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 المقدمة

 

حَابهََ وَال دٍ، وَعَلََ آلهََ وَأَصح لََمُ عَلََ نَبيَِّناَ مُُمَه لََةُ وَالسه عَالَيَََن، وَالصه دُ لِلَّهَ رَبِّ الح َمح  ابعََيَن ته الْح

   ]زاد الَستقنع[في التعليق علَ متن  -عَزه وَجَله -نبدأ مستعينين بالِلّ 

ألقي الضوء علَ ترجمة الَؤلف، وبعض الكلَم علَ  ، أود أنح ندخل في التعليق عليهَ  وقبل أنح 

 ، لتكون كالَقدمة لهذا الكتاب العظيم ]زاد الَستقنع[

 تعريف الَؤلف:

فتي الَذهب في عصره، مإليهَ بل  ،الفقه في البلَد الشامية فيعليهَ عول هو الإمام العلَمة الَُ 

شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن الْنابلة في دمشق وشيخ الإسلَم بها: 

فتح الْاء ب-، وحَجّ سالم بن عيسى بن سالم الْجاوي الَقدسي، ثم الصالْي، ثم الدمشقي

تَي  -وبعدها جيم مشددة ا أمه وم إليها هي قرية من قرى نابلس في فلسطين، نُسَب هذا الإمااله

تيَ البلدة الَشهورة  :الَقدسي فالَراد بها  فيها الَسجد الأقصى اله

 مؤلفاته:

ئل بالَسا ، وملأهُ نتفاع[الإقناع لطالب الا]: كتاب ف هذا الإمام كتبًا كثيرة من أعظمهاألَ 

تيَ الكثيرة  سه في عهده بل وأجاز اس، وقد عاش يحتاج إليها النه اله الَؤلف سنين عددًا، ودره

  -رَحَمَهُ الِلّهُ-للشيخ ابن النجار  الإرادات[ ]منتهى يوازي للطالب كتابالهذَي ، وهو فيهَ 

 ، وهو متن مشهور وهو الهذَي سنشرحه ]زاد الَستقنع اختصار الَقنع[: ومنها -1

بها علَ ، وهذه الْاشية كتأحكام الَقنع[]التنقيح الَشبع في تحرير علَ  ]حاشية[: ومنها -2

هـ[، 885نة ]سوهي لعلَء الدين بن الْسن علي بن سليمان الَرداوي توفي  ]التنقيح الَشبع[

 اقشهُ ن بأنهُ " :وهو الَرداوي، وكما قال ابن حميدان ]الَنقح[وهي حاشية تعقب فيها الْجاوي 
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عتبر يُ  مع أنهُ  في بعض الَواضع،عليهَ وأغلظ ، تتبعه في أشياء كثيرة في الصغير والقطمير، أيّ 

يخ الإمام الَصحح والَنقح في الَذهب، بل اعتمد   ذهب الْجاوي نفسه في تحرير الَعليهَ الشه

تيَ  ]شرح منظومة الآداب[: ومنها -3 -حفظه الِلّ-عبد السلَم الشويعر  /حققها الدكتوراله

يخ ر وكما ذكَ  ، ، عليها قبل لعله اختار شيئًا من أبياتها وعله  ،نظومةالْجاوي يشرح كل الَ أنه الشه

  "منظومة الآداب هي منظومة أخرى غير الَشهورة وهي منظومة صغيرة إنه "قال: أو يُ 

   ]منظومة الكبائر[: ومنها -4

   -كما قيل-، الفروع[علَ  ]حاشية: ومنها -5

 ، ولم أره  ]الَفردات[شرح  قال أيضًا: أنهُ ويُ 

  الإقناع[كتاب ]شرح غريب لغة : ومنها -6

 وفاته:

 هـ[ 968توفي في سنة ] هناك خلَف في سنة وفاته، لكن الأقرب أنهُ 

 من الَحررين في الَذهب: -رَحَمَهُ الِلّهُ -كان 

الإمام الْجاوي من الَحررين في الَذهب، فهو يجعل نفسه مثل الإمام الَرداوي الَصحح يُعتبر 

 والَنقح في الَذهب 

ه مجردًا لعدم تطويل ؛اجتهدت في تحرير نقوله واختصارها": ]الإقناع[علَ  مقدمتهَ وقال في 

منهم العلَمة القاضي  ؛حه أهل الترجيحوهو ما رجه  ،واحدٍ  غالباً عن دليله وتعليله علَ قولٍ 

ض ، وربما ذكرت بع]التنقيح[، و]تصحيح الفروع[، و]الإنصاف[: علَء الدين في كتبهَ 

وربما عزوت حكمًا إلى قائله خروجًا من تبعته وربما أطلقت الخلَف لعدم الخلَف لقوته، 

  "مصحح

يخ  أنه  :ستفاد من هذه الَقدمةيُ  الية ع مارس التصحيح والترجيح وهي مرتبة   -رَحَمَهُ الِلّهُ-الشه

فصلًَ في أصحاب الوجوه والترجيح  ]الإنصاف[ا في الَذهب، والَرداوي عقد في آخر جد  

علَ  ويظهر ذلك جليًا في اعتراضه ،والاحتمالات في الَذهب، فقد مارس التصحيح والترجيح
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ه ، ويجعل الَذهب في غير ما يرجح]حواشي التنقيح[، ويعترض علَ الَرداوي في [الَنقح]

 الَرداوي 

 :ثناء العلماء عليهَ 

وتنقيحه وتهذيب مسائله  ،الطولى في معرفة الَذهبكان له اليد ": قال عثمان بن بشر

  "وترجيحه

 ".انفرد في عصره بتنقيح الَذهب": وقال الْميد السحب

يخ عبد الرحمن العثيمين  أحد أركان " :]السحب الوابلة[علَ  في حاشيتهَ  -رَحَمَهُ الِلّهُ -وقال الشه

خّرين له في القرن العاشر شيخ الَتأقواعده ومشيّد بنيانه الَدافع عنه، الَحتجّ  الَذهب، مرسي

  [1]"من علمائه، وأستاذ الَتقدّمين من رافعي لوائه في الدّيار النجّديّة

 عقيدة الْجاوي:

يخم تكله  يخ سلطان عيد عن عقيدة الْجاوي، و /الشه الإمام ] عبد الِلّ الشمراني في كتابهَ الشه

يخ  ، وذكرا أنه الفقيه موسى الْجاوي[ من أحد الذين يعتقدون عقيدة السلف  الْجاويالشه

نهةا علَ الصالح، وهو حريص جد   ا إنه"ة، وقال: علَ الَرداوي في الجهر بالنيَ  ، بل رده السُّ

 ائل تدلّ ، وهذه الَس]الإقناع[، وكذلك في ]التنقيح[متعقبًا في حاشيته علَ عليهَ    رده "بدعة

الردة  وذكره مقرًا له في باب،  من الشركتغاثة بغير الِلّعلَ عقيدته الصحيحة، وكذلك الاس

ر كلَم شيخ الإسلَم، وهناك مسائل عقدية ليست كبيرة قد خالف ، وذكَ [كتاب الْدود]في 

 الْنابلة فيها  

يخ البعض في عقيدة الإمام الْجاوي، وعقيدة ألَف  ذهب البهوتي، ثم يأتي بمسائل من الَالشه

يخ  ويقول بأنه  ذهب البهوتي والْجاوي يؤلفون لَ لأنه الْجاوي يعتقد كذا، وهذا فيه نظر؛ الشه

في  تفليس هو الهذَي خالف، قال بهذه الَسألة في الَذهب فقط، بل يكتب مسألة كُتبَ الْنابلة، 

                                                           
 لأن كتب الشَّيخ اشتهرت في بلاد نجد أكثر من غيرها أو في الجزيرة أكثر من غيرها. [1]
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 وأنهُ ، ارالزّنّ م بعضهم في لبس وتكله ، الَذهب من مئات السنين، مائة سنة، أو خمسمائة سنة

 ة لَذهب، ويجعلها مسألة عقدية، وهي مسألة فقهية، يذكرونها في شروط الصه في الَ مكروه  

ذهب مًا في الَبل يحررون كلَ ،الكلَم علَ عقائد هؤلاء لا يلزم أنهما يعتقدان ذلك : أنه الشاهد

  له سنين متطاولة

يخ ف قال ، قناع[]الإمُمد بن عبد الوهاب في ثنائه علَ  /يخسلطان نقل كلَمًا جميلًَ للشه الشه

لَ مذهب متبعون غير مبتدعين ع -ولِلّ الْمد-ونحن " في رسالته إلى العلماء في البلد الْرام:

 ،]غاية الَنتهى[، و]الإقناع[مثل  -فها الِلّشَر -الإمام، وهذه كتب الْنابلة عندكم بمكة 

 ]النهاية[، وة[ف]التح، واللَتي عليها اعتماد الَتأخرين وهي بالنسبة للحنابلة كـ ]الإنصاف[و

  "عند الشافعية

من الأمور  ر فيهَ ، وما ذكَ [باب حكم الَرتد]في  ]الإقناع[فانظر ": وأيضًا في بعض رسائله قال

تيَ إذا فعلها الإنسان ارتدالهائلة  دمه في الاعتقاد في الأنبياء والصالْين، وجعلهم  وحله ، اله

  -عَزه وَجَله -وسائط بينه وبين الِلّ 

يخ مُمد بن عبد الوهاب كان يثني علَ كتاب  علَ أنه  عبارات جميلة تدلّ فهذه    الإقناع[]الشه

  



  

 

15     .. 
  

 التعريف بالَتن ]زاد الَستقنع[:

، نع[]الَق، فهو اختصار لكتاب -لذلك لن نطيل فيه-ا مشهور جد   ]زاد الَستقنع[كتاب 

نسير  بعدهم، فنحن الآن نح هو حلقة الوصل بين الَتقدمين ومَ  ]الَقنع[، و-رَحَمَهُ الِلّهُ-للموفق 

ترتيب الفقه وكثير من الترجيحات في الَذهب هي ف، ]الَقنع[صاحب عليهَ علَ ما سار 

، فكل الَذهب عند الَتأخرين منطلق منه، أربعين كتابًا في الفقه: ]الَقنع[موجودة في كتاب 

  ]الَقنع[و منها ، وغيرهما لا يخل]الَنتهى[، و]الإقناع[

 ثناء العلماء علَ ]زاد الَستقنع[:

يخ بكر أبو زيد في الَدخل له، بَلحهَ مشبع بالَسائل، والَهمات مث ولم يؤلف بعده متنٍ ": قال الشه

لاف مسألة والَنطوق نحو ثلَثة آ مسائله بالنصِّ  يفوقه في كثرتها، واحتوائها؛ حتى قيل: إنه  أنح 

 ".فهوم، الجميع نحو ستة آلاف مسألةونحوها في الإيماء والَ

يخ علي الهندي الْائلي الَتوفى سنة ] ا في مذهبنا  أحسن تنسيقً  ولم أرَ " [:1419وقال الشه

بالجملة فقد قيل: ، و]زاد الَستقنع في اختصار الَقنع[ا، وأكثر فائدة مع الاختصار مثل وترتيبً 

  "ءمع الفهم صار أهلًَ للقضا ]زاد الَستقنع[حفظ  نح مَ 

 [:الَستقنعشروح ]زاد 

يخ منصور البهوتي الَتوفى سنة كثيرة جد   ]زاد الَستقنع[شروح  ا، ومن أهمها: شرح الشه

يخ لم يشرح هذا الكتاب بعد  : أنهُ والغريب، وهو أعظم كتاب هـ[،1051] أكثر ر بمنصوالشه

ون الهذَي لك ؛علَ شرحه : لعله لن يتجاسر أحد  والسبب في ذلك ،من ثلَثمائة سنة تقريبًا

يخ منصور البهوتي    -رَحَمَهُ الِلّهُ-شرحه هو شارح كتب الَذهب وهو الشه
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 ثم خرجت بعد ذلك شروح كثيرة أنفسها في العصر الْاضر:

يخ  -1 ان ك نح وإ ،وهو من أنفس وأعظم الشروح ،-رَحَمَهُ الِلّهُ-مُمد بن عثيمين  /شرح الشه

يخ يخرج عن الَذهب إلاه   نا في عصر ]زاد الَستقنع[ه من أنفس وأفضل ما كتب علَ  أنُ الشه

 ، شرحه فيصالح الفوزان في أربع مجلدات /يخهناك أيضًا شرح مشهور سُجل للشه  -2

 الإذاعة وطُبع 

 هـ[ 1376]الَتوفى سنة فيصل بن حمد الَبارك النجدي  / يخهناك تعليقات يسيرة للشه  -3

 [،1381] الَتوفى سنةمُمد بن عبد الِلّ آل حسين  /يخللشه  ]الزوائد علَ الزاد[هناك كتاب  -4

تيَ ، هو أتى بالزوائد [الَستقنع]زاد علَ  ]الإقناع[زوائد  :والزوائد الَراد بها علَ  ]الإقناع[ فياله

  وحاشية علَ هذه الزوائد [حاشية علَ الزاد]وكتب  [الَستقنع]زاد 

 إلى أربعة أقسام:  فالكتاب مقسم   

 [ زاد الَستقنع] -1

 [ حاشية علَ زاد الَستقنع]ـ تي بعده بثم يأ  -2

 [ زوائد الإقناع علَ الزاد]ثم   -3

 الكتاب مهجور وليس له شهرة ظاهرة  والغريب أنه ، [حاشية علَ هذه الزوائد]ثم  -4

يخ وهذا الكتاب يعد من أعظم خدمة خدم " مُمد بن إسماعيل علَ الكتاب فقال: /وأثنى الشه

     إلى آخر كلَمه "الَؤلف في الفقه وقدرته الفائقة علَ إمامة بها الَذهب تدلّ 

بعض يخ الشه ، وهو تعليقات يسيرة يذكر فيها ]السلسبيل في معرفة الدليل[أيضًا هناك 

، [تقنعالَس]زاد ه علَ مخالفات نبه  -رَحَمَهُ الِلّهُ-الإسلَم الروايات الأخرى من اختيارات شيخ 

 يخ الْجاوي فة للشه [ مخال37]ر تقريبًا وذكَ 

 نظم الزاد:

  نُظمَ الزاد تقريبًا أربع مرات:
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لى - ، في أربعة آلاف هـ[1335سنة ]نظمه مُمد بن القاسم الخالدي الزبيري الَتوفى : الَرة الأوه

  بيت

 هـ[، في كتابهَ 1349الَتوفى سنة ] -رَحَمَهُ الِلّهُ-نظمه سعد بن حمد بن عتيق : الَرة الثانية-

  ]نيل الَراد في نظم الزاد[الَشهور 

يخأيضًا نظمه : الَرة الثالثة -   [ـه1363نة ]سسليمان بن عطية الَزيني الْائلي الَتوفى  /الشه

يخ نظمه أيضًا : الَرة الرابعة - سعيد بن مُمد البديوي الَري فيما يقرب من ألفي أو يزيد الشه

 علَ ألفي بيت  

فظون ، فلَ زال الْنابلة يح-غير مشهور-لا زال سوق الْنابلة في النظم غير رائج  الغريب أنهُ 

أسهل من  قنع[]زاد الَستالَتون الَنثورة، ولعل السبب في ذلك كثرة الأبيات، فيحفظ الإنسان 

 يحفظ نظم الخالدي أربعة آلاف بيت  أنح 

 الروض الَربع:

 :الروض الَربع الْواشي الكثيرةعلَ  أيضًاوضعت 

لًا  - يخ: حاشية من أفضلها وأعظمها :أوه سنة عبد الوهاب بن فيروز الَتوفى  /الشه

يا ونقلها كلها تقريبًا ، وهي نفسية جد  [باب الشركة]بلغ فيها إلى هـ[، 1205]  عبد /خالشه

تيَ أو نقل أكثرها في حاشيته  ،الِلّ بن عبد العزيز العنقري أنفس  وهي من ،خرجت للتواله

تيَ و ،الطبعات يخأخرجها اله ، اد  ج هناك طبعة قديمة سيئة   لأنه أحمد عبد العزيز الجماز؛  /الشه

الجماز  /يخلشه الث علَ الطبعة الَاضية، وطبعة زيادة الثُ  -يخكما قال الشه -لكن الطبعة الأخيرة 

 في ست مجلدات فيها الكثير من النفائس 

يخأيضًا : ثانيًا- ق أحدًا يعلِّ  أنه  ولا أظن، اتقريبًا كله [حاشية ابن فيروز]ابن القاسم نقل  /الشه

  -رَحَمَهُ الِلّهُ- [حاشية ابن فيروز]ويستغني عن  [الروض]علَ 

  [الروض]حاشية لابن بدران أيضًا علَ : ثالثًا -

يخ : رابعًا-   له حاشية عطيهكُريم بن الشه
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لَسائل ا :والَختارات الَراد بها، ]الَختارات الجلية[له  -رَحَمَهُ الِلّهُ-السعدي  أيضًا: خامسًا -

تيَ  يخ اختار اله  ق علَ بعض الَسائل فيها خلَف الَذهب، عله الشه

يخاا والنفسية والنافعة لطالب العلم حاشية أيضًا من الْواشي الكبيرة جد  : سادسًا -  /لشه

  -رَحَمَهُ الِلّهُ-عبد الرحمن بن القاسم 

 مخالفات ]زاد الَستقنع[:

لا كتابات معاصرة، فهناك رسالتين انتهت الأولى و ]زاد الَستقنع[قد كُتب في الَخالف علَ 

يخأعدها  ،أدري عن الثانية ووفق  -حفظه الِلّ-الكثيري فهد بن عبدالعزيز بن إبراهيم //الشه

 : إنهُ يخالشه يقول انتهج منهجًا يختلف عن الَذهب عند الَتأخرين، ف فيها، ولكن الغريب أنهُ 

يخ  ، والَشكلة أنه ]الإنصاف[، ثم يرجح بـ ]الإقناع[و  ]الَنتهى[رجح بـ  نفسه  الَرداويالشه

، أي في [قيحالتن]الاعتماد علَ  ، وأشار بأنه ]التنقيح[في كتابه  من ترجيحاتهَ  رجع عن كثيرٍ 

تيَ الترجيحات     ]الإنصاف[في اله

يخ الَرداوي في  حت ببعض ما شمله العموم، فإذا وجدت في وربما صره " :]التنقيح[قال الشه

 هُ عتمده فإنا، أو غيره ف-]الإنصاف[أي كتاب -هذا الكتاب لفظًا، أو حكمًا مخالفًا لأصله 

 .عن مفهومه مُترز به وقيود في مسائله فإنهُ  وضع عن تحرير، واعتمد أيضًا ما فيه من تصريحٍ 

سه الهذَي هو نف لأنهُ ؛ ]الإنصاف[في  تأخذ بترجيحهَ  ، أنح ]التنقيح[فلَ يجوز لك إذا رجح في  

 إذا هو رضي بذلك  إذا قال لك: قد أجزت القولين أو الترجيحين  أي إلاه ، إلاه أشار بذلك

يخ مثل    "ابن عثيمينالشه

يخ خالد يخ أي -لَا غيّر  : إنهُ قال الشه بعض آرائه قالوا: هل نمسح الآراء  -ابن عثيمينالشه

 القديمة؟ قال: لا تغيروها اجعلوا لي في هذه الَسائل قولين 

سائل ثم في م ]الإنصاف[، فقد رجح في "]الإنصاف[اترك الَاضي في " :الإمام الَرداويقال ف

تيَ لكن هذا ليس كثيًرا في الرسالة ، ]التنقيح[رجع عنها في  فقد  -لِلّ الْمدو-بها الَخالفات اله



  

 

19     .. 
  

 ، مع أنه []الإنصافوجدت مسألة أو مسألتين تقريبًا اعتمد فيها الباحث في الترجيح علَ 

يخ، وبحث ]الإنصاف[مشوا علَ غير  ]الَنتهى[و ]الإقناع[  فيس هد الكثيري جميل ونف /الشه

 :كثيرة [الزاد]مخالفات ف

يخ فقد عدّ  :منها -1 الهذَي  بعض لأنه سلطان ما يزيد علَ الَائة أو أقل، وهي أقل من الَائة؛ الشه

 ذكره ليس مخالفًا 

يخ ذكر  أيضًا: ومنها -2  لكن لم أحصها  ،مخالفات -حفظه الِلّ-مُمد الهبدان الشه

يخ ذكر : ومنها أيضًا -3  مخالفة في العبادات [ 46]فهد الكثيري الشه

يخ ذكر : ومنها أيضًا -4 يخاعتمد الهذَي و -حفظه الِلّ-علي الهندي الشه د الِلّ عب /عليهَ الشه

 [ مخالفة 32الشمراني ]

يخ علي أنه  [ مسألة، وخالف مذهب 32]زاد الَستقنع[ خالف مذهب الَتأخرين في ] وذكر الشه

يخ، وهذا عوّل [ مسألة70الَتوسطين في أكثر من ] عبد الِلّ الشمراني في كتابه  /عليهَ الشه

رَحَمَهُ -ه  لي وجه هذا التقسيم، وقد تتبعتكثيًرا، وأنا لم يتبيَن  ]الإمام الفقيه موسى الْجاوي[

تيَ الفات في الَخ -الِلّهُ تيَ فإذا هي نفس الَخالفات [ 32]ذكرها اله يخ نبهه عليها اله ور، منصالشه

يخ ه عليها  مخالفة واحدة نبه ، إلاه ]الروض الَربع[أو ضمناً في كتابه  ا صراحةً إمه  لي الهندي عالشه

يخ ولم ينبه عليها   منصور الشه
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 :[الزاد]تاريخ تأليف 

يخ  يخ ذكر أتى بكلَم الَخطوطة، وكذلك الشمراني، وكذلك الهذَي سلطان الشه د مُمالشه

يخ  الهبدان: أنه   ي قبل أنح هـ[، أ966]سنة  ]زاد الَستقنع[الْجاوي انتهى من تأليف الشه

 يموت بثلَث سنوات 

يخ عبد الِلّ التركي ف يخ ا أنه  :]الَذهب الْنبلي[في كتابه  -حفظه الِلّ-قد ذكر الشه الْجاوي لشه

   وهؤلاء الَشايخ نقلوا من هذه الَخطوطات أنه ]الإقناع[قبل كتاب  ]زاد الَستقنع[ف ألَ 

يخ   هـ[ 966]فرغ منه سنة الشه

يخ أنا أسأل لَاذا ف  ذا الكتاب في أكثر من مائةخالف الَذهب في ه -رَحَمَهُ الِلّهُ-الْجاوي الشه

يخ نسأل سؤالًا أدق فهو: لَاذا  وإذا أردنا أنح  ؟!مسألة  [ادالز]الْجاوي خالف الَذهب في الشه

يخ ، فكان ]الإقناع[، والَعتمد هو ]الإقناع[في مسائل اعتمدها في  س الشه الْجاوي يُدرِّ

وصل إلى ابن النجار في مصر، وابن النجار  ]الإقناع[وانتشر في عهده بل انتشار  ]الإقناع[

، التنقيح[]علَ الْجاوي في مسألتين، والْجاوي تعقب علَ ابن النجار في حواشي  لم ورده تكه 

الكتابين كان لهما انتشارًا واسعًا في عصرهما وهم أحياء؟ الِلّ أعلم، وحاول  علَ أنه  فهذا يدلّ 

يخ   ديوجَد أسبابًا لكنها عند التأمل غير مقنعة، تحتاج إلى تأمل أكثر، وهذا لم أج سلطان أنح الشه

 له جوابًا 

 تنبيهات لطالب العلم:

  -عَزه وَجَله -يخلص النية لِلّ  : يجب علَ طالب أنح لالتنبيه الأوه  -

 يحرص علَ ثمرة العلم وهي العمل بالعلم  : ينبغي لطالب العلم أنح التنبيه الثاني -

معلومة في  سمعت وإنح يكتب ما يسمعه في الدرس،  : ينبغي لطالب العلم أنح التنبيه الثالث -

 السيارة اكتبها، وكذلك في الدراسة في الجامعة، وفي أي مكان إذا سمعت فائدة فاكتبها 

ظ متن يحفظ متناً في الَذهب، فلَ غنى للطالب في حف العلم أنح : ينبغي لطالب التنبيه الرابع -

 وا علماء إلاه يصبح، عن علماء كبار لم ]مدارج تفقه الْنبلي[في الَذهب، وأنا ذكرت في كتابي 
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 ، والَرداوي حفظ كتاب]الَقنع[حفظوا الَتون، منهم ابن مفلح، فقد حفظ كتاب  بعد أنح 

ي، و]الزاد[، وابن فيروز حفظ كتاب ]الَقنع[، وابن النجار حفظ كتاب ]الَقنع[ عبد  /خالشه

يخ ابن عثيمين، ]دليل الطالب[الرحمن السعدي حفظ كتاب  يخ : وقال الشه يحفظ  كانالشه

سنة د الَتوفى   وابن حمي]زاد الَستقنع[وانتقلوا إلى  ]الدليل[فقال لنا: اتركوا  ،]دليل الطالب[

  ]زاد الَستقنع[، وابن عثيمين حفظ ]زاد الَستقنع[حفظ كتاب هـ[  1402]

حفظ الطالب  :طالب العلم أجنبيًا عن أصول الْنابلة، مثلًَ  يكون : ينبغي ألاه التنبيه الخامس -

]زاد  لا يعرفها، وفي ]دليل الطالب[، فهناك مسائل في ، فلَ يقتصر عليهَ ]زاد الَستقنع[

 ات[]أخصر الَختصر، فقط، بل في ]دليل الطالب[حفظ  نح مسائل لا يعرفها مَ  الَستقنع[

ية، فلَ ، فاحفظ متن واحد واقرأ البق]زاد الَستقنع[ولا في  ]دليل الطالب[مسائل لا توجد في 

 ا عن هذه الَتون الخمسة وهي:تكن أجنبيً 

  ]دليل الطالب[ - 2                                 ]زاد الَستقنع[ -1

  ]عمدة الطالب[ -4          ]كافي الَبتدي من الطلَب[ -3

  ]أخصر الَختصرات[ -5

بحفظ الَتون،  تكون فقيهًا تربط بين الأبواب إلاه  فاحرص علَ حفظ الَتن، فلَ تستطيع أنح 

ر ، ذكَ : وطء الْائضومثال ذلك بالْفظ، فأحيانًا تحتاج إلى ربط بين بابين لا تعرف إلاه 

يخ كبيرة، ويقول  أنهُ  [باب الْيض]في  ]الإقناع[الْجاوي في كتاب  كتاب ]في منصور: والشه

 نهُ إ" قال: -آخر كتاب في الفقه [كتاب الإقرار] ، و[كتاب الإقرار]وهو قبل - [الشهادات

   [2]"ةليس بكبير

                                                           

في مسائل  الإقناع[]وأكثر مَنْ رأيته يربط بين الأبواب البعيدة هو الشَّيخ منصور البهوتي، فقد تعقب  [2]
، فهناك مسائل قال فيها: لا يجوز، وفي بعضها قال: يجوز، في نفس المسألة، ]الإقناع[اختلف فيها قول 

: في أحد المواضع يقول: يجوز. ثم يأتي في مو  باباا يقول: لا  ضعٍ آخر بعد عشرينوهذا من الغرائب، فمثلاا
 يجوز. في نفس المسألة، فما رأيت أحد تعقبه إلاَّ الشَّيخ منصور، وهذا يدل على أنهم بشر.
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 ينبغي مراعاتها لدراسة الَتن الفقهي: تسعة   أمور  

 يذكر حكمها، وهذا في يذكر العالم مسألة بدون أنح  أنح  :والَراد بالإبهام، تبيين الَبهم: لًا أوه  -

ن الفقه، في ف كتاب   واضحة، فهو أكثر متن لم يبين الأحكام، مع أنهُ  بارز في صورةٍ  ]الإقناع[

ز البيع : لا يجوفمثلًَ يقول لكما الْكم في كذا،  تعرفوالفقه هو الأحكام، فتقرأ الَتن ولا 

الإبهامات يستخدمها العلماء  همعة  فما حكمها؟ لا يقول لك، وهذبعد النداء الثاني يوم الج

ينبغي أي  ت، فهل، وليس، وهذه مبهماده حتى الَتقدمين فيذكرون: ينبغي، أو لا ينبغي، ولا بُ 

 يجب، أو يُستحب؟ 

تيَ ومن الإبهامات  أنا توسعت ، و"مطلقًا"يذكر العالم بعد مسألة كلمة  أنح  :تحتاج إلى بيان هواله

  ]الَدارج[فيها في كتابي 

د ستة عشر فرسخًا، وهذه البُر  :الَكاييل والأوزان والَساحات، مثلًَ  :ومن الإبهامات أيضًا

موجودة عندنا، وكذلك الصاع، فما مقدار الصاع؟ وكثير من طلَب ة عندهم وليست موجود  

هذه الأشياء ولا يتساءل كيف أتوصل لهذه الأوزان والَكاييل، وكذلك الدينار، عليهَ العلم تمر 

 والرطل، والفرسخ، وهكذا 

ين أنها مقيدة، بدون قيد في ح يطلق العالم الْكم في مسألةٍ  أنح  :والَراد به، ثانيًا: تقييد الَطلق -

 عليها ثمرة  فهذه ناقصة قيد والقيد تحت شجرةٍ  يقضي حاجتهُ  لا يجوز أنح  يذكر أنهُ  أنح  :مثل

ضي يق يكون الثمر مقصودًا، فإذا كان هناك شجرة وفيها ثمر لا يأكله أحد فيجوز أنح  هو: أنح 

 حاجته تحتها 

تى ، وإلى الآن نحتاج إلى م-تكلمنا عنها وستمر معناوهذه -، ثالثًا: بيان مخالفات الَذهب -

ة كتب في الَخالفات من الَعاصرين فيذكر الَخالف نح أحيانًا كثير مَ  لأنهُ يخالف العالم الَذهب؛ 

كون الْكم ي ، أطلق الَؤلف فيها الْكم بينما الَذهب قيد، والَخالفة قد تكون كلية بأنح في قيد

كنه أطلقه أو ل ،يأتي بالْكم وز  أو قد تكون مخالفة جزئية بأنح في الَذهب لا يجوز وهو قال: يج

 ات كر الَخالف يستعجل الإنسان في ذَ عممه وهو مخصص في بعض الَسائل، وينبغي ألاه 
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وقد فاق  ،أنه مرتب الَسائل ]دليل الطالب[، ومن مميزات الاهتمام بترتيب الَسائل: رابعًا -

يد، وأنا فللأسف لم يرتب مسائله الترتيب الج ]زاد الَستقنع[ا غيره في ترتيب الَسائل، وأمه 

  زاد الَستقنع[]، فالَقنع وهو الَختصر مرتب أكثر من ]الَقنع[أقول: يا ليته سار علَ ترتيب 

 :ثلًَ متهتم بالضوابط، وستأتي ضوابط كثيرة،  ، بأنح الاهتمام بالْدود والضوابط: خامسًا -

جزئ وضابط الإنقاء الَ: عود خشونة الَحل كما كان، الاستنجاء وهوضابط الإنقاء الَجزئ في 

  الَاء، ما هو ضابط الَثلي والقيمي؟، وهكذا يبقى أثر لا يزيله إلاه  : أنح في الاستجمار

عض الأدلة؛ سنقتصر علَ ب ]زاد الَستقنع[، وبالنسبة لشرح الاهتمام بأدلة الَسائل: سادسًا -

شحونة كتبهم م -ولِلّ الْمد-والْنابلة  ا،دليل لطال الشرح جد   مسألةٍ لأننا إذا ذكرنا علَ كل 

أحيانًا  بسهولة، لكن الصعوبة هيإليهَ يطلب الدليل من كتب الْنابلة سيصل الهذَي بالأدلة، و

في وجه الدلالة، فيأتي الدليل ولا نعرف وجه الدلالة، وهذه في مسائل يسيرة، فتجتهد ما وجه 

 لشيخ الإسلَم ]شرح العمدة[ر أدلة الَذهب هو كتاب ل، وأوسع كتاب ذكَ الدلالة في الدلي

كتاب ]ليس له ساحل، مليء بالأدلة، ففي  ابن تيمية، وللأسف هذا غافلين عنه، فهو بحر  

مائة كله ألف وأربع ]بلوغ الَرام[ر ذلك! فكتاب يتصوه  نح فقط ذكر ألف دليل، فمَ  [الصيام

فشيخ  لكن مع البون الشاسع، [لزركشي علَ مختصر الخرقيشرح ا]دليل، وكذلك يأتي بعده 

  ]العمدة[ليته أكمل كتاب  الإسلَم بحر، ويا

بعض  يعبر العالم في مختصره بأنسب عبارة، وسيأتي أنح لَ بُده ، فعدم الخلل في العبارة: سابعًا -

  [3]الأمثلة

 :    [4]ثامناً -

 تاسعًا:      -

 

                                                           

 المفرغ: هذا البند غير واضح من كلام الشيخ. [3]
 المفرغ: الشَّيخ ذكر أنها أمور تسعة ولم يذكر الثامن والتاسع. [4]
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 مقدمة

 

َ مُمد،  الْمدُ لِلّ حمدًا طَفَينح ، وصلَ الِلُّ وسلمَ علَ أفضلَ الَصُح ، أفضلَ ما ينبغي أن يُححمَدح لا يَنحفَدح

 وعلَ آلهَ وأصحابهَ ومن تَعَبهدَ 

نعَ الإمامَ الَوَُفهقَ أبي مُمد، علَ قولٍ واحدٍ وهو الرّاجَحُ أمه  هَ من مُقح ا بعدُ؛ فهذا مختصر  في الفَقح

، وربهما حَ  ، إذح الَهمَمُ في مذهبَ أحمدح تَمَدح تُ ما علَ مثلهَ يُعح لَ نادَرَةَ الوقوعَ، وزَدح
ذَفحتُ منه مسائَ

نيَ عن  مَهَ حَوى ما يُغح ، ومع صَغَرَ حَجح ، والأسبابُ الَثَُبِّطَةُ عن نيلَ الَرادَ قد كَثُرَتح تح قد قَصُرَ

بُنا ونعَمَ الوكيلَ  ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالِلَّ، وهو حسح   التهطويلح

، أفضلَ ما ينبغي أن يُححمَدح الْمدُ لِلّ حمدًا لا يَنحفَ )قوله:   وصف الَؤلف الْمد بشيئين: (:دح

 : الاستمرارية، فالْمد لا ينفذ لالأوه  -

 د يُحمَ  أفضل ما ينبغي أنح  : وصف نوع الْمد وأنهُ الثاني -

 صلَة الِلّ بمعنى الرحمة، ومن الَلَئكة الاستغفار  :(وصلَ الِلُّ )قوله: 

 التحية  :أي (وسلمَ )قوله: 

َ مُمد، وعلَ آلهَ علَ أفضلَ ) قوله: طَفَينح ص الآل هم أتباعه علَ دينه، ولا يخت الَذهب أنه  (،الَصُح

 بأهل البيت 

ا ومات مؤمنً  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -اجتمع بالنبي  نح جمع صاحب، وهو مَ  :(وأصحابهَ)قوله: 

 علَ ذلك 

 عَبَدَ الِلّ  نح ومَ  :أي (تَعَبهدَ ومن )قوله: 
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يخ  الَختصر هو الَوجز، وهو ما قله  :(فهذا مختصر  )قوله:  لفظه وكثر معناه، كما قال الشه

  [5]منصور

نعَ الإمامَ الَوَُفهقَ أبي مُمد)قوله:    -رَحَمَهُ الِلّهُ-هـ[، 621الَتوفى سنة ] :(من مُقح

خالف الَذهب في بعض  لأنهُ الراجح في الجملة؛  :أي (وهو الرّاجَحُ في مذهبَ أحمدح )قوله: 

 الَسائل 

يخ العسكري أنه  (،تُ منه مسائَلَ نادَرَةَ الوقوعَ وربهما حَذَفح )قوله:  ن الزيادات تزيد ع ذكر الشه

  ]الَقنع[علَ  ]زاد الَستقنع[ سبعمائة وخمسين زيادة، أي زيادات

تَمَدح )قوله:   الَعول عليهَ الَوافق الصحيح  :أي (وزَدحتُ ما علَ مثلهَ يُعح

تح )قوله:   الهمم قد قصرت  هذا سبب تأليفه وهو أنه  (،إذح الَهمَمُ قد قَصُرَ

 الشاغلة  :أي (الَثَُبِّطَةُ )قوله: 

  

                                                           
 .لمربع[]الروض االمفرغ: قاله في  [5]
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 كتابُ الطهارة  

 

بََثَ  ناَهُ، وَزَوَالُ الخح دََثَ وَمَا فَي مَعح تفََاعُ الْح  وَهَيَ: ارح

:  الَحيََاهُ ثَلََثَة 

 َ باَقَي عَلََ خَلحقَتهََ؛ فَإنَح تَغَيره هُ، وَهُوَ الح َ دََثَ وَلَا يُزَيلُ النهجَسَ الطهارَئَ غَيرح فَعُ الْح َ طَهُور  لَا يَرح  بغََيرح

ثهََ  َ بمَُكح نٍ بنَجََسٍ كُرَهَ، وَإنَح تَغَيره ، أَوح سَخح يٍّ
نٍ، أَوح بمََلححٍ مَائَ  يَشُقُّ ، أَوح بمََا مُماَزَجٍ، كَقَطحعَ كَافُورٍ وَدُهح

سَ، أَوح بطََاهَ  مح نٍ باَلشه  عَنحهُ مَنح نَابَتَ فيَهَ، وَوَرَقَ شَجَرٍ، أَوح بمَُجَاوَرَةٍ مَيحتَةٍ، أَوح سَخح
َ
نُ الَحاَء ح صَوح رٍ لَم

لَ جُمُعَةٍ، وَ  ، وَغُسح
ٍ
دَيدَ وُضُوء تَحَبهةٍ، كَتَجح مَلَ فَي طَهَارَةٍ مُسح تُعح ، وَإنَح اُسح رَهح لَةٍ ثَانيََةٍ وَثَالَ يُكح ثةٍَ غَسح

 َ كَثيَرُ -كُرَهَ، وَإنَح بَلَغَ قُلهتيَنح ُ  -وَهُوَ الح رَيباً، فَخَالَطَتحهُ نَجَاسَة  غَيرح ا: خَمحسُمَائَةَ رَطحلٍ عَرَاقَيٍّ تَقح وَهُمَ

بَوح  هُ، أَوح خَالَطَهُ الح ح هُ الَحاَئَعَةُ فَلَمح تُغَيرِّ رَتح ، أَوح عَذح لَ آدَمَيٍّ حُهُ بَوح عَذَرَةُ، وَيَشُقُّ نَزح نعََ كَمَصَا-لُ أَوح الح

ةَ   فَطَهُورٍ  -طَرَيقَ مَكه

 هي النزاهة والنظافة عن الأقذار  الطهارة في اللغة: (كتابُ الطهارةَ )قوله: 

 وهي ارتفاع الْدث وما في)بقوله:  -رَحَمَهُ الِلّهُ-فها الَؤلف الْجاوي قد عره  :وفي الاصطلَح

يخ منصور-، وهذا التعريف (وزوال الخبثمعناه،  نها تعريف للطهارة بما ينشأ ع -كما قال الشه

فون الطهارة بما يصير منها وينشأ عنها، فهي ارتفاع  وما يحصل بها، وهذه عادة كل الْنابلة يعرِّ

 الْدث وما في معناه 

تفََاعُ )قوله:  ذَي يمنع من الص :أي (ارح  لَة ونحوها زوال الوصف القائم بالبدن اله

دََثَ )قوله:  ذَي يمنع من الصلَة ونحوها، والْدث  :الَراد بالْدث (الْح هو الوصف القائم اله

 هي نواقض الوضوء وموجبات الاغتسال  -]الَنتهى[ر في ذكَ كما -
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ناَهُ )قوله:  طلق علَ معنى ارتفاع طلق علَ ارتفاع الْدث، وتُ الطهارة تُ  أنه  :أي (وَمَا فَي مَعح

ف هذه الكلمةالْدث،   أو جعل لها ضابطًا إلاه  ،وهذه في الْقيقة لم أجد أحدًا من الْنابلة عره

يخ مُمد     [6]لا تكون عن حدث ولا يرتفع بها حدث وهي قوله: كل طهارةٍ  -رَحَمَهُ الِلّهُ-الشه

الْاصل بغسل ميت، والوضوء والغسل الَستحبين، وما زاد "ـ وهم يمثلون فقط فيقولون: ك

ونحو ذلك  وهذه عند التأمل  "لَرة الأولى من الوضوء، وغسل يدي القائم من نوم الليلعن ا

فيها أنها طهارات لا تكون عن حدث، فليس هناك حدث أصلًَ حدث قبلها، وأيضًا إذا فعلها 

لًَ فيهما حدث أص فلَ يوجدهر لا يرتفع بها الْدث، فإذا غسل القائم من نوم الليل يديه، وتطَ 

  لأنهم قالوا: غسل اليدين من نوم الليل تعبدًا غير معقول الَعنى؛ يديه وجوبًاحتى يغسل 

 وأيضًا إذا غسلهما لا يرتفع عنهما حدث 

 فالطهارة تطلق علَ ارتفاع الْدث، وتطلق أيضًا علَ ما في معنى ارتفاع الْدث 

بََثَ )قوله:   والَراد بالخبث هو النجاسة،طلق علَ زوال الخبث، الطهارة أيضًا تُ  :(وَزَوَالُ الخح

 نتوسع فيه  وفيه كلَم كثير لا نريد أنح 

يخ منصور طلق علَ الطهارة تُ  :  أي[7]"وربما أطلقت علَ الفعل كالوضوء والغسل": قال الشه

سل، فنفس الوضوء طهارة، ونفس الغسل طهارة، لكنهم لا يعرفونها الفعل كالوضوء والغُ 

أ عنها، بما يحصل منها، وهو ارتفاع الخبث، أي إذا فعلها يرتفع بالفعل وإنهما يعرفون بما ينش

 الْدث ويزول عنه الخبث  عنهُ 

 الَياه تنقسم إلى ثلَثة أقسام، وهذا هو القول الَشهور  الَذهب أنه  (:الَحيََاهُ ثَلََثَة  )قوله: 

يخ منصور  [8]القول الثاني  : أن الَياه تنقسم إلى قسمين: طاهر ونجس  وهذا ذكره الشه

                                                           

َهُ اللَُّّ –المفرغ: الشَّيخ محمد هو ابن عثيمين  [6]  .]الشرح الممتع[في كتابه  -رَحِم
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [7]
َهُ اللَُّّ –وهو أيضاا مشهور عندنا، وهو قول شيخ الإسلام  [8]  .-رَحِم
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يخ  ، في الطبعة الثانية أنه ]مدارج تفقه الْنبلي[أنا قررت في كتابي ف هوتي أو الْجاوي أو البالشه

هذا  علَ أنه  فهذا يدلّ  ،ر قولًا آخر يقابل الَذهبمنهم الَذهب وذكَ  ابن النجار إذا قرر أحد  

القول يأتي بالدرجة الثانية بعد الَذهب، أي قول قوي ويُفتى به في الَذهب، ولكن الَقدم هو 

يخ ر لًا، فذكَ ما قرره أوه  ته علَ قو يدلّ  -هو قول شيخ الإسلَمالهذَي -منصور لهذا القول الشه

 الَاء ينقسم إلى قسمين  وأنه 

ل:  -  طهور أي مطهر لغيره والَراد بال(، طَهُور  )قوله: القسم الأوه

دََثَ )قوله: القسم الثاني:  - فَعُ الْح وأيضًا لا يرفع ما في معنى الْدث، غير هذا الَاء  (،لَا يَرح

 الطهور 

فون الْدث بأنه، ]الَنتهى[قال في هو ما أوجب وضوءًا أو غسلًَ، كما  :)الْدث(قوله:   :ُُويعرِّ

معنى يقوم بالبدن يمنع الصلَة ونحوها، لكنه في الْقيقة هي نواقض الوضوء وموجبات 

 الاغتسال 

وفي ، [9]هو ما يستقذره ذوي الطبع السليم :النجس في اللغة ،(وَلَا يُزَيلُ النهجَسَ )قوله: 

لا لْرمتها ولا لاستقذارها ولا  ؛حرم تناولها لذاتها مع إمكان التناول قال: كل عينٍ  :العرف

 أو عقل  بها في بدنٍ  لضررٍ 

النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها أبدًا ولو  لأنه الَراد بها النجاسة الْكمية؛  :(الطهارَئَ )قوله: 

آخر،  إلى وصفٍ  أخرى، أو من وصفٍ  إلى مادةٍ  ، أو من مادةٍ أخرى إلى عينٍ  تحولت من عينٍ 

 فالَذهب أنها لا تطهر 

هُ )قوله:  َ  غير هذا الَاء الطهور  :أي( غَيرح

                                                           
 .]الإقناع[كما قال في   [9]
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قَتهََ وَهُ )قوله:  بَاقَي عَلََ خَلح تيَ ته صف :أي( وَ الح يخ الشه ق عليها وهي الطهورية، وقال خُلَ اله

من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو عليهَ يبقى علَ ما وجد  ا حقيقة بأنح منصور: إمه 

  [10]يأتيممها  كالَتغير بمكث أو طحلب ونحوه حكمًا 

ق أيضًا بين مسائل ويذكر مسائل ويذكر أحكامها، ويفرِّ  ،الَؤلف عن الطهورتكلهم هنا 

دليل ]مه إلى أربعة أقسام: كتاب م عن الَاء الطهور وقسَ تكله  نح أحكامها متفقة، ولكن أفضل مَ 

  [11]الطهور أربعة أقسام ر أنه ، وذكَ ]الَنتهى[و ]الإقناع[، فاستقرأ ما في الطالب[

َ مُماَزَجٍ ) قوله: َ بغََيرح  تغير هذا الَاء الطهور بغير مخالط  إنح  :أي (فَإنَح تَغَيره

زاؤه تذهب أج يكون بمخالطة بأنح  أنح  االَمازج الَخالط، وتغير الَاء إمه الَراد ب :)ممازج(قوله: 

وقد ضبط بعض العلماء الَجاور والَخالط، ، -بسبب مجاورة الَاء له-فيه، أو تغير بمجاورة 

 فقال: الَجاور هو ما يمكن فصله عن الَاء، والَخالط ما لا يمكن فصله عن الَاء 

إذا كان طُحن الكافور حتى كان كالدقيق واختلط بالَاء  أنهُ  :يُفهم منه (كَقَطحعَ كَافُورٍ )قوله: 

 فإنه يسلبه الطهورية، لكن قطع كافور اختلط بالَاء وغير شيئًا من رائحته 

ن)قوله:   علَ اختلَف أنواعه لا يسلب الَاء الطهورية، لكنه مكروه والدهن  :(ودُهح

هو الهذَي أصله من الَاء، وهناك مواضع من الأرض  :الَلح الَائي ؛(أَوح بمََلححٍ مَائَيٍّ ) قوله:

تلط ، فإذا اخ"ملح مائي"ثم تترك أيامًا ويخرج منها الَلح، وهذا يسمونه  ،ل عليها الَاءرسَ يُ 

تيَ تستخرج من الجبال ومن بطون  بالَاء فإنه لا يسلبه الطهورية، بخلَف الأملَح الَعدنية اله

 نها تسلبه الطهورية الأرض فإنها إذا اختلطت بالَاء فإ

نٍ بنَجََسٍ كُرَهَ )قوله:   إذا لم يحتج إليه  م يُكره، ولكن هذا مقيد  فكل ما تقده (؛ أَوح سَخح

وهذه قاعدة  ،"الكراهة تزول منه احتاج إليهَ الإنسان فإنه  كل مكروهٍ  أنه " قاعدة في الَكروه:

يخ ذكرها  -قال لشيخ الإسلَم، ف ]الاختيارات[، ونسبها إلى ]كشاف القناع[منصور في الشه

                                                           

 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [10]
ا.]دليل الطالب[ترجعون إليها في كتاب  [11]  ، مهم جدا
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لأن الواجب لا يكون تعين وزالت الكراهة؛  -أي الَكروه-إليهَ احتيج  فإنح ": -رَحَمَهُ الِلّهُ

 ".مكروهًا

يخ القائل -قلت   عليهَ كلَمه فياحتيج إليه، كما يدل  وكذا حكم كل مكروهٍ ": -منصورالشه

 ".الاختيارات

َ )قوله:  ثهََ وَإنَح تَغَيره  بطول إقامته في مقره  :أي( بمَُكح

نُ الَحَ )قوله:   عَنحهُ مَنح نَابَتَ فيَهَ أَوح بمََا يَشُقُّ صَوح
َ
يشق أننا نحمي الَاء من سقوط هذه  :أي (اء

 الأشياء فيه من نابت فيه 

 سقط علَ الَاء ورق شجر  :أيرٍ( وَوَرَقَ شَجَ )قوله: 

تغير  التغير هنا لأنه ذا تغير بمجاورة ميتة لا يسلبه الطهورية؛ إ :(أَوح بمَُجَاوَرَةٍ مَيحتةٍَ )قوله: 

 مجاورة 

يخ منصور في  لغريب أنه وا، "بغير خلَف نعلمه": ]الَبدع[: قال في ]الروض الَربع[ قال الشه

يخ    فإنه ينجس  وهذايقول: لو كان هناك ماء بجوار ميتة وتغيَر  -رَحَمَهُ الِلّهُ -السعدي الشه

 لا ينجس  التغير بالَجاورة فإنهُ  أنه  ]الَبدع[خلَف ما حكاه صاحب 

يخ منصور   [12]ميتة إلى جانبه فلَ يكره أي بريحٍ  ؛: بمجاورة ميتةقال الشه

سَ )قوله:  مح نٍ باَلشه رَهح أَوح سَخح ح يُكح  [ادالز] قال: إنه  [الزاد]ق علَ عله  نح هنا بعض مَ (، ، أَوح بطََاهَرٍ لَم

اء الهذَي الَ أنه  :فالَذهب، بما لم يشتد حره لأنه لم يقيد الَاء الهذَي سُخن بطاهرٍ ؛ خالف الَذهب

 ،لأنه يمنع من كمال الطهارةإذا اشتد حره فإنه يكره الوضوء به أو الطهارة به؛  سخن بطاهرٍ 

يخ منصور صرف العبارة بقوله:   [الزاد] ولم يبين أنه  "ولم يشتد حره لم يكره "ولذلك الشه

 فأحيانًا يبين وأحيانًا لا يبين  خالف الَذهب، وهذه عادتهُ 

يشتد  يقول: ولم أنح لا بُده الَاتن هنا خالف الَذهب، وأنه  : إنه قال بعض الَشايخ من الَعاصرين

  يكره ا إذا اشتد حره فإنهُ ه، وأمه حر

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [12]
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ٍ
نما هو قبل بي ،مكروهة، فسيذكر مسائل يكون الَاء الطهور فيه مكروهًا الآن سيأتي علَ أشياء

 ثم عاد إلى الَاء الَكروه  ،ر مكروهذلك ذكَ 
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تَحَبهةٍ )قوله:  مَلَ فَي طَهَارَةٍ مُسح تعُح مستحبة هو الَنفصل عن  الَستعمل في طهارةٍ  ،(وَإنَح اُسح

، لا يكون مستعملًَ حتى ينفصل الطهارة فإنهُ ا ما دام الَاء يجري علَ العضو في العضو، وأمه 

إذا استعمل الَاء القليل الهذَي هو أقل من قلتين  :والَراد هناالَتقاطر من الأعضاء،  :والَراد به

 مستحبة  في طهارةٍ 

 )قوله: 
ٍ
دَيدَ وُضُوء ن  بينهما، لكن لا يتوضأ الآيجدد وضوءه إذا صلَه  يُسن للإنسان أنح  (،كَتَجح

 فإنح  ،سن له تجديد الوضوءبينهما يقول: أجدد وضوئي  فهنا لا يُ  وهو لم يصلِّ  وبعد ساعة

 تجدد الوضوء  ستحب لك أنح ل والثاني فيُ صليت بين الوضوء الأوه 

لَ جُمُعَةٍ )قوله:  ، فإذا اغتسل وعليهَ حدث أصغر [13]حكم غُسل الجمعة مستحب(، وَغُسح

والَراد نعم، يسلبه الطهورية،  ؟[14]الَاء الطهوريةسل يسلب فهل هذا الغُ له،  فالغسل مستحب  

اطر هذا الَاء الَتق يغتسل للجمعة فإنه  ثم أراد أنح  ،إنسان متوضأ ليس عليهَ حدث أصغر: هنا

 لا يسلب الطهورية ويكون مكروهًا 

 كره علَ الَذهب لخلَف في سلبه الطهورية يُ  فإنهُ  :أي (وغسلة ثانية وثالثة كُرَهَ )قوله: 

كذلك ح به هناك، و، فقد صره ]الإقناع[في عليهَ هذا ما مشى في الطهارة الَستحبة  (كُرَهَ )قوله: 

يخ، ]الغاية[تابعه صاحب   ءاهذا الَ : أنه أو مفهومه ]الَنتهى[ا ظاهر وأمه مرعي الكرمي،  /الشه

، ]الَبدع[و ،]الفروع[و ]التنقيح[كره، وهو أيضًا مفهوم الَستعمل في الطهارة الَستحبة لا يُ 

ح بأنهُ  ]الإقناع[كره، ولكن هذا الَاء لا يُ  ، فظاهر كلَمهم أنه ]الإنصاف[و مكروه وتابعه  صره

  [15]]الغاية[

                                                           

 في المذهب. [13]
 أي على المذهب. [14]
لكنه  []الإقناعهو المذهب، وأحياناا يكون ما في  ]المنتهى[لا بدَُّ أن نعرف أن الغالب أن ما في  [15]

. لكن في اية[]الغفانظر ما يرجحه صاحب  -]المنتهى[و ع[]الإقنا –قليل، قال السفاريني: فإن اختلفا 
صرح بأنه مكروه، وهنا أيضاا قال: مكروه. لأنه اختلف في سلبه بالطهورية هذا  ]الإقناع[هذه المسألة 

قدم المفهوم مفهومه، فكيف ي ]المنتهى[صرحّ، و ]الإقناع[، فهنا ]الإقناع[هنا تابع  ]الغاية[الاستعمال، و
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َ ) قوله: كَثيَرُ -وَإنَح بَلَغَ قُلهتَينح ا: خَمحسُمَائَةَ  -وَهُوَ الح رَيبًا [16]رَطحلٍ وَهُمَ القلتان هو ضابط (، عَرَاقَيٍّ تَقح

بََثَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - الكثير، وقال ح يَححمَلح الخح  لَم
َ
إذا  أنهُ  :فهم منهيُ ، «إذََا بَلَغَ الَحاَءُ قُلهتَينح

 نه لأكان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث، والتقدير في الَذهب غالبًا يكون بالأرطال العراقية؛ 

، وهي بلد الإمام أحمد، والأرطال ستمر كثيًرا، والرطل العراقي الإمام أحمد من العراق

[ جرام، أربعة وربع، فنصل بهذه الْسابات 4.25]يساوي تسعون مثقالًا، والَثقال يساوي 

[ كيلو، والكيلو من الَاء يساوي ]لتر[، فاللتر من الَاء يساوي 191.25أن القلتين تساوي ]

 فيختلف ا غير الَاء كيلو في الوزن، وأمه 

هُ )قوله:  رَتح ، أَوح عَذح لَ آدَمَيٍّ ُ بَوح هُ فَخَالَطَتحهُ نَجَاسَة  غَيرح ح  :أي فإنه يكون طهورًا، :(الَحاَئَعَةُ فَلَمح تُغَيرِّ

 إذا كان هذا الَاء الهذَي بلغ قلتين فأكثر إذا خالطته نجاسة غير بولي آدمي أو عذرته الَائعة فإنهُ 

البول أو العذرة الَائعة للآدمي خاصة لا  إذا خالطهُ  أنهُ  :ه العبارةفهم من هذويُ يكون طهورًا، 

 ينجس حتى لو لم يتغير  -الهذَي هو أكثر من قلتين-الَاء الكثير هذا  لغيره فإنه 

حُهُ )قوله:  عَذَرَةُ، وَيَشُقُّ نَزح لُ أَوح الح بَوح ةَ -أَوح خَالَطَهُ الح حالة  استثنى (،فَطَهُورٍ  -كَمَصَانعََ طَرَيقَ مَكه

ة ينجس ولو لم يتغير، وهذه الْال من مسألة: لو خالط الَاء الكثير البول أو العذرة مائعة فإنهُ 

ا يشق علَ الإنسان أو الرجل الَاء يكون فيها طهورًا، فإذا كان هذا الَاء كبير وكثير جد   أنه 

يخ ابن فيروز-الواحد  جاز ا آثار إلى الآن في طريق الْله ، وهذه الَصانع قالوا: إنه -كما قال الشه

كانت تملأ بالَياه في طريق الْجاز يمر بها الْجاج ويستفيدون من مياهها  وتوجد الآن صور 

تيَ بنتها زوجة الخليفة هارون الرشيد، فهذه البرك الضخمة إذا ويُ  ،منتشرة لها قال: إنها هي اله

 ة نزحها خالطها البول أو العذرة ويشق نزحها فإنها طهور؛ لَشق

                                                           

و متوجه. وقال: وه ]الإقناع[على الصريح؟ فالصريح أقوى من المفهوم، ولذلك مال الشَّيخ منصور إلى 
، وقال: لعل من أطلق مراده أنه مقيد بأنه مكروه. فحمل  ]الإقناع[وكذلك الشَّيخ عثمان النجدي مال إلى 

 ، وأنه مكروه.ع[]الإقنا ومن قبله على ما في  ]المنتهى[كلام 
 رمطل ورَطل بفتح الراء وكسرها. [16]
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عة نجسًا الَائجعل الَؤلف هنا الكثير الهذَي اختلط بالبول أو بعذرة الآدمي : لىالرواية الأوه  -

، الَنتهى[]مشى فيه علَ ما اختاره أكثر الَتقدمين والَتوسطين، وهو منصوص  ،لو لم يتغيرو

، لًا ه أوه قدم ]الزاد[في الهذَي فذكر هذا القول  ]الإقناع[ا في فيه ولم يذكر غيره، وأمه عليهَ مشى 

 ".ولا عذرته إن لم يتغير وعنه لا ينجس الكثير ببول آدميٍ "ثم قال: 

الَاء الكثير لا ينجس حتى لو اختلط به بول آدمي أو عذرته مائعة  : أنه [17]الرواية الأخرى -

جماهير الأصحاب الَتأخرين، قالوا: وهو الَذهب عندهم  فالَسألة فيها عليهَ  بالتغير، وإلاه 

الَؤلف خالف فيها الَذهب  لكنه في  ، وقال بعضهم: إنه ]الَنتهى[، و]الإقناع[خلَف بين 

  ]الَنتهى[الْقيقة تابع 

  

                                                           
 في المذهب. [17]
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، لطََهَارَةٍ كَ  رَأَة  ، خَلَتح بهََ امح فَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٍ يَسَير  نُهُ، وَلَا يَرح َ لَوح امَلَةٍ عَنح حَدَثٍ، وَإنَح تَغَيره

مٍ مَنح 
مُهُ، أَوح رَيُحهُ، بطََبحخٍ أَوح سَاقَطٍ فيَهَ، أَوح رَفعََ بقََليَلهََ حَدَثَ، أَوح غَمَسَ فيَهَ يَدَ قَائَ مَ نَ  أَوح طَعح وح

لَةٍ زَالَتح النهجَاسَةُ بَهَ  ، أَوح كَانَ آخَرَ غَسح
ٍ
 ا فَطَاهَر  لَيحلٍ نَاقَضٍ لوَُضُوء

فَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٍ )قوله:   هذه فيها سبعة قيود، فلَ يرفع الَاء حدث الرجل  :(وَلَا يَرح

 :السبعة قيود 

ل -   ماء طهور :أي (طهورٍ )قوله: : القيد الأوه

  دون القلتين :أي (يَسَير  )قوله: القيد الثاني:  -

رَأَة  خَلَتح بهََ )قوله: القيد الثالث:  -  يقولون هنا: كخلوة نكاح و(، امح

تيَ  تيَ في النكاح اله  بت كله؟الَهر يث فإنه  رجل بزوجتهَ خلَ فيها الإذا مسألة: ما هي الخلوة اله

ى يغلق الباب حتى يثبت الَهر كله، فمت شترط أنح  يشاهدهما مميز، أو بالغ، ولا يُ ألاه  :الجواب

، فهذه خلوة الَاء أي [18]الَهر يثبت كله ولو كان الباب مفتوحًا فإنه  في غرفةٍ  ما خلوا بمكانٍ 

  لَى خلت بالَاء ولم يشاهدها مميز، وبالغ من باب أوح 

 ( امرأة  )قوله: القيد الرابع:  -

 ( لطََهَارَةٍ كَامَلَةٍ )قوله: القيد الخامس:  -

بهذا الَاء لكي  لا عن خبث، لم تخلُ  عن حدثٍ : أي(، عَنح حَدَثٍ )قوله: القيد السادس:  -

 تغسل نجاسة وإنهما خلت به لكي تتوضأ منه  

ذه هذا الَاء به تكون الَرأة مكلفة، فإنه  هناك قيد لم يذكره الَؤلف: وهو أنح : القيد السابع -

 ،القيود لا يرفع حدث الرجل، فإذا دخلت امرأة في مكان فيه ماء أقل من قلتين وخلت به

 -ليس متقاطرًا أو مستعملًَ -ثم خرجت، فهذا الَاء الَوجود بعدها  ،وتوضأت أو اغتسلت

طاهر،  يظن أنهُ النهاس خلت به الَرأة طهور، وبعض الهذَي لا يرفع حدث رجل، فهذا الَاء 

                                                           

وهذا يترتب عليهم عدة أمور أيضاا، فلو كان طبيب مع ممرضة في العيادة فهذه تعتبر خلوة محرمة ولو   [18]
 كان الباب مفتوحاا؛ لأنه لم يشاهدهما لا مميز ولا بالغ.
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 جليتوضأ الر أنح  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لنهي النبي لكنه طهور ولا يرفع حدث الرجل؛ 

 ة بفضل طهور الَرأ

فضل كان يتوضأ ب -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  أنه  -رضي الِلّ عنها-د عن ميمونة ا ما ورَ وأمه 

، الَاء بهذا أنها لم تخلُ  :علَ عدم الخلوة به  أي ، قالوا: هذا مُمول  [الصحيح]كما في  ة،ميمون

 غيره عليهَ قاس الْكم تعبدي لا يُ  ويقولون هنا: إنه 

 النوع الثاني من أنوع الَياه وهو الطاهر:

غير الطاهر في نفسه وهَ: والَراد بر الَؤلف: النوع الثاني من أنواع الَياه وهو: الَاء الطاهر، ذكَ 

هم إنهما و ،الَاء الطاهر ليس له ضابط في الَذهب ر له أنواعًا، وذكرت أنه مطهر لغيره، وذكَ 

 ر صورًا فيها الَاء من طهور إلى طاهر، فذكَ ل يعددون صور يتحوه 

نُهُ )قوله:  َ لَوح مُهُ، أَوح رَيُحهُ وَإنَح تَغَيره الَؤلف خالف الَذهب،  هنا قال بعضهم: إنه (، [19]، أَوح طَعح

التغير  نه لأتغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه؛  يقول: وإنح  لى أنح لم يقل: كثير، فالأوح  وهو أنهُ 

  الَنتهى[]، وفي ]الإقناع[وهذا في  اليسير للون أو الطعم أو الرائحة لا يسلب الَاء الطهورية،

 فيه  بطبخ طاهرٍ  :أي( بطََبحخٍ ) قوله:

 (؛ أَوح سَاقَطٍ فيَهَ )قوله: 
ٍ
 كالزعفران، أي لو تغير طعمه أو لونه أو رائحته بسبب سقوط شيء

 يسلبه لا كالزعفران، ويستثنون من ذلك التراب، فإذا سقط التراب في الَاء فإنهُ  ؛طاهر فيه

 الطهورية

إذا رفع بالَاء القليل الَراد به الَستعمل في الطهارة، حدث  :أي ([20]أَوح رَفعََ بقََليَلهََ حَدَثَ )قوله: 

 مكلف أو صغير فإنه يسلبه الطهورية 

                                                           

 الماء من طهور إلى طاهر. وهذه الصورة الأولى الَّتِم يتحول فيها [19]
 هذه الصورة الثانية الَّتِم يتحول فيها الماء من طهور إلى طاهر. [20]
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مٍ مَنح نَ أَوح غَمَسَ فيَهَ يَدَ )قوله: 
 قَائَ

ٍ
مَ لَيحلٍ نَاقَضٍ لوَُضُوء  أيضًا هنا قال بعض الَشايخ: إنه  (،[21]وح

ولذلك قال ، ب أن تُغمس كل اليد وليس بعضهالأن الَذهالَؤلف خالف الَذهب؛ 

سلبه لا ي من نوم ليل  فلو غمس بعض يده في الَاء فإنهُ  : أو غُمس فيه كل يد قائمٍ [22]ارحالشه 

 يكون مسلمًا مكلفًا  شترط فيه أنح ، ويُ [23]يغمس كل اليد الطهورية، فلَ بُده أنح 

 نهار، لا يكون قائم من نوم ليلٍ  شترط لها أنح هذه لها سبعة قيود، فيُ  :(من نوم ليلٍ  قائمٍ )قوله: 

 وسيأتي ضابط تقريبي في نواقض الوضوء 

 )قوله: 
ٍ
مَهَ فَلََ »: -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه - لقوله :(ناقض لوضوء تَيحقَظَ أَحَدُكُمح مَنح نَوح إذََا اسح

سَلَهَا ثَلََثًا  حَتهى يَغح
َ
نَاء َ خَلح يَدَهُ فَي الإح صَلَه - الغمس يؤثر في الَاء لَا نهى عنه النبيّ  ، ولو أنَ «يُدح

  -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

لَةٍ )قوله:  لة كان هذا الَاء القليل آخر غس لو ي:أ ([24]زَالَتح النهجَاسَةُ بَهَا فَطَاهَر   أَوح كَانَ آخَرَ غَسح

ل سبع مرات، والغسلة السابعة إذا النجاسات تُغسَ  أنه  :والَذهبفطاهر،  زالت النجاسة به

هذه الغسلة طاهر وليست طهور، والغسلَت  وهو قد زالت النجاسة فإنه الَحل  هانفصلت عن

تيَ الست  قبلها كلها نجسة، والكلَم كله هنا في الَاء الطهور القليل وليس الكثير، فآخر اله

 تكون غير متغيرة  شترط أنح ولكن يُ  ،غسلة زالت النجاسة بها فطاهر

، أَوح انحفَصَلَ عَنح مَُلَِّ نَجَاسَةٍ قَبحلَ زَوَا َ بنَجََاسَةٍ أَوح لَاقَاهَا وَهُوَ يَسَير  فَإنَح  لَهاَ،وَالنهجَسُ: مَا تَغَيره

سَ  كَثيََر بنَفَح ُ النهجَسَ الح وَهَ، أَوح زَالَ تَغَيرُّ َ تُرَابٍ وَنَحح  النهجَسَ طَهُور  كَثيَر  غَيرح
َ
هَ، أَوح أُضَيفَ إلََى الَحاَء

 أَوح غَ 
ٍ
ٍ طَهُرَ، وَإنَح شَكه فَي نَجَاسَةَ مَاء ُ مُتَغَيرِّ دَهُ كَثيَر  غَيرح هَ أَوح طَهَارَتهََ بَنَ نُزَحَ مَنحهُ فَبَقَيَ بَعح َ ى عَلََ يرح

مَ إرََا طُ للَتهيَمُّ تَرَ ، وَلَا يُشح ح يَتَحَره مَالُهمَُا وَلَم تعَح تَبَهَ طَهُور  بنَجََسٍ حَرُمَ اسح يَقَيَن، وَإنَح اشح تُهُمَا وَلَا قَ الح

                                                           

 هذه الصورة الثالثة الَّتِم يتحول فيها الماء من طهور إلى طاهر. [21]
 المفرغ: المقصود به الشَّيخ منصور البهوتي. [22]
 والمقصود كل الكف الَّتِم إلى الكوع، والكوع هو الَّذمي يلي أصل الإبهام. [23]
 هذه الصورة الرابعة الَّتِم يتحول فيها الماء من طهور إلى طاهر. [24]
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أَ مَنحهُمَا وُضُوءًا وَاحَدًا:  تَبَهَ بطََاهَرٍ تَوَضه فَة  وَصَلَه خَلحطُهُمَا، وَإنَح اشح فَة  وَمَنح هَذَا غُرح مَنح هَذَا غُرح

 صَلََةً وَاحَدَةً 

بٍ صَلََةً بعََدَدَ النهجَسَ وَزَادَ  مَةٍ صَلَه فَي كُلِّ ثَوح تَبهََتح ثيََاب  طَاهَرَة  بنَجََسَةٍ أَوح بمَُحَره  وَإنَح اشح

 صَلََةً 

 النوع الثالث: وهو النجس:

َ بنَجََاسَةٍ وَالنهجَسُ: مَا )قوله:   اية[]الغو ]الإقناع[و ]الَنتهى[ا، ففي مهم جد   قيد  هنا (، تَغَيره

كان  سواءً  ، بنجاسة فإنه يكون نجسًاالنجس كل ما تغيره  أنه  :الَرادقالوا: في غير مُل التطهير  

ن عندي يكو هو طهور، كأنح إنهما لا يكون نجسًا و  في مُل التطهير فإنهُ الَاء قليلًَ أم كثيًرا إلاه 

أطهره من النجاسة فأتيت بالَاء وغسلته، فما دام الَاء موجودًا هنا يطهر الَكان  ثوب وأريد أنح 

التطهير   إذا كان في مُل، فما تغير بنجاسة إلاه نجسًايكون  يكون طهورًا، فإذا انفصل فإنهُ  فإنهُ 

  ؛ لأنه يعمل الآنطهور فإنهُ 

عندك حوض أو  :مثلًَ وردت النجاسة علَ الَاء وهو يسير،  :أي (يَسَير  أَوح لَاقَاهَا وَهُوَ )قوله: 

إلى  ليسلبه الطهورية ويتحوه  ووضعت فيه ثوب متنجس فإنهُ ، قلتينإناء فيه ماء أقل من 

 نجس، والَراد باليسير هنا أي أقل من قلتين 
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 :فذكر الَؤلف ثلَث صور 

 : ما تغير بنجاسة لىالصورة الأوه  -

 : لاقاها، أي وردت نجاسة علَ الَاء وهو قليل الصورة الثانية -

 : أو انفصل عن مُل نجاسة قبل زوالها الصورة الثالثة -

تيَ قبل السبع، قبل زوالها، ، (نَجَاسَةٍ قَبحلَ زَوَالَهاَ أَوح انحفَصَلَ عَنح مَُلَِّ )قوله:  فهذه الغسلَت اله

نجاسة تزول فإنه يُحكم ب وهي متغيرة وقبل أنح  وحتى لو كانت السابعة والثامنة وانفصلت

 هذا الَاء 

 طرق تطهير الَاء: *

لى:  -  النهجَسَ طَهُور  كَثَ )قوله: الطريقة الأوه
َ
وَهَ فَإنَح أُضَيفَ إلََى الَحاَء َ تُرَابٍ وَنَحح هذه ، (ير  غَيرح

( ثير  ك طهور  ، )-كان قليلًَ أم كثيًرا سواءً -ضاف إلى الَاء النجس يُ  الطريقة الأولى وهي: أنح 

 ترط أنح شكم بطهارة هذا الَاء، ولكن يُ يُح  قلتان فأكثر فيزول التغير، فإذا زال التغير فإنهُ  :أي

 [ والرمل والْجارة سمنتالإ]كـ يكون غير تراب، ولا نحو التراب 

ُ ا)قوله: الطريقة الثانية:  - سَهَ لنهجَسَ أَوح زَالَ تَغَيرُّ كَثيََر بنَفَح ة، والنجس وهذه الطريقة الثاني، (الح

الكثير أي القلتان فأكثر، فإذا زال تغير النجاسة فيه بنفسه، زالت تمامًا وتلَشت منه النجاسة 

 فإنه يُحكم بطهارته 

، يقة الثالثةوهذه الطر (،فبقي بعده كثير غير متغير طَهُرَ أو نُزَحَ منه )قوله: الطريقة الثالثة:  -

 ح منه ماء كثير غير متغير طَهُر نُزَ  ح من النجس الكثير فبقي بعد أنح نُزَ  فإنح 
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 :مسائل الشك 

 وَ )قوله: 
ٍ
 أنه  يكون عنده ماء طهور وشكه  طروء نجاسة عليه، بأنح  :أي (إنَح شَكه فَي نَجَاسَةَ مَاء

 النجاسة طرأت عليه 

هَ )َقوله:  َ غَيرح  في نجاسته  أو إناء شكه  كثوبٍ  ؛من الطاهرات (وح

 متقين مثلًَ أنه طاهر فشك هل تنجس أم لم يتنجس؟  أنهُ  :أي (هَ أَوح طَهَارَتَ )قوله: 

يقََينَ )قوله:   بنى علَ ما تيقنه باعتقاده الجازم الهذَي قبل هذا الشك  :أي (بَنىَ عَلََ الح

 :مسائل الاشتباه 

تَبهََ )قوله:  يخ عثمان في :أي (وَإنَح اشح   ]الهداية[ التبس عليه، كما قال الشه

 ماء طهور  :أي( هُور  )طقوله: 

تَ )قوله:  ح يَتَحَره بنَجََسٍ حَرُمَ اسح مَالُهمَُا وَلَم ذا الَاء ى، فيترك هيتحره  وأيضًا يحرم عليهَ أنح  :أي (عح

 فيتركهما  "الَاء الطهور بالنجس" التبس عليهالهذَي 

لى من مسائل الاشتباه:  - مَ إَ )قوله: الَسألة الأوه طُ للَتهيَمُّ تَرَ هذا ، (رَاقَتُهُمَا وَلَا خَلحطُهُمَا وَلَا يُشح

ود شترط حتى يجوز له التيمم مع وجالخرقي يقول: يُ  لأنه أشار إليهَ تنبيهًا لخلَف الخرقي؛ 

ا وهن، شترط خلطهما ولا إراقتهمالا يُ  :والَذهبيكونا معدومين،    أي أنح يعدمهما الَاءين أنح 

 لم يمكن تطهير النجس بالطهور   هذه الَسألة بقوله: إنح  [25]ارحد الشه قيه 

الطهور أكثر من النجس فنخلط كلَمهما،  عندنا أربع قلَل وثلَث قلَل ومتيقنين أنه  :مثلًَ 

لشارح، ا ذكره امهم جد   أضفنا إلى الَاء النجس طهور كثير فأمكن تطهيرهما، وهذا قيد   فحينئذٍ 

تعمالهما يحرم اس فحينئذٍ  ،ا إذا كان ماء قليل نجس وماء قليل طهور واشتبه الطهور بالنجسوأمه 

 ولا يجوز التحري، وهذه هي الَسألة الأولى من مسائل الاشتباه 

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: وهو الشَّيخ منصور البهوتي في كتابه  [25]
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تبََهَ بطََاهَرٍ )قوله:    :أي [26](وَإنَح اشح
ٍ
طاهر، فلَ يَعرَف أيهما الطهور من  اشتبه ماء طهور بماء

 الطاهر 

فلَ  ،فة ومن هذا غرفة وصلَ صلَة واحدةمن هذا غر، (أَ مَنحهُمَا وُضُوءًا وَاحَدًاتَوَضه )قوله: 

يتوضأ من هذا غرفة  فلَ بُده أنح ، يتوضأ من هذا وضوءًا كاملًَ ومن هذا وضوءًا كاملًَ  أنح  يصح

 ومن هذا غرفة بنية واحدة ويصلي صلَة واحدة 

فَة  وَصَلَه صَلََةً وَاحَدَةً )قوله:  فَة  وَمَنح هَذَا غُرح  مَنح هَذَا غُرح

بٍ صَلََةً بعََدَدَ النهجَسَ  مَةٍ صَلَه فَي كُلِّ ثَوح تَبهََتح ثيََاب  طَاهَرَة  بنَجََسَةٍ أَوح بمَُحَره زَادَ وَ وَإنَح اشح

 نه علم أ: يُ مثلًَ علم عددها، اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة يُ  أيضًا هذه مقيدة، وإنح (، [27] صَلََةً 

فيها خمس ثياب نجسة وستة ثياب طاهرة، فيصلي في كل ثوب الصلَة بعدد النجس، وعدد 

 عدد بأنح وإذا لم يعلم ال طاهر، صلَ في ثوبٍ  تقين أنهُ  لأنه حينئذٍ النجس خمسة، ويزيد صلَة؛ 

أين هو النجس من الطاهر، فهنا يصلي فيها كلها حتى  يكون عنده مثلًَ عشر ثياب ولم يدرَ 

 طاهر   في ثوبٍ يتيقن أنه صلَّ 

  

                                                           

 وهذه المسألة الثانية من مسائل الاشتباه. [26]
 هذه المسألة الثالثة من مسائل الاشتباه. [27]
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ن يَة    باَبُ الْآ

 

مَالُهُ، إلَاه آنيََةَ ذَهَبٍ  تعَح َاذُهُ وَاسح  طَاهَرٍ وَلَوح ثَمَيناً يُباَحُ اتخِّ
ٍ
هُ يَحح  كُلُّ إنََاء ةٍ وَمُضَبهبًا بَهمََا؛ فَإنَه رُمُ وَفضَه

مَالُهاَ  تعَح َاذُهَا وَاسح ةٍ لَْاَجَةٍ، -وَلَوح عَلََ أُنحثىَ-اتخِّ ، وَتَصَحُّ الطههَارَةُ مَنحهَا، إلَاه ضَبهةً يَسَيَرةً مَنح فضَه

كُفه  َ حَاجَةٍ، وَتُبَاحُ آنيََةُ الح تُهَا لغََيرح رَهُ مُباَشَرَ له ذَبَائَحُهُمح -ارَ وَتُكح
ح تَحَ   جَهَلَ حَالُهاَ وَثيََابُهُمح إنَح  -وَلَوح لَم

 َ بحغَ فَي يَابسٍَ مَنح حَيَوَانٍ طَاهَرٍ فَي الْح دَ الده مَالُهُ بَعح تعَح يَاةَ، وَلَا يَطحهُرُ جَلحدُ مَيحتَةٍ بدََبَاغٍ، وَيُبَاحُ اسح

وَهَ، وَمَا أُبيََن مَنح حَيٍّ فَهُوَ كَمَيحتَتهََ وَعَظَمَ الَحيَحتةََ وَلَبَنهََا وَكُلُّ أَ  رٍ وَنَحح ُ شَعح ، غَيرح زَائَهَا نَجَسَة   جح

نيََةَ : )قوله  هي الأوعية جمع إناء، وجمع الآنية أواني : الآنية(، بَابُ الآح

 طَا)قوله: 
ٍ
 مصنوع من خشب أو جلد أو حديد ( هَرٍ كُلُّ إنََاء

مَالُهُ  وَلَوح ثَمَيناً يُبَاحُ )قوله:  تعَح َاذُهُ وَاسح تخاذ يقتنيه فقط، الا أنه : الفرق بين الاتخاذ والاستعمال، (اتخِّ

-لاتخاذ ولا يباشر الانتفاع به، وأيضًا من ا ،فيشتريه من السوق ويضعه للزينة فلَ يستعمله

يخ منصور يُجعل من هذا الْديد أو من الرصاص يُصنِّع إناء للشرب أو  : أنح -كما قال الشه

 يباشر به الانتفاع  باح اتخاذه  والَراد بالاستعمال أنح لأكل فهذا يُ ل

ةٍ )قوله:    إذا كانت الآنية مصنوعة من الذهب أو الفضة إلاه  :أي( إلَاه آنيَةََ ذَهَبٍ وَفضَه

 مضببًا بالذهب أو الفضة  :يأ( وَمُضَبهبًا بَهمََا )قوله: 

َاذُهَا)قوله:  هُ يَححرُمُ اتخِّ  يشتري أواني من ذهب ويضعها في يحرم اتخاذ آنية الذهب، كأنح  :أي( فَإنَه

ويقول: أنا لا آكل بها  فهذا  ،الَنزل، أو يشتري ملَعق من ذهب أو فضة ويضعها في الَنزل

 يقبل هذه الهبة  يحرم، أو توهب له فيحرم عليهَ أنح 

مَالُهاَ)قوله:  تعَح  أو فضة  هبٍ يحرم استعمال الآنية إذا كانت من ذ :أي (وَاسح
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يخ منصور (، وَلَوح عَلََ أُنحثَى)قوله:  كلفًا كان : والخنثى م]كشاف القناع[في وكذلك كما قال الشه

فإن  ،اأو فضة وشرب به الولي لو أتى لَوليه الصغير بآنية ذهبٍ  الَراد أنه  أو غيره  ثم فسَّه أنه 

 هذا الصغير يأثم باستعمال آنية الذهب والفضة  يأثم هو الولي بفعل ذلك له، لا أنه الهذَي 

الطهارة من الآنية الَحرمة، وكذلك  هنا حكم وضعي، وتصحُّ ، (وَتَصَحُّ الطههَارَةُ مَنحهَا)قوله: 

 منها، وكذلك لو كانت الآنية ثمنها مُرم فإنه  الطهارة تصحّ  لو كانت الآنية مغصوبة فإنه 

، يكون هناك إناء ، فليس من شروط الطهارة أنح الجهة منفكة لأنه الغسل والوضوء يصح منها؛ 

 يتوضأ من البحر أو من النهر  فيجوز أنح 

 ترط أنح شالضبة ما يُصلح به الإناء مثل الشريط يكون من الفضة، ويُ (، إلَاه ضَبهةً يَسَيَرةً )قوله: 

 وأنح  ،في العرف ةأي شريط يصلح به بين طرفي الَنكسَّ، فتكون يسير ؛تكون هذه الضبة يسيرة

 تكون لْاجة  وأنح  ،تكون من فضة لا من ذهب

ةٍ )قوله:  ق بها غرض غير الزينة، وليس الَراد يتعله  أنح  :الَراد بالْاجة هنا(، لَْاَجَةٍ  مَنح فضَه

تيَ وجدت جاز استعمال الضه  الدليل وبة من الفضة، بالْاجة هنا الضرورة، فهذه هي القيود اله

 فاتخذ انكسَّ -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قدح النبي  أنه  -رضي الِلّ عنه-أنس حديث : علَ ذلك

عحب سلسلة من فضة   مكان الشه

رَهُ مُ )قوله:  َ حَاجَةٍ وَتُكح تُهَا لغََيرح  كره مباشرتها لغير حاجة هذه الضبة مباحة تُ  أنه  :أي (بَاشَرَ

ارَ )قوله:  كُفه حُهُمح  وح وَلَ -وَتُباَحُ آنيََةُ الح
ح تَحَله ذَبَائَ اح بمن أهل الكتاب وغيرهم أوانيهم يُ  :أي (-لَم

 استعمالها 

 : ولو وليت عوراتهم كالسَّاويل [28]باح ثياب الكافر، قالأيضًا تُ ، (وَثيََابُهُمح )قوله: 

 إذا لم تُعلم نجاستها، فالأصل فيها الطهارة  :أي( إنَح جَهَلَ حَالُهاَ)قوله: 

جلد الَيتة لا يطهر بالدباغ؛  وهذه مسألة مشهورة أنه (، هُرُ جَلحدُ مَيحتةٍَ بدََبَاغٍ يَطح وَلَا )قوله: 

لَا »قال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  مرفوعًا أنه  -رضي الِلّ عنه-لْديث عبد الِلّ بن عكيم 

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: وهو الشَّيخ منصور البهوتي في  [28]
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 ناع[]الإقجلد ميتة  أي: أي ميتة، وعبارة  وظاهر كلَمه:، «تَنحتَفَعُوا بإَهََابَ مَيحتَةٍ وَلَا عَصَبٍ 

 كانت طاهرة في لى فيقول: ولا يطهر جلد ميتة نجس  بموتها بدبغه  وعلَ العموم سواءً أوح 

 لا كان مأكولًا أم غير مأكول، أي جلد ميتة فالَذهب أنهُ  ة أم غير طاهرة في الْياة، وسواءً الْيا

 يطهر بالدباغ 

مَالُ وَيُبَاحُ )قوله:  تعَح بحغَ فَي يَابسٍَ اسح دَ الده ، والأرز، كالْبوب ؛في الأشياء اليابسة :أي( هُ بَعح

 والشعير 

يََاةَ مَنح حَ )قوله:   :والَذهبطاهر في الْياة،  إذا كان هذا الجلد من حيوانٍ  :أي( يَوَانٍ طَاهَرٍ فَي الْح

اللحم فهي طاهرة، أو الهرة ى من ذلك حيوانات مأكولة ويُستثنَ  ،الْيوانات كلها نجسة أنه 

 ومثلها في الْجم وما دونها في الَخلقة 

 رة، فهل هذا يحكم بطهارته أو لا؟مسألة: إذا وُجد فأر كبير أكبر من اله

 هم يقولون بأنه طاهر  -سبحان الِلّ-مستقذر، لكن  يحكم بطهارته، مع أنهُ  :الجواب

  [29]( وَعَظَمَ الَحيَحتَةَ ) قوله:

 لبن الَيتة  :أي« وَلَبَنهََا)قوله: 

زَائَهَا نَجَ )قوله:  وَهَ وَكُلُّ أَجح رٍ وَنَحح ُ شَعح ، غَيرح  كالصوف والريش فهذا لا ينجس في الَوت (؛ سَة 

 وما قُطع  :أي( وَمَا أُبيَنَ )قوله: 

ما قطع من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فإذا  :أي (مَنح حَيٍّ فَهُوَ كَمَيحتَتهََ )قوله: 

هذا كانت ميتته طاهرة ف فننظر إلى ميتة هذا الْيوان فإنح  ،مأكول اللحم قطعنا لْم من حيوانٍ 

قطع  لو: فمثلًَ ة فهذا اللحم يكون نجسًا، اللحم الهذَي قطعناه طاهر، وإذا كانت ميتته نجس

وإذا قطعنا قطعة من الشاة وهي حية ميتة السمك طاهرة،  لأنه قطعة من سمكة فهي طاهرة؛ 

 لأن ميتة الشاة نجسة فهذه القطعة نجسة؛ 

 هذه الَسألة يُستثنى منها خمس صور:

                                                           
 المفرغ: لم يتكلم عنها الشيخ. [29]
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ن م عندك جمل ند وهرب فتذكيه بجرحه في أي موضعٍ  ، فإذا كانالطريدة الصورة الأولى: -

شترط أنه لا يُ  :والظاهر، [30]بدنه، فإذا جرحته وسقطت رجله ثم هرب، فهذه الرجل طاهرة

 تسقط رجله ثم هرب ولم نعثر عليه  شترط، كأنح يموت هذا الجمل مع احتمال أنه يُ  أنح 

، والَسك يؤخذ من الغزال، فيتكون الَسك في فأرة مثل قطعة من الصورة الثانية: الَسك -

ها ؤخذ منيسقط ويُ   بطن الغزال، فمع السَّعة وتكامل هذا الَسك فإنهُ اللحم تتكون في

 الَسك، فهذا منفصل من حي وحكمه طاهر 

، مثلًَ دجاجة ماتت وخرج منها بيضة وقشرها الصورة الثالثة: البيضة إذا صلب قشرها -

 هذه البيضة حكمها طاهرة  فإنه  ،صلب

 وهي حية فإنه يكون طاهرًا  الصورة الرابعة: الولد لو خرج من أمه -

 ، ونحوه كالشعر الصورة الخامسة: الصوف -

  

                                                           
 لأن الذكاة إما بالنحر أو بالذبح أو بالعقر، والعقر للممتنع الَّذمي ند أو هرب. [30]
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هل يجوز الانتفاع  ؛مثل: الانتفاع بالنجاسات ]الإقناع[هناك مسائل مهمة ذكرها في و

 بالنجاسات أو لا يجوز؟

، فهناك نصوص في د فيه النصّ  ما ورَ كره الانتفاع بالنجاسات إلاه : الَذهب أنه يُ الجواب

، وأيضًا مثل صيد الكلب، فالكلب [31]الشريعة وردت في الانتفاع بالنجاسات مثل:    

 أنه يجوز الانتفاع بالنجاسات  :الَذهبنصيد به أي ننتفع به مع أنه كلب،  فيجوز أنح 

  

                                                           

المفرغ: هنا أجاب طالب من طلاب الشَّيخ فأجابه الشَّيخ بالموافقة وقال صحيح: فإنه يطلى بها  [31]
 السفن.
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 بابُ الاستنجاء  

 

مَ الِلّهَ أَعُوذُ  لُ: بسَح  قَوح
َ
لَََء تَحَبُّ عَنحدَ دُخُولَ الخح رُُوجَ مَنحهُ: يُسح بََائَثَ  وَعَنحدَ الخح بُُثَ وَالخح باََلِلّهَ مَنح الخح

ى دُخُولًا، وَيُمح  َ جُلَ الحيُسَّح دَيمُ الره ذََى وَعَافَانَي  وَتَقح هَبَ عَنِّي الأح دُ لِلَّهَ الهذَي أَذح مَح رَانَكَ، الْح نىَ غُفح

تمََادُهُ عَلََ  لٍ، وَاعح جَدٍ وَنَعح سُ مَسح تتَاَرُهَ،  خُرُوجًا، عَكح ، وَاسح
ٍ
دُهُ فَي فَضَاء ى، وَبَعح َ لهََ الحيُسَّح رَجح

لَ ذَكَرَهَ إَ  لهََ مَنح أَصح ى إذََا فَرَغَ مَنح بَوح َ حُهُ بيََدَهَ الحيُسَّح وًا، وَمَسح لهََ مَكَانًا رَخح تيََادُهُ لبََوح سَهَ لَى رَأح وَارح

ضَ  لُهُ مَنح مَوح وُّ هُ ثَلََثًا، وَتَحَ ُ ثًا ثَلََثًا، وَنَترح هَ إنَح خَافَ تَلَوُّ َ تنَحجَيَ فَي غَيرح  عَهَ ليََسح

 )قوله: 
َ
 الاستنجاء من نجوت الشجرة أي قطعتها  (،بابُ الاستنجاء

 اصطلَحًا
ٍ
 أو نحوه  أو إزالة حكمه بحجرٍ  ،: إزالة خارج من سبيل بماء

مَ الِلّهَ )قوله:  لُ: بسَح  قَوح
َ
لَََء تَحَبُّ عَنحدَ دُخُولَ الخح بَاَئَثَ يُسح بُُثَ وَالخح يخ  ،(أَعُوذُ باََلِلّهَ مَنح الخح قال الشه

ظاهره عدم الزيادة  أي عدم زيادة: الرحمن الرحيم، وفعلًَ الْال  ".بسم الِلّ"العنقري قوله: 

 يزيد: الرحمن الرحيم   لا يليق أنح 

ُ مَا »قال:  -عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ -النبي  أنه  -رضي الِلّ عنه-علَ ذلك حديث علي  ويدلّ  سَترح

مَ الِلّهَ  كَنيَفَ أَنح يَقُولَ: بسَح رَاتَ بَنيَ آدَمَ إذََا دَخَلَ أَحَدُكُمح الح نِّ وَعَوح َ الجحَ ، وأيضًا حديث [32]«بَينح

مه إنَيِّ اللههُ »كان إذا دخل الخلَء قال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  أنه  -رضي الِلّ عنه-أنس 

بََائَثَ  بُُثَ وَالخح  يدخل الخلَء  يقولها قبل أنح  ، والَراد أنح «أَعُوذُ بكََ مَنَ الخح

 صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -النبي  أنه  ]الأدب الَفرد[رواية البخاري في  كر أنه ر ابن حجر هذا، وذَ وذكَ 

بَاَئَثَ »يدخل الخلَء قال:  كان إذا أراد أنح  -وَسَلهمَ  بُُثَ وَالخح   [33] «اللههُمه إنَيِّ أَعُوذُ بكََ مَنَ الخح

                                                           

 رواه ابن ماجه وغيره. [32]
 رواه البخاري في الأدب المفرد. [33]
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 يقول هذا الدعاء؟ مسألة: متى

خل يد إذا كان في الأماكن غير الَعدّة لقضاء الْاجة، فهذا عند دخول الخلَء قبل أنح  :الجواب

ي  قال "من الخبث والخبائث بسم الِلّ، أو اللهم إني أعوذ بك"يقولها، فيقول:  خ مُمد: الشه

ا ذكره مخالف لَ فإنهُ  ]الإقناع[ ا ظاهريقول هذا الدعاء في أول الشروع عند تشمير الثياب  وأمه 

يكون هذا الَكان هو مكان  يقدم رجله اليسَّى، أي إذا نوى أنح  الشيخ، وأنه يقول ذلك قبل أنح 

 ".بسم الِلّ"قضاء الْاجة فإنه يقدم رجله اليسَّى ويقول: 

 يقضي فيه الْاجة؟ وى أنح في الَكان الهذَي ن ،"بسم الِلّ": ما حكم قول: 2مسألة 

 يقدم رجله اليسَّى يذكر الِلّ في الخلَء، ولكن في الصحراء هل يجوز أنح  كره أنح : يُ الجواب

-ر الِلّ كفيه حاجته فليس هناك مانع من ذَ  لأنه لم يقضَ ويقول: بسم الِلّ، أو لا يجوز؟ يجوز؛ 

 يذكر اسم الِلّ في هذا الَكان  مُنع كراهة أنح  ، فإذا قضى فيه حاجته فحينئذٍ -وَجَله عَزه 

م ويمناه عند منصرفه منه مع إتيانه بما تقده  ،: يقدم يسَّاه إلى موضع جلوسه]الإقناع[قال في 

بسم " يقول: ]الإقناع[في عليهَ  كما يدلّ -يقدم رجله اليسَّى  عند دخول الخلَء  فهو قبل أنح 

يخ ، لا كما قال "الِلّ حَمَهُ رَ مُمد أنه في أول الشروع عند تشمير الثياب، وهذا لعله رأي له الشه

  -تعالى الِلّهُ
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رَانَكَ وَعَنحدَ )قوله:  رُُوجَ مَنحهُ: غُفح يقول عند الخروج من الخلَء ونحوه  ستحب أنح يُ  :أي( الخح

تيَ قضى فيها حاجته:  د في أي أسألك غفرانك، وهذا ورَ   "غفرانك"كالصحراء مثلًَ اله

ال: إذا خرج من الخلَء ق -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -: كان النبي -رضي الِلّ عنها-حديث عائشة 

  «غفرانك»

دُ لِلَّهَ الهذَي أَذحهَ )قوله:  مَح ذََى وَعَافَانَي الْح رد يقول هذا الدعاء، وهذا وَ  سُن أنح  :أي( بَ عَنِّي الأح

  [34]]نتائج الأفكار[نه الْافظ في أنس عند ابن ماجه وفيه ضعف، ومع ذلك حسه في حديث 

دَيمُ )قوله:  ى دُخُولًا  وَتَقح َ جُلَ الحيُسَّح يقدم رجله اليسَّى عند دخول  ستحب أنح يُ  :أي( الره

 الخلَء ونحوه من مواضع الأذى 

نىَ خُرُوجًا)قوله:   يقدم رجله اليمنى خروجًا  :أي( وَيُمح

جَدٍ )قوله:  سُ مَسح  يدخل يقدم رجله اليمنى  إذا أراد أنح  :أي( عَكح

لٍ )قوله:  ى قدم للأذيقدم رجله اليمنى، فاليسَّى تُ  يلبس نعله فإنهُ  إذا أراد أنح  :أي( وَنَعح

 قدم لَا سواه واليمنى تُ 

يخ اتكاؤه، كما قال  :أي (واعتمادُه)قوله:    ]الهداية[عثمان في الشه

لهََ )قوله:  ى عَلََ رَجح َ يخ منصور: بأنح  :أي( الحيُسَّح ضع ي حال جلوسه لقضاء الْاجة، قال الشه

أمرنا رسول »د في حديث سراقة بن مالك قال: أصابعها علَ الأرض ويرفع قدمها  وهذا ورَ 

يه وهذا الْديث ف  «نتكئ علَ اليسَّى، وننصب اليمنى أنح  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الِلّ 

يخ آل بسام  رَحَمَهُ -ضعف، لكن أهل الطب يقولون: إنه يسهل خروج الغائط  وذكره الشه

  ]شرح بلوغ الَرام[في كتابه  -الِلّهُ

دُهُ فَي فَضَا)قوله:   وَبَعح
ٍ
بعد، ي ستحب أنح يقضي حاجته في الصحراء فإنه يُ  إذا أراد أنح  :أي( ء

 عَلَيحهَ صَلَه الِلّهُ-ومدى هذا البعد: حتى يختفي جسده عما يراه، أي لا يراه أحد؛ لفعل النبي 

 ذلك  -وَسَلهمَ 

                                                           
 .]كشاف القناع[كما ذكروه في تحقيق   [34]
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تتََارُهَ )قوله:  يخ يقضي حاجته حتى ولو ابتعد، قال ال يستتر إذا أراد أنح  ستحب أنح يُ  :أي (وَاسح شه

حاجته  ا إذا كان يقضيوأمه  ،لم يره أحد استتاره إنح ستحب لم يره أحد  أي يُ  عبد الِلّ العنقري: إنح 

 بحيث يراه أحد فإنه يجب استتاره لوجوب ستر العورة 

تيَاَدُهُ )قوله:   طلبه  :أي( وَارح

تيََادُهُ )قوله:  وًا وَارح لهََ مَكَانًا رَخح بتخفيف الراء كما قال -طلبه لبوله مكانًا رَخوًا  :أي( لبََوح

ا حتى يتبول مكانًا هشًا لينً  ويطلب إذا أراد أنح  ،يقصد هشًا ليناً، فيُسن أنح والَراد به  -ارحالشه 

 لا يتراد عليهَ البول 

لهََ )قوله:  ى إذََا فَرَغَ مَنح بَوح َ حُهُ بيََدَهَ الحيُسَّح  ستحب مسحه بيده اليسَّى يُ  :أي (وَمَسح

لَ ذَ )قوله:  لك من ذ أصل ذكره: كلهم متفقين علَ أنه يقولون من (، كَرَهَ إلََى رَأحسَهَ ثَلََثًامَنح أَصح

حلقة دبره، فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه ثلَثًا، وهذا 

 ".تالسل"ـ الهذَي يسميه بعض الفقهاء ب

لا  هذا من البدع، وأنا أقول: إذا كان الإنسان صحيح معافى فإنهُ  ورأي شيخ الإسلَم أنه 

لم نقل يجب  إنح -ستحب يتبول فيُ  يفعله، لكنه إذا كان مبتلَ ببقاء قطرات من البول بعد أنح 

بول كثيًرا من النهاس الآن فيه سلس ال لأنه يفعل ذلك حتى يخرج ما تبقى من البول؛  أنح  -عليه

، فيجلس ويتقاطر البول عشر أو ربع ساعة وبعضهم نصف ساعة، التبولالهذَي يكون بعد 

 هذا ينفع في استخراج الَتبقي فإذا كان كذلك فيفعل هذا الشيء، وقد سألت أهل الطب أنه 

 من حلقة دبره  -كما قال الفقهاء-من البول، لكن يبدأ 

: من أصل ذكره وهو الدرز الهذَي تحت الأنثيين من حلقة الدبر  وهذا [الَستوعب]قال في 

قاطر ا إذا كان الرجل صحيحًا لا يتوأمه ، ينقطع -بإذن الِلّ- الَوضع إذا استتبع البول منه فإنهُ 

  -كما قال شيخ الإسلَم-منه شيء فهذا يتركه، 
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لنثر، فيه خلَف في تصوير ا أي ينثر ذكره ثلَثًا، والغريب أنه  :النثر (،ونتُره ثلَثًا)قوله: 

يخ مُمد يخ خالد يقول: أنح  يقول: أنح  [35]والشه  يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده  والشه

يخ حمد الْمدي ي ثره من جوفه قول: النثر ينيخرج الإنسان بقية بوله بنفسه  وأيضًا يقول الشه

اهر الَذهب ا ظلا يكون النثر باليد، وأمه  أي يدفعه من الباطن  كلهم اتفقوا تقريبًا أنهُ ، ثلَثًا

 يد يكون بال فإنهُ 

من غير مبالغة  : أي جذب الذكر بعنفٍ ]هداية الراغب[قال ابن عوض في حاشيته علَ 

الذكر  ستبراء   وجذبشى خروجه بعد الاستنجاء ليحصل الاويُخ  ،ليستخرج ما لولاه لبقي

إذا بال أحدكم فلينتر ذكره »وحديث عيسى بن يزداد، عن أبيه مرفوعًا قال: ، يكون باليد

 الْديث فيه ما فيه وهذا ، «ثلَثًا

يخ م عنه شيخ الإسلَم، وأيضًا وأيضًا هذا تكله  هذا بدعة وأنه لا  ابن عثيمين، وأنه الشه

رج بقية البول لا يخ إذا احتاج الإنسان لهذا السلت والَسح وأنه  -كما ذكرت-ستحب، لكن يُ 

إذا  ايفعل ذلك، فلَ يصلي والبول يتقاطر منه أثناء صلَته، وأمه  أنح عليهَ  بالَسح فإنه يجب إلاه 

 كان صحيحًا فلَ يفعل هذا 

هَ إنَح خَافَ )قوله:  َ تنَحجَيَ فَي غَيرح ضَعَهَ ليََسح لُهُ مَنح مَوح وُّ ثًا وَتَحَ يخ العنقري: هذا ،(تَلَوُّ إذا  قال الشه

ستنجي يتحول من مكانه لي ستحب أنح يُ  كان في غير الأبنية الَتخذة لذلك  كالْمامات الآن فلَ

 هناك مشقة  لأنه في غيره؛ 

  

                                                           
 .]الشرح الممتع[المفرغ: وهو الشَّيخ محمد بن عثيمين في كتابه  [35]
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رَح  هَ مَنح الأح بهََ قَبحلَ دُنُوِّ رُ الِلّهَ تَعَالَى إلَاه لَْاَجَةٍ، وَرَفحعُ ثَوح  فيَهَ ذَكح
ٍ
ء رَهُ دُخُولُهُ بشََيح وَكَلََمُهُ  ضَ،وَيُكح

وَهَ، وَمَسُّ  لُهُ فَي شَقٍّ وَنَحح بَالُ النِّيَريح فيَهَ، وَبَوح تقَح مَارُهَ بَهَا، وَاسح تجَح تنَحجَاؤُهَ، وَاسح جَهَ بيََمَينهََ، وَاسح  نَ فَرح

لُهُ فَي طَرَي قَ حَاجَتهََ، وَبَوح َ بُنحيَانٍ، وَلُبحثُهُ فَوح بَارُهَا فَي غَيرح تدَح قَبحلَةَ وَاسح باَلُ الح تقَح  وَظلَِّ نَافعَ  قٍ وَيَححرُمُ اسح

تَ شَجَرَةٍ عَ   لَيحهَا ثَمَرَة  وَتَحح

رُ )قوله:   فيَهَ ذَكح
ٍ
ء رَهُ دُخُولُهُ بشََيح ها غير مصحف، وهذه بعض الَعاصرين يعتبر (الِلّهَ تَعَالَى  وَيُكح

 كره دخول الْمام به وإنهما يحرم فالَصحف لا يُ  الَصحف، الَؤلف لم يستثنَ  لأنه مخالفة؛ 

، كالنقود ؛كر الِلّ تعالىالَصحف وعلَ ما فيه ذَ وهذا لْاجة يعود علَ  (إلَاه لَْاَجَةٍ )قوله: 

، فلَ -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -فالريالات فيها اسم الِلّ، فملوكنا في بعض أسمائهم اسم الِلّ 

 شَ لم يخ وإنح كذلك الَصحف إذا خشي عليهَ فإنه يدخل به، يدخل بها،  لأنه مُتاج أنح كره؛ يُ 

يخ عثمان  عليهَ فإنه يحرم عليهَ أنح  بحائل   : ولو ملفوفًا]الهداية[في يدخل به الْمام، قال الشه

 نه أ وضع خاتمه، وصحه كان إذا دخل الخلَء  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  علَ ذلك أنه  ويدلّ 

 مكتوبًا فيه: مُمد رسول الِلّ كان خاتمه 

بهََ )قوله:  عُ ثَوح هَ مَنح وَرَفح ضَ قَبحلَ دُنُوِّ رَح يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، أي  ويُكره أنح  :أي (الأح

 يرفع شيئًا فشيئًا، أي قليلًَ قليلًَ 

ا كان هذ م الإنسان وهو في حال قضاء الْاجة، سواءً يتكله  كره أنح يُ  :أي (وَكَلََمُهُ فيَهَ )قوله: 

نه الكلَم لتحذير ضرير فإستثنى من ذلك لو كان  أنهم قالوا: ويُ الكلَم مباحًا أم مندوبًا، إلاه 

 يتكلم  يجب عليهَ أنح 

 ق هو الثقب في الجدار أو في الأرض، بفتح الشين الشَ (، وبولُه في شَقٍّ )قوله: 



  

 

53     .. 
  

  وقال [36]ارح: كسَّب وهو ما يتخذه الوحش والذئب بيتًا في الأرضقال الشه  (،ونحوه)قوله: 

يخ عثمان: وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتًا في  لئلَ يخرج يبول فيه؛  كره أنح   فيُ [37]الأرضالشه

 منه ما قد يؤذيه 

جَهَ بيََمَينهََ )قوله:  دبرًا،  كان قُبلًَ أم يمس الإنسان فرجه بيمينه، سواءً  كره أنح يُ : يأ (وَمَسُّ فَرح

يمسه بيمينه مطلقًا في كل حال، ولو كان فرجًا أبيح له مسه، كفرج زوجته ومن دون  كره أنح فيُ 

 تمس الفرج بيمينها  كره أنح سبع، كالَرأة تنظف بنتها أو ابنها فيُ 

تنَحجَ )قوله:  مَارُهَ بَهَاوَاسح تجَح ا، تنظف ابنتها أو ابنها بيمينه هذه الهذَي يُكره لها أنح  :أي (اؤُهَ، وَاسح

: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - واستنجاؤه واستجماره بها، وكل هذا مقيد بلَ حاجة؛ لقول النبي

 بيََمَينهََ »
َ
لَََء حُ مَنح الخح سَكَنه أَحَدُكُمح ذَكَرَهُ بيََمَينهََ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسه   «لَا يُمح

  

                                                           

 .]الروض المربع[المفرغ: وهو الشَّيخ منصور البهوتي في  [36]
 .]هداية الراغب لشرح عمدة الطالب[المفرغ: قاله في  [37]
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 أسئلة

لأفضل هل ا ،منه بعد ولم ينتهَ  ]أخصر الَختصرات[: طالب العلم الَبتدئ الهذَي يدرس 1س 

رس ا الدثم يحضر هذا الدرس أو يحضر هذ ،حتى ينتهي منه ]أخصر الَختصرات[يلزم  أنح 

 مباشرة؟

كل  واحد، ولكن هذا الدرس ليس لا تجمع بين متنين في وقتٍ  الأفضل أنح  لي أنه : بالنسبة جـ

 هناك تعارض، فلو سمع فليس، فهذا مرة في الشهر ]أخصر الَختصرات[يوم حتى يزاحم 

 ، وحضر في هذا الدرس ]أخصر الَختصرات[

 : بعضهم يقول الَذهب تتعلمه ولا تعمل به، فهل هذا صحيح؟2س

ه في أشياء ل ببل يُعمَ  ، فكيف تتعلمه ولا تعمل به، أي للَكتساب فقط،جـ: هذا غير صحيح

ثم بعد ذلك إذا  ،الإنسان يتعلم علَ القول الواحد أنه  :والَقصود من الَذهبا، كثيرة جد  

ا من البداية ويأخذ الَذاهب الأربعة فإنه يعرف الأقوال الأخرى فإنه يتوسع، وأمه  استطاع أنح 

ألة علَ أصل، فتراه يرجح في مس ،ا، فلن يستقيم له الأمر في الفقهبعد سنين لن يضبط شيئً 

ينقض هذا الأصل الأول، وهو لا يدري أصلًَ، فلَ يوجد  ويرجح في مسألة أخرى علَ أصلٍ 

مذهب، والتمذهب يجعل الإنسان لا يتكلم كما يريد، فمضبوط بكتب معينة، فحتى أنا أو 

ب يجتهد ق بمذهلم يتعله  الهذَيا يقول كذا، وأمه  ]الَنتهى[أو  ]الإقناع[غيري لو أخطأنا، فسترى 

 بُده لَيستدرك عليه، فيقول: هذا رأيي  وإذا كنت متمذهبًا فلَ أستطيع ف ولا أحد يستطيع أنح 

تخرج من الَذهب في مسائل معينة فتذهب إلى  معين، وإذا أردت أنح  نضبط أنفسنا بمذهبٍ  أنح 

يخ آراء علماء كبار، ك   -رَحَمَهُ الِلّهُ-ابن باز يخ الشه ، و-رَحَمَهُ الِلّهُ-ابن عثيمين الشه

تيَ تمر معنا خاصةً 3س تيَ ضعه  : الأدعية اله  الكبار هل قال بها الإمام أحمد؟ فها الأئمةاله

 : قال بعضها، وبعضها لا أدري جـ
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باَلُ النِّيَريحنَ )قوله:  تقَح يُكره استقبال النيرين أثناء قضاء الْاجة بلَ حائل، وعللوا  :أي( وَاسح

:  في الَذهبولذلك القول الثانيلهذه الَسألة لَا فيهما من نور الِلّ تعالى، وهذا التعليل فيه ما فيه، 

  ]الفائق[كره استقبال النيرين أثناء قضاء الْاجة  واختاره صاحب لا يُ 

بَالُ )قوله:  تقَح تدَح وَيَححرُمُ اسح قَبحلَةَ وَاسح َ بُنحيَانٍ الح  - عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ -نهى النبي (، بَارُهَا فَي غَيرح

قَبحلَةَ وَ »عن استقبال القبلة أثناء قضاء الْاجة فقال:  بلَُوا الح تقَح طَ فَلََ تَسح
غَائَ لَا إذََا أَتَيحتمُُ الح

قُوا أَوح  برَُوهَا وَلَكنَح شَرَ تدَح بُواتَسح -، والصارف لهذا النهي في البنيان هو فعل ابن عمر [38«غَرِّ

 يقضي حاجته جعل بعيره أمامه وقال: إنهما نُهي عن ذلك في الفضاء  لَا أراد أنح  -رضي الِلّ عنهما

و أو يسَّة، ويكفي حائل ول : ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، ولو يسيًرا يمنةً [39]ارحوقال الشه 

تيَ كمؤخرة الرحل  وه ال ا استقبالها حوأمه ، يستند إليها الراكب علَ البعيري الخشبة اله

كره استقبال القبلة في الفضاء حال الاستنجاء أو الاستجمار، الاستنجاء فهو مكروه، أي يُ 

 كره ا استدبار القبلة أثناء الاستنجاء أو الاستجمار فإنه لا يُ وأمه 

يحرم لبثه زمناً زائدًا علَ القدر الَحتاج إليه، وليس الَراد أنه  :أي (ولُبحثهُ فوق حاجته)قوله: 

يبقى  رم أنح احتمالًا، والَراد أنه يح]الَنتهى[ يجلس علَ حاجته، كما جعله الخلوة في حاشيته علَ 

في الَكان الهذَي قضى فيه حاجته زمناً زائدًا علَ القدر الَحتاج إليه؛ قالوا: لَا فيه من كشف 

  حاجة العورة بلَ

 لى وتغوطه من باب أوح  (وبولُه)قوله: 

 اس الَراد به الطريق الَسلوك أي الهذَي يسلكه النه ( فَي طَرَيقٍ ) قوله:

ها علي هذا مطلق أي يشمل كل شجرةٍ  ذكرنا أنه  (،تَ شَجَرَةٍ عَلَيحهَا ثَمَرَة  وَظلَِّ نَافعَ  وَتَحح )قوله: 

هذا مقيد بالثمرة  يحرم قضاء حاجته فيها، وذكرنا أنه ولو لم تؤكل هذه الثمرة فإنه ثمرة 

                                                           

 متفق عليه. [38]
 .]كشاف القناع[، و]الروض المربع[المفرغ: البهوتي في  [39]
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، تهى[]الَنو ]التنقيح[ا صاحب ، وأمه ]الغاية[و ]الإقناع[دها به صاحب قيه الهذَي الَقصودة، و

 د هذه بالثمرة الَقصودة فأطلقوها، لكن البهوتي قيه 
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 ،
َ
تَنحجَي باَلَحاَء مَرُ بحََجَرٍ ثُمه يَسح تَجح عَادَةَ، وَيَسح ضَعَ الح اَرَجُ مَوح دُ الخح ح يَعح مَارُ إنَح لَم تجَح زَئُهُ الَاسح وَيُجح

ثٍ وَطَعَامٍ وَمُُح  َ عَظحمٍ وَرَوح وَهَا: أَنح يَكُونَ طَاهَرًا مُنحقَيًا، غَيرح جَارٍ وَنَحح مَارَ بأََحح تجَح طُ للَََسح تَرَ مٍ وَيُشح تَرَ

 وَمُتهصَلٍ بحََيَوَانٍ 

طُ ثَلََثُ  تَرَ رٍ، وَيَجبَُ  وَيُشح بٍ، وَيُسَنُّ قَطحعُهُ عَلََ وَتح ثَرُ، وَلَوح بحََجَرٍ ذَي شُعح مَسَحَاتٍ مُنحقَيَةٍ فَأَكح

م   يحَ، وَلَا يَصَحُّ قَبحلَهُ وُضُوء  وَلَا تَيَمُّ تنَحجَاءُ لكَُلِّ خَارَجٍ إلَاه الرِّ  الَاسح

مَرُ بحََجَرٍ )قوله:  تَجح  يستجمر بحجر  يُسن أنح  :أي( وَيَسح

 )قوله: 
َ
تَنحجَي باَلَحاَء ثم  ،أي يستجمر بحجرٍ  -]الإقناع[في كما قال -مرتبًا ندبًا (، ثُمه يَسح

  ثم استجمر بالْجارة فإنه مكروه؛ لَا فيه من العبث، عكس أي استنجى بالَاء الاستنجاء، فإنح 

دُ )قوله:  ح يَعح مَارُ إنَح لَم تجَح زَئُهُ الَاسح عَادَةَ وَيُجح ضَعَ الح اَرَجُ مَوح  لم ويجزئه الاستجمار إنح  :أي(، الخح

 الاستجمار يجزئ ما لم يتجاوز هذا الخارج موضع العادة   يتجاوز الخارج موضع العادة، أي أنه 

استعمال  يتعين تجاوز موضع العادة فحينئذٍ  ؟ أي متى نقول: إنهُ فما هو الضابط في التجاوز

، فإذا وصل [40]ط إلى نصف باطن الألية فأكثر، والبول إلى نصف الْشفةينتشر الغائ بأنح  الَاء؟

ا الَذهب فأقل من ذلك، الْشفة فأكثر فإنه تجاوز عن موضع العادة، وأمه  فالبول إلى نص

ينتشر الخارج عن شيء من الصفحة  فمتى ما تجاوز إلى  ويقولون: تجاوز موضع العادة أنح 

 يكون تجاوز موضع العادة  الصفحة فإنهُ 

لخارج موضع إذا تجاوز ا تد إلى الْشفة امتدادًا غير معتاد  وحينئذٍ وبالنسبة إلى الذكر قالوا: يم

 العادة فالواجب هو استعمال الَاء في الَتجاوز فقط 

  

                                                           
 .]العمدة[وهذا كلام شيخ الإسلام في  [40]
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 :شروط الاستنجاء بالَاء 

 يكون بماء  أنح  ل:الشرط الأوه  -

 يكون هذا الَاء طهور  : أنح الشرط الثاني -

 سبع غسلَت لكلًَ من القُبل والدبر  الشرط الثالث: -

 : الإنقاء  وضابط الإنقاء في الاستنجاء: عود الَحل إلى خشونته كما كان الشرط الرابع -

وللفائدة من رخصة شروطه أكثر من عشرة شروط،  لأنهُ والاستجمار؛  شروط الاستجمار:

ولن  ،دليل الطالب[ شرح]نيل الَآرب  ذكرها مرتبة صاحب شروط الاستجمار والاستنجاء

 الَؤلف إليهَ ولكن سنذكر ما أشار لأنها كثيرة، نذكرها كلها؛ 

ل من شروط الاستجمار:  - تجَح )قوله: الشرط الأوه طُ للَََسح تَرَ وَهَاوَيُشح جَارٍ وَنَحح (؛ مَارَ بأََحح

 كالخشب والخرق 

 يكون طاهرًا  شترط أنح يُ  :أي( أَنح يَكُونَ طَاهَرًا)قوله: 

 -الهداية[]قال ابن عوض في حاشيته علَ كما -والَراد بالإنقاء ، (مُنحقَيًا)قوله: الشرط الثاني:  -

 أي قالعًا لعين النجاسة مزيلًَ لجرمها 

ثٍ مُ )قوله:  َ عَظحمٍ وَرَوح  يكون الَستجمَر به عظمًا ولا روثًا حتى لو شترط ألاه يُ  :أي( نحقَيًا، غَيرح

 ح رد في الصحيوالروث طعام لدواب الجن، كما وَ العظم طعام الجن،  لأنه كانا طاهرين؛ 

ر يستجم  يكون طعامًا، ولو كان هذا الطعام لبهيمة يحرم أنح شترط ألاه يُ  :أي (وطعامٍ )قوله: 

 به 

يخ  يكون هذا شيئًا مُترمًا، ككتب العلم، قال ألاه شترط يُ  :أي (مٍ ومُتر)قوله:  بن فيروز: االشه

ب مباحة قال: وكت ]الرعاية[عن  ]الإقناع[عي تعظيمًا له  وزاد في الَقصود به كتب العلم الشره 

 أيضًا احترامًا لها 
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ة، مكذنب البهي ؛يكون الَستجمَر متصلًَ بحيوانٍ  يحرم أنح : أي( وَمُتهصَلٍ بحََيَوَانٍ )قوله: 

تيَ  أنهُ  فيُفهم منهوصوفها الَتصل بها،  إذا كان غير متصل بها فإنه يُباح، وهذه هي الشروط اله

 ذكرها الَؤلف في الاستجمار 

 مسألة: لو استجمر بما نُهي عنه فما الْكم؟ فهل نحكم بصحة الاستجمار أو لا؟ 

ى نجَ ستيُ  نهى أنح  -عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ -النبي  أنه  :والدليل علَ ذلكلا يصح،  :الجواب

هُرَان  »وقال:  ،بعظمٍ  مع التحريم  وهذا  ، ومع ذلك قال شيخ الإسلَم: يصحّ [41]«إ نَّهُمَا لَا يُط  

ئط والبول من القُبل ، ويقول: إذا زال أثر الغاالْديث صريح لأنه ؛ -رَحَمَهُ الِلّهُ-غريب منه 

  يصحّ  والدبر فإنهُ 

طُ ثَلََثُ مَسَحَاتٍ )قوله:  تَرَ -بالفتح جمع مسحة بالسكون؛ لْديث جابر  اتحَ مسَ (، وَيُشح

يَتمََسَّحآ ثلَََثَ »قال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  أنه  -رضي الِلّ عنه طَ أحََدُكُمآ فَلآ إ ذاَ تغََوَّ

ات     [42]«مَرَّ

وفي  ،تكون هذه الَسحات منقية، ففي القُبل ثلَث مسحات شترط أنح ويُ  :أي (مُنحقَيَةٍ )قوله: 

 الدبر ثلَث مسحات 

ل إنقاء   وأكثر إذا لم يحص(يشترط)عليهَ قوله:  والثلَث مسحات وجوبًا، ويدلّ  (فأكثرُ )قوله: 

  الَاء يله إلاه يبقى أثر لا يز : أنح وضابط الإنقاء في الاستجماريزيد،  بثلَث، فإنه يجب عليهَ أنح 

ه يتعين استعمال الَاء، ولا يجزئ : إذا استجمر بما نُهي عنه فإنه حينئذٍ أخرى وهي اك قاعدة  وهن

  إذا استجمر بغير منقي فإنه يجزئ بعده بأي منقي أخرى إلاه  يستجمر مرةً  أنح 

أي ولو كانت الثلَث مسحات بحجر ذي شعب أي له ثلَث  قوله: ولو بحجر ذي شعب:

 جهات 

                                                           

 رواه الدارقطني، وهو صحيح. [41]
 رواه أحِد. [42]
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مَن  »إذا زاد عن الثلَث فيُسن قطعه علَ وتر؛ لْديث:  :أي (قَطحعُهُ عَلََ وَتحرٍ وَيُسَنُّ )قوله: 

مَرَ فلَآيوُت رآ  تجَآ   «اسآ

تنَحجَاءُ )قوله:    سواءً ( وَيَجبَُ الَاسح
ٍ
الاستنجاء يطلق استعمال الَاء  لأنه أم حجر؛  كان بماء

 واستعمال الْجر 

 كان معتادًا كالبول أم لا كالَذي  من السبيل، سواءً ( لكَُلِّ خَارَجٍ )قوله: 

يحَ )قوله:  شيئين  يزيدون :والَذهبيستجمر،  فإذا خرج منه ريح فإنه لا يجب عليهَ أنح (، إلَاه الرِّ

ث لا يجب عليهَ أنح    [43]يستجمر منهما: الطاهر، وغير الَلوِّ

 ثلَثة أشياء لا يُستنجى منها:

 لأنها طاهرة : الريح؛ لالأوه  -

 الطاهر، كالَني، والولد العاري عن الدم : الثاني -

ث، كالْصى والبعر الناشف الثالث -  : غير الَلوِّ

م  )قوله:  قبل الاستنجاء ولا الاستجمار وضوء  لا يصحّ  :أي (وَلَا يَصَحُّ قَبحلَهُ وُضُوء  وَلَا تَيَمُّ

لُ ذكََرَهُ ثمَُّ يَتوََضَّ »قال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  ولا تيمم؛ لْديث الَقداد أنه  ُ يَغآس    ]«أ

ثم  ،يغتسل مسألة: ما حكم الاستنجاء أو الاستجمار بعد الاغتسال؟ أي هل يصح أنح 

 يستنجي أو يستجمر؟

  [باب الوضوء]، وسيأتي ما يؤكد ذلك في ظاهر كلَمه أنه يصحّ  :الجواب

  

                                                           

ضاا زادها ، والشَّيخ منصور أي]المنتهى[، و]الإقناع[، وهي موجودة في ]دليل الطالب[وهذه ذكرها في  [43]
 .]الروض[في 
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وَاك  وَسُنَن  الآوُضُوء    باَبُ الس  

 

، لَا يَتَفَتهتُ  َ مُضَرٍّ ، مُنحقٍ، غَيرح
ٍ
كُ بعَُودَ ليَنِّ قَةٍ -التهسَوُّ بَعَهَ وَخَرح نوُنٍ كُله وَقحتٍ -لَا بإَصَح َ ، مَسح  لغََيرح

ضًا مُبحتَدَئًا بجََانَ  تَاكُ عَرح ٍ فَمٍ، وَيَسح تبََاهٍ وَتَغَيرُّ د  عَنحدَ صَلََةٍ وَانح وَالَ، مُتَأَكِّ دَ الزه مٍ بَعح
 فَمَهَ بَ صَائَ

رًا  تَحَلُ وَتح هَنُ غَبًا، وَيَكح مَنَ، وَيَدح يَح  الأح

عُ  قَزح رَهُ الح سَهَ، وَيُكح ح يَخَفح عَلََ نَفح تَانُ مَا لَم
َ رَ، وَيَجبَُ الخح كح  مَعَ الذِّ

َ
وُضُوء مَيَةُ فَي الح   وَيَجبَُ التهسح

وَاكَ )قوله:  فعل طلق أيضًا السواك علَ الكما يُ اسم للعود الهذَي يُستاك به،  :السواك (بَابُ السِّ

 وهو التسوك 

كُ )قوله:  كسَّ اللَم ب-وإنهما الأسنان واللسان واللِّثة  ،وهو ليس خاصًا فقط بالأسنان (التهسَوُّ

ك سوُّ فالت ،-كما قال الجوهري-سنان من اللحم، وهي ما حول الأ -مخففة، وبفتح اللَم أيضًا

 يكون علَ اللثة والأسنان واللسان 

ٍ )قوله:  ا أي مبلل  سواءً (، بعَُودَ ليَنِّ  كان رطبًا أم يابسًا، مند 

تيَ في الفم،  :أي (قٍ مُنح )قوله:    -كما قال ابن عوف-يزيل الصفرة والريحة الكريهة اله

، )قوله:  َ مُضَرٍّ ذا تسوك كره إمنها، فيُ  كره إذا تخلف قيد  هذه قيود للسواك، ويُ ( لَا يَتفََتهتُ غَيرح

 يجرح فيضره، أو يتفتت  بعودٍ 

بَعَهَ )قوله:  قال: يجزئ من السواك الأصابع  وقد روي مرفوعًا لكنه  نح هذا إشارة إلى مَ ( لَا بإَصَح

نهةل عتبر مصيبًاك بالأصابع لا يُ ضعيف، فالتسوُّ    لسُّ

قَةٍ )قوله:   وحتى الخرفة لا تجزئ، ولا يحصل بها الإنقاء  :أي( وَخَرح

نهةاستاك بها يعتبر أصاب يُ  نح ك؟ أي هل مَ االأسنان[ تقوم مقام السومسألة: هل ]فرشاة   ؟لسُّ

  بالسواك -والِلّ أعلم-لحق الجواب: يجزئ إذا كان معها ]معجون الأسنان[، فتُ 
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س ]فرشاة نقي   فالأمر ليس ببعيد، لكن لا بأس أنح الأمر مخصوص بالسواك قال قائل: إنه  وإنح  

لحق ه يُ لى أنالتسوك يجزئ بالأصبع  فهذا من باب أوح  قال: إنه  نح ا مَ الأسنان[ علَ السواك، وأمه 

 ]الفرشاة[ 

نوُنٍ كُله وَقحتٍ )قوله:   عَلَيحهَ صَلَه الِلّهُ- يُسن استعمال السواك؛ لقول النبي كل وقتٍ  :أي( مَسح

ب   »: -وَسَلهمَ  ضَاةٌ ل لرَّ ، مَرآ هَرَةٌ ل لآفَم  وَاكُ مُطآ تُ أَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - وأيضًا قال ،«الس   َرَآ كآ

وَاك    علَ تأكيد استحبابه  أكثر عليهم في الترغيب والْث، وهذا يدلّ : ، أي[44]«عَلَيآكُمآ ب الس  

وَالَ لغََ )قوله:  دَ الزه مٍ بَعح
َ صَائَ ؛ لقول باح برطبويُ  علَ الَذهب قبل الزوال يُسن بيابسٍ (، يرح

ي   »: -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه - النبي تاَكُوا ب الآعَش  تاَكُوا ف ي الآغَدَاة  وَلَا تسَآ تمُآ فاَسآ ،[45]«إ ذاَ صُمآ

 أي لا تستاكوا بعد الزوال   

سن له مطلقًا اختاره قال: وعنه يُ  ]الإقناع[: أنه يُسن للصائم  ذكرها في [46]الرواية الأخرى

 وهو أظهر دليلًَ  أي للصائم   [48]وجَمحع   [47]الشيخ

تيَ يتأكد ف  عشرة وهي: يها استعمال السواكالأحوال اله

لًا  - د  عَنحدَ صَلََةٍ )قوله: أوه   ا أم نفلًَ عند تكبيرة الإحرامكانت فرضً  سواءً (، مُتَأَكِّ

  عند انتباه من نوم الليل أو النهار :أي (وانتباه)قوله: ثانيًا:  -

ٍ فم)قوله: : ثالثًا -   معند تغير رائحة الف :أي (وتَغَيرُّ

 : عند وضوء [49]رابعًا -

                                                           

 رواه البخاري. [44]
 أخرجه البيهقي. [45]
 وهي قوية في المذهب. [46]
 م.: اختاره الشيخ. فالمقصود بالشَّيخ هنا هو شيخ الإسلا]الإقناع[إذا قال في  [47]
 .]الفروق[قالوا: الزركشي وصاحب  [48]
 ولم يذكره المؤلف. [49]
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ه ، وزاد الزركشي وتبع]الَنتهى[وهذا الهذَي اقتصر عليهَ صاحب ، عند قراءة القرآن :خامسًا -

 خمسة أخرى وهي: ]الإقناع[في 

 : عند دخول الَنزل سادسًا -

 : عند دخول الَسجد سابعًا -

 السكوت : عند إطالة ثامناً -

 : عند خلو الَعدة من الطعام تاسعًا -

 : اصفرار الأسنان عاشًرا -

 كيفية الاستياك:

ضًا مُبحتَدَئً )قوله:  تَاكُ عَرح مَنَ وَيَسح يَح نسبة ستاك عرضًا باليُ  ستحب أنح يُ  :أي (ا بجََانبََ فَمَهَ الأح

 فيها إزالة أذى  لأنه ستاك باليد اليسَّى؛ للأسنان، وفي الَذهب يُ 

يبدأ بجانب فمه الأيمن من ثناياه إلى أضراسه بيساره  فيبدأ من الثنايا إلى ": ]الإقناع[قال في 

ثم يعود يبدأ من الثنايا إلى الجهة اليسَّى، والأسنان الثنايا أربع: اثنين فوق واثنين  ،الأضراس

: اثنين نيابلأتحت، ثم يأتي الرباعيات: اثنين فوق بعد الثنايا واثنين تحت أيضًا، ثم بعدهم ا

فوق واثنين تحت، ثم الأضراس عشر في الجهة اليمنى: خمسة فوق وخمسة تحت، وعشر في 

  [50]"الجهة اليسَّى

هَنُ غَبًا)قوله:  أي يدهن يومًا ويترك يومًا، والغب ليس في مستوى  :الَراد بالغب هنا(، وَيَدح

واحد، ففي صلَة الضحى تُسن غبًا أي: أحيانًا يصليها وأحيانًا لا يصليها، وليس يوم ويوم، 

                                                           

 [160]=  [5×  32]، [32]وفي القصاص السن الواحد فيه خمس من الإبل، ومجموع الأسنان  [50]
من الإبل، فليس هناك شيء في الإنسان تزيد ديته على دية النفس إلا الأسنان، فدية النفس مائة، والأسنان 

 ناقة. [160]، فإذا أسقط أسنان إنسان وجب عليك [160]
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 : ويدهن]الإقناع[والإدهان يكون في الشعر والبدن، كما قال في ، [51]لكن في الإدهان يوم ويوم

 وشعر   غبًا في بدنٍ 

نن لم يصبنا مرض وإذا فعلنا هذه السُ ، واللحية كالرأس في ظاهر كلَمهموقال البهوتي: 

تيَ خرجت اليوم، وهذا بسبب الإهمال، فيدهن يومًا ويترك الْساسية والجفاف، الأمراض  اله

  [52]نهى عن الترجل إلا غبًا  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  لأنه يومًا؛ 

تَحَلُ )قوله:  رًاوَيَكح  لأنه  ؛ثًا، قالوا: بالإثمد الَطيب بمسكيكتحل وترًا أي ثلَ يُسن أنح  :أي (وَتح

ثلَثًا  ، والاكتحال يكون في كل عينٍ [53]كان يفعل ذلك كل ليلة -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي 

 قبل النوم 

 وَيَجَ )قوله: 
َ
وُضُوء مَيةَُ فَي الح  ".بسم الِلّ"أي قول: ( بُ التهسح

رَ مع )قوله:  كح مَنآ لَا صَلََةَ ل  »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - إذا كان ذاكرًا لها؛ لقول النبي :أي (الذِّ

مَ اللََّّ  عَلَيآه    فت فيه بعض الكتب، وهذا الْديث أُلَ «لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ ل مَنآ لَمآ يَذآكُرآ اسآ

سيها كر، فإذا غفل عنها أو نالتسمية واجبة مع الذَ  أنه بتصحيحه أو بتضعيفه، والَذهب يرى 

ذا الغسل والتيمم  وإ -ارحلشه كما قال ا-  وكذا د فلَ يصحّ وضوءه صحيح، لكن لو تعمه  فإنه 

، فـ ]الإقناع[و ]الَنتهى[نسي التسمية قبل الوضوء ثم تذكر أثناء الوضوء؟ هناك خلَف بين 

 يسمي ويبني  ]الإقناع[ثم يبدأ من جديد، و ،أنه يسمي ]التنقيح[تبع  ]الَنتهى[

  

                                                           

 وعندنا ثلاثة مواضع يأتي فيها الغب: هنا، وفي صلاة الضحى، وزيادة المريض. [51]
 رواه النسائي والترمذي. [52]
 وهذا في حديث ابن عباس. [53]
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تَانُ )قوله:  َ الختان واجب علَ الذكر والأنثى، ويكون للذكر بأخذ جلدة الْشفة،  ،(وَيَجبَُ الخح

 السعودية وبالنسبة لنا في  وق مُل الإيلَج تشبه عرف الديكا للأنثى فيكون بأخذ جلدة فوأمه 

ليس من عادتنا أننا نختن البنات، ولذلك رأيت بعضهم يذهب بابنته إلى اليمن لكي يختنها في 

 تعلق  لأنه ماليمن، وهذا طبعًا علَ سبيل الوجوب، لكن الهذَي نعمل به أنه لا يختن إلا الذكر؛ 

 بعبادته 

سَهَ )قوله:  ح يَخَفح عَلََ نَفح ليه، باح له الختان، أي يُخير، ولا يجب عخاف التلف فإنه يُ  فإنح (، مَا لَم

تيَ يكون فيها الَسنون أفضل من  وفعله في زمن الصغر أفضل، وهذا من الَواضع اله

، وهناك مواضع كثيرة يكون الَسنون فيها أفضل من الواجب، منها هذا، أي الختان [54]الواجب

 غر يكون زمن الص لكن الأفضل أنح  ،واجب بالبلوغ

تيَ يكون في الَسنون أفضل من الواجب  :[55]بعض الَواضع اله

 والرد واجب  ةنه السلَم سُ  لأنه : الابتداء بالسلَم؛ منها -1

 ومنها: التطهر قبل الوقت  -2

 ومنها: إبراء الَعسَّ  -3

ومنها: زكاة الفطر، فزكاة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، ولكن الأفضل  -4

 بين طلوع الفجر وصلَة العيد تُخرج 

عُ )قوله:  قَزح رَهُ الح لَ أخذ ينصوا عالَراد بالقزع حلق بعض الرأس وترك البعض، فهم لم  (،وَيُكح

 وقال مشايخنا: ما لم يكن هناك تشبه بالكفار فإنه حينئذٍ ، حلقه وإنهما ضبعض الرأس وترك بع

ورتين  في ص فالَذهب أنه مكروه إلاه وإلاه  ،التشبه بالكفار مُرم يحرم  هذا علَ التسليم أنه 

 وستأتي 

                                                           

 في المذهب. [54]
 على المذهب. [55]
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 ،
ٍ
مَ لَيحلٍ نَاقَضٍ لوَُضُوء َ ثَلََثًا، وَيَجَبُ مَنح نَوح ينح كَفه لُ الح وَاكُ، وَغَسح : السِّ

َ
وُضُوء وَمَنح سُننََ الح

َ صَائَمٍ،  تنَحشَاقٍ، وَمُبَالَغَةٍ فيَهَمَا لغََيرح مَضَةٍ ثُمه اسح بُدَاءَةُ بمََضح كَثيَوَالح يةََ الح صََابعََ، وَتَخحليَلُ اللِّحح فَةَ وَالأح

لَةُ الثهانيََةُ وَالثهالثَةَُ  غَسح ، وَالح
َ
ُذُنَينح  جَدَيدٍ للَأح

ٍ
ذُ مَاء  وَالتهيَامُنَ، وَأَخح

وَاكُ  وَمَنح )قوله:  : السِّ
َ
 عند الَضمضة  ومُلهُ ( سُننََ الحوُضُوء

لُ الكفين ثلَثًا)قوله:   في أول الوضوء  (وغَسح

 وَيَجبَُ مَنح نَ )قوله: 
ٍ
مَ لَيحلٍ نَاقَضٍ لوَُضُوء  ة وتسمية أيضًا غسلهما ثلَثًا بنيَ  :أي( وح

  البداءة بالشيء تقديمه علَ غيرهَ  -[الَطلع]كما قال في -الَراد  :[56](والبداءَةُ )قوله: 

مَضَةٍ )قوله:   قبل غسل الوجه  :أي( بمََضح

تنَحشَاقٍ  ثُمه )قوله:  تنثار والاستنشاق باليد اليمنى، والاس ،الَضمضة تكون باليد اليمنى( اسح

 اباليد اليسَّى، والَضمضة هي إدارة الَاء في الفم أدنى إدارة، ولا يكفي الوضع بلَ إدارة، وأمه 

 الاستنشاق فهو جذب الَاء إلى باطن أنفه ولو لم يبلغ أقصاه فلَ يكفي وضعه 

 ستنثار؟ما حكم الامسألة: 

 أنه مستحب، بل حكى بعضهم الإجماع علَ استحبابه  ]الإقناع[ر في : ذكَ الجواب

َ صَائمٍَ وَمُبَالَ )قوله:  ا الَبالغة مه، وأمه يدير الَاء في جميع ف الَبالغة في الَضمضة بأنح (، غَةٍ فيَهَمَا لغََيرح

الأعضاء بدلك ما  الَبالغة في بقيةسن في الاستنشاق فهو جذبه بنفسه إلى أقصى أنفه، وأيضًا تُ 

 ينبو عنه الَاء أي ما يتباعد عنه الَاء 

  

                                                           
 البداءة بكسر الباء، قال: والضم لغة. والمطلع ذكر أن البُداءة فيها عشر لغات. ]الهداية[عندي في  [56]
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 حكم الَبالغة بالاستنشاق للصائم؟مسألة: 

 : مكروه، فإذا بالغ ودخل الَاء حلقه فلَ يفطر الجواب

كَثيَفَةَ )قوله:  يةََ الح تيَ تستر البشرة، فيُسن أنح ، (وَتَخحليَلُ اللِّحح ته الكثيفة، يخلل لْي وهي اله

 والواجب في اللحية الكثيفة هو غسل ظاهرها 

صََابعََ )قوله:   تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين  :أي( وَالأح

ى، يامن، فيغسل اليد اليمنى قبل اليسَّستحب من سنن الوضوء الته يُ  :أي( وَالتهيَامُنَ ) قوله:

قبل  يمسح اليمنى ستحب فيهما أنح الأذنين يُ وأيضًا الرجل اليمنى قبل اليسَّى، وأيضًا 

 ستحب غسل اليمنى قبل اليسَّى اليسَّى، وكذلك غسل اليدين من نوم الليل يُ 

ذُ )قوله:  َ  وَأَخح ُذُنَينح  جَدَيدٍ للَأح
ٍ
 بعد مسح رأسه : أي( مَاء

لَةُ الثهانيَةَُ وَالثهالثََةُ )قوله:  غَسح حكم الزيادة والثالثة، ومن سنن الوضوء الغسلة الثانية  :أي (وَالح

  [57]عليها مكروه

  

                                                           
 على المذهب. [57]
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فتَ ه   ض  الآوُضُوء  وَص   باَبُ فَرآ

 

هَ  وَجح لُ الح : غَسح نَحفَ مَنحهُ -فُرُوضُهُ سَتهة  فَمَ وَالأح أحسَ -وَالح حُ الره نَ، وَمَسح يَدَيح لُ الح وَمَنحهُ -، وَغَسح

ذُُنَانَ  تيَبُ، -الأح ح ، وَالتره
َ
لَينح جح لُ الرِّ وٍ حَتهى يَنشََفَ ، وَغَسح لَ عُضح رَ غَسح وَالَحوَُالَاةُ وَهَيَ: أَنح لَا يُؤَخِّ

 الهذَى قَبحلَهُ 

ضَ )قوله:    : الْز والقطعفي اللغة جمع فرض، وهو :الفروض (بَابُ فَرح

عاقب تاركه، وهو نفس تعريف الواجب لكن الفرض أشد وأهم ويُ  ثاب فاعلهُ : هو ما يُ شرعًا

 من الواجب 

 )قوله: 
َ
وُضُوء   وكان [58]مخصوصة وهو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة علَ صفةٍ  (الح

 فرضه مع فرض الصلَة في مكة قبل الهجرة بسنة 

﴾ غسل الوجه: لقوله تعالى:  (فروضُه ستة  )قوله:  سَلُوا وُجُوهَكُمح [، وسيأتي 6]الَائدة: ﴿فَاغح

 ضابطه 

ل:  - فَمَ )قوله: الفرض الأوه نَحفَ مَنحهُ وَالح الَضمضة والاستنشاق، ولا تسقط في  :أي( وَالأح

 الوضوء ولا في الغسل 

يَدَيحنَ )قوله: الفرض الثاني:  - لُ الح دَيَكُمح إلََى الَحرََافقََ﴾لقوله تعالى:  (؛وَغَسح [، 6الَائدة: ] ﴿وَأَيح

  الَرفقين مع

                                                           
 .]المنتهى[، و]الإقناع[كما في   [58]
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حُ الره )قوله: الفرض الثالث:  - ذُُنَانَ وَمَنحهُ -أحسَ وَمَسح سَحُوا لقوله تعالى: (؛ -الأح ﴿وَامح

﴾ أآس  »، ولْديث: [59][6]الَائدة:  برَُءُوسَكُمح نَ الرَّ ذُنُاَن  م    [60]«الْآ

َ )قوله: الفرض الرابع:  - لَينح جح لُ الرِّ مع الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي الرجل ( وَغَسح

﴾عند مفصل الساق والقدم؛ لقوله تعالى:  َ بيَنح كَعح جُلَكُمح إلََى الح   [ 6]الَائدة:  ﴿وَأَرح

تيَبُ )قوله: الفرض الخامس:  - ح -عَزه وَجَله - هذا هو الفرض الخامس، علَ ما ذكر الِلّ( وَالتره

  

-ة الغسل للجناب وهذه في غير الغُسل للجنابة، فإنه (، وَالَحوَُالَاةُ ) قوله:الفرض السادس:  -

 الجسم كله بمنزلة العضو الواحد، أو يقولون: الَغسول بمنزلة العضو الواحد  أنه  -كما سيأتي

وٍ حَ )قوله:  لَ عُضح رَ غَسح  حتى ينشف العضو الهذَي :أي (تهى يَنشََفَ الهذَى قَبحلَهُ وَهَيَ: أَنح لَا يُؤَخِّ

 رجله لَعة في -عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ -: الرجل الهذَي لَا توضأ فرأى النبي ودليل الَوالاةقبله، 

، فلو لم تجب الَوالاة لأجزأه غسل [61]يعيد الوضوء والصلَة قدر الدرهم لم يصبها الَاء فأمره أنح 

 اللمعة فقط 

  

                                                           

كُمْ{ المفرغ: ولقوله تعالى:  [59] . هذه أضفتها من عندي؛ لأن الشَّيخ ذكر [6]المائدة: }وَامْسَحُوا بمرُءُوسم
 ترتيب الآية.

 رواه ابن ماجه. [60]
[61]  
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دََثَ، أَوح الطههَارَةَ لَاََ لَا يُبَاحُ  دَاثَ كُلِّهَا؛ فَيَنحوَي رَفحعَ الْح حَح ط  لطََهَارَةَ الأح إنَح إلَاه بَهَا، فَ  وَالنِّيهةُ شَرح

لًَ  تَفَعَ، وَإنَح نَوَى غُسح نوُنًا نَاسَيًا حَدَثَهُ ارح دَيدًا مَسح نوُنًا مَ  نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطههَارَةُ كَقَرَاءَةٍ، أَوح تَجح سح

لًَ  دَاث  تُوجَبُ وُضُوءًا أَوح غُسح تَمَعَتح أَحح سُهُ، وَإنَح اجح زَأَ عَنح وَاجَبٍ وَكَذَا عَكح  فَنوََى بطََهَارَتهََ أَجح

مَيَةُ، وَتُ  لَ وَاجَبَاتَ الطههَارَةَ وَهُوَ التهسح يَانُ بَهَا عَنحدَ أَوه تح َ تَفَعَ سَائَرُهَا، وَيَجبَُ الإح  عَنحدَ سَنُّ أَحَدَهَا ارح

رَهَا فَي جَميَعَهَا، وَ  حَابُ ذَكح تصَح نوُنَاتَهَا إنَح وُجَدَ قَبحلَ وَاجَبٍ، وَاسح لَ مَسح حَابُ أَوه تصَح يَجبَُ اسح

مَهَا   حُكح

ط  لطََ )قوله:  دَاثَ وَالنِّيهةُ شَرح حَح إ نَّمَا »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - لقول النبي (؛كلِّها [62]هَارَةَ الأح

مَالُ ب الن  يَّات   عَآ  ،: الذمية، وهي الكتابية، فإذا حاضت وانقطع الدمستثنى من ذلكويُ ، [63]«الْآ

 نها كافرة،لأتغتسل ولا تعتبر من النية للعذر؛  فإنها لا بُده أنح  ؛أو إذا كانت نفساء وانقطع الدم

 يطأها  باح لزوجها أنح تغتسل حتى يُ  ولا بُده أنح 

ل قهرًا وامتنعت من الاغتسال تُغسه  ،: الَسلمة الَمتنعة إذا حاضت وانقطع الدمستثنىوأيضًا يُ 

 ولا نية هنا للعذر 

ل، لكن هل وأمه  ل من حيض أو نفاس، والَيت أيضًا يُغسه ا: الَجنونة، والَيت، فالَجنونة تُغسه

وكذلك  ،لهيُغس نح الَيت ينوي مَ  لأنه غسل الَيت والَجنونة مستثنى من عدم اشتراط النية؟ لا، 

 ، ولذلك الَستثنى فقط مسألتان: الذمية والَسلمة الَمتنعة تُغسلها نح الَجنونة تنوي مَ 

 صيغ أو صور النية:

تيَ إذا نواها ارتفع حدثهُ  ، وهذه كما يقول الجراعي وغيره من الألغاز، أي ما هي الأشياء اله

تيَ إذا نوى اسمها لا ترتفع، أي إذا نويت أنح  ول له: حدثك لا يرتفع، تق تتوضأ فإنه  العبادة اله

ا الوضوء، فهل حدثه أين تذهب؟ يقول: ذهبت لدورة الَياه لكي أتوضأ  ثم توضأ ناويً 

تيَ ذكرها الَؤلف يرتفع؟ لا يرتفع إلاه    بهذه الصيغ الأربعة اله

                                                           

 تفيد العموم، أي كل الأحداث. ]أل[وفي نسخة: الحدث؛ لأن  [62]
[63]  
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لى:  - ينوي رفع  هذه الصورة الأولى وهي أنح  ،(فينوي رفعَ الْدث)قوله: الصورة الأوه

 الْدث، فإذا توضأ ناويًا رفع الْدث ارتفع حدثه 

الطهارة،  ينوي هذه الصورة الثانية أنح (، لَا يُباَحُ إلَاه بَهَا لَاََأَوح الطههَارَةَ )قوله: الصورة الثانية:  -

 ينوي الوضوء للصلَة، فإذا نوى الوضوء للصلَة فإنه   بالطهارة، مثل أنح أي لا يجوز فعله إلاه 

 حدثه يرتفع، أو الطواف أو مس الَصحف 

هذه الصورة الثالثة، نوى (، كَقَرَاءَةٍ  لَهُ الطههَارَةُ  فَإنَح نَوَى مَا تُسَنُّ )قوله: الصورة الثالثة:  -

  حدثه يرتفع يتوضأ لكي يقرأ القرآن فيرتفع حدثه، نوى يتوضأ لكي يؤذن فإنه 

نوُنً )قوله: الصورة الرابعة:  - دَيدًا مَسح تَفَعَ أَوح تَجح وى هذه الصورة الرابعة إذا ن(، ا نَاسَيًا حَدَثَهُ ارح

 حدثه يرتفع  حدثه فإنه التجديد الَسنون في حال كونه ناسيًا 

 [64]شروط الوضوء: 

 : الإسلَم لالشرط الأوه  -

 العقل  الشرط الثاني: -

 : التمييز الشرط الثالث -

 : طهورية الَاء الشرط الرابع -

 : إباحته الشرط الخامس -

 : إزالة ما يمنع وصول الَاء إلى البشرة الشرط السادس -

 انقطاع الَوجب  أي انقطاع البول، انتهاؤه من البول أو من الغائط  الشرط السابع: -

لو أخّر  الاغتسال أنه  :فهم منهفيُ : فراغ استنجاء أو استجمار  للوضوء فقط، الشرط الثامن -

، ستجمريستنجي أو ي ا الوضوء لا بُده أنح الاستنجاء أو الاستجمار بعد اغتساله فإنه يجزئ، وأمه 

 ثم يتوضأ 

 حدثه دائم لفرضه  نح : دخول الوقت علَ مَ الشرط التاسع -

                                                           
 لم يذكرها المؤلف. [64]
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 : النية الشرط العاشر -

 ؟الوضوء منها أم لا يصحّ  مسألة: الَياه الَوقوفة للشرب هل يصحّ 

 لا يصح الوضوء منها؛  :الجواب
ٍ
 معين  لأنها مسبلة لشيء

 الاغتسال:

لًَ مَ )قوله:  زَأَ عَنح وَإنَح نَوَى غُسح نوُنًا أَجح عليهَ جنابة غسلًَ مسنونًا  نح نوى مَ  :أي( وَاجَبٍ سح

 كغسل الجمعة أجزأ عن واجب 

يخ منصور ا كان ا إذيكون ناسيًا  أي ناسيًا الغسل الواجب عليه، وأمه  شترط أنح يُ ": قال الشه

 ".ينوي الجنابة مع الغسل الَسنون عليهَ غسل جنابة فإنه لا بُده أنح  ذاكرًا أنه 

فهل يجزئ عنهما أو لا يجزئ؟ هل يحصل التداخل  ،الغسل الَسنون مع الواجبفلو نوى مثلًَ 

اب مرتين: ثولغسل الجمعة فتُ  ،هنا؟ يحصل التداخل، فإذا نويت يوم الجمعة اغتسل من الجنابة

 مأ ب لا يغتسل مرة أخرى لغسل الجمعةعلَ الواجب، وعلَ غسل الجمعة، وهل يسقط الطل

يخ منصور  ل أنح الطلب باقيًا؟ الأفض لا زال يغتسل لهذا غسلًَ ولهذا غسلًَ، وهذا كلَم الشه

ثاب علَ يُ الطلب يسقط، ف بأنه  ]الغاية[صّرح في الطلب لا يسقط، وهذا شيء غريب، بينما  بأنه 

 واحد ويسقط الطلب عن الأخرى  العبادتين بفعلٍ 

سُهُ )قوله:   نواهما حصل  إذا نوى واجبًا أجزأ عن الَسنون، وإنح  :أي( وَكَذَا عَكح

يخ منصور: والأفضل أنح  ب لكنه غري يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملًَ  وهذا شيء   قال الشه

 ثاب علَ الغسل الثاني لا شك سيُ 

دَاث  تُوجَبُ وُضُوءًا)قوله:  تَمَعَتح أَحح  ،وعليهَ استيقاظ من النوم ،عليهَ تبول :أي (وَإنَح اجح

لأحداث جميع ا فإنه  الْدث الهذَي سببه مس الَرأة بشهوةٍ ومس الَرأة بشهوة، فإذا توضأ لرفع 

 ترتفع 

 ارتفع باقيها، نوى حدثًا فيرتفع :أي (وى بطهارته أحدها ارتفعَ سائرُهاأو غسلًَ فن)قوله: 

 الباقي 
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ياَنُ بَهَا)قوله:  تح َ  بالنية  :أي( وَيَجبَُ الإح

لَ وَاجَبَاتَ الطه )قوله:  مَيةَُ  هَارَةَ وَهُوَ عَنحدَ أَوه ، وهي والَراد عند أول أي قبلها مباشرةً (، التهسح

لنية ويجب تقديم ا"  وكذلك قال: "ويجب تقديمها علَ الواجب"فإنه قال: ]الَنتهى[ عبارة 

   فالعندية هنا عند أول أي قبلها مباشرة، أي قبل التسمية ينوي "علَ التسمية

نوُنَاتَهَ )قوله:  لَ مَسح يأتي بالنية عند أول  يُسن أنح  :أي (ا إنَح وُجَدَ قَبحلَ وَاجَبٍ وَتُسَنُّ عَنحدَ أَوه

يخ منصور-وهو  ،وجد ذلك الَسنون قبل الواجب مسنونات الطهارة إنح   -كما قال الشه

سن النية عند أول مسنوناتها كغسل اليدين  أي ينوي مع غسل اليدين ثم التسمية، فقال: وتُ 

وقد  ،]كشاف القناع[، و]الَنتهى[يخ منصور هنا وفي شرح يسمي، وهذا هو الهذَي قرره الشه 

يخ ]الَنتهى[خولف، فخالفه ابن النجار في شرح  يخ تلميذه، وك تيالخلو، وكذلك الشه لَم الشه

 رها منصور فيه ما فيه لكن هكذا صوَ 

رَها في جميعها)قوله:  يُسن استصحاب ذكرها فلَ تعزب النية عن  :أي (واستصحابُ ذَكح

يكون مستصحب النية، متذكر لها في جميع الطهارة، أثناء وضوئه يكون  سن أنح خاطره، فيُ 

 متذكرًا للنية 

مها)قوله:  ستصحب حكمها، واستصحاب يُ  الواجب أنح  :أي (ويجب استصحاب حُكح

  ينوي قطعها حتى يتم طهارته الْكم ألاه 
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سَلَ وَصَفَةُ  تَنحشَقَ، وَيَغح مَضَ وَيَسح يحهَ ثَلََثًا، ثُمه يَتَمَضح سَلَ كَفه يَ وَيَغح : أَنح يَنحوَيَ، ثُمه يُسَمِّ
َ
الحوُضُوء

 ُ ذُُنَ إلََى الأح قَنَ طُولًا، وَمَنح الأح َ وَالذه يَينح أحسَ إلََى مَا انححَدَرَ مَنح اللهحح رَ الره هَهُ مَنح مَناَبتََ شَعح ذُنَ وَجح

َ عَرح  فَقَينح هَ مَعَ الَحرَح سَلَ مَنحهُ، ثُمه يَدَيح تُرح كَثيَفَ مَعَ مَا اسح رٍ خَفَيفٍ وَالظهاهَرَ الح  ،ضًا، وَمَا فيَهَ مَنح شَعح

سَلُ  ، وَيَغح َ بَينح كَعح لَيحهَ مَعَ الح سَلَ رَجح ةً وَاحَدَةً، ثُمه يَغح  مَره
َ
ذُُنَينح سَحُ كُله رَأحسَهَ مَعَ الأح َ ثُمه يَمح طَعُ بَقَيهةَ قح الأح

 وَيَقُو
َ
مَاء فَعُ نَظَرَهُ إلََى السه عَضُدَ مَنحهُ، ثُمه يَرح لَ رَأحسَ الح صَلَ غَسح رُوضَ، فَإنَح قُطعََ مَنح الَحفَح  مَا لُ الَحفَح

ضَائهََ   وَرَدَ، وَتُباَحُ مَعُونَتُهُ، وَلَهُ تَنحشَيفُ أَعح

 )قوله: 
َ
وُضُوء رس ا الأخينويَ، ثم يسميَ: أي يسمي وجوبًا ويسقط سهوًا، وأمه  أنح  (وَصَفَةُ الح

 فيشير بها، أي برأسه 

اليد الَضمضة تكون ب وذكرنا أنه  (،فيه ثلَثًا، ثم يتمضمضَ ويستنشقَ ويغسلَ ك)قوله: 

 اليمنى، ويستنشق باليد اليمنى أيضًا، ويستنثر بشماله 

هَهُ مَنح )قوله:  سَلَ وَجح أحسَ مَناَبتََ وَيَغح رَ الره الَراد به منابت شعر الرأس الَعتاد غالبًا، قال (، شَعح

 ابن عوض: وهو مبدأ تسطيح الجبهة 

َ إلََى مَ )قوله:  يَينح بفتح اللَم وكسَّها وهما عظمان في أسفل الوجه قد ( ا انححَدَرَ مَنح اللهحح

 احتواه من جهة اليمنى واليسَّى : ، أي[65]اكتنفاه

 بفتح القاف  (والذقنَ )قوله: 

ُ )قوله:  قَنَ طُولًا، وَمَنح الأح ضًاوَالذه ذُُنَ عَرح  وضابطه الهذَي يصف البشرة (، ذُنَ إلََى الأح

يغسل الظاهر الكثيف الهذَي  يجب عليهَ أنح  :أي (لظاهرَ الكثيفَ مع ما استرسل منهوا)قوله: 

 يخلل باطنه  يستر البشرة وما استرسل منه، ويُسن له أنح 

  

                                                           
 كما قال الشَّيخ منصور.  [65]
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َ  ثُمه )قوله:  فَقَينح هَ مَعَ الَحرَح بدأ ي حد اليدين من أطراف الأصابع إلى آخر الَرفق، فلَ بُده أنح (، يَدَيح

، ]الغاية[ ، كما قال فيمن الأصابع ولا يكتفي من الرسغ، ويخلل أصابعه ويكون بالتشبيك

 إذا كان ذاهبًا إلى": ]الإقناع[ة وأحيانًا يكون مكروهًا، قال في نه فالتشبيك أحيانًا يكون سُ 

الصلَة فهذا مكروه، وإذا كان ينتظر الصلَة فهذا مكروه، وأشد كراهة منه إذا كان في 

   "الصلَة

سَحُ كُله رَأحسَهَ ثُمه )قوله:   يمسح جميع الرأس ( يَمح

 من الشعر؟ تمسح ما استرسل مسألة: هل يجب علَ الَرأة أنح 

ر يمسح ظاهرها، وإذا كان الشع بالنسبة للرجل فيجب أنح  ا اللحيةالَرأة لا يجب، وأمه  :الجواب

، الواجب هو الشعر الهذَي فوق [66]تمسح عليه؟ لا يجزئ مربوطًا فوق الرأس فهل يجزئها أنح 

 الرأس 

يخ منصور: وإنح    [67]مسح علَ معقوص بمحل الفرض ولولا العقص لنزل لم يجزئه قال الشه

 بالْناء هل يجزئ الَسح عليه؟بًا مسألة: الرأس إذا كان مخضو

  [68]لا يجزئ :الجواب

 سل رأسه بدل مسحه هل يجزئ أم لا؟مسألة: لو مسح غ

 يجزئ إذا أمر يده علَ رأسه  :الجواب

بكسَّ -يدخل سبابتيه في صَماخيه  أيضًا يمسح أذنيه بأنح  (،مع الأذنين مرةً واحدةً )قوله: 

 وهو خرقها، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما  -الصاد

                                                           

 على المذهب. [66]
 للشيخ منصور البهوتي. ]شرح منتهى الإرادات[المفرغ:  [67]
على المذهب، وهم يقولون: يجوز تلبيد الرأس في الإحرام. فالنبي صلى الله عليهم وسلم لبَّد رأسه،  [68]

والتلبيد أي وضع الصمغ في الرأس، فألا يعارض هذا ما هنا؟ فهنا يقولون: لا يجزئ؟ وأنا في الحقيقة لا 
 غ.أعرف الحل هنا، فكيف يجوز التلبيد للرأس في الحج، والحناء أقل من الصم
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سَلَ )قوله:  َ  ثُمه يَغح بيَنح كَعح لَيحهَ مَعَ الح  وحد الرجل من أطراف الأصابع إلى آخر الكعبين (، رَجح

طَعُ بقيةَ الَفروضَ و)قوله:  ا قطع يغسل الباقي، فإذ إذا قطع جزء من يده فإنهُ  :أي (يغسلُ الأقَح

 كفه يغسل الساعد إلى الَرفق 

صَلَ )قوله:  عَ مَنح الَحفَح
لَ رَأحسَ الحعَضُدَ مَنحهُ  فَإنَح قُطَ غسل وجوبًا رأس العضد منه، وهنا  :أي (غَسح

 إبهام في الْكم 

 علماء فه بعض الهذا ورد فيه حديث لكن فيه ما فيه وضعه  (ثم يرفعُ نظرَهُ إلى السماء)قوله: 

ر في وله، وذكَ مُمدًا عبده ورس وهو أشهد أن لا إله إلا الِلّ وأشهد أنه (، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ )قوله: 

 كراهة الكلَم مع الوضوء ]الإقناع[ 

 يستعين بنفسه  معونة الَتوضأ، والأفضل أنح  :أي( وتباح معونتهُُ )قوله: 

ضَائهََ )قوله:  شيف وترك الَعين والتن": ]الإقناع[  قال في من ماء الوضوء :أي( وَلَهُ تَنحشَيفُ أَعح

 عدم التنشيف باح التنشيف لكن الأفضل أفضل من فعلهما  فيُ 

؟ [69]مسألة: ما حكم شراء الَناديل هذه الَوجودة من أموال الوقف؟ هل هذا فعل مستحب

تيَ توضع رجل مثلًَ يقول: هذه ألف ريال أريد أنح  اه أو في في دورات الَي تجعلها في الَناديل اله

 الَساجد؟

 ستحب، وهذه عادة منتشرة في السعودية لا يُ الجواب: 

  

                                                           
 الأفضل عندنا في المذهب هو المستحب، فالأفضلية هي الاستحباب. [69]
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 مَسآح  الآخُفَّيآن  باَبُ 

 

دَ لُبحسٍ عَلََ طَاهَرٍ مُباَحٍ، سَاترٍَ  دَثَ بَعح مًا وَلَيحلَةً، وَلَسََُافرٍَ ثَلََثَةً بلََيَاليَهَا، مَنح أَحح  يَجُوزُ يَوح

ا، وَعَلََ عَمَامَةٍ لرََجُلٍ  وَهَمَ رَبٍ صَفَيقٍ وَنَحح سَهَ، مَنح خُفٍّ وَجَوح رُوضَ، يَثحبُتُ بنَفَح ةٍ، أَوح مُُنَهكَ للَحمَفح

 َ رَ الْح ح تَتَجَاوَزح قَدح غَرَ، وَجَبيََرةٍ لَم تَ حُلُوقَهَنه فَي حَدَثٍ أَصح  مُدَارَةٍ تَحح
ٍ
اجَةَ ذَاتَ ذُؤَابَةٍ، وَخُمُرَ نسََاء

بَرَ - دَ كَمَالَ الطههَارَةَ  -وَلَوح فَي أَكح  إلََى حَلِّهَا إذََا لَبسََ ذَلكََ بَعح

حَ )قوله:  َ بَابُ مَسح ينح فُه   (الخح

 الَسح الواقع في الطهارة ستة أنوع: قال ابن عوض: إنه  

 : مسح السبيلين في الاستجمار لًا أوه  -

 : مسح الوجه واليدين في التيمم بالتراب ثانيًا -

 : مسح الرأس كله في الوضوء ثالثًا -

 : الَسح علَ العمامة رابعًا -

 : الَسح علَ الجبيرة خامسًا -

 الَسح علَ الخفين وما في معناهما : سادسًا -

 وسيتكلم الَؤلف هنا عن خمسة أشياء: الخفين، والجوربين، والعمامة، وخمر النساء، والجبيرة 

وهو أفضل من غسل القدمين فيما لو كان لابسًا للخفين، ولا  ،والَسح علَ الخفين رخصة

 ع الْدث ويقولون: والَسح علَ الخفين يرف، يلبس ليمسح قال: يُسن أنح يُ 

مًا وَلَيحلَةً )قوله:  والَراد به للمقيم، وكذلك الَسافر الهذَي لا يجوز له القصر علَ (، يَجُوزُ يَوح

 فإنه يجيز الَسح للمسافر العاصي  -رَحَمَهُ الِلّهُ-يخ تقي الدين الَذهب خلَفًا للشه 
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-ديث علي الَسافر سفرًا يبيح القصر ثلَثة أيام بلياليها؛ لْ :أي( افرٍَ ثَلََثَةً بلََيَاليَهَاوَلَسََُ )قوله: 

مٌ »قال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  أنه  -رضي الِلّ عنه ل لآمُسَاف ر  ثلَََثةَُ أيََّام  وَل لآمُق يم  يوَآ

  [70]«وَلَيآلَةٌ 

ابتداء الَدة تبدأ من حدث بعد لُبس علَ طاهر، وهذا هو قول  (،من أحدث بعد لُبحسٍ )قوله: 

الَدة تبدأ من الْدث بعد اللبس لا من الَسح، واستدلوا بحديث  الجماهير من أهل العلم، أنه 

فافنا ثلَثة  ننزع خألاه  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أمرنا النبي »: -رضي الِلّ عنه-صفوان بن عسال 

أي  «من بولٍ »قال الزركشي: ولكن   «ونوم وغائطٍ  ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بولٍ أيام 

هذا من الابتدائية، فيبدأ الَسح من حدث البول والغائط والنوم، فالَسح يبدأ من الْدث لا 

 من اللبس 

جعل  -عَلَيحهَ وَسَلهمَ  صَلَه الِلّهُ-النبي  لأنه  ؛الَدة تبدأ من الَسح بعد الْدث : أنه [71]القول الثاني -

 ، فالَدة تبدأ من الَسح لا من الْدث يمسح الَسافر، ويمسح الَقيم الَدة كلها من الَسح،

ل:  - يكون الَمسوح طاهر العين، فلَ يجوز  شترط أنح فيُ (، عَلََ طَاهَرٍ مُبَاحٍ )قوله: الشرط الأوه

 الَسح علَ النجس 

ا إذا كان مغصوبًا أو من حرير يكون مباحًا، وأمه  شترط أنح فيُ ، ()مباحٍ قوله: الشرط الثاني:  -

 فإنه لا يجوز الَسح عليه  لرجلٍ 

  

                                                           

 رواه مسلم. [70]
 .-رحِهما الله–وهي رواية أخرى في المذهب، واختارها الشَّيخ ابن سعدي، وابن عثيمين  [71]
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مسألة: إذا كان علَ ]الشراب[ عليهَ صورة آدمي مكتملة أو صورة حيوان، فهل يجوز الَسح 

 عليهَ أم لا يجوز؟

الجواب: لا يجوز أصلًَ لبس الشراب الهذَي فيه صورة، أو بدلة أو ]فنيلة[ فيها صورة، 

 والَذهب أنه يجوز الصورة في موضعين فقط:

  الوارد فيه -رضي الِلّ عنها-: في الَخدة إذا اتكأ عليها؛ لْديث عائشة لالَوضع الأوه  -

 : السجاد الَوضع الثاني -

تيَ فيها صورة أو السجاد الَستعملة  وينبغي التنبه أنه  ، فجواز -ولا يجوز اتخاذها-الَخدة اله

ه هذا مُرم، فلَ تقل مثلًَ: أنا أشتري شيئًا فيه صورة وأجعله كالسجاد يلالابتداء في تحص

وأهينه  فليس كل ما يجوز استدامته يجوز اتخاذه، وهذه قاعدة، مثل خلَطات الَياه إذا رُش 

علَ  عرض-يت بيتًا فيه خلَطات مرشوشة بالذهب فهذا لو استُهلك بالذهب، فإذا اشتر

خلَط  تقوم بنفسك وتشتري لا يتحصل منه شيء، فيجوز استدامته، لكن لا يجوز أنح  -النار

 صُبغ من الذهب وتضعه عندك 

رُوضَ )قوله: الشرط الثالث:  -  يستر كل القدم مع وهو بالنسبة للقدم أنح (، سَاترٍَ للَحمَفح

 بين الكع

ضي ر-هذه كانت خفاف الصحابة  لأنه وقال شيخ الإسلَم: لو كان مخرقًا لجاز الَسح عليه؛ 

ولكن الغريب أنه اختار ما هو أبعد من ذلك وهو أنه   وهذا رأي جده الَجد، -الِلّ عنهم

ولو "ال: ق ]الإنصاف[يقول: يجوز الَسح علَ الخف الهذَي لا يستر الكعبين  ذكرها عنه في 

 ".دون الكعبينكان 

سح ، فهذا له الَيجتمع الَكشوف والَستور لأنه لا يجوز أنح ؛ [72]يكون ساترًا للمفروض فلَ بُده أنح 

 يكون كله مكشوفًا أو كله مستورًا  وهذا له الغسل فلَ يجتمعان، فلَ بُده أنح 

                                                           
 على المذهب. [72]
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سَهَ )قوله: الشرط الرابع:  -  قدمك إلا إذا يثبت في أي لا، ه بشدلم يثبت إلاه  فإنح ، (يَثحبُتُ بنَفَح

 ربطته فإنه لا يجوز الَسح عليه 

 تمشي فيه  يمكن متابعة الَشي فيه عرفًا  أي تستطيع أنح  : أنح الشرط الخامس -

رَبٍ صَفَيقٍ )قوله: الشرط السادس:  - شترط ألا يصف ثخين، وهو أنه يُ  :أي( مَنح خُفٍّ وَجَوح

ذَي يُلبس علَ الرجل علَ هيئة خف [73]لون البشرة في الخف وفي الجورب   والجورب هو اله

[، الهذَي هو 74مسح علَ الجوربين والنعلين] -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأنه من غير الجلد؛ 

 ]الشراب[ الآن 

 ؟نتابع الَشي علَ الجوارب ]الشراب[ مسألة: هل يمكننا أنح 

قال: إنه لا يجوز الَسح علَ الجوارب الَعاصرة  هذا في كلَمه  نح يمكن، ولذلك قول مَ  :الجواب

بعضهم يحكي إجماع الَذاهب الأربعة الَعاصرين علَ أنه لا يجوز الَسح  نظر، والإشكال أنه 

 بها في يمشي مقصود الفقهاء أنه يجوز أنح  ، أو يقول: إنه لأنها تتخرق بسَّعة ؛علَ ]الشرابات[

لَم أصلًَ، ]الشراب[ أمشي به في البيت فقط أو في الَسجد، لا أمشي هذا الك   ولم أرَ كل مكانٍ 

به في الشارع ولا يتخرق، وأنا عندي ]شراب[ منذ خمس سنوات أو ست ولم يتخرق، لا ألبسه 

  في فصل الشتاء  إلاه 

  

                                                           

في الغالب أن الجلد لا يصف لون البشرة وأما الجورب فتوجد جوارب شفافة فالمذهب أنه لا يجوز  [73]
 المسح عليها.

 رواه أحِد وغيره. [74]
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   تمشي به مسافة قصر شترط حتى يجوز الَسح عليهَ أنح : يُ وقال بعض العلماء الشافعية

بعضهم  لهنق لو جلد مشيت به نصف مسافة قصر لتخرق، لكني فوجئت بكلَمٍ  أقول: حتى

يخ إبراهيم الصبيحي  أنه حكى الاتفاق علَ عدم الجواز، وهذا بالنسبة إليّ  -رَحَمَهُ الِلّهُ-عن الشه

يخ ابن عق ا، فكيف يحكي الاتفاق علَ عدم الجواز مع أنه شيء غريب جد   يل مشايخنا مثل الشه

ولو كان مثل الَوجود اليوم لكن  ،وغيره من رؤوس الْنابلة يجيزون الَسح علَ ]الشراب[

  [75] يصف البشرةيكون ساترًا للمفروض وغير مخرق، ويشترط ألاه  بشرط أنح 

قصير،  ى الَوق وهو خف  سمه نحو الخف والجورب، كالجرموق ويُ  :أي (ونحوَهما)قوله: 

  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -فيصح الَسح؛ لفعله 

مة شترط للمسح علَ العماويُ الَسح علَ العمامة،  يصحّ  :أي( عَمَامَةٍ لرََجُلٍ مُُنَهكَةٍ وَعَلََ )قوله: 

 ثلَثة شروط أو أربعة:

 التشبه بالرجال لأن الَرأة لا يجوز لها  ؛لا لامرأة تكون العمامة لرجلٍ  : أنح الشرط الأول -

تيَ يُدار منها تحت الْنك الشرط الثاني -  : مُنكة  وهي اله

  

                                                           

وأنا قرأت الاتفاق لشخص مصري منذ سنة، ولكن بعض النَّاس حكى أن الشَّيخ إبراهيم في الكويت  [75]
ليهم تفاق الأئمة الأربعة، ونقلت كلام الشَّيخ ابن عقيل وإبا ]الشراب[نقل هذا الاتفاق أنه لا يمسح على 

فيه كل من  ، وأنا عندي بحث مكتوب تعقبت]الشراب[المرجع في عصره من الحنابلة وأنه يجيز المسح على 
. وأرسل لي بعض الإخوة حاشية على الروض لأحد النجديين ]الشراب[قال: إنه لا يجوز المسح على 

ليهم لو كان يتخرق في اليومين والثلاثة يجوز المسح عليهم حتى يتخرق. لأنه يصدق علكنه غير معروف: أنه 
أن الشروط كلها مكتملة فيه، فلماذا نمنع المسح عليهم لأنه سيتخرق بعد يومين أو ثلاثة! فهذا كلام فيه 

 نظر.
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عند - أو تكون ذات ذؤابة وهي طرف العمامة الَرخاة، فلَ يصحّ  :أي( ذُؤابةأو ذاتَ )قوله: 

تيَ ليست ذات ذؤابة، ملفوفة من جميع الجهات،  -الْنابلة الَسح علَ العمامة الصماء أي اله

لَم   ويرى شيخ الإسلأنهم يقولون: من عمائم أهل الكتابليست بها ذؤابة وليست مُنكة؛ 

 أنه يجوز الَسح علَ العمامة الصماء 

 تكون مباحة  أنح  الشرط الثالث: -

 كمقدم الرأس والأذنين وجوانب ؛ن ساترة لَا لم تجر العادة بكشفهتكو : أنح الشرط الرابع -

يسترها، أي مقدم الرأس لا يجب ستره في العمامة، وكذلك  الرأس، فهذه لا يجب عليهَ أنح 

 يسترها  ى عنه فلَ يجب عليهَ أنح جوانب الرأس كالأذنين يُعفَ 

نف في مص -رضي الِلّ عنها-أم سلمة  وهذا ثبت عن (،وخُمُر نساء مدارة تحت حلوقَهَن)قوله: 

كون مدارة ت شترط حتى يجوز الَسح عليها: أنح تنزعها، لكن يُ  ابن أبي شيبة، ويشق علَ الَرأة أنح 

 تحت حلقها 

غَرَ )قوله:  ث م فقط في الْدث الأصغر لا في الْديجوز الَسح في كل ما تقده  :أي( فَي حَدَثٍ أَصح

 الأكبر 

، وهي أخشاب أو نحوها تربط علَ الكسَّ أو وهذا الرابع من الَمسوحات(، وَجَبيََرةٍ )قوله: 

   [76]نحوه

ح )قوله:  اَجَةَ  وَجَبيََرةٍ لَم رَ الْح لها عدة  شترطحتى يجوز الَسح علَ الجبيرة يُ  :أي( تَتَجَاوَزح قَدح

 شروط:

قرب منه  تتجاوز قدر الْاجة  والْاجة هي موضع الكسَّ أو الجرح وما : ألاه الشرط الأول -

ان صحيحًا يشده، حتى ولو ك بحيث يحتاج إليهَ لشده، أي الَوضع الهذَي يحتاج إليهَ الطبيب أنح 

 لكن يحتاج إلى شده لهذا الكسَّ أو لهذا الجرح 

                                                           
 ]كشاف القناع[المفرغ: قاله الشَّيخ منصور في  [76]
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  [77]يضعها علَ طهارة أنح  الشرط الثاني: -

 تكون طاهرة لا نجسة  : أنح الشرط الثالث -

( )قوله:  بَرَ مة لا أكبر، والَسح عليها عزي تُمسح الجبيرة ولو في حدثٍ  يجوز أنح  :أيوَلَوح فَي أَكح

  رخصة خلَفًا للمتقدم، فيجوز الَسح عليها ولو في سفر قصٍر 

 إلى فتحها وإزالتها : أي (إلى حلِّها)قوله: 

دَ كَمَالَ الطههَارَةَ )قوله:  تيمم متطهرًا بالبعد كمال الطهارة بالَاء، فلو كان  :أي (إذََا لَبسََ ذَلكََ بَعح

 يتطهر بالَاء  ثم لبس الخف فلَ يجوز الَسح عليه، فلَ بُده أنح 

  

                                                           
 وهذا على المذهب. [77]
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دَثَ ثُمه سَافَ  ، وَإنَح أَحح حَ مُقَيم  رَ وَمَنح مَسَحَ فَي سَفَرٍ ثُمه أَقَامَ، أَوح عَكَسَ، أَوح شَكه فَي ابحتدََائهََ فَمَسح

، وَلَا  حَ مُسَافرَ  حَهَ فَمَسح قَدَمَ أَوح يُرَى مَنحهُ قَبحلَ مَسح قُطُ مَنح الح سَحُ قَلََنسََ وَلَا لفََافَةً وَلَا مَا يَسح يَمح

عَمَامَةَ، وَ  ثَرَ الح سَحُ أَكح ، وَيَمح قَانَيِّ مُ للَحفَوح كُح دََثَ فَالْح ا عَلََ خُفٍّ قَبحلَ الْح ضُهُ، فَإنَح لَبسََ خُف  ظَاهَرَ بَعح

فُِّ مَنح أَصَابعََهَ إَ  ضُ مَُلَِّ قَدَمَ الخح بَيََرةَ، وَمَتَى ظَهَرَ بَعح فَلهََ وَعَقَبهََ، وَعَلََ جَميَعَ الجح لَى سَاقَهَ دُونَ أَسح

تأَحنَفَ الطههَارَةَ  تُهُ، اسح هتح مُده دََثَ أَوح تَم دَ الْح ضَ بَعح فَرح  الح

فر، فهذا ثم سا -بلد إقامته في-مسح مقيمًا  :أي فَرٍ ثُمه أَقَامَ، أَوح عَكَسَ(وَمَنح مَسَحَ فَي سَ )قوله: 

 لا يزد علَ مسح مقيم 

حَ )قوله:  تدََائهََ فَمَسح هل هو  ابتداء الَسح في السفر أو في الْضر؟ قال: (، مُقَيم   أَوح شَكه فَي ابح

 فمسح مقيم

دَثَ ثُمه سَافَرَ قَبح )قوله:  حَ مُسَافرَ  وَإنَح أَحح حَهَ فَمَسح ر ثم ساف، أحدث وهو مقيم وإنح  :أي( لَ مَسح

فمسح حال كونه مسافرًا فإنه يتم مسح مسافر، وابتداء الَدة تكون من الْدث  ،قبل مسحه

 الهذَي في الْضر 

هي مبطنات تُتخذ للنوم، فهذه لا يجوز الَسح عليها؛  :القلَنس (،ولا يمسحُ قَلَنسََ )قوله: 

 لعدم الَشقة في نزعها 

علَ الرجل من غير خياطة لا يجوز الَسح  ة تشد أو تُلَفقوهي خر (،ولا لفَافةً )قوله: 

  [78]عليها

 : أنه يجوز الَسح علَ اللفائف  واختاره شيخ الإسلَم الوجه الثاني

قَدَمَ وَ )قوله:  قُطُ مَنح الح ن يثبت يكو وهذا يخالف شرط: ما يثبت بنفسه  فلَ بُده أنح (، لَا مَا يَسح

 ا الهذَي يسقط فلَ يجوز الَسح عليه بنفسه، وأمه 

 وهذا غير ساتر للمفروض، فلَ يجوز الَسح عليه  (،أو يُرى منه بعضُه)قوله: 

                                                           
 المذهب. وهذا [78]
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قَانَيِّ )قوله:  مُ للَحفَوح كُح دََثَ فَالْح ا عَلََ خُفٍّ قَبحلَ الْح ثم  ،فتوضأ ولبس خ إنح  :أي( فَإنَح لَبسََ خُف 

 فهم منهيُ وثم أحدث بعد ذلك فالْكم يكون للخف الفوقاني،  ،يُحدث لبس خفًا آخر قبل أنح 

 أنه لو لبس خفًا علَ خف بعد الْدث فالَسح يكون علَ التحتاني فقط 

عَمَامَةَ وَ )قوله:  ثَرَ الح سَحُ أَكح يمسح وجوبًا أكثر العمامة، وأكثر العمامة: يختص بدوائرها،  :أي( يَمح

  -]الإقناع[كما قال في -

فُِّ )قوله:  ويمسح أكثر أعلَ الخف، ولا يُسن  :أي( مَنح أَصَابعََهَ إلََى سَاقَهَ  وَظَاهَرَ قَدَمَ الخح

 استيعابه، يبدأ من أصابعه ويمرر أصابعه الَبتلة بالَاء إلى الساق 

فَلهََ وَعَقَبهََ )قوله:   فلَ يجب ولا يجزئ الَسح أسفل الخف ولا مؤخره أي العقب  (،دُونَ أَسح

بَيََرةَ )قوله:   يمسح علَ جميع الجبيرة  :أي( وَعَلََ جَميَعَ الجح

 
ٍ
 الَذهب عن في ولم يذكر الَؤلف كيفية مسح خمر النساء، وبحثت كثيًرا فما وقفت علَ شيء

 -فيما أعلم-كيفية الَسح علَ خُمر النساء، والغريب أنها من مفردات الْنابلة، فلَ أحد يجيز 

 تلبسه  كيف تمسح الَرأة علَ الخمار الهذَي الْنابلة فقط، فما وجدنا لهم الَسح علَ خُمر النساء إلاه 

ضُ مََُ )قوله:  دََثَ وَمَتَى ظَهَرَ بَعح دَ الْح ضَ بَعح فَرح يتخرق الخف ويخرج بعض القدم  كأنح (، لِّ الح

بينًا   إذا كان هذا الظاهرولو يسيًرا فإنه ينتقض الوضوء، وفي العمامة لا ينتقض الوضوء إلاه 

 كثيًرا 

 أو تمت مدة الَسح ينتقض وضوؤه  :أي (تُهأو تمت مُده )قوله: 

يستأنف الطهارة، ورأي شيخ الإسلَم  يجب عليهَ أنح  حينئذٍ  :أي (استأَحنَفَ الطهارةَ )قوله: 

أيه يقول: ر معروف في هذه الَسألة وأنه إذا تمت الَدة فإنها لا تبطل طهارته، لكن الهذَي يميل إلى

وضأ من يت يلبس ليمسح أنح  ويمسح، فلَ بُده إذا أراد أنح أخرى علَ قدمه  يلبس مرةً  لا يجوز أنح 

 جديد، وهذا رأيه، والْنابلة يقولون: ينتقض وضوؤه ويستأنف الطهارة 
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 باب نواقض الوضوء

 

طًا أَوح كَثيًَرا 
لًا أَوح غَائَ بَدَنَ إنَح كَانَ بَوح ا، نَجَسًا غَ يَنحقُضُ مَا خَرَجَ مَنح سَبيَلٍ، وَخَارَجٍ مَنح بَقَيهةَ الح هُمَ َ يرح

هَ أَوح  رَ كَفِّ رٍ مُتهصَلٍ أَوح قَبحلٍ بظََهح مٍ مَنح قَاعَدٍ وَقَائَمٍ، وَمَسُّ ذَكح لَ إلَاه يَسَيَر نَوح عَقح ، بَطحنهََ وَزَوَالُ الح

وَةٍ فيَهَ  كَلٍ، وَلََحسَ ذَكَرٍ ذَكَرَهَ أَوح أُنحثَى قَبحلَهُ لشََهح وَةٍ أَ وَلََحسُهُمَا مَنح خُنحثَى مُشح رَأَةً بشََهح هُ امح وح مَا، وَمَسُّ

رَدَ، وَلَا مَعَ حَائَلٍ، وَلَا مَلحمُوسٍ بَ  رٍ وَأَمح رٍ وَسَنٍّ وَظُفح هُ بَهَا، وَمَسُّ حَلحقَةَ دُبُرٍ، لَا مَسِّ شَعح هَ دَنَ تَمسَُّ

وَة    وَلَوح وَجَدَ مَنحهُ شَهح

 )قوله: 
َ
وُضُوء  :الوضوء وهي ثمانيةمفسدات  :أي (بَابُ نَوَاقَضَ الح

ل:  - والسبيل هو الطريق، والَراد به ما خرج (، نحقُضُ مَا خَرَجَ مَنح سَبيَلٍ يَ )قوله: الناقض الأوه

يلحقه حكم  من مخرج البول أو الغائط، وإنهما ينقض الخارج من سبيل إذا خرج إلى مُلٍ 

يخ منصور بقوله: التطهير، فسَّه  الظاهر، ويغسل من الجنابة وهو الهذَي في حكم "ه الشه

   [79]"والنجاسة

 نح   هذه كلمة لا يستخدمها الْنابلة غالبًا، بل أكثر مَ "يلحقه حكم التطهير"وكلمة: 

بيانًا شافيًا في معناها، فما هو الَوضع الهذَي إذا خرج  استخدمها هم الْنفية، وفي الْقيقة لم أرَ 

لس البول، عنده س نح يكون ناقضًا للوضوء، وهذا نستفيد منه في مَ  إليهَ البول أو الغائط يجب أنح 

، في أحكام [باب الْيض]عنده قطرات تخرج بعد التبول، وسيأتي الْديث عنها في آخر  نح أو مَ 

 الَستحاضة  

 من ذلك: ستثنىويُ من القُبل أم من الدبر،  سواءً  ،فكل ما خرج من سبيل فإنه ينقض الوضوء

ه ب نح لَستحاضة فإنها لا ينتقض وضوؤها بخروج الدم منها، وكذلك مَ من حدثه دائم، كا

 سلس البول الدائم؛ للحرج والَشقة 

                                                           
 .]المنتهى[على  ]حاشيته[في  [79]
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لًا أَوح غَائَطًا أَوح )قوله: الناقض الثاني:  - بَدَنَ إنَح كَانَ بَوح َ  وَخَارَجٍ مَنح بَقَيهةَ الح اكَثيًَرا نَجَسًا غَيرح (، هُمَ

الخارج وكان بولًا أو غائطًا،  بقية البدن غير السبيلين إنح وهذا الناقض الثاني وهو الخارج من 

 من بقية البدن ينقسم إلى قسمين:

 يلًَ كان كثيًرا أم قل كان هذا الخارج بولًا أو غائطًا فإنه ينقض مطلقًا، سواءً  : إنح لالقسم الأوه  -

يًرا نجسًا الكثير، فقال: أو كث كان غير البول والغائط فإنه لا ينقض منه إلاه  : إنح القسم الثاني -

 إذا كان كثيًرا، وضابط الكثير: ما فحش غيَرهما  كالدم، فالدم لا ينقض خروجه من الجسم إلاه 

 بحسبه  في نفس كل أحدٍ 

لَ إلَاه يَسَيرَ )قوله: الناقض الثالث:  - عَقح مٍ مَنح قَاعَدٍ وَقَائَمٍ  وَزَوَالُ الح الث الثهذا الناقض (، نَوح

 : زوال العقل]هداية الراغب[ة علَ يسالنف ]حاشيته[وهو زوال العقل، قال ابن عوض في 

ض أو إغماء، ويكون مثله أيضًا في نق ا يكون بجنونٍ أي تمييزه  أي زال تمييزه، وزوال العقل إمه 

الوضوء تغطية العقل وهو النوم، وكذلك الإغماء يكون من تغطية العقل وليس من زواله، 

ا كان جنونه مستمرً  زال عقله تمامًا أو الَجنون، سواءً  نح فزوال العقل الأصل أنه يطلق علَ مَ 

صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -بي مى عليه؛ لقول النالنائم والَغ مطبقًا أم غير مطبق، وتغطية العقل يدخل فيه

كَاءَ »: -وَسَلهمَ  لَقَ الآو  تطَآ  .«الآعَيآن  وَكَاءَ السَّه   فإَ ذاَ ناَمَتآ الآعَيآناَن  اسآ

وقائم  وضابط  من قاعدٍ   يسير نومٍ : قال: إلاه ستثنى من ذلكويُ ، [80]والنوم ينقض الوضوء

ديث ابن ح ودليل ذلك:اليسير: العرف، فيسير النوم من القاعد أو القائم لا ينقض الوضوء، 

كنت إذا ذات ليلة قال: ف -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - مع النبي أنه صلَه  -رضي الِلّ عنهما-عباس 

 بشحمة أذني   -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أغفيت أخذ النبي 

وا الصحابة كان ا الدليل علَ عدم النقض من نوم القاعد إذا كان يسيًرا هو حديث أنس: أنه وأمه 

 ن ثم يصلون ولا يتوضؤو ،ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم

                                                           
 هذا على المذهب. [80]
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فإنه لا ينتقض الوضوء، ثم استثنوا من هذا الاستثناء  أو قائمٍ  فإذا كان النوم يسيًرا من قاعدٍ 

الَحتبي والَتكئ والَستند، فإذا كان مُتبيًا أو متكئًا وهو قاعد  -من القائم والقاعدأي -أيضًا 

 ونام نومًا يسيًرا فينتقض وضوؤه 

 يسير نوم عرفًا  هل هذا اليسير هو ضابط للنوم في الزمن أو في الهيئة، أي مسألة: قولهم: إلاه 

يسير في  زمناً معيناً فهوهذا يُعد يسيًرا في العرف؟ أو نام  معينة فإنه  هيئة النائم إذا نام علَ هيئةٍ 

 العرف؟

لعلماء ا ا، حتى أنه : هذا مُل تردد ولم يتضح لي شيء، والنوم من الَسائل الصعبة جد  الجواب

اختلفوا في الضابط فيه، وما هو النوم الهذَي ينقض والهذَي لا ينقض؟، لكن ذكروا بعض 

تيَ ينتقض   "ثيرإذا رأى فيه رؤيا فهو ك": ]الإقناع[الإنسان وضوؤه فيها، قال في  الأشياء اله

النهاس ثم علمت من أحوال بعض  ،وكنت أستغرب هذا، كيف نوم زمن يسير ويرى رؤيا

 ثم أرى رؤيا  ،قال: أغفو أحيانًا

رٍ مُتهصَلٍ أَوح قَبحلٍ )قوله: الناقض الرابع:  - هَ أَوح وَمَسُّ ذَكح رَ كَفِّ ع هذا الناقض الراب(، بَطحنهََ  بظََهح

أآ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - وهو مس الذكر؛ لقول النبي جَهُ فلَآيَتوََضَّ رجه ، وف«مَنآ مَسَّ فَرآ

 اسم مضاف فيعم 
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 شروط النقض بمس الذكر: 

 يكون الذكر أصليًا لا زائدًا  : أنح لالشرط الأوه  -

 يكون متصلًَ لا منفصلًَ  : أنح الشرط الثاني -

 يكون الَس باليد غير الظفر  : أنح الشرط الثالث -

 يكون الَس بلَ حائل  : أنح الشرط الرابع -

 ا ذكر غير الآدمي من الْيوانات فنصه يكون الَس لذكر الآدمي  وأمه  : أنح الشرط الخامس -

يخ منصور علَ أنه لا ينقض الوضوء   الشه

رَ )قوله:  هَ بظََهح  أعلَ الكف  :أي( كَفِّ

 داخل الكف  :أي( أَوح بَطحنهََ )قوله: 

 لَس الذكر والقُبل معًا  :أي( وَلََحسُهُمَا )قوله: 

كلٍَ )قوله:   وهو الهذَي لا يتضح ذكوريته ولا أُنثيته (، مَنح خُنحثَى مُشح

يكون  أنح  شترطكن يُ ر الخنثى الَشكل فإنه ينقض، لإذا الرجل ذكَ  :أي (ولَس ذَكَرٍ ذَكَرَه)قوله: 

 بشهوة 

 إذا مست الأنثى قُبل الخنثى الَشكل ينتقض وضوؤها بشرط أنح  :أي( أَوح أُنحثَى قَبحلَهُ )قوله: 

  يكون لشهوةٍ 

وَةٍ فيَهَمَا )قوله:   لشهوة في الَسألتين: في مسألة لَس الذكر ذكره، أو أنثى قُبله  :أي( لشََهح

هُ )قوله: الناقض الخامس:  - وَةٍ وَمَسُّ رَأَةً بشََهح يلمس الذكر بشرة الأنثى بلَ حائل،  وهو أنح (، امح

 
ٍ
 اتكون هذه الَرأة بلغت أو استكملت سبع سنين، وأمه  شترط أنح من البدن بشهوة، ويُ  بأي جزء

تيَ أقل من سبع سنوات فمسَ   لا ينقض الوضوء  ها ولو كان بشهوةٍ الطفلة اله
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ه بها)قوله:  يكون  بشرط أنح ، هافإنه ينتقض وضوؤ إذا مست الَرأة الرجل بشهوةٍ  :أي (أو تمسُّ

 ا إذا مست الَرأة طفلًَ دون سبع سنوات ولو كان بشهوةٍ هذا الذكر استكمل سبع سنوات، وأمه 

تمُُ ﴿فإنه لا ينقض الوضوء، ودليل الْنابلة: جمعوا بين الآية والْديث، قال تعالى:  أَوح لَامَسح

رج إلى ثم يخ ،ل إحدى نسائهكان يُقبَ  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -[، والنبي 43ء: ]النسا النِّسَاءَ﴾

 الصلَة ولا يتوضأ 

جَهُ مَنآ مَسَّ فَرآ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - هذا أيضًا ينقض؛ لقوله (،ومسُّ حَلحقة دُبُر)قوله: 

أآ   الرابع ، وهذا يدخل في الناقض «فلَآيَتوََضَّ

رَدَ لَا مَسِّ شَعح )قوله:  رٍ وَأَمح الشعر والظفر أو الَس بهما لا ينقض  مسّ  :أي( رٍ وَسَنٍّ وَظُفح

  وةٍ لا ينقض الوضوء ولو بشه دالأمر مسالوضوء، وكذلك 

فلو  ،حاجز بين اليد أو الإنسان الَاس مع الَمسوس الَس مع حائلٍ  :أي( وَلَا مَعَ حَائَلٍ )قوله: 

 لأنه لم يلمس البشرة وُجد حائل بينهما فإنه لا ينقض الوضوء؛ 

وَة   وَلَا مَلحمُوسٍ بَدَنهََ )قوله:  الَلموس بدنه لا ينتقض وضوؤه ولو  :أي (وَلَوح وَجَدَ مَنحهُ شَهح

 وجد منه شهوة 
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زَُورَ،  ةً مَنح الجح مَ خَاصه لُ اللهحح لُ مَيِّتٍ، وَأَكح وُضُوءَ وَيُنحقَضُ غُسح جَبَ الح لًَ أَوح جَبَ غُسح وَكُلُّ مَا أَوح

يَقَيَن، فَإنَح تَيَقه  سَ بَنىَ عَلََ الح عَكح دََثَ أَوح باَلح نَ الطههَارَةَ وَشَكه فَي الْح تَ، وَمَنح تَيَقه هُمَا وَجَهَلَ نَ إلَاه الَحوَح

ابقَُ فَهُوَ بضََدِّ حَالهََ قَبحلَهُمَا   السه

لََةُ، وَالطهوَافُ وَيَححرُمُ عَلََ ا حَفَ، وَالصه دَثَ مَسُّ الَحصُح  لَححُح

لُ مَيِّتٍ )قوله: الناقض السادس:  -  سواءً  ،قالوا: تعبدًا، وأيضًا لو غسل بعضه(، وَيُنحقَضُ غُسح

كان هذا البعض متصلًَ أم منفصلًَ، فلو غسل يده منفصلًَ انتقض وضوؤه، وهذا مروي عن 

ه يقلب نح ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الَيت بالوضوء، والغاسل هنا هو مَ 

 يصب عليهَ الَاء، وإذا يممه لا ينتقض وضوؤه  نح ويباشره لا مَ 

 تغسيل الَيت لا ينقض الوضوء  واختارها شيخ الإسلَم والَوفق  : أنه [81]الرواية الثانية

لُ الله )قوله: الناقض السابع:  - زَُورَ وَأَكح ةً مَنح الجح مَ خَاصه من  وهو أكل اللحم خاصةً (، حح

نا فقالوا كلهم هكان كثيًرا أم قليلًَ، نيئًا أم مطبوخًا، حال كونه عالَاً أم جاهلًَ،  الجزور سواءً 

من الجزور تعبدًا  ولا ينقض بقية أجزاء  : أكل اللحم خاصةً ]الَنتهى[و ]الغاية[و ع[]الإقنا-

 
ٍ
آخر من الإبل، والْديث فيه صحيح الإمام  الإبل، كالكبد، والكلية، والشحم، أو أي جزء

 مسلم 

 نه لأوأيضًا لا ينقض إذا أكل طعامًا مُرمًا، أو نجسًا كلحم الخنزير فإنه لا ينتقض وضوؤه؛ 

 الْكم في لْم الإبل تعبدًا 

جَ )قوله: الناقض الثامن:  - لًَ أَوح جَبَ غُسح تَ وَكُلُّ مَا أَوح وُضُوءَ إلَاه الَحوَح هذا الناقض (، بَ الح

تيَ ستأتي فإنها تنقض الوضوء، والَوت من موجبات  الثامن وهو كل موجبات الغسل اله

، فموجبات -[كتاب الجنائز]وسيأتي في -ب ستح أنه لا يجب توضئة الَيت وإنهما يُ الغسل إلاه 

 من موجبات الغسل إذا أراد أنح  جاء بموجبٍ  نح الغسل كلها تنقض الوضوء، فيجب علَ مَ 

                                                           
 في المذهب. [81]
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يت ولا  الَوت، فيجب تغسيل الَينوي رفع الْدث الأصغر والأكبر إلاه  يغتسل لكي يصلي أنح 

 يجب توضئته 

كالقذف، والكذب، والغيبة، والنميمة، وكذلك لا ينتقض  ؛وكذلك لا نقض بغير ما مره 

كان عن تفكير أم عن تكرار النظر، فانتشار الذكر لا ينقض ما  سواءً  ،الوضوء بانتشار الذكر

 لم يخرج شيء 

دََثَ أَوح باَلح )قوله:  نَ الطههَارَةَ وَشَكه فَي الْح يَقَينَ وَمَنح تَيَقه سَ بَنىَ عَلََ الح  :شك هنابال رادالَ(، عَكح

تيقن الطهارة وشك في الْدث أو ظن في الْدث  نح مطلق التردد، فيشمل الوهم والظن، أي ومَ 

 فإنه يبني علَ اليقين 

ون الظن يلحق مسألة: هل الْنابلة يلحقون الظن باليقين ويجعلونه يعمل عمل اليقين؟ أو

 بالشك فلَ عبرة به؟

يلحقونه بالشك، وفي هذا الَوضع يلحقون الظن : أحيانًا يلحقونه بالظن، وأحيانًا الجواب

شمس ال بالشك، ولكن الفطر بغلبة ظن غروب الشمس، فهل يجوز الفطر بغلبة الظن أنه 

الشمس غربت؟ يجوز الفطر علَ  تكون غيوم موجودة وهناك غلبة ظن أنه  غربت؟ كأنح 

 الَذهب 

 يؤذن ويصلي؟ قت الظهر، فهل له أنح مسألة: إذا ظن دخول و

الْنابلة أحيانًا يلحقون الظن باليقين، وأحيانًا يلحقون الظن  : أنه والشاهد، يجوز: وابالج

 بالشك ولا يعملون به 

يخ منصور ضافذكر   أي متى يُعمل بالظن؟ يقول: غلبة الظن إذا لم ]الَغني[بطًا أصله في الشه

   [83[ ]82]يلتفت إليها، كظن صدق أحد الَتداعيين بخلَف القبلة ع لم يكن لها ضابط في الشّر 

                                                           

 .]شرح منتهى الإرادات[المفرغ: قاله في  [82]
وهذه مسألة مهمة، فلو جُُعت المسائل الَّتِم يعمل فيها الحنابلة بغلبة الظن، أي الظن هل يلحق  [83]

ا.  بالشك أو اليقين فسيكون العمل جيدا
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 والْق له، فهل يجوز أنح  أحدهما صادق وعلَ حقّ  وأتاك متداعيين فتظن أنه  : أنت قاضٍ مثال

 تعمل بهذا الظن؟ لا يجوز  

 يحكم القاضي بعلمه أو لا يجوز؟ أنح  -علَ الَذهب-مسألة: هل يجوز 

 : لا يجوز الجواب

وأتى هذا الَدعي بالشهود وعنده  ،هذا الَدعي غير مُق لو أتت له قضية ويعلم أنه مسألة: 

 يحكم له؟ ه غير مُق، فهل يجوز أنح نة، والقاضي يعلم يقيناً أنبيِّ 

مثل هذه  [كتاب القضاء]آخر، وسيأتي في  يحكم، ويصرفها إلى قاضٍ  : لا يجوز له أنح الجواب

 الَسائل 

 أنه طاف ستة أشواط فهل يجوز العمل بهذا الظن؟ ة وظنه مسألة: رجل يطوف حول الكعب

يه من فلَ بُده لا يجوز العمل بالظن فيه، ف -في الَذهب-العدد  : أنه والقاعدةلا يجوز، : الجواب

الغسلَت الثلَث في الوضوء، والطواف حول الكعبة، وركعات الصلَة، فظن  :مثلاليقين، 

 يأتي بالركعة الرابعة  أنح لَ بُده يعمل بالظن ف  أربعًا مثلًَ فلَ يجوز أنح أنه صلَه 

 ان فيك في وجود الطهارة بنى علَ اليقين، سواءً  تيقن الْدث وشكه  :أي )أو بالعكس(قوله: 

مَعَ صَوآ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ي الصلَة أم في خارجها؛ لقول النب فُ حَتَّى يَسآ تاا لا يَنآصَر 

دَ  اأوَآ يجَ  يحا  ، وهذا يدل علَ أنه لا بُده من جود اليقين [84]«ر 

نهَما)قوله:   تيقن الطهارة أو الْدث  :أي (فإن تَيقَه

ل الطهارة الْدث قب لم يدرَ  لم يعلم الآخر بأنح  :أي( لَ السابق فهو بضد حاله قبلَهماوجَهَ )قوله: 

ه وليس علَ إطلَقه، متى يعمل بضد حال أو بالعكس، فهو بضد حاله قبلهما، وهذا أيضًا مقيد  

تيَ  قبلهما؟ إنح    قبل الطهارة والْدثعلم الْال اله

ة نقول له: إذا كنت متيقن الطهار فحينئذٍ ، طهارة وحدثعليهَ  ثم مره ، هو متيقن الطهارة :مثلًَ  

قبل الشك في الْالتين فأنت الآن مُدث، وإذا كان هو متيقن أنه مُدث قبل حدثي الشك، 

                                                           
 متفق عليه. [84]
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 ا إذا لم يكن يعلم الْالة قبلهما فيقولون: يجب عليهَ أنح فهو الآن متطهر، هذا إذا كان يعلم، وأمه 

 يتطهر 

أو بعض الَصحف، وكذا حواشيه بيد أو غيرها،  (ويحرم علَ الَحدث مسُّ الَصحف)قوله: 

  حتى البياض الهذَي في الَصحف يحرم عليهَ أنح 
ٍ
ا وُجد حائلًَ إذا بلَ حائل، وأمه  يمسه بغير وضوء

ذَي فيه القرآن، فيقولون: يجوز أنح  فيجوز له أنح  ن ي يمسه، ويستثنون من ذلك: اللوح اله مكه

بلَ  سهُ م -علَ الَذهب-الصغير من مس الَكان الخالي من الكتابة، وكذلك التفسير يجوز 

لَفًا لَا طهارة خ يمسه بلَ قل من كلمات القرآن فإنه يجوز أنح ، وأيضًا ولو كان التفسير أطهارةٍ 

 هو مشهور في الفتوى الآن 

يخ منصور:   [85]التفسير أو كثر وظاهره قله  قال الشه

لكن  ،كان أكثر من القرآن أو أقل منه سواءً ، ولا مس تفسير مطلقًا :]الغاية[وقال أيضًا في 

شه وبهام ا إذا كان القرآنى هذا الكتاب كتاب تفسير ولا يكون قرآن، وأمه سمه يُ  شترط أنح يُ 

 تفسير بعض الكلمات فهذا لا يجوز مسه بلَ وضوء 

 أمس هذا الجدار أم لا يجوز؟ فهل يجوز أنح  مسألة: إذا كُتبت آيات قرآنية علَ جدارٍ 

   [86]ا البياض فيجوز، وفيه نوع من الترددأضع يدي علَ الْروف، وأمه  : لا يجوز أنح الجواب

يصلي الَحدث وهذا بالإجماع، ولكن بشرط القدرة علَ  يحرم عليهَ أنح  :أي( والصلَةُ )قوله: 

صلَ مُدثًا، ولكن البهوتي قال: لعل الَراد من غير  نح مَ  -علَ الَذهب-الطهارة، ولا يكفر 

   أي إذا استحل الصلَة مُدثًا فإنه يكفر استحلَلٍ 

                                                           

 .]كشاف القناع[المفرغ: قاله في  [85]
فإذا كان أحد يعرف رأي أحد العلماء ينقله إلينا سواء كان من الشَّيخ ابن عثيمين أو غيره من  [86]

 العلماء.
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- لنبيقول ا متوضئًا؛ ليطوف بالبيت إلاه  يحرم الطواف ولا يجزئه أنح  :أي (والطوافُ )قوله: 

َ أبَاَحَ ف يه  الآكَلََمَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ   ولو كان هذا «الطَّوَاف  ب الآبَيآت  صَلََةٌ إ لاَّ أنََّ اللََّّ

 الطواف نفلًَ 

  



  

 

96     .. 
  

 

ل    باَبُ الآغسُآ

 

ةٍ  قًا بلََذه َ  -لَا بدَُونَهَمَا -وَمُوجَبُهُ: خُرُوجُ الَحنَيَِّ دَفح تَسَلَ لَهُ، مَنح غَيرح ح يَخحرُجح اغح تَقَلَ وَلَم نَائَمٍ، وَإنَح انح

، قَبحلًَ كَانَ أَوح دُبُرًا؛ وَلَ  لَيٍّ جٍ أَصح ليَهةٍ فَي فَرح يَيبُ حَشَفَةٍ أَصح هُ، وَتَغح ح يُعَدح دَهُ لَم  مَنح بَهيَمَةٍ وح فَإنَح خَرَجَ بَعح

 ، ، وَحَيحض  ت  لََمُ كَافرٍَ، وَمَوح ة  عَنح دَمٍ أَوح مَيِّتٍ، وَإسَح ، لَا وَلَادَة  عَارَيه  وَنفََاس 

لَ )قوله:  غُسح  الغُسل بضم الغين الاغتسال  (بَابُ الح

 وتسمية  مخصوص بنيةٍ  : استعمال الَاء في جميع بدنه علَ وجهٍ اصطلَحًا

 موجب الغسل ستة أشياء:

ل:  -  بتشديد الياء علَ وزن غني، وهو ماء   :[87](وَمُوجَبُهُ: خُرُوجُ الَحنَيَِّ )قوله: الَوجب الأوه

 غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة 

ةٍ()قوله:  قًا بلََذه  يصير دافقًا لأنه لا، يكفي دفقًا؛ يقول بلذةٍ  شترط أنح قال بعض العلماء: لا يُ ، دَفح

 هذه العبارة: بلذة  ]الَنتهى[ولذلك لم يذكر صاحب   بلذة،إلاه 

َ نَائَمٍ  -ونَهَمَا لَا بدَُ -)قوله:  كون ي شترط حتى يجب الغسل بخروج الَني أنح النائم يُ  (،مَنح غَيرح

 ،يكون من النائم، فإذا خرج منه الَني ولو لم يكن دافقًا شترط أنح دفقًا، وهذا القيد والشرط لا يُ 

 فإنه يجب عليهَ الاغتسال، سواء النائم ونحوه، كالَجنون والَغمى عليه  ولو لم يكن بلذةٍ 

ح يَخحرُجح )قوله:  تَسَلَ لَهُ  وَإنَح انحتقََلَ وَلَم رجل أحس ال وهذه من مفردات الْنابلة، أي إنح (، اغح

 وجب عليهَ الغُسل بمجرد احساسه بانتقاله من صلبه، والَرأة، بانتقال منيه فحبسه ولم يخرج

نتقال: ، ويحصل بهذا الانبالَاء قد باعد مُله فصدق عليهَ اسم الجُ  لأنه قاله من ترائبها؛ بانت

 البلوغ، والفطر في رمضان 

                                                           
 وهذا الموجب الأول. [87]
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هُ  فَإنَح )قوله:  ح يُعَدح دَهُ لَم  خرج بعد غسله لم يعد الغسل  وإنح  :أي (خَرَجَ بَعح

تيَ : انتقال الْيض، وهذه من الَسائل ]الَنتهى[، و]الغاية[، و]الإقناع[زادوا في  دها شيخ زااله

ها في جسمها فإنه يجب علي -الدم-الإسلَم وصارت مذهبًا، إذا أحست الَرأة بانتقال الْيض 

  الدم إذا انقطع الاغتسال، لكن لا يجب إلاه 

لَيٍّ )قوله: الَوجب الثاني:  -  جٍ أَصح ليَهةٍ فَي فَرح يَيبُ حَشَفَةٍ أَصح هذا الَوجب ، (قَبحلًَ كَانَ أَوح دُبُرًا، وَتَغح

تيَ تقطع من الذكر في  الثاني من موجبات الغسل، والْشفة الأصلية هي ما تحت الجلدة اله

تانُ إذا مَسَّ ا»: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - وجد لذة أم لا، أنزل أم لم ينزل؛ لقوله الختان، سواءً  لخ 

تانَ فقد وجَب  ُُعَب ها إذا جلَسَ بَيآنَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - ، وأيضًا قول النبي«الغُسآلُ الخ   

بع ، ثم جَهَدَها؛ فقد وجَبَ الغسُآلُ   .«الْرَآ

يكون  شترط حتى يجب الغُسل بتغييب الْشفة أنح لا زائد بلَ حائل، فيُ  (أصلي في فرجٍ )قوله: 

 بلَ حائل، فإذا وُجد حائل فإنه لا يجب الاغتسال 

يخ منصور علَ ذكره  مثل اللف ؛: ولا يجب تغييب بعض الْشفة ولا بإيلَج بحائلقال الشه

يخ ابن قاسم [88]بلَ إنزال خرفة أو أدخله بكيسٍ    لو كان الْائل هذا رقيقًا خلَفًا لَا ذكره الشه

بحرارة  كان ثخيناً لا يحس يغتسل، وإنح  الجماع فإنه يجب عليهَ أنح أنه إذا كان رقيقًا يُحس بحرارة 

يجب  لا مطلقًا فإنهُ  الجماع لا يجب عليه، فهذا ليس هو الَذهب، والَذهب متى ما كان بحائلٍ 

 عليهَ الاغتسال ما لم يُنزل، فإذا أنزل وجب عليهَ الاغتسال للإنزال 

 إيلَج في فرج  -كما قالوا-لأنه (؛ وح مَنح بَهيَمَةٍ أَوح مَيِّتٍ وَلَ )قوله: 

لََمُ كَا)قوله: الَوجب الثالث:  - ان ك سواءً  ،هذا الَوجب الثالث وهو إسلَم كافر (،فرٍَ وَإسَح

 أصليًا أم مرتدًا 

                                                           
 .]كشاف القناع[المفرغ: قاله في  [88]



  

 

98     .. 
  

ت  )قوله: الَوجب الرابع:  - ، ]الإقناع[، وزادوا في هذا الَوجب الرابع وهو الَوت(، وَمَوح

يخ قالوا: تعبدًا  قال  ]الغاية[، و]الَنتهى[و منصور: لأنه ليس عن حدث  مجرد الَوت الشه

  يغسلوا الَيت يوجب الاغتسال، وهو فرض كفاية علَ الَسلمين الأحياء أنح 

، ونفاس  )قوله:  شترط لصحة الاغتسال من هذان من موجبات الاغتسال، ولكن يُ  (،وحيض 

 الدم، والانقطاع شرط لصحته الْيض والنفساء انقطاع الدم، فيجب الاغتسال بخروج 

ة  عَنح دَمٍ  لَا )قوله:  عارية أي خالية، فإذا ولدت الَرأة ولادة بدون دم فإنه لا يجب (، وَلَادَة  عَارَيه

 عليها الاغتسال 
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جَدَ لَْاَجَةٍ، وَلَا  ُ الَحسَح آنَ، وَيُعَبرِّ قُرح لُ حَرُمَ عَلَيحهَ قَرَاءَةُ الح غُسح َ وُضُووَمَنح لَزَمَهُ الح  يَلحبَثُ فيَهَ بغََيرح
ٍ
 ء

لُ  غُسح  بلَََ حُلحمٍ سُنه لَهُ الح
ٍ
مَاء لَ مَيِّتًا، أَوح أَفَاقَ مَنح جُنوُنٍ أَوح إغَح  وَمَنح غَسه

أَ  ثَهُ، وَيَتوََضه هَ ثَلََثًا وَمَا لَوه سَلَ يَدَيح يَ، وَيَغح كَامَلُ: أَنح يُنحوَىَ، ثُمه يُسَمِّ لُ الح غُسح ثَ وَالح يَ عَلََ رَأحسَهَ وَيَحح

سَلُ قَدَمَيحهَ مَكَانًا آخَرَ  لًَ ثَلََثًا وَيُدَلُكَهُ، وَيَتَيَامَنُ، وَيَغح  ثَلََثًا تُرَوّيهَ، وَيَعُمُّ بَدَنَهُ غُسح

لُ حَرُمَ )قوله:  غُسح آنَ  وَمَنح لَزَمَهُ الح قُرح ب نلا يقرأ الج»لْديث ابن عمر مرفوعًا: (؛ عَلَيحهَ قَرَاءَةُ الح

يخ  ، وقال بعض الَشايخ: إنه [89]«ولا الْائض شيئاً من القرآن  لأنه  ؛هنا خالف الَذهبالشه

اعدًا، آية فص والَراد بالقرآن هنا هو:، يقرأ القرآن أو بعض القرآن الَذهب يحرم علَ الجنب أنح 

 فإذا كان أقل من آية فإنه لا يحرم عليه 

 في كالبسملة والْمدلة، وقال ؛لم يقصد قرآنًا إنح : وله قول ما وافق ويستثنون هنا فقالوا

رَ لَناَ هَذَا وَمَا كُنها لَهُ : آية الاسترجاع، وكذلك الركوب: ]الإقناع[ ﴿سُبححَانَ الهذَي سَخه

رَنيََن﴾  يقولها إذا لم يقصد القرآن، وقالها لأنها أذكار  [، فهذه له أنح 13]الزخرف:  مُقح

﴾،  هل يجوز له أنح  مسألة: تيَ فيها قرآن مثل آية الكرسي، و﴿قُلح هُوَ الِلّهُ أَحَد  يقرأ أذكار النوم اله

ار لا يقرأ علَ أنها أذك أنح نب؟ أي هل له والَعوذتين، وينفث في يديه ثم يمسح جسمه وهو جُ 

 قرآن؟

   [90]: فيها عندي تردد، حتى ناقشت بعض الَشايخ كذلك وعندهم ترددالجواب

ُ وَيُ )قوله:  جَدَ لَْاَجَةٍ عَبرِّ يدخل الَسجد لْاجة، هذه مخالفة صريحة للمذهب،  :أي(  الَحسَح

 ﴿وَلَا جُنبًُا إلَاه عَابرََي سَبيَلٍ﴾يعبر الَسجد ولو لغير حاجة؛ لقوله تعالى:  فالَذهب له أنح 

 فيه، مرور فقط  يمر [، فإذا كان في طريقك الَسجد وأنت جنب فيجوز له أنح 43]النساء: 

 وَلَا )قوله: 
ٍ
َ وُضُوء  عليهَ غسل ب نح يلبث في الَسجد مَ  لا يجوز أنح  :أي (يَلحبَثُ فيَهَ بغََيرح

ٍ
، غير وضوء

يخ عثمان بن قائد النجدي: يكفي  فإنح   توضأ جاز له اللبث، وإذا انتقض وضوؤه قال الشه

                                                           

 رواه الترمذي وابن ماجه، وفيه ضعف. [89]
 فإذا كان أحد يعرف رأي الشَّيخ عبد الكريم خضير؟ أو الشَّيخ ابن باز ينقله لنا. [90]



  

 

100     .. 
  

فعل  ليحرم انتقض وضوؤه فه لو اغتسل للإحرام وقبل أنح  وهناك نظائر له الَسألة، وهي أنهُ 

نهة  يحرم  وله أنح  ،ويكفي السُنهةأم لا؟ فعل  السُّ

، السُنهةعل ينام وف وا عليهَ أنه لو انتقض وضوؤه فإنه يجوز أنح : لو توضأ لكي ينام، نصه وأيضًا

 يعيد الوضوء حتى ينام وهو علَ طهارة  ولكن شيخ الإسلَم تعقبهم وقال: لا بُده أنح 

ل ميتاًومن غَ )قوله:  يخ منصور: ظاهره ولو في ثوبٍ  (،سه   أي غسل ميتًا وهو في [91]قال الشه

ل مسلمًا أم كافرًا  ثوبه، سواءً   كان هذا الَغسه

 بلَََ حُلحمٍ أَوح أَفَاقَ مَنح جُنُ )قوله: 
ٍ
مَاء  بلَ إنزال  :أي( ونٍ أَوح إغَح

لُ سُنه لَهُ )قوله:  غُسح مى عليهَ ، فلما أغاغتسل من الإغماء -وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -النبي  لأنه (؛ الح

  [92]اغتسل من الإغماء -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -

كَامَلُ )قوله:  لُ الح غُسح  نن وهو الَشتمل علَ الواجبات والسُ ( وَالح

 يسمي وجوبًا، تجمع الذكر وتسقط مع السهو : أي (أن ينوىَ، ثم يسميَ )قوله: 

سَل ويَ )قوله:  ثَهُ غح  في يغسل يديه ثلَثًا وما أصابه من أذى مطلقًا، سواءً  :أي (يديه ثلَثًا وما لَوه

كان الهذَي عليهَ نجسًا أم طاهرًا، فيغسل كل ما أصاب بدنه قبل  أو سائر بدنه، وسواءً  فرجهَ 

 يتوضأ  أنح 

ضوءًا قالوا: ثم يتوضأ  أي يتوضأ و ]الغاية[، و]الَنتهى[، و]الإقناع[في ا أمه  (،ويتوضأَ )قوله: 

 كاملًَ 

 يُشبع أصول رأسه  :أي ويحثيَ علَ رأسه ثلَثًا تُرَوّيه()قوله: 

لًَ ثَلََثًاوَيَ )قوله:    [93][]الإقناعيبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسَّ، كما قال في (، عُمُّ بَدَنَهُ غُسح

                                                           

 .]شرح منتهى الإرادات[المفرغ: قاله في  [91]
 متفق عليه. [92]
 وهذا هو المذهب. [93]
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ذَي   وهو واحدة يعم بدنه بالغسل مرةً  : أنهُ القول الثاني ياختاره شيخ الإسلَم، واله عبد خ الشه

، وجماعة من أهل العلم، بل قال ]العمدة[و ن السعدي، وهو ظاهر كلَم الخرقيالرحم

دة  مرة واحبدنه إلاه  ما عمه  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  الزركشي: هو ظاهر الأحاديث  فإنه 

يعم بدنه غُسلًَ ثلَثًا قياسًا علَ الوضوء أنه يكرر غسل  فقط، في الَذهب يقولون: يُسن أنح 

في  يقولونو، ن كله في الاغتسال كالعضو الواحدالبد لأنه العضو ثلَث مرات، كذلك هنا؛ 

 ا الجنابة فلَ تنقضه وأمه  ،الَرأة تنقض شعرها للحيض والنفاس فقط : إنه الَذهب

 يدلك يده بيده ليتيقن وصول الَاء إلى كل بدنه  :أي (ويدلُكَه)قوله: 

 يغسل الشق الأيمن ثم الأيسَّ  :أي (ويتيامَن)قوله: 

سَلُ قَدَمَيحهَ مَكَانًا آخَرَ )قوله:  -آخر؛ لقول ميمونة يغسل قدميه في مكان  يُسن أنح  :أي (وَيَغح

غسل ي أنح  -الَذهبفي -  والَستحب «ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه»: -رضي الِلّ عنها

رجليه مرتين، لأننا ذكرنا أنه يتوضأ وضوءًا كاملًَ، فهذه الَرة الأولى، ويعيد غسلهما، ولذلك 

 قدميه مكانًا آخر قال الَؤلف: ويغسل 

 أخّر غسل القدمين في الوضوء الكامل إلى آخر الاغتسال فإنه يجوز  وقالوا: إنح 
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زَئُ: أَنح يَنحوَيَ  بَغَ وَالَحجُح تسََلُ بصََاعٍ، فَإنَح أَسح ، وَيَغح أُ بمَُدٍّ ةً، وَيَتَوَضه لَ مَره غُسح يَ، وَيَعُمه بَدَنَهُ باَلح وَيُسَمِّ

مٍ  لٍ وَنَوح جَهَ، وَالحوُضُوءُ: لَأكَح لُ فَرح زَأَهُ، وَيُسَنُّ لَجنُبَُ غَسح َ أَجح دََثَينح لهََ الْح لَعََُاوَدَةَ وَ  بأََقَله أَوح نَوَى بغَُسح

 
ٍ
ء  وَطح

زَئُ )قوله:   والغسل الَجزئ وهو ما اجتمع فيه الواجبات فقط  :أي( وَالَحجُح

يَ )قوله:   يقول: بسم الِلّ  :أي( أَنح يَنحوَيَ وَيُسَمِّ

ةً  وَيَعُمه )قوله:  لَ مَره غُسح  ويشمل الَضمضة والاستنشاق ( بَدَنَهُ باَلح

أُ بمَُدٍّ )قوله:   يتوضأ بالَد، أي لا يزيد عليه  ستحب له أنح يُ  :أي( وَيَتَوَضه

تَسَلُ بصََاعٍ )قوله:   وهو أربعة أمداد ( وَيَغح

بَغَ بأََقَله )قوله:  زَأَهُ     فَإنَح أَسح ، دٍّ ر، بأقل من مأتم الوضوء أو الغسل بأقل ممها ذُكَ  وإنح  :أي( أَجح

لا يكون يجري عليهَ وسباغ: تعميم العضو بالَاء بحيث أجزأه، والإ أو أتم غسله بأقل من صاعٍ 

 مسحًا 

له الْدثين أجزأه)قوله:   نوى الْدث الأصغر والأكبر أجزأه، وذكرنا أنه  :أي( أو نوى بغُسح

كل ما أوجب غسلًَ أوجب وضوءًا، وموجبات الاغتسال توجب علَ الإنسان الوضوء، فهو 

نية رفع  جزئ معيرفع الْدث الأصغر والأكبر، فإذا اغتسل بكيفية الغسل الَ يجب عليهَ أنح 

 الْدثين أجزأ 

 الوضوء داخل الاغتسال أو لا يجب؟تفعل  : هل يجب عليك أنح 1مسألة 

 تنوي رفع الْدث الأصغر والأكبر  : لا يجب، لكن يجب عليك أنح الجواب

 وعليهَ حدث   -غسل الجمعة مستحب والَشهور أنه -: إنسان سيغتسل للجمعة 2مسألة 

 الَجزئ، فهل يكفيه أو لا يكفيه؟ يغتسل بصفة الغسل أصغر، ويريد أنح 

 ليهَ أنح ولم يرتب والواجب ع ،الوضوء فيه ترتيب لأنه  ؛يتوضأ : لا يكفيه، فلَ بُده أنح الجواب

 لعله يجزئ  -غسل الجمعة واجب قال بأنه  نح مَ - وعلَ القول الآخريتوضأ  

جَهَ وَيُسَنُّ لَجنُبَُ )قوله:  لُ فَرح  ما عليهَ من أذى  لإزالة( غَسح
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لٍ()قوله:  وُضُوءُ: لَأكَح  يتوضأ  يأكل يُستحب له أنح  قبل أنح : أي وَالح

مٍ )قوله:  ينام وهو جنب غسل فرجه  إذا أراد أنح  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كان النبي  (،وَنَوح

  [94]-رضي الِلّ عنها-وتوضأ وضوءه للصلَة كما قالت عائشة 

 )قوله: 
ٍ
ء  سل أفضل  لكن قالوا: والغُ  (وَلَعََُاوَدَةَ وَطح

بل نب إذا ترك الوضوء ق النوم فقط، فالجُ كره ترك الوضوء في هذه الأحوال الثلَثة إلاه ولا يُ 

وضأ فإنه يت كره، ولو أعاد الوطء قبل أنح يتوضأ فلَ يُ  كره له، ولكن لو أكل قبل أنح نومه فإنه يُ 

 كره لا يُ 

  

                                                           
 متفق عليه. [94]
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م  باَبُ   التَّيمَُّ

 

 
َ
 وَهُوَ: بَدَلُ طَهَارَةَ الَحاَء

، أَوح زَادَ عَلََ ثَمَنهََ كَثيًَرا أَوح ثَمَن  يُعح 
َ
زُهُ، أَوح جَ إذََا دَخَلَ وَقحتُ فَرَيضَةٍ، أَوح أُبيَحَتح نَافلََةً وَعَدَمَ الَحاَء

رَ بَدَنهََ، أَوح  مَالهََ أَوح بطََلَبهََ ضَرَ تعَح مَتهََ أَوح مَالهََ بعََطَشٍ أَوح مَرَضٍ أَوح هَلََكٍ خَافَ باَسح رَفيَقَهَ أَوح حُرح

مُ  عَ التهيَمُّ وَهَ شُرَ  وَنَحح

مَ   القصد  وهو في اللغة: (قوله: )بَابُ التهيَمُّ

 مخصوص  : مسح الوجه واليدين بصعيد علَ وجهٍ اصطلَحًا

 وَ )قوله: 
َ
 لاه إل بطهارة الَاء، ويقوم التيمم مقام الَاء به كما يُفعَ ل يُفعَ  :أي (هُوَ: بَدَلُ طَهَارَةَ الَحاَء

 في أربع مسائل لا يقوم التيمم مقام الَاء:

ولم  ،وأرادوا اللبث في الَسجد، الْائض والنفساء إذا انقطع دمهما: الجنب ولىالَسألة الأوه  -

 يجدوا ماء فلَ يتيمموا لذلك، فيلبثون بدون تيمم 

النجاسة علَ غير البدن، علَ الثوب، علَ السجاد، فإنه لا يصح التيمم لهم، : الَسألة الثانية -

  [95]بخلَف النجاسة علَ البدن فإنه يتيمم عنها إذا لم يجد ما يزيلها

: غسل يدي القائم من نوم الليل إذا لم يجد ماء يغسل به يديه فإنه لا يتيمم الَسألة الثالثة -

 هنا  عنها، فلَ يقوم التيمم مقام الَاء

: غسل الذكر والأنثيين بخروج الَذي، فإنه إذا خرج الَذي يجب غسل الذكر الَسألة الرابعة -

أآ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - والأنثيين؛ لقول النبي رَكَ وَتوََضَّ لآ ذكَآ د ماء فلَ ، فإذا لم يج«اغآس 

 يتيمم، ولا يقوم التيمم عن هذا الغسل  يجب عليهَ أنح 

                                                           
 هذا على المذهب، وسيأتي. [95]
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 :شروط التيمم 

 : دخول وقت الفريضة لالشرط الأوه  -

 : تعذر الَاء الشرط الثاني -

 لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت، وهذا مبني علَ أنه  :أي( إذََا دَخَلَ وَقحتُ فَرَيضَةٍ )قوله: 

 مبيح وليس رافعًا للحدث  -في الَذهب-التيمم 

شترط دخول رافع للحدث  فإذا كان رافعًا للحدث فلَ يُ  : أنهُ القول الثاني وهو مشهور

 يتيمم قبل دخول الوقت  الوقت، فيجوز له أنح 

 بألا يكون وقت نهي عن فعلها فإنه يجوز له التيمم ( أَوح أُبيَحَتح نَافلََةً )قوله: 

 )قوله: 
َ
 حسًا أو يفقد الَاء ولا يجده شرعًا  :أي (وَعَدَمَ الَحاَء

وجد الَاء ولكنه زائد علَ ثمنه كثيًرا، وقالوا: حد الكثير  :أي( دَ عَلََ ثَمَنهََ كَثيًَرازَا ، أَوح )قوله: 

تيَ نشتريها بريالين تكون بعشرة  العادة والعرف  فإذا كان ثمنه كثيًرا عرفًا، فمثلًَ قارورة الَاء اله

 لزمه أنح ا فإنه ييشتريه، لكن لو زاد يسيرً  أو عشرين، فهذه الزيادة كثيرة فلَ يجب عليهَ أنح 

 يحصله 

جَزُهُ )قوله:  لكنه يعجز عنه، فليس موجودًا عنده حتى يشتريه،  باع الَاء بثمنٍ يُ  :أي( أَوح ثَمَن  يُعح

  يشتريه وكذلك لو كان الثمن موجودًا لكنه يحتاج إلى هذا الثمن فإنه لا يجب عليهَ أنح 

مَالهََ )قوله:  تعَح  وهذا عجز شرعي أيضًا، استعمال الَاء ضررًا  (أَوح خَافَ باَسح

مَتهََ أَوح مَالهََ بعََطَشٍ أَوح مَرَ )قوله:  رَ بَدَنهََ، أَوح رَفيَقَهَ أَوح حُرح وَهَ أَوح بطََلَبهََ ضَرَ  :أي (ضٍ أَوح هَلََكٍ وَنَحح

ما ر بتطه يخاف إذا ذهب وطلب الَاء ضرر في بدنه أو رفيقه أو امرأة من أقاربه، أو خاف إنح 

 يتيمم  ونحوه، والَرض يجوز له أنح  أو هلَكٍ  أو مرضٍ  معه من الَاء خاف علَ ماله بعطشٍ 

علت معه إذا فُ الهذَي هو الَرض وضابط الَرض الهذَي يبيح الترخص والتخفيف في العبادات: 

يكون البرء في خمسة أيام يكون سبعة أيام، فهذا  بدل أنح  :العبادة زاد الَرض أو تأخر البرء، أي
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كون يالَرض يكون سببًا في تخفيف العبادة، يكون سببًا في التيمم، يكون سببًا في عدم الصوم، 

  [96]سببًا في الصلَة جالسًا

ثلًَ: يتيمم  يقول م وذهب الْنابلة لَا هو أبعد من ذلك فقالوا: حتى إذا خشي الَرض فله أنح 

 يتيمم  ستأتيني نزلة برد  فله أنح توضأت  إنح 

مُ )قوله:  عَ التهيَمُّ ن في سع يدخل فيها الواجب والَسنون، أي يجب في حال، ويُ كلمة شُرَ (، شُرَ

 حال 

  

                                                           

وهذا الضابط عند الحنابلة، والشَّيخ صالح بن حِيد ذكر أنه أيضاا ضابطاا لجماهير العلماء أي المذاهب  [96]
 . ]رفع الحرج[الأربعة على كلامه في كتابه المشهور 
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بَاقَي، مَ لَهُ وَغَسَلَ الح مَالهََ، وَمَنح جُرَحَ تَيَمه تعَح دَ اسح مَ بَعح رَهَ تَيَمه ضُ طُهح فَي بَعح يَجبَُ وَ  وَمَنح وَجَدَ مَاءً يَكح

مَ أَعَادَ، وَإنَح نَوَى بَ  رَتَهُ عَلَيحهَ وَتَيَمه بهََ وَبدََلَالَةٍ، فَإنَح نَسَيَ قُدح لهََ وَقُرح  فَي رَحح
َ
دَاثًا تَ طَلَبُ الَحاَء مَهَ أَحح يَمُّ

دًا مَ أَ أَوح نَجَاسَةً عَلََ بَدَنهََ تَضُرُّ إزََالَتُهَا، أَوح عَدَمَ مَا يُزَيلُهَا، أَوح خَافَ بَرح ٍ فَتَيَمه وح ، أَوح حُبسََ فَي مَصرح

ح يُعَدح  ابَ صَلَه وَلَم َ  عَدَمَ الَحاَءَ وَالترُّ

رَهَ  وَمَنح وَجَدَ )قوله:  ضُ طُهح فَي بَعح  كان في الْدث الأصغر أم في الْدث الأكبر  سواءً ( مَاءً يَكح

تعَح )قوله:  دَ اسح مَ بَعح يجوز له  ثم يتيمم أو ،استحبابًا؟ أي يستعملهوجوبًا أو هل هذا (، مَالهََ تَيَمه

، القناع[ ]كشافنه البهوتي في يتيمم ثم يستعمله؟ الْكم مبهم هنا، وهذا وجوبًا، كما بيه  أنح 

 عكس فإنه لا يصح  ، تيمم بعد استعماله وجوبًا فإنح ]شرح الَنتهى[و

بَاقَيوَمَنح جُرَحَ تَيَ )قوله:  مَ لَهُ وَغَسَلَ الح  ب:له ثلَث مرات إذا الإنسان في يده مثلًَ فإنه  :أي( مه

 يغسل  يغسله فإنه يجب عليهَ أنح  استطاع أنح  : إنح لىالَرتبة الأوه  -

 يمسح  يغسل فيجب عليهَ أنح  لم يستطع أنح  : وإنح الَرتبة الثانية -

تيمم يمسح فإنه لا يغسل ولا يمسح، وإنهما يغسل الصحيح وي لم يستطع أنح  : إنح الَرتبة الثالثة -

 عن الباقي 

 )قوله: 
َ
دليل ]أيضًا، فشروط التيمم كثيرة تصل إلى ثمانية كما في  وهذا شرط( وَيَجبَُ طَلَبُ الَحاَء

 ثلَثة شروط، وهي أكثر  ]الَنتهى[يعدها شرطين كما هنا، و ]الإقناع[لكن في  ،الطالب[

لهََ فَي )قوله:  وهو ما يسكنه وما يستصحبه من أثاث، في رحله الهذَي معه، ويجب عليهَ ( رَحح

 ذلك إذا دخل وقت الصلَة وظن وجود الَاء 

بهََ )قوله:  يخ عبد الِلّ العنقري: القريب ما عُد في العرف (، وَقُرح الَراد به الَكان القريب، قال الشه

 قريبًا ولا يتقيد بميل 

يذهب  ضابط فإنه يجب عليهَ أنح  إذا دله علَ مكان الَكان ثقة عدل   :أي (وبدََلالَةٍ )قوله: 

 ويطلبه، بشرط: أن يكون قريبًا عرفًا 
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رَتَه عليهَ  فإنح )قوله:  مَ أعادنسي قُدح هذا شرط من شروط صحة  علَ أنه  وهذا يدلّ  (،وتَيَمه

 يعيد  نسي قدرته عليهَ وتيمم وصلَ فيجب عليهَ أنح  التيمم، فإنح 

دَاثًا وَإنَح )قوله:  مَهَ أَحح  متنوعة عليهَ توجب وضوءًا أو غسلًَ ( نَوَى بتَيََمُّ

تيمم ال أنه  :والَذهبأو نوى نجاسة علَ بدنه،  :أي( الَتُهَاأَوح نَجَاسَةً عَلََ بَدَنهََ تَضُرُّ إزََ )قوله: 

 يقوم مقام الَاء في الْدث الأصغر والأكبر والنجاسة علَ البدن 

 يضره الَاء الهذَي يزيلها به  :أي (أو نجاسة علَ بدنه تضر إزالتها)قوله: 

تيَ علَ بدنه  :أي (أَوح عَدَمَ مَا يُزَيلُهَا)قوله:   ليس عنده ماء يزيل هذه النجاسة اله

دًا)قوله:  خاف باستعمال الَاء لإزالة النجاسة خشي من البرد ولو كان في  :أي( ، أَوح خَافَ بَرح

 الْضر 

م)قوله:  ٍ فتَيَمه  تيمم  حُبس في مصر وليس عنده ماء   :أي (أو حُبسََ في مَصرح

ى فاقد الطهورين، فإذا عدم الَاء سمه وهذا يُ  (،والتراب صلَ ولم يُعَدح  أو عَدَمَ الَاء)قوله: 

 والتراب صلَ ولم يُعد، لكن يقولون: لا يزيد علَ ما يجزئ في الصلَة  

ظاهره صلَ الصلَة الَعتادة وهو  لأنه الَاتن خالف الَذهب هنا؛  : إنه وقال بعض الَعاصرين

سبحان "لا يزيد علَ ما يجزئ  أي يقرأ الفاتحة فقط، ويركع ويقول:  :والَذهب، أحد الوجهين

 مرة واحدة، وهكذا أي لا يزيد علَ ما يجزئ فيأتي بالأركان والواجبات فقط  "ربي العظيم

 هل تبطل صلَته أم لا؟ ما يجزئ فزاد علَ مسألة: فإنح 

 ا في هذه الَسألة : كلَم كثير جد  الجواب
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هُ  ُ هُ طَاهَر  غَيرح ح ح يُغَيرِّ ، لَم قٍ لَهُ غُبَار 
َ مُُحتَرَ ابٍ طَهُورٍ غَيرح مُ بتَُرَ  وَيَجبَُ التهيَمُّ

تيَبُ  ح هَ إلََى كُوعَيحهَ، وَالتره هَهَ وَيَدَيح طُ النِّيه وَفُرُوضُهُ: مَسَحُ وَجح تَرَ غَرَ، وَتُشح ةُ وَالَحوَُالَاةُ فَي حَدَثٍ أَصح

لًَ أَ  خَرَ، وَإنَح نَوَى نَفح هُ عَنح الآح ح يُجحزَئح هَ، فَإنَح نَوَى أَحَدَهَا لَم
َ مَ لَهُ مَنح حَدَثٍ أَوح غَيرح ح لَاََ تَيَمه  وح أَطحلَقَ لَم

ضًا، وَإنَح نَوَاهُ صَلَه كُله وَقح   تهََ فُرُوضًا وَنَوَافلََ يُصَلِّ بهََ فَرح

ابٍ طَهُورٍ )قوله:  مُ بتَُرَ بُ التهيَمُّ
يكون هذا التراب طهور، فإذا كان نجسًا  شترط أنح يُ  :أي( وَيَجَ

 
ٍ
  ل إلى طاهرٍ طاهر وغلبت أجزاء هذا الطاهر أجزاء التراب فإنه يتحوه  أو اختلط بشيء

قٍ )قوله:  َ مُُحتَرَ  يكون هذا التراب غير مُترق، فلَ يصح بما دُق من خذفٍ  شترط أنح يُ  :أي( غَيرح

يخ اسم تراب، كما قال عليهَ يقع  الطبخ أخرجه أنح  لأنه ونحوه؛    []الكشافمنصور في الشه

لق : له غبار يع]الإقناع[يكون هذا التراب له غبار، وزاد في  أنح شترط يُ  :أي( لَهُ غُباَر  )قوله: 

الى: التيمم منه؛ لقوله تع التراب متجمدًا أو صار طيناً رطبًا فلَ يصحّ ا إذا كان هذا باليد  وأمه 

دَيكُمح مَنحهُ﴾ سَحُوا بوَُجُوهَكُمح وَأَيح يأتي من هذا التراب في الوجه  [، فلَ بُده أنح 6]الَائدة:  ﴿فَامح

 واليدين 

 سيارة؟في اللهذَي يتيمم الإنسان علَ الغبار الهذَي في الجدار؟ أو الغبار ا مسألة: هل يجوز أنح 

لة فقال: استشكل علَ الْناب تيالَسألة هو الغبار، ولذلك الخلو : يجوز، فالَراد في هذهالجواب

أنتم تريدون الغبار فلماذا تعبرون عن الغبار بالتراب  فهم يقولون: تراب له غبار  فالَقصود 

 له غبار كان في الجدار أم في السيارة، أي مكان  سواءً  ،الغبار في أي مكان

ه طاهر غيُره)قوله:       (:لم يُغَيرِّ

هَهَ )قوله:   ما تحت شعره فلَ :تثنى من ذلكويسُ مسح جميع وجهه،  :أي (وَفُرُوضُهُ: مَسَحُ وَجح

 ا ظاهر شعره فإنه يُمسح يُمسح، وأمه 

هَ إلََى كُوعَيحهَ )قوله:  من  ت يدهقُطعَ والكوع هو ما يلي أصل إبهام اليد من العظم، فلو (، وَيَدَيح

 الكوع فإنه يجب مسح موضع القطع، وتجب التسمية في التيمم 
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تيَبُ وَالَحُ )قوله:  ح غَرَ وَالتره صغر، أ الترتيب والَوالاة شرطان في حدثٍ  :أي( وَالَاةُ فَي حَدَثٍ أَصح

ترط شعن النجاسة علَ البدن فإنه لا يُ أو الأكبر أو يتيمم عن الْدث الصغر  ا إذا أراد أنح وأمه 

 يمسح يديه قبل وجهه  الترتيب ولا الَوالاة، فيجوز أنح 

مَ )قوله:  طُ النِّيهةُ لَاََ تَيَمه تَرَ هَ وَتُشح َ  التيمم يُشترط له في النية شيئان:(، لَهُ مَنح حَدَثٍ أَوح غَيرح

لطواف كالصلَة وا ؛يفعله ويستبيحه : ينوي ما يتيمم له  وهو الشيء الهذَي يريد أنح لالأوه  -

 وقراءة القرآن، أو مس مصحف 

 : ينوي ما يتيمم منه  وهو الْدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة علَ البدن الثاني -

خَرَ  فَإنَح نَوَى أَحَدَهَا)قوله:  هُ عَنح الآح ح يُجحزَئح نوى الْدث الأصغر أو الأكبر لم يجزئه  إنح  :أي( لَم

بخلَف  ،«وإ نَّما ل كل   امرئ  ما نَوَى»: -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه - عن الآخر؛ لقول النبي

 الوضوء، فلو نوى في الوضوء عن البول مثلًَ فإنه يجزئه عن النوم وعن كل شيء 

لًَ )قوله:   يصلي نافلة فقط  نوى بتيممه أنح  وإنح  :أي( وَإنَح نَوَى نَفح

ح يُصَلِّ بهََ أَوح أَطح )قوله:  ضًالَقَ لَم لتيمم مبيح ا علَ أنه  وهذا كله مبني  -تيمم ناويًا للصلَة  :أي( فَرح

 ه فرضًا ب ، أي نوى استباحة الصلَة وأطلق ولم يعين فرضًا ولا نفلًَ فإنه لم يصلِّ -وليس رافعًا

تهََ فُرُوضًا وَنَوَافلََ )قوله:  لَ كل ص يصلي بالتيمم فرضًا نوى أنح  :أي (وَإنَح نَوَاهُ صَلَه كُله وَقح

 وقته فروضًا ونوافل 
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دَ  لََةَ لَا بَعح  وَلَوح فَي الصه
َ
، وَبوَُجُودَ الَحاَء

َ
وُضُوء وَقحتَ، وَبمَُبحطلَََتَ الح مُ بخَُرُوجَ الح هَا، وَيَبحطُلُ التهيَمُّ

لَى   أَوح
َ
وَقحتَ لرََاجَي الَحاَء مُ آخَرَ الح  وَالتهيَمُّ

هَهُ ببََاطنَهََمَا وَصَفَتُهُ: أَنح يُنحوَىَ ثُمه  سَحُ وَجح صََابعََ، يَمح رَجَتيََ الأح هَ مُفح ابَ بيَدََيح َ بَ الترُّ َ يَ، وَيَضرح يُسَمِّ

يحهَ برََاحَتَيحهَ، وَيُخَلِّلُ أَصَابعََهُ   وَكَفه

 مبطلَت التيمم:

وَقحتَ وَيَبحطُلُ ال)قوله:  مُ بخَُرُوجَ الح كما قال -، والَراد به يبطل التيمم بخروج الوقت :أي( تهيَمُّ

تيمم فيه فإنه يبطل تيممه، الهذَي خروج وقت تيمم فيه، فإذا خرج الوقت  -]الغاية[في 

واحد وهو: إذا تيمم بعد  الثمرة فيه في وقتٍ  هلك يبطل التيمم بدخول الوقت، وهذوكذ

 -ارتفعت قيد رمح-ترتفع قيد رمح، فإنه إذا دخل وقت الضحى  طلوع الشمس وقبل أنح 

 فإنه يبطل تيممه لدخول وقت الضحى 

  علَ خروج الوقتإلاه  لم ينصّ  ]الَنتهى[الوقت أو دخل أيضًا، و: إذا خرج لفالَبطل الأوه  -

  ]الغاية[، و]الإنصاف[، و]التنقيح[، و]الإقناع[هنا هو ما في  :والَذهبفقط، 

 )قوله: الَبطل الثاني:  -
َ
ء، وهذه وهو مبطلَت الوضوهذا الَبطل الثاني، ( وَبمَُبحطلَََتَ الحوُضُوء

مبطلَت الوضوء تبطل التيمم إذا كان عن  لأنه ؛ ]الَدارج[العبارة فيها خلل كما ذكرتُ في 

 ، ويبقى موجبات الغسل تبطل التيمم إذا تيمم عن حدث أكبر أصغر حدثٍ 

 )قوله: الَبطل الثالث:  -
َ
 فإذا وجد الَاء بطل التيمم هذا الَبطل الثالث، ( وَبوَُجُودَ الَحاَء

لََةَ )قوله:  خالف،  نح هناك مَ  وهذا إشارة إلى وجود الخلَف في الَذهب، وأنه ( وَلَوح فَي الصه

 قال: إذا وجد في الصلَة فإنه لا يبطل التيمم  والَذهب يبطل تيممه فيُ 

دَهَا)قوله:   إذا وجد الَاء بعد الصلَة فإنه لا يبطل التيمم  :أي( لَا بَعح

وَقحتَ )قوله:  مُ آخَرَ الح  ولو الَختار ( وَالتهيَمُّ

لَى )قوله:   أَوح
َ
 له، لكن لو لم يؤخر وتيمم لىوجود الَاء في الوقت أوح  لَن ظنه  :أي (لرََاجَي الَحاَء

 تؤخر فقد تحصل علَ الَاء وتتوضأ به  أول الوقت فيجوز، لكن الأولى أنح 
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  أصغر أو أكبر ينوي استباحة فرض الصلَة مثلًَ من حدثٍ  :أي( وَصَفَتهُُ: أَنح يُنحوَىَ )قوله: 

يَ )قوله:   ".بسم الِلّ"يقول:  :أي( ثُمه يُسَمِّ

ابَ بيََدَ )قوله:  َ بَ الترُّ َ صََابعََ وَيَضرح رَجَتَيَ الأح هَ مُفح  ة نه مفرجة الأصابع سُ (، يح

هَهُ )قوله:  سَحُ وَجح   -ما ذكرناك-جميع وجهه،  :أي( يَمح

 بباطن أصابعه  :أي [97](بباطنَهَما)قوله: 

يحه براحتَيحه)قوله:    [98]ثم يأتي بالأصابع ويمسح بها وجهه     ،يضرب :أي (وكَفه

يخ ابن عثيمين ،[99](ويخلل أصابعه)قوله:  يخ سلطان العيد عن الشه  يته[]حاشفي  ونقل الشه

تيَ الجديدة  يخ  طبعتها دار الَنهاج أنه اله ا، د  ج يقول: وجوبًا  وهذا غريب  ابن عثيمين الشه

ون واجبًا ، فكيف يكةنه وبحثته في كتب الَذهب فلم أجد الوجوب، والتخليل في الوضوء سُ 

 في التيمم؟!

 ]الرعاية[عن  ر، بل ذكَ ]الإقناع[، ولا في ]الغاية[، ولا في ]الَنتهى[وتخليل الأصابع لم نره في 

   قوله: لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس وخلل أصابعه صحه 

 صفة للتيمم عن القاضي وقال في آخره: ويخلل الأصابع   ]الَقنع[ر في وذكَ 

لَ ع ستحب تخليل الأصابع قياسًا علَ الوضوء  أي نصه : ويُ ]الشرح الكبير[ارح في قال الشه 

يخ ه استحباب تخليل الأصابع خلَفًا لَا ذكر ابع في تخليل الأص وأنه  -رَحَمَهُ الِلّهُ-مُمد الشه

 التيمم واجب 

  

                                                           

 بباطنها. [97]
 المفرغ: ومثَّلها الشَّيخ في الدرس. [98]
 المفرغ: مثلها الشَّيخ في الدرس أيضاا. [99]
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يَّة   م   باَبُ إ زَالَة  النَّجَاسَة  الآحُكآ

 

َ النهجَاسَةَ،  هَبُ بعََينح لَة  وَاحَدَة  تَذح ضَ غَسح رَح لَ النهجَاسَاتَ كُلِّهَا إذََا كَانَتح عَلََ الأح يُجحزَئُ فَي غَسح

وُهُ، وَعَلََ  ناَن  وَنَحح ابَ أُشح َ ابٍ فَي نَجَاسَةَ كَلحبٍ وَخَنحزَيرٍ، وَيُجحزَئُ عَنح الترُّ دَاهَا بتَُرَ ، إحَح هَا سَبحع  َ غَيرح

تحََا سٍ وَلَا رَيحٍ وَلَا دَلحكٍ وَلَا اسح س  بشََمح ا سَبحع  بلَََ تُرَابٍ، وَلَا يَطحهُرُ مُتنَجَِّ هَمَ َ ةَ لَ وَفَي نَجَاسَةَ غَيرح

 َ ضَعُ نَجَاسَةٍ غَسَلَ حَتهى غَيرح ، وَإنَح خَفَيَ مَوح ح يَطحهُرح عٍ لَم
نَ مَائَ سَ دُهح رَةَ، فَإنَح خُلِّلَتح أَوح تَنجَه مُح  الخح

 يَجحزَمَ بزََوَالهََ 

حَهَ  ح يَأحكُلح الطهعَامَ بنَضَح لُ غُلََمٍ لَم  وَيَطحهُرُ بَوح

اد بإزالة الَرم تعريف النجاسة وأنها الشيء الَستقذر، قال: تقده (، بَابُ إزََالَةَ النهجَاسَةَ )قوله: 

 تطهيرها وإزالتها   النجاسة

مَيهةَ )قوله:  كُح  طاهر، بخلَف العينية فإنها لا تطهر النجاسة الْكمية هي الطارئة علَ مُلٍ  (:الْح

  يُستثنى ما إلاه 

 :أنواع النجاسات 

ل:  - لَة  وَاحَدَة  )قوله: النوع الأوه ضَ غَسح رَح لَ النهجَاسَاتَ كُلِّهَا إذََا كَانَتح عَلََ الأح يُجحزَئُ فَي غَسح

َ النهجَاسَةَ  هَبُ بعََينح هذا النوع الأول من النجاسات، أي يجزئ في غسل النجاسات كلها (، تَذح

بار غير اعت بحيث يغمرها من ،يكاثر عليها الَاء ولو الَطر أو سيل إذا كانت علَ الأرض أنح 

ها النجاسة تزول عين يزول أثر النجاسة ولو لم يزل الَاء منها، وأهم شيء أنه  شترط أنح ، ويُ عددٍ 

 من الأرض 

ابٍ فَي )قوله: النوع الثاني:  - دَاهَا بتَُرَ ، إحَح هَا سَبحع  َ ذا النوع ه(،  نَجَاسَةَ كَلحبٍ وَخَنحزَيرٍ وَعَلََ غَيرح

 لأنه أشد خبثًا منلوارد في الكلب لكن ألْقوا الخنزير؛ ا الثاني من النجاسات، والنصّ 
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كُمآ فليغسلآهُ سبعاا إحدَاهُنَّ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - ، قالالكلب إذا ولغَ الكلبُ في إناء  أحد 

ع شترط: مائيدخل الكلب لسانه في الإناء فيشرب منه، لكن يُ  ، والولوغ هو أنح [100]«بالتراب  

 طهور يوصل التراب إلى الَحل أو ماء 

وُهُ وَيُجحزَئُ عَنح ا)قوله:  ناَن  وَنَحح ابَ أُشح َ ولو مع وجود التراب يجزئ الأشنان أو الصابون (، لترُّ

 بدلًا عن التراب 

ا سَبحع  )قوله: النوع الثالث:  - هَمَ َ ات، هذا النوع الثالث من النجاس(، بلَََ تُرَابٍ  وَفَي نَجَاسَةَ غَيرح

، ، وهذا قالوا به قياسًا علَ نجاسة الكلبنجاسة غير الكلب والخنزير سبع بلَ ترابٍ أي في 

 ل سبعًا لكنها بلَ تراب وأنها تُغسَ 

  ]العمدة[ غسل ثلَثًا  ذكره الَوفق في: أنها تُ [101]الرواية الثانية •

 : أنه لا يشترط العدد فالَعتبر زوال العين بلَ عدد الرواية الثالثة •

سٍ وَلَا )قوله:  س  بشََمح ذَي بال في الَسجد(  يَطحهُرُ مُتَنجَِّ لشمس فلو كانت ا ،بدليل الأعرابي اله

 ن ماء يصب علَ بوله ذنوبًا م أمر أنح  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -تطهره لاكتفي بها، لكن النبي 

  لا يطهر متنجس بريحٍ  :أي( وَلَا رَيحٍ )قوله: 

 لا يطهر متنجس بالدلك وهو العرك  :أي( وَلَا دَلحكٍ )قوله: 

تحََالَةَ )قوله:  لى صفة إ لا يطهر متنجس بالاستحالة، وهي انتقال الشيء من صفةٍ  :أي( وَلَا اسح

 ا لت إلى رماد، فالرماد يكون نجسً لو كانت النجاسة عينية احترقت فإنها تحوه : فمثلًَ أخرى، 

رَةَ )قوله:  مُح َ الخح د الزرع بسمادٍ  وكذلك قالوا: مثل( غَيرح ه نجس فإنه يكون نجسًا  فتحول لو سُمِّ

 فإنه يكون نجسًا   إلى زرع أو تحوله إلى ثمرةٍ 

 
ٍ
فإنه لا يؤثر ولا تزال النجاسة باقية فيه، وأقوى دليل  ،إلى شيء والاستحالة تحوله من شيء

تَي تأكل النجاسات، فا علَ أنه  يدلّ  تَ الاستحالة لا تطهر هي دليل الجلَلة اله ي تأكل لجلَلة اله

                                                           

 رواه مسلم. [100]
 في المذهب. [101]
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لِلّهُ عَلَيحهَ صَلَه ا-لم يأمر النبي  ؛النجاسات أو أكثر علفها النجاسة لو كانت الاستحالة تطهر

 تُحبس بعض الأيام وتُطعم الطاهر  أنح  -وَسَلهمَ 

هر، لًَ فإنها تطوالخمرة هي ما أسكر من عصير العنب وغيره، فإذا انقلبت الخمرة بنفسها خ

، «لا»سئل عن الخل تُتخذ خلًَ؟ فقال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  أنه  ففي حديث أنس

بنفسها  لتإلى مكان فإنها لا تطهر، لكن لو تحوه  لت إلى خل بسبب نقلها من مكانٍ أي إذا تحوه 

 إلى خل فإنها تكون طاهرة 

 طاهرًا : العلقة إذا صارت حيوانًا وهناك شيء ثاني يطهر بالاستحالة

 : الَاء الكثير إذا زال تغيره بنفسه والشيء الثالث الهذَي يطهر بالاستحالة

سَ )قوله:  ح يَطحهُرح  فَإنَح خُلِّلَتح أَوح تَنجَه عٍ لَم
نَ مَائَ الدهن الَائع ينجس بمجرد  أنه  :الَذهب (،دُهح

ذه ه شيخ الإسلَم أنه كان كثيًرا أم قليلًَ، واختار  سواءً  ،ولا يمكن تطهيره أيضًا ،الَلَقاة

  بالتغير كالَاء الكثير  س إلاه الأدهان لا تتنجَ 

 -أي الَائعات كلها-: أنه متى ما لاقت النجاسة هذه الأدهان والزيوت والألبان والَذهب

فإنها تكون نجسة ولو لم تتغير، فالخمرة إذا خُللت والدهن الَائع إذا تنجس فإنه لا يمكن 

 تطهيرهما 

ضَعُ نَجَاسَةٍ وَ )قوله:    أو بقعةٍ  أو ثوبٍ  في بدنٍ ( إنَح خَفَيَ مَوح

ن كما قال اب-غسل وجوبًا حتى يجزم بزواله، ويؤخذ  :أي (مَ بزوالهغَسَلَ حتى يَجزَ )قوله: 

تفى كغسل النجاسات يعتبر له اليقين، فلَ يُ  من ذلك حتى يُتيقن بزوال النجاسة: أنه  -قندس

 وغيره: غسل ما يتيقن به إزالتها  ]الَقنع[فيه بغلبة الظن  ويقويه عبارة 

ح )قوله: النوع الرابع:  - لُ غُلََمٍ لَم حَهَ  وَيَطحهُرُ بَوح النوع الرابع من وهذا  ،«يَأحكُلح الطهعَامَ بنَضَح

يخ النجاسات، والَراد لم يأكل الطعام لشهوة، قال  لَراد ا ويتجه أنه : ]الغاية[مرعي في الشه

، الْليب طعامًا أيضًا، فالَراد به يأكل طعام غير الْليب لأنه بطعام غير اللبن  أي غير الْليب؛ 

ا إذا أكل طعامًا وهو الْليب فقط فإذا أكل طعامًا غير الْليب فإنه لا يجزئ فيه النضح، وأمه 
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يأكل الطعام أنه نجس، والَراد  الهذَيبول الغلَم  علَ أنه  فإنه يجزئ فيه النضح، وهذا يدلّ 

 الَراد به غمره بالَاء أو ترشه حتى يغمر بالَاء ولو لم يتقاطر إنهما و ،بالنضح ليس الرش
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مَارٍ وَ  تجَح َ مَطحعُومٍ عَنح يَسَيَر دَمٍ نَجَسٍ مَنح حَيَوَانٍ طَاهَرٍ، وَعَنح أَثَرَ اسح عٍ وَغَيرح
َ مَائَ فَى فَي غَيرح لَا وَيُعح

كَلُ لَْحمُهُ وَمَنيَُّ  يَنحجُسُ  لُ مَا يُؤح د  مَنح طَاهَرٍ، وَبَوح لَة  مُتَوَلِّ
سَ لَهُ سَائَ تَ، وَلَا مَا لَا نَفح دَمَيُّ باَلَحوَح هُ الآح

 َ ةَ وَمَا دُونَهاَ فَي الخح ره
َ رُ الهح أَةَ، وَسُؤح جَ الَحرَح ، وَرُطُوبَةُ فَرح دَمَيِّ طَاهَر  ، وَمَنيَُّ الآح ثُهُ طَاهَر  ،وَرَوح  لحقَةَ طَاهَر 

لَيُّ  هَح مَارُ الأح َ وَالْحَ بَهَائَمَ وَالطهيرح لُ مَنحهُ -وَسَباَعُ الح بَغح  نَجَسَة   -وَالح

 ما يُعفى عنه من النجاسات:

َ مَطحعُومٍ عَنح يَسَيَر دَمٍ )قوله:  عٍ وَغَيرح
َ مَائَ فَى فَي غَيرح سة ا النجاوأمه (، نَجَسٍ مَنح حَيَوَانٍ طَاهَرٍ  وَيُعح

تيَ تقع في الَائع والَطعوم ولو كانت يسيرة فإنه لا يُ  في الأرض، الثوب، و :ى عنها، مثلًَ عفَ اله

 يفحش : هو ما لاوحد اليسير هناى إذا كان دم يسير وقع فيها أو في الثوب، عفَ وفي السجاد، يُ 

 بحسبه  في نفس كل أحدٍ 

مَارٍ )قوله:  تجَح تجمار، يأتي بشروط الاس استجمار بمحله بعد أنح ى عن أثر يُعفَ  :أي( وَعَنح أَثَرَ اسح

فإنه لا  ا إذا انتقل إلى السَّاويلى عنه، وأمه عفَ يبقى أثر، فإذا كان الأثر بمحله فإنه يُ  فلَ بُده أنح 

يخ منصور: بلَ خلَف، وعلم منه: أنه لو تعده عفَ يُ  ب أو ى مُله إلى الثوى عنه، ولذلك قال الشه

  [102]عنه البدن لم يعفَ 

تَ وَلَا يَ )وله: ق دَمَيُّ باَلَحوَح وكذلك أطراف أجزاؤه لا تنجس بالَوت ولو كان كافرًا، (، نحجُسُ الآح

 فلَ ينجس ما وقع منه في ماء 

سَ لَهُ سَائَلَة  وَلَا )قوله:  ، كالعقرب ؛بالنفس الدم، أي ليس له دم يسيل الَراد(،  مَا لَا نَفح

  ا، فهو ليس بنجسٍ والصراصير، والبعوض، له دم لكنه يسير جد  

د  مَنح طَاهَرٍ )قوله:  تيَ تتوَ  يريدون أنح (، مُتَوَلِّ فهناك  لد من النجاسات،ينبهوا علَ الصراصير اله

صراصير في ]دورات الَياه[ تتولد من النجاسة، جراثيم تجتمع ثم تتحول إلى صراصير، هكذا 

 نه لأ؛ ى عنها، فإذا تولدت من النجاسة فإنها نجسة  عفَ وهذه أصلها نجاسات فلَ يُ  يقولون،

                                                           
 .]شرح منتهى الإرادات[المفرغ: قاله في  [102]
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 نفس   علَ الوزغ فقال: وللوزغ نصه  ]الإقناع[ وفي الاستحالة تحول الشيء إلى شيء لا يطهره،

 كالْية والضفدع والفأرة فتنجس بالَوت بخلَف العقرب  ؛[103]سائلة نصًا

كَلُ )قوله:  لُ مَا يُؤح ثُهُ طَاهَر   لَْحمُهُ  وَبَوح      :(وَمَنيَُّهُ وَرَوح

دَمَيِّ طَاهَر  )قوله:  كنت أفرك »: -رضي الِلّ عنها-والدليل علَ ذلك قول عائشة (، وَمَنيَُّ الآح

تحب غسله أو س  لكن يُ «ثم يذهب فيصلي فيه، -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الَني من ثوب النبي 

، لكن بعضهم اعترض علَ هذا -رضي الِلّ عنها-كان مني رجل؛ لْديث عائشة  فركه إنح 

 طاهرة فلَ يكون دليلًَ علَ طهارة الَني  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -فضلَت النبي  الدليل أنه 

لَيحهَ  الِلّهُ عَ صَلَه -فضلَت النبي  والهذَي قال بنجاسة الَني هم الْنفية، والْنابلة يصرحون أنه 

ي الَن قال: إنه كلها طاهرة، فهذا الدليل لا يصلح للجمهور في طهارة الَني، لكن يُ  -وَسَلهمَ 

 يكون أصل الأنبياء نجس  أصل الإنسان، ومن هذا الإنسان الأنبياء، فلَ يعقل أنح 

أَةَ )قوله:  جَ الَحرَح  وهو مسلك الذكر فإنه طاهر (، وَرُطُوبَةُ فَرح

لحقَةَ طَاهَر  وَمَا دُ [104]وسؤر الهرة)قوله: 
َ السؤر هو بقية طعام الْيوان وشرابه، والهر  :(ونَهاَ فَي الخح

تيَ حُبست لتطعم الطاهر فهذه سؤرها مكروه، أي بقية  هو القط، غير الدجاجة الَخلَة أي اله

 طعامها مكروه 

علَ نجاسة سباع البهائم  كالأسد والنمر والفهد والذئب، ويدلّ  (؛وسباعُ البهائمَ )قوله: 

الَاء وما  عن -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لَا سألوا النبي  -رضي الِلّ عنهم-الصحابة  حديث: أنه 

  أنّ علَ وهذا يدلّ  «إذا كان الماءُ قلَُّتين  لم يحمل  الخبثَ »فقال: ينوبه من السباع والدواب؟ 

 اهرة هذه الْيوانات ط : إنه -لَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَ - السباع نجسة، وأيضًا لم يقل لهم النبي

 الْمار لا أدري ما هو الدليل علَ أنه  (،نجسة   -والبغل منه-والطيَر والْمارُ الأهليُّ )قوله: 

هَ صَلَه الِلّهُ عَلَيح -الأهلي نجس، وعدم علمي بالدليل لا يعني أنه غير موجود، ولكن النبي 

                                                           

 أي نص الإمام أحِد. [103]
 أو الهر كما في نسخة الشيخ. [104]
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ا، وقد قال: شيئًا نجسً  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -يركب النبي  ويستحيل أنح  ،الْمارركب  -وَسَلهمَ 

  «أنا أتقاكم لله»

 ركبه  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  لأنه  ؛الْمار الأهلي طاهر أنه  :[105]الرواية الأخرى

والبغل أيضًا متولد من الْمار الأهلي والْصان فإنه يغلهب فيه جانب الْمار فيكون نجسًا، 

س ، فليس له ناب يفترلأنه ليس من السباعولكن لم أجد دليل علَ عدم طهارة الْمار الأهلي؛ 

  [106]يفترس به، فلماذا يكون نجسًا؟ فلعل عندهم دليل لكني لم أطلع عليه به، وليس له مخلب  

  

                                                           

 في المذهب. [105]
إنها ]ولعلهم استدلوا بحديث النبي صلى الله عليهم وسلم أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية وقال:  [106]

 يكون استدلوا بهذا على أنه نجس، فهو دليل قوي.، لكن هذا في تحريم الأكل، ويمكن أن رجس[



  

 

120     .. 
  

 

 باَبُ الآحَيآض  

 

ثَرُهُ خَمح  ، وَأَكح م  وَلَيحلَة  دَ خَمحسَيَن، وَلَا مَعَ حَمحلٍ، وَأَقَلُّهُ يَوح عَ سَنيََن، وَلَا بَعح ةَ عَشَرَ سَ لَا حَيحضَ قَبحلَ تسَح

مً  َ ثَلََثَةَ عَشَرَ يَوح َ حَيحضَتيَنح رٍ بَينح ، وَأَقَلُّ طُهح مًا، وَغَالبَُهُ سَتٌّ أَوح سَبحع  ثَرَهَ يَوح  ا، وَلَا حَده لَأكَح

يَحضَ )قوله:   وأصل الْيض السيلَن، من قولهم: حاض الوادي إذا سال  (بَابُ الْح

م يخرج من قعر الرح -بكسَّ الجيم أو ضمها أي سجية وخلقة-بلة : دم طبيعة وجَ اصطلَحًا

 معلومة  إذا بلغت في أوقاتٍ 

عَ سَنيَنَ لَا )قوله:  فإنه  ،إذا جاء الدم للبنت وهي لم تستكمل تسع سنين :أي ( حَيحضَ قَبحلَ تسَح

 لا يكون حيضًا وإنهما يكون دم فساد 

دَ خَمحسَينَ )قوله:  بعد استكمالها خمسين سنة، وهذه الأعداد كلها إذا اكتملت؛ لقول  :أي( وَلَا بَعح

  «إذا بلغت الَرأة خمسين سنة خرجت من حد الْيض»: -رضي الِلّ عنها-عائشة 

كما قال الإمام أحمد: إنهما تعرف النساء الْمل بانقطاع الْيض  وقال أهل ( وَلَا مَعَ حَمحلٍ )قوله: 

نها قريبة له يقول: إ ر عن بعض الَشايخ أنه الْامل لا تحيض، ومع ذلك ذكَ  الطب أثبتوا أنه 

 حاضت 

 عادتها يأتيها في شترط حتى يكون الدم دم حيض أنح الْامل تحيض  لكن يُ  : أنه القول الثاني

يخ ابن عثيمين  تيَ كانت قبل الْمل، وهذا رأي شيخ الإسلَم والشه  اله

ل انقطع لأق فإنح  ،-كما قال ابن فيروز-وعشرون ساعة،  أربع :أي (وليلةوأقله يوم  )قوله: 

  من أربع وعشرين ساعة فإنه ليس بحيضٍ 
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مًا، )قوله:  ثَرُهُ خَمحسَةَ عَشَرَ يَوح َ حَيحضَتَ وَأَكح رٍ بَينح ، وَأَقَلُّ طُهح َ ثَلََثَ وَغَالبَهُُ سَتٌّ أَوح سَبحع  ةَ عَشَرَ ينح

مًا تيَ جاءت وزعمت أنها  -رضي الِلّ عنه-واحتجوا لذلك بما روي عن علي (، يَوح في الَرأة اله

دينه  رجىنة من بطانة أهلها ممن يُ جاءت ببيِّ  حاضت في شهر ثلَث حيض، فقال شريح: إنح 

 ، فقال علي: قالون، أي جيد بالرومية  وهذا أثر  نته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة  وأما

 صحيح 

 تحيض الَرأة في الشهر ثلَث حيض؟ مسألة: كيف

ثم  ،ثم يأتي بعدها بثلَثة عشر يومًا ،: أول ما يأتيها الدم حيضها يكون يوم وليلةالجواب

علَ  تحيض يوم وليلة، وهذا دليل الَذهبتحيض يومًا وليلة، ثم يأتي بعدها ثمان وعشرين ثم 

 أقل الطهر بين الْيضتين ثلَثة عشر يومًا  أقل الْيض يوم وليلة، وعلَ أنه  أنه 

ثَرَهَ وَلَا حَده لَأَ )قوله:  لا حد لأكثر الْيض، الطهر بين الْيضتين، فبعض النساء تحيض  :أي (كح

 ثم تجلس شهرين أو ثلَثة شهور، فلَ حد لأقل الطهر بين الْيضتين  ،خمسة أيام
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جَ، فَرح انَ مَنحهَا بَلح يَححرُمَانَ، وَيَححرُمُ وَطحؤُهَا فَي الح لََةَ، وَلَا يَصَحه مَ لَا الصه وح اَئَضُ الصه ضَي الْح  وَتَقح

، وَيَسح  ارَة  فُهُ كَفه ح فَإنَح فَعَلَ فَعَلَيحهَ دَيناَر  أَوح نصَح تَسَلح لَم ح تَغح مُ وَلَم قَطَعَ الده تعَُ مَنحهَا بمََا دُونَهُ، وَإذََا انح  تَمح

قَطَعَ لَأَ  ، فَإنَح انح تَسَلُ وَتُصَليِّ لسَُ أَقَلههُ ثُمه تَغح ياَمَ وَالطهلََقَ، وَالَحبُحتَدَأَةُ تَجح ُ الصِّ ثَرَهَ فَمَا دُونَ يُبحَح غَيرح كح

تَسَلَتح إذََا انحقَطَعَ، ثَرُهُ  اغح َ أَكح ضَي مَا وَجَبَ فيَهَ، وَإنَح عَبره ، وَتَقح رَ ثَلََثًا فَحَيحض  فَإنَح تَكَره

ح يَنحقُصح عَنح أَ  ثَرُهُ وَلَم بُرح أَكح ح يَعح وَدَ، وَلَم ضُهُ أَسح َرَ وَبَعح ضُ دَمَهَا أَحمح ، فَإنَح كَانَ بَعح تَحَاضَة  لِّهَ فَهُوَ قَ فَمُسح

لسَُهُ فَي  ح يَكُنح دَمُهَا مُتَمَيِّزًا جَلَسَتح غَالبََ  حَيحضُهَا: تَجح ، وَإنَح لَم تحََاضَة  َرُ اسح حَمح رَ الثهانَي، وَالأح هح الشه

رٍ  يَحضَ مَنح كُلِّ شَهح  الْح

 َ ضَي الْح لََةَ قوله: وَتَقح مَ لَا الصه وح  وهذا بالإجماع (، ائَضُ الصه

انَ مَنحهَا بَ )قوله:  منها الصوم ولا الصلَة، بل يحرمان فتأثم لو  فلَ يصحّ (، لح يَححرُمَانَ وَلَا يَصَحه

 فعلت الصوم والصلَة 

جَ وَيَحح )قوله:  فَرح يخ منصور: إلا لَن به شبق  والشبق هو شدة (، رُمُ وَطحؤُهَا فَي الح قال الشه

  [107]الشهوة، فلَ يحرم عليهَ وطء زوجته الْائض، لكن يُشترط له عدة شروط

ارَة  لَيحهَ دَيفَإنَح فَعَلَ فَعَ )قوله:  فُهُ كَفه تصدق »: -رضي الِلّ عنهما-لْديث ابن عباس (؛ ناَر  أَوح نصَح

ارة  بينما فإنه تجب عليهَ الكف ، وقالوا هنا: تجب عليهَ كفارة ولو وطئها بحائلٍ «بدينار أو نصفه

  إذا أنزل  أنه لا يجب عليهَ الغسل إلاه  -موتقده -في الغسل 

الغُسل وهنا في الْيض، وستأتي في الوطء في الصيام، وفي الوطء في الْج، ت في والْوائل مره 

وفي الوطء في الْضانات في النكاح، وأيضًا ستأتي فيما تحل به الَرأة، وأيضًا سيأتي في الزنى، 

 سنتكلم عنه  تاج بحث، فله أحكام، وفي كل بابٍ فهذا يح

ب كم الجرام الآن في السوق وتخرج وربع، فتضر تأربعة جراماجرام[، 4.25والدينار يزن ]

 قيمته 

                                                           
َهُ اللَُّّ –الشَّيخ عثمان  ]حاشية[لعلك تقف عليها في  [107]  .شرح المنتهى[]، وكذلك ذكرها في -رَحِم
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تعَُ مَنحهَا بمََا دُونَهُ وَيَسح )قوله:  لة يستمتع من الْائض بما دون الفرج، ولكن الْناب يجوز أنح  :أي( تَمح

صَلَه -ي كان النب»: -رضي الِلّ عنها-تغطي الَرأة فرجها  وقالت عائشة  ستحب أنح يقولون: يُ 

يباشر  ا الشافعية فيحرم عندهم أنح   وأمه «يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 الزوج زوجته فيما بين السَّة والركبة إذا كانت حائضًا 

ح يُبحَح )قوله:  تَسَلح لَم ح تَغح مُ وَلَم قَطَعَ الده ياَمَ وَالطهلََقَ وَإذََا انح ُ الصِّ سجد وكذلك اللبث في الَ(، غَيرح

 بعد الوضوء 

تيَ جاءها الدم أول مرة (:والَبتدأةُ )قوله:   كان الهذَي أتاها دم أم صُفرة أم كُدرة  سواءً  ،وهي اله

لسَُ أَقَله )قوله:  تَسَلُ وَتُصَليِّ وَالَحبُحتَدَأَةُ تَجح تيَ جاءها دم أو صفرة أ :أي (هُ ثُمه تَغح و كدرة الَبتدأة اله

ان ذلك تغتسل وجوبًا بعد يوم وليلة حتى ولو ك وليلة، ثم بعد فإنها تجلس أقل الْيض يوم  

 الدم موجودًا تغتسل، وتصلي 

ثَرَهَ فَمَا دُو)قوله:  تَسَلَتح إذََا انحقَطَعَ فَإنَح انحقَطَعَ لَأكَح سة انقطع الْيض عند بلوغه خم فإنح  :أي( نَ اغح

 اغتسلت أيضًا وجوبًا عند انقطاعه غُسلًَ آخر  ،عشر يومًا أو أقل فما دون

لى:  - رَ ثَلََثًا فَحَ )قوله: الْالة الأوه ضَي مَا وَجَبَ فيَهفَإنَح تَكَره ، وَتَقح ر الدم تكر إنح  :أي (يحض 

س الشهر الأول أتاها الدم، فنقول: تجل :فمثلًَ ، وتقضي ما وجب فيه، ثلَثة أشهر فهو حيض  

هر الثاني ، ثم الشأخرى تغتسل مرةً  يوم وليلة  ثم استمر معها إلى عشرة أيام، فيجب عليها أنح 

عليها  ثم استمر معها الدم ثمانية أيام فيجب ،ثم تغتسل وجوبًا ،حيض يومًا وليلةأتاها الدم فت

بًا، ثم ثم تغتسل وجو ،حيض يومًا وليلةالثالث أتاها الدم فت أخرى، والشهر تغتسل مرةً  أنح 

: عادتها  الشهر الرابع نقولتغتسل غسلًَ آخر، وفي ها الدم سبعة أيام فيجب عليها أنح استمر مع

تيَ فعلتها في السبعة  سبعة أيام  أي الَتكرر فقط سبعة أيام وتقضي ما وجب فيه، أي الأشياء اله

 أنها نه تبينه لأ؛ -تعيده-أيام في الشهر الأول والثاني والثالث إذا كان صيام أو اعتكاف تقضيه 

 فعلته في أثناء عدتها 
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َ )قوله: الْالة الثانية:  - تَحَاضَة  وَإنَح عَبره ثَرُهُ فَمُسح أتاها الدم  ، فإنح [108]هذه الْال الثانية(،  أَكح

حيض يومًا وليلة، ثم تغتسل، ثم استمر الدم إلى أكثر من خمسة عشر يومًا فهذه مستحاضة، فت

تيَ تجاوز دمها أكثر من خمسة -في الَذهب-وهذا هو ضابط الاستحاضة  ، والَستحاضة هي اله

 يومًا عشر 

ح يَنحقُصح عَ )قوله:  ثَرُهُ وَلَم بُرح أَكح ح يَعح وَدَ، وَلَم ضُهُ أَسح َرَ وَبَعح ضُ دَمَهَا أَحمح  نح أَقَلِّهَ فَهُوَ فَإنَح كَانَ بَعح

هذه العلَمة الأولى من علَمات التمييز، وهناك علَمات أخرى غير اللون (، حَيحضُهَا

 منتن، والعلَمة الثالثة: الثخونة، إذا كان كالرائحة، فإذا كان بعض دمها منتن وبعضه غير

أسود أو  وبعضه ا،عض دمها أحمر أو ثخيناً أو منتنً بعض دمها ثخيناً وبعضه رقيقًا، فإذا كان ب

الرائحة ولم يَعبُر هذا الأسود أكثر الْيض الهذَي هو خمسة عشر يومًا،  ةأو ليس كريه ،رقيقًا

 ها فهو حيض -يوم وليلة-ينقص عن أقل الْيض وكذلك هذا الأسود والثخين والَنتن لم 

رَ الثهانَي تَجح )قوله:  هح ، تجلس هذا زمن الأسود في الشهر الثاني، وليست كالأولى :أي( لسَُهُ فَي الشه

 الشهر الأول: فإنح  ما في في الشهر الرابع، وهنا تجلسه في الثاني، وأه فالأولى لم تجلس لْيضها إلاه 

لنا: ق أسود وأحمر؟ وإنح  لها دم رقيق وثخين، أو لها دم   فكيف نعرف أنه  ،قلنا: تجلس  فمشكلة

لا تجلس  فأيضًا مشكلة أخرى، فتجلسه في الشهر الثاني، نقول أيضًا: تجلس الشهر الأول 

لدم ماذا تفعل؟ تجلس لف، ]شرح العمدة[لكن باعتبار ما مضى  وهذا ذكره شيخ الإسلَم في 

زمن  -من الصوم أو الاعتكاف-ا للشهر الأول تعيد ما فعلته وأمه الأسود في الشهر الثاني، 

  [109]الدم الأسود

تحََاضَة  )قوله:  َرُ اسح حَمح  زمن الدم الأحمر يكون استحاضة  :أي( وَالأح

رٍ )قوله: الْالة الثالثة:  - يَحضَ مَنح كُلِّ شَهح ح يَكُنح دَمُهَا مُتَمَيِّزًا جَلَسَتح غَالبََ الْح ذه ه (،وَإنَح لَم

 ،الْالة الثالثة: تجاوز الدم خمسة عشر يومًا وليس لها تمييز، وغالب الْيض ست أو سبع بتحرٍ 

                                                           

 الحالة الأولى: دم عادي. والحالة الثانية: دمها يختلف بعضه عن بعض وتجاوز خمسة عشر يوماا. [108]
 وهذا هو المذهب. [109]
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تتحرى أي تجتهد وتنظر إلى أخواتها وأمها وأهلها كم عادة أهلها هل هي  فيجب عليها أنح 

 سبعة أيام أو ستة أيام، فما يغلب علَ ظنها أنه عادة لها فتجلسه 

 ذَي تجاوز دمها أكثر الْيض وليست متميزة أي شهر؟مسألة: فمتى تجلس اله 

تيَ مشى عليها تقول بأنها تجلس من الشهر : يحتمل الشهر الأوه الجواب ل، ولكن الرواية اله

يخ ]الإنصاف[الثاني في  ، وهذه مخالفة لم ينبه عليها أحد، فالْجاوي هنا خالف الَذهب والشه

أكثر  إذا تجاوز دمها: والَذهب في هذه الْالةه عليها لكن لم يقل بأنه خالف الَذهب، منصور نبه 

الْيض ودمها غير متميز تجلس تحيض ثلَثة أشهر، كل شهر يوم وليلة إلى الشهر الرابع، 

 والشهر الرابع تجلس غالب الْيض 

 ،لَثًاحتى يتكرر ثتجلس أقل الْيض من كل شهر  شترط أنح قال: فظاهر كلَم الَاتن أنه لا يُ 

شرح ]الأي في -، وقال الشارح بل تجلس من غير تكرار وهو رواية اختارها الَجد في شرحه

 شاء الِلّ  : وهو أصح إنح -الكبير[

يخ الَرداوي في  ذه الَسألة: والَذهب في ه، فعليها تجلس في الشهر الثاني :]الإنصاف[قال الشه

يض في ثم تجلس غالب الْ ،ثم تغتسل ،يومًا وليلةيض في كل شهر لَدة ثلَثة أشهر أنها تح

 الشهر الرابع 
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الَ  ييَزَ الصه لسَُ عَادَتُهَا، وَإنَح نَسَيَتحهَا عَمَلَتح باَلتهمح تاَدَةُ وَلَوح مُميَِّزَةً تَجح تَحَاضَةُ الَحعُح ح يَكُنح حَ وَالَحسُح ، فَإنَح لَم

عَالَََ  يَحضَ، كَالح حييَز  فَغَالبَُ الْح ضَعَهُ لَهاَ تَم ضَعَهَ النهاسَيَةَ لعََدَدَهَ، وَإنَح عَلمََتح عَدَدَهُ وَنَسَيَتح مَوح ةَ بمََوح

حييَزَ، وَمَنح زَادَتح عَادَ  لهََ، كَمَنح لَا عَادَةَ لَهاَ وَلَا تَم فَهَ جَلَسَتُهَا مَنح أَوه رَ وَلَوح فَي نصَح هح وح تُهَا أَ مَنح الشه

رَتح فَ  مَتح أَوح تَأَخه عَادَةَ طَهُرَ وَمَا عَادَ فيَهَا جَلحسَتهُُ تَقَده ، وَمَا نَقَصَ عَنح الح رَ ثَلََثًا فَحَيحض   مَا تَكَره

تاَدَةُ وَ )قوله:  تَحَاضَةُ الَحعُح تيَ تعرف شهرها ووقت حيضها وعدد أيامها (، الَحسُح والَعتادة هي اله

تعرف أنها تحيض  : أنح ومثالهوعدد أيام طهرها، أي تعرف شهرها الهذَي تحيض فيه وتطهر، 

والآن هذه الَرأة الَعتادة زاد عليها الدم، عادتها مثلًَ ، ام من أول الشهر وتطهر في باقيهخمسة أي

 سبعة أيام، والدم زاد واستمر معها أكثر من خمسة عشر يومًا، فصارت مستحاضة 

لسَُ عَادَتُهَاوَلَوح مُمَ )قوله:  تيَ زاد دمها أكثر من خمسة عشر ةعتادالَستحاضة الَ :أي( يِّزَةً تَجح يومًا  اله

ر، أو هذا منتن وهذا غير منتن، فتجلس عادتها؛ حميزة، أي كان دمها أسود والآخر أولو مم

ينَ ف يهَا ثمَُّ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - لقول النبي يض  يََّام  الَّت ي كُنآت ي تحَ  رَ الْآ لََةَ قَدآ يَ الصَّ دَع 

ل ي وَصَل  ي تسَ   ، والَذهب يقدمون العادة علَ التمييز خلَفًا للشافعية [110]«اغآ

 نسيت الَستحاضة الَعتادة عادتها  وهذه الْال الثانية أي وإنح  (،وإن نسيتها)قوله: 

ود وهو ألا ينقص الدم الأس ؛علمت بالتمييز الصالح :أي (عملت بالتمييز الصالح)قوله: 

ولا يزيد علَ خمسة عشر يومًا، فتجلس أيام الدم  ،وليلة عن يومٍ  -الثخين أو الَنتن-ونحوه 

 وهو الهذَي يكون حيضًا لها  -أو الَنتن أو الثخين-الأسود 

 وهذه يسمونها متحيرة ( فإن لم يكن لها تمييز)قوله: 

  

                                                           
 رواه البخاري. [110]
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يَحضَ )قوله:  ر لم يكن لها تمييز، فزاد دمها علَ أكث هذه الَستحاضة الَعتادة إنح  ي:أ( فَغَالبَُ الْح

 فلها ثلَث حالات: الْيض ونسيت عادتها وليس لها تمييز 

فهذه تجلس غالب  -أي عدد أيام عادتها ووقته-تنسى العدد والوقت  : أنح لىالْالة الأوه  -

أتاها  الْيض مدة تعلم أنه  الْيض، وغالب الْيض أي ستة أيام أو سبعة، وتجلسه من أول كل

نا في أول هذه فتجلس ه ،الْيض يأتيها في العشر الأخير من الشهر تعلم أنه  :فيه ونسيت، مثلًَ 

 العشر، فتجلس غالب الْيض ستة أيام أو سبعة أيام 

العالَة لَوضعه الناسية العدد، تقول: الْيض يأتيني في أول الشهر لكني لا  الْالة الثانية: -

 أعرف كم يومًا  فتجلس غالب الْيض في أول الشهر 

 : تعلم عدد أيام حيضها لكنها نسيت موضعه من الشهر الْالة الثالثة -

عَالَةَََ بمََوح )قوله:  نسيت العدد والوقت تجلس غالب الْيض،  نح فمَ (، ضَعَهَ النهاسَيَةَ لعََدَدَهَ كَالح

كانت عالَة بالَوضع لكنها ناسية للعدد فكذلك تجلس غالب الْيض من أول موضع  نح ومَ 

 الدم أتاها فيه  الهذَي أتاها الدم فيه أو تعلم أنه 

فَ )قوله:  رَ وَلَوح فَي نصَح هح ضَعَهُ مَنح الشه لهََ هَ وَإنَح عَلمََتح عَدَدَهُ وَنَسَيَتح مَوح لم تع(، جَلَسَتُهَا مَنح أَوه

مثلًَ أنه يأتيها سبعة أيام أو ثمانية أيام لكن لا تدري، فتقول: أنا يأتيني أيام الْيض في العشر 

لكن لا أعرف هل هي من أول العشر أو من أوسطها أو من آخرها،  ،الأوسط من الشهر

 فتجلس من أول العشر الأوسط 

َ  كَمَنح لَا )قوله:  حييَزَ عَادَةَ لَه تَي ليس لها عادة ولا تمييز، وهذه تقده  :أي( ا وَلَا تَم ت مكالَبتدأة اله

وهي الْالة الثالثة من أحكام الَبتدأة، فتجلس غالب الْيض من أول موضع أتاها الدم فيه، 

 أو من أول كل شهر هلَلي 

أيام وزادت إلى سبعة أيام  الَذهب إذا كانت الَرأة عادتها خمسة ،(وَمَنح زَادَتح عَادَتُهَا)قوله: 

فهذان اليومان لا تجلس فيهما إلا في الشهر الرابع، تتكرر ثلَثة أشهر، أي الشهر الأول جاءها 
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الشهر الرابع  ففيزيادة سبعة أيام، والشهر الثاني ثمانية أيام، وفي الشهر الثالث تسعة أيام، 

 السبع متكرر فقط  لأنه  ؛تجلس سبعة أيام

مَتح وح أ)َ قوله:  [، وفي الشهر الثاني من 5-1مت العادة، في هذا الشهر يأتيها من ]تقده  :أي( تَقَده

رَحَمَهُ -[ إلا في الشهر الرابع، وهذا رده الَوفق 10-6[، فماذا تفعل؟ لا تنتقل من ]6-10]

   وهذا يستحيلوقال: هذا يلزم منه أنه يأتيها شهور والدم موجود معها وليس بحيضٍ  -الِلّهُ

ت أو م  ولذلك قال الَوفق: لو تقده يكون الدم موجودًا ونقول: ليست بحائضٍ  الَرأة أنح  في

   والَذهب: لا تنتقل إلا إذا تكرر ثلَثة أشهر تأخرت تنتقل مباشرةً 

تيَ قبلها  :(أو تأخرت)قوله:   عكس اله

رَ ثَلََثًا فَحَيحض  فَمَا )قوله:  ذَي بعده جاءها  :أي(  تَكَره كان يأتيها من ستة إلى عشرة، وفي الشهر اله

إلى خمسة، فنقول لها: لا تجلسين ثلَثة أشهر  فهل تجلس ثلَثة أشهر بدون حيض!  من واحدٍ 

وقال الَوفق: مستحيل، كيف تكون ثلَثة أشهر بدون حيض؟! فهذا الأقرب فيه قول الَوفق، 

 لكن الَذهب هكذا 

عَادَةَ  وَمَا نَقَصَ )قوله:  شترط له تكرار، فإذا كانت النقص عن عدد أيام العادة لا يُ ( طَهُرَ  عَنح الح

مثلًَ عادتها عشرة أيام، فصارت في بعض الشهور سبعة، فهل تجلس ثلَثة أيام؟ لا تجلس ثلَثة 

 أيام 

اءها ثم بعد يومين ج ،عادتها عشرة أيام مثلًَ فصارت خمسة :أي (وما عاد فيها جلسته)قوله: 

 لأنه حيض دم، فتجلس؛ 
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مُ حَيحض  وَال مًا نَقَاءً فَالده مًا دَمًا وَيَوح ، وَمَنح رَأَتح يَوح عَادَةَ حَيحض  رَةُ فَي زَمَنَ الح كُدح رَةُ وَالح فح قَاءُ نه وَالصُّ

جَهَا وَتَعَصَبُهُ  سَلُ فَرح وُهَا تَغح تَحَاضَةُ وَنَحح ثَرُهُ، وَالَحسُح ح يُعَبُرح أَكح ر  مَا لَم أُ لوََقحتَ كُ  طُهح لِّ صَلََةٍ وَتَتَوَضه

لُهَا لكَُلِّ صَلََةٍ  تَحَبُّ غُسح عَنتََ، وَيُسح فَ الح  وَتُصَليِّ فُرُوضًا وَنَوَافلََ، وَلَا تُوطَأُ إلَاه مَعَ خَوح

:)قوله:  نا ك»: -رضي الِلّ عنها-لقول أم عطية  =(؛والصفرةُ والكدرةُ في زمن العادة حيض 

 درة في زمن العادة فهيفرة والكُ   فإذا كانت الصُ «كدرة بعد الطهر شيئًالا نعد الصفرة وال

كالصديد يعلوه صفرة، وكذلك الكدرة، أشياء سائلة فيها لون  حيض، والصفرة هي شيء  

 كدرة أو لون صفار، قريب من الدم لكنها ليست بدم 

مًا نَقَاءً فَالده )قوله:  مًا دَمًا وَيَوح ر  مُ وَمَنح رَأَتح يَوح الَرأة مثلًَ عادتها سبعة أيام (، حَيحض  وَالنهقَاءُ طُهح

تاها اليوم تغتسل وتصلي، ثم أ في اليوم الأول والثاني فيه دم، والثالث نقاء، فيجب عليها أنح 

تسل تغ الرابع دم والخامس دم فتجلس، وفي اليوم السادس انقطع، نقاء فيجب عليها أنح 

تغتسل بعد ذلك، وهذا شيء  وانقطع فيجب عليها أنح  وتصلي، ثم اليوم السابع أتاها دم

  متعب

أنها لو رأت أقل من يوم نقاء فإنه  :فهم منهيُ ( رأت يومًا نح ومَ )فأولًا: الَاتن خالف الَذهب، 

تغتسل، فالَؤلف أرحم من الَذهب، والَذهب يقولون: لو رأت خمس  لا عبرة به ولا يجب أنح 

وإذا مرت عليها صلَة تصلي، والَؤلف يقول:  ،تغتسل ساعات فقط نقاء فيجب عليها أنح 

 يوم، فأقل من يوم نقاء فهذا حيض 

وهذا الهذَي ذهب إليهَ الَؤلف وجه في الَذهب، وهذه الَسألة لم ينبه عليها أحد من الَعاصرين 

يخ منصور: ومَ   رأت يومًا دمًا أو أقل  نح أنه خالف الَذهب، ولذلك قال الشه

يخ ابن : إنها لو رأت الجفاف والنقاء لا يُعتبر طهر  ما دامت في عادتها في عثيمين وقال الشه

  وهذا أسهل علَ الَرأة من بل هو في زمن الْيض فهو حيض   ،عتبر طهرالسبعة أيام فلَ يُ 

 الَذهب 
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ما لم يعبرا أصح، أي ما لم يعبرا يوم النقاء ويوم الطهر ما لم يعبرا أكثر  (،ما لم يعبر أكثره)قوله: 

الْيض، مثلًَ اليوم دم ويوم نقاء، ويوم دم     إلى ثمانية عشر يومًا فهذه تعتبر مستحاضة، فما 

ما قال ك-لم يعبرا أي يجاوز مجموعهما مجموع أيام النقاء وأيام الْيض أكثر الْيض فيكون 

 ستحاضة، وتأخذ أحكام الَستحاضة ا -ارحالشه 

 ما يجب علَ الَستحاضة:

 به سلس بول أو الَذي  نح ومَ : أي  (والَستحاضةُ ونحوُها)قوله: 

 وجوبًا تغسل فرجَها( 7قوله: 

 تربطه عصبًا يمنع الخارج حسب الإمكان  :أي (وتعصَبهُ)قوله: 

أو لكي لا تتبلل الَلَبس  ،مسألة: هل هذا العصب هو لكي يمتنع الخارج من الخروج

 رج أو البول يخرج أو الدم يخرج؟بالنجاسة؟ ولكي لا يصلي الإنسان والْدث يخ

يخ ابن عثيمين، وأمه الجواب غني[ ]الَا ظاهر : لكي لا تنتقل، وهذا الهذَي رأيته في كلَم الشه

العصب هنا هو للمنع، تعصب بحيث يمتنع الدم من  ، وشيخ الإسلَم: أنه و]الشرح الكبير[

يخ الطريفي-عليهَ ظاهر الأحاديث إذا سُلِّم  الخروج، وهذا الهذَي تدلّ  أنها  -[111]كما قال الشه

 صحيحة   أحاديث  

رأة، الرجل بالقياس علَ الَ يخ: لأنه للرجل؛ يقول الشه  وهذه الَسألة صعبة التطبيق خاصةً 

قاسوا الرجل علَ الَرأة، فكون  -الْنابلة وغيرهم-فالأحاديث وردت في الَرأة، ثم العلماء 

الرجل يُمنع من الصلوات إذا كان عنده سلس بول فلَ يصلي حتى ينقطع البول، وهذه 

 ة ما فيه قيذهب إلى الَسجد، وفيه من الَش ، ولن يستطيع أنح لأنه ستفوته صلواتمشكلة؛ 

الَستحاضة ونحوها ينتقض وضوؤه بدخول الوقت  لأنه  (؛كل صلَةوتتوضأُ لوقت )قوله: 

يخ مُمد قديمًا ، وهذا رأي وخروجه ]فتح الباري لكنه تراجع عنه بعدما خرج كتاب ، الشه

تيَ فيها الأمر  لأنه لابن رجب الْنبلي؛  شرح صحيح البخاري[ ابن رجب ضعهف الروايات اله

                                                           
 وأنا كلمته بالأمس. [111]
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يخ ابن عثيمين تراجع، وقال: هو [112]«وتوضئي لكل صلَة»: في البخاري ، فلما قرئت علَ الشه

كان علَ الجمهور علَ خلَفه وهو أنه خرج الوقت لا ينتقض الوضوء  أسهل في التطبيق  وإنح 

 لَن فيه حدث دائم 

   [113]تجمع بين الصلَتين وقالوا: يجوز للمستحاضة أنح 

حدثه دائم بدخول الوقت  نح أنها تتوضأ لوقت كل صلَة، ويبطل وضوء مَ  :فالَذهب

 وضأ يت وخروجه وهذا في حالة إذا خرج منه شيء، وإذا لم يخرج منه شيء فإنه لا يجب عليهَ أنح 

 بخلَف الَتيمم ( تُصَليِّ فُرُوضًا وَنَوَافلََ وَ )قوله: 

، تهى[]الَنوالْكم مبهم هنا، فالْكم التحريم، كما في  (،إلا مع خوف العَنتََ ولا تُوطأ )قوله: 

أم  خشي الزوج توطأ مستحاضة إلا مع خوف العنت، والَراد بالعنت الزنا، سواءً  فيحرم أنح 

 وطء الَستحاضة  الزوجة من الزنا فيجوز حينئذٍ 

لُها لكل صلَةٍ ويُ )قوله:  دثه ح نح ا مَ ضة فقط، وأمه يستحب غُسل الَستحا :أي (ستحب غُسح

 قال باستحباب الغسل له دائم غير مستحاضة فلَ يُ 

  

                                                           

ا، فإذا لم تصح هذه الرواية:  [112]  توضيي ]ثمرواه البخاري، وارجع إلى كلام ابن رجب فإنه مفيد جدا
، فإنه لا يجب عليها أن تتوضأ في وقت كل صلاة، لكن نحن نقرر المذهب وهو أنه يجب لكل صلاة[

 إن استطاعت.عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وهو الأحوط 
وكلمني شخص وقال: إن عنده سلس يستمر معه بين الصلاتين، فهل يجوز أن أجُع أو لا يجوز؟  [113]

فقلت: مستحيل يستمر سلس البول ثلاث ساعات أو الدم أيضاا. فقال: أنا عندي سلس ريح ويستمر 
ه أن يجمع يجوز ل فهل يجوز لي أن أجُع؟ في المذهب يجوز له أن يجمع، فنصوا على أن من حدثه دائم

 الصلاة، لكن الأفضل عدم الجمع، وسيأتي في باب أهل الأعذار.
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ئُهَا قَبح  رَهُ وَطح ، وَيُكح رَتح وَصَلهتح مًا، وَمَتَى طَهُرَتح قَبحلَهُ تَطَهه بَعُونَ يَوح ةَ النِّفَاسَ أَرح ثَرُ مُده  لَ وَأَكح

دَ التهطحهَيَر، فَإنَح عَاوَدَهَا  بَعَيَن بَعح رَح وَاجَبَ، وَهُوَ الأح ضَي الح كُوك  فيَهَ تَصُومُ وَتُصَليِّ وَتَقح مُ فَمَشح الده

َ فَأَوه  أَمَينح بُلُوغَ، وَإنَح وَلَدَتح تَوح ةَ وَالح عَده ُ الح قُطُ غَيرح بُ وَيَسح
يَحضَ فيَمَا يَحلَُّ وَيَححرُمُ وَيَجَ لُ النِّفَاسَ كَالْح

مَا  لَهَ  وَآخَرُهُ مَنح أَوه

ةَ النِّفَاسَ وَأَكح )قوله:   النفاس هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها (، ثَرُ مُده

مًا)قوله:  بَعُونَ يَوح -ارضي الِلّ عنه-أكثر مدة النفاس أربعون يومًا؛ لْديث أم سلمة  :أي( أَرح

 دأ أول مدة  وتب«أربعين يومًا -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كانت النساء تجلس علَ عهد النبي »: 

 النفاس من ابتداء خروج بعض الولد 

ذَي تراه الَرأة قبل الولادة بيومين أو ثلَثة مع أمارة وجع الألم وهو ت ؛والْنابلة يلحقون الدم اله

توجع وألم -فإنهم يلحقونه بالنفاس، فإذا جاء الَرأة دم قبل الولادة بيومين أو ثلَثة مع أمارة 

 يُحسب من مدة الأربعين يومًا فإنه نفاس أي لا تصلي، لكنه لا  -الطلق

مسألة: متى يثبت حكم النفاس للمرأة؟ هل كل امرأة تلد فإنه يكون الدم الهذَي يأتيها بعد 

يكون الدم الهذَي  ؛هذا الوضع نفاسًا؟ أي ما هي أقل الَدة إذا حملت الَرأة ووضعت أو أسقط

 يأتيها بعد ذلك نفاسًا؟ 

يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون  مدة يمكن أنح  [ يومًا، فأقل81: أقل مدة ]الجواب

يخ ابن عثيمين أيضًا،   إذا جاءت امرأة وقالت: أنا ولدت بعد ستين :فمثلًَ يومًا، وهذا قول الشه

[ يومًا، 81يمر عليها علَ الأقل ] يومًا وأتاني دم، فهذا الدم لا تترك لأجله الصلَة، فلَ بُده أنح 

ترط شيتخلق فيها الإنسان  فيُ  أنح  -شترطأي لا يُ -[ يومًا يمكن 81بعد ] ويقول العلماء: أنه 

ن أحدكم إ»حديث ابن مسعود:  :والدليل علَ ذلك فيه خلق الإنسان، تضع لْمًا قد تبينه  أنح 

يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم 

 ، الْديث  [114]«وحبعد ذلك ينفخ فيه الر

                                                           
 منفق عليه. [114]
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من اللحم، فالَضغة تكون بعد ثمانين يومًا وهي اللحم،  من الدم، والَضغة قطعة   العلقة قطعة  

ناَكُمح : -عَزه وَجَله -قد يتبين خلق الإنسان، كيد أو رجل أو عين، وقال  فحينئذٍ   مَنح ﴿فَإنَها خَلَقح

فَةٍ ثُمه مَنح عَلَقَةٍ  َ مُخلَهقَةٍ﴾تُرَابٍ ثُمه مَنح نُطح غَةٍ مُخلَهقَةٍ وَغَيرح [، التخليق 5]الْج:  ثُمه مَنح مُضح

ناَهُ نُطحفَةً فَي قَرَارٍ مَكيٍَن والتصوير بكون بعد ثمانين يومًا، وقال تعالى:  ناَ  (13)﴿ثُمه جَعَلح ثُمه خَلَقح

ناَ الَحُ  غَةً فَخَلَقح عَلَقَةَ مُضح ناَ الح غَةَ عَظَامًا﴾النُّطحفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقح [، فالتخليق 14-13]الَؤمنون:  ضح

يخ ابن عثيمين أيضًا، ونستفيد منه في مواضع هنا وفي  يكون في زمن الَضغة، وهذا رأي الشه

 وغيره  [كتاب النكاح]

رَتح وَصَلهتح وَمَتَى طَهُرَتح )قوله:   طهرت قبل الأربعين يومًا وجب عليها أنح  :أي( قَبحلَهُ تَطَهه

 تغتسل وتصلي وتصوم كسائر النساء الطاهرات 

َ )قوله:  ئُهَا قَبحلَ الأح رَهُ وَطح دَ التهطحهَيرَ وَيُكح بَعَيَن بَعح اع كره وطئها قبل الأربعين بعد انقطيُ  :أي( رح

 الدم، وبعد التطهير أي بعد الاغتسال 

مُ )قوله:   أثناء الأربعين  :أي (فَإنَح عَاوَدَهَا الده

وَاجَبَ كُوك  فيَهَ تَصُومُ وَ فَمَشح )قوله:  ضَي الح ع هذا الدم تصلي وتصوم م يجب أنح  :أي( تُصَليِّ وَتَقح

لنفاس ا أنه  -كما ذكرنا- والَذهبوتقضي الواجب، فبعدما ينقطع عنها الدم تقضي الواجب، 

د تغتسل وتصلي حتى مع وجو فإذا زاد عن الأربعين يومًا فإنه يجب عليها أنح ، أربعين يومًا

إنها صلًَ بعادتها، ف إذا كان زمن النفاس مت، فلَ يكون الدم بعد الأربعين معتبًرا إلاه [115]الدم

 ثم تغتسل وتصوم وتصلي ، تجلس عادتها

يَحضَ فيَمَا وَهُوَ )قوله:   ون الفرج كالاستمتاع بما د ؛النفاس كالْيض فيما يحل أنه : أي( يَحلَُّ  كَالْح

 وطؤها  :أي( وَيَححرُمُ )قوله: 

 كالغسل مثلًَ  :(ويجب)قوله: 

قُطُ )قوله:   كوجوب الصلَة، فتسقط الصلَة عن النفساء  :(وَيَسح

                                                           
 وهذا رأي الشَّيخ ابن عثيمين أيضاا. [115]
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ةَ )قوله:  عَده ُ الح فاختلف النفاس عن الْيض في العدة، فلو طُلقت الَرأة في نفاسها فإنها لا (، غَيرح

بدأ ت تطهر من النفاس وتأتيها العادة فحينئذٍ  بعد أنح تعتد بهذا الدم الَوجود في النفاس، وإنهما 

 العدة 

  البلوغ لا يثبت بالنفاس وإنهما يثبت بالْيض، والْيض سابق للنفاس فإنه  (،والبلوغ)قوله: 

لُ النِّفَ )قوله:  َ فَأَوه أَمَينح مَا وَإنَح وَلَدَتح تَوح لَهَ   [116]    :(اسَ وَآخَرُهُ مَنح أَوه

  

                                                           
 المفرغ: قرأها الشَّيخ فقط. [116]
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تاَبُ  لََة  ك   الصَّ

 

 أَوح 
ٍ
مَاء مٍ أَوح إغَح لُهُ بنَوَح ضَي مَنح زَالَ عَقح لمٍَ مُكَلهفٍ إلَاه حَائَضًا وَنُفَسَاءَ، وَيَقح بُ عَلََ كُلِّ مُسح

رٍ سُ  تَجَ كح

مَرُ بَهَا صَ  مًا، وَيُؤح لمَ  حُكح وَهَ، وَلَا تَصَحُّ مَنح مَجحنوُنٍ وَلَا كَافرٍَ، فَإنَح صَلَه فَمُسح عٍ، غَير  لسََبح أَوح نَحح

تهََا أَعَادَ، وَيَححرُمُ تَأحخَيُرهَا عَ  دَهَا فَي وَقح هَا أَوح بَعح
ناَئَ ، فَإنَح بَلَغَ فَي أَثح ٍ بُ عَلَيحهَا لعَشرح َ تهََا إلَاه نح وَيُضرح  وَقح

لُهُ قَرَيبًا  طهََا الهذَي يُحَصِّ تَغَلَ بشََرح عَ، وَالَحشُح مَح  لنَاَوَي الجح

وُجُوبَهَا كُفَرَ، وَكَذَا تَارَكُهَا تَهَاوُنًا وَدَعَاهُ إمََام  أَوح نَائَبهُُ فَأَصَره وَضَاقَ وَقحتُ الثهانيَةََ وَمَنح جَحَدَ 

تَتاَبَ ثَلََثًا فيَهَمَا  تَلُ حَتهى يُسح  عَنحهَا، وَلَا يُقح

لََةَ   هي الدعاء  :الصلَة في اللغة( قوله: )كتَاَبُ الصه

ها في فال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، كما عره هي أقو في الاصطلَح:

 والصلَة هي الركن الثاني من أركان الإسلَم ، ]غاية الَنتهى[، و]الَنتهى[، و]الإقناع[

 : إنها فرضت ليلة الإسراء يخ منصورقال الشه 

 تجب عليه الصلَة  نح كر شروط مَ وابتدأ الَؤلف بذَ 

ل:  - لمٍَ الشرط الأوه بُ عَلََ كُلِّ مُسح
ا الكافر فلَ هذا الشرط الأول: الإسلَم، وأمه ( قوله: )تَجَ

وإذا  ،صحّ لا ت :أي( تجب عليه الصلَة)لا  ما الَراد بقوله:تجب عليه، وذكرنا قاعدة في الكافر، 

الكفار  نه لأعاقب علَ تركها يوم القيامة؛ ا في العقوبة علَ ذلك فيُ أسلم لا يؤمر بقضائها، وأمه 

فهم يعاقبون يوم القيامة علَ الصلَة والزكاة وبقية فروض  يعة،مخاطبون بفروع الشره 

 الإسلَم 

هذا الشرط الثاني، والَكلف هو من جمع وصفين: البلوغ،  :(قوله: )مُكَلهفٍ الشرط الثاني:  -

 والعقل 
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مثلًَ  أسلم بدار حرب نح ع، كمَ الصلَة تجب علَ الإنسان ولو لم يبلغه الشّر  ر الْنابلة أنه وذكَ 

 زم إلاه الشرائع لا تل ا شيخ الإسلَم فرأيه أنه ولم تبلغه أحكام الصلَة فيقضيها إذا علم، وأمه 

ر ا، ذكَ فإنه لا يقضيها إذا علم بوجوبه ؛بالعلم، فحتى لو أسلم ولم يعلم بوجوب الصلَة عليه

 هذا القاضي واختاره شيخ الإسلَم 

 منهما  أي: لا تجب عليهما الصلَة، ولا تصحّ ( وَنُفَسَاءَ  قوله: )إلَاه حَائَضًا

مٍ  لُهُ بنَوَح ضَي مَنح زَالَ عَقح ثر، زال عقله حتى فاتته صلَة فأك نح يقضي مَ  أي: يجب أنح ( قوله: )وَيَقح

 لَى وح   وهي أ"غُطي عقله بنوم نح مَ ": ]الإقناع[، و]الَنتهى[ا عبارة ، وأمه ]الَستقنع[وهذه عبارة 

  ]الزاد[من عبارة صاحب 

 يوقظ النائم للصلَة أو لا يلزم؟ مسألة: هل يلزم أنح 

 يُعلمه ويوقظه إذا ضاق الوقت  : يلزمه أنح الجواب

ه ظن أنه إذا أيقظ ظن أنه يصلي  أي إنح  ويتجه إنح ر هذه الَسألة: ذكَ  بعد أنح  ]الغاية[وقال في 

 : هذه قاعدة في الأمر بالَعروفوقال العلماء فيتركه، يوقظه وإلاه  سيصلي فيجب عليه أنح 

 :والنهي عن الَنكر  فالأمر بالَعروف والنهي عن الَنكر يجب

  : استطاعة الإنسان عليهأولًا  -

فلَ يجب الأمر  وإلاه  ،هذا الَأمور أو الَنهي أنه سينتهي عن هذا الَنكر أنه  : إذا ظنه ثانيًا -

 بالَعروف والنهي عن الَنكر 

 قوله: 
ٍ
مَاء   ]الَطلع[الإغماء هو الَغطى علَ عقله، كما قال صاحب  (،)أَوح إغَح

رٍ    ]الَطلع[كر هو زوال العقل بشرب الَسكر، كما قال البعلي في والسُ  :(قوله: )أَوح سُكح

لَه الِلّهُ صَ -كشرب الدواء، أو ]البنج[، والدليل علَ هذه الَسألة: قول النبي  (؛قوله: )أو نحوَه

  [117]«نامَ عن صلَةٍ أو نسيَها فليصلِّها إذا ذَكرَها نح مَ »: -وَسَلهمَ عَلَيحهَ 

  الصلَة من مجنونٍ  أي: لا تصحّ ( قوله: وَلَا تَصَحُّ مَنح مَجحنوُنٍ 

                                                           
 رواه مسلم. [117]
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 يقضي؟ مسألة: هل يقضي الَجنون ما فاته زمن جنونه أو لا يجب عليه أنح 

 إذا كان الإنسان كبيًرا في السنوكذلك ، يقضي ما فاته زمن جنونه : لا يجب عليه أنح الجواب

 يقضيها  فإنه لا يلزمه أنح  ،ويأتي عليه بعض أوقات الصلوات ،وأصابه الخرف

 ة لأنه لا تصح منه النيَ الصلَة من الكافر؛  أي: لا تصحّ ( قوله: )ولا كافرٍ 

مًا  لمَ  حُكح أراد  بإسلَمه، وبعد ذلك لوكم  فإنه يُح الكافر إذا صلَه  أي: أنه ( قوله: )فَإنَح صَلَه فَمُسح

  تُقتل تتوب وتعود للإسلَم وإلاه  ا أنح قال له: إمه يخرج من الإسلَم أو ارتد فإنه يُ  أنح 

مات  أنه لو ومعنى الْكم بإسلَمهكم بإسلَمه، فإنه يُح  -علَ الَذهب-وكذلك لو أذهن الكافر 

كما قال في -كم في مقابرنا، ولا يُح دفن  عليه ويُ صلََ ل ويُ فتركته تكون لأقاربه الَسلمين، ويُغسَ 

كم كم بإسلَمه، وكذلك لو صام فلَ يُح فلَ يُح  بإخراج زكاة ماله، وكذلك لو حجه  -]الإقناع[

 بإسلَمه 

مَرُ بَهَا صَغَير  لسََبحعٍ  كم  بلغ واستكمل سبعًا، وهنا الْأي: ويؤمر بالصلَة صغيٍر ( قوله: )وَيُؤح

 مبهم 

لَوليه الصغير بالصلَة؟ عندي مثلًَ أبناء أو بنات استكملوا سبع مسألة: ما حكم أمر الولي 

 آمرهم بالصلَة أو لا يلزمني؟ سنوات، فهل يلزمني أنح 

ذَي استكمل : يلزمني، فالْكم علَ الوجوب، فيجب علَ الولي أنح الجواب  يأمر الصغير اله

 وهذا علَ الَذهب ، سبع سنوات بالصلَة

بُ عَلَيحهَا  َ ٍ قوله: )وَيُضرح جوبًا  : و]الإقناع[يضربه عليها لعشر، قال في  أي: يلزمه أنح ( لعَشرح

لَ عشر ع لكن قال الشيخ عثمان النجدي: يعني ضربًا غير شديد  ولا يزيد أيضًا في كل مرةٍ 

 يُضرب علَ الصلَة  يستكمل الصغير عشر سنوات فلَ يجوز أنح  ا قبل أنح وأمه ، جلدات

لَه الِلّهُ عَلَيحهَ صَ -لي للصغير بالصلَة إذا بلغ سبعًا: قول النبي وجوب أمر الو :والدليل علَ هذا

ٍ »: -وَسَلهمَ  بوهم عليها لعَشرح َ لَةَ وهم أبناءُ سبحعَ، واضرح   «مُرُوا أبناءَكم بالصه
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 سيأتي أنه  في السترة  وشترط لصحة الكبير إلاه شترط لصحة الصلَة ما يُ يُ  :]الإقناع[قال في 

تيَ في الصغير لا تكون كالكبير   السترة اله

ب الأطفال، وقال: وكذا أعمال  : أنه ]الإقناع[ر في وأيضًا ذكَ  الثواب يكون له  وهذا مما يُرغِّ

البر كلها  فكل أعمال البر تكون له، فهو يُكتب له ولا يكتب عليه، فالطفل إذا قرأ قرآنًا أو 

 ب له الثواب  أو صام فإنه يُكتَ صلَه 

تيَ علَ  ]الْاشية[وذكر الشيخ ابن حميد معلومة جميلة وهو صاحب  وهي  ،]شرح الَنتهى[اله

 من ب الصغير في الَدارس، وكثيرق بضرب الصغير في الَدارس، أي كم يُضَر مسألة ما يتعله 

مُرم، فنقل عن السيوطي أنه يُضرب ثلَث ضربات  يسَّف في ذلك، وهذا شيء   نح الَعلمين مَ 

ث ثلَ -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -للنبي  -عليه السلَم-أخذًا من غط جبريل  فأقل، قال:

  [118]مرات

 أي: إذا بلغ الصغير في أثناء الصلَة، وهذا متيسَّ  (قوله: )فإن بلغ في أثنائَها

تهََا أَعَادَ  دَهَا فَي وَقح نها لأى الصلَة في وقتها لزمه إعادتها؛ أي: إذا بلغ بعد ما أده ( قوله: )أَوح بَعح

 يعيدها  والآن وجبت عليه، فوجب عليه أنح  نافلة في حقه قبل البلوغ،

تهََا د يؤخرها عن وقتها، والَرا وجبت عليه أنح  نح أي: يحرم علَ مَ ( قوله: )وَيَححرُمُ تَأحخَيُرهَا عَنح وَقح

ر الصلَة يؤخ عشاء فيحرم علَ الَسلم أنح ا فيما له وقتان، كالعصر والفيما له وقت واحد، وأمه 

عن الوقت الَختار، وكذلك يحرم تأخير بعض الصلَة عن الوقت الَختار، واستثنى الَؤلف 

 صورتين فقط في جواز التأخير 

تيَ استثنى فيها الَؤلف التأخيرالصورة الأوه  - عَ  لى اله مَح الهذَي  أنه  وهي(، قوله: )إلَاه لنَاَوَي الجح

 فإنه لا يحرم عليه تأخير ،يؤخرها لوقت الثانية له الجمع إذا نوى في وقت الأولى أنح باح يُ 

 نه لأينوي في وقت الأولى أنه سيفعلها مع الصلَة الثانية؛  الصلَة عن وقتها، ولكن لا بُده أنح 

 وقت الثانية يصير وقتًا لهما 

                                                           
 البخاري.أخرجه  [118]
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لُه قريبًاقوله: )والَشتغلَ بشرطها الهذَي الصورة الثانية:  - تيَ يجوز هذه الصورة الثان(، يُحَصِّ ية اله

ك  وترعليه، وإذا صلَه  يؤخر الصلَة فيها عن وقتها، وهذا التأخير لهذا السبب واجب   أنح 

ط ، والَراد بالشرط الهذَي يُحصله قريبًا هو الشرصلَته لا تصحّ  تحصيل الشرط القريب فإنه 

  يؤخر الصلَة ولو خرج وقتها، إذا كان زمن تحصيل الشرط قريبًا الهذَي زمنه قليل، فيجوز أنح 

يؤخرها عن وقتها، وهذا  فإنه لا يجوز له أنح  ،ا إذا كان زمن الاشتغال بالشرط طويلًَ وأمه  

، استثناه هو: الَوفق نح أول مَ  موا أنّ الاستثناء كلَم شيخ الإسلَم وقبله من أهل العلم تكله 

ى هذا تثنَ سالصحيح عنده أنه لا يُ  ا الاستثناء، ورأي شيخ الإسلَم أنه وتتابع الْنابلة علَ هذ

 إلاه  ،الاستثناء، فيقول: فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب ولا من سائر طوائف الَسلمين

 يكون بعض أصحاب الشافعي  أنح 

 فهو يقول: لا يجوز تأخير الاشتغال بشرطها بل يؤديها علَ حسب حاله 

لى: الْالة الأ - أنكر وجوب الصلَة كفر، والجحد  نح أي: مَ  (قوله: )وَمَنح جَحَدَ وُجُوبَهَا كُفَرَ وه

يكون في الإنكار مع العلم، فإذا جحد وجوب الصلَة فإنه يكفر بالإجماع، ولكن إذا كان مثله 

بإسلَم فإنه  كحديث عهدٍ  ؛إذا كان مثله يجهل وجوب الصلَة الا يجهل وجوب الصلَة، وأمه 

 كم بكفره، وإذا أصر بعد تعريفه بوجوبها كفر ولا يُح  ،لا يكفر حتى يعرف وجوبها

قوله: )وَكَذَا تَارَكُهَا تَهَاوُنًا وَدَعَاهُ إمََام  أَوح نَائَبهُُ فَأَصَره وَضَاقَ وَقحتُ الثهانيَةََ الْالة الثانية:  -

تيَ يكفر(، عَنحهَا بها تارك الصلَة، أي تاركها مستهيناً بشأنها، أو ليس  وهذه الْالة الثانية اله

لًَ ترك الصلَة متهاونًا أو كس نح شترط لتكفير مَ ويُ مستهيناً لكنه تركها تكاسلًَ عن أدائها، 

 شرطان:

يدعوه إمام أو نائبه  وهو الآن متمثل في القاضي، فالقاضي إذا أُبلغ عن  : أنح لالشرط الأوه  -

  ليس بموجودٍ  -كما تعلمون-يدعوه، وهذا  ه يجب عليه أنح فلَن أنه لا يصلي فإن
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: ما الرأي في دعاوى الْسبة؟ هل القاضي يسمع دعاوى الْسبة؟ أي إذا أتى شخص 1مسألة 

أنه لا يصلي  فهل القاضي يسمع دعاوى الْسبة أو لا  إلى القاضي وقال: أنا أدعي علَ فلَنٍ 

 يسمعها؟

 : لا يسمع دعاوى الْسبة الجواب

 : كيف نثبت علَ شخص؟ كيف تكون الدعوى؟2مسألة 

بكلمة  مفلَنًا تكله  أنه يكون شهود، يأتون يشهدون عند القاضي أنه  ]الإقناع[ر في : ذكَ الجواب

 -]الإقناع[ كما في-ثم تكون الشهادة  ،تحتمل الكفر، أو فلَنًا لا يصلي، أو أنه سرق، فيشهدون

أو أنه قال كلمة كفرية فلَ يسمعها  ،أنه لا يصليدعوى، ولكن يأتون يدعون علَ فلَن 

ظ علَ فالقاضي، وإنهما يشهدون عنده، وحصل هذا قبل خمس سنوات تقريبًا في شخص تلَ 

سمعها ي وشهدوا عند القاضي تقريبًا مائة فوجب علَ القاضي أنح  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي 

، [اءكتاب القض]، وسيأتي هذا في ]الإقناع[كما قال في نة دعوى، ، وتكون هذه البيِّ حينئذٍ 

 [ كتاب الْدود]وكذلك في 

عاه لصلَة د :مثلًَ يُصر علَ ترك الصلَة وضاق وقت الصلَة عن الثانية   : أنح الشرط الثاني -

: ، فمتى يكفر؟ قالثم دعاه لصلَة العصر، ولم يصلَ  ،وخرج وقت الظهر الظهر فلم يصلَ 

[ وصلَتك 5:20عنها  أي عن الثانية، فإذا كان مثلًَ اليوم يأذن الساعة ]وضاق وقت الثانية 

فيها خمس دقائق، فهو أخرها إلى قبل الأذان بثلَث دقائق، فضاق وقت الثانية عن فعل الثانية 

طين إذا تحقق هذين الشر فحينئذٍ  ،في وقتها، فلو صلَها سيصلي جزء منها في خارج الوقت

 كم بكفره فإنه يُح 

كم يحكم بكفره أو لا ُ فهل يُح  الشرطين،أو بتخلف أحد هذين  ،مسألة: بدون هذين الشرطين

 بكفره؟

، قال: وظاهره إذا لم يدع إليها لا يكفر ]الَبدع[ح به في كم بكفره، وهذا صره : لا يُح الجواب

، فلَ صلير إنسانًا لا ييكفَ  بمجرد ترك الصلَة، ولو ترك صلوات كثيرة، فلَ يحق للإنسان أنح 
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يكون التكفير عند القاضي وبتحقق هذين الشرطين، وهذين الشرطين يصعب تحققهما  بُده أنح 

 في الوقت الْالي 

هذا الرجل الهذَي  أنه ، نذكر بعضه وهو: ]شرح العمدة[ر شيخ الإسلَم تفصيلًَ مهمًا في وذكَ 

ند لكنه في باطن أمره قد يكون ع ،ه ففي الدنيا يعامل معاملة الَسلمينبلم يدعوه إمام ولا نائ

 كافر  -عَزه وَجَله -الِلّ 

 يصلي قط فهذا من الكفار في ولا ينوي أنح  تركها بالكلية لم يصلَ  نح : مَ قال شيخ الإسلَم

 ا، واللحاق بأهل الكفر، وأمه -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الباطن، من حيث الانحياز عن أمة مُمد 

 في الدنيا فإنه 
ٍ
 ن الأشياء م إذا لم يُدع ولم يمتنع فلَ يجري عليه شيء من أحكام الَرتدين في شيء

 بغي أنح فين ، بعد الادعاء والامتناعقال من أصحابنا لا يحكم بكفره إلاه  نح : ومَ -رَحَمَهُ الِلّهُ-وقال 

  يُحمل قوله علَ الكفر الظاهر 

وانفرد الْنابلة في هذه الَسألة عن بقية ا لا ينبغي التهاون فيها، وهذه مسألة خطيرة جد  

تار عدم اخ نح  الْنابلة، بل هناك من الْنابلة مَ ر تارك الصلَة تهاونًا إلاه الجمهور، فلَ أحد يكفَ 

ر،  يكفَ تارك الصلَة تهاونًا وكسلًَ لا التكفير، وهو الإمام الَوفق، فقد انتصر انتصارًا شديدًا أنه 

بر رجلًَ عنده ابن لا يصلي فهل يخ : إنه في سؤالٍ  -رَحَمَهُ الِلّهُ- بل أنا استمعت للشيخ ابن باز

يه  فهذا ويجعل النهاس يصلون عل ،النهاس أنه لا يصلي؟ فالشيخ سكت قليلًَ ثم قال: لا يخبر

 علَ هيبة القول بالتكفير وعدم التساهل في التكفير  يدلّ 

 ض الصلوات فهل يكفر أو لا؟ أيمسألة: إذا كان الإنسان يصلي بعض الصلوات ويترك بع

 يقضيها فهل يكفر أو لا؟ يترك الصلوات وليس هناك نية أنح 

 : لا يكفر، وهذا رأي شيخ الإسلَم، والشيخ ابن عثيمين، وكذلك هو رأي الَذهب الجواب

اونًا، أي: في مسألة الجحود، ومسألة ترك الصلَة ته (قوله: )ولا يقتل حتى يستتابَ ثلَثًا فيهما

ضيق ستتاب ثلَثًا أي ثلَثة أيام، وييُقتل حتى يُ  ل مبهم، والَذهب أنه لا يجوز أنح لا يُقتَ  وهنا
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ام، فإذا تاب يستتيبه ثلَثة أي ويدعى في وقت كل صلَة إلى فعلها، فيجب علَ الْاكم أنح ، عليه

  قُتل كفرًا وإلاه 
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قاَمَة   ذَاَن  وَالْآ   باَبُ الْآ

 

ضًا كفََايَةً  ا فَرح رُمُ هُمَ ا وَتَحح لُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَ تُوبَةَ، يُقَاتلَُ أَهح لَوَاتَ الَحكَح جَالَ الَحقَُيمَيَن للَصه عَلََ الرِّ

ق  مَنح بَيحتَ الَحاَلَ لعََدَمَ مُتَطَوَعٍ  رَتُهُمَا، لَا رَزح  أُجح

تَ، فَإنَح تَشَاحه  وَقح نُ صَيِّتًا أَمَيناً عَالَاًَ باَلح مَ أَفحضَلُهُمَا فيَهَ، ثُمه أَفحضَ وَيَكُونُ الَحؤَُذِّ ناَنَ قُدِّ لُهُمَا فَي فيهَ اثح

عَة   يَرانُ، ثُمه قُرح
تَارُهُ الجحَ لهََ، ثُمه مَنح يَخح  دَينهََ وَعَقح

ذََانَ   هو الإعلَم : في اللغة (قوله: )بَابُ الأح

 مخصوص  إعلَم بدخول وقت الصلَة أو قربه لفجر بذكرٍ  وفي الشرع:

قَامَةَ قوله:  َ  هي مصدر أقام ( )وَالإح

 مخصوص  : إعلَم بالقيام إلى الصلَة بذكرٍ وفي الشرع

مَ  يَا﴿ة، قال سبحانه: نه وهما مشروعان بالكتاب والسُ  لََةَ مَنح يَوح ذَينَ آمَنوُا إذََا نُودَيَ للَصه َا اله أَيهُّ

ُمُعَةَ  تُمح ﴿[، وقال سبحانه: 9]الجمعة:  ﴾الجح َذُوهَا هُزُوًا وَلَعَباًوَإذََا نَادَيح لََةَ اتخه  ﴾إلََى الصه

 [ 58]الَائدة: 

نونَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وقال   ، وغيره من الأحاديث  «القيامةَ  يومَ  أعناقًا  أطولُ  الَؤُذِّ

، وكذلك الأذان أفضل من لأنه أكثر منها في الألفاظالأذان أفضل من الإقامة؛  أنه  :والَذهب

شَدح » :-صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لقول النبي الإمامة؛  ، اللههُمه أَرح تَمنَ  نُ مُؤح ، وَالَحؤَُذِّ مَامُ ضَامَن  َ الإح

نيَنَ  فَرح للَحمُؤَذِّ ةَ وَاغح مه
ئََ  صَلَه الِلّهُ -قول النبي  :علَ ذلك ويدلّ ، والأمانة أعلَ من الضمان، [119]«الأح

نونَ »: -عَلَيحهَ وَسَلهمَ  أي  -كما قال ابن الأثير-، والَراد بالأعناق  «القيامةَ  يومَ  أعناقًا  أطولُ  الَؤُذِّ

 أكثر أعمالًا، وقيل: أراد طول الأعناق أي الرقاب 

                                                           
 رواه أحِد وغيره. [119]
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ضًا كفََايَةً  ا فَرح لَيحهَ صَلَه الِلّهُ عَ -الأذان والإقامة فرضا كفاية؛ لقول النبي  أي: أنه ( قوله: )هُمَ

نح لَكُمح أَحَدُكُمح »: -وَسَلهمَ  يُؤَذِّ لََةُ فَلح تَ الصه   »إذََا حَضَرَ

  َيجب عليه الأذان: نح م 

ل:  - جَالَ الشرط الأوه أي: الهذَي يجب عليه الأذان الرجال، والَقصود ( قوله: )عَلََ الرِّ

ا النساء فلَ يجب عليهن الأذان، وحكم الأذان للنساء أنه هنا اثنان فأكثر، وأمه  بالرجال

 ؛ لَا فيهَ من التشبه بالرجال، والَذهب تشبه الَرأة بالرجل والعكس مُرم [120]مكروه

ة وهي في أُذن الصغير، فيُسن الأذان في نه بل يكون سُ  ،الأذان من الَرأة وهناك مسألة يصحّ 

 الَولود حين يولد ولو كان الَؤذن أنثى، وكذلك يُسن الإقامة في الأذن اليسَّى يمين أذن 

 ، والَراد بهم الَقيمون في القرى والأمصار (قوله: )الَحقَُيمَينَ الشرط الثاني:  -

توُبَةَ  لَوَاتَ الَحكَح أي: يجب الأذان للصوات الخمس الَكتوبة، فلَ يجب الأذان علَ ( قوله: )للَصه

 ل حكمه أنه يُسن، وكذلك الَسافرين لا يجب عليهم الأذان ويُسن لهم ، بمنفردٍ 

ها ا الَقضية فيُسن فيتكون الصلَة مؤداة لا مقضية  وأمه  : أنح وأيضًا من شروط وجوب الأذان

 الأذان 

  

                                                           
 في المذهب. [120]
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 : شخص مثلًَ فاتته صلَة وسيصليها منفردًا هل يجب عليه الأذان أو لا يجب؟1مسألة 

 وإنهما يُسن : لا يجب الجواب

يصلوا في الَسجد، فهل  : إذا كانوا جماعة بعدما صلَ النهاس وانصرفوا وأرادوا أنح 2مسألة 

 يجب عليهم الأذان أو لا يجب؟

 : لا يجب الجواب

هل يجب ف ،أو في مدرسة، أو في ]دائرة حكومية[ ،: إذا كانوا سيصلون جماعة في البيت3مسألة 

 عليهم الأذان أو لا يجب؟

امع علَ الجو لأنه نصه  ]الإقناع[: عندي فيها تردد، لكن الهذَي يظهر لي من خلَل كلَم الجواب

 غير الجوامع فلَ يكفي أذان أنه  :ويُفهم منهالكبار، إذا دخل فيها الإنسان فإنه لا يؤذن فيها، 

 يؤذنوا لأنفسهم  البلد، فلَ بُده أنح 

اية الواجب فرض كفاية  وفرض الكف وأنه  ،ذان البلدكتفى بأ: أنه لا يلزمهم ويُ والقول الثاني

 قد حصل 

كانت  ء: لا يجزئ الأذان عمن لم يصل مع الَؤذن سمعه أم لم يسمعه، سواً ]الَستوعب[وقال في 

 ]الإقناع[ـ فيه، ف ]الإقناع[ الَؤذن فيهَ أو في غيره  فهذا خالف صلَتهم في الَسجد الهذَي صلَه 

ا خارج الَسجد فلَ، واستدل كتفى بأذان الَسجد، وأمه والَساجد يُ كتفى في الجوامع، يُ 

نح لَكُمح أَحَدُكُمح »بحديث:  يُؤَذِّ لََةُ فَلح تَ الصه هذا هو قولهم: علَ  ، وذكرت أنه «إذََا حَضَرَ

 يؤذنوا  الرجال  أي الجماعة، فينبغي علَ الاحتياط أنح 

ا لُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَ الأذان والإقامة من شعائر الإسلَم  لأنه ي: يقاتلهم الإمام؛ أ( قوله: )يُقَاتلَُ أَهح

 الظاهرة 

رَتُهُمَا  رُمُ أُجح هناك قاعدة في هذه الَسائل في الَذهب هل يجوز أخذ الأجرة علَ (، قوله: )وَتَحح

: دفعًا وأخذًا  أي لا يجوز أخذ الأجرة، قال الشيخ عثمان النجديالقُرب أم لا يجوز؟ لا يجوز، 

 أذانه  فعل فسق ولا يصحّ  يأخذها، فإنح  تدفع له أجرة، ولا يجوز له أنح  يجوز أنح فلَ 
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ق  من بيت الَال لعدمَ مُتَطَوَع زق هو العطاء الهذَي يكون من  (،قوله: )لا رَزح زق أو الرِّ الره

، ومن ذلك الأذان والإمامة، ويجوز بيت الَال أو الفيء يكون لَصالح الَسلمين لأنه الفيء؛ 

 يُبذل شيء من بيت ا إذا وُجد متطوع فلَ يجوز أنح ذ الرزق من بيت الَال لعدم متطوع، وأمه أخ

 الَال 

 مسألة: هل يجوز أخذ جعالة من الأذان والإمامة أو لا يجوز؟

دة ولك ألف ريال لَ ،في هذا الَسجد : تعال صلَ : يجوز في الَذهب، أي تقول لشخصٍ الجواب

في الَسجد بأجرة ألف ريال  جائز، ولكن تعال صلَ  شهر أو شهرين أو سنة، ويكون عقد  

أتي في وست ،فالعقد هنا غير صحيح، والتفريق بين الجعالة والإجارة من الأشياء الصعبة

 الَعاملَت 

 علَم نه أبلغ في الإلأيكون الَؤذن رفيع الصوت؛  يُسن أنح  :أي (قوله: )ويكون الَؤذن صَيِّتاً

 العدالة الظاهرة والباطنة، :والَراد بالأمانة هنايكون الَؤذن أميناً،  أي: يُسن أنح ( قوله: )أميناً

 يكون عدلًا في الظاهر فقط  يكون عدلًا في الظاهر والباطن، ولكن الواجب أنح  سن أنح فيُ 

  [121]يكون عالَاً بالأوقات ليتحراه فيؤذن في أوله أي: يُسن أنح  (قوله: )عالَاً بالوقت

 يكون بصيًرا  يُسن أنح  :]الإقناع[زاد في 

  ]للمغني[يكون بالغًا، تبعًا  وذكروها كلهم: يُسن أنح  ]الغاية[وزاد في 

مَ أَفحضَلُهُمَا فيَهَ، ثُمه أَفحضَلُهُمَا فَي دَينهََ  ناَنَ قُدِّ لهََ قوله: )فَإنَح تَشَاحه فيهَ اثح  الخصال أي: في( وَعَقح

ذَنح لَكُمح »م قدم أفضلهما في دينه وعقله؛ لْديث: الخمسة الَتقدمة، فإذا استوى فيما تقده  يُؤح

  «خَيَارُكُمح 

                                                           

وأنا لا أظن الآن أن هناك مؤذن عالم بالأوقات؛ لأن النَّاس كلهم يمشون على التقاويم، وهذه التقاويم  [121]
تفيد غلبة الظن، والمشكلة أننا في المذهب لا يجوز أن نقلد إلا من أخبرنا عن يقين، وهذا الَّذمي وضع 

إلا بهذه  آخر في معرفة الوقت التقويم وضعه عن اجتهاد، فهو ظن وتخمين، ومع ذلك لا يوجد لنا طريق
 التقاويم، وسيأتي الحديث عليها.
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عَة   يَرانُ، ثُمه قُرح
تَارُهُ الجحَ الجيران،  يختاره نح م فيقدم مَ أي: إذا استووا فيما تقده ( قوله: )ثُمه مَنح يَخح

   يختاره أكثر الجيران الَصلون نح ، أو مَ -]الإقناع[كما قال في -والَراد بهم الجيران الَصلون 

اره يخت شترط أنح علَ أنه يُ    وهذا يدلّ لأنه قال: الجيرانخالف هنا؛  ]الزاد[ وقال بعضهم: إنه 

جميع الجيران، والَذهب حتى يختار هذا الَؤذن أكثر الجيران فإنه يقدم، ثم إذا استووا بعد ذلك 

 خرجت له القرعة فإنه يقدم  نح يُقرع بينهم، فمَ  فحينئذٍ ، مفي كل ما تقده 
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بلََ  تقَح رًا، مُسح ، مُتَطَهِّ لُهَا عَلََ عُلُوٍّ ةَ جُمحلَةً، يُرَتِّ َ بَعَيحهَ فَي أُذُنَيح  وَهُوَ خَمحسَ عَشرح قَبحلَةَ، جَاعَلًَ إصَح َ الح هَ، غَيرح

لََةُ خَيرح   بححَ: الصه ا فَي أَذَانَ الصُّ دَهُمَ يَحعَلَةَ يَمَيناً وَشَمَالًا، قَائلًََ بَعح تَدَيرٍ، مُلحتَفَتاً فَي الْح مَ، مَ  مُسح نح النهوح

 َ تَينح  مَره

ةَ يَححدَرُهَا،  َ دَى عَشرح  وَيُقَيمُ مَنح أَذَنَ فَي مَكَانهََ إنَح سَهُلَ وَهَيَ إحَح

ين، ، من غير ترجيع للشهادتلأنه أذان بلَلوالأذان الَختار عند الْنابلة وهو خمسة عشر جملة؛ 

 أي: يقول: أشهد أن لا إله إلا الِلّ، أشهد أن لا إله إلا الِلّ، أشهد أنه  والَراد بترجيع الشهادتين

مَع نفسه، ثم يجهر بها،  مُمدًا رسول الِلّ، أشهد أنه  مُمدًا رسول الِلّ، بصوت منخفض يُسح

في  رجع وعندنا شافعية في الأحساء يفعلون هكذا، والْنابلة لا يُسن الترجيع، لكن إنح 

أنه لا بأس، ولو ثنى في الإقامة أي تكون مثل الأذان، وعندنا  ]الإقناع[ر في الشهادتين ذكَ 

  أنهم يزيدون فقط قد قامت الصلَة، والَالكية هناك نفسية في الأحساء يقيمون بأذان إلاه الْنف

 علَ قد قامت الصلَة واحدة  يقتصرون أنهم إقامة الْنابلة إلاه 

لُهَا ةَ جُمحلَةً، يُرَتِّ َ ، وهو يخوعبارتهم في الْقيقة أفضل من كلَم الشه  :(قوله: )وَهُوَ خَمحسَ عَشرح

يتمهل في ألفاظ الأذان، وعبارتهم: وترسل فيه  أي يُستحب الترسل  أنه يُستحب أنح الَراد بها 

كت، ثم   ويس"الِلّ أكبر"يقف علَ كل جملة، فيقول:  ستحب أنح في الأذان، والَذهب أيضًا يُ 

   ويسكت، وهكذا يقف علَ كل جملة "الِلّ أكبر"يقول: 

وقال عن زمنه: وهو خلَف عادة النهاس الآن   ]حواشي التنقيح[ر هذا في والْجاوي ذكَ 

، وهكذا، الِلّ أكبر، ونحن نقول: لا أحد الآن يقول: الِلّ أكبر  ثم يسكت، لكن يقول: الِلّ أكبر

 نح ر فقال: ومن النهاس مَ فنقول: وهو خلَف عادة النهاس اليوم أيضًا  لكن شيخ الإسلَم ذكَ 

 يقف علَ كل جملة  نح يجعل التكبيرات الأربع جملتين  والأفضل أ

يؤذن وهو  كره أنح يؤذن وهو جالس، وكذلك يُ  يؤذن وهو قائم، ويُكره أنح  ويُسن أيضًا أنح 

 مقيم 

 كالَنارة مثلًَ حتى يكون أبلغ في الإعلَم  ؛أي: في مكان عالٍ  (قوله: )علَ عُلُوٍّ 
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يكون متطهرًا، والَراد من الْدثين، وكذلك الطهارة من  أي: ويُسن أنح  (قوله: )متطهرًا

 النجاسة 

قَبحلَةَ  بلََ الح تَقح كما قال -، أخل بذلك كُره يؤذن وهو مستقبل القبلة، فإنح  أي: يُسن أنح ( قوله: )مُسح

  -يخ منصورالشه 

بَعَيحهَ فَي أُذُنَيحهَ  والَراد  ،صبعيهيؤذن حال كون جاعلًَ إ أي: ويُسن أنح ( قوله: )جَاعَلًَ إصَح

 لأنه أرفع للصوت السبابتين في أذنيه؛ 

 أو غيرها  أي: لا يستدير إذا أذن في منارةٍ  (قوله: )غيَر مستدير

تَفَتًا في الْيعلة يميناً وشمالًا   لًا، فيُسن أنح يلتفت في الْيعلة يميناً وشما أي: يُسن أنح  (قوله: )مُلح

ى ويلتفت، والجهة اليسَّ "حي علَ الصلَة"، ويلتفت، وأيضًا "حي علَ الصلَة"يقول: 

عف يخ ابن جبرين وغيره أنه لو التفت سيض، ولكن قال بعض العلماء كالشه "حي علَ الفلَح"

  يلتفت لى ألاه الصوت فالأوح 

 َ تَينح مَ، مَره لََةُ خَيرح  مَنح النهوح بححَ: الصه ا فَي أَذَانَ الصُّ دَهُمَ يعلتين بعد الْأي: قائلًَ  (قوله: )قَائلًََ بَعح

الَذهب  نه لأمن النوم، مرتين، فيُسن ذلك، ولو أذن قبل الفجر؛  في أذان الصبح: الصلَة خير  

 أنه يجوز الأذان للفجر بعد منتصف الليل 

 أي: الإقامة  (قوله: )وهي

 صَلَه الِلّهُ -إنهما كان الأذان علَ عهد رسول الِلّ »جملة؛ لْديث ابن عمر:  (قوله: )إحدى عشرة

، غير أنه يقول: قد قامت الصلَة، قد قامت «مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

  [122]الصلَة

 أي: يُسَّع فيها  (قوله: )يحدرها

  

                                                           
 رواه أحِد، وابن خزيمة. [122]
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 مسألة: هل يقف علَ كل جملة في الإقامة أو لا يقف؟

: يقف علَ كل جملة، والإشكال في الَذهب أنهم يقولون: يقف ويسَّع  وهذا يُعقل الجواب

 أنه يقف مقدارًا يسيًرا ثم يكمل  

يجيب نفسه  وهذا مشكل، فكيف يسَّع  : يُستحب للمقيم أنح لكن عندهم مسألة أخرى وهي

 ويجيب نفسه؟

لًا  -   فإذا وقف أخذ وقتًا للوقوف :أوه

 ر لكي يجيب نفسه : سيأخذ وقتًا آخثانيًا -

 استحبابًا  (قوله: )ويقيم من أذن

 مسألة: يذكر العلماء هنا ما حكم الأذان قبل الإمام الراتب؟

: الَذهب أنه يحرم أن يؤذن غير الراتب إلا بإذنه إلا أن يُخاف فوت وقت التأذين، الجواب

ون أن يعيده الآن بدومتى جاء الراتب وقد أُذن قبله فإنه يعيده استحبابًا، ولكن الأولى أن 

 يُظهر صوته خارجًا 

 إذا كان الَكان سهل الوصول  (قوله: )في مكانه إن سهل

 وهنا مسألة ذكرها الشارح قال: ولا يقيم إلا بإذن الإمام 

كتفى بهذه الإقامة أو لا يكتفى؟ فهل نقول: لا تصح مسألة: لو أقام بلَ إذن الإمام فهل يُ 

 عاد؟ أو تصح؟فتُ 

الإمام  لم ينهه الإمام، فإذا نهاه إنح  أنها تجزئ وتصحّ  ]حاشيته[ر الشيخ العنقري في : ذكَ الجواب

  فإنها لا تصحّ 

  



  

 

151     .. 
  

ناً أَوح مَلححُونًا، وَيُجحزَئُ مَنح مُميَِّزٍ، وَيُبح  لٍ وَلَوح مُلَحه بًا مُتَوَاليًَا مَنح عَدح ل  طَلُهُمَا فَ وَلَا يَصَحُّ إلَاه مُرَته صح

دَ أَذَانَ  كَثيَر  وَيَسَير   فَ اللهيحلَ، وَيُسَنُّ جُلُوسُهُ بَعح دَ نصَح رٍ بَعح تَ إلَاه لفََجح وَقح ، وَلَا يُجحزَئُ قَبحلَ الح م  مُُرَه

ُولَى ثُمه أَقَامَ لكَُلِّ فَرَيضَةٍ، وَيُسَنُّ لسََامَ  تَ أَذَنَ للَأح
رَبَ يَسَيًرا، وَمَنح جَمَعَ أَوح قَضَى فَوَائَ هَ عَ الَحغَح

وَةَ التهامه مُتاَ عح دَ فَرَاغَهَ: اللههُمه رَبه هَذَهَ الده لُهُ بَعح يَحعَلَةَ، وَقَوح قَلَتهُُ فَي الْح ا، وَحَوح لََةَ ةَ وَ بَعَتُهُ سَر  الصه

تَهُ  عَثحهُ مَقَامًا مَُحمُودًا الهذَي وَعَدح فَضَيلَةَ، وَابح وَسَيلَةَ وَالح دًا الح قَائَمَةَ، آتَ مُُمَه  الح

 صحة الأذان:شروط 

ل:  - بًاالشرط الأوه هذا الشرط الأول من شروط صحة الأذان،  :(قوله: )وَلَا يَصَحُّ إلَاه مُرَته

  مرتبًا الأذان إلاه  فلَ يصحّ 

هذا الشرط الثاني من شروط صحة الأذان، والَراد متواليًا  :(قوله: )مُتَوَاليَاًالشرط الثاني:  -

 عرفًا 

لٍ  قوله:الشرط الثالث:  -  يكون الَؤذن عدلًا في الظاهر  هذا الشرط الثالث، أنح  :()مَنح عَدح

 يكون الَؤذن ذكرًا   أنح  الشرط الرابع: -

 يكون منويًا  : أنح الشرط الخامس -

    فلو أذن واحد وكمله الآخر فإنه لا يصحّ يكون من واحدٍ  أنح الشرط السادس:  -

ناً  قراءته ، ولْن في-]الَطلع[كما قال في -ذَي فيهَ تطريب الأذان الَلحن هو اله  (قوله: )ولو مُلَحه

ذَي ينظر لأذان النهاس اليوم لا يكاد يخلو أذان من التلحين، فأغلب  إذا طرب بها وغرد  واله

الَؤذنين الآن يلحنون أي يطربون في الأذان، بل أحيانًا تطرب للأذان أكثر من غيره، وهذا 

 مكروه علَ الَذهب  

لأذان يكون في الأذان  فالتمديد في ا هذا لا ينبغي أنح  د إبراهيم له فتوى قديمة: أنه والشيخ مُم

 الأذان يبطل  أحال الَعنى فإنه  الزائد عن الَطلوب لا ينبغي، فإنح 
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الَراد باللحن هنا الخطأ في الإعراب، والَراد به الخطأ الهذَي يغير الَعنى  (،قوله: )أو مَلححُونًا

ذَي كره الأذان اله الأذان لا يبطل، ويُ  ا إذا كان الخطأ لا يغير الَعنى فإنه الأذان يبطل، وأمه  فإنه 

 فيهَ لْن في الإعراب 

 أي: يجزئ من البالغ ( قوله: )ويُجحزَئُ من مُميَِّز

 أي: الأذان والإقامة ( قوله: )وَيُبحطلَُهُمَا 

ل  كَثيَر    والكثير هنا ما تفوت به الَوالاة في الوضوء  :(قوله: )فَصح

م    رم  إذا كان كلَمًا كثيًرا مُلَى مُرم، ومن باب أوح  يسير   أي: يبطلهما كلَم  ( قوله: )وَيَسَير  مُُرَه

رٍ  وَقحتَ إلَاه لفََجح ، الإقناع[]كالإقامة لا تجزئ قبل الوقت كما قال في  (؛قوله: )وَلَا يُجحزَئُ قَبحلَ الح

إنَه بلَََلًا »يكون الأذان بعد منتصف الليل؛ لْديث:  أنح  الفجر يصحّ  أنه  :فالَذهبإلا الفجر، 

توُمٍ  نُ أُمِّ مَكح نَ ابح بُوا حَتهى يُؤَذِّ َ نُ بلََيحلٍ فَكُلُوا وَاشرح ، والليل قالوا: من منتصف الليل  [123]«يُؤَذِّ

 الأذان بعد منتصف الليل علَ الَذهب لصلَة الفجر مباح فقط ولا يُستحب   وذكرنا أنه 

 ثم بعد ذلك يقيم، ولا يعيد الأذان بعد ذلك، لكنهم يقولون: يُستحب أنح  ،يؤذن أنح  :والَراد

قت  كره ترك الأذان في الويؤذن في الوقت  ويشددون في رمضان فيقولون: يُ  نح يكون هناك مَ 

 ترك الأذان في الوقت يُ  كره أنح ويُ  ،بعد منتصف الليلأي يؤذن قبل الوقت 

كان هذا  وهو رفع الصوت، ما لم يؤذن لْاضر، سواءً  -كما قال العلماء-واحد  والأذان له ركن  

 الْاضر واحدًا أو جماعة فإنه يكون بقدر ما يُسمعهم 

رَبَ يَسَيًرا دَ أَذَانَ الَحغَح  يجلس بعد أذان الَغرب يُسن للمؤذن أنح أي: ( قوله: )وَيُسَنُّ جُلُوسُهُ بَعح

 ، وكذلك يُسن الجلوس بعد كل صلَة يُستحب تعجيلها يسيًرا، فلَ يؤذن ثم يقيم مباشرةً 

                                                           
 متفق عليه. [123]
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تيَ يُستحب تعجليها؟  مسألة: ما هي الصلوات اله

س يسيًرا، يؤذن ويجل ستحب أنح  صلَة العشاء، فيُ : كل الصلوات يُستحب تعجليها إلاه الجواب

 الأذان والوقت بين، قال: بقدر ركعتين ]الإقناع[خفيفة  وفي  قال: جلسة   قيح[]التنوفي 

يؤخر الإقامة بعد الأذان  فقال: يُسن أنح  ]شرحه[، و]الإقناع[ر في والإقامة ذكروه، فقد ذكَ 

بقدر ما يفرغ الإنسان من حاجته، وبقدر وضوئه، وصلَة ركعتين  وهذه تأخذ تقريبًا عشر 

 دقائق 

فقط،  ]الإنصاف[عليها في  ن والصلَة فإنه يُكره، ونصه اترك هذا الجلوس بين الأذ: لو مسألة

الكراهة تركه من  ر أنه ، وذكَ ]الغاية[، ولا في ]الَنتهى[، ولا في ]الإقناع[ولم يذكرها في 

 مفردات الْنابلة، فلم يقل بها غير الْنابلة 

 أي: بين صلَتين لعذر ( قوله: )وَمَنح جَمَعَ 

ُولَى ثُمه أَقَامَ لكَُلِّ فَرَيضَةٍ قوله: ) تَ أَذَنَ للَأح
 عَلَيحهَ صَلَه الِلّهُ-لْديث جابر أنه  (؛أَوح قَضَى فَوَائَ

  [124]«تينوإقام جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين الَغرب والعشاء بمزدلفة بأذانٍ » -وَسَلهمَ 

 ستحبكان السامع هو أو غيره، فيُ  أي: يُسن لسامع الَؤذن، سواءً  (سن لسامَعَهقوله: )ويُ 

 يجيب نفسه  للمؤذن أنح 

يجيب نفسه  وحُكي رواية عن الإمام أحمد، وقال ابن  ستحب للمؤذن أنح : لا يُ [125]القول الثاني

 يجيب نفسه  ستحب للمؤذن أنح رجب: وهو الأرجح أنه لا يُ 

ا  ا بمثل ما يقول  ستحب لسامعه متابعة الإمام سر  أي: يُ ( قوله: )متابعته سَر 

  

                                                           

 رواه مسلم. [124]
 في المذهب. [125]
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 مسألة: متابعة الَؤذن لها أداء ولها قضاء، فمتى تكون أداء، ومتى تكون قضاء؟

يقول بعد كل كلمة يقول بعده، فإذا قال الَؤذن:  ينتهي الَؤذن، وأداء أنح  قضاء بعد أنح  :الجواب

لا إله  بعده: أشهد أنالِلّ أكبر، فتقول بعده: الِلّ أكبر، وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الِلّ، تقول 

 إلا الِلّ  فهذا هو الأداء 

تيَ يُسن فيها الأذان ثانيً  ستحب أنح : يُ وأيضًا قال العلماء ا يتابع الَؤذن حيث سُن  أي في الْال اله

ليت العصر ص لم يكن كذلك فلَ يُسن له الإجابة، فمثلًَ لو أذن في ]الَذياع[ بعد أنح  وثالثًا، فإنح 

 بهذا الأذان  لأنك لم تدعُ تجيبه؛  ن لك أنح أذن في مكة، فلَ يُس

يَحعَلَةَ  قَلَتُهُ فَي الْح أي: يقول: لا حول ولا قوة إلا بالِلّ، إذا قال الَؤذن: حي علَ ( قوله: )وَحَوح

 الصلَة، حي علَ الفلَح 

دأ من فهل تتابعه فيما سمعت فقط أو تب ،مسألة: لو مثلًَ استمعت للمؤذن في منتصف الأذان

 ينتهي تقضي ما فاتك؟ أوله؟ أو تتابعه ثم بعد أنح 

يروز الشيخ عثمان: يتابع فيما سمع فقط  وهناك قول لابن فيقول : تتابعه ثم تقضي، والجواب

نُ الِلّهُ الَحؤَُ مَنح قَالَ حَيَن يَقُولُ »: مرتب هناك أجر   لأنه وهو أنه يتابعه ثم يأتي بالأذان من أوله؛  ذِّ

بَرُ  بعه ثم يقضي ما  أنه يتالَى د في متابعة الَؤذن في كل ما يقول، فالأوح ، فالفضل الَترتب ورَ  «أَكح

 فاته، وقال بعض العلماء: يقضي ما فاته ثم يتابع من حين سمع 

 يقول السامع: صدقت وبررت  أي من النوم  يُسن أنح  وأيضًا إذا قال الَؤذن: الصلَة خير  

ذا علَ ه يدلّ  صدقت في دعواك إلى الطاعة، وصرت بارًا، وهذا في الْقيقة لا يوجد دليل  

ليه، وعموم ع القول، لكن ذكروا تعاليل، وبعض الَشايخ بحث فيها فلم يجد دليلًَ صريًحا يدلّ 

 هذه ؤذن في، فقال بعضهم: إنه يقول مثل ما يقول الَ«فَقُولُوا مَثحلَ مَا يَقُولُ الَحؤَُذِّنُ »الأدلة: 

 يقول: صدقت وبررت   ستحب أنح الكلمة  ولكن الَذهب أنه يُ 
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دًا قَائَمَةَ، آتَ مُُمَه لََةَ الح ةَ وَالصه وَةَ التهامه عح دَ فَرَاغَهَ: اللههُمه رَبه هَذَهَ الده لُهُ بَعح وَسَيلَ  قوله: )وَقَوح ةَ الح

عَثحهُ مَقَامًا مَُحمُودًا  فَضَيلَةَ، وَابح تَهُ وَالح  أي: ويُسن للمؤذن وسامعه بعد فراغه أنح ( الهذَي وَعَدح

 -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة  وقبل ذلك يصلي علَ النبي 

عد فراغه ثم ب -]الغاية[، و]الَنتهى[، و]الإقناع[ر في كما ذكَ -بعدما يقول مثل ما يقول الَؤذن 

 ء الَعروف والَشهور: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلَة القائمة  يقول هذا الدعا

 في الجنة   وهي منزلة   (قوله: )آتَ مُمدًا الوسيلةَ 

 وهي رتبة زائدة علَ سائر الخلَئق  (قوله: )والفضيلةَ 

م بعد ث وهو الَقام الهذَي يحمده فيهَ جميع الخلَئق، (قوله: )وابعثحهُ مقَامًا مُمودًا الهذَي وعدته

قَامَةَ »يدعو بعد الأذان؛ لْديث:  ذلك يُستحب له أنح  َ ذََانَ وَالإح َ الأح عَاءَ بَينح   «لَا يَرَدُّ الدُّ

 مسألة: ما حكم الخروج بعد الأذان من الَسجد؟

 ، فيبيح ترك الجمعة والجماعة  إذا خرج لعذرٍ : الَذهب أنه يحرم إلاه الجواب

تيَ يجوز   ينوي الرجوع  : أنح فيها الخروجوالْالة الثانية اله

ل الهذَي يكون بعد منتصف وقد ذكرها شيخ الإسلَم وهي بعد الأذان الأوه  والْالة الثالثة

 ل الهذَي بعد منتصف الليل فإنه يجوز الليل، فلو خرج بعد الأذان الأوه 

 آخر  يصلي في مسجدٍ  وذكر الشيخ مرعي اتجاهًا: أنه إذا خرج ناويًا أنح 
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لََة   ُُرُوط  الصَّ  باَبُ 

 

وَالَ إلََى  رَ مَنح الزه دََثَ وَالنهجَسَ؛ فَوَقحتُ الظُّهح وَقحتُ، وَالطههَارَةُ مَنح الْح وطُهَا قَبحلَهَا، مَنحهَا: الح  شُرُ

ةَ حَرٍّ  جَيلُهَا أَفحضَلُ إلَاه فَي شَده وَالَ، وَتَعح  الزه
َ
ء دَ فَيح  فَيحئَهُ بَعح

َ
ء ح دَهُ مُسَاوَاةَ الشيه  أَوح مَعَ ، وَلَوح صَلَه وَحح

وَالَ وَال  الزه
َ
ء دَ فَيح  مَثحلَيحهَ بَعح

َ
ء َ إلََى مَصَيَر الحفَيح ُ غَيحمٍ لَنََح يُصَليِّ جَمَاعَةً، وَيَليَهَ وَقحتُ الحعَصرح ورَةَ إلََى ضره

رَبَ إلََى مَغَيبَ  جَيلُهَا، وَيَليَهَ وَقحتُ الَحغَح جَيلُهَا إلَاه لَيحلَةَ جَمح غُرُوبَهَا، وَيُسَنُّ تَعح رَةَ، وَيُسَنُّ تَعح مُح عٍ الْح

ضُ، وَتَأحخَيرُ  تَرَ بَيَاضُ الَحعُح رَ الثهانَي، وَهُوَ الح فَجح  إلََى الح
َ
عَشَاء هَا إلََى لَنََح قَصَدَهَا مُُحرَمًا، وَيَليَهَ وَقحتُ الح

فَ  تُ الح يحلَ أَفحضَلُ إنَح سَهُلَ، وَيَليَهَ وَقح جَيلُهَا أَفحضَلُ ثُلُثَ الله سَ وَتَعح مح رَ إلََى طُلُوعَ الشه  جح

لََةَ  وطَ الصه      :(قوله: )بَابُ شُرُ

وطُهَا قَبحلَهَا أنها  -يأتيكما س-ة فالأفضل  النيَ م علَ الصلَة وتسبقها إلاه أي: تتقده ( قوله: )شُرُ

 تقارن بداية الصلَة 

تيَ تركها مشهورة، وهي  ستة،وشروط الصلَة تسعة، والَؤلف لم يذكر إلاه   والشروط الثلَثة اله

 ترط، فيصحّ يش التمييز في الْج فلَ ُمشترطة في كل عبادة: الإسلَم، والعقل، والتمييز  إلاه 

  -كما سيأتي-الْج من غير الَميز 

 :شرط الصلَة 

ل:  - وَقحتُ الشرط الأوه وا بدخول الوقت؛ أي دخول الوقت، وكلهم عبره (، قوله: )مَنحهَا: الح

سَ ﴿لقوله تعالى:  مح لََةَ لدَُلُوكَ الشه [، قال ابن عباس: دلوكها إذا فاء 78]الإسراء:  ﴾أَقَمَ الصه

 الفيء 

دََثَ الشرط الثاني:  -  م الكلَم عليه وتقده (، قوله: )وَالطههَارَةُ مَنح الْح

 يه أي: والطهارة من النجس، وسيأتي الكلَم عل( قوله: )وَالنهجَسَ 
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وَالَ  رَ مَنح الزه الِلّ  رضي-والَذهب يبدأون بصلَة الظهر؛ لْديث ابن عمر  (،قوله: )فَوَقحتُ الظُّهح

هر، وهي بدأ من الظ -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -، وحديث جبريل عليه السلَم لَا أمّ النبي -عنهما

ن وسط السماء، ويعرف ميل لى، والزوال هو ميل الشمس إلى الغروب، تميل عالصلَة الأوه 

 الشمس عن وسط السماء بزيادة الظل بعد تناهي قصره 

 الزوال
َ
ء  فَيحئهَُ بعد فَيح

َ
ئه أي: يستمر الوقت إلى مساواة الشاخص في (قوله: )إلى مساواةَ الشيء

بعد فيء الزوال، والشمس إذا صارت في وسط السماء يكون هناك فيء للشاخص، فيكون 

ا الظل يختلف باختلَف البلدان والأزمنة أيضًا، فبعض البلدان أو بسيط وهذ هناك ظل  

الأزمنة يكون الفيء طويل، وبعضها قصير، ففي الشتاء يكون طويلًَ، وفي الصيف يكون 

 قصيًرا، فهذا الفيء لا يُحسب وإنهما يُحسب بعده  

هة الجنوب تَبيَن ج أنح  االشمس لا تقف عمودية علَ الشيء، فإمه  والغالب في الجزيرة العربية أنه 

أو جهة الشمال، فهي تخرج من الشرق وتذهب إلى الغرب وإنهما تميل أحيانًا إلى الجنوب، فإذا 

سب بعد سب، وإنهما يُح مالت إلى الجنوب توسطت فسيكون هناك فيء بسيط، وهذا الفيء لا يُح 

 طوله خمسة، فيخرج هذا الفيء، فبعد هذا الفيء إذا كان الشاخص طوله مثلًَ عشرة والفيء

 وقت الظهر إذا كان الفيء خمسة عشر 

رون، وأنا م فيهَ العلماء الَتقدمون والَتأخكثير، وكُتبت فيهَ بحوث، وتكله  وهذا الفيء فيهَ كلَم  

ا فيه، في ذلك وتكلمو ، حتى الْنابلة أصابوا بسهمٍ عندي ثلَث أو أربع علماء تكلموا فيهَ 

 ننتهي من الأوقات كلها  ولعلنا نشير إلى هذا الكلَم بعد أنح 

 الزوال يكون قبل الأذان بثلَث دقائق، وبعده بثلَث دقائق  : إنه قال الشيخ سعد الختلَن

مين: ينقسم إلى قس -من طلوع الشمس إلى غروب الشمس-النهار  : إنه وقال القاضي أبو يعلَ

  [126]طلوع الشمس إلى الزوال، والنصف الثاني يبدأ من الزوال إلى الغروب نصفه يبدأ من

                                                           
 المفرغ: ثم مثَّلها الشيخ بورقة قسمها نصفين في الدرس. [126]
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والقاضي أبو يعلَ كان يعيش في العراق فيقول: وقت الظهر علَ مذهب الإمام أحمد مثل وقت 

 نه يقول: لا خلَف بين العلماء أنه العصر، مثلًَ هذا ثلَث ساعات، وهذا ثلَث ساعات؛ لأ

  من الزوال إلى أنح 
ٍ
 ، ويبقى الربع إلى الغروب مثله ربع النهار يصير ظل كل شيء

 : وقت الظهر غالبًا يكون أكثر من وقت العصر قال ابن حزم

اء رأيت التقويم الهذَي عندنا في الأحس ،وأنا احترت كثيًرا: في وقت من الأوقات في الصيف

ابن  نه لأوقت الظهر أطول؛  حزم أنه  لَا قاله ابن مطابق لَا قاله أبو يعلَ، واليوم أرى أنه موافق  

 وفعلًَ إذا رأينا التقويم نرى أنه  حزم يقول: وقت الظهر يكون أطول بقليل من وقت العصر 

وقت الظهر أطول بقليل من وقت العصر، وهذه مشكلة كبيرة ولا نشكك النهاس في التقويم 

ال سألة، وسيأتي أيضًا الإشكونمشي عليه، لكن أتكلم عن كلَم العلماء الْنابلة في هذه الَ

 الأكبر في وقت الَغرب ووقت الفجر 

فقد عرفنا الآن فيء الزوال، ويذكرون هنا فيقولون: الإنسان هو ستة أقدام وثلث من قدمه  

أي طول الإنسان ستة أقدام وثلث من قدمه، ويتكلمون عن فيء الزوال كم قدمًا، فأحيانًا 

 ا يكون قدم، وقد تكلموا في هذا كثيًرا يكون في الصيف قدم ونصف، وأحيانً 

جَيلُهَا أَفحضَلُ   أي: تعجيل صلَة الظهر في أول الوقت أفضل ( قوله: )وَتَعح

ةَ حَرٍّ  ينكسَّ الْر، وهذا كلَم الَوفق وهو  تؤخر إلى أنح  أي: يُستحب أنح ( قوله: )إلَاه فَي شَده

ردوا أب»: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -: قول النبي والدليل علَ ذلكالَذهب، وقيل غير ذلك، 

  «بالظهر

 ورأي الشيخ ابن عثيمين معروف أنه يؤخر إلى قبيل العصر بنصف ساعة تقريبًا 

دَهُ  معذورًا فإنه يُستحب له التأخير، وكذلك لو صلَ في بيته، حتى الَرأة  :(قوله: )وَلَوح صَلَه وَحح

 تؤخر  لها أنح 

رب يؤخر صلَة الظهر إلى قُ  ستحب في يوم الغيم أنح يُ  أي:( وح مَعَ غَيحمٍ لَنََح يُصَليِّ جَمَاعَةً قوله: )أَ 

 مما ذكرنا في الْر قبل العصر بنصف ساعة تقريبًا أو أقل  وقت العصر، وهو قريب  
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 مسألة: لَاذا يستحبون التأخير للغيم؟

 نرى الشمس هل هناك غيمًا فلَ نستطيع أنح  لأنه : حتى يتيقن دخول وقت الظهر؛ الجواب

 قد فيكون الَصلي ،اف في وقت الغيم من حصول ومجيء الأمطار، وأيضًا قالوا: يُخ زالت أم لا

خرج إلى الصلَة خروجًا واحدًا، فيصلي الظهر في آخر وقتها، ثم يؤذن للعصر ويصلون 

 العصر 

سن تقديمها مطلقًا حتى مع الْر ومع وهناك استثناء في هذين الوقتين وهو: يوم الجمعة يُ 

 الغيم 

بدأ يذهب ي ستحب التأخير لَن يرمي الجمرات أيام منى، فإذا دخل وقت الظهر أنح : يُ وأيضًا

 برمي الجمرات، فيؤخر الصلَة حتى يرميها، وهذا أفضل من فعلها قبله 

 َ  والعصر له وقتان أي: يلي وقت الظهر وقت العصر، ( قوله: )وَيَليَهَ وَقحتُ الحعَصرح

 مسألة: هل هناك فاصل بين الظهر والعصر كما هو مذهب الَالكية؟

  : لا يوجد، فإذا خرج وقت الظهر يدخل العصر مباشرةً الجواب

 الزوال
َ
ء  مثليه بعد فَيح

َ
ء  -يه السلَمعل-عليه حديث جبريل  وهذا يدلّ  (،قوله: )إلى مصير الفَيح

  وهو الَذهب،  به إلى هذا الوقت، فقد صلَه -عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ - بالنبي لَا صلَه 

ورَةَ إلََى غُرُوبَهَا ُ ثم  ،أي: والضرورة يبدأ بعد مصير الشيء مثليه بعد فيء الزوال (قوله: )وَالضره

 يبدأ وقت الضرورة، ويستمر إلى غروب الشمس  

وقت الاختيار يستمر إلى اصفرار الشمس  وهذا اختاره الَوفق والَجد  : أنه [127]القول الثاني

 : وهي أظهر  أي هذه الرواية أظهر من الَذهب ]الفروع[وقال في 

 
ٍ
 مثليه أو اصفرار الشمس؟ مسألة: ما هو الوقت الأطول؟ مصير ظل كل شيء

 : اصفرار الشمس أطول الجواب

                                                           
ا في المذهب [127]  رى.المذهب وهو الرواية الأخ ، بعد أن قدَّم]الإقناع[، وذكره في وهذا القول قوي جدا
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ذا طهرت، والكافر يُسلم، والصبي يبلغ، والَجنون كالْائض إ -كما مثهلوا-والَراد بالضرورة 

 
ٍ
خر إلى وقت فيقول: أنا أؤ يفيق، والنائم يستيقظ، فلَ يُفهم من الضرورة أنه إذا اشتغل بشيء

  في هذه الأحوال تؤخر إلى وقت الضرورة إلاه  الضرورة  فلَ يجوز أنح 

جَيلُهَا  مطلقًا  (قوله: )وَيُسَنُّ تَعح

 التعجيل مستثنيات أو لا؟مسألة: هل لهذا 

إذا جمعها  ستحب تأخيرها مطلقًا إلاه ا في العشاء فيُ : ليس لهذا الإطلَق مستثنى، وأمه الجواب

 جمع تقديم 

رَبَ   وهي وتر النهار ( قوله: )وَيَليَهَ وَقحتُ الَحغَح

رَةَ  مُح الشفق الأحمر  إنه : [128]تغيب الْمرة، وقال الشيخ مُمد أي: إلى أنح ( قوله: )إلََى مَغَيبَ الْح

مدته من ساعة وربع إلى ساعة ونصف وثلَث دقائق  أي أقل شيء ساعة وربع الهذَي هو 

 وقت الَغرب، وقيل أقل من ذلك 

ونحن الآن نرى التقاويم في السعودية كلها بين الَغرب والعشاء ساعة ونصف، ولكنه ليس 

ف، أي إذا يكون ساعة ونص  الغالب أنح هو الوقت الْقيقي في الْقيقة، وإنهما هو يتغير لكنه في

 وقت العشاء قد دخل  مضى ساعة ونصف من غروب الشمس ففي الغالب أنه 

أي: يُسن تعجيل الَغرب في أول الوقت، وهناك استثناءات  (قوله: )ويسن تعجيلُها

 سيذكرها 

ل:  - مزدلفة  ثناء الأول، أي ليلةهذا الاست (قوله: )إلا ليلةَ جَمحعٍ لَن قصدها مُُحرَمًاالَستثنى الأوه

ستحب له تأخير الَغرب ليجمعها مع يؤخرها، لَن قصدها في حال كونه مُرمًا فيُ  فيُسن أنح 

 يُسن لا ما لو وصل مزدلفة في وقت الَغرب فحينئذٍ  :ستثنى من ذلكالعشاء جمع تأخير، ويُ 

 تأخيرها 

                                                           
 المفرغ: وهو الشيخ ابن عثيمين. [128]
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لى قبيل وقت يؤخر الَغرب إ ستحب أنح فيُ  ،إذا كان هناك غيم لَن يصلي جماعة الَستثنى الثاني: -

 العشاء 

 سن تأخيرها كان التأخير أرفق به، فيُ  : إنح الَستثنى الثالث -

ضُ  تَرَ بَيَاضُ الَحعُح رَ الثهانَي، وَهُوَ الح  إلََى الحفَجح
َ
عَشَاء تُ الح جر هذا يسمونه الف (،قوله: )وَيَليَهَ وَقح

 يكون له شعاع ثم يُظلم  يل وهو أنح مستط ا الفجر الكاذب فهو بياض  الصادق، وأمه 

ل يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربعًا أو الفجر الأوه  وذكر الشيخ ابن عثيمين أنه 

 قريبًا من ذلك 

ضهم لم يشق علَ الَأمومين ولو علَ بع أي: إنح  (قوله: )وتأخيُرها إلى ثُلُثَ الليل أفضلُ إن سَهُلَ 

 الليل يؤخر إلى ثلث  فالأفضل أنح 

وقت الاختيار ينتهي إلى منتصف الليل  لْديث عبد الِلّ بن عمرو، وهذه  : أنه [129]القول الثاني

قوية في الَذهب واختارها الَوفق والَجد وغيرهما، وهو الهذَي يُفتي به كثير من علمائنا  رواية  

 الَعاصرين 

 مسألة: هل يكون هناك وقت اضطرار؟

  أي خرج [130]وقت العشاء يخرج بانتهاء منتصف الليل عثيمين: إنه : قال الشيخ ابن الجواب

في الَذهب ذكره الَرداوي فقال: وقيل: يخرج الوقت مطلقًا  الوقت بمنتصف الليل، وهو قول  

  ولكن [131]بخروج وقت الاختيار، وهو ظاهر كلَم الخرقي، وأحد الاحتمالين لابن عبدوس

 رار بعد وقت الاختيار يستمر إلى الفجر الثاني هناك وقت اضط جمهور العلماء علَ أنه 

وقت الاضطرار للعشاء، ووقت الاضطرار يبدأ من بعد  -غريب وهذا شيء  -ولم يذكر الَاتن 

 منتصف الليل إلى الفجر، ويحرم تأخيرها إليه بلَ ضرورة 

                                                           

 في المذهب. [129]
 وهو قول في المذهب، ذكره المرداوي. [130]
 .]الإنصاف[المفرغ: قاله في  [131]
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سَ  مح رَ إلََى طُلُوعَ الشه ني من طلوع الفجر الثاأي: يليه وقت الفجر ( قوله: )وَيَليَهَ وَقحتُ الحفَجح

 ويستمر إلى طلوع الشمس 

 أي: يُسن تعجيل الفجر مطلقًا  (قوله: )وتعجيلُها أَفحضَلُ 

طويل، وابن حزم وهو في الأندلس كثير و ووقت الَغرب ووقت العشاء وقع فيهما كلَم  

كل  لوقت صلَة الَغرب أبدًا في فقال: ووقت صلَة الصبح مساوٍ  ر فائدة  سبانيا حاليًا[ ذكَ إ]

ذَي من آخر  ،الهذَي من طلوع الفجر الثاني إلى أول طلوع الشمس لأنه زمان ومكان؛  كاله

ف ومكان يتسع في الصي غروب الشمس إلى غروب الشفق الهذَي هو الْمرة أبدًا في كل وقتٍ 

 ويضيق في الشتاء 

طلوع وبين طلوع الفجر الثاني و -والعشاء الَغرب-ر أنه أكثر ما يكون بين الصلَتين ثم ذكَ 

 الشمس ساعتين 

وقت  زعم أنه  نح : ومَ -وكأنه يرد علَ ابن حزم-ا شيخ الإسلَم فمخالف له تمامًا، فقال وأمه 

 س اناً باتفاق النه العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء والصيف فقد غلط غلطًا بيِّ 

 وقت الَغرب في الطول والقصر يتبع النهار، فيكون :]كشاف القناع[وقال الشيخ منصور في 

 ا غير ذلك ر كلَمً في الصيف أقصر، ووقت الفجر يتبع الليل فيكون في الشتاء أطول  وذكَ 

ما  الَغرب أقل شيء ساعة وربع مثل وهنا إشكالية كبيرة إذا انتهينا من الَغرب، نقول مثلًَ: إنه 

، وصلَة الفجر مشكلة، ولذلك الشيخ سعد قال الشيخ مُمد، تأتي مسألة صلَة الفجر

دقيقة[، وكذلك الشيخ  25-20الفجر يدخل بعد الأذان بثلث ساعة تقريبًا ] الختلَن يقرر أنه 

من سبع سنوات أو ثمان تقريبًا زَيد -[ دقيقة  والتقاويم عُدلت 20ابن عثيمين لكنه يقول: ]

  تزد أكثر من ذلك ثلَث دقائق فقط ولم -فيها لَا خرجت بلبلة وكلَم كثير

والتقاويم الآن في الَغرب ساعة ونصف دائمًا، والفجر في الغالب أنها ساعة ونصف أيضًا، 

ؤخر من دائمًا أ -بالنسبة لي في الأحساء-وهذه أيضًا فيها بعض الإشكاليات، ولكن الأحوط 

 [ دقيقة احتياطًا 25 - 20]



  

 

163     .. 
  

دول العربية، من بريطانيا، ومن السويد، هناك أيضًا أسئلة وردت من خارج ال والإشكال أنه 

في  الْنابلة متكلمون ومن النرويج، وأيضًا هناك أسئلة يريدون مذهب الْنابلة، ويظنون أنه 

شفق أحمر فقط ويستمر ال كل شيء، فأحيانًا لا يوجد كلَم لهم، فإذا غربت الشمس فهو شفق  

 الأحمر، فمتى يختفي؟ قالوا: لا ندري  

 ،ليلجالس في سفينة يصور في ال لَشايخ في أمريكا ]مقطع فيديو[: شخص  وأرسل لي أحد ا

ثم عدّل الكاميرا إلى جهة اليسار رأيت النهار، فهذه مشكلة، كيف يصلي هؤلاء؟ فهؤلاء 

ان قلد ك ا وإنح يقدرون لأقرب البلَد إليهم، وحصلت علَ كلَم للشيخ العنقري نفيس جد  

 الْنفية لكنه فيهَ نظر 

قضية ذلك أنها لا تجب  [132](وهو سبب نفس الوقتقوله: ) :-رَحَمَهُ الِلّهُ -خ العنقري قال الشي

قت ا لا نجد وكما في مسألة وردت فتوى في زمن الصدر برهان الأئمة السَّخسي: إنه  [133]بدونه

وبه أفتى أيضًا فخر ، [135]؟ فكتب إليه ليس عليكم صلَة[134]العشاء في بلدنا هل علينا صلَة

الفجر يطلع فيها قبل  ا لا نجد العشاء فإنه : إنه [136]وورد هذه الفتوى أيضًا من بلد بلغارالدين، 

ة نه ، ثم وردت علَ سيف السُ [138]، فأفتى بقضاء العشاء[137]غيبوبة الشفق في أكثر ليالي السنة

وارزم: ما سأله بجامع خ نح البقالي فأفتى بعدم الوجوب، فبلغ جوابه الْلواني فأرسل إليه مَ 

                                                           

 أي دخول الوقت. [132]
 أي لا تجب الصلاة بدون دخول الوقت. [133]
 يطلع الفجر.أي لا نجد العشاء في بلدنا فيؤذن المغرب وقليل ثم  [134]
 ، أي لا تصلون العشاء، عليكم فقط أربع صلوات.مذهب الحنفية وهذا [135]
 ، وهذا في زمن السرخسي.بلغاريا، حتى إن الشيخ منصور ذكرها [136]
ل مستقيم والنهار اللي -ولله الحمد–قبل أن يغيب الشفق يخرج الفجر، وهذا عجيب، والدول العربية  [137]

 مستقيم.
 حنفي أفتى بقضاء العشاء ولا تسقط. وهذا عالم آخر [138]
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؟ فقال: ما تقول فيمن قُطعت [139]تقول فيمن أسقط من الصلوات الخمس واحدة هل يكفر

من موضع الفرض شيء، فكم عليه من  ، ولم يبقَ [140]يده من الَرفقين ورجله من الكعبين

   فبلغ الْلواني فاستحسنه ووافق عليه،[141]فرائض الوضوء؟ فقال: ثلَثة لفوات مُل الرابع

 ترى أنهم جعلوا كل بلد له حكمه في ، ألاه [142]وهذه كما هي قاعدة الْنفية فكذلك الْنابلة

 بأنه  -رَحَمَهُ الِلّهُ-لا في هلَل رمضان، فالْكم عام، وأجاب القاضي غيبوبة الشمس ووجودها إه 

لِلّ االفرق مشقة التكرار بخلَف هلَل رمضان فإنه في السنة مرة فالْكم عام لدفع الَشقة، و

 أعلم 

بضم الباء الَوحدة وإسكان اللَم وبالغين الَعجمة وبالراء الَهملة في أقصى بلَد  [143]بُلحغار

، [144]الشمس إذا غربت عندهم من ها هنا يطلع الفجر ر بعضهم عمن أخبره أنه الترك، ذكَ 

  [146]بأقرب البلَد إليهم م؟ فقال: يعتبر صومهم وصلَته[145]ل أبو حامد كيف يصلونئَ سُ 

أنهم يقدرون ذلك ويعتبرون الليل  -كما قال بعض الشيوخ-: والأحسن فيهَ [147]ابن العماد

                                                           

 أي من قال: لا تسقط صلاة العشاء. أرسل إلى من قال: إن صلاة العشاء تسقط. [139]
أي ما تقول في رجل قطعت يده من المرفق فليس عنده يد، وليس عنده رجل، يريد هل يجب عليه  [140]

ل: وكذلك يوجد شيء يغسله، قا أن يغسل يده ورجله، وحتى المذهب عندنا يُسن له أن يمسح فقط، فلا
 العشاء لا يوجد وقت عندهم فلماذا يصلون.

 أي أن الفرض فات بقطعه. [141]
 الشيخ العنقري يقول: فمذهبنا في هذه كمذهب الحنفية. وهذا فيهم نظر، والشيخ منصور لا يوافقه. [142]
]شرح  ، ولا فيالقناع[]كشاف ، ولم يذكره في ]حواشي الإقناع[بدأ الآن كلام الشيخ منصور في  [143]

 .المنتهى[
 أي تغرب ويطلع الفجر مباشرة. [144]
 أي أبو حامد الغزالي سيل عنها، والشيخ منصور ينقل عن الغزالي. [145]
أي لا تسقط الصلاة، وهذا الَّذمي يفُتى به الآن في المجامع الفقهية وهيية كبار العلماء أنهم ينظرون  [146]

 ن الصلاة والصوم.إلى أقرب البلاد إليهم، فيقدرو 
 ابن العماد الحنبلي. [147]
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دُرُوا لَ »في يوم الدجال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -والنهار، كما قال النبي  رٍ اقح هُ كَسَنةٍَ وَكَشَهح  «هُ إنَه

في  [149]الجواب عن تردد القرافي ، حين سأله الصحابة عن الصوم والصلَة فيه  وبه يحصل[148]

 مقدار الصلَة، فهل يشتغلون بصلَة الَغرب أو يشتغلون قوم لا تغيب الشمس عندهم إلاه 

 ؟  اهـ [150]بالأكل حتى يقوموا علَ صوم الغد

الختلَن  الشيخ : أننا نجعل بعد الَغرب علَ الأقل ساعة وعشر دقائق احتياطًا، وكأنه فالأقرب

  [151]يقول بأنها ساعة وعشر دقائق

ه ألقي الضوء اليسير علَ ما قيل في هذ كثير، لكن أحببت فقط أنح  وهذه الَسألة فيها كلَم  

 ا كبير جد   لأننا وجدنا فيها حرج  الَسألة الشائكة؛ 

  

                                                           

[148]  
 يها مختلف.، وإلى اليوم الكلام فالقرافي المالكي تردد في هذا، القرافي ويتردد!، فهذه مسألة عظيمة [149]
قدرون ، أي يقول الحكم فيها كذلك أنهم يأي يؤذن عندهم المغرب في رمضان ثم يخرج الفجر عليهم [150]

 صلاة العشاء.
بعضهم سألني من النرويج، وطبعاا البريطاني عندهم تقويمان: تقويم الشيخ سعد الشثري، وتقويم آخر  [151]

لا أدري، وقال لي بأنه يريد المذهب، فجلست أربع أيام أو أكثر وأشاور فلم يتبين شيء، فقلنا لهم: اعملوا 
اعة الرابعة والربع، عندهم الس بتقويم الشيخ سعد الشثري. وهناك دولة أخرى مختلفين، البعض يؤذن الفجر

 - الصيامأي في– وآخرون يؤذن الفجر الساعة خمسة إلا ربع، فبينهم نصف ساعة، فقلت لهم: تمسكون
تبين  -لحمدولله ا–على من قال يؤذن أربعة وربع، وتصلون صلاة الفجر على خمسة إلا ربع، وبعد ذلك 

أنه لو  -والشيخ ابن عثيمين نقلها–لحنابلة عندهم لي أن هذا أيضاا رأي الشيخ سعد الختلان، وأيضاا ا
 اختلف المقومون أو المقدرون للوقت فالواجب أن تأخذ بالمتأخر احتياطاا.
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تهََا، وَلَا  رَامَ فَي وَقح حح َ بيََرةَ الإح لََةُ بتََكح رَكُ الصه ا باَجح وَتُدح تهََا؛ إمَه تهََادٍ يُصَليِّ قَبحلَ غَلَبَةَ ظَنِّهَ بدَُخُولَ وَقح

رَكَ مُكَلهف   ، وَإنَح أَدح ض  ل  وَإلَاه فَفَرح تهََادٍ فَبَانَ قَبحلَهُ فَنفَح رَمَ باَجح نٍ، فَإنَح أَحح  مُتَيَقه
تهََا  أَوح بخََبَرٍ مَنح وَقح

لَ  رَيمَةَ ثُمه زَالَ تَكح رَ التهحح لًَ لوَُجُوبَهَا قَدح هَا، وَمَنح صَارَ أَهح يفُهُ، أَوح حَاضَتح ثُمه كُلِّفَ وَطَهَرَتح قَضَوح

تهََا لَزَمَتحهُ وَمَا يُجحمَعُ إلََيحهَا قَبحلَهَا   قَبحلَ خُرُوجَ وَقح

تهََا رَامَ فَي وَقح حح َ بيََرةَ الإح لََةُ بتََكح رَكُ الصه في  الزمن والقاعدة في الإدراكات في (،قوله: )وَتُدح

صلَة  درك بتكبيرة الإحرام إلاه درك بتكبيرة الإحرام، وكذلك صلَة الجماعة تُ الصلَة: أنها تُ 

مَنح »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -علَ ذلك قول النبي  ، ويدلّ  بركعةٍ درك إلاه الجمعة فإنها لا تُ 

سُ  مح دَةً قَبحلَ أَنح تَطحلُعَ الشه رَكَ سَجح بححَ أَدح رَكَ الصُّ ، ولكن الإمام مسلم قال: والسجدة «فَقَدح أَدح

بر عن قال: ععلَ الخرقي فقال: ولا يُ  ]شرحه[إنهما هي الركعة  ومع ذلك تعقبه الزركشي في 

ام السجدة سجدة، فنقول: تكبيرة الإحر   والأصل أنه ا نتمسك بالْقيقةلأنه الركعة بالسجدة؛ 

تطلع الشمس فقد أدركها، كما لو أدرك سجدة قبل  ة قبل أنح أدرك تكبير نح مثل السجدة، فمَ 

 تطلع الشمس فقد أدركها  أنح 

ول وقتها، يصلي قبل غلبة ظنه بدخ أي: يحرم أنح  (قوله: )ولا يُصَليِّ قبلَ غَلَبةََ ظنه بدخول وقتها

تتيقن بدخول الوقت أو يغلب علَ ظنك دخول  ا أنح فلَ تصلي حتى يغلب علَ ظنك، فإمه 

 تصلي مع الشك في دخول وقت الصلَة  الوقت، ولا يجوز لك أنح 

تهََادٍ  ا باَجح  منك  يكون باجتهادٍ  ا أنح أي: وغلبة الظن إمه ( قوله: )إمَه

ن وقت، تعمل بظنك في دخول ال متيقن، فيجوز لك أنح  أي: بخبر ثقةٍ  (قوله: )أو بخبر مُتَيَقه

 ك ثقة  ا إذا أخبريكون هذا الغير ثقة، وأيضًا متيقن، وأمه  تعمل بخبر الغير فلَ بُده أنح  كن أنح ول

تعمل بخبره، ولكن الَذهب أننا إذا عجزنا ولم نجد أحدًا  واجتهاد فإنه لا يجوز أنح  عن ظنٍ 

دة ويجوز العمل بخبر يخبر عن ظن، وهذا ينطبق علَ التقاويم الَوج يخبر عن يقين فحينئذٍ 

 يخبر عن دخول الوقت بيقين  نح نقلد مَ  ر علينا أنح لم يتعذه  اليوم، إنح 

 قالوا أيضًا: يَعمل بأذان ثقة عارف 
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تهََادٍ  رَمَ باَجح  غلب علَ ظنه دخول الوقت  بأنح  (قوله: )فَإنَح أَحح

يجب عليه و للإحرام قبل الوقت فصلَته تكون نافلة، أي: فبان أنه كبره  (قوله: )فبان قبلَه فنفل  

 يعيد الفرض في وقته  أنح 

ض    يتبين له الْال فصلَته تكون فرضًا   أنح أي: وإلاه ( قوله: )وَإلَاه فَفَرح

رَيمَةَ  رَ التهحح تهََا قَدح رَكَ مُكَلهف  مَنح وَقح  أي: قبل تكبيرة الإحرام فأكثر ( قوله: )وَإنَح أَدح

ليَفُهُ  ف   (قوله: )ثُمه زَالَ تَكح  بأن جُنه مثلًَ أو خَره

أو امرأة أدركت من الوقت قدر تكبيرة  أي: (قوله: )أو حاضت ثم كُلِّفَ وطَهَرَت قضوها

 نح يعود علَ مَ -وطهرت  -يعود هذا علَ من زال تكليفه-ثم كُلِّف  ،ثم حاضت ،الإحرام

فإنه يجب عليها ها إذا زال منهم العذر، إذا رجع العقل وكُلف، وطهرت الَرأة اؤقض -حاضت

 تقضيها  أنح 

 مسألة: هل تقضي بعدها الهتيَ تجمع إليها ولا تجب؟

 : هنا لا يجب، بخلَف الَسألة ستأتي الجواب

لًَ لوَُجُوبَهَا بلغ الصبي مثلًَ، أو أسلم الكافر، أو طهرت الْائض،  بأنح  :(قوله: )وَمَنح صَارَ أَهح

 أو أفاق الَجنون 

حائض طهرت  أي: قبل خروج وقت الصلَة لزمته، امرأة   (مَتحهقوله: )قبل خروج وقتها لَزَ 

 تصلي العصر  قبل غروب وقت الصلَة بخمس دقائق فهنا يجب عليها أنح 

هذا ثم تصلي العصر، و ،أي: صلَة الظهر، فتصلي الظهر أولًا  (قوله: )وما يُجحمَعُ إليها قبلها

د عن عبد الرحمن بن عوف، وعن ابن عباس، ، ورَ -رضي الِلّ عنهم-د عن بعض الصحابة ورَ 

 كما قال شيخ-وقال شيخ الإسلَم: لم ينقل عن صحابي خلَفه  بل وافقهم التابعون، 

  -الإسلَم
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تيََارَ  يةََ خُرُوجَ وَقحتَ اخح ياَنهََ وَبخََشح تيَبُ بنَسَح ح قُطُ التره بًا، وَيَسح تَ مُرَته
فَوَائَ رًا قَضَاءُ الح  وَيَجبَُ فَوح

 َ ةَ الْح  اضَرَ

تَقٍ بَ  رَةُ رَجُلٍ وَأَمَةٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُعح تَهَا، وَعَوح رَةَ، فَيَجَبُ بمََا لَا يَصَفُ بَشَرَ عَوح ُ الح ضُهَا عح وَمَنحهَا: سَترح

تَحَبُّ صَلََتُهُ فَي ثَوح  هَهَا، وَتُسح رَة  إلَاه وَجح ةَ عَوح ُره بَةَ، وَكُلُّ الْح كح ةَ إلََى الرُّ ه فَ مَنح السَُّّ ، وَيَكح َ ُ بَينح ي سَترح

عٍ وَخَمَارٍ وَمَلححَفَةٍ، وَيُجحزَئُ  ضَ، وَصَلََتُهَا فَي دَرح فَرح لَ، وَمَعَ أَحَدَ عَاتقََيحهَ فَي الح رَتهََ فَي النهفح ُ سَ  عَوح ترح

رَتَهَا   عَوح

 قضاء الفوائت:

فَوَائَتَ  رًا قَضَاءُ الح  ورًا يقضيها ف واجبة أنح  أي: يجب علَ ما فاتته صلَة( قوله: )وَيَجبَُ فَوح

 :تيَ يجوز فيها تأخير القضاء  الأحوال اله

 يؤخر قضاء الفوائت  : إذا تضرر في بدنه فإنه يجوز أنح لىالْالة الأوه  -

 د الشغل يؤخر القضاء بع : إذا احتاج إلى معيشته، عنده عمل مثلًَ فإنه يجوز أنح الْالة الثانية -

 يؤخر الفوائت  لصلَة العيد فإنه يجوز أنح : إذا حضر الْالة الثالثة -

باً  أي: يجب الترتيب، وهناك استثناءات لسقوط الترتيب سيذكرها  (قوله: )مُرَته

يَانهََ  تيَبُ بنَسَح ح قُطُ التره لترتيب ا إذا نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها فإنه  أي:( قوله: )وَيَسح

 يسقط 

يةََ خُرُوجَ وَقح  ةَ قوله: )وَبخََشح اَضَرَ تيَاَرَ الْح أي: إذا خشي خروج وقت اختيار الْاضرة ( تَ اخح

صلَ الظهر فإنه سيخرج وقت  وإنح  ،مثل العصر مثلًَ، عنده قضاء فوائت الظهر لم يصلها

بعدها  الترتيب، فإذا صلَ العصر صلَه  اختيار العصر، فيقدم اختيار العصر ويسقط حينئذٍ 

 الظهر 

بالأخذ  كان يشير -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  رؤيا وأنه  ]الإنصاف[ر ابن رجب كما في وذكَ 

 قول: يبعد أنح لأنه ي؛ الترتيب بين فوائت ليس بواجبٍ  بمذهب الشافعية في هذه الَسألة، وأنه 

 تبطل صلوات كثيرة بسبب صلَة لم يصلها 
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 لو رجعتم إليها  ]الإنصاف[وهناك قصة ذكرها الشيخ الَرداوي في 

رَةَ  عَوح ُ الح أي: ومن شروط الصلَة ستر العورة، والعورة هي القُبل والدبر ( قوله: )وَمَنحهَا: سَترح

 وكل ما يُستحي منه 

تَها تى عن يستر عورته، قالوا: ح أي: فيجب علَ الإنسان أنح  (قوله: )فيجب بما لا يصف بَشَرَ

بشرته  يستر كان خارج الصلَة أم داخلها، فيجب علَ الإنسان أنح  نفسه ولو في ظلمة، وسواءً 

الْجم،  يصف أو سواد، ولا يُشترط ألاه  بما لا يصف بشرتها وهو لون بشرة العورة من بياضٍ 

 يستتر بما يحجب أعضاءه مع الكراهة  بل يجوز أنح 

رَةُ رَجُلٍ   وكذلك من بلغ عشر سنين  :(قوله: )وَعَوح

تَقٍ بعضُها من السَّة إلى الركبة قوله: )وأمةٍ وأمِّ   والسَّة والركبة ليسا من العورة  (ولد ومُعح

هَهَا رَة  إلَاه وَجح ةَ عَوح رُه  وجهها في الصلَة أي: الَرأة البالغة الْرة كلها عورة إلاه ( قوله: )وَكُلُّ الْح

 ا في خارج الصلَة فالْرة كلها عورة حتى وجهها علَ الَذهب، وأمه 

ستثنى أيضًا كفيها  واختاره الَجد، وشيخ الإسلَم، وجزم به الَوفق في : يُ ثانيالقول ال

  ]العمدة[

من الْرة البالغة عورة خارج الصلَة  -أي الكفان والوجه-: وهما ]الإقناع[مسألة: قال في 

 باعتبار النظر  فهل يؤخذ من هذا وجوب تغطية الوجه؟

: لا يؤخذ، فإنه قال: باعتبار النظر  أي مُرم النظر علَ الوجه والكفين، وأحكام النظر الجواب

 [ باب النكاح]سيأتي في 

 َ بَينح تَحَبُّ صَلََتُهُ فَي ثَوح  كالرداء والإزار  ؛يصلي الرجل في ثوبين ستحب أنح أي: يُ ( قوله: )وَتُسح

 مسألة: هل القميص يكفي عن الثوبين أو لا يكفي؟

 : الجواب

تيَ لم تُخ أولًا  - ي اط، وهذا خرقة تكون رداء يغط: إذا أطلق الفقهاء الثوب فالَراد به الخرقة اله

 أعلَ البدن، والإزار يغطي أسفل البدن 
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إنه يغني الإنسان إذا لبسه ف : إذا أطلق الفقهاء القميص فالَراد به ما نلبسه الآن، فكأنه ثانيًا -

 عن الثوب، أي فعل الَستحب 

-نه لأيصلي في ثوبين مع ستر رأسه بعمامة وما في معناها؛  : يُسن للرجل أنح ]الإقناع[ل في وقا

 كان يصلي كذلك  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

لَ  رَتهََ فَي النهفح ُ عَوح فَي سَترح  يستر عورته في النفل  أي: يكفي أنح ( قوله: )وَيَكح

ضَ قوله: )وَمَعَ أَحَدَ عَاتقََيحهَ فَي  ومع كل أحد عاتقيه في الفرض، والعاتق هو ما بين  أي:( الحفَرح

غطي ي يغطي كل العاتق في صلَة الفريضة، ويجب عليه أنح  الَنكب والعنق، فيجب عليه أنح 

ء  »واحد فقط؛ لْديث:  وَاحَدَ لَيحسَ عَلََ عَاتقََهَ مَنحهُ شَيح بَ الح جُلُ فَي الثهوح ، وهذا نهي «لَا يُصَليِّ الره

 النهي يقتضي الفساد و

ع ستحب صلَة الَرأة في درع، والَراد بالدرع القميص، يغطيها ويُ  أي: (قوله: )وصلَتُها في دَرح

 من فوق إلى أسفل 

 وهو ما تضعه الَرأة علَ رأسها وتديره تحت حلقها  (:قوله: )وخمار

وفوق ذلك ملحفة تغطي جميع جسدها من رأسها إلى قدميها، قال في  أي: (قوله: )ومَلححَفة

 وبرقع  كره صلَتها في نقابٍ : وهي الجلباب  وقال: وتُ ]الإقناع[

صلي في ت ستحب أنح تستر عورتها، ولكن يُ  يجزئ الَرأة أنح  أي: (قوله: )ويجزئ ستر عورتها

 : درع وخمار وملحفة ثلَثة أثوابٍ 

ضُ  مٍ عَلَيحهَ أَوح نَجَسٍ أَعَادَ، لَا مَنح حُبسََ  وَمَنح انحكَشَفَ بَعح بٍ مُُرَه رَتهََ وَفَحُشَ، أَوح صَلَه فَي ثَوح عَوح

بُ  فَهَمَا فَالدُّ ح يَكح ، فَإنَح لَم
َ
جَينح فَرح هَا، وَإلَاه فَالح رَتهََ سَتَرَ ، وَإنَح أُعَيَر رُ فَي مَُلٍَّ نَجَسٍ، وَمَنح وَجَدَ كفََايَةَ عَوح

ةً لَ  َ ، سُترح طَهُمح باَبًا فيَهَمَا، وَيَكُونُ إمََامُهُمح وَسح تحَح  اسح
َ
يمَاء َ عَارَي قَاعَدًا باَلإح زَمَهُ قَبُولُهاَ، وَيُصَليِّ الح

بَرَهُمح النِّسَاءُ ثُمه عَكَسُوا، فَإنَح وَجَدَ سُ  تَدح جَالُ وَاسح دَهُ، فَإنَح شَقه صَلَه الرِّ عٍ وَحح ةً وَيُصَليِّ كُله نَوح َ ترح

تَدَأَ قَ  لََةَ سَتَرَ وَبَنىَ، وَإلَاه ابح  الصه
َ
ناَء  رَيبَةً فَي أَثح

رَتهََ  ضُ عَوح  كان رجلًَ أم امرأة  أي: في الصلَة سواءً ( قوله: )وَمَنح انحكَشَفَ بَعح
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آخر وهو: طول  أي: في العُرف، صار كثيًرا في العرف، وأيضًا هناك قيد   (قوله: )وفَحُشَ 

ش لأنه إذا فحيفحش ويطول الزمن؛  الزمن، وهذه عدّها بعض الَشايخ أنها مخالفة، فلَ بُده أنح 

كما لو أتى هواء وزال الثوب عن عورته زمناً يسيًرا فإنه لا يُعيد،  وقصر الزمن لا تبطل صلَته،

  يعيد ا إذا صار الَكشوف كبير وطال الزمن عرفًا فإنه يلزمه أنح وأمه 

مٍ عَلَيحهَ  بٍ مُُرَه عيد، لكن ي كالثوب الَغصوب كله أو بعضه فإنه يلزمه أنح  (؛قوله: )أَوح صَلَه فَي ثَوح

 مُرم عليه غير عالم أنه مُرم عليه فإنه لا  في ثوبٍ ا إذا صلَه هذا مقيد بما إذا كان عالَاً ذاكرًا، وأمه 

نه لأ غير عالم أو ناسيًا أو جاهلًَ فإنه لا يعيد؛ ، فلو صلَه [152]لأنه لا تحريم خالط الواجبيعيد؛ 

 لا أثم 

 نجس أعاد   في ثوبٍ أي: لو صلَه  (قوله: )أو نَجَسٍ أعاد

 يكون عالَاً ذاكرًا أو يعيد مطلقًا؟ شترط هنا لكي يعيد أنح مسألة: هل يُ 

 : سيأتي في شرط اجتناب النجاسة الجواب

ا صلَته لا تبطل، للحاجة هن أو مُل مغصوب وصلَ فإنه  (قوله: )لا مَنح حُبسََ في مُل نجس

 فلَ يوجد مكان غيره يصلي فيه 

هَا رَتهََ سَتَرَ   -ارحكما قال الشه -وجوبًا، ( قوله: )وَمَنح وَجَدَ كفََايَةَ عَوح

 َ جَينح فَرح  نهما أفحش،لأيستر الفرجين؛  لم يكف عورته فيجب عليه أنح  فإنح  أي:( قوله: )وَإلَاه فَالح

 ولأنهما عورة بالاتفاق 

بُرُ  فَهَمَا فَالدُّ ح يَكح فقط الدبر  يستر فيجب عليه أنح  ،لم يكفهما وكفى أحدهما فإنح  :(قوله: )فَإنَح لَم

 لى فهو أوح 

                                                           

وعند الحنابلة: إذا اجتمع في العبادة واجب ومحرم فإن الصلاة باطلة، كالصلاة في الأرض المغصوبة،  [152]
 والصلاة في الثوب المغصوب، فإذا اجتمع واجب ومحرم فإن المحرم يغلب وتكون الصلاة باطلة.
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ةً لَزَمَهُ قَبُولُهاَ َ أي: إذا أعار هذا العاري سترة من أحد النهاس لكي يصلي ( قوله: )وَإنَح أُعَيَر سُترح

في  ةيقبلها، بخلَف لو وهبه إياها فلَ يلزمه قبولها؛ للمنِّة، قال: ولا توجد الَنِّ  فيها فيلزمه أنح 

 الاستعارة 

بَابًا فيَهَمَا  تحَح  اسح
َ
يمَاء َ عَارَي قَاعَدًا باَلإح يل أي: يصلي العاري العاجز عن تحص( قوله: )وَيُصَليِّ الح

لي بالإيماء، وإذا يص ستحب أنح وأيضًا يُ ستر العورة قاعدًا استحبابًا، فإذا صلَ قائمًا فإنه يجوز، 

 قال كما-يومئ برأسه، فلو صلَ  ركع وسجد في الأرض فيجوز، لكن الأفضل للعاري أنح 

 قائمًا فركع وسجد في الأرض جاز  -ارحالشه 

طَهُمح  -تقدمهم بطلت  ويكون إمام العراة بينهم وجوبًا، فإنح  أي:( قوله: )وَيَكُونُ إمََامُهُمح وَسح

 في ظلمة فلَ تبطل، وكذلك لو كانوا عميًا وتقدمهم فلَ تبطل، وهذه إلاه  -]الإقناع[ كما في

تيَ استولى فيها الكفار علَ  الأحكام يستغربها الإنسان لكن حصلت في بعض الدول اله

 الَسلمين في السجون 

دَهُ  عٍ وَحح وحده، هذا إذا اتسع أي: يصلي كل نوع من الرجال والنساء ( قوله: )وَيُصَليِّ كُله نَوح

تيَ فيها النوع الآخر، فالرجال في جهة والنساء  الَحل لهم، فكل نوع يصلي في جهة غير الجهة اله

 في جهة 

بَرَهُمح النِّسَاءُ ثُمه عَكَسُوا تدَح جَالُ وَاسح      :(قوله: )فَإنَح شَقه صَلَه الرِّ

ةً قريبة في أثناء الصلَة سَ  َ د العاري سترة وج فإنح  أي: (تَرَ وبَنىَ، وإلا ابتدأقوله: )فإن وَجَدَ سُترح

لَ ما مضى من وبنى ع -]الإقناع[كما قال في -قريبة عرفًا في أثناء الصلَة ستر عورته بها وجوبًا 

 ،يستر عورته ثم ،فإنه يبطَل صلَته فيخرج منها ،كانت السترة بعيدة لم يجد بأنح  صلَته، وإنح 

 أخرى بعد ستر عورته  ويبتدئ الصلَة مرةً 
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هَهَ، وَاللِّثاَمُ عَلََ فَمَهَ وَأَنحفَهَ، وَ  طيَةَُ وَجح ، وَتَغح
َ
مّاء تمََالُ الصه لُ، وَاشح دح لََةَ السه رَهُ فَي الصه هَ كَ وَيُكح فُّ كُمِّ

هَ، وَالتهصح  َ بٍ وَغَيرح يَُلََءُ فَي ثَوح رُمُ الخح هَ، وَشَدِّ وَسَطهََ كَزُنَارٍ، وَتَحح مَالهََ، وَيَححرُمُ وَلَفُّ تعَح مَالُ وَيرُ وَاسح تعَح  اسح

كُورَ لَا  ثَرَهُ ظُهُورًا عَلََ الذُّ تحََالَتهََ، وَثيََابُ حَرَيرٍ وَمَا هُوَ أَكح هٍ بذََهَبٍ قَبحلَ اسح إذََا  مَنحسُوجٍ أَوح مُموَه

لٍ، أَوح  ةٍ، أَوح مَرَضٍ، أَوح قَمح ورَةٍ، أَوح حَكه تَوَيَا، أَوح لضََرُ بَعَ  اسح وًا، أَوح كَانَ عَلَمًا أَرح بٍ، أَوح حَشح حَرح

جَ  فَرُ للَرِّ فَرُ وَالَحزَُعح رَهُ الَحعَُصح ، وَيُكح
ٍ
 الَ أَصَابعََ فَمَا دُونَ، أَوح رَقَاعًا، أَوح لَبحنةََ جَيحبٍ وَسُجُفَ فرََاء

لُ  دح لََةَ السه رَهُ فَي الصه هذا طرفه علَ الأخرى، ووهو طرح ثوب علَ كتفيهَ لا يرد ( قوله: )وَيُكح

  [153]تحته ثوب أو ليس تحت ثوب مطلقًا سواءً  مكروه  

 فعل عتبرمسألة: ]البشت[ أو ]الكوت[ لو لبسه ولم يُدخل الكتفين في الكمين، فهل يُ 

 مكروهًا؟

الْنابلة هنا أنه لا بأس به باتفاق الفقهاء، وليس من السدل الَكروه، وأيضًا قاله  : نصه الجواب

 شيخ الإسلَم 

مّاء ه ثوب ليس عليه غيره، فيلف علَ نفس يضطبع بثوبٍ  والَراد بها أنح  (،قوله: )واشتمالُ الصه

 في الصلَة  واحد، أي قطعة قماش وليس عليه غير هذا القماش، فهذا مكروه  

هَهَ قوله: ) طيََةُ وَجح لَه الِلّهُ صَ -النبي  لأنه ؛ -كما سيأتي-كره تغطية وجهه، بلَ حاجة أي: يُ ( وَتَغح

  يغطي الرجل فاه نهى أنح  -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 غطى به الشفة أو الفم بالكسَّ ما يُ  :(قوله: )وَاللِّثاَمُ 

  

                                                           
 المفرغ: ومثَّلها الشيخ في الدرس. [153]
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، وقال ]الَنتهى[كره اللثام علَ فمه أو أنفه، وهي عبارة الَذهب أنه يُ  (،قوله: )عَلََ فَمَهَ وَأَنحفَهَ 

 يتلثم الَصلي علَ فمه أو أنفه، والنص كره أنح هذه مخالفة للزاد للمذهب  فيُ  بعض العلماء: إنه 

، نتهى[]معونة أولي النهى شرح الَورد في الفم، والأنف قياسًا علَ الفم، كما قال ابن النجار في 

ا إذا كان هناك حاجة ]كزكام[ أو مرض وإمه ، نف  وهذا كله بلَ حاجةكره علَ الأوعنه: لا يُ 

 فإنه لا يُكره 

ه ه ولَفُّ  الكف هو الجمع والضم، واللف هو الجمع والضم أيضًا  (قوله: )وكفُّ كُمِّ

 مسألة: ما الفرق بين الكف واللف؟

يطوي  يكفه بأي طريقة، يمنعه من السجود معه، واللف هو الطي، أنح  : الكف أنح الجواب

بًا»: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كمه؛ لقوله  رًا وَلَا ثَوح   [154] «وَلَا أَكُفُّ شَعح

علَ وزن تُفاح أي ما يشبه الزنار، والزنار حزام يشده النصارى  (قوله: )وشد وَسَطهَ كزُنار

قال:  -مَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَله -كره لَا فيهَ من التشبه بأهل الكتاب، والنبي علَ أوساطهم، فيُ 

مٍ فَهُوَ مَنحهُمح »  يحرم  في موضعينفي الَذهب إلاه  والتشبه بالكفار حكمه مكروه  ، «مَنح تَشَبههَ بقََوح

 فيهما:

 : لبس الصليب فإنه مُرم لالَوضع الأوه  -

لمون ا إذا كان اللبس يلبسه الكفار والَسلبس لبسًا خاصًا بالكفار  وأمه : إذا الَوضع الثاني -

 التشبه بالكفار مُرم  ا شيخ الإسلَم فإنه اختار أنه وأمه ، فإنه لا يحرم

يَُلََءُ  رُمُ الخح   -]الإقناع[كما قال في -وهو كبيرة ( قوله: )وَتَحح

  

                                                           
 متفق عليه. [154]
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هَ  َ بٍ وَغَيرح كانت هذه الثياب قميصًا أم إزارًا أم سراويل أم عمامة،  أي: سواءً ( قوله: )فَي ثَوح

مَنح جَره »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -يلبسها خيلَء، والخيلَء هو التكبر؛ لقول النبي  فيحرم أنح 

ح يَنحظُرَ الِلّهُ إلََيحهَ  بَهُ خُيَلََءَ لَم    [155]««ثَوح

ز، كستر ساق قبيح وغير ذلك فإنه يجو كان لْاجةٍ  ا الإسبال من غير خيلَء فلَ يخلو: فإنح وأمه 

إنك » :-رضي الِلّ عنه-عليه حديث أبي بكر  علَ الَذهب، ويدلّ  كان لغير حاجة فمكروه   وإنح 

، ومع أنه مكروه   ]الإقناع[، وهذا الَذهب الَعتمد، ومقرر في [156]«لست ممن يفعل ذلك خيلَء

- ، لقول النبيمنظومة الآداب الشرعية[ ]شرحذلك الشيخ الْجاوي مال إلى التحريم في 

زَارَ فَفَي النهارَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ  َ َ مَنَ الإح بَينح كَعح فَلَ الح ث ، والشيخ آل بسام بح«مَا أَسح

، والَوضع ل التحريم، ورجح في الَوضع الأوه ]توضيح الأحكام[الَسألة في موضعين من كتابه 

الإنسان لا يجر ثوبه ولا  لكن الأحوط أنه  ،مسألة يسوغ فيها الخلَف الثاني الكراهة، وهي

 يسبله احتياطًا 

وَيرُ   نه أ: والَذهبأي: يحرم التصوير، والَراد إذا كان علَ صورة حيوان، ( قوله: )وَالتهصح

تيَ تكون مُرمة هي الَكتملة  أو صورة يذهب  -تكون صورة حيوان مكتملة أنح -الصورة اله

ياة تبقى الْ لأنه منها شيء تبقى بدونه الْياة، فلو كانت صورة إنسان بدون قدم، فهذه صورة؛ 

، لكن لو كانت صورة وجه إلى البطن فقط، فهذه ليست صورة، وهذا قرره الَوفق في معها

ترط ش، كلهم يقولون بأنه لا يُ الغاية[]، و]الَنتهى[، و]الإقناع[، و]الشرح الكبير[، و]الَغني[

ذا الِلّ لا يخلق إنسان به لأنه ناقصة من البطن؛  يزيل الرأس فقط، فحتى لو كانت صورة   أنح 

ليست  يعيش، فهذه أصلًَ  ، نصف إلى البطن لا يوجد، لكن إلى تحت البطن فيمكن أنح الشكل

 صورة فهي ليست مُرمة 

 حوائط كاملة، في سُتر، وأسقف، و أي التصوير للحيوان صورة   والَقصود بتحريم التصوير

                                                           

 متفق عليه. [155]
 خاري.رواه الب [156]
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 باح استعمال التصوير في حالتين فقط في الَذهب:ويُ 

 لأنه مهان باح؛ : إذا كان في السجاد فيُ لىالْالة الأوه  -

 : الوسادة، وهذه وردت في الصحيحين الْالة الثانية -

، كما قال إذا كان التصوير للذكرى لا يحرمه إلاه  ا التصوير الَعاصر الآن فالشيخ ابن عثيمينوأمه 

صوير الَعاصر الت ، وبعض الَشايخ نقل لي عن الشيخ ابن بدران: أنه ]الشرح الَمتع[الشيخ في 

ر لي أنه أخذه من الأسئلة الكويتية، وأنا قرأت هذه الأسئلة فلم ، وذكَ [157]مباح وليس بمحرم

 في الَسائل الَعاصرة -غالبًا-لأننا نعود لة مهمة لي؛ أجدها، فلَ أدري أين ذكرها، وهذه الَسأ

، كالشيخ ابن سعدي، والشيخ ابن بدران، والشيخ مُمد بن إبراهيم، إلى الْنابلة الَعاصرين

 وا عليها فمشكلة وا عليها أخذنا منهم، وإذا لم ينصه فهؤلاء حنابلة فإذا نصه 

مَالهََ  تعَح ر علَ الذكر والأنثى والصغير والكبير أي: يحرم استعمال ( قوله: )وَاسح  الَصوه

مَالُ مَنحسُوجٍ  تعَح ج هو ضم الشيء إلى الشيء  :(قوله: )وَيَححرُمُ اسح  النهسح

تحََالَتهََ  هٍ بذََهَبٍ قَبحلَ اسح ناء يُذاب الذهب والفضية فيوضع فيهَ الإ التمويه هو أنح  :(قوله: )أَوح مُموَه

 مال الَنسوج أي خيوط فيها ذهب أو فضة أو مموه بذهبٍ لكي يكتسب من لونه، فيحرم استع

ل بعد  قبل استحالته، أي أنه  هذا الَنسوج بالذهب أو الَموه إذا عُرض علَ النار ولم يتحصه

ل منه شيء فإنه يكون مُرمًا باح، وأمه حرقه بالنار شيء منه فإنه يُ   ا إذا تحصه

                                                           

، []الواتس آبأحد الإخوة كلام الشيخ ابن بدران في  -بعد ما ذكرت هذه المسألة–وأرسل لي  [157]
وأيضاا أحد الإخوة صورها وفعلاا ذكر أن التصوير الشمس الموجود الآن مباح؛ لأنه ليس فيهم نتوء، فهو  

ا كبيراا، ولكنه صوير انتشر انتشارا كالصورة اللون فقط في الثوب، وهذا كلام مهم لنا في هذه الأيام، لأن الت
 يخفى أن بعض ، ولانبه أن الصورة إذا كانت تحتوي على صور نساء خليعة فإنها محرمة، فرحم الله الشيخ

من كان يقول بتحريم التصوير في السابق يُصَوَّر، حتى أذكر أحد مشايخنا كان يرى تحريم التصوير، ولما 
خ في المجلس ]المفرغ: هذه الحاشية قالها الشيقد تصل إلى المائة ونُشرت.  أجروا معه لقاء صوره صوراا كثيراا

 .التالي لهذا المجلس، وأنا ذكرتها هنا؛ لأنه مكانها[
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تيَ  -البشت-مسألة: ما حكم لبس الَشالح  فيها خيوط من فضة مطلية بماء الذهب، هل اله

 نجعله في حكم التابع؟ يمكن أنح 

 القماش لا تتجاوز في لأنه قيمة الَشلح العالية إنهما هي بسبب الزري؛  : لا شك أنه الجواب

 افإذا كان السعر ثلَثة آلاف ريال فالَقصود الزري لا القماش، وأمه  الغالب ثلَثمائة ريال،

بعض الخيوط -يُجعل من زري فهي مصنوعة من فضة ومطلية بماء الذهب الخيوط الهذَي 

 ، والَذهب-الَوجود في الزري هي خيوط من فضة أي أسلَك من فضة ومطلية بماء الذهب

الذهب والفضة الجائزين هما اللذان إذا عُرضا علَ النار يتلَشيان ويتطايران، فالإشكال  أنه 

منها  لأهل الخبرة والصنهاع الذين سألتهم يقولون: إنها إذا عرضت علَ النار يتحصه  هو أنه 

صانع البشوت يأخذ القصاصات  ، بل إنه [158]قطعة من الفضة أو تتحول إلى ماء الذهب

 ثم يذهب بها إلى الصاغة شهريًا يبيعها عليهم، وهذه الخيوط أنوع:، الصغيرة

بل هو من نحاس ولونه لون الذهب،  ،، وليس بذهبٍ [159]ا النوع الهندي فليس بأصليأمه 

والأصلية عندنا في الأحساء من النوع الألَاني أو الفرنسي فقط ولا تُصنع في السعودية، وهذه 

البشت الهذَي به زري حرام علَ الَذهب، ولكن أهل  ونستنتج من هذا أنه  ،ل منها شيءيُتحصه 

ير عثيمين، فإنني لم أره يلبسه مع أنه يبيحه علَ أنه يس بعض العلماء، كابن نجد يلبسونه إلاه 

 تابع 

                                                           

وهذه الأسلاك أنا سألت عنها مختص اليوم وقبل سنة، مختص يبيع البشوت فذكر أن الشخص إذا  [158]
؛ لأنها فضة مطلية بالذهب طبعاا ليس   ،انتهى من صناعة بشت واحد، فيأخذ الخيوط ويزنها فيبيعها وزناا

 كل البشوت، لكن الغالي منها.
ا الفرنسي ي ونوع ألماني، والهندي ليس بأصلي، وأيضا طبعاا أنواع: هناك النوع الهندي عندنا ونوع فرنس [159]

والألماني المتميز لأسلاك الفضة فيها نسيج، خيوط عادية منسوجة وملونة أصفر قريب من لون الذهب، 
 وهذا لا شك أنه مباح، لكن الإشكال في الأسلاك الَّتِم تكون من الفضة.
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تيَ يعمل بها بعض العلماء: تيَ اختارها شيخ الإسلَم واله واز ج والرواية الثانية في الَذهب اله

-كما قاله شيخ الإسلَم-، أي دون الأواني فهي أضيق [160]يسير الذهب التابع لغيره في اللباس

  ]الإنصاف[، ذكره في 

ابع أقل سير التابع أي الَساحة، فمساحة اليسير التياليسير الَراد به عرفًا والَراد بال والظاهر أنه 

 من مساحة ما معه، ولو كان ثمن اليسير أكثر مما معه 

 شترط:وعليه فيُ 

 : كونه يسيًرا في العرف أولًا  -

 : تابعًا لغيره لا منفردًا ثانيًا -

 الَشالح أو البشوت؟حكم الزري الهذَي في  تتمة:

توصلت مع أحد الإخوة الهذَي يصنع البشوت وهو من أهل الالتزام، فسألته عن الزري الهذَي 

 يجعلونه في البشت؟ فقال: هو علَ نوعين:

: سلك من الفضة مطلي بماء الذهب، وهو الَموه علَ الَذهب، الأصلي، ومنه عيار لالأوه 

ا فرنسية، والبشت ا ألَانية وأجود، وإمه وصناعته إمه [، وأعلَه الأول 5.5[، و]7[، و]10]

[ 92ى كلَفة، وسعر الواحدة منها علَ الأقل ]سمه الواحد يحتاج علَ الأقل إلى سبعة عشر لفة تُ 

 ريالًا، وهذا النوع أصلي يطول بقاؤه ويسهل إصلَحه، وله مميزات كثيرة 

 ل منه شيء لو عُرض علَ النار؟فسألته: هل يتحصه 

 ،: الصانع للبشت يجمع أثناء صناعته بالزري الَتقطع الهذَي يتبقى ويبيعه للصاغةفقال

 ل منه ماء ذهب وفضة يسير ويصهرونه ويتحصه 

هذا الزري يحرم استخدامه في البشت، وكذا يحرم البشت  علَ ذلك يظهر لي أنه  قلت: بناءً 

م لأنهم قالوا: ويحرالَذهب؛ الَحتوي علَ هذا النوع من الزري ولو كان مساحته يسيرة علَ 

                                                           
ا.اس فقط بخلاف الأواني فلا يستثنى منهشيخ الإسلام جواز اليسير التابع في اللبواختار  [160]  ا شيء أبدا
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نه استحال لو فإنح ، أو فضة أو مموه بأحدهما علَ ذكر وخنثى بلَ حاجة ليس منسوج بذهبٍ 

   وهذا يحصل منه شيء فيحرم [161]ولم يحصل منه شيء أبيح وإلا فلَ

 ،كهوتمل ،وتمليكه ،وخياطته ،حرم بيعه ونسجه وقالوا أيضًا: وما حرم استعماله من ذهبٍ 

 ، والِلّ أعلم ]الإقناع[وأجرته لذلك والأمر به، ويحرم يسير ذهب تبعًا  اهـ من 

 أي: تحرم ثياب حرير علَ الرجال ( قوله: )وَثيََابُ حَرَيرٍ 

ثَرَهُ ظُهورًا علَ الذكور أي: إذا كان الْرير مع ما نُسج معه يظهر أكثر من  (قوله: )وما هو أَكح

، فإذا نُسج خيط من حرير مثلًَ وخيط من قطن أو [162]القطن لأنه يُنسج معالهذَي نُسج معه؛ 

ا إذا كان الهذَي نُسج كان الْرير هو الظاهر مع ما نُسج معه فإنه يكون مُرمًا، وأمه  كتان، فإنح 

 معه أكثر ظهورًا منه فإنه يكون مباحًا 

شرح ]يخ عثمان النجدي مع أبي الَواهب ذكرها السفاريني في كتاب وحصلت قصة للشه 

يخ عثمان لَا اختلف مع أبي الَواهب في لباس عندهم في الشام، الشه  ، وقال بأنه عية[الآداب الشره 

خ عثمان ييخ عثمان يقول: إنه مُرم  وابن مواهب الْنبلي يقول: إنه مباح  فاشتد عليه الشه فالشه 

 الشرعية[]شرح الآداب وترك الشام ورحل إلى مصر  وهي قصة جميلة ترجعون لها في 

  [163]للسفاريني

                                                           

 .]الإقناع[ [161]
الثياب وكل الأقمشة عبارة عن خيوط طولية وخيوط عرضية، واللون الَّذمي يؤثر على القماش هي  [162]

 الخيوط الطولية، فهي الَّتِم تظهر اللون، وتغطي وتخفف من لون الخيوط العرضية.
ذه المسألة : ولم يزل الإشكال في ه]غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب[المفرغ: قال السفاريني في  [163]

بين فقهاء المذهب حتى حصل بين شيخ مشايخنا الإمام الأوحد، والقطب الفرد الأمجد من طنت حصاته 
ن الشيخ عبد لمواهب محمد بفي البلاد، وانتفع بحاله وقاله جل العباد من هذه البلاد، مولانا الشيخ أبي ا

الباقي مفتِ السادة الحنابلة في الديار الشامية وابن مفتيها، وبين أفضل المتأخرين وخاتمة المحققين، الشيخ 
عثمان النجدي صاحب شرح عمدة الشيخ منصور وحاشية المنتهى نزاع. فقال مولانا أبو المواهب بالإباحة، 

صل للمحقق الشيخ عثمان بسبب ذلك زعل وضيق صدر، مع وقال العلامة الشيخ عثمان بالحظر، فح
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ثَرَهُ ظُهورًا علَ الذكور  ا النساء فيجوز وأمه  (قوله: )أَكح

تَوَيَا لظهور باح، وإذا كان االْرير وما نُسج معه في الظهور فإنه يُ  اأي: إذا استو( قوله: )لَا إذََا اسح

 الغالب للحرير فإنه يكون مُرمًا 

  الخالص لضرورةٍ باح لبس الْرير أي: يُ  (قوله: )أو لضرورةٍ 

 وهي الجرب  (قوله: )أو حَكةٍ 

 رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -والنبي  :(قوله: )أو مرضٍ 

     :(قوله: )أو قملٍ 

بٍ  : أو جرب، والصحيح أو حرب، فيجوز في الْرب ولو بلَ وفي نسخةٍ : (قوله: )أو حَرح

 حاجة 

أي: أو كان الْرير حشوًا، فإذا حشيت به الَلَبس من الداخل من الْرير  (قوله: )أو حشوًا

 فيجوز 

أي: أو كان الْرير عَلَمًا، والعلم هو الطراز في الثوب،  (قوله: )أو كان عَلَمًا أربع أصابعَ فما دونَ 

ع تكون أرب وهي الزخرفة، فإذا كانت هناك زخرفة في الثوب من الْرير فيجوز بشرط أنح 

 أصابع مضمومة فأقل 

 أي: إذا كانت رقاع في الثوب من الْرير فيجوز ( قوله: )أو رَقاعًا

ا هو الهذَي يفتح علَ النحر، أو هو الطوق والجيب اختلفوا فيه، فإمه  (،قوله: )أو لَبحنةَ جَيحبٍ 

ذَي يفتح ع فأكثر أهل علَ الاثنين، وإلاه  نصه  ]الَنتهى[الهذَي علَ الرقبة، و لَ اللغة فهو اله

 تكون هذه من الْرير  النحر، فيجوز أنح 

تيَ تكون في الأطراف، فكان في السابق وحتى الآن  (،قوله: )وسُجُفَ فراء السُجُف هي اله

كون من ت بعض الجباب تكون مفتوحة من الخلف، فتحة بسيطة من تحت، فهذه يجوز أنح 

                                                           

 -ما جبل الله عليه النجديين من الحدة أوجب خروجه من الشام إلى مصر ولم يزل مستوطنها حتى توفي 
ُ تعالى  َهُ اللَّّ  وكتب على هذه المسألة في عدة أماكن. -رَحِم
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نها أخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين أ -رضي الِلّ عنها-حرير، وحديث أسماء 

 بالديباج  [164]والفرجين

ونه ل كره الَعصفر علَ الرجال، والَعصفر يظن البعض أنه أي: يُ  (كره الَعصفرقوله: )ويُ 

 أصفر، ولكن لونه أحمر، الَعصفر مادة من الزرع لونها أحمر، أي علَ الرجال فقط 

جَالَ  فَرُ للَرِّ  ا فيوكذلك يُكره الَزعفر علَ الرجال في غير الإحرام، وأمه  أي:( قوله: )وَالَحزَُعح

 الإحرام فإنه مُرم، فالزعفران يعتبر من الطيب 

  

                                                           
 الخلف.الأشياء الَّتِم تنفتح في حال المشي من الأمام ومن  يوه [164]
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ح  بهََ أَوح بَدَنهََ لَم فَى عَنحهَا، أَوح لَاقَاهَا بثََوح تنَاَبُ النهجَاسَاتَ، فَمَنح حَمَلَ نَجَاسَةً لَا يُعح تَصَحه  وَمَنحهَا: اجح

، وَإنَح كَانَتح بطََرَفٍ مُصَلَه مُتهصَلٍ صَلََتُهُ،  تح ضًا نَجَسَةً أَوح فَرَشَهَا طَاهَرًا كُرَهَ وَصَحه َ أَرح وَإنَح طَينه

ح يُعَدح  نَهاَ فيَهَا لَم دَ صَلََتهََ وَجَهَلَ كَوح هَ، وَمَنح رَأَى عَلَيحهَ نَجَاسَةً بَعح
يَ ح يَنحجَره بمََشح تح إنَح لَم ، وَإنَح صَحه

ح يَجبَح قَلحعُهُ مَعَ عَلَ  اَ كَانَتح فيَهَا لَكنَح جَهَلَهَا أَوح نَسَيَهَا أَعَادَ، وَمَنح جُبَرَ عَظحمَهُ بنَجََسٍ لَم  مَ أَنهه

وٍ أَوح سَنٍّ فَطَاهَرٍ  رَ، وَمَا سَقَطَ مَنحهُ مَنح عُضح َ  الضره

تنَاَبُ النهجَاسَاتَ  هذا أيضًا شرط من شروط الصلَة، والنجاسات جمع  :(قوله: )وَمَنحهَا: اجح

عين أو صفة منع الشرع منها بلَ ضرورة لا لأذى  هي: -علَ الَذهب-والنجاسة نجاسة، 

 ر العلماء هنا: أنه لا يجب اجتناب النجاسة فيالِلّ تعالى أو غيره شرعًا، وذكَ  فيها طبعًا ولا لْقّ 

 لنجاسة علَ الَذهب في غير الصلَة كره ملَمسة أو ملَبسة اغير الصلَة، لكن يُ 

 شترط اجتناب النجاسة في الصلَة، وهذا يشمل ثلَثة أشياء:يُ ف 

 : مباشرة النجاسة لالأوه  -

 : حمل النجاسة الثاني -

 : استتباع النجاسة الثالث -

 وذكرها الَؤلف بهذا الترتيب 

 ه، ومما يدلّ الَصلي وثوبه وبقعتوأدلة اجتناب النجاسة كثيرة، واجتناب النجاسة يكون في بدن 

 اعلَ وجوب اجتناب النجاسة في البقعة حديث الأعرابي الهذَي بال في طائفة الَسجد، وأمه 

تيَ تدلّ  تيَ  الأدلة اله علَ اجتناب النجاسة في بدن الَصلي فهي أحاديث الاستجمار، والأدلة اله

رح وَثيَاَبَكَ فَطَ ﴿قوله تعالى: علَ اجتناب النجاسة في الثوب فهي كثيرة، ومنها  تدلّ  ]الَدثر: ﴾هِّ

  النعلين -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -[، وأيضًا خلع النبي 4

لها  يحميُجتنب في النجاسات ألاه  ل الهذَي يجب أنح وهذا الأمر الأوه  :(قوله: )فَمَنح حَمَلَ نَجَاسَةً 

 معه 
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فَى عَنحهَا هناك نجاسات معفو عنها وهي كثيرة في الَذهب،  علَ أنه  وهذا يدلّ  :(قوله: )لَا يُعح

ى أثر، يبق ونحوها فإنه لا بُده أنح  منها: أثر الاستجمار بمحله، فلو استجمر الإنسان بحجارةٍ 

عنه، فمن حمل مثلًَ شخصًا مستجمرًا فإنه لا يُعد حاملًَ  وهذا الأثر من النجاسة معفو  

 ها هذه نجاسة معفو عن لأنه للنجاسة؛ 

  كالتحاليل الَوجودة الآن للنجاسات [165]صلَته لم تصحّ  ارح: ولو بقارورةٍ ولذلك قال الشه 

تيَ قد يحملها الإنسان في جيبه فإنها لا تصحّ   معها الصلَة  اله

  ]الَقنع[والَلَقاة هي الَباشرة، كما قال في  :(قوله: )أَوح لَاقَاهَا

بهََ أَوح  ح تَصَحه صَلََتُهُ قوله: )أَوح لَاقَاهَا بثَوَح ما لو وقعت  -علَ الَذهب-ستثنى من ذلك ويُ  :(بَدَنهََ لَم

 -لَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَ -عليه النجاسة فأزالها سريعًا، ويستدلون علَ ذلك بحديث خلع النبي 

يقة قفيها نجاسة، والاستدلال في هذا الْديث في الْ أنه  -عليه السلَم-نعاله لَا أخبره جبريل 

تيَ يتذكرها الإنسان إذا سلم من صلَته وعلم  ،أعم الَسألة، فالْنابلة لا يعفون عن النجاسة اله

 هذه الصلَة  في ثوبه نجاسة فإنهم يقولون: لا تصحّ  أنه 

علَ أنها صحيحة، ولكنهم مع ذلك يحملونه علَ نجاسة أصابت الَصلي  وهذا الْديث يدلّ 

  صلَته لا تصحّ  يزلها سريعًا فإنه ا إذا لم فأزالها سريعًا، وأمه 

َ أرضً   أي: أرض نجسة وضع عليه طين ليحجز النجاسة عن الَصلي  (ا نجسةقوله: )وإن طَينه

أي سميك بحيث لا تنفذ النجاسة منه  -كما قال الَؤلف-الصفيق  (قوله: )أو فَرَشها طاهرًا

 إلى الَصلي 

تح قوله: )  لأنه ليسالصلَة عليه، وصحت؛  علَ ما لا تصحّ أي: كُره لاعتماده ( كُرَهَ وَصَحه

 مباشًرا للنجاسة 

 

 استتباع النجاسة:

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: الشيخ منصور في  [165]
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تح  أي: إذا كانت النجاسة في طرف سجادة ( قوله: )وَإنَح كَانَتح بطََرَفٍ مُصَلَه مُتهصَلٍ صَحه

 صلَته صحيحة  يصلي عليها فإنه 

ء الَصلي في نفسه شيئًا نجسًا وهذا الشيوهذه مسألة وهي: لو ربط (، قوله: )إن لم يَنحجَره بمشيه

ا إذا ربط وأمه  ،لأنه مستتبع للنجاسة فهو كحاملها؛ صلَته لا تصحّ  إذا مشى الَصلي يتبعه، فإنه 

 لأنه غير مستتبع لها صلَته تكون صحيحة؛  في نفسه نجاسة لا تنجر بمشيه فإنه 

دَ  ح يُعَدح قوله: )وَمَنح رَأَى عَلَيحهَ نَجَاسَةً بَعح نَهاَ فيَهَا لَم  النجاسة جهل أنه  بأنح  :(صَلََتهََ وَجَهَلَ كَوح

ها، فهو لا يدري هل كانت في الصلَة أو قبل الصلَة  كانت في الصلَة عليه وهو لا يعلم لم يُعَدح

عيدها؛ ي أو بعد الصلَة، فلعل النجاسة حصلت في ثيابه أو بدنه بعد صلَته فلَ يجب عليه أنح 

 وث النجاسة بعد صلَته لاحتمال حد

اَ كَانَتح فيَهَا لَكنَح جَهَلَهَا أَوح نَسَيَهَا أَعَادَ  جَهَلها يشمل جهل عينها أو  :(قوله: )وَإنَح عَلمََ أَنهه

 يعيدها، أو نسيها بأنح  عليه، فإنه يجب عليه أنح  حكم النجاسة واجب   جهل حكمها، فجهل أنه 

إنه عليه نجاسة لم يزلها من بدنه أو ثوبه ف ة تذكر أنه وقعت عليه نجاسة ولم يغسلها وبعد الصلَ

، وهذا شأن الشروط فلَ بُده من توفرها لأنها طهارة مشترطة فلَ تسقط بالجهليلزمه الإعادة؛ 

 هذا الشيء الهذَي اشترطت فيهَ ذلك الشرط   لا يصحّ في الشيء وإلاه 

تيَ ذكرها في  د، قال : أنه لا يعيقوية قدم الَذهب وهي رواية   بعد أنه  ]الإقناع[الرواية الثانية اله

اره يخ منصور: اخت: وعنه لا يعيد وهو الصحيح عند أكثر الَتأخرين  قال الشه ]الإقناع[في 

عمر  منهم ابن ، وقاله جماعة  [الفروع]مه ابن تميم وصاحب الَوفق، وجزم به في الوجيز وقده 

  [166]-هَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيح -لاستأنفها النبي  لْديث أبي سعيد في خلع النعلين، ولو بطلت

رَ  َ ح يَجبَح قَلحعُهُ مَعَ الضره  نجس لم يجب جُبر بعظمٍ  نح ومَ  أي:( قوله: )وَمَنح جُبَرَ عَظحمَهُ بنَجََسٍ لَم

قلعه مع الضرر، فإذا كان يترتب علَ قلع العظم النجس الهذَي جُبر به ضرر فإنه لا يجب عليه 

 يقلعه  أنح 

                                                           
 .]كشاف القناع[المفرغ: قاله في  [166]
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 مسألة: ما هو ضابط الضرر هنا؟

 أي ليس للَضطرار فقط (،أو مرض أو عضوٍ  ارح بقوله: )بفوات نفسٍ ه الشه : فسََّ الجواب

يأتيه مرض، فلو قلع هذا العظم النجس من بدنه فإنه  هو فوات النفس، بل حتى ولو خشي أنح 

ير كما هو مشهور عند كث- قيقلعه، فالاضطرار لا يتعله  ، فلَ يجب عليه أنح صاب بمرضٍ سيُ 

 الاضطرار هو فوات النفس أو عضو، لا، بل فوات نفس أو عضو أو مرض  أنه  -من العلماء

 لم يخف ضررًا لزمه قلعه  فلَ يتيمم له إنح  وإنح  ،غطاه اللحم ارح أنه لا يتيمم له إنح ر الشه وذكَ 

  يتيمم له ا إذا لم يغطه اللحم فإنه يلزمه أنح غطاه اللحم، وأمه 

 الآدمي  أي:( قوله: )وَمَا سَقَطَ مَنحهُ 

 ، وميتةفهو كميتته ما أُبين من حيٍ  لأنه أعاده أو لم يعده؛  (قوله: )من عضو أو سَنٍّ فطاهر

 الآدمي طاهرة 

الصلَة  حّ وغيره زاد: لا تص ]الَنتهى[فيها الصلَة، وفي  سيذكر الَؤلف سبعة أشياء لا تصحّ 

 تعبدًا  أي العلة غير معقولة 
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حَتهََا، وَتَصَحُّ إلََيحهَ 
طَ صُوبٍ وَأَسح طَانَ إبَلٍَ وَمَغح ةَ وَحُشٍّ وَحَمهامٍ وَأَعح بَرَ لََةُ فَي مَقح ، اوَلَا تَصَحُّ الصه

قَهَا، وَتَصَحُّ النهافلََةُ  بَةَ وَلَا فَوح كَعح فَرَيضَةُ فَي الح باَلَ شَاخَصٍ مَنحهَا وَلَا تَصَحُّ الح تقَح  باَسح

ةَ  بَرَ لََةُ فَي مَقح ى، ولا مقبرة بتثليث الباء، والَقبَرة والَقبُرة هي مدفن الَوت (قوله: )وَلَا تَصَحُّ الصه

نه لا يتناولها لأ إذا قُبر ثلَثة فأكثر، فلَ يضر عندهم القبر ولا القبران؛ تكون مقبرة عندهم إلاه 

 الاختيارات[]وإنهما الَقبرة ثلَثة قبور فصاعدًا، ونقل هذا الكلَم شيخ الإسلَم في  اسم الَقبرة،

 ثم قال: وليس في كلَم أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق   ،من الأصحاب عن طائفةٍ 

: وقيل بلَ يضر القبر والقبران واختاره شيخنا وهو أظهر  ]الفروع[ولذلك قال ابن مفلح في 

 والقبران فالأظهر يضر القبر 

: هو ما أُعد لقضاء الْاجة ]الإقناع[بضم الْاء وفتحها هو الَرحاض، وقال في  (قوله: )وحُشٍّ 

  [167]ولو مع طهارته فيمنع من الصلَة داخل بابه

وموضع الكنيف وغيره سواء  لتناول الاسم له، فكل ما أغلق علَ هذا  :]الإقناع[قال في 

 الصلَة فيه  ولا تصحّ ى حُشًا سمه الْش أو الَرحاض فإنه يُ 

 مسألة: ما حكم الغرفة الهتيَ في أحد زواياها مرحاض؟

حيحة؛ فالصلَة ص الصلَة للضرورة، ولكن إذا لم تكن بسجنٍ  : إذا كان سجناً فتصحّ الجواب

 ى مرحاضًا سمه ى غرفة ولا تُ سمه فهذه تُ  الَرحاض هنا تابع للغرفة، لأنه 

يها ف الدول مثل الشام والأندلس، فهذه الْمامات لا تصحّ  وهو الَعروف في( قوله: )وَحَمهامٍ 

لَة الص الصلَة، وهي مكان الاغتسال، وكل ما أُغلق عليه الباب وسمي حمامًا فإنه لا تصحّ 

 فيه 

طَانَ إبَلٍَ  ى الآن الْوش سمه والأعطان هي ما تقيم فيها الإبل وتأوي إليها، ويُ  (قوله: )وَأَعح

تيَ الهذَي تنام فيهَ الإبل تيَ ترد فيها الَاء  تمشي، ولكن الأماكن اله -فيها وكذلك الأماكن اله

 فلَ يصدق عليه اسم الأعطان  -تشرب

                                                           
 ويقابل الحش في وقتنا الحاضر دورات المياه. [167]
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صُوبٍ  وهذا في الَذهب، فالنهي يقتضي الفساد، وهذه جملة أغلبية في الَذهب، ( قوله: )وَمَغح

ادات النهي يقتضي الفساد في العب لكن قاعدة أغلبية أنه  ،أي يخرجون عنها في بعض الَسائل

 والَعاملَت وغيرها 

تيَ لم يذكرها الَؤلف: الَجزرة أيضًا وهي موضع نحر الإبل، فلَ تصحّ   ومن الأشياء السبع اله

 الصلَة فيها علَ الَذهب 

تيَ يُ   باع، هل هذه مجزرة؟باع فيها اللحم، يُعلق ويُ مسألة: ما حكم الَلحمة؟ أي اله

 فيها الصلَة  ليست مجزرة، وتصحّ : هذه الجواب -

 فيها الصلَة، وهو موضع الزبل والقمامة  وكذلك الَزبلة لا تصحّ  -

 فيها الصلَة، وقارعة الطريق هو ما كثر سلوك النهاس فيه  وكذلك قارعة الطريق لا تصحّ  -

 الصلَة في الَواضع الَتقدمة كلها وأسطحتها أيضًا لا تصحّ  لا تصحّ  أي: (قوله: )وأسطحتهَا

 الهواء تابع للقرار  فيها الصلَة، وهذا يستدلون عليه بأنه 

مسألة: ما حكم العمارة الهتيَ أول دور فيها حُش وفوقه غرفة، ثم عشر شقق، فهل كل ما فوق 

 هذا الْش لا تصح فيهَ الصلَة؟

آخر  قلنا: إنه  أسطحتها؟ حتى إنح  مذهب، فكيف لا تصحّ : فهذه مشكلة بالنسبة للالجواب

تيَ فوق ليست سطح، بل مسكن، لأنه ليس علَ الْشدور السطح مشكله؛  ، والشقة اله

 فالَسألة فيها تردد 

تيَ لا تصحّ  تصحّ  أي: (قوله: )وتصحُّ إليها  هة إنح الصلَة فيها مع الكرا الصلَة إلى الأماكن اله

 لم يكن هناك حائل 

قَهَاق بَةَ وَلَا فَوح كَعح فَرَيضَةُ فَي الح وا وَحَيحثُ مَا كُنحتُمح فَوَلُّ ﴿لقوله تعالى: ( وله: )وَلَا تَصَحُّ الح

رَهُ  [، والهذَي يصلي في الكعبة لم يول وجهه شطر الَسجد الْرام، 144]البقرة:  ﴾وُجُوهَكُمح شَطح

بحيث لا يبقى وراءه شيء منها، أو إذا وقف علَ منتهاها  -علَ الَذهب-ستثنى من ذلك ويُ 

  صلَة الفريضة تصحّ  وقف خارجها وسجد فيها فإنه 



  

 

188     .. 
  

 وكذلك الَنذورة ( قوله: )وَتَصَحُّ النهافلََةُ 

باَلَ شَاخَصٍ مَنحهَا تقَح ستقبل ي النافلة والَنذورة في الكعبة أنح  شترط حتى تصحّ فيُ  :(قوله: )باَسح

قبل يست شترط أنح أنه لا يُ  :والَذهبه مخالف للمذهب، شاخصًا فيها، وهذا كما ذكر الشارح أن

 شترط استقبال شاخص منها في داخل الكعبة ولا يُ  شاخصًا منها، فالنافلة تصحّ 

 تنبيه:

فيهَ خلط وتقديم وتأخير فيتنبه إليه طالب العلم، فهنا الشيخ  ]الروض[الشيخ منصور في 

 لأنه ذكر كلَما، لكن هذا منها؛ جد   قليلة  وهي  -رَحَمَهُ الِلّهُ-منصور عنده بعض الأوهام 

يصلح فيهَ هذا الَوضع،  ]الروض[، وعكس، فالهذَي عنده ]تصحيح الفروع[و ]التنقيح[

 فيتحقق من كلَمه 
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لٍ رَاكبٍَ سَائَرٍ فَي سَفَرٍ  قَبحلَةَ؛ فَلََ تَصَحُّ بدَُونهََ إلَاه لعََاجَزٍ، وَمُتَنفَِّ بَالُ الح تقَح تتََاحُ  ،وَمَنحهَا: اسح وَيَلحزَمُهُ افح

قَ  ضُ مَنح قَرُبَ مَنح الح جُودُ إلََيحهَا، وَفَرح كُوعُ وَالسُّ تتَاَحُ وَالرُّ لََةَ إلََيحهَا، وَمَاشٍ وَيَلحزَمُهُ الَافح لَةَ بح الصه

هُ ثقََة  بيَقََيٍن أَوح وَجَدَ مَُاَ بَرَ لََمَيهةً عُمَلَ بَهَا، إصََابَةُ عَيحنهََا وَمَنح بَعُدَ جَهَتُهَا، فَإنَح أَخح رَيبَ إسَح

تَهَدَ مُجحتَهَدَانَ فَ  مَا، وَإنَح اجح
قَمَرَ وَمَناَزَلَهَ سَ وَالح مح قُطحبَ، وَالشه فَرَ باَلح تدََلُّ عَلَيحهَا فَي السه تَلَفَا وَيُسح اخح

ثَقَهُمَا عَنح  خَرَ، وَيَتحبَعُ الَحقَُلِّدُ أَوح ا الآح ح يَتحبَعح أَحَدُهُمَ ليَدٍ قَ جَهَةً لَم تهََادٍ وَلَا تَقح َ اجح ضَى دَهُ، وَمَنح صَلَه بغََيرح

قَبحلَةَ لكَُلِّ صَلََةٍ، وَيُصَليِّ باَلثهانَي وَلَا يَ  ةَ الح عَارَفُ بأََدَله تَهَدُ الح ضَي مَا صَلَه إنَح وَجَدَ مَنح يُقَلِّدُهُ، وَيَجح قح

لَ  وَه  باَلأح

قَ  بَالُ الح تقَح : مع الَنتهى[]أي: ومن شروط الصلَة استقبال القبلة، قال في ( بحلَةَ قوله: )وَمَنحهَا: اسح

هَكَ شَ ﴿هي الوجهة، والَراد بها الكعبة؛ لقوله تعالى:  :والقبلة في اللغةالقدرة   طحرَ فَوَلِّ وَجح

رََامَ  جَدَ الْح  [ 144]البقرة:  ﴾الَحسَح

عن  لعاجزٍ  الصلَة بدون استقبال القبلة إلاه  تصحّ لا  أي:( قوله: )فَلََ تَصَحُّ بدَُونهََ إلَاه لعََاجَزٍ 

 استقبالها، كالَربوط لغير القبلة، والَصلوب لغيرها 

يكون  ترط أنح شستثنى الَتنفل الراكب السائر لا النازل، فيُ أي: يُ  (قوله: )ومتنفلٍ راكبٍ سائرٍ 

 راكبًا وسائرًا أيضًا لا نازلًا 

ير مُرم يكون مباحًا غ شترط في هذا السفر أنح والسفر هو قطع الَسافة، ويُ  (:قوله: )في سفرٍ 

 كان السفر قصيًرا أم طويلًَ  ولا مكروه، وسواءً 

لََةَ إلََيحهَا تتَاَحُ الصه  يُكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة، وقيده يلزمه أنح  أي:( قوله: )وَيَلحزَمُهُ افح

قبل ، فيست]الغاية[، و]الَنتهى[، و]الإقناع[ذكروه كلهم في مهم  أمكنه  وهو قيد   ارح: إنح الشه 

 فلَ  ثم يستقبل وجهته فيجب عليه وإلاه ، القبلة عند الإحرام

 الراحلة  علَ أمكنه هذا إذا صحه  يستقبل القبلة في الركوع والسجود إنح  وكذلك يجب عليه أنح 

كُوعُ  تتََاحُ وَالرُّ جُودُ إلََيحهَاقوله: )وَمَاشٍ وَيَلحزَمُهُ الَافح وهذا الاستثناء الثالث الَسافر  :(وَالسُّ

الَاشي قياسًا علَ الراكب، ولكن هذا يختلف عن الراكب ويلزمه افتتاح الصلَة أي تكبيرة 
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أمكنه، ويفعل الباقي جهة سيره، فيومئ بالركوع ويومئ  الإحرام والركوع والسجود إليها إنح 

 بالسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه 

 يصلي النافلة؟ مسألة: ما الْكم إذا كان هو الهذَي يقود السيارة، فهل يجوز له أنح 

سيطة، ب ، والقيادة حركة  : الهذَي أراه فهمًا من كلَمهم أنه يجوز، فلم يقيدوا هنا، فيصحّ الجواب

 قليلة في الصلَة فلَ تفسد الصلَة، ولكن إذا كان يترتب عليه ضرر من حوادث فيحرم 

قَبحلَةَ قوله: ) ضُ مَنح قَرُبَ مَنح الح  الَراد بالقبلة هنا الكعبة  :(وَفَرح

استقبال نفس الكعبة، وأيضًا صورة أخرى يلزمه استقبال الكعبة  أي: (قوله: )إصابةُ عينهَا

زمه ، والقريب منه ففرضه إصابة العين، فيل-صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وهو مشاهد لَسجد النبي 

 متيقنة  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قبلته  لأنه بل الكعبة؛ يستق أنح 

شاهد بحيث يراها ويعاينها أو الَ ،فالهذَي يلزمه استقبال الكعبة وعينها هو القريب من الكعبة

  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لَسجد النبي 

 يستقبل الكعبة  فإنه يلزمه أنح  وأيضًا من أخبره عن الكعبة بيقينٍ 

تيَ في الَسجد الْرام والبعيدة عن الكعبة هل هذا خبر يقيني أو ظني؟ لا  والخطوط الآن اله

 يتقيد بها  شك أنه يقيني، فيلزمه أنح 

 نح والهذَي بَعُد عن الكعبة هو الهذَي لا يقدر معاينة الكعبة، ولا علَ مَ  (قوله: )ومن بَعُدَ جهتُها

لجهة بالاجتهاد يلزمه استقبال جهتها، وهنا لا يضر التيامن ولا التياسر يخبره عن علم، إصابة ا

 يستقبل عين الكعبة  اليسيران عرفًا في الهذَي لا يستطيع أنح 

هُ ثقََة  بيَقََينٍ  بَرَ دلًا في ع يكون ثقة، أي شترط أنح أي: إذا أخبرك شخص فيُ ( قوله: )فَإنَح أَخح

 بخبره  تعمل فحينئذٍ  يكون مكلفًا، وأيضًا يخبرك عن يقينٍ  شترط أنح الظاهر والباطن، ويُ 

لََمَيهةً عُمَلَ بَهَا إذا وجد مُاريب إسلَمية فإنه يعمل بها، وهنا  أي:( قوله: )أَوح وَجَدَ مَُاَرَيبَ إسَح

الْكم مبهم، فالْكم بإخبار الثقة بيقين والَحاريب الإسلَمية لزومًا وجوبًا، فكلهم في 

 يعمل بها  يقولون: لزمه العمل بها  أي يجب أنح  ]الَنتهى[، و]الإقناع[
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 مسألة: هل البلد مكان للَجتهاد، مثلًَ أنا في فندق واجتهدت في القبلة ثم أخطأت؟

الَحاريب  تسأل النهاس وتنظر إلى لأنه يلزمك أنح : لا يجوز الاجتهاد في القبلة في البلد؛ الجواب

 أيضًا 

تدََلُّ  قُطحبَ قوله: )وَيُسح فَرَ باَلح ها سبعة أشياء ر العلماء فيالاستدلال علَ القبلة ذكَ  :(عَلَيحهَا فَي السه

جم ، والقطب هذا نجم وهو أثبت الأدلة، فالنالْضر لا اجتهاد فيه لأنه في السفر لا في الْضر؛ 

  قليلًَ لا يزول عن مكانه إلاه 

مَا  قَمَرَ وَمَناَزَلَهَ سَ وَالح مح هذا الشي الثاني الهذَي يستدل به علَ القبلة في السفر،  :(قوله: )وَالشه

زيرة ، وهذه تقريبًا في الج]الَطلع[الشمس والقمر ومنازلهما وهي ثمانية وعشرون منزلًا كما قال 

ب الشمس تخرج من جهة الشرق وتغر في نجد وما يوازيها، فنعرف أنه  العربية نستطيع خاصةً 

 في جهة الغرب، لكن القمر لا نستطيع 

ر العلماء أنه يستدل بالرياح علَ القبلة، وكذلك الجبال يستدل بها علَ القبلة، وكذلك وذكَ 

الأنهار تجري في مجرى واحد فقط  في جهة واحدة فقط في العالم كله،  الأنهار، فيقولون: إنه 

  ]الَنتهى[، و]الإقناع[رها في وكذلك الَجرة كما ذك

تَلَفَا جَهَةً  تَهَدَ مُجحتَهَدَانَ فَاخح تيَ ظهرت للآخر  ظهر لكلٍ  بأنح  :(قوله: )وَإنَح اجح  منهما جهة غير اله

خَرَ  ا الآح ح يَتحبَعح أَحَدُهُمَ يَتهبعَ أحدهما الآخر، وسكت عن  والهذَي يظهر أنه يحرم أنح  :(قوله: )لَم

اقتداء أحدهما بالآخر في اختلَفهما في الجهة، ولذلك بعض الَشايخ  حّ الاقتداء، فلَ يص

يخ منصور قال: ولا يقتدي به  يقولون: إنه خالف الَذهب هنا  لأنه لم يذكر الابتداء، والشه 

ام جهل الأحك ، والَجتهد هنا هو العالم بأدلة القبلة وإنح ]عمدة الطالب[وهذه اللفظة زادها في 

 الشرعية 

لة يتبع الَقلد أعلمهما عنده، والَقلد هو الجاهل بأدلة القب أي: (ويَتحبَعُ الَقلدُ أوثقهما عندهقوله: )

 العاجز عن تعلمها 

 ة جه والَقلد في عرف الفقهاء أو التقليد هو: قبول قول الغير من غير حُ 
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 ة والإجماع مقلدًا؟نه ى الآخذ بالكتاب والسُ سمه مسألة: هل يُ 

الآخذ  ىسمه قال: لا يُ  ]الَطلع[: بعض العلماء الَعاصرين يقولون: إنه متبع  وفي الجواب

 ة والإجماع مقلدًا  وأنا أظن أنه يقصد الَجتهدنه بالكتاب والسُ 

نه لأيخ فلَن أو فلَن؛ التقليد مذموم  وينقل كلَم العلماء، وهو يقلد الشه  : إنه وقال بعضهم

فهذا هو مُض التقليد بحيث أنك لا  ،والعمل به مباشرةً مجرد أخذك رأيك من هذا الشخص 

ذا الشخص ه ، فأنت عملت بمقتضى كلَمه لا بمقتضى دليله، ولكن قد تقول: إنه تعلم دليله

ذَي تطمئن إليه النفس  فلَ زلنا في التقليد، فلَ يُ  ذَي يتبع رمى اله مُقق وعنده من العلم اله

علماء الذين سموا مُققين غير مقلدين ومتبعين، فهم في الَذاهب بالتقليد، والهذَي يتبع ال

 الْقيقة كلهم مقلدون 

تبع ي يتبع أوثقهما عنده بخلَف الأحكام، فالَقلد لا يلزمه أنح  الَقلد يلزمه أنح  ويذكر العلماء: أنه 

ن عثيمين خ ابييخ ابن باز بكذا والشه أفتاه مثلًَ الشه  يتخير ما يريد، بأنح  بل له أنح ، أوثقهما عنده

مل  يعمل بقول أحدهما، فإذا عيخ صالح الفوزان بكذا، فيتخير، ولكن بشرط ألاه بكذا والشه 

هوى لأنه في تلك الْال اتباع للأخرى ويعمل بقول العالم الآخر؛  يستفتي مرةً  لا يجوز له أنح 

  [168]أو التشهي

                                                           

كلمة الاجتهاد على علماء، نعم علماء لا شك لكن يطلق عليهم   ر إطلاقهذه الأيام كثفي و  [168]
ا وينبغي التأني فيها، وشيخ الإسلام يعتبر مجتهد  مجتهدين أو يطلق عليهم أئمة، فهذه مسألة كبيرة جدا
يوازي الأئمة الأربعة، والموفق والمجد يعتبرون مجتهدين في المذهب، وهذا تقسيم المرداوي وابن مفلح، فقالوا: 

ن شيخ الإسلام يعتبر هو الَّذمي بلغ منصب الاجتهاد. ومع ذلك لم يسمى شيخ الإسلام إماماا، بينما إ
الموفق على علمه وعبقريته، والمجد أيضاا يسمون مجتهدين في المذهب، والمجتهد في المذهب أيضاا له تفسير 

ه: العلامة، ابن عثيمين لما قيل ل معين، وأنا أقصد التوسع في المسميات: الإمام الفلاني، وأذكر أن الشيخ
أوقف المسجل وقال: لست بعلامة. فلا شك أن هذا عالم وصالح ومخلص لله عز وجل لكن تقول: إنه 
إمام. فتوازي بين العالم الآن وبين الإمام أحِد، فشيخ الإسلام نفسه ليس كالإمام أحِد، فنأتي اليوم ونسمي 

ة لا يرى العجب العجاب، يرى عقلي فمن قرأ لشيخ الإسلام بعض العلماء أئمة، فهذه مصيبة وكارثة،
يتصور أن الله خلق مثلها، فإذا أتى يتكلم عن مسألة يحشد الجيوش المجيشة حتى يرجح رأي، مثل الطلاق 



  

 

193     .. 
  

ليَدٍ قَضَى  تهََادٍ وَلَا تَقح َ اجح دُهُ  قوله: )وَمَنح صَلَه بغََيرح هذا إذا كان يُحسن  :(إنَح وَجَدَ مَنح يُقَلِّ

قلده، ي نح وجد مَ  يلزمه القضاء إنح   الهذَي لا يحسن الاجتهاد في غير تقليدٍ الاجتهاد، أو صلَه 

تحرى  فإنه إذا -عدم وجود من يقلده-الَقلد إذا صلَ بغير تقليد مع الضرورة  أنه  :فهم منهويُ 

 يعيد  وصلَ فإنه لا يلزمه أنح 

عَارَفُ  تَهَدُ الح  : وجوبًا ]الَنتهى[، و]الإقناع[حكم الاجتهاد هنا مبهم، وهو في  :(قوله: )وَيَجح

ة القبلة يجتهد في أدل أي: يجب علَ العالم أنح  (قوله: )ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلَة

 لكل صلَة، فينظر في كل صلَة أين القبلة، صلَة الفريضة 

قضي ما يصلي بالاجتهاد الثاني، ولا ي أي: (الثاني ولا يقضي ما صلَ بالأولقوله: )ويصلي ب

 الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد  لأنه صلَ بالأول؛ 

 : القصد والنية في اللغةومن شروط الصلَة النية،  أي: (قوله: )ومنها: النِّيهةُ 

 العزم علَ فعل عبادة تقربًا إلى الِلّ تعالى وفي الشرع: 

اوي تعقبهم ا، والْجستحب التلفظ بها سر  القلب، ولا يجب التلفظ بها، والَذهب أنه يُ ومُلها 

 هذا بدعة  وقال: إنه 

نوي ي أول كل عبادة أو قبلها بيسير سوى الصيام، فالصيام له أنح  -علَ الَذهب-وزمن النية 

  تكون قبل العبادة بيسيرٍ  من الَغرب، لكن الصلَة وغيرها لا بُده أنح 

 :[169]صحة النية شروط

 الإسلَم  ل:الشرط الأوه  -

 : العقل الشرط الثاني -

                                                           

البدعي، أو طواف الحائض، ألف فيهم مصنفين، ويتكلم كلام لا تكاد تخرج منه، فتُرغم على اتباعه، 
لام، فكيف بالإمام أحِد؟! فالتعجل في هذه الأيام في إطلاق الإمامة على علماء ونقول: هذا شيخ الإس

 فيهم نظر.
 .]الغاية[وذكرها في  [169]
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 : التمييز الشرط الثالث -

 : العلم بالَنوي الشرط الرابع -
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تَرط في الفرض والأداء والقضاء والنفل  ومنها: النِّيهةُ فيجب أن ينوي عيَن صلَة مُعَيهنةَ، ولا يُشح

طعها ق التحريمة، وله تقديمُها عليها بزمن يسير في الوقت، فإنح والإعادة نيَهتُهُن، وينوي مع 

، وإن قلب منفرد فرضَه نفلًَ في [170]في أثناء الصلَة أو تردد بطلت، وإذا شك فيها استأنفها

تهَ الَتُهسَع جاز، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلَ، وتجب نية الإمامةَ والإئتمامَ، وإنح   وَقح

رٍ [171]ئتمامَ لم تصح فرضًا أو نفلًَ كنية إمامته فرضًانوى الَنفردُ الإ تَم  بلَ عُذح ، وإن انفرد مُؤح

بَطَلَت، وتبطل صلَة مأموم ببطلَن صلَة إمامه فلَ استخلَفَ، وإن أحرم إمام الْي بمن 

 أحرم بهم نائبُه وعاد النائب مؤتماً صح 

ة أم كانت واجب تكون الصلَة معينة سواءً  ا أنح فإمه  (ينوي عيَن صلَة مُعَيهنةَ قوله: )فيجب أنح 

تكون غير معينة، فالصلَة الفريضة الَعينة مثل الظهر أو العصر أو الَنذورة،  ا أنح نافلة، وإمه 

النافلة  الصلَة اوالصلَة النافلة الَعينة مثل راتبة الظهر، والوتر، والاستخارة، ونحوها، وأمه 

فإذا نوي عينها، ي كانت فريضة أم نافلة يجب أنح  عينة سواءً غير الَعينة كقيام الليل، فالصلَة الَ

 يصلي الظهر أو غيره يجب عليه أمران: أراد أنح 

تيَ ستفعلها هي صلَة  ينوي أنه يصلي، أي أنه  : أنح الأمر الأول -  الأفعال اله

يعين ويقول: إنها ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء  ويستدلون علَ ذلك  : أنح الأمر الثاني -

رَئٍ مَا نَوَى»: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -بقول النبي  مَالُ باَلنِّيهاتَ، وَإنَهمَا لكَُلِّ امح عَح ، وإذا لم  «إنَهمَا الأح

 ما فعلت الصلَة  تنوَ 

ابن  يخينوي فرض الوقت ولا يلزمه التعيين  واختاره الشه  الواجب هو أنح  أنه  :[172]القول الثاني

 عثيمين 

                                                           

. زيادةٌ [فهاوإذا شك فيها استأن]المفرغ: في النسخة الَّتِم أنقل منها مكتوب في الحاشية: قوله: ) [170]
 غير موجودة في بعض النسخ.

 ئتمام لم يصح كنية إمامته فرضاا.الشيخ قرأ: وإن نوى المنفرد الا المفرغ: القارئ بين يدي [171]
 في المذهب. [172]
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عة والإمام ثم يأتي بسَّ ،مسألة: هل النهاس الآن يعملون بالقول الثاني؟ أي يأتي شخص يتوضأ

 راكع ويدخل، حتى نية فرض الوقت لم ينوها؟

  هذا ر أو العصرتفعل؟ قال: سأصلي الظه : سيقول البعض: إنه لو سئل ماذا تريد أنح الجواب

ذا يعتبر ه والتوضؤهذا يعتبر نية، فمجرد القيام للصلَة  له وجه في كلَم لشيخ الإسلَم أنه 

 يصلي  ينوي الإنسان ماذا يريد أنح  الاحتياط أنح  نية، ولكن في الْقيقة أنه 

يظن أنها العصر وهي صلَة  : بعض النهاس يدخل يصلي الظهر بنية العصر، كأنح 2مسألة 

 الصلَة؟ الظهر، فنوى صلَة العصر فهل تصحّ 

 الصلَة بالاتفاق، ولذلك ينبغي الرعاية والاهتمام بالنية  : لا تصحّ الجواب

تَرط في الفرض ة، فتكفي تنوي الفرض أنه فريض شترط في الفرض أنح لا يُ  أي: (قوله: )ولا يُشح

 نية الظهر مثلًَ، أي نية التعيين 

هذا  نه تنوي أ شترط أنح هذا أداء، ولا يُ  تنوي أنه  شترط أنح لا يُ  (له: )والأداء والقضاء والنفلقو

 هذه صلَة وتر نافلة  تنوي النافلة، أنه  شترط أنح قضاء، ولا يُ 

 تنوي الإعادة إذا كانت الصلَة معادة  شترط أنح ولا يُ  أي: (قوله: )والإعادة

 الكل التعيين أي: يكفي في  (قوله: )نيَهتُهُن

والأفضل  ،زمن النية هو مع أول العبادة أو قُبيلها بيسيرٍ  ذكرنا أنه ( قوله: )وينوي مع التحريمة

 ينوي مع التحريمة  أنح 

سير ي وله تقديم النية علَ تكبيرة الإحرام بزمنٍ  أي: (يسير قوله: )وله تقديمُها عليها بزمنٍ 

 ضوء عرفًا، وهو ما لا تفوت به الَوالاة في الو

ما لم  تكون النية في الوقت يُشترط إذا نوى قبل العبادة بيسير أنح  أي: (قوله: )في الوقت

 يفسخها 
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 :مبطلَت النية 

فسخ نية الصلَة، مثلًَ هو في الصلَة الآن فنوى  فإنح  أي: (قطعها في أثناء الصلَة قوله: )فإنح 

 الصلَة باطلة  أنه خرج عن الصلَة، فإنه 

 تردد في قطع الصلَة بطلت  وإنح  أي: (تردد بطلتقوله: )أو 

 زمه أنح ؟ يليكبر أو لم ينوَ  في النية، هل نوى أنح  أي: إذا شكه  (فيها استأنفها قوله: )وإذا شكه 

ا إذا لم يعمل مع هذا الشك عملًَ، يستأنفها، ولكن هذا مقيد فيما إذا عمل من الشك عملًَ، وأمه 

 يستأنفها  يعمل مع هذا الشك شيئًا فإنه لا يلزمه أنح يعني شك ثم تذكر أنه نوى ولم 

 الشك بعد العبادة؟ حكممسألة: ما 

 : الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له أبدًا الجواب

 مسائل قلب النية:

 أو مأموم  (قلب منفرد قوله: )وإنح 

تهَ الَتُهسَع جاز قوله: )وإنح  ا ، وأمه وهذا الْكم الوضعيأي: يجوز  (قلب منفرد فرضَه نفلًَ في وَقح

رم يح صحيح  ومن الأغراض الصحيحة أنح  كره، قالوا: لغير غرضٍ الْكم التكليفي فإنه يُ 

ثم  ،يقطعها أو يحولها إلى نفلٍ  ثم يسمع أُناس يقيمون صلَة الجماعة، فيجوز له أنح ، منفردًا

 يذهب يصلي معهم 

ل: يصلي العصر مثلًَ ثم قا نوى أنح  بأنح  (إلى فرض بطلَ انتقل بنية من فرضٍ  قوله: )وإنح 

وإنهما  ،لًَ الثانية لم تنعقد أص لأنه (؛ بطلَأجعلها الظهر  بطلَ، وبعضهم انتقد الَؤلف في قوله: )

تيَ هو فيها تيَ انتقل فيها بالنية من فرضٍ  هنا، لكن بطلت الصلَة اله  نقول ببطلَن الصلَة اله

: ينقلب نفلًَ ما بان عدمه، مثل والقاعدة في الَذهبإلى فرض فيخرج منها تنقلب نفلًَ، 

 تمه نفلًَ ي الصيام فإذا نوى القضاء فنوى الإفطار، فيبطل القضاء، لكن الصيام موجود فله أنح 

ينوي الإمام الإمامة، وينوي الَأموم  يجب للجماعة أنح  أي: (قوله: )وتجب نية الإمامةَ والإئتمامَ 

ته  ناويًا إمام يدخل الإنسان في الصلَة إلاه ل الصلَة، فيجب ألاه الإئتمام، وهذا الواجب من أو



  

 

198     .. 
  

لَن خلفه، أو ناويًا إئتمامه بالإمام، فينوي الإمام أنه مقتدى به، وينوي الَأموم أنه مقتدي، كما 

  ]الإقناع[في 

ردًا في تصلي مثلًَ الصلَة منف بأنح (، فرضًا أو نفلًَ  نوى الَنفردُ الإئتمامَ لم تصحّ  قوله: )وإنح 

ثم يأتي شخص ويصف معك، فالآن أنت أصبح إمام في وسط الصلَة، فانتقلت من  ،الَسجد

  الانفراد إلى إمام فلَ يصحّ 

وجيهه في صلَة الليل، فت -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ا حديث ابن عباس لَا صف مع النبي وأمه 

الَذهب أنه  افي كلَهما، وأمه  ال لا تفريق بين الفرض والنفل فتصحّ ق نح أنه في النفل، وهناك مَ 

 الإمامة من أول الصلَة  هذا الَنفرد لم ينوَ  لأنّ ؛ لا يصحّ 

لَة نافلة كانت الص إنح  :فهم منهويُ نية إمامته فرضًا،  كما لم تصحّ  أي: (قوله: )كنية إمامته فرضًا

ينوي  أنح  ا إذا كانت فريضة فلَ يصحّ ينوي الَنفرد الإمامة أثناء الصلَة، وأمه  أنح  فإنه يصحّ 

 ف، والَذهب أنه لا تصحّ الَنفرد الإمامة في أثناء الصلَة، وهذا قد خالف الَذهب فيهَ الَصنِّ 

 كانت الصلَة فريضة أم نافلة  نية الإمامة أثناء الصلَة سواءً 

تَم  بلَ  رٍ بَطَلَتقوله: )وإن انفرد مُؤح تيَ  فيجوز للمأموم أنح  :(عُذح ينفرد عن إمامه بالأعذار اله

وقد  فإنه تبطل صلَته لتركه متابعة إمامته، ا إذا انفرد بلَ عذرٍ تبيح ترك الجمعة والجماعة، وأمه 

تَلفَُوا عَلَيحهَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قال    [173]««فَلََ تَخح

أي: تبطل صلَة الَأموم ببطلَن صلَة  (مأموم ببطلَن صلَة إمامهوتبطل صلَة قوله: )

يَتَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الإمام؛ لقول النبي  ، فَلح فح يَنحصَرَ أح إذََا فَسَا أَحَدُكُمح فَي صَلََتهََ، فَلح وَضه

لََةَ  يُعَدح الصه   [174] «وَلح

ينتقض وضؤوه، وهذا هو الَذهب  يستخلف بعد أنح  ليس له أنح  أي: (قوله: )فلَ استخلَفَ 

 الَعتمد 

                                                           

 متفق عليه. [173]
 رواه أبو داود. [174]
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تيَ ذكرها في   قال: وعنه لا تبطل صلَة مأموم ويتمونها جماعة بغيره: ]الإقناع[الرواية الثانية اله

أنه لَا طُعن استخلف في  -رضي الِلّ عنه-أو فرادى اختاره جماعة  لْديث عمر بن الخطاب 

 ة أثناء الصلَ

ناة هذه مسألة مستث :(أحرم بهم نائبُه وعاد النائب مؤتماً صح نح رم إمام الْي بمَ أح قوله: )وإنح 

ينوي الإمامة والإئتمام في أول الصلَة، وهنا الإمام  شترط أو يجب أنح من القاعدة السابقة: أنه يُ 

لَيحهَ لَه الِلّهُ عَ صَ -مع النبي  -رضي الِلّ عنه-نوى الإئتمام في أثناء الصلَة، مثل فعل أبي بكر 

صَلَه الِلّهُ -ي فاقتدى أبو بكر بالنب -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لَا كبّر بالنهاس أتى النبي  -وَسَلهمَ 

، فتحولت نية أبي بكر من الإمامة إلى الإئتمام، فهذه مستثناة من القاعدة السابقة -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 لهذا الْديث 

تيَ  يصحّ  : لو سبق اثنان فأكثر ببعض الصلَة، فهلاستثناها الْنابلة هي وأيضًا من الأشياء اله

، فمثلًَ أنا وأنت فاتتنا الصلَة وبقي ركعتين فلما سلم الإمام يأتم أحدهما بالآخر؟ يصحّ  أنح 

ل أن يتفقا قب وقفت أنا وجعلتك إمامًا لي أو أنا صرت إمامًا لك فيجوز ذلك، ولا يُشترط أنح 

 يدخلَ في الصلَة علَ ذلك 
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لََة   فَة  الصَّ  باَبُ ص 

 

قَياَمُ عَنحدَ  مُومَةَ « قَدح »يُسَنُّ الح هَ مَضح بَرُ  رَافعًَا يَدَيح ، وَيَقُولُ: الِلّهُ أَكح فِّ وَيَةُ الصه : مَنح إقََامَتهََا، وَتَسح أَيح

بَيحهَ 
وَ مَنحكَ حدُودَةً حَذح صََابعََ مَم َ الأح فَهَ كَقَرَاءَتهََ فَي أُولَتَيح غَيرح مَامُ مَنح خَلح َ مَعُ الإح جُودَ، وَيُسح كَالسُّ

جَدَهُ، ثُمه يَقُولُ:  تهََ وَيَنحظُرُ مَسح تَ سُره اهُ تَحح َ بضَُ كُوعَ يُسَّح سَهُ، ثُمه يَقح هَ نَفح ُ نَ وَغَيرح رَيح سُبححَانَكَ »الظُّهح

دَكَ، وَتَبَارَكَ  كَ اللههُمه وَبحََمح ُ كَ، وَلَا إلََهَ غَيرح مُكَ، وَتَعَالَى جَدُّ ا«  اسح مَلُ سَرً تَعَيذُ، ثُمه يُبسَح  ثُمه يَسح

َ وَطَالَ  وعَينح ُ َ مَشرح رٍ أَوح سُكُوتٍ غَيرح ةَ، فَإنَح قَطَعَهَا بذََكح فَاتَحَ رَأُ الح ةَ، ثُمه يَقح فَاتَحَ أَوح تَرَكَ  وَلَيحسَتح مَنح الح

دَيدَةً أَ  رَ مَنحهَا تَشح ةَ، ثُمه يَقح رَيه هَح َ مَأحمُومٍ إعََادَتُهَا، وَيَجحهَرُ الحكُلُّ بآَمَيَن فَي الجح تيَبًا لَزَمَ غَيرح فًا أَوح تَرح أُ وح حَرح

بَاقَي مَنح  رَبَ مَنح قَصَارَهَ، وَفَي الح لَ، وَفَي الَحغَح بححَ مَنح طوََالَ الَحفَُصه دَهَا سُورَةً؛ تَكُونُ فَي الصُّ بَعح

حَفَ عُثحمَانَ أَوح  لََةُ بقََرَاءَةٍ خَارَجَةٍ عَنح مُصح  سَاطهََ، وَلَا تَصَحُّ الصه

لََةَ  : -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وهذا أهم باب في العبادات، وقد قال  :(قوله: )بَابُ صَفَةَ الصه

تُمُونَي أُصَليِّ » أول ما  لأنه  العلم وغيره؛ ، وهذا الباب أهم ما يهتم به طالب«صَلُّوا كَمَا رَأَيح

دت فسد فس صلحت صلح سائر العمل، وإنح  فإنح  اسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلَة،يُح 

سائر العمل، فالصلَة يحتاجها النهاس جميعًا، طالب العلم، والصغير والكبير، والتاجر، 

يًرا، ويقرأ كتب ة كثيقرأ في الصلَ غي للإنسان أنح بوالجاهل، الكل سيحاسبون علَ الصلَة، فين

 الَذهب  

كان لا  نح وإ-أفضل ما قرأت في الصلَة  لَة، وفي نظري أنه صنفة في صفة الصه وهناك كتب مُ 

يخ سعيد بن وهف القحطاني، هذا الرجل الَبارك، للشه  ]صلَة الَؤمن[هو  -يتمسك بالَذهب

نه بذكر آراء الشه  وهو كتاب   ن يخ ابن باز من أسئلته هو، ولكنفيس ومليء بالَعلومات، وزيه
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يخ يخرج ان الشه ك ، وإنح ]الَغني[يذكرها آراء للشيخ يُحشيِّ عليها، ومشى في ترتيبه علَ ترتيب 

 عن الَذهب لكنه من أنفس ما كُتب 

ب عليه حديث ، وكت[-صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لَة النبي ]صفة صه يخ الألباني وأيضًا كتاب الشه 

تُمُونَي أُصَليِّ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ي النب ميز بذكر ممتاز ويت ، فهو كتاب   «صَلُّوا كَمَا رَأَيح

ما  يكتب صفة الصلَة بيده حتى يتعلم جميع قرأ وتوسع في الصلَة أنح  نح الأدلة، وأنا أنصح مَ 

لصلَة كتابًا خاصًا لك في صفة اد في الصلَة، فقد أُلف في الصلَة قديمًا وحديثًا، فاكتب ورَ 

تيَ فيهاحتى تتعلمها وتعرف السُ    ننلئلَ يموت الإنسان ولا يعرف هذه السُ  ؛نن اله

 ،ة، فقد يكون مثلًَ عشرين منها أدلتها ضعيفة[ سُنه 45] ]الَنتهى[نن ستأتي، وذكر في والسُ 

 كان في الَذهب أنه  نن تفوتك؟! وإنح [ منها أدلتها صحيحة، فكيف تجعل هذه السُ 30لكن ]

ول: ا شيخ الإسلَم فيقمتعددة فإنهم يختارون صفة واحدة، وأمه  العبادة إذا وردت علَ صفاتٍ 

 لى الأفضل أنك تعلم بجميع هذه الصفات  وهو أوح 

ز ]القواعد الفقهية[رها ابن رجب في وهذه قاعدة ذكَ  : هل الأفضل أنك تحافظ علَ صفة وتُجوِّ

يحافظ مثلًَ علَ  هو الأول، بأنح  الَذهبد من الصفات؟ بجميع ما ورَ ما عداها؟ أو تعمل 

تقول غيره، وكذلك صفات التكبير وصفات  معين كحديث ابن مسعود، ويجوز أنح  تشهدٍ 

  تتعلمها كثيرة ينبغي بل يلزمك أنح 

تيَ يمكن أنح  أنا أرى أنه  دخل ي يعيش عمره ولا كثيًرا من النهاس والطلَب يهتم بالَعاملَت اله

الَعاصرة،  ويهتم بالَسائل الَالية ،ولا عمل في بنك، ولا عمل في مغسلة ،فيها، فلم يفتح دكانًا

تَي ستُ في الجامعات، ولكن الصه  -ولِلّ الْمد-وهذا الشيء مكفي  قيامة حاسب عنها يوم اللَة اله

هذا يجب لسجود السهو، وهذا لا يجب،  هذا واجب، وأنه  ة وأنه نه هذه سُ  تهملها ولا تعرف أنه 

د الهذَي يتعب نح عن علم ومعرفة أفضل مَ  -عَزه وَجَله -د الِلّ هذا ركن، والهذَي يتعبَ  ولا تعرف أنه 

 عن غير علم  -عَزه وَجَله -الِلّ 
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خ ابن يرأى الشه  نح يحرص علَ الصلَة، وأنا رأيت بعض العلماء، ولعل مَ  فينبغي للإنسان أنح 

ساء يخ ابن جبرين أتى عندنا الأحكبر ويدخل في الصلَة تشعر أنه دخل عالم ثان، والشه باز ي

 -عَزه وَجَله -آخر، خشوع وتبتل إلى الِلّ  كأنه في عالمٍ  -والِلّ-وعمره تقريبًا ستين سنة، فإذا كبر 

م في أهل العل وابتهال، وتستغرب من هذا، فالإنسان يستفيد من هؤلاء كبار السن وخاصةً 

ته،  إذا رأوا صلَكيفية صلَتهم، بل بعض الأئمة في الْديث كانوا لا يأخذون عن الرجل إلاه 

  تركوه فإذا رأوا أنه يحسن صلَته كتبوا عنه وإلاه 

قَيَامُ عَنحدَ قوله: )يُ  : مَنح إقََامَتهََا «قَدح »سَنُّ الح وم عند يق فيُسن للمصلي أو الَأموم والإمام أنح (، أَيح

 والَذهب فيقول الَقيم: قد قامت  من إقامتها  وهذه الَسألة قد خالف فيها الَؤلف الَذهب، 

يقوم عند قول الَقيم: قد قامت الصلَة  ثم يُسن للمأموم إذا  أنه يُسن للإمام أنح : هذه الَسألة

لََةُ فَلََ تَقُومُواإَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -رأى الإمام قام يقوم؛ لقول النبي   ذَا أُقَيمَتَ الصه

نَي   ، وهذا في صحيح مسلم [175] «حَتهى تَرَوح

فِّ قوله: ) وَيَةُ الصه ية تسو : وهذه عبارة كثير من الأصحاب، وشيخ الإسلَم يرى أنه (وَتَسح

، وتسوية الصف تكون بالَناكب والأكعب دون أطراف ]الاختيارات[الصف واجبة، كما في 

الأصابع، وهذا اليوم لا نرى النهاس يعملون به، وإنهما يسون صفوفهم بالأصابع، حتى بعض 

الأئمة يرى شخصًا متقدمًا علَ شخص فيقول: تقدم  حتى تستوي الأصابع، والاستواء 

التسوية بالأصابع سيكون الصغير متقدم قليلًَ  لأنه يكون بالأكعب فهو أدق من الأصابع؛ 

 ، وكذلك تكون الَحاذاة بالَناكب ا الأكعب فسيكون الجميع مستوونوأمه  ،علَ الكبير

بَرُ  وذكر  ،-ما قالواك- أي: يقول الَصلي القائم: الِلّ أكبر، مرتبًا متواليًا( قوله: )وَيَقُولُ: الِلّهُ أَكح

لإحرام اثنا عشر شرطًا، فإذا عجز عن قولها بالعربية فإنه في تكبيرة ا ]نيل الَآرب[صاحب 

 يكبر بلغته 

                                                           
 رواه مسلم. [175]
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 :الترجمة في الصلَة ثلَثة أشياء 

 تترجم  : تكبيرة الإحرام، فيجوز أنح لالأوه  -

يق يعجز عن تعلم العربية فيها، أو يض فيهَ الترجمة بشرط أنح  : كل ذكر واجب يصحّ الثاني -

 الوقت 

 ترجمته  القرآن فإنه لا تصحّ : ترجمة الثالث -

ة ة اتفق علَ رواياتها العشرنه ندبًا، ورفع اليدين كما قال الشوكاني: سُ  :(قوله: )رَافعًَا يَدَيحهَ 

 وغيرهم حتى بلغوا خمسين صحابيًا 

بَيحه
وَ مَنحكَ ابلة ، والْن]الإقناع[برؤوسهما، كما قال في  :(قوله: )مضمومةَ الأصابع ممدودةً حَذح

علَ التكبير حديث وائل بن حجر وهو  ، ويدلّ [176]الرفع مع ابتداء التكبير وينهونه معه يبدأون

 كان يرفع يديه مع التكبير  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  صحيح أنه 

 أنه يُكبر ثم يرفع يديه  الصفة الثانية: -

 : يرفع يديه ثم يكبر الصفة الثالثة -

  لَا [177]عقال بتقديم التكبير علَ الرف نح مَ  : قال الْافظ: ولم أرَ [الأوطار نيل]وقال الشوكاني في 

ا يرفع يديه ثم   وأمه [178]ثم رفع يديه ،روى أبو قلَبة أنه رأى مالك بن الْويرث إذا صلَ كبر

 يكبر فهذه قال بها بعض العلماء  

 ينزل يديه : يحطهما من غير ذكر  أي ]الإقناع[ثم بعد فراغ التكبير يقول في 

 وحذو منكبيه أي مقابل منكبيه، وكل هذه لها أدلة 

                                                           

 المفرغ: ومثَّلها الشيخ في الدرس. [176]
: وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم [2/218]المفرغ: قاله الحافظ في الفتح  [177]

وفي حديث  .رفع يديه ثم كبر :بن شهاب بلفظابن جريج وغيره عن اففي حديث الباب عنده من رواية 
علماء والمرجح وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين ال ،مالك بن الحويرث عنده كبر ثم رفع يديه

 قارنة ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع.عند أصحابنا الم
 رواه البخاري ومسلم. [178]
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جُودَ   أي: يضع يديه في السجود علَ الأرض مقابل منكبيه ( قوله: )كَالسُّ

مَامُ مَنح خَلحفَهَ  َ مَعُ الإح يُسمع  الإمام يُستحب له أنح  هذا حكم مبهم، والَذهب أنه  :(قوله: )وَيُسح

 ، وسيأتي، وأدنى جهر الإمام هو أنح (خلفه بالتكبير، وكذلك قوله: )سمع الِلّ لَن حمده نح مَ 

 سمع نفسه يُ  شترط أنح ا الَأموم والَنفرد فيُسَّان بتكبيرة الإحرام، ولكن يُ وراءه، وأمه  نح يُسمع مَ 

رين خلفه في  ا لَنيُسمع قراءته أيضً  أي: يُسن للإمام أنح  (قوله: )كقراءته في أُولتيح غيَر الظُّهح

 أولتي غير الَغرب والعشاء 

سَه  ترط أنح شلكن يُ  ،موغير الإمام وهو الَأموم والَنفرد يُسَّ بكل ما تقده  أي: (قوله: )وغيُره نَفح

 قولي واجب  يُسمع نفسه وجوبًا في كل ركنٍ 

تهََ  تَ سُره اهُ تَحح َ بضَُ كُوعَ يُسَّح تحب سالكوع هو العظم الهذَي يلي أصل الإبهام، فيُ  :(قوله: )ثُمه يَقح

نهةامن »: -رضي الِلّ عنه- تحت سرته، ويستدلون بقول علٍي  [179]يجعل قبض كوع يسَّاه أنح   لسُّ

   وهذا الْديث ضعيف [180]«وضع اليمين علَ الشمال تحت السَّة

 : فوق سرته الرواية الأخرى

 يجعل يديه فوق سرته أو تحت سرته  : يخير بينهما، فيخير أنح الرواية الثالثة

 مسألة: ما حكم جعل يديه علَ صدره؟

 صه يخ منصور: نكره علَ صدره  قال الشه : ويُ ]الإقناع[: الَذهب أنه مكروه، فقال في الجواب

الإمام أحمد رواه، وهو حديث وائل بن حجر،  عليه في مسائل أبي داود مع أنه رواها  أي أنه 

يه، ف ، ولكن الْديث متكلم  -رَحَمَهُ الِلّهُ-هذا الْديث صححه الألباني ، و]الَبدع[قاله في 

والأحاديث الواردة في كل هذه متكلم فيها، فرواية التخيير فيها وجاهة، ولكن في الَذهب: 

نهة  يجعلها تحت سرته  أنح  السُّ

                                                           

 المفرغ: مثَّلها الشيخ في الدرس. [179]
 رواه أحِد. [180]
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 : يضع كف يمنى علَ كوع يسَّى  فقال: يضع، ولم]الَنتهى[وفي  (قوله: )يقبض كوع يسَّاه

أنها مخالفة، لا أحدًا قال ب ، ولم أرَ ]الَنتهى[و ]الإقناع[يقل: يقبض، وأنا كنت أثبتها مخالفة بين 

لَمه يجعل ، فك]شرح العمدة[يخ منصور ولا غيره، حتى وقفنا علَ كلَم شيخ الإسلَم في الشه 

 و القبض بالوضع ه ]الَنتهى[الَراد  ، وأنه ]الإقناع[لَ ما في ع ]الَنتهى[هذه الَسألة يُحمل كلَم 

: إذا انقضى التكبير فإنه يرسل يديه ويضع يده اليمنى فوق اليسَّى علَ قال شيخ الإسلَم

  مدة[]شرح العر هذا في  الوضع بالقبض، وذكَ يقبض الكوع باليمنى  ففسََّ  الكوع بأنح 

جَدَه لهذه ولأنه أخشع، ينظر الَصلي إلى موضع سجوده؛  ستحب أنح أي: يُ  (قوله: )وينظر مَسح

 الَسألة مستثنيات:

 لأنه مُتاج إلى ذلك ينظر إلى موضع الخوف؛  : صلَة الخوف، فله أنح منهاأولًا:  -

ه؛ لخبر الَصلي في حال تشهده ينظر إلى سبابت أنه  ]الَبدع[يخ منصور عن ر الشه : ذكَ ومنها: ثانيًا -

 ابن الزبير 

نه صلَته تجاه الكعبة فإ ]القناع[، و]الكشاف[يخ منصور في ر الشه : كما ذكَ ومنهاثالثًا:  -

 ينظر إليها  ستحب أنح يُ 

 أي: أنزهك يا الِلّ عما لا يليق بك من النقائص «( سُبححَانَكَ اللههُمه »قوله: )ثُمه يَقُولُ: 

     :(قوله: )وبحمدك

مُكَ   بركاته  كثرة أي:( قوله: )وَتَبَارَكَ اسح

كَ   أي: ارتفع قدرك  (قوله: )وتعالى جَدُّ
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 الِلّهُ صَلَه -بين يدي النبي  -رضي الِلّ عنه-وهذا الدعاء قد عمل به عمر ( قوله: )ولا إله غيرك

 ز الاستفتاح بغيره ، فلذلك اختاره إمامنا، كما قال ابن النجار، وجوه -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

: -أي شيخ الإسلَم-يخ تقي الدين ر هذا الكلَم: وقال الشه ذكَ  بعد أنح  ]الإنصاف[وقال في 

 في كل فشيخ الإسلَم يرى أنه يأتي ،يأتي بكل نوع أحيانًا  فهناك استفتاح كثيرة الأفضل أنح 

نهةصلَة باستفتاح لكي يعمل بكل   ا الدعاء يبقى ويستمر علَ هذ ستحب أنح ، والَذهب يُ السُّ

: وكيفما ناع[]الإقندبًا، فيقول: أعوذ بالِلّ من الشيطان الرجيم، وقال في  :(قوله: )ثم يستعيذُ 

 تعوذ من الوارد فحسن 

أي: يقول: بسم الِلّ الرحمن الرحيم، والبسملة هي آية من القرآن، ولكنها  (قوله: )ثم يبسملُ 

: -هماعن رضي الِلّ-كره ابتداؤها، قال ابن عباس نزلت فصلًَ بين السور غير سورة براءة فيُ 

لا يعرف فصل السور حتى تنزل عليه بسم الِلّ الرحمن  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كان النبي 

 ا في غير الصلَة فيخير بين الجهر والإسرار بها   وأمه [181]الرحيم

  ايكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سر   أي: (اقوله: )سر  

ةَ  فَاتَحَ تيَ تدلّ  أي:( قوله: )وَلَيحسَتح مَنح الح لَ ع ليست البسملة من الفاتحة، ومن أقوى الأدلة اله

مَح »أنها ليست من الفاتحة حديث:  عَبحدُ: الْح  فَإذََا قَالَ الح
َ
فَينح َ عَبحدَي نصَح لََةُ بَيحنيَ وَبَينح دُ قُسَمَتح الصه

عَالَيَََن، قَالَ الِلّهُ: حَمدََنَي عَبحدَي ، الْديث، فليس فيها بسم الِلّ الرحمن الرحيم، [182] «لِلَّهَ رَبِّ الح

هَا، أَلَا وَهَيَ تَبَارَكَ الهذَي بيََدَهَ الَحلُحكُ »وأيضًا حديث: 
، فلم «سُورَة  هَيَ ثَلََثُونَ آيَةً شُفَعَتح لقََارَئَ

ة في بسملوضعوا ال -والِلّ أعلم-آية البسملة، والظاهر  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -يَعُد منها 

 القرآن آية، كمصحف الَلك فهد 

ةَ  فَاتَحَ رَأُ الح   -]الإقناع[كما قال في -مرتبة ومتوالية ومشددة،  :(قوله: )ثُمه يَقح

                                                           

 رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. [181]
 رواه مسلم. [182]
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َ وَطَالَ  وعَينح ُ َ مَشرح رٍ أَوح سُكُوتٍ غَيرح أي: طال عرفًا، فإذا قطع قراءة ( قوله: )فَإنَح قَطَعَهَا بذََكح

طويلًَ  يستأنفها، أو سكت سكوتًا ، ويلزمه أنح الفاتحة لا تصحّ  غير مشروع فإنه  الفاتحة بذكرٍ 

أو سكوت مشروع، مثلًَ كبر الَأموم  ا إذا قطعها بذكرٍ يستأنفها، وأمه  عرفًا وعمدًا فإنه يلزمه أنح 

ة ثم إذا انتهى الإمام من الفاتح ،فيسكت ،ثم قرأ الإمام الفاتحة ،ثم بدأ بالفاتحة ،مع الإمام

 م الفاتحة، وهذا قطع لها بسكوت مشروع يكمل الَأمو

دَيدَةً   وهناك إحدى عشر تشديدة  :(قوله: )أَوح تَرَكَ مَنحهَا تَشح

َ مَأحمُومٍ إعََادَتُهَا تيَبًا لَزَمَ غَيرح فًا أَوح تَرح ة الإمام قراء لأنه وأما الَأموم لا يلزمه إعادتها؛ ( قوله: )أَوح حَرح

 له قراءة، فيتحمل الإمام عنه الفاتحة 

ةَ  رَيه هَح لَة ويجهر الَنفرد والَأموم استحبابًا بآمين في الص أي:( قوله: )وَيَجحهَرُ الحكُلُّ بآَمَيَن فَي الجح

 في ارح: بآمينالَنفرد إذا جهر بالقراءة جهر بآمين وإلا أسر بها  قال الشه  الجهرية، وقالوا: إنه 

-  واستدلوا علَ ذلك بقول النبي [183]هرية بعد سكتة لطيفة ليُعلم أنها ليست من القرآنالج

هُ مَنح وَافَقَ تَأحمَينهَُ تَأحمَيَن الَحلَََئَكَةَ غُفَرَ لَهُ مَا »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ  نوُا فَإنَه مَامُ فَأَمه َ إذََا أَمّنَ الإح

مَ مَنح ذَنحبهََ    «تَقَده

مَامُ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وقال الزركشي: قول النبي  َ : يعني إذا شرع في «إذََا أَمّنَ الإح

يؤمن فأمن، وليس الَراد إذا انتهى الإمام  التأمين  أو إذا أراد، أي إذا فرغ من الفاتحة فأراد أنح 

 الَعنى لتغير  -أي في آمين-من التأمين يؤمن، ويحرم تشديد الَيم 

يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة الَأموم للفاتحة في الصلَة  ستحب أنح والَذهب أنه يُ 

 الجهرية 

كاملة،  رةً يقرأ سو ستحب أنح ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، فيُ  أي:( قوله: )ثم يقرأُ بعدَها سورةً 

 يفتتحها ببسم الِلّ الرحمن الرحيم 

                                                           
 .]شرح منتهى الإرادات[، وكذا ]الروض المربع[المفرغ: قاله الشيخ منصور في  [183]
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بححَ مَنح  لَ  قوله: )تَكُونُ فَي الصُّ إلى آخر سورة  "ق"والَفصل أوله سورة  :(طوََالَ الَحفَُصه

 وقصاره تبدأ من ،"سورة الليل"إلى آخر " سورة النبأ"الَرسلَت، والأوسط منه يبدأ من 

 نتهى[]الَعلَ  ]حاشيته[يخ منصور في ، ذكره الشه "اسسورة النه "إلى آخر  "سورة الضحى"

، وخرجت ]هداية الراغب[يخ عثمان في علَ البرماوي في شرح البخاري، وجزم به الشه 

سورة البينة وسورة العلق من طوال الَفصل؛  ر أنه وذكَ  ،الشيخ عبد الِلّ الَقدسي ]حاشية[

ماوي يخ منصور، وإقراره للبرلطول السورتين، والهذَي يظهر أنهما من قصار الَفصل لقول الشه 

 يخ عثمان م به الشه وأيضًا جز

رَبَ مَنح قَصَارَهَ   يقرأ في الَغرب من قصار الَفصل  أي: يُسن أنح ( قوله: )وَفَي الَحغَح

سَاطهََ  بَاقَي مَنح أَوح  يقرأ من أوساط صلَة الظهر والعصر والعشاء يُسن أنح  أي:( قوله: )وَفَي الح

 الَفصل 

لََةُ بقََرَاءَةٍ  حَفَ عُثحمَانَ قوله: )وَلَا تَصَحُّ الصه -أي: لا توافق مصحف عثمان (خَارَجَةٍ عَنح مُصح

 توافق القراءة مصحف عثمان   فلَ بُده أنح  -رضي الِلّ عنه

قة هنا كونه قال: معنى الَواف ]الرعاية[علَ  ]حاشيته[ومعنى الَوافقة كما نقله الشيخ منصور في 

 الَخالفة الَضرة إنهما هي في ك أنه طويل قال: اتضح ل موجودًا في مصحف عثمان  ثم بعد كلَمٍ 

 الكلمات  فإذا وُجدت هناك كلمات زائدة في الَصحف لم تذكر في مصحف عثمان فلَ تصحّ 

مثل: ]فصيام ثلَث أيام متتابعات[، فهذه قراءة لا توافق مصحف  ؛القراءة بها في الصلَة

نوخي في كما قال الت بمتواتر،لأنه متواتر وما عداه فليس عثمان، وإنهما اشترط مصحف عثمان؛ 

ره بل الصلَة به؛ لعدم توات ا إذا لم توافق مصحف عثمان فلَ تصحّ ، وأمه ]الَمتع شرح الَقنع[

  -رضي الِلّ عنه-يُقرأ بقراءة لا توافق مصحف عثمان  أنح  -]الإقناع[كما قال في -يحرم 
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هَ وَيَضَعُهُمَا  ا رَافعًَا يَدَيح ً كَعُ مُكَبرِّ رُهُ وَيَقُولُ: ثُمه يَرح تَوَيًا ظَهح صََابعََ، مُسح رَجَتَيَ الأح بَتَيحهَ مُفح عَلََ رُكح

: سَمَعَ الِلّهُ لَنََح حَمدََهُ  لًَ إمََام  وَمُنحفَرَد 
هَ قَائَ فَعُ رَأحسَهُ وَيَدَيح عَظيَمَ  ثُمه يَرح َ الح دَ قَيَامَهَمَا:   وَ سُبححَانَ رَبيِّ بَعح

دُ،  َمح ناَ وَلَكَ الْح دُ  وَمَأحمُومٍ فَي رَفحعَهَ: رَبه  بَعح
ٍ
ء ءَ مَا شَئحتَ مَنح شَيح ضَ، وَمَلح رَح ءُ الأح  وَمَلح

َ
مَاء ءُ السه مَلح

بَتَيحهَ  لَيحهَ ثُمه رُكح : رَجح
ٍ
ضَاء ا سَاجَدًا عَلََ سَبحعَةَ أَعح ً رُّ مُكَبرِّ

، ثُمه يَخَ دُ  فَقَطح مَح ناَ وَلَكَ الْح هَ ثُمه ثُ رَبه مه يَدَيح

هَ عَنح جَنحبَيحهَ، وَبَطحنهَُ عَ جَبحهَ   سُجُودَهَ، وَيُجَافَي عَضُدَيح
َ
ضَاء لٍ لَيحسَ مَنح أَعح

فَهَ، وَلَوح مَعَ حَائَ  نح تهَُ مَعَ أَنح

لََ  عَح َ الأح بَتيَحهَ وَيَقُولُ: سُبححَانَ رَبيِّ قُ رُكح هَ، وَيُفَرِّ  فَخَذَيح

ا ً كَعُ مُكَبرِّ  أكبر، عند هويه للركوع  قائلًَ: الِلّ أي:( قوله: )ثُمه يَرح

هَ  ل، أي يرفعهما إلى حذو منكبيه، فيبدأ التكبير هنا بمجرد كالرفع الأوه  :(قوله: )رَافعًَا يَدَيح

ذو وهو في حال ذلك رافعًا يديه ح ، يصل إلى حد الركوع ينتهي من التكبير انحنائه وقبل أنح 

صَلَه -بي كان الن»في الصحيحين:  -رضي الِلّ عنه-حديث أبي هريرة  :علَ ذلك ويدلّ منكبيه، 

   حين هذه تدل علَ أنه [184]«ثم يكبر حين يركع، يكبر إذا قام إلى الصلَة -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 التكبير يكون حين الانحناء 

 مسألة: ما الْكم لو كبر وهو قائم ثم ركع أو إذا ركع كبر؟

 نه لأتكون نافلة، فهذه مسألة خطيرة؛  -كما ذكرنا-: الَذهب أنها تبطل، لكن إذا بطلت الجواب

هناك فعل في  ، فليسكثيًرا من الأئمة يتساهل فيها وأيضًا كثيًرا من الَصلين يتساهلون فيها

لك كر، وكذالصلَة تفعله بدون ذكر، فأنت إذا كنت قائم وكبرت فالانحناء هذا خلَ من الذَ 

 ن: إنه الْنابلة يقولو ا خلَ من الذكر، فحينئذٍ لو ركعت ثم قلت: الِلّ أكبر، فالانحناء أيضً 

 الصلَة باطلة  وهذا الَذهب الَعتمد 

الصلَة لا تبطل لَشقة التحرز من مثل هذه الأمور  وهو قول الَجد  : أنه [185]القول الثاني

 يخ ابن عثيمين واختاره الشه 

                                                           

 عليه.متفق  [184]
 في المذهب. [185]
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لشيخ ابن ا فيسمع بأنه  لكن إذا متى الإنسان يجلس سنين من عمره لا يكبر أثناء الانتقالات؟!

بر حين ة، فتكنه الصلَة صحيحة  ففعلك فيهَ خلَف، وكذلك مخالف للسُ  عثيمين يقول: إنه 

 نتبهوا إليها ي وغيرهم أنح  تركع، وتقول: سمع الِلّ لَن حمده، حين ترفع، فينبغي للأئمة خاصةً 

صََابعََ  رَجَتَيَ الأح بَتَيحهَ مُفح صابع أي: يضع يديه علَ ركبتيه مفرجتي الأ( قوله: )وَيَضَعُهُمَا عَلََ رُكح

 ملقمًا كل يدٍ ركبته، وهذا استحبابًا 

 : ما هو حد الركوع في الَذهب؟1مسألة 

: القائم بقدر ما يمس الشخص متوسط الخلقة بيديه ركبتيه، فإذا لم يمس بيديه ركبتيه الجواب

ابل ينحني بقدر ما يرى قدام ركبتيه، أي يق فإنه لم يركع، فلَ زال في حد القيام، ومن القاعد أنح 

من  يمد يديه فإذا كان من الأصابع يساوي بعينيه يبصر أمام ركبتيه، ومتوسط الخلقة هو أنح 

 ، وإلا فهو غير متوسط الخلقة [186]الرأس إلى القدم فهذا متوسط الخلقة

 : ما حكم وضع اليدين علَ الركبتين هل هو واجب أو مستحب؟2مسألة 

ة، ولكن إذا ركع ولم يمس؟ هم يقولون: الَجزئ من نه : الهذَي أفهمه قديمًا أنه سُ بالجوا

كان وسطًا في الخلقة أو قدره من غيره  فقولهم:  الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إنح 

يمس، وبعضهم يقول:  علَ الوجوب، بحيث أي يمكن ولا يشترط أنح  بحيث  هذا لا يدلّ 

 ليدين واجب  والِلّ أعلم مس الركبتين با إنح 

رُه      :(قوله: )مستويًا ظَهح

ه في كان يقول -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  لأنه (؛ قوله: )ويقول: سبحان ربَي العظيم

واحدة، وأدنى الكمال ثلَث، وأعلَه لإمام عشر، ولا يزيد علَ  ، والواجب مرةً [187]ركوعه

  -كما قال الشيخ منصور-ا الَنفرد فيقولون: العرف  أي متعارف في موضعه، عشر، وأمه 

 يرفع يديه حذو منكبيه  أي: (قوله: )ثم يرفعُ رأسَه ويديه

                                                           

 ومثَّله الشيخ في الدرس، ولذلك التعريف غير واضح.المفرغ:  [186]
 رواه الجماعة إلا البخاري. [187]
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 لا الَأموم  (قوله: )قائلًَ إمام  ومنفرد  

  يكون ذلك مرتبًا وجوبًا شترط أنح استجاب الِلّ من حمد، ويُ  أي: (قوله: )سمع الِلّ لَن حَمدََه

 يقولان بعد قيامهما، الإمام والَنفرد  أي: (له: )وبعدَ قيامهماقو

 
َ
مَاء ءُ السه دُ، مَلح مَح ناَ وَلَكَ الْح تيَ في ( قوله: )رَبه ديث دت في ح، وورَ ]الَنتهى[، و]الَقنع[وهذه اله

-، وفي الْديث الآخر في مسلم أيضًا من حديث علي «ملء السماء»ابن أبي أوفى في مسلم: 

  «ملء السماوات»: -رضي الِلّ عنه

دُ   بَعح
ٍ
ء ءَ مَا شَئحتَ مَنح شَيح ضَ، وَمَلح رَح ءُ الأح لُ »شاء زاد:  : وإنح ]الإقناع[قال في  :(قوله: )وَمَلح أَهح

طَيحتَ وَ  ، اللههُمه لَا مَانعََ لَاََ أَعح عَبحدُ وَكُلُّناَ لَكَ عَبحد  دُ أَحَقُّ مَا قَالَ الح  وَالَحجَح
َ
تَ الثهناَء طيََ لَاََ مَنعَح ، «لَا مُعح

  ]الإقناع[الْديث، أو غير ذلك مما ورد، كما قال في 

 استحباب ]الشرح[، و]للمغني[تبعًا  ]الإنصاف[هذا جائز، وصحح في  وظاهر كلَمهم أنّ 

 زيادة: أهل الثناء والَجد أحق ما قال العبد     إلى آخر الدعاء 

دُ  َمح ناَ وَلَكَ الْح  لها أربع صيغ وكلها جائزة: :(قوله: )رَبه

 : ربنا لك الْمد الأولى -

 : ربنا ولك الْمد الثانية -

 : اللهم ربنا ولك الْمد الثالثة -

 : اللهم ربنا ولك الْمد الرابعة -

ربنا ولك الْمد  فقط أي: لا يزيد، فلَ يقول: ملء السماء وملء  (قوله: )ومأموم في رفعه

الإمام يتحملها عنه  وإذا قام  لكنهم يقولون: إنه من شيء بعد   شئتالأرض وملء ما 

 وانتصب الَأموم يسكت، وهو الَوضع الوحيد الهذَي ليس فيهَ ذكر في الَذهب 
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 مسألة: إذا رفع الَصلي من الركوع ماذا يفعل في يديه، هل يقبضهما أو يرسلهما؟

ير ، أنه يخ]مسائل صالح[في  -رَحَمَهُ الِلّهُ-: الَذهب أنه يُخير، وهو منصور الإمام أحمد الجواب

 بين القبض وبين الإرسال 

ا ً  ولا يرفع يديه  :(قوله: )ثُمه يَخرَُّ مُكَبرِّ

هَ ثُمه جَبحهَتهَُ مَعَ أَنحفَهَ  بَتَيحهَ ثُمه يَدَيح لَيحهَ ثُمه رُكح : رَجح
ٍ
ضَاء هنا يقدم ف: (قوله: )سَاجَدًا عَلََ سَبحعَةَ أَعح

إذا سجد  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -علَ اليدين؛ لْديث وائل بن حجر: رأيت النبي الركبتين 

  وفي هذا الْديث كلَم كثير، ولا ينبغي التشدد فيها، ولكن الَذهب [188]وضع ركبتيه قبل يديه

 يخ ابن باز وابن عثيمين يرون تقديم الركبتين قبل اليدين والشه 

 

 سُجُودَهَ قوله: )وَلَوح مَعَ 
َ
ضَاء لٍ لَيحسَ مَنح أَعح

بين الأعضاء والَصلَ  ولو سجد مع حائلٍ  أي:( حَائَ

 ا إذا كان من أعضاء سجوده كأنح ليس من أعضاء سجوده، ولو كان هناك مثلًَ ]شماغ[، وأمه 

 ،لأنهم لم يسجد علَ جبهته ولكن سجد علَ يدهيضع يده وسجد عليها فلَ يصح سجوده؛ 

 
ٍ
ضو وإنهما سجد علَ الع ،من أعضاء سجوده فإنه لم يسجد علَ ذلك العضو فإذا سجد علَ شيء

 الهذَي تحته فلَ يجزئه 

  أي يبعد يجافي : ويُسن أنح ]الإقناع[الْكم هنا مبهم، وفي  :(قوله: )ويجافي عَضُدَيحه عن جَنحبَيحه

 عضديه عن جنبيه، والعضد هو ما بين الكتف والَرفق 

 جاره  ما لم يؤذَ  :(هقوله: )وبطنهَ عن فخذَيح 

 مسألة: ما الْكم إذا آذى جاره؟

 : يحرم ذلك، فإذا ترتب علَ مجافاته عن عضديه أذية لجاره فإنه يحرم الجواب

  

                                                           
 رواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن، حسنه محقق الدارمي حسين أسد. [188]
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يه  زاد هذه ارح: ورجليفرق ركبتيه في سجوده، قال الشه  ويُسن أنح  أي: (قوله: )ويفرق ركبتَيحه

يخ منصور تبعًا له، وكذلك زادها الشيخ عثمان النجدي في ، وزادها الشه ]الإقناع[الزيادة في 

إذا  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأنه  ؛فقال: يفرق ركبتيه ورجليه وأصابعهما ]هداية الراغب[

  [189]سجد فرق بين فخذيه

لََ  عَح َ الأح   والتفصيل هنا كالتفصيل في الركوع، فالواجب مرةً  :(قوله: )وَيَقُولُ: سُبححَانَ رَبيِّ

 واحدة، وأدنى الكمال ثلَث، وأعلَه لإمام عشر 

 ده؟سجو يرفع يده وهو ساجد فماذا يفعل، فهل يصحّ  مسألة: ما الرأي في إنسان احتاج أنح 

، لكن إذا قام من السجود فهذا سجوده لا يصحّ  : إذا سجد ويديه مرفوعة إلى أنح الجواب

يظل  لأنه لا بُده أنح  ؛يرفع يده وهو ساجد فالشيخ ابن عثيمين يقول: لا يرفع يده احتاج أنح 

يخ ابن سعدي قال: إذا سبح التسبيحة الواجبة فله أن ، ولكن الشه ساجدًا علَ السبعة أعضاء

يرفعها  واختيار الشيخ ابن سعدي حسن ولم أرها عند الْنابلة، وله اختيارات حسنة كثيرة 

 الَذهب في 

  

                                                           
 رواه أبو داود. [189]
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فَرح لَي  وَيَسح  ناَهُ، وَيَقُولُ: رَبِّ اغح اهُ نَاصَباً يُمح َ شًا يُسَّح تَرَ ا، وَيَجحلسَُ مُفح ً فَعُ رَأحسَهُ مُكَبرِّ دُ الثهانيَةََ جُ ثُمه يَرح

بَتَيحهَ  تَمَدًا عَلََ رُكح ا نَاهَضًا عَلََ صُدُورَ قَدَمَيحهَ مُعح ً فَعُ مُكَبرِّ وُلَى، ثُمه يَرح ليِّ الثهانيَةََ إنَح سَهُلَ، وَيُصَ  كَالأح

دَيدَ النِّيهةَ  ذَ وَتَجح تَاحَ وَالتهعَوُّ تفَح رَيمَةَ وَالَاسح  كَذَلكََ مَاعَدًا التهحح

ا ً فَعُ رَأحسَهُ مُكَبرِّ ويكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع من الأرض، وانتهاؤه قبل  :(قوله: )ثُمه يَرح

 يستتم جالسًا  أنح 

ناَهُ قوله:  اهُ نَاصَباً يُمح َ شًا يُسَّح تَرَ أي: يفترش اليسَّى ويجلس عليها، وينصب ( )وَيَجحلسَُ مُفح

 اليمنى ويبسط يديه علَ فخذيه مضمومتي الأصابع 

فَرح لَي  والواجب مرة، والكمال ثلَثة مرات فقط، بخلَف تسبيح  :(قوله: )وَيَقُولُ: رَبِّ اغح

 الركوع والسجود 

جُدُ  وُلَى قوله: )وَيَسح من  مأي: يسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى فيما تقده ( الثهانيََةَ كَالأح

 التكبير وغيره 

  :(قوله: )ثم يرفع مكبًرا ناهضًا علَ صدور قَدَمَيحه
ٍ
وله، أ -كما قال الجوهري- وصدر كل شيء

ه قد اعتمد يوفخذ ،والَراد بصدور القدمين مقدم القدم مما يلي الأصابع، أي يعتمد علَ فخذيه

يجلس جلسة الاستراحة، وهي جلسة يسيرة  ستحب علَ الَذهب أنح علَ صدور قدميه، ولا يُ 

 بين الركعتين 

بَتيَحهَ  تَمَدًا عَلََ رُكح   ]الإقناع[بيديه، كما قال في  :(قوله: )مُعح

 وإلا فإذا كان كبيًرا في السن أو عاجزًا فإنه يعتمد علَ الأرض  (:قوله: )إن سَهُلَ 

 أي: كالأولى ( قوله: )وَيُصَليِّ الثهانيَةََ 

 أي: ما عدا تكبيرة الإحرام  (عدا التحريمةَ  قوله: )ما

إذا لم يستعذ  ا، وأمه ]الإقناع[كان استعاذ في الأولى، كما قال في  إنح  :(قوله: )والاستفتاحَ والتعوذَ 

 في الأولى فإنه يستعيذ في الثانية فقط، ولا يستعيذ في الثالثة 

     :(قوله: )وتجديدَ النِّيهةَ 
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َامُهَا هَا، وَيَححلِّقُ إبَهح نىَ وَبنَحصَرَ يُمح بضَُ خَنحصَرَ الح هَ، وَيَقح شًا وَيَدَاهُ عَلََ فَخَذَيح تَرَ عَ مَ  ثُمه يَجحلسَُ مُفح

ى وَيَقُولُ: التهحَ  َ دَهَ، وَيَبحسُطُ الحيُسَّح طَى، وَيُشَيُر بسََباَبَتهََا فَي تَشَهُّ وُسح لَوَاتُ يهاتُ لِلَّهَالح ، وَالصه

لََمُ عَلَيحناَ وَعَلََ عَبَا َةُ الِلّهَ وَبَرَكَاتُهُ، السه َا النهبيَُّ وَرَحمح لََمُ عَلَيحكَ أَيهُّ يِّبَاتُ، السه يَن، دَ وَالطه الََْ  الِلّهَ الصه

دًا عَبح  هَدُ أَنه مُُمَه هَدُ أَنح لَا إلََهَ إلَاه الِلّهُ، وَأَشح لُ، ثُمه يَقُولُ: اللههُمه أَشح وَه دُ الأح دُهُ وَرَسُولُهُ  هَذَا التهشَهُّ

، وَبَارَكح عَلََ  يد  رَاهَيمَ إنَهكَ حَميَد  مَجَ دٍ، كَمَا صَلهيحتَ عَلََ آلَ إبَح دٍ وَعَلََ آلَ مُُمَه دٍ مَُُ صَلِّ عَلََ مُُمَه مه

تَ عَلََ آ دٍ، كَمَا بَارَكح تَعَيذُ مَنح عَذَابَ جَهَنهمَ، وَعَذَابَ وَعَلََ آلَ مُُمَه يد   وَيَسح
رَاهَيمَ إنَهكَ حَميَد  مَجَ لَ إبَح

عُو بمََا وَرَدَ، ثُمه يُسَلِّمُ عَنح  الَ، وَيَدح جه ياَ وَالَحمََاتَ، وَفتَحنةَُ الَحسََيحَ الده ، وَفتَحنةََ الَححَح َ قَبرح لََمُ  الح يَمَينهََ: السه

 َ  ةُ الِلّهَ، وَعَنح يَسَارَهَ كَذَلكََ عَلَيحكُمح وَرَحمح

شًا تَرَ بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشًا، يفترش رجليه  أي:( قوله: )ثُمه يَجحلسَُ مُفح

 اليسَّى وينصب اليمنى 

هَ  سطًا أصابع : با]الإقناع[ارح: ولا يلقمهما ركبتيه  وقال في قال الشه  :(قوله: )وَيَدَاهُ عَلََ فَخَذَيح

 يسَّاه مضمومة  أيضًا علَ فخذيه اليسَّى، ويجعل أطراف أصابعه مسامتة لركبته 

ها، ويحلِّق إبهامها مع الوسطى   [190]    :(قوله: )ويقبض خَنحصَر اليمنى وبنَحصَرَ

                                                           
 ام والوسطى.، يجمع بين رأسي الإبهالمفرغ: مثَّلها الشيخ في الدرس وقال: يحلق إبهامها مع الوسطى [190]
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دَهَ  علَ ذلك حديث وائل بن حجر أنه وضع  ، ويدلّ [191]    :(قوله: )وَيُشَيُر بسََباَبَتهََا فَي تَشَهُّ

تيَ تليها، وحلق حلقة بأصبعه  مرفقه الأيمن علَ فخذه اليمنى، ثم عقد من أصابعه الخنصر واله

  [192]الوسطى علَ الإبهام، ورفع السبابة يشير بها

ة لم يذكرها الْنابلة ولكن الهذَي كتب في الصلَة ذكرها وهي الَرفق، الَرفق نه أيضًا هناك سُ 

صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -في حديث وائل بن حجر أنه  لأنه  ؛[193]يوضع علَ رأس الفخذ في الخصر هكذا

 وضع مرفقه الأيمن علَ فخذه اليمنى  -وَسَلهمَ 

 يوالي حركتها : يعني لا]الَعونة[ارح: من غير تحريك  قال في قال الشه  (،قوله: )ويشير بسبابتها

  العبثلأنه يُشبه عند الإشارة؛ 

ى َ يُسَّح  مضمومة  :(قوله: )وَيَبحسُطُ الح

 ا ندبًا سر   :(قوله: )ويقول

َةُ ا َا النهبيَُّ وَرَحمح لََمُ عَلَيحكَ أَيهُّ يِّبَاتُ، السه لَوَاتُ وَالطه  لِلّهَ قوله: )وَيَقُولُ: التهحَيهاتُ لِلَّهَ، وَالصه

لََمُ عَلَيحناَ وَعَلََ عَباَدَ  دًا عَبحدُهُ  وَبَرَكَاتُهُ، السه هَدُ أَنه مُُمَه هَدُ أَنح لَا إلََهَ إلَاه الِلّهُ، وَأَشح يَن، أَشح
الََْ الِلّهَ الصه

  لأنه هو الَتفق عليهوهذا تشهد ابن مسعود، وإنهما اختاروه؛  :(وَرَسُولُهُ 

  -كما قال الشارح-مرسل إلى النهاس كافة،  أي: (قوله: )وأشهد أن مُمدًا عبدُه ورسولُه

                                                           

ب ، ثم قال: أنا ترددت في ذلك هل إذا فعل ذلك يجعل أصبعه منصو المفرغ: مثَّلها الشيخ في الدرس [191]
يقول: إن حضر في درس ف ثم يرفع إذا أتى لفظ الجلالة؟ لأن عندنا أحد المالكية وهو الشيخ الشنقيطي

ثم  ، وإذا أتى لفظ الجلالة يرفع هكذا،]المفرغ: هكذا هذه مثلها الشيخ لهم في الدرس[المالكية هكذا. 
يستمر مرفوعاا. والَّذمي يعرف العد بالأصابع، فهناك علم العد بالأصابع، ففي حديث جابر لما أتوا وسألوه 

ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ صَلَّ -في الحج فعقد أصابعه يقول: إن النبي  لم يحج، وفي الحديث وعقد  أقام تسع سنين -ى اللَّّ
هد. وهذه الحركة طول التش ]ويمثلها الشيخ في الدرس أيضاا[ثلاثًا وخمسين. وسألت الشافعية قالوا: هكذا. 

ا، والشيخ سعيد بن وهف في  ر. ختياذكر أربع أقوال فيها، كل له ا ]صلاة المؤمن[فيها خلاف كثير جدا
 فهذه تحتاج إلى تحرير؛ لأني ترددت لما رأيت المالكية والشافعية يرفعون.

 رواه أحِد. [192]
 المفرغ: ومثلها الشيخ في الدرس. [193]



  

 

218     .. 
  

لُ  وَه دُ الأح لَه الِلّهُ صَ -عن النبي  : وبأي تشهد تشهد مما صحه ]الإقناع[قال في  :(قوله: )هَذَا التهشَهُّ

 جاز  -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 في التشهد الهذَي يعقبه السلَم  أي: (قوله: )ثم يقول

دٍ، كَمَا صَ  دٍ وَعَلََ آلَ مُُمَه ، وَبَارَكح قوله: )اللههُمه صَلِّ عَلََ مُُمَه يد  رَاهَيمَ إنَهكَ حَميَد  مَجَ لهيحتَ عَلََ آلَ إبَح

يد   رَاهَيمَ إنَهكَ حَميَد  مَجَ تَ عَلََ آلَ إبَح دٍ، كَمَا بَارَكح دٍ وَعَلََ آلَ مُُمَه  وهذه الصلَة أتت في :(عَلََ مُُمَه

 عليه  لأنه متفق  حديث كعب بن عجرة، واختاروه؛ 

 ندبًا  :(قوله: )ويستعيذ

يَا وَالَحمََاتَ، وَفتَحنةَُ الَحسََيحَ  ، وَفتَحنةََ الَححَح َ قَبرح تَعَيذُ مَنح عَذَابَ جَهَنهمَ، وَعَذَابَ الح قوله: )وَيَسح

الَ  جه  د في الصحيحين وهذا ورَ  :(الده

عُو بمََا وَرَدَ  الصحابة ة أو عن نه يدعو بما ورد في الكتاب والسُ  أي: يُسن أنح ( قوله: )وَيَدح

والسلف، أو بأمر الآخرة، أي ليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملَذ الدنيا وشهواتها، 

 صلَته تبطل   فالَذهب لو دعا بذلك فإنه 

يدعو الرجل بحوائجه من حوائج الدنيا والآخرة، وليس الَلَذ،  : أنح الرواية الثانية في الَذهب

 لظواهر الأخبار  -الِلّإن شاء -واختاره الَوفق، وهذا هو الصحيح 

غفر ي معين لكن بشرط ألا يأتي بكاف الخطاب، مثل: أسأل الِلّ أنح  يدعو لشخصٍ  وأيضًا له أنح 

له: إلا إذا أتى بها في التشهد في قو، الصلَة تبطل لك يا فلَن، وإذا أتى بكاف الخطاب فإنه 

   فهذا لا تبطل به الصلَة ()السلَم عليك

فًا وجوبًا  السلَم عليكم ورحمة  ]الإقناع[وهو جالس، وفي : (قوله: )ثُمه يُسَلِّمُ  قال: مرتبًا مُعَرِّ

كون الصلَة ت لم يعرف السلَم وقال: سلَم عليكم ورحمة الِلّ  فإنه  الِلّ، السلَم عليكم  فإنح 

 باطلة 

 مسألة: متى يبدأ بالالتفات؟

 وينهيه معه : قال ابن ذهلَن: يبدأ بالسلَم مع ابتداء التفاته الجواب
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 السلَم عليكم ورحمة الِلّ: مرتبًا ومعرفًا كذلك  :(قوله: )عَنح يَمَينهََ 

 يلتفت عن يساره أكثر  لكن يُسن أنح  (قوله: )وَعَنح يَسَارَهَ كَذَلكََ 

 لأنه إذا طول تكبيرة الإحرام ؛ويقولون: من فقه الإمام ألا يطول تكبيرة الإحرام ولا السلَم

، وإذا طول السلَم فسيسلم بعض الَأمومين معه ويسبقونه،  معهفسيكبر بعض الَأمومين

 ة ألا يُمد السلَم ولا يطول نه ولذلك من السُ 
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لَ وَصَلَه مَا بَقَيَ كَالثها وَه دَ الأح دَ التهشَهُّ ا بَعح ً ، نَ وَإنَح كَانَ فَي ثُلََثيَهةٍ أَوح رُبَاعَيهةٍ نَهضََ مُكَبره دَ فَقَطح مَح يَةَ باَلْح

لَيحهَ  دُلُ رَجح سَهَا وَتَسح أَةُ مَثحلُهُ لَكنَح تَضُمُّ نَفح كًا، وَالَحرَح خََيَر مُتَوَرِّ دَهَ الأح فَي جَانبََ  اثُمه يَجحلسَُ فَي تَشَهُّ

 يَمَينهََا 

 كالَغرب  :(قوله: )وَإنَح كَانَ فَي ثُلََثيَهةٍ 

دَ التهشَ  ا بَعح ً لَ قوله: )أَوح رُبَاعَيهةٍ نَهضََ مُكَبره وَه دَ الأح والَذهب أنه لا يرفع يديه  وعنه يرفعهما،  :(هُّ

ظهر، : وهي أ]الَبدع[وغيرهم، قال في  ]الفائق[يخ تقي الدين وصاحب اختارها الَجد والشه 

  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وقد صححه أحمد وغيره عن النبي 

دَ فَقَطح قوله: )وَصَلَه مَا بَقَيَ كَالثهانيََةَ  مَح  والَقصود بالفاتحة فقط  :(باَلْح

كًا خََيَر مُتَوَرِّ دَهَ الأح  ،يفرش رجله اليسَّى وينصب اليمنى بأنح  :(قوله: )ثُمه يَجحلسَُ فَي تَشَهُّ

 ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه علَ الأرض 

 م في جميع ما تقده  أي:( قوله: )والَرأةُ مثلُه

سَ   في جميع أحوال الصلَة، في الركوع والسجود، فلَ تتجافى  :(هاقوله: )لكن تَضُمُّ نَفح

لَيحهَا فَي جَانبََ يَمَينهََا دُلُ رَجح تجعل رجليها في جانب يمينها إذا جلست، ولها  أي:( قوله: )وَتَسح

 تجعل رجليها في جانب يمينها  تجلس متربعة، لكن الأفضل أنح  أنح 

ر الِلّ، أستغفر أستغفر الِلّ، أستغف"وإذا سلم الإنسان من صلَته فإنه يستغفر الِلّ ثلَثًا فيقول: 

إلا  لا إله"، ثم يقول: "الِلّ، اللهم أنت السلَم ومنك السلَم تباركت يا ذا الجلَل والإكرام

 
ٍ
ثلَثين، و ، ثم يسبح ثلَثًا"قدير الِلّ وحده لا شريك له، له الَلك وله الْمد وهو علَ كل شيء

 والِلّ أكبر، سبحان الِلّ والْمد لِلّ"يقول:  ويحمد ثلَثًا وثلَثين، ويكبر ثلَثًا وثلَثين معًا، بأنح 

لا إله "ئة: ينتهي ويقول تمام الَا ، ويعقد علَ أصابعه، إلى أنح "سبحان الِلّ والْمد لِلّ والِلّ أكبر

 إلا الِلّ وحده لا شريك له، له الَلك وله الْمد وهو علَ كل شي
ٍ
 ".قدير ء
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 مسألة: هل الَستحب الجهر بالأذكار بعد الصلَة أو الإسرار؟

عن شيخ الإسلَم أنه يُستحب الجهر بالتسبيح  ]الإقناع[يخ الْجاوي في : نقل الشه الجواب

حميد ستحب الجهر بالتسبيح والت: يُ ]الإقناع[والتحميد والتكبير عقب الصلَة، قال في 

كشف ]يخ  أي شيخ الإسلَم، وتعقبه السفاريني في شرحه الشه والتكبير عقب الصلَة قاله 

فقال: الَنقول عن شيخ الإسلَم وذكره في الفتاوى الَصرية وغيرها أنه يجهر به أحيانًا  اللثام[

 بقصد التعليم  

 الأذكار بعد الصلَة يُسَّ بها ولا يجهر بها  وقد حُكي الاتفاق علَ أنه 

 علًَ أكثر كلَمه في أنه يُسَّ بها، ولكن يُجهر بها أحيانًا وإذا نظرت لكلَم شيخ الإسلَم ف

يخ أبا بطين في أذكار التهليلَت العشر بعد صلَة الَغرب يخ العنقري نقل عن الشه والشه 

لنهاس غالب عادة ا ثم قال بأنه  ،م عنهاأحدًا تكله  إفصاحًا في ذلك  أي لم أرَ  والفجر فيقول: لم أرَ 

 ون بها في البلدان أنهم يجهر

ة إلا من الصلَ -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -مسألة: قال الصحابة: ما كنا نعرف انصراف النبي 

تيَ هي ثلَثًا بالتكبير  فماذا يُ  قال هنا؟ وقال ابن حجر: إنه التكبير الهذَي في التسبيحات  اله

 وثلَثين؟

لَه الِلّهُ صَ -النبي  الَراد به أنه يجهر به أحيانًا، أي أنه  : نقل ابن رجب عن الشافعي: أنه الجواب

كان يجهر بالأذكار وقتًا يسيًرا ويسَّ به وقتًا، وإنهما جهر به قال: حتى يعلمهم  -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

شف اللثام ]كصفة الذكر لا أنه يجهر به دائمًا  ونقل هذا الكلَم السفاريني في شرحه النفيس 

  [194]الأحكام[ في شرح عمدة

                                                           

ا فيهم خلاصات، فابن دقيق العيد شرح  [194]  عمدة الأحكام[]وأنا أنصح بقراءته، فهو كتاب متميز جدا
ا أصولي، فالشيخ السفاريني أخذ هذه الخلاصات المهمة فوضعها في كتابه، وأخذ  وهو شرح ثقيل جدا

ه، ويتعقب ووضعها في كتابه، وأتى بكلام الحنابلة أيضاا ووضعها في كتاب ]فتح الباري[خلاصات الَّتِم في 
 .]المنتهى[، وما في ]الإقناع[أحياناا لكن الغالب يسير على ما في 
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ل    فَصح

اشَ  تَرَ عَاؤُهَ وَافح مَيضُ عَيحنيَحهَ، وَإقَح ، وَتَغح
َ
مَاء هَ إلََى السه عُ بَصَرَ تفََاتُهُ، وَرَفح لََةَ الح رَهُ فَي الصه هَ ذَرَاعَيحهَ وَيُكح

بيَكُهَا،  قَعَةُ أَصَابعََهَ وَتَشح حُهُ وَفَرح هُ وَتُرَوُّ ُ َ سَاجَدًا، وَعَبَثُهُ وَتَخَصرُّ ةَ وَأَنح يَكُونَ حَاقَناً، أَوح بحََضرح

لٍ  ضٍ كَنفَح ةَ لَا جَمحعُ سُورٍ فَي فَرح فَاتَحَ رَارُ الح تَهَيهَ، وَتَكح  طَعَامٍ يَشح

عَمَامَةَ، وَقَتحلُ  بَ وَالح فَتححُ عَلََ إمََامَهَ وَلبَحسُ الثهوح يَ وَالح هَ، وَعَدُّ الآح َ يَدَيح رَبٍ  حَيه وَلَهُ رَدُّ الَحاَرِّ بَينح ةٍ وَعَقح

وًا  رَيقٍ بَطَلَتح وَلَوح سَهح ورَةٍ وَلَا تَفح َ ضَرُ فًا مَنح غَيرح لَ عُرح فَعح لٍ، فَإنَح أَطَالَ الح  وَقَمح

تفََاتُهُ  لََةَ الح رَهُ فَي الصه ون أم بالوجه كان بالعي سواءً  ،كره الالتفات في الصلَةأي: يُ ( قوله: )وَيُكح

ا إذا كان هناك حاجة كخوف مثلًَ فلَ قيد بلَ حاجة، وأمه أم بالوجه مع الصدر، ولكن هذا م

 يُكره 

 
َ
مَاء هَ إلََى السه له  شأ فإنه إلا إذا تج، ورفع البصر إلى السماء مكروه في الصلَة :(قوله: )وَرَفحعُ بَصَرَ

 يرفع رأسه إلى السماء حتى لا يؤذي من حوله  أنح 

مَيضُ عَيحنيَحهَ  كون ت ، ومظنة النوم أيضًا إلا لْاجة، كأنح فعل اليهودلأنه مكروه؛  :(قوله: )وَتَغح

  ]شرح الَنتهى[لا يُكره تغميض عينيه، كما قال في  زوجته عريانه فحينئذٍ 

، وهذا الهذَي فسَّه به في [195]يفرش قدميه ويجلس علَ عقبيه الإقعاء هو أنح  :(قوله: )وإقعاؤُه

قبيه يجلس بين ع صفة أخرى للإقعاء: أنح  ]الَنتهى[، وغيره، وزاد في ]الإقناع[، و]الإنصاف[

 لأنه عقبيه؛  يفرش قدميه ويجلس علَ لى فيها قلق وهي أنح علَ أليتيه ناصبًا قدميه  والصفة الأوه 

  -هَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيح -ة نبينا نه الإقعاء سُ  ، فقد ثبت أنه هذا التفسير غلط النووي قال بأنه 

 ة نه هذه الصفة سُ  : أنه الإمام أحمدالرواية الأخرى عن 

تيَ في  ابن حميد يجلس بين عقبيه علَ أليتيه ناصبًا قدميه، و وهو أنح  ]الَنتهى[وتبقى الصفة اله

صحح هذه العبارة فقال: لعله ناصبًا ساقيه  وهو الوصف الهذَي فسَّه به أهل اللغة، كأبي 

ذَي يُشبه إقعاء الكلب، فيجلس الإنسان عبيد، وهو اختيار الشيخ ابن باز، وهذا الإقعاء ه و اله

                                                           
 و المعتمد في المذهب.وه [195]
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علَ أليتيه ويرفع ساقيه ويضع يديه علَ الأرض، فإذا جلس الإنسان بهذه الجلسة فإنه يشبه 

 إقعاء الكلب 

اشَهَ ذَرَاعَيحهَ سَاجَدًا عَاؤُهَ وَافحتَرَ الَراد بالذراع هنا ما عدا الكف، من اليد إلى الَرفق ( قوله: )وَإقَح

 في الْديث الَتفق عليه  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ذلك، كما نهى عنه النبي كره فيُ 

 أي: يُكره العبث بيد أو رجل أو لْية أو ثوب ( قوله: )وعبثُهُ 

هُ  ُ الِلّهُ عَلَيحهَ  صَلَه -كره التخصر وهو وضع يده علَ خاصرته؛ لنهي النبي أي: يُ ( قوله: )وَتَخَصرُّ

ك، وظاهره ولو كانت يد واحدة، وقالوا: خصر الإنسان وسطه والعظم عن ذل -وَسَلهمَ 

 الخصر هو موضع الكليتين من البدن  الَستدق فوق الوركين  وبعضهم يقول: إنه 

حُه  ، إلا لْاجة كغمٍ لأنه من العبث، وهذه مكروهة في الصلَة؛ أي: بمروحةٍ  (قوله: )وتروُّ

 كره شديد فلَ يُ 

  -كما قال العلماء-وهو غمز الأصابع حتى يخرج منها صوت،  :(أصابعََهَ قوله: )وفرقَعَةُ 

- عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ -كره ذلك؛ لقول النبي بإدخال بعضها في بعض فيُ  (:قوله: )وتشبيكُها

لََةَ »:  قَعُ أَصَابعَُكَ وَأَنحتَ فَي الصه   «لَا تَقَعح

بدأ ي كره أنح لى يُ والْاقن هو الَحتبس لبوله، وكذلك من باب أوح  :(قوله: )وَأَنح يَكُونَ حَاقَناً

يبدأ الصلَة بحال يمنع عنه  وهو حاقب، أي مُتبس الغائط، والقاعدة في هذا: أنه يُكره أنح 

ا إذا ابتدأها غير حاقن ثم صار حاقناً وأمه  ،يبدأ الصلَة وهو حاقن كمال الصلَة، والَراد هنا أنح 

 ة في الصلَ يستمر فيها وأن يستديمها، وكل ما يمنع كمالها فإنه مكروه   كره له أنح فلَ يُ 

تَهَيهَ  ةَ طَعَامٍ يَشح َ هي ، فإذا كان يشت]الإقناع[أو شراب أو جماع، كما قال في  :(قوله: )أَوح بحََضرح

يبتدئ الصلَة حال كونه يشتهي هذه الأمور الثلَثة، وقول  كره أنح هذه الأمور الثلَثة فيُ 

ةَ طَعَامٍ »الْديث:  : أو بحضرة طعام  هو نصّ الَؤلف َ ، ]الإقناع[ا عبارة وأمه ، «لَا صَلََةَ بحََضرح

 من لَى يبتدئها وهو تائق إلى الطعام  أي مشتاق، وعبارة الَاتن هنا أوح  كره أنه فهي: يُ  ]الَنتهى[و

 ره أنح كالشيخ منصور قال عن عبارة التائق وهو الَشتاق: يُ  لأنه ؛ ]الَنتهى[، و]الإقناع[عبارة 
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  فما الفائدة إذا كان مشتاقًا والطعام غير موجود وغير حاضر يصلي وهو مشتاق إلى الطعام

 عنده، فلماذا يؤخر؟! 

 تائق، وفي الفروع وغيره، وظاهره سواءً  يقول: ]الإقناع[هكذا في عبارة : خ منصورقال الشيه 

ه وغيره: أو بحضرة طعام تتوق نفس ]الَقنع[كان الطعام بحضرته أم لا لإذهاب الخشوع، وفي 

  ثم يصلي ولو فاتته صلَة الجماعة ،فيبدأ بالخلَء ويبدأ بالطعام، إليه وهو ظاهر الأخبار

ةَ  فَاتَحَ رَارُ الح لفاتحة، بل ا يصلي مقتصًرا علَ يكرر الفاتحة، وأيضًا أنح  كره أنح أي: يُ ( قوله: )وَتَكح

 يقرأ معها سورة  لا بُده أنح 

لٍ  ضٍ كَنفَح جمع بين  أنه -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -د عن النبي وهذا ورَ  :(قوله: )لَا جَمحعُ سُورٍ فَي فَرح

 البقرة وآل عمران 

هَ  َ يَدَيح رد ي علَ الإباحة، والَذهب أنه يُسن أنح  وتعبيره بـ ]له[ هذا يدلّ  :(قوله: )وَلَهُ رَدُّ الَحاَرِّ بَينح

 اءً فتنقص الصلَة ولا تبطل، وسو الَار بين يديه حتى ولو كان الَار طفلًَ أو بهيمة، وإذا مره 

 كانت الصلَة فريضة أم نافلة 

ات يَعُد الآيات وكذلك التسبيح وتكبير أي: مما يجوز فعله للمصلي، فله أنح  (قوله: )وعدُّ الآيَ 

 بعه العيد بأصا

فَتححُ عَلََ إمََامَهَ  ، يفتح علَ إمامه إذا غلط يفعله في صلَته أنح  وهذا للمصلي أنح  :(قوله: )وَالح

سي يفتح علَ إمامه فيها، وكذلك إذا ن ا في الفاتحة فيجب أنح وهذا في القراءة غير الفاتحة، وأمه 

 يفتح عليه  الإمام ركناً من أركان الصلَة فيجب عليه أنح 

عَمَامَةَ قوله: )وَلَ  بَ وَالح وهذا أيضًا له فعله في الصلَة لبس الثوب ولف العمامة،  :(بحسُ الثهوح

 حمل أُمامة -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -، والنبي ]الإقناع[يحمل شيئًا ويضعه، كما في  وكذلك له أنح 

  -رضي الِلّ عنها-

رَبٍ  هَ صَلَه الِلّهُ عَلَيح -النبي  لأنه يفعل ذلك في الصلَة؛  أي: له أنح ( قوله: )وقتلُ حَيهةٍ وعَقح

  أمر بقتل الأسودين في الصلَة: الْية والعقرب -وَسَلهمَ 
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الإشارة باليد والوجه والعين لْاجة، وكذلك للمصلي  وأيضًا مما يجوز للمصلي فعله هو:* 

 يرد السلَم إشارة  أنح 

في الَصحف ولو في الفرض، وكذلك النظر في : القراءة وأيضًا مما يجوز فعله للمصلي *

 الَصحف 

 كره بلفظه : أنه إذا عطس حمد في نفسه، ويُ وأيضًا مما يجوز للمصلي* 

 مسألة: هل إذا حمد بلفظه تبطل صلَته أم لا؟

   الْمد مشروع مثله في الصلَة لأنّ : لا تبطل؛ الجواب

لٍ       :(قوله: )وقَمح

 ليس من جنس الصلَة ويبطلها ثم ذكر الَؤلف الفعل الهذَي 

ورَةٍ  َ ضَرُ فًا مَنح غَيرح لَ عُرح فَعح أي: أكثر الَصلي الفعل الهذَي هو ليس من جنس ( قوله: )فَإنَح أَطَالَ الح

الصلَة عرفًا، فالطول هنا مرده إلى العرف من غير ضرورة، وليس هناك ضرورة كما لو كانت 

 من غير ضرورة تبطل الصلَة  لَة، فإنه هناك حالة خوف أو هرب من عدو فلَ تبطل الص

رَيقٍ   بينها فإنّ  قبين هذه الأفعال الكثيرة، فإذا فره  كثهر الأفعال ولكنه لم يوالَ  :(قوله: )وَلَا تَفح

 الصلَة لا تبطل 

وًا هذه الأفعال من غير  لأنه أي: بطلت ولو فعل هذه الأشياء سهوًا؛  (قوله: )بَطَلَتح وَلَوح سَهح

 [ باب سجود السهو]وسيأتي هذا الضابط مرة أخرى في  جنس الصلَة،

 : إشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله فتبطل الصلَة بها إذا كثرت وأيضًا قالوا

مسألة: ما الْكم إذا كتب شخص رسالة في الجوال أو في ورقة بالقلم وهو في الصلَة فهل 

تابة كلَم الك أو ليس بكلَم؟ والْنابلة يقررون في أصول الفقه أنه تبطل أم لا؟ فهل هذا كلَم 

 حقيقة، فهل هذا نجره إلى الفقه ونقول: إنه إذا كتب فإنه قد تكلم فتبطل صلَته أو لا؟
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، أنها كإشارة الأخرس -والِلّ أعلم-الكتابة تبطل بها الصلَة، لكن  : كنت أقول أنه [196]الجواب

  [197]فلَوأنها إذا كثرت بطلت وإلا 

  

                                                           

، وأما في الإقناع[]لو نظرنا للكتابة في الفقه في العقد بالكتابة يصح أو لا يصح؟ يصح، كما في  [196]
لا يصح، فلو كتبت لك أنا من بلد إلى بلد آخر: اشتريت منك كذا. وإذا وصلك الكتاب  ]المنتهى[

تقول: قبلت. فهذا يصح، وعقد النكاح بالكتابة: زوجتك بنتِ. قالوا: النكاح لا يصح. فقد نصوا على 
ه: ل ذلك. فلو حلفت أني لا أكلم فلاناا كتابة في الجوال فإنه يحنث، وكذلك لو أرسلت له رسول فقلت

 اذهب فقل لهم كذا وكذا. يحنث؛ لأن الرسول وكيل.
المفرغ: قال الشيخ: ولكن كما قال الشيخ خالد أنها كإشارة الأخرس. والشيخ خالد أظنه أحد  [197]

 الشيخ. أصحاب
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رَأَة  ببََطحنَ  قَتح امح ، وَصَفه ء  سَبهحَ رَجُل  سَاطهََا، وَإذََا نَابَهُ شَيح وَرَ وَأَوح هَا كَ  وَيُباَحُ قَرَاءَةُ أَوَاخَرَ السُّ فِّ

بهََ، وَتُسَنُّ صَ  جَدَ فَي ثَوح لََةَ عَنح يَسَارَهَ، وَفَي الَحسَح رَى، وَيَبحصُقُ فَي الصه خُح رَ الأح ةٍ لََ عَلََ ظَهح َ تُهُ إلََى سُترح

وَدَ بَهيَمٍ فَقَطح  ، وَتَبحطُلُ بمَُرُورَ كَلحبٍ أَسح ح يَجدَح شَاخَصًا فَإلََى خَطٍّ لَ، فَإنَح لَم حح مَةٍ كَآخَرَةَ الره
وَلَهُ  ،قَائَ

ضٍ  َةٍ وَلَوح فَي فَرح ؤَالُ عَنحدَ آيَةَ رَحمح ذُ عَنحدَ آيَةٍ وَعَيدٍ، وَالسُّ  التهعَوُّ

سَاطهََاقوله:  وَرَ وَأَوح  يقرأ سورة كاملة  ة أنح نه والسُ  :()وَيُبَاحُ قَرَاءَةُ أَوَاخَرَ السُّ

ء  سَبهحَ رَجُل   أذن مستحب، التسبيح لَست التنبيه للمصلي يختلف فإنه  :(قوله: )وَإذََا نَابَهُ شَيح

 هاستأذن عليك شخص فقلت: سبحان الِلّ  أو اتصل عليك شخص في الجوال فرددت علي

 ا إذا كان للإمام فإذا كان عن فعل واجبٍ وقلت: سبحان الِلّ  يقولون: لَستأذن استحبابًا، وأمه 

 تنبه وتسبح للإمام  أو إتيانه لفعل في غير مُله فهو واجب، فيجب عليك أنح 

رَى خُح رَ الأح هَا عَلََ ظَهح رَأَة  ببََطحنَ كَفِّ قَتح امح يق للمرأة فأي: التسبيح للرجل والتص( قوله: )وَصَفه

 والتنبيه في الصلَة له أحكام:ببطن كفها علَ ظهر الأخرى، 

 ستحب لَستأذن ويجب بالإمام : بالتسبيح، يُ لالأوه  -

  -أي الَرأة-وتسبيحها  -أي الرجل-كره التنبيه بالنحنحة والصفير وتصفيقه : يُ الثاني -

عله الركوع الهذَي لم يف تخبره أنه  أنح باح للرجل والَرأة التنبيه بقراءة، مثلًَ تريد : يُ الثالث -

اكَعَينَ ﴿فتقول:  كَعُوا مَعَ الره باح للرجل والَرأة أيضًا التهليل والتكبير [، فيُ 43]البقرة:  ﴾وَارح

 والتحميد والاستغفار 

لََةَ عَنح يَسَارَهَ  وهذا مباح إذا كان خارج الَسجد، يبصق عن يساره  :(قوله: )وَيَبحصُقُ فَي الصه

 قدمه اليسَّى، كما في الْديث  تحت

بهََ  جَدَ فَي ثَوح  يخ منصور: ويحك بعضه ببعض إذهابًا لصورته قال الشه  :(قوله: )وَفَي الَحسَح

 أي: صلَة غير الَأموم ( قوله: )وَتُسَنُّ صَلََتُهُ 

ةٍ  َ  بها  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأمر النبي  :(قوله: )إلََى سُترح
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لَ قوله:  حح مَةٍ كَآخَرَةَ الره
 ، ويُسن أنح ]الَنتهى[وطولها قُرب الذراع فأقل، كما قال في  :()قَائَ

تكون قائمة، وطولها من الأرض قريب من الذراع، والذراع  س أنح يقترب الَصلي منها، فيُ 

 سن قرب الَصلي من السترة بنحو ثلَثة أذرع من موضع قدميه مقداره نصف متر تقريبًا، ويُ 

ح يَجدَح شَاخَصًا فَإلََى خَطٍّ قوله ارح: كالهلَل  أي يخط خطًا كالقوس، وأذكر قال الشه  (،: )فَإنَح لَم

يقول: ونرى الْنابلة في الجزيرة العربية مُاربهم مقوسة  وهذا  ]سبل السلَم[صاحب  أنّ 

 ظاهر 

تيَ في السجاد الآن هل تكفي أنح   تكون سترة أو لا تكفي؟ مسألة: هل الخطوط اله

اب ، لكن لو وضع خيطًا فإنه يكفي من بلأنها غير مرتفعة فليس لها بروز: لا تكفي؛ الجواب

  لَى أوح 

  -كما قال الشيخ منصور-وقف  لا إنح  :(قوله: )وَتَبحطُلُ بمَُرُورَ كَلحبٍ 

وَدَ بَهيَمٍ فَقَطح  صلي بين يدي الَ البهيم هو الهذَي لا لون فيهَ سوى السواد، فإذا مره  :(قوله: )أَسح

، نه شيطانلأبين يديه في مسافة ثلَثة أذرع فأقل من قدمه؛  لم يكن سترة فإذا مره  وسترته، وإنح 

الصلَة لا تبطل، والْديث معروف لكنه مخصوص بحديث  ا إذا مرت الَرأة أو الْمار فإنه وأمه 

، [198]لَتهفلم تقطع ص -وَسَلهمَ  صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -وأنها كانت تمر بين يديه  ،زينب بنت أم سلمة

 وسترة الإمام سترة لَن خلفه 

ذُ عَنحدَ آيَةٍ وَعَيدٍ   ذ عند آية وعيد أي: الَصلي عمومًا التعوّ ( قوله: )وَلَهُ التهعَوُّ

ضٍ  َةٍ وَلَوح فَي فَرح ؤَالُ عَنحدَ آيَةَ رَحمح حمة رالرحمة عند آية  -عَزه وَجَله -أي: يسأل الِلّ ( قوله: )وَالسُّ

 ولو في فرض ويخفض صوته بذلك؛ لْديث حذيفة عند مسلم 

تَى﴿وأيضًا له إذا قرأ:  يَيَ الَحوَح يقول:  [، أنح 40]القيامة:  ﴾أَلَيحسَ ذَلكََ بقََادَرٍ عَلََ أَنح يُحح

 سبحانك، فبلَ  في الفرض والنفل 

 

                                                           
 رواه أحِد. [198]
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 الصلَة فهل تجوز أو لا؟في  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -مسألة: الصلَة عن النبي 

 باح في الفرض، ولا تبطل الصلَة ستحب في النفل، وتُ : تُ الجواب
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ل    فَصح

ضَ  عَح جُودُ عَلََ الأح تدََالُ عَنحهُ، وَالسُّ كُوعُ، وَالَاعح ةُ، وَالرُّ فَاتَحَ رَيمَةُ، وَالح قَيَامُ، وَالتهحح كَانَهاَ: الح  أَرح
َ
اء

تدََالُ  بحعَةَ، وَالَاعح خََيُر، السه دُ الأح ، وَالتهشَهُّ مَأحنيَنةََ فَي الحكُلِّ ، وَالطُّ َ دَتَينح جح ُلُوسُ يَبحنُ السه عَنحهُ، وَالجح

دٍ  لََةُ عَلََ النهبيَِّ مُُمَه تيَبَ، وَالتهسح  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وَجَلحسَتُهُ، وَالصه ح  لَيمَ فيَهَ، وَالتره

كَانَهاَ وهذه الأركان ما يكون في الصلَة ولا تسقط مطلقًا، لا عمدًا ولا ، جمع ركن :(قوله: )أَرح

 سهوًا ولا جهلًَ 

بيديه  أي ما لم يمس ،راكعًا ، وحد القيام في الهيئة ما لم يصلِّ في فرض لقادرٍ  :(قوله: )القيامُ 

هو  نا حد القيام في الزمركبتيه فهو قائم، حتى لو انحنى قليلًَ ليس هناك مشكلة، وأمه 

الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وفيما عداها بقدر قراءة 

 الفاتحة فقط 

والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى،  :]الإقناع[قال في 

 وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط 

بيَرُ »الِلّ أكبر، وفي الْديث:  أي: قول (قوله: )والتحريمةُ  رَيمُهَا التهكح   «تَحح

 علَ الإمام والَنفرد وكذا الَأموم لكن يتحملها الإمام عنه  في كل ركعةٍ  :(قوله: )والفاتحةُ 

 وهذا بالإجماع  :(قوله: )والركوعُ 

فَعح »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أي: الاعتدال عن الركوع، قال  (قوله: )والاعتدالُ عنه  ثُمه ارح

تَدَلَ قَائمًَا    [199] «حَتهى تَعح

 السبعةَ 
َ
     :(قوله: )والسجودُ علَ الأعضاء

 أي: الرفع من السجود  (قوله: )والاعتدالُ عنه

 َ دَتَينح جح لُُوسُ يَبحنُ السه      :(قوله: )وَالجح

                                                           
 متفق عليه. [199]
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-لَة فعلي، وضابط الطمأنينة في الص أي: الطمأنينة في كل ركنٍ  ()والطُّمَأنينةَ في الكلقوله: 

 لى فقال: الطمأنينة تجبضابطه أوح  ]الإقناع[، ولكن في قله  : هو السكون وإنح -علَ الَذهب

قال يخ منصور تعقبه وبقدر الذكر الواجب لذاكره ولناسيه بقدر أدنى سكون  ومع ذلك الشه 

ه، وهو في ، ولا غير]الإنصاف[، ولا في ]الَبدع[، ولا في ]الفروع[بأنه لم يجد هذا الضابط في 

  ]الغاية[لا سيما تابعه  ]الَنتهى[لى من ضابط الْقيقة هذا الضابط عندي أوح 

     :(قوله: )والتشهدُ الأخيُر، وجلسَتُه

لْديث  أي: في التشهد الأخير؛ (فيهَ  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قوله: )والصلَةُ علَ النبي مُمد 

، "علَ مُمد اللهم صلِّ "هو  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كعب، والركن من الصلَة علَ النبي 

 ، ثم سلم فصلَته صحيحة "علَ مُمد اللهم صلِّ "فقط، فإذا قال التشهد وقال: 

تيَبَ  ح  بين الأركان  :(قوله: )وَالتره

ليَمَ  الهذَي  وهو الَذهب، التسليمتين ركن في الفرض والنفل وظاهر كلَمه أنه  :(قوله: )وَالتهسح

  ]الإقناع[، و]الَنتهى[مشى عليه 

ة  وحكي فيها الإجماع، بل الغريب الهذَي حكاه في نه التسليمة الثانية سُ  : أنه القول الثاني

، وكذلك حكاه ابن الَنذر إجماعًا، ثم نقل الشيخ الَرداوي تعقب الشيخ ]الشرح[، و]الَغني[

، وقالوا: هذه عادته  أي هذه عادة ابن الَنذر إذا رأى قول أكثر أهل ]الإنصاف[ابن القيم في 

 العلم حكاه إجماعًا 

تيَ اعتمدها في فالرواية الثانية ، ع[قنا]الإا ، وأمه ]الَنتهى[: أنها ركن  وهي الَذهب وهي اله

لتسليمتين ا ة وليست بواجب  والَذهب أنه نه فيقولون: التسليمة الثانية في النفل سُ  ]الغاية[و

 ركن في الفرض والنفل 
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جُودَ،  كُوعَ وَالسُّ بيَحَتاَ الرُّ مَيدُ، وَتَسح مَيعُ، وَالتهحح رَيمَةَ، وَالتهسح َ التهحح بيَُر غَيرح وَوَاجَبَاتُهَا: التهكح

لُ، وَجَلَسَتهُُ وَسُؤَالُ ا وَه دُ الأح ةً وَيُسَنُّ ثَلََثًا، وَالتهشَهُّ ةً مَره فَرَةَ مَره  لَحغَح

رٍ  َ عُذح طًا لغََيرح ، فَمَنح تَرَكَ شَرح كُورَةَ سُنهة  وَاجَباَتَ الَحذَح كَانَ وَالح رَح طَ وَالأح
ائَ َ َ النِّ -وَمَا عَدَا الشره يهةَ غَيرح

قُطُ بحََا اَ لَا تَسح بَاقَي، وَمَا عَدَا -لٍ فَإنَهه نٍ أَوح وَاجَبٍ بَطَلَتح صَلََتُهُ، بخََلََفَ الح كَ رُكح دُ تَرح ، أَوح تَعَمُّ

كهََ، وَإنَح سَجَدَ فَلََ بَأحسَ  جُودُ لتََرح عُ السُّ َ عَالٍ، وَلَا يُشرح وَالٍ وَأَفح  ذَلكََ سُننَُ أَقح

تيَ تبطل بها الصلَة عمدً  :(قوله: )وَوَاجَباَتُهَا  وتسقط بتركها سهوًا، ويسجد لها وجوبًا  ،االه

رَيمَةَ  َ التهحح بيَُر غَيرح فالتحريمة ركن، وكذلك تكبيرة الَسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا  :(قوله: )التهكح

 ة نه فتكبيرة الركوع بالنسبة له سُ 

 مسألة: هل يتحمل الإمام عن الَأموم التكبير؟

 : لا يتحمل الجواب

 ؛ لْديث رفاعة بن رافع أنه ذكر صلَة الَسيء"سمع الِلّ لَن حمده"أي: قول  (قوله: )والتسميعُ 

هتح فَإذََا فَعَلَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ثم قال  ،وفيه: التكبير والتسميع والتحميد  ذَلكََ فَقَدح تَم

  «صَلََتُهُ 

 ".ربنا ولك الْمد"وهو قول:  :(قوله: )والتحميدُ 

جُودَ قوله:  كُوعَ وَالسُّ بيَحَتَا الرُّ      :()وَتَسح

ةً  ةً مَره فَرَةَ مَره  هذا الواجب  :(قوله: )وَسُؤَالُ الَحغَح

 وتقدم الكلَم عنه  (:سن ثلَثًاقوله: )ويُ 

     :(قوله: )والتشهدُ الأولُ، وجلستُهُ 

، فمَ قوله: )وما عدا الشرائطَ والأركانَ والواجباتَ الَذكورة سُ  يَر غ شرطًا لغير عذرٍ ن ترك نة 

فالشروط تسقط بعذر إلا النية فإنها لا تسقط أبدًا سواء كانت  (:النِّيهةَ فإنها لا تسقط بحالٍ 

 بعذر أم بغير عذر 
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بَاقَي نٍ أَوح وَاجَبٍ بَطَلَتح صَلََتُهُ، بخََلََفَ الح كَ رُكح دُ تَرح  بعد الشروط والأركان :(قوله: )أَوح تَعَمُّ

نهةفلَ تبطل الصلَة بترك    -كما سيأتي-، السُّ

وَالٍ   نتهى[]الَة قولية، وفي نه سبع عشرة سُ  ]الإقناع[وذكرها في  :(قوله: )وَمَا عَدَا ذَلكََ سُننَُ أَقح

 ة نه ذكر اثنتي عشرة سُ 

 ة نه [ سُ 45] ]الَنتهى[أي: سنن الأفعال، وذكرها في ( قوله: )وَأَفحعَالٍ 

كهََ  عُ السجودُ لتََرح َ نهةأي: لترك  (قوله: )ولا يُشرح نهة، فإذا ترك الَصلي السُّ  ع له السجود لا يُشر السُّ

نهةسجد لتركه  أي: وإنح ( قوله: )وَإنَح سَجَدَ فَلََ بَأحسَ  ن نسهوًا فلَ بأس، فالسجود لترك السُ  السُّ

 أنه مباح  -في الَذهب-
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و  باَبُ سُجُود    السَّهآ

 

لََ  لًَ مَنح جَنحسَ الصه ضَ وَالنهافلََةَ، فَمَتَى زَادَ فعَح فَرح دٍ، فَي الح صٍ وَشَكٍّ لَا فَي عَمح عُ لزََيَادَةٍ وَنَقح َ ةَ يُشرح

عَةً  جُدُ لَهُ، وَإنَح زَادَ رَكح وًا يَسح ، وَسَهح دًا بَطَلَتح لَمح قَيَامًا أَوح قُعُودًا أَوح رُكُوعًا أَوح سُجُودًا عَمح فَلَمح يَعح

دَ وَسَجَدَ وَسَ  ح يَكُنح تَشَهه دُ إنَح لَم اَلَ، فَيَتَشَهه لهمَ، حَتهى فَرَغَ مَنحهَا سَجَدَ، وَإنَح عُلمََ فيَهَا جَلَسَ فَي الْح

سَهَ بَطَلَتح صَلََتُهُ وَصَلََةُ مَنح  ح يَجحزَمح بصََوَابَ نَفح عَهُ عَالَاًَ لَا جَاهَلًَ تَبَ  وَإنَح سَبهحَ بهََ ثقََتاَنَ فَأَصَره وَلَم

وُ  دُهُ وَسَهح لََةَ يُبحطلَُهَا عَمح َ جَنحسَ الصه ثرٍَ عَادَةً مَنح غَيرح تَكح   هُ أَوح نَاسَيًا، وَلَا مَنح فَارَقَهُ  وَعَمَل  مُسح

وَ  هح  والسهو في الصلَة هو النسيان  :(قوله: )بَابُ سُجُودَ السه

عُ  َ  فهذا يحمل الوجوب والسنية  "شرعيُ "هاء بـ إذا عبّر الفق :(قوله: )يُشرح

   [200] «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين»لْديث ابن مسعود:  :(قوله: )لزََيَادَةٍ وَنَقحصٍ 

  «أحدكم في صلَتهَ  إذا شكه »: لْديث أبي سعيد: (وَشَكٍّ قوله: )

دٍ   العمد ا فيوالنقص والشك، وأمه شرع سجود السهو للزيادة في الصلَة فيُ  :(قوله: )لَا فَي عَمح

 شرع فيهَ سجود السهو بل تبطل الصلَة فلَ يُ 

ضَ وَالنهافلََةَ  فَرح ل النافلة لا يجب فيها سجود السهو ب بعض النهاس يظن أنه  لأنه  (؛قوله: )فَي الح

ستثنى صلَة الجنازة فليس فيها سجود سهو، وكذلك سجود التلَوة والشكر، وإذا ، ويُ يجب

 سجدتي السهو فلَ يجب له سجود  سها في

  

                                                           
 رواه مسلم. [200]
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 ين:وزيادة أفعال ينقسم إلى قسميكون لزيادة أفعال أو بزيادة أقوال،  ا أنح والسهو في الصلَة إمه 

 : زيادة أفعال من جنس الصلَة لالقسم الأوه  -

 : زيادة أفعال من غير جنس الصلَة القسم الثاني -

، فقد []إرشاد أولي الألبابيخ السعدي في كتابه فصّل في سجود الصلَة هو الشه  نح وأفضل مَ 

 ا، وهو من الأبواب الصعبة يخ تفصيلًَ كبيًرا جد  ل فيهَ الشه فصه 

تيَ من جنس الصلَة   وبدأ الَؤلف في زيادة الأفعال اله

لََةَ قَيَامًا لًَ مَنح جَنحسَ الصه  أي: قيامًا في غير مُله ( قوله: )فَمَتَى زَادَ فعَح

 في مُل القيام  :()أَوح قُعُودًاقوله: 

دًا بَطَلَتح   كان عمدًا بطلت صلَته بالإجماع  أي: إنح ( قوله: )أَوح رُكُوعًا أَوح سُجُودًا عَمح

جُد له تيَ من جنس الصلَة، فإذا كان  :(قوله: )وسهوًا يَسح وهذا الْالة الثانية لزيادة الأفعال اله

 سهوًا يسجد له وجوبًا 

عَةً قوله: )وَإنَح زَ   كخامسة رباعية مثلًَ  ؛زاد ركعة كاملة أي: إنح ( ادَ رَكح

لَمح حَتهى فَرَغَ مَنحهَا  أي: حتى فرغ من هذه الركعة ( قوله: )فَلَمح يَعح

صلَ خمسًا فسجد  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  لأنه أي: سجد وجوبًا؛  (قوله: )سجد

  [201]ثم سلم ،سجدتين

لس يج فيجب عليه أنح  ،م في أثناء الركعة أنه زادلَ أي: عُ  (عُلمََ فيها جلس في الْالقوله: )وإن 

 في الْال بلَ تكبير 

دَ وَسَجَدَ وَسَلهمَ  ح يَكُنح تَشَهه دُ إنَح لَم  (:       قوله: )فَيَتَشَهه

أي: عدلان شاركاه في العبادة في الصلَة أو لا، نبهه بالتسبيح أو  (قوله: )وَإنَح سَبهحَ بهََ ثقََتَانَ 

 بيههم ح به ثقتان ولو امرأتان يلزمه الرجوع إلى تنسبه  ، فإنح -مكما تقده -بغيره، ويلزمهم تنبيهه 

                                                           
 متفق عليه. [201]
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سَهَ بَطَلَتح صَلََتُهُ وَصَلََةُ مَنح تَبعََهُ عَالًََ  ح يَجحزَمح بصََوَابَ نَفح وح نَاسَياً، ا لَا جَاهَلًَ أَ قوله: )فَأَصَره وَلَم

ارقه، ف نح تبعه جاهلًَ أو ناسيًا ولا مَ  نح تبعه عالَاً، لا مَ  نح وأيضًا تبطل صلَة مَ  (،وَلَا مَنح فَارَقَهُ 

تيَ تصحّ  ا إذا أصر علَ عدم فيها الصلَة مع بطلَن صلَة الإمام، وأمه  وهذه من الصور اله

ويُستثنى من ذلك ما لو سبحوا به لتركه ، تهالرجوع جازمًا بصواب نفسه فلَ تبطل صلَ

 يعود  جلوس التشهد الأول ونهض، فإنه لا يلزمه أنح 

سيتكلم الَؤلف عن القسم الثاني من الأفعال، زيادة أفعال ليست من جنس الصلَة، وليست 

 أكلًَ ولا شربًا 

لَة غير جنس الصأي: كثير في العادة من  (قوله: )وعمل  مستكثر عادةً من غيَر جنس الصلَة

 كالَشي واللبس 

وُهُ  دُهُ وَسَهح  يكون متواليًا ومن غير ضرورة  شترط أنح لكن يُ ( قوله: )يُبحطلَُهَا عَمح
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ل  بيََسَيٍر شُرح  لًَ، وَلَا نَفح وًا أَوح جَهح بَ سَهح لٍ وَشُرَ ، وَلَا تَبحطُلُ بيََسَيَر أَكح عُ ليََسَيَرهَ سُجُود  َ بٍ وَلَا يُشرح

دًا، وَ  دٍ فَي قَيَامٍ، عَمح ضَعَهَ؛ كَقَرَاءَةٍ فَي سُجُودٍ وَقُعُودٍ، وَتَشَهُّ َ مَوح وعٍ فَي غَيرح ُ لٍ مَشرح إنَح أَتَى بقََوح

 َ عُ، وَإنَح سَلهمَ قَبحلَ إتَمح َ ح يَجبَح لَهُ سُجُود  بَلح يُشرح ، وَلَم ح تَبحطُلح  لَم
َ
خََيَرتَينح دًا وَقَرَاءَةَ سُورَةٍ فَي الأح امَهَا عَمح

لَ بَ  َ مَصح لُ أَوح تَكَلهمَ لغََيرح ههَا وَسَجَدَ، وَإنَح طَالَ الحفَصح وًا ثُمه ذَكَرَ قَرَيبًا أَتَم ، وَإنَح كَانَ سَهح تهََا حَ طَلَتح

قَهَة  كَكَلََمٍ، وَإنَح نَفَ  ، وَقَهح ح تَبحطُلح لَحَتهََا إنَح كَانَ يَسَيًرا لَم  أَوح خَ بَطَلَتح كَكَلََمَهَ فَي صُلحبهََا، وَلَصََح

فَانَ بَطَلَتح  َ حَاجَةٍ فَباَنَ حَرح نحََ مَنح غَيرح يَةَ الِلّهَ تَعَالَى، أَوح تَنحَح َ خَشح  انحتَحَبَ مَنح غَيرح

عُ ليََسَيَرهَ سُجُود   َ ذَي ليس من جنس الصلَة لا تبطل به  :(قوله: )وَلَا يُشرح يسير العمل اله

 هوًا الصلَة، ولا يُشعر ليسيره سجود ولو أتى به س

 ، ويفردونه بذكر؛سيتكلم الَؤلف عن العمل الهذَي ليس من جنس الصلَة وهو أكل وشرب

 خاصة  له أحكام   لأنه 

وًا بَ سَهح لٍ وَشُرَ تيَ »أي: في الصلَة فرضًا ونفلًَ؛ لْديث: ( قوله: )وَلَا تَبحطُلُ بيََسَيَر أَكح عُفَيَ لَأمُه

يَانَ  طََأَ وَالنِّسح   ]«عَنَ الخح

     :()أو جهلًَ قوله: 

دًا بٍ عَمح ل  بيََسَيٍر شُرح نه قد لأيسير الشرب عمدًا لا يبطل به النفل؛  أي: أنح ( قوله: )وَلَا نَفح

 فلَ تبطل صلَته  يطيل في النفل فيحتاج إلى شرب الَاء،

 يبطل بيسير الَؤلف خالف الَذهب في هذه الَسألة، وقال: وظاهره أنح  ارح أنه ر الشه وقد ذكَ 

  [202]الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدًا عمدًا، وأنه  الأكل

خ منصور ي، والهذَي استظهره الشه ]الَنتهى[، و]الإقناع[هذه الَسألة مختلف فيها  والَشكلة أنه 

 فنتركها  ]الإقناع[، فلَ مخالفة  وهو خالف في ]الَنتهى[من الَاتن يتابع فيهَ 

  

                                                           
 .المربع[]الروض المفرغ: قاله الشيخ منصور في  [202]
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 قسمان:القسم الثاني: زيادة الأقوال وهي 

تيَ في الصلَة  : أنح لالأوه  -  تكون من جنس الأقوال اله

 : ليس مشروع مثلها في الصلَة الثاني -

دٍ فَي قَياَمٍ،  ضَعَهَ؛ كَقَرَاءَةٍ فَي سُجُودٍ وَقُعُودٍ، وَتَشَهُّ َ مَوح وعٍ فَي غَيرح ُ لٍ مَشرح قوله: )وَإنَح أَتَى بقََوح

ح تَبحطُلح وَقَرَاءَةَ سُورَةٍ فَي   لَم
َ
خََيَرتَينح في القيام، فلَ  حد، فقرأ في السجود أو سبه حتى ولو تعمه  :(الأح

 تبطل الصلَة 

ح يَجبَح لَهُ سُجُود    أي: لا يجب له سجود سهو ( قوله: )وَلَم

له  ستحبفيُشرع إذا أتى بهذه الأقوال في غير موضعها سهوًا فإنه يُ  :(قوله: )بل يشرع

ستحب لها السجود، ولم يشر الَؤلف ذا أتى بها عمدًا فلَ تبطل الصلَة ولا يُ ا إالسجود، وأمه 

 لها 

دًا بَطَلَتح  اَمَهَا عَمح  أي: إذا سلم الَصلي قبل إتمام الصلَة فلَ يخلو: إنح ( قوله: )وَإنَح سَلهمَ قَبحلَ إتَمح

قبلة بعد الصلَة عن الر قريبًا عرفًا ولو انحرف كان سهوًا ثم ذكَ  كان عمدًا فصلَته باطلة، وإنح 

 يعود ويتمها ويسجد للسهو؛ لقصة ذي اليدين  فإنه يجب عليه أنح  ،أو خرج من الَسجد أيضًا

لُ   عرفًا بطلت الصلَة  :(قوله: )وَإنَح طَالَ الحفَصح

لَحَتهََا بَطَلَتح  َ مَصح صلحتها سلم لغير م أي: أو تكلم في هذه الْالة بعد أنح ( قوله: )أَوح تَكَلهمَ لغََيرح

 بطلت الصلَة 

عمدًا أم سهوًا  كان سواءً  ،م في صلب الصلَة تبطل صلَتهفلو تكله  :(قوله: )كَكَلََمَهَ فَي صُلحبهََا

دَمَيِّينَ »أم جهلًَ؛ لْديث:  ء  مَنح كَلََمَ الآح لُحُ فيَهَا شَيح لََةَ لَا يَصح   «إنَه هَذَهَ الصه

لَحَتهََا إنَح  ح تَبحطُلح  قوله: )وَلَصََح -: والدليل علَ ذلك حديث ذي اليدين، والنبي (كَانَ يَسَيًرا لَم

 عَلَيحهَ صَلَه الِلّهُ-عليهم  أقصرت الصلَة أم نسيت  فرده  سلهم وكلموه: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 ، ولم تبطل صلَتهم -وَسَلهمَ 
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لَته ص حتى لو تكلم في هذه الْالة فإنه والَؤلف هنا لا شك أنه خالف الَذهب، والَذهب أنه 

 باطلة 

 معروفة  وهي ضحكة   (:قوله: )وقهقهة  

 أي: تبطل بها الصلَة  (قوله: )ككلَمٍ 

فَ  َ حَاجَةٍ فَبَانَ حَرح نحََ مَنح غَيرح يَةَ الِلّهَ تَعَالَى، أَوح تَنحَح َ خَشح نَ اقوله: )وَإنَح نَفَخَ أَوح انحتَحَبَ مَنح غَيرح

، فإذا فعل ذلك من غير خشية الِلّ تعالى فبان حرفان ،والنحيب رفع الصوت بالبكاء :(بَطَلَتح 

 فبان حرفان يعود علَ الصور الثلَث:فبان حرفان،  أو تنحنح من غير حاجةٍ 

لى -   النفخ من غير حاجة: الأوه

  الانتحاب من غير خشية الِلّ: الثانية -

إذا كان  احرفان فقط فأكثر فإنه تبطل صلَته، وأمه علَ النحنحة من غير حاجة فبان : الثالثة - 

 لْاجة فلَ تبطل صلَته 
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لٌ ف ي الآكَلََم  عَلَى السُّجُود  ل نَقآص    فصَآ

تيَ تَرَكَهُ مَنحهَا، وَقَبحلَهُ  رَى بَطَلَتح اله عَةٍ أُخح وعَهَ فَي قَرَاءَةَ رَكح دَ شُرُ ناً فَذَكَرَهُ بَعح يَعُودُ  وَمَنح تَرَكَ رُكح

عَةٍ كَامَلَةٍ، وَإنَح نَسَيَ التهشَ  كَ رَكح لََمَ فَكَتَرح دَ السه دَهُ، وَإنَح عَلمََ بَعح لَ وُجُوبًا فَيأَحتَي بهََ وَبمََا بَعح وَه دَ الأح هُّ

ح  تَتَمه قَائَمًا كُرَهَ رُجُوعُهُ، وَإنَح لَم ح يَنحتَصَبح قَائمًَا، فَإنَح اسح جُوعُ مَا لَم  قَائَمًا لَزَمَهُ  يَنحتصََبح وَنَهضََ لَزَمَهُ الرُّ

جُودُ للَحكُلِّ  جُوعُ وَعَلَيحهَ السُّ قَرَاءَةَ حَرُمً الرُّ عَ فَي الح جُوعُ، وَإنَح شَرَ  الرُّ

صَ  جُودَ لنَقَح كَلََمَ عَلََ السُّ ل  فَي الح ، انتهى الَؤلف من الزيادة وسيتكلم عن النقص :(قوله: )فَصح

 ر أولًا نقص الركن وذكَ 

ناًقوله:   أي: إذا ترك ركناً سهوًا ( )وَمَنح تَرَكَ رُكح

تيَ تَرَكَهُ مَنحهَا رَى بَطَلَتح اله عَةٍ أُخح وعَهَ فَي قَرَاءَةَ رَكح دَ شُرُ تيَ أي: لغت الركعة اله ( قوله: )فَذَكَرَهُ بَعح

تيَ تليها مقامها  ترك منها ذلك الركن، وحينئذٍ   تقوم الركعة اله

 ا ذكر ما تركه قبل الشروع في قراءة الركعة الأخرى أي: إذ (قوله: )وقبلَه

دَهُ  نية، وهذا الَذهب فيعود ما لم يشرع في قراءة الركعة الثا :(قوله: )يَعُودُ وُجُوبًا فَيَأحتَي بهََ وَبمََا بَعح

يخ ابن عثيمين والسعدي فيقولون: يعود ما لم يصل إلى مثله في ويرجح كل الَشايخ كالشه 

 ، فإذا وصل إلى مُله في الركعة الثانية لغت الأولى الركعة الثانية

تذكر الَتروك بعد السلَم فيكون  أي: وإنح  (قوله: )وإن عَلمََ بعد السلَم فكتركَ ركعة كاملة

 كترك ركعة كاملة، فيأتي بالركعة إذا قرب الفصل ويسجد سجود السهو 
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 :ثم تكلم الَؤلف عن ترك الواجبات

جُوعُ قوله: )وَإنَح نَسَيَ  لَ وَنَهضََ لَزَمَهُ الرُّ وَه دَ الأح لم ينتصب قائمًا لزمه الرجوع هذه  وإنح  :(التهشَهُّ

  [203](لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا قال الشيخ منصور أنها مكررة مع قوله: )

جُودُ للَحكُلِّ  جُوعُ وَعَلَيحهَ السُّ قَرَاءَةَ حَرُمً الرُّ عَ فَي الح  فهذه لها ثلَثة أحوال: :(قوله: )وَإنَح شَرَ

 ينتصب قائمًا يلزمه الرجوع  : قبل أنح الْال الأولى -

 : إذا انتصب قائمًا قبل القراءة يُكره رجوعه الْالة الثانية -

 : إذا شرع في القراءة حرم الرجوع، وعليه السجود في الثلَث أحوال الْالة الثالثة -

 وعندنا قاعدة في الشك فيدد الركعات، م الَؤلف عن الشك، وابتدأ في الشك في عسيتكله 

 ".الشك يؤخذ فيهَ باليقين، واليقين الَراد به الأقل أنه ": الَذهب

  

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [203]



  

 

242     .. 
  

جُدُ لشََكِّ  كهََ، وَلَا يَسح نٍ فَكَتَرح كَ رُكح ، وَإنَح شَكه فَي تَرح قََلِّ كَعَاتَ أُخَذَ باَلأح  فَي هَ وَمَنح شَكه فَي عَدَدَ الره

كَ وَاجَبٍ أَوح  دُهُ تَرح وَ لَاََ يَبحطُلُ عَمح هح مَامَهَ، وَسُجُودُ السه زَيَادَةٍ، وَلَا سُجُودَ عَلََ مَأحمُومٍ إلَاه تَبَعًا لَإَ

، وَإنَح نَسَيَهُ وَسَلهمَ سَجَدَ إنَح قَ  لََمَ فَقَطح وَ أَفحضَليَهتُهَ قَبحلَ السه كَ سُجُودَ سَهح ، وَتَبحطُلُ بتََرح رُبَ وَاجَب 

دَتَانَ زَمَنهُُ، وَ   مَنح سَهَا مَرَارًا كَفَاهُ سَجح

قََلِّ  كَعَاتَ أُخَذَ باَلأح تردد هل صلَ اثنتين أو ثلَث،  وجوبًا، بأنح  :(قوله: )وَمَنح شَكه فَي عَدَدَ الره

 يجعلها اثنتين وجوبًا 

كهََ  نٍ فَكَتَرح كَ رُكح  أخرى  رةً به م أي: يجعل نفسه كأنه ترك الركن فيأتي( قوله: )وَإنَح شَكه فَي تَرح

كَ وَاجَبٍ أَوح زَيَادَةٍ  هَ فَي تَرح جُدُ لشََكِّ كذلك ، وأي: لا يسجد لشكه في ترك واجبٍ ( قوله: )وَلَا يَسح

 أنه زاد في الصلَة لا يجب عليه السجود  يسجد لشكه في زيادة، فإذا شكه  لا يجب عليه أنح 

أي: ولا يجب السجود علَ الَأموم الهذَي دخل ( مَامَهَ قوله: )وَلَا سُجُودَ عَلََ مَأحمُومٍ إلَاه تَبَعًا لَإَ 

 ،سها الإمام وسجد فيتابعه إلا تبعًا لإمامه، فإنح  -مهم وهذا قيد  -مع الإمام من أول الصلَة 

  فلَ يجب عليه السجود وإلاه 

سها الإمام، فسها في الركعة الأولى ودخل معه في الركعة  والَسبوق إذا دخل مع الإمام بعد أنح 

كتفى بها، والَذهب أنه إذا سلم الإمام سجد مع الإمام فهذه يُ  الثانية فيلزمه السجود، فإنح 

فيلزمه الرجوع ما لم يشرع في قراءة الفاتحة، فإذا شرع في  ،وسجد بعد الصلَة والَأموم قام

 قراءة الفاتحة يتم صلَته ويسجد 
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 ضابط سجود السهو الواجب:

دُهُ وَاجَب   وَ لَاََ يَبحطُلُ عَمح هح تيَ ( قوله: )وَسُجُودُ السه أي: سجود السهو يكون واجبًا في الأشياء اله

إذا فعلها أو تركها عمدًا تبطل صلَته، وكذلك إذا فعلها أو تركها سهوًا يجب فيها سجود 

تيَ يجب فيها  []دليل الطالبولكن في السهو، وهذا ضابط جيد،  حصر لها، الأحوال اله

 السجود:

 : إذا زاد ركوعًا أو سجودًا أو قيامًا أو قعودًا لىالْال الأوه  -

 : إذا سلم قبل إتمامها الْال الثانية -

 : إذا لْن لْناً يحيل الَعنى في القرآن الْال الثالثة -

 : إذا ترك واجبًا الْال الرابعة -

 في زيادة وقت فعلها  : إذا شكه الْال الخامسة -

 مسألة: ما حكم سجود السهو في الَذهب؟

 له ثلَثة أحكام:: الجواب

تيَ ذُكرت  لالْكم الأوه  -  : الواجب، وهو في الأحوال الخمسة اله

 الَستحب في موضعين:: الْكم الثاني -

 سهو الستحب له سجود مشروع في غير موضعه سهوًا، فيُ  : إذا أتى بقولٍ لالَوضع الأوه * 

 ستحب له سجود السهو : إذا أتم الَسافر الهذَي نوى القصر سهوًا، فيُ الَوضع الثاني* 

ييد ممتاز: عنده تق -رَحَمَهُ الِلّهُ-ة، والشيخ السعدي نه باح إذا ترك سُ : الإباحة، ويُ الْكم الثالث -

نهةيفعل هذه  إذا كان من عادته أنح   السهو باح له سجود وتركها فإنه يُ  السُّ

 لم يصرح في ]الزاد[ر حكم سجود السهو ثلَثًا، وفي أنه ذكَ  ]دليل الطالب[وهذا من فوائد 

 حكم سجود السهو في الَذهب إلا بالوجوب فقط 

وَ  كَ سُجُودَ سَهح ا إذا ترك سجود السهو مستحب ارح: واجب  وأمه قال الشه  :(قوله: )وَتَبحطُلُ بتََرح

 مهم  فلَ تبطل، وهذا قيد  



  

 

244     .. 
  

ود السهو والَذهب في مُل سج (،قوله: )وتبطل بترك سجود سهو أَفحضَليَهتُه قبل السلَم فقط

مطلقًا كما في  يكون سجود السهو كله قبل السلَم إلا إذا سلم عن نقصٍ  الأفضل أنح  أنه 

 : عن نقص ركعة ]الإقناع[، وفي ]الَنتهى[

و كله بعد السلَم، فهذا لا إشكال يكون كل السجود قبل السلَم أ وفي الَذهب أنه يجوز أنح 

تجعل سجود السهو كله قبل السلَم إلا إذا  فيه، ولكن الكلَم في الأفضلية، فالأفضل أنح 

 فيكون بعد السلَم  سلمت عن نقصٍ 

 مسألة: ما هو رأي شيخ الإسلَم في ذلك؟

ك فيكون بعد، وكذل كان عن زيادةٍ  فيقول: قبل حتى يجبرها، وإنح  كان عن نقصٍ  : إنح الجواب

علَ غلبة الظن فيكون بعد السلَم، وإذا كان علَ اليقين فيكون قبل السلَم،  كان سجد بناءً  إنح 

ون في تك ستحب أنح الإمام أحمد يُ  أنه  :ولكن الفرق بين الروايةوهي رواية ثانية في الَذهب، 

 يجب أنح  عن نقصٍ ا شيخ الإسلَم فيوجب، فإذا كان هذه الأحوال الأربعة السجود، وأمه 

يكون بعد السلَم، وهكذا في البقية، وهذا  فيجب أنح  كان عن زيادةٍ  يكون قبل السلَم، وإنح 

 ا إذا تعمد ترك سجود مسنون فإنه لا تبطل صلَته وأمه ، مذهب الَالكية

ل:  -  سجود السهو نسي أي: وإنح ( قوله: )وَإنَح نَسَيهَُ وَسَلهمَ سَجَدَ إنَح قَرُبَ زَمَنهُُ الشرط الأوه

 قرب الزمن، وهذا الشرط الأول  وسلم سجد وجوبًا إنح 

 : إذا لم يُحدث الشرط الثاني -

 : ألا يخرج من الَسجد الشرط الثالث -

ا إذا خرج من الَسجد أو أحدث أو طال الفصل يسجد، وأمه  وبهذه الشروط الثلَثة يجب أنح 

 يسجد  فإنه لا يجب عليه أنح 

في سجود أفضليته قبل السلَم فقال: سأسجده بعد السلَم وسلم ولم مسألة: ماذا لو قال 

 يسجد؟
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 صلَته لا تبطل، وأشار إليها أيضًا ابن يخ عثمان أنه ، وقال به الشه ]الَغني[ر في : ذكَ الجواب

  ]الَغني[الصلَة لا تبطل، ونقله عن  فيروز أنه 

دَتَانَ  أكثر من سبب للسهو في الصلَة حصل له كفاه أي:  (قوله: )وَمَنح سَهَا مَرَارًا كَفَاهُ سَجح

سجدتان فقط، وإذا اختلف مُل السجود، سبب مُل سجوده قبل السلَم والسبب الآخر بعد 

 السلَم فيغلب الهذَي قبل السلَم 
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ي   قَات  النَّهآ ع  وَأوَآ  باَبُ صَلََة  التَّطَوُّ

 

، ثُمه  قَاء  تسَح ، ثُمه اسح ، آكَدُهَا كُسُوف  عَة  رَ، وَأَقَلُّهُ رَكح فَجح  وَالح
َ
عَشَاء َ الح عَلُ بَينح ر  يَفح ، ثُمه وَتح تَرَاوَيح 

ح يَجحلسَح إلَاه  سٍ أَوح سَبحعٍ لَم تَرَ بخََمح ةَ، مَثحنىَ مَثحنىَ، وَيُوترَُ بوََاحَدَةٍ، وَإنَح أَوح َ دَى عَشرح ثَرُهُ إحَح  فَي وَأَكح

عٍ يَجحلسَُ عَقَبَ  دُ  آخَرَهَا، وَبتَسَح عَةَ التهاسَعَةَ وَيَتَشَهه كح دُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمه يُصَليِّ الره الثهامَنةََ، وَيَتَشَهه

وُلَى بَ  رَأُ فَي الأح ، يَقح َ كَمَالَ ثَلََثَ رَكَعَاتٍ بسََلََمَينح نَى الح ، وَفَي الثهانيََ }وَيُسَلِّمُ، وَأَدح قُلح }ةَ بَ سَبهحح

كَافرَُونَ  َا الح لََصَ »ـ ، وَفَي الثهالثََةَ بَ يَا أَيهُّ خح َ كُوعَ «الإح دَ الرُّ نتُُ فيَهَا بَعح  ، وَيَقح

عَ   فعل الطاعة  :التطوع في اللغة (،قوله: )بَابُ صَلََةَ التهطَوُّ

تيَ ليست بواجبة وفي الشرع  : هي الطاعة اله

تيَ  ويذكر الْنابلة في أول هذا الباب أفضل ما يتطوع به الإنسان بعد الواجبات أو الفرائض اله

تيَ افترضأفضل ما يتطوه  أنه  :فالَذهبفرضها الِلّ عليه،  ها ع به الإنسان بعد أداء الفرائض اله

أي في -فيهَ  ةالِلّ عليه هو الجهاد في سبيل الِلّ، ثم يأتي بعد الجهاد في الرتبة والدرجة النفق

ة، والَراد واحد ، ثم العلم، قالوا: تعلمه وتعليمه  فجعلوا الَعلم والَتعلم في مرتبةٍ -الجهاد

نهة بالعلم هنا هو العلم الشرعي فقط الَرتبط بالكتاب   والسُّ

-لاعتقادأي علم ا-أفضل العلوم أصول الدين  :]التنقيح[علَ  ]حاشيته[وقال الفتوحي في 

 ثم الفقه ، ثم أصول الفقه ،ثم الْديث ،ثم التفسير ،

ثم يأتي بعد العلم في الدرجة والأفضلية الصلَة، وأفضلها ما تُسن له الجماعة، ثم يأتي بعد 

تيَ يتعدَ  ى نفعها من عيادة مريض، وقضاء حاجة مسلم، الصلَة في الفضل الأعمال اله

وهذه  ،أتي بعد الْج الصيامثم ي ،اس، وغير ذلك، ثم يأتي بعد هذا الْجوإصلَح بين النه 

تيَ ذكرها العلماء في هذا الباب   الأشياء اله
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 ،لأنها أشبه بالفرائضهو ما تُسن له الجماعة؛  -علَ الَذهب-وأفضل الصلوات التطوع 

ثم صلَة  ،صلَة الكسوف -ر الَؤلفعلَ الَذهب كما ذكَ -وأفضل ما تُسن له الجماعة 

، ثم لها الجماعة سنلأنها تُ ، ثم بعد الاستسقاء التراويح؛ الاستسقاء، ثم تأتي أبواب خاصة لها

تيَ قبلها؛  شرع له لأنه لا تُ بعد التراويح يأتي الوتر، وإنهما تأخر الوتر عن هذه الصلوات اله

  الجماعة إلا إذا كان تابعًا للتراويح

الإنسان إذا داوم علَ  ة إلا أنه نه كان سُ  تعمد ترك الوتر، وإنح  نح أنه لا تُقبل شهادة مَ  :والَذهب

 شهادته لا تقبل فلَ يكون عدلًا  تركه فإنح 

يطلق  أي ،للركعة الَنفصلة مما قبلها أو لكل ما يكون مع هذه الركعة مسألة: هل الوتر هو اسم  

 الوتر علَ هذه الركعة وما قبلها؟

 ،وعلَ الإحدى عشرة كلها ،طلق علَ الركعة الواحدةالوتر يُ  : ظاهر كلَم الْنابلة أنه الجواب

-قيم خلَفًا لَا ذهب ابن ال ،صُليت متصلة أو منفصلة سواءً  ،وعلَ الخمس والسبع والتسع

الوتر  وأنه  ،]الروض[علَ  ]حاشيته[، فقد ذكره ابن قاسم في ]إعلَم الَوقعين[في  -رَحَمَهُ الِلّهُ

ليه كلَم ع الَتصلة، ويدلّ  للركعة الَنفصلة مما قبلها، وللخمس، والسبع، والتسع هو اسم  

الَؤلف فإنه قال: وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى  فجعل أكثر الوتر إحدى عشرة 

 ووصفه بأنه يكون مثنى مثنى 

رَ  فَجح  وَالح
َ
عَشَاء َ الح عَلُ بَينح هذا وقت الوتر ما بين صلَة العشاء وطلوع الفجر  :(قوله: )ثُمه وَتحر  يَفح

كون ي الثاني، ولو كانت العشاء مجموعة مع الَغرب تقديمًا فإنه يدخل وقت الوتر، والأفضل أنح 

وتره  عشاء فإنه ة النه ، ولكن لو صلَ الوتر قبل سُ ]الإقناع[نتها، كما قال في الوتر بعد العشاء وسُ 

 صحيح وقد وقع موقعه 

عَة  قوله: )وَ  عَة  مَنح آخَرَ اللهيحلَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كما قال النبي  :(أَقَلُّهُ رَكح رُ رَكح وَتح ، [204] «الح

  -رضي الِلّ عنهم-كره الوتر بالركعة، وقد ثبت فعلها عن عشرة من الصحابة ولا يُ 

                                                           
 رواه مسلم. [204]
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ةَ، مَثحنىَ مَثحنىَ،  َ دَى عَشرح ثَرُهُ إحَح وهذه الصفة للوتر بإحدى عشرة  :(وَيُوترَُ بوََاحَدَةٍ قوله: )وَأَكح

أخرى تجوز وتُفعل  ركعة هي أفضل الصفات إذا أوتر بإحدى عشرة ركعة، وهناك صفات  

يصليها سردًا كلها ويتشهد في الركعة الأخيرة ويسلم،  وهي أنح  ،بها الإحدى عشرة ركعة

ثم  ،كعات ثم يتشهد ولا يسلميجعلها كالتسع، فيصلي عشر ر وهناك صفة أخرى وهي أنح 

م ركعتين ث ،يصلي ركعتين ويسلم يقوم ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم، ولكن الأفضل أنح 

 ويسلم وهكذا حتى يوتر بواحدة 

ح يَجحلسَح إلَاه فَي آخَرَهَا سٍ أَوح سَبحعٍ لَم تَرَ بخََمح وهذه أفضل صفة للوتر بالخمس  :(قوله: )وَإنَح أَوح

ال في قيسَّد الخمس كلها ويجلس في آخر ركعة منها ويتشهد ويسلم، وكذلك يُ  والسبع أنح 

 السبع 

 يصلي الخمس ركعتين ركعتين وواحدة؟ مسألة: هل يجوز أنح 

 : الَذهب أن له ذلك كالإحدى عشرة ركعة الجواب

 ،هدثم يجلس قبل الركعة الأخيرة ويتش ،يصلي الخمس والسبع يسَّدها سردًا وكذلك يجوز أنح 

يأتي بالركعة الأخيرة ويسلم، فللوتر بخمس ركعات ثلَث صفات، وللسبع أيضًا ثلَث  ثم

 صفات 

عَةَ التهاسَعَةَ وَيَتَ  كح دُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمه يُصَليِّ الره عٍ يَجحلسَُ عَقَبَ الثهامَنةََ، وَيَتَشَهه دُ شَ قوله: )وَبتَسَح هه

الركعة  ثم يجلس عقب ،يسَّدها ثمان ركعات فضل فيها أنح الأ فإنه  أي: إذا أوتر بتسعٍ ( وَيُسَلِّمُ 

ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وهذه وردت  ،ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم ،الثامنة

 صحيحة  فيها نصوص  

 َ كَمَالَ ثَلََثَ رَكَعَاتٍ بسََلََمَينح نَى الح لي ثلَث يص أي: أدنى الكمال في صلَة الوتر أنح ( قوله: )وَأَدح

 ات بسلَمين ركع

 يصليها كالَغرب؟ مسألة: هل يصلح أنح 
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ا يصليها كالَغرب  وأمه  قال: إنه يجوز أنح  ]الإقناع[: هذا فيهَ خلَف في الَذهب، الجواب

  ]الَنتهى[كالَغرب  في شرحه لكتاب  صلََ فأبى ذلك وقال: لا تُ  ]الَنتهى[صاحب 

كعات يصليها ثلَث ر واحد، ولكن الأفضل أنح  الثلَثة ركعات أيضًا بسلَمٍ  صلََ تُ  ويجوز أنح 

 لأنها أكثر عملًَ بسلَمين؛ 

وُلَى بَ  رَأُ فَي الأح ، وَفَي الثهانيََةَ بَ }قوله: )يَقح كَافرَُونَ، وَفَي الثهالثَةََ بَ }سَبهحح َا الح  ـقُلح يَا أَيهُّ

لََصَ » خح َ قرأ ي الأفضل أنح  فإنه  ،كانت متصلة أم منفصلة سواءً  ،وهذا إذا أوتر بثلَثٍ  :(«الإح

ث، يقرأ بهذه السور الثلَ ا إذا أوتر بأكثر من ثلَث فلَ يُسن أنح فيها هذه السور الثلَث، وأمه 

 فلَ يقرأ هذه السور الثلَث  أو بتسعٍ  أو بسبعٍ  فإذا أوتر بخمسٍ 

كُوعَ  دَ الرُّ نتُُ فيَهَا بَعح ع ندبًا، بعد الركو -الثالثة-أي: يقنت في الركعة الأخيرة ( قوله: )وَيَقح

نهةوالَذهب أنه يجوز القنوت قبل الركوع، ولكن   يقنت بعد الركوع   أنح  السُّ

صَلَه -بي الن أنه يُسن القنوت في الوتر طوال السنة؛ لْديث أبي بن كعب أنه  :أيضًا والَذهب

 يقنت افعية الذين يقولون: لاكان يقنت في الوتر قبل الركوع  خلَفًا للش -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

، وقال -رَحَمَهُ الِلّهُ-فقط إلا في النصف الثاني من رمضان  وهو الهذَي ذهب إليه الشيخ الألباني 

 تجعل الأكثر هو عدم القنوت  الأفضل أنح  يخ ابن عثيمين: إنه الشه 
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دَنَي فيَمَنح هَدَيحتُ، وَعَافنَيَ فيَمَنح  يحتُ، وَبَارَكح لَي فَ وَيَقُولُ: اللههُمه اهح نيَ فيَمَنح تَوَله يمَا عَافَيحتُ، وَتَوَله

ضَى عَلَيحكَ، إنَههُ لَا يَذَلُّ مَنح وَالَيحتَ، وَلَا يَعَ  ضَي وَلَا يُقح طَيحتُ، وَقَنيَ شَره مَا قَضَيحتَ، إنَهكَ تَقح زُّ أَعح

ناَ وَتَعَالَيحتَ، اللههُمه  تَ رَبه وَكَ مَنح  مَنح عَادَيحتَ، تَبَارَكح إنَيِّ أَعُوذُ برََضَاكَ مَنح سَخَطكََ، وَبعََفح

سَكَ، اللههُمه صَلِّ عَلََ مَُُ  نيَحتَ عَلََ نَفح صَِ ثَناَءً عَلَيحكَ، أَنحتَ كَمَا أَثح دٍ مه عُقُوبَتكََ، وَبكََ مَنحكَ، لَا أُحح

هَ  هَهُ بيََدَيح سَحُ وَجح دٍ  وَيَمح  وَعَلََ آلَ مُُمَه

 أي: جهرًا ولو منفردًا وهذا هو الَذهب  (قولقوله: )وي

يحتُ،  نيَ فيَمَنح تَوَله دَنَي فيَمَنح هَدَيحتُ، وَعَافنَيَ فيَمَنح عَافَيحتُ، وَتَوَله قوله: )وَيَقُولُ: اللههُمه اهح

ضَى  ضَي وَلَا يُقح طَيحتُ، وَقَنيَ شَره مَا قَضَيحتَ، إنَهكَ تَقح هُ لَا يَذَلُّ وَبَارَكح لَي فيَمَا أَعح  مَنح عَلَيحكَ، إنَه

ناَ وَتَعَالَيحتَ، اللههُمه إنَيِّ أَعُوذُ برََضَاكَ مَنح سَخَطَكَ  تَ رَبه ، وَالَيحتَ، وَلَا يَعَزُّ مَنح عَادَيحتَ، تَباَرَكح

صَِ ثَناَءً عَلَيحكَ، أَنحتَ كَمَا أَثح  وَكَ مَنح عُقُوبَتكََ، وَبكََ مَنحكَ، لَا أُحح سَكَ وَبعََفح وهذا  :(نيَحتَ عَلََ نَفح

ينك ا نستعاللهم إنه "يقول:  يزيدون قبل هذا أنح  ]الَنتهى[، و]الإقناع[ولكن في  ،هو الَذهب

ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، 

م يأتي ، ث"وإليك نسعى ونحفد ،ولك نصلي ونسجد ،ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد

- كانتا في مصحف أُبي اللَتيبعد ذلك بهذا الدعاء، وهذا الَذهب أنه يقدم السورتي القنوت 

 يزيد علَ هذا الدعاء ما شاء مما يجوز الدعاء به في الصلَة  ، وله أنح -رضي الِلّ عنه

 يقنت أو يدعو بملَذ الدنيا في هذا الدعاء أو لا يجوز؟ مسألة: هل له أنح 

 صلَته تبطل إذا دعا بملَذ الدنيا  الَذهب أنه : الجواب

  : هل يجوز أنح 2مسألة 
ٍ
 من حوائج الدنيا كالوظيفة مثلًَ؟ يدعو بشيء

: الَذهب أنها تبطل ولا تجوز، وذهب الَوفق إلى جواز الدعاء بحوائج الدنيا في الجواب

 الصلَة 
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دٍ وَعَلََ آلَ مُُمَه  أي: يقول هذا في آخر الدعاء، وزاد صاحب ( دٍ قوله: )اللههُمه صَلِّ عَلََ مُُمَه

 ؛"علَ مُمد اللهم صلِّ "اقتصر علَ قول:  ]الَنتهى[  و"وعلَ آل مُمد"قال:  ]الزاد[

 اقتصر عليها، ولكن قال بعده: ولا بأس وعلَ آله  ]الإقناع[، و]كالتنقيح[

هَ  هَهُ بيَدََيح سَحُ وَجح أي: إذا فرغ من دعاءه، وكذلك علَ الَذهب خارج الصلَة ( قوله: )وَيَمح

إذا  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كان رسول الِلّ »: -رضي الِلّ عنه-يمسح وجهه بيديه؛ لقول عمر 

  وشيخ الإسلَم ضعهف الأحاديث [205]«رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه

تيَ فيها مسح الوجه   [206]اله

يمسح يديه علَ الَذهب يرفع يديه إذا أراد السجود، وهذا الَوضع الرابع الهذَي  وبعد أنح 

 ومواضع رفع اليدين في الَذهب:ستحب فيهَ رفع اليدين في الَذهب، يُ 

 : رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام لالأوه  -

 يركع  : إذا أراد أنح الثاني -

 : إذا رفع من الركوع الثالث -

 يرفع يديه  يسجد أنح  ستحب له إذا أراد أنح إذا قنت وانتهى بعد الركوع فيُ : الرابع -

 : عند سجود التلَوة الخامس -

  

                                                           

 .رواه الترمذي وغيره [205]
سلَّم وقد لا قد يُ  وكلامه ، عن حديث ابن عمر،]تنقيح التحقيق[وقد تكلم ابن عبد الهادي في  [206]

 ، وأظن الإمام أحِد تكلم فيهم أيضاا.يُسلَّم
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 َ نتُُ الإح َ الطهاعُونَ، فَيَقح مَيَن نَازَلَةً غَيرح
لَ رَ إلَاه أَنح تَنحزَلَ باَلَحسُح وَتح َ الح رَهُ قُنوُتُهُ فَي غَيرح مَامُ فَي وَيُكح

فَرَائَضَ   الح

 َ دُ بَ وَالتره  فَي رَمَضَانَ، وَيُوترَُ الَحتَُهَجِّ
َ
عَشَاء دَ الح رَ بَعح وَتح عَلُ فَي جَمَاعَةٍ مَعَ الح عَةً تَفح ونَ رَكح ُ دَهُ، اوَيحُ عَشرح عح

دَهَا فَي جَمَاعَةٍ  قَيبُ بَعح لُ بَيحنهََا لَا التهعح رَهُ التهنفَُّ عَةٍ، وَيُكح  فَإنَح تَبعََ إمََامُهُ شَفَعَهُ برََكح

وَتحرَ  َ الح رَهُ قُنوُتُهُ فَي غَيرح نه لأوهذا علَ الَذهب، حتى الفجر لا يُشرع فيهَ القنوت؛  :(قوله: )وَيُكح

 وا عليه يقنت في الفجر فإنه يتابع ويؤمن، نص نح ، كما قال بعض الصحابة، لكن لو ائتم بمَ بدعة

لمََيَن نَازَلَةً  ا ، وغيرهنازلة من شدائد الدهر، كمجاعة، أو حربٍ أي: ( قوله: )إلَاه أَنح تَنحزَلَ باَلَحسُح

تيَ تضر بالَسلمين   من النوازل اله

َ الطهاعُونَ   : الطاعون هو الَرض العام]الَطلع[فلَ يقنت في الطاعون، وقال في  :(قوله: )غَيرح

 هادة فلَلأنه شوالوباء الهذَي يفسد الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان  واستثنوا الطاعون؛ 

  يُقنت برفع الشهادة

فَرَائَضَ  مَامُ فَي الح َ نتُُ الإح ع الَراد به الإمام الأعظم، الخليفة أو الَلك، فيقنت في جمي :(قوله: )فَيَقح

 : يقنت بما يناسب تلك النازلة  ]الإقناع[الفرائض غير الجمعة، وقال في 

تيَ تنزل علَ بعض  يقنت في مسجده لنازلةٍ  مسألة: هل لغير الإمام الأعظم أنح  من النوازل اله

 الَسلمين؟

سن : واختاره جماعة ونائبه  أي يُ ]الإقناع[باح لغير الإمام  وقال في : يُ ]الغاية[: قال في الجواب

 قنت في النازلة كل إمام جماعة أو كل يقنت وأيضًا يُسن لنائبه  ثم قال: وإنح  للإمام الأعظم أنح 

 القنوت لأئمة الَساجد مباح ولا تبطل به الصلَة، قال الشيخ مصل لم تبطل صلَته  والَراد أنه 

 منصور: لأنه من جنس الصلَة 

 

 

 مسألة: هل يجهر في الصلوات السَّية أو يُسَّ؟
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الإمام يقنت لكنه يُسَّ، وإذا الإمام  : الَذهب أنه يُسَّ، أي إذ كان في الظهر والعصر فإنه الجواب

امًا لى أن تُتبع في ذلك احترلإسلَمية منعت ذلك فالأوح الأعظم وهي ممثلة في وزارة الشؤون ا

 للنظام، لكن لو قنت فمباح  

عَةً  ونَ رَكح ُ اوَيحُ عَشرح َ نهة  والتراويح في الَذهب  :(قوله: )وَالتره مؤكدة، وعددها عشرون ركعة،  سُّ

 : ولا بأس بالزيادة عليها ]الَنتهى[: ولا ينقص منها  وقال في ]الإقناع[قال في 

قد ى تراويًحا، وسمه صلَة التراويح بأقل من عشرين ركعة لا تُ  أنه  ]الإقناع[والظاهر من كلَم 

انتشر الآن الصلَة بأقل من عشرين ركعة إلا في الْرمين، حتى عندنا في الأحساء انتشرت 

هذه العادة إلا الشافعية والْنفية فهم يصلون إلى اليوم عشرين ركعة، ولا يصلي خلفهم إلا 

قليل، وتقليل التراويح بأقل من عشرين حدث قريبًا بأقل من عشرين سنة أو أقل، والأمر ال

هي  أقل من ذلك فأنه حتى لو صلَه  -رَحَمَهُ الِلّهُ-لأنني نقلت عن شيخ الإسلَم فيها واسع؛ 

: -لَمأي شيخ الإس-)وقال شيخنا : ابن النجار عن الفروع قوله ]الَعونة[فنقل في ، تراويح

عليه أحمد  كما نصه ؛ أو إحدى عشرة أو ثلَث عشرة حسن -أي العشرين ركعة-ذلك كله  إنه 

  (فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره ،لعدم التوقيت

، فينهون كل الكن الإشكال الهذَي حصل أنهم يصلون إحدى عشرة ركعة يقصرون فيها جد  

ذا هو الَقصود من قيام الليل في رمضان؟! وعندنا في التراويح في نصف ساعة مثلًَ، فهل ه

بعض الَساجد في الشرقية خاصة إذا أتت العشر الأواخر يصلون الأربع ركعات في أول الليل 

، ويقولون: ايسير جد   فيكون الكل ثمان ركعات، ويصلونها في وقتٍ  ؛وأربع بعد نصف الليل

كان يصلي إحدى عشرة  - الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه -ة  وهذا شيء غريب، والنبي نه هذه سُ  إنه 

 « لا تسأل عن حسنهن وطولهن»: -رضي الِلّ عنها-ركعة، تقول عائشة 

عَلُ فَي جَمَاعَةٍ  في جماعة  وفعلها -]الإقناع[كما قال في -ويجهر الإمام فيها بالقراءة،  :(قوله: )تَفح

 أفضل من فعلها فرادى 
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رَ  وَتح  فَي رَمَضَانَ قوله: )مَعَ الح
َ
عَشَاء دَ الح تُفعل في جماعة في الَسجد، وأيضًا  والأفضل أنح  :(بَعح

 تفعل بعد العشاء وسنتها في رمضان  تُفعل أول الليل، والأفضل أيضًا أنح  الأفضل أنح 

لَة بعد صالينام، والتهجد هو  الَتهجد هو الهذَي له صلَة بعد أنح  :(قوله: )ويوتر الَتهجدُ بعده

له عادة في التهجد بعد نومه فإنه إذا  نح : وظاهره ولو يسيًرا  فمَ يخ منصورقال الشه لًَ، نوم لي

عه يتهجد في آخر الليل ويشف أو الهذَي له عادة أنح  ،فيقوم هذا الَتهجد  خلف الإمام بوترٍ صلَه 

عَلُوا آخَرَ صَلََتكَُ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -بركعة ثم يوتر آخر الليل؛ لقول النبي  يحلَ اجح مح باَلله

رًا ، يقولون: بهذه الطريقة ينال فضيلة متابعة الإمام حتى ينصرف وفضيلة جعل وتره آخر «وَتح

 الليل 

ذَي تبع فيهَ إمامه ركعة، وهذا الأفضل، ( قوله: )فإن تبع إمامه شَفَعَهُ بركعةٍ  أي: ضم لوتره اله

 ويوتر بعد نومه 

رَ  لُ بَيحنهََاقوله: )وَيُكح  :ل بين التراويح، وهذا يدلّ كره التنفُّ أي: يُ ( هُ التهنفَُّ

لًا  -   علَ أنهم يطيلون التراويح: أوه

  أيضًا علَ أنهم يستريحون : يدلّ ثانيًا -

يتنفل بين التراويح، فيستريحون بعد كل ركعتين لطول هاتين  كره أنح حتى أنهم قالوا: يُ  

 الركعتين 

دَهَا فَي جَمَاعَةٍ قوله: )لَا  قَيبُ بَعح التعقيب هذا من مفردات الْنابلة، وهو الصلَة بعد  :(التهعح

رجعون إلا لا ت»: -رضي الِلّ عنه-بقول أنس  :ويستدلون علَ ذلكالتراويح والوتر في جماعة، 

 « لخير ترجونه
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عَتَ  رَ، وَرَكح عَتَانَ قَبحلَ الظُّهح اتبََةُ: رَكح ننَُ الره دَ ثُمه السُّ عَتَانَ بَعح رَبَ، وَرَكح دَ الَحغَح عَتَانَ بَعح دَهَا، وَرَكح انَ بَعح

ء  مَنحهَا سُنه لَهُ قَضَاؤُهُ  ا آكَدُهَا، وَمَنح فَاتَهُ شَيح رَ، وَهُمَ فَجح عَتَانَ قَبحلَ الح ، وَرَكح
َ
عَشَاء  الح

فَهَ، وَصَلََةُ لَيحلٍ وَنَهاَرٍ مَثحنَ وَصَلََةُ اللهيحلَ أَفحضَلُ مَنح صَلََةَ النههَارَ، وَأَفحضَلُهَا  دَ نصَح ى ثُلُثُ اللهيحلَ بَعح

رَ صَ  فَ أَجح رُ صَلََةَ قَاعَدٍ عَلََ نصَح رَ فَلََ بَأحسَ، وَأَجح بَعٍ كَالظُّهح عَ فَي النههَارَ بأََرح ةَ لََ مَثحنىَ، وَإنَح تَطَوه

 قَائَمٍ 

اتبَةَُ  ننَُ الره ل مع تيَ تُفعَ نن الراتبة اله عد التراويح في الفضيلة السُّ أي: يأتي ب( قوله: )ثُمه السُّ

 أنه  :والَذهبالفرائض، ويُكره تركها علَ الَذهب، وتسقط عدالة من داوم علَ تركها، 

لِلّهُ صَلَه ا-حفظت عن رسول الِلّ »: -رضي الِلّ عنه-الرواتب عشر ركعات؛ لقول ابن عمر 

  [207]الْديث ،«عشر ركعات -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

عَشَا دَ الح عَتاَنَ بَعح رَبَ، وَرَكح دَ الَحغَح عَتَانَ بَعح دَهَا، وَرَكح عَتَانَ بَعح رَ، وَرَكح عَتَانَ قَبحلَ الظُّهح  قوله: )رَكح
َ
، ء

رَ  فَجح عَتَانَ قَبحلَ الح بل الصلَة ثم ة الظهر قنه وهذه أيضًا تحتاج إلى نية، فلو فاتتك ركعتي سُ  :(وَرَكح

نهةصليت الظهر، فتقضي بعد صلَة الظهر  تيَ قبل ا السُّ لصلَة عن القبلية، فلَ يُميز الركعتين اله

تيَ بعدها إلا النية   اله

ن تخفيفهما علَ الَذهب، ويُسن أي: ركعتي الفجر هما آكد الرواتب، ويُسَ ( قوله: )وهما آكدها

 ن أنح سالرواتب يخير فيها الَسافر إلا ركعتي الفجر فيُ  نه أيضًا اضطجاع بعدهما، وقالوا: إ

 يصليها 

ء  مَنحهَا  أي: من الرواتب ( قوله: )وَمَنح فَاتَهُ شَيح

، ذرٍ تركها متعمدًا أو لع ، سواءً يُقضَى  ارح: كالوتر  فيُسن أنح قال الشه  :(قوله: )سُنه له قضاؤه

قضاؤها ولو طال الزمن، حتى لو بعد شهر، تكون فالَذهب يُسن قضاء الرواتب، وأيضًا يُسن 

  قضَى يُ  تقضيها، والوتر يُسن أنح  سن لك أنح ة للفجر مثلًَ لم تصلها فيُ نه هناك سُ 

 

                                                           
 متفق عليه. [207]
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  الوتر علَ وجهه أو يُشفع؟: هل يُقضَى سألةم

قضى علَ وجهه، فتصلي في الليل مثلًَ خمس ركعات، فتقضيها في النهار : الَذهب أنه يُ الجواب

 ركعات خمس 

 قضى ا التراويح وقيام الليل إذا طلع الفجر الثاني فلَ تُ وأمه 

 النفل الَطلق:

أَفحضَلُ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لقول النبي  :(قوله: )وَصَلََةُ اللهيحلَ أَفحضَلُ مَنح صَلََةَ النههَارَ 

توُبَةَ صَلََةُ اللهيحلَ  دَ الَحكَح لََةَ بَعح   «الصه

 أي: أفضل زمن لصلَة الليل ( قوله: )وأفضلُها

فَه لََةَ صَلََةُ أَفحضَلُ الصه »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لقول النبي  (؛قوله: )ثُلُثُ الليل بعد نصَح

فَ اللهيحلَ وَيَقُومُ ثُلُثُهُ وَيَناَمُ سُدُسَهُ  اعات، فبعد سع س، فإذا كان الليل مثلًَ ت «دَاوُدَ كَانَ يَناَمُ نصَح

ا الزمن يقوم هذ ة أنح نه يُصلَ فيهَ قيام الليل، والسُ  أربع ساعات ونصف، فهذا أفضل وقت أنح 

فَ اللهيحلَ وَيَ » :قال -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأن النبي كله وهو ثلَث ساعات؛  قُومُ كَانَ يَناَمُ نصَح

 ويكتمل الليل كله ، والهذَي يبقى بعد الثلث: سدس «ثُلُثهُُ 

هل الوتر هو قيام الليل أو غيره؟ فيهَ احتمال، والأظهر في الثاني قاله  ]شرح الَنتهى[ر في وذكَ 

مستقلة غير نية الوتر، وهذا ذكره في  ، أي قيام الليل ليس هو الوتر فله نية  ]الإقناع[في 

ن الغروب ، ووقته م-يحهَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَ -في خصائص النبي  [كتاب النكاح]في  ]الإقناع[

 إلى طلوع الفجر الثاني 

كون ت ة والأفضل في صلَة الليل والنهار أنح نه فالسُ  :(قوله: )وَصَلََةُ لَيحلٍ وَنَهاَرٍ مَثحنىَ مَثحنىَ

يحلَ وَالنههَارَ مَثحنىَ مَثحنىَ»ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، وهكذا للحديث:  ، [208] «صَلََةُ الله

 والَذهب كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام فيما لم يرد تطويله 

رَ  بَعٍ كَالظُّهح عَ فَي النههَارَ بأََرح  أي: بتشهدين ( قوله: )وَإنَح تَطَوه

                                                           
 رواه الخمسة. [208]
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تشهدين ة الظهر القبلية يصليها أربع سردًا أو بنه ويجوز أيضًا سردًا، فيصلي سُ  :(قوله: )فلَ بأسَ 

  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -عند أبي داود وابن ماجه عن النبي د فإنه يجوز، كما ورَ 

  بلَ عذرٍ  :(قوله: )وأجر صلَة قاعدٍ 

رُ مَنح صَلَه قَاعَدًا فَلَهُ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لقوله  :(قوله: )علَ نصف أجر صلَةَ قائمٍ   أَجح

قَائمََ  فَ الح  يثني رجليه بركوعٍ  وأنح  ،يُسن تربعه بمحل القيام، ويذكرون هنا أنه [209]«نصَح

 وسجود 

 النفل من الَضطجع؟ مسألة: هل يصحّ 

، والشيخ ابن عثيمين كأنه يخفف في جواز النافلة : الَذهب أنه لا يصح بلَ عذرٍ الجواب

 والإنسان مضطجع 

  

                                                           
 متفق عليه. [209]
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ثُرُهَا  عَتَانَ وَأَكح حَى وَأَقَلُّهَا رَكح يَ إلََى قُبَيحلَ وَتُسَنُّ صَلََةُ الضُّ تُهَا مَنح خُرُوجَ وَقحتَ النههح ، وَوَقح ثَمَان 

قَا جُدَ الح ح يَسح امَعَ، وَإنَح لَم تَمَعَ دُونَ السه ، يُسَنُّ للَحقَارَئَ وَالَحسُح وَالَ، وَسُجُودُ التِّلََوَةَ صَلََة  ح رَ الزه ئُ لَم

جَِّ  دَةً فَي الْح ةَ سَجح َ بَعَ عَشرح ، وَهُوَ أَرح جُدح ُ إذََا سَجَدَ وَإذََا رَفَعَ، وَيَجحلسَُ وَيُسَلِّمُ  يَسح نتََانَ، وَيُكَبرِّ مَنحهَا اثح

دُ   وَلَا يَتَشَهه

حَى ول أوصاني خليلي رس»: -رضي الِلّ عنه-لْديث أبي هريرة  :(قوله: )وَتُسَنُّ صَلََةُ الضُّ

ن ي الضحى، وظاهر كلَم الَؤلف أنه يُسر منها ركعت  وذكَ «بثلَث -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الِلّ 

 مطلقًا أي كل يوم، وهو مخالف للمذهب وهو وجه في الَذهب، والَذهب في سنية الضحى أنح 

 صلَ في بعض الأيام وتترك في بعض الأيام صلَ غبًا، فتُ تُ 

سن له، فلَ تُ قام من الليل  نح ا مَ سن إلا لَن لم يقم من الليل  وأمه صلَة لا تُ ال : أنه القول الثالث

  ]الإقناع[وهذا كلَم شيخ الإسلَم، وذكرها عن شيخ الإسلَم في 

: واستحب الَداومة عليها جموع ]الإقناع[لى، قال في والقول الهذَي مشى عليه الَاتن هنا أوح 

بَ »الَحققون وهو أصوب  لْديث:  ، فَكُلُّ تَسح بحَُ عَلََ كُلِّ سَلََمَى مَنح أَحَدَكُمح صَدَقَة  حَةٍ ييُصح

رُوفَ صَ  رَ باَلَحعَح ، وَأَمح بيََرةٍ صَدَقَة  ، وَكُلُّ تَكح ، وَكُلُّ تَهحليَلَةٍ صَدَقَة  مَيدَةٍ صَدَقَة  ، وَكُلُّ تَحح ، صَدَقَة  دَقَة 

حَى كَعُهُمَا مَنح الضُّ عَتَانَ يَرح ، وَيُجحزَئُ مَنح ذَلكََ رَكح  ة ، وأحاديث كثير[210] «وَنَهحي  عَنح الَحنُحكَرَ صَدَقَة 

 رد في الْديث ركعتي الضحى، كما وَ  :(قوله: )وأقلُّها ركعتان

تح ثمان  عام الفصلَه  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  لْديث أم هانئ أنه  :(قوله: )وأكثُرها ثمان  

  [211]ركعات سبحة الضحى

يَ إلََى قُبَيحلَ  تَ النههح تُهَا مَنح خُرُوجَ وَقح وَالَ قوله: )وَوَقح أي: من ارتفاع الشمس قدر رمح، ( الزه

عدما الشيخ الختلَن يقول: عشر دقائق  فب وكنا نقول في السابق: إنها ستة عشر دقيقة، وكأنه 

 حى ثم تصلي صلَة الض ،-علَ كلَم الشيخ الختلَن-تطلع الشمس ترتفع عشر دقائق 

                                                           

 رواه مسلم. [210]
 رواه الجماعة. [211]
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شترط للصلَة، فله تحريم شترط لهذا السجود ما يُ أي: يُ  (قوله: )وسجود التلَوة صلَة  

هارة من كستر العورة، واستقبال القبلة، والط ؛شترط لصلَة النافلةشترط له ما يُ وتحليل، فيُ 

 حدثين، والنجاسة 

تَمَعَ   في الصلَة وغيرها، والَستمع يشارك التالي في الأجر  :(قوله: )يُسَنُّ للَحقَارَئَ وَالَحسُح

 يقصد الاستماع فإنه لا يُسن له سجود التلَوة وهو الهذَي لم  :(قوله: )دون السامع

جُدح  ح يَسح قَارَئُ لَم جُدَ الح ح يَسح وبذلك لو قرأها في ]الَذياع[ مثلًَ فلَ يُسن السجود  :(قوله: )وَإنَح لَم

 لأن القارئ لم يسجد إذا مر بآية السجود؛ 

فهل  ،يدبع وأنت في الرياض مثلًَ أو في مكانٍ  ،مسألة: إذا كان يتابع الْرم وسجد في الْرم

 تسجد أو لا يُسن؟ يُسن لك أنح 

تسجد، وكذلك لو كان القرآن لا يصلح  : قالوا: إذا لم يسجد القارئ فلَ يُسن لك أنح الجواب

تقتدي بإمام الْرم وأنت في الرياض؟ لا، ولذلك  يكون إمامًا للمستمع، فهل تستطيع أنح  أنح 

قيل بالسجود فليس ببعيد، لكن قولهم: أو كان لا يصلح إمامًا  ه لا يُسجد، وإنح الهذَي يظهر أن

 للمستمع فلَ يسجد  فإمام الْرم الهذَي ليس في بلدك لا تشرع متابعته في السجود 

ترفع رأسك قبله أو لا  : هل إذا سجد القارئ وسجدت معه أو بعده يجوز لك أنح 2مسألة 

 يجوز؟

يسجد قبل القارئ في غير الصلَة كما في  يرفع، وكذلك يجوز أنح  نح : الَذهب يجوز أالجواب

 : وللمستمع الرفع والسجود قبل القارئ في غير الصلَة ]الإقناع[

وهم يشترطون: ولا يسجد الَستمع قدام القارئ ولا عن يساره من خلو يمينه،     إلى غير 

 ذلك 

ةَ سجدةً في الْج منها  َ وسجدة ]ص[ في الَذهب سجدة شكر  :(اثنتانقوله: )وهو أربعَ عَشرح

يرى  نح مَ  فلَ يُشرع السجود لها في الصلَة، ولكن الإشكال لو سجد الإمام القارئ فماذا يفعل
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سجد وينتظر حتى ي، هذا زيادة فعل لا يتابعه فيهَ  لأنه سجدة ص سجود شكر؟ لا يتابعه؛  أنح 

 ثم يقوم 

ُ إذََا سَجَدَ وَإذََا  يرفع يديه ويكبر ويسجد فإذا قرأ آية سجدة يُسن له أنح  :(رَفَعَ  قوله: )وَيُكَبرِّ

-هب كان قياس الَذ وهذا الَوضع الخامس الهذَي يشرع فيهَ رفع اليدين حتى في الصلَة، وإنح 

 أنه لا يرفعهما في الصلَة  -]الإقناع[، وفي ]الَغني[كما ذكره في 

  -الشارحكما قال -لم يكن في الصلَة،  إنح  :(قوله: )ويجلس

 مسألة: هل الجلوس هذا واجب أو ليس بواجب؟

سجد وقام وسلم  جلوسه هنا ندب  وحتى إذا لم يسجد، بأنح  : إنه ]الإقناع[: قال في الجواب

 فلَ بأس 

 وجوبًا، وتجزئ تسليمة واحدة  :(قوله: )ويسلمُ 

جالس،  سجود التلَوة عن قيام أفضل من سجوده وهو والَذهب أنه  :(قوله: )ولا يتشهدُ 

 أنه  :ويترتب علَ ذلكيقوم ثم يسجد،  وهذا رأي شيخ الإسلَم، فيُسن لَن قرأ آية سجدة أنح 

ونَ لَ ﴿سجود القاعد علَ نصف أجر قائم إلا الَعذور، كما في النفل، قال سبحانه:  قَانَ وَيَخرَُّ َذح لأح

 [ 109]الإسراء:  ﴾يَبحكُونَ وَيَزَيدُهُمح خُشُوعًا
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رَهُ  هَا، وَيُكح َ دَةٍ فَي صَلََةَ سَرٍّ وَسُجُودُهُ فيَهَا، وَيَلحزَمُ الَحأَحمُومَ مُتاَبَعَتهُُ فَي غَيرح َمَامَ قَرَاءَةُ سَجح للَإح

َ جَاهَلٍ وَنَ  دَ النهعَمَ وَانحدَفَاعَ النِّقَمَ، وَتَبحطُلُ بهََ صَلََةُ غَيرح دُّ رَ عَنحدَ تَجَ كح تَحَبُّ سُجُودُ الشُّ  اسٍ وَيُسح

تَفَعَ وَأَ  سَ، وَمَنح طُلُوعَهَا حَتهى تَرح مح رَ الثهانَي إلََى طُلُوعَ الشه : مَنح طُلُوعَ الحفَجح يَ خَمحسَة  قَاتُ النههح وح

عَتح فيَهَ حَتهى تَ  َ إلََى غُرُوبَهَا، وَإذََا شَرَ حٍ، وَعَنحدَ قَيَامَهَا حَتهى تَزُولَ، وَمَنح صَلََةَ الحعَصرح ، قَيحدَ رُمح تمَه

عَتَيح الطهوَافَ، وَإعََادَةُ جَمَاعَةٍ، وَ  لُ رَكح قَاتَ الثهلََثَةَ فعَح وَح فَرَائَضَ فيَهَا، وَفَي الأح يَححرُمُ وَيَجُوزُ قَضَاءُ الح

سَةَ حَتهى مَا لَهُ سَبَب   مَح قَاتَ الخح وَح  مَنح الأح
ٍ
ء هَا فَي شَيح َ ع  بغََيرح  تَطَوُّ

َمَامَ قَرَ  رَهُ للَإح دَةٍ فَي صَلََةَ سَرٍّ قوله: )وَيُكح تيَ فيها السجدة وكذلك يُ  :(اءَةُ سَجح كره إذا قرأ الآية اله

 يسجد لهذه التلَوة  أنح 

 أي: في تلك الصلَة السَّية؛ لَا يحدثه ذلك من تخليط علَ الَأموم ( قوله: )وسُجودُهُ فيها

جدة يتابع الإمام الهذَي يقرأ سأي: يلزم الَأموم الهذَي ( قوله: )ويلزم الَأموم متابعتُهُ في غيَرها

بعه بل يخير في يتا ا في الصلَة السَّية فإنه لا يلزمه أنح ويسجد فيها في غير الصلَة السَّية، وأمه 

 يتابعه أو لا يتابعه  ا أنح إمه  -كما قالوا-السَّية 

  -كما قال الشارح-في غير الصلَة،  :(قوله: )ويستحبُّ 

رَ عَنحدَ  كح دَ النهعَمَ وَانحدَفَاعَ النِّقَمَ  قوله: )سُجُودُ الشُّ دُّ أي: إذا تجددت نعمة للإنسان يُستحب ( تَجَ

كانت هذه النعمة خاصة أم عامة، ظاهرة أم باطنة، دينية أم دنيوية، قال  سواءً  ،يسجد له أنح 

  فالنعم [212]لأنه لا ينقطع  أنه لا يسجد لدوامها؛ (يخ منصور: وعُلم من قوله: )تجدد النعمالشه 

شرع السجود إلا إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة، كذلك حتى فلَ يُ  -ولِلّ الْمد-مستمرة 

 لو كانت هذه النقمة خاصة أو عامة 

 أي: بسجود الشكر  (قوله: )وتبطُلُ به

أي: إذا أتى بسجود الشكر في الصلَة تبطل الصلَة إلا إذا  (قوله: )صلَةُ غيَر جاهلٍ وناسٍ 

 و ناسيًا كان جاهلًَ أ

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [212]
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 وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلَوة 

 :أوقات النهي 

يَ خَمحسَة   قَاتُ النههح  ( قوله: )وَأَوح

ل: - ر؛ ويُستثنى من ذلك ركعتي الفج، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس الوقت الأوه

رُ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لقول النبي  رَ  إذا طَلَعَ الحفَجح عَتَيَ الحفَجح   «فَلََ صَلََةَ إلَاه رَكح

  ركعتي الفجر في بيته ثم ذهب إلى الَسجد فماذا يفعل؟مسألة: لو صلَه 

ر عن بعض الْنابلة أنه يقف خارج الَسجد فلَ شيخ الإسلَم ذكَ  : يجلس، وأظن أنه الجواب

 يدخل 

ح وقَيد بكسَّ القاف أي قدر رم(، قوله: )ومن طلوعها حتى ترتفع قَيد رُمححالوقت الثاني:  -

 في رأي العين، ويقدر بعشر دقائق تقريبًا 

  []الإقناع، عند قيامها ولو يوم الجمعة، كما قال في (قوله: )وَعَنحدَ قَيَامَهَاالوقت الثالث:  -

ر ذكَ تزول، و فإذا قامت ووقفت في كبد السماء فهذا وقت نهي إلى أنح  :(قوله: )حتى تزولَ 

وفي كلَم  ا،قصير جد   أنه وقت   ]الدرر السنية[كما في  -رَحَمَهُ الِلّهُ-الشيخ عبد الِلّ أبا بطين 

 بعضهم: ما يمكن فيهَ قراءة الفاتحة  

د الختلَن الشيخ سع : قبل الزوال بنحو خمس دقائق تقريبًا  وكأنه يخ ابن عثيمينوقال الشه 

 وخمس بعده  -أذان الظهر-م يقول: خمس قبله وبعد  أي خمس قبل التقوي

َ إلََى غُرُوبَهَاالوقت الرابع:  - والاعتبار هنا بالفراغ منها لا (، قوله: )وَمَنح صَلََةَ الحعَصرح

 بالشروع فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلًَ لم يمنع من التطوع حتى يصليها 

عَتح فيهَ حتى تَتمَه الوقت الخامس:  - عت الشمس في الغروب حتى ، إذا شر(قوله: )وإذا شَرَ

  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -، كما قال  «وحين تَضَيهف الشمس للغروب حتى تغرب»تتم، 

 :والَذهب الَستثنيات ثمان صور تجوز في أوقات النهير الَؤلف ما يُستثنى، ثم ذكَ 
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ل:  - فَرَائَضَ فيَهَاالاستثناء الأوه ركعتي  -كما مره -الاستثناء الأول  :(قوله: )وَيَجُوزُ قَضَاءُ الح

  الفجر

مَنح نَامَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -: قضاء الفرائض في أوقات النهي، قال الاستثناء الثاني -

  «عَنح صَلََةٍ أَوح نَسَيَهَا فَلحيُصَلِّهَا إذََا ذَكَرَهَا

قَاتَ الثهلََ الَستثنى الثالث:  - وَح  في الأوقات الثلَثة القصيرة (، ثَةَ قوله: )وَفَي الأح

عَتَيح الطواف ومن باب أولى الوقتان الطويلَن، أي كل الأوقات يجوز فيها  :(قوله: )فعلُ رَكح

وا أحدًا يا بني عبد مناف لا تمنع»: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -فعل ركعتي الطواف؛ لقول النبي 

  «شاء من ليل، أو نهارطاف بهذا البيت وصلَ فيهَ أي ساعة 

، إعادة جماعة ولكن هذا مقيد بما أقيمت وهو في (قوله: )وإعادةُ جماعةٍ الَستثنى الرابع:  -

 الَسجد 

 : فعل الَنذورة، فالصلَة الَنذورة تُفعل في صلَة النهي الخامسالَستثنى  -

  أو تأخير ة الظهر بعد العصر الَجموعة مع الظهر جمع تقديمنه : سُ السادسالَستثنى  -

 ر : الصلَة علَ الجنائز لكن في الوقت الطويلين فقط: بعد العصر، وبعد الفجالسابعالَستثنى 

صلَ لَة وتُ عاد الصتُ  مسألة: لو حصل فرض الكفاية في الَسجد في صلَة الجنازة، فهل تجوز أنح 

 ؟زعلَ الجنازة في الَقبرة أو لا يجو

في ]الإقناع[ علَ كراهة وضع الجنازة مرة أخرى للصلَة عليها إذا صُلي  : الَذهب نصه الجواب

ناَزَةَ »قال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -عليها أول مرة، فالنبي  َ عُوا باَلجح َ  أنح  ، وهل من الإسراع«أَسرح

ليها؟ لا عثم يذهب بها إلى الَقبرة وينتظر النهاس مرة أخرى ويصلون  ،صلَ عليها في الَسجديُ 

ازة للصلَة علَ كراهة وضع الجن]الإقناع[  في ينتظر، يُذهب بها إلى الَقبرة وتدفن مباشرة، نصه 

 أخرى  عليها مرة

 يصلي عليها بعد العصر؟ : إذا دفنت هل له أنح 2مسألة 

 آخر  : يصلي عليها في وقتٍ الجواب



  

 

264     .. 
  

 : تحية الَسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة الثامن الَستثنى -

ع  بغيَرها تيَ ذكرناها ( قوله: )ويحرمُ تَطَوُّ  أي: يحرم التطوع بغير هذه الَستثنيات اله

 من الأوقاتَ الخمسةَ حتى ما له سبب  
ٍ
هذا إشارة إلى الرواية الأخرى في  :(قوله: )في شيء

 الَذهب وهي أنه تجوز صلَة ذوات الأسباب، والَذهب أنه لا تُصلَ ذوات الأسباب 

والأصل في ذلك أحاديث النهي فإنها عامة في كل صلَة، وإنهما يرجح عمومها  :قال الزركشي

  لأنه حاظرة وتلك مبيحةعلَ أحاديث التحية ونحوها؛ 

لِلّ ا في النهي، والشيخ عبد اوالشوكاني توقف في هذه الَسألة ولم يرجح، فالأدلة قوية جد  

رجح أنه يجوز إلا في الوقتين الضيقين: عند ارتفاعها، وإذا  ]أوقات النهي[جبرين في كتابه 

 ا ما عداها فيجوز شرعت في الغروب، وأمه 

ثم دخل وقت النهي فما الْكم، فهل تجوز الاستدامة أو  ،مسألة: إذا صلَ قبل وقت النهي

 تحرم الاستدامة؟

 يخ منصور قال: تحرم الاستدامة : الشه الجواب
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 الآجَمَاعَة  باَبُ صَلََة  

 

لَ الثهغح  تَحَبُّ صَلََةُ أَهح لُهَا فَي بَيحتهََ، وَتُسح ، وَلَهُ فعَح ط  سَ لَا شَرح مَح لَوَاتَ الخح جَالَ للَصه  فَي رَ وَتَلحزَمُ الرِّ

مََاعَةُ إلَاه بحَُ  جَدَ الهذَي لَا تُقَامُ فيَهَ الجح هَمح فَي الَحسَح َ فَحضَلُ لغََيرح جَدٍ وَاحَدٍ، وَالأح ا كَانَ ضُورَهَ، ثُمه مَ مَسح

جَدٍ قَبح  رَبَ، وَيَححرُمُ أَنح يُؤَمه فَي مَسح لَى مَنح أَقح عَدُ أَوح عَتيَقُ، وَأَبح جَدُ الح ثَرَ جَمَاعَةً، ثُمه الَحسَح  إمََامَهَ لَ أَكح

رَهَ  نهََ أَوح عُذح اتبََ إلَاه بإَذَح  الره

مََاعَةَ       :(قوله: )بَابُ صَلََةَ الجح

 ( جالَ الره  تلزمُ قوله: )و

  شروط وجوب الجماعة: 

 ا النساء فلَ تجب عليهن صلَة الجماعة يكونوا رجالًا  وأمه  : أنح لالشرط الأوه  -

 سن؟سن صلَة الجماعة للنساء أو لا تُ مسألة: هل تُ 

 كالَدارس، ومقارئ الأعمال، إذا كن منفردات عن الرجال   ؛: الَذهب أنها تُسنالجواب

سَ الشرط الثاني:  - مَح لَوَاتَ الخح  فتجب الجماعة للصلوات الخمس (، قوله: )للَصه

صلَة  -علَ الَذهب-ا الَقضية فلَ تجب لها : تجب للصلوات الَؤداة  وأمه الشرط الثالث -

 الجماعة 

 يكون الرجال أحرارًا  : أنح الشرط الرابع -

 يكونوا قادرين  : أنح الشرط الخامس -
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 تجب صلَة الجماعة في السفر أو لا تجب؟مسألة: هل 

: الَذهب أنها تجب، وبعض النهاس إذا سافر أسقط عن نفسه التكاليف، فلَ يصلي في الجواب

ويتخفف ويترك كل شيء، فصلَة الجماعة واجبة ولو في شدة  ،الَسجد ولا يصلي جماعة

تَ لَهمُُ ال﴿الخوف، قال تعالى:  لََةَ فَلحتَقُمح طَائفََة  مَنحهُمح مَعَكَ وَإذََا كُنحتَ فيَهَمح فَأَقَمح النساء: ] ﴾صه

لَة علَ وجوب ص كثيرة تدلّ  لى، وهناك أدلة  [، فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أوح 102

 الجماعة 

ط   هناك صلَتين  صلَة الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلَة، إلا أنه  أي: أنه  (قوله: )لا شَرح

 الجمعة، والعيد شترط فيهم الجماعة: يُ 

ال ا مع العذر فكما قوصلَة الَنفرد صحيحة حتى إذا كانت بلَ عذر، وفي صلَته فضل، وأمه 

أي زوجته  ؛وأقل ما تنعقد به صلَة الجماعة باثنين ولو بأنثى، : لا ينقص أجره]الإقناع[في 

 مثلًَ أو بأخته أو أمه، فتنعقد وله سبع وعشرون درجة 

 -]الإقناع[ كما قال في-يفعل الجماعة في بيته، وكذلك  أي: يجوز أنح ( بيتهَ قوله: )وله فعلُها في 

جَدًا »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -في الصحراء؛ لعموم قول النبي  ضُ مَسح رَح جُعَلَتح لَي الأح

نهة، ولكن  «وَطَهُورًا يفعلها في الَسجد، وهذا الَذهب في أصح الروايات، قال  والأفضل أنح  السُّ

تُوبَةَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -  فَي بَيحتهََ إلَاه الَحكَح
َ
ء   [213] «أَفحضَلُ صَلََةَ الَحرَح

صلَة الجماعة في الَسجد ليست واجبة حديث الأسود لَا  ومن أقوى ما يُستدل به علَ أنه 

 نعكما أنح ما م»فجيء به برجلين لم يصليا، فقال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -انصرف النبي 

جد لا تفعلَ إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مس»، قالا: صلينا في رحالنا  فقال: «تصليا؟

، والخلَف في صلَة الجماعة في الَسجد أضعف من الخلَف «ما نافلةجماعة فصليا معهم فإنها لك

: والقول الثاني وجوب الجماعة من مفردات الْنابلة أنها تجب عيناً، لأنه في وجوب الجماعة؛ 

 صلَة الجماعة فرض كفاية  وهذا قول الشافعية  أنه 

                                                           
 متفق عليه. [213]
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 إقامة الجماعة في الَسجد فرض كفاية  : أنه [214]الرواية الثانية

 ح به غيره صَر  نح ، قال: ولم أجد مَ ]الَحرر[: قدمه في ]الفروع[قال في 

 ر الخلَف هذا ابن النجار في شرحه، وغيره مع قربه من الَسجد  ذكَ  : أنها واجبة  الرواية الثالثة

 اف منه هجوموهو موضع الَخافة، أي الَوضع الهذَي يُخ  :(قوله: )وتستحبُّ صلَةُ أهل الثغر

 العدو 

جَدٍ وَاحَدٍ قوله:  لأنه أعلَ للكلمة وأوقع واحد؛  تكون في مسجدٍ  ستحب أنح فتُ  :()فَي مَسح

 وهذا في وقتهم قد يكون ذلك، لكن الآن في وقتنا لعل الأفضل ألا يكونوا في مسجدٍ  للهيبة،

احد و قال: في مسجدٍ  ]الإنصاف[ولذلك في لأنه قد يأتي ]صاروخ[ وينسف الَسجد، واحد؛ 

كما في وقتنا -ا إذا حصل ضرر ده الناظم بما إذا لم يحصل ضرر  وأمه وقيه ، بلَ نزاع أعلمه

 واحد  يتفرقوا ولا يصلوا في مسجدٍ  فالأفضل أنح  -الْاضر

مََاعَةُ إلَاه بحَُضُورَهَ  جَدَ الهذَي لَا تُقَامُ فيَهَ الجح هَمح فَي الَحسَح َ فَحضَلُ لغََيرح ضل لغير أي: الأف( قوله: )وَالأح

قام فيهَ الجماعة إلا بحضوره، فإذا لم يحضر في هذا يصلوا في الَسجد الهذَي لا تُ  الثغر أنح أهل 

 صلَ الجماعة الَسجد لن تُ 

بدون  قام فيهَ الجماعةق باحترام الَشاعر فقال: أو تُ صورة وهي تتعله  ]الإقناع[وأيضًا أضاف 

 لى قاله جمع لوبهم أوح لكن في قصده لغيره كسَّ قلب إمامه أو جماعته فجبر ق ،حضوره

إذا كان الشخص من أهل  خاصةً  ،يصلي الإنسان في الَسجد الهذَي عند بيته فالأفضل أنح 

 يصلي عند إمام مسجده  لى أنح الهيئات أو الَناصب، فالأوح 

رضي -أي: يأتي بعده في الفضل ما كان أكثر جماعة؛ لْديث أبي  (ما كان أكثرَ جماعة ثمقوله: )

ثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلََى الِلّهَ »قال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  أنه  -الِلّ عنه -زه وَجَله عَ -وَمَا كَانَ أَكح

»  

                                                           
 في المذهب. [214]
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، والَؤلف هنا قد خالف الَذهب، والَذهب لأن الطاعة فيهَ أسبق (؛قوله: )ثم الَسجدُ العتيقُ 

 يقدم العتيق والقديم علَ ما كان أكثر جماعة 

رَبَ قوله:  لَى مَنح أَقح عَدُ أَوح  طى لى من أقربهما لتكثر حسنات الخمطلقًا، فأبعد الَسجدين أوح  :()وَأَبح

 فالترتيب يكون كالتالي:

 قام فيهَ الجماعة إلا بحضوره : الَسجد الهذَي لا تُ لًا أوه  -

قل جمعه أو  سواءً  ،واحد وصلَة فيهَ ولو بيومٍ  : العتيق أو القديم، والَراد به الأقدم بناءً ثانيًا -

 لا 

 : ما كان أكثر جماعة ثالثًا -

 استويا فالأفضل هو الأبعد لتكثر الخطى  : فإنح رابعًا -

تدل علَ نس لم يستدل بها العلماء السابقون؟ هل يجوز أنح  مسألة: هل يجوز أن يُستدل بأدلةٍ 

 مسألة لم يستدل بها الْنابلة وهي فعلًَ دليل صالح لهم؟

 الأصوليون: يجوز : قال الجواب

 دٍ يكون الإنسان إمامًا في مسج أي: يحرم أنح  (قوله: )ويحرم أن يُؤَمه في مسجد قبلَ إمامَه الراتبََ 

وتصلي  فتقيم الصلَة تأتي إلى مسجدٍ  قبل إمامه الراتب، وهذا الْكم التكليفي، فيحرم أنح 

وبدون  يأتي الإمام وبدون عذر صلينا قبل أنح  بالنهاس قبل الإمام الراتب، والْكم الوضعي بأنح 

مَنُ لَا يُؤَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ا، قال ، والَسألة خطيرة جد  فالَذهب أنها لا تصحّ  ؛إذن

جُلَ فَي سُلحطَانهََ  جُلُ الره  ، والإمام سلطان في مسجده «الره

كر ذأنها ليست مخالفة، و، وأرى لأنه لم يذكر الْكم الوضعيوجعل بعضهم هذه مخالفة للزاد؛ 

: الَذهب فالقول الثاني في، أنها تصحّ  ]الرعاية[  وقدّم في يخ فقال: وظاهر كلَمهم لا تصحّ الشه 

 لأن النهي يقتضي الفساد مع الكراهة  لكن الَعتمد في الَذهب أنها لا تصح؛  أنها تصحّ 

 يأذن لهم إذنًا عامًا حتى لا يقعون في حرج  ولذلك علَ الإمام أنح 

رَه  أي: إذا أذن الإمام، أو كان معذورًا فإنه لا يحرم ( قوله: )إلا بإذنهََ أو عُذح
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 ويقيم مثلًَ العصر، مسألة: بعض النهاس يدخل مسجد بلد وليس مسجد طريق وهو مسافر

 ثم يصلون ويمشون، فما حكم صلَتهم؟ ،مع مجموعته

ه لَثل ، ولذلك ينبغي التنبقبل إمامه الراتب لأنه أمّ في مسجدٍ : الصلَة غير صحيحة؛ الجواب

  [215]هذه الَسائل

تيَ يجوز فيها الصلَة مع غياب الإمام:  الأحوال اله

 : إذا أذن لهم الإمام لىالْال الأوه  -

 : إذا تأخر الإمام وضاق الوقت ولو الَختار الْال الثانية -

 اإذا تأخر عن وقته الَعتاد، يقولون: فإنه يراسل، والَراسلة الآن سهلة جد   :الْال الثالثة -

 واشترطوا قيدين: ]بالهاتف[، 

 يكون مُله قريبًا   : أنح لالقيد الأوه  -

 : لا مشقة في ذلك  والآن الاتصال عليه ممكن القيد الثاني -

  

                                                           

ا [215] ، فمشايخنا الآن يرجحون كالشيخ ابن عثيمين والشيخ خالد وغيرهما ومسألة الجهل مسألة كبيرة جدا
ا  باا، يعُذر في الجهل بالنواهي، وهو رأي شيخ الإسلام تقريأن الجهل بالأوامر لا يعُذر فيهم الإنسان، وإنمَّ

ا فأحياناا يعذرون، ولكن  ورأي الشيخ السعدي، وأما المذهب فكلامهم في هذه المسألة مختلف فليس واضحا
 في الجملة لا يعذرون بالجهل، ولهم شروط معينة في العذر بالجهل.
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ض  سُنه أَنح يُعَيدَهَا جَدَيح  وَمَنح صَلَه ثُمه أُقَيمَ فَرح َ مَسح رَهُ إعََادَةُ جَمَاعَةٍ فَي غَيرح رَبَ، وَلَا تُكح إلَاه الَحغَح

ههَ  تُوبَةَ، فَإنَح كَانَ فَي نَافلََةٍ أَتَم لََةُ فَلََ صَلََةَ إلَاه الَحكَح ةَ وَالَحدََينةََ، وَاذَا أُقَيمَتَ الصه  أَنح يَخحشَى ا إلَاه مَكه

طَعَ  مََاعَةَ فَيَقح قَهُ رَاكعًَا دَخَلَ مَعَهُ فَي فَوَاتَ الجح مََاعَةَ، وَإنَح لََْ قَ الجح َ قَبحلَ سَلََمَ إمََامَهَ لََْ هَا، وَمَنح كَبره

ارَ إمََامَهَ وَسُكُوتهََ  َ تَحَبُّ فَي إسَرح رَيمَةُ، وَلَا قَرَاءَةَ عَلََ مَأحمُومٍ، وَيُسح هُ التهحح زَأَتح عَةَ وَأَجح كح ح ، وَ الره إذََا لَم

مَعح  تَعَيذُ فيَمَا يَجحهَرُ فيَهَ إمََامُهُ يَسح تحَُ وَيَسح تَفح دٍ لَا لطََرَشٍ، وَيَسح  هُ لبَُعح

ض    أي: أقام الَؤذن ( قوله: )وَمَنح صَلَه ثُمه أُقَيمَ فَرح

 وهذه الَسألة لها حالتان:مطلقًا ولو في الَسجدين الَكي والَدني،  :(يعيدَها قوله: )سُنه أنح 

ذا يُسن فه ؛ثم أقيمت وهو في الَسجد ،صلَ فرضه : إذا دخل الَسجد بعد أنح لىالْالة الأوه  -

 كان وقت نهي أم ليس وقت نهي  سواءً  ،له الإعادة مطلقًا

 سن له الإعادة بشرطين:فهذا تُ أُقيمت الصلَة،  : إذا دخل الَسجد بعد أنح الْالة الثانية -

 : ألا يكون وقت نهي لالشرط الأوه  •

 : ألا يكون قصد بمجيئه إعادة الصلَة الشرط الثاني •

ذهب ، والَالَعادة تطوع والتطوع لا يكون بوترٍ  لأنه فلَ تُسن إعادتها؛  :(قوله: )إلا الَغرَبَ 

 أو بثلَث لكن يُكره  التطوع بركعةٍ  يصحّ 

ةَ وَالَحدََينةََ  جَدَيح مَكه َ مَسح رَهُ إعََادَةُ جَمَاعَةٍ فَي غَيرح  عاد الجماعة فيتُ  كره أنح لا تُ  أي:( قوله: )وَلَا تُكح

: عادة الجمعة فيهما، يقولونإكره ا فيهما فتُ الَساجد إلا إذا كان في مسجدي مكة والَدينة، وأمه 

ل ذا علَ : هكيخ ابن فيروزقال الشه لئلَ يتوانى النهاس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب  

 الأصحاب وفي النفس منه شيء 

يخ منصور، م الشالعلة تنطبق أيضًا علَ غير مسجدي مكة والَدينة، وتكله  هذه وفي الْقيقة أنه 

ولعله يشير إلى ما كان في زمنهم وقبل زمنهم إلى الأئمة الأربعة الذين كانوا يصلون في الْرمين 

 مقام، الْنابلة لهم مقام، والشافعية، والْنفية  أو في الْرم الَكي خاصة، فكان لكل مذهبٍ 



  

 

271     .. 
  

 -لَدينةمكة وا-كره تعدد الأئمة الراتبين بالَسجدين : قلت: فعلَ هذا يُ [216]منصوروقال الشيخ 

  [217]اختلفت الَذاهب لفوات فضيلة أول الوقت لَن يتأخر، وفوات كثرة الجمع وإنح 

لأربعة الَذاهب ا هذه الَشكلة كانت موجودة في القرن الثالث تقريبًا، أنه  وأنا قرأت قريبًا أنه 

 احد و ووحد النهاس علَ إمامٍ  -رَحَمَهُ الِلّهُ-عهد قريب، عهد الَلك عبد العزيز يصلون حتى إلى 

حديث رواه الإمام مسلم، هل  وهذا نصه  :( الَكتوبَةَ قوله: )واذا أقيمتَ الصلَةُ فلَ صلَةَ إلاه 

الَراد بـ أقيمت إذا شرع في الإقامة أو انتهى من الإقامة؟ إذا شرع في الإقامة، كما هي عبارة 

 قال: ويمنع شروع في إقامة صلَة يريد الصلَة مع إمامها   ]الَنتهى[

يد وأر ،ايكون بجوار منزلي مسجدين فأقام أحدهم آخر، بأنح  يصلي مع مسجدٍ  لكن إذا أراد أنح 

أصلي مع الهذَي لم يقم فهل تنعقد النافلة لي أم لا؟ تنعقد، ونظيرها في الجمعة إذا كان  أنح 

فهل يحرم عليه البيع والشراء؟ لا  ،أصلي معه بجواري جامعين أذن أحدهما وأنا لا أريد أنح 

 تصلي معه  هذا متعلق بنداء الَسجد الهذَي تريد أنح  لأنه يحرم؛ 

ههَاقوله:  حكم الإتمام هنا أنه مستحب؛ لقوله تعالى:  والهذَي يظهر أنه  :()فَإنَح كَانَ فَي نَافلََةٍ أَتَم

مَالَكُمح ﴿ لُوا أَعح
: أتمها خفيفة ولا ]للإقناع[ارح تبعًا [، لكن كما قال الشه 33]مُمد:  ﴾وَلَا تُبحطَ

 يزيد علَ ركعتين 

  الفرض أهم لأنه  (؛طَعَهاقوله: )إلا أن يَخحشَى فوات الجماعة فَيَقح 

  

                                                           

 حضور الجماعة مع الإمام الراتب. : ليلا يتوانى النَّاس فيجُلةقال معلقاا على  [216]
 .]كشاف القناع[المفرغ: قاله في  [217]
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مََاعَةَ  قَ الجح َ قَبحلَ سَلََمَ إمََامَهَ لََْ بين  كبره  الَراد التسليمة الأولى، ولكن إنح  :(قوله: )وَمَنح كَبره

التسليمتين لم تنعقد، ولكن لو كبر في شروع الإمام في التسليمة الأولى؟ وانتبه علَ الشروع، 

 صحّ صلَة النافلة لا ت الفعل أو بالانتهاء من الفعل؟ ذكرنا أنه هل الأحكام منوطة بالشروع في 

تنعقد  فهل ،بمجرد الشروع في الإقامة، وهنا الآن شرع في التسليمة الأولى ثم كبر الَأموم

سليمة  قبل تسليم الإمام التلأنه كبره صلَته؟ هذه مشكلة بالنسبة لي، وكنت أرى أنه يدركها؛ 

 ، ولكن فيها تردد الأولى

 اقف قبل أنح تكبر وأنت و كبر قبل سلَم إمامه ولو لم يجلس يُعتبر لْق الجماعة، فيجوز أنح  نح فمَ 

 يسلم الإمام، ثم تجلس فتعتبر لْقت الجماعة 

سلم ي درك بالتكبيرة قبل أنح تُ  :والَذهبدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، : أنه لا تُ الرأي الآخر

نهةد في الإمام، وكما ورَ  يصلي  الهذَي يأتي بعد أنح  أخبر أنه  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  أنه  السُّ

 أدرك سجدة؟!  نح أدرك جزءًا يسيًرا ومَ  نح النهاس فله أجر الجماعة إذا كان معذورًا، فكيف بمَ 

عَةَ  كح قَهُ رَاكعًَا دَخَلَ مَعَهُ فَي الره
أحيانًا تدخل معه  لأنه بشرط ألا يكون شاكًا؛  :(قوله: )وَإنَح لََْ

، ركعت تركع أو رفع بعد أنح  فلَ تدري شككت هل رفع قبل أنح  وأنت في الصف العاشر،

 فإذا كان عندك شك فتجعل نفسك أنك لم تدركه، وتكون مدركًا للإمام في الركعة قبل أنح 

 يخرج الإمام من حد الركوع فحينئذٍ  تصل إلى حد الركوع قبل أنح  يزيل يديه من ركبتيه، أنح 

 تكون مدركًا للركعة 

رَيمَةُ  هُ التهحح زَأَتح نهةأي: ولو لم يكبر للركوع، ولكن ( قوله: )وَأَجح  :الَذهبويكبر للركوع،  أنح  السُّ

البعض ينتظر حتى يقوم الإمام من  لأنه ستحب دخول الَسبوق معه حيث أدركه؛ أنه يُ 

 السجود 

 

 

 كان الإمام في السجود فهل تكبر لكي تسجد أو لا تكبر؟مسألة: إذا 
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: لا تكبر، إلا إذا كان في الركوع فالسنة أن تكبر تكبيرة الركوع، ولكن في غير الركوع الجواب

 تكبر تكبيرة الإحرام وتجلس بدون ذكر 

انَ لَهُ مَنح كَ » الْديث: د فييقرأ؛ لَا ورَ  : فلَ يجب علَ الَأموم أنح (وَلَا قَرَاءَةَ عَلََ مَأحمُومٍ قوله: )

والإمام يتحمل عن الَأموم ا في صحة هذا الْديث، ، والخلَف كبير جد  «إمََام  فَقَرَاءَتُهُ لَهُ قَرَاءَة  

 ثمانية أشياء:

 : الفاتحة لالأوه  -

 : سجود السهو إذا دخل معه في الركعة الأولى الثاني -

 لَن خلفه : السترة قدامه، سترة الإمام سترة الثالث -

  : التشهد الأول إذا سبقه بركعةٍ الرابع -

 ل عنه : إذا قرأ الَأموم خلف الإمام سجدة فالإمام يتحمه الخامس -

 : سمع الِلّ لَن حمده السادس -

 لسابعا -
ٍ
 بعد  : ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء

 : دعاء القنوت إن كان يسمع الإمام الثامن -

ارَ إمََامَهَ وَسُكُوتهََ وَ قوله: ) َ تَحَبُّ فَي إسَرح سر أ يقرأ الَأموم في كل موضعٍ  ستحب أنح أي: يُ ( يُسح

 تقرأ  ستحب أنح فيهَ الإمام حتى لو عطس وانتظر قليلًَ فيُ 

 مسألة: هل يجوز تفريق الفاتحة هنا؟

ت في الفاتحة، دأ: يجوز، مثلًَ تكبر والإمام يقرأ دعاء الاستفتاح، وقرأته أنت بسَّعة وبالجواب

 ثم بدأ هو في الفاتحة فتنتظر، فإذا انتهى من الفاتحة وسكت تكمل الفاتحة 

 واحدة؟ من شخصين في صلَةٍ  : الفاتحة تصحّ 2مسألة 

تَعَينُ ﴿: الإمام إذا بدأ في الفاتحة الجواب اكَ نَسح بُدُ وَإيَه اكَ نَعح [، ثم نوى الَأموم 5]الفاتحة:  ﴾إيَه

 نقول للمأموم أكمل علَ قراءة إمام وصحت الفاتحة من اثنين  فحينئذٍ ، الانفراد لعذرٍ 

 :سكتات الإمام 
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 : قبل الفاتحة لىالأوه  -

  ن قراءتهان الَأموم ميسكت الإمام بقدر الفاتحة حتى يتمكَ  : بعد الفاتحة، يُسن أنح الثانية -

 : بعد القراءة الثالثة -

هُ  مَعح ح يَسح دٍ لَا لطََرَشٍ قوله: )وَإذََا لَم  ؛يقرأ الَأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام ستحب أنح أي: يُ ( لبَُعح

 :والَذهبلكونه بعيدًا لا إذا كان أطرشًا، والطرش هو الصمم، وهنا خالف الَاتن الَذهب، 

 قرأ ي ا إذا أشغل فيحرم عليه أنح بجانبه من الَأمومين، وأمه  نح لم يشغل مَ  الأطرش يقرأ إنح  أنه 

تى في حال أي: يقول دعاء الاستفتاح ويتعوذ ح( : )ويستفتحَُ ويستعيذُ فيما يَجحهَرُ فيهَ إمامهقوله

التعوذ  لأنه  ؛مع أنهم قالوا: لا يقرأ الفاتحة إلا إذا سكت الإمام، جهر الإمام بالقراءة

وهذا  ،بخلَف الفاتحة يتحملها عنه وقراءة السورة أيضًا ،والاستفتاح لا يتحمله الإمام عنه

 أنه لا يستفتح ولا يستعيذ إلا إذا لم يسمع إمامه، كما في :والَذهب، ]الَنتهى[ما مشى عليه في 

 ، فإذا سمع قراءة إمامه فإنه لا يستفتح ولا يستعيذ حتى يسكت الإمام ]التنقيح[، و]الإقناع[

 ويستعيذ إنح  حوما أدركه الَسبوق مع الإمام فهو آخر صلَته، فإذا أدرك ركعتين فيقوم ويستفت

 لم يكن تعوذ ثم يقرأ 

: ما أدركه الَسبوق مع الإمام أول صلَته  فإذا سلم يقوم ويقرأ الفاتحة في الركعة القول الثاني

 الثالثة والرابعة 

ما أدركه الَسبوق هو آخر صلَته، فيقرأ الفاتحة في  والَذهب أقوى في هذه الَسألة وهو أنه 

الثالثة، والفاتحة في الرابعة، ثم يسلم الإمام فتقوم تقرأ الفاتحة وسورة، ثم تصلي الركعة الثانية 

 وتقرأ الفاتحة وسورة 
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دَ  فَعَ ليََأحتَيَ بهََ بَعح ، وَإنَح رَ وَمَنح رَكَعَ أَوح سَجَدَ قَبحلَ إمََامَهَ فَعَلَيحهَ أَنح يَرح دًا بَطَلَتح عَلح عَمح ح يَفح كَعَ هُ، فَإنَح لَم

، عَةُ فَقَطح كح ، وَإنَح كَانَ جَاهَلًَ أَوح نَاسَيًا بَطَلَتح الره دًا بَطَلَتح إنَح وَ  وَرَفَعَ قَبحلَ رُكُوعَ إمََامَهَ عَالَاًَ عَمح

عَةَ رَكَعَ وَرَفَعَ قَبحلَ رُكُوعَهَ ثُمه سَجَدَ قَبحلَ رَفحعَهَ بَطَ  كح ، وَيُصَليِّ تلَحكَ الره اَهَلَ وَالنهاسَيَ لَتح إلَاه الجح

 قَضَاءً 

 م فيها العلماء وأفضلهذه وقع فيها كلَم كثير، وتكله  :(قوله: )وَمَنح رَكَعَ أَوح سَجَدَ قَبحلَ إمََامَهَ 

لى أربعة إ م هذه الَسألةوقسه ، ]الإرشاد[يخ عبد الرحمن السعدي في كتابه من تكلم فيها الشه 

 أقسام:

 : السبق إلى الركن لالقسم الأوه  -

 : السبق بركن غير الركوع القسم الثاني -

 : السبق بركن الركوع القسم الثالث -

 : السبق بركنين القسم الرابع -

 والقسم الأول والثاني حكمهما واحد، والقسم الثالث والرابع حكمهما واحد 

يفعل أفعال الصلَة؟ هل إذا شرع الإمام في الفعل؟ أو إذا  مسألة: متى يشرع للمأموم أنح 

 تخلص من الفعل الهذَي هو فيه؟

، الغاية[]شرع في أفعال الصلَة بعد الإمام  وهذا في يُ  لى أنح قال: الأوح  ]الَنتهى[: عبارة الجواب

من غير  إمامهشرع في أفعال الصلَة بعد شروع يُ  لى أنح : الأوح ]الإقناع[ا عبارة ، وأمه ]التنقيح[و

، ح الكبير[]الشر، و]الَغني[يخ منصور عن تخلف  والأفضل من هاتين العبارتين ما نقله الشه 

شرع الَأموم في أفعال الصلَة بعد فراغ الإمام مما يُ  ستحب أنح وابن الجوزي أيضًا قال به: ويُ 

نهةكان فيه  وظاهر  أحد   يحنَ إذا سجد لم -لَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَ -النبي  لَا أخبر الصحابة أنه  السُّ

نهة، فظاهر -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ا ظهره حتى يسجد النبي منه  الصلَة  أنك لا تفعل أفعال السُّ

 ينتهي  إذا بعد أنح 
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يصل إلى السجود، فإذا كان  كثيًرا من الأئمة يكبر إلى أنح  ولكن الإشكال الهذَي نقع فيهَ أنه 

ينتهي، ولكن إذا كان الإمام سريع لا يصل الركوع  ة فلَ تفعل إلا بعد أنح نه الإمام مطبق للسُ 

 إلا تسبيحة واحدة أو اثنين ويرفع، فهذا متعب، فهنا تشرع في الفعل بعد شروعه 

رون لأنهم يقر؛ الكبير[]الشرح ، و]الَغني[نحمل كلَم الَذهب هنا علَ ما قاله في  ولا بُده أنح 

  موافقة الإمام مكروهة، أنه 
ٍ
ن م فإذا قلنا: يشرع بالفعل بعد شروع الإمام فقد وافقه في جزء

 الفعل، فقد فعل مكروهًا 

شخص ركع أو سجد  :[218](قوله: )ومن ركع أو سجد قبلَ إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعدَه

 ام:عدة أحك افهذه يترتب عليه، قبل الإمام فهذا السبق إلى ركن، تسبق الإمام إلى ركنٍ 

 تتعمد ذلك  هذا الفعل مُرم، فيحرم أنح  : أنه لالْكم الأوه  -

 د أنح علَ ما ذكرنا أنه يأتي بالفعل بع يرفع ليأتي به بعده، وهذا يدلّ  : عليه أنح لْكم الثاني -

 يتخلص الإمام مما هو فيه 

لم يفعل حتى لْقه الإمام فيه، مثلًَ هو واقف مع  أي: فإنح  (قوله: )فإن لم يفعل عمدًا بَطَلَتح 

ثم ركع وتذكر أنه ركع قبل الإمام ولم يعد حتى ركع الإمام فصلَته باطلة، ولكن لو  ،الإمام

إذا صلَته صحيحة، و فحينئذٍ ، ميأتيه الإما ثم رفع قبل أنح  ،ركع وتذكر أنه ركع قبل إمامه

 فعل ذلك سهوًا فصلَته صحيحة 

ركع ورفع الَأموم قبل  أي: فإنح  [219](قوله: )وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالَاً عمدًا بَطَلَتح 

 لأنه سبقه بمعظم الركعة ركوع إمامه عالَاً عامدًا بطلت صلَته؛ 

                                                           

هذه الصورة الأولى السبق إلى ركن، وقد وقع فيها كلام كثير وتكلم الشيخ مرعي بكلام طويل، ورد  [218]
طين تكلم، ، والعنقري تكلم، والشيخ عبد الله أبا ب]المطالب[عليه السفاريني في رسالة طويلة ذكرها في 

 والشيخ ابن حِيد الحنبلي، ولذلك نتناولها بشيء يسير.
 هذه الصورة يسمونها السبق بركن الركوع. [219]
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عَةُ فَقَطح قوله: )وَإنَح كَانَ جَاهَلًَ أَوح نَاسَيًا  كح كان جاهلًَ أو ناسيًا فيما  أي: فإنح  [220](بَطَلَتح الره

عد بها ب بما إذا لم يأتَ  فعله، أي رفع وركع جاهلًَ أو ناسيًا بطلت الركعة فقط، وهذا مقيد  

 إمامه، فإذا أتى بها بعد إمامه فلَ تبطل الركعة 

ل:  - عَهَ بَطَلَتح قوله: )وَإنَح رَكَعَ وَرَفَعَ قَبحلَ رُ الْكم الأوه أي: قبل  [221](كُوعَهَ ثُمه سَجَدَ قَبحلَ رَفح

  رفع الإمام من الركوع بطلت، هذا إذا كان عامدًا عالَاً

يًا أو فإذا كان ناس(،  الجاهلَ والناسَي، ويُصَليِّ تلك الركعة قضاءً قوله: )إلاه الْكم الثاني:  -

 بها بعد إمامه  جاهلًَ فلَ تبطل، وإنهما تبطل الركعة ما لم يأتَ 

: إذا قلنا بطلت الركعة من قبل الجاهل والناسي يأتي بالركعة هذه قضاء، نفس الْكم الثالث -

  الَسألة السابقة، نفس السبق بركن الركوع

  

                                                           

 هذا الحكم الثاني. [220]
 ركنين.سبقه المأموم ب ]الروض[، وسماها الشيخ منصور في هذه الصورة يمسونها السبق بركنين [221]
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ثَرَ مَنح الثهانيََةَ  وُلَى أَكح عَةَ الأح كح اَمَ، وَتَطحوَيلُ الره تمح َ فَيفُ مَعَ الإح مَامَ التهخح تَحَ وَيُسَنُّ لَإَ بُّ انحتظََارُ ، وَيُسح

جَدَ كُرَهَ مَنحعُهَا، وَبَيحتهَُا خَ  أَةُ إلََى الَحسَح تَأحذَنَتح الَحرَح ح يَشُقه عَلََ مَأحمُومٍ، وَإذََا اسح  ا يرح  لَهَ دَاخَلٍ مَا لَم

اَمَ  تمح َ فَيفُ مَعَ الإح مَامَ التهخح إذََا »: -لهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَ -ة، قال نه يأتي بالسُ  بأنح  :(قوله: )وَيُسَنُّ لَإَ

ل من يقتصر علَ أدنى الكما : أنح ]الَبدع[، ومعناه كما قال في «صَلَه أَحَدُكُمح باَلنهاسَ فَلحيُخَفِّفح 

 التسبيح وسائر أجزاء الصلَة 

ثَرَ مَنح الثهانيََةَ  وُلَى أَكح عَةَ الأح كح كثر من يطول الَصلي الركعة الأولى أ أنح  فيُسن :(قوله: )وَتَطحوَيلُ الره

إلا في   «يطول الركعة الأولى -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كان النبي »الثانية؛ لْديث أبي قتادة: 

 تكون الثانية أطول من الأولى: ستحب أنح صورتين فيُ 

 بح فالغاشية أطول من س: إذا قرأ في صلَة العيدين بـ ]سبح[ و]الغاشية[، لىالصورة الأوه  -

 : صلَة الخوف في الوجه الثاني، والوجه الثاني إذا كان العدو في جهة القبلة الصورة الثانية -

داخل ينتظر ال ستحب للإمام أنح أي: يُ  (ب انتظارُ داخلٍ ما لم يَشُقه علَ مأمومستحَ قوله: )ويُ 

لم يشق علَ الَأموم الهذَي  إنح  في كل أجزاء الصلَة، وهذا هو الَذهب، وليس في الركوع فقط،

 شق كُره انتظار الداخل  معه، فإنح 

 ينتظره بنية التقرب لا التودد  فيطيل في ركوعه أو سجوده بنية التقرب إلى الِلّ :]الغاية[قال في 

 ، لا توددًا لهذا الداخل -عَزه وَجَله -

جَدَ  أَةُ إلََى الَحسَح تأَحذَنَتح الَحرَح   الإقناع[]كان في الليل أو في النهار، كما في  سواءً  :(قوله: )وَإذََا اسح

حنعَُوا إمََاءَ الِلّهَ مَسَاجَدَ الِلّهَ »لْديث:  :(قوله: )كُرَهَ منعها    «لَا تَم

لِلّهُ عَلَيحهَ صَلَه ا-يخ منصور: وظاهره حتى في مسجد النبي قال الشه (، قوله: )وبيتُها خَيرح  لها

صَلَه الِلّهُ -ولو كان في مسجد النبي  ،لها من الصلَة في الَسجد بيتها خير    فصلَتها في -وَسَلهمَ 

  -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 
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 [222]فصل في أحكام الْمامة

فُ، ثُمه  َ شَرح ، ثُمه الأح سََنُّ قَهُ، ثُمه الأح فَح هَ صَلََتهََ، ثُمه الأح عَالَمُ فقَح رَأُ الح قَح مَامَةَ الأح َ وُلَى باَلإح َ  الأح رَةً، الأح دَمُ هَجح قح

جَدَ أَحَقُّ إلَاه مَنح ذَي سُلحطَانٍ، وَحُرٌّ وَحَ  بيَحتَ وَإمََامُ الَحسَح تَحقَى، ثُمه مَنح قَرَعَ، وَسَاكنََ الح  اضَر  ثُمه الأح

هَمح  لَى مَنح ضَدِّ  وَمُقَيم  وَبَصَير  وَمَخحتُون  وَمَنح لَهُ ثيََاب  أَوح

مَ  َ وُلَى باَلإح رَأُ قوله: )الأح قَح رأ والَراد بالأقأي: الأحق بالإمامة في غير الَسجد هو الأقرأ، ( امَةَ الأح

هو الأجود قراءة ويعرف أحكام التجويد ومخارج الْروف ونحو ذلك، وليس  :علَ الَذهب

 الَجود لقراءته أعظم أجرًا، لأنه م الأجود قراءة علَ الأكثر قرآنًا؛ الأكثر حفظًا، وإنهما قُدَ 

ُ حَسَناَتٍ، وَمَنح قَرَأَهُ وَلَْهنَ فيَهَ فَلَهُ بكَُلِّ »لْديث:  فٍ عَشرح رَبَهُ فَلَهُ بكَُلِّ حَرح آنَ فَأَعح قُرح مَنح قَرَأَ الح

فٍ حَسَنةَ     «حَرح

هَ صلَتهَ  يعرف واجب أي: لو وُجد أقرأ يعلم فقه صلَته، والَراد به أنح  (قوله: )العالمُ فقَح

ا يحتاجه فيها، فلو وُجد أقرأ يعلم فقه صلَته وقارئ يعلم فقه الصلَة وشروطها وأركانها وم

رَؤُهُمح لكَتََابَ الِلّهَ تَعَالَى »صلَته فإنه يُقدم الأقرأ؛ للحديث الَشهور:  مَ أَقح قَوح   «يَؤُمُّ الح

استووا في القراءة فيقدم الأفقه، فلو وُجد أقرأ وفقيه وأقرأ أفقه منه  أي: فإنح  (قوله: )ثم الأفقَهُ 

 فيقدم الأقرأ الأفقه منه 

صَلَه الِلّهُ -استووا في القراءة والفقه فيقدم الأسن؛ لقول النبي  أي: فإنح  (قوله: )ثم الأسنُّ 

كُمح »: -عَلَيحهَ وَسَلهمَ  بَرُ كُمح أَكح   «ليََؤُمه

قدم الأشرف، والَراد به هنا هو القرشي، أي استووا في ذلك فيُ  أي: فإنح  (قوله: )ثم الأشرفُ 

: -لهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَ -، لقول النبي -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الأقرب فالأقرب من النبي 

مُوهَا» شًا وَلَا تُقَدِّ مُوا قُرَيح   «قَده

                                                           

 ، لكن هذه موجودة في النسخة الَّتِم الشيخ المفرغ: في أحكام الإمامة لم يقرأها القارئ بين يدي [222]
 أنقل منها.
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القدر  وهذا هو الَذهب، واختار شيخ الإسلَم : معنى الشرف علو النسب ووقال ابن تميم

معتبر في  بل النسب ،النسب عبرة به في الَراتب الدينية لأنه م الأتقى علَ الأشرف؛ قده أنه يُ 

ود ، وحديث أبي مسع]الإنصاف[به الَرداوي في ، وهذا القول هو الهذَي صوه الَراتب الدنيوية

 ليس فيهَ ذكر الشرف 

رَةً قوله: )ثُمه  دَمُ هَجح قَح م الأقدم هجرة، ومثله الأسبق إسلَمًا، فلو أي: بعد الأشرف يُقدَ ( الأح

 قدم الأقدم إسلَمًا كان أحدهما أسبق إلى الإسلَم إلى غيره فيُ 

تَحقَى رَمَكُمح عَنحدَ إنَه ﴿قدم الأتقى؛ لقوله تعالى: م يُ أي: بعد الاستواء فيما تقده ( قوله: )ثُمه الأح  أَكح

 [ 13]الْجرات:  ﴾ أَتحقَاكُمح الِلّهَ 

خرجت  نح ثم مَ  ،قرع، أي تُعمل قُرعة نح قدم مَ أي: إذا استووا في الكل يُ  (قَرَعَ  نح قوله: )ثم مَ 

 قدم له القرعة فإنه يُ 

قى ، قبل القرعة قال: إذا استووا في الت]الإقناع[ر في ، وذكَ ]الَنتهى[وهذا الهذَي مشى عليه في 

 لَنتهى[]ايختاره الجيران الَصلون، أو كان أعمر للمسجد  لكن الَذهب هو ما في  نح قدم مَ فإنه يُ 

 قدم بعد الأتقى بالقرعة وهو أنه يُ 

 فإنه  ،قرأم مثلًَ الأشرف علَ الأم الَفضول علَ الفاضل جاز، أي تقده والَراتب الَتقدمة لو تقده 

 كره؛ لإسقاطه حقه فلَ تُ  كره إلا إذا أذن له الأفضللكن تُ  ،إمامته هذا يجوز وتصحّ 

جَدَ أَحَقُّ  بَيحتَ وَإمََامُ الَحسَح صَلَه -أي: أحق بالتقديم في الإمامة؛ لقول النبي ( قوله: )وَسَاكنََ الح

جُلَ فَي بَيحتهََ وَلَا فَي سُلحطَانهََ » :-الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ  جُلُ الره قدم علَ ، فساكن البيت يُ «لَا يُؤَمَنُ الره

قه هو أف نح هو أقرأ منه، ومَ  نح قدم ولو كان في الْاضرين مَ زاره في البيت، وإمام الَسجد يُ  نح مَ 

 منه 
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 يُقدم غير ساكن البيت وغير إمام الَسجد؟ مسألة: هل يجوز أنح 

هو أفقه منه أو أقرأ منه فإنه  نح : الَذهب أنه يحرم، ولكن لو قدّم ساكن البيت غيره ومَ الجواب

 هو أفضل منه  نح يقدم مَ  ستحب أنح بل يُ كره ذلك، لا يُ 

دم قأي: إلا إذا كان هناك ذو سلطان في البيت أو في الَسكن فإنه يُ ( قوله: )إلَاه مَنح ذَي سُلحطَانٍ 

ام قدم علَ ساكن البيت وإم: إذا كان حاضًرا  يُ ]الَعونة[صاحب السلطة، الْاكم، وكما قال في 

 الَسجد؛ لعموم ولايته 

 لى بالإمامة من العبد أي: الْر أوح ( قوله: )وحُرٌّ 

بدوي قدم علَ اليخ منصور بالْضر وهو الناشئ في الَدن، فيُ ها الشه فسَّه  :(قوله: )وحاضر  

خ منصور يقدم علَ البدوي، وتفسير الشه الهذَي يعيش أو يتخذ البادية موطناً له، فالْضري يُ 

  وإلا قال: ومقيم ]الزاد[صاحب  سير؛ لأنه يخ منصور لهذا التففيهَ ما فيه، وإنهما اضطر الشه 

 ، لم يذكرا مقيمًا، وإنهما ذكرا حاضر]الإقناع[، و]الَنتهى[الْاضر يقابله مسافر، وهو كما في 

 قدم علَ البدوي قدم علَ الَسافر، وحضري يُ وحضري، الْاضر يُ 

 ]الزاد[أحدًا غير صاحب  لى بالإمامة من الَسافر، ولم أرَ الَقيم أوح  أي: أنه ( قوله: )ومقيم  

أو  لى بالإمامة من الَسافر،نوى إقامة تقطع حكم السفر أوح  مَنح كان مقيمًا وهو  بالَقيم، وسواءً 

نوى مدة قدم علَ الَسافر والَقيم الهذَي أتى إلى البلد والَستوطن صاحب البلد الَستوطن فيها يُ 

 تقطع حكم السفر 

 لبصير علَ الأعمى، والَختون علَ غير الَختون قدم اأي: يُ  (قوله: )وبصير  ومختون  

هَم لَى مَنح ضَدِّ  لى من ضدهم له ثوبان وما يستر به رأسه أوح  مَنح أي: ( قوله: )وَمَنح لَهُ ثيََاب  أَوح
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قدم الْضري علَ كل حال؟ ولو كان سألة: هل لو كان مثلًَ البدوي أقرأ من الْضري فهل يُ م

 الْر علَ كل حال أو لا؟ قدمالعبد أقرأ من الْر فهل يُ 

ه هو أقرأ منه وأفق مَنح قدم ولو كان هناك وا علَ ساكن البيت وإمام الَسجد أنه يُ : نصه الجواب

كُمح »قدم الأقرأ؛ لْديث: يُ  لى أنح لهم كلَمًا، والأوح  ا في هذه الَسألة فلم أرَ منه، وأمه  ليَؤَُمه

رَؤُكُمح   ه قدم علَ غيركان عبدًا، أو كان بدويًا، أو كان أعمى فيُ قدم الأقرأ ولو يُ  لى أنح ، فالأوح «أَقح
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رَسَ، وَلَا  جَالَ، وَلَا صَبيٍَّ لبََالغٍَ، وَأَخح رَأَةٍ وَخُنحثَى للَرِّ وَلَا تَصَحُّ خَلحفَ فَاسَقٍ كَكَافرٍَ، وَلَا امح

 َ جُوه زَوَالَ عَلهتهََ، وَيُصَلُّونَ وَرَاءَهُ عَاجَزٍ عَنح رُكُوعٍ أَوح سُجُودٍ أَوح قُعُودٍ أَوح قَياَمٍ إلَاه إمََامَ الْح يِّ الَحرَح

وا خَلحفَهُ قَيَامًا وُجُوبًا  تَمُّ تَله فَجَلَسَ ائح تَدَأَ بَهمَح قَائمًَا ثُمه اعح بًا، فَإنَح ابح  جُلُوسًا نَدح

ى أت نح مَ الصلَة خلف الفاسق، والفاسق هو  أي: لا تصحّ ( قوله: )وَلَا تَصَحُّ خَلحفَ فَاسَقٍ 

ثنى ستويُ كان فسقه من جهة الأفعال أم من جهة الاعتقاد،  كبيرة أو داوم علَ صغيرة، وسواءً 

 الصلَة خلف الفاسق  ر خلف فاسق فتصحّ : الجمعة، والعيد إذا تعذه من ذلك

ذا ه يكون عدلًا في الظاهر والباطن، وهذه فيها مشقة، فقد نعلم أنه  شترط في الإمام أنح فيُ 

الإمام في ظاهره أنه دَيِّن ولكن لا نعلم في باطنه، فإنهم يقولون: يصلي خلفه ولو علم في يوم 

يعيد الصلَة  وهذا فيهَ مشقة، ورأي شيخ الإسلَم  من الأيام أنه فاسق فإنه يجب عليه أنح 

 معروف في ذلك وهو من صحت صلَته لنفسه صحت صلَته لغيره 

ويلًَ وقال: إنه من سنين يقلد شيخ الإسلَم في هذه الَسألة  علَ وكتب بعض الْنابلة كلَمًا ط

 ما أذكر 

: الَنتهى[]وأيضًا الإشكال في الفاسق في الاعتقاد، فإنهم يذكرون في الشهادات، فيقول في 

ال قكمقلد في خلق القرآن ونفي الرؤية أو الرفض أو التجهم   ويترك شهادة فاسق باعتقادٍ 

خ يالِلّ ليس بمستوٍ علَ عرشه  وهذه كما قال الشه  هم الذين يعتقدون أنه : الجهمية ابن النجار

بمستوٍ  الِلّ ليس يقول: إنه  مَنح لا نكاد نجد  -ولِلّ الْمد-أبا بطين قد عمت البلوى بها، وعندنا 

، فعلَ يعتقدون بهذا الاعتقاد مَنح علَ عرشه، في كثير من الَدن، ولكن في خارج السعودية نرى 

 الصلَة خلفهم    تصحّ الَذهب لا

ولا  ،هـ[ يقول: وقد عمت البلوى بذلك1282وهذا علَ وقت الشيخ أبا بطين الَتوفى سنة ]

ولا قوة  يعرف اليوم علَ ذلك الاعتقاد الفاسد فلَ حول مَنح سيما في الَسألتين الأخيرتين فأكثر 

إلا بالِلّ  يقصد بهما كلَم ابن النجار في الجهمية، والجهمية امتدادهم الأشاعرة الآن، ففي 
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 عرشه، الِلّ ليس بمستوٍ علَ بعض اعتقاداتهم يوافقون الجهمية، فقال: وهم الذين يعتقدون أنه 

 ليس كلَم الِلّ بل هو عبارة عنه   القرآن الَكتوب في الَصاحف وأنه 

الصلَة خلف الكافر، وحتى لو علم بعد ذلك أنه كافر فإنه يلزمه  فلَ تصحّ  :(قوله: )كَكَافرٍَ 

  [223]يعيد أنح 

الصلَة خلفه، ولكن الإشكال عندي في الطمأنينة، فإنها  ا الَخالف في الفروع فتصحّ وأمه 

عتبر رفع ا فلَ يركوع، فيركع ويرفع قليلًَ جد  ليست ركناً، فعندما نراهم يصلون خاصة في ال

خلف الَخالف في  من الركوع ثم يسجد، وهذه مشكلة، ومع ذلك الْنابلة يقولون: تصحّ 

 الفروع 

مسألة: هنا يذكر الْنابلة مسألة مشهورة وهي لا إنكار في الَسائل الاجتهاد، فما هي مسائل 

 الاجتهاد؟

، "مسائل خلَف": إذا كان في الَسألة نص واختلف فيها هذه يسميها شيخ الإسلَم الجواب

تيَ لا يوجد فيها نص، وهذا هو الَشهور عند النه وأمه  ، اسا مسائل الاجتهاد فهي الَسائل اله

ولكن الَسألة فيها أربعة أقوال تقريبًا، وفي تحرير مسائل الخلَف من مسائل الاجتهاد ذكرها 

لابن مفلح، وأيضًا تحرير حكم الإنكار، فهم يقولون: لا إنكار  فما  ب الشرعية[]الآدافي 

عقد فصلًَ  ]الآداب الشرعية[حكم الإنكار؟ هل هو مُرم  أو مكروه؟ وابن مفلح في كتابه 

 في هذه الَسألة 

 أي: لا تصلح خلف امرأة  (قوله: )ولا امرأةٍ 

جَالَ   يكون امرأة  لاحتمال أنح  :(قوله: )وَخُنحثَى للَرِّ

                                                           

وبعض المشايخ لعله الشيخ الشنقيطي حكى عن بعض الشناقطة أنه جاءه شخص أظنه لبّس عليهم  [223]
فصلى بهم سنة كاملة، ثم لما ذهب أرسل إليهم رسالة أنه ليس بمسلم، فيقول الشيخ الشنقيطي  وكان كافراا

دوا صلاة سنة كاملة. والظاهر أن الحنابلة مثلهم في ذلك، فلو علموا بعد ذلك : إنهم عا-على ما أذكر–
 أنه كافر فلا تصح الصلاة خلفه.
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لَا »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وظاهر كلَمه مطلقًا؛ لقول النبي  :(قوله: )وَلَا صَبيٍَّ لبََالغٍَ 

مُوا صَبحيَانَكُمح  لفه في خ الصلَة خلف الصبي في الفريضة، وتصحّ  ، والَذهب أنه لا تصحّ  «تُقَدِّ

  [224]«يؤم الغلَم حتى تجب عليه الْدودلا »: -رضي الِلّ عنه-النافلة؛ لقول ابن مسعود 

يل: قد أمّ ق عن ابن القيم كلَمًا في نصرة الَذهب، قال: إنح  ]حاشيته[يخ العنقري في ونقل الشه 

 مجهول فهو عمرو بن سلمة وهو غلَم  قيل: سمي غلَمًا وهو بالغ، ورواية ابن سبع فيهَ راوٍ 

 غير صحيح 

رَسَ  لفه خ مَنح يبلغ  لأنه لا يستطيع أنح إمامة الأخرس ولو بمثله؛  أي: لا تصحّ ( قوله: )وَأَخح

 يقتدي به  مَنح أو 

 كالأحدب، فلَ تصحّ ؛ ]الإقناع[أو الرفع منه، كما قال في  :(قوله: )ولا عاجزٍ عن ركوعٍ 

 إمامته 

إمامة العاجز عن السجود أو العاجز عن السجود  أي: لا تصحّ  (قوله: )أو سجودٍ أو قعودٍ 

 مته إما إلا بمثله، وهذا يسمونه العجز عن الأركان، فالعاجز عن الأركان لا تصحّ  فلَ تصحّ 

 خلفه  الصلَة لا تصحّ  أي: إذا كان عاجزًا عن القيام فإنه ( قوله: )أو قيامٍ 

ا إذا عجز عن هذا استثناء في عجزه عن القيام، وأمه  :(قوله: )إلا إمامَ الْيِّ الَرجوه زوالَ عَلهتهَ

إمامته مطلقًا حتى لو كان إمام الْي، فلو عجز إمام  أو السجود أو القعود فلَ تصحّ الركوع 

 خلفه بشرطين: الصلَة تصحّ  فإنه  ،أو مرض الْي عن القيام لْادثٍ 

 : إذا كان إمام الْي  مثل الإمام الراتب لالشرط الأوه  -

 علَ الدوام لئلَ يفضي إلى ترك القيام  ؛رجى زوال علتهيُ  : أنح الشرط الثاني -

بًا أي: يصلون وراء هذا الإمام العاجز عن القيام جلوسًا ( قوله: )وَيُصَلُّونَ وَرَاءَهُ جُلُوسًا نَدح

: []الإقناع، ومع ذلك يقول في لأن القيام هو الأصليصلوا خلفه قيامًا؛  ندبًا، فيجوز أنح 

 يستخلف إذا مرض والْالة هذه  والأفضل لإمام الْي أنح 

                                                           
 رواه عبد الرزاق. [224]



  

 

286     .. 
  

تَله قوله:  تَدَأَ بَهمَح قَائَمًا ثُمه اعح  أي: حصلت له علة عجز عن القيام ( )فَإنَح ابح

وا خَلحفَهُ قَيَامًا وُجُوبًا تَمُّ رض موته  في مصلَه  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأنه  (؛قوله: )فَجَلَسَ ائح

-، وكان أبو بكر ابتدأ بهم قائمًا [225]والنهاس خلفه قيامًا -رضي الِلّ عنه-قاعدًا وصلَ أبو بكر 

  -كما قال الإمام أحمد

  

                                                           
 متفق عليه. [225]
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لَمُ ذَلكََ، فَإَ  سٍ يَعح لَ بمََثحلهََ، وَلَا تَصَحُّ خَلحفَ مُُحدَثٍ وَلَا مُتَنجَِّ بَوح  نح وَتَصَحُّ خَلحفَ مَنح بهََ سَلَسُ الح

دَ  تح لَأََحمُومٍ وَحح تح صَحه  هُ جَهَلَ هُوَ وَالَحأَحمُومُ حَتهى انحفَضه

غَمُ، أَوح يُبحدَ  غَمُ فيَهَا مَا لَا يُدح ةَ، أَوح يُدح فَاتَحَ يِّ وَهُوَ مَنح لَا يُححسَنُ الح مُِّ فًا،وَلَا تَصَحُّ إمََامَةُ الأح أَوح  لُ حَرح

ح تَصَحه صَلََ  لََحَهَ لَم نىَ إلَاه بمََثحلهََ، وَإنَح قَدَرَ عَلََ إصَح  تُهُ يَلححَنُ فيَهَا لَْحناً يُحيَلُ الَحعَح

 ف عنه شرط من شروط الصلَة:تخلَ  مَنح حكم 

لَ بمََثحلهََ  بَوح ي ليس به لأن الهذَ ا بغير مثله فلَ تصح؛ وأمه  :(قوله: )وَتَصَحُّ خَلحفَ مَنح بهََ سَلَسُ الح

 ، ولم يُختلف في طهارته سلس البول أكمل

 مُدث حدثًا أصغر أم أكبر  سواءً  :(قوله: )وَلَا تَصَحُّ خَلحفَ مُُحدَثٍ 

لَمُ ذَلكََ  سٍ يَعح الَحدث  خلف والَراد بها النجاسة غير الَعفو عنها، فلَ تصحّ  :(قوله: )وَلَا مُتَنجَِّ

يعيد، وإذا كان الإمام لا يعلم لكن  إذا كان الإمام يعلم أنه مُدث فلَ يجب علَ الَأموم أنح 

 الَأموم يعلم يجب عليهما الإعادة 

دَهُ قوله: )فَإَ  تح لَأََحمُومٍ وَحح تح صَحه جهل الإمام حدث  أي: فإنح ( نح جَهَلَ هُوَ وَالَحأَحمُومُ حَتهى انحفَضه

عليه نجاسة حتى انقضت  عليه نجاسة، وجهل الَأموم أيضًا حدث الإمام وأنه  نفسه أو أنه 

تيَ تصح خلف الإمام الهذَي بطلت صلَ  ته، مع أنه صحت لَأموم وحده، وهذه من الَسائل اله

: الغاية[]خلفه إلا في هذه الَسألة، قال في  مَنح الَذهب أنه إذا بطلت صلَة الإمام بطلت صلَة 

 ولو لم يقرأ الفاتحة  ومثله قال البهوتي: دفعًا للحرج والَشقة 

ةَ، أَوح  فَاتَحَ يِّ وَهُوَ مَنح لَا يُححسَنُ الح مُِّ غَمُ، أَوح يُبحدَلُ قوله: )وَلَا تَصَحُّ إمََامَةُ الأح غَمُ فيَهَا مَا لَا يُدح يُدح

نىَ إلَاه بمََثحلهََ  فًا، أَوح يَلححَنُ فيَهَا لَْحناً يُحيَلُ الَحعَح  والأمي يدخل فيهَ أربعة: :(حَرح

 لا يحسن الفاتحة، أي لا يحفظها  نح : مَ لالأوه  -

 يماثله أو يقاربه في الَخرج يدغم حرفًا بما لا  بأنح  ؛يدغم فيها ما لا يُدغم : أنح الثاني -

يبدل الراء غيناً إلا أنهم استثنوا ضاد الَغضوب،  نح : إذا أبدل حرفًا بغيره، كمَ الثالث -

 يكون عاجزًا عن نطق الضاد  شترط أنح ، لكن يُ والضالين إذا أبدلهما بظاء فإنها تصحّ 
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بحيث يكون هذا الخطأ يغير الَعنى، ككسَّ كاف إياك، وضم  ؛يُخطئ في الفاتحة : أنح الرابع -

 لم يحل الَعنى فلَ يكون أميًا  تاء أنعمت، فإنح 

 إمامته إلا بمثله  مي لا تصحّ الأُ  أي: أنه  (قوله: )إلا بمثله

 أي: الأمي  (قوله: )وإن قَدَرَ 

 ما لا يرة الهذَي يدغم فيهَ أي: في هذه الأمور الثلَثة الأخ (قوله: )علَ إصلَحه لم تَصَحه صلَتُه

 ته صلَ د ذلك لم تصحّ تعمه  يدغم، أو يُبدل حرفًا، أو يلحن فيها لْناً يحيل الَعنى، فإنح 
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نَ  رُُوفَ، وَأَنح يَؤُمه أَجح ضَ الْح صَحُ ببََعح تَامَ، وَمَنح لَا يُفح  وَالتهمح
َ
فَأحفَاء انَ وَالح رَهُ إمََامَةُ اللهحه ثَ وَتُكح رَ بيَهةً فَأَكح

نُحدَيِّ إذََا  نَا وَالجح ، وَتَصَحُّ إمََامَةُ وَلَدَ الزِّ رَهُهُ بحََقٍّ ثَرُهُمح يَكح مًا أَكح ، أَوح قَوح نهُُمَا، لَا رَجُلَ مَعَهُنه مَ دَيح
سَلَ

لٍ، وَلَا مَنح يُصَليِّ  ضٍ بمَُتَنفَِّ تَرَ كُسُهُ، لَا مُفح ضَيهَا وَعح لََةَ بمََنح يَقح رَ بَ وَمَنح يُؤَدِّى الصه مَنح يُصَليِّ الظُّهح

هَا  َ ، أَوح غَيرح َ  الحعَصرح

انَ  كره إمامةُ قوله: )وتُ  ا كجر دال الْمد، ونصبه ؛أي: كثير اللحن الهذَي لا يحيل الَعنى (اللهحه

 كره إمامته ، فتُ -عَزه وَجَله -الِلّ 

تامَ   والتهمح
َ
ر يكرر الفاء، والتمتام الهذَي يكركره إمامة الفأفاء وهو الهذَي أي: تُ  (قوله: )والفَأحفاء

 التاء 

رُُوفَ  ضَ الْح صَحُ ببََعح  لا يفصح ببعض الْروف كالقاف مَنح كره إمامة أي: تُ ( قوله: )وَمَنح لَا يُفح

 والضاد، وتصح إمامته 

ثَرَ لَا رَجُلَ مَعَهُنه  نبَيَهةً فَأَكح  ةمه امرأة واحديؤم من غير مُار أي: يُكره أنح ( قوله: )وَأَنح يَؤُمه أَجح

مّ مُارمه أ يخلو الرجل بالأجنبية، فإنح  أنح  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -فأكثر لا رجل معهن؛ لنهيه 

 أو أجنبيات معهن رجل أو معهن امرأة مُرم له فإنه لا كراهة، وهذا مشكل علَ الَذهب أنح 

خلوة  أنه [كتاب النكاح]هذا أصلًَ يذكرون في  لأنه يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن؛  كره أنح يُ 

 قال: إنها مُرمة يُ  لى أنح يؤمها؟ فكيف يُقتصر علَ الكراهة؟ الأوح  كره أنح فكيف يُ  ،مُرمة

 أنح  :وهنا الَسألة صورتهايخلو رجل واحد بنساء، أو امرأة واحدة برجال،  فالخلوة الَحرمة أنح 

قال: إنه مُرم، لكن لى أن يُ كره؟ ولذلك الأوح يف يُ يؤم امرأة واحدة أو أكثر لا رجل معهن، فك

 الَذهب قرر أنه مكروه 
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 ايكون لخلل في دينه أو فضله، وأمه  أنح  والكراهة بحقٍّ  :(قوله: )أو قومًا أكثرُهم يكرَهُه بحَقٍّ 

، فإذا كان أكثرهم يكرهه فإنه لا كراهة في حقه سُنهةلأنه صاحب ديانة وصاحب  ؛إذا كرهوه

 كره إمامته، ولكنفإنه لا تُ  ا إذا كان النصف فأقل يكرهونه بحقٍّ فإمامته مكروهة، وأمه  بحقٍّ 

زالة إ ألا يؤمهم حتى لو كان الأقل هم الذين يكرهونه بحقِّ  -كما قال الشيخ منصور-لى الأوح 

 لذلك الاختلَف 

نَا هة قال بكرا مَنح وا علَ ولد الزنا للخلَف مع بلَ كراهة، ونصه  :(قوله: )وَتَصَحُّ إمََامَةُ وَلَدَ الزِّ

 إمامته وهم الْنفية 

والجند هم الأنصار والأعوان، ونُص علَ صحة الصلَة  :(قوله: )والجنديِّ إذا سَلمََ دينهُما

ليهم الجند يغلب ع لأنه  خلف الجندي؛ خلف الجندي للرواية الأخرى في الَذهب أنه لا يُصلََ 

فالصلَة خلف الجندي هو متعلم،  مَنح ، وهذا في الغالب ولا يخلو من وجود الظلم والجهل

 وولد الزنا صحيحة علَ الَذهب بشرطين:

 : إذا سلم دين الجندي وولد الزنا لالشرط الأوه  -

 : إذا كانا صالْين للإمامة الشرط الثاني -

ضَيها  ؛ضيهايق يؤدي الصلَة بشخصٍ  مَنح إمامة  أي: تصحّ  (قوله: )ومن يُؤَدِّى الصلَةَ بمن يَقح

 كصلَة عصر مؤداة ويؤتي شخص خلفه يصلي صلَة عصر مقضية 

كُسُه  يقضي الصلَة بمن يؤديها ولو اختلف اليوم  مَنح أي:  (قوله: )وَعح

 الِلّهُ عَلَيحهَ صَلَه -يؤم الَتنفل الَفترض؛ لقوله  أنح  أي: لا يصحّ  (قوله: )لا مفترضٍ بمتنفلٍ 

تَلفَُوا عَلَيحهَ »: -وَسَلهمَ  تَمه بهََ فَلََ تَخح مَامُ ليَُؤح َ ، وهنا من الاختلَف عليه اختلَف  «إنَهمَا جُعَلَ الإح

 النية، فهذا ينوي الفريضة وهذا ينوي النفل 
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معاذًا  أنه » -رضي الِلّ عنه-ئتمام الَفترض بالَتنفل  لْديث جابر ا : أنه يصحّ [226]الرواية الثانية

م تلك ثم يرجع إلى قومه فيصلي به ،عشاء الآخرة -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كان يصلي مع النبي 

  [227]«الصلَة

مل قال: هذه قضية عين تحتيخ منصور فأتى بهذه الرواية وقال: وقد يُ ومع ذلك تعقبهم الشه 

  [228]الخصوصية فيسقط بها الاستدلال

هَاقوله: )وَلَا مَنح  َ ، أَوح غَيرح َ رَ بمََنح يُصَليِّ الحعَصرح ؛ فرض خلف فرض أي: لا تصحّ  (يُصَليِّ الظُّهح

تَلفَُوا عَلَيحهَ »للحديث:  تَمه بهََ فَلََ تَخح مَامُ ليَُؤح َ  ، وهذا من الاختلَف عليه «إنَهمَا جُعَلَ الإح

  

                                                           

 في المذهب. [226]
 متفق عليه. [227]
 .]كشاف القناع[ [228]
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 :فصلٌ 

مَامَ، وَيَصَحُّ  َ امَهُ، وَلَا عَنح يَسَارَهَ يَقَفُ الَحأَحمُومُونَ خَلحفَ الإح مَعَهُ عَنح يَمَينهََ أَوح عَنح جَانبَيَحهَ لَا قُده

هَ   تَقَفُ فَي صَفِّ
َ
رَأَةً، وَإمََامَةُ النِّسَاء فِّ إلَاه أَنح تَكُونَ امح فَذُّ خَلحفَهُ، أَوح خَلحفَ الصه ، وَلَا الح ، فَقَطح نه

بحيَانُ، ثُ  جَالُ، ثُمه الصِّ زَهَمح وَيَليَهَ الرِّ
 مه النِّسَاءُ كَجَناَئَ

 وهذا الفصل في موقف الإمام والَأمومين  (:قوله: )فصل  

مَامَ  َ نهةأي: ( قوله: )يَقَفُ الَحأَحمُومُونَ خَلحفَ الإح يقف الَأمومون خلف الإمام، رجالًا كان  أنح  السُّ

 ستثنى من ذلك مسألتان:ويُ مومون أو نساء، أالَ

 فيقف وسطهم وجوبًا : إمام العراة لىالأوه  -

 : الَرأة إذا أمت نساء تقف وسطهن استحبابًا الثانية -

وقوفهم معه عن يمنيه فقط أو عن  أي: يصحّ ( قوله: )وَيَصَحُّ مَعَهُ عَنح يَمَينهََ أَوح عَنح جَانبََيحهَ 

ول وقال: هكذا رأيت رس ،صلَ بين علقمة والأسود -رضي الِلّ عنه-ابن مسعود  لأنه جانبيه؛ 

  [229]يفعل -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الِلّ 

امَهُ  م عليه ولو يتقده  يقف الَأموم قدام الإمام، فلَ يصح أنح  أنح  أي: لا يصحّ  (قوله: )لا قُده

لَ قاعدًا ص بتكبيرة الإحرام، والاعتبار في التقدم والَحاذاة هو مؤخر القدم وهو العقب، فإنح 

 فالاعتبار بالألية 

يقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه؛  أي: ولا يصح للمأموم أنح ( قوله: )وَلَا عَنح يَسَارَهَ فَقَطح 

  أدار ابن عباس وجابر عن يساره إلى يمينه -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأنه 

 أي: ولا الفرد خلف الإمام  (قوله: )ولا الفَذُّ خلفَه

  

                                                           
 رواه أحِد. [229]
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 كان عامدًا سواءً  ،أي: ولا الفرد خلف الصف إذا صلَ ركعة فأكثر (قوله: )أو خلفَ الصفِّ 

فِّ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أم جاهلًَ أم ناسيًا؛ لقول النبي   ،«لَا صَلََةَ لَنَُحفَرَدٍ خَلحفَ الصه

ة، لصلَيعيد ا رجلًَ يصلي خلف الصف فأمره أنح  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وأيضًا رأى النبي 

 إذا كان منفردًا  الصلَة خلف الصف لا تصحّ  فالنصوص في هذه الَسألة صريحة أنه 

رَأَةً   خلف الصفصلَة الَنفرد خلف الصف إلا إذا كان  أي: لا تصحّ ( قوله: )إلَاه أَنح تَكُونَ امح

خلف الرجل وخلف الصف الهذَي من الرجال، ولكن إذا كان الصف من  فتصحّ  ،امرأة

 صلَة الَرأة خلفها لوحدها  النساء أو الهذَي يؤم امرأة مع امرأة واحدة فلَ تصحّ 

هن، ولو تقف في صف ستحب أنح هذا ندبًا، فيُ  ذكرنا أنه  :(قوله: )وإمامةُ النساء تقفُ في صفهَن

 ذلك يصح  تقدمت فإنّ 

زَهَمح 
بحيَانُ، ثُمه النِّسَاءُ كَجَناَئَ جَالُ، ثُمه الصِّ ع، الَراد لو اجتمع في الصلَة أنو :(قوله: )وَيَليَهَ الرِّ

سن تقديم الرجال، والرجال الأفضل فالأفضل، الأحرار ثم العبيد؛ رجال ونساء وصبيان، فيُ 

لََمَ وَالنُّهَى»: -لِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه ا-لقول النبي  حَح ، ثم يأتي بعدهم [230] «لَيَلَنيَ مَنحكُمح أُولُو الأح

صَلَه الِلّهُ -الصبيان لفضلهم علَ النساء بالذكورية، ثم بعد الصبيان يأتي النساء؛ لقول النبي 

رَهُنه »: -عَلَيحهَ وَسَلهمَ  رُوهُنه مَنح حَيحثُ أَخه ، وكجنائزهم أي إذا اجتمعت الجنائز «الِلّهُ أَخِّ

 ثم النساء ، ثم الصبيان ،فيقدمون إلى الإمام كذلك: الرجال

  

                                                           
 رواه مسلم. [230]
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 مسألة: إذا كان الهذَي سبق خلف الإمام صبيًا فهل يؤخر أو يترك في مكانه؟

َ  لَيَلَنيَ» قال: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأن النبي : يؤخر عن الإمام؛ الجواب لََمَ مَنحكُمح أُولُو الأح حح

وقد  ،من البالغين وأصحاب العقول يلي الإمام مباشرةً  مَنح نجعل  ، فأمرنا أنح [231] «وَالنُّهَى

 يكمل الصلَة بدله، فهناك مصالح كثيرة في مَنح يحتاج إليهم الإمام يفتحون عليه، أو ينيب 

تأخير الصبيان، وقد ورد أيضًا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يؤخرون الصبيان، أي يبعدونهم 

 عن خلف الإمام 

  

                                                           
 رواه مسلم. [231]



  

 

295     .. 
  

ا، أَوح صَبيَ  فَي فَرح  ، أَوح مَنح عَلمََ حَدَثَهُ أَحَدُهُمَ رَأَة  ، أَوح امح ح يَقَفح مَعَهُ إلَاه كَافرَ  ، وَمَنح وَمَنح لَم ضٍ فَفَذٌّ

كنَحهُ فَلَهُ أَنح يُنبَِّهَ مَنح يَقُومُ مَعَهُ  ح يُمح مَامَ، فَإنَح لَم
َ جَةً دَخَلَهَا، وَإلَاه عَنح يَمَيَن الإح  ، فَإنَح صَلَه وَجَدَ فُرح

، أَوح وَقَفَ مَعَهُ  فِّ ، وَإنَح رَكَعَ فَذًا ثُمه دَخَلَ فَي الصه ح تَصَحه ا لَم عَةً فَذ  مَامَ  رَكح َ آخَرُ قَبحلَ سُجُودَ الإح

تح   صَحه

ا ، أَوح مَنح عَلمََ حَدَثَهُ أَحَدُهُمَ رَأَة  ، أَوح امح ح يَقَفح مَعَهُ إلَاه كَافرَ  أي: شخص يصلي مع ( قوله: )وَمَنح لَم

 وجوده كعدمه  لأنّ شخص مُدث واحد فقط، فهذا كأنه يقف فذًا؛ 

كما -كان الفرض عيني أو كفائي فيشمل صلَة الجنازة  سواءً  :(قوله: )أو صبي  في فرضٍ ففذٌّ 

 ، فذ أي فرد -قال الشيخ العنقري

جَةً دَخَلَها، وإلا عن يمين الإمامَ  الفُرجة بضم الفاء وهي الخلل في  :(قوله: )ومن وجد فُرح

 استطاع  لم يجد فرجة وقف عن يمين الإمام إنح  وإنح  ،الصف، فإذا وجد فرجة دخلها

كنَحهُ فله أن يُنبَِّه من يقومُ معه قوله: )فإن لم ا : إمه يقوم معه، قالوا مَنح ينبه  أي: يجوز له أنح  (يُمح

 أو إشارة  أي بغير فعل يمس الَصلي، ويُكره بجذبه  أو كلَمٍ  بنحنحةٍ 

 مسألة: ما حكم رجوع هذا الَأموم معه؟

يرجع، وأجره لا يقل، فالثواب يكون كثواب الصف الهذَي كان  : الَذهب يجب أنح الجواب

أي -ول شيخنا : يقتييخ الخلوولا يفوته ثواب صف كان فيه  وقال الشه : ]الغاية[قال في فيه، 

  واجب ما تركه لأمرٍ  لأنه : ولعله لا يفوت عليه فضيلة الصف الأول؛ -الشيخ منصور

ا عَةً فَذ  ح تَصَحه  قوله: )فَإنَح صَلَه رَكح هذا الهذَي وجد الصف مكتمل فإنه إذا صلَ ركعة فذًا لم  :(لَم

  تصحّ 

فِّ  ركع فردًا ثم دخل في الصف، مشى مشى  أي: فإنح ( قوله: )وَإنَح رَكَعَ فَذًا ثُمه دَخَلَ فَي الصه

 حتى دخل في الصف 
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تح   واحدة لها صورتان:وهذه مسألة  :(قوله: )أو وقف معه آخرُ قبلَ سجود الإمام صَحه

 : إذا ركع فردًا ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام، صحت الصلَة لىالصورة الأوه  -

 ت الصلَة أيضًا : وقف معه آخر قبل سجود الإمام، صحّ الصورة الثانية -

 ، فيجوز للمأموم أنح هذا يجوز إذا كان لعذرٍ  وهذه الَسألة خالف فيها الَذهب، والَذهب أنّ 

 يخشى فوات الركعة  ثم يدخل في الصف إذا كان لعذر، والعذر أنح يرجع فذًا 

 مسألة: ما الْكم لو ركع فذًا ورفع هو ثم دخل معه آخر هل تصح الصلَة أم لا تصح؟

قبل ، ف  والإمام الآن لم يسجد فتصحّ لأنه قال: قبل سجود الإمام: تصح الصلَة؛ الجواب

 الصلَة تكون صحيحة  معه آخر فإنه سجود الإمام أي لو ركع الإمام ورفع ودخل 
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قآت دَاء   كَام  الا  لٌ ف ي أحَآ  فصَآ

بيَرَ  ح يَرَهُ وَلَا مَنح وَرَاءَهُ إذََا سَمَعَ التهكح جَدَ وَإنَح لَم مَامَ فَي الَحسَح َ تدََاءُ الَحأَحمُومَ باَلإح ذَا خَارَجَهُ ، وَكَ يَصَحُّ اقح

مَامُ أَوح الَحأَحمُومَينَ  َ رَهُ إذََا إنَح رَأَى الإح ، وَيُكح فُوفُ، وَتَصَحُّ خَلحفَ إمََامٍ عَالٍ عَنحهُمح  إذََا اتهصَلَتح الصُّ

تُوبَةَ إلَاه مَنح حَاجَةٍ،  ضَعَ الَحكَح عُهُ مَوح ثَرَ، كَإمََامَتهََ فَي الطهاقَ، وَتَطَوُّ عُلُوُّ ذَرَاعًا فَأَكح لَةُ وَإطََاكَانَ الح

لََةَ مُ  دَ الصه َ قُعُودَهَ بَعح رَهُ وُقُوفُهُمح بَينح ، وَيُكح فَنه قَبحلَةَ، فَإنَح كَانَ ثَمه نسََاء  لَبثََ قَليَلًَ لَيَنحصَرَ بلََ الح تَقح سح

نَ صُفُوفَهُمح  وَارَي إذََا قَطَعح  السه

 وهذا الفصل في أحكام الاقتداء  (:قوله: )فصل  

مَامَ فَي ا َ تدََاءُ الَحأَحمُومَ باَلإح بيََر، وَكَذَا قوله: )يَصَحُّ اقح ح يَرَهُ وَلَا مَنح وَرَاءَهُ إذََا سَمَعَ التهكح جَدَ وَإنَح لَم لَحسَح

فُوفُ  مَامُ أَوح الَحأَحمُومَيَن إذََا اتهصَلَتح الصُّ َ لا يخلو حال الَأموم في الاقتداء  :(خَارَجَهُ إنَح رَأَى الإح

د كان معه في الَسج يكون معه في الَسجد، أو يقتدي به خارج الَسجد، فإنح  ا أنح بالإمام: إمه 

 يسمع التكبير  شترط شرط واحد وهو: أنح فيُ 

تكبير: شترط هنا مع سماع اليقتدي الَأموم بالإمام والَأموم خارج الَسجد، ويُ  : أنح الْالة الثانية

 الرؤية في بعض الصلَة  يرى الإمام أو الَأمومين الذين وراء الإمام ولو كانت أنح 

كما في الْرم -مسألة: إذا كان الَأمومون خلف الذين خارج الَسجد كثيرون، وأتى شخص 

يصلي عند الوقف مثلًَ، هو لا يرى الإمام ولا الَأمومين وإنهما يرى الذين في خارج  -الَكي

 فهل يصح الاقتداء أو لا يصح؟ ،الَسجد فقط

ط شتر، ولا يُ يرى الإمام أو الَأموم الهذَي خلف الإمام الشرط أنح  لأنه : يصح الاقتداء؛ الجواب

يرى الَأموم الهذَي خلف الإمام الهذَي في الَسجد، حتى لو كان الَأموم الهذَي خلف الإمام  أنح 

 خارج الَسجد 

عُلُوُّ  رَهُ إذََا كَانَ الح ، وَيُكح ثَرَ قوله: )وَتَصَحُّ خَلحفَ إمََامٍ عَالٍ عَنحهُمح كره إذا كان أي: يُ ( ذَرَاعًا فَأَكح

 يسير وهو ما دون الذراع  العلو كثيًرا وهو مقدر بذراع فأكثر، ولا بأس بعلوٍ 
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والَراد به طاق القبلة وهو  ،أي: كما تُكره إمامة الإمام في الطاق (قوله: )كإمامته في الطهاقَ 

منع لم ي ، فإنح عض الَأمومينولأنه يستتر عن بالَحراب، روي ذلك عن ابن مسعود وغيره، 

 رؤيته لم يُكره 

عُه موضع الَكتوبة إلا من حاجَةٍ  كره للإمام فقط تطوعه موضع الَكتوبة؛ أي: يُ  (قوله: )وتَطَوُّ

مَامُ فَي مَقَامَهَ الهذَي صَلَه فيَهَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لقول النبي  َ توُبَةَ حَتهى الَا يُصَلِّيَنه الإح لَحكَح

ى عَنحهُ   ، إلا إذا لم يجد موضعًا خاليًا غير ذلك [232]«يَتَنحَه

 أنه لىلى  أي الأوح وترك مأموم للتطوع موضع الَكتوبة أوح  :]الإقناع[ا الَأموم فيقول في وأمه 

 كلَم بم كما قال الشيخ منصور أنه يُسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو يتنحى عنه لَا تقده 

أي: يُكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلَة  (قوله: )وإطالةُ قعودَه بعد الصلَة مستقبلَ القبلةَ 

إذا سلم لم  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -: كان النبي -رضي الِلّ عنها-مستقبل القبلة؛ لقول عائشة 

لََمُ وَمَنح »يقعد إلا مقدار ما يقول:  رَامَ اللههُمه أَنحتَ السه كح َ لَََلَ وَالإح تَ يَا ذَا الجح لََمُ تَبَارَكح  «كَ السه

[233]  

 ستحب ألا ينصرف الَأموم إلا إذا التفت الإمام وقالوا: يُ 

أطال[ الإمام الجلوس مستقبل القبلة ]انصرف مأموم إذن[  : ]فإنح قال في ]الإقناع[ وشرحه

نهةالإمالَخالفة   لا لم يطل الإمام الجلوس ]استحب له[ أي للمأموم ]أنح    ]وإلا[ أي وإنح م السُّ

افَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ينصرف قبله[ لقوله  بقَُونَي باَلَانحصَرَ    [234] «وَلَا تَسح

فَنه  لتفت كان ثم نساء لبث الإمام قليلًَ لا ي أي: إنح  (قوله: )فَإنَح كَانَ ثَمه نسََاء  لَبثََ قَليَلًَ لَيَنحصَرَ

وللمأموم  ، يُسن له]الغاية[، كما  قال في سُنهةلينصرفن، ولبث قليلًَ الْكم هنا مبهم، والْكم 

 يثبتوا بقدر ما يرون انصرف النساء  أيضًا أنح 

                                                           

 رواه أبو داود. [232]
 رواه مسلم. [233]
 .[خ البهوتيللشي ]كشاف القناع[، والخارج هو ]المفرغ: الَّذمي بين الأقواس هو ]الإقناع[ رواه مسلم. [234]
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 كره للمأمومين وقوفهم بينأي: يُ ( قوله: )ويكره وُقوفُهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم

السواري إذا قطعن الصفوف، ويقولون: مقدرة هذه السارية بالعرف وهي مقام ثلَثة رجال 

تيَ في الَسجد الْرام أو الَسجد  أو ثلَثة أذرع  أي متر ونصف تقريبًا، وبعض السواري اله

 النبوي تراها كبيرة تقطع الصفوف، لكن إذا وُجدت حاجة فلَ كراهة 
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  :فصلٌ 

كَ جُمُ  ذَرُ بتََرح ةَ طَعَامٍ مُُحتاَجٍ إلََيحهَ، وَيُعح َ ، وَمَنح بحََضرح َ بَثَينح خَح ، وَمَدَافعَُ أَحَدَ الأح عَةٍ وَجَمَاعَةٍ مَرَيض 

رٍ، أَ  سَهَ مَنح ضَرَ تَ قَرَيبهََ، أَوح عَلََ نَفح رٍ فيَهَ، أَوح مَوح  وح وَخَائفٍَ مَنح ضَياَعَ مَالهََ، أَوح فَوَاتهََ، أَوح ضَرَ

قَتهََ، أَوح غَلَبةََ نُعَاسٍ، أَوح أَذًىً بمََطَرٍ سُلحطَانٍ، أَوح مَ  ءَ مَعَهُ، أَوح مَنح فَوَاتَ رُفح نح مُلََزَمَةَ غَرَيمٍ وَلَا شَيح

 أَوح وَحَلٍ، وَبرََيحٍ بَارَدَةٍ شَدَيدَةٍ فَي لَيحلَةٍ مُظحلمََةٍ 

تيَ تسقط وجوب حضور الجمعة، وح :(قوله: )فصل   ضور وهذا الفصل في الأعذار اله

 الجماعة، وهي كثيرة في الَذهب، أكثر من عشرين عذرًا، والَذهب متوسعون في هذه الأعذار 

كَ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ مَرَيض   ذَرُ بتََرح هو  عذر به في ترك العباداتوضابط الَرض الهذَي يُ  :(قوله: )وَيُعح

ذر عذلك ويقولون: يُ  تأخر البرء أو زيادته، وكذلك علَ الَذهب يذهبون إلى ما هو أبعد من

رج خ شى إنح بترك الجمعة والجماعة الخائف من حدوث الَرض  حتى لو كان سليمًا لكن يُخ 

 عذر ويصلي في الَنزل صاب بالَرض فإنه يُ للمسجد سيُ 

عذر إلا إذا كان موجودًا في الَسجد، فإذا كان موجود في الَسجد فيلزمه الجمعة والَريض يُ 

 والجماعة؛ لعدم الَشقة 

عذر أيضًا الَدافع أحد الأخبثين البول والغائط، ومن أي: يُ  (وله: )ومدافعَُ أحدَ الأخبثينق

 لى الأخبثين باب أوح 

ةَ طَعَامٍ مُُحتاَجٍ إلََيحهَ  َ ترط ش: من حضره الطعام  لكن يُ ]الَعونة[كما قال في  :(قوله: )وَمَنح بحََضرح

 في الصحيحين  -عنهرضي الِلّ - يكون مُتاجًا إليه؛ لْديث أنسٍ  أنح 

 : ليس الْضور قيدًا بل حيث كان تائقًا للطعام  وفيهَ نظر، فلَ بُده أنح يخ النجديوقال الشه 

ر عذيُ  ا إذا كان تائقًا وليس حاضًرا فما الفائدة أنح وأمه  ،عذر إلا إذا كان الطعام حاضًرا عندهيُ 

 بترك الجماعة 

 ماعة عذر بترك الجمعة والجع، فإذا تاق للجماع فيُ التائق للجما -كما قال الخلوة-عذر وأيضًا يُ 

 عذر كدواب وأنعام لا حافظ لها غيره فإنه يُ (؛ قوله: )وَخَائَفٍ مَنح ضَيَاعَ مَالهََ 
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دل يكون ماله ضائع ويُ  كأنح  ]الإقناع[شى من فوات ماله، ومثّل له في أي: يُخ  (قوله: )أو فواتهَ

 لم يذهب إليه أنه يفوته  شى إنح عليه في مكان، ويُخ 

كاحتراق خبزه أو طبيخه  ومثل  :]الَعونة[قال في أي: ضررًا في ماله،  (قوله: )أو ضررٍ فيهَ 

رك عذر في تعذر بترك الجمعة والجماعة، فإذا كان الإنسان يُ قاس عليهم حارث الأمن يُ ذلك يُ 

 لى الجمعة والجماعة لْوائج نفسه فحوائج الَسلمين من باب أوح 

تَ قَرَيبهََ قو اج لأنه قد يحتيموت قريبه؛  اف بحضور الجمعة والجماعة أنح أي: يُخ ( له: )أَوح مَوح

 إليه للتلقين أو غير ذلك 

رٍ  سَهَ مَنح ضَرَ  ؛اف بحضور الجمعة والجماعة علَ نفسه من ضررٍ أي: أو يُخ ( قوله: )أَوح عَلََ نَفح

 كسبع 

معة حضر الج خشى إنح ظالم، فيُ  بسلطانٍ  -]الإقناع[كما في -وهذا مقيد  :(قوله: )أو سلطانٍ 

 ظالم  والجماعة من سلطانٍ 

ءَ مَعَهُ  شى أنه إذا حضر الجمعة والجماعة ورآه أي: يُخ ( قوله: )أَوح مَنح مُلََزَمَةَ غَرَيمٍ وَلَا شَيح

 يلَزمه في حال كونه لا شيء معه يؤدي الدين الهذَي عليه  شى أنح الدائن فإنه يُخ 

قَتهََ قوله:   خشى إنح ا، فيُ مهم جد     وهو قيد  [235]مباح ارح: بسفرٍ قال الشه  :()أو من فوات رُفح

 حضر الجمعة والجماعة أنه تفوت عليه الرفقة في السفر 

  

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله الشيخ منصور في  [235]
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يغلب عليه النعاس وينام  ن ذهب إلى صلَة الجماعة أنح شى إح أي: يُخ  (قوله: )أو غَلَبةَ نُعاس

شى فوتها مع في البيت لوحدك واترك الجماعة  أو يُخ  صلِّ وتفوته الصلَة في الوقت، فنقول: 

 لَة أنح انتظر إقامة الص شى إنح ويُخ  ،الإمام، مثلًَ يؤذن الفجر في وقته وبعد نصف ساعة يقيم

 عذر في ترك الجماعة ثم تفوته الصلَة مع الإمام فيُ  ،ينام

إذا حصل له أذى بمطر أو وَحَل بفتح الْاء وهو الطين، ف :(قوله: )أو أذىً بمطر أو وَحَلٍ 

 الوحل فإنه يُعذر بترك الجمعة والجماعة 

 عذر بترك الجماعة إذا كانت هناك ريح باردة فيُ  :(قوله: )وَبرََيحٍ بَارَدَةٍ 

تكون ريح شديدة،  شترط أنح وهذه قد خالف فيها الَذهب، فالَذهب لا يُ  :(قوله: )شَدَيدَةٍ 

 تكون هناك ريح باردة فقط  فيكفي أنح 

ذر إذا عالَراد بها ليلة غير مقمرة، فليس هناك ضوء للقمر فيها فإنه يُ  :(قوله: )فَي لَيحلَةٍ مُظحلمََةٍ 

 هبت ريح باردة بترك الجمعة والجماعة في الَسجد 
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ذاَر   عَآ ل  الْآ  باَبُ صَلََة  أهَآ

 

تَطعَح  ح يَسح مًا، فَإنَح لَم
لََةُ قَائَ تَلح تَلحزَمُ الَحرََيضَ الصه قَياً فَقَاعَدًا، فَإنَح عَجَزَ فَعَلََ جَنحبهََ، فَإنَح صَلَه مُسح

مَأَ بعََيح  كُوعَ، فَإنَح عَجَزَ أَوح ، وَيُومَئُ رَاكعًَا وَسَاجَدًا وَيَخحفَضُهُ عَنح الرُّ قَبحلَةَ صَحه لََهُ الَى الح هَ، نَ وَرَجح

ناَئَهَا انحتقََلَ  خَرَ، وَإنَح قَدَرَ عَلََ قَياَمٍ وَقُعُودٍ دُونَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ، فَإنَح قَدَرَ أَوح عَجَزَ فَي أَثح إلََى الآح

مَأَ برَُكُوعٍ قَائمًَا، وَبسَُجُودٍ قَاعَدًا   أَوح

ذَارَ  عَح لَ الأح  وهو الَريض والَسافر والخائف  :(قوله: )بَابُ صَلََةَ أَهح

يصلي الصلَة  الَريض يلزمه أنح  وهذا هو الأصل أنه  :(قوله: )تلزمُ الَريضَ الصلَةُ قائمًا 

ال له: ق -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  أنه  -رضي الِلّ عنه-الَكتوبة قائمًا؛ لْديث عمران 

 «قائمًا صل ِّ »
ٍ
رة ، ولو أتى بشخص يسنده بأج، قالوا: ولو كراكع أو مستند أو معتمد علَ شيء

 كثير من النهاس فيصلون علَ الكراسي وهم قادرونفيلزمه ذلك  وهذا في الْقيقة تساهل فيهَ 

 حتى بعض الشباب يتساهل في هذه الَسألة الخطيرة والَهمة  ،علَ القيام

عح فَقَاعَدًا
تَطَ ح يَسح تمامًا، أو يشق  يعجز أي: إذا لم يستطع القيام فيصلي قاعدًا، بأنح ( قوله: )فَإنَح لَم

الَرض يزيد أو يتأخر البرء، وكذلك لو كان القيام  ا لأنه عليه مشقة شديدة، والَشقة هنا إمه 

كوع أنه يثني رجليه في ر :والَذهبيصلي جالسًا قاعدًا متربعًا ندبًا،  يُضعفه فيجوز له أنح 

 وسجود ويكون كالَفترش في الصلَة، وكيفما جلس وقعد جاز 

اليمين لي علَ جنبه، وعجز وشق عليه القعود فإنه يص أي: فإنح ( قوله: )فإن عَجَزَ فعلَ جَنحبهَ

 أفضل 
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قَبحلَةَ صَحه  لََهُ الَى الح تَلحقَيًا وَرَجح تيَ يجوز فيها أنح ( قوله: )فَإنَح صَلَه مُسح صلي ي أي: في هذه الْالة اله

، ولا بُده كره مع القدرة علَ جنبه، ولكنه يُ علَ جنبه لو صلَ مستلقيًا ورجلَه إلى القبلة صحه 

  -كما قال الخلوة-صلَته،  يجعل رجليه إلى القبلة وإلا لا تصحّ  أنح 

كُوعَ  أي: يومئ برأسه وجسده للركوع ( قوله: )وَيُومَئُ رَاكعًَا وَسَاجَدًا وَيَخحفَضُهُ عَنح الرُّ

والسجود ما أمكنه، ويخفض السجود فيجعله أخفض من الركوع وجوبًا حتى يتميز الركوع 

 من السجود 

مَأَ بعََيحنهََ  قوله: )فَإنَح  عجز عن الإيماء فإنه يشير بعينه، وهذا هو الَذهب،  أي: فإنح ( عَجَزَ أَوح

أنها للسجود،  أخرى بعينه وينوي فيشير بعينه إشارة وينوي بقلبه أنها للركوع، ثم يشير إشارةً 

يهَ فعجز عن الإشارة بعينه فيصلي بقلبه، فيستحضر الركوع والذكر فيهَ والسجود والذكر  فإنح 

 وهكذا في كل أحوال الصلَة 

 قدر الَريض في أثناء الصلَة  أي: إنح  (قوله: )فإن قَدَرَ 

 وجوبًا، فينتقل إلى الْالة الأخرى، فإذا كان عاجزًا :(قوله: )أو عَجَزَ في أثنائَها انتقل إلى الآخَرَ 

ن قائمًا نتقل إذا كاي ينتقل إلى القيام، وكذلك العكس له أنح  ثم قدر فإنه يلزمه أنح  ،عن القيام

 ينتقل إلى القعود  فعجز فله أنح 

خَرَ، وَإنَح قَدَرَ عَلََ قَيَامٍ وَقُعُودٍ دُونَ رُكُو تَقَلَ إلََى الآح ناَئَهَا انح  عٍ قوله: )فَإنَح قَدَرَ أَوح عَجَزَ فَي أَثح

مَأَ برَُكُوعٍ قَائَمًا، وَبسَُجُودٍ قَاعَدًا ركع، ي يقوم ولكن لا يستطيع أنح  أي: يستطيع أنح ( وَسُجُودٍ، أَوح

ومئ له، ا الركوع فييقوم وأمه  يسجد، فيجب عليه أنح  يقعد لكن لا يستطيع أنح  ويستطيع أنح 

 يقوم ويجلس  ا السجود فيومئ له وهو قاعد، فيلزمه أنح وأمه 

الصف، فإذا  في مَنح ا الصلَة علَ الكراسي فبالنسبة لي فيها غموض كبير، فكيف يساوي وأمه 

لَ كل الصلَة جالسًا فلَ شك يساويهم بالألية، ولكن إذا كان يقوم في موضع القيام ص

والركوع والسجود يجلس علَ الكرسي، فماذا يفعل؟ كيف يستوي مع الصف؟ هل إذا قام 

ثم إذا جلس يقدم الكرسي؟ وكذلك لو كان مثلًَ يشق عليه القيام  ،يعود ويقف مع الصف
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سجد يصلي في الأرض وي لكرسي ويسجد في الهواء؟ أو يجب أنح يصلي علَ ا فهل يجوز له أنح 

 علَ الأرض؟ فيهَ تساؤل كبير وأنا بالنسبة لي لم تتحرر كيفية الصلَة علَ الكراسي في الَذهب 
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لمٍَ  لَ طَبيَبٍ مُسح قَياَمَ لَدََُاوَاةٍ بقََوح رَةَ عَلََ الح قُدح تَلحقَيًا مَعَ الح لََةُ مُسح  وَلَرَََيضَ الصه

يَ وَ  احَلَةَ خَشح ضُ عَلََ الره فَرح قَياَمَ، وَيَصَحُّ الح فَينةََ وَهُوَ قَادَر  عَلََ الح ةَ لَا تَصَحُّ صَلََتُهُ قَاعَدًا فَي السه

وَحَلَ لَا للَحمَرَضَ   التهأَذِّي باَلح

قَيَامَ لَدََُاوَ  رَةَ عَلََ الح قُدح قَيًا مَعَ الح تَلح لََةُ مُسح لمٍَ قوله: )وَلَرَََيضَ الصه لَ طَبيَبٍ مُسح هذا  أي: أنه  (اةٍ بقََوح

 ،-قناع[]الإكما قال في  -مسلم ثقة الاستلقاء ينفعه لَداوته، فإذا كان ذلك بقول طبيبٍ 

 هذا أي العدل، فلَ يُقبل في -يخ منصوركما قال الشه -يكون حاذقًا وفطناً، والثقة  شترط أنح ويُ 

 الفاسق خبر الطبيب الكافر ولا خبر الطبيب 

قَيَامَ  فَينةََ وَهُوَ قَادَر  عَلََ الح لَة وهذا هو الأصل في الص :(قوله: )وَلَا تَصَحُّ صَلََتُهُ قَاعَدًا فَي السه

صلي قائمًا، وإذا ي علَ السفينة وفي الطائرة، فإذا كان قادرًا في السفينة علَ القيام فإنه يلزمه أنح 

ا وعجز عجز عن قيام به ور للقبلة كلما انحرفت، فإنح يد انحرفت السفينة عن القبلة يلزمه أنح 

ويستقبل القبلة ويدور كلما انحرفت في الفرض لا في  ،عن خروج منها فإنه يصلي جالسًا

 تطاع أنح اس قاس علَ السفينة، فإنح النفل، وكذلك تجب فيها الجماعة مع القدرة، والطائرة تُ 

لي جالسًا لم يستطع فأنه يص ة صحيحة، وإنح الصلَ يستقبل القبلة ويقوم ويجلس فلَ شك أنه 

 ويستقبل القبلة إذا أمكنه ذلك 

وَحَلَ  يَةَ التهأَذِّي باَلح احَلَةَ خَشح ضُ عَلََ الره فَرح كانت الراحلة واقفة أو  سواءً  :(قوله: )وَيَصَحُّ الح

 سائرة خشية التأذي بالوحل وهو الطين الرقيق 

زول لأنهم يقولون: لا ييصلي علَ الراحلة بسبب مرضه؛  أنح  أي: لا يصحّ ( قوله: )لَا للَحمَرَضَ 

، فإذا وُجد مطر أو وحل في الأرض فإنه يستفيد ضرره بالصلَة عليها بخلَف الَطر والوَحل

 ا إذا صلَ في حال كونه مريضًا علَولا يأتيه ضرر الَطر والوحل، وأمه  ،بالصلَة علَ الراحلة

 الصلَة علَ الراحلة لكون مريضًا  ضرره فلَ تصحّ الراحلة فإنه لا يستفيد ولا يزول 
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 :فصلٌ 

يَتهَُ  ، إذََا فَارَقَ عَامَرَ قَرح
َ
عَتَينح ُ رُبَاعَيهةٍ رَكح بَعَةُ بُرُدٍ؛ سُنه لَهُ قَصرح أَوح خَياَمَ  مَنح سَافَرَ سَفَرًا مُبَاحًا أَرح

رَمَ ثُمه سَافَرَ، أَوح سَفَرًا ثُمه  مَهَ، وَإنَح أَحح تَمه قَوح أَقَامَ، أَوح ذَكَرَ صَلََةَ حَضَرٍ فَي سَفَرٍ أَوح عَكَسَهَا، أَوح ائح

ح يَنح  اَمُهَا فَفَسَدَتح وَأَعَادَهَا، أَوح لَم رَمَ بصََلََةٍ يَلحزَمُهُ إتَمح َ عَنحدَ وَ الح بمَُقَيمٍ، أَوح بمََنح يَشُكُّ فيَهَ، أَوح أَحح قَصرح

رَامَهَا، أَوح شَكه فَي نيَه  لُهُ لَا يَنحوَي إحَح امٍ، أَوح كَانَ مَلَّحًا مَعَهُ أَهح بَعَةَ أَيه ثَرَ مَنح أَرح تهََ، أَوح نَوَى إقََامَةً أَكح

ا، أَوح ذَكَرَ صَلََةَ سَفَرٍ  عَدَهُمَ قَامَةَ ببََلَدٍ، لَزَمَهُ أَنح يُتمَّ، وَإنَح كَانَ لَهُ طَرَيقَانَ فَسَلَكَ أَبح َ آخَرَ  فَي الإح

، وَإَ   حَاجَةٍ بلَََ نيَهةَ إقََامَةٍ قَصَرَ أَبَدًا قَصَرَ
َ
ح يَنحوَ إقََامَةً، أَوح أَقَامَ لقََضَاء  نح حُبسََ وَلَم

 وهذا الفصل في قصر الصلَة للمسافر  (:قوله: )فصل  

ل:  - نوى قطع مسافة السفر، وبعضهم يجعل هذه  مَنح الَراد به  :(سافر مَنح قوله: )الشرط الأوه

 مَنح  يخ منصور هنا صرفها وقال:، والشه شترط للقصر نية قطع الَسافةالَذهب يُ  لأنه مخالفة؛ 

 وَ يقصر ولو لم ين قطع الَسافة أنح  كان ظاهر كلَم الَاتن أنه لكل شخصٍ  سافر أي نوى  وإنح 

 ل ينوي قطع الَسافة، وهذا الشرط الأوه  السفر، لكنه ليس الَذهب، فالَذهب لا بُده أنح 

وه يكون هذا السفر مباحًا غير مكر هذا الشرط الثاني أنح  :(قوله: )سفرًا مباحًا: الشرط الثاني -

 ولا حرام، فإذا كان السفر مكروهًا أو حرامًا فإنه لا يبيح له قصر الصلَة 

 : ومن السفر الَكروه سفره لوحده صرح به بعضهم  يخ العنقريقال الشه 

 قيل: إنه  الإنسان وحده آمن أكثر من السابق، وإنح ا الآن فسفر وأمه  ،قلت: لعل هذا في زمنه

لو سافر  والَذهب أيضًا أنه حتى، الكراهة تكون في وقتنا الْالي، كما قال الشيخ فليس ببعيد

 يقصر  لنزهة فله أنح 

هذا الشرط الأول مسافة القصر وهي أربعة بُرد، والبريد أربع فراسخ،  :(قوله: )أربعة بُرُدٍ 

[ ميلًَ، والَيل علَ الَذهب ستة آلاف ذراع، 48يال، فمسافة القصر ]والفرسخ ثلَثة أم

  [236]والذراع تقريبًا نصف متر، فالَيل تقريبًا كيلو ونصف

                                                           
 .مشى على رأي المالكية كم[90]، أو كم[80]ر أن مسافة القصر وكل من قدَّ  [236]
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 َ عَتَينح ُ رُبَاعَيهةٍ رَكح ن إذا يتم الَسافر صلَته، لك ، ولا يُكره أنح سُنهةالقصر  :(قوله: )سُنه لَهُ قَصرح

نهةأتم فإنه خالف   تكون الصلَة رباعية  فتقصر إلى ركعتين  الشرط الثالث: أنح ، وهذا السُّ

مَهَ  يَتَهُ أَوح خَياَمَ قَوح هذا شرط من شروط القصر أنه لا يقصر إلا إذا  :(قوله: )إذََا فَارَقَ عَامَرَ قَرح

 ومه فارق خيام قيُ  شترط أنح فارق عامر قريته، أو إذا كان في الصحراء ويعيش في خيام فيُ 

 لَسافة الآن تحسب من بيته أو من مفارقة عامر القرية؟مسألة: هل ا

  [237]الجواب:    

تيَ يجب فيها الإتمام، وهي علَ الَذهب إحدى وعشرون صورة رذكَ   :الَؤلف هنا الَسائل اله

لى:  - رَمَ ثُمه سَافَرَ الصورة الأوه كبّر تكبيرة الإحرام وهو في الْضر ثم  أي: إنح ( قوله: )وَإنَح أَحح

  فإنه يصلي صلَة مقيم ،سافر

 تكبيرة الإحرام في السفر ثم يقيم، وهذا كبره  :(قوله: )أو سَفَرًا ثم أقامالصورة الثانية:  -

 متصور في الطائرة مثلًَ كبّر ثم هبطت الطائرة فإنه يتم 

 بع رفإنه يتمها اعتبارًا بالأداء وهو أ :(قوله: )أو ذكر صلَةَ حَضَرٍ في سَفَرٍ الصورة الثالثة:  -

ذكر صلَة سفر في حضر فإنه يتم، قال في  بأنح  :(قوله: )أو عَكَسَهاالصورة الرابعة:  -

 : ذكره بعضهم إجماعًا  ]الَعونة[

تمَه بمَُقَيمٍ : الصورة الخامسة -  الِلّ رضي-فإنه يلزمه الإتمام؛ لقول ابن عباس  :(قوله: )أَوح ائح

  -عنه

ه وسفره، في إقامت يشكّ  نأي: ائتم الَسافر بم( يَشُكُّ فيهَ قوله: )أو بمن الصورة السادسة:  -

ه الإمام مسافر؛ لعدم جزمه بكون فيشك هل هو مقيم أو مسافر، فيلزمه الإتمام حتى لو بان أنه 

  مسافرًا عند الإحرام

                                                           

لامذته هل حتى إن الشيخ سأل ت الشيخ وتلامذته ولم أسمع جواباا صريحاا.المفرغ: حدث نقاش بين  [237]
ا من المفتين له قول في هذا.  سمعوا أحدا
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يعمل بهذه  له أنح  هذا الإمام مسافر فإن علَ أنه  وذكروا صورة وهي: إذا كان هناك أمارة تدلّ 

م أت قال: إنح  يعمل بهذا الظن، وكذلك قالوا: إنح  مارة، إذا غلب علَ ظنه أنه مسافر فله أنح الأ

 قصر قصرت  فإنه لم يضر  أتممت وإنح 

اَمُهَا فَفَسَدَتح وَأَعَادَهَاالصورة السابعة:  - رَمَ بصََلََةٍ يَلحزَمُهُ إتَمح  ،أي: هو مسافر( قوله: )أَوح أَحح

ا فأحدث فيها ففسدت فليزمه إذا أعاده يقتدي بمقيمٍ  ثم أحرم بهذه الصلَة لزمته تامه، كأنح 

  يعيدها تامة أنح 

َ عند إحرامَهاالصورة الثامنة:  - ل نية القصر قب وهذا يؤخذ منه أنه  :(قوله: )أو لم ينو القَصرح

  يتم إحرامها فيلزمه أنح القصر عند  يكبر للإحرام شرط علَ الَذهب، فإذا لم ينوَ  أنح 

 ،هل نوى القصر عند الإحرام أو لم ينوَ  أي: شكه  (في نيَهتهَ قوله: )أو شكه الصورة التاسعة:  -

  يتم فيلزمه أنح 

امٍ الصورة العاشرة:  - بَعَةَ أَيه ثَرَ مَنح أَرح كان في مدينة أم في  سواءً  :(قوله: )أَوح نَوَى إقََامَةً أَكح

قام فيهَ عادة، فإذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام قام فيهَ عادة أم لا يُ صحراء أم في أي مكان، يُ 

 يتم، وهذه الصورة العاشرة  فإنه يلزمه أنح 
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 :(قوله: )أو كان مَلَّحًا معه أهلُهُ لا يَنحوي الإقامةَ ببلدٍ، لزَمَه أن يُتمَّ الصورة الْادية عشر:  -

 يتم بشرطين: فهذا يلزمه أنح أي إذا كان الَسافر ملَحًا ومثله صاحب الطائرة 

 يكون معه أهله، أو ليس له أهل  : أنح لالشرط الأوه  •

تم؛ ي   فليس هناك بلد ينوي فيها الإقامة، فهذا يلزمه أنح : ألا ينوي الإقامة ببلدٍ الشرط الثاني •

 لأن السفر أصبح مُل إقامته 

أي: له طريقان بعيد  (قوله: )وإن كان له طريقان فَسَلَكَ أبعدَهماالصورة الثانية عشر:  -

  يقصر فسلك أبعدهما يتجاوز مسافة قصر فإنه له أنح  ،وقريب

 أي: أو ذكر صلَة سفر في (قوله: )أو ذكر صلَةَ سَفَرٍ في آخَرَ قَصَرَ : الصورة الثالثة عشر -

  يقصر له أنح  آخر فإنّ  سفرٍ 

كما قال - حُبس ظلمًا  أي: وإنح  (قوله: )وإن حُبسََ ولم ينوَ إقامةً الصورة الرابعة عشر:  -

قامة إ ولم ينوَ  -رضي الِلّ عنهما-كما حصل لابن عمر  أو لجليدٍ  أو لَطرٍ  أو بمرضٍ  ،-الشارح

  يقصر أبدًا تمنع القصر فإنه له أنح 

 حاجةٍ بلَ نَ الخامسة عشر:  -
َ
قضاء ل أي: أقام في مكانٍ  (يهةَ إقامةٍ قَصَرَ أبدًاقوله: )أو أقامَ لقضاء

 ولا يدري متى تنقضي فإنه له أنح  ،إقامة تمنع القصر وهي أكثر من أربعة أيام ولم ينوٍ  ،حاجة

  يقصر

يجوز  فهل، وذهب يعمل في الدمام يومين فقط ورجع، مسألة: شخص مثلًَ وطنه في الرياض

 يقصر ويجمع في الدمام؟ له أنح 

ه يعيش فيهَ طوال حيات ، وطنه هو الَكان الهذَي يريد أنح لأنه ليست وطن له: يجوز له؛ الجواب

وطناً، ى مقيمًا وليس مستسمه وألا يفارقه، والدمام مكان عمل بالنسبة له أقام فيهَ لعمل، فهذا يُ 

 وتتضح الرؤية 
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 :فصلٌ 

 َ نَ، وَبَينح رَيح َ الظُّهح عُ بَينح مَح ، وَلَرَََيضٍ يَلححَقُهُ يَجُوزُ الجح ٍ ا فَي سَفَرَ قَصرح دَاهُمَ نَ فَي وَقحتَ إحَح عَشَاءَيح الح

نَ لَطَََرٍ يَبلَُّ الثِّيَابَ، وَلوََحَلٍ وَرَيحٍ شَدَيدَةٍ بَارَدَةٍ، وَلَوح صَلَه  عَشَاءَيح َ الح ، وَبَينح ة  كهََ مَشَقه  فَي بَيحتهََ بتََرح

تَ  جَدٍ طَرَيقُهَ تَحح دَيمٍ، فَإنَح جَمَعَ فَي  أَوح فَي مَسح فَقَ بهََ مَنح تَأحخَيٍر وَتَقح رَح لُ الأح فَحضَلُ فعَح سَابَاطٍ، وَالأح

رَ إقََامَةٍ وَوُ  قُ بَيحنهَُمَا إلَاه بقََدح رَامَهَا، وَلَا يُفَرِّ عَ عَنحدَ إحَح مَح طَ نيَهةُ الجح
تُرَ وُلَى اُشح  خَفَ وَقحتَ الأح

ٍ
يفٍ، ضُوء

وُلَى، وَإنَح جَمَعَ فَي وَقحتَ وَيَبحطُلُ برََاتبََ  تتََاحَهَمَا وَسَلََمَ الأح جُودًا عَنحدَ افح رُ مَوح عُذح ةٍ بَيحنهَُمَا، وَأَنح يَكُونَ الح

رَ إلََى  عُذح رَارُ الح تمَح لهََا، وَاسح ح يَضَقح عَنح فعَح وُلَى، إنَح لَم عَ فَي وَقحتَ الأح مَح طَ نيَهةُ الجح
تُرَ   دُخُولَ الثهانيََةَ اُشح

تَ الثهانيََةَ   وَقح

أي: فصل في الجمع، وأوسع الَذاهب في الجمع هو مذهب الإمام أحمد، كما قال ( قوله: )فصل  

شيخ الإسلَم، يقول: فإنه جوّز الجمع إذا كان له شُغل  وهنا ذكروا ثمان صور يجوز فيها 

تيَ يج فيها  وزالجمع بين الظهرين والعشاءين، وست صور خاصة بالعشاءين، والصور اله

يبيح ترك الجمعة والجماعة،  الجمع بين الظهرين والعشاءين ثمان صور يلحق بها كل عذرٍ 

وهناك تقريبًا عشرين أو أكثر، ولذلك فهناك أكثر من ثلَثين صورة يجوز فيها الجمع علَ 

 الَذهب  

 مباح، ويقولون: كل الرخص مستحبة إلا الجمع بين وحكم الجمع بين الصلَتين في الَذهب

 الصلَتين فإنه مباح وليس مستحب للخلَف فيه  أي ترك الجمع في الَذهب أولى 

عُ  مَح  ستحب، يجوز أي: لا يُكره ولا يُ ( قوله: )يَجُوزُ الجح

عَشَاءَيحنَ  َ الح نَ، وَبَينح رَيح َ الظُّهح  :في ثمان صور :(قوله: )بَينح

لى:  - ٍ الصورة الأوه ع جاز له القصر جاز له الجم مَنح كل  :(قوله: )في وقت إحداهما في سَفَرَ قَصرح

 بين الظهرين وبين العشاءين 

ة  الصورة الثانية:  - كهََ مَشَقه صلي كل صلَة ي يشق عليه أنح  لَريضٍ  :(قوله: )ولَريض يلحَقُه بتَرح

 باح له الجمع في هذه الصورة في وقتها فإنه يُ 
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 : الَرضع لَشقة كثرة النجاسة الصورة الثالثة -

 : الَستحاضة الرابعةالصورة  -

 : العاجز عن الطهارة أو التيمم لكل صلَة فيجوز له الجمع الصورة الخامسة -

 كالأعمى ونحوه  ؛: العاجز عن معرفة الوقتالصورة السادسة -

 : الشغل الهذَي يُبيح ترك الجمعة والجماعة الصورة السابعة والثامنة -

 :الجمع بين العشاءين فقطست صور يختص فيها  :(قوله: )وبين العشاءين

لى:  -  شترط له شرطان:والجمع في الَطر يُ  :(قوله: )لَطر يبلُّ الثيابَ الصورة الأوه

 يبل الثياب  : أنح لالشرط الأوه  •

توجد معه مشقة، فإذا وجدت مع الَطر مشقة للوصول إلى الَسجد جاز  : أنح الشرط الثاني •

 الجمع للمطر 

أي لم يوجد مطر ولكن وجد الطين، فالطين من الأسباب  :()ولوََحَلٍ قوله: الصورة الثانية:  -

تيَ تبيح الجمع بين العشاءين فقط   اله

تيَ يجوز فيها الجمع ب :(قوله: )وريحٍ شديدةٍ باردةٍ الصورة الثالثة:  - ين هذه الصورة الثالثة اله

 العشاءين 

 : للثلج الصورة الرابعة -

 : للبرد الصورة الخامسة -

 : للجليد لصورة السادسةا -

تَ سَابَاطٍ  جَدٍ طَرَيقُهَ تَحح بين دارين  والساباط هو السقيفة :(قوله: )وَلَوح صَلَه فَي بَيحتهََ أَوح فَي مَسح

تحتهما طريق، فإذا صلَ في بيته إذا كان من أهل الجماعة أو في مسجد طريقه أي الطريق الَوصل 

ة العامة الرخص لأنه يجمع؛  لا يصيبه مطر فيجوز له أنح  ؛لهذا الشخص إلى الَسجد كله مسقوف

 يستوي فيها حال وجود مشقة وعدمها كالسفر 
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 مسألة: هل يجوز للمرأة الجمع في الَطر؟

 آخر  : لا يجوز، وكذلك الَريض في بيته لا يجمع إلا بسببٍ الجواب

فَقَ به من تأخيرٍ  وز فقط الجمع للمطر يج البعض يظن أنه  :(وتقديم قوله: )والأفضلُ فعَلُ الأرَح

يجمع للمطر جمع تأخير إذا كان هو الأرفق، فالأفضل فعل الأرفق  جمع تقديم، ويجوز أيضًا أنح 

أو تأخير إلا فقط في جمع عرفة فالأفضل فيهَ جمع التقديم، والَستثنى الثاني جمع  به من تقديمٍ 

 مزدلفة فالأفضل فيهَ جمع التأخير 

ل: الشرط الأ - ق وه قوله: )فإن جَمَعَ في وقت الأولى اشتُرط نيَهةُ الجمع عند إحرامَها، ولا يُفَرِّ

 خفيفٍ 
ٍ
جمع في وقت الأولى اشترط الشرط الأول: نية  فإنح  :(بينهما إلا بقدر إقامةٍ ووضوء

 الجمع عند إحرام الأولى فقط 

ين فإذا كان هذا الزمن الهذَي ب : ألا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف الشرط الثاني

نقطع كان أكثر فت الصلَتين قدر زمن الإقامة ووضوء خفيف فأقل فلَ تنقطع الَوالاة، وإنح 

 الَوالاة 

قامة زمن الراتبة يزيد علَ زمن الإ لأنه أي: بين الَجموعتين؛  (قوله: )ويبطل براتبََةٍ بينهما

 والوضوء الخفيف 

وُلَى قوله: الشرط الثالث:  - تتَاَحَهَمَا وَسَلََمَ الأح جُودًا عَنحدَ افح رُ مَوح عُذح هذا  :( )وَأَنح يَكُونَ الح

يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما وسلَم الأولى، ولا  الشرط الثالث لجمع التقديم أنح 

كون العذر ي يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع الَطر ونحوه، فأهم شيء في الَطر أنح 

 شترط ا السفر فيُ وجودًا عند افتتاح الأولى وسلَمها وافتتاح الثانية، وأمه م
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طَ نيةُ الجمع في وقت الأولى، إن لم يَضَقح عن فعلها،  قوله: )وإن جمع في وقت الثانية اشتُرَ

رَ إلى دخولَ وقتَ الثانيةَ   جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان: وإنح أي:  (واستمرارُ العُذح

وي في الأولى ين لم يضق وقته عن فعلها  فلَ بُده أنح  : نية الجمع في وقت الأولى إنح لالشرط الأوه  •

 يه أنح يجمعها، فإذا تضايق الوقت يجب عل فإنه ليس له أنح  لم ينوَ  أنه  يريد جمعها مع الثانية، وإنح 

 يجمعها إلى الثانية  يصليها كاملة في الوقت أي لا يجوز أنح 

 جمع ولا تُشترط الَوالاة في، : استمرار العذر الَبيح إلى دخول وقت الثانيةثانيالشرط ال •

 التأخير 

 يدخل وقت الثانية هل هذا يصح أو يعيد؟ مسألة: لو جمع في الطريق ودخل البلد قبل أنح 

 : يصح الجواب
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 :فصلٌ 

تح عَنح النهبيَِّ  فَ صَحه وَح تَحَبُّ أَ  -وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -وَصَلََةُ الخح ، وَيُسح زَة 
نح بصََفَاتٍ كُلِّهَا جَائَ

وَهَ  سَهَ، وَلَا يُثحقَلُهُ كَسَيحفٍ وَنَحح فَعُ بهََ عَنح نَفح لََحَ مَا يَدح  يُححمَلَ مَعَهُ فَي صَلََتَهَا مَنح السِّ

وهي  :(لِّها جائزة  بصفاتٍ ك -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قوله: )وصلَةُ الخوفَ صحت عن النبي 

تقريبًا ستة أوجه، فأحيانًا يكون العدو تجاه القبلة أو غير القبلة فلها تفصيلَت كثيرة ذكروها 

 في الَطولات 

 :شروط صلَة الخوف 

يكون العدو مباح القتال  ولو كان الَقاتَلون من البغاة فتجوز صلَة  : أنح لالشرط الأوه  -

 السفر أم في الْضر كان القتال في  الخوف، وسواءً 

تَ ﴿يُخشى من هجومهم علَ الَسلمين  قال سبحانه:  : أنح الشرط الثاني - تُمح أَنح يَفح نكَُمُ إنَح خَفح

ذَينَ كَفَرُوا  [ 101]النساء:  ﴾اله

 صلَة الخوف تنقسم إلى قسمين:ف

 : الصلَة الَعهودة بالستة أوجه لالقسم الأوه  -

ولا  ،يتواصل الطعن والضرب والكر والفر وذلك بأنح  ،: صلَة شدة الخوفالقسم الثاني -

عَزه - لِلّيصلونها كما قال ا وحينئذٍ  ،يمكن تفريق القوم وصلَتهم علَ ما جاء في الأوجه الستة

باَنًا﴿: -وَجَله  تمُح فَرَجَالًا أَوح رُكح  [، مستقبلين القبلة أو غير مستقبلين 239]البقرة:  ﴾فَإنَح خَفح

سَهَ، وَلَا يُثحقَلُهُ كَسَيحفٍ قوله:  فَعُ بهََ عَنح نَفح لََحَ مَا يَدح تَحَبُّ أَنح يُححمَلَ مَعَهُ فَي صَلََتَهَا مَنح السِّ  )وَيُسح

وَهَ  لحََتَهُمح ﴿كسكين؛ لقوله تعالى:  :(وَنَحح يَأحخُذُوا أَسح  [ 102]النساء:  ﴾وَلح
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 باَبُ صَلََة  الآجُمُعَة  

 

َ تَلحزَمُ كُله  قَ لَيحسَ بَيحنهَُ وَبَينح ، وَلَوح تَفَره مُهَ وَاحَد   اسح
َ
طنٍَ ببَنَاَء تَوح ، مُسح لمَ  ، مُكَلهفٍ، مُسح رٍ، حُرٍّ ذَكح

هَا  رَأَةٍ، وَمَنح حَضَرَ ، وَلَا عَبحدٍ، وَامح ٍ سَخٍ، وَلَا تَجَبُ عَلََ مُسَافرٍَ سَفَرَ قَصرح ثَرُ مَنح فَرح ضَعَهَا أَكح مَوح

زَ  َ سَفَرٍ وَجَبَتح مَنحهُمح أَجح رٍ غَيرح ح يَصَحه أَنح يَؤُمه فيَهَا، وَمَنح سَقَطَتح عَنحهُ لعَُذح ح تَنحعَقَدح بهََ، وَلَم هُ، وَلَم أَتح

هَا وَانحعَقَدَتح بهََ ]وأمّ فيها[ مُُعَةَ قَبحلَ [238]عَلَيحهَ إذََا حَضَرَ رَ مَمهنح عَلَيحهَ حُضُورُ الجح ، وَمَنح صَلَه الظُّهح

مَامُ، وَلَا يَجُ  َ َ الإح فَحضَلُ حَتهى يُصَليِّ ، وَتَصَحُّ مَمهنح لَا تَجَبُ عَلَيحهَ، وَالأح ح تَصَحه مَامَ لَم
َ زُ لَنََح وصَلََةَ الإح

وَالَ  دَ الزه مَهَا بَعح فَرُ فَي يَوح  تَلحزَمُهُ السه

مُُعَةَ  جماع، ويومها أفضل أيام والإ والسُنهةوهي واجبة بالكتاب  :(قوله: )بَابُ صَلََةَ الجح

 الأسبوع 

ل:  - تجب عليه الجمعة، وهذا  مَنح بدأ الَؤلف بذكر شروط  :(قوله: )تلزم كله ذكرٍ الشرط الأوه

 الشرط الأول وهذا بالإجماع، فالجمعة ليست واجبة علَ النساء 

 يكون حرًا  هذا الشرط الثاني أنح  (:قوله: )حرٍّ الشرط الثاني:  -

 يكون مكلفًا  هذا الشرط الثالث أنح  :(قوله: )مُكَلهفٍ : الشرط الثالث -

لمَ  الشرط الرابع:  - يكون مسلمًا، فالكافر لا تجب عليه  هذا الشرط الرابع أنح  :(قوله: )مُسح

 لأنه مخاطب بفروع الشريعة عاقب عليها؛ صلَة الجمعة ولكنه يُ 

يكون مستوطناً، والاستيطان  هذا الشرط الخامس أنح  :(قوله: )مستوطنٍَ الشرط الخامس:  -

خر، آ واحد لا يرحل عنه للنقُلة، أي لا يرحل عنه بنية الانتقال إلى وطنٍ  يقيم في مكانٍ  هو أنح 

 فلو رحل لغير النقُلة فإنه لم يزل هذا الَكان الهذَي رحل عنه لغير النقُلة وطناً له 

                                                           
 المفرغ: ما بين القوسين ليست في النسخة الَّتِم أنقل منها. [238]



  

 

317     .. 
  

 
ٍ
وفي وقتنا  كاللبن، ؛يكون مستوطناً ببناء معتاد وهذا شرط في الاستيطان أنح  (:قوله: )ببناء

 يخرج من استوطن الخيام فهؤلاء لا يجب عليهم الجمعة  الْالي الطبوق، فيريد أنح 

ق، ولو كان هذا التفرق يسيًرا أو كثيًرا أي: اسم هذا البناء واحد ولو تفره  (قوله: )اسمُه واحد  

دام  كانت متصلة بعضها ببعض أم متفرقة، فما ءً ا سواكالرياض الآن مثلًَ، فالرياض كبيرة جد  

 يطلق عليها اسم واحد فهذه تكون كالبلدة الواحدة 

سَخٍ  ثَرُ مَنح فَرح ضَعَهَا أَكح َ مَوح قَ لَيحسَ بَيحنهَُ وَبَينح بين وهذه الَسألة ليس بينه و :(قوله: )وَلَوح تَفَره

كان خارج البلد إذا كان بينه وبين ن ن كان خارج البلد، فمَ بمَ  موضعها أكثر من فرسخ خاصةً 

د فيلزمه ا إذا كان داخل البليسعى لها، وأمه  قام فيهَ الجمعة فرسخ فأقل فيلزمه أنح الَسجد الهذَي تُ 

يسعى إليها ولو كان بينه وبين الَسجد فراسخ، والفرسخ ثلَثة أميال، والَيل ستة آلاف  أنح 

 ذراع 

 ٍ  الَسافر سفر قصر فأكثر لا تلزمه الجمعة لا أي: أنه  (قوله: )ولا تجب علَ مسافرٍ سَفَرَ قَصرح

 يقيم هو صلَة الجمعة، ولا أيضًا يلزمه أنه إذا أقيمت في بلد أنح  بنفسه ولا بغيره، فلَ يلزمه أنح 

 افر أنح ولكن الأفضل للمس ،-كما يقولون- يحضر ويخرج في أثنائها يسعى لها، بل يجوز أنح 

 يصلي الجمعة لكن لا تجب عليه 

تلزمه الجمعة بغيره وهو الهذَي سافر سفرًا أقل من مسافة قصر، أو أقام في بلد السفر  مَنح وهناك 

بوعًا فلَ تقيم فيها أس ونويت أنح  ،من الرياض إلى الَدينة تإقامة تمنع القصر، فأنت إذا سافر

 ي إذا أقيمت في ذلك البلد فيلزمك أنح تلزمك صلَة الجمعة بنفسك وإنهما تلزمك بغيرك، أ

 تسعى لها 

رَأَةٍ  أي: العبد والَرأة لا يجب عليهما صلَة الجمعة؛ للحديث الَشهور: ( قوله: )وَلَا عَبحدٍ، وَامح

، وَمَرَ » ، وَصَبيٌَّ رَأَة  ، وَامح حلُوك  بَعَةً: عَبحد  مَم لمٍَ إلَاه أَرح ُمُعَةُ حَقٌّ وَاجَب  عَلََ كُلِّ مُسح   «يضٍ الجح

ل:  - زَأَتحهُ الْكم الأوه هَا مَنحهُمح أَجح أي: الَسافر سفر قصر، والعبد والَرأة إذا ( قوله: )وَمَنح حَضَرَ

 حضروا الجمعة أجزأتهم عن صلَة الظهر، هذا الْكم الأول 
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ح تَنحعَقَدح بهََ الْكم الثاني:  -  أي لا يحسب من العدد الأربعين  :(قوله: )وَلَم

 ( قوله: )ولم يَصَحه أن يَؤُمه فيهاالْكم الثالث:  -

َ سَفَرٍ  رٍ غَيرح  كالَريض، والخائف (؛ قوله: )وَمَنح سَقَطَتح عَنحهُ لعَُذح

هَاأولًا:  - ينصرف  أي: إذا حضرها وجبت عليه ولا يجوز أنح ( قوله: )وَجَبَتح عَلَيحهَ إذََا حَضَرَ

 منها، هذا أولًا 

 ، أي يحسب من الأربعين (نعقدت بهقوله: )واثانيًا:  -

 يؤم فيها  أي: يجوز أنح  (قوله: )وأمّ فيها

ح تَصَحه  مَامَ لَم
َ ُمُعَةَ قَبحلَ صَلََةَ الإح رَ مَمهنح عَلَيحهَ حُضُورُ الجح ه والهذَي علي (،قوله: )وَمَنح صَلَه الظُّهح

 ه الإمام لم تصح ظهرحضور الجمعة إذا توفرت فيهَ الشروط الخمسة الَتقدمة، قبل صلَة 

مَامُ  َ َ الإح فَحضَلُ حَتهى يُصَليِّ ل الإمام كالَريض، يصلي قب(؛ قوله: )وَتَصَحُّ مَمهنح لَا تَجَبُ عَلَيحهَ، وَالأح

 يصليها بعد صلَة الإمام خروجًا من الخلَف  فتصح، ولكن الأفضل أنح 

فَرُ فَي  زَمُهُ السه وَالَ قوله: )وَلَا يَجُوزُ لَنََح تَلح دَ الزه مَهَا بَعح وهذا من الَفردات كما قال العلماء،  :(يَوح

في يوم  يسافر الإنسان فلَ يجوز لَن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال، أي لا يجوز أنح 

خلَف ب لأنه يؤدي إلى تركها وقد استقرت بالزوال في ذمته،الجمعة إذا كان سفره بعد الزوال؛ 

يسافر بعد دخول وقت الظهر أو وقت العصر، ويبدأ وقت صلَة  وز أنح بقية الصلوات، فيج

الجمعة لها وقتين: وقت وجوب  علَ أنّ  الجمعة كوقت صلَة الضحى في الَذهب، وهذا يدلّ 

ا في به ويقيد هذا إذا لم يأتَ ، وهو بعد الزوال، ووقت جواز وهو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح

 يسافر  طريقه فإنه لا يحرم أنح  طريقه، فإذا أتى بصلَة الجمعة في

 مسألة: ما حكم السفر قبل الزوال يوم الجمعة؟

 : مكروه إلا إذا أتى بها في طريقه فإنه لا كراهة الجواب

ل    فَصح

مَامَ: َ نُ الإح وط  لَيحسَ مَنحهَا إذَح تهََا شُرُ طُ لصََحه تَرَ  يُشح
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لُ وَقحتَ  لُهُ أَوه تُ؛ وَأَوه وَقح رَ، فَإنَح خَرَجَ أَحَدُهَا: الح تَ صَلََةَ الظُّهح عَيدَ، وَآخَرُهُ آخَرُ وَقح صَلََةَ الح

رًا، وَإلَاه جُمُعَةً  ا ظُهح رَيمَةَ صَلهوح تُهَا قَبحلَ التهحح  وَقح

لَ وُجُوبَهَا  بَعَيَن مَنح أَهح  الثهانَي: حُضُورُ أَرح

وط  لَيحسَ مَنحهَا إذَح  تهََا شُرُ طُ لصََحه تَرَ مَامَ قوله: )يُشح َ  :وهي أربعة :(نُ الإح

وَقحتُ الشرط الأول:  -  .(قوله: )أَحَدُهَا: الح

 ا وقت الوجوب فيكون بزوال الشمس أي: أول وقت الجواز، وأمه  (قوله: )وأولُه

رَ  وآخره هذا بالإجماع،  :(قوله: )وأولُه أولُ وقتَ صلَةَ العيدَ، وآخَرُه آخَرُ وَقحتَ صَلَةَ الظُّهح

ل فهي مسألة خلَفية مع الجمهور، وهذه من ا الأوه فيخرج بآخر وقت صلَة الظهر، وأمه 

 صلَ بعد الزوال مفردات الْنابلة، والأفضل في الَذهب أنها تُ 

تُها قبل التحريمةَ  قوله: )فإنح   يكبروا للإحرام  أي: قبل أنح  (خرج وَقح

رًا   -ما قال في الشرحك-خلَف، بغير  :(قوله: )صَلهوا ظُهح

 أحرموا بها في الوقت فيتمونها جمعة  أي: وإنح ( قوله: )وإلا جُمُعَةً 

بَعَينَ الشرط الثاني:  -  حضور أربعين ولو كان الَتمم للأربعين(: قوله: )الثهانَي: حُضُورُ أَرح

 الإمام نفسه 

 الخمسة الَتقدمة أي: الذين توفرت فيهم شروط الوجوب  (قوله: )من أهلَ وجوبَها

وهذا الهذَي نقوله في سكن الجامعة، أو العمال هم أربعون أو مائتان أو ثلَثمائة لكنهم ليسوا 

 من أهل الوجوب، أي غير مستوطنين 
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، فَإنَح نَقَصُوا قَ 
َ
رَاء حح بُنحيَانُ مَنح الصه طنَيََن، وَتَصَحُّ فيَمَا قَارَبَهُ الح تَوح يَةَ مُسح اَمَهَا بح الثهالثَُ: بقََرح لَ إتَمح

رَكَ أَقَله مَنح ذَلَ  ههَا جُمُعَةً، وَإنَح أَدح عَةً أَتَم مَامَ مَنحهَا رَكح َ رَكَ مَعَ الإح رًا، وَمَنح أَدح تَأحنَفُوا ظُهح رًا اسح ههَا ظُهح كَ أَتَم

رَ   إذََا كَانَ نَوَى الظُّهح

تهََمَا  طَ صَحه : مَنح شَرح َ بَتَينح مُ خُطح طُ تَقَدُّ تَرَ دٍ وَيُشح لََةُ عَلََ رَسُولهََ مُُمَه صَلَه الِلّهُ -: حَمدَُ الِلّهَ، وَالصه

وَى الِلّهَ -عَلَيحهَ وَسَلهمَ  وَصَيهةُ بتََقح طُ، وَلَا -عَزه وَجَله -، وَقَرَاءَةُ آيَةٍ، وَالح تَرَ عَدَدَ الَحشُح ، وَحُضُورُ الح

طُ لَهمَُا الطههَارَةُ، وَلَا أَنح يَتَوَلاه  تَرَ لََةَ يُشح ا مَنح يَتوََلىه الصه  هُمَ

طنَيَنَ الشرط الثالث:  - تَوح يَةَ مُسح  مبنية بما مستوطنين يكونوا بقريةٍ  أنح  :(قوله: )الثهالثَُ: بقََرح

ت الشعر؛ من أهل الخيام وبيو ، فلَ تصحّ -في الخيام-جرت به العادة، لكي يخرج الذين في البر 

  ]الإقناع[، كما قال في لأنهم ليسوا ببناء

 
َ
رَاء حح بُنحيَانُ مَنح الصه ان من إقامة الجمعة فيما قارب البني أي: تصحّ ( قوله: )وَتَصَحُّ فيَمَا قَارَبَهُ الح

 بالَسافرين  الصحراء، ولا تصح فيما بَعُد من البنيان لشبههم حينئذٍ 

 يكونوا قريبين من البلد فرسخ فأقل  : بأنح قال ابن عوض

 نقصوا عن الأربعين  أي: إنح ( نَقَصُواقوله: )فَإنَح 

رًا تأَحنَفُوا ظُهح اَمَهَا اسح   -كما قال الشارح-لم تمكن إعادتها جمعة،  إنح  :(قوله: )قَبحلَ إتَمح

ههَا جُمُعَةً  عَةً أَتَم مَامَ مَنحهَا رَكح َ رَكَ مَعَ الإح      :(قوله: )وَمَنح أَدح

رَكَ أَقَله مَنح ذَلكََ   رفع الإمام رأسه من الثانية  بأنح  :(قوله: )وَإنَح أَدح

رَ  رًا إذََا كَانَ نَوَى الظُّهح ههَا ظُهح  أتمها ظهرًا بشرطين:أي: ( قوله: )أَتَم

 : إذا كان نوى الَأموم الظهر لالشرط الأوه  -

 يدخل وقت الظهر  أنح  الشرط الثاني: -

و صح آخر، وه فرض خلف فرضٍ  وهذه من الَستثنيات عند الْنابلة، فقد ذكرنا أنه لا يصحّ 

 يصلي جمعة، وهذا مستثنى  مَنح الظهر خلف 

مُ خُطبتينالشرط الرابع:  -  ( قوله: )ويشترط تَقَدُّ
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 :أركان الخطبة 

تهَما: حمدُ الِلّالركن الأول من الخطبة:  - ، وهذه من أركان الخطبة :(قوله: )من شرط صَحه

 : حمد الِلّ تعالى لالركن الأوه 

هذا  :(-صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قوله: )والصلَةُ علَ رسوله مُمد الركن الثاني من الخطبة:  -

في د، علَ مُمد، كالتشه يقول: اللهم صلِّ  الركن الثاني، وكما قال بعض العلماء: إنه يكفي أنح 

علَ  م صلِّ يقول: الله أنح  -لهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَ -الركن من الصلَة علَ النبي  التشهد الثاني:

 علَ مُمد  لكفى  مُمد، وهنا كذلك فإذا قال: اللهم صلِّ 

هذا الركن الثالث من الخطبة وهو قراءة آية،  :(قوله: )وقراءةُ آيةٍ الركن الثالث من الخطبة:  -

ثُمه  ﴿تستقل بمعنى، فإذا قال:  أنح  -كما قال العلماء-كاملة، ولا بُده أيضًا  تكون آيةُ  ولا بُده أنح 

تَانَ ﴿[، أو 21]الَدثر:  ﴾نَظَرَ  هَامه   لأنها لا تستقل بمعنى[ مثلًَ فلَ تكفي؛ 64]الرحمن:  ﴾مُدح

وَى الِلّهَ الرابع من الخطبة:  الركن - وَصَيهةُ بتَقَح وهذا الركن الرابع  :(-عَزه وَجَله -قوله: )وَالح

، -زه وَجَله عَ -تكون فيها الوصية بتقوى الِلّ  ، فلَ بُده أنح -وَجَله  عَزه -وهو الوصية بتقوى الِلّ 

خافوا الِلّ، فيجوز، كقوله: ) -عَزه وَجَله -لا تتعين، فأي شيء يأتي به يوصي النهاس بتقوى الِلّ 

 ، كل هذه تكفي (أو اعتصموا بحبل الِلّ، وأطيعوا الِلّ

ثم  ،بالَوعظة ثم ،-صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ثم بالصلَة علَ النبي  ،والترتيب يكون: بالْمد

 بقراءة آية 

طُ  تَرَ أي: يشترط لصحة الخطبتين حضور العدد الَشترط وهو  (قوله: )وحضورُ العَدَدَ الَشُح

 أربعون علَ الَذهب 
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 ؟الخطبة بغير العربية أو لا تصحّ  مسألة: هل تصحّ 

بغير العربية لغير القادر علَ العربية  فإذا كان الخطيب لا  : تصحّ ]الإقناع[: قال في الجواب

تيَ هي ركن   منه، ولكن لا بُده أنح  يقدر علَ العربية فتصحّ  ة باللغة من أركان الخطب يقرأ الآية اله

 العربية  

طُ لَهمَُا الطههَارَةُ  تَرَ  من الْدثين وكذلك النجس  :(قوله: )وَلَا يُشح

لََةَ قوله:  ا مَنح يَتوََلىه الصه هُمَ يصلي  أنح  يكون الهذَي يتولى الخطبتين ولا يشترط أنح  :()وَلَا أَنح يَتَوَلاه

 ستحب ذلك اس، بل يُ بالنه 
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بَلَ  ضَعٍ عَالٍ، وَيُسَلِّمَ عَلََ الَحأَحمُومَيَن إذََا أَقح ، ثُمه عَلَيحهَمح وَمَنح سُننَهََمَا: أَنح يَخحطُبَ عَلََ مَنحبَرٍ أَوح مَوح

تَمَدَ عَلََ سَيحفٍ أَوح  مًا وَيَعح
، وَيَخحطُبَ قَائَ َ بَتَينح طُح َ الخح ذََانَ، وَأَنح يَجحلسََ بَينح سٍ أَوح قَ  يَجحلسََ إلََى فَرَاغَ الأح وح

لمََيَن  عُو للَحمُسح طُحبَةَ، وَيَدح صُرَ الخح هَهَ، وَيَقح صَدَ تلَحقَاءَ وَجح  عَصًا، وَيَقح

  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -: لفعل النبي يخطُبَ علَ منبرٍ  أنح  :(نح سُننَهََمَا قوله: )وَمَ 

 إذا لم يوجد منبر  :(قوله: )أو موضعٍ عالٍ 

بَلَ عَلَيحهَمح  بوجهه، أي قابلهم في الَحراب يسلم عليهم،  :(قوله: )وَيُسَلِّمَ عَلََ الَحأَحمُومَيَن إذََا أَقح

  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  وهذا من السنن؛ لفعل

ذََانَ   يجلس إلى فراغ الأذان  أي: يُسن أنح ( قوله: )ثُمه يَجحلسََ إلََى فَرَاغَ الأح

 :]الإقناع[ال في ، قيجلس بين الخطبتين قليلًَ  سن أنح أي: يُ  (يجلسَ بين الخطُحبتين قوله: )وأنح 

نه لأ: بقدر سورة الإخلَص  ولا يطيل الجلوس أو السكوت؛ ا  قال جماعة  خفيفة جد   جلسة  

حتى -سكتة يجلس بينهما فإنه يفصل بينهما ب أبى أنح  قالوا: فإنح  يشترط الَوالاة بين الخطبتين،

 ولا يجب الجلوس  -يحصل التمييز بين الخطبتين

  -مَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَله -لفعل النبي  :(قوله: )وَيَخحطُبَ قَائمًَا 

سٍ أَوح عَصًا تَمَدَ عَلََ سَيحفٍ أَوح قَوح عصا؛  أو أو قوسٍ  يعتمد علَ سيفٍ  أي: يُسن أنح ( قوله: )وَيَعح

 في حديث الْكم بن حزن  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لفعله 

صَدَ تلقاءَ وجهَهَ  أي: من السنن ألا يلتفت يميناً ولا شمالًا، فيخطب فقط  (قوله: )ويَقح

 كره ويستقبل الذين أمامه، وهذا بغير خلَف، وإذا التفت فإنه يُ 

صُرَ الخطُحبةَ  أنح  نهةالسُّ طول صلَة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فمن  إنح  :(قوله: )ويَقح

  ]الإقناع[تكون الثانية أقصر من الأولى، كما قال في  يقصر الخطبة، ويُسن أنح 

  



  

 

324     .. 
  

عُو  لَمَينَ قوله: )وَيَدح كما قال في -باح الدعاء يدعو للمسلمين، ويُ  أي: يُسن أنح ( للَحمُسح

 يدعو له في الخطبة، والدعاء للإمام باح للخطيب أنح كالسلطان مثلًَ، فيُ  لَعينٍ  -]الإقناع[

بة، يرفع يديه حال الدعاء في الخط ، ويُكره للإمام أنح ]الإقناع[مستحب في الجملة، كما قال في 

 يشير بأصبعه  كما ورد في الْديث في مسلم  قال: ولا بأس أنح 

ه حال يرفع يدي كره للإمام أنح : ويُ ]الإقناع[مسألة: إذا استسقى هل يرفع يديه، لأنه قال في 

 الدعاء في الخطبة؟

 : الِلّ أعلم الجواب
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 :فصلٌ 

عَتَانَ، يُسَنُّ  ُمُعَةُ رَكح وُلَى بَ  وَالجح عَةَ الأح كح رًا فَي الره رَأَ جَهح ُمُعَةَ »ـ أَنح يَقح  « الَحنُاَفقََينَ »ـ ، فَي الثهانيََةَ بَ «الجح

هَ  حَيحَةُ مَا بَاشَرَ بَلَدَ إلَاه لَْاَجَةٍ، فَإنَح فَعَلُوا فَالصه ضَعٍ باَلح ثَرَ مَنح مَوح رُمُ إقََامَتُهَا فَي أَكح مَامُ أَوح  اوَتَحح َ الإح

وُلَى مَ  أَذَنَ  ، وَإنَح وَقَعَتَا مَعًا أَوح جُهَلَتح الأح لَة 
نٍ أَوح عَدَمَهَ فَالثهانيَةَُ بَاطَ تَوَيَا فَي إذَح نحهُمَا فيَهَا، فَإنَح اسح

 بَطَلَتَا 

وُلَى بَ  عَةَ الأح كح رًا فَي الره رَأَ جَهح عَتاَنَ، يُسَنُّ أَنح يَقح مُُعَةُ رَكح ُمُعَةَ »ـ قوله: )وَالجح ـ  بَ فَي الثهانيَةََ ، «الجح

ثم  : أو بـ ]سبح[]الإقناع[، وزاد في ]الَنتهى[وهذا الهذَي اقتصر عليه في (: «الَحنُاَفقََينَ »

 الْديث بهما كما في مسلم  فقد صحه  ؛]الغاشية[

رُمُ إقامتُها  أي: الجمعة وكذلك العيد  (قوله: )وتَحح

بَلَدَ  ضَعٍ باَلح ثَرَ مَنح مَوح  كسعة البلد وتباعد أقطاره  :(إلَاه لَْاَجَةٍ قوله: )فَي أَكح

 :فهذه لها أحوالصلوها في موضعين أو أكثر بلَ حاجة،  أي: فإنح ( قوله: )فَإنَح فَعَلُوا

لى:  - مَامُ أَوح أَذَنَ فيَهَاالْالة الأوه َ هَا الإح حَيحَةُ مَا بَاشَرَ  كما قال الشيخ عثمان: أمّ  :(قوله: )فَالصه

تيَ أمّ ؛ أذن فيها، فلو حصلت صلَتان للجمعة لغير حاجةٍ  فيها الإمام  أو  فالصحيحة هي اله

  ولكنه أذن لإحداهما دون الأخرى، فيها الإمام أو لم يباشر الصلَة

نٍ أَوح عَدَمَهَ فَالثهانيََةُ بَاطلََة  الْالة الثانية:  - تَوَيَا فَي إذَح يستويا  ية أنح هذه الْالة الثان :(قوله: )فَإنَح اسح

، أو لم يأذن لهم الإمام مع عدم الْاجة ،في الإذن وعدمه، أي أذن لهم الإمام مع عدم الْاجة

 تسبق إحداهما الأخرى ويُعلم ذلك، فالأولى تكون صحيحة والثانية باطلة  فلَ يخلو: أنح 

 وقعتا معًا أو هذه الصورة الثانية إنح  :(وقعتا معًا أو جُهَلَت الأولى منهما بَطَلَتا قوله: )وإنح 

 والَذهب يضيقون في صلَة الجمعة ، ظهرًا جُهلت الأولى منهما بطلتا ويصلون حينئذٍ 
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 الصلَة بلَ إذن الإمام أو لا تصح بلَ حاجة؟ مسألة: هل تصحّ 

 استويا في إذن أو وهي في قوله: )فإنح ؛ : في بعض الأحوال صحت مع عدم إذن الإمامالجواب

إذن لهما، فالأولى صحيحة والثانية باطلة، فهنا صحت الجمعة بلَ   وعدمه أي لم يوجد (عدمه

 إذن الإمام 
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ثَرُهَا سَتٌّ  عَتَانَ، وَأَكح ُمُعَةَ رَكح دَ الجح نهةَ بَعح  وَأَقَلُّ السُّ

سَنَ  مَ، وَيَتَنظَهفَ، وَيَتَطَيهبَ، وَيَلحبَسَ أَحح مَهَا، وَتَقَده تَسَلَ لَهاَ فَي يَوح رُ إلََيحهَا ثيََابَ  وَيُسَنّ أَنح يَغح هَ، وَيُبكَِّ

رَأَ سُورَةَ  مَامَ، وَيَقح َ نُو مَنح الإح فَ »مَاشَيًا، وَيَدح كَهح لََةَ عَلََ « الح ثرََ الصه عَاءَ، وَيُكح ثرََ الدُّ مَهَا، وَيُكح فَي يَوح

جَةٍ  ، وَلَا يَتَخَطهى رَقَابَ النهاسَ إلَاه -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النهبيَِّ   أَنح يَكُونَ إمََامًا، أَوح إلََى فُرح

ثَرُهَا سَتٌّ  عَتَانَ، وَأَكح مُُعَةَ رَكح دَ الجح نهةَ بَعح لَه الِلّهُ صَ -لقول ابن عمر: كان النبي  (؛قوله: )وَأَقَلُّ السُّ

صليها في ييصليها مكانه بخلَف سائر السنن ف الجمعة أنح  سُنهةة في نه يفعله  والسُ  -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 بيته 

صلَ في الَسجد مثل: التراويح، الكسوف والاستسقاء، وتحية تُ  نن يُستحب أنح وهناك سُ 

 تكون في الَسجد  الَسجد، وسنن الَعتكف كلها تستحب أنح 

 مسألة: هل لصلَة الجمعة راتبة قبلها؟

ات قبل كعيصلي العبد الَسلم أربع ر ستحب أنح لكن يُ  ،راتبة سُنهة: ليس هناك لها الجواب

ل أنه كان يصلي أربع ركعات قب -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الجمعة، لَا روى ابن ماجه عن النبي 

 ة الجمع

ق عليها ابن رجب وهي: يقول: وهنا مسألة مهمة ذكرها ابن هانئ في مسائل الإمام أحمد وعله 

أربعًا  وربما صلَ ،الجمعة صلَ ركعتينيوم  -الأذان الأول-رأيت أبا عبد الِلّ إذا أذن الَؤذن "

تيَ هي -وهذا يدل علَ تأكد هذه الصلَة "قال ابن رجب: ، اهـ  "علَ خفة الأذان وطوله اله

في هذا الوقت عند الإمام أحمد؛ لاشتغاله بها عن إجابة الَؤذن  -أربع ركعات قبل الجمعة

   "خشية خروج الإمام قبل إدراكها

 ؛الأذان الأول في زمنهم إنهما يُفعل بعد الزوال : وهذا يدل علَ أنه بطينقال الشيخ عبد الِلّ أبا 

  الأذان الثاني إنهما هو بعد جلوس الإمام علَ الَنبر ولا يمكن الصلَة حينئذٍ  لأنه 

فالْرم الَكي والَدني كانوا يؤذنون بعد الزوال ثم خمس دقائق ويدخل الإمام، ومن سنة 

 رجعوا نصف ساعة ونصف أو سنتين تقريبًا 
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وقت الأذان الأول لم أجده في الَذهب إلا كلَم الشيخ عبد الِلّ أبا بطين يدل علَ  أنه  :فالشاهد

 الِلّ رضي-الأذان الأول بعد الزوال، أي قبل الخطبة بيسير، ولكن الناظر إلى أذان عثمان  أنّ 

ويتنظف النهاس لصلَة  يستعد النهاس الهذَي أحدثه عثمان ما الْكمة منه أصلًَ؟ أنح  -عنه

صريح عن  الجمعة، فإذا كان بعد الزوال فمشكل، ولكن الأهم من ذلك أننا وجدنا نص  

الأذان الأول يكون بعد الزوال وليس كما نفعله  الإمام أحمد وعن عادتهم في ذلك الزمن أنه 

 الآن أنه يكون قبل الزوال 

تَسَلَ لها في يومها وكما قال الشيخ ابن النجار: وظاهره حصول الفضيلة  :(قوله: )ويُسَنّ أن يَغح

يقوم ويتوضأ  ثم ،يغتسل وينام فيجوز أنح  ،به ولو أحدث بعده ولم يتصل به الَضي إلى الجمعة

 ويذهب إلى صلَة الجمعة 

ه يغتسل للإحرام وينتقض وضؤو : وهي لو اغتسل للإحرام، فله أنح وهناك نظائر لهذه الَسألة

 ة الاغتسال للإحرام نه حصلت سُ  ويحرم، وبذلك تكون

ولا يلزمه ، نهةالسُّ ثم انتقض وضؤوه فيكون بذلك فعل  ،: لو توضأ قبل النوم للنومومنها أيضًا

 أخرى  يتوضأ مرةً  أنح 

مَ   [ كتاب الطهارة]م ذكر الاغتسال في أي: تقده  (قوله: )وتَقَده

 يتطيب ولو من طيب أهله، كما قال في يتنظف وأنح  سن أنح فيُ  :(قوله: )ويتنظفَ، ويتطيبَ 

ه التطيب بطيب النساء يعتبر من التشب خلَفًا لَن بحث في هذه الأيام يقول: إنه  ]الإقناع[

غريب، وقد ورد عند أبي داود: ويمس من طيب أهله  فالطيب  الَحرم بالنساء  وهذا شيء  

 حتى لو كان من طيب النساء لا يعتبر من التشبه 

نهة  وأفضلها علَ الَذهب البياض، كما ورد في :(بَسَ أَحسنَ ثيابهقوله: )ويَلح    السُّ

ر إليها ماشيًا ع يبكر إليها ماشيًا بعد طلوع الفجر الثاني، لا بعد طلو ة أنح نه فالسُ  :(قوله: )ويُبكَِّ

 الشمس 
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 مسألة: متى يجب السعي إلى الجمعة؟

ب سعيًا ويج :]الَنتهى[قال في يأتي من أول الخطبة،  : من النداء الثاني، لكن لا بُده أنح الجواب

سعى ي فيجب سعيه في وقت يدركها كلها  والَراد أنه يجب أنح  ،بالنداء الثاني إلا بعيد منزل

 بحيث يدرك كل الخطبتين والصلَة 

مَامَ  َ نُو مَنح الإح  أي: يقترب من الإمام مستقبل القبلة  (قوله: )وَيَدح

و ليلتها  : أ]الوجيز[: وليلتها  وفي ]الإقناع[زاد في  :(في يومَها« الكهفَ »قوله: )ويقرأَ سورة 

 الْديث الوارد ]أو[ لكنه فيهَ ضعف  وكأنه 

ثرََ الدعاءَ  وساعة الاستجابة في الَذهب هي آخر ساعة في النهار، أي قبل  :(قوله: )ويُكح

 الَغرب 

قال  :عونة[]الَقال في في يومها،  :(-يحهَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَ -قوله: )ويكثرَ الصلَةَ علَ النبي 

 د في الْديث الأصحاب وفي ليلتها أيضًا  كما ورَ 

خ اس، واختار شييتخطى رقاب النه  والَذهب أنه يُكره أنح  :(قوله: )وَلَا يَتَخَطهى رَقَابَ النهاسَ 

 الإسلَم التحريم 

 يكون الَتخطي إمامًا، وهذه الْالة الَستثناة الأولى  أنح أي: إلا ( قوله: )إلَاه أَنح يَكُونَ إمََامًا

جَةٍ  تيَ أمامه  (قوله: )أو إلى فُرح  أي: أو يكون الَتخطي رقاب النهاس إلى فرجة في الصفوف اله
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ضَعٍ  مَ صَاحَبًا لَهُ فَجَلَسَ فَي مَوح لسََ مَكَانَهُ إلَاه مَنح قَده هُ فَيَجح َ حَرُمَ يَححفَظُهُ لَهُ، وَ  وَحَرُمَ أَنح يُقَيمَ غَيرح

قَهُ، ثُمه عَادَ إلََيحهَ 
ضَعَهَ لعََارَضٍ لََْ لََةُ، وَمَنح قَامَ مَنح مَوح ح تَححضُرَ الصه رُوشٍ مَا لَم عُ مُصَلَّ مَفح رَيباً قَ رَفح

 فَهُوَ أَحَقُّ بهََ 

عَتَ  َ رَكح ح يَجحلسَح حَتهى يُصَليِّ مَامُ يَخحطُبُ لَم َ مَامُ وَمَنح دَخَلَ وَالإح َ كَلََمُ وَالإح  يُوجَزُ فيَهَمَا، وَلَا يَجُوزُ الح
َ
ينح

دَهَا  بَةَ وَبَعح طُح  يَخحطُبُ إلَاه لَهُ، أَوح لَنََح يُكَلِّمُهُ، وَيَجُوزُ قَبحلَ الخح

 []الإقناعولو عبده أو ولده الكبير، قال في  :(قوله: )وحَرُمَ أن يُقيم غيَرهُ فيجلسََ مكانَهُ 

كانت عادته الصلَة فيهَ حتى الَعلم ونحوه كالَفتي والَحدث، ومن يجلس : أو ]شرحه[و

 في الفقه إذا جلس إنسان موضع حلقته حرم عليه إقامته [239]للمذاكرة

أحق منه  البالغ لأنه يقيمه من ولد وأجنبي أيضًا؛  له أنح  فالَذهبستثنى من ذلك الصغير، ويُ 

  ]شرح الَنتهى[، كما في بالتقديم للفضل

مَ صاحبا له فَجَلَسَ في موضعٍ يحفظُهُ له بإذنه، فإذا قدمت شخص لك  :(قوله: )إلا من قَده

 تقيمه، وهذا مستثنى  يجلس مكان معين فيجوز لك أنح 

وأيضًا يحرم الجلوس عليه والصلَة عليه، كما في  :(قوله: )وحَرُمَ رفع مُصَلَّ مفروشٍ 

  ]الإقناع[

 الإقناع[]ر في ي: ما لم تقم الصلَة، كما قال الشيخ منصور، وذكَ أ (قوله: )ما لم تحضُرَ الصلَةُ 

 كلَم شيخ الإسلَم أنه منع من الفرش وتحجير الأماكن في الَساجد 

قَهُ، ثُمه عَادَ إلََيحهَ قَرَيباً فَهُوَ أَحَقُّ بهََ 
ضَعَهَ لعََارَضٍ لََْ نح مَ »للحديث:  (؛قوله: )وَمَنح قَامَ مَنح مَوح

   كما قال الشيخ منصور: لم يقيده(وقوله: )قريبًا  «مَجحلسََهَ ثُمه رَجَعَ إلََيحهَ فَهُوَ أَحَقُّ بهََ قَامَ مَنح 

  ]الإنصاف[لكن لعل الَراد من أطلق كما قال في  ،الأكثر بالعود قريبًا

 ا إذا خطب الإمام في غير الَسجد فلَ يصلي أي: ومن دخل الَسجد، وأمه ( قوله: )وَمَنح دَخَلَ 

                                                           

، فأتى شخص قبله وجلس فلا يجوز  [239] معتاد هو أن يجلس في مكان ما في المسجد تحت العمود مثلاا
 يقيمه منه. أن
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 أي: في حال الخطبة فقط  (قوله: )ومن دخل والإمامُ يخطُبُ 

 َ عَتَينح َ رَكح ح يَجحلسَح حَتهى يُصَليِّ   -كما قال الشيخ عثمان-ندبًا،  :(قوله: )لَم

 أي: لا يطيل فيهما ( قوله: )يُوجَزُ فيَهَمَا 

مَامُ يَخحطُبُ إلَاه لَهُ  َ  للإمام، فلَ يحرم عليه الكلَم أي: ( قوله: )وَلَا يَجُوزُ الحكَلََمُ وَالإح

صدر الكلَم ابتداء من الإمام لأحد الَأمومين فيجوز  الإمام، وسواءً  :(قوله: )أَوح لَنََح يُكَلِّمُهُ 

يبتدئ الكلَم أحد الَأمومين للإمام، وكل هذا مقيد  يرد عليه، ويجوز أنح  للمأموم أنح 

ا وقال: ي -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - عليه هذا الرجل الهذَي دخل للرسول بالَصلحة، ويدلّ 

  فهو الهذَي ابتدأ الكلَم للنبي [240]رسول الِلّ، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الِلّ يغيثنا

  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -

دَهَا بَةَ وَبَعح طُح  وكذلك يجوز إذا سكت الإمام  :(قوله: )وَيَجُوزُ قَبحلَ الخح

كون ت إذا سمعها من الخطيب لكن يُسن أنح  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الصلَة علَ النبي وله 

  يحمد إذا عطس خفيةً  سًرا، ويجوز أنح 

  

                                                           
 رواه البخاري ومسلم. [240]
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يدَيآن    باَبُ صَلََة  الآع 

 

تُهَا  مَامُ، وَوَقح َ لُ بَلَدٍ قَاتَلَهُمح الإح ضُ كفََايَة، إذََا تَرَكَهَا أَهح وَالُ، وَهَيَ فَرح حَى وَآخَرُهُ الزه كَصَلََةَ الضُّ

حَ  ضَح دَيمُ صَلََةَ الأح رَاءَ، وَتَقح غَدَ، وَتُسَنُّ فَي صَحح ا مَنح الح دَهُ صَلهوح عَيدَ إلَاه بَعح لَمح باَلح ح يُعح ، ىفَإنَح لَم

ى، وَتُكح  حَى إنَح ضَحه ضَح سُهُ فَي الأح لُهُ قَبحلُهَا وَعَكح فَطحرُ، وَأَكح سُهُ الح رٍ وَعَكح اَمَعَ بلَََ عُذح  رَهُ فَي الجح

عَيدَيحنَ  بعد  ر مرةً : اسم لَا يعود ويتكروهو في اللغة ،والعيدين تثنية عيد :(قوله: )بَابُ صَلََةَ الح

 أخرى 

 : الَراد بهما يومي الفطر والأضحى وفي الشرع

نهةومشروعية صلَة العيدين ثابتة بالكتاب  حكاه  وأجمع الَسلمون علَ مشروعيتهما، كما ،والسُّ

فرض  -كما قال الَؤلف-أنه  فالَذهب الَشهور عند الْنابلةواختلفوا في وجوبهما، ، ابن حزم

 كفاية  

ضُ كفََايَة والَراد بفرض [، 2]الكوثر:  ﴾فَصَلِّ لرََبِّكَ وَانححَرح ﴿لقوله تعالى: (؛ قوله: )وَهَيَ فَرح

 يكفي سقط الإثم عن الباقين  مَنح ا قام به هو الهذَي إذ :الكفاية

مَامُ  َ لُ بَلَدٍ قَاتَلَهُمح الإح ق يتف ، فلَ يجوز أنح لأنها من أعلَم الدين الظاهرة (؛قوله: )إذََا تَرَكَهَا أَهح

ثم، كما يكفي لرفع الإ مَنح يقيمها  يقيموها، ولا بُده أنح  أهل بلد علَ ترك صلَة العيد، فلَ بُده أنح 

 هو مقتضى فرض الكفاية 

 أي: أول وقتها  (قوله: )ووقتُها

حَى  ، ومن بعده -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لفعل النبي  :(قوله: )كَصَلََةَ الضُّ

: آخرها قبيل ]شرح الَنتهى[أي: وآخر وقتها زوال الشمس، وفي  (قوله: )وآخرُه الزوالُ 

 لأنها تُقضى وقت النهي؛  -وإن كانت فرض كفاية-صلَ العيد تُ  يجوز أنح الزوال  فلَ 
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ا من الغَدَ  قوله: )فإنح  لَمح بالعيد إلا بعدَه صلوح  أي: بعد الزوال، فلم يصل خبر العيد لهم (لم يُعح

أو لغير  أخروها لعذرٍ  إلا بعد زوال الشمس فإنهم يصلونها من الغد، والَراد قضاء، وسواءً 

ولو أمكن قضاؤها في يومها فإنهم يصلونها من  :]الإقناع[قال في يصلونها قضاء، عذر فإنهم 

فاتته مع الإمام أي صلَها الإمام  مَنح ا معه، وأمه  ومَنح الغد قبل الزوال  وهذا إذا فاتت الإمام 

 لأنها نافلة لا اجتماع فيها في ذلك اليوم فإنه يصليها متى شاء؛ 

الأضحية في هذا اليوم الهذَي لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال أو مسألة: هل يدخل وقت ذبح 

اليوم الهذَي لم يصلوا فيهَ إلا من الغد، فهل يجوز للمضحى أن يضحي في ذلك اليوم أو لا 

 يجوز؟

أو  ذرٍ لم يصل لع لم يصل الإمام في ذلك اليوم، سواءً  يضحي وإنح  : الَذهب أنه يجوز أنح الجواب

 لغير عذر 

  قوله:
ٍ
لِلّهُ عَلَيحهَ صَلَه ا-أي: تُسن صلَة العيد في صحراء، كما كان النبي ( )وتُسَنُّ في صحراء

  [242]ارح: قريبة عرفًا، ولكن كما قال الشه [241]يخرج إلى الَصلَ في الفطر والأضحى -وَسَلهمَ 

نيان فلَ تصح ببعيدة  أي في صحراء بعيدة من الب :]الغاية[وقال في والَراد قريبة من البنيان، 

 عرفًا 

يصلي بضعفة النهاس في الَسجد  فيخرج هو في  مَنح يستخلف  ستحب للإمام أنح : يُ وقالوا

ويجعل شخصًا إمامًا يؤم ضعفة النهاس في الَسجد الهذَي في البلد ويخطب  ،صحراء قريبة عرفًا

 بهم 

  مكة أنح ستحب فيفي الصحراء وهو: إذا كان في مكة، فيُ  وهنا مستثنى في سنية صلَة العيد

ستحب بل يُ  ستحب في الَسجد النبويا الَدينة فلَ يُ صلَ صلَة العيدين في الَسجد الْرام، وأمه تُ 

                                                           

 متفق عليه. [241]
 .القناع[ ]كشاف، و]شرح المنتهى[، وكذلك في ]الروض المربع[المفرغ: قاله الشيخ منصور في  [242]



  

 

334     .. 
  

 خرج وهو في الَدينة إلى الصحراء والَصلَ -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  لأنه في الصحراء؛ 

  فصلَ صلَة العيد

حَى ضَح دَيمُ صَلََةَ الأح ، ناع[]الإقأي: يُسن تقديم صلَة الأضحى، قالوا كلهم في ( قوله: )وَتَقح

 بمنى في ذبحهم  مَنح : بحيث يوافق ]الَنتهى[، و]الغاية[و

صَلَه -يؤخرها؛ للحديث الَروي عن النبي  أي: يُستحب في الفطر أنح  (قوله: )وعكسُه الفَطحرُ 

حَى»كتب إلى عمرو بن حزم:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أنه  -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ  ضَح لَ الأح  أَنح عَجه

فَطحرَ   « وَأَخّرَ الح

نهة في يأكل قبل الخروج لصلَة عيد الفطر، وهذا ثابت   أي: يُسن أنح  (قوله: )وأكله قبلُها ، السُّ

لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كان النبي 

الأكل  أي-: وهو ]الإقناع[يأكل تمرات وترًا، كما في البخاري، وقال في    والأفضل أنح [243]يصلي

آكد من الإمساك في عيد الأضحى قبل الصلَة  نقله عن شرح  -قبل صلَة عيد الفطر

  [244]]الهداية[

ى في الأضحى إنح  قوله: )وعكسهُ  لا يأكل قبل  أي: يُسن للإنسان في الأضحى أنح  (ضَحه

لَة فيخير في الأكل قبل الص لم يضحَ  الصلَة وبعدها حتى يصلي ليأكل من أضحيته، وإنح 

  -عليه الإمام أحمد كما نصه -وبعدها، 

رٍ قوله: )وتُ  يره إلا وغ ، كمطرٍ كره صلَة العيد في الجامع بلَ عذرٍ أي: تُ ( كره في الجامع بلَ عُذح

 تكون صلَة العيد في الَسجد الْرام  ستحب أنح بمكة الَكرمة فيُ 

  

                                                           

 رواه أحِد. [243]
، ابلأبي الخط ]الهداية[هو مجد الدين أبو الورقات، جد شيخ الإسلام، و ]الهداية[والَّذمي شرح  [244]
 لأبي الخطاب موجود كله، وأما الشرح فليس موجوداا. ]الهداية[و
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سَنَ هَيحئَةٍ، إلَاه وَيُسَنُّ تَبحكيَُر مَأحمُومٍ إلََيحهَ  لََةَ عَلََ أَحح رُ إمََام  إلََى وَقحتَ الصه بححَ، وَتَأَخه دَ الصُّ ا مَاشَيًا بَعح

تكََافهََ  تَكفٍَ فَفَي ثيََابَ اعح  لَعَُح

جَعَ مَنح طَرَيقٍ آ نُ إمََامٍ، وَيُسَنُّ أَنح يَرح ُمُعَةَ لَا إذَح ، وَعَدَدُ الجح تيَطَان  طهََا: اسح  خَرَ وَمَنح شَرح

 أي: يُسن التبكير إلى صلَة العيد ماشيًا ليحصل له( قوله: )وَيُسَنُّ تَبحكيَُر مَأحمُومٍ إلََيحهَا مَاشَيًا

نهةا: من -رضي الِلّ عنه-يذهب ويخرج ماشيًا كما ثبت عن علي  الدنو من الإمام، ويُسن أنح   لسُّ

 ، ولعل من العذر البُعد فلَ بأس]الإقناع[لم يكن له عذر، كما في  يخرج إلى العيد ماشيًا  إنح  أنح 

لعيد ا في العود من صلَة ايمشي فلَ بأس بالركوب، وأمه  بالركوب، أو مريض لا يستطيع أنح 

 يركب  فإنه له أنح 

بحح ر إليها ماشيًا بعد أنح  فيُسن أنح  :(قوله: )بعد الصُّ لجمعة يصلي الصبح، بخلَف صلَة ا يبكِّ

ر إليها بعد طلوع الفجر الثاني  فإنه يُستحب أنح   يبكِّ

مسألة: ما هو سبب التفريق بين صلَة الجمعة في أنه يبكر إليها بعد طلوع الفجر الثاني وبين 

 يبكر إليها بعد صلَة الصبح؟ صلَة العيد أنح 

الجمعة سيذهب إلى الَسجد وسيصلي صلَة الفجر، ولكن  : لعل سبب التفريق أنّ الجواب

 قام فيهَ صلَة الجماعة لا تُ  -مصلَ-لعيد سيذهب إلى صحراء بالنسبة لصلَة ا

لََةَ  رُ إمََام  إلََى وَقحتَ الصه أي: يُسن تأخر الإمام إلى وقت الصلَة، فيخرج إلى ( قوله: )وَتَأَخه

 يفعل في حديث أبي سعيد  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -، كما كان النبي الصلَة مباشرةً 

 نه والإمام بذلك آكد  أي أ :]الإقناع[قال في أي: لابسًا أجمل ثيابه،  (حسنَ هيئةٍ قوله: )علَ أ

منظور  -كما قال الشيخ منصور-لأنه اس؛ الإمام آكد في لبس أحسن ثيابه أكثر من بقية النه 

 -سَلهمَ وَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -كان النبي »: -رضي الِلّ عنه-  وقال جابر اسإليه من بين سائر النه 

  -كما ذكر الشارح-  «يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة
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ياب : ولو كان الإمام فيخرج في ث]الإقناع[قال في  :(قوله: )إلا لَعتكف ففي ثياب اعتكافه

، ر عبادةلأنه أثاعتكافه، وحكم خروج الَعتكف في ثياب اعتكافه علَ الَذهب أنه مستحب؛ 

 يُبقي هذه الَلَبس حتى يصلي بها العيد  ستحب أنح فيُ 

 : أنه يُسن التزين حتى للمعتكف  وهو قول شيخ الإسلَمالرأي الثاني

طهََا هو شرط صحة صلَة العيد  -كما ذكر الشيخ منصور-الَراد بالشرط هنا  :(قوله: )وَمَنح شَرح

تيَ يسقط بها فرض الكفاية، قال: بدليل أنّ  مام وبعد د صلَة الإصلَته بع الَنفرد تصحّ  اله

 الوقت 

، وعددُ الجمُُعة   ]الَنتهى[ علَ ]حاشيته[ه علَ ذلك الشيخ منصور كما في نبه  :(قوله: )استيطان 

نُ إمََامٍ   أي: لا يشترط استئذان الإمام في إقامة صلَة العيد ( قوله: )لَا إذَح

 مسألة: هل يشترط إذن الإمام في صلَة الجمعة؟

لا يُشترط، ولكن ذكروا اعتبار لإذنه فيما إذا حصلت حاجة، ومضى : الَذهب أنه الجواب

 التفصيل فيها 

جَعَ مَنح طَرَيقٍ آخَرَ  -ي النب في البخاري من حديث جابر أنه  وهذا ثابت   :(قوله: )وَيُسَنُّ أَنح يَرح

 ق كان إذا خرج يوم العيد خالف الطري -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 
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قَرَاءَةَ سَت اوَيُصَلِّيهَ  ذَ وَالح تَاحَ، وَقَبحلَ التهعَوُّ تفَح دَ الَاسح وُلَى بَعح ُ فَي الأح بَةَ يُكَبرِّ طُح  قَبحلَ الخح
َ
عَتَينح وَفَي  ،ا رَكح

بَرُ كَبيًَرا،  بيََرةٍ، وَيَقُولُ: الِلّهُ أَكح هَ مَعَ كُلِّ تَكح فَعُ يَدَيح قَرَاءَةَ خَمحسًا، يَرح دُ لِلَّهَ كَثيًَرا، وَ الثهانيََةَ قَبحلَ الح َمح الْح

ليَمًا  دٍ النهبيَِّ وَآلهََ وَسَلهمَ تَسح رَةً وَأَصَيلًَ، وَصَلَه الِلّهُ عَلََ مُُمَه دَهَ بُكح كَثيًَرا  وَإنَح  وَسُبححَانَ الِلّهَ وَبحََمح

دَ  وُلَى بَعح رًا فَي الأح رَأُ جَهح َ ذَلكََ، ثُمه يَقح فَاتَحَ »أَحَبه قَالَ غَيرح غَاشَيَةَ »ـ ، وَبَ «سَبهحٍ »ـ بَ « ةَ الح فَي الثهانيََةَ، « الح

بيََراتٍ، وَالثهانيََةُ بَ  عَ تَكح وُلَى بتَسَح تحَُ الأح تَفح ُمُعَةَ، يَسح بَتَيح الجح  كَخُطح
َ
بَتَينح بحعٍ، سَ فَإذََا سَلهمَ خَطَبَ خُطح

ُ لَهمُح  دَقَةَ، وَيُبَينِّ رَ عَلََ الصه فَطح ثُّهُمح فَي الح حَيهةَ، وَ  يَحُ ضُح حَى فَي الأح ضَح بُهُمح فَي الأح ُ مَا يُخحرُجُونَ، وَيُرَغِّ يُبَينِّ

مَهَا   لَهمُح حُكح

طُحبةََ  َ قَبحلَ الخح عَتَينح خطب  إنح أي: يبدأ في العيد بصلَة ركعتين قبل الخطبة، ف( قوله: )وَيُصَلِّيهَا رَكح

 -لِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه ا-يصلي فلَ يعتد بهذه الخطبة، ويصليها ركعتين كما كان النبي  قبل أنح 

 يفعل 

، سُنهةيرات الزوائد التكب لى، وكما سيأتي أنه يكبر في الأوه  أي: يُستحب أنح  (لىقوله: )يُكَبرِّ في الأوه 

 حرام فهي ركن ا تكبيرة الإفيكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وأمه 

 فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح  :(قوله: )بعد الاستفتاحَ 

 يكبر الست يتعوذ ثم يقرأ  زوائد، ثم بعد أنح  :(قوله: )وقبلَ التعوذَ والقراءةَ ست ا

ءتها أي: يكبر في الثانية بعد قيامه من السجود وقبل قرا (قوله: )وفي الثانية قبلَ القراءةَ خَمحسًا

 ة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد وهذا ثابت   ،ئدخمسًا زوا

 مسألة: هل هذه الخمس مع تكبيرة الانتقال أو بعدها؟

كبر خمس يستتم قائمًا، ثم ي نتهى من تكبيرة الانتقال قبل أنح : بعدها، فعلَ الَذهب يُ الجواب

 تكبيرات 

لإحرام، يرفع يديه مع كل تكبيرة، كما في تكبيرة ا أي: يُسن أنح  (قوله: )يرفعُ يديه مع كلِّ تكبيرة

 فيبدأ التكبير مع الرفع ويُنهي التكبير مع انتهاء الرفع 

 أي: بين كل تكبيرتين  (قوله: )ويقول
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رَةً وَأَصَيلًَ،  دَهَ بُكح دُ لِلَّهَ كَثيًَرا، وَسُبححَانَ الِلّهَ وَبحََمح َمح بَرُ كَبيًَرا، وَالْح لَه الِلّهُ عَلََ وَصَ قوله: )الِلّهُ أَكح

ليَمًا كَثيًَرا دٍ النهبيَِّ وَآلهََ وَسَلهمَ تَسح  لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد (؛مُُمَه

  [245]-هَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيح -ويصلي علَ النبي  ،تكبيرات العيد، قال: يحمد الِلّ ويثني عليه

 حسن  وهو حديث  وهذا الْديث احتج به أحمد، 

 ، فيجوز أنح ]الإقناع[ر في مؤقت، كما ذكَ  أي: ليس فيهَ ذكرٍ  (قوله: )وإن أَحَبه قال غيَر ذلك

هذا الذكر:  يقول يسبح مثلًَ أو يهلل أو يكبر أيضًا، فليس هناك ذكر مؤقت، ولكن الأفضل أنح 

لَ مُمد وأصيلًَ، وصلَ الِلّ عالِلّ أكبر كبيًرا، والْمد لِلّ كثيًرا، وسبحان الِلّ وبحمده بكرة "

تقول  نح هذه الأيام لا يمكنك أ -للأسف-، لكن كثير من الأئمة "النبي وآله وسلم تسليمًا كثيًرا

 شيئًا أبدًا فيكبر ست تكبيرات نسقًا كأنه في الخطبة، بينما الَشروع أنه يسكت قليلًَ 

 يفعل  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كما كان النبي  :(قوله: )ثم يقرأُ جهرًا

دَ  وُلَى بَعح ةَ »قوله: )فَي الأح فَاتَحَ غَاشَيَةَ »ـ ، وَبَ «سَبهحٍ »ـ بَ « الح يقرأ في  أنح  نهةالسُّ وهذه  :(فَي الثهانيَةََ « الح

نهةالأولى بـ ]سبح[، وفي الثانية بـ ]الغاشية[، وهذه  نهةالأولى،  السُّ يقرأ في الأولى  الثانية أنح  والسُّ

آنَ الَحجََيدَ ﴿بـ  قُرح  [، وفي الثانية يقرأ سورة ]القمر[ 1]ق:  ﴾ق وَالح

لس يج ويُسن للخطيب إذا صعد الَنبر أنح  :(قوله: )فإذا سَلهمَ خطب خُطبتين كخُطبتي الجمُُعة

 ويتأهب النهاس للَستماع إليه، فإذا سلم خطب خطبتين ،عليه ليستريح ويتراد إليه نفسه

ارح: في أحكامهما حتى في الكلَم  ولعل الَراد في شروط صحتهما كخطبتي الجمعة، قال الشه 

وأركانهما، وقول الشيخ منصور: حتى في الكلَم  أي لا يجوز الكلَم أثناء خطبة العيد، ومع 

: ولا استماعهما  مع أنهم يقولون: يحرم لإقناع[]اذلك يقولون: لا يجب حضورهما  وقال في 

الكلَم  ولذلك استشكل الخلوة هذا الَوضع عندهم، فقال: كيف يحرم الكلَم ولا يجب 

 الاستماع؟! 

                                                           
 .]الروض المربع[كما ذكر الشيخ منصور في   [245]
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بيََراتٍ  عَ تَكح وُلَى بتَسَح تحَُ الأح تَفح ح الخطبة الأولى، يستفت وهذا الْكم مبهم، أي يُسن أنح  :(قوله: )يَسح

 بتسع تكبيرات قائمًا نسقًا أي متتابعات، كما قال الشارح: قائمًا  ]الَنتهى[و، ]الإقناع[كما في 

 نسقًا أي متتابعات من غير ذكر بينهن 

 تكبيرات  :(قوله: )وَالثهانيَةَُ بسََبحعٍ 

دَقَةَ  فَطحرَ عَلََ الصه ثُّهُمح فَي الح  الَراد بها صدقة الفطر  :(قوله: )يَحُ

ُ لَهمُح مَا  في الجنس والقدر والوجوب والوقت  :(يُخحرُجُونَ  قوله: )وَيُبَينِّ

 مسألة: هل هذا اليوم تجزئ فيهَ صدقة الفطر؟

فإذا غربت فيحرم ويكون الوقت قضاء،  ،: تجزئ مع الكراهة إلى غروب الشمسالجواب

 فالَذهب أنه في هذا اليوم أداء إلى غروب الشمس 

حَى فَي  ضَح بُهُمح فَي الأح مَهَاقوله: )وَيُرَغِّ ُ لَهمُح حُكح حَيهةَ، وَيُبَينِّ ضُح ه لا لأنوهذا الوقت باق؛  :(الأح

 يدخل وقت الأضحية إلا بعد الصلَة 
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بَتاَنَ سُنهة   طُح رُ بَيحنهََا، وَالخح كح وَائَدُ وَالذِّ بيََراتُ الزه  وَالتهكح

ضَعَهَا، دَهَا فَي مَوح لََةَ وَبَعح لُ قَبحلَ الصه رَهُ التهنفَُّ ضُهَا قَضَاؤُهَا عَ  وَيُكح لََ وَيُسَنُّ لَنََح فَاتَتحهُ أَوح فَاتَهُ بَعح

جه 
َ ذَي الْحَ نَ وَفَي فطَحرٍ آكَدُ، وَفَي كُلِّ عَشرح عَيدَيح بيَُر الَحطُحلَقُ فَي لَيحلَتَيح الح ، وَالَحقَُيهدُ ةَ صَفَتهََا، وَيُسَنُّ التهكح

 َ رَمَ مَنح صَلََةَ عَقَبَ كُلِّ فَرَيضَةٍ فَي جَمَاعَةٍ، فَي الأح مَ عَرَفَةَ، وَللَحمُحح رَ يَوح فَجح حَى مَنح صَلََةَ الح ضح

ح يُححدَثح أَوح يَخحرُجح مَ  يقَ، وَإنَح نَسَيَهُ قَضَاهُ مَا لَم
َ امَ التهشرح َ آخَرَ أَيه رَ الَى عَصرح مَ النهحح رَ يَوح جَدَ، الظُّهح نح الَحسَح

، وَلَا يُسَنّ عَقَبَ صَلََةَ عَيدٍ، وَ  بَرُ بَرُ الِلّهُ أَكح ، لَا إلََهَ الَا الِلّهُ، وَاَلِلّهُ أَكح بَرُ َ الِلّهُ أَكح عًا: الِلّهُ كَبره صَفَتهَُ شَفح

دُ  مَح  وَلِلَّهَ الْح

وَائَدُ  بيََراتُ الزه ، فإذا فاتت أو نسيها الإمام لا يقضيها، وكذلك الَسبوق سُنهة :(قوله: )وَالتهكح

 ت فإنه يدخل مع الإمام ويكبر ما بقي معه فلو فاته بعض التكبيرا

  سُنهةالذكر بين التكبيرات  أنّ  وقد مره  :(قوله: )والذكرُ بينها

     :(قوله: )والخطُحبتان سُنهة  

نهة قال:  ]الَبدع[ارح الشيخ منصور عن نقل الشه  لَن حضر العيد من النساء حضور والسُّ

صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -  كما فعل النبي [246]إذا لم يسمعن خطبة الرجال ينفردن بموعظةٍ  الخطبة، وأنح 

  -وَسَلهمَ 

هذه  في أنّ  يفردن بموعظة؟ وخاصةً  ستحب أنح مسألة: إذا سمع النساء خطبة الرجال فهل يُ 

 الأيام مكبرات الصوت تكون عند النساء كما هي عند الرجال؟

 الخطبة فيفردن أو يوجه إليهن كلَم يخصهن  : إذا لم يُذكر لهن شيئًا خاصًا فيالجواب

ره قضاء ككره التنفل قبل صلَة العيد، وكذلك يُ أي: يُ  (قوله: )ويكره التنفلُ قبل الصلَةَ 

 الفائتة قبل صلَة العيد 

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [246]
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كره التنفل بعد صلَة العيد في موضعها قبل مفارقتها، أي: ويُ  (قوله: )وبعدَها في موضعَها

كان إمامًا أم مأمومًا، في الصحراء فُعلت أم في مسجد، حتى لو كانت صلَة العيد في  ءً وسوا

 يصلي ركعتين قبلها تحية الَسجد، وهذا الَذهب  كره أنح الَسجد يُ 

لي صلَة إذا أقيمت في الَسجد فإنه يصال أنه  :-ونقله الشيخ منصور عن الَوفق-القول الثاني 

لعيد كان الخطيب يخطب، وفي ا تشرع صلَة الجمعة حتى وإنح تحيته كالجمعة وأولى  والَذهب 

 أولى 

 وهنا إشكال حتى علَ كلَم الَوفق: إذا كان وقت نهي فلَ تجوز تحية الَسجد 

 أي: صلَة العيد ( قوله: )وَيُسَنُّ لَنََح فَاتَتحهُ 

ضُهَا قَضَاؤُهَا  في يومها قبل الزوال وبعده  :(قوله: )أَوح فَاتَهُ بَعح

حتى ولو أدرك الَسبوق الإمام في التشهد فإنه يصليها علَ صفتها، كما  :()علَ صفتهَاقوله: 

  ]الَنتهى[قال في 

 يصليها ركعتين بدون التكبيرات الزوائد؟ مسألة: هل يجوز أنح 

  سُنهةالتكبيرات الزوائد حتى للإمام  لأنه : يجوز؛ الجواب

 وهو الهذَي لم يقيد بأدبار الصلوات، ويُسن إظهاره أيضًا  :(سن التكبيُر الَطلقُ قوله: )ويُ 

يُسن التكبير ، ف]الكشاف[أي: من غروب الشمس ليلة العيد، كما في ( قوله: )في ليلتَي العيدين

الَطلق في ليلتي العيدين من غروب الشمس في البيوت والأسواق والَساجد، كما قال الشارح، 

 ثى سن إظهاره والجهر به غير أنويُ 

مَلُوا الح ﴿أي: التكبير في عيد الفطر آكد؛ لقوله تعالى:  (قوله: )وفي فطَحرٍ آكَدُ  وا وَلتَكُح ُ ةَ وَلتَُكَبرِّ عَده

كُرُونَ  قال: ولا يكبر في الفطر  ]الإقناع[[، وفي 185]البقرة:  ﴾الِلّهَ عَلََ مَا هَدَاكُمح وَلَعَلهكُمح تَشح

التكبير في  أنّ  ]الفتاوى الَصرية[شيخ الإسلَم في  أدبار الصلوات  ونقل الشيخ منصور عن

 عليه  وذكر أكثر من علة  ، وأنه متفق  لأنه يُشرع أدبار الصلواتالأضحى آكد؛ 

َ ذي الْجة  ويبدأ التكبير في عشر ذي الْجة من غروب الشمس  :(قوله: )وفي كل عَشرح
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 أي: ويُسن التكبير الَقيد عقب الصلَة  (قوله: )والَقيدُ 

ير الَطلق سن التكبمسألة: هل يدخل في التكبير الَطلق التكبير عقب الصلوات؟ أي هل يُ 

 خلف الصلوات وفي غير أدبار الصلوات، فهل يجمع بينهما؟

لتكبير ا : الهذَي يظهر أنه لا يكون في أدبار الصلوات إذا كان التكبير مطلقًا، وسيأتي أنّ الجواب

لتكبير ا تكبير الَقيد في يومين، ورأي الشيخ ابن عثيمين أنّ مع ال -علَ الَذهب-الَطلق يجتمع 

 الَطلق والَقيد يجتمع إلى آخر أيام التشريق 

ما كره الفصل بين التسليم من الفريضة والتكبير، كفيُ  :(قوله: )عَقَبَ كل فريضةٍ في جماعةٍ 

   ]الفروع[علَ  ]حاشيته[صرح به ابن نصر في 

غفار وقول: اللهم أنت السلَم ومنك السلَم     إلى آخره، أو مسألة: ما الهذَي يقدم الاست

 يقدم التكبير؟

 : الَذهب أنه يقدم التكبير، كما ذكره الشيخ منصور الجواب

مَ عَرَفَةَ  رَ يَوح حَى مَنح صَلََةَ الحفَجح ضَح ة فالَقيد عقب كل فريضة لا النافلة في جماع :(قوله: )فَي الأح

  -رضي الِلّ عنهم-عن كثير من الصحابة  وم عرفة، وهذا مروي  لا منفردًا من صلَة الفجر ي

رَمَ   أي: يبدأ التكبير الَقيد  (قوله: )وللمُحح

يقَ  َ امَ التهشرح َ آخَرَ أَيه رَ الَى عَصرح مَ النهحح رَ يَوح رَمَ مَنح صَلََةَ الظُّهح فيكون عدد (: قوله: )وَللَحمُحح

تيَ يكبر خلفها من فجر يوم عرفة  صلَة، ذكرها  [17]صلَة، وللمحرم  [23]الصلوات اله

 الشيخ منصور، وقبل صلَة الظهر يوم النحر لا يكبر لأنه مشغول بالتلبية، وكما ذكرنا أنّ 

 الجهر به مسنون إلا الَرأة وتأتي به عقب صلَة الفريضة 
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 أو منفردة؟ صلَة الفرائض في جماعةٍ مسألة: هل تكبر الَرأة بعد 

: علَ الَذهب لا تكبر إلا بعد صلَة الفريضة في جماعة، وهذا ذكره الشيخ منصور في الجواب

  ]كشاف القناع[

 نسي التكبير قضاه  أي: وإنح  (قوله: )وإن نَسَيَه قضاهُ 

ل:  -   حدث فإنه لا يقضيههذا الاستثناء الأول، فإذا أ :(قوله: )ما لم يُححدَثالاستثناء الأوه

د هذا الاستثناء الثاني، فإذا خرج من الَسج :(قوله: )أو يَخحرُجح من الَسجدالاستثناء الثاني:  -

 ستحب حتى لو خرج من الَسجد فإنه لا يقضيه، وهذا الَذهب، والَوفق ذهب إليه أنه يُ 

فإنه  ،ثم طال الفصل فلم يكبر ،: إذا طال الفصل، أي سلم وهو في مكانهالاستثناء الثالث -

 فات مُلها  سُنهةلأنه لا يقضيه؛ 

 الآثار وردت لأنّ كان عيد الفطر أم عيد الأضحى؛  سواءً  (:قوله: )ولا يُسَنّ عَقَبَ صلَة عيدٍ 

 وجاءت في الَكتوبات فقط 

، لَا إلََهَ الَا الِلّهُ  بَرُ َ الِلّهُ أَكح عًا: الِلّهُ كَبره دُ قوله: )وَصَفَتهَُ شَفح مَح ، وَلِلَّهَ الْح بَرُ بَرُ الِلّهُ أَكح وكما قال  :(، وَاَلِلّهُ أَكح

 كرره ثلَثًا فحسن  وإنح  ،زاد فلَ بأس وإنح  ،واحدة : تجزئ مرةً ]الإقناع[في 

  



  

 

344     .. 
  

 

 باَبُ صَلََة  الآكُسُوف  

 

 ، َ عَتَينح نَ رَكح يح َ دَ تُسَنُّ جَمَاعَةً وَفُرَادَى، إذََا كَسَفَ أَحَدُ النهيرِّ رًا بَعح وُلَى جَهح رَأُ فَي الأح فَا»يَقح ةَ الح سُورَةً « تَحَ

رَأُ  دُ، ثُمه يَقح عُ وَيُحَمِّ فَعُ وَيُسَمِّ كَعُ طَوَيلًَ، ثُمه يَرح ةَ »طَوَيلَةً، ثُمه يَرح فَاتَحَ وُلَى، وَسُورَةً طَوَيلَةً دُو« الح نَ الأح

لَ، ثُ  وَه كَعُ فَيُطيَلُ وَهُوَ دُونَ الأح ، ثُمه يُصَليِّ الثهانيَةََ ثُمه يَرح
َ
 طَوَيلَتَينح

َ
دَتَينح جُدُ سَجح فَعُ، ثُمه يَسح مه يَرح

دُ وَيُسَلِّمُ  عَلُ، ثُمه يَتَشَهه وُلَى، لَكنَح دُونَهاَ فَي كُلِّ مَا يَفح  كَالأح

كُسُوفَ  قال: كسفت بفتح الكاف وضمها ومثله قال الشارح: يُ  :(قوله: )بَابُ صَلََةَ الح

  وقال الشيخ عثمان: الَراد استتاره [247]وهو ذهاب ضوء الشمس، أو القمر، أو بعضهخسفت، 

 النور للشمس والقمر يستتر ولا يفقد  لا فقده بالكلية  الَراد أنه 

له نه بالسُ  وصلَة الكسوف ثابتة   ة والإجماع، وأيضًا كما قال الشارح: واستنبطها بعضهم من قَوح

جُدُوا وَمَنح آيَاتهََ ا﴿تَعَالَى:  سَ وَلا للَحقَمَرَ وَاسح مح جُدُوا للَشه قَمَرُ لا تَسح سُ وَالح مح يحلُ وَالنههَارُ وَالشه لله

  [248][37]فصلت: ﴾ لِلَّهَ الهذَي خَلَقَهُنه 

 مؤكدة حتى في سُنهة  أنها  ]الغاية[، و]الَنتهى[، و]الإقناع[وذكروا في  :(قوله: )تُسَنُّ جماعةً 

 : حتى للنساء وللصبيان حضورها ]الإقناع[السفر، وقال في 

سجد : جماعة في الَ]الإقناع[فتُسن جماعة وفرادى وفي جامع أفضل، قال في  :(قوله: )وفُرادى

 قام فيهَ الجمعة قام فيهَ الجمعة أفضل  أي أفضل من الَسجد الهذَي لا تُ الهذَي تُ 

ين  والقمر أي: الشمس  (قوله: )إذا كَسَفَ أحدُ النهيرِّ

 

                                                           

 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [247]
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [248]
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 مسألة: هل يشترط إذن الإمام في صلَة الكسوف؟

: يذكرون أنه لا يشترط لها إذن الإمام، وعدم اشتراط إذن الإمام لصلَة الاستسقاء، الجواب

 يصلي النهاس صلَة الاستسقاء جماعة أو منفردين، ولكن جرت العادة عندنا أنّ  فيجوز أنح 

ت صلَة فات ولا خطبة لصلَة الكسوف، وإنح ، الإماميأمر بها  صلَ بعد أنح صلَة الاستسقاء تُ 

 الكسوف لم تقض 

 َ عَتَينح  ويبدأ وقت الكسوف من ابتداء الاختفاء واستتار ضوء القمر أو الشمس  :(قوله: )رَكح

تيَ تُ   ذاع الآن؟مسألة: هل نبدأ الصلَة بالأخبار اله

لا : و]الإقناع[قام صلَة الكسوف حتى يرى النهاس الكسوف، وذلك قال في : لا تُ الجواب

 ولا غيره مما يخبرون به ولا يجوز العمل به   عبرة بقول الَنجمين في كسوفٍ 

  ]الإقناع[ويُسن لصلَة الكسوف الغُسل، كما قال الشارح نقلًَ عن 

رًا وُلَى جَهح رَأُ فَي الأح  ولو في كسوف الشمس  :(قوله: )يَقح

قال:  الإقناع[]ا في ، وأمه ]الَنتهى[من غير تعيين، هكذا في  :(سورةً طويلةً « الفاتحة»قوله: )بعد 

 يقرأ سورة البقرة أو قدرها 

 قال جماعة: نحو مائة آية  أي يركع بقدر مائة آية  ]الإقناع[زاد في  :(قوله: )ثم يركعُ طويلًَ 

عُ   أي: يرفع رأسه ويقول: سمع الِلّ لَن حمده  (قوله: )ثم يرفعُ ويُسَمِّ

دُ   أي: يقول: ربنا ولك الْمد، بعد اعتداله، كغيره من الصلَة  (قوله: )ويُحَمِّ

رَأُ  ةَ »قوله: )ثُمه يَقح فَاتَحَ وُلَى « الح تيَ قرأها في ( وَسُورَةً طَوَيلَةً دُونَ الأح أي: أقل في الطول من اله

 الأولى 

كَ  لَ قوله: )ثُمه يَرح وَه  أي: دون الركوع الأول ( عُ فَيُطيَلُ وَهُوَ دُونَ الأح

د ولا يطيل، قال البهوتي: ولا يطيل اعتدال الركوع وفاقًا  :(قوله: )ثم يرفعُ  ع ويحمِّ فيسمِّ

  تهى[]الَنعلَ  ]حاشيته[وجعله بعضهم إجماعًا، وكذا الجلوس بين السجدتين، ذكره في 
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جُدُ  َ قوله: )ثُمه يَسح  طَوَيلَتَينح
َ
دَتَينح  : لا تجوز الزيادة عليهما  أي علَ]الإقناع[وقال في  :(سَجح

لعدم  :]الكشاف[السجدتين، قال الشارح: ولا يطيل الجلوس بين السجدتين  وقال في 

 وروده 

 أي: يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى  (قوله: )ثم يُصَليِّ الثانيةَ كالأولى

أي: يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى لكن أقل منها في  (في كلِّ ما يفعلُ قوله: )لكن دونَها 

 ما يفعل 

دُ ويُسَلِّمُ       :(قوله: )ثم يَتَشَهه

 تتجلَ الشمس أو يظهر القمر فهل يعيد الصلَة؟ مسألة: إذا فرغ من الصلَة قبل أنح 

 : لا يعيد الصلَة، وإنهما يدعو ويذكر  الجواب

 -قال كسوف الشمس أو خسوف الشمسويُ -ل الكسوف أو الخسوف : لو حص2مسألة 

 صلَ الكسوف؟وقت النهي هل تُ 

، فإذا كان وقت النهي يدعو ويذكر الِلّ، وليست واجبة سُنهة  لأنها : الَذهب لا تُصلَ؛ الجواب

 بلَ صلَة  ]الإقناع[كما قال في 
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ههَا خَفَيفَةً، كُسُوفُ فيَهَا أَتَم ،  فَإنَح تَجَلَه الح قَمَرُ خَاسَف  سُ كَاسَفَةً، أَوح طَلَعَتح وَالح مح وَإنَح غَابَتح الشه

بَعٍ أَوح  عَةٍ بثََلََثَ رُكُوعَاتٍ أَوح أَرح ، وَإنَح أَتَى فَي كُلِّ رَكح ح يُصَلِّ زَلَةَ لَم لح َ الزه  سٍ جَازَ خَمح  أَوح كَانَتح آيَة  غَيرح

 : علَ صفتها ]الإقناع[قال في  :(قوله: )فإن تَجَلَه الكسوفُ فيها أتمها خفيفةً 

سوف وقت الك لكن نستفيد الآن من الْساب أننا نعرف وقت الكسوف، فإنهم يفيدونك أنه 

 ثلَث ساعات أو أربع ساعات وهكذا، ولكن لا يثبت الكسوف أو الخسوف حتى نراه 

قَمَرُ  سُ كَاسَفَةً، أَوح طَلَعَتح وَالح مح ون: لأنهم يقولفإنه لا يصلي؛  :(خَاسَف  قوله: )وَإنَح غَابَتح الشه

فإذا طلع الفجر والقمر خاسف أو يغيب القمر أحيانًا وهو خاسف  ذهب وقت الانتفاع بهما 

 فإنه لا يصلي 

ع الشيخ الْجاوي علَ كلَم شيخ الإسلَم،  أنه يجوز خسوف الشمس في كل  :فالَذهبوفره

  لأنه يُخسف في أي ليلة؛  يوم، والقمر يجوز أنح 
ٍ
قول: لا وشيخ الإسلَم ي قدير، الِلّ علَ كل شيء

[، ولا كسوف إلا مع الاستسَّار، 16، 15، 14خسوف إلا في الإبدار  أي كون القمر بدرًا ]

  أي نهاية الشهر، والْنابلة يقولون: إنه 
ٍ
  قدير الِلّ علَ كل شيء

في  وهو إمام شيخ الإسلَم رد علَ الواقدي لأنه والشيخ منصور تعقب شيخ الإسلَم فيه؛ 

 ،رمات يوم العاشر من الشه -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -إبراهيم ابن النبي  ، يقول: إنه التاريخ

سلَم: صلَة الكسوف  فقال شيخ الإ -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وهو اليوم الهذَي صلَ فيهَ النبي 

 هذا غلط 

 وا أنّ نوقبل عهده، فبيه  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وأنا رأيت جدول للكسوف من عهد النبي 

ين من في ثمان وعشرين أو تسع وعشر -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الكسوف حصل في وقت النبي 

يومًا إلا والكسوف آخر الشهر، والخسوف لا يكون  شهر شوال، وحسب ما نراه الآن لم نرَ 

الْنابلة فلَ يوافقون علَ ذلك، والفلكيين مع شيخ الإسلَم، والشيخ  اإلا في وسط الشهر، وأمه 

 غريب  منصور تعقب شيخ الإسلَم في هذه الَسألة  وهذا شيء  
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 : فعلَ هذا يستحيل كسوف الشمس وهو بعرفة ويوم العيد، ولا يمكن أنح وقال الْجاوي

 يغيب القمر ليلًَ وهو خاسف 

هـ[ غياب القمر 1436س عشر من شهر ذي الْجة لعام ]وأنا رصدت في ليلة الاثنين في الخام

ع  وهو خاسف، خاصةً  عندنا في الَنطقة الشرقية، ولا أدري ما هو كلَم شيخ الإسلَم الهذَي فره

يغيب القمر ليلًَ وهو خاسف  وقد شهدنا هذا  وأنه لا يمكن أنح  ،عليه الْجاوي هذا الكلَم

 أنه يقع غياب القمر وهو خاسف 

 لا يُصلَ إذا غاب القمر وهو خاسف  :فالَذهب

 ؛اسللنه  -عَزه وَجَله - أي: إذا حصلت آية من آيات الِلّ( قوله: )أو كانت آية  غيَر الزلزلة

كالظلَم الشديد مثلًَ في النهار غير الكسوف، والبراكين، فإنه لا يُصلَ لها؛ لعدم نقله عن النبي 

 ن أصحابه، مع أنه وُجد في زمانهم انشقاق القمر ولا ع -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -

وهي رجفة في الأرض واضطرابها وعدم سكونها، فإذا حصلت زلزلة  :(قوله: )غيَر الزلزلة

  [249]-رضي الِلّ عنهما-فإنه تُشرع الصلَة لها، ولكن قيدوها: إذا دامت  لفعل ابن عباس 

 صلَ للزلزلة؟مسألة: كيف يُ 

  ]الإقناع[عليه في  الكسوف، كما نصه : يُصلَ لها كصلَة الجواب

صلَ لها، والزلازل في الغالب أنها لا تدوم، فتكون لْظات، أقل من دقيقة أو لم تدم فلَ يُ  فإنح 

 دقيقة واحدة ويكون ما يكون، نسأل الِلّ السلَمة 

بَعٍ أو خَمحسٍ جاز وهذه وردت في صحيح  :(قوله: )وإن أتى في كُلِّ ركعة بثلَثَ ركوعاتٍ أو أَرح

مسلم، فقد وردت ست ركوعات، وكذلك ورد في حديث ابن عباس الأربع، وفي سنن أبي 

 داود الخمس 

 مسألة: هل يجوز الزيادة علَ خمس ركوعات؟

                                                           
 رواه سعيد بن منصور، والبيهقي. [249]
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: يتجه منع الزيادة  فلَ يزيد علَ خمس ركوعات، ووافقه الشارح ]الغاية[: قال في الجواب

لشيخ ، والأنه لم يرد به نصعدم الزيادة علَ الخمس؛ والَحشي، وكذلك الشيخ منصور قرر 

 صلَ أكثر من ركوعين إذا زاد زمن الكسوف يُ  ابن عثيمين اختار أنه يجوز أنح 

لَة صلَ الكسوف كبقية الصيُ  الركوع الثاني لا تُدرك به الركعة، وكذلك يصح أنح  وذكرنا أنّ 

 بركوع واحد في كل ركعة 
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قَاء  باَبُ صَلََة   ت سآ سآ  الا 

 

كَامُهَا  ضَعَهَا، وَأَحح هَا جَمَاعَةً وَفُرَادَى، وَصَفَتُهَا فَي مَوح ضُ وَقُحَطَ الَحطََرُ صَلهوح رَح دَبَتَ الأح إذََا أُجح

 كَعَيدٍ 

بالتوبةَ من الَعاصي، والخروجَ من الَظالمَ،  [250]وإذا أراد الإمامُ الخروجَ لها وَعَظَ النهاس وأمرهم

وتركَ التشاحنَ، والصيامَ والصدقةَ، ويَعَدُهُم يومًا يَخحرُجون فيه، ويَتَنظَّفُ ولا يَتَطَيهبُ، ويخرج 

ينَ والصلَحَ والشيوخُ والصبيانُ الَميِّزون،  عًا، ومعه أهلُ الدِّ لًَ مُتَضَرِّ عًا مُتَذَلِّ متواضعًا مُتَخَشِّ

ةَ منفردين عن الَسلمين لا بيوم لم يُمنعَوا، فيُصَليِّ بهم، ثم يخطُبُ واحدةً وإ ن خرج أهلُ الذمه

تيَ فيها الأمرُ به، ويرفعُ  يفتتحُها بالتكبير كخُطبةَ العيدَ، ويكثرُ فيها الاستغفارَ وقراءةَ الآياتَ اله

   إلى آخره «اللهم اسقَنا غَيحثًا مُغَيثاً»، ومنه: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -يديه فيدعو بدعاء النبيِّ 

 
َ
قَاء تسَح  : الاستسقاء هو استفعال من السقيا ]الَطلع[قال في  :(قوله: )بَابُ صَلََةَ الَاسح

، قناع[]الإمخصوصة، هكذا عرفه في  : فهو الدعاء بطلب السقيا علَ صفةٍ وفي الاصطلَح

  ]الَنتهى[و

ما خالف في الصفة، منهم الْنفية، ك مَنح ، وهناك من العلماء بالسُنهةوصلَة الاستسقاء مشروعة 

 هو مشهور عنهم 

 ؟متى تُشرع صلَة الاستسقاء

 أي: يبست  (قوله: )إذا أجدبَتَ الأرضُ 

  

                                                           
 .ليست موجودة في بعض النسخ المفرغ: وأمرهم، [250]
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قَحط الَطر من باب نَفَع احتبس، وحكى الفراء قَحَط من باب تَعَب،  :(قوله: )وقُحَطَ الَطرُ 

أي احتبس الَطر، وهم يقيدون هذا بقولهم: وضر ذلك  أي إذا يبست الأرض وقَحَط الَطر 

وتضرر النهاس بذلك، وكذلك تُشرع صلَة الاستسقاء إلى نقص ماء العيون، أو مياه الأنهار 

 ع صلَة الاستسقاء تُشر فحينئذٍ  ،وضره ذلك النهاس

ها جماعةً وفُرادى  نهة  سُ ، وهي سُنهةأنها  [باب صلَة التطوع]م في وحكمها تقده  :(قوله: )صلهوح

 نح تُصلَ جماعة، ويجوز أ مؤكدة في الْضر والسفر، ولا يشترط لها إذن الإمام، والأفضل أنح 

 تصلَ فرادى 

كَامُهَ  ضَعَهَا، وَأَحح تُصلَ في وقت صلَة العيد  أي: الَشروع أنح  (ا كَعَيدٍ قوله: )وَصَفَتُهَا فَي مَوح

بعد طلوع الشمس وارتفاعها قَيد رمح، وكذلك أحكامها فتُسن في الصحراء، ويُصلي ركعتين 

صلَة  احد وهو أنه و يكبر في الأولى ستًا، وفي الثانية خمسًا، إلا أنها تفترق عن صلَة العيد بفرقٍ 

 نهةسُ س، فتجوز كل وقت غير وقت النهي، قال ابن عباس: الاستسقاء لا تتقيد بزوال الشم

 العيدين  سُنهةالاستسقاء 

الَراد به الإمام الأعظم الخروج لصلَة الاستسقاء، كما  :(قوله: )وإذا أراد الإمامُ الخروجَ لها

  -ارضي الِلّ عنه-يفعل؛ لْديث عائشة  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كان النبي 

رهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب  ()وَعَظَ الناسَ قوله:   أي: ذكه

 مسألة: ما حكم هذا الوعظ؟

  سُنهة: هم لم يذكروا حكمًا، والهذَي يظهر أنه الجواب

 أي: الرجوع عن الَعاصي وتركها  (قوله: )بالتوبةَ من الَعاصي

  الَعاصي هي سبب منع الَطر لأنه بردها إلى مستحقيها؛  :(قوله: )والخروجَ من الَظالمَ 

ل العداوة والبغضاء تمنع نزو لأنه أي: أمرهم بترك العداوة والبغضاء؛  (قوله: )وتركَ التشاحنَ 

 الخير 
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أيام،  يصوموا ثلَثة : قال جماعة: ثلَثة أيام  أي يأمرهم أنح ]الإقناع[قال في  :(قوله: )والصيامَ 

ثَلََث  » :-صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قال دعوة الصائم مستجابة،  لأنه يخرجون في آخرها صيامًا؛ 

وَتُهُمح  طَرَ »، ومنها: «لَا تُرَدُّ دَعح ائَمُ حَتهى يُفح  « وَالصه

نه إَ ﴿، قال سبحانه: لأنها وسيلة لنزول الرحمةأي: يأمرهم بالتصدق؛  (والصدقةَ قوله: )

َتَ الِلّهَ قَرَيب  مَنَ  سَنيَنَ رَحمح  [ 56]الأعراف:  ﴾الَحُحح

 يصوموا ويتصدقوا بأمر الإمام؟ مسألة: هل يلزم النهاس أنح 

 يصوموا ويتصدقوا  : لا يلزم النهاس أنح الجواب

: هل يلزم النهاس طاعة الإمام في السياسة والتدبير مثل ]قطع الإشارات[ ومخالفة 2مسألة 

 السير وتوزيع الوظائف وهكذا؟

هذه الَسألة يذكرها العلماء هنا: أنه يلزم النهاس الإمام في التدبير  لأنّ : يلزم طاعته؛ الجواب

، وكثير ممن يعترض علَ هذا غالبًا عنده قصور في النظر، فلَ والسياسة وإلا حصلت فوضى

مر سيأمر ولي الأ اس، ولا يُعقل أنه ينظر نظرة هذا الَسؤول أنه ينظر إلى مصلحة الَلَيين من النه 

 يدرس هذا الأمر  بما فيهَ مضرة للناس بدون أنح 

: وليس له إلزام غيره بخروج معه، وقولهم تجب طاعته، الَراد به في السياسة ]الغاية[قال في 

 والتدبير والأمور الَجتهد فيها 

ه ، وهذ[باب قتال أهل البغي]وهم يذكرون أحكام الخروج علَ الإمام في باب مستقل وهو 

باب قتال ]يتعلمها، ولا يستغرب ويعترض بأدنى شيء، وسيأتي في  الأمور ينبغي للإنسان أنح 

 ما يتعلق بهذه الأمور  [أهل البغي

صَلَه الِلّهُ -أي: يعين لهم يومًا يخرجون فيه، كما فعل النبي  (قوله: )ويَعَدُهُم يومًا يَخحرُجون فيهَ 

أي -، لكي يخرجوا علَ الصفة الَسنونة هو - الِلّ عنهارضي-في حديث عائشة  -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 وهم أيضًا  -الإمام

 بالغُسل  :(قوله: )ويَتَنظَّفُ 
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 أي: لا يُشرع له التطيب  (قوله: )ولا يَتَطَيهبُ 

 أي: الإمام وغيره  (قوله: )ويخرج

 أي: متقصدًا للتواضع، ضد الكبر  (قوله: )متواضعًا

عًا متقصدًا الخشوع، والخشوع هو التذلل ورمي البصر إلى الأرض، أي:  (قوله: )مُتَخَشِّ

صَلَه -النبي  أنه  ]الشمائل الَحمدية[ر الترمذي في وخفض الصوت، وسكون الأعضاء، وذكَ 

ان دائمًا فك -رَحَمَهُ الِلّهُ -كان دائمًا مطرق رأسه  وكنا نراها في الشيخ ابن باز  -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 يتكلم  فلَ يرفع بصره إلا إذا أراد أنح  السُنهة، وهذه هي مطرق رأسه

لًَ  تيَ  (قوله: )مُتَذَلِّ أي: من الذل والهوان، وبعضهم يخرج في ثياب البذَلة أي ثياب الَبتذلة اله

وم بعض الأئمة أحيانًا يأتي بـ ]سيارة[ فارهة في ي نخفي أنّ  يبتذلها الإنسان، ولا نستطيع أنح 

 الاستسقاء، والثياب في غاية النظافة والترتيب، فأين التذلل؟!

عًا  - وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -خرج النبي »أي: يأتي مبتهلًَ؛ لْديث ابن عباس:  (قوله: )مُتَضَرِّ

 -هَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيح -أيضًا لَا دخل مكة و، «اللَستسقاء متذللًَ متواضعًا متخشعًا متضرعً 

  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -علَ تواضعه  دخل ورأسه مطرق إلى الأرض، وهذا يدلّ 

ينَ والصلَحَ  حب قال: يُست ]كشاف القناع[نه في هنا الْكم مبهم، وبيه  :(قوله: )ومعه أهلُ الدِّ

يخرج معه أهل الدين والصلَح  وأهل الدين أي الديانة، الذين نسميهم الآن ملتزمين،  أنح 

يم أو يوصي بفقير دَيِّن أي مستق والفقهاء يسمونهم الديِّنين، كما في الوصايا، يُستحب أنح 

 ملتزم، والصلَح أي فيهم صلَح 

كما - ، والشيوخابتهملأنه أسرع لإجيخرج معه الشيوخ؛  أي: يُستحب أنح  (قوله: )والشيوخُ 

 هو ما جاوز الخمسين  -]الَطلع[قال في 

قال:  تهى[]الَن، وفي ]كشاف القناع[أيضًا هنا يُستحب، كما في ( قوله: )والصبيانُ الَميِّزون

اح با الأطفال الذين دون التمييز فيُ ، وأمه لأنهم لا ذنوب لهميُسن  سُن خروج صبي مميز؛ 

 أيضًا إخراجهم وإخراج البهائم 
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 ينزل مطر لم نعود في اليوم الثاني، وإنح  من الأيام ولم ينزل الَطر فالَشروع أنح  فإذا خرجنا في يومٍ 

تسقوا عن أحد الَالكية أنهم اس ]كشاف القناع[ر الشيخ منصور في نأتي في اليوم الثالث، وذكَ 

 [ مرة، أنه قل ماؤه 25للنيل ]

ةَ منفردين  قوله: )وإنح  أي: إذا خرجوا ( عن الَسلمين لا بيوم لم يُمنعَواخرج أهلُ الذمه

 بشرطين:

  معهم فيعم الَسلمين لئلَ يأتي بعذابٍ ؛ : ينفردون عن الَسلمين في الَكانلالشرط الأوه  -

 الناس  ، فيفتتنلئلَ ينزل الَطر في وقتهم توافقًا ؛: لا يفردون بيومٍ الشرط الثاني -

 قال لهم: اخرجوا معنا نستسقي يُ  لهم  أي يكره أنح : وكُره إخراجنا ]الَنتهى[وقال في 

 هذا رزق يريده الَسلمون وأهل الذمة  لأنّ  (؛قوله: )لم يُمنعَوا

 ركعتين كالعيد  :(قوله: )فيُصَليِّ بهم

ثر من أنه خطب أك -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأنه لم يُنقل عن النبي  (؛قوله: )ثم يخطُبُ واحدةً 

ويخطب أيضًا علَ منبر، وقال الشارح: ويجلس للَستراحة  أي يجلس قبلها واحدة، 

  ]الَطلع[، وفي ]الكشاف[للَستراحة قبل الخطبة ليترد إليه نفسه، ذكره في 

صنع رسول الِلّ » :-رضي الِلّ عنهما-لقول ابن عباس  :(قوله: )يفتتحُها بالتكبير كخُطبةَ العيدَ 

  «دفي الاستسقاء كما صنع في العي -وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -

  ]الغاية[ندبًا، كما قال في  قوله: )ويكثرُ فيها الاستغفارَ:
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تيَ فيها الأمرُ به تيَ فيها الأمر بالاستغفار، ويكث (قوله: )وقراءةَ الآياتَ اله ر أي: قراءة الآيات اله

 ، وبعض النهاس يخطب خطبة-عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ -فيها من الدعاء والصلَة علَ النبي 

ا مُصور معينة وموضعها أيضً  الاستسقاء مثل خطبة الجمعة فلَ يميز، فالاستسقاء لها خاصية  

 
ٍ
معين، بخلَف خطبة الجمعة، وآخر مرة صليت مع أحدهم لم يكن في الخطبة أمر  في شيء

 تقنع[]زاد الَسولكن علَ الأقل اقرأ  ]الروض الَربع[بالاستغفار، ولا كذا، ونقول: لا تقرأ 

 وانظر ماذا يقول فقط 

 استحبابًا، كما قال الشارح، وقال أيضًا: وظهورهما نحو السماء   :(قوله: )ويرفعُ يديه

 لأنه دعاء رهبة ذكرهظهور يديه نحو السماء؛  :]الدليل[علَ  ]حاشيته[وقال ابن عوض في 

 جماعة من الأصحاب 

 : دعاء الرهبة بظهور الأكف وجماعةقال ابن عقيل 

دعاء الاستسقاء كغيره، يجعل بطون  وأنه  [251]ر الوجه الثاني في الَذهب عن بعض العلماءوذكَ 

أصابعه نحو السماء، ثم يبالغ في الرفع، ومظاهر كلَم كثير من الأصحاب اختاره شيخ 

 لا قصدًا الإسلَم  قال شيخ الإسلَم: وصار كفهما نحو السماء من شدة الرفع 

أي -في كل دعاء في رفع بلَء كالقحط  السُنهة: وقال جماعة من أصحابنا وغيرهم: قال النووي

يرفع يديه ويجعل ظاهر كفيهَ إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله  ونحوه أنح  -الاستسقاء

  -رضي الِلّ عنه-جعل بطن كفيهَ إلى السماء، واحتجوا بحديث أنس 

 أي: يدعو الإمام قائمًا  (-صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -بدعاء النبيِّ قوله: )فيدعو 

  

                                                           
 المذهب. وهذا يدل على أن القول الأول هو [251]
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: -لهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَ -وهو قول النبي  :«، إلى آخره«اللهم اسقَنا غَيحثًا مُغَيثاً»قوله: )ومنه: 

قَناَ غَيحثًا مُغَيثًا، مَرَيئاً مُرَيعًا، نَافعًَا » َ آجَلٍ اللههُمه اسح ، عَاجَلًَ غَيرح َ ضَارٍّ ، والإمام يدعو [252] «غَيرح

اس، والنهاس يؤمنون وهم جالسون وهو قائم، وبعد الدعاء يستقبل الإمام وهو مستقبل النه 

ثم يحول رداءه ويحول النهاس أيضًا معه أرديتهم ويجعلون الأيمن علَ ، القبلة ويدعو سًرا

قبل النهاس ويكمل الخطبة وينزل من الَنبر، فإذا حول الأيسَّ والأيسَّ علَ الأيمن، ثم يست

 رداءه وحول النهاس أرديتهم يتركونه مُولًا حتى ينزعوه مع ثيابهم 

 مسألة: هل ]الشماغ[ الآن يُسن تحويله؟

 ]الشماغ[ لا يُسن تحويله  : الهذَي يظهر أنه الجواب

  

                                                           
 رواه أبو داود وغيره. [252]
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لََةُ جَامَعَة   وَلَيحسَ وَإنَح سُقَوا قَبحلَ خُرُوجَهَمح شَكَرُوا الِلّهَ  لهََ، وَيُناَدَى: الصه وَسَأَلُوهُ الَحزََيدَ مَنح فَضح

مَامَ  َ نُ الإح طهََا إذَح  مَنح شَرح

لهََ وَثيَاَبهََ ليَصَُبَهَا، وَإذََا زَادَتَ الَحيََاهُ وَخَيفَ  رَاجُ رَحح لَ الَحطََرَ، وَإخَح نحهَا، سُنه مَ  وَيُسَنُّ أَنح يَقَفَ فَي أَوه

دَيَةَ، وَمَ  وَح كَامَ، وَبُطُونَ الأح  ناَبتََ أَنح يَقُولَ: اللههُمه حَوَالَيحناَ وَلَا عَلَيحناَ، اللههُمه عَلََ الظِّرَابَ، وَالآح

جَرَ   لحناَ مَا لَا طَاقَةَ لَناَ بهََ ﴿الشه مِّ يَةَ  ﴾رَبهناَ وَلَا تُحَ  الآح

لهََ قوله: )وَإنَح سُقَوا قَبحلَ خُرُوجَهَمح شَكَ   ر بعضوهنا كما ذكَ  :(رُوا الِلّهَ وَسَأَلُوهُ الَحزََيدَ مَنح فَضح

عَزه -الَشايخ الَوضع الوحيد الهذَي فيهَ صلَة الشكر، أي يصلون صلَة الاستسقاء شكرًا لِلّ 

ا إذا لم يخرجوا ونزل ر الشارح يصلونها شكرًا إذا كان تأهبوا للخروج، وأمه ، وكما ذكَ -وَجَله 

 فقط  -عَزه وَجَله -نهم لا يصلون ويشكرون الِلّ الَطر فإ

 يكون بالنصب أو بالرفع  ا أنح وإمه  :(قوله: )ويُناَدى: الصلَةُ جامعة  

مَامَ  َ نُ الإح طهََا إذَح أنهم إذا  ]الإقناع[ر في شترط إذن الإمام، وذكَ أي: لا يُ ( قوله: )وَلَيحسَ مَنح شَرح

  السُنهةاستسقوا عقب صلواتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا 

لهَ وثيابهَ ليصبَها حب لك ستالَطر، أي يُ  :(قوله: )ويُسَنُّ أن يقف في أول الَطر، وإخراج رَحح

طر والثياب ليصيبها الَطر، فأول الَطر أي الَ -]الَطلع[كما قال في -تخرج رحلك أي الأثاث  أنح 

 نخرج الرحل والثياب  سن أنح بعد الاستسقاء فيُ الهذَي نزل 

 نخرج الرحل والثياب لصيبها الَطر؟ الغريب أنّ  ستحب أنح وبعد خمسة أيام نزل الَطر فهل يُ  

الَراد هو  أنه  -كان هو ظاهر عباراتهم وهذا لم أجده في كتب الَذهب كلها وإنح -ابن رجب نقل 

نهةأول الَطر ينزل في   تحب  فقط هذا الَس السُّ

الشافعي وأصحابنا علَ استحباب التمطر في أول  ونصه : [فتح الباري]قال ابن رجب في 

مطرة تنزل من السماء في السنة، وحديث أنس الهذَي خرجه البخاري إنهما يدل علَ التمطر 

 لم يكن أول مطرة في تلك السنة  بالَطر النازل بالاستسقاء، وإنح 
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كلَمهم كله: أول الَطر  فهذا لا يُحمل إلا علَ كلَم ابن رجب  أنّ وهذا لم أجده في الَذهب إلا 

تحب سكان ظاهر السنة أنه إذا كان الَطر نازل بالاستسقاء فإنه يُ  أنها أول مطرة في السنة، وإنح 

 إخراج الرحل والثياب 

 الَدينة  أي: أنزله حول( قوله: )وإذا زادتَ الَياهُ وخيفَ منها، سُنه أن يقول: اللهم حوالَيحنا

 أي: ولا علَ الَدينة  (قوله: )ولا علينا

 وهي الروابي الصغار  :(قوله: )اللهم علَ الظِّرابَ 

 وهي الجبال الصغار، كما نقله الشارح  :(قوله: )والآكامَ 

 أي: الأمكنة الَنخفضة  (قوله: )وبطون الأودية

 أي: أصولها، وهذا ورد في الصحيح  (قوله: )ومنابت الشجر

لحناَ مَا لَا طَاقَةَ لَناَ بهََ ﴿قوله: ) مِّ ناَ وَلَا تُحَ ت في النسخة عندي: ربنا لا تحملنا  فقل :﴾الآية ﴾رَبه

في نسخة الشيخ سلطان العيد بدون واو، ونسخة الشيخ عبد الواحد أيضًا بدون واو،  إنّ 

رَبهناَ ﴿ة كلها:   أي أكمل الآيلأنه قال بعدها: الآيةبالواو، والأقرب بالواو؛  ]الإقناع[ونسخة 

نَا عَلََ  لَانَا فَانحصُرح حَمحناَ أَنحتَ مَوح فَرح لَناَ وَارح فُ عَنها وَاغح لحناَ مَا لَا طَاقَةَ لَناَ بهََ وَاعح مِّ قَوح وَلَا تُحَ مَ  الح

كَافرََينَ   [، فالَراد أنها تكون بالواو 286]البقرة:  ﴾الح
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تاَبُ الآجَناَئ ز    ك 

 

 الَريض وتذكيُره التوبةَ والوصيةَ تُسَنُّ عيادة 

نهَ ى شَفَتَيحه بقطنة، ولَقه : لا إلهَ إلا الِلُّ [253]وإذا نُزَلَ به سُنه تعاهد بَلِّ حلقَه بماء أو شَراب، ونَده

هُه إلى [254]مرة، ولم يزد علَ ثلَثٍ، إلا أن يتكلمَ بعدَه، فيعيدَ تلقينهَ ، ويقرأُ عندَه ]يس[، ويُوجِّ

مات سُنه تغميضُه، وشدُّ لَْحيَيه، وتليُن مفاصلهَ، وخلعُ ثيابهَ، وستُره بثوب، القبلة، فإذا 

هًا مُنححَدَرًا نحوَ رجليه، وإسراعُ  لهَ مُتَوَجِّ ووضعُ حديدةٍ علَ بطنه، ووضعُه علَ سريرَ غُسح

نهَ   تجهيزَه إن مات غيَر فجأةٍ، وإنفاذُ وصيهتهَ، ويجبُ في قضاء دَيح

 َ : اسم في اللغة والجنازةالجنَائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسَّ والفتح،  :(ناَئَزَ قوله: )كتََابُ الجح

 للميت أو للنعش عليه ميت 

 ويذكر العلماء في أول هذا الكتاب بعض الَسائل نذكر بعضًا منها:

 عَلَيحهَ صَلَه الِلّهُ-: يُسن الإكثار من ذكر الَوت والاستعداد له؛ لقول النبي لىالَسألة الأوه  -

تَ »: -وَسَلهمَ  رَ الَحوَح ثَرُوا مَنح ذَكح ، بضم الذال كما قال اللبدي، بمعنى التذكر، فيُسن الإنسان «أَكح

ا وأمه  الصالح،، والعمل هذا مما يحفزه علَ ترك الَعاصي لأنّ من تذكر الَوت ومفارقة الدنيا؛ 

كي يكثر الَسلم من النطق بالَوت ل بمعنى النطق، أي يُسن أنح  -كما يقول اللبدي-بالكسَّ 

 يتذكره وما يترتب علَ الَوت، وقال: هذا ليس مرادًا، والَراد هو التذكر الدائم 

تيَ تنزل بالإنسان  -عَزه وَجَله -والَوت كما سماه الِلّ  إنَح ﴿مصيبة، بل هو من أعظم الَصائب اله

تَ  ضَ فَأَصَابَتحكُمح مُصَيبةَُ الَحوَح رَح تمُح فَي الأح بح  -عَزه وَجَله -[، فسمى الِلّ 106]الَائدة:  ﴾أَنحتمُح ضَرَ

                                                           

 في النسخة: وتلقينه.و المفرغ:  [253]
 في نسخة: تلقينه برفق.و المفرغ:  [254]
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الَوت مصيبة، فينبغي الاستعداد لهذا الأمر العظيم، باجتناب الَعاصي والتوبة والخروج من 

 ظالم والإكثار من العمل الصالح الَ

وكل والأفضل تركه لَا فيهَ من الت ،التداوي مباح أنه  :الَذهب الَسألة الثانية: ما حكم التداوي؟

ا فعل ، وأمه -عَزه وَجَله -، والصبر علَ الَرض حتى يشفيهَ الِلّ -عَزه وَجَله -والاعتماد علَ الِلّ 

  -قال الشيخ منصوركما -بالاتفاق،  التداوي فهو مباح  

فعل التداوي أفضل من تركه  واختاره القاضي أبو يعلَ، وأبو الوفاء ابن  : أنه [255]القول الثاني

ا عَباَدَ الِلّهَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -عقيل، وابن الجوزي؛ لقول النبي  صَلَه -ر به ، فأم«تَدَاوَوح

  -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 : وجوب التداوي  لظاهر الأمر [256]الثالثالقول 

يحرم التداوي بالَحرم ولو كان بصوت ملهاة، كسماع  الَسألة الثالثة: ما حكم التداوي بمحرم؟

صَلَه -كان أكلًَ أم شربًا أم سماعًا؛ لعموم قوله  الغناء الَحرم، فلَ يجوز التداوي بالَحرم سواءً 

ا بحََرَامٍ وَلَا تَ »: -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ    [257] «تدََاوَوح

أي: والسؤال عن حاله؛ للنصوص الواردة في فضل ذلك، وأنها  (قوله: )تُسَنُّ عيادة الَريض

تيَ تكون للمسلم، والَذهب أنه تُشرع العيادة في كل مرضٍ   ا ولو كان يسيرً  من الْقوق اله

تيَ شرع العيادة في الأمراض اله العيادة لا تكون إلا في الَرض الخطير  ولا يُ  : أنّ القول الثاني

مل، ونحو ذلك، وأمه  ؛ليست مخوفة تيَ هي كرمد العين، ووجع الضرس، والدُّ ا الأمراض اله

 شرع العيادة فيها أعلَ من ذلك فتُ 

                                                           

 في المذهب. [255]
 في المذهب. [256]
 رواه أبو داود. [257]
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 هو لىعيادة الَريض فرض عين؛ للنصوص الواردة فيه، ولعل الأوح  واختار شيخ الإسلَم أنّ 

الْقوق  لأنها منيكفي سقط الإثم عن الباقين؛  مَنح تكون فرض كفاية، فإذا قام بها بعض  أنح 

تيَ تكون للمسلم علَ إخوانه الَسلمين   اله

يعود الَسلم  ويذكر العلماء هنا حكم عيادة الذمي الَريض، والَذهب أنها مُرمة، فيحرم أنح 

ن ة الَكفرة، كالرافضة الذين يدعوالَريض الذمي، وكذلك يحرم عيادة الَبتدع صاحب البدع

 كره عيادته ا الَجاهر بالَعصية فقالوا: تُ إلى بدعتهم، وأمه 

تكون بُكرة وعشيًا، وتكون غبًا أي يوم ويترك يومًا، ويُسن أنه  -كما ذكر الشارح-والعيادة 

عنده فاتحة  أيقر ، ويُسن أنح ]الَنتهى[يدعو له بالعافية والصلَح، كما قال في  إذا عاد مريضًا أنح 

يهة  »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الكتاب، قال  اَ رُقح رَيكَ أَنهه ده يقرأ عن وكذلك يُسن أنح  ،«وَمَا يُدح

 سورة الإخلَص والَعوذتين 

أي: يُسن تذكير الَريض بالتوبة من الَعاصي وهي الندم علَ ما مضى  (قوله: )وتذكيُره التوبةَ 

  ]الَطلع[من الذنوب، كما قال في 

يذكره بالوصية ولو كان الَرض غير مخوف، كما قال في  أي: يُسن أنح  (قوله: )والوصيةَ 

لَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -، لقول النبي ]الإقناع[ رَئٍ مُسح ء  يُوصَي بهََ يَ مَا حَقُّ امح بيَتُ مٍ لَهُ شَيح

تُوبَة  عَنحدَهُ  َ إلَاه وَوَصَيهتُهُ مَكح  « لَيحلَتَينح

 ، والَراد كما قال في-كما قال الشارح-أي: نزل به الَلك لقبض روحه،  «قوله: )وإذا نُزَلَ بهَ 

 : إذا غلب علَ الظن موته ]شرح الوجيز[

أي: يُسن تعاهد بَل حلق هذا الَريض الهذَي نزل  (أو شَرابقوله: )سُنه تعاهد بَلِّ حلقَه بماء 

 
ٍ
 كاللبن أو العصير  ؛أو شراب غير الَاء به الَوت بماء

ى شَفَتَيحه بقطنةٍ       (:قوله: )ونَده
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نهَ: لا إلهَ إلا الِلُّ  التلقين هو التفهيم وإلقاء الكلَم علَ الغير ليأخذ به، فيُسن  :(قوله: )ولَقه

صَلَه -تليقين الهذَي نزل به الَوت بـ لا إله إلا الِلّ، حتى تكون آخر كلمة يقولها؛ لقول النبي 

تَاكُمح لَا إلََهَ إلَاه الِلّهُ »: -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ  نوُا مَوح   [258] «لَقه

يعيد تكلم بعده ف إلا إنح  ؛أي: يلقنه مرة ولا يزد علَ الثلَث (علَ ثلَثٍ  قوله: )مرة، ولم يزد

 تلقينه برفق 

 والَذهب يحتمل أمرين في كيفية التلقين:

 يقول عنده: لا إله إلا الِلّ، فلَ يقل له: قل لا إله إلا الِلّ  : أنح لالأمر الأوه  -

 يقول له: قل لا إله إلا الِلّ   : يحتمل أنح الأمر الثاني -

يَا »عمه، قالها ل -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -والنصوص وردت في قل للمسلم والكافر، فالنبي 

، قُلح لَا إلََهَ إلَاه الِلّهُ الأمر ، ف«قُلح لَا إلََهَ إلَاه الِلّهُ »مسلم:  د في السنن أنه قال لرجلٍ ، وأيضًا ورَ «عَمِّ

يقول للمحتضر: قل لا إله إلا الِلّ، أو يقول عنده: لا إله إلا الِلّ، بدون  ا أنح واسع، فإمه فيها 

 كلمة قل 

فيلقنه مرة فإذا قالها يتركه، وإذا لم يقلها يعيد عليه من جديد لا إله إلا الِلّ، فإذا قال يتركه، وإذا 

ت هذا لم يقلها في الثالثة يسك أخرى فإذا قالها فبها ونعمت، وإنح  لم يقلها فإنه يعيد عليه مرةً 

تى تكون أخرى ح الَلقن ويتركه حتى يتكلم هذا الَحتضر، فإذا تكلم أعاد عليه التلقين مرةً 

 آخر كلَمه 

: أنه لا إله إلا الِلّ مُمد رسول الِلّ  وظاهر والقول الثانييقتصر علَ: لا إله إلا الِلّ،  والَذهب

 النص اقتصاره علَ كلمة لا إله إلا الِلّ 

 برفق  :(قوله: )إلا أن يتكلمَ بعدَه، فيعيدَ تلقينهَ

                                                           
 رواه مسلم. [258]
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-؛ لقول النبي سُنهةأي: يقرأ عند الَحتضر سورة ]يس[، وهذه  (قوله: )ويقرأُ عندَه ]يس[

تَاكُمح سُورَةً يُسٍ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ  رَأُوا عَلََ مَوح ، وهذه مستحبة ويقولون: إنها [259]«اقح

ل خروج  ستحب قراءة هذه السورة كما في ر أنه يُ الروح  حتى شيخ الإسلَم ذكَ تسهِّ

  ]الاختيارات[

هُه إلى القبلة  يوجه هذا الَحتضر إلى القبلة وعلَ جنبه الأيمن؛ لقول أي: يُسن أنح  (قوله: )ويُوجِّ

وَاتًا»: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  ياَءً وَأَمح  بلة حتى يموت وهو مستقبل الق ،«قَبحلَتحكُمح أَحح

ة وقد دخل علَ أبي سلم -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  لأنّ (؛ قوله: )فإذا مات سُنه تغميضُه

بَصَرُ »ثم قال:  ،فأغمضه شَقه بصره، وحَ إذََا قَبَضَ تَبعََهُ الح   [260] «إنَه الرُّ

 اللحيين مع الرأس لئلَ يبقى فمه مفتوحًا تربط  أي: يُسن أنح  (قوله: )وشدُّ لَْحيَيه

ه، سن تليين مفاصل الَيت برد ذراعيه لعضديه ثم يردهما إلى جنبأي: ويُ  (قوله: )وتليُن مفاصلهَ

 ، وهذا حتى لا تتصلب [261]ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما، كما قال الشارح

 مى جسده فيسَّع إليه الفساد به لئلَ يُح أي: يُسن أيضًا خلع ثيا (قوله: )وخلعُ ثيابهَ

حين تُوفي  -لهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَ -النبي  لأنّ ؛ أي: يُسن ستر الَيت بثوبٍ  (قوله: )وستُره بثوب

  [262]سُجي ببرد حَبَرة

 حتى لا ينتفخ  :(قوله: )ووضعُ حديدةٍ علَ بطنه

هًا لهَ مُتوََجِّ   لأنه أسرع في تغسيلهإلى القبلة؛  :(قوله: )ووضعُه علَ سريرَ غُسح

هًا مُنححَدَرًا نحوَ رجليه من جهة رجليه حتى  -أعلَ-أي: يكون جهة رأسه أرفع  (قوله: )مُتوََجِّ

 ينصب الَاء 

                                                           
 داود.رواه أبو  [259]
 رواه مسلم. [260]
 .]الربع المربع[المفرغ: الشيخ منصور في  [261]
 متفق عليه. [262]
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أي: يُسن الإسراع في تجهيزه، في التغسيل، والتكفين، والصلَة، لقول ( قوله: )وإسراعُ تجهيزَه

ناَزَةَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  َ عُوا باَلجح َ   [263] «أَسرح

أة ا إذا مات فجمات غير فجأة، وأمه  أي: يُسن الإسراع في تجهيزه إنح  (مات غيَر فجأةٍ  قوله: )إنح 

 يُنتظر حتى يتيقن موته  تجهيزه، بل يُسن أنح فإنه لا يُسن الإسراع في 

وذكر العلماء علَمات موت الإنسان كانخساء في الصدغين، وميل الأنف، وانفصال الكفين، 

 واسترخاء الرجلين 

أي: يُسن الإسراع في إنفاذ وصيته، وهذا كله قبل التغسيل والتكفين  (قوله: )وإنفاذُ وصيهتهَ

 والصلَة عليه 

نهَقوله: )ويجبُ  ن س، فيُ أم لآدميٍ  -عَزه وَجَله -كانت لِلّ  أي: كل ديونه سواءً  (في قضاء دَيح

: ]كل ذلك[ أي قضاء الدين وإبراء ذمته، ]كشاف القناع[الإسراع في قضاء دينه، قال في 

 وتفريق وصيته ]قبل الصلَة عليه[  

ر إيفاء تعذه  دفنه  فإنح : وقبل ]الَستوعب[قبل غسله  قال في  ]الرعاية[زاد البهوتي قال: وفي 

 لأنّ كفل عنه؛ يت دينه في الْال لغيبة الَال، كما في حديث أبي قتادة استُحب لوارثه أو غيره أنح 

 نفس الَؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه 

  

                                                           
[263]  
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لٌ   :فصَآ

ضُ كفََايَةٍ  نهُُ فَرح لََةُ عَلَيحهَ، وَدَفح فَينهَُ، وَالصه لُ الَحيَِّتَ، وَتَكح  غَسح

رَبُ مَنح عَصَبَاتهََ، ثُمه  قَح رَبُ فَالأح قَح هُ، ثُمه الأح لهََ: وَصَيُّهُ، ثُمه أَبُوهُ، ثُمه جَدُّ لَى النهاسَ بغَُسح  ذَوُو وَأَوح

 َ جَينح وح هَا، وَلكَُلِّ وَاحَدٍ مَنح الزه
بَى مَنح نسََائَ قُرح بَى فَالح قُرح حَامَهَ، وَبأَُنحثَى: وَصَيهتُهَا، ثُمه الح لُ غَ  أَرح سح

، وَإنَح مَا لُ مَنح لَهُ دُونَ سَبحعَ سَنيََن فَقَطح رَأَةٍ غَسح تهََ، وَلرََجُلٍ وَامح يه  تَ صَاحَبهََ، وَكَذَا سَيِّد  مَعَ سُرِّ

فَ  لمَ  كَافرًَا أَوح يَدح لَ مُسح كلٍَ، وَيَححرُمُ أَنح يُغَسِّ مَ كَخُنحثَى مُشح سُهَ يُمِّ وَةٍ أَوح عَكح َ نسَح بَلح  نهَُ،رَجُل  بَينح

 يُوَارَى لعََدَمَ مَنح يُوَارَيهَ 

 ر في هذا الفصل صفة تغسيل الَيت ذكَ  (:قوله: )فصل  

لُ الَحيَِّتَ   الَراد به الَسلم  :(قوله: )غَسح

فَينهَُ  سَلُوهُ بمََا »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -فرض كفاية؛ لقول النبي  :(قوله: )وَتَكح رٍ، اغح  وَسَدح
ٍ
ء

بَيحهَ وَكَ  نوُهُ فَي ثَوح   «فه

 وأيضًا حمله قبل دفنه، كل هذا فرض كفاية  :(قوله: )والصلَةُ عليه، ودفنهُ فرضُ كفايةٍ 

 :ويشترط لتغسيل الَيت عدة شروط 

 : الَاء الطهور لالشرط الأوه  -

 يكون الَاء مباحًا  : أنح الشرط الثاني -

افر ينيب الَسلم الك نواه، أي يجوز أنح  مسلمٍ : إسلَم الغاسل  غير نائب عن الشرط الثالث -

 والنية تصدر من الَسلم 

 ينوي الغاسل تغسيل الَيت  : أنح الشرط الرابع -

لكن مع الكراهة للَختلَف في أجزاء  ،: العقل  ولو كان الغاسل مميزًاالشرط الخامس -

 تغسيله 



  

 

366     .. 
  

كون ثقة، ي ستحب في الغاسل أنح : يُ ]شرحه[، و]الإقناع[ر في ما يُستحب في الغاسل فذكَ  اوأمه 

يختار لتغسيله ثقة أو من تتوفر فيهَ هذه الشروط  أميناً، عارفًا بأحكام الغسل  والأفضل أنح 

 والَستحبات 

لى و أوح يُغسله فه والَراد به العدل، فإذا أوصى لشخصٍ  :(لى النهاس بغسلهَ: وَصَيُّهُ قوله: )وأوح 

-با بكر أ لأنه ن هذا الَوصى إليه عدلًا ولو في الظاهر؛ يكو النهاس بتغسيله، ولكن يشترط أنح 

  -رضي الِلّ عنها-تغسله امرأته أسماء  أوصى أنح  -رضي الِلّ عنه

رَبُ مَنح عَصَبَاتهََ  قَح رَبُ فَالأح قَح هُ، ثُمه الأح م أي: بعد الوصي يأتي أبوه، ث( قوله: )ثُمه أَبُوهُ، ثُمه جَدُّ

الأخ  نزل، ثم ثم ابنه وإنح ، فيأتي بعد الجد الابن ،ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ،جده

 ثم أبناء الأخ لأبوين، وهكذا كالَيراث  ،ثم لأب ،لأبوين

حَامَهَ  أي: إذا عُدم هؤلاء الوارثون العصبة يأتي بعدهم ذوو الأرحام، ثم ( قوله: )ثُمه ذَوُو أَرح

 الأصدقاء -]الإقناع[كما قال في -من أرحامه أحد، ويقدم  يأتي بعدهم الأجانب إذا لم يوجد

 سل ثم غيرهم الأدين والأعرف بالغُ  ،منهم

 النهاس بغسل أثنى وصيتها، والَراد بها العدل أيضًا ولو في لَى أي: أوح ( قوله: )وَبأَُنحثَى: وَصَيهتُهَا

 الظاهر 

بَى مَنح نسََائهََا قُرح بَى فَالح قُرح  الأم ثم أمها ثم البنت وهكذا، كالرجل  :(قوله: )ثُمه الح

لُ صَاحَبهََ   غَسح
َ
جَينح وح يُغسل  من الزوجين أنح  أي: يجوز لكل واحدٍ ( قوله: )وَلكَُلِّ وَاحَدٍ مَنح الزه

مع زوجته أسماء، ولكن هذا مقيد إذا لم تكن  -رضي الِلّ عنه-م عن أبي بكر صاحبه؛ لَا تقده 

 تغسله  يغسلها وليس لها أنح  ذمية فليس له أنح الزوجة ذمية، فإذا كانت الزوجة 
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تيَ ماتت أو ليس له ذلك؟ مسألة: هل للزوج أنح   يستمتع بزوجته اله

ينظر إلى عورة زوجته إذا ماتت، وكذلك لا  الْنابلة علَ أنه لا يجوز للزوج أنح  : نصه الجواب

تنظر إلى عورة زوجها إذا مات، فإذا كان النظر إلى فرج الزوجة في التغسيل  يجوز للمرأة أنح 

  لَى مُرم فالوطء من باب أوح 

تهََ  يه غسل ت يغسل سريته ولو أم ولد، وكذلك لها أنح  أي: للسيد أنح ( قوله: )وَكَذَا سَيِّد  مَعَ سُرِّ

 سيدها 

لُ مَنح لَهُ دُونَ  رَأَةٍ غَسح س له سبع سنين فأكثر فلي مَنح ا وأمه  :(سَبحعَ سَنيََن فَقَطح قوله: )وَلرََجُلٍ وَامح

ك فليس ا ما دون ذليغسل بنتًا لها سبع سنين فأكثر، وكذلك الَرأة مع الصبي، وأمه  للرجل أنح 

  -كما يقولون-لعورته حكم، 

وَةٍ  َ نسَح كما قال - أي: إذا مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة( قوله: )وَإنَح مَاتَ رَجُل  بَينح

ة أو نحوها، يلفها علَ يده ويحرم بدونه قمن خر ولا أمة مباحة فإنه يُيمم بحائلٍ ، -الشارح

 بغير مُرم 

سُه  ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد، فتيمم أيضًا  أي: إنح  (قوله: )أو عَكح

كلَ مَ كخنثى مُشح  إذا مات الخنثى الَشكل فإنه يُيمم  :(قوله: )يُمِّ

 يغسل أمه أو الأم تغسل ابنها؟ مسألة: هل يجوز للَبن أنح 

: لا يجوز، فالَحرم بعد الَوت الزوج والزوجة فقط، وكذا الأمة الَباحة، فلَ يجوز الجواب

 يغسل ابنته  للأب أنح 

ل مسلم  كافرًا أو يدفنَهَُ   يحمله أو يتبع جنازته، وفي وكذلك يحرم أنح  :(قوله: )ويحرُمُ أن يُغَسِّ

ذَي يدعو إلى بدعته  هذا يحرم أنح نتهى[]الَ غسله ي : وكل صاحب بدعة مكفرة كالرافضي اله

 الَسلم أو يكفنه أو يحمله 

 في أي: يوارى وجوبًا، ويواريه أي يغطيه في أي مكانٍ  (يواريهَ  مَنح قوله: )بل يوارَى لعدم 

 يواريه  مَنح الصحراء، إذا لم يوجد 
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لهَ سَتَرَ  لهَ وإذا أخذ في غَسح رَه لغيَر معين في غَسح عورتَه، وجردَه، وستَره عن العيون، ويُكح

ثرَُ صبه الَاء حينئذٍ  [264]حضورُه، ثم يرفعُ رأسَهُ  ب جلوسَه ويعصَر بطنهَ برَفحقٍ، ويُكح ثم  ،إلى قُرح

تَحب أنح  يه، ولا يحل مسُّ عورَةَ من له سبعُ سنين، ويُسح  مَسه لا يَ  يلفُّ علَ يده خرقةً فيُنجَِّ

قَة، ثم يُوَضّيه ندبًا، ولا يُدَخل الَاءَ في فيه، ولا في أنفه، ويُدخل أصبعيه مبلولتين  سائرَه إلا بخَرح

لَه  خَلُهما الَاءَ، ثم ينوي غَسح بالَاء بين شَفَتحيه؛ فيمسَح أسنانَه، وفي منخريه فيُنظَِّفُهما، ولا يُدح

ر رأسَه ولْيتهَ فقط دح وَة السِّ   ويسمي، ويغسل برَغح

لهَ   أي: شرع في غسلهَ  (قوله: )وإذا أخذ في غَسح

غسيله له أقل من سبع سنين فيجوز ت مَنح ا إذا كان له سبع سنين فأكثر، وأمه  :(قوله: )سَتَرَ عورتَه

  -حكما قال الشار- مجردًا، وهنا ستر عورته وجوبًا

ندبًا، صرحوا به كلهم أنه يُندب تجريده، فيجرد هذا الَيت من ملَبسه إلا  :(قوله: )وجردَه

 العورة 

يكون تحت ستر، أي  ستره عن العيون، والَراد به أنح  [265]أي: يُسن (قوله: )وستَره عن العيون

 ، ولئلَ يستقبل عورته السماء لأنه أستر لهتحت خيمة، أو غرفة؛ 

رَه لغيَر مُعَين في  لهَ حضورُهقوله: )ويُكح إلا وليه فله الدخول كيف شاء، كما قال في  :(غَسح

 يحضر تغسيل الَيت  كره أنح ا غير الولي وغير الَعين فيُ ، وأمه ]الإقناع[

 الغاسل يرفع رأس الَيت  أي: أنه ( قوله: )ثم يرفعُ رأسَهُ 

ب جلوسَه  فيُسن أنح  ،سُنهةأنه و ]بداية العابد[ينه في متن وهنا الْكم مبهم، وبه  :(قوله: )إلى قُرح

 بحيث يكون الَيت كالَحتضن في صدر غيره  ،يرفع رأس الَيت إلى قرب جلوسه

بإمرار يده، ليخرج ما هو مستعد للخروج، ويكون في الَكان  :(قوله: )ويعصَر بطنهَ برَفحقٍ 

 بخور حتى يخرج الرائحة الكريهة 

                                                           

 المفرغ: قال القارئ بين يدي الشيخ: يرفع رأسه برفق. وهذه ليست في النسخة الَّتِم أنقل منها. [264]
 .]المنتهى[كما في شرح   [265]
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ثرَُ صبه الَاء حينئذٍ   ليخرج ما يخرج من العصر  (:قوله: )ويُكح

يه ، يلف []الَطلعأي: يغسل موضع النجو، كما قال في  (قوله: )ثم يلفُّ علَ يده خرقةً فينُجَِّ

 فينجيه يمسح موضع النجو في فرجه، في القبل والدبر  ةعلَ يده خرق

 سأي: الهذَي استكمل سبع سنوات لا يحل م (قوله: )ولا يحل مسُّ عورَةَ من له سبعُ سنين

 لم يبلغ  ، وإنح ]الإقناع[، وكذلك النظر إليها، كما في عورته بدون حائلٍ 

قَة تَحب أن لا يَمَسه سائرَه إلا بخَرح يه في عل كره كما نصه وإذا كان بلَ خرفة فيُ  :(قوله: )ويُسح

  ]الوجيز[

 مسألة: كم يُعد الغاسل من خرفة للتغسيل؟

خرقتين، خرقة للقبل والدبر،  ]الَنتهى[ثلَث خرق، وفي  :يقول ]الإقناع[: في الجواب

أتي ي والخرقة الثانية لبقية البدن، ولكن يستعمل الَغسلون الآن القفازات، فهل لا بُده أنح 

 وجٍ كتفى بزبزوجين من القفازات أو يكفي زوج واحد فقط؟ ذكرت في أحد الدروس أنه يُ 

ا قد يكون فيهَ مس لعورة القفاز ]البلَستيك[ أملس، وأيضً  واحد، ولكن بعضهم قال: إنّ 

عدم استعمال القفاز أو يستعمل القفاز من القماش،  لَى الَيت، فالقفاز ليس كالخرقة، والأوح 

  لَى تلف الخرقة علَ الأصابع، وهذا أوح  ونخرج من قضية شفافية القفاز بأنح 

لوضوء، اأي: يغسل أعضاء وضوئه، فيبدأ في التغسيل بغسل أعضاء  (قوله: )ثم يُوَضّيه ندبًا

 مَنحهَا»في غُسل ابنته:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قال 
َ
وُضُوء دَأحنَ بمََيَامَنهََا وَمَوَاضَعَ الح ، [266] «ابح

كل ما أوجب غُسلًَ أوجب وضوءًا إلا الَوت، فالَوت يوجب الغسل ولا يوجب  م أنه وتقده 

 الوضوء، وإنهما الوضوء هنا مستحب 

 يوضيه ندبًا ثم يقول: و ،ثم التسمية ،يؤخر هذا الوضوء بعد النية، فيقدم النية وكان ينبغي أنح 

  أنفه يدخل الَاء في فيهَ ولا في ستحب أنح أي: لا يُ  (قوله: )ولا يُدَخل الَاءَ في فيه، ولا في أنفه

                                                           
 متفق عليه. [266]



  

 

371     .. 
  

وهناك عشر لغات في الأصبع، ويقولون في الأنملة أيضًا عشر  :(قوله: )ويُدخل أصبعيه

يدخل أصبعيه والَراد بهما الإبهام  هذا يُسن أنح  أنه  ]الَنتهى[، و]الإقناع[ر في لغات، وذكَ 

 والسبابة 

  ]الإقناع[أي: عليهما خرقة خشنة، كما في  (قوله: )مبلولتين

خَلُهما الَاءَ قوله: )بالَاء بين شَفَتحيه؛ فيمسَح أسنانَه،  والَنخر هو  :(وفي منخريه فيُنظَِّفُهما، ولا يُدح

 ، وهذا يقوم مقام الَضمضة والاستنشاق ]الَنتهى[ثقب الأنف، كما قال في 

لَه وما يقوم مقام الَضمضة  ،يقدم النية علَ الوضوء وكان عليه أنح  :(قوله: )ثم ينوي غَسح

ا فإنهم يقدمون النية، فينوي ثم يوضيه، وأول م، ]الَنتهى[، و]الإقناع[والاستنشاق، كما في 

 يمسح أسنانه وينظف أنفه  يبدأ في الوضوء أنح 

 وجوبًا، وتسقط سهوًا  :(قوله: )ويسمي

ر دح وَة السِّ در ، ويضرب الس]الإقناع[سن ضرب سدر ونحوه، كما في ويُ  :(قوله: )ويغسل برَغح

 يجعله مع الَاء ويخلطه بالَاء  أنح 

تَي تكو ،يخلط السدر بالَاء يأخذ الرغوة أي: بعد أنح  (يتَه فقطقوله: )رأسَه ولْ ن فوق وهي اله

ثم يغسل  ،الرغوة لا تتعلق بالشعر لأنه الَاء الَخلوط بالسدر، ويغسل بها رأسه ولْيته فقط؛ 

 بدنه بالثُفل أي الَاء الَخلوط بالسدر 
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، سَََّ يَح مَنَ، ثُمه الأح يَح هُ الأح سَلُ شَقه ح يَنحقَ  ثُمه يَغح ةٍ يَدُهُ عَلََ بَطحنهََ، فَإنَح لَم ثُمه كُلههُ ثَلََثًا، يُمَرُّ فَي كُلِّ مَره

خََيَرةَ كَافُورًا، وَالَحَ  لَةَ الأح غَسح بحعَ، وَيُجحعَلُ فَي الح اءُ بثََلََثَ غَسَلََتٍ، زَيدَ حَتهى يَنحقَى، وَلَوح جَاوَزَ السه

لَه  َ ناَنُ وَالخح شُح اَرُ وَالأح حُ الْح تيَجَ إلََيحهَ، وَيَقُصُّ شَارَبَهُ، وَيُقَلِّمُ أَظحفَارَهُ، وَلَا يُسََِّّ مَلُ إذََا اُحح تَعح لُ يُسح

ء   دَلُ وَرَاءَهَا، وَإنَح خَرَجَ مَنحهُ شَيح رُهَا ثَلََثَةَ قُرُونٍ، وَيُسح فَرُ شَعح بٍ، وَيُضح فُ بثََوح رَهُ، ثُمه يُنشَه دَ  شَعح بَعح

دَ تَ سَبحعٍ حُشَيَ بَ  أُ، وَإنَح خَرَجَ بَعح سَلُ الَححََلُّ وَيُوَضه ، ثُمه يُغح سَكح فَبطَيٍَن حُرٍّ تَمح ح يَسح فَينهََ كح قُطحنٍ، فَإنَح لَم

لُ  غَسح ح يُعَدَ الح   وَمُُحرَم   لَم

ه الأيمنَ، ثم الأيسََّ، ثم كلهه ثلَثًا ، وكل ما هو أيمن لك فهو [267]    :(قوله: )ثم يغسَلُ شَقه

قه الأيمن، يوضئ الَيت يغسل ش لَا تقابله، وما هو أيسَّ لك فهو أيمن لَا تقابله، فبعد أنح أيسَّ 

ثم الأيسَّ، يبدأ من الرقبة والكتف والصدر ثم إلى القدم، ثم الجهة اليسَّى، وكل هذا بالَاء 

 ثم بعد ذلك يفيض جميع الَاء عليه ثلَثًا إلا الوضوء  ،والسدر

تيَ بالَاء ثم الأيمن  ،ثم الجوانب ،ثم الأيسَّ ،والسدر وغسلنا بها شقه الأيمن فهذه الغسلة اله

يد مرة ثانية يع سن أنح ثم الَاء، فهذه غسلة واحدة فقط، ثم يُ  ،ثم الأيسَّ في الخلف ،في الخلف

 وثالثة 

 مسألة: لَاذا لا يُكتفى بالَاء الَخلوط بالسدر؟

ثم يغسله  ،يأتيه بالَاء الصافي الهذَي لم يخالطه شيء : لأنه مسلوب الطهورية، فلَ بُده أنح الجواب

 ثم مرة أخرى يعيد، إلا الوضوء فلَ يزيد علَ الَرة الأولى  ،غسلة واحدة

 يده علَ بطنه ليخرج ما تخلف في أي: يمر في كل مرةٍ  (قوله: )يُمَرُّ في كل مرة يده علَ بطنه

 البطن، والْكم هنا مبهم 

زاد أي: إذا لم ينق بثلَث غسلَت فإنه يُ  (ثلَث غسلَت، زيدَ حتى يَنحقَىلم يَنحقَ ب قوله: )فإنح 

إنه يزيد في ف لم ينق أي من الوسخ بثلَثٍ  ر الشيخ عثمان النجدي الَراد بـ إنح حتى ينقى، وذكَ 

 الغسلَت حتى ينقى 

                                                           
 المفرغ: مثله الشيخ في الدرس. [267]
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 غسلَت  :(قوله: )ولو جاوز السبعَ 

 عدد التغسيل:

ادة لم ينق فيجب الزي ة ثلَث ما لم ينق، فإنح نه والسُ  في الَذهب أقل عدد هو مرة وهي الواجبة،

إلا في الخارج الهذَي يخرج منه فهذه يجب تغسيله إلى سبع فقط، ولا يجاوز  ؛ولو جاوز السبع

 السبع إذا خرج منه شيء، وسيأتي ما سيفعله إذا كان يخرج منه شيء ولا يتوقف 

 يغسله الخامسة  أنح  سنويُسن قطعه علَ وتر، فإذا غسله أربع وأنقى فيُ 

لَةَ الأخيرةَ كافورًا  والكافور معروف  ،-كما قال الشارح- ندبًا :(قوله: )ويجعَلُ في الغَسح

لْار ، ولكن الَاء ا]الإقناع[يُغسل بالَاء البارد، كما قال في  الأفضل أنح  :(قوله: )والَاءُ الْارُ 

 به  يستعمل إذا احتيج إليه، من شدة برد، أو وسخ لا يزول إلا

ناَنُ   ويقوم مقامه الآن الصابون، يُستعمل إذا احتيج إليه  :(قوله: )والأشُح

 ، والَراد به إزالة الوسخ، كما في]الَطلع[وهو العود الهذَي يُتخلل به، كما في  :(قوله: )والَخلَلُ 

  ]كشاف القناع[

تَعمل إذا احتيجَ إليهَ   كره استعمالها لم يحتج إلى شيء منها فإنه يُ  فإنح  (:قوله: )يُسح

  ]شرح الَنتهى[يقص شاره، كما في أي: يُسن أن ح (قوله: )ويقُصُّ شاربَهُ 

هم معتبر م ده الشارح بقيدٍ تقلم أظفار الَيت، لكن قيَ  أي: يُسن أيضًا أنح  (قوله: )ويُقَلِّم أظفارَه

ه وتقلم شارب يقصر سن أنح طال، أي إذا كان شاربه طويلًَ وأظفاره طويلة فيُ  في الَذهب وهو إنح 

ا إذا لم يكونا طويلين فلَ يُسن، ويُجعل الَأخوذ معه من الشارب والأظفار مع أظفاره، وأمه 

 الَيت في الكفن كالعضو الساقط، فالعضو الساقط يكون مع الَيت في الكفن 

رَه حُ شَعح  يسَّح شعر الَيت رأسًا كان أو لْية  أي: يكره أنح  (قوله: )ولا يُسََِّّ

بٍ قوله: )ثم  فُ بثَوح صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -، فينشف بثوب كما فُعل بالنبي ]الإقناع[ندبًا، كما في  :(يُنشَه

  -وَسَلهمَ 
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دَلُ وراءَها فَر شعرُها ثلَثَة قرون، ويُسح  أي: ويضفر ندبًا شعر أنثى ثلَثة قرون، (قوله: )ويُضح

فضفرنا شعرها ثلَثة قرون »تكون خلف الَرأة الَيتة؛ لقول أم عطية:  ويسدل وراءها أنح 

  «وألقيناه خلفها

 خرج من الَيت شيء بعد سبع حُشي أي: إنح ( خرج منه شيء  بعدَ سَبحعٍ حُشَيَ بقطنٍ  قوله: )وإنح 

 الَحل بقطن ليمنع الخارج 

 أي: لا زال مستمرًا يخرج  (لم يستمسك قوله: )فإنح 

  فيهَ قوة تمنع الخارج لأنّ أي: بطين خالص لا يخالطه شيء؛  (قوله: )فبطين حُرٍّ 

سَلُ الَحََلُّ   الهذَي تنجس بالخارج  :(قوله: )ثم يُغح

أُ   لابن النجار  ]شرح الَنتهى[الَيت، وحكمه وجوبًا، كما قال في  :(قوله: )ويُوَضه

 مسألة: ما حكم توضيء الَيت في ابتداء الغسل؟

ت نا؟ وأصلًَ توضأة الَي: مستحب، ولذلك الخلوة استشكل هذا فقال: كيف وجوبًا هالجواب

 مستحبة 

 أنه وجوبًا  ]شرحه[تبعًا لابن النجار في  ]الروض الَربع[ر الشيخ منصور في وذكَ 

 يُغسل أم لا يغسل؟ مسألة: هل إذا خرج بعد سبع وحشي بقطنٍ 

 : ولا غسل ]الغاية[عاد الغسل، قال في : لا يُ الجواب

لُ  قوله: )وإنح   خرج منه شيء بعد لفه في الكفن لم يعد أي: إنح  (خَرَجَ بعد تكفينه لم يُعَدَ الغَسح

 كان ذلك في السابعة أم قبلها  ، سواءً ]الإقناع[عاد، كما في الغسل، وكذلك الوضوء لا يُ 

 أو عمرة  أي: بحجٍ ( قوله: )ومُُحرَم  
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رٍ، وَلَا   وَسَدح
ٍ
سَلُ بمََاء : يُغح يطًا، وَلَا يُغَطهى رَأحسُهُ، وَلَا مَيِّت  كَحَيٍّ بُ طيَبًا، وَلَا يُلحبَسُ ذَكَر  مَخَ يُقَره

هُ أُنحثَى   وَجح

لُُودَ  لََحَ وَالجح عَ السِّ دَ نَزح فَنُ بدََمَهَ فَي ثيَاَبهََ بَعح لُ شَهَيد  إلَاه أَنح يَكُونَ جُنبًُا، وَيُدح سه نحهُ، وَإنَح عَ وَلَا يُغح

نَ بَ  تهََ أَوح وُجَدَ مَيِّتًا وَلَا أَثَرَ بهََ، أَوح حَمَلَ فَأَكَلَ سُلبََهَا كُفِّ هَا، وَلَا يُصَلَّ عَلَيحهَ، وَإنَح سَقَطَ مَنح دَابه َ  غَيرح

لَ وَصُلّيَ عَلَيحهَ  فًا غُسِّ  أَوح طَالَ بَقَاؤُهُ عُرح

َ عَلَيحهَ،  لَ وَصُليِّ هُرٍ غُسِّ بَعَةَ أَشح طُ إذََا بَلَغَ أَرح قح ُ مَا وَالسِّ غَاسَلَ سَترح مَ  وَعَلََ الح لُهُ يُمِّ رَ غَسح وَمَنح تَعَذه

ح يَكُنح حَسَناً   رَآهُ إنَح لَم

بُ طيبًا سَل بماء وسدر، ولا يُقَره : يُغح أي: ولا يقرب وجوبًا كما في الْي  (قوله: )ميت  كحيٍّ

 طيبًا 

 فلَ زال مُرمًا  :(قوله: )ولا يُلحبَسُ ذكر  مخيطًا

  غطى رأسهيُ  الَحرم الْي يحرم أنح  لأنّ  (؛يُغَطهى رأسُهقوله: )ولا 

  إحرام الَرأة في وجهها فلَ يجوز تغطيته الَذهب أنّ  لأنّ  (؛قوله: )ولا وجهُ أنثى

ور ه عليه الشيخ منصل، وهذا نبه يُقرب طيبًا وهو من تحلل التحلل الأوه  وهناك مُرم يجوز أنح 

 ل وإلا فلَ يمنع كالْي إذا لم يحصل التحلل الأوه ، فقال: ]الإقناع[علَ  ]حاشيته[في 

: لكن لا يجب الفداء علَ الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيًا، ]الإنصاف[قال الَرداوي في 

 علَ الصحيح من الَذهب 

 هو الَحرم نصف إحرام؟ مَنح مسألة: 

 يطف ج، أنه إذا لمترك طواف الإفاضة، ويترتب عليه مسألة وستأتي في الْ مَنح : هو الجواب

فهل لآخر طواف الإفاضة حد أو وقت معين؟ لا آخر  ،ثم ذهب وسافر ،طواف الإفاضة

؟ يحرم أو لا يلزمه هل يلزمه أنح  ،ثم عاد إلى طواف الإفاضة، لوقته، وإذا ذهب إلى أهله أو بلده

 نرجئ الجواب في الْج 
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ل شهيد   هد في الَعركة، ذكره الشارح ومقتول أي: شهيد الَعركة الهذَي استش (قوله: )ولا يغسه

قتله لص أو أريد منه الكفر فقتل دونه، وأنا أزيد: الجنود الذين يقتلون في نقاط  نح ظلمًا، كمَ 

 التفتيش، فهؤلاء مقتولون ظلمًا 

 مسألة: ما حكم تغسيل الشهيد والَقتول ظلمًا علَ الَذهب؟

 ة التحريم، والشيخ الْجاوي استدركنه : إنه مكروه  والأقرب للسُ ]الَنتهى[: قال في الجواب

  ]التنقيح[ر أدلة كثيرة تدل علَ التحريم في وذكَ  ]الَنقح[علَ 

يكون الشهيد أو الَقتول ظلمًا جنبًا فيجب تغسيله، أو  أي: إلا أنح  (يكون جنبًا قوله: )إلا أنح 

 أو نفاس فيجب تغسليه  يكون عليهما الغسل لْيضٍ 

فَنُ    ]الإقناع[ا، كما قال الشارح وأصله وجوبً  :(قوله: )وَيُدح

تيَ قُتل فيها  :(قوله: )بدََمَهَ فَي ثيََابهََ   اله

 : ويتجه وجوبًا ]الغاية[والْكم هنا مبهم، قال في  :(قوله: )بعدَ نزعَ السلَحَ والجلودَ عنه

وإذا  ،]الَنتهى[، ولا في ]الإقناع[: ويتجه  معناها أنها غير منصوص لها في ]الغاية[وإذا قال 

، بالأمر يقتضي الوجو لأنّ قال: ويتجه وجوبًا ووافقه الشارح والَحشيِّ  نقول: إنه الَذهب؛ 

 د يُنزع عنهم الْديد والجلو بقتلَ أحد أنح  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -فقد أمر النبي 

نَ بغيَرها قوله: )وإنح   كُفن بغيرها وجوبًا أُخذت منه ثيابه  أي: وإنح  (سُلبَهَا كُفِّ

 أي: لا يُصلَ علَ الشهيد ( قوله: )ولا يُصَلَّ عليهَ 

تهََ  ل بغير فع-حضر صف قتال وسقط عن دابته فمات  مَنح أي: ( قوله: )وَإنَح سَقَطَ مَنح دَابه

 فإنه يُغسل ويُصلَ عليه  -العدو

إنه ف ،وُجد ميتًا في أرض الجهاد ولا أثر لهذا الَوت أي: إنح ( قوله: )أَوح وُجَدَ مَيِّتاً وَلَا أَثَرَ بهََ 

 يُغسل ويُصلَ عليه 

  ]الإقناع[أي: بعد جرحه، كما في ( قوله: )أَوح حَمَلَ 

 أو شرب أو نام، كما قال الشارح  :(قوله: )فَأَكَلَ 
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لَ وَصُلّيَ عَلَيحهَ  فًا غُسِّ لا لا يكون إ -يقولون كما-ذلك  لأنّ وجوبًا؛  :(قوله: )أَوح طَالَ بَقَاؤُهُ عُرح

 والأصل وجوب الصلَة والغسل  من ذي حياة مستقرة،

طُ  قح   ]الَطلع[وهو الَولود قبل تمامه، كما قال في  :(قوله: )والسِّ

َ عليهَ  ل وصُليِّ  ،أي: استكمل أربعة أشهر فإنه يُغسل وجوبًا( قوله: )إذا بلغ أربعةَ أشهرٍ غُسِّ

قط قبل س مَنح ا لم يصرخ، وأمه  ، أي وإنح ]الإقناع[كما قال في صلَ عليه وجوبًا وإن لم يستهل، ويُ 

 صلَ عليه  استكمال أربعة أشهر فإنه لا يُغسل ولا يُ 

 صلَ عليه  غسل ولا يُ ولو تبين فيهَ خلق الإنسان  فإنه لا يُ  :]الغاية[قال في 

شهر  أ: ولو قبل أربعة ]الإقناع[ستحب تسميته  أي السقط، قال في : ويُ وقال الشارح

 ستحب تسميته تُ 

مَ تعذه  ومَنح قوله: ) لُه يُمِّ  ر غسله لعدم الَاء أو لأنه مُروق كله ييمم تعذه  مَنح أي: ( ر غَسح

 أي: يجب علَ الغاسل، و]علَ[ تفيد الوجوب  (قوله: )وعلَ الغاسَلَ 

ُ ما رآه  من الَيت  :(قوله: )سَترح

الإقناع[ ]يُظهر الخير، وقال في  يستر الشر وله أنح  فيجب عليه أنح  :(لم يكن حَسَناً قوله: )إنح 

كان حسناً[ ليترحم  أي: ما رآه من الَيت ]إنح   ؛ستحب[ للغاسل ]إظهاره[: ]ويُ [268]وشرحه

 مضلة أو قلة دين، أو فجور ونحوه[ ككذبٍ  عليه  ]قال جمع مُققون: إلا علَ مشهور ببدعةٍ 

 ستحب إظهار شره وستر خيره[ ليرتدع نظيره ]فيُ 

  

                                                           
 للشيخ منصور. ]كشاف القناع[، وشرحه هو ]الإقناع[ما بين الأقواس هو متن المفرغ:  [268]
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ل    فَصح

ح يَكُنح لَهُ مَال  فَعَلََ مَنح تَلحزَمُهُ نَفَقَتُ  هَ، فَإنَح لَم
َ نٍ وَغَيرح مًا عَلََ دَيح بُ كَفُنهُُ فَي مَالهََ مُقَده

جَ يَجَ وح هُ، إلَاه الزه

رَأَتهََ   لَا يَلحزَمُهُ كَفَنُ امح

مه  فَيُن رَجُلٍ فَي ثَلََثَ لَفَائَفَ بيَضٍ تُجَ تَحَبُّ تَكح ضٍ، وَ وَيُسح قَ بَعح ضُهَا فَوح يُجحعَلُ رُ، ثُمه تُبحسَطُ بَعح

يَتَيحهَ، وَيُشَدُّ  َ أَلح قَياً، وَيُجحعَلُ مَنحهُ فَي قُطحنٍ بَينح تَلح نَوُطُ فيَمَا بَيحنهََا، ثُمه يُوضَعُ عَلَيحهَا مُسح قَة  الْح قَهَا خَرح  فَوح

يَتَ  مَعُ أَلح قُوقَةُ الطهرَفَ كَالتُّبهانَ تَجح هَهَ وَمَوَاضَعَ مَشح باَقَي عَلََ مَناَفذََ وَجح يحهَ وَمَثاَنَتُهُ، وَيُجحعَلُ الح

 سُجُودَهَ، وَإنَح طُيِّبَ كُلُّهُ فَحَسَن  

 هذا الفصل في التكفين، وهو فرض كفاية لَن يكون تغسيله فرض كفاية  (:قوله: )فصل   

بَيحهَ كَفه »في الَحرم:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لقول النبي  :(قوله: )يَجبَُ كَفُنهُُ فَي مَالهََ   ،«نوُهُ فَي ثَوح

 وهذا الأمر يقتضي الوجوب 

ه َ نٍ وغَيرح مًا علَ دَيح هذا التكفين مقدمًا علَ الدين الهذَي علَ الَيت وغيره  أي: أنه  (قوله: )مُقَده

عَزه -لا يصف البشرة حقًا لِلّ  كالوصية والإرث، والواجب تكفين الَيت مطلقًا في ثوبٍ 

  -وَجَله 

ح يَكُنح لَهُ مَال  فَعَلََ مَنح تَلحزَمُهُ نَفَقَتهُُ   نفقته  تلزمه مَنح فيجب التكفين علَ  :(قوله: )فَإنَح لَم

رَأَتهََ  جَ لَا يَلحزَمُهُ كَفَنُ امح وح الكسوة وجبت عليه بالزوجية  لأنه ولو كان غنيًا؛  :(قوله: )إلَاه الزه

طأ امرأته ي أنه يحرم علَ الزوج أنح  :ويُفهم منه، وقد انقطع ذلك بالَوت والتمكن من الاستمتاع

لم  مًا، فإنح كان مسل فيكفن من بيت الَال إنح  ،تلزمهم نفقته ومَنح عُدم مال الَيت  بعد موتها، فإنح 

 يكن فعلَ الَسلمين العالَين بحاله 

ائد علَ واحد، ثم أطلق الخلَف في الز ر أبو الَعالي أنه إذا كُفن من بيت الَال فيكفن بثوبٍ وذكَ 

 الثوب الواحد، قال: وفيهَ وجهان 

، الَنتهى[]في أكثر من ثلَث، كما في كره ويُ  :(ستحَبُّ تكفيُن رجلٍ في ثلَثَ لفائفَ قوله: )ويُ 

 ويُكره تعميمه أي وضع عمامة له علَ رأسه 
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 الِلّ رضي-تكون هذه اللفائف بيضًا من قطن؛ لقول عائشة  ستحب أنح أي: يُ  (قوله: )بيضٍ 

ها في ثلَث أثواب بيض سحولية ليس في -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كُفن رسول الِلّ »: -عنها

  [269]«عمامة قميص ولا

رُ  مه ، ولكن هذا يكون بعد رشها بماء ورد أو ]الإقناع[بالعود ونحوه، كما قال في  :(قوله: )تُجَ

  غيره، والفائدة من أنح 
ٍ
 سائل ثم تُبخر حتى تثبت أو تعلق الرائحة  ترش بشيء

أي: تبسط هذه اللفائف بعضها فوق بعض، ويكون  (قوله: )ثم تُبحسَطُ بعضُها فوقَ بعض

 أحسنها أعلَها 

الْنوط هو أخلَط من الطيب، فيجعل هذا الْنوط فيما  :(قوله: )ويُجحعَلُ الْنوطُ فيما بينها

 بينها لا فوق العليا، فالعليا لا يُجعل فوقها حنوط 

تَلقَيًا  أي: يوضع الَيت علَ هذه اللفائف مستلقيًا علَ ظهره  (قوله: )ثم يوضَعُ عليها مُسح

 أي: من الْنوط ( مَنحهُ قوله: )وَيُجحعَلُ 

يَتَيحهَ  الألية هي ما علَ علَ الظهر وعن استواء الفخذين، هكذا في  :(قوله: )في قطن بين أَلح

 [ باب الديات]ذكرها في  ]الإقناع[، وكذلك[باب الديات]في  ]الَنتهى[

يَتَيحه ومث قَة  مشقوقةُ الطرفَ كالتُّبهانَ تجمع أَلح ن هو السَّاويل التبا :(انَتُهقوله: )ويُشَدُّ فوقَها خَرح

ة صغير مقدار شبر يستر العورة الَغلظ : هو سروال  ]الَطلع[وفي  ،-كما قال الشارح- بلَ أكمام

 فقط 

 أي: الباقي من القطن الهذَي فيهَ حنوط  (قوله: )ويُجحعَلُ الباقي

 عينيه وأذنيه وفمه  :(قوله: )علَ منافذََ وجهَهَ 

: ويطيب رأسه ولْيته  فيجعل الباقي علَ منافذ ]الإقناع[قال في  (:قوله: )ومواضَعَ سجودهَ 

 كالركبتين واليدين والجبهة والأنف وأطراف قدميه  ؛الوجه ومواضع السجود

                                                           
 متفق عليه. [269]
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 كما-كره ، ويُ -رضي الِلّ عنهما-وابن عمر  كما روي عن أنسٍ  :(قوله: )وإن طُيِّبَ كُلُّهُ فَحَسَن  

 يطيب داخل عينيه  أنح  -قال الشارح
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قَهُ، ثُمه الثهانَ  خَرُ فَوح مَنَ، وَيُرَدُّ طَرَفُهَا الآح يَح هَ الأح يَا عَلََ شَقِّ عُلح  وَالثهالثَةَُ يةَُ ثُمه يَرُدُّ طَرَفَ اللِّفَافَةَ الح

، وَإنَح كُ  َ قَبرح لُّ فَي الح قَدُهَا وَتُحَ فَاضَلَ عَنحدَ رَأحسَهَ، ثُمه يَعح ثَرُ الح نَ فَي قَمَيكَذَلكََ، وَيُجحعَلُ أَكح صٍ وَمَئحزَرٍ فِّ

 وَلفََافَةٍ جَازَ 

تُرُ  ب  يُسح وَاجَبُ ثَوح ، وَالح َ أَةُ فَي خَمحسَةَ أَثحوَابٍ: إزََارٍ، وَخَمَارٍ، وَقَمَيصٍ، وَلفََافَتَينح نُ الَحرَح  يعَهُ جَمَ وَتُكَفه

هَ  عُلحياَ عَلََ شَقِّ قَهُ، ثُمه الثهانيََةُ وَالثه قوله: )ثُمه يَرُدُّ طَرَفَ اللِّفَافَةَ الح خَرُ فَوح مَنَ، وَيُرَدُّ طَرَفُهَا الآح يَح الثَةَُ الأح

فَاضَلَ عَنحدَ رَأحسَهَ  ثَرُ الح   [270]    :(كَذَلكََ، وَيُجحعَلُ أَكح

كما قال -لشرفه، ويعيد الفاضل علَ وجهه ورجليه  :(قوله: )ويُجحعَلُ أكثرُ الفاضلَ عندَ رَأحسَهَ 

 جمعه ليصير الكفن كالكيس فلَ ينتشر  بعد -الشارح

قَدُهَا : إن خاف انتشارها  أي إن خاف أن تنتشر ]الإقناع[أي: يربطها، قال في  (قوله: )ثُمه يَعح

 : ما لم يكن مُرمًا  أي إذا كان مُرمًا فلَ تعقد ]حاشيته[هذه اللفائف  وقال العنقري في 

 ولا يُكشف وجه الَيت في القبر  (:قوله: )وتُحَلُّ في القبرَ 

نَ في قميصٍ  قوله: )وإنح  ذَي نلبسه الآن، يسمُ  (:كُفِّ  ونه قميص القميص هو الثوب اله

 وهو ما يستر نصف البدن الأسفل  :(قوله: )ومَئحزَرٍ 

 لير اللفائف  ويجعل الَئزر مما ي: وظاهره ولو لم تتعذه ]الإقناع[قال في  :(قوله: )وَلفََافَةٍ جَازَ 

ثم يُلف، وإذا أُلبس قميص لا يُزر، أي لا تُدخل الأزرار في  ،ثم يُلبس القميص ،جسده

 بعضها 

أَةُ فَي خَمحسَةَ أَثحوَابٍ  نُ الَحرَح أي: يُستحب تكفين الَرأة في خمسة أثواب، وكذلك ( قوله: )وَتُكَفه

 الخنثى، البالغتين، في خمسة أثواب بيض من قطن 

 وهو ما يستر أسفل البدن  :(قوله: )إزارٍ الأول:  -

 وهو الهذَي يغطي الرأس  :(قوله: )وخمارٍ الثاني:  -

 وهو الهذَي له أكمام، وما يفتح علَ النحر والرقبة  :(قوله: )وقميصٍ الثالث:  -

                                                           
 المفرغ: مثلها الشيخ في الدرس. [270]
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بنت  -الِلّ عنها رضي-أي: ثم تلف بلفافتين، كما كُفت أم كلثوم  (قوله: )ولفَافَتَينح الرابع:  -

  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -رسول الِلّ 

 أي: الواجب للميت ثوب يستر جميعه، سواءً  (قوله: )والواجبُ ثوب  يستُرُ جميعَهالخامس:  -

 كان الَيت رجل أو امرأة بالغًا أو لا 

باح ويُ  ،الواجب وهو ن في ثوبٍ كفه ا الصبي فيُ ن في قميص ولفافتين، وأمه كفه ا الصغيرة فتُ وأمه 

الزائدة  نّ لأورثه غير مكلف لم تجز الزيادة علَ ثوب واحد؛  لَثة ما لم يرثه غير مكلف، فإنح فيهَ ث

  تبرع

ص بالغ شخ :مسألة: إذا ورث الرجل غير مكلف فهل يجوز تكفينه في ثلَثة لفائف؟ مثلًَ 

 ن هذا الرجل البالغ بثلَثة أثواب؟كفه مات عن أخيه أو مات عن ابنه الصغير، فهل يُ 

  [271]    :الجواب

 ن في ثلَثة أثواب؟كفه يُ  : إذا كان صبيًا مات عن أخيه الصغير، فهل يجوز أنح 2مسألة 

  : لا يجوز الزيادة علَ واحدٍ الجواب

  

                                                           
 المفرغ: أجاب أحد تلامذة الشيخ وقال له الشيخ: أحسنت. ولم أسمع ماذا قال صاحب الشيخ. [271]
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لٌ   :فصَآ

وُلَى  رَأُ فَي الأح بَعًا، يَقح َ أَرح رَهَ، وَعَنحدَ وَسَطهََا، وَيُكَبرِّ مَامُ عَنحدَ صَدح َ نهةُ أَنح يَقُومَ الإح دَ الته وَالسُّ ذَ بَعح عَوُّ

ةَ » فَاتَحَ عُو فَي  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -، وَيُصَلّي عَلََ النهبيَِّ «الح دَ، وَيَدح  الثهالثَةََ فَي الثهانيََةَ كَالتهشَهُّ

فَرح لَْيَِّناَ، وَمَيِّتنَاَ، وَشَاهَدَنَا، وَغَائَبنَاَ، وَصَغَيَرنَا، ثَ  فَيقَُولُ: اللههُمه اغح انَا، إنَهكَ وَكَبيََرنَا، وَذَكَرَنَا وَأُنح

يهََ عَلََ  يَيحتهَُ مَنها فَأَحح ، اللههُمه مَنح أَحح  قَدَير 
ٍ
ء لَمُ مُنحقَلَبنَاَ وَمَثحوَانًا، وَأَنحتَ عَلََ كُلِّ شَيح لََمَ  اتَعح سح َ لإح

هُ عَلَيحهَمَا،  يحتهَُ مَنها فَتَوَفه نهةَ، وَمَنح تَوَفه رَمح نُزُلَهُ وَالسُّ فُ عَنحهُ، وَأَكح حَمحهُ وَعَافهََ وَاعح فَرح لَهُ وَارح اللههُمه اغح

ى طََايَا كَمَا يُنقَه نُوبَ وَالخح هُ مَنح الذُّ دَ، وَنَقه بَرح  وَالثهلحجَ وَالح
َ
هُ باَلَحاَء سَلح خَلَهُ، وَاغح سَعَ مُدح بُ ال وَأَوح ثهوح

دَلح  نَسَ، وَأَبح بَحيَضُ مَنح الده هُ الأح نَهةَ، وَأَعَذه خَلَهُ الجح جَهَ، وَأَدح ا مَنح زَوح ً جًا خَيرح ا مَنح دَارَهَ، وَزَوح ً هُ دَارًا خَيرح

هَ، وَنُورح لَهُ فيَهَ 
َ
َ وَعَذَابَ النهارَ، وَافحسَحح لَهُ فَي قَبرح قَبرح  مَنح عَذَابَ الح

وجب تغسيله وجبت الصلَة  مَنح هذا الفصل في الصلَة علَ الَيت، وكل  (:قوله: )فصل  

 عليه 

  كان رجلًَ أم امرأةً  واحد، سواءً  وتسقط الصلَة علَ الَيت بمكلفٍ 

تكون الصلَة جماعة، ويُسن أيضًا ألا تنقص الصفوف عن ثلَثة، ولو كانوا مثلًَ  وتُسن أنح 

ته علَ النجاشي، في صلَ -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ستة فيقف كل اثنين في صف، كما فعل النبي 

  عليه أربعًا صف بالصحابة فكبره 

مَامُ  َ نهةُ أَنح يَقُومَ الإح  يصلي علَ القبر  مَنح وكذلك الَنفرد، وكذلك  :(قوله: )وَالسُّ

 أي: عند صدر الذكر ولو كان صبيًا ( قوله: )عند صدرهَ 

يقف في وسط الأنثى ولو كانت صبية صغيرة، والخنثى يقف  ة أنح نه فالسُ  :(قوله: )وعند وَسَطهَا

 بين ذلك 

 بغسله رجل  لىلى بالصلَة علَ الَيت وصيه العدل، فالسلطان، فنائبه، فالْاكم، والأوح والأوح 
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بعًا لي علَ هذا ينوي أنه يص ينوي، فلَ بُده أنح  أي: يكبر أربع تكبيرات بعد أنح  (قوله: )ويُكَبرِّ أَرح

-علَ هؤلاء الَوتى، ولا يشترط معرفة كونهم ذكورًا ولا نساء، ويكبر أربعًا لفعله الَيت، أو 

 في صلَته علَ النجاشي  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

وُلَى  رَأُ فَي الأح  ام ، أي يقرأ بعد تكبيرة الإحر]الَنتهى[بلَ استفتاح، كما في  :(قوله: )يَقح

 ا ولو ليلًَ سر   :(«الفاتحةَ »قوله: )بعد التعوذَ 

 ،بر التكبيرة الثانيةأي: يك (في الثانية كالتشهدَ  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قوله: )ويُصَلّي علَ النبي 

تيَ تكون في التشهد الأ ؛اسر   -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ثم يصلي علَ النبي   خير كالصلَة اله

عُو فَي   أي: بعد التكبيرة الثالثة، مخلصًا في دعائه، يدعو لنفسه والَسلمين( الثهالثََةَ قوله: )وَيَدح

نهة يقول ما ورد في والَيت بأحسن ما يحضره، ولكن الأفضل أنح    السُّ

فَرح لَْيَِّناَ، وَمَيِّتنَاَ، وَشَاهَدَنَا، وَغَائَبنَاَ، وَصَغَيَرنَا، وَكَبيَرَ  وَذَكَرَنَا  نَا،قوله: )فَيَقُولُ: اللههُمه اغح

يَيحتَهُ  ، اللههُمه مَنح أَحح  قَدَير 
ٍ
ء لَمُ مُنحقَلَبَناَ وَمَثحوَانًا، وَأَنحتَ عَلََ كُلِّ شَيح يهََ عَلََ  مَنهاوَأُنحثاَنَا، إنَهكَ تَعح فَأَحح

نهةَ  لََمَ وَالسُّ سح َ  ترمذي ، رواه الإمام أحمد وال]الَنتهى[، و]الغاية[، و]الَقنع[هكذا في  :(الإح

فُ عَنحهُ، وَ  حَمحهُ وَعَافهََ وَاعح فَرح لَهُ وَارح هُ عَلَيحهَمَا، اللههُمه اغح يحتَهُ مَنها فَتَوَفه رَمح نُ قوله: ، وَمَنح تَوَفه زُلَهُ أَكح

خَلَهُ  سَعَ مُدح  نُزُله بضم الزاي، وأوسع مدخله مكان الدخول، بفتح الَيم  :(وَأَوح

سَلحهُ باَلَحاَ دَ قوله: )وَاغح بَرح  وَالثهلحجَ وَالح
َ
 بفتح الباء والراء وهو الَطر الَنعقد  :(ء

 ً هُ دَارًا خَيرح دَلح نَسَ، وَأَبح بَحيَضُ مَنح الده بُ الأح ى الثهوح طََايَا كَمَا يُنقَه نُوبَ وَالخح هُ مَنح الذُّ ا مَنح قوله: )وَنَقه

جَهَ  ا مَنح زَوح ً جًا خَيرح ، قال ]الَطلع[والزوج بغير الهاء الذكر والأنثى، كما في  :(دَارَهَ، وَزَوح

نَهةَ ﴿سبحانه:  جُكَ الجح كُنح أَنحتَ وَزَوح  [ 35]البقرة:  ﴾اسح

َ وَعَذَابَ النهارَ  قَبرح هُ مَنح عَذَابَ الح نَهةَ، وَأَعَذه خَلَهُ الجح  هذا في صحيح مسلم  :(قوله: )وَأَدح
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هَ  َ ها ولا يقول: أبدلها زوجًا خيًرا من زوجقال البهوتي:  :(، وَنُورح لَهُ فيَهَ قوله: )وَافحسَحح لَهُ فَي قَبرح

  وإذا كان الَيت أنثى فيؤنث الضمير، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها [272]في ظاهر كلَمهم

 واعف عنها 

  

                                                           
 .]كشاف القناع[المفرغ: قاله في  [272]
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هَ وَفَرَطًا  رًا لوََالدََيح عَلحهُ ذُخح لح بهََ وَإنَح كَانَ صَغَيًرا قَالَ: اللههُمه اجح رًا وَشَفَيعًا مُجاَبًا، اللههُمه ثَقِّ وَأَجح

هُ فَي كَفَالَةَ إبَحرَ  عَلح مَنيََن، وَاجح هُ بصََالحََ سَلَفَ الَحؤُح قح ا، وَأَلْحَ مح بهََ أُجُورَهُمَ
ظَ هَيمَ، وَقَهَ امَوَازَينهَُمَا، وَأَعح

َحَيمَ  َتكََ عَذَابَ الجح  برََحمح

ابعََةَ  دَ الره بيََرةٍ  وَيَقَفُ بَعح هَ مَعَ كُلِّ تَكح فَعُ يَدَيح  قَليَلًَ، وَيُسَلِّمُ وَاحَدَةً عَنح يَمَينهََ، وَيَرح

هَ  رًا لوََالدََيح عَلحهُ ذُخح يته توف ومَنح وهذا يقوله بعد قوله: ) :(قوله: )وَإنَح كَانَ صَغَيًرا قَالَ: اللههُمه اجح

 ( منا فتوفاه عليهم يقول: اللهم اجعله ذخرًا لوالديه

هو في لهم ما يحتاجون إليه، و فيهيئم الواردة، بفتح الفاء والراء، الهذَي يتقده  :(قوله: )وفَرَطًا

هذا الدعاء الشافع يشفع لوالديه وللمؤمنين الَصلين عليه، حكاه القاضي عياض كما يقول في 

  ]الَطلع[

 : قال الشيخ الْجاوي: الفرط يشفع لوالديه ولَن يصلي عليه العنقريوقال 

ا، وَأَلْحَ  ظمَح بهََ أُجُورَهُمَ لح بهََ مَوَازَينهَُمَا، وَأَعح رًا وَشَفَيعًا مُجاَبًا، اللههُمه ثَقِّ هُ قح قوله: )وَفَرَطًا وَأَجح

عَلحهُ فَي كَفَالَةَ إَ  مَنيََن، وَاجح حََيمَ بصََالحََ سَلَفَ الَحؤُح َتكََ عَذَابَ الجح رَاهَيمَ، وَقَهَ برََحمح      :(بح

ابعََةَ قَليَلًَ  دَ الره  أي: ويقف بعد التكبيرة الرابعة زمناً قليلًَ ولا يدعو ( قوله: )وَيَقَفُ بَعح

يسلم تلقاء وجهه، أي لا يلتفت،  ويجوز علَ الَذهب أنح  :(قوله: )وَيُسَلِّمُ وَاحَدَةً عَنح يَمَينهََ 

 الَصلي يقف حتى ترفع الجنازة  سن أنّ يسلم تسليمة ثانية، ويُ  وز أيضًا أنح ويج

بيََرةٍ  هَ مَعَ كُلِّ تَكح فَعُ يَدَيح  ندبًا  :(قوله: )وَيَرح
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، وَ  بيََرات  ، وَتَكح ةُ »وَوَاجَبُهَا: قَياَم  فَاتَحَ لََةُ عَلََ النهبيَِّ «الح وَة   ،-صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -، وَالصه وَدَعح

لََةُ عَلَيحهَ  بيََر قَضَاهُ عَلََ صَفَتهََ، وَمَنح فَاتَتحهُ الصه ء  مَنح التهكح لََمُ، وَمَنح فَاتَهُ شَيح مَيِّتَ وَالسه صَلَه  للَح

مَامُ عَلََ الح  َ رٍ، وَلَا يُصَليِّ الإح بَلَدَ باَلنِّيهةَ إلََى شَهح بٍ عَنح الح
، وَعَلََ غَائَ َ قَبرح ، وَلَا عَ عَلََ الح لََ قَاتلََ غَالِّ

جَدَ  لََةَ عَلَيحهَ فَي الَحسَح سَهَ، وَلَا بَأحسَ باَلصه  نَفح

 :وهي ستة أمورأي: واجب صلَة الجنازة، ( قوله: )وَوَاجَبُهَا

ل:  - ل، والصلَة الَراد به القيام في فرضها، وهذا الواجب الأوه  :(قوله: )قيام  الواجب الأوه

تيَ تكون فريضة الأوه  صلي وهو ي ، فيجوز أنح سُنهةعلَ الَيت، وما بعدها  -فرض كفاية-لى هي اله

ما صُلي صلَ علَ الجنازة بعد مَنح جالس، فلو تكررت الصلَة علَ الَيت فلَ يجب القيام علَ 

 عليها 

  أربع :(قوله: )وتكبيرات  الواجب الثاني:  -

ا ولو ليلًَ، ويتحملها الإمام عن الَأموم، كما في سر   :(«الفاتحةُ »قوله: )و: الواجب الثالث -

 الصلَة العادية 

صلَة ولا يتعين ال :(-صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - قوله: )والصلَةُ علَ النبيَ الواجب الرابع:  -

تيَ في التشهد الأخير لكن هي الأفضل، فأي صلَة صلَ بها عن النبي  هَ  عَلَيح صَلَه الِلّهُ-اله

 فإنها تجزئ  -وَسَلهمَ 

يخصه بها، فلَ يدعو دعاء عامًا،  ولكن يشترط أنح ، (قوله: )ودعوة  للميتَ الواجب الخامس:  -

رد في وو ،-مكما تقده - يخص الَيت بدعوة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه فلَ بُده أنح 

يحتمُح عَلََ الَحيَِّتَ »الْديث:  عَاءَ إذََا صَله لصَُوا لَهُ الدُّ  « فَأَخح

لَمُ الواجب السادس:  -  ( قوله: )والسه
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 مسألة: ما الهذَي يتعين في هذه التكبيرات الأربعة؟

-علَ النبي  لى، ويتعين أيضًا الصلَة: الهذَي يتعين فقط كون الفاتحة بعد التكبيرة الأوه الجواب

، السُنهةة وهو يكون بعد الثالث ا الدعاء فيجوز أنح ة الثانية، وأمه في التكبير -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

وز ولا يتعين الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة بل يج :]الإقناع[قال في يكون بعدها،  ويجوز أنح 

، والصلَة علَ لىفي الرابعة، ويتعين غيره في مُاله  قال الشيخ منصور: فتتعين القراءة في الأوه 

 في الثانية  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي 

 :شروط صلَة الجنازة 

 : النية لالشرط الأوه  -

 : إسلَم الَيت الشرط الثاني -

 : طهارته من الْدث والنجس مع القدرة الشرط الثالث -

 : الاستقبال الشرط الرابع -

 : السترة الشرط الخامس -

مولة، الصلَة علَ جنازة مُ يديه قبل الدفن  فلَ تصحّ : حضور الَيت بين الشرط السادس -

ال في قيحضر الَيت بين يدي الَصلي الإمام،  ولا من وراء جدار، ولا في التابوت، فلَ بُده أنح 

  أنه إذا كان غير مغطى فيصحّ  :فهم منهويُ ولا علَ ما في تابوت مغطى   :]الغاية[

ء  مَنح التهكح   ندبًا  :(بيََر قَضَاهُ قوله: )وَمَنح فَاتَهُ شَيح

 أي: بعد سلَم الإمام ( قوله: )عَلََ صَفَتهََ 
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 مسألة: هل ما يدركه الَصلي في الجنازة مع الإمام أول صلَته أو آخر صلَته؟

 : ما يدركه هو آخر صلَته، فالْنابلة مطردين، مثل الصلَة الَكتوبة، وما يقضيه أولها  الجواب

ع وهو لم يدرك إلا تكبيرة أو تكبيرتين فيتاب ،أي إذا سلم الإمام: إذا خشي رفع الجنازة وقالوا

 يذكر شيئًا رفعت أو لم تُرفع  التكبير، فيأتي بالتكبير نسقًا أي بدون أنح 

 القضاء  ستحبصلَته، ولكن يُ  ما فاته من التكبير صحّ  سلم مع الإمام ولم يقضَ  : وإنح وقالوا

 ؟«مَنح صَلَه عَلََ جَناَزَةٍ فَلَهُ قَيَراط  » حديث: مسألة: إذا قلنا: صحت صلَته، فهل يدخل في

 علَ أنها صلَة جنازة، وتحتاج إلى تحقيق  : تعبيرهم بالصحة يدلّ الجواب

 َ لََةُ عَلَيحهَ صَلَه عَلََ الحقَبرح  علَ فاتته الصلَة علَ الَيت صلَ ومَنح أي: ( قوله: )وَمَنح فَاتَتحهُ الصه

 القبر، والَذهب إلى شهر من دفنه 

 يعيد الصلَة إلا ثلَث مستثنيات: أنح  كره لَن صلَ علَ جنازةٍ وقالوا: يُ 

 أخرى   ستحب الصلَة عليه مرةً : لو صُلي علَ غائب ثم حضر، فيُ لالأوه   -

ع الإمام عاد الصلَة عليه مفتُ  ،صلَ عليه بلَ إذن الأولى بالإمامة عليه مع حضوره مَنح : الثاني -

 الأولى 

لي إلا يسيًرا من أعضائه، أي ص -أي أكثره-: إذا وُجد بعض الَيت صُلي علَ جملته الثالث -

ي قعلَ أكثره والباقي لم يصل عليه، ثم وُجد هذا الباقي القليل فإنه يُسن الصلَة علَ هذا البا

صلي علَ ن ثم بعد يوم أو يومين وجدنا اليد، فلَ يجب أنح  ،القليل، مثلًَ صلينا علَ ميت إلا يده

 سن اليد وإنهما يُ 
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رٍ  بَلَدَ باَلنِّيهةَ إلََى شَهح بٍ عَنح الح
 صلَ علَ الغائب عن البلد إلى شهر، ولمفيُ  :(قوله: )وَعَلََ غَائَ

شهر من موته، فيصلي عليه النهاس والإمام وغيرهم، قال  يستثنوا هنا زيادة يسيرة، والَراد إلى

]في أحد جانبي البلد ولو كان[ البلد ]كبيًرا  مَنح صلَ علَ : و ]لا[ يُ ]شرحه[، و]الإقناع[في 

  [273]لأنه يمكن حضوره؛ ولو لَشقة مطر أو مرض[

يأكله أسد، أو تمساح، أو حوت، لا يُصلَ عليه، وكذلك  نح وكذلك الَأكول ببطن الْيوان، كمَ 

 صلَ عليه الَستحيل بالإحراق الهذَي يصير رمادًا لا يُ 

 أي: لا يُسن ( قوله: )ولا يُصَليِّ 

كما قال -الَراد به الإمام الأعظم، ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء،  :(قوله: )الإمامُ 

  -الشارح

 يصلي عيه زجرًا عن فعله  وهو ما كتم شيئًا مما غنمه، فلَ يُسن أنح  :(قوله: )علَ الغالِّ 

ده الشارح، لكن إذا قتل نفسه سهوًا أو خطأ فيصلي عمدًا، كما قيه  :(قوله: )ولا علَ قاتلََ نفسَه

 عليه الإمام 

 اس فقالوا: لو صلَ الإمام أو قاضيه علَ قاتل نفسه أو الغال فلَ بأس كبقية النه 

 ،ترك أئمة الدين الذين يقتدي بهم الصلَة علَ قاتل نفسه زجرًا لغيره وإنح  :]الإقناع[وقال في 

   إلا هذين فقط لورود الْديث فيهما فهذا أحق ويصلَ علَ كل عاصٍ 

جَدَ  لََةَ عَلَيحهَ فَي الَحسَح -ناع[]الإقوهو مهم من -ده الشيخ منصور وقيه  :(قوله: )وَلَا بَأحسَ باَلصه

 الَسجد، صلَ علَ الَيت فيالَسجد لم يتلوث من هذه الجنازة فإنه يُ  أُمن تلويثه  فإذا أمنا أنّ  : إنح 

 عَلَيحهَ صَلَه الِلّهُ -صلَ رسول الِلّ »: -رضي الِلّ عنها-، لقول عائشة ]الإقناع[وإلا حَرُم، كما في 

  [274]«علَ سهل بن بيضاء في الَسجد -وَسَلهمَ 

                                                           

]كشاف هو و  ]الإقناع[، والَّذمي خارج الأقواس هو شرح ]الإقناع[المفرغ: الَّذمي بين الأقواس هو متن  [273]
 .للشيخ منصور القناع[

 رواه مسلم. [274]
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، وله بتمام دفنها قيراط -عَزه وَجَله -معلوم عند الِلّ  قيراط وهو أمر  والَصلي علَ الجنازة له 

 آخر، بشرط ألا يفارقها من الصلَة حتى تدفن 

 مسألة: ما الَراد بالقيراط هنا؟

: القيراط كما يقول ابن القيم: لا زلت حريصًا علَ معرفة القيراط  ونقل كلَم ابن الجواب

، الَراد بالقيراط هو نصف السدس -أيضًا ابن حجر العسقلَنيوأيده -عقيل، وقال ابن عقيل 

مع القيراط الثاني صار سدسًا كاملًَ، فيقسم الشيء ستة أقسام، فالقيراطان قسم واحد من 

فما الَراد سدس ماذا؟ الأجور تبدأ من حين الَوت، أجر التغسيل، والصلَة،  ،هذه الستة أجزاء

ه نصف سدس، والهذَي يحضر حتى ينتهي من الدفن له والتكفين، والدفن، فالهذَي يصلي ل

نصف سدس، فله أجر سدس كل ما فُعل مع الَيت إلى التعزية، وابن حجر قال: ما قاله ابن 

   وأتى بدليل علَ هذا الكلَم [275]عقيل ليس ببعيد

كان معها حتى يفرغ من  أي وإنح -: هل شرط حصول الثاني ونقل الشيخ عثمان النجدي قال

شهود الصلَة أم لا؟ يقول: الظاهر لا، غير متعلق  فتصلي فقط لك قيراط، وتشهدها  -دفنها

 حتى تدفن فلك قيراط آخر 

مسألة: هل يتعدد القيراط بتعدد الصلَة أم بتعدد الَوتى؟ أي إذا صليت علَ خمس موتى هل 

 لك به قيراط أم هي صلَة واحدة فتكون قيراط واحد؟ كل ميتٍ 

 ابن فيروز : تردد فيهَ الجواب

  

                                                           
 فتح الباري. [275]
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 :فصلٌ 

نُ الَحشَُاةَ أَمَامَ  اعُ بَهَا، وَكَوح َ سرح
َ نَ، وَيُسَنُّ الإح عَمُودَيح َ الح بيَعُ فَي حَمحلهََ، وَيُباَحُ بَينح ح بَانَ هَ يُسَنُّ التره كح ا وَالرُّ

، وَ  رَأَةٍ فَقَطح ُ امح رَهُ جُلُوسُ تَابعََهَا حَتهى تُوضَعَ، وَيُسَجّى قَبرح فَهَا، وَيُكح دُ أَفحضَلُ مَنح الخَلح ، اللهحح قِّ شه

مَ الِلّهَ، وَعَلََ مَلهةَ رَسُولَ الِلّهَ  خَلُهُ: بسَح دَهَ عَلََ   وَيَضَعُهُ فَي لَْح -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وَيَقُولُ مُدح

ضَ قَ  رَح ُ عَنح الأح قَبرح فَعُ الح قَبحلَةَ، وَيُرح بلََ الح تَقح مَنَ، مُسح يَح هَ الأح صَيصُ شَقِّ رَهُ تَجح ٍ مُسَنهمًا، وَيُكح رَ شَبرح هُ، دح

كَاءُ إلََيحهَ  ءُ عَلَيحهَ، وَالَاتِّ لُُوسُ وَالحوَطح بنَاَءُ وَالحكتَاَبَةُ وَالجح  وَالح

-مكما تقده - وهذا الفصل في حمل الَيت ودفنه، وحمل الَيت ودفنه فرض كفاية (:قوله: )فصل  

  

بيَعُ في  ح ضع قائمة ي والَراد بالتربيع كما قال الشيخ منصور: والتربيع أنح  :(حَمحلهقوله: )يُسَنُّ التره

اليمنى الَقدمة  ثم يضع قائمته، ثم ينتقل إلى الَؤخرة ،السَّير اليسَّى الَقدمة علَ كتفه الأيمن

  [276]ثم ينتقل إلى الَؤخرة ،علَ كتفه اليسَّى

عَمُودَيحنَ  َ الح ش، وقد استشكل بعض العلماء من الْنابلة أي: عمودي النع( قوله: )وَيُباَحُ بَينح

باح بين العمودين : يحمله خمسة  وعمومًا هذا الَذهب يُ وقال بعضهم، [277]باح الْمل هنايُ  أنح 

 كل عمود علَ عاتق 

ناَزَةَ »لْديث:  :(قوله: )ويُسَنُّ الإسراعُ بها َ عُوا باَلجح َ والإسراع هنا دون الخبب، كما قال  ،«أَسرح

، الَنتهى[]، و]الإقناع[الَؤلف، فليست سرعة مفرطة ما لم يخف عليها من الإسراع، كما قال في 

 ى بها بدون إسراع فإذا خيف عليه من الإسراع فيُمشَ 

 يكون الَشاة أمام الجنازة  أي: يُسن أنح  (قوله: )وكونُ الَشاةَ أمامَها

ره، كيكون الركبان خلفها، فلو ركب وكان أمامها فإنه يُ  سن أنح أي: يُ  (خلفَهاقوله: )والركبان 

  ]الإقناع[كما في 

                                                           

 المفرغ: ومثلها الشيخ في الدرس. [276]
 المفرغ: مثلها الشيخ في الدرس. [277]
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ع الَراد بالتابع هنا التابع القريب منها حتى توض :(كره جُلوس تابعََها حتى توضَعَ قوله: )ويُ 

ل القرب من الجنازة أفض كره الجلوس له، وكلهم نصوا أنّ ا البعيد عنها فإنه لا يُ بالأرض، وأمه 

 وا علَ كراهة تقدمها إلى موضع الصلَة لا إلى الَقبرة من البعد عنها، وأيضًا نصه 

 غطى ندبًا أي: يُ  (قوله: )ويُسَجّى

 غيره  أو من مطرٍ  كره تغطيته بلَ عذرٍ ا الرجل فيُ وخنثى أيضًا، وأمه  :(قوله: )قبُر امرأةٍ فقط

قِّ قوله: )واللحدُ أفضلُ من  : الْدوا ، قال سعد-صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كما فُعل بالنبي  :(الشه

   [278]-صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لي لْدًا، وانصبوا علي اللبن نصبًا، كما صنع برسول الِلّ 

 القبلة لييحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانًا يسع الَيت وكونه مما ي : هو أنح واللحد

  [279]بنى جانباه، قاله الشيخ منصوريحفر في وسط القبر كالنهر ويُ  أفضل، والشق أنح 

خَلُه  ندبًا  :(قوله: )ويقول مُدح

عمر  كما ورد في حديث ابن :(-صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قوله: )بسم الِلّ، وعلَ مَلهةَ رسول الِلّ 

 يدخل الَيت من قَبل رجلي القبر  عند الإمام أحمد، ويُسن أنح 

ه الأيمن  يُجعل تحت رأسه لبنة أو حجر، أو شيئًا ويُسن أنح  :(قوله: )ويَضَعُه في لْدَه علَ شَقِّ

 وا علَ كراهة وضع الَخدة مرتفعًا تحت رأسه، لكنهم نصه 

 بخده للأرض فيرفع الكفن ليلصق بها  أي يكشف -أي يُسن-: ويفضي قال ]الغاية[وزاد في 

، ]الإقناع[صق في الأرض، وهي من زوائد الغاية علَ لالكفن فيوضع خد الَيت ويُ 

  -عَزه وَجَله -، ليكون أكثر في التذلل لِلّ ]الَنتهى[و

  لئلَ يسقطويُسند خلفه وأمامه بتراب؛  :]الغاية[وقال أيضًا في 

 علَ جنبه الأيمن أو الأيسَّ  وجوبًا، سواءً  :(قوله: )مستقبل القبلةَ 

                                                           

 رواه مسلم. [278]
 .المربع[]الروض المفرغ:  [279]
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ثى يُح  م يُسن أنح ث ،يوضع اللبن في القبر علَ اللحد، ويوضع خلَل اللبن بالْجارة والطين ثم

ن وضع يُرش القبر بالَاء، ويُس يدفن أنح  عليه التراب ثلَثًا باليد، ثم يُهال، ثم يُسن بعد أنح 

 الدعاء للميت بعد الدفن عند القبر واقفًا  الْصباء وهو صغار الْجر عليه، ويُسن حينئذٍ 

 ٍ فَعُ القبُر عن الأرض قدرَ شَبرح  شبر  كره فوق، ويُ ]شرح الَنتهى[يُسن كما في  :(قوله: )ويُرح

م، كما في اهو جعله كالسنه  -]الَطلع[كما في -أي: يكون القبر مسنمًا، والتسنيم  (قوله: )مُسَنهمًا 

لى  فالأوح لتعذر نقله لبلَد الَسلمين، إلا من دُفن بدار الْرب -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قبر النبي 

 تسويته بالأرض وإخفاؤه 

رَهُ تجصيصُه ره كوهو وضع الجص الهذَي هو ]الجبس[، وكذلك ]الأسمنت[، ويُ  :(قوله: )ويُكح

 أيضًا تزويقه وتحسينه وتزيينه، وهذا من البدع كما قال الشيخ منصور 

ابر لاصق البناء القبر أو لم يلَصقه؛ لقول ج سواءً  ،كره البناء علَ القبرأي: يُ  (قوله: )والبناءُ 

عد عليه يق يجصص القبر وأنح  أنح  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -نهى رسول الِلّ »: -رضي الِلّ عنه-

   [280]«وأن يُبنى عليه

وأنا لا أعرف الصوارف في هذه الَنهيات عن التحريم، وقد سألت أحد مشايخنا لَاذا لم يحمل 

علَ  امل إمه هنا هذه الأشياء علَ التحريم؟ فقال: لأنها من باب الآداب  والآداب تُح الْنابلة 

الكراهة، وإذا كانت في الأوامر فتكون للندب، ومع ذلك الشيخ العنقري قال: الَراد بالكراهة 

هنا كراهة التحريم  ونقلها من ]هامش[ علَ الفروع، ولا أدري من صاحب هذا ]الهامش[، 

تيَ علَ القبور، فكيف يكون البناء علَ والْجاوي نق ل عن ابن القيم أنه يجب هدم القباب اله

 يكون البناء علَ القبر مُرم  لى والَناسب أنح القبر مكروه فقط؟! بل الأوح 

كره الكتابة علَ القبر، أي كتابة، ورأس الشيخ عبد الرحمن السعدي أي: تُ  (قوله: )والكتابةُ 

ا كان ا إذكانوا يفعلونه في الجاهلية من عبارات الثناء والَدح، وأمه  الَراد بالكتابة هو ما أنّ 

 فلَ تكره  -أي التعليم علَ هذا القبر-للإخبار والإعلَم 

                                                           
 رواه مسلم. [280]
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 الِلّهُ صَلَه -كره الجلوس علَ القبر، والوطء عليه، قال أي: يُ ( قوله: )والجلوسُ والوطءُ عليهَ 

لُصَ إلََى جَلحدَهَ، خَيرح  لَهُ مَنح أَنح لَأنَح يَجحلسََ »: -عَلَيحهَ وَسَلهمَ  رَقَ ثيَاَبَهُ، فَتَخح أَحَدُكُمح عَلََ جَمحرَةٍ فَتَحح

 َ  ، وهذه نواهي تدل علَ التحريم، ومع ذلك يقولون: إنه مكروه [281] «يَجحلسََ عَلََ قَبرح

، وإلا عبارتهم: اتكاء عليه، ولعل الأمر سائغ ]الَقنع[]إليه[ هذه عبارة  (:قوله: )والاتكاءُ إليهَ 

 في نيابة بعض حروف الجر عن بعض  

كره الْديث في أمر الدنيا عند القبور والَشي بالنعل فيها إلا خوف : ويُ وقال الشيخ منصور

نجاسة أو شوك، وتبسم وضحك أشد، ويحرم إسراجها واتخاذ الَساجد والتخلي عليها 

يُنتبه لها، حتى بين طلَب العلم يكثر بينهم الكلَم والابتسام، فكل  نح   فهذه ينبغي أ[282]وبينها

  هذا مقام عظيم لأنّ هذه من الأشياء الَكروهة عند القبور؛ 

  

                                                           

 رواه مسلم. [281]
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [282]
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َ حَاجَز  مَنح تُرَابٍ  نيَنح َ كُلِّ اثح ورَةٍ، وَيُجحعَلُ بَينح ثَرَ إلَاه لضََرُ َ فَأَكح نيَنح نُ اثح  وَيَححرُمُ فيَهَ دَفح

عَهُ وَلَا  لمٍَ أَوح حَيٍّ نَفح بَةٍ فَعَلَهَا وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لَيََِّتٍ مُسح ، وَأَيُّ قُرح
َ
قَبرح قَرَاءَةُ عَلََ الح رَهُ الح  لكََ ذَ تُكح

لُهُ للَنهاسَ  رَهُ لَهمُح فعَح ، وَيُكح لَ الَحيَِّتَ طَعَام  يُبحعَثُ بهََ إلََيحهَمح لَحَ لَأهَح  وَيُسَنُّ أَنح يُصح

 واحد  أي: في قبرٍ  ()ويَححرُمُ فيهَ قوله: 

 كان معًا أو واحد بعد آخر  سواءً  :(قوله: )دفنُ اثنين فأكثرَ 

ورَةٍ  تدعو ضرورة لدفن  ا أنح : أو لْاجة  فإمه ]الَنتهى[، و]الإقناع[وزاد في  :(قوله: )إلَاه لضََرُ

يدفنهم،  نح مَ لوا لذلك بكثرة الَوتى، وبقلة واحد، أو تكون هناك حاجة، ومثه  اثنين فأكثر في قبرٍ 

 دفن في القبر ميت آخر وكذلك لو بلي الَيت السابق فيُ 

  ]الَنتهى[، و]الإقناع[أي: يُسن، كما في  (قوله: )ويُجحعلُ 

َ حَاجَز  مَنح تُرَابٍ  نيَنح َ كُلِّ اثح ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد، ولأن الكفن حائل  :(قوله: )بَينح

 حصين، كما قال ابن النجار، ولذلك يُسن أن يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب غير 

ره القراءةُ علَ القبرَ  ى وَ ستحب القراءة علَ القبر  لَا ر: تُ ]الإقناع[وقال في  (:قوله: )ولا تُكح

مَئذٍَ »أنس مرفوعًا:  فَ عَنحهُمح يَوح  ر الشيخ منصور أنهوذكَ ، «مَنح دَخَلَ الَحقََابرََ وَقَرَأَ فيَهَا يَس  خَفِّ

  وشيخ الإسلَم [283]يُقرأ عنده فاتحة البقرة وخاتمتها عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أنح  صحه 

 أنكر القراءة علَ القبر بعد الدفن 

بَةٍ  تيَ يصح اهداؤها للميت ما تُطوع به من العبادات  :(قوله: )وأَيُّ قُرح الَراد بالقرب هنا اله

وأي قربة  ،البدنية والَالية، فيخرج بذلك ما لو صلَ فرضًا وأهدى ثوابه للميت فإنه لا يصحّ 

 كدعاء واستغفار وصلَة وصوم وحج وقراءة قرآن 

 بعضه  أي يجعل الثواب كله أو بعضه، : كله أو]الإقناع[قال في  :(قوله: )فَعَلَها وجَعَلَ ثوابَها

 نصف الثواب لهذا الَيت، أو ربعه، فيجوز  ينوي أنّ  كأنح 

                                                           
 .-رضي الله عنهما– ونقل المحقق عن البيهقي أن هذا صحيح موقوف على ابن عمر [283]
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لمٍ أو حَيٍّ نفعَه ذلك  يؤخر كلمة مسلم عن الْي، فحتى الْي كان ينبغي أنح  :(قوله: )لَيََِّتٍ مُسح

  -الَهدى إليه-يكون مسلمًا  يشترط أنح 

 ثاب؟ثاب الَهدي أو لا يُ مسألة: هل يُ 

ثاب كل من الَهدي والَهدى له، وفضل : نقل الشيخ منصور عن بعض العلماء أنه يُ الجواب

  نوى أثناء العمل أنه لفلَن أو قبله أو بعده فإنه يصحّ  الِلّ واسع  وسواءً 

لَحَ لأهلَ الَيتَ طعام  يُبحعَثُ بهَ  ، ناع[]الإقثلَثة أيام، كما في  :(إليهم قوله: )ويُسَنُّ أن يُصح

فَرٍ طَعَامًا فَقَدح أَتَاهُمح مَا »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -، لقول النبي ى[]الَنتهو نعَُوا لَآلَ جَعح اصح

غَلُهُمح     «يَشح

د ، والاجتماع عنلأنه إعانة علَ مكروهَ كره؛ ا إصلَح الطعام لَن يجتمع عند أهل الَيت فيُ وأمه 

أهل الَيت للعزاء الَذهب أنه مكروه، قال الإمام أحمد: هو من أفعال الجاهلية  وأنكره شديدًا، 

 قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الَيت -رضي الِلّ عنه-ونقل كلَم جرير ابن عبد الِلّ البجلي 

 وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة 

ا، اس، وهذا يحصل الآن كثيرً كره لأهل الَيت فعله للنه أي: ويُ  (اسكرَهُ لهم فعلُه للنه قوله: )ويُ 

لطعام كره لأهل الَيت فعل ا، فيُ السُنهةيفعل أهل الَيت العكس، فيفعلون الَكروه ويتركون 

 اس للنه 

م هذا قال: ]إلا من حاجة[ تدعو إلى فعلهم الطعام قده  : بعد أنح []شرحهو ]الإقناع[وزاد في 

يحضر منهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم، فلَ يمكنهم[ عادة  مَنح يجيئهم  اس ]كأنح للنه 

  [284]يطعموه[ فيصنعون ما يطعمونه له ]إلا أنح 

نوا يأوون هم الذين كا -]الكافي[كما نقله الشيخ العنقري عن ابن نصر الِلّ علَ -والَراد بالأهل 

 معه في بيته ويتولون أمره وتجهيزه  

 ويحتمل أنهم عائلته الذين كانوا معه في نفقته وكلفته وهو أظهر وقال العنقري: 

                                                           
 للشيخ منصور. ]كشاف القناع[بين الأقواس، والشرح هو  ]الإقناع[المفرغ: متن  [284]
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تكلموا هنا أيضًا عن كراهة الصدقة عند القبور، فقال شيخ الإسلَم: وإخراج الصدقة مع 

شرع شيء من العبادات عند القبور مكروهة وهي تشبه الذبح عند القبر، ولا يُ  الجنازة بدعة  

 لا الصدقة ولا غيرها  

 الصدقة عند القبر مكروهة  لَعتمد أنّ والَذهب ا

مسألة: هل من الصدقة ما يحصل الآن من توزيع الَياه في اليوم الْار، فهل هذا يدخل في 

 آخر؟ الَكروه؟ فهل توزيع الَاء يعتبر من الصدقات عند القبر أو هو يوزع لأمرٍ 

 لحق أم لا، فالِلّ أعلم : أنا متردد في هذه هل تُ الجواب
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 :فصلٌ 

مٍ  لََمُ عَلَيحكُمح دَارَ قَوح ، وَيَقُولُ إذََا زَارَهَا أَوح مَره بَهَا: السه
َ
قُبُورَ إلَاه للَنِّسَاء مَنيَنَ تُسَنُّ زَيَارُةُ الح ، وَإنَها  مُؤح

تَأحخَرَينَ،  دَمَيَن مَنحكُمح وَالَحسُح تقَح حَمُ الِلّهُ الَحسُح أَلُ الِلّهَ لَناَإنَح شَاءَ الِلّهُ بكَُمح لَلََحَقُونَ، يَرح وَلَكُمح  نَسح

زَيَ  فَرح لَناَ وَلَهمُح  وَتُسَنُّ تَعح ، وَاغح دَهُمح تنَاَ بَعح ، وَلَا تَفح رَهُمح ناَ أَجح مح رِّ عَافيََةُ، اللههُمه لَا تُحَ صَابَ ةُ الَحُ الح

بُ، وَالنِّيَ  بُكَاءُ عَلََ الَحيَِّتَ، وَيَححرُمُ النهدح ، وَنَحح باَلَحيَِّتَ، وَيَجُوزُ الح دَِّ بَ، وَلَطحمُ الخح  وُهَ احَةُ، وَشَقُّ الثهوح

كُنحتُ نَهيَحتُكُمح »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وهذا بالإجماع؛ لقول النبي  :(قوله: )تُسَنُّ زيارُة القبورَ 

قُبُورَ فَزُورُوهَا ا مع السفر سفر، وأمه نية مقيدة إذا كانت بلَ ، ولكن هذه السُ [285] «عَنح زَيَارَةَ الح

 سن زيارة القبور فلَ تُ 

يقف الزائر أمام الَيت، فيكون ظهره إلى القبلة ويقف قريبًا كأنه يزور الَريض، ففي  ويُسن أنح 

الرياض والشرقية تكون القبلة خلفه، ويقرب منه كأنه يزور مريض ويقابل وجهه، ويدعو 

 له 

، بل ، ولكن لا يسلم عليه]الإقناع[الكافر، ذكرها في اح الزيارة لقبر با زيارة الكافر، فتُ وأمه 

 يقول له: أبشر بالنار 

 
َ
 كره علَ الَذهب لهن زيارة القبور، وهذا هو الَذهب الَعتمد يُ  :(قوله: )إلَاه للَنِّسَاء

تيَ اختارها شيخ  : أنّ الرواية الثانية عن الإمام أحمد زيارة القبور للنساء مُرمة  وهي اله

قُبُورَ »الإسلَم؛ لْديث:  ارَاتَ الح الِلّهُ عَلَيحهَ  صَلَه -ستثنى من ذلك قبر النبي ويُ  ،«لَعَنَ الِلّهُ زَوه

 باح لهن فالَذهب أنه يُ  -رضي الِلّ عنهما-، وقبر صاحبيه -وَسَلهمَ 

 أي: قصد الزيارة ( قوله: )وَيَقُولُ إذََا زَارَهَا

 بها في طريقه  أي: مره  (قوله: )أو مَره بها

                                                           
 رواه مسلم. [285]
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ا يقول هذ سن أنح فلَ يُ  ،رى منه القبور: إنه إذا كان هناك حاجز وجدار لا يُ وقال بعض العلماء

ومع  ، قبرهفي القبور فأنت لا ترى الَيت فهو مستور   لأنك حتى إذا لم ترَ الدعاء  وهذا فيهَ نظر؛ 

 واسع  -عَزه وَجَله -نسلم، وفضل الِلّ  ذلك يُسن لنا أنح 

مَنيََن، وَإنَها إنَح شَاءَ الِلّهُ بكَُمح لَلََحَقُونَ )قوله:  مٍ مُؤح لََمُ عَلَيحكُمح دَارَ قَوح للَحقون هذا  :(السه

 الصحيح 

دَمَيَن مَنحكُمح  تقَح حَمُ الِلّهُ الَحسُح نَ قوله: )يَرح مح رِّ عَافيَةَُ، اللههُمه لَا تُحَ أَلُ الِلّهَ لَناَ وَلَكُمح الح تَأحخَرَينَ، نَسح ا وَالَحسُح

فَرح لَناَ وَلَهمُح  ، وَاغح دَهُمح تنَاَ بَعح ، وَلَا تَفح رَهُمح  الَيت يسمع الكلَم ويعرف ر الْنابلة هنا أنه وذكَ  :(أَجح

ر فيهَ وذكَ  ]الروح[ف كتاب بن القيم ألَ زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وا

هذه الأشياء، حتى شيخ الإسلَم يثبت هذه الأمور، ولكن في الْقيقة كلها آثار، فليست هناك 

صريحة، قال شيخ الإسلَم: قد جاءت الآثار بتلَقيهم وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء  أدلة  

 ر كلَمًا كثيًرا علَ الأموات  وذكَ 

لقوله تعالى:  []السَّ الَصونالَيت لا يسمع، في كتابه  في سماع الَوتى وأنّ ويخالف ابن الجوزي 

قُبُورَ ﴿ مَعٍ مَنح فَي الح   [22]فاطر:  ﴾وَمَا أَنحتَ بمَُسح

زَيَةُ الَحصَُابَ باَلَحيَِّتَ  بر والتعزية التسلية والْث، أي حث الَصاب علَ الص :(قوله: )وَتُسَنُّ تَعح

 سن تعزية الَصابكان مسلمًا، والدعاء للمصاب أيضًا، فتُ  بوعد الأجر، والدعاء للميت إنح 

 بالَيت ولو كان الَعزى صغيًرا، أو صديقًا للميت، أو جارًا للميت 

 ون بعد الدفن تك فضل أنح ويجوز التعزية قبل الدفن وبعده خلَفًا للشافعية الذين يقولون: الأ

و يشق ثوبه أو يلطم خده أو نح عزى الإنسان الَصاب بالَيت ولو حصل منه معصية، كأنح ويُ 

الَوت  كره إذا كانت بعد ثلَثة أيام منوالتعزية مُددة إلى ثلَثة أيام، وتُ ، سن تعزيتهذلك، فتُ 

 إلا إذا كان غائبًا فإنه لا بأس بالتعزية 
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، وهذا ، إذا احتضر]الإقناع[قبل الَوت وبعده، كما قال في  :(بُكَاءُ عَلََ الَحيَِّتَ قوله: )وَيَجُوزُ الح 

وبكى  أنه بكى علَ ابنته -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كره، وقد حصل من النبي لا إثم فيهَ ولا يُ 

 ابن ابنته  

ستحب م الرحمة حسن   البكاء علَ الَيت علَ وجه :]التحفة العراقية[قال شيخ الإسلَم في 

  -أي من الدنيا-بخلَف البكاء عليه لفوات حظه منه  ،وذلك لا ينافي الرضا

وهو البكاء مع تعديد مُاسن الَيت بلفظ النداء مع زيارة الألف والهاء  :(قوله: )ويَححرُمُ الندبُ 

  ]الإقناع[ه، كما قال في (في آخره، كقوله: )واسيداه، وانقطاع ظهرا

 وهي رفع الصوت بالبكاء علَ الَيت مع تعداد مُاسنه  ،أي: تحرم النياحة ()والنياحةُ قوله: 

، ونحوُه كالصراخ ونتف الشعر وتسويد الوجه؛ لْديث:  :(قوله: )وشقُّ الثوبَ، ولطمُ الخدِّ

اَهَليَهةَ » وَى الجح يُُوبَ، وَدَعَا بدََعح دُُودَ وَشَقه الجح  « لَيحسَ مَنها مَنح لَطَمَ الخح
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كَاة   تاَبُ الزَّ  ك 

َ الَحعَُ  لَ فَي غَيرح وَح رَارُهَ، وَمُضَيُّ الْح تقَح ، وَمَلحكُ نصََابٍ، وَاسح لََم  ، وَإسَح ة  يه وطٍ خَمحسَةٍ: حُرِّ َ تَجَبُ بشَُرُ شره

لَهُ  ح يَبحلُغح نصََابًا، فَإنَح حَوح حَ التِّجَارَةَ، وَلَوح لَم مَةَ، وَرَبح
ائَ َ إلَاه نتََاجَ السه لهََمَا، إنَح كَانَ الأح لُ أَصح لُ مَا حَوح صح

 نصََابًا، وَإلَاه فَمَنح كَمَالهََ 

هَ أَدهى زَكَاتَهُ إذََا قَبَضَهُ لَََ  َ  أَوح غَيرح
ٍ
هَ عَلََ مَلَيء َ  ا مَضَى،وَمَنح كَانَ لَهُ دَيحن  أَوح حَقٌّ مَنح صَدَاقٍ أَوح غَيرح

نٍ وَلَا زَكَاةَ فَي مَالَ مَنح  ارَة  كَدَيح صُ النِّصَابَ، وَلَوح كَانَ الَحاَلُ ظَاهَرًا، وَكَفه  عَلَيحهَ دَيحن  يُنقَِّ

لَ، أَوح بَاعَهُ  وَح ضَ الْح لُهُ حَيَن مَلَكَهُ، وَإنَح نَقَصَ النِّصَابُ فَي بَعح ، وَإنَح مَلَكَ نصََابًا صَغَارًا انحعَقَدَ حَوح

َ جَنحسَهَ  دَلَهُ بغََيرح كَاةَ -أَوح أَبح لهََ  -لَا فرََارًا مَنح الزه دَلَهُ بجََنحسَهَ بَنىَ عَلََ حَوح لُ، وَإنَح أَبح وَح  انحقَطَعَ الْح

 
َ
دََاء كَانُ الأح تَبَرُ فَي وُجُوبَهَا إمَح ةَ، وَلَا يُعح مه  الَحاَلَ، وَلَهاَ تَعَلُّق  باَلذِّ

َ
كَاةُ فَي عَينح بُ الزه

لَا بَقَاءُ الَحاَلَ، ، وَ وَتَجَ

كَةَ وَا َ نَ فَي التره يح كَاةُ كَالده  لزه

كَاةَ[  : النماء والزيادة في اللغة(: قوله: )]كتََابُ الزه

: هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، كما في وفي الشرع

  ]الغاية[، و]الَنتهى[، و]الإقناع[

، وقد أجمع العلماء علَ والزكاة ركن من أركان الإسلَم، وقد ثبت ذلك في الكتاب والسنة

 وجوب الزكاة، وإن كان البعض خالف في بعض فروعها 

 

 

 ما هي الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة؟ مسألة:
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 :الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة الجواب:

 سائمة بهيمة الأنعام  أولًا: -

الخارج من الأرض، ويلحق به ما في معناه وهو الَعدن، وكذلك يلحق بالخارج من  ثانيًا: -

 الأرض ما في حكمه وهو العسل 

 الأثمان؛ والَراد بها الذهب والفضة  ثالثًا: -

 عروض التجارة  رابعًا: -

 هذه الأموال الأربعة لها أقسام من حيثيات عدة:

  ظاهرًا أو باطناً إلى قسمين:تنقسم هذه الأموال بحسب كونها مالًا  :الأولى

الَال الظاهر؛ الَراد بها الظاهر للناس، أموال يرونها جميع الناس، وهي  القسم الأول: -

 السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض 

الَال الباطن؛ لا يراها الناس، كالأثمان، فلَ يرى أحد كم عند الناس من  القسم الثاني: -

 هم أو نقود، فهي باطنة، وأيضًا عروض التجارة الدنانير أو درا

مسألة: لَاذا كانت عروض التجارة من الأموال الباطنة مع أن الناس يرون أن فلَنًا عنده 

 )مُلَت وعمائر( ومزارع وتجارات كثيرة؟

، وقيمتها الَقابلة بالذهب والفضة، والذهب والفضة من لأن الزكاة واجبة في قيمتها الجواب:

 الباطنة الأموال 
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تنقسم هذه الأموال إلى قسمين فيما يجزئ إخراج زكاته منه، وما لا يجزئ إخراج زكاته  :الثانية

 منه:

ما يجزئ إخراج زكاته منه، وهي: السائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان،  القسم الأول: -

 والخارج من الأرض، والَعدن الذي من الذهب والفضة 

ما لا يجزئ إخراج زكاته منه، وهي: عروض التجارة علَ الَذهب، والإبل  القسم الثاني: -

 ، بدءًا بخمسة من الإبل تجب فيهالأن الإبل تجب فيها الزكاةالتي أقل من خمس وعشرين؛ 

شاة، فلَ يجزئ أن تخرج عن خمس من الإبل من هذه الإبل أي من عينها، فتخرج عنها شاة 

لَعدن الذي هو ليس من الأثمان مثل الْديد والنحاس ( من الإبل، وكذلك ا25إلى قبل )

 والبترول 

: هذه الأموال الزكوية الأربعة، وأما ما عداها فلَ تجب فيها الزكاة، فباقي أي (تَجَبقوله: )

الأموال إذا لم تكن للتجارة حتى لو كانت من الْيوانات، كالخيل والطيور والبغال والْمير، 

ئمة، والجواهر والثياب، وأدوات الصناع، وأثاث البيوت، سواء كانت سائمة أم غير سا

 والسيارات، هذه لا تجب فيها الزكاة ما لم تكن للتجارة 

أن يكون  ، فلَ يشترط]الَنتهى[ليس منها البلوغ والعقل، كما قال في  :)بشروط خمسةٍ( قوله:

 الَزكي أو الذي وجبت عليه الزكاة بالغًا أو عاقلًَ 

(:الشرط الأول: ق - نا: إنه ، وإن قللأن العبد لا يملكفلَ تجب الزكاة علَ العبد؛  وله: )حرية 

 يملك، فملكه غير تام 

- :) :فلَ تجب علَ الكافر بالإجماع،  الشرط الثاني: قوله: )وإسلَم  نعََهُمح ﴿وَمَا مَ  قال عَزه وَجَله

مُح كَفَرُوا  بَلَ مَنحهُمح نَفَقَاتُهُمح إلَاه أَنهه [، فمن شروط قبول العمل 54]التوبة:  باَلِلّهَ وَبرََسُولهََ﴾أَنح تُقح

 أن يكون الإنسان مسلمًا، وأيضًا الَراد بعدم الوجوب هنا أنه يقضيها إذا أسلم 
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 مسألة: هل الكافر يأثم علَ ترك الزكاة؟ يأثم علَ ترك الصلَة؟ يأثم علَ ترك الْج؟

 نعم، يأثم، وهذا مبني علَ قاعدة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة  الجواب:

: هل يجوز في )الغرب( أن تبيع للكافر في نهار رمضان لكي يتناوله أمامك في 2مسألة 

 رمضان؟

ة علَ لأن هذا فيه إعانلا يجوز أن يبيعه في نهار رمضان إذا كان يراه الآن سيفطر بها؛  الجواب:

، وقد نصوا عليه في مواضع كثيرة منها: العصير، فلَ يجوز أن يباع العصير لَن يتخذه الَعصية

، فعدم الوجوب علَ الكافر الَراد بها أنه لا لأنه مخاطب بفروع الشريعةخمرًا ولو كان ذميًا؛ 

 يقضيها إذا أسلم 

ا في يبً وهذا بالإجماع، والنصاب في الَذهب تقر الشرط الثالث: قوله: )وملكُ نصاب(: -

الأثمان وعروض التجارة، أي النقص اليسير لا يضر، وتحديدًا في غير الأثمان وعروض 

التجارة، مثل السائمة، النصاب فيها تحديدًا، فلو نقصت عن أربعين شاة فلَ تجب فيها الزكاة، 

 وكذلك الخارج من الأرض لو نقص عن نصابه فإنه لا تجب فيه الزكاة 

ي إذا بلغه الَال وجبت فيه الزكاة، فإذا بلغ الَال نصابًا فإنه تجب فيه : هو القدر الذ)النصاب(

الزكاة ولو كان لصغير ومجنون، وإذا زاد علَ النصاب فإنه بحسابه، إلا أن هناك نوعًا من أنواع 

الأموال إذا زاد لا تجب فيه الزكاة، وهي السائمة من بهيمة الأنعام، مثلًَ تجب في عشرين من 

( لا تجب 24-20شياه، وواحد وعشرين من الإبل أربع شياه، فهذه الأوقاف من )الإبل أربع 

 فيها إلا أربع شياه، وهكذا في كل بهيمة الأنعام 

 ]الإقناع[وهكذا عبّر صاحب الزاد، وعبّر عبارة  الشرط الرابع: قوله: )واستقرارُه(: -

ىهذا الشرط  قالوا:، ]الَنتهى[و  تمام الَلَك   يُسمه
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 فقال: ،]شرح الَنتهى[، وكذلك ]كشاف القناع[شيخ منصور الَلك التام في كتابه وعرف ال

الَلك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره، يتصرف فيه علَ حسب اختياره وفوائده 

 حاصله له، قاله أبو الَعالي 

وإذا صارت  ،فالَراد بتمام الَلك أن يستطيع الإنسان أن يتصرف في هذا الَال حسب ما يريده

تجارة أو زيادة في هذا الَال فإن هذه الزيادة تكون لصاحب الَال، وكذلك من تمام الَلَك أن 

 يكون لهذا الَال مالكًا معيناً، وأما إذا لم يكن هناك لهذا الَال مالكًا معيناً فإنه لا تجب فيه الزكاة 

هم دولة، وزارة الَالية، فهل يجب عليومما لا يكون فيه الَلك مستقرًا: أموال بيت الَال، أموال ال

، وليس له مالك معين، وكذلك لأنه ينفق علَ جميع الَسلمينأن يخرجوا الزكاة؟ لا يجب؛ 

البترول الَوجود هو لبيت الَال، ففوائد هذا البترول ستعود علَ جميع الَسلمين، فلَ تجب فيه 

 ،لأنه لا يوجد لها مالك معينكاة؛ الزكاة، وكذلك الجمعيات الخيرية أموالها لا تجب فيها الز

وكذلك الأموال الَوقوفة، فالأوقاف التي علَ الجهات، علَ الَساجد، وعلَ الَستشفيات، 

 وعلَ الَدارس، أو تحفيظ القرآن وغيرها، فهذه لا تجب فيها الزكاة 

 ،ولكن الأوقاف إذا كان علَ أشخاص، مثلًَ علَ أولاد فلَن الخمسة أو الأربعة الَعروفين

فهؤلاء تجب عليهم الزكاة في الغلة إلا إذا كانت هذه الأوقاف سائمة بهيمة الأنعام، فلَ يخرج 

لَ ، فلأنها أموال موقوفةمنها، فتجب عليه الزكاة لكن لا يخرج منها، وإنما يخرج من غيرها؛ 

 يخرج منها 

وغيره: أموال لا تعتبر أيضًا مستقرة مثل حصة الَضارب من الربح ]الإقناع[ ذكر الَؤلف في 

 قبل القسمة، فهذا مال غير مستقر  
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تاجر الَضارب في خمسين ألفًا علَ أن له نصف الأرباح، فربحت الشركة خمسين ألفًا،  مثال:

( ألفًا لا يجب عليه أن 25فنصف هذه الخمسين خمس وعشرين تكون للمضارب، فهذه الـ )

س الَال، ، حماية لرألأن هذا الربح غير مستقرزكيها حتى يقبضها وتستقبل حولًا جديدًا؛ ي

وستأتي الَضاربة وفيها: قبل أن نوزع الأرباح لا بد أن نعيد جميع رأس الَال، فإذا أعدنا كل 

 فلذلكرأس الَال فحينئذ نقسم الأرباح، فهذه الأرباح التي ظهرت عُرضة لأن تزول؛ 

 ملك غير مستقر  : هذايقولون

 رَضَيَ الِلّهُ –لْديث عائشة وهذا أيضًا بالإجماع؛  الشرط الخامس: قوله: )ومُضَيُّ الْولَ(: -

لُ » قال: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أن النبي ، -عَنحهُا وَح ، [286] «لَا زَكَاةَ فَي مَالَ حَتهى يَحُولَ عَلَيحهَ الْح

 يُعفى في الْول عن نصف يوم  قالوا:لكن 

 الأموال التي لا يشترط لها حولان الْول:

:) الَعشرات هي الأموال تجب فيها الزكاة، العُشر أو نصف العُشر أو  قوله: )في غيَر الَعَُشره

ثلَثة أربع العُشر، وهي الأموال الخارجة من الأرض وما يلحق بها، كالْبوب، والثمار؛ لقوله 

مَ حَصَادَهَ﴾تعالى:  هُ يَوح [، والَعدن، والركاز، والعسل، هذه هي 141]الأنعام:  ﴿وَآتُوا حَقه

 الَعشرات 

وكذلك نتَاج السائمة بكسَّ النون وهو الولد، ولد السائمة لا  قوله: )إلا نتَاجَ السائَمَةَ(:

لبقر ثم ا ، فإذا افترضنا أنه امتلك ثلَثين منلأن حوله حول أصلهيشترط فيه حولان الْول؛ 

 تنامت قبل أن يحول الْول فصارت ستين، فيجب عليه مسنة 

                                                           
 ماجه.رواه ابن  [286]
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لا يشترط فيه حولان الْول، فإذا كان إنسان عنده )بقالة أو مركز  قوله: )وربحَ التجارةَ(:

تجاري( بدأ أول السنة بخمسين ألفًا فلما انتهت السنة فإذا هي ستين ألفًا فإنه يجب عليه أن 

 و كانت الأرباح دخلت عليه من أيام قبل حولان الْول يزكي ستين ألفًا، حتى ل

لَهما حولُ أصلهَما، إن كان الأصل نصَابًا(  يبلغ ولو لم أي: قوله: )ولو لم يبلغح نصَابًا، فإن حَوح

 النتاج أو الربح نصابًا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان أصلهما نصابًا 

 صل نصابًا فحول الجميع من كماله نصابًا : وإن لم يكن الأأي قوله: )وإلا فمَن كمالهَ(

قوله: )ومن كان له دين  أو حَقٌّ من صَدَاق أو غيَره علَ مليء أو غيَره أَدهى زكاتَه إذا قَبَضه لَا 

الَذهب أن هذه الديون التي في ذمم الآخرين لك فيها الزكاة، ولكن لا يجب عليك  مَضَى(:

ب عليك أن تخرجها إذا قبضتها لَا مضى من أن تخرجها حال كونها عند الناس ولكن يج

 السنوات 

: لم أقف عليها عند غيره، والذي يظهر وقال الشيخ مُمد: وقوله: )أو حق(وكذلك الْقوق، 

 الإقناع[]لي أن الْق إن كان ثابتاً فهو دين، وإن كان غير ثابت فلَ زكاة فيه أصلًَ، ولهذا عبارة 

  [287]ليس فيها كلمة حق ]الَنتهى[و

، فهناك أموال تسمى حقوق وليست ديون، مثل الَال )حق(وشرح الشيخ منصور كلمة 

الَوروث، فهذا حق وليس ديناً علَ الآخرين، وكذلك اللقطة، فإذا سقط من الإنسان شيء 

فه سنة، وكذلك الَال الَدفون، والَال الَنسي، والوديعة، فكلها  فإنه يكون حقًا له بعد أن يعرِّ

 من صداق وغيره   قال:الزكاة إذا حال عليها الْول، حقوق وتجب فيها 

 هذه بيانية، من صداق أو غيره كثمن الَبيع، وقرض مثلًَ  )مَن( قوله: )من صَدَاق أو غيَره(:

                                                           
 المفرغ: قاله في )الشرح الممتع(. [287]
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 -نحهُ رَضَيَ الِلّهُ عَ –روي ذلك عن علي  قوله: )علَ مليء أو غيَره أَدهى زكاتَه إذا قَبَضه لَا مَضَى(:

  [288]"ن حتى يقبضلا زكاة في دي" قال:

أن الدين الذي علَ الآخرين إن كان علَ مليء بازل  القول الثاني الَشهور عند علمائنا الآن:

فتجب علَ صاحبه الزكاة كل سنة إذا قبضه، وإن كان الدين علَ معسَّ أو مماطل فإنه لا تجب 

ان عند الَماطل و كسنة واحدة ول -علَ كلَم الشيخ ابن عثيمين-فيه الزكاة إلا إذا قبضه فيزكيه 

 أو الَعسَّ سنوات، وأما الشيخ ابن باز فيرى أنه يستقبل به حولًا جديدًا 

 إن كان الدين علَ شخص فيقولون:لكن الإشكال في تحرير معنى هذا القادر علَ الوفاء، 

بازل بحيث يكون الدين عنده كما هو موجود في البنك، متى ما أردت أن تأخذه منه أخذته، 

ج مثلًَ أو أهملته فهذا يجب عليك أن تزكية لكل سنة، وأما إذا كان علَ مماطل أو ولكنك مُر

 معسَّ فلَ تجب عليك 

ولكن كيف يوصف هذا الَليء؟ هل الَوظف الآن الذي لا يستطيع، إنسان راتبه مثلًَ عشرين 

ن أألف أخذ منك قرضًا مائة ألف، ولو طولب بمائة ألف لا يستطيع أن يؤديها ولكنه يستطيع 

يؤديها لك بعد سنة أو سنتين، فهل هذا الشخص مليء أو معسَّ؟ هو في حكم الَليء، وأنا 

هذا في حكم الَليء، ولو قيل: إنه في حكم الَعسَّ فليس  قال:سألت الشيخ خالد الَشيقح 

و ، فكيف نقول إن هذا مليء؟ والَليء هلأنه لو طولب الآن بالدين لا يستطيع سدادهببعيد؛ 

 الوفاء في ماله وبدنه القادر علَ 

انتهى الَؤلف من الديون التي للإنسان في ذمم الآخرين، والآن سيبدأ في الديون التي علَ 

الإنسان، هل هي مانعة من وجوب الزكاة عليه أو ليست مانعة؟ الَذهب أنها إذا كانت تُنقص 

النصاب فإن هذا الرجل لا تجب عليه الزكاة، فإذا قلنا: إن النصاب ألف ريال، وعليه دين 

ن هذا لأمائة ريال، فهل يجب عليه أن يزكي الألف التي عنده أم لا يجب؟ لا يجب؛ ألف وخمس

                                                           
 رواه أحِد، وعبد الرزاق، وصححه ابن حزم في )المحلى(. [288]
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، وسواء كان هذا الدين حالًا أو مؤجلًَ، أي حتى لو كان دين )البنك الدين يستغرق النصاب

 ( سنة، فهذا دين مؤجل يمنع من وجوب الزكاة 25العقاري( مثلًَ )

)بقدره أنا نسقط من الدين وجوب الزكاة  يمنع()ومعنى قولنا:  وشرحه: ]الإقناع[قال في 

الَدين  (، )ثم يزكيلاستحقاق صرفه لجهة الدين )كأنه غير مالك له(؛الَانع  الَال بقدر الدين(

  [289]من الَال إن بلغ نصابًا تامًا )ما بقي(

سين ا خممثلًَ، إذا كان الإنسان عنده خمسون ألفًا وعليه دين مائة ألف، هذه الَائة ألف نأخذ منه

 تقابل الدين الذي عليه، ثم الفاضل علَ الخمسين تجب فيه الزكاة 

ورأي الشيخ ابن عثيمين أنه يجب علَ الَدين أنه إذا حال الْول والَال عنده إما أن يرده 

لصاحبه وإما أن يزكيه، فنقول: هذا يلزم منه أن يزكيه الدائن والَدين، والشيخ مُمد تتبع هذه 

 قال:أنه  - عَنحهُ رَضَيَ الِلّهُ –، والَذهب يستدلون بقول عثمان ]الشرح الَمتع[ه التعقبات في كتاب

  [290]"هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم"

:)  سواء كان هذا الدين حالًا أو مؤجلًَ  قوله: )ولا زكاةَ في مالَ مَنح عليه دين 

صُ النصابَ، ولو  ولو كان الَال الَزكى ظاهرًا، فمثلًَ إذا كان  أي: كان الَالُ ظاهرًا(قوله: )يُنقَِّ

عندك أربعون من الغنم وقيمتها أربعون ألفًا وعليك دين خمسون ألفًا، فلَ يجب عليك أن 

  لأن عليك ديناً يستغرق النصاب الذي عندكتخرج شاة من هذه الأربعين؛ 

دَينَ »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: الكفارات مثل ديون الآدمي؛  قوله: )وكفارة  كدين(:

 
َ
وَفَاء  ، وكذلك النذر، ودين الْج، ودين الزكاة «الِلّهَ أَحَقُّ باَلح

                                                           

 المفرغ: ما بين الأقواس متن )الإقناع( وخارج الأقواس شرحه )كشاف القناع( للشيخ البهوتي. [289]
 رواه مالك، وابن أبي شيبة، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. [290]



  

 

411     .. 
  

إن ملك أربعين من الغنم مثلًَ،  أي: قوله: )وإن ملك نصابًا صَغارًا انعقدَ حولُه حين مَلَكَهُ(

بَعَينَ » لعموم قول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: تملكه لها؛ ينعقد حولها من حين ، « شَاةً شَاة  فَي أَرح

وقيد الشيخ منصور هذه الَسألة بقيد مهم وهو: أنه يُشترط حتى ينعقد الْول في هذا النصاب 

م تسو ، أيلأنها لو تغذت علَ اللبن فلَ تكون سائمةالصغار أن تتغذى علَ غير اللبن؛ 

  ]الإنصاف[، و ]الإقناع[وترعى الَباح في الصحراء، وهذا القيد في 

فإنه حينئذ ينقطع الْول، مثلًَ عنده أربعون من  ض الْولَ(:عح نقص النصابُ في بَ  قوله: )وإنح 

الغنم ثم نقصت بعد ستة أشهر بموت فإن الْول ينقطع، ولا يعود الْول إلا إذا اكتمل 

 النصاب 

أو باع النصاب بغير جنسه ينقطع الْول، مثلًَ عنده أربعون من الغنم  أي: قوله: )أو باعَه(

 وبعد ستة أشهر باعها بنقود فإن الْول ينقطع 

إذا أبدل ما عنده بغير جنسه، مثلًَ عنده أربعون من الغنم  أي: قوله: )أو أبدَلَه بغير جَنحسه(

 يستأنف حولًا جديدًا أبدلها بخمس وعشرين من الإبل، فلَ يبني علَ حول الغنم بل 

الإبدال هو نفس البيع إلا أن يُحمل الأول علَ ما فيه إيجاب وقبول والثاني علَ  وقال الخلوة:

  لأن الَعاطاة أيضًا يحصل بها البيعالَعاطاة، وكلَم الخلوة فيه نظر؛ 

من  الفرارلا يكون هذا الإبدال أو البيع بقصد أي:  قوله: )لا فرارًا من الزكاة انقطعَ الْولُ(

 الزكاة، فإذا أبدل ما عنده أو باعه بغير جنسه لا فرارًا من الزكاة فإنه ينقطع الْول 

 ستثنى من ذلك ثلَث:ويُ  

إذا أبدل أربعون من الغنم بخمس وعشرين من الإبل بقصد الفرار من  الَستثنى الأول: -

 الزكاة ينقطع الْول حتى يستأنف حولًا فإنه لا ينقطع الْول 

 إذا أبدل ذهبًا بفضة فإن الْول لا ينقطع  الَستثنى الثاني: -
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إذا اشترى عرضًا لتجارة بنقد أو باعه به بنى علَ الْول الأول، إذا كان  الَستثنى الثالث: -

ب في لأن الزكاة تجعنده مثلًَ نقود ثم اشترى بها عروض التجارة فإن حول النقود لا ينقطع؛ 

  قيم العروض

ال، ، أي اختلف نوع الَ]شرح الَنتهى[ولو اختلف النوع، كما في  ه بجنسَه(:قوله: )وإن أبدلَ 

 كأن يكون عنده أربعين شاة نجدي أبدلها بأربعين شاة بالنعيم فإن الْول لا ينقطع 

 أن الْول لا ينقطع  قوله: )بنى علَ حولهَ( أي:

 ته الذي لو دفع زكاته منه أجزأ قوله: )وتجب الزكاةُ في عيَن الَالَ(:

 هل الزكاة واجبة في عين الَال أو في ذمة الَزكي؟ مسألة:

، وذكر ما يترتب عليها ]القواعد[هذه مسألة خلَفية مشهورة، وذكرها ابن رجب في  الجواب:

ب تج فهم يقولون:من الخلَف، والَذهب أن الزكاة تجب في عين الَال، وكلَمهم يحتاج تأمل، 

بَعَيَن شَاةً شَاة  »قال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأن النبي الزكاة في عين الَال؛  تدل  )في(، و«فَي أَرح

 علَ الظرفية التي يكون الواجب في نفس النصاب 

لق تدل علَ الظرفية وتدل علَ التع )وفي(، وأيضًا قال الشارح: )فيما سقت السماء العُشر( 

رج من هذا الَال، والواجب أن يخرج من جنس الَال : إنه لا يجب عليه أن يُخ يقولونبالَال، 

ولا يتعين أن يكون من نفس الَال، مثلًَ، عندك أربعين من الغنم فيجوز أن تشتري من السوق 

ن لها تعلق لأشاة وتخرجها، ويجوز أن يبيع جميع النصاب أربعين، ولكن يلزمه أن يأتي بشاة؛ 

 ولذلك الَسألة فيها قولان:، بالذمة

 أن الزكاة واجبة في عين الَال  القول الأول: -

 أن الزكاة واجبة في ذمة الَزكي ولا تتعلق بعين الَال  القول الثاني: -
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ومن أشهر ما يترتب علَ هذا الخلَف مسألة: ما لو كان عنده نصاب ولم يزكيه لعدد من 

ة فهل يزكي شا السنوات، مثلًَ عنده أربعون من الغنم ومر عليها ثلَث سنوات ولم يزكها،

شياه لكل حول أو يزكيها شاة واحدة؟ الَذهب عليه شاة واحدة، ونفهم من بعض فتاوى 

 ،اللجنة الدائمة أنهم يختارون القول الثاني، ويترتب علَ القول الثاني أنها واجبة في الذمة

 ةوإن لم يخرجها فالَال في حكم الناقص، هو مديون بشاة واحدة في السن والَذهب يقولون:

 الثانية والثالثة، وأما الأولى فالشاة موجودة، فالسنة والثانية والثالثة النصاب لم يكتمل 

عندك ألف ريال وحال عليها ثلَث سنوات، وبعد الثلَث سنوات يريد أن يزكي،  مثال:

( علَ 975( ريالًا، وفي السنة الثانية تقسم الباقي )25فأول سنة الواجب ربع العُشر فيزكي )

( ريالًا، والسنة الثالثة تخصم من الألف 23حتى تُخرج ربع العُشر، فتخرج تقريبًا ) أربعين

ريال زكاة السنة الأولى والسنة الثانية وتقسم الباقي علَ أربعين، واللجنة الدائمة يقولون: 

   [291]( ريالًا 75بجب عليه في الثلَث سنوات أن يخرج )

مة( متعلقة بذمة الَزكي، فيجوز أن يتصرف في النصاب الذي عنده؛  أي: قوله: )ولها تعلق بالذِّ

 ، فلَ بد أن يخرجها لأن الزكاة أصلًَ متعلقة بذمته

لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء، فلَ أي:  قوله: )ولا يعتبر في وجوبها إمكانُ الأداء(

ن، ائب مع أنك غير متمكيشترط أن تكون متمكناً من أداء الزكاة، فتجب الزكاة في الَال الغ

وكذلك الَال الَغصوب، والَال الضائع، الَال الَدفون الَنسي، فلَ يشترط أن تتمكن من الزكاة 

                                                           

يقول بعض الناس: ريح بالك من وجع الرأس هذا. فنقول: إذا كان المبلغ كبيراا مثلاا ثلاث  وقد [291]
ا  هناك مسائل إذا لم يحتاجها الإنسان تشدد فيها، وأما إذ ملايين، والمبلغ لك، فأي الرأيين ستعمل به؟

د مع الإخوة، ثون الجكان هو واقع فيها ومحتاج لها فإنه يرخص، مثل إسقاط الجد مع الإخوة، فالمذهب يور 
ولهم طرق فيها صعوبة في التطبيق، والقول الثاني وهو قول الحنفية: أن الجد يسقط الإخوة. فلا تأتي أنت 
وتقول: ريح نفسك وأسقطهم. افرض أنك أنت أحد الإخوة هل ستعمل بهذا الرأي؟! فلا بد أن تتأمل 

 أحياناا في اختيار الرأي.
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من هذا الَال حتى تجب عليك، بل تجي عليك الزكاة في الَال ولو لم تتمكن من أداء الزكاة من 

 هذا الَال 

لا يشترط في وجوب الزكاة بقاء الَال، والَراد هنا بعد حولان الْول أي:  قوله: )ولا بقاءُ الَالَ(

إذا  :ويستثنون مسألة واحدة وهيفلَ تسقط الزكاة بتلف هذا الَال، سواء فرطت أم لم تفرط، 

تلف الزرع أو الثمر بجائحة قبل الْصاد والجذاذ فإن الزكاة تسقط، وإذا تلف بعد الْصاد 

 ، وأما إذا تلف الثمر قبل الْصاد والجذاذ بتفريط منه فإنه يضمن والجذاذ فإن الزكاة لا تسقط

كَة( َ إذا مات من وجبت عليه الزكاة، فالزكاة تحسب كالدين  أي: قوله: )والزكاة كالدين في التره

 »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: في التركة؛ 
َ
وَفَاء لإنسان فأول ا، فإذا مات «دَينَ الِلّهَ أَحَقُّ باَلح

ما يُبدأ في التركة مؤون التجهيز ثم بعد ذلك الديون، ويُبدأ بالديون الَقيدة أي الَرهونة، ثم 

 بالديون الَرسلة 

، عنده مثلًَ أربعون ألف ومات ولم يخرج  مسألة: إذا كان عليه دين لآدمي ودين لِلّ عَزه وَجَله

 قدمه؟زكاة هذا الَال، وعليه دين ألف ريال، فما الذي ي

: إذا كان الدين ألف والزكاة ألف والَوجود ألف ريال، فنجعل خمسمائة لدين الآدمي الجواب

 وخمسمائة للزكاة 
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نَآعَام    يمَة  الْآ  باَبُ زَكَاة  بَه 

 

ثَرَهُ، فَيَجَبُ فَي  لَ أَوح أَكح وَح مَةً الْح
َ تَجَبُ فَي إبَلٍَ وَبَقَرٍ غَنمٍَ إذََا كَانَتح سَائَ ينَ مَنح الإح َ بلََ خَمحسٍ وَعَشرح

بَعَيَن  ، وَفَي سَتٍّ وَثَلََثيََن بنَحتُ لَبُونٍ، وَفَي سَتٍّ وَأَرح بنَحتُ مَخاَضٍ، وَفيَمَا دُونَهاَ فَي كُلِّ خَمحسٍ شَاة 

دَ  دَى وَسَتِّيَن جَذَعَةً، وَفَي سَتٍّ وَسَبحعَيَن بنَحتاَ لَبُونٍ، وَفَي إحَح ، وَفَي إحَح ة  عَينَ حَقه تَانَ، فَإذََا ى وَتسَح  حَقه

بَعَيَن بنَحتُ لَبُونٍ، وَفَي كُلِّ  ينَ وَاحَدَةً، فَثَلََثُ بَناَتَ لَبُونٍ، ثُمه فَي كُلِّ أَرح َ  زَادَتح عَنح مَائَةٍ وَعَشرح

ة    خَمحسَيَن حَقه

علَ  لإجماعوهي الإبل والبقر والغنم، وحكى ابن الَنذر ا قوله: )]باب زكاة بهيمة الأنعام[(:

رَضَيَ –وجوب الزكاة فيها، والزكاة فيها ثابتة في صحيح البخاري من حديث أبي بكر لأنس 

  -الِلّهُ عَنحهُما

 بشرطين:: أي( قوله: )تجبُ في إبلٍ وبقرٍ غنمٍ 

: إذا كانت راعية للمباح الذي لم يزرعه أي قوله: )إذا كانت سائَمَةً( الشرط الأول: -

 الإنسان 

فلَ يشترط أن تسوم كل الْول، فلو سامت نصف الْول وزيادة فإنه  )الْولَ أو أكثرَه(:قوله: 

 تجب فيها الزكاة  

سواء كان هذا السوم في طرف الْول أو وسطه، فإذا كان السوم أول الْول  :]الإقناع[قال في 

يه عن بلْديث بهز بن حكيم عن أأو آخره أو وسطه، فالعبرة أنها تسوم أكثر من ستة أشهر؛ 

نةَُ لَبُونٍ » قال النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:: قال جده بَعَيَن ابح مَة فَي كُلِّ أَرح
، وفي [292]«فَي كُلِّ إبلَ سَائَ

 الْديث  [293]"    وفي الغنم في سائمتها"حديث الصديق: 

                                                           

 رواه أحِد. [292]
 البخاري.رواه  [293]
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أن يتخذها صاحبها لدر ونسل؛ أي لدر الْليب والنسل الَقصود به التكاثر،  الشرط الثاني: -

 : وتسمين، وأما إذا اتخذها للعمل فإن الزكاة لا تجب فيها  ]الغاية[، و]الَنتهى[زاد 

مسألة: إذا اجتمع العمل والسوم، فتسوم أكثر الْول ويعمل بها كأن يحرث بها أو يحمل عليها 

 سوم فتجب فيها الزكاة أو العمل فلَ تجب فيها الزكاة؟وغير ذلك، فهل يقدم ال

 ، فلَ تجب فيها الزكاة ]الإقناع[يقدم العمل، كما في  الجواب:

: لو اجتمعت الإجارة مع السوم؟ أي يؤجرها وتسوم فلَ يأتي لها بعلف من عنده 2مسألة 

يت لا تجب الَؤجر، فعين هذا البفتسوم في البر؟ الإجارة لا تجب فيها الزكاة إلْاقًا لها بالبيت 

 فيه الزكاة؟

 إذا كانت تؤجر فلَ تجب فيها الزكاة  الجواب:

 هم الآنلكن–: شركات الألبان التي عندها أبقار، لو كانت تسوم ولا يعلفونها 2مسألة 

ويتجرون في ألبانها، فهل تجب فيها زكاة تجارة باعتبار تجارة اللبن، أو زكاة سوم  -يعلفونها

 بالنظر إليها؟

لأننا ذكرنا في الشرط الثاني: إذا كانت لدر ونسل، لكي يأخذ يقدم زكاة السوم؛  الجواب:

 ، فهو يأخذ الْليب يشربه أو يبيعه ويأخذ ثمنه الْليب
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: هل يشترط في السائمة النية؟ فيقول: أنا أرعى في البر لكن أحضر لها العلف ولم أنو 3مسألة 

 أنها تسوم؟

لَذهب أنه لا يشترط، فلو سامت هي بنفسها وجبت عليه الزكاة، أو غصبها ا الجواب:

 شخص وأسامها وجبت علَ مالكها الزكاة 

وهناك نظير لهذه الَسألة لو مثلًَ عنده أرض فأتى السيل فحمل الْب الذي يملكه ثم زرعه 

 الزكاة في أرضه وتحقق النصاب من هذا الخارج، فهل تجب عليه الزكاة؟ تجب عليه 

: ما حكم رجل اعتمر في التمتع لشخص وحج عن شخص آخر، فذهب إلى مكة 4مسألة 

واعتمر لشخص في وقت الْج، ثم جلس يومين أو ثلَثة ثم أحرم بالْج لشخص آخر؟ هل 

هذا يكون متمتعًا أو مفردًا؟ وإذا قلنا بأنه متمتع فيجب عليه دم التمتع، وإذا قلنا بأنه مفرد 

 فلَ يجب عليه؟

عندي بحث في الَسائل التي خالف الَذهب فيها وحكي فيها الإجماع، وهذه الَسألة  الجواب:

فَمَنح ﴿الَذهب يقولون: يشترط حتى يكون متمتعًا أن ينوي أثناء العمرة أنه متمتع بها إلى الْج 

﴾ جَِّ رَةَ إلََى الْح عُمح يشترط ولكن الَذهب كي فيها الإجماع أنه لا [، هذه حُ 196]البقرة:  تَمتَهعَ باَلح

أنه يشترط، فهذا إن كان ناويًا أن يتمتع بهذه العمرة إلى الْج فهذا يكون متمتعًا، وإن لم ينو 

 فيكون مفردًا 

وهذا بالإجماع، وبنت الَخاض هي  قوله: )فيجب في خمسٍ وعشرين من الإبل بنت مخاضٍ(:

 التي تم لها سنة 
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(:قوله: )وفيما دونها في كلِّ خمسٍ  وهذا كذلك بالإجماع، فتجب في كل خمس من الإبل  شاة 

شاة وهذه الشاة بصفة الإبل جودة ورداءة، إن لم تكن معيبة، وما دون الخمس لا يجب فيها 

دٍ صَدَقَة  »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: شيء بالإجماع؛  ، وهناك [294]«لَيحسَ فيَمَا دُونَ خَمحسَ ذَوح

 ن أقل من خمس وتجب فيها الزكاة وهي إذا كانت عروض تجارة حالة تكو

 وهي التي تم لها سنتان  وثلَثين بنت لبون(: قوله: )وفي ستٍ 

(: تٍ قوله: )وفي سَ  ة   وهي ما تم لها ثلَث سنين  وأربعين حَقه

وهي التي تم لها أربع سنين، وهذا أعلَ سن يجب في  ى وستين جَذَعة(:دَ قوله: )وفي إحح 

 الزكاة 

تان(:دَ عين بنتا لبون، وفي إحح بح سَ قوله: )وفي ستٍّ وَ   كل ما وهذا بالإجماع في ى وتسعين حَقه

 تقدم 

لْديث الصديق في  قوله: )فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة، فثلَثُ بناتَ لَبونٍ(:

ن ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين فإذا زادت علَ عشري"البخاري: 

 ، وبالواحدة حصلت الزيادة، كما قال الشيخ منصور [295]"حقة

) ة   كل أربعين : تستقر الفريضة فيأي قوله: )ثم في كل أربعين بنتُ لَبون، وفي كل خمسين حَقه

ة وأربعون فيها ومائبنت لبون، وفي كل خمسين حقة، مثلًَ مائة وثلَثون فيها حَقة وبنتا لبون، 

حقتان وبنت لبون، ومائة وخمسين فيها ثلَث حَقاق، وهكذا، ويُخير في الَائتين في أن يخرج 

 خمس بنات لبون أو أربع حقق 

  

                                                           

 متفق عليه. [294]
 رواه البخاري. [295]
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 مسألة: هل يجوز للمزكي أن يخرج في زكاة الإبل سناً أعلَ أو أدنى مما وجب عليه؟

 لها حالتان: الجواب:

ألا يكون السن الواجب عليه موجودًا عنده فله أن ينزل ويدفع جبرانًا، أو  الْالة الأولى: -

يصعد بأن يدفع سناً أعلَ ويأخذ جبرانًا إلى ثلَث جبرانات فقط كما ورد في البخاري، 

والجبران إما شاتان أو عشرون درهًما، ويستثنى في هذه الْالة إذا كانت السائمة الَحجور 

ل الواجب من السوق عليها فلَ يجوز له أن ينز  ل ولا يصعد ويجب أن يحصِّ

أن يكون السن الواجب عليه موجودًا عنده، فله أن يدفع سناً أعلَ بلَ الْالة الثانية:  -

 جبران، وليس له أن ينزل 
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 : فصلٌ 

، وفي كل  ، وفي أربعين مُسَنهة، ثم كل ثلَثين تبيع  ربعين أويجب في ثلَثين من البقر تَبيع  أو تَبيعَة 

 مُسَنهة، ويجزئُ الذكرُ هنا، وابنُ لبونٍ مكانَ بنتَ مخاضٍ، وإذا كان النصاب كله ذُكورًا 

 :)  الثلَثين  لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دونقوله: )ويجب في ثلَثين من البقر تَبيع  أو تَبيعَة 

 وهي ما تم لها سنتان  قوله: )وفي أربعين مُسَنهة(:

، وفي كل أربعين مُسَنهة(:قوله: )ثم كل ثلَث      ين تبيع 

 الَواضع الذي يجزئ فيها الذكر ثلَث مواضع: قوله: )ويجزئُ الذكرُ هنا(:

  لوروده في النصوهو التبيع في الثلَثين من البقر؛  الَوضع الأول: -

يخ شإذا عدمها، كما قيدها به ال أي:( الَوضع الثاني: قوله: )وابنُ لبونٍ مكانَ بنتَ مخاضٍ  -

منصور، وهو قيد مهم، ابن لبون يجزئ عن بنت مخاض إذا لم تكن بنت مخاض في ماله؛ أي 

ليست موجودة عنده، وكذلك يجزئ الَْق والجذعة، ابن لبون والذي أعلَ منه سناً يجزئ عن 

 بنت الَخاض إذا لم تكن موجودة في ماله 

ذا كان النصاب كله ذكورًا سواء إالَوضع الثالث: قوله: )وإذا كان النصاب كله ذُكورًا(:  -

 في البقر أو الإبل أو الغنم، فيجوز إخراج واحد منها ولا يكلف من غير ماله 
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لٌ   :فصَآ

َ وَوَاحَدَةٍ ثَ  ينَ شَاتَانَ، وَفَي مَائَتَينح َ دَى وَعَشرح ، وَفَي مَائَةٍ وَإحَح غَنمََ شَاة  بَعَيَن مَنح الح بُ فَي أَرح
ثُ لََ وَيَجَ

وَاحَدَ شَيَاهٍ،  َ كَالح ُ الَحاَلَينح لُحطَةُ تُصَيرِّ ، وَالخح  ثُمه فَي كُلِّ مَائةٍَ شَاةٍ شَاة 

 :)  وهذا بالإجماع، وسواء كان الغنم ضأنًا أم معزًا قوله: )ويجبُ في أربعين من الغنم شاة 

 ما الفرق بين الضأن والَعز من الغنم؟مسألة: 

لَاعز ما له شعر من الغنم، وكلَهما جنس واحد، الضأن هو ما له صوف من الغنم، وا الجواب:

 فيجب في الأربعين شاة 

 وهذا بالإجماع  قوله: )وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان(:

     قوله: )وفي مائتين وواحدَةٍ ثلَث شياهٍ(:

) ة شاةٍ شاة 
 ثم تستقر في الفريضة في كل مائة شاة  أي: قوله: )ثم في كل مائَ

 :شروط الشاة الَخرجة 

 أن تكون أنثى، إلا إذا كان النصاب كله ذكورًا فيجزئ  الشرط الأول: -

أن تكون الشاة تجزئ في الأضحية، فلَ تجزئ الَعيبة إلا إذا كان النصاب كله  الشرط الثاني: -

 معيبًا 

  [296]أن تكون جذعًا من الضأن أو ثنيًا من الَاعز، والجذع عمره ستة أشهر الشرط الثالث: -

َ كالواحد(:قوله:  والخلطة هي أن يشترك اثنان من أهل وجوب الزكاة  )والخلُحطَةُ تُصَيرِّ الَالَينح

فأكثر في نصاب ماشية فأكثر حولًا كاملًَ لم يثبت لأحدهما حكم الانفراد في بعض الْول، 

 والخلُطة بضم الخاء هي الشركة 

                                                           

والغريب أن الحنابلة يجيزون التضحية بالجذع، والشافعية كذلك يجيزون التضحية بالجذع، لكنهم  [296]
 يختلفون في السن، فالشافعية عندهم الجذع عمره سنة، والحنابلة عندهم الجذع ما له ستة أشهر فقط.
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 الخلطة نوعان:

في ماشية ويتميز مال كل واحد منهما عن  خلطة أوصاف؛ بأن يشترك اثنان النوع الأول: -

 الآخر، فهذا له عشرون معروفة، وهذا له عشرون معروفة 

خلطة أعيان؛ بأن لا يتميز مال كل واحد منهما عن الآخر، مثلًَ مات رجل  النوع الثاني: -

عنده أربعون شاة وورثه ولدان فكل واحد منهما له النصف، والَشاع هو معلوم القدر مجهول 

 عين ال

 شروط الخلطة حتى تؤثر في الَال:

 أن يكون الَال الَشترك فيه الَاشية نصابًا فأكثر  الشرط الأول: -

 أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة  الشرط الثاني: -

 أن يشترك حولًا كاملًَ، فلَ ينفردون أبدًا خلَل الْول  الشرط الثالث: -

 أمور:أن يشتركوا في خمسة الشرط الرابع:  -

 الَراح، وهو الَبيت والَأوى  الأمر الأول: -

 الَسَّح، وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى  الأمر الثاني: -

 الَحلب، وهو موضع الْلب  الأمر الثالث: -

  لئلَ يختص بطرق أحد الَالينالفحل؛  الأمر الرابع: -

 الَرعى، وهو موضع الرعي ووقته  الأمر الخامس: -

قُ بَ »والدليل علَ الخلطة قول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  قٍ وَلَا يُفَره َ مُتَفَرِّ َ مُجحتَمَعٍ لَا يُجحمَعُ بَينح ينح

دَقَةَ  يةََ الصه   «خَشح
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مسألة: هل يشترط في الخطلة النية أو لا تشترط؟ مثلًَ، أنت أعطيت راعيًا يرعى لك عشرين 

 اعاها مع عشرين أخرى، فهل ثبت حكم الخلطة في الَالين أو لم يثبت؟من الغنم فإذا هو ير

الَذهب أنها لا تشترط النية، وتجب الزكاة، لكن من يدفعها؟ ننظر إذا كان هذا  الجواب:

الأجير خاص أو أجير مشترك، فالأجير الَشترك هو من قُدر نفعه بالعمل مثل )الَغاسل( الآن 

و)الَقاولين(، فهؤلاء أجراء مشتركين، فالأجير الَشترك هو الذي يتقبل الأعمال من الناس، 

جيًرا مشتركًا فيأخذ منك عشرين، ومن آخر أربعين، فالَالك صاحب الشياه لا فهذا إذا كان أ

ينبغي أن ينكر أنه لا يعلم بالخلطة حتى ولو يعلم بها فلَ يعذر، وأما إذا كان الأجير خاص 

وهو من قُدر نفعه بالزمن، مثلًَ، أجرت شخص سنة كاملة ترعى عندي بعشرة آلاف، 

 ا الأجير الخاص نصف الشاة أو لا تجب؟ الِلّ أعلم فاختلط بأخرى، فهل تجب علَ هذ

ولا أثر للخلطة في الَذهب في غير الَاشية، ومعنى هذا أننا لو اختلطنا أنا وأنت في تجارة، مثلًَ، 

كل واحد أتى بخمسين ألفًا وتاجرنا، فالخلطة لا تؤثر، فكل واحد يزكي ما عنده من الأموال، 

كت أنا وأنت كل واحد له أربعين شاة، فشاة واحدة تجب بخلَف الخلطة في الَاشية فلو اشتر

في الثمانين، فهذه الخلطة أثرت تخفيفًا، فاستفدنا، فبدل أن يكون كل واحد عليه شاة، صار علَ 

 كل واحد نصف شاة 
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 باَبُ زَكَاة  الآحُبوُب  وَالَ  مَار

 

ح تَكُنح  بُُوبَ كُلِّهَا، وَلَوح لَم تَبَرُ بُ تَجَبُ فَي الْح رٍ وَزَبيَبٍ، وَيُعح خَرُ كَتَمح لُوغُ قُوتًا، وَفَي كُلِّ ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُده

ضٍ فَي تَ  ضُهَا إلََى بَعح وَاحَدَ بَعح عَامَ الح ، وَتُضَمُّ ثَمَرَةُ الح رُهُ أَلحف  وَسَتُّمَائَةَ رَطحلٍ عَرَاقَيٍّ مَيلَ نصََابٍ قَدح كح

  النِّصَابَ، لَا جَنحس  إلََى آخَرَ 

تَسَبُهُ اللهقّاطُ أَ  كَاةَ، فَلََ تَجَبُ فيَمَا يَكح حلُوكًا لَهُ وَقحتَ وُجُوبَ الزه تَبَرُ أَنح يَكُونَ النِّصَابُ مَم وح يَأحخُذَهُ وَيُعح

رَ قَطُونًا، وَلَوح نَبَتَ فَي  بَلَ وَبزَح عح بُطحمَ وَالزه تَنيَهَ مَنح الَحبَُاحَ كَالح ضَهَ  بحََصَادَهَ، وَلَا فيَمَا يَجح  أَرح

بُوُبَ وَالثِّمَارَ(: الأصل في وجوب الزكاة في الْبوب والثمار الكتاب  قوله: )بَابُ زَكَاةَ الْح

مَ حَصَادَهَ﴾ قال تعالى:والسنة والإجماع، كما حكاه ابن الَنذر،  هُ يَوح ]الأنعام:  ﴿وَآتُوا حَقه

سُقٍ صَدَقَة  لَيح »[، وقال النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: 141   [297]«سَ فيَمَا دُونَ خَمحسَةَ أَوح

 التي تكال وتدخر  قوله: )تجبُ في الْبوب كُلِّها( أي:

هو  -يكما قال النجد–ولو لم تكن مما يقتاته الإنسان، والقوت قوله: )ولو لم تكن قُوتًا( أي: 

 ما يقوم به بدن الإنسان، فالْبوب كالشعير والأرز والبر 

خَر( قوله: )وفي  دخر يعود علَ الْبوب والثمار كال ويُ فيُ  :كُلِّ ثَمَرٍ يُكالُ ويُده

 هذا مثال علَ الثمار  وزبيب(: قوله: )كتمرٍ 

وأيضًا هناك أشياء تجب فيها الزكاة غير ما تقدم وهي: ورق الشجر الذي يقصد، كورق 

  لأنها مكيلة ومدخرةالسدر، والخطمي، والآس؛ 

                                                           
 متفق عليه. [297]
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، تكال أي يدخلها الكيل، لأنها مكيلة ومدخرةوكذلك تجب في الأشُنان والسماق، والزعتر؛ 

 وتدخر أي تُحفظ ولا تتلف بسَّعة 

 ) رُه ألف  وستُّمائَةَ رطل عراقيٍّ في  يشترط لوجوب الزكاة أي:قوله: )ويعتبر بلوغُ نصابٍ قَدح

 كل ما تقدم شرطان:

 ستمائة رطل عراقي، رطل بفتح الراء وكسَّها  بلوغ نصاب قدره ألف و الشرط الأول: -

  [298]أن يكون النصاب مملوكًا للمزكي وقت وجوب الزكاة الشرط الثاني: -

سُقٍ صَدَقَة  »والدليل علَ ذلك قول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  ، [299] «لَيحسَ فيَمَا دُونَ خَمحسَةَ أَوح

ب يكون ذلك بعد التصفية والجفاف، أي تصفية الْ فيشترط حتى يبلغ نصاب هذا القدر أن

 من قشره وجفاف الثمر، وأيضًا غير الثمر 

والوسق بفتح الواو وكسَّها يساوي ستون صاعًا، والصاع يساوي خمسة أرطال وثلث من 

الرطل العراقي، وكيفية كتابة خمسة أرطال والثلث هو أن تكتب خمسة بجوارها ثلَثة ثمان 

( 4,25× 90(، )4,25راقي يساوي تسعون مثقالًا، والَثقال يساوي )مرات، والرطل الع

 كم( 612( فيخرج لنا )1000ثم الناتج نقسمه علَ )

 ؛لكي تُحفظ وتنقلوالوسق هو وحدة والصاع كذلك وحدة كيل، فالعلماء حولوها إلى أوزان؛ 

، نع باليدكانت تص لأنها، بخلَف الأصواع فإنها تتغير؛ لأن الوزن لا يتغير في كل زمان ومكان

 إما من الخشب أو النحاس أو الْديد، فتختلف فيها الَقاص 

                                                           

 الكلام عليه في كلام المؤلف، ذكره الشيخ في شرح كلام الماتن، وأنا وضعته هنا وسيأتيالمفرغ:  [298]
 حتى يعرف الشرطان من غير بعثرة. 

 رواه الجماعة. [299]
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مع الإمام أحمد وأخذ السند في الصاع الذي كان يكيل به ]الشرح الكبير[ وهنا قصة ذكرها في 

النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ، ووضع فيه من البر ثم وزنه فوجده خمسة أرطال وثلث، والقصة 

 إن العبرة بالبر الرزين؛ أي البر الجيد  ويقولون:، ]الشرح الكبير[، و]الَغني[ودة في موج

(، 2040أن الصاع يزن كيلوان وفاصلة أربعين جرامًا ) -وهو الصحيح-والشيخ مُمد رأيه 

إن  فقال:، تكلم كلَمًا طويلًَ وهو مهم جدًا [300]]نوازل الزكاة[والشيخ عبد الِلّ الغفيلي في 

 هذه التي بالأسانيد وزناها فوجدنا أن الفوارق كبيرة 

رة العام أي: تضم ثمقوله: )وتُضَمُّ ثَمَرَةُ العامَ الواحدَ بعضُها إلى بعضٍ في تكميل النصاب( 

الواحد ولو اختلف النوع، مثل السكري والخلَص، مثلًَ، عندنا خمسمائة كيلو من السكري 

لك يضم زرع العام بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وثلَثمائة من الخلَص فتضم، وكذ

 ولم يذكره الَؤلف، وأما ثمرة عام مع ثمرة عام آخر فلَ تُضم 

لا يضم الجنس إلى آخر في تكميل النصاب، فلَ يضم مثلًَ التمر  قوله: )لا جَنحس  إلى آخَرَ( أي:

 للشعير، فهذا جنس، وهذا جنس 

تبََر( أي:  ب الزكاة يشترط لوجو قوله: )ويُعح

  

                                                           

ا وهو من أنفس ما كُتب، فبحث في المقاييس والموازين وأتى بالخلاصات،  [300] وهذا الكتاب قيم جدا
مقاييس أخرى، لكن أقرب ما وقفت عليه فيحمل عليه   وهذا مهم لطالب العلم؛ لأن بعض العلماء ذكر

، كان كلامه دقيقاا عندما قال: إنه كيلوان وأربعين جراماا في الصاع  -رحِه الله–كلام المذهب، والشيخ محمد 
واللجنة الدائمة رأيها أن الصاع ثلاثة كيلو، وعموماا قال الحنابلة: تتخذ مكيلاا أي إناء يسع صاعاا حتى 

ه ا بلغ حد الوجوب مما لم يبلغ. تأتي بإناء وتأتي بكيلوين وأربعين جراماا من البر الجيد ثم تضعتعرف به م
 في هذا الإناء ثم تعلم عليه علامة أين وصل هذا البر، فمن هذه العلامة إلى تحت هذا هو الصاع.
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هذا الشرط الثاني: أن يكون  قوله: )أن يكون النصابُ مملوكًا له وقتَ وجوبَ الزكاةَ(:

 -كما سيذكر الَؤلف–النصاب مملوكًا للمزكي وقت وجوب الزكاة، ووقت وجوب الزكاة 

هو بدو الصلَح في الثمر واشتداد الْب، فإذا بدا صلَح الثمر وجبت حينئذ الزكاة، وإذا 

 الْب وجبت حينئذ الزكاة اشتد 

فيشترط أن يكون الإنسان مالكًا لهذا النصاب وقت الوجوب، فإن ملكه بعد وقت الوجوب 

 فلَ تجب عليه الزكاة 

تسََبُه اللهقّاطُ(: وهو الذي يلتقط الْبوب من الأرض، كما قال في  قوله: )فلَ تجب فيما يَكح

نه حين لأمعها، فهذا لا تجب عليه الزكاة؛ ؛ أي يمشي بين الَزارع ويلتقط الْبوب يج]الَطلع[

، فهو ملكه بعدما اشتد الْب، فحتى لو اجتمع عنده النصاب اشتداد الْب لم يكن مالكًا له

 فلَ تجب عليه الزكاة 

أو يأخذه أجرة له بسبب حصاده، مثلًَ، عندي مزرعة فحصد قوله: )أو يَأحخُذَه بحصادَه( أي: 

، فأعطيته أجرة حصاده ألف كيلو من البر، فهذه بلغت النصاب منها عشرة آلاف كيلو من البر

 لكن لا تجب عليه الزكاة؛ لأنه حين اشتداد الْب لم يكن مالكًا له 

 يجمعه قوله: )ولا فيما يجتنيه( أي: 

 بضم الباء وهي شجرة الْبة الخضراء، كما قالوا  قوله: )من الَباح كالبُطحمَ(:

بَلَ(: عح  عفر وهو شعير الجبل، كما قال الشيخ منصور بوزن ج قوله: )والزه

رَ قطُونًا(: صور، وبَزر قاله الشيخ من]الَنتهى[ بفتح القاف وضم الطاء كما في شرح  قوله: )وبزَح

 بزر قطونا معروف  :]الَطلع[قال في قَطُونا، 

ضَه( ه من أرض: لكن الَراد أنه لا يملكه حين نبت، وأما لو نبت في قوله: )ولو نَبَتَ في أَرح

 السيل، أي حمل السيل حبوبًا له فزرعت في أرضه، فتجب عليه الزكاة 
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ل    فَصح

ثَرَ  بَاعَهَ بَهمََا، فَإنَح تَفَاوَتَا فَبأََكح فُهُ مَعَهَا، وَثَلََثَةُ أَرح ُ مَا سُقَيَ بلَََ مُؤُونَةٍ، وَنصَح عًا، هَمَ يَجَبُ عُشرح ا نَفح

، وَإذََا اشح  ُ لَ الحعُشرح هَح وُجُوبُ إلَاه وَمَعَ الجح تقََرُّ الح كَاةُ، وَلَا يَسح بَُّ وَبَدَا صَلََحُ الثهمَرَ وَجَبَتَ الزه تَده الْح

تَأحجَرَ  ُ عَلََ مُسح ، وَيَجبَُ الحعُشرح َ تَعَدٍّ مَنحهُ سَقَطَتح بَيحدَرَ، فَإنَح تَلفََتح قَبحلَهُ بغََيرح لهََا فَي الح ضَ ا بجََعح رَح  لأح

كَازُ: مَا وَإذََا أَخَذَ مَنح  هُ، وَالرِّ ُ عَسَلَ مَائَةً وَسَتِّيَن رَطحلًَ عَرَاقَيًا فَفَيهَ عُشرح مُلحكهََ أَوح مَوَاتٍ مَنح الح

سُ فَي قَليَلهََ وَكَثيََرهَ  مُح اَهَليَهةَ فَفَيهَ الخح  وُجَدَ مَنح دَفحنَ الجح

ُ ما سُقَيَ بلَ مُؤُونة(:   وهذا بالإجماع قوله: )يجبُ عُشرح

عُيُونُ أَوح كَ »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  )ونصفُه معها(:قوله:  مَاءُ وَالح انَ فيَمَا سَقَتح السه

 َ فُ الحعُشرح حَ نصَح ، وَمَا سُقَيَ باَلنهضح   [301]«عثريًا الحعَشرح

، نصف ينثلَثة أرباع العشر فيما يشرب بلَ مؤنة وبمؤنة نصف قوله: )وثلَثَةُ أرباعَه بهما( أي:

 بغير خلَف نعلمه  :]الَبدع[قال في السنة بمؤنة، ونصف السنة بلَ مؤنة، 

يجب عُشر فيما سقي بلَ مؤنة، وذكرنا أن هذا بالإجماع، فحتى تُخرج العُشر تقسم علَ  أولًا: -

 عشرة فيخرج الناتج الواجب عليك أن تخرجه 

نصف العُشر يجب فيما سقي بلَ مؤنة، فهنا تقسم علَ العدد عشرين، والناتج هو  ثانياً: -

 الواجب إخراجه 

 فقال: ،]الَعونة[والضابط في الَؤنة هو ترقية الَاء إلى سطح الأرض، ذكرها ابن النجار في 

، شروالضابط في ذلك أن ما يحتاج إلى ترقية الَاء فيه إلى الأرض بآلة أو غيرها ففيه نصف العُ 

 وما لا يحتاج إلى ذلك ففيه العُشر 

                                                           
 رواه البخاري. [301]
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فإذا كان مثلًَ الَاء يفور من الأرض وأنت فقط تذهب وتوزع الَاء في الجداول، فهذه سقيا بغير 

مؤنة، لم تتعب، لكن لو حفرت العين وأتيت )بالغطاس( تستخرج الَاء من الأرض، فهذا 

قط ول السنة وتسقي بها، وتقتصر فسقيًا بمؤنة، ولو مثلًَ أنت في وادي ثم نزلت الأمطار ط

علَ هذه الأمطار فهذه سقيا بغير مؤنة، وإذا أتيت بالَاء من )الوايت( أو من الْكومة فهذه 

  لأنك ستدفع فيه أموالًا بمؤنة؛ 

 كيف تُخرج ثلَثة أرباع الشيء؟ مسألة:

 نضرب في ثلَثة ونقسم علَ أربعين الجواب: 

رهما فإن تفاوت السقي بمؤنة أو غيرها فالاعتبار بأكث عًا( أي:قوله: )فإن تفاوتا فبأكثرَهما نَفح 

 نفعًا، أي نفعًا ونموًا، فلَ اعتبار في عدد السقيات أو الزمن 

 أي عدد السقيات ومدة السقي )بالعدد والَدة( اعتبار  )لا(وشرحه: و  ]الإقناع[قال في 

( أي: نفعًا فيجب عليه أن يخرج  ومع الجهل فلَ ندري أكثرهما قوله: )ومع الجهل العُشرح

ق الَالك فيما سقى به، فإذا قال: أنا سقيت بمؤنة، نصدقه، أو قال: بلَ  وقالوا:العُشر،  يُصده

 مؤنة، نصدقه 

 هل نصدقه بيمين أو بغير يمين؟ مسألة:

، مثلًَ: تقول له: صليت أو لا؟ يقول:  الجواب: لا يُستحلف الإنسان في حقوق الِلّ عَزه وَجَله

، فلَ تقل له: احلف، وأما حقوق الناس فيستحلف، وهذه يذكرونها في آخر شيء في صليت

 كتاب الشهادات 

:)  هذا وقت الوجوب  قوله: )وإذا اشتد الْبُّ

 بأن يطيب أكله ويظهر فيه النضج، كما قال الشيخ منصور  قوله: )وبدا صلَحُ الثمرَ(:
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وفي نحو زعتر وورق سدر استحقاقه أن يؤخذ  قال الشيخ منصور: قوله: )وجبتَ الزكاةُ(:

عادة؛ أي في الوقت الذي يؤخذ فيه عادة حينئذ تجب فيه الزكاة، فهذا وقت الوجوب، وهناك 

وقت استقرار، وكل الزكاة فيها وقت وجوب واحد فقط إلا في زكاة الْبوب والثمار فهناك 

 وقت وجوب ووقت استقرار 

أن وقت الوجوب لو تلفت بعد زمن الوجوب  تقرار:والفرق بين وقت الوجوب ووقت الاس

ننظر إذا كان بتعد أو تفريط فإنه يضمن الزكاة، وإذا لم يكن بتعد ولا تفريط فلَ يضمن الزكاة، 

 وأما إذا تلفت بعد الاستقرار فيضمن الزكاة مطلقًا سواء فرط أو لم يفرط 

تقََرُّ الوجوب إلا بجعلها في البَيحدَرَ   يس والبيدر هو موضع التشميس والتيب (:قوله: )ولا يَسح

 قبل وضعه في البيدر قوله: )فإن تَلفََتح قَبحلَه( أي: 

  لأنها لم تستقرتسقط الزكاة؛  قوله: )بغير تَعَدٍّ منه سقطت( أي:

ضَ( أي:  ُ علَ مستأجَر الأرَح ويجب العُشر أو نصفه أو ثلَثة أرباعه علَ قوله: )ويجب العُشرح

مالكها، فالذي يملك الَنفعة ويزرع هو الذي تجب عليه الزكاة، وأما  مستأجر الأرض دون

 مالك رقبة الأرض فإنها لا تجب عليه الزكاة 

 أرض ملكه مثلًَ  قوله: )وإذا أَخَذَ مَنح مُلحكهََ(:

 مكان أو أراضي لا يملكها أحد قوله: )أو مَوَاتٍ( أي: 

يره من العسل الَراد لو دخلت مزرعة وكذلك إذا أخذ من مَلك غقوله: )من العَسَلَ( أي: 

، لم  صديقك ووجدت خلية نحل وفيها عسل، فهذه الخلية تكونت من عند الِلّ عَزه وَجَله

 يشتريها صاحب الَزرعة، وأخذت العسل فإنك تملكه وتجب عليك الزكاة 
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هُ(: ُ الًا ( مثق90والرطل العراقي يساوي ) قوله: )مائةً وستين رَطلًَ عراقيًا ففيه عُشرح

كم( ثم نقسم هذا علَ عشرة والناتج هو الذي يجب إخراجه، 61(= )4,25×160×90)

 ووجوب الزكاة في العسل من الَفردات 

رواية واحدة، أي تجب الزكاة في العسل وليس هناك رواية أخرى في  :]الإنصاف[قال في 

يها لكن تدل علَ وجوب كثيرة، وفيها ما ف -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –الَذهب، وهناك آثار عن عمر 

ومن تأمل هذا وغيره  :]الفروع[عن صاحب ]الإنصاف[ قال في الزكاة في العسل، ومع ذلك 

، أنه لا زكاة فيه، بناء علَ قول [302]ظهر له ضعف الَسألة وأنه يتوجه لأحمد رواية أخرى

إيماء إلى عدم الوجوب، وما هو  ]الفروع[ففي كلَم صاحب  ثم قال الَرداوي:الصحابي، 

 ببعيد 

ليس في العسل زكاة، وأرى أن هناك آثارًا كثيرة تدل علَ الوجوب،  ولذلك قال علماؤنا الآن:

قال وصحيح أن فيها ما فيها، ولكن هي مشهورة عن عمر أنه كان يأخذ الزكاة من العسل، 

، قد أخذ عمر منهم الزكاة، قلت أذهب إلى أن في العسل زكاة العُشر الأثرم عن الإمام أحمد:

 لا، بل أخذه منهم  قال أحمد:)الأثرم(: ذلك علَ أنهم تطوعوا به؟ 

 زكاة الَعدن:

هو كل متولد في الأرض لا من جنسها ولا نبات، كذهب وفضة  -بكسَّ الدال-وزكاة الَعدن 

 وجوهر 

فالواجب فيه ربع عُشر : الَعدن لا يخلو حاله: إما أن يكون من الذهب والفضة وباختصار

عينه إن بلغ نصابًا، وإن لم يكن ذهبًا ولا فضة فالواجب فيه ربع عُشر قيمته إن بلغت قيمته 

 نصابًا بأحد النقدين 

                                                           
 رم.يمارسونه، والمرداوي قال: إنه يحوهذه يسمونه تخريج، وفي المذهب يحرم التخريج ومع ذلك  [302]
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كازُ: ما وُجَدَ من دَفحنَ الجاهَليَهة( أي: مدفونهم، كما قال الشيخ منصور، ولا يتقيد  قوله: )والرِّ

وا علينا بشرط أن يكون عليه أو علَ بعضه علَمة كفر، بكفار الجاهلية، بل كل كفار تقدم

كصورة ملك مثلًَ، أو صورة صليب أو أي شيء يدل علَ الكفر، فإن لم توجد فيه علَمة أو 

 وُجدت فيه علَمة الَسلمين فهو لقطة، ويؤخذ حكم اللقطة 

سُ في قليله وكثيَره(:  كَازَ الخمُس وَفَي » :وَسَلهمَ  لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ قوله: )ففيه الخمُح  الرِّ

والركاز لا يتقيد بالذهب والفضة، فحتى لو كان عروضًا، أقمشة، أي شيء يجده فإنه ، [303]«

يجب عليه أن يُخرج الخمُس، ويصرف الخمُس في مصالح الَسلمين، وليس كالزكاة الذين لهم 

 مصارف معينة وهم ثمانية 

  

                                                           
 متفق عليه. [303]
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 النَّقآدَيآن  باَبُ زَكَاة    

َ مَنحهُمَا  عُ الحعُشرح هَمٍ رُبح ةَ إذََا بَلَغَتح مَائَتَيح دَرح ينَ مَثحقَالًا، وَفَي الحفَضه َ هَبَ إذََا بَلَغَ عَشرح ، وَيُضَمُّ فَي الذه

مَيلَ النِّصَابَ، وَتُضَمُّ قَيمَةُ الحعُرُوضَ إلََى كُلٍّ مَنحهُمَا  ةَ فَي تَكح هَبُ إلََى الحفَضه  الذه

هَبَ  وَهَ، وَمَنح الذه يَةُ الَحنَحطَقَةَ، وَنَحح يحفَ، وَحَلح اَتَمُ، وَقَبيَعَةُ السه ةَ الخح كَرَ مَنح الحفَضه قَبيَعَةُ  وَيُباَحُ للَذه

ةَ مَا  هَبَ وَالحفَضه  مَنح الذه
َ
وَهَ، وَيُباَحُ للَنِّسَاء ورَة  كَأَنحفٍ وَنَحح يحفَ، وَمَا دَعَتح إلََيحهَ ضَرُ جَرَتح السه

ةَ، وَإنَح  عَارَيه مَالَ أَوح الح تعَح رَى، أَوح أُعَده للَحكَ عَادَتُهُنه بلَُبحسَهَ وَلَوح كَثُرَ، وَلَا زَكَاةَ فَي حُليَِّهَمَا الَحعَُدِّ للَََسح

كَاةُ ُ  مًا فَفَيهَ الزه  النهفَقَةَ، أَوح كَانَ مُُرَه

دَيحنَ(:  د بالنقدين الذهب والفضة والَرا قوله: )بَابُ زَكَاةَ النهقح

ينَ مَثحقَالًا(: َ هَبَ إذََا بَلَغَ عَشرح والَثقال يساوي أربع جرامات وربع  قوله: )يَجبَُ فَي الذه

(، وهذا الذهب الخالص، 24جرام(، وهذا للعيار )85(، فيكون نصاب الذهب )4,25)

جرام(، 97,13( = )21( ÷ )24×85( فحتى نعرف نصابه نقوم بضرب )21وأما العيار )

 (، والعيار كلما قلّ كان الَخلوط مع الذهب أكثر من نُحاس21فهذا نصاب الذهب عيار )

جرام(، فهذه 113,33( = )18( ÷ )24×85( فنصابه )18وغيره حتى يقوى، وأما العيار )

 الأنصبة إذا وصل إليها الذهب من هذه العيارات وجبت فيها الذهب وإلا فلَ تجب 
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 لهمَ: وَسَ لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ  قوله: )وفي الفضة إذا بلغت مَائَتيَح درهَمٍ رُبحعُ العشر منهما(:

قَةَ رُبحعُ العُشر» ، والدرهم الإسلَمي يساوي سبع أجزاء من عشر أجزاء من الدينار، [304]«فَي الرِّ

  [305]جرام(، فهذا نصاب الفضة595( = )200( × )2,975( = )7( × )10÷  4,25)

 الضم يكون بالأجزاء  قوله: )ويُضَمُّ الذهبُ إلى الفضة في تكميل النصاب(:

تضم قيمة عروض التجارة إلى كل منهما في  قيمةُ العُروض إلى كل منهما( أي:قوله: )وتُضَمُّ 

تكميل النصاب، فإذا كان عنده عشرة مثاقيل وعنده عروض تجارة تساوي عشرة مثاقيل 

 وجبت عليه الزكاة 

  قوله: )ويباح للذكرَ من الفضة الخاتمُ(:

الِلّهُ عَلَيحهَ  صَلَه -لأن النبي زيين؛ : ولو بقصد ت]الغاية[القول الأول: قال الشيخ مرعي في  -

 ، فحكم اتخاذ الخاتم من الفضة مباح وليس مستحبًا اتخذ خاتماً من وَرَق -وَسَلهمَ 

  ]الإنصاف[وقيل مستحب، كما قال في  :[306]القول الثاني -

                                                           

 متفق عليه. [304]
فتقوم الأشياء بالفضة؛ لأنه الأحظ عند الفقراء، والأوراق النقدية والعجيب أن الشيخ ابن جبرين  [305]

في )شرح العمدة(، قال: إنه بالإجُاع تجب فيها الزكاة. ولعله يقصد الإجُاع من المعاصرين، وأما المذهب 
فالفلوس هي عروض تجارة، والفلوس هي ما يُسك من النُحاس، ومثله الأوراق النقدية عندنا الآن فهي 
ليست من الذهب والفضة، ومعنى كونها عروض تجارة أنها لا تجب فيها الزكاة حتى يتاجر فيها، وأما إذا لم 

ا، والميتاجر فيها فلا تجب فيها الزكاة، وهذا تخريجاا على المذهب، وهي مشكلة ك سألة محيرة في بيرة جدا
المذهب، ولذلك نحن نقول في هذه المسألة يكون العمل بكلام اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين وأن 

 الأوراق النقدية تكون بمنزلة النقد.
 في المذهب. [306]
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فحكم اتخاذ الخاتم في الَذهب يختلف باختلَف جنسه، فإن كان من الفضة فهو مباح، وإن 

 ]الَنتهى[فصاحب : [307]من الْديد والنحاس والصفر فإنه مكروه، وإن كان من العقيقكان 

ليس  -في الَذهب–إنه مباح، وحكم لبس الخاتم  قال: ]الإقناع[وصاحب إنه مستحب، قال: 

 سنة إلا إذا كان مصنوعًا من العقيق، وأما إذا كان من الفضة فإنه يكون مباحًا 

 ه؟لبس -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الفضة مباحًا مع أن النبي مسألة: لَاذا كان الخاتم من 

الأصل في الذهب والفضة للرجل التحريم، فأتى الإذن بعد النهي، والإذن بعد  الجواب:

النهي فيه خلَف بين الأصوليين، وهنا حملوه علَ الإباحة، مثل النظر إلى الَرأة حكمه مُرم، 

 إنه مستحب، لكن الَذهب أنه مباح  قال:]الإقناع[ ومباح،  وأما إذا كان للمخطوبة فهو

، أي مما يلي داخل الكف، فقد ورد في [308]جعل فص الخاتم مما يلي كفه -كما قالوا–والأفضل 

عله كان يجعل فصه مما يلي كفه، وابن عباس يج -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -صحيح مسلم أن النبي 

 مما يلي ظهره 

مينه فيه لبس خاتم فضة في ي -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -: أن النبي علَ ذلك في الَذهب والدليل

  [309]فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه

في  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لم يأمر النبي  قال العلماء:: ]شرح مسلم[قال الإمام النووي في 

طن كفه وفي ظاهرها، وقد عمل السلف بالوجهين، وممن ذلك بشيء، فيجوز جعل فصه في با

                                                           

ن العقيق موالعقيق نوع من الأحجار، ولما سألت تاجراا يتاجر في الخواتيم فقال: إن تصنيع الخاتم  [307]
هذا لا يمكن؛ لأن العقيق عبارة عن مادة مثل الرخام فكيف يصنع منها الخاتم؟! أي لا يجيء الخاتم من 

 العقيق، فقال: الفص يكون من العقيق، ولكن الخاتم لا يجيء. والله أعلم.
 المفرغ: مثله الشيخ في الدرس. [308]
 رواه مسلم. [309]
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لَه الِلّهُ اقتداء به صَ ولكن الباطن أفضل؛  قالوا:، -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ -اتخذه في ظاهرها ابن عباس 

  ولأنه أصون لفصه، وأسلم له، وأبعد من الزهو والإعجاب، عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

اليسار، وهو أفضل من جعله في خنصر اليد اليمنى، والأفضل في الخاتم جعله في خنصر 

ويُكره أن يُلبس في السبابة، ويُكره أن يُكتب عليه ذكر الِلّ، وكذلك يحرم أن يجعل فيه صورة، 

 ويحرم لبسه وفيه الصورة 

وهي ما يُجعل علَ طرف القبض، كما قال الشيخ منصور، وأما في  قوله: )وقَبيَعَةُ السيف(:

قبيعة السيف ما علَ طرف مقبضه من فضة أو حديد، فطرف القبضة  لجوهري:فقال ا]الَطلع[ 

صَلَه -كان قبيعة سيف رسول الِلّ ": -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –لقول أنس يجوز أن يُجعل عليها الفضة؛ 

  [310]"فضة -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

وهي ما يُشد به الوسط، فليس الَنَطقة كلها يجوز أن تكون من الفضة،  قوله: )وحَليةُ الَنَحطَقَةَ(:

 وإنما يجوز أن تُحلَ من الفضة 

 كحلية الجوشن وهو الدرع، وغير ذلك  قوله: )ونحوَه(:

 فيجوز للذكر أيضًا من الذهب قبيعة السيف  قوله: )ومن الذهب قَبيَعَةُ السيف(:

يجوز من الذهب للرجل ما دعت إليه  وَه( أي:قوله: )وما دعت إليه ضرورة  كأنفٍ ونح

وقال ، فيجوز أن يكون من الذهب، [311]كرباط أسنان قال الشارح:ضرورة، كأنف ونحوه، 

- عَنحهُ رَضَيَ الِلّهُ–لْديث عرفجة : وكربط سن أو أسنان به، أي بالذهب فيجوز؛ ]الإقناع[في 

 ، وهو مشهور 

                                                           

 رواه أبو داود، وغيره. [310]
 .[الروض المربع]المفرغ: قاله في  [311]
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ن كثيًرا، ولو كاقوله: )ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرتح عادَتُهُنه بلُبحسَه ولو كَثُرَ( أي: 

هَبُ أُحَ »لقوله صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: فيدخل في ذلك الطوق والخلخال والسوار والتاج؛  له الذه

مَ عَلََ  تيَ وَحُرِّ نَاثَ مَنح أُمه َ رََيرُ للَإح ، وأما إذا لم تجر العادة بلبس هذا الذهب للنساء «ذُكُورَهَاوَالْح

 هذه لم تجر العادة بلبسها   فقال:فإنه يحرم، وذكر الشيخ منصور: النعال الَذهبة، 

 باح النظارة من الذهب للمرأة أو لا تباح؟مسألة: هل تُ 

 عندي فيها تردد  الجواب:

وهذه مسألة مشهورة جدًا ورأي  للَستعمال أو العارَيهة(:قوله: )ولا زكاة في حُليَِّهما الَعَُدِّ 

الجماهير، الَذاهب الثلَثة علَ أنه لا يجب فيها الزكاة، وهي رأي شيخ الإسلَم وابن القيم 

والشيخ مُمد بن إبراهيم، وغيرهم من العلماء الكثيرين، وهناك آثار صحيحة عن الصحابة 

 ه الَرأة أن الزكاة لا تجب في الْلي الذي تستعمل

وأما الأدلة التي  فقال:أنه لا تجب،  [312]]شرح العمدة[وكذلك ذكر الشيخ عبد الِلّ جبرين في 

استدل بها من أوجب الزكاة في حلي الذهب والفضة خاصة فهي إما أدلة عامة وهي مُمولة 

علَ الَال الَعد للتجارة، وإما أدلة خاصة وهي كلها ضعيفة، والأقرب للصواب أنه لا يجب 

 علَ الَرأة الزكاة في الْلي الَستعمل 

 :قالوإن أُعد للتأجير، والشيخ عثمان النجدي لَا ذكر الكرى قوله: )وإن أُعَده للكرََى( أي: 

بخلَف العقار والْيوان ونحوهما، فإنه إذا أُعد للكرى فإنه لا تجب فيها الزكاة، وهذا صريح 

  ]الإقناع[في 

 إذا أُعد هذا الْلي للنفقة منه  قوله: )أو النهفَقَة( أي:

                                                           
 وهو شرح نفيس. [312]
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مًا ففيه الزكاةُ( أي: إذا كان هذا الْلي مصنوعًا لرجل مثلًَ فإنه مُرم، أو  قوله: )أو كان مُُرَه

 مصنوع علَ شكل آنية، ففيه الزكاة، أي إذا بلغ نصابًا وزنًا 

 كاة؟مسألة: إذا لم تستخدم الَرأة هذا الْلي لكنه معد للَستعمال فهل تجب فيه الز

 لا تجب، وهم يقولون: ولو لم يُستعمل، ولو لم يُعر فلَ تجب فيه الزكاة  الجواب:

: إذا جعلت الَرأة الذهب عندها موجودًا ومضى عليه الزمن ولا تستعمله لأن 2مسألة 

 )الَوديل( أصبح قديمًا، فلَ تنوي استعماله أبدًا، فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟

 ب فيه الزكاة الذي يظهر أنه يجالجواب: 
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 باَبُ زَكَاة  الآعرُُوض  

 

ثٍ  ى قَيمَتَهَا، فَإنَح مَلَكَهَا بإَرَح لهََ بنَيَهةَ التِّجَارَةَ وَبَلَغَتح قَيمَتُهَا نصََابًا زَكه َ أَ  إذََا مَلَكَهَا بفََعح لهََ بغََيرح وح بفََعح

ح تَصَرح لَهاَ،  تَبَرُ نيَهةَ التِّجَارَةَ ثُمه نَوَاهَا لَم  أَوح وَرَقٍ، وَلَا يُعح
ٍ
 مَنح عَينح

َ
حََظِّ للَحفُقَرَاء لَ باَلأح وَح مُ عَنحدَ الْح وَتُقَوه

اهُ  تَرَ لهََ، وَإنَح اشح مَانٍ أَوح عُرُوضٍ بَنىَ عَلََ حَوح تَرَى عَرَضًا بنَصََابٍ مَنح أَثح يَتح بهََ، وَإنَح اشح تُرَ مَا اُشح

ح يَبحنَ  مَةٍ لَم
 بسََائَ

والعروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أُعد لبيع  بَابُ زَكَاةَ الحعُرُوضَ[(:قوله: )]

وشراء، فلَ بد حتى تجب الزكاة في العرض أن يُعد لأجل الربح، وأما إذا أعده الإنسان لغير 

 الربح فإنه لا تجب فيه الزكاة 

 لزكاة؟مسألة: شخص عنده أرض ووضعها لكي يبيعها إذا زاد سعرها فهل تجب فيها ا

 تجب فيها الزكاة، فكل سنة يقومها ويجب عليه أن يزكيها  الجواب:

: إذا قال: أنا أريد أن أحفظ أموالي في الأرض، ولا يهمني الربح، فهل تجب عليه 2مسألة 

 الزكاة أم لا؟

 الذي يظهر أنه لا تجب فيها الزكاة  الجواب:

الْاجة، فهل تجب عليه الزكاة  : قال شخص: أريد أن أشتري الأرض لأبيعها لوقت2مسألة 

 أم لا؟

في  -رَحَمَهُ الِلّهُ–، وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز لأنه لم يَعُدها لأجل الربحلا تجب؛  الجواب:

ب، إنها لا تج فقال: ]مجموع الفتاوى[أحد رأييه، فله فتوى أخرى كأنها تعارض هذه، وأما في 

 وهذا الذي يظهر من الَذهب 
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ال في قا للبيع لأجل الربح عيناً أم منفعة، وهذه الَسألة يغفل عنها الكثير، وسواء كان معدً 

: لو لم يكن ما ملكه عين مال، بل منفعة عين وجبت الزكاة، علَ الصحيح من ]الإنصاف[

 وغيره ]الفروع[ الَذهب، قدمه في 

أنت تؤجر دورًا كاملًَ في أحد الأبراج في مكة لَدة عشر سنوات، فأنت ملكت الَنفعة  مثال:

 عشر سنوات، فتجب عليك الزكاة علَ الَذهب 

إنسان بنى عمارة ثم أجرها عليك عشر سنوات، وحولتها إلى شقق مفروشة، فأنت  مثال آخر:

كم قيمة  تقوم الَنفعة كل سنة،، فلأنك تملك الَنفعةالآن تملك الَنفعة، فتجب عليك الزكاة؛ 

 منفعة العمارة ثم يجب عليك أن تخرج الزكاة 

 شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:

أن يتملك العروض بفعله، فيشترط حتى يجب  الشرط الأول: قوله: )إذا مَلَكَها بفعله(: -

عليك زكاة العروض أن تتملك هذه العروض بفعلك، فيوجد منك فعل عندما تملكت هذه 

 العروض، فهم يريدون أن يخرجوا ما يتملكه الإنسان بغير فعله، ويدخل عليك قهرًا 

 مسألة: ما هي الأشياء التي تدخل في مَلكك قهرًا؟

الإرث، وإسقاط الدين في الَذهب لا يشترط أن يقبل الَدين، فلعله يدخل قهرًا،  الجواب:

وأيضًا اللقطة بعد تعريفها سنة تدخل في مُلك الَلتقط قهرًا، وأيضًا إذا طلق الزوج زوجته قبل 

الدخول، فيدخل عليه نصف الَهر قهرًا، فهذه الأشياء يتملكها الإنسان بغير فعل، فإذا لم 

ثناء التملك وإلا لا تجب عليك الزكاة، وذكروه تعليلًَ ولم يتضح لي، ذكرها في يوجد فعل أ

  ]الَغني[و]الشرح الكبير[ 

 أن ينوي بها التجارة حال التملك؛ والَراد أن يقصد بها الشرط الثاني: قوله: )بنية التجارة(: -

نه، فعند ع نية التجارة أن يقصد التكسب به بالاعتياض :]الإنصاف[وقال في التكسب، 

 التملك يشترط أن تنوي التجارة بها، وهذا جعلناه شرطًا من باب الْس 
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ى قيمتَها(: - ط أن من أحد النقدين، فيشتر الشرط الثالث: قوله: )وبلغت قيمتُها نصَابًا زكه

تبلغ قيمتها نصابًا في جميع الْول، وحينئذ يزكي قيمتها، ولا تجزئ الزكاة من العروض علَ 

 رأي الشيخ السعدي أنه يجوز دفع الزكاة من عروض التجارة؛ للحاجة والَصلحة الَذهب، و

ثٍ(: ل لأن الإرث يدخهذا يدخل بغير فعله، فهذا مُترز الشرط الأول؛  قوله: )فإن ملكها بإرح

  قهرًا عليك

لهَ(:  هذا مُترز الشرط الثاني  قوله: )أو بفََعح

 يت عشر سيارات بنية الاستخدام مثلًَ، اشتر قوله: )بغيَر نيَهةَ التجارة(:

 اللبس إذا : حليويستثنى في هذه الَسألة مسألة واحدة فقط وهي قوله: )ثم نواها لم تَصَرح لها(:

كان من الذهب والفضة، فإذا اشترت الَرأة الذهب لكي تقتنيه، ثم نوت التجارة فيبدأ الْول 

أيه والفضة فقط، والشيخ ابن عثيمين رمن حين النية في حلي اللبس فقط إذا كان من الذهب 

 في غير الذهب والفضة أنه من حين النية يبدأ الْول 

فإذا اشترى عشر سيارات ثم بعد ستة أشهر نوى بها التجارة، فعلَ الَذهب لم تصر لها، حتى 

 يبيع كل واحدة منهم ويدخل ثمنها في نية التجارة، فحينئذ حصل الشرط الثاني 

مُ   والَساكين  عند الْول بالأحظِّ للفقراء(: قوله: )وتُقَوه

( أي: ٍ  من ذهب  قوله: )من عَينح

 من فضة  قوله: )أو وَرَقٍ( أي:

يَتح به(: تَبَرُ ما اشتُرَ لاف فلَ تنظر القدر الذي اشتريت به، مثلًَ، اشتريت بعشرة آ قوله: )ولا يُعح

ي ولا تنظر ما هو الجنس الذ ثم عند حولان الْول صار أربعين ألفًا، فتزكي الأربعين ألفًا،

 اشتريت به، فبعد حولان الْول تزكي ما عندك 

 أمثلة لَا تجب فيه الزكاة:
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الَصانع، فلَ تجب في آلات الَصانع الزكاة، ولكن الخام الذي يُصنهع ويباع هو  الَثال الأول: -

، ناع[]الإق الذي تجب فيه الزكاة، وبعضهم يقول: هذه من الَسائل الَعاصرة، وهذه موجود في

[و   ]الَنتهىح

الَركز التجاري )البقالة(، لا تجب في )الثلَجات والرفوف(، وإنما تجب الزكاة  الَثال الثاني: -

فيما يباع ويُشترى، فهل تقوم الَراكز التجارية بعد السنة بسعر الجملة أو بسعر الَفرد؟ بسعر 

ع بسعر الجملة لَفرد، فإذا كان التاجر يبيالَفرد، والشيخ خالد الَشيقح يقول بأنها تقوم بالسعر ا

فيقوم بضاعته بسعر الجملة، وإذا كان يبيع بسعر الَفرد فيقوم بسعر الَفرد، واللجنة الدائمة 

 تقول بأنه يقوم الجميع بسعر الجملة، ولم يتضح لي في الَذهب شيء 

صابون: مثلًَ، ، وأما الالَغاسل التي تغسل الثياب، فلَ يجب في الآلات الزكاة الَثال الثالث: -

اشتريت بألفين ريالًا صابونًا، فيقولون: ما يستخدم ويُستهلك فهذا لا تجب فيه الزكاة، ولكن 

)النيل الَلون الذي يصبغ الثياب( إذا كان موجودًا في الَغسلة فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟ 

 ب فيه الزكاة يقولون: ما يبقى أثره تجب فيه الزكاة، وما لا يبقى له أثر لا تج

قوارير العطار لا تجب فيه الزكاة، ولكن العطور التي داخل هذه القوارير تجب  الَثال الرابع: -

فيها الزكاة، والذي يُصلح )الكفرات( فالَواد التي يعمل بها مثل )البلَستيك(، هذا يقومه 

 كثيرة  سنويًا، ولكن الأجهزة التي يعمل بها لا تجب فيها الزكاة، وهكذا فالأمثلة

 للتجارة؛ أي اشترى عرضًا للتجارة  قال الشيخ منصور: قوله: )وإن اشترى عَرَضًا(:

أنت الآن عندك نصاب من الأثمان،  قوله: )بنصابٍ من أثمانٍ أو عُروض بَنىَ علَ حولهَ(:

ستمائة جرام من الفضة، فاشتريت بها عرضًا للتجارة، فهل تستأنف حولًا جديدًا لهذا 

العرض؟ لا تستأنف، فتبني علَ حول الأثمان، وكذلك عندك عروض، فاشتريت بها عروض 

 تجارة، فهذا تبنيه علَ الْول 

 اشترى عرض التجارة قوله: )وإن اشتراه( أي: 
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 بنصاب سائمة قوله: )بسائَمَةٍ( أي: 

علَ حوله، عندك مثلًَ نصاب سائمة اشتريت به عرض تجارة، فهل هذا  قوله: )لم يَبحنَ(:

العرض تبني بحوله علَ حول السائمة أو تستأنف حولًا جديدًا؟ تستأنف حولًا جديدًا؛ 

  لاختلَفهما في النصاب والواجب
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 أسئلة وردت للشيخ:

بلغت نصابًا ومعها ثلَث من الإبل لابن عمي، ولم يمض عليها حولًا، فكم : عندي إبل 1س

 أزكي؟ هل أزكيها مع إبلي؟

نعم، زكها مع إبلك، إذا كانت بالشروط التي ذكرناها، فلم ينفرد ابن عمك في الْول  جـ:

 أبدًا، فإذا حصل اشتراك حولًا كاملًَ، فنعم يشاركك ابن عمك، وإلا فلَ يشاركك 

 ه ديون علَ الناس بالتقسيط الشهري فكيف يزكيها؟: من ل2س

ذكرنا أن الديون يزكيها كل سنة إذا قبضها لَا مضى، فتنظر بعد سنة كم الأقساط الَوجودة  جـ:

 عندك وتخرج زكاتها 

 : من أتى والإمام في التشهد الأخير فما الأفضل في حقه؟3س

 إذا رأى جماعة معه ينتظر وإلا يدخل مع الإمام  جـ:

 : ما حكم الْلف بالْرام؟ وما الَترتب علَ غير الَتزوج؟4س

سيأتي، والْلف بالْرام في الَذهب ليس طلَقًا، وغير الَتزوج إذا حلف بالطلَق فلَ أثر  جـ:

 لْلفه 

 ( من الغنم وخمسة أيضًا ولكن تشرب اللبن، فمتى يبدأ الْول؟35: إذا كان لدي )5س

 وم يبدأ الْول إذا تغذت كلها بالس جـ:

 : هل في الَال الَسَّوق زكاة؟6س

 نعم، مسَّوق عليك أنت وحصلت عليه فتزكيه وكذلك الَغصوب إذا رجع إليك تزكيه  جـ:

 : ما معنى قوله: بنت لبون؟7س

 إذا كان لها سنتين، والَْقة لها ثلَث سنوات، والجذعة لها أربع سنوات  جـ:
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 ؟لَشهور من الَذهب جواز التبرك: هل ا8س

 نقول بأنه مشهور، وستأتي بعض الصور، صورة أو صورتان، ولكن الَشهور أنه هذا لا جـ:

وسيأتي  ولا التمسح به، وقالوا: هذا بدعة، -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لا يجوز التبرك بقبر النبي 

 في الْج، ويحرم الطواف به أيضًا 

 [؟73:14]: 9س

هم يفرقون بين الَاء الوارد علَ النجاسة، والَاء الذي وردت عليه النجاسة، والَغاسل  جـ:

فيها مشكلة، وتخريجها علَ الَذهب صعب، وإذا كان الإنسان سيعمل بالَذهب فإنه يغسل 

 ملَبسه في الَنزل حتى يتيقن أنها سبع غسلَت 

 لَ الروض[]عفي حاشيته  : ذكرتم في الَجالس السابقة أن الشيخ سلطان العيد نسب10س

لابن عثيمين القول بوجوب التخليل في التيمم استغربتم هذا النقل، وبعد الرجوع للحاشية 

وجدت تحت مسألة التخليل في التيمم ما نصه وجوبًا وقال شيخنا: إثبات التخليل ولو سنة 

وحديث لقيط  ،ر لم يخلل أصابعهكما في حديث عما -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأن النبي فيه نظر؛ 

بن صبرة إنما هو طهارة الَاء، فظاهر الكلَم الَنقول عن الشيخ ابن عثيمين لا يرى مشروعة 

 التخليل أصلًَ في التيمم وأما حكم الوجب فهو من صاحب )الْاشية(؟

، ومع ذلك ]حاشية الروض[الذي أذكره أنها من كلَم الشيخ مُمد ولعلك تجدها في  جـ:

نتأكد منها وجيد هذا التنبيه، فإذا رأى أي إنسان شيئًا فلينبهني عليه مأجورًا، ولعل هذا في 

 ، التي طُبعت في مؤسسة الرسالة مع حواشي السعدي ]علَ الروض[)حاشية( الشيخ مُمد 

 : هل يجوز اتخاذ أنف من ذهب الآن لأن الَستشفيات تستخدم بدله؟11س

ولو وجد من فضة، قال في ]الَعونة[: وإن أمكن اتخاذه من فضة، لكن جـ: الَذهب قالوا: 

ل: إذا كان ، فنقولأن عرفجة بن أسعد اتخذ خاتماً من فضة فأنتنالعلة التي ذكرها ابن النجار؛ 

 لهذه العلة فإنه يقصر علَ حال الضرورة فقط 
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ر    باَبُ زَكَاة  الآف طآ

 

ليَهةَ، تَجَبُ عَلََ كُلِّ  صَح عَيدَ وَلَيحلَتَهُ صَاع  عَنح قُوتهََ وَقُوتَ عَيَالهََ وَحَوَائَجَهَ الأح مَ الح لمٍَ فَضَلَ لَهُ يَوح مُسح

رَ رَمَضَانَ، فَإنَح  نُهُ، وَلَوح شَهح لمٍَ يُمَوِّ سَهَ، وَمُسح رُجُ عَنح نَفح نُ إلَاه بطََلَبهََ، فَيُخح يح نعَُهَا الده جَزَ عَنح  عَ لَا يَمح

عَبح  رَبَ فَي مَيَراثٍ، وَالح هُ، فَأَبيَهَ، فَوَلَدُهُ، فَأَقح رَأَتهَُ، فَرَقَيقَهُ، فَأُمِّ سَهَ، فَامح ضَ بَدَأَ بنَفَح بَعح  دُ الح
ٍ
كَاء َ شُرَ  بَينح

هُ فطَحرَتُهُ، فَ  َ نَيََن، وَلَا تَجَبُ لنَاَشَزٍ، وَمَنح لَزَمَتح غَيرح تَحَبُّ عَنح الجح ، وَيُسح رَجَ عَلَيحهَمح صَاع   عَنح أَخح

زَأَتح  نهََ أَجح َ إذَح سَهَ بغََيرح  نَفح

جَ، أَوح وُلدََ لَ  دَهُ، أَوح مَلَكَ عَبحدًا، أَوح تَزَوه لَمَ بَعح فَطحرَ، فَمَنح أَسح سَ لَيحلَةَ الح مح ح وَتَجَبُ بغَُرُوبَ الشه هُ لَم

رَاجُهَا قَ  هُ فطَحرَتُهُ، وَقَبحلَهُ تَلحزَمُ، وَيَجُوزُ إخَح لََ تَلحزَمح عَيدَ قَبحلَ الصه مَ الح ، وَيَوح َ فَقَطح مَينح عَيدَ بيََوح ةَ بحلَ الح

مَهَ آثمًَا  دَ يَوح ضَيهَا بَعح رَهُ فَي بَاقَيهَ، وَيَقح  أَفحضَلُ، وَتُكح

فَطحرَ قوله: )  الَراد بها الصدقة عن البدن  (:بَابُ زَكَاةَ الح

ى )﴿قَدح ووجوبها ثابت في الكتاب في قوله تعالى:  لَحَ مَنح تَزَكه ﴾14أَفح هَ فَصَلَه مَ رَبِّ  ( وَذَكَرَ اسح

 [ 15، 14]الأعلَ: 

 عَلَيحهَ صَلَه الِلّهُ -فرض رسول الِلّ " قال: -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُما–في حديث ابن عمر  وفي السنة:

 ه ، الْديث، وكذلك بالإجماع: حكاه ابن الَنذر وغير"زكاة الفطر صاعًا من بر -وَسَلهمَ 

 شروط من تجب عليه زكاة الفطر:

أن يكون مسلمًا، وقوله: تجب، يقول عثمان بن  الشرط الأول: قوله: )تجبُ علَ كل مسلمٍ(: -

 قائد النجدي: ولو لم يصم؛ أي حتى لو لم يصم رمضان فتجب عليه زكاة الفطر  
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وأيضًا  لو أخرجها،وأما الكافر فلَ تجب عليه زكاة الفطر، والَراد بنفي الوجوب نفي الصحة 

 نفي القضاء إذا أسلم 

 أن يكون غنيًا، وذكر ذلك بقوله: فضل له يوم العيد  الشرط الثاني: -

 أن يكون واجدًا لْوائجه الأصلية، كما سيذكر الَؤلف  الشرط الثالث: -

ن م فضل عنده يوم العيد وليلته، والغني هنا فقط هو قوله: )فَضَلَ له يومَ العيدَ وليلتَه( أي:

 يجد قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فالغني يختلف من باب إلى باب 

والقوت هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، كما قال  قوله: )صاع  عن قُوته وقُوتَ عيالهَ(:

الشيخ عثمان، فيجد نفقة يوم وليلة ويزيد علَ هذه النفقة صاع، فإذا زاد صاع علَ نفقته ونفقة 

 م العيد وجب عليه إخراجه عياله يو

ليَهة(: هذا الشرط الثالث: أن يكون واجدًا لْوائجه الأصلية، وهي  قوله: )وحوائَجَه الأصَح

 السكن والدابة )السيارة الآن(، والثياب ونحوذ لك 

يحن إلا بطلبه(: نعَها الده فالدين يمنع وجوب الزكاة في قدر الَال الذي عنده، إلا  قوله: )لا يَمح

 فالدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر إلا إذا طُلب بالدين فيقدم الدين علَ زكاة الفطر هنا 

وهذا بالإجماع، وعن مسلم يمونه الَراد به ينفق  قوله: )فيُخرج عن نفسه، ومسلمٍ يمونُه(:

موم لععليه، فيجب عليه أن يخرج عن نفسه وعن مسلم ينفق عليه من الزوجة والأقارب؛ 

نح تَموُنُونَ »الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  قول النبي صَلَه  رَة عَمه فَطح وا الح ، فيدخل في ذلك الزوجات «أَدُّ

 والأولاد الصغار بالإجماع، الخلَف فيما عدا ذلك 
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 مسألة: هل يلزمه أن يخرج عن الخادم أو السائق أو لا يلزمه؟

أو ظئرًا بطعامه وكسوته : ولا تلزم الفطرة من استأجر أجيًرا ]الإقناع[قال في  الجواب:

 كضيف، فالذي يظهر أنه لا يلزمه 

رَ رمضان( أي: ولو كان تبرع بمؤنة شهر رمضان فإنه يجب عليه أن يؤدي عنه  قوله: )ولو شَهح

 زكاة الفطر 

مسألة: هل الذين يُفَطهرون في الَساجد بالتبرعات هل يجب علَ الجمعيات أن تخرج عنه زكاة 

شخص تبرع أن يفطِّر ستين شخصًا أو مائة، فهل يجب عليه أن يخرج الفطر؟ أو هل يجب علَ 

 عنهم زكاة الفطر أو لا؟

، وكذلك ذكرنا أن الذي يجب عليه أن يؤدي عنه لأنه لا تجب عليه نفقتهملا يجب؛  الجواب:

زكاة الفطر هو الذي تبرع بمؤنة شهر رمضان كاملًَ له، والنفقة تكون في ثلَثة أمور: السكنى، 

 وت، والكسوة، فإذا فطرهم يومًا فإنه لم يسكنهم عنده، فلَ يجب والق

دَأح بنََ » قال صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:لزومًا،  قوله: )فإن عجز عن البعضَ بدأ بنفسه(: سَك ثُمه ابح فح

  «بمََنح تَعُولُ 

  رأة مطلقًالوجوب نفقة الَفإذا زاد عنده صاع آخر فيخرج عن امرأته؛  قوله: )فامرأتهَ(:

ه(:   لتقديمها في البروتقدم الأم؛  قوله: )فرقيقَه، فأُمِّ

هنا قدّم الأم والأب علَ الولد في زكاة الفطر، وأما في النفقات فيقدم  قوله: )فأبيه، فولده(:

 الابن علَ الأم والأب 
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 قوله: )فأقربَ في ميراث(:

( أي:   عليهم صاع 
ٍ
لأكثر من واحد عليهم صاع بحسب  الَملوكقوله: )والعبدُ بين شركاء

 ملكهم فيه 

تَحَبُّ عن الجنين(: عف إن الإسناد فيه ض ويقال:، -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –لفعل عثمان  قوله: )ويُسح

  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –إلى عثمان 

 والناشز الَراد بها هي الزوجة التي ترفعت عن زوجها، بأن تماطله قوله: )ولا تَجَبُ لناشز(:

ووقت غروب الشمس فإنه لا تجب  -]الإقناع[كما قال في –حقه، فالناشز وقت الوجوب 

 علَ الزوج أن يخرج عنها زكاة الفطر 

 كالزوجة مثلًَ  قوله: )ومن لزَمَتح غيَره فطرتُه(:

( أي: زَأَتح ه هو لأنبغير إذن من تلزمه نفقته أجزأت؛  قوله: )فأخرج عن نفسَه بغيَر إذنه أَجح

  بها ابتداء والغير متحملالَخاطب 

 وقت إخراج زكاة الفطر

 :زكاة الفطر لها خمس أوقات 

هذا وقت الوجوب، بغروب  الوقت الأول: قوله: )وتجب بغروب الشمس ليلةَ الفطرَ(: -

 الشمس ليلة الفطر 

 أسلم بعد الغروب  قوله: )فمن أسلم بعدَه( أي:

 الغروب ملك عبدًا بعد قوله: )أو ملك عبدًا( أي: 

 بعد الغروب  قوله: )أو تزوج(:

 بعد الغروب  قوله: )أو وُلدََ له(:
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إن وُجدت هذه الأشياء بعد الغروب فإن الفطرة لا قوله: )لم تلزمه فطَرتُه، وقبلَه تلزمُ( أي: 

 تلزمه، وإن وُجدت هذه الأشياء قبل الغروب فإن الفطرة تلزمه 

 ت الشمس فهل تجب عليه فطرة الزوجة أم لا؟مسألة: لو عقد علَ الزوجة في رمضان وغرب

هذا معلق بالدخول، وتجب النفقة علَ الزوجة بالتسليم أو بذل التسليم، فإذا  الجواب:

تسلمها أو وليها بذل التسليم فقال: خذ زوجتك، فحينئذ تجب النفقة، ولكن ما دامت في بيت 

لا  ن ينفق علَ الزوجة، وحينئذأهلها تستعد للزواج وتجهز نفسها فإنه لا يجب علَ الزوج أ

 تجب علَ الزوج أن يخرج عنها زكاة الفطر، وفي هذه الْالة تجب زكاة الفطر علَ أبيها 

: إن الَؤلف خالف الَذهب في هذه الَسألة في قوله: أو تزوج، لكن يشترط وقال بعض الَشايخ

 سليم بذل الت حتى تجب عليه زكاة الفطر أن يدخل بها أيضًا، وذلك يحصل بالتسليم أو

وز هذا وقت الجواز، فيج الوقت الثاني: قوله: )ويجوز إخراجُها قبلَ العيدَ بيومين فقط(: -

، [313]وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين كما قال ابن عمر:إخراج الزكاة قبل العيد بيومين، 

والذي يظهر أنه لا تدخل ليلة اليوم الأول الذي يجوز فيه إخراج زكاة الفطر، أي لو أخرجها 

ليلة الثامن والعشرين وصار الشهر ناقصًا، فهل هنا أخرجها قبل العيد بيومين؟ أو بأكثر من 

 يومين؟ أكثر من يومين، فالذي يظهر أن الليلة لا تدخل في اليوم  

  

                                                           
 رواه البخاري. [313]
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 نهار اليوم الثامن والعشرين فأصبح الشهر كاملًَ فهل يجزئه أم لا؟ مسألة: إذا أخرجها في

هنا أخرجها بأكثر من يومين، فيكون الإخراج هنا مراعى فإن كان الشهر كاملًَ يجب  الجواب:

 عليه أن يعيد الإخراج، وإن كان ناقصًا فالإخراج صحيحًا 

هذا وقت الاستحباب، أي  (:الوقت الثالث: قوله: )ويومَ العيدَ قبلَ الصلَةَ أفضلُ  -

إخراجها يوم العيد قبل صلَة العيد أفضل، فيكون بعد طلوع الفجر الثاني وهذا الَذهب، 

صَلَه -لأن النبي ، ولكن ظاهر حديث ابن عمر أنه بعد صلَة الفجر؛ ]الإنصاف[صرح به في 

قال القسطلَني في شرح ، [314]أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلَة -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 : أي قبل صلَة العيد وبعد صلَة الفجر هذا الْديث

ستحب أن يكون الإخراج بعد طلوع الفجر ولو قبل صلَة الفجر، وبين طلوع أنه يُ  :فالَذهب

 الفجر وصلَة العيد، والذي يظهر في السنة أنه بعد الفجر أثناء خروج الناس إلى صلَة العيد 

رَه في باقيه( أي:الوقت الرابع:  -  تكره في باقي يوم العيد بعد الصلَة، والَذهب قوله: )وتُكح

 أنه مكروه 

مسلك ]تفيد التحريم في يوم العيد إلا أني رأيت في  ]الإنصاف[والعجيب أني لم أر رواية في 

للصوالْي قولًا: أنه يحرم، وهو الذي يدل عليه حديث ابن الراغب لشرح دليل الطالب[ 

لََةَ فَهَيَ صَدَقَة  مَنح مَ »عباس:  دَ الصه اهَا بَعح بُولَة، مَن وَأَده لََةَ فَهَيَ زَكَاة مَقح اهَا قَبحلَ الصه نح أَده

دَقَاتَ   ، فالأولى ألا يؤخرها عن صلَة العيد، والَذهب أنه لو أخرها فإن هذا مكره «الصه

ضيها بعدَ يومَه آثمًا(: الوقت الخامس: قوله: - التحريم علَ الَذهب، أي  وهذا وقت )ويَقح

  لتأخيرها عن يوم العيديقضيها بعد يوم العيد آثمًا؛ 

 

                                                           
 رواه البخاري. [314]
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لٌ   :فصَآ

حرٍ، أَوح زَبيَبٍ، أَوح أَقَطٍ، فَإنَح  ، أَوح شَعَيٍر، أَوح دَقَيقَهَمَا، أَوح سَوَيقَهَمَا، أَوح تَم دَمَ عَ  وَيَجبَُ صَاع  مَنح بُرٍّ

زَأَ كُلُّ  سَةَ أَجح مَح مََاعَةَ مَا يَلحزَمُ الخح طَى الجح ، وَيَجُوزُ أَنح يُعح ، وَلَا خُبحز  تَاتُ، لَا مَعَيب  حَبٍّ وَثَمَرٍ يُقح

سُهُ  وَاحَدَ، وَعَكح  الح

، أو شعيٍر، أو دقيقَهما(:  والصاع كيلوين وأربعون جرامًا  قوله: )ويجب صاع  من بُرٍّ

كذا قال الشيخ منصور، وعبارة السويق هو ما يحمص ثم يطحن، ه قوله: )أو سويقَهما(:

 : يُقلَ ثم يطحن ]الَبدع[

 تأتي بصاع من التمر أو الزبيب  قوله: )أو تمرٍ، أو زبيبٍ، أو أَقَطٍ( أي:

كيف يخرج الصاع من غير البر، فماذا يفعل؟ في التمر مثلًَ هل يلزم أن يكون كيلوين  مسألة:

 وأربعون جرامًا؟

، وفيه يحتاط فيزيد فيه قليلًَ  قالوا:لا يلزم، فقد يكون أقل وقد يكون أكثر، ولذلك  الجواب:

 كلَمًا طويلًَ لا نريد أن نتوسع فيه 

تاتُ(: كالأرز مثلًَ، أي إذا عدمت الخمسة  قوله: )فإن عَدَمَ الخمسةَ أجزأَ كلُّ حبٍّ وثمرٍ يُقح

ين، تات وثمر يقتات، والثمر مثل التتمامًا ولا توجد في بلده فحينئذ يلجأ إلى كل حب يق

 والْب مثل الأرز والعدس 

( أي:  لا يجزئ إخراج الَعيب، كالَسوس والقديم الذي تغير طعمه  قوله: )لا معيب 

  لأنه غير مكيل ولا يدخر :(قوله: )ولا خُبحز  

طَى الجماعةَ( أي:   من أهل الزكاة قوله: )ويجوز أن يُعح

 وهو صاع  قوله: )ما يلزمُ الواحدَ(:

وهذا نص عليه الإمام أحمد، بأن يعطي الواحد ما علَ الجماعة، ولكن قوله: )وعكسه(: 

 الأفضل ألا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره 
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كَاة   رَاج  الزَّ  باَبُ إ خآ

دًا  ورَةٍ، فَإنَح مَنعََهَا جَحح كَانهََ إلَاه لضََرُ رَ مَعَ إمَح فَوح بُ عَلََ الح
مَ أُخَذَتح يَجَ كُح لوَُجُوبَهَا كَفَرَ عَارَف  باَلْح

رَجُهَا وَليَُّهُمَا، وَلَا يَجُ  بُ فَي مَالَ صَبيٍَّ وَمَجحنوُنٍ فَيُخح
رَ، وَتَجَ لًَ أُخَذَتح مَنحهُ وَعُزِّ وزُ وَقُتلََ، أَوح بُخح

سَهَ، وَ  قَهَا بنَفَح فَحضَلُ أَنح يُفَرِّ رَاجُهَا إلَاه بنَيَهةٍ، وَالأح عَهَا هُوَ وَآخَذُهَا مَا وَرَدَ إخَح  يَقُولُ عَنحدَ دَفح

لََ  صَرُ فيَهَ الصه لُهَا إلََى مَا تُقح  بَلَدَهَ، وَلَا يَجُوزُ نَقح
َ
رَاجُ زَكَاةَ كُلِّ مَالٍ فَي فُقَرَاء فَحضَلُ إخَح ، فَإنَح ةُ وَالأح

زَأَتح إلَاه أَنح يَكُونَ فَي بَلَدٍ لَا فُقَرَاءَ فيَ بلَََدَ إلََيحهَ، فَإنَح كَانَ فَي بَ فَعَلَ أَجح رَبَ الح قُهَا فَي أَقح لَدٍ هَ، فَيفَُرِّ

كَاةَ  جَيلُ الزه رَتَهُ فَي بَلَدٍ هُوَ فيَهَ، وَيَجُوزُ تَعح رَجَ زَكَاةَ الَحاَلَ فَي بَلَدَهَ، وَفطَح َ  وَمَالُهُ فَي آخَرَ أَخح لَينح لَْوَح

تَحَبُّ  ، وَلَا يُسح  فَأَقَله

كَاةَ(: )بَاالق رَاجَ الزه   بُ إخَح

وهذا مبني علَ أن الأوامر عندنا مبنية علَ الفورية لا التراخي، فمتى  قوله: )يَجَبُ علَ الفور(:

 وجبت عليه الزكاة وجب عليه إخراجها 

 أوقات وجوب الزكاة: 

 : حولان الْول  في الأنعام والأثمان وعروض التجارة -

 هو بلوغ النصاب   في العسل: -

 بدو الصلَح واشتداد والْب   في الخارج من الأرض: -

 يكون باستخراجه   في الَعدن: -

 غروب الشمس من ليلة عيد الفطر   زكاة الفطر: -
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فيجب بمجرد أن يأتي وقت الوجوب أن يبارد في إخراج الزكاة إلا في شيء واحد الأفضل أن 

عن وقت الوجوب إلى ما  يؤخره عن زمن الوجوب وهي زكاة الفطر، فالأفضل أن تؤخرها

 قبل صلَة العيد 

 إذا تمكن من إخراج الزكاة قوله: )مع إمكانه( أي: 

 الْالات التي يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت الغروب:

إلا إذا خشي ضررًا، ويمثلون له أن يخاف علَ  ( أي: [315]الْالة الأولى: قوله: )إلا لضرورة -

رَ وَلَا لَا ضَرَ » لْديث:نفسه، بأن يخشى إن أخرج الزكاة الآن يهلك أو يأتيه قطاع الطريق؛ 

ارَ    «ضَرَ

أن له تأخيرها لأشد حاجة، مثلًَ الزكاة واجبة عليه الآن لكن ليس هناك  الْالة الثانية: -

 أن تشتد حاجة الفقير فأعطيه إياها، وفي هذه الْالة يجوز  حاجة كبيرة، فيريد أن يؤخرها إلى

 أن له تأخيرها لقريب، مثلًَ قريب مسافر فيؤخرها حتى يأتي، أو غائب الْالة الثالثة:  -

 إذا أخرها ليعطيها لجاره الفقير فيجوز  الْالة الرابعة: -

 هذا مقيد بقيدين:والتأخير في الأحوال الثلَثة الأخيرة: لأشد حاجة، وقريب، وجار: 

 أن يكون التأخير زمناً يسيًرا في العرف  القيد الأول: -

ألا يشتد ضرر الْاضر، فإذا كان هناك حاضر فقير مُتاج وحاجته شديدة فلَ  القيد الثاني: -

 يجوز حينئذ التأخير لهذه الأمور الثلَثة 

 لزكاة أو لا يجوز؟هل يجوز في الهيئات الخيرية أو الْكومية استثمار أموال ا مسألة:

                                                           

وفي نسخة القاسم والعيد والفيروز ومحمد بن عبد الواحد ومحمد يسري وهي عبارة )الإقناع(: إلا  [315]
 لضرر.
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هذا مبني علَ مسألة وهي أن ولي الأمر الآن في الزكوات التي يأخذها الجمعيات  الجواب:

ن إن ولي الأمر وكيل ع :]الإقناع[قال في الخيرية هل هي وكيل للفقير أو وكيل لرب الَال؟ 

لهم  ب يجوزالفقراء، والجمعيات الخيرية الَوجودة هذه وكيلة عن الفقراء، وبناء علَ الَذه

 لكن بشرطين:استثمار أموال الزكاة، 

 ألا يكون التأخير طويلًَ عرفًا  الشرط الأول: -

ألا يشتد ضرر الْاضر، والغالب أن الاستثمار الآن إذا كان يسيًرا وتُدخل  الشرط الثاني: -

ذ لا ئأرباح فلَ بأس، ولكن إذا كانت الَشاريع ستكون كبيرة وضخمة وتحتاج زمناً كبيًرا فحين

خير إيصال لَا فيه من تأيجوز، واللجنة الدائمة أفتت بالتحريم، فيحرم استثمار أموال الزكاة؛ 

  هذه الزكوات لأهلها وأصحابها

الوكيل الذي ليس من ولي الأمر، وكلت شخص تعرفه وقلت: هذا ألف ريال  :2مسألة: 

 وزعه؟

 هذا وكيل عن رب الَال فحينئذ يلزمه فورًا أن يوصل الزكاة إلى مستحقيها  الجواب:

تعذر إخراجها من الَال لغيبة إلى أن يقدر عليه، بأن يكون غائبًا أو مغصوبًا،  الْالة الخامسة: -

أو دخل مشروعًا لَدة ثلَث سنوات يستثمر ماله، فهذا إذا انتهى الَشروع وأتت الأرباح 

 رج فيجب عليه أن يخ

 إذا احتاج إلى الزكاة فيجوز أن يؤخرها إلى ميسَّته  الْالة السادسة: -
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دًا لوجوبَها كَفَرَ عارف  بالْكمَ(:  الجحد نوعان: قوله: )فإن مَنعََها جَحح

 أن يجحد وجوب الزكاة مطلقًا كفر بالإجماع، فقال: إن الزكاة ليست واجبة  النوع الأول: -

جوبها في مال خاص، فيقول: الزكاة واجبة، لكن الزكاة التي علَ أن يجحد و النوع الثاني: -

الَجنون والصبي ليست واجبة، هذا لا يكفر، أي إذا كان الَال الذي جحد وجوب الزكاة فيه 

غير مجمع علَ وجوب الزكاة فيه فإنه لا يكفر، وإن كان مجمع علَ وجوب الزكاة فيه فإنه 

 يكفر 

فيه: السائمة، والأثمان، فإذا قال شخص مثلًَ: لا تجب الزكاة والذي يُجمع علَ وجوب الزكاة 

، أو في السائمة، فهذا يكفر، وأما إذا أنكر وجوب الزكاة علَ الصغير -النقدين–في الأثمان 

والَجنون، فهذه الْنفية يخالفون فيها، وكذلك وجوب الزكاة في العسل مثلًَ فلم يقل به إلا 

وكذلك عروض التجارة أيضًا خالف فيها الظاهرية، فإذا جحد الْنابلة، فهذا لا يكفر، 

 وجوب الزكاة في عروض التجارة فإنه لا يكفر 

 ، وتجري عليه أحكام الَرتدين لردته قوله: )أُخَذَتح وقُتلََ(:

رَ( أي: إذا منع الزكاة بخلًَ بغير أن يجحدها أخذها الْاكم  قوله: )أو بُخلًَ أُخَذَتح منه وعُزِّ

  ]الَنتهى[عُزر إن علم تحريم ذلك، كما قال في قهرًا و

 الولي هنا هو الولي في مالهما فقط  قوله: )وتجب في مال صبي ومجنون فيخرَجُها وليُّهما(:

مَالُ باَلنِّيهاتَ »: لْديث قوله: )ولا يجوز إخراجُها إلا بنَيَهةٍ(: عَح كون ، وبنية تشترط أن ت«إنهمَا الأح

 نوي عنه وليه من مكلف، وغير مكلف ي

علَ  ، وهذا يدل]الغاية[، و]الَنتهى[وهذه الكلمة تحمل السنية في عبارة  قوله: )والأفضل(:

  يستحب :]الإقناع[وقال في أنهم إذا استعملوا كلمة الأفضل فإنها تدل علَ السنية، 

قَها بنفسه(:   ليكون علَ علم من وصولهاقيدوها كلهم بشرط أمانته؛  قوله: )أن يُفَرِّ
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سواء كان الآخذ الفقير أو العامل أو غيرهما  قوله: )ويقولُ عند دفعَها هو وآخذها ما ورد(:

، مغنمًا أي مثمرة، "اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا"ما ورد، والذي ورد هو قول دافعها: 

 آجرك الِلّ فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله"ومغرمًا أي منقصة، ويقول آخذها: 

 ، هذا الذي ذكروه في الَذهب "طهورًا

 مسألة: هل يجوز أن يوكل آخر في إخراجها؟

 نعم، لكن يشترط أن يكون مسلمًا ثقة  الجواب:

لأنهم هم الذين ينظرون إلى هذه  قوله: )والأفضلُ إخراجُ زكاةَ كلِّ مالٍ في فقراء بلده(:

  الأموال التي عند هذا الشخص

ال لا يجوز نقلها عن البلد الذي فيه هذا الَ إلى ما تقصر فيه الصلَة( أي:قوله: )ولا يجوز نقلُها 

ضَ عَلَيحهَمح » لَعاذ: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لقول النبي مسافة قصر؛  تَرَ هُمح أَنه الِلّهَ افح مح
لَ  صَدَقَة  فَأَعح

هَمح وَتَرَدُ عَلََ 
نيََائَ خَذُ مَنح أَغح مح تُؤح

وَالَهَ   [316]« فُقَرَائَهَمح فَي أَمح

تاره شيخ ، واخ]الفائق[عن  ]الإنصاف[أنه يجوز نقل الزكاة للمصلحة، ذكره في  القول الثاني:

الإسلَم، فيجوز أن تنقل الزكاة للمصلحة الراجحة، كقريب مُتاج، ونحوه، ونقلها في 

 عن شيخ الإسلَم ]الإنصاف[ 

( أي: في أجزأت، فالْكم التكلي -نقلها مع التحريم إلى مسافة قصر قوله: )فإن فَعَلَ أجزأتح

 مُرم، ولكن الوضعي أنها تجزئ 

قُها في أقرب البلَدَ إليه، فإن كان في بلدٍ ومالُه في  قوله: )إلا أن يكون في بَلَدٍ لا فقراء فيه، فيُفَرِّ

 ل أو أكثره البلد الذي فيه الَال، كل الْوآخَرَ أخرج زكاةَ الَال في بلدَهَ( أي: 

                                                           
 رواه البخاري ومسلم. [316]
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الذي وُجد فيه الإنسان وقت الوجوب وهو غروب قوله: )وفطَحرَتَهُ في بلد هو فيه( أي: 

 الشمس ليلة العيد 

مسألة: لو أخرج إنسان عن أولاده، هو في السعودية مثلًَ وهم في مصر فأين يخرج عن 

 أولاده؟

 يخرج في بلده هو  الجواب:

 أو لا يجوز؟ -مصر–: هل يجوز أن يخرج في بلدهم 2مسألة 

 في الَذهب لا يجوز، ولكن الَصلحة الراجحة أنه يجوز علَ رأي شيخ الإسلَم  الجواب:

:) عجل من ت -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأن النبي  قوله: )ويجوزُ تعجيلُ الزكاةَ لْولين فأقله

 ، ولا يجوز أكثر من حولين العباس صدقة سنتين

  الزكاة:شروط صحة تعجيل 

 أن يكون لْولين فقط، كما ذكر الَؤلف  الشرط الأول: -

 أن يكون النصاب مكتملًَ، وأما إذا كان ناقصًا فلَ يجوز أن يعجل  الشرط الثاني: -

ألا يعجل عما يستفيده؛ أي يعجل عن عروض التجارة عن رأس الَال فقط،  الشرط الثالث: -

 فلَ يعجل عن الأرباح التي ستأتيه 

ألا يكون معجل وليًا لَحجور عليه؛ أي ليس لولي الَحجور عليه أن يعجل ط الرابع: الشر -

 الزكاة 

)  أي: لا يستحب التعجيل، فالأفضل ألا يعجل  قوله: )ولا يستحبُّ
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كَاة   ل  الزَّ  باَبُ أهَآ

ضَ  فُقَرَاءُ: وَهُمح مَنح لَا يَجدَُونَ شَيحئًا، أَوح يَجدَُونَ بَعح : الح ثَ ثَمَانيََة  رَهَا الحكفََايَةَ، وَالَحسََاكيََن: يَجدَُونَ أَكح

عَامَلُونَ عَلَيحهَا: وَهُمح جُبهاتُهَا وَحُفّاظُهَا  فَهَا، وَالح  أَوح نصَح

ةُ إَ  يهتهََ قُوه
جَى بعََطَ هَ، أَوح يُرح لََمُهُ، أَوح كَفُّ شَرِّ جَى إسَح : مَمهنح يُرح فَةُ قُلُوبُهُمح ابعَُ: الَحؤَُله  هَ مَانَ يالره

لمَُ   سََيُر الَحسُح قَابُ: وَهُمح الَحكَُاتَبُونَ، وَيَفَكُّ مَنحهَا الأح اَمَسُ: الرِّ  الخح

رَ  فَقح سَهَ مَعَ الح ، وَلَوح مَعَ غَنىً أَوح لنَفَح َ بَينح لََحَ ذَاتَ الح غَارَمُ لَإَصح ادَسُ: الح  السه

غُزَاةُ  ابعَُ: فَي سَبيَلَ الِلّهَ: وَهُمح الح : لَا دَيوَانَ لَهمُح السه عَةُ، أَيح  الَحتَُطَوِّ

طَى مَا يُوصَ  فَرَ مَنح بَلَدَهَ، فَيعُح بيَلَ؛ الَحسَُافرَُ الَحنُحقَطعَُ بهََ دُونَ الَحنُحشَئَ للَسه  هُ إلََى بَلَدَهَ لُ الثهامَنُ: ابحنُ السه

فُ  ، وَيَجُوزُ صَرح فَيهَمح ذَينَ لَا وَمَنح كَانَ ذَا عَياَلٍ أَخَذَ مَا يَكح هَا إلََى صَنحفٍ وَاحَدٍ، وَيُسَنُّ إلََى أَقَارَبهََ اله

 تَلحزَمُهُ مَؤُونَتُهُمح 

لأن كثيًرا من الناس يحتاط في الإخراج ولا وهذا أهم الأبواب؛  قوله: )]باب أهل الزكاة[(:

  هو الذي قسمها بنفسه -عَزه وَجَله -لأن الِلّ ، يحتاط في الأخذ

دَقَاتُ للَح أصناف علَ سبيل الْصر كما ورد في آية التوبة:  قوله: )ثمانية(:  ﴿إنَهمَا الصه
َ
فُقَرَاء

غَارَمَيَن وَفَي سَبيَلَ الِلّهَ قَابَ وَالح فَةَ قُلُوبُهُمح وَفَي الرِّ عَامَليََن عَلَيحهَا وَالَحؤَُله بيَلَ وَ  وَالَحسََاكيََن وَالح نَ السه ابح

﴾فَرَيضَةً مَنَ الِلّهَ وَالِلّهُ   [ 60]التوبة:   عَليَم  حَكيَم 

لفقراء، ا الصنف الأول: قوله: )الفقراء: وهم من لا يجدون شيئًا، أو يجدون بعضَ الكفاية(: -

وهم من لا يجدون شيئًا أبدًا، أو يجدون شيئًا من الكفاية لكن أقل من النصف الكفاية، 

أي   السنة كلها، فيجد أقل من النصفوالكفاية هنا مقدرة بعام، أي لا يجد شيئًا من الكفاية في

  يجد نفقة أقل من نصف سنة
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من قوت سنة  لم يدخر لنفسه أكثر -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأن النبي والْنابلة يقدرون بالسنة؛ 

، وكان يدخر لنفسه نفقة سنة، فالذي لا يجد نفقة سنة كاملة إما بمال موجود كما في الصحيحين

 يدر عليه شهريًا أو تجارة فهذا إذا وجد كفاية أو نفقة سنة فإنه يعتبر غنيًا أو براتب 

يجدون أكثرَها أو نصفَها؛ أي أن الَساكين وهم من  الصنف الثاني: قوله: )والَساكين(: -

يجدون أكثر الكفاية أو نصفها، ومقدار ما يعطاه الفقير الَسكين لم يذكره الَؤلف، ومقدار ما 

 والَسكين هو تمام كفايتهما مع عائلتهما لَدة سنة ولا يزادان علَ ذلك يعطاه الفقير 

ولا يُنظر في هذه الكفاية علَ الراتب، فتقول: هذا راتبة عشرة آلاف فلَ يستحق، فقد يكون 

راتبه عشرون ألفًا لكن لا يكفيه، فهذا يستحق من الزكاة، وإذا كان ينقصه في بعض الشهور 

 الَساكين  أو في شهر واحد أصبح من

 مسألة: هل يجوز إعطاء الفقير مالًا ليتزوج به أو لا؟

نقل الشيخ عثمان النجدي عن الشيخ منصور أنه يجوز أن يعطى من الزكاة إذا لم يكن  الجواب:

له زوجة واحتاج للنكاح، وأما إذا كان عنده زوجة ويريد أن يُعدد فهذا لا يُعطى، وقال الشيخ 

 : إنه لا يُعطى إلا إذا اقترض للزوج فيعطى لغرمه الَنتهى[]غاية مرعي الكرمي في 
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 : إذا كنت تنفق علَ أولادك أو أبيك، فهل يجب عليك أن تزوجهم؟2مسألة 

الَذهب يجب، حتى لو كان أبيك واحتاج وطلب الزواج فإنه يجب عليك أن تزوجه  الجواب:

قدرتهم علَ الزواج، فالزواج  بشرط ألا يكون قادرًا علَ الزواج، وكذلك أولادك بشرط عدم

 من النفقات الواجبة فيجوز أن يعطى الإنسان لكي يتزوج 

 هذا الصنف الثالث  الصنف الثالث: قوله: )والعاملون عليها(: -

 هم الذين يجمعونها ويحفظونها عندهم قوله: )وهم جباتُها وحُفّاظُها( أي: 

هذه تعتبر وكيلة عن الفقير، ولكن يشترط أن  [317]ذكرنا وقررنا سابقًا أن الجمعيات الخيرية

تكون وكيلة عن الفقير أن يكون مرخص لها من قَبل ولي الأمر، وأما إذا كانت جمعية غير 

مرخص لها فهذه لا تكون وكيلة عن الفقير، بل تكون وكيلة عن رب الَال، وهذه ذكره الشيخ 

ب أن ولي الأمر إذا أذن لهم في فتح ، وهذا ظاهر الَذه]نوازل الزكاة[عبد الِلّ الغفيلي في 

 مكاتبهم في جمع الصدقات والزكوات فإن هؤلاء يكونون وكلَء عن الفقراء 

هل يجوز أن يأخذوا من الزكاة أم لا يجوز؟ أي تدفع لهم رواتب من الزكاة التي  مسألة:

 تأتيهم؟

ما إذا لم يكن لهم إذا كان لهم رواتب من وزارة الشؤون الاجتماعية فلَ يأخذون، وأالجواب: 

رواتب ومرخص لهم من وزارة الشؤون الاجتماعية فإنهم حينئذ لهم أن يأخذوا من الزكوات، 

 والشيخ الغفيلي قرر هذا وهذا هو ظاهر الَذهب 

  

                                                           

ذهبون الأمر هو الذي يذهب ويجمع، وهؤلاء لا يوبعضهم يخالف في الجمعيات الخيرية فيقول: ولي  [317]
وإنما يأتي الناس إليهم ويعطونهم. ونقول: إن هذا لا يؤثر، فما دام أنهم مرخص لهم من ولي الأمر فإنهم 

 يكونون كولي الأمر.
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 :شروط العامل عليها 

 أن يكون مسلمًا  الشرط الأول: -

 أن يكون مكلفًا  الشرط الثاني: -

 أن يكون أميناً  الشرط الثالث: -

 أن يكون كافيًا؛ أي قادرًا علَ العمل  الشرط الرابع: -

 أن يكون من غير ذوي القربى  الشرط الخامس: -

 وهو أن يكون عالَاً الزكاة  شرطًا سادسًا: ]الإقناع[وزاد في 

 مسألة: إذا أعطيت شخصًا يوزع زكاتك، وكلته بذلك فهل يكون من العاملين عليها؟

الوكيل هو وكيل عن رب الَال، ولا يجوز أن يأخذ رب الَال من زكاته، فيكون هذا  الجواب:

 لأن العامل له أجرةمُسناً، فيعطيه مثلًَ صدقة أو من عنده، لكن لا يجوز أن يأخذ من الزكاة؛ 

  عمله فقط من الزكاة

ته أو رئيس  عشير، والَذهب يختص السيد الَطاع فيوهم ستة قوله: )الرابعُ: الَؤلفَةُ قلوبُهُم(:

 دولة مثلًَ 

 هذا سواء كان مسلمًا أم كافرًا فيعطى من الزكاة  الأول: قوله: )ممن يرجى إسلَمُه(: -

ه(:  - أيضًا هذا يعطى من الزكاة ولو كان كافرًا أو مسلمًا، ولكن الثاني: قوله: )أو كفُّ شَرِّ

عليه أن يكف شره بدون أن الَسلم لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة لكي يكف شره بل يجب 

، والأربعة البقية يشترط [318]يأخذ من الزكاة، والكافر يجوز أن يعطى من الزكاة لكي يكف شره

 أن يكونوا مسلمين 

                                                           

وقد يعترض بعض الناس فيقول: هذه الدولة تعطي هذه الدولة. فإذا كان لكف شرها فيجوز حتى  [318]
الواجبة، فتعطي هذه الدولة أو هذا الرئيس حتى يكف شره عن بلاد المسلمين فيعطى من الزكاة، من الزكاة 



  

 

466     .. 
  

جَى بعطيهتهَ قوةُ إيمانه(: - قوى مسلم أسلم قريبًا فيجوز أن يعطى حتى يت الثالث: قوله: )أو يُرح

 إيمانه؛ لكن بشرط أن يكون سيدًا مطاعًا في قومه، حتى إذا أسلم يلحق به غيره 

 يُعطى لإسلَم نظيره، إذا أعطيناه من الزكاة فإن نظيره يدخل في الإسلَم  الرابع: -

 ممن لا يعطيها  -أي يجمع الزكاة–يُعطى لكي يجبيها  الخامس: -

 يُعطى لكي يدفع عن الَسلمين، وهذا يشترط إسلَمه  السادس: -

وذكر الشيخ الغفيلي أن هؤلاء الأربعة لم ير أحدًا من العلماء نص علَ جواز إعطائهم إذا -

 كانوا كفارًا 

 هل يجوز أن يعطوا من الزكاة لشخص يحارب عن الَسلمين؟ مسألة:

بن جبرين: إن هؤلاء الستة يعطون سواء ظاهر الَذهب أنه لا يجوز، وقال الشيخ ا الجواب:

لأن الغفيلي قال: لم أر أحدًا نص علَ جواز ذلك إلا كانوا مسلمين أم كفارًا، وهذا غريب؛ 

  لمينلكي يدفع عن الَسوالشيخ عبد الِلّ رجح هذا في أنه يجوز أن يعطى الكافر؛ الشوكاني، 

 : ما مقدار ما يعطاه الَؤلف قلبه؟2مسألة 

 ما يحصل به التأليف؛ أي يُعطى القدر الذي يحصل به التأليف  قالوا:الجواب: 

 الذين لا يجدون وفاء ما يأدون  قوله: )الخامسُ: الرقابُ: وهم الَكاتبون(:

ويجوز أن يفك من هذا السهم الأسير الَسلم في أيد  قوله: )ويفكُّ منها الأسيُر الَسلمُ( أي:

مه سلطان مالًا ليدفع جوره ومثله لو  قال أبو الَعالي:الكفار،   دفع إلى فقير مسلم غره

 :وهو نوعان قوله: )السادسُ: الغارمُ(:

                                                           

فكيف لو أعطي من بيت المال الذي هو ليس مختصاا بالزكوات، فيجوز أن يعطى الكافر من الزكاة وليس 
 من الصدقات فقط، حتى يكف شره عن بلاد المسلمين.
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الذي يقع مثلًَ بين جماعة  النوع الأول: قوله: )الغارمُ لإصلَحَ ذاتَ البيَن، ولو مع غَنىً(: -

كاة زعظيمة كقبيلتين ويصلح بينهما ويتحمل في هذا الإصلَح مالًا فإنه يجوز أن يعطى من ال

ولو مع غنى، بشرط ألا يدفع من ماله، فإذا كان غنيًا ودفع من ماله فإنه لا يُعطى، وأما إذا 

  لكي يصلح تشجيعًا لهكان غنيًا ولم يدفع من ماله فإنه يعطى؛ 

 فيعطى إذا تدين لنفسه، في شراء مباح، اقترض النوع الثاني: قوله: )أو لنفسَه مع الفقر(: -

، ككفارات مثلًَ، شيئًا ثم افتقر أي لم  يستطع أن يؤدي ما عليه ولو كان هذا الدين لِلّ عَزه وَجَله

 فيعطى من الزكاة، ومقدار ما يعطاه هو الدين الذي عليه فقط 

إذا أعطي شخص لكي يؤدي دينه وزاد عنده مبلغ فهل يجوز أن يأخذه؟ وبعضهم  مسألة:

ن عشرة ين ألفًا، ثم بعض الدائنين أبرأني ميسأل يقول: أنا علي خمسين ألفًا، وأعطوني زكاة خمس

 آلاف، فهل يجوز لهذا الَدين أن يأخذ الخمسين كلها؟

هم أعطوه بسبب غرمه ولم يعطوه بسبب فقره ولذلك لا يجوز، فيجب عليه أن يرد  الجواب:

 الفاضل 

 صناففمن الأ -لا يتسع الَقام لذكره-الذين يأخذون من أصناف الزكاة ينقسم إلى قسمين 

 الثمانية من يأخذ بسبب يستقر الأخذ به ولا يجب عليه أن يعيد ما فضل عنده 

من يأخذ بسبب لا يستقر الأخذ به وهم الغارم والَكاتب والغازي وابن  النوع الثاني: -

السبيل، فهؤلاء يأخذون بسبب هذه الأمور التي يفعلونها أو حصلت لهم، فإن زاد شيء يجب 

 عليهم أن يردوها 

ء مقدر ليس لهم شي )السابعُ: في سبيل الِلّ: وهم الغزاةُ الَتطوعةُ، أي: لا ديوان لهم( أي:قوله: 

في بيت الَال، فيعطى ما يكفيه لغزوة ذهابًا وإيابًا ولو غنيًا، ويجوز علَ الَذهب أن يعطى منها 

 لْج فرض فقير وعمرته وكذلك النفل علَ الصحيح، فيدخلون الْج في هذا الصنف 
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ل الرواتب التي يستلمها الناس هل هي أرزاق من بيت الَال أو أجرة علَ عملهم؟ مسألة: ه

 أي هل العقد الذي بينك وبين الْكومة هو عقد إجارة أم عقد جعالة مثلًَ؟

من الَذهب أنه عقد إجارة، وبيت الَال  -وسيأتي في باب الإجارة–الذي يتبين لي  الجواب:

 الأمر، فإذا خُصص لك شيئًا معيناً فلَ يجوز لك أن تأخذ جهة لا يجوز الأخذ منه إلا بإذن ولي

 زيادة عليه 

قته ولا سافر وانقطع عن بلده وضاعت نفقوله: )الثامنُ: ابنُ السبيل؛ الَسافرُ الَنقطعُ به( أي: 

 يوجد عنده ما يكفيه للرجوع 

 كاة ن الزالَنشئ للسفر من بلده فلَ يعطى مقوله: )دون الَنُحشئَ للسفر من بلده( أي: 

طَى ما يوصَلُه إلى بلده( أي:  ه مقدار ما يعطاه ابن السبيل الَسافر الَنقطع ما يوصلقوله: )فيُعح

 إلى بلده 

شاف ]كالَقصود بهم الفقراء والَساكين، كما في  قوله: )ومن كان ذا عيال أَخَذَ ما يكفيهم(:

  القناع[

خلَفًا للشافعية الذين يجب عندهم أن يُعمم جميع  )ويجوزُ صرفُها إلى صنف واحد(: قوله:

فُوهَا ﴿وَإنَح تُخح لقوله تعالى: الأصناف الثمانية، والَذهب يجوز أن يصرفها إلى صنف واحد؛ 

﴾ فُقَرَاءَ فَهُوَ خَيرح  لَكُمح تُوهَا الح خَذُ : »وفي حديث معاذ[، 271]البقرة:  وَتُؤح مح تُؤح
وَالَهَ قَهُ فَي أَمح صَده

هَمح مَنح أَ 
نيَاَئَهَمح وَتَرَدُ عَلََ فُقَرَائَ ، ولم يذكر الَساكين ولم يذكر العاملين عليها، ولا يجب [319]«غح

 التعميم 

: والذي تلزمك مؤنتهم لهم ثلَثة شروط قوله: )ويسن إلى أقارَبهَ الذين لا تلزمُه مَؤُونَتُهُم(

 النفقة عليهم سيأتون في كتاب النفقات، فالأفضل دفع الزكاة لَن لا تلزمك 

                                                           
 رواه البخاري ومسلم. [319]
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ل    فَصح

تَ غَنيٍَّ مُنحفَقٍ، وَلَا إلََى  ، وَمَوَاليَهَمَا، وَلَا إلََى فَقَيَرةٍ تَحح لبَيٍَّ ، وَمُطه فَعُ إلََى هَاشَمَيٍّ عَهَ فَ وَلَا تُدح رح

لٍ فَبَانَ  َ أَهح طَاهَا لَنََح ظَنههُ غَيرح جٍ، وَإنَح أَعح لهََ، وَلَا إلََى عَبحدٍ وَزَوح هُ، إلَاه وَأَصح زَئح ح تُجح سَ لَم عَكح لًَ أَوح باَلح أَهح

اَجَةَ أَفحضَلُ، وَتُسَنُّ  قَاتُ الْح ، وَفَي رَمَضَانَ وَأَوح تَحَبهة  عَ مُسح  لغََنيٍَّ ظَنههُ فَقَيًرا، وَصَدَقَةُ التهطَوُّ

صُهَا  نُهُ، وَيَأحثَمُ بمََا يُنقَِّ فَاضَلَ عَنح كفََايَتهََ، وَمَنح يُمَوِّ  باَلح

:) وهم من يُنسب إلى هاشم، الذين يكونون من سلَلته، فيدخل  قوله: )ولا تُدفع إلى هاشميٍّ

فيهم آل عباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الْارث بن عبد الَطلب، وآل أبي لهب؛ 

سَاخُ النه »لْديث مسلم:  دٍ، إنهمَا هَيَ أَوح دَقَةَ لَا تَنحبَغَي لَآلَ مُُمَه  قال الشوكاني:، [320]«اسَ أَنه الصه

 إن هذا الْديث متواتر 

:) والَطلب هو أخو هاشم، والَذهب الَطلب لا يدخل فيعطى من الزكاة،  قوله: )ومُطهلبَيٍَّ

 والَؤلف خالف الَذهب في هذه الَسألة، ونبه الشيخ منصور علَ هذه الَخالفة 

نو الَطلب، فلَ يعطون من الزكاة، الَوالي هم الذين أعتقهم بنو هاشم وب قوله: )ومواليهَما(:

 ولكنهم يأخذوا من صدقة التطوع 

 فإن لم ينفق عليها فيجوز لها الزكاة  قوله: )ولا إلى فقيرة تحت غني مُنحفَق(:

لا يجوز أن يعطي الإنسان الزكاة إلى فرعه، وقد نقل ابن الَنذر  قوله: )ولا إلى فرعه( أي:

 الإجماع علَ ذلك 

لا يجوز أن تعطي أصلك أباك وجدك وإن علو الزكاة، إلا إذا كانوا عمالًا  قوله: )وأصله( أي:

 أو مؤلهفين أو غزاة أو غارمين لذات البين فيعطون 

                                                           
 مسلم.رواه  [320]
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مسألة: هل هذا يشمل لو كانوا غارمين؟ مثلًَ ابنك غارم عليه خمسين ألفًا فهل يجوز أن تعطيه 

 من الزكاة لكي يؤدي دينه أم لا؟

 الَذهب أنه لا يجوز، وكذلك لو كان الأب غارم فلَ يجوز أن تعطيه من الزكاة  الجواب:

أنه يجوز، وهو الذي اختاره شيخ الإسلَم وهو الأولى، فيجوز أن تعطي ابنك  القول الثاني:

ب لأن النفقة لا يجب الأأو أباك لكي يؤدي قرضه ودينه ولا تكون بذلك قد أسقطت واجب؛ 

  يجب علَ الابن أن يؤدي دين أبيه أن يؤدي دين ابنه ولا

  لأنه مستغني بسيده قوله: )ولا إلى عبدٍ(:

جٍ( أي:  لا يجوز للزوجة أن تعطي الزكاة إلى زوجها، وكذلك بالعكس فلَ يجوز قوله: )وزَوح

لأن الزوج إذا أعطى الزوجة أن تعطي الزوجة زوجها من الزكاة، والعكس هذا مجمع عليه؛ 

، وأما إعطاء الزوجة زوجها لأنه سينفق عليها من هذه الزكاة، د عليهامن زكاتها فإنه ستعو

 من الزكاة فهذا فيه خلَف، وحديث ابن مسعود يدل علَ الجواز، ولكن الَذهب أنه لا يجوز 

قوله: )وإن أعطاها لَن ظَنهه غيَر أهلٍ فبان أهلًَ أو بالعكس لم تجزئه، إلا لغني ظنهه فقيًرا( أي: 

عطي الزكاة إلا لَن تظن أنه أهل للزكاة، فإن أعطاها لَن ظنه غير أهل فهذا فعل لا يجوز أن ت

كس بأن ، أو بالعلعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعهامُرمًا، فبان أنه مستحق للزكاة فلَ يجزئه؛ 

 دفعها لغير أهل ظناً أنه من أهلها لم يجزئه  

الة واحدة س ابن سبيل فلَ يجزئ إلا في حمثلًَ: أعطيت شخصًا ظناً أنه ابن سبيل فتبين أنه لي

رم يح ولكن كما قال الشيخ الخلوة:، لأن حاله يخفى فتجزئهفقط وهي: إلا لغني ظنه فقيًرا؛ 

 علَ هذا الغني الذي يعطى من الزكاة أن يأكلها، ويجب عليه أن يردها 

:) تَحَبهة  عَ مُسح   اع[]الإقنفي كل وقت، كما قال في  قوله: )وصدقَةُ التطوُّ

اَجَةَ أَفحضَلُ قوله: ) قَاتُ الْح  أفضل منها في غير أوقات الْاجة  ( أي:وَفَي رَمَضَانَ وَأَوح
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  : )وتسن بالفاضَلَ عن كفايته، ومن يمونُه(قال

صُها( أي:  الِلّهُ عَلَيحهَ  لقول النبي صَلَه بمن ينقص مؤنة من تلزمه نفقته؛ قوله: )ويأثَمُ بما يُنقَِّ

 إثمًا أَنح يَضَيعَ مَنح يَقُوتُ »وَسَلهمَ: 
َ
ء   «كَفَى باَلَحرَح

هل يجوز الأخذ من هذه الَياه الَوجودة في الَساجد، إفطار الْرمين، وكذلك إفطار في  مسألة:

الَساجد غير الْرمين، وما هو الأفضل هل يجوز أن يتناول منها، وهل الأفضل أن يتعفف 

 عنها؟

نص علَ جواز صدقة ]الإقناع[ أولًا نقول: يجوز صدقة التطوع علَ الكفار، و الجواب:

التطوع علَ الكافر، لا الزكاة، وكذلك الغني فيجوز صدقة التطوع عليه، وغيرهما، ولهم 

يستحب التعفف فلَ يأخذ الغني الصدقة ولا  قالوا:أخذها، أي للغني أن يأخذها، لكن 

 لفاقة حرم  يتعرض لها، فإن أخذها مظهرًا ل

 والخلَصة أن الغني بالنسبة لأخذه الصدقة له حكمان:

الجواز، إذا أعطي في حال كونه غير مظهر للفاقة، ويُسن التعفف عنها ولا يتعرض  الأول: -

 لها 

 التحريم إذا أعطي لكونه مظهرًا للفاقة أو مدعيًا الفقر فيحرم عليه الأخذ  الثاني: -

اك موضع آخر يدل علَ وجوب الأخذ في الَذهب، وهو حديث ، وهن]الإقناع[هذا الذي في 

فقر فقال عمر: أعطه أمن الَال،  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لَا أعطاه النبي  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –عمر 

ُ »مني، فقال النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  فٍ، وَلَا سَائَ مَا آتَاك مَنح هَذَا الَحاَلَ، وَأَنحتَ غَيرح َ لٍ،  مُشرح

ق  سَاقَهُ الِلّهُ إلَيحك   «فَخَذَه، وتموله، فَإنَهه رَزح

 ،-عَنحهُ  الِلّهُ رَضَيَ –لْديث عمر فالَذهب في الَوضع الأول في الزكاة يقولون: يجب أن تقبلها؛ 

  الرد ويكره مستحب: يقولون الهبة باب في الثاني الَوضع وفي
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تاَبُ   ياَم  ك   الص  

طرََينَ، وَإَ  بَحُوا مُفح وٍ لَيحلَةَ الثهلََثيََن أَصح ح يُرَ مَعَ صَحح يَةَ هَلََلهََ، فَإنَح لَم مُ رَمَضَانَ برَُؤح بُ صَوح
نح حَالَ يَجَ

مُهُ، وَإنَح رُؤَيَ نَهاَرًا فَهُوَ للَهيحلَةَ الَحُ  هَبَ يَجبَُ صَوح لُ دُونَهُ غَيحم  أَوح قَتَر  فَظَاهَرُ الَحذَح بلََةَ، وَإذََا رَآهُ أَهح قح

مُ  وح  بَلَدٍ لَزَمَ النهاسَ كُلههُمح الصه

لََلُ، أَ  َ مًا، فَلَمح يُرَ الهح لٍ وَلَوح أُنحثَى، فَإنَح صَامُوا بشََهَادَةَ وَاحَدٍ ثَلََثيََن يَوح يَةَ عَدح  صَامُوا وح وَيُصَامُ برَُؤح

طرَُوا، وَمَنح رَ  ح يُفح لَ غَيحمٍ لَم الٍ صَامَ لَأجَح لُهُ، أَوح رَأَى هَلََلَ شَوه دَهُ هَلََلَ رَمَضَانَ وَرُده قَوح  أَى وَحح

مح  َ  النههَارَ وَجَبَ الإح
َ
ناَء بَيِّنةَُ فَي أَثح لمٍَ مُكَلهفٍ قَادَرٍ، وَإذََا قَامَتح الح مُ لكَُلِّ مُسح وح سَاكُ وَيَلحزَمُ الصه

لًَ لوَُجُوبهََ، وَكَذَا حَائَض  وَنُفَسَاءُ طَهُرَتَا، وَمُسَافرَ  قَ  ناَئهََ أَهح قَضَاءُ عَلََ كُلِّ مَنح صَارَ فَي أَثح دَمَ وَالح

طرًَا    مُفح

 الإمساك  :الصيام في اللغة قوله: )كتاب الصيام(:

 إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين لشخص مخصوص  :في الشرع

 وفرضه ثابت في الكتاب والسنة والإجماع 

 مسألة: متى يُحكم بدخول شهر رمضان؟

 وسيذكرها الَؤلف  : هناك ثلَث طرق يحكم بها بدخول شهر رمضان،الجواب

لقوله تعالى: وهذا بالإجماع؛  الصورة الأولى: قوله: )يجبُ صومُ رمضانَ برؤيةَ هلَلهَ(: -

هُ﴾ رَ فَلحيَصُمح هح وقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: [، 185]البقرة:  ﴿فَمَنح شَهَدَ مَنحكُمُ الشه

يَتهََ وَأَفحطرَُوا » يَتهََ صُومُوا لرَُؤح    «لرَُؤح

عمر:  لْديث ابنويستحب للناس أن يتراءوا الهلَل لشهر رمضان وإن لم يأمر به ولي الأمر؛ 

 الْديث ، "إني رأيته فصام -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -تراءى الناس الهلَل فأخبرت رسول الِلّ "
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ذه الصورة ه أصبحوا مفطرين(:الصورة الثانية: قوله: )فإن لم يُرَ مع صحوٍ ليلة الثلَثين  -

الثانية التي يدخل بها دخول رمضان إتمام شعبان ثلَثين يومًا، أي إن لم يُر مع صحو ليلة 

الثلَثين من شعبان أصبحوا مفطرين، فيتمون عدة شعبان ثلَثين يومًا ثم يصومون بلَ 

 خلَف، ويصلون التراويح تلك الليلة 

ليلته صحوًا، وهذا علَ الَذهب هو الشك خلَفًا ويكره صيام يوم الثلَثين الذي تكون 

 لجمهور العلماء 

هذه  الصورة الثالثة: قوله: )وإن حال دونَه غيم  أو قَتَر  فظاهرُ الَذهبَ يجبُ صومُه(: -

الصورة الثالثة التي يدخل بها رمضان، فإن حال حائل من رؤية هلَل رمضان من غيم أو 

، لع[]الَطر، والغبرة هو ما كان أسفل الأرض، كما قال في قتر، والقتر هو ما ارتفع من الغبا

والغيم معروف، فإن حال دون هلَل رمضان غيم أو غبار في السماء فظاهر الَذهب يجب 

 صومه، وهذه الَسألة مشهورة من مفردات الْنابلة  

وهو مذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه  قال:]الإنصاف[ وذكر الشيخ منصور عن 

 التصانيف ورتبوا حجج الَخالف 

وهناك خمس رسائل أُلفت من الْنابلة في هذا الْكم بين ناصري للمذهب وبين متعقب 

الَذهب من الْنابلة، أقدمهم أبو يعلَ في رسالة سماها )إيجاب الصوم ليلة الغمام(، وقد أورد 

، وكذلك ألف ابن [321]، وأورد لها ردًا للخطيب البغداديجموع[]الَهذه الرسالة النووي في 

هـ(، في نصرة مذهب الْنابلة وأنه يجب 909الجوزي وابن عبد الهادي الَتأخر الَتوفى سنة )

 صومه  

                                                           
 الخطيب البغدادي كان حنبلياا فتحول إلى مذهب الشافعي. [321]
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رُ إنهمَا ال» قال: قال صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:ومن أقوى أدلتهم: حديث ابن عمر أنه فعل ذلك،  هح شه

هُ فَإنَح غُمه عَلَيحكُمح فاقدَروا تسَح  طرَُوا حَتهى تَرَوح لََلَ وَلَا تُفح
َ ا الهح ونَ فَلََ تَصُومُوا حَتهى تَرَوح ُ ع  وَعَشرح

 ، فاقدروا بكسَّ الدال أي ضيقوا عليه بأن يُجعل شعبان تسعًا وعشرين يومًا «لَه

كان عبد الِلّ بن عمر إذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يومًا يبعث من ينظر له  قال نافع:

الهلَل فإن رأى فذاك، وإن لم ير ولم يحول دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرًا، وإن 

 ، وهذا أقوى ما استدل به الْنابلة [322]حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائمًا 

إنها كلمة غريبة ولم تستخدم في غير هذا شيخ ابن عثيمين: قال ال قوله: )فظاهرُ الَذهبَ(:

يجب  قال:ث حي ]الَقنع[، ونقول: إن هذه الكلمة تابع الَصنف فيها ]زاد الَستقنع[الَوضع في 

 : وذكروه ظاهر الَذهب  ]الفروع[صومه في ظاهر الَذهب، وأيضًا قالها صاحب 

بائن الذي ليس يخفى يعني أنه الَشهور في الظاهر هو ال :]الَطلع[قال في وظاهر الَذهب كما 

 -أي ظاهر الَذهب–الَذهب كنقض الوضوء بأكل لْم الإبل ولَس الذكر، ولا يكاد يطلق 

 إلا علَ ما فيه خلَف عن الإمام أحمد 

وهذه الَسألة ذُكر للإمام أحمد فيها سبع روايات، وأطبق علماء ثلَثة علَ أنه لا يوجد الوجوب 

ه، وتعقب الْنابلة في]الفروع[ في نص الإمام أحمد، منهم: شيخ الإسلَم، وابن مفلح في 

وكتابه يعتبر من أعظم كتب الْنابلة، وهو من أعظم ما أُلف في جمع روايات الَذهب، ومادة 

هـ( تعقب 744، وكذلك ابن عبد الهادي الَتقدم الَتوفى سنة )]الفروغ[ب في كتاب الَذه

الْنابلة وألف رسالة في الرد علَ الَذهب، وأنه لم يثبت الوجوب في نص الإمام أحمد، وكذلك 

شيخ الإسلَم في فتاواه، ومع ذلك قال بعض الَشايخ الآن يقول: إن هناك روايات تدل علَ 

 الوجوب 

                                                           
 متفق عليه. [322]
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الذي ليس تحت أديم السماء أفقه منه في مذهب -كان شيخ الإسلَم وابن مفلح  قلت: إذا

لا يوجد الوجوب في نص  قالوا:، ]الصارم الَنكي[، وابن عبد الهادي صاحب -الإمام أحمد

أحمد، فمن الذي يأتي بعدهم ويقول: يوجد الوجوب؟! مع الاحترام للمشايخ الذين قالوا 

 ذلك فقد يكون لهم وجهة نظر  

فقال: مشهور عن أبي عبد الِلّ أنه يصام من ]شرح العمدة[ وإن كان شيخ الإسلَم ذكر في 

رمضان ويجزئ إذا تبين أنه من رمضان ولا يجب قضاؤه، نقله عنه الجماعة، منهم ابناه 

د لَن : الثابت عن أحم]الفتاوى[والَروزي والأثر وأبو داود ومهنا والفضل بن زياد، وقال في 

ألفاظه أنه كان يستحب الصيام يوم الغيم اتباعًا لابن عمر، ولم يكن ابن عمر عرف نصوصه و

يوجبه علَ الناس بل كان يفعله احتياطًا، فأحمد كان يصومه احتياطًا وأما إيجاب صومه فلَ 

، ونحو هذا -رَحَمَهُ الِلّهُ–أصل له من كلَم أحمد ولا كلَم أحد من أصحابه     إلى آخر كلَمه 

، وكذلك ابن عبد الهادي في رسالته الَطبوعة مؤخرًا في ]الفروع[م ابن مفلح في الكلَم تكل

  ]ري الفسائل[

 إلى أنه يباح، وقد ذكرت في]شرح العمدة[ فالَذهب يجب صومه، وانتهى شيخ الإسلَم في 

أحد الدروس فقد صام بعض الْنابلة في إحدى السنوات وذكرت أنهم متعصبون وأنا أتراجع 

لأن ابن عمر فعله وغيره : إنهم غير متعصبين إذا صاموه علَ وجه الإباحة؛ الآن وأقول

، ولا نستطيع أن نقول إن هذا تعصب، ويحمل علَ الإباحة، خاصة أن هناك بعض كذلك

 الصحابة من صام، ولكن الوجوب ليس موجودًا في نص الإمام أحمد 

الأحكام  بنية احتياطًا، وتثبت تُصلَ التراويح تلك الليلة، والوجوب يجب أن يكون وقالوا:

 الَتعلقة بصوم رمضان من صلَة التراويح ونحو ذلك 

يحلَة الَقبلة( أي: إذا رؤي الهلَل في النهار قبل الزوال أو بعده فهو  قوله: )وإن رؤيَ نهارًا فهو للَه

لليلة الَقبلة، فإذا رؤي الهلَل في اليوم التاسع والعشرين صباحًا فهو لليلة الَقبلة، وهذه الَسألة 
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، فهذه الَسألة ذكر [323]لأن الرؤية الشرعية لا بد أن تكون بعد الغروبليست علَ ظاهرها؛ 

أنها ليست علَ ظاهرها، وأن ثبوت الشهر لا يكون إلا ]كشاف القناع[ الشيخ منصور في 

 برؤية الهلَل بعد الغروب فقط، وهذه هي الرؤية الشرعية 

، قناع[]الإولو اختلفت الَطالع، كما قال في  قوله: )وإذا رآهُ أهلُ بلد لَزَمَ الناسَ كلههم الصومُ(:

هل أو في تركيا فيجب علَ أنص الإمام أحمد علَ ذلك، فإذا رؤي في السعودية أو في تونس 

، فإذا رؤي في السعودية فهو أيضًا لأن الهلَل واحدالكرة الأرضية من الَسلمين أن يصوموا؛ 

قال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -والنبي موجود في تركيا وموجود في أمريكا وفي كل مكان، 

يَتهََ » أن تراه كل الأمة، فإذا رؤي في أي مكان  ، وقد رآه بعض هذه الأمة ويستحيل«صُومُوا لرَُؤح

 فيصام 

ويرى شيخ الإسلَم أن الصيام يثبت باختلَف الَطالع، فإن الدول التي يتحد فيها مطلع 

الهلَل في وقت واحد فيجب عليها الصوم، وأما إذا اختلفت الَطالع بأن هذه الدولة يرى فيها 

الهلَل بخلَف التي قبلها وبخلَف التي بعدها فإنه لا تصوم للدول التي يطلع الهلَل في وقت 

 هي ألفان]نيل الَآرب[ مقدار هذه الَسافة كما ذكرها الشيخ عبد الِلّ آل بسام في واحد، و

كم(، فإذا رؤي الهلَل في مكان وبعد هذا الَكان 2226ومائتان وست وعشرين كيلو متر )

 كم( وما قبله وما فوقه وما تحته فمطلعهم واحد 2226)

  

                                                           

وأنت ترى الخلاف بين الشرعيين والفلكيين، وبعض الفلكيين يقول: مستحيل أن يرى الهلال.  [323]
لأنه أحياناا يغيب قمر بعد غروب الشمس بثواني، فتغرب الشمس ويكون القمر قد غاب، فمستحيل أن 

 بعد الغروب.يرُى 
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 مسألة: إذا انتقل الإنسان من دولة إلى دولة أخرى؟

اللجنة الدائمة أفتت أن الَنتقل يأخذ حكم البلد التي انتقل إليه إلا إذا صام مع البلد  واب:الج

الذي انتقل إليه ثمانية وعشرين يومًا فإنه يقضي يومًا واحدًا، وأما الَذهب فهذه الَسألة تحتاج 

سألة م إلى تحرير وتفكير كبير حتى نعرف حكم الَذهب فيه، فلم يتضح حكم الَذهب لي إلا في

لو سافر من السعودية التي رؤي فيها الهلَل وانتقل إلى أمريكا أو إلى مصر وتأخروا عنا، فلَ 

يأخذ حكم البلد الذي انتقل إليها، فالهلَل في الدنيا واحد، فالهلَل الذي في السعودية هو 

لى بلد، إ الذي في مصر وهو الذي في أمريكا، لكن لو قاموا بإكمال الشهر ثلَثين يومًا وانتقل

 لو صاموا لأجل الغيم والقطر وانتقل إلى بلد أخرى فما الْكم علَ الَذهب؟ يحتاج إلى تحرير 

 :ما يثبت برؤيته هلَل رمضان 

يشترط أن يكون الرائي عدلًا،  الشرط الأول: قوله: )ويصامُ برؤيةَ عدلٍ ولو أنثى( أي: -

 والَراد بالعدالة الظاهرة والباطنة، ولو أنثى 

أن يكون مكلفًا، ولا يشترط أن يقول: أشهد أني رأيت الهلَل، فلَ يشترط  الشرط الثاني: -

-النبي  فأخبرت": لقول ابن عمرأن يأتي بلفظ الشهادة، بل يكفي أن يقول: رأيت الهلَل؛ 

  "أني رأيته، ولم يقل: شهدت عنده أني رأيته -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

فلَ يثبت دخولها إلا بشهيدين عدلين، ورمضان هو الشهر الوحيد الذي وأما بقية الشهور 

 يثبت دخوله بشهادة واحد 

شهادة واحد يكفي لدخول  قوله: )فإن صاموا بشهادة واحدٍ ثلَثين يومًا، فلمح يُرَ الهلَلُ(:

 رمضان، لكن ينتبه الناس إذا صاموا بعد شهادة هذا الواحد ثلَثين يومًا فلم يُر الهلَل لم

  لأن الفطر لا بد فيه أن من شاهدينيفطروا؛ 
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طرَوا(: هم يقولون: يجب أن تصوم لأجل غيم، لكن انتبه  قوله: )أو صاموا لأجل غيم لم يُفح

و صاموا ، ويُفهم منه أنه للأن الصوم كان احتياطًالو مرت ثلَثون يومًا ولم ير الهلَل لم يفطروا؛ 

 يومًا وإن لم يروا الهلَل  بشهادة اثنين فإنهم يفطرون بعد ثلَثين

لزمه الصوم، فرؤية هلَل رمضان لا  قوله: )ومن رأى وحدَه هلَلَ رمضان ورُده قولُه(:

يتوقف علَ اعترف الْاكم، فسواء الْاكم قبل شهادته أو لم يقبلها فإنه يلزم هذا الرائي الذي 

 رآه أن يصوم، وكذلك يلزم من سمعه إذا كان هذا الرائي عدلًا 

لأن الفطر لا بد من فإذا رأى هلَل شوال فإنه لا يفطر؛  : )أو رأى هلَلَ شوالٍ صامَ(:قوله

  شاهدين

 :شروط من يجب عليه الصوم 

أن يكون مسلمًا، والإيجاب هنا بمعنى أنه  الشرط الأول: قوله: )ويلزمُ الصومُ لكلِّ مسلمٍ(: -

 الشريعة ، فهو مخاطب بفروع لأنه لا يعاقبلا يقضيه إذا أسلم؛ 

 أن يكون مكلفًا  الشرط الثاني: قوله: )مكلفٍ(: -

 أن يكون قادرًا حال الوجوب  الشرط الثالث: قوله: )قادرٍ(: -

 مسألة: إذا أسلم الكافر في أثناء اليوم فما الْكم؟

 يلزمه أن يمسك ويقضي ذلك اليوم فقط، وأما ما قبله فلَ يقضيه الجواب: 

 أثناء اليوم وهو صائم فهل يصح الصوم منه أو لا يصح؟ : إذا بلغ الصغير في2مسألة 

 إذا كان ناويًا من الليل فإن صومه يكون صحيحًا وإلا لا يصح  الجواب:

قوله: )وإذا قامت البينة في أثناء النهارَ وَجَبَ الإمساكُ والقضاءُ علَ كل من صار في أثنائهَ 

 يلزمهما أن يمسكان ويقضيان  أهلًَ لوجوبه، وكذا حائض  ونفساءُ طَهُرَتا(:
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طرًَا(: فيجب عليه أن يمسك ويقضي، وكذلك الصغير إذا بلغ في أثناء  قوله: )ومسافر  قَدَمَ مُفح

اليوم يلزمه أن يمسك، وكذلك الَريض إذا برء في أثناء اليوم يلزمه أن يمسك، وقال الشيخ 

ساك لا ثواب صيام، ثواب : وإذا أمسكوا فيكون لهم ثواب الإم]الغاية[مرعي الكرمي في 

 ، وأما ثواب الصيام فلَ يأخذونه لْرمة الوقتإمساك تعظيمًا؛ 

 [324]شروط صحة الصوم: 

 الإسلَم  الشرط الأول: -

 العقل  الشرط الثاني: -

 التمييز  الشرط الثالث: -

 الطهر من الْيض والنفاس  الشرط الرابع: -

 الليل لكل يوم واجب  النية الَعينة لَا يصومه منالشرط الخامس:  -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ذكرها في )الغاية(. [324]
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هُ وَلََُ  كيَناً، وَسُنه لَرَََيضٍ يَضُرُّ مٍ مَسح ؤُهُ أَطحعَمَ لكَُلِّ يَوح جَى بُرح سَافرٍَ وَمَنح أَفحطَرَ لكَبََرٍ أَوح مَرَضٍ لَا يُرح

فَطحرُ  ناَئَهَ فَلَهُ الح مٍ ثُمه سَافَرَ فَي أَثح مَ يَوح ، وَإنَح نَوَى حَاضَر  صَوح صُرُ ضَ يَقح ع  ، وَإنَح أَفحطَرَتح حَامَل  أَوح مُرح

كيَناً  مٍ مَسح مََا قَضَتَا وَأَطحعَمَتاَ لكَُلِّ يَوح ، وَعَلََ وَلَدَيهح فًا عَلََ أَنحفُسَهَمَا قَضَتَاهُ فَقَطح  خَوح

ءً  ح يُفَقح جُزح مَيَ عَلَيحهَ جَميَعَ النههَارَ وَلَم مَ ثُمه جُنه أَوح أُغح وح مُهُ، لَا إنَح وَمَنح نَوَى الصه ح يَصَحه صَوح ا مَنحهُ لَم

يَيُن النِّيهةَ مَنح اللهيحلَ لصََ  ، وَيَجبَُ تَعح قَضَاءُ فَقَطح مَى عَلَيحهَ الح مٍ وح نَامَ جَميَعَ النههَارَ، وَيَلحزَمُ الَحغُح مَ كُلِّ يَوح

ضَيهةَ، وَيَصَحُّ النهفَلُ بنَيَهةٍ مَنح ا فَرح دَهُ، وَلَوح نَوَى إنَح كَانَ غَدًا وَاجَبٍ لَا نيَهةُ الح وَالَ وَبَعح لنههَارَ قَبحلَ الزه

طَارَ أَفحطَرَ  فح َ هُ، وَمَنح نَوَى الإح ح يُجحزَئح ضَيٌّ لَم  مَنح رَمَضَانَ فَهُوَ فَرح

ؤُهُ أَطحعَمَ قوله: ) جَى بُرح لأن وجوبًا، وعلَ الفور أيضًا؛  (:وَمَنح أَفحطَرَ لكَبََرٍ أَوح مَرَضٍ لَا يُرح

  الكفارات تجب علَ الفور

كيَناًقوله: ) مٍ مَسح  ومقدار الإطعام مد من البر أو نصف صاع من غيره  (:لكَُلِّ يَوح

ه(: وضابط الَرض هو الذي إذا فُعلت معه العبادة إما أن يزيد  قوله: )وسُنه لَريض يَضُرُّ

بقول طبيب مسلم ثقة، فيُسن للمريض الذي يضره  :لكن قالوا هناالَرض أو يتأخر البرء، 

 الصوم أن يفطر، ويكره صومه 

صُر( أي: وله تعالى: لقيُسن للمسافر الذي يقصر أن يفطر ويكره صومه؛  قوله: )ولَسافر يَقح

امٍ أُخَرَ﴾ ة  مَنح أَيه فليفطر ويقضي [؛ أي 184]البقرة:  ﴿فَمَنح كَانَ مَنحكُمح مَرَيضًا أَوح عَلََ سَفَرٍ فَعَده

فَرَ » وقال صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:عدد ما أفطر،  يَامُ فَي السه بَرِّ الصِّ ا هي رخصة ، وأيضً «لَيحسَ مَنح الح

، وهذا ليس من الأدب أن لا يقبل الإنسان  فإذا لم يأخذ بها فكأنه لم يقبل برخصة الِلّ عَزه وَجَله

 بالفطر  -عَزه وَجَله -الترخيص من الِلّ 
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فَطحرُ قوله: ) مٍ ثُمه سَافَرَ فَي أَثحناَئهََ فَلَهُ الح مَ يَوح يفطر إذا يجوز له الفطر، و: أي (وَإنَح نَوَى حَاضَر  صَوح

لأن هذه الَسألة من مفردات الْنابلة فارق عامر قريته، ولكن الأفضل هنا عدم الفطر؛ 

ه ا نوى الْاضر صوم يوم ثم سافر فليس ل، والَذاهب الثلَثة علَ أنه إذواختلف فيها العلماء

لَا  -سَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَ -أن يفطر، والْنابلة له أن يفطر، والأدلة تدل علَ ذلك، فإن النبي 

 ، وهذا الفطر في السفر، وخروجًا من الخلَف ألا تفطر [325]بلغ كراع الغميم أفطر

:) ضَع  الْامل والَرضع يجوز لهما الفطر إذا خافتا علَ أنفسهما  قوله: )وإن أفطرت حامل  أو مُرح

 أو علَ الولد أو علَ أنفسهما والولد، ويكره صومهما كالَريض 

ضَع  خوفًا علَ أنفسَهما قضتاه فقط(: - دد ع الْالة الأولى: قوله: )وإن أفطرت حامل  أو مُرح

 الأيام 

لَؤلف وظاهر كلَم ا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً(:وعلَ ولديهما قضتا الْالة الثانية: قوله: ) -

أنه يجب علَ الَرأة أن تطعم، والَذهب أنه يجب علَ من يمون الولد، وهنا خالف الَؤلف 

 الَذهب، فذهب إلى أحد الوجوه في الَذهب أن الإطعام عليها 

واجب عليها للو أفطرت خوفًا علَ نفسها وعلَ الولد، فا :-لم يذكرها الَؤلف–الْالة الثالثة  -

 القضاء، ولا يجب عليها الإطعام 

مَيَ عليه جميعَ النهار ولم يُفَقح جُزءًا منه لم يَصَحه صومُه(:  قوله: )ومن نوى الصومَ ثم جُنه أو أُغح

 ، فلَ يوجد عنده نية، فالإمساك غير موجودًا عنده لفقد النية أثناء وجوب الصيام

  

                                                           
 رواه مسلم. [325]
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والفرق بين النوم والَغمى عليه أن النائم أقل حالًا من الَغمى  قوله: )لا إن نام جميعَ النهار(:

عليه، وعقله معه ولو أوقظ لاستيقظ بخلَف الَغمى عليه، فإنه لو أوقظ فإنه لم يستيقظ، 

فألْقوا الإغماء بالجنون، وسيأتي في الَذهب أن الإغماء أحيانًا يلحقونه بالجنون وأحيانًا 

 يلحقونه بالَغمى عليه 

(:قوله:  الكبير[  ]الشرحو ]الَغني[وهذا بغير خلَف، كما في  )ويلزم الَغمى عليه القضاءُ فقطح

وغيرهما، وإن خالف فيه بعض العلماء الَعاصرين إلا أنه يلزم بالإجماع، والخلَف في الصلَة 

 فقط هل يقضيها أو لا؟ والَذهب يقضيها، وفيها خلَف مع الْنفية 

 يجب لَن أراد أن يصوم أن يعين النية، فينوي الصيام ويعين ماأي:  قوله: )ويجبُ تعييُن النيهةَ(

يصومه، أي ما هي صيغ النية، فإذا كان سيصوم عن رمضان فينوي أنه يصوم من رمضان في 

الليل، وإذا كان يريد أن يصوم قضاء رمضان فينوي في الليل عن قضاء رمضان أو نذر أو عن 

مَا »لْديث: كفارة؛  عَح   «لُ باَلنِّيهاتَ إنهمَا الأح

ح يُبَيِّتح »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: فلو نوى من النهار لم يصح؛  قوله: )من الليل(: مَنح لَم

رَ فَلََ صَياَمَ لَهُ  يَامَ قَبحلَ طُلُوعَ الحفَجح   [326]«الصِّ

فلَ يشترط أن ينوي أنه سيصوم غدًا من  قوله: )لصوم كلِّ يومٍ واجبٍ لا نيةُ الفرضيةَ(:

  لأن إذا عيّن فإنه يكفي عن نية الفريضةرمضان الَفروض عليه مثلًَ فلَ يلزمه؛ 

ة بمفسد لكن يشترط ألا يأتي قبل الني قوله: )ويصحُّ النفلُ بنيةٍ من النهار قبلَ الزوالَ وبعدَه(:

ذات يوم  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لّي النبي دخل ع: -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُا–لْديث عائشة للصوم؛ 

؟»فقال: 
ٍ
ء   [327]«إنيِّ إذًا صَائَم  »، فقلنا: لا، قال: «هَلح عَنحدَكُمح مَنح شَيح

                                                           

 رواه الدارقطني وغيره، وهو حديث صحيح. [326]
 رواه مسلم وغيره. [327]
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 مسألة: متى يحكم بالصوم الشرعي، متى يثاب من النية أو من أول اليوم إذا نوى قبل الظهر؟

 إنه إذا كان النفل معيناً فيشترط حتى الَشيقح:وقال الشيخ خالد من حين النية،  الجواب:

يثاب له أن ينوي من الليل، مع أن ظاهر الَذهب أنه يجوز أن ينوي من النهار، ولكن يُشكل 

إن الثواب يبدأ من حين النية، فإذا نوى مثلًَ من الظهر فسوف  قالوا:علَ كلَمنا هذا أنهم 

  جميع اليوم يثاب نصف يوم، لكن هو في الْقيقة يعتبر صائمًا 

 : إذا طهرت الْائض في أثناء اليوم هل يلزمها الإمساك أم لا في غير رمضان؟2مسألة 

يجوز لها أن تمسك وتنوي الصيام حتى الَغرب ويحسب لها أنها صامت ولها الثواب  الجواب:

 علَ صيام بقية اليوم بشرط ألا تأتي قبله بمفسد للصيام 

هذا قاله ليلة الثلَثين من  رمضان فهو فرضي لم يُجحزَئحه(:قوله: )ولو نوى إن كان غدًا من 

في  لأنه مترددإن كان غدًا من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل، فهذا لا يجزئه؛  قال:شعبان، 

  النية

أنه يجزئ، والتردد هو في دخول الشهر فقط وليس في نيته، وهذا اختاره شيخ  الرواية الثانية:

 الإسلَم 

من قطع نية الصيام في أثناء اليوم، فقال: أنا نويت ى الإفطار أَفحطَرَ( أي: قوله: )ومن نو

الإفطار الآن، فحكمه أنه مفطر، ولكن لا يخلو الْال: إن كان في رمضان فهو قطع نية الصيام 

 فبطل صومه ويلزمه أن يمسك ويقضي  

تأنف نية ويجوز أن يسوأما في غير رمضان فإذا نوى الإفطار ولم يتناول مفطرًا فيبطل صومه، 

جديدة لصيام جديد، فيجوز أن ينوي صيامًا جديدًا ويبدأ الثواب من حين النية الثانية، 
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أي صار كمن لم ينو لقطعه النية، وليس كمن أكل أو شرب، فيصح أن ولذلك قال الشارح: 

  [328]ينويه نفلًَ بغير رمضان

 أسئلة وردت للشيخ:

الثلَثين في الوشم وسدير لأجل الغيم والقطر وكانت السماء صحوًا : لو لم يُر الهلَل ليلة 1س

 في الْجاز فهل يجب علينا الصوم في قول الَذهب؟

لأنه وقع اختلَف معاصر بين الْنابلة أنه علَ الَذهب لكل بلد تأخذ حسب ما يظهر لي؛  جـ:

فيه  بلد الذي، فالبلد الذي فيه غيم أو قطر يجب عليهم الصوم، والالْكم الذي حصل لها

صحو فيكره لهم الصوم، وهذا علَ الَذهب، وأما علَ القول الَعمول به فإن الناس تبع 

لإمامهم، فمتى أعلن الإمام الصيام يصوم الناس، وهي رواية عن الإمام أحمد، ومعمول بها 

 عندنا 

 واجبة؟من الزكاة ال -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -: ما حكم أخذ آل بيت النبي 2س

ذكرنا أن بنو هاشم لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة الواجبة حتى لو مُنعوا الخمس خلَفًا  جـ:

مثل ما هو واقع الآن فليس هناك –لشيخ الإسلَم، فإن شيخ الإسلَم يقول: إذا منعوا الخمس 

في الدليل،  ففإنه يجوز أن يأخذوا من الزكاة الواجبة، لكنه في الْقيقة مخال -خمسًا لأهل البيت

دٍ وَلَا لَآلَ » وكما قال النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: لُّ لَحََُمه
اَ لَا تَحَ سَاخُ النهاسَ، وَأَنهه إنهمَا هَيَ أَوح

دٍ  ، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين وأنهم لا يجوز أن يأخذوا من الزكاة الواجبة ولو [329]«مُُمَه

الغنائم، والصدقة مستحبة فيجوز أن يأخذوا من الصدقة، ويجوز منعوا من الخمُس الذي في 

 إفطار الْرمين ومياه الَساجد، فكل هذه يجوز أن يأخذوا منها 

                                                           

 .[الروض المربع]المفرغ: قاله الشيخ منصور في  [328]
 رواه مسلم. [329]



  

 

486     .. 
  

لدول التي يستمر فيها النهار ستة أشهر، والليل أيضًا ستة أشهر فكيف يفعل هؤلاء، ا مسألة:

يام ذكر أن الدجال له ثلَثة أ -وَسَلهمَ  صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -كيف يصومون؟ يقدروا له، فإن النبي 

طوال، والْنابلة ذكروا هذا في باب شروط الصلَة، في آخر الشرط الأول الَواقيت، لَا تكلموا 

عن الَواقيت ذكروا أن الدجال له ثلَثة أيام طوال، كما ورد في مسلم، قال الصحابة: يا رسول 

بَعُون يو»الِلّ وما لبثه في الأرض؟ قال:  م  كَجُمُعَةٍ، وَسَائرَُ أَرح رٍ، وَيَوح م  كَشَهح م  كَسَنةٍَ، وَيَوح مًا، يَوح

امَكُمح  امَهَ كَأَيه لَا، »، قلنا: يا رسول الِلّ فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلَة يوم؟ قال: «أَيه

رَة   دُرُوا لَهُ قُدح   [330]«اُقح

نحن نقدر أوقات الصلوات في هذه السنة، فسيكون هناك يوم للدجال سنة  فقال الْنابلة:

كاملة فيصلَ فيه ثلَثة آلاف صلَة، واليوم الذي كشهر تصلَ فيه مائة وخمسين صلَة، واليوم 

 يخ منصور:وقال الشالثالث الذي كأسبوع يصلَ فيه خمس وثلَثين صلَة، هكذا في الصلَة، 

، فنرى الزمن الَعتدل لهذه الفروض في غير هذه الأماكن ثم [331]وكذا الصوم والْج والزكاة

 نقدرها ونطبقها في هذه البلَد التي يدوم فيها الليل ستة أشهر والنهار ستة أشهر 

ا كلَمًا طويلًَ ، وذكر فيه]علَ غاية الَنتهى[وأفضل من توسع فيها الشيخ الشطي في حاشيته  

نبدأ هذا اليوم إذا استوى الليل والنهار خمس ساعات أو ست ساعات ثم  قال:وبالساعات 

نصلي الظهر بعدها، ثم ثلَث ساعات ونصلي بعدها العصر، ثم ساعتين ونصلي الَغرب، ثم 

إن  وقال:، ثم نجلس تسع ساعات ثم نصلي الفجر، وهكذا، [332]ساعة وربع ونصلي العشاء

 لدول الَجاورة فيصام فيها بقدر الساعات الصيام نفس الشيء، يقدر كم ساعة تصوم ا

                                                           

 رواه مسلم. [330]
 .[كشاف القناع]المفرغ: قاله في  [331]
 والعشاء ساعة ونصف، وقال الشيخ ابن عثيمين: يتراوح بين ساعة وربعوعندنا كل يوم بين المغرب  [332]

 إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق. فهذا أقصى حد بين المغرب والعشاء، فالشيخ الشطي يقول: ساعة وربع.
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والإشكال في الدول التي يكون فيها النهار طويلًَ عشرين ساعة، والليل أربع ساعات، فهذه 

، وفي الغالب أن الإنسان لا يستطيع أن يصوم، لأنهم سيصومون عشرين ساعةمشكلة؛ 

ن من إ وقالوا:عليهم،  فالَفتى به عند اللجنة الدائمة: أنهم يصومون عشرين ساعة ولو شق

 شق عليه له أن يتناول مفطرًا بقدر الضرورة ثم يمتنع ويواصل الصيام إلى غروب الشمس 

وهذا لم أره عند الْنابلة والذي رأيته أن البلَد التي يكون فيها النهار مستمر أو الليل مستمر  

صور، وذكره هذا ذكروه في باب شروط الصلَة في آخر الشرط الأول، وذكره الشيخ من

  "ولم أره لغيري"أيضًا الشيخ الكرمي والشيخ عمر الشطي، وذكر كيفية ذلك وقال: 
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بُ الآكَفَّارَةَ  مَ وَيوُج  وآ دُ الصَّ  باَبُ مَا يفُآس 

تَحَلَ بمََا يَصَلُ إلََى حَلحقَهَ،  تقََنَ، أَوح اكح تعََطَ، أَوح احح بَ، أَوح اسح فهََ مَنح أَكَلَ، أَوح شَرَ خَلَ إلََى جَوح أَوح أَدح

ذَى،  نىَ، أَوح أَمح نىَ، أَوح بَاشَرَ فَأَمح تَمح تقََاءَ، أَوح اسح ليَلهََ، أَوح اسح َ إحَح ضَعٍ كَانَ غَيرح رَ أَ شَيحئًا مَنح أَيّ مَوح وح كَره

مَ  رًا لصََوح
، عَامَدًا ذَاكَ تَجَمَ وَظَهَرَ دَم  رَهًا النهظَرَ فَأَنحزَلَ، أَوح حَجَمَ أَوح احح  هَ فَسَدَ، لَا نَاسَيًا أَوح مُكح

بَحَ فَي فيَهَ طَعَام  فَلَ  تَلَمَ، أَوح أَصح ر  فَأَنحزَلَ، أَوح احح ، أَوح فَكه قَهَ ذُبَاب  أَوح غُبَار  ظَهُ، أَوح فح أَوح طَارَ إلََى حَلح

تَنحثَرَ، أَوح زَادَ عَلََ الثهلََثَ، أَ  مَضَ، أَوح اسح تَسَلَ، أَوح تَمضَح ، وَمَ اغح سُدح ح يَفح نح وح بَالَغَ فَدَخَلَ الَحاَءُ حَلحقَهُ لَم

تَقَدًا أَنههُ لَ  سَ، أَوح مُعح مح مُهُ، لَا إنَح أَكَلَ شَاكًا فَي غُرُوبَ الشه رَ صَحه صَوح ل  يح أَكَلَ شَاكًا فَي طُلُوعَ الحفَجح

 فَباَنَ نَهاَرًا 

  : )باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة(قال

بَ(:قوله:  من أكل ولو ترابًا أو ما لا يغذي ولا يماع في  :]الإقناع[قال في  )من أَكَلَ، أو شَرَ

 الجوف: كالْصى، أو شرب 

تعََطَ(:   لأنه يصل إلى الْلقوهو دواء يصب في الأنف، فالاستعاط يفطر؛  قوله: )أو اسح

تَقَنَ(: د ما يحقن به الَريض من الدواء، وق :]الَطلع[قال الجوهري في والْقنة كما  قوله: )أو احح

احتقن الرجل أي استعمل ذلك الدواء من الدبر، فإذا احتقن بالْقنة من الدبر فيقولون: إن 

 الدبر له منفذ بينه وبين الَعدة، فبمجرد ما يضع الْقنة فإنه يفطر 
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 مسألة: هل يشترط أن يُتقين أن تصل إلى الَعدة أم لا يشترط؟

 لا يشترط  الجواب:

 : والْلق هل يشترط أن نتيقن أنه وصل إلى الَعدة؟2مسألة 

نة أي ، والَظنة مقام الَئلأن وصولها إلى الْلق مظنة لوصولها إلى الَعدةلا يشترط؛  الجواب:

 اليقين 

ه بما علم وصوله، فيشترط أن يتيقن أن قال الشارح: قوله: )أو اكتحلَ بما يصل إلى حَلحقَه(:

لعين وبين لأن بين اقه، فاكتحل في عينيه فأحس بالكل في حلقه، فإنه يفطر؛ وصل إلى حل

ن أبي القاسم لَحمد ب]بُلغة الساغب[ هو الشكل الَفتوح، كما في  قالوا:، والَنفذ كما الْلق منفذ

 مُمد بن الخضر ابن تيمية، وهذا من أجداد الشيخ 

الجوف هذه مما وقع فيها خلَف كبير ما  قوله: )أو أدخل إلى جوفهَ شيئًا من أيّ موضعٍ كان(:

ل والفراغ، أي يصير مملوءًا ويصير  غح الَقصود بالجوف، والجوف في اللغة: هو ما يقبل الشه

 والَذهب عندهم البدن فيه جوفان:فارغًا، 

 هو الَعدة، فكل ما وصل فيها فهو مفطر   الجوف الأول: -

هو الدماغ، فإذا دخل إلى دماغه شيء كأن يداوي مأمومة، وهو جرح في  الجوف الثاني: -

 رأسه ودخل إلى دماغه، أو قطر في أذنه ودخلت القطرة إلى دماغه فإنه يفطر 

إذا  -[]الإقناعكما قال في –وكذلك يلحق بالَعدة كل مجوف في البدن، والَجوف في البدن 

ه يفطر، والَجوف يقصدون به البدن ما عدا أدخل إلى مجوف في بدنه ووصل إلى الَعدة فإن

الأطراف، ولكن يفرقون فهناك مجوف مجرد ما يصل إليه الَفطر يفطر مثل الْلق، فمجرد ما 

يشعر الإنسان في حلقه بشيء فإنه يفطر، وكذلك الدبر، وكذلك باطن فرج الَرأة، فيقولون: 

 إنه بمجرد أن تضع الَرأة فيه شيء فإنها تفطر 
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 -لَعدةأي ا–ولا بُد عند أصحابنا: أن يصل إلى البطن  :]شرح العمدة[سلَم في قال شيخ الإ

ل قال أصحابنا الفطر إنما هو بما يص وقال في موضع آخر:أو ما بينه وبين البطن مجرى نافذ، 

 أو إلى ما بينه وبين الطريق طريق  -أي الَعدة–إلى البطن 

طر فرج الَرأة وغير الْلق فإنه يشترط حتى يففإذا أدخل إلى مجوف في بدنه غير الدبر وباطن 

أن يصل هذا الشيء إلى معدته، فإن لم يصل فلَ يفطر، وإذا أدخل إلى بطنه شيء مثلًَ، فنقول: 

إن دخل ووصل إلى الَعدة فإنه يفطر، وإن لم يصل إلى الَعدة فإنه لا يفطر، وكذلك الصدر 

 والظهر، فكل هذه مجوفة 

ذلك الفخذ، فكلها ممتلئة، فإذا أخذ إبره في يده أو في فخذه فلَ يفطر وأما اليد فغير مجوفة وك

 لأن الَغذية تقوم مقام الأكلإذا كانت للعلَج، وأما إذا كانت إبر مغذية فالقياس أنها تفطر؛ 

  والشرب

التقطير في الأذن أو العين إذا وصل إلى حلقه أفطر، لكن هل يجوز أن يقطر في أذنه أو  مسألة:

عينه؟ نقول: الْكم الوضعي إذا وصل إلى حلقه أفطر، وإن لم يصل لا يفطر، فهل يجوز أن 

 يباشر ذلك علَ الَذهب؟

لى صل إوالصحيح أنه إذا غلب ظنه أنه لا ي :]شرح العمدة[قال شيخ الإسلَم في  الجواب:

 حلقه؛ لم يكره، ويفهم منه أنه إذا غلب علَ ظنه أنه يصل يُكره ولا يحرم 

ليَلهََ( أي:  ه لا لأنفإنه لا يفطر؛  -الذكر–إذا أدخل شيئًا عن طريق الإحليل قوله: )غيَر إحَح

  يوجد مجرى بين الذكر والَعدة

مَنح »  الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:لقول النبي صَلَه استدعى القيء فإنه يفطر؛ قوله: )أو استقاءَ( أي: 

تَقَاءَ عمدًا فَلحيَقحض   «اسح

نىَ(: تَمح  فأمنى أو أمذى فإنه يفطر  قوله: )أو اسح
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باشر دون الفرج، أو قبهل أو لَس فأمنى فإنه يفطر، وهذا باتفاق قوله: )أو باشَر فأمنى( أي: 

 الأئمة 

 فإنه يفطر علَ الصحيح من الَذهب  قوله: )أو أمذَى(:

رَ النظر فأنزل( أي:  إذا كرر النظر فأنزل منيًا فإنه يفطر، وأما إذا كرر النظر فأمذى قوله: )أو كره

 فإنه لا يفطر 

:) تَجَمَ وظَهَرَ دَم  وهذا من مفردات الْنابلة، فإذا حجم غيره أو احتجم  قوله: )أو حَجَمَ أو احح

جُومُ أَ »لْديث: بشرط أن يظهر دم، فإن لم يظهر دم فإنه لا يفطر؛  اَجَمُ وَالَححَح واختاره  ،«فحطَرَ الْح

م إن العلة في الفطر بالْجامة تعبدية، وبناء علَ ذلك لو تبرع بالد قال الْنابلة:شيخ الإسلَم، 

 ئمة الثلَثة علَ أنه لا فطر بالْجامة فإنه لا يفطر، والأ

 شروط الفطر فيما تقدم ثلَثة شروط:

، أي قاصدًا للفعل :]كشاف الإقناع[قال الشيخ منصور في  الشرط الأول: قوله: )عامدًا(: -

 فلَ يفطر غير القاصد، كمن طار إلى حلقه غبار ونحوه 

أن يكون ذاكرًا، ضد الناسي، فإذا تناول الَفطر  الشرط الثاني: قوله: )ذاكرًا لصومَه فَسَدَ(: -

 ناسيًا فإنه لا يفطر 

 أن يكون مختارًا، وضد الاختيار الإكراه  الشرط الثالث: -

  ذكر اثنا عشر مفطرًا ومنها ما لم يذكره الَؤلف: ]دليل الطالب[وبقية الَفطرات من 

 خروج دم الْيض والنفاس  أولًا: -

 الردة، فإذا اردت الإنسان فإنه يفطر  ثانيًا: -

 بلغ النخامة عمدًا إذا وصلت إلى فمه  ثالثًا: -

 العزم علَ الفطر  رابعًا: -
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 قطع النية  خامسًا: -

لا يفطر إذا كان ناسيًا، ونص الْنابلة علَ أنه يجب إعلَم من أراد أن قوله: )لا ناسيًا( أي: 

 فيجب عليك أن تُعلمه  يأكل ونحوه في رمضان ناسيًا أو جاهلًَ،

 لا يفطر إذا كان مكرهًا قوله: )أو مكرهًا( أي: 

:)  ، فإنه لا يفطر ]الإقناع[من غير قصد كما في  قوله: )أو طار إلى حلقَه ذباب  أو غُبار 

 هل البخور مفطر أو ليس مفطرًا؟مسألة: 

سد الدخان قصدًا فعُلم منه أن من ابتلع  قال الشيخ منصور لَا تكلم علَ الغبار: الجواب:

 -عدةأي الَ–صومه، وهو رأي الشيخ ابن عثيمين، إذا تعمد استنشاق البخور فوصل جوفه 

يخ قال شفإنه يفطر، كما في فتاواه، والَذهب لا يفطر إلا إذا أحس به في حلقه، ومع ذلك 

 لصائم لفأما شم الأرواح الطيبة من البخور وغيره؛ فلَ بأس به : ]شرح العمدة[الإسلَم في 

ر فأنزلَ(: عُفَيَ » لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:سواء منيًا أم مذيًا فإنه لا يفطر؛  قوله: )أو فَكه

مَلح أَوح تَتَكَلهمح  ح تَعح ثَتح بهََ أَنحفُسَهَا مَا لَم تيَ مَا حَده   «لَأمُه

 الَني فإنه لا يفسد صومه  رأى الجماع في منامه حتى خرج منهقوله: )أو احتَلَمَ( أي: 

ذلك ، فلَ يفسد صومه، وكلأن الفم في حكم الخارج قوله: )أو أصبح في فيه طعام  فلفظَه(:

 د صومه فإنه لا يفس -]الإقناع[كما في -لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد 

 بالغ فَدَخَلَ الَاءُ حلقَه لم قوله: )أو اغتَسَل، أو تمضمضَ، أو استنثَرَ، أو زادَ علَ الثلَث، أو

سُد(:  ، وغير متعمد لعدم اختياره يَفح
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 هذه الَسألة نذكر لها حكمين: قوله: )ومن أَكَلَ شاكًا في طُلُوع الفجر صَحه صومُه(:

الْكم التكليفي هل يجوز الأكل مع الشك في طلوع الفجر الثاني أو لا يجوز؟  الْكم الأول: -

 كراهة الَذهب أنه يجوز بلَ 

 لها ثلَثة حالات:الْكم الوضعي، إذا أكل شاكًا في طلوع الفجر،  الْكم الثاني: -

 إذا تبين أنه أكل قبل الفجر فلَ قضاء عليه  الْال الأولى: -

 إذا تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر فعليه القضاء خلَفًا لشيخ الإسلَم  الْال الثانية: -

 إذا لم يتبين له شيء، فلم يتبين له الطلوع وعدم الطلوع، فلَ يلزمه القضاء  الْال الثالثة: -

 حكم تكليفي: أيضًا هذه لها قوله: )لا إن أَكَلَ شاكًا في غروب الشمس(: 

ما حكم الأكل مع الشك في غروب الشمس، أنت الآن صائم وشككت أن الشمس  أولًا: -

كم التكليفي أنه مُرم، فيحرم أن تأكل حال غربت فهل يجوز لك الإقدام علَ الإفطار؟ الْ

 كونك شاكًا في غروب الشمس 

 لها ثلَث حالات:الْكم الوضعي، ثانيًا:  -

إذا أكل شاكًا في غروب الشمس فتبين أنه أكل بعد الغروب فحكم صومه  الْال الأولى: -

  لأنه أقدم علَ حكم مُرمصحيح مع الإثم؛ 

 بل غروب الشمس فعليه القضاء تبين أنه أكل ق الْال الثانية: -

 لم يتبين له شيء فيلزمه القضاء  الْال الثالثة: -
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 مسألة: إذا أكل ظانًا غروب الشمس هل الأحكام متفقة بالتكليف والوضع أو تختلف؟

يجوز الفطر بغلبة الظن، الْكم التكليفي لو أكل ظانًا غروب الشمس فإنه يجوز،  الجواب:

 وأما الْكم الوضعي فله ثلَث حالات:ولكن السنة أنك تفطر إذا تحققت غروب الشمس، 

 إن تبين أنه أكل بعد الغروب فصومه صحيح  الْالة الأولى: -

ن الِلّ قال: لأه غير صحيح في الَذهب؛ إذا تبين أنه أكل قبل الغروب فصوم الْالة الثانية: -

يَامَ إلََى اللهيحلَ﴾ ُّوا الصِّ [، وهذا لم يتم الصيام إلى الليل، خلَفًا لشيخ 187]البقرة:  ﴿ثُمه أَتَم

 لا يلزمه القضاء  فإنه قال:الإسلَم 

في يوم  -لهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَ -ويستدل الْنابلة أيضًا بقول أسماء: أفطرنا علَ عهد رسول الِلّ  

 قال:أُمروا بالقضاء؟ ": -وهو راوي الْديث–غيم وطلعت الشمس، قيل لهشام بن عروة 

  [333]"لا بد من قضاء

 إذا لم يتبين له شيء وأكل ظانًا بغروب الشمس فلَ يلزمه القضاء  الْالة الثالثة: -

أكل معتقدًا أي متيقناً أو ظانًا أن الشمس غربت فبان قوله: )أو مُعتقَدًا أنه ليل  فبان نهارًا( أي: 

 نهارًا فهذا يلزمه القضاء 

طر مبيح للفبلَ عذر شبق، وبلَ عذر  :]الغاية[قال في  قوله: )ومن جامع في نهار رمضان(:

 كالَرض والسفر 

أو  من آدمي أو غيره حي :]الإقناع[قال في  قوله: )في قُبُلٍ أو دُبُرٍ فعليه القضاءُ والكفارةُ(:

ميت أنزل أم لا ـ فعليه القضاء والكفارة، حتى لو كان ناسيًا أو مكرهًا فعليه القضاء 

 والكفارة 

                                                           
 رواه البخاري وأحِد. [333]
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 ذكره ، فإذا انتشرلأنه الَكره لا ينتشر ذكره وذكر الْنابلة أن الإكراه لا يُتصور عند الرجل؛ 

 فيدل هذا علَ أن هناك رغبة داخلية، فلَ يعذر الَكره 

ب ألْق حالة أخرى يج]الَنتهى[ ، لكن في ]الإقناع[وهذا الذي مشى عليه الَؤلف تابع فيه 

 أو امرأتان بمساحقة -أي مقطوع الذكر–وهي: إذا أنزل مجبوب  [334]فيها القضاء والكفارة

فعليهما القضاء والكفارة، والجامع وجوب الغسل، فما دام أنه يجب عليه الغسل فيكون فعلهما 

 كالجماع 

 منيًا أو مذيًا  قوله: )وإن جامع دون الفرج فأنزل(:

كانت الَرأة الَجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه،  قوله: )أو كانت الَرأةُ معذورةً( أي:

ي بغير خلَف نعلمه في الَذهب؛ أ :]الشرح الكبير[قال في ارة، فيجب عليه القضاء ولا كف

 فيها خلَف في غير الَذهب 

إذا أكره الرجل زوجته علَ الوطء في نهار رمضان، فيجب عليها أن تدفعه بالأسهل  مسألة:

 ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه   :]الإقناع[قال في فالأسهل، 

يقع الجماع ، فلأنه يفطر بنية الفطر سفرَه أفطر ولا كفارة(:قوله: )أو جامعَ من نوى الصومَ في 

 بعد نية الفطر، كما قالوا 

  

                                                           
 وذكرها أيضاا الشيخ منصور. [334]



  

 

496     .. 
  

رح فكفارة  واحدة  في الثانية، وفي الأولى  قوله: )وإن جامع في يومين، أو كرره في يوم ولم يُكَفِّ

 (: هنا صورتين:اثنتان

  يوم عبادة مفردةلأن كل من جامع في يومين، تلزمه كفارتان؛ الصورة الأولى:  -

كرر الوطء في يوم ولم يكفر علَ الوطء الأول، فكفارة واحدة في الثانية إذا  الصورة الثانية: -

 بغير خلَف  :]الشرح الكبير[و]الَغني[ قال في كرر الوطء في يوم واحد، وهذا كما 

:) رَ ثم جامع في يومه فكفارة  ثانية  وطء  لأنهأحمد؛  نص عليه الإمام قوله: )وإن جامع ثم كَفه

 ، حتى لو جامع وكفر ثم جامع مرة أخرى لم يحترم هذا الزمن الذي هو فيه مُرم وقد تكرر

بما  [335]وذكره ابن عبد البر إجماعًا : وذكر الَْلحوَانَي رواية: لا كفارة عليه    ]الإنصاف[قال في 

 يقتضي دخول أحمد فيه 

فعليه الكفارة، والذي يلزمه الإمساك إذا جماع  قوله: )وكذلك من لزمه الإمساكُ إذا جامعَ(:

مثل الصبي إذا بلغ، والَسافر إذا قدم، والَرأة الْائض طهرت، والكافر إذا أسلم، فإذا جامعوا 

في حال إمساكهم فإن عليهم الكفارة، وهذه ليست منصوصة وإنما مخرجة علَ الَسألة السابقة 

  ]الشرح[و]الَغني[ كما في 

بعض الَسائل منصوصة، وبعضها مخرجة، فليست كل مسألة تفوه بها  ومسائل الَذهب:

–الإمام أحمد، بل هناك مسائل نص عليها الإمام أحمد، وهناك مسائل خُرجت علَ كلَمه 

  -الِلّهُ رَحَمَهُ 

 

                                                           

ئل دخول الإمام أحِد فيه، وذكرنا أن هناك مسا أي ليس عليه كفارة ثًنية، وحكاية الإجُاع تقتضي [335]
 حكي فيها الإجُاع ومع ذلك خالف فيها الحنابلة، وهي تقريباا خمس أو ست مسائل.
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 :فصلٌ 

قَضَاءُ  جَ وَمَنح جَامَعَ فَي نَهاَرَ رَمَضَانَ فَي قُبُلٍ أَوح دُبُرٍ فَعَلَيحهَ الح فَرح ارَةُ، وَإنَح جَامَعَ دُونَ الح كَفه وَالح

ارَةَ  مَ فَي سَفَرَهَ أَفحطَرَ وَلَا كَفه وح ذُورَةً، أَوح جَامَعَ مَنح نَوَى الصه أَةُ مَعح  فَأَنحزَلَ، أَوح كَانَتح الَحرَح

ارَ  رح فَكَفه ح يُكَفِّ مٍ وَلَم رَهُ فَي يَوح ، أَوح كَره
َ
مَينح نتََ وَإنَح جَامَعَ فَي يَوح وُلَى اثح انَ، وَإنَح ة  وَاحَدَة  فَي الثهانيََةَ، وَفَي الأح

سَاكُ إذََا جَامَعَ، مح َ ، وَكَذَلكََ مَنح لَزَمَهُ الإح ارَة  ثَانيََة  مَهَ فَكَفه رَ ثُمه جَامَعَ فَي يَوح عَ وَمَنح جَامَ  جَامَعَ ثُمه كَفه

قُطح وَهُوَ مُعَافًىً ثُمه مَرَضَ أَوح جُنه أَوح سَا ح تَسح  فَرَ لَم

ح يَجدَح فَصَيَامُ شَ  مَاعَ فَي صَياَمَ رَمَضَانَ؛ وَهَيَ عَتحقُ رَقَبَةٍ، فَإنَح لَم
َ الجحَ ارَةُ بغََيرح كَفه بُ الح

رَيحنَ هح وَلَا تَجَ

ح يَجدَح سَقَطَتح  كيَناً، فَإنَح لَم عَامُ سَتِّيَن مَسح عح فَإطَح
تَطَ ح يَسح ، فَإنَح لَم

َ
 مُتَتاَبعََينح

نص عليه الإمام أحمد في  قوله: )ومن جامعَ وهو معافًى ثم مَرَضَ أو جُنه أو سافر لم تسقط(:

 ، وهو الَذهب ]الإنصاف[الَرض، كما في 

ال ذكرنا أن الَذهب أيضًا يُلحق بإنز قوله: )ولا تجب الكفارةُ بغيَر الجماع في صيام رمضان(:

  ى[]الَنتهالَجبوب والَرأتين بالَساحقة، كما في 

 الكفارة قوله: )وهي( أي: 

قوله: )وهي عتقُ رَقَبةٍَ، فإن لم يجدح فصيامُ شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعامُ ستين 

:) ، فمن لم يجد فصيام شهرين [336]كما ورد في الْديث في الصحيح مسكيناً، فإن لم يجد سقطتح

 ين سقطت شيئًا يطعمه الَساكمتتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد 

                                                           

عن أبي هريرة قال: قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا  [336]
مرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه رسول الله هلكت. قال: )ما لك؟( قال: وقعت على ا

وسلم: )هل تجد رقبة تعتقها؟( قال: لا، قال: )فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين(، قال: لا، فقال: 
)فهل تجد إطعام ستين مسكيناا(. قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك 

: أنا، قال: قال: )أين السائل؟( فقال -والعرق المكتل-وسلم بعرق فيها تمر  أتي النبي صلى الله عليه
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ه لَا دفع إلى الأعرابي ما يكفر به ليطعمه الَساكين، فأخبر -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأن النبي 

أَطحعَمَه » فوالِلّ ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، قال:": الأعرابي بحاجته فقال

لكَ ق في مثل هذه الأمور؛  ، وهذا يؤخذ منه أن الإنسان"[337]«لَأهَح  صَلَه الِلّهُ-لأن النبي يُصده

لَ ، فحمل ظاهره علم يسأل حتى يعرف أن هذا الرجل هو أفقر بيت في الَدينة -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 الصدق، ولم يؤمر الأعرابي بكفارة أخرى، وهذا يدل علَ سقوطها 

يض، وكذلك يذكرونه هنا وهي كفارة الوطء في الْوهناك أيضًا كفارات تسقط بالعجز: 

وهي ليست كفارة وإن كانت وردت في حديث ابن عباس علَ أنها كفارة وهي صدقة الكفر 

 تسقط أيضًا بالعجز، وما عدا هذه الثلَث لا يسقط بالعجز 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

أهل  -يريد الحرتين-)خذها، فتصدق به( فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها 
، (بيت أفقر من أهل بيتِ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: )أطعمه أهلك

 رواه البخاري.
 رواه البخاري. [337]
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مُ الآقَضَاء  ب تحََبُّ وَحُكآ رَهُ وَيسُآ  ابُ مَا يكُآ

رَهُ جَمحعُ رَيقَهَ فَيَبحتَلعَُهُ،  قُ يُكح رَهُ ذَوح طرَُ بَهَا فَقَطح إنَح وَصَلَتح إلََى فَمَهَ، وَيُكح وَيَححرُمُ بَلحعُ النُّخَامَةَ وَيُفح

عَلحكُ الَحتَُ  مَهُمَا فَي حَلحقَهَ أَفحطَرَ، وَيَححرُمُ الح ، وَإنَح وَجَدَ طَعح غُ عَلحكٍ قَوَيٍّ لُ حَلِّ طَعَامٍ بلَََ حَاجَةٍ، وَمَضح

وَتَهُ إنَح بَلَعَ رَيقَهُ، وَ  كَ شَهح ره قُبحلَةُ لَنََح تُحَ رَهُ الح  تُكح

جَ  ، وَتَأحخَيُر سُحُورٍ، وَتَعح لُهُ: إنَيِّ صَائَم  تنَاَبُ كَذَبٍ وَغَيبةٍَ وَشَتحمٍ، وَسُنه لَنََح شُتمََ؛ قَوح لُ يوَيَجَبُ اجح

لُ  ، وَقَوح ، فَإنَح عُدَمَ فَمَاء  ر   مَا وَرَدَ  فطَحرٍ عَلََ رُطَبٍ، فَإنَح عُدَمَ فَتَمح

رٍ، فَإنَح فَعَلَ فَعَلَيحهَ مَعَ  َ عُذح قَضَاءُ مُتتَاَبعًَا، وَلَا يَجُوزُ إلََى رَمَضَانٍ آخَرَ مَنح غَيرح تَحَبُّ الح  اوَيُسح
َ
قَضَاء لح

دَ رَمَضَانٍ آخَرَ، وَإنَح مَاتَ وَعَلَيحهَ صَوح  مٍ، وَإنَح مَاتَ وَلَوح بَعح كيٍَن لكَُلِّ يَوح مُ أَوح حَجُّ أَوح إطَحعَامُ مَسح

تُحَبه لوََليَِّهَ قَضَاؤُهُ  رٍ اُسح تكََافُ أَوح صَلََةُ نَذح  اعح

     قوله: )باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء(:

 يكره للصائم فرضًا أو نفلًَ  قوله: )يكره( أي:

 للخروج من خلَف من قال بفطره  قوله: )جمعُ ريقَه فيَبحتَلعَُه(:

ن سواء كانت من الجوف أم م ويُفطر بها فقطح إن وصلت إلى فمه(: النخامَةَ قوله: )ويحرُم بلعُ 

 صدره أم من أي مكان 
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 مسألة: هل بلع النخامة مُرم لأنها مفطرة للصائم إذا وصلت إلى فمه أم لأنها مستقذرة؟

، وذهب ابن زاذان في لأنها تفسد صومهإلى أنها مُرمة؛  -رَحَمَهُ الِلّهُ–ذهب الخلوة  الجواب:

ذكر أنها مُرمة مطلقًا سواء أفسدت الصوم أو لم تفسده، والذي في الأطعمة  ]الفواكه العديدة[

 يذكرون أن هناك من الَحرمات في الأطعمة ما هو مُرم لاستقذاره، ومن ذلك بول الإبل 

 ما حكم شرب أبوال الإبل، هل هي مُرمة أو مباحة؟ مسألة:

 ، إلا للتداوي فإنها مباحة لأنها مستقذرةالأصل أنها مُرمة؛  الجواب:

رَه ذوقُ طعام بلَ حاجة( أي: يكره أن يذوق الطباخ الطعام بلَ حاجة، فإذا كان  قوله: )ويُكح

مُتاجًا فإنه لا كراهة، وحكاه البخاري والإمام أحمد عن ابن عباس، وهنا مشى الَؤلف علَ 

: يكره مطلقًا؛ أي ذوق الطعام، سواء بحاجة ]الَنتهى[اجة، وفي : بلَ ح]الإقناع[مشى عليه في 

أم بغير حاجة، وعلَ كلَ القولين يجب عليه أن يستقصِ ويخرج ما ذاقه، وعلَ كلَ القولين 

  [338]أيضًا أنه إذا وجد طعمه في حلقه أفطر

 مسألة: مع الْاجة وعدمها، هل يجوز لَن ذاق الطعام أن يبلع ما ذاقه؟

 هذا لا يجوز، يحرم عليه أن يبلعه ويفطر، كما سيأتي  الجواب:

( أي: :قوله غُ عَلحكٍ قويٍّ يكره أن يمضغ العلك القوي وهو الذي كلما مضغته صلب  )ومَضح

 وقوي، أي لا يتحلل كما سيأتي 

مَهُما في حَلحقَه أَفحطَر( أي:   وإن وجد طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر قوله: )وإن وَجَدَ طَعح

(، وهذا مخالف إن بلع ريقه) قيدها بقوله: وله: )ويحرُمُ العلكُ الَتَُحَلِّلُ إن بَلَعَ ريقَه(:ق

للمذهب، أي إن لم يبلع ريقه فلَ يحرم، والَذهب أنه يحرم مضغ العلك الَتحلل مطلقًا، فإذا 

                                                           

 وهذه من المسائل الغريبة، يختلفون في الحكم التكليفي، ويتفقون في الحكم الوضعي، أي يختلفون في [338]
 المقدمات ويختلفون في النتائج.
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ذلك ذ من ، ويؤخلَا فيه من التعريض لبلعه وإفساد صومهتحلل أجزاؤه في فمه يحرم مطلقًا؛ 

، وقد تذهب أجزاء إلى الْلق وإن لم لأن الَعجون متحللتحريم استعمال معجون الأسنان؛ 

 يبلع ريقه، والشيخ ابن عثيمين يرى أنه جائز 

شرب التتن والدخان، فنقل عن أحد العلماء: من شرب التتن  هنا:]حاشية الفيروز[ وذكر في 

  لأن له جُرمًا يدخل الجوففإنه يفطر؛  -أي الدخان–

رَه القُبحلة لَن تحرك شهوته(: وكذلك دواعي الوطء، فتكره مقدمات الجماع كلها  قوله: )وتُكح

  [339]نهى عن القبلة شابًا ورخص لشيخ -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأن النبي لَن تحرك شهوته؛ 

، فيحرم علَ الإنسان إذا [340]وتكره القبلة لَن تحرك شهوته، وتكره إن ظن إنزالًا  قال الشارح:

ف، بغير خلَ وقال الَجد:ظن أنه سينزل سواء منيًا أو مذيًا أن يقبل أو يفعل دواعي الجماع، 

كما نقل –إنه لا يفطر، لكن اتفقوا  قال بعض العلماء:أنه مُرم، وخالفوا في أنه إذا أنزل مذيًا 

 ه القبلة ومقدمات الجماع مُرم أن هذا مُرم، حتى لو قلنا: بعدم الفطر، فهذ -الاتفاق الَجد

 ولا يفطر بها  قوله: )ويجبُ اجتنابُ كذبٍ وغيبةٍ(:

مَنح »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: سب، وكذلك الفحش من الكلَم؛ قوله: )وشَتحمٍ( أي: 

عَمَلَ بهََ فَلَيحسَ لِلَّهَ حَاجَة  فَي أَنه  ورَ وَالح لَ الزُّ عَ قَوح ح يَده ابَهُ  لَم   [341]«يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَ

                                                           

رواه أبو داود بإسناد جيد، كما قال النووي في المجموع، وابن القيم وابن حجر يضعفون هذا  [339]
 الحديث.

 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [340]
 رواه البخاري. [341]
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وظاهر عبارة الَؤلف أنه يقوله جهرًا في الفرض  قوله: )وسن لَن شُتمََ؛ قولُه: إني صائم(:

رُ »قال صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: لعموم الْديث، والنفل؛  ؤ  فَإنَ شَاتَمهَُ أَحَد  أَوح قَاتَلَهُ فَلحيقَُلح إنيِّ امح

م  
 ، وهذا اختيار شيخ الإسلَم أنه يقوله جهرًا في الفرض والنفل [342]«صَائَ

: أنه إذا كان في رمضان يقول: إني امرؤ صائم، جهرًا، وأما في غير رمضان [343]القول الثاني

ال قفيقوله سًرا زاجرًا لنفسه للأمن من الرياء، وهذا الوجه الثالث في الَذهب واختاره الَجد، 

 وهو الَذهب علَ ما اصطلحناه  :]الإنصاف[في 

أنه  ]الَنتهى[أن الَذهب جهرًا في رمضان وسًرا في غيره، و]الإنصاف[ كيف قال في  مسألة:

 جهرًا مطلقًا، فأين الَذهب هنا؟

مه في رجع عن كلَ]التنقيح[ هنا، والَنقح الَرداوي في ]الإنصاف[ خالف ]الَنتهى[  الجواب:

بع الَرداوي تا]الإقناع[ ، و]التنقيح[تابع الَرداوي في لَنتهى[ ]ا، وقال: جهرًا، فـ ]الإنصاف[

  ]الَنتهى[و]التنقيح[ ، فالَذهب ما في ]الإنصاف[في 

سَحور بالفتح اسم لَا يؤكل، وبالضم اسم للفعل، والسحور يبدأ  )وتأخيُر سُحُورٍ(: :قوله

كتاب  يمان، ويذكرون في، وإلا فالَسألة تُذكر في كتاب الأ]الغاية[من نصف الليل، ذكره في 

 إن أكل بعد منتصف الليل حنث   فيقولون:الأيمان إذا حلف ألا يتسحر، 

 شافعية:قال علماؤنا كال فقال:الْنابلة ]شرح العمدة[ ومع ذلك تعقب الشيخ السفاريني في 

هم ، ومن ثم خصه بعضلأن السحر لغة قبيل الفجريدخل وقته بنصف الليل، وفيه نظر؛ 

بالسدس الأخير، وهو اختيار الشيخ خالد الَشيقح، أنك تقسم الليل ستة أجزاء، فالسدس 

ومن ثم خصه بعضهم بالسدس الأخير والَراد  قال:، -وقت السحر–الأخير هو السحور 

 الأكل في ذلك الوقت 

                                                           

 متفق عليه. [342]
 وهذا القول مشى عليه في )الإقناع(، وتابعه في )الغاية(. [343]
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رُ »هَ وَسَلهمَ: قال صَلَه الِلّهُ عَلَيح وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل،  وا فَإنَه فَي تَسَحه

حُورَ بَرَكَةً   وتأخير سحور إن لم يخش طلوع الفجر الثاني  قالوا:، [344]«السُّ

ويسن أن يعجل الفطر إذا تيقن غروب الشمس، ويجوز الفطر بغلبة  :قوله: )وتعجيلُ فطَحر(

وفطره قبل الصلَة أفضل، يفطر ثم يذهب يصلي، والعَشاء يكون : ]الإقناع[قال في الظن، 

 بعد الصلَة  

ثم  يفطر علَ رطبات -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كان رسول الِلّ  قال أنس: قوله: )علَ رُطَبٍ(:

 يصلي 

( أي:  نصور:مقال الشيخ فإن عدم الرطب فالسنة أن يفطر علَ التمر،  قوله: )فإن عُدَمَ فتمر 

  [345]وفي معنى الرطب والتمر كل حلو لم تمسه النار

( أي: ن حثى حثوات م"؛ لْديث أنس: فإن عدم التمر فيفطر علَ ماء قوله: )فإن عُدَمَ فماء 

  "ماء

يستحب أن يقول ما ورد، ويقول ذلك عند فطره، والذي ورد: قوله: )وقولُ ما وَرَدَ( أي: 

اللهم لك صمت وعلَ رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت 

، وقد ورد في حديث ضعيف، والذي ]الَنتهى[و]الإقناع[ السميع العليم، هذا الذي ذكره في 

تَلهتح »يصح منه حديث ابن عمر:  رُ إنح شَاءَ الِلّهُذَهَبَ الظهمَأُ وَابح جَح عُرُوقُ، وَثَبَتَ الأح   [346]«الح

 مسألة: هل يقول الذكر هنا؟ هل قبل أن يفطر أم بعد أن يأكل؟

 الظاهر أنه يقوله بعد أن يفطر الدعاء  قال النجدي:كلَمهم مُتمل لكن  الجواب:

                                                           

[344]  
 المفرغ: قاله في )شرح المنتهى(. [345]
 حسنه الحافظ في )الفتوحات الربانية(، وكذا السيوطي، وصححه الحاكم. [346]
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  يستحب قضاء رمضان فورًا، ويكون القضاء متتابعًا قوله: )ويستحبُّ القضاءُ متتابعًا( أي:

ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان قوله: )ولا يجوزُ إلى رمضانٍ آخَرَ من غير عذر( أي: 

كان يكون علي الصوم من رمضان فما ": -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُا–لْديث عائشة آخر من غير عذر؛ 

   "[347]سول الِلّ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لَكان ر

 إطعامُ مسكين لكلِّ يوم(:
َ
 عليه تفيد الوجوب؛ أي يجب قوله: )فإن فعل فعليه مع القضاء

عليه مع القضاء بغير عذر إطعام مسكين لكل يوم وهذا الْكم الوضعي، وأما الْكم 

التكليفي فيحرم عليه التأخير إلى رمضان آخر، وأما إن كان التأخير لعذر فإنه لا يجب عليه 

و مر عليه ل القضاء، فإذا أخر القضاء بدون عذر فعليه القضاء ويطعم مسكيناً لكل يوم حتى

إن أخّر رمضان واحد  فإنهم يقولون:أكثر من رمضان ولا يتكرر الإطعام خلَفًا للشافعية 

 فإطعام مسكين، ورمضانين إطعام مسكينين، وهكذا  

وقد صح عن كثير من الصحابة أنهم قالوا بالإطعام بأسانيد صحيحة، ذكرها شيخ الإسلَم 

  ]الروض الَربع[، وكذلك ]كشاف القناع[وغيره كـ ]شرح العمدة[ في 

أعتبر أن هذه العبارة فيها خلل، لَاذا أقحم الشيخ  قوله: )وإن مات ولو بعدَ رمضانٍ آخرَ(:

هذه العبارة، الإنسان إذا أخر القضاء إلى أن مات بغير عذر فيُطعم عن هذه الأيام التي لم 

لل فأرى أن في عبارته خيصمها، وإن أخر القضاء لعذر فإنه لا يُطعم عنه، فليس عليه شيء، 

وإن أخره لعذر فلَ شيء عليه وإن مات، فالكلَم مُتمل  قال:]الَقنع[ ونقص، حتى في عبارة 

 هنا 

                                                           
 متفق عليه. [347]
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بعد أن أخره بعذر فلَ شيء عليه ولغير  )وإن مات(وحل الشيخ منصور الإشكال هنا فقال: 

إخراج كفارة لأنه ب [348])ولو بعد رمضان آخر(عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، 

  [349]واحدة زال تفريطه

ع, والعبادة الَوسعة إذا  فإن قيل: ]شرح العمدة[وقال شيخ الإسلَم في  قضاء رمضان موسه

مات في أثناء وقتها؛ لم يكن آثمًا؛ بدليل الصلَة, ومن لا إثم عليه؛ لا فدية عليه، قلنا: نعم؛ إذا 

لم يغلب علَ ظنه الَوت قبل القضاء؛ لم يأثم, وإن غلب علَ ظنه الَوت قبله؛ أثم؛ كما قلنا في 

نه لأثم؛ كما تجب علَ الشيخ الكبير والَريض الَيؤوس منه؛ الصلَة,، لكن الفدية تجب بدون الإَ 

  بدل عن الصوم الواجب

لأن البعض قد يقول: إذا كان القضاء موسع فلماذا يوجب وهذا كلَم جميل لشيخ الإسلَم؛ 

، فله أن يقضي طوال السنة، ثم مات بعد ستة أشهر؟ فنقول: الفدية ليس بسبب عليه الكفارة

تكون هناك كفارة مثل الْنث فتجب عليه الكفارة إذا حنث لكن هل هناك  أن هناك إثمًا، فقد

ر، فلَ يعني أن هناك إثمًا  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -إثم؟ النبي   حنث وكفه

والَراد بالعذر أن يستمر العذر إلى أن يموت، مثلًَ يفطر بعد أيام رمضان ثم يستمر عذره إلى 

يقضي ثم يموت فليس عليه شيء، وأما إذا أفطر في رمضان وجاءته  أن يموت فلَ يستطيع أن

أيام وهو صحيح معافى ولم يقض ثم مات فيجب أن يُطعم عنه ولا يصام عنه، الصيام الذي 

 وجب عليك بأصل الشرع مثل رمضان والكفارات لا تقضى بعد الَوت، وإنما فيها الإطعام 

نذر  اعتكافُ أو صلَةُ نذرٍ استُحَبه لوََليَِّه قضاؤُه(:قوله: )وإن مات وعليه صومُ أو حجُّ أو 

هذه تعود علَ كل ما تقدم، أي فإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلَة 

                                                           

 ولو أخر أكثر من رمضان فإن على الحي إطعام مسكين على التأخير. [348]
 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [349]
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مَنح صَامَ »قال صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: نذر استحب ليوليه قضاؤه، فأما الصوم فورد فيه دليل، 

   «صَامَ عَنحهُ وَليَُّهُ  وَعَلَيحهَ صَيَامُ 

وكذلك الْج، الَرأة التي قالت للنبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج 

قياسًا علَ الصيام، وأما الصلَة فأيضًا قياسًا علَ الصيام، فقالوا: حتى ماتت، وأما الاعتكاف 

 نه يُستحب للولي أن يفعلها عنه فمن مات وعليه صلَة منذورة، فمات ولم يصل فإ

ر عن الَيت كفارة يمين  الرواية الثانية:  أن الصلَة لا تفعل عنه، وحينئذ علَ هذه الرواية يكفه

الَراد بالولي هنا الولي الوارث، والَذهب يفصلون في هذه الَسألة، فإن  قوله: )استُحَبه لوََليَِّه(:

الوارث، وحينئذ إما أن يفعل هذه الأشياء الَنذورة خلهف الَيت تركة وجب الفعل علَ الولي 

هو أو يدفع لَن يفعل هذه الأشياء عن مورثه، ولذلك استحب لوليه قضاؤه ليست علَ 

إطلَقها، أي إذا يخلِّف تركة استحب لوليه قضاؤه، وأما إذا خلهف تركة فيجب علَ الولي 

 فعل بنفسه أو يدفع إلى من يفعله الفعل، إما أن ي
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 يضًا وجوب الفعل هنا مقيد بشرطين:وأ

أن يعيش ذلك الزمن، مثلًَ، نذر أن يصوم عشرة أيام فيشترط حتى يقضى  الشرط الأول: -

عنه أن يعيش عشرة أيام، وأما إذا نذر ومات فهذا يقضى عنه، أو نذر أن يصوم عشرة أيام 

ومات بعد خمسة أيام فإنها تقضى خمسة أيام فقط، إلا الْج والعمرة فإن مات قبل أن يتمكن 

 من فعلهما فتقضى عنه 

، فإذا نذر أن يصوم عشرة أيام لكي نخرج الَجنونأن يكون حينها مكلفًا؛ ط الثاني: الشر -

ثم جُن سنة كاملة ثم مات فإنه لا تقضى عنه هذه الأيام الَنذورة أو الصوم الَنذور، أو 

 .الاعتكاف الَنذور، أو الصلَة التي نذر أن يصليها
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ع   م  التَّطَوُّ  باَبُ صَوآ

عَاشَرُ يُسَنُّ صَياَمُ  مَ وَآكَدُهُ الح ره رَ الَححُح الٍ، وَشَهح مََيسَ، وَسَتٍّ مَنح شَوه ، وَالخح َ نيَنح بيَحضَ، وَالَاثح امَ الح أَيه

مٍ  رُ يَوح مٍ وَفطَح مُ يَوح َ حَاجٍّ بَهَا، وَأَفحضَلُهُ صَوح مَ عَرَفَةَ لغََيرح ةَ، وَيَوح جه
عَ ذَي الْحَ   ثُمه التهاسَعُ، وَتسَح

رَهُ إَ  مٍ وَيُكح ارَ بصََوح كُفه ، وَعَيدَ الح كِّ مُُعَةَ، وَالسّبحتَ، وَالشه رَادُ رَجَبٍ، وَالجح عَيدَيحنَ ، فح مُ الح  وَيَححرُمُ صَوح

عٍ  ضٍ مُوَسه يقَ إلَاه عَنح دَمَ مُتحعَةٍ أَوح قَرَانٍ، وَمَنح دَخَلَ فَي فَرح َ امَ التهشرح ضٍ، وَصَيَامَ أَيه رُمَ حَ  وَلَوح فَي فَرح

جَه قَطحعُ  لَ وَلَا قَضَاءُ فَاسَدَهَ إلَاه الْح  هُ، وَلَا يَلحزَمُ فَي النهفح

ينَ أَبح  َ تَارُهُ آكَدُ، وَلَيحلَةُ سَبحعٍ وَعَشرح خََيَر مَنح رَمَضَانَ، وَأَوح َ الأح رَ فَي الحعَشرح قَدح جَى لَيحلَةُ الح غُ، لَ وَتُرح

عُو فيَهَا بمََا وَرَدَ   وَيَدح

 وصوم التطوع هو الصوم الذي لا يجب  وع[(:قوله: )]باب صوم التط

وصوم ثلَثة  :]الإقناع[وكما قال في صيام الليالي البيض،  قوله: )يُسَنُّ صيامُ أيامَ البيَضَ( أي:

من كل شهر كصوم الدهر، والَقصود أن الكتب الَطولة يصدرون هذه الَسألة بأنه يُسن أن 

يصوم الإنسان من كل شهر ثلَثة أيام، وهذا الذي صح عن النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ، ويُسن 

رَ فَصُم ثَ »مَ: لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَله أن يجعلها الأيام البيض؛  هح ت مَنح الشه لََثَةَ إذَا صُمح

 ، ثلَثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر  «أَيهامٍ 

 -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أن النبي  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُا–وأما الذي ورد في الصحيح عن عائشة 

قد صام ثلَثة أيام، وهي كان لا يبالي من أيه صام، فالَهم أن الإنسان لا يخرج الشهر إلا و

، فعلَ -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُما–لعبد الِلّ بن عمرو بن العاص  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وصية النبي 

  لأن اليوم بعشر حسناتالأقل يصوم ثلَثة من كل شهر؛ 
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بًا يبدأ الهلَل غال لأن تراءيكيفية معرفة هذه الأيام الثلَثة؛  -رَحَمَهُ الِلّهُ–وذكر الشيخ عثمان 

شُك في  متى فقال:في هلَل مُرم، وذكر شيئًا فلكيًا  -إن تأخروا كثيًرا-، ويتوقف من رجب

، أو تقدم عليه بنحو [350]القمر ليلة اثنتي عشر فإن غاب فذاك -أي فانظر–أول الشهر فاعتبر 

 فهو ليلةعشر درج فهو ليلة إحدى عشر؛ أي إن غاب القمر قبل طلوع الفجر بعشر درج 

 إحدى عشر 

ولا أدري معنى كلَمه عشر درج، والذي أعرفه أن الدرجة الواحدة تقريبًا أربع دقائق لكني  

دقيقة، فإن غاب  40( = 10×4غير متأكد، وإذا قلنا: إن عشر درج كل واحدة أربع دقائق )

لب إن االقمر قبل طلوع الفجر بأربعين دقيقة فهذه الليلة ليلة إحدى عشر، وهذه في الغ

 الإنسان لا يستطيع أن يرصدها 

–فإن لم يتمكن من ذلك فيعمل بالتقاويم عملًَ بغالب الظن، وهذا قد أفتى به الشيخ ابن باز 

، والَذهب أنه يُعمل في الأوقات إما بيقينك، أو بغلبة ظن نفسك، أو يقين غيرك، -رَحَمَهُ الِلّهُ

 يوجد هذا اليقين من غيرك فحينئذ نعمل إن لم ولكن قالوا:ولا يجوز أن تعمل بظن غيرك، 

 بغلبة الظن، وبناءً علَ ذلك فالعمل بالتقاويم جائز وهو العمل بغلبة الظن 

بي وهو قول النوهذا بالاتفاق، وورد فيه حديث تُكلم فيه،  قوله: )والاثنيَن، والخميسَ(:

ض فيَهَ »صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  مَان تَعَره ا يَوح رَضَ هُمَ عَالَيَََن وَأُحَبُّ أَنح يَعح مَالُ عَلََ رَبِّ الح عَح مَا الأح

  [351]«عَمَلَي وَأَنَا صَائَم  

                                                           

 أي فإن غاب مع الفجر فذاك، فهذه الليلة ليلة صحيحة وأنها ليلة اثنتِ عشر. [350]
 رواه أحِد. [351]
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بَعَهُ سَتٌّ »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  قوله: )وستٍّ من شوال(: مَنح صَامَ رَمَضَانَ وَأَتح

رَ  هح الٍ فَكَأَنهمَا صَامَ الده ولو متفرقة، ويستحب له تتابعها، وكذلك يُستحب أن ، [352]«مَنح شَوه

 تكون عقب العيد مباشرة، لَا فيه من الَسارعة إلى الخيرات 

م(: وهو أفضل الصيام بعد شهر رمضان كما ورد في الْديث، والَراد كما  قوله: )وشهرَ الَحره

  [353]أفضل شهر تُطوع به كاملًَ بعد رمضان شهر الِلّ الَحرم قال الشيخ منصور:

آكد شهر الَحرم العاشر ثم يأتي بعده في الفضل اليوم  قوله: )وآكده العاشُر ثم التاسعُ( أي:

 -أي تاسوعاء وعاشوراء–وهما  وقال أيضًا:: ويُسن الجمع بينهما، ]الإقناع[قال في التاسع، 

آكده؛ أي آكد شهر مُرم ثم بقية العشر الأولى من شهر مُرم تأتي في الفضل، فإن اشتبه عليه 

، كما قال الإمام أحمد، وصوم عاشوراء كما ورد في ليتيقن صومهاأول الشهر صام ثلَثة أيام؛ 

 الْديث كفارة سنة 

: لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ يُسن صوم تسع ذي الْجة؛  قوله: )وتسعَ ذي الْجة( أي:

امَ » يَه الحََ فيَهَنّ أَحَبُّ إلَى الِلّهَ مَنح هَذَهَ الأح عَمَلُ الصه امَ الح ؛ يعني العشر، قالوا: يا رسول  «مَا مَنح أَيه

هَادُ فَي سَبيَ»الِلّ ولا الجهاد في سبيل الِلّ؟! قال:  سَهَ وَمَالَ وَلَا الجحَ هَ فَلَمح لَ الِلّهَ، إلاه رَجُل  خَرَجَ بنَفَح

 
ٍ
ء جَعح مَنح ذَلكََ بشََيح فالصوم يدخل في العمل الصالح، وحكي في استحباب صيامها ، [354]«يَرح

 الإجماع 

  

                                                           

 رواه مسلم. [352]
 .بعد رمضان شهر الله المحرم()أفضل الصيام رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم:  [353]
 رواه البخاري. [354]
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آكد هذا الاستحباب يوم عرفة، ولكن هذا الاستحباب  قوله: )ويومَ عَرَفَةَ لغيَر حاجٍّ بها(:

يستثنى منه الْاج، وأما صوم الذي هو حج في يوم عرفة فمباح وغير مستحب، والأفضل في 

   [355]، وصيام عرفة كما ورد في حديث أبي قتادة كفارة سنتين]الإقناع[حقه أن يفطر، كما قال في 

ن الَراد كفارة الصغائر فإ عن العلماء: ]شرح مسلم[في  -أي النووي-: قال ]الإقناع[قال في 

 لم تكن رجى التخفيف من الكبائر فإن لم تكن رفع له درجات 

–عبد الِلّ بن عمرو  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأمره  قوله: )وأفضلُه صومُ يومٍ وفطَحرُ يومٍ(:

يَ »وقال:  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُما شرط هذا الفضل ألا يضعف البدن  لكن قالوا: ،«امَ هُوَ أَفحضَلُ الصِّ

 وإلا فتركه أفضل  -عَزه وَجَله -بسبب هذا الصيام ويعجز عن القيام بحقوق الِلّ 

 -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –يكره إفراد رجب بالصوم لَا صح عن عمر  قوله: )ويُكرَهُ إفرادُ رجبٍ( أي:

لا تشبهوه "وقال: طعام في رجب، أنه كان يضرب أيدي الناس، يضع أيديهم في ال

   [356]"برمضان

وحتى تزول الكراهة يكفي أن يفطر فيه ولو يومًا واحدًا أو يصوم شهرًا آخر معه في السنة، 

كما –غير رمضان، فإذا فعل ذلك زالت الكراهة، ويصوم شهرًا آخر  قال الخلوة:والَراد كما 

 شهر رجب فإن الكراهة تزول وإن لم يله؛ أي حتى لو لم يل  -]الإقناع[قال في 

لَه لقول النبي صَ ويكره إفراد الجمعة بألا يصوم قبلها أو بعدها يومًا؛  قوله: )والجُمُعةَ( أي:

م  »الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  دَهُ يَوح م  أَوح بَعح ُمُعَةَ إلاه قَبحلَة  يَوح مَ الجح   [357]«لَا تَصُومُوا يَوح

                                                           

 رواه مسلم. [355]
 قال شيخ الإسلام: صح عن عمر. وجود إسناده الحافظ. [356]
 متفق عليه. [357]
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بحتَ إلّا فيَمَا »لْديث: ويكره إفراد يوم السبت؛  قوله: )والسّبتَ( أي: مَ السه  لَا تَصُومُوا يَوح

ح يَجدَح أَحَدُكُمح إلاه لَْاَءَ عَنبٍَ أَوح عُودٍ شَجَرَة فليمضغها ، فَإنَح لَم ضَ عَلَيحكُمح
تُرَ   [358]«افح

( أي: كِّ حوه، يم ونيكره صيام يوم الشك وهو الثلَثين من شعبان إذا لم يكن غ قوله: )والشه

 فًا لجمهور العلماء يكره صيامه أي ليلته تكون صحوًا، فهذا اليوم خلَ

 ويستثنى مما ذكره الَؤلف من كراهة إفرادا لجمعة وما بعدها إلى يوم الشك:

إذا وافق عادة في الكل فلَ كراهة، فإذا كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ووافق صومه  أولًا: -

 إفراد الجمعة فإنه لا كراهة 

 قضاء أو كفارة أو نذرًا  -الشك أو الجمعة أو السبت–إذا صام أحد الأيام الَاضية  ثانيًا: -

لكراهة لا يوم الشك فلَ تزول اإذا صام معه يومًا قبله أو بعده أو قبله وبعده في الكل إ ثالثًا: -

وإذا صام  ،لأنه يكره علَ الَذهب تقدم رمضان بصوم يوم أو يومينإلا بصوم يومين قبله معه؛ 

 مع يوم الشك يومين فإنه تقدمه بأكثر من يومين وحينئذ تزول الكراهة 

كره ي وذكر الشارح حكم الوصال والوصال هو ألا يفطر بين اليومين أو الأيام، والَذهب أنه

، كما في رلأن ذلك يؤدي إلى ترك سنة تعجيل الفطإلا إلى السحر فيباح، وتركه مع ذلك أولى؛ 

  ]الإقناع[

هذا الْكم التكليفي، ولا يصح أيضًا، التحريم بالإجماع للنهي  قوله: )ويحرم صومُ العيدين(:

 الَتفق عليه 

ضٍ( أي: قوله:  ولو في قضاء فرض، أو كفارة  )ولو في فَرح

                                                           
 رواه أحِد. [358]
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قوله لويحرم صيام أيام التشريق؛  قوله: )وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة أو قران( أي:

رٍ لِلّهَ تَعَالَى »صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  بٍ وَذَكح لٍ وَشُرح امُ أَكح يقَ أَيه َ امَ التهشرح ، إلا إذا أراد أن يصوم [359]«أَيه

لكونه عادمًا لدم الَتعة ودم القران فيجوز أن يصومها أيام التشريق، وتبدأ من اليوم الْادي 

رخص لم ي": -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُم–في قول ابن عمر وعائشة عشر والثاني عشر والثالث عشر، 

  [360]"في أيام التشريق أن يصمن إلا لَن لم يجد هدي

 سواء كان فرض كفاية أم فرض عين  خل في فرض(:قوله: )ومن د

عٍ حَرُمَ قَطحعُه(: ومن باب أولى الَضيق، وموسع كقضاء رمضان مثلًَ، صام عن  قوله: )مُوَسه

قضاء رمضان حرم قطعه، أو أذن الَؤذن للصلَة ثم دخل في الصلَة ففرضها موسع حرم 

 وز يقلبه نفلًَ، فإذا قلبه نفلًَ فيج، ما لم ]الشرح الكبير[قطعه، ويحرم بلَ خلَف، كما في 

لَ( أي:  لا يلزم الإتمام في النفل، وفي الصوم والصلَة والوضوء؛ قوله: )ولا يَلحزَم في النهفح

هَلح عَنحدَكُمح »، فقال: لَا دخل عليها النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُا–لْديث عائشة 

؟
ٍ
ء يه، أرين»، فقالت: أهدي لنا حيس، وهو التمر الَخلوط بالسمن والأقط، فقال: «مَنح شَيح

ت صائمًا  بَحح   [361]، فأكل«فَلَقَد أَصح

﴿وَلَا : لقوله تعالىأن يخرج من صوم النافلة أو العبادة النافلة بلَ عذر؛  -علَ الَذهب–ويكره 

﴾ مَالَكُمح   ]الإقناع[[، فيستحب إتمامه، كما في 33]مُمد:  تُبحطلَُوا أَعح

 لا يلزم تتمة النفل، ولا يلزمك إذا أفسدته أن تقضيه  قوله: )ولا قضاءُ فاسَدَه( أي:

:) عالى: لقوله توالعمرة فيلزم فيهما الإتمام، وإذا أفسدتهما يلزمك القضاء؛  قوله: )إلا الْجه

رَةَ لِلَّهَ﴾ عُمح جَه وَالح ُّوا الْح  [ 196]البقرة:  ﴿وَأَتَم

                                                           

 رواه مسلم. [359]
 رواه البخاري. [360]
 رواه مسلم. [361]
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ر(: ر أو القدَر ]الَطلع[بسكون الدال وفتحها كما قال في  قوله: )القَدح  ، القدح

َ الأخير من رمضان(: ر في العَشرح جَى ليلةُ القَدح مَ: لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَله  قوله: )وتُرح

وََاخَرَ مَ » َ الأح رَ فَي الحعَشرح قَدح ا لَيحلَةَ الح وح ره   [362]«نح رَمَضَانَ تَحَ

ه ، كما قاله النووي ورجح"من قام ليلة القدر وهو يعلمها"الَراد بقوله:  لكن قال ابن فيروز: 

والذي يترجح في نظري ما قاله النووي ولا أنكر حصول  :-أي الْافظ–فقال ، [363]الْافظ

الثواب الجزيل لَن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها ولم توافق له، وإنما الكلَم علَ حصول 

الثواب الَعين الَوعود به؛ أي لا يغفر لك ما تقدم من ذنبك إلا إذا علمت أن هذه الليلة هي 

تحصل علَ الثواب لكن لا تحصل علَ الثواب الَوعود، وهذا شيء  ليلة القدر، فإن لم تعلم بها

  -رحمهما الِلّ–غريب، والغريب أنه اختيار النووي وابن حجر 

عن ابن رجب كلَمًا ينقض هذا ويخالف هذا  ]اللطائف[ولذلك نقل الشيخ العنقري عن 

ذنوب قيام ليلة القدر بمجرده يكفر ال :]اللطائف[في  -رَحَمَهُ الِلّهُ –قال الْافظ ابن رجب فقال: 

لَن وقعت له سواء كانت في أول العشر أو وسطه أو آخره، وسواء شعر بها أو لم يشعر؛ أي 

، وثواب الِلّ عظيم   علم بها أو لم يعلم فإنه يحصل علَ الثواب الَوعود بإذن الِلّ عَزه وَجَله

 لقولهرمضان آكد في كونها ليلة القدر؛ أوتار العشر الأواخر من  قوله: )وأوتارُه آكدُ( أي:

وََاخَرَ فَي ثَلََثٍ بَقَيَن، أَوح خَمحس  بَقَين، أَوح سَبُعٍ بَقَين»صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  َ الأح ، اطلبوها فَي الحعَشرح

عٍ بَقَين   ]«أَوح تسَح

أرجاها، وكان بعض الصحابة يحلف أنها ليلة سبع  قوله: )وليلةُ سبعٍ وعشرينَ أبلغُ( أي:

 وعشرين 

                                                           

 متفق عليه. [362]
 فتح الباري. [363]
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 و  عَفح  إنَهكَ  اللههُمه »: -عَنحهُا الِلّهُ رَضَيَ –: والذي ورد حديث عائشة قوله: )ويدعو فيها بما ورد(

بُّ 
وَ  تُحَ عَفح فُ  الح  نصًا شيء لىإ مستندًا متربعًا فيها ينام أن يستحب :[الإقناع] في وقال ،«عَنها فَاعح

  دعائه في حاجته ويذكر أحمد، الإمام عليه نص ؛أي
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ت كَاف   عآ  باَبُ الا 

رَ، وَلَا يَصَحُّ  زَمَانَ باَلنهذح مٍ، وَيَلح ، وَيَصَحُّ بلَََ صَوح نوُن  جَدٍ لطََاعَةَ الِلّهَ تَعَالَى، مَسح لاه فَي إَ  هُوَ لُزُومُ مَسح

عُ فيَهَ، إلَاه  جَدٍ يُجَمه جَدَ بَيحتهََا  مَسح جَدٍ سَوَى مَسح أَةَ فَفَي كُلِّ مَسح  الَحرَح

قَح  جَدُ الَحدََينةََ، فَالأح رََامُ، فَمَسح َ الثهلََثَةَ، وَأَفحضَلُهَا الْح جَدٍ غَيرح لََةَ فَي مَسح ح -صَى وَمَنح نَذَرَهُ أَوح الصه لَم

ح يَجُزح فيَ فَحضَلَ لَم َ الأح هُ فيَهَ، وَإنَح عَينه سَهَ، وَمَنح نَذَرَ زَمَناً مُعَيهناً دَخَلَ يَلحزَمح سُهُ بعََكح مَا دُونَهُ، وَعَكح

دَ آخَرَهَ  وُلَى، وَخَرَجَ بَعح تكَفََهُ قَبحلَ لَيحلَتهََ الأح  مُعح

هَدُ جَناَزَةً إلَاه  تَكفَُ إلَاه لَاََ لَا بُده مَنحهُ، وَلَا يَعُودُ مَرَيضًا، وَلَا يَشح طَهُ، وَ وَلَا يَخحرُجُ الَحعُح تَرَ إنَح  أَنح يَشح

نيَهَ  تنَاَبُ مَا لَا يَعح قُرَبَ، وَاجح تغََالُهُ باَلح تَحَبُّ اشح تكََافُهُ، وَيُسح جٍ فَسَدَ اعح  وَطئََ فَي فَرح

تكََافَ(:  : هو لزوم الشيء في اللغة قوله: )بَابُ الَاعح

هو لزوم مسجد لطاعة الِلّ تعالى، كما عرفه الَؤلف وهو تعريف ناقص، وعرفه في  في الشرع:

بقولهما: لزوم مسلم عاقل ولو مميزًا لا غُسل عليه مسجدًا ولو ساعة  ]الَنتهى[، و]الإقناع[

 لطاعة الِلّ تعالى، فإن كان عليه غسل فلَ يصح ولو متوضئًا 

 ويشترط لصحته عدة شروط: قوله: )هو لزومُ مسجد لطاعةَ الِلّ تعالى(:

 الإسلَم  الشرط الأول: -

 العقل  الشرط الثاني: -

 التمييز  الشرط الثالث: -

 عدم ما يوجب الغسل، فلَ يصح من جنب ولو متوضئًا  الشرط الرابع: -

 النية  الشرط الخامس: -
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يه ف كونه بمسجد، ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون بمسجد تقام الشرط السادس: -

 الجماعة 

:)  في كل وقت بالإجماع  قوله: )مسنون 

ثًا، ما يسمى بها معتكفًا لاب ويفسَّونها بقولهم:وأقل مدة يكون بها الإنسان معتكفًا ساعة، 

يستحب ألا ينقص عن يوم وليلة، وهو الذي رجحه الشيخ عبد  ولكن قالوا:وهذا يجزئ، 

لا يدل  ،[364]"إني نذرت أن أعتكف ليلة": ، وأن حديث]شرح عمدة الفقه[الِلّ الجبرين في 

ده آكد، وآك -علَ الَذهب–علَ عدم صحة أقل منها، فأقله ساعة ولو يسيرة، وهو في رمضان 

 في العشر الأخير 

، والليل ليس زمناً [365]"إني نذرت أن أعتكف ليلة"لقول عمر:  قوله: )ويصحُّ بلَ صوم(:

 للصوم 

لَيحهَ لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَ ن الاعتكاف والصوم بالنذر؛ ويلزما قوله: )ويلزمان بالنهذر( أي:

هُ »وَسَلهمَ:   ، وأما بلَ نذر فلَ يلزمه لا الصوم ولا الاعتكاف [366]«مَنح نَذَرَ أَنح يُطيَعَ الِلّهَ فَلحيُطعَح

عُ فيه( أي: له تعالى: لقولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد؛  قوله: )ولا يصحُّ إلا في مسجد يُجَمه

تقام فيه الجماعة، كما قال الشيخ [، ويشترط أن 187]البقرة:  ﴿وَأَنحتمُح عَاكفَُونَ فَي الَحسََاجَدَ﴾

 منصور، وهو الَذهب، ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة 

وهذا الشرط لَن تلزمه الجماعة إذا أتى عليه فعل صلَة زمن اعتكافه، لكن لو نوى أن يعتكف 

إلى ساعة أو ساعتين إلى قبيل العصر فيجوز مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة،  من بعد الظهر

 والَراد بالَسجد هو الَسجد الَوقوف، فلَ بد أن يكون وقفًا 

                                                           

 رواه البخاري. [364]
 البخاري.رواه  [365]
 رواه البخاري. [366]
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لأنها لا تلزمها صلَة يصح اعتكافها في كل مسجد؛  قوله: )إلا الَرأةَ ففي كلِّ مسجدٍ( أي:

 يه صلَة الجماعة ، وكذلك من اعتكف في وقت لا يمر عليه فالجماعة

وهو الَوضع الذي تتخذه لصلَتها في بيتها، وهذا ليس مسجدًا،  قوله: )سَوى مسجدَ بيتهَا(:

 ولكن يسمى مسجدًا مجازًا 

ومن الَسجد ظهره ورحبته  فيقول الشارح:يتكلم الْنابلة هنا عن أحكام الَساجد، 

خذ حكم الَسجد حتى في ، وكذلك يتكلم الْنابلة عن ما زيد في الَسجد فيأ[367]الَحوطة

  ]الإقناع[الثواب كما قال في 

 يأخذ حكم الَسجد أو لا؟ -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -هل ما زيد في مسجد النبي  مسألة:

قال فاختلف العلماء في هذا وإن كان الخلَف ضعيفًا ثم حصل الاتفاق بعد ذلك،  الجواب:

جَدَي هَذَا خَيرح  مَنح »قال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ما دام أن النبي  بعض العلماء: صَلََةٍ فَي مَسح

رََامَ  جَدَ الْح ؛ فيدل علَ الَسجد الَوجود في زمن النبي صَلَه [368]«أَلحفَ صَلََةٍ فيَمَا سَوَاهُ، إلاه الَحسَح

 د فلَ يدخل ولا يأخذ حكمه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ، وما زيد علَ هذا الَسج

وكذا ما زيد حتى  :]الإقناع[قال في ولكن هذا مخالف لقول الجماهير من أهل العلم، ولذلك  

خ وابن رجب عند الشي -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -في الثواب في الَسجد الْرام وكذا مسجد النبي 

 ي وجمع وجمع وحكي عن السلف وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوز

 : هل مضاعفة الصلَة مختصة بالَسجد أو تشمل جميع الْرم؟2مسألة 

                                                           

ا، وإن لم تكن محوطة فلا تكون  [367] الساحة المحوطة، والساحة إذا كانت محوطة فإنها تكون مسجدا
ا.  مسجدا

 رواه البخاري. [368]
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الذي يظهر عندي في الَذهب أن الفضل مختص بالَسجد، وهي مسألة خلَفية كبيرة،  الجواب:

 فالصحابة اختلفوا فيها 

 الاعتكاف  قوله: )ومن نَذَرَهُ( أي:

الثلَثَةَ، وأفضلُها الْرامُ، فمسجدُ الَدينةَ، فالأقصى قوله: )ومن نَذَرَهُ أو الصلَةَ في مسجدٍ غير 

ه فيه( أي:- لم يلزمه في ذلك الَسجد، ولكن لو نذر أن يعتكف في أحد الَساجد فله أن  لم يلزمح

يعتكف في كل مسجد، وإذا نذر أن يعتكف في جامع فلَ يتعين عين الجامع وإنما يتعين جنس 

 ع غير الجامع الذي عينه الَسجد؛ أي يجوز أن يعتكف في أي جام

 مسألة: لو نذر أن يعتكف في مسجد يحتاج إلى شد رحل فهل له أن يرحل أو ليس له ذلك؟

أنه يُخير بين أن يرحل للمسجد الذي عينه أن يعتكف فيه،  ]الإقناع[الذي ذكره في  الجواب:

الذي  دأو يعتكف في بلده، ولكن شيخ الإسلَم وكذلك ابن عقيل حرموا شد الرحل للمسج

 نذر أن يعتكف فيه، كما ذكروه كلهم في الشروح 

 من الَساجد الثلَثة  قوله: )وإن عَينه الأفضلَ(:

إذا نذر أن يعتكف في مسجد الَدينة فلَ يجوز أن يعتكف في الَسجد  قوله: )لم يجز فيما دونَه(:

شَدُّ لَا تُ » للحديث:الأقصى، وإذا لزم في ذلك شد رحل أي في الَسجد النبوي فهذا يجوز؛ 

حَالُ إلاه إلَى ثَلََثَةَ مَسَاجَدَ    ]الإقناع[، وكذلك أيضًا عليه في «الرِّ

إذا نذر أن يعتكف في الَفضول جاز أن يعتكف في الفاضل، نذر أن  قوله: )وعكسه بعكسه(:

يعتكف في مسجد الَدينة فيجوز أن يعتكف في الَسجد الْرام، ويدل علَ ذلك الرجل الذي 

ك مكة يا رسول الِلّ، إني نذرت إن فتح الِلّ علي"يوم الفتح:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قال للنبي 

صَلّ »ه فقال: ، فسأل«صَلّ هَا هُناَ»الَقدس، فقال النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: أن أصلي في بيت 

  «شَأحنُك إذًا»، فسأله فقال: «هَا هُناَ
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 نذر اعتكفًا زمناً معيناً كالعشر الأواخر من رمضان  قوله: )ومن نذر زمناً مُعَيهناً( أي:

 فيدخل قبل الغروب  (:قوله: )دَخَلَ معتكفَه قبل ليلتهَ الأولى

 وجوبًا، ويتابع وجوبًا هذا في النذر  قوله: )وخرج بعد آخَرَهَ(:

ي أ -الذي نذر–يحرم الخروج، ولكن هذا ممن لزمه تتابع  قوله: )ولا يخرُجُ الَعتكفَُ( أي:

 يعتكف أيامًا متتابعة فيحرم عليه الخروج، حال كونه مختارًا ذاكرًا 

إلا الأمور التي لا بد له منه، فلَ يستغني عنها، إما حسًا كالأكل  منه( أي:قوله: )إلا لَا لا بُده 

والشراب والبول والغائط، وإما شرعًا كالوضوء والغسل والجمعة اللَزمة له، فيجوز أن 

 يخرج لها ولو لم يشتد 

طَه(: تَرَ أن  جب إلاهذا في الاعتكاف الوا قوله: )ولا يعودُ مريضًا، ولا يشهدُ جَنازة إلا أن يَشح

 يشترطه في ابتداء اعتكافه 

 ما يجوز الخروج له بالشرط وما لم يجز ثلَثة أقسام: مسألة الاشتراط:

أن يشترط الخروج لقربة لم تتعين عليه، فيصح اشتراطه، مثل: زيارة صديق، وشهود  الأول: -

 جنازة، وتغسيل ميت 

أن يشترط الخروج لَا له منه بد وليس بقربة ولكنه مُتاج إليه، فيصح اشتراطه، مثل:  الثاني: -

، فهذا يجوز، جدلأنه لا يأتيك النوم في الَسالَبيت بمنزله، فيصح أنك تشترط أن تنام في الَنزل؛ 

 وكذلك لو اشترط العشاء في منزله مع أهله فيجوز ويصح اعتكافه 

ا له منه بد وليس بقربة وينافي الاعتكاف صورة ومعنى، فلَ أن يشترط الخروج لَ الثالث: -

يصح اشتراطه، مثل: أن يشترط الوطء، فهذا ينافي الاعتكاف، أو الخروج لأجل الفرجة أو 

 النزهة، أو الخروج للبيع والشراء، أو للتجارة، أو التكسب 

 مسألة: ما حكم اشتراط الخروج للوظيفة هل يصح أو لا؟
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كانت تلزمه فلعله يخرج حتى ولو لم يشترط، كالجمعة التي تلزمه، والشهادة إذا  الجواب: -

التي تلزمه، ولكنه إذا كان في استطاعته أن يأخذ إجازة فكأني وقفت علَ فتوى للشيخ ابن 

 جبرين أنه يجيزه، ولكن الذي يظهر من الَذهب أنه لا يجوز 

 مبطلَت الاعتكاف:

جٍ فَسَدَ اعتكافُه(: الَبطل الأول: قوله: )وإن وَطئََ  - ه يفهم منه أنه لو وطء دون فرج فإن في فَرح

 لا يفسد اعتكافه 

 إذا أنزل بالَباشرة دون الفرج  الَبطل الثاني: -

 إذا خرج لَا له منه بد ولو قلّ  الَبطل الثالث: -

مسألة: إذا خرج من الَسجد الْرام لكي يدخل من جهة أخرى مثلًَ زحام أو هناك نساء ولا 

 يريد أن يمر فهل له أن يخرج؟

خرج من الَسجد ليذهب إلى الَسجد، فهذه لا يبطل بها  قال الشيخ ابن عثيمين: الجواب:

 الاعتكاف 

بَطَنه عَمَلُكَ﴾قال سبحانه: ، -والعياذ بالِلّ–الردة  الَبطل الرابع: - تَ لَيَحح كح َ نح أَشرح
الزمر: ]﴿لَئَ

65 ] 

 السكر  الَبطل الخامس: -

نية قطعه، حتى ولو كان في الَسجد ونوى بقلبه قطعت الاعتكاف فإنه  السادس: الَبطل -

 يبطل 

لَة من ص -عَزه وَجَله -وهو كل ما يتقرب به إلى الِلّ  قوله: )ويستحبُّ اشتغالُه بالقُرَبَ(:

 وتلَوة قرآن 
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 »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  قوله: )واجتنابُ ما لا يعنيه(:
َ
ء لََمَ الَحرَح نَ إسح كُهُ مَنح حُسح  تَرح

نيَهَ    «مَا لَا يَعح

، وتدريس العلم، ومناظرة [369]ونصوا أيضًا علَ أنه لا يستحب للمعتكف إقراء القرآن

أي –وإن فعل  :]الغاية[قال في الفقهاء، ولكن هذا ليس مكروهًا في الاعتكاف، ولذلك 

 فلَ بأس  -تدريس العلم ونحوه

وأما حكم البيع والشراء في الَسجد فينصون علَ أنه مُرم ولا يصح، وأيضًا حكي فيه الإجماع 

ال صَلَه قعلَ صحته، ولكن لا شك أن الَذهب أقوى للدليل الصريح عن البيع في الَساجد، 

جَدَ » الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: تمُح مَنح يَبيَعُ، أَوح يَبحتَاعُ فَي الَحسَح ارَتَ  إذَا رَأَيح بَحَ الِلّهُ تَجَ ، ونهى «كفَقُولُوا: لَا أَرح

 عن البيع والشراء في الَسجد  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي 

  

                                                           

لو مثلاا قال شخص: تُسمع لي أو أُسمع لك. والمقصود هو الاختلاء بالله عز وجل والعبادات  [369]
 القاصرة.
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 أسئلة وردت للشيخ:

 : هل يجوز بيع مزيل روائح العرق وفيها كحول؟1س

هذا الكحول الَعروف نجس، كما قال من بحث فيها، ولا تدخل في التحريم، وإذا كان  جـ:

 البائع يراه نجسًا فلَ يجوز أن يزاول البيع 

 : هل قيل: إن تحديد الَسح علَ الخفين بخمس صلوات؟2س

 لا، وإنما هو يوم وليلة للمقيم  جـ:

 الزائد أم يتيمم فقط؟ : إذا لبس الجبيرة وتجاوزت موضع الْاجة فهل يسمح عل2َس

إذا تجاوزت موضع الْاجة يلزمه النزع، فإن لم يستطع فإنه لا يسمح علَ الزائد بل يتيمم  جـ:

 عنه فقط 

 : هل يجوز قلب صوم قضاء رمضان نفلًَ ليقطعه؟3س

 هذه حيلة مُرمة، وبعضهم أجاز ذلك  جـ:

، لَ خلَف نعلمه في الَذهبفي مسألة الَرأة الَعذورة ب]الشرح الكبير[ : هل قول صاحب 4س

 يدل علَ أن الأصل في قوله: )بلَ خلَف نعلمه( مُمول علَ أنه الخلَف العالي؟

؛ أي قد يأتي خلَف لا )نعلمه(نعم، ونستفيد منه في حكاية الإجماع، لكن هو يقول:  جـ:

 يعلمه 

 : لَاذا عذر الْنابلة الناسي والَكره في الَفطرات ولم يعذروا الجاهل؟5س

نسان لكون الإالعذر بالجهل عند الْنابلة فيه تشديد، والغالب أنه لا يعذرون بالجهل؛  جـ:

، فإنه قصر في التعلم، ولذلك لا يعذر بالجهل، ولكن هناك مسائل عذروا فيها بالجهل، مقصًرا

بَ أَوح شَرَ  مَنح أَكَلَ » قال صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:وأما الناسي والَكره فقد وردت فيه نصوص، 

مَهُ  يُتمَه صَوح   «ناسيًا فَلح
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: إن تبين طريقة نضبط بها ما درسناه معشر الطلَب هذا الكتاب الَبارك وهل نعتمد علَ 6س

 شرحكم فقط أو نزيده شرحًا مختصًرا؟

الأصل أنك تعتمد علَ هذا الشرح فقط، ولكن لا بأس أن تزيد شرحًا مختصًرا إذا أشكل  جـ:

]شرح  ، أو]الروض الَربع[أنا أتمنى أن تستبدل ذلك بأن تعود إلى إما عليك شيء فقط، و

ساليب لأن الأفقط حتى تتبين ما كان غامضًا، ولا تزيد شرحًا آخر؛ ]الكشاف[ ، أو الَنتهى[

ته، ، فأخشى أن يكون عليك تشويش، فلكل شيخ طريقفي الشروح تختلف من شيخ إلى شيخ

بإذن – ثبت في ذهنك، فاحفظ مع الشرح فستكون الثمرةوأقترح الْفظ حتى تتقن الَسائل وت

 كبيرة  -الِلّ

 : هل تأخير القضاء إلى رمضان آخر للنسيان يعتبر عذرًا؟7س

لا أذكر الآن، والْنابلة ليس عندهم مؤلفات في الأشياء التي يعذر بها الإنسان،  جـ:

كالنسيان، والإكراه، والإغماء، سبعة أمور التي تكون مخففة في العبادات، الْنابلة لم يألفوا 

فيها، فلو جُمعت فجيد، وأنا حاولت أن أجمع ولكني لم أصل إلى نتائج قوية، ولكن هذه مسألة 

ل يعذر؟ النسيان أحيانًا لا يعذر بها الَرء، فلو صلَ ناسيًا النجاسة التي عليه فلَ يعذر، مهمة، ه

 ولكن هنا لا أذكر شيئًا فيها الآن 

 : ما هو دم الَتعة وأيام التشريق؟8س

ام التشريق اليوم الْادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ودم الَتعة: الَتمتع الذي في  جـ أي:

 لعمرة ثم أحل منها ثم أحرم بالْج، فهذا متمتع يلزمه دم الَتعة الْج، أحرم با

 : كيف يكون صلَة الَرأة في بيتها أفضل من صلَتها في الْرم ولا يخفى الأجر الَضاعف؟9س

 هو الذي قال ذلك  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -هذا ورد في الْديث، فإن النبي  جـ:
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الَرأة في العشر الأواخر في الَسجد النبوي أو بيتها وبماذا : ما هو الأفضل أن تعتكف 10س

 تستدل إن كانت في بيتها؟

لَيحهَ عَ  الِلّهُ  لَه صَ  النبي مع اعتكفوا -الصحيح في كما– -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -جـ: نساء النبي 

 وَسَلهمَ، واعتكف أزواجه من بعده، ولكن ما هو الأفضل: الِلّ أعلم 
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ك    تاَبُ الآمَناَس   ك 

رَ، فَ  فَوح ةً عَلََ الح قَادَرَ، فَي عُمُرَهَ مَره رُِّ الَحكَُلهفَ الح لمََ الْح رَةُ وَاجَبَانَ عَلََ الَحسُح عُمح جَُّ وَالح قُّ إنَح زَ الْح الَ الرِّ

رَةَ قَبحلَ  عُمح جَِّ بعََرَفَةَ، وَفَي الح بَا فَي الْح نُوُنُ وَالصِّ بيَِّ وَالجح لُهُمَا مَنح الصه ضًا، وَفعَح  طَوَافهََا صَحه فَرح

لًَ  عَبحدَ نَفح  وَالح

وَاجَبَاتَ   الح
َ
دَ قَضَاء يَن لَثََحلهََ، بَعح

كُوبُ، وَوَجَدَ زَادًا وَرَاحَلَةً صَالََْ كَنهَُ الرُّ قَادَرُ: مَنح أَمح وَالح

ليَه  صَح وََائَجَ الأح عَيهةَ، وَالْح ح ؤُهُ، لَزَمَهُ أَنح وَالنهفَقَاتَ الشره جَى بُرح جَزَهُ كبََر  أَوح مَرَض  لَا يُرح ةَ، وَإنَح أَعح

رَامَ  حح َ دَ الإح تَمَرُ عَنحهُ مَنح حَيحثُ وَجَبَا، وَيُجحزَئُ عَنحهُ، وَإنَح عُوفَيَ بَعح  يُقَيمَ مَنح يَحُجُّ وَيَعح

أَةَ وُجُودُ مَُحرَمَهَ  طُ لوَُجُوبهََ عَلََ الَحرَح تَرَ رُمُ عَلَيحهَ عَلََ التهأحبيَدَ بنَسََبٍ وَيُشح جُهَا، أَوح مَنح تَحح ا، وَهُوَ زَوح

رَجَا مَنح تَرَكَتهََ   أَوح سَبَبٍ مُباَحٍ، وَإنَح مَاتَ مَنح لَزَمَاهُ أُخح

ما في كتاب الَناسك، وأ بقوله:، ]للمقنع[ترجم الَصنف هنا تبعًا  قوله: )كتاب الَناسك(:

، نقيح[]الت، و]الإقناع[، و]الَنتهى[ون له بكتاب الْج، كما في كتب الَتأخرين فيترجم

 ، وغيرهم، والَناسك: جمع منسك بفتح السين وكسَّها وهو التعبد ]الغاية[و

:)  القصد، كما قال الشارح  في اللغة:بفتح الْاء في الأشهر وهو  قوله: )الْجُّ

 قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص  في الشرع:

رةُ(:قوله:   الزيارة  في اللغة: )والعُمح

 زيارة البيت علَ وجه مخصوص  في الشرع:

رةُ واجبان(: الْج من أركان الإسلَم وهو واجب بالإجماع، وأما العمرة  قوله: )الْجُّ والعُمح

 فعلَ الصحيح من الَذهب أنها واجبة 
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]كتاب الَناسك[  فيوكان العلماء يؤلفون في الَناسك ويفردون التصنيف فيه، وبدأ التصنيف 

في الَذهب من الإمام أحمد، ومر علَ علماء كثر مثل: ابن الجوزي، وشيخ الإسلَم له تقريبًا 

منسك قديم وجديد، والَنسك الأخير رجع فيه عن أشياء كثيرة كتبها في الَنسك الأول، 

 وأيضًا ابن رجب كتب بعض الرسائل في الْج 

من ألف في مسألة من مسائل الَناسك، واستمر فهناك من ألف في كل الَناسك، وهناك  

التصنيف إلى يومنا هذا، وآخرهم الشيخ ابن عثيمين، حتى الشيخ ابن باز كتب منسكًا، لكنه 

 كما قال الشيخ بكر أبو زيد مشى فيه علَ ما يراه راجحًا عنده فلم يمش علَ الَذهب 

لَناسك، س وسبعين مصنفًا في اأكثر من خم]الَدخل الَفصل[ وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد في 

وهناك من العلماء من ألف أكثر من منسك، والَقصود أن العلماء من الْنابلة وغيرهم يفردون 

التصنيف في الَناسك، والَناسك أحكامها كثيرة ومتشعبة والأدلة فيها كثيرة، وبعضها فيها 

 علم ناسك من أهل النوع من التعارض الذي يحتاج إلى الجمع، ولذلك كثر التصنيف في الَ

لشيخ ابن ل]مفيد الأنام[ وأفضل كتاب أُلف عندنا في العصر الْاضر في الَناسك هو كتاب 

جاسر، وهو أفضل ما قرأت في الَناسك، وحقق مؤخرًا في تقريبًا تسعمائة صفحة، حققه الشيخ 

هر وزع في ل شسعود الغديان، وتحقيقه متميز وطبع أخيًرا ووزع هنا في السعودية، وأخيًرا قب

 قطر، نفس النسخة أعيد طبعها في قطر، وهو من أفضل من كتب 

ن إ ويقال:، لكن للأسف ضاع كثير منها، ]الَنتهى[وهناك كتب أخرى عنده حشى علَ  

   تهى[]شرح الَنالشيخ الخضير عنده بعض الأجزاء التي عليها خط الشيخ ابن جاسر علَ 

ى ومشى علَ الَذهب، لكنه أيضًا لم يتقيد بالَذهب، وأتوالشيخ ابن جاسر توسع في الَناسك 

بخلَف الأئمة الأربعة، وحقق في الَذهب في مسائل غامضة؛ أي لم يتكلم فيها الْنابلة، 

 وبعضها تكلم فيها الْنابلة لكن لم يحققوا فيها وحقق فيها هو 
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ر أقوال أهل وتعقب الشيخ منصور وابن النجار، وله اختيارات فريدة وقوية جدًا، وذك 

العلم، وذكر فيه مسائل كثيرة من الَناسك مفقودة، مثل منسك الشيخ منصور، وهو الكتاب 

ث مكتوب في ثلَ قال الشيخ بكر أبو زيد:الوحيد الَفقود الذي لم يوجد إلى الآن، وكما 

كراريس، والشيخ ابن جاسر نقل عمن نقل منسك الشيخ منصور، وأنصح بقراءته، فهو كبير 

 كنه نفيس جدًا ولا يوجد له مثيل في الَذهب إلى اليوم الْاضر وضخم ل

 -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُا–ومثل ما قال الشيخ مُمد أن أقوى دليل يدل علَ العمرة: حديث عائشة 

جَِّ »يا رسول الِلّ، هل علَ النساء من جهاد؟ قال: "قالت:  نَعَم، عَلَيحهَنّ جَهَادٍ لَا قَتاَلَ فيَهَ: الْح

رَةَ وَالح   فالرجال من باب أولى  -كما قال العلماء–، فإذا ثبت ذلك في حق النساء "«عُمح

 :شروط وجوب الْج والعمرة 

 فيشترط أن يكون الْاج مسلمًا، فلَ يصح من الكافر  الشرط الأول: قوله: )علَ الَسلم(: -

 مسألة: هل معنى أن الْج لا يصح من الكافر أنه لا يعاقب علَ ترك الْج؟

 يعاقب علَ ترك فروع الشريعة، كما قررناه أكثر من مرة  الجواب:

- :)  فيشترط أن يكون حرًا، وأما العبد فلَ يجب عليه  الشرط الثاني: قوله: )الْرِّ

فيشترط لوجوب الْج أن يكون مكلفًا، وأما غير الَكلف  الشرط الثالث: قوله: )الَكلفَ(: -

نَعَم »ال: فقالت: ألهذا حج؟ قرأة التي رفعت الصبي لْديث الَفيصح من الصغير غير الَميز؛ 

ر   [370]«ولكَ أَجح

ومن هذا الْديث أخذ بعض العلماء أن الْج من الَجنون صحيح؛ بسبب أن غير الَميز الذي 

في الَهد ليس له عقل، فالَجنون أيضًا ليس له عقل فيصح حجه بأن يُنوي عنه وليه، وهو قول 

                                                           
 رواه مسلم. [370]
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رفعته الَرأة للنبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ، ولكن الَذهب الَعتمد  وجيه قياسًا علَ الصبي الذي

 أنه لا يصح الْج من الَجنون 

 فيجب بهذه الشروط الأربعة:وهو الاستطاعة،  الشرط الرابع: قوله: )القادرَ(: -

 الإسلَم  الشرط الأول: -

 الْرية  الشرط الثاني: -

 التكليف  الشرط الثالث: -

 القدرة  ط الرابع:الشر -

 الَحرم؛ أي للمرأة  الشرط الخامس: -

 مسألة: هل الَحرم للمرأة شرط خامس أم من الاستطاعة؟

إنه يدخل تحت شرط الاستطاعة، وليس شرطًا مستقلًَ، وسواء قلنا بأنه  قال الخلوة:: الجواب

 شرط مستقل أو شرط داخل في الاستطاعة فإنه شرط لوجوب الْج علَ الَرأة، كما سيأتي 

ة فَمَنح زَادَ فَهُوَ مُتَطَوِّ »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  قوله: )في عُمُره مرةً(: جَّ مَره   «ع  الْح

هذا يتمشى علَ القاعدة عندنا أن الأوامر كلها علَ الفور، وفي الْديث:  قوله: )علَ الفور(:

رَضُ لَهُ » رَي مَا يَعح جَّ فَإنَه أَحَدَكُمح لَا يَدح جَلُوا باَلْح   [371]«تَعح

با في الْج بعرفَةَ(: قُّ والجنونُ والصِّ ق صح فرضًا كما قال، فلو أحرم الرقي قوله: )فإن زال الرِّ

بالْج ثم أُعتق فيجزئ هذا الْج عن حج الفريضة، والَذهب لا يصح الإحرام مع الجنون، 

والجنون إذا طرأ علَ الإحرام لا يبطل الإحرام، والَراد به أن شخصًا مجنونًا جنونًا مطبقًا فزال 

 جنونه وهو في عرفة ثم أحرم فإنه يصح منه فرضًا 

                                                           
 رواه أحِد. [371]
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ك إذا زال الصبا فبلغ في يوم عرفة فإنه يصح منه فرضًا، فلو أحرم الصبي قبل بلوغه ثم وكذل

بلغ وهو مُرم في عرفة فيصح فرضًا، وأما إذا بلغ الصبي في أثناء الصلَة أو بعد الصلَة 

فالَذهب أنه يعيد، وإذا بلغ الصبي في رمضان أثناء النهار فيصح فرضًا إذا كان نوى من الليل، 

إذا لم ينو من الليل فإنه لا يصح فرضًا، فالعبادات أحيانًا إذا بلغ الصبي فيها تصح وأما 

 ويكتفى منه بما فعله، وأحيانًا يلزمه أن يعيد ولا يكتفى منه بما فعله 

وهناك شرط ثان حتى يصح منه فرضًا: ألا يكون سعى بعد طواف القدوم، فإن سعى فإنه لا 

إذا بلغ في عرفة وسعى بعد طواف القدوم، فلَ يصح منه يصح منه فرضًا في تلك السنة، ف

، هكذا عللوا ذلك، والْل أن يفسخ هذا الإحرام ويجعله لأن السعي لا يُشرع تكرارهفرضًا؛ 

فيفسخ  ،لوجوب حج الفريضة علَ الفوريجب عليه أن يفعل ذلك؛  قال ابن جاسر:عمرة، بل 

 هذا الْج ويقلبه عمرة ثم يحرم بالْج 

رَة قبلَ طوافهَا صحه فرضًا( أي:قوله: )و إذا وُجد ذلك؛ أي زال الرق في العمرة قبل  في العُمح

طوافها، أو زال الجنون في العمرة قبل أن يطوف، أو بلغ قبل أن يطوف فيصح منه هذه العمرة 

نهم لأعن عمرة الإسلَم وتجزئه، وأما إذا شرع في الطواف فلَ تصح فرضًا، وتكون نافلة؛ 

ا شرع الإنسان في طواف العمرة فقد شرع في أسباب التحلل فليس له أن يجعلها قالوا: إذ

  لأنها واجبة علَ الفور، فإذا انتهى يلزمه أن يحرم مرة أخرى للعمرة؛ فرضًا

، [372]ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضًا قال الشيخ منصور:

فرضًا، وهذا هو الَذهب، وهناك أقوال أخرى في  أي أول عبادة الصبي نفل ثم آخرها

 الَذهب 

 الْج والعمرة  قوله: )وفعلُهُما( أي:

                                                           
 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [372]
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بيَِّ والعبدَ نفلًَ( أي: يصح أن يفعل الصبي الذي لم يُميز الْج والعمرة وتكون  قوله: )من الصه

لعدم ه؛ يله نافلة، ويثاب الصبي علَ أعمال البر، وأيضًا يصح من العبد نفلًَ وإن لم يجب عل

 ، كما قال الشارح الَانع

، هل يقال له: قل، وعمره مثلًَ خمس سنوات [373]كيفية الإحرام عن الصبي غير الَميز مسألة:

 ويتكلم؟

، وإنما يحرم عنه وليه، فيقول وليه: لأن تصرفه غير صحيحلا يصح منه الإحرام؛  الجواب:

  ]الإقناع[أحرمت لابني فلَن، أو بنتي فلَنة، أو عقدت لها الإحرام، كما قال في 

 :الكلَم علَ الاستطاعة 

لأنه يفهم منه أن الذي لا يمكنه الركوب وهذا فيه نظر؛  قوله: )والقادر: من أمكنه الركوبُ(:

ذي لا يستطيع أن يثبت علَ الراحلة الواجب عليه أن يُنيب ، بينما الَذهب أن اللا يكون قادرًا

من  -كما دلني عليها بعض الَشايخ–من يحج عنه، ولذلك هذه العبارة فيها إشكال، وأصلها 

جَيحلي، ولم تذكر في أي كتاب، لم يذكرها في ]الوجيز[    هى[]الَنت، ولا في ]الإقناع[للدُّ

ذكر أن ]الإمام الْجاوي حياته وآثاره[ وذكرت قبل ذلك أن الشمراني صاحب كتاب 

، وهذه منها، وستأتي مسائل أخرى، ذكر ]الوجيز[الْجاوي ذكر مسائل كثيرة أصلها من 

   ]الوجيز[ولم تذكر في غير ]الوجيز[ تقريبًا عشرين مسألة أصلها من 

، يز[وج]الوأيضًا أرسل لي أحد الَشايخ في )الكلية( عدة مسائل وذكر أن الْجاوي أخذها من 

أن  ، مع]الوجيز[وهذا أيضًا يزيد علَمات الاستفهام، لَاذا فعل الْجاوي وأضاف من كتاب 

، فألفه قبل أن يموت بسنتين؟ فلماذا وضع مثل ]الإقناع[قررنا أنه متأخر عن  ]الزاد[كتاب 

                                                           
 وأما المميز فيقال له: قل أحرمت بعمرة أو حج. وهكذا. [373]
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هذه الألفاظ الَشكلة هنا، وهي تعارض قوله في آخر الفصل، والعاجز عن الركوب يلزمه أن 

 يب ين

وينبغي أن  قالوا:الزاد هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة،  قوله: )ووَجَدَ زادًا(:

ثرَ من الزاد؛    ليؤثر به مُتاجًا ورفيقًايُكح

 الَراد بالراحلة هو الَركوب، فيشترط أن يجد زادًا ومركوبًا؛ أي يركب عليها  قوله: )وراحَلَةً(:

، والَذهب أن الزاد ]الوجيز[فة للمذهب، وهذه أصلها من هذه مخال قوله: )صالْين لَثله(:

تشترط  قالوا:ولا يُشترط أن يكون صالًْا لَثله، فقط الراحلة يشترط أن تكون صالْة لَثله، 

الراحلة مع بُعد الَسافة فأكثر، وأما إذا كانت الَسافة قريبة فلَ تشترط الراحلة، فلَ يشترط أن 

ى ويمشي لا حبوًا وإنما علَ قدمه، وأما الزاد فيشترط أن يجده يجد راحلة بل يجب عليه أن يسع

 سواء كان بعيدًا أم قريبًا من مكة 

 الواجباتَ(:
َ
من الديون الْالهة والَؤجلة، وهذا في الوقت الْالي مشكل،  قوله: )بعدَ قضاء

تمر في سفيلزم من ذلك أن الذي يقترض مثلًَ لشراء سيارة أو من )البنك العقاري للبناء(، في

( سنة، فيجلس هذا مديون خمس وعشرين سنة ولا يلزمه أن يحج، فهذه 25السداد )

  [374]مشكلة

يجد نفقات له ولعياله علَ الدوام، )كالوظيفة( الآن تعتبر من قوله: )والنفقاتَ الشرعيةَ( أي: 

هر، شالنفقات التي يجدها الإنسان وهي مستمرة، أو مثلًَ عنده دكان يؤجره ويدر عليه كل 

 أو مصنع، وهكذا 

بعد أن يجد الْوائج الأصلية من الكتب والَسكن والخادم قوله: )والْوائَجَ الأصليَهةَ( أي: 

 وغيرها 

                                                           

والمذهب إذا كان عندك أموال وعليك دين فتقابل ما عندك بالدين، فتسقط عنك الزكاة في قدر  [374]
 الفائض. لصندوق العقاري( فيزكيالدين، إلا إذا بقي مقدار عليه من الصندوق وعنده ما يزيد عليه في )ا
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 عن السعي  قوله: )وإن أعجَزَه( أي:

:)  هذا يخالف قوله: من أمكنه الركوب  قوله: )كبََر 

جى برؤُهُ، ر أو يكون ثقيلًَ لا يقد ويعتمرُ عنه(: لزمه أن يقيمَ من يحجُّ  قوله: )أو مَرَض  لا يُرح

أن يثبت علَ الراحلة، كما ورد في الْديث إلا بمشقة غير مُتملة فيلزمه حينئذ أن يقيم من يحج 

 ويعتمر عنه فورًا، ولو كان النائب امرأة عن رجل، أو رجل عن امرأة 

الراحلة،   يثبت علَإن فريضة الِلّ أدركت أبي شيخًا كبيًرا لا امرأة قالت:بل في الْديث أن 

ي عَنحه»فقال لها النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  ، فهذا يدل علَ إجزاء أن تحج الَرأة عن «حُجِّ

 الرجل، وكأن ابن حجر ذكر أن هناك بعض الروايات أن الذي سأل هو رجل، ولا إشكال 

بلده، فإن حُج عنه أو من الَكان الذي وجب عليه الْج، من  قوله: )من حيثُ وجبا( أي:

أناب من غير بلده فالَذهب لا يجزئ، فلَ بد أن يكون من بلده، إلا إذا قصرت النفقة فيحج 

 عنه من حيث بلغ؛ أي من الَكان الذي تكفي فيه النفقة 

لو أحرم والَستنيب مريض لا يستطيع أن  قوله: )ويجزئ عنه، وإن عوفي بعد الإحرام( أي:

 يستطيع فعوفي؛ أي قبل الإحرام مريض ثم لَا أحرم النائب عوفي الَستنيبيحج أو كان كبيًرا لا 

ه يستطيع لأنه تبين له أنفالَذهب أنه يجزئ، وبعض العلماء كالَوفق وشيخ الإسلَم: لا يجزئ، 

  علَ الْج

مسألة: لو أحرم النائب بعد أن عوفي الَستنيب فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ أي بعدما أحرم تبين 

 عوفي ولم يبلغه هذا الَنيب هل يصح فرضًا علَ الَستنيب؟أن هذا 

 : هذا بالاتفاق لا يصح فرضًا الجواب

 : هل يصح نفلًَ علَ الَستنيب أم علَ النائب؟2مسألة 

 قولان لأهل العلم:الجواب: 
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وإذا  ،]شرح الَفردات[أنه يصح عن النائب، وهذا قال به الشيخ منصور في  القول الأول: -

 عن النائب، يلزمه رد النفقة للمستنيب، وهذا أصلح، وقال به أيضًا الشيخ مرعي قلنا: يصح 

أنه يصح عن الَستنيب نفلًَ، وقال به الشيخ عبد الرحمن السعدي، وابن نصر  القول الثاني: -

رجل صح  هذه يُلغز بها، حتى إن الشيخ عثمان قال في )حاشيته(:الِلّ، والشيخ عثمان النجدي، 

ه، وهذا بعيد عن القياس، فكيف تصحح نافلة عن شخص لم يحج أصلًَ نفله قبل فرض

لَف ، والخلأمور كثيرة لا يتسع الَقام لذكرهافريضة، فأرجح أنه يصح عن النائب فقط؛ 

 موجود بين الَتأخرين 

طُ لوجوبه علَ الَرأةَ وجودُ مُرمَها(: تَرَ هذا شرط داخل في الاستطاعة للمرأة، كما  قوله: )ويُشح

الشيخ عثمان النجدي، فإذا لم تجد الَرأة مُرمًا فإنه لا يجب عليها الْج، وإذا ماتت لا يُخرج قال 

  لأنها ماتت والْج غير واجب عليهامن تركتها من يحج عنها؛ 

والَحرَم علَ الَذهب يشترطونه في السفر الطويل والقصير، والسفر الطويل هو الذي يبلغ 

 جع فيه إلى العرف، فيشترط وجود الَحرم في السفر مسافة القصر، و السفر القصير ير

 الَحرَم  قوله: )وهو زوجُها( أي:

أبيد فالَحرَم يشمل من تحرم عليه الَرأة علَ الت قوله: )أو من تحرُم عليه علَ التأبيد بنسبٍ(:

 بنسب كالأب والأخ وابن الأخ، السبعة الَعرفون 

 لَ التأبيد بسبب مباح، كالرضاع، والَصاهرة يحرم علَ الَرأة ع قوله: )أو سببٍ مباح( أي:

 إذا كان بغير سبب مباح هل يكون مُرمًا؟ مسألة:

لا يكون مُرمًا، مثل لو كان أم الَزني بها، فلَ يكون الزاني مُرمًا لها، فهي مُرمة عليه،  الجواب:

م، فلَ يكون مُرمًا لها   ولكن السبب الذي حرمها عليه مُُرَه

 :شروط الَحرم 
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 أن يكون مسلمًا  الشرط الأول: -

 أن يكون مكلفًا  الشرط الثاني: -

 أن يكون بصيًرا، وتكون نفقة الَحرَم علَ الَرأة  الشرط الثالث: -

 مسألة: هل يلزم الزوج أن يحج مع امرأته؟

 لا يلزم  الجواب:

 : هل يلزم الزوج أن يدفع نفقة امرأته للحج؟2مسألة 

ة فيلزمه أن ينفق عليها بمقدار نفقة الْضر، وأما النفقة الزائد نفقة الْضر لا تسقط، الجواب:

 للحج فهذه تكون علَ الزوجة، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الْج 

رَجا من تَرَكَتهََ(  أي: إن مات من يلزمه الْج أو العمرة في حياته قوله: )وإن ماتَ من لزماه أُخح

رت إن أمي نذ"عل أُخرج من تركته؛ لْديث: ولم يفعل؛ أي تحققت شروط الوجوب ولم يف

ي عَنحهَا، اقحضُوا الِلّه فَالِلّهُ أَحَقُّ »قال:  أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ نَعَم، حُجِّ

 
َ
وَفَاء   «باَلح
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 باَبُ الآمَوَاق يت   

امَ  لَ الشه لَُيحفَةَ، وَأَهح لَ الَحدََينةََ ذُو الْح لَمُ، وَمَيقَاتُ أَهح يَمَنَ يَلَمح لَ الح فَةُ، وَأَهح حُح رَبَ الجح َ وَالَحغَح وَمَصرح

، وَمَنح  هَمح َ لهََا وَلَنََح مّره عَلَيحهَا مَنح غَيرح قٍ، وَهَيَ لَأهَح قَ ذَاتُ عَرح َ لَ الَحشَرح ، وَأَهح ن  دَ قَرح لَ نَجح  حَجه وَأَهح

لِّ  رَتُهُ مَنح الْحَ ةَ فَمَنحهَا، وَعُمح لَ مَكه دَةَ، وَعَشرح  مَنح ذَي مَنح أَهح قَعح ، وَذُو الح ال  : شَوه جَِّ هَرُ الْح ، وَأَشح

ةَ  جه
 الْحَ

 جمع ميقات، والَيقات في اللغة هو الْد  قوله: )بَابُ الَحوََاقَيتَ(:

، تهى[]الَن، و]الإقناع[مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة، كذا عرفها في  في الاصطلَح:

تنقسم إلى مواقيت زمانية، ومواقيت مكانية، وبدأ الَؤلف بالَواقيت ، والَواقيت ]الغاية[و

 الَكانية 

كم(، 420وهي أبعد الَواقيت، تبعد عن مكة بـ ) قوله: )وميقاتُ أهلَ الَدينةَ ذو الْلَُيحفَةَ(:

والَذهب أن هذه الَواقيت كلها ثبتت بالنص حتى ميقات أهل الَشرق ذات عَرق، ثبت 

  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –شهور عند كثير من العلماء أنه عن عمر بالنص، وإن كان الَ

فَةُ(: َ والَغربَ الجحُح والجحفة قبل رابغ، فيصح الإحرام منها، وتبعد  قوله: )وأهلَ الشامَ ومَصرح

 كم( 186عن مكة بـ )

 كم( 120وتبعد عن مكة بـ ) قوله: )وأهلَ اليمنَ يلملمُ(:

:) ن   لطائف كذلك قرن الَنازل، وهي اليوم مشهورة بالسيل الكبير وا قوله: )وأهلَ نجدَ قَرح

قَ( أي: َ  العراق وخراسان  قوله: )وأهلَ الَشَرح
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قٍ(: إن الدولة الآن بنت فيها ميقاتًا، وفي السابق كان لا يوجد فيها  قالوا: قوله: )ذاتُ عَرح

 يقاتهم ميقات، فكانوا يحرمون من ميقات أهل نجد وهو السيل، والآن يحرمون من م

من غير أهلها، فلو مر الشامي بالَدينة  قوله: )وهي لأهلهَا ولَن مّره عليها من غيَرهم( أي:

رَم من ذي الْليفة خلَفًا لشيخ الإسلَم الذي يجيز للشامي أن يحرم من الجحفة التي هي  فيُحح

 رابغ 

يحرم من مكة؛  ومن حج من أهل مكة يجوز له أن قوله: )ومن حجه من أهلَ مكةَ فمنها( أي:

 ، وكذلك أهل مكة يهلون منها للحديث

( أي: من كان في مكة يحرم للعمرة من الْل، وهو الآن مسجد عائشة  قوله: )وعمرتُه من الَْلِّ

 الِلّهُ رَضَيَ –بالتنعيم، حتى شيخ الإسلَم ذكر أنه يسمى مسجد عائشة  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُا–

  -عَنحهُا

إما أن يكون مفردًا فهذا لا شك أنه سيحرم من مكة، فيجوز أن يحرم والْاج لا يخلو حاله: 

من مكة، وإما أن يكون متمتعًا قد اعتمر فيحرم من مكانه، وإما أن يكون قارنًا بين الْج 

والعمرة فهل يغلِّب العمرة فيذهب إلى التنعيم أدنى الْل؟ أو يُغلِّب الْج فيحرم من مكانه؟ 

 العمرة فتندرج أفعال العمرة في الْج، فيكون الترتيب للحج  يقولون: إذا اجتمع الْج و

وهذه لها ثمرات، وهذه من الثمرات، وستأتي ثمرات أخرى، فيقدم الْج هنا فيصح أن يحرم 

من مكانه ولو كان هناك عمرة معه في هذا القران، والَشهور من الَذهب أنه لا يجوز للإنسان 

 أراد دخول الْرم أو أراد النسك إلا بإحرام أن يتجاوز الَيقات إذا أراد مكة أو 

ةَ( ، وذو القعدةَ، وعَشرح  من ذي الَْجه : شوال  : القعدة بفتح القاف قوله: )وأشهرُ الْجِّ

وكسَّها، والَذهب أنه يُكره أن يحرم قبل أشهر الْج وينعقد، فهذا في الَواقيت الزمانية، 

 فيصح مع الكراهة وينعقد وكذلك لو أحرم أيضًا قبل الَواقيت الَكانية 
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رَام    حآ باَبُ الْآ 
    [375] 

د  مَنح  رُّ ، وَتَجَ ، وَتَطَيُّب  م  لعََدَمٍ، وَتَنظَُّف  ، أَوح تَيَمُّ ل  رَامُ: نيَهةُ النُّسُكَ، سُنّ لَرََُيدَهَ: غُسح حح َ يطٍ،  مَخَ الإح

رَام  عَقَبَ  ، وَإحَح
َ
 أَبحيَضَينح

ٍ
لُهُ: اللههُمه إنَيِّ  وَيُححرَمُ فَي إزََارٍ وَرَدَاء تَحَبُّ قَوح ، وَيُسح ط  ، وَنيَهتُهُ شَرح َ عَتَينح رَكح

تَنيَ  هُ لَي، وَإنَح حَبَسَنيَ حَابسَ  فَمَحَليِّ حَيحثُ حَبَسح ح  أُرَيدُ نُسُكَ كَذَا فَيَسَِّّ

رَةَ فَي أَ  عُمح نَحسَاكَ: التهمَتُّعُ، وَصَفَتُهُ أَنح يُححرَمَ باَلح رُغَ مَنحهَا ثُمه يُححرَمُ بَ وَأَفحضَلُ الأح ، وَيَفح جَِّ هُرَ الْح جَِّ شح الْح

رَمَتح بهََ وَصَارَتح قَارَ  جَِّ أَحح أَةُ فَخَشَيَتح فَوَاتَ الْح ، وَإنَح حَاضَتح الَحرَح فُُقَيُّ دَم  نَةً، فَي عَامَهَ، وَعَلََ الأح

توََى عَلََ رَاحَلَتهََ قَالَ: لَبهيحكَ اللههُمه  مَةَ  وَإذََا اسح دَ وَالنِّعح مَح يكَ لَكَ لَبهيحكَ، إنَه الْح لَبهيحكَ، لَبهيحكَ لَا شَرَ

أَةُ  فَيهَا الَحرَح جُلُ وَتُخح تُ بَهَا الره يكَ لَكَ، يُصَوِّ  لَكَ وَالَحلُحكَ، لَا شَرَ

     قوله: باب:

  نية الدخول في التحريم الإحرام في اللغة: قوله: )الإحرامُ: نيةُ النُّسُكَ(:

نية النسك، كما قال الَؤلف، أي نية الدخول فيه، فلَ ينعقد بدونها، كما قال في  في الشرع:

  ]الغاية[

  

                                                           
 في نسخة: باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. [375]
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مسألة: هل يشترط إذا أراد أن يحرم أن يتلفظ بشيء؟ أو هل ينعقدا لإحرام بالقلب أم 

 باللسان؟ وإذا قلنا: إنه ينعقد بالقلب، هل يشترط شيء باللسان أو فعل آخر مع القلب؟

الَذهب أنه ينعقد بالقلب، فلو أتى إلى الَيقات وأحرم بقلبه ولم يتلفظ بشيء فإن  الجواب:

 [376]إحرامه صحيح وينعقد، ويستحب أن يتلفظ، وقال شيخ الإسلَم: لا ينعقد إلا مع التلبية

 أو سوق الهدي؛ أي لا بد من قول أو فعل 

:) ل  صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -لأن النبي نفساء؛ ولو كانت امرأة حائض و قوله: )سُنّ لَريدَه: غُسح

  أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي نفساء -وَسَلهمَ 

إذا عدم الَاء، والأفضل أن يقال: لتعذر استعمال الَاء؛ أي سواء  قوله: )أو تيمم  لعََدَمٍ( أي:

هُ –عدم الَاء أو كان موجودًا لكنه لا يستطيع أن يستعمله فيشرع له التيمم خلَفًا للموفق  رَحَمَ

لا يُشرع له التيمم، والَذهب أن كل غسل مستحب إذا عدم الَاء يستحب أن  فإنه قال:، -الِلّهُ

  باب الغُسل يتيمم له، ومرت في

( أي: يُسن أن يتنظف قبل أن يحرم، بأخذ الشعر والظفر وقطع الروائح  قوله: )وتَنظَُّف 

 الكريهة 

( أي:  يستحب أن يتطيب في بدنه، ويكره أن يتطيب في ثيابه، فإذا خلع ثيابه قوله: )وتَطَيُّب 

يب م التطفيلزمه أن يزيل الطيب قبل أن يلبسه مرة أخرى، ويرى شيخ الإسلَم تحري

  [377]للمحرم

د  من مخيط(: الَخيط هو كل ما يخاط علَ قدر الَلبوس عليه كالقميص  قوله: )وتجرُّ

 والسَّاويل، فيُسن أن يتجرد 

                                                           

 أي النية مع التلبية، فيلبي ناوياا الإحرام، أو ينوي الإحرام مع سوق الهدي. [376]
 لكن لا أذكر يرى التحريم في ثيابه أم في بدنه، وأظن أنه يرى تحريم التطيب في اللباس.  [377]
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 مسألة: هل يجوز أن يحرم في ثيابه؟

 -سَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَ -يجوز أن يحرم، مثل الرجل الذي أحرم في الجبة، وأمره النبي  الجواب:

بخلعه مباشرة، فيجوز أن تحرم في ثيابك ثم لا تستديم فتخلع وليس عليك شيء، ولكن لو 

  [378]استدمت ولو لْظة فوق الَعتاد يلزمه الفدية، وهذه قاعدة

يت فلَن، فقلت: والِلّ، لن أدخل بيت فلَن، وأنت في بيته : إذا حلفت وأنت في ب2مسألة 

 فهل تحنث؟

 إن خرج علَ الفور فإنه لا يحنث، ولكن إن بقي لْظة فوق الَعتاد فإنه يحنث  الجواب:

 : إذا مس زوجته بلَ شهوة هل ينتقض وضوؤه أم لا؟3مسألة 

اشرة فإن إن رفع مبينتقض وضوؤه، وأثناء الَس أتت الشهوة فهل ينتقض وضوؤه؟  الجواب:

أي كأنه  ،لأن الاستدامة كالابتداءوضوؤه لا ينتقض، ولكن إن استدام فإنه ينتقض وضوؤه؛ 

 ابتدأ زمناً جديدًا مع هذه الشهوة 

 : هل من الَخيط لبس الإزار الذي يسمى بالتنورة؟4مسألة 

ه، معروف، وبعض الَشايخ رد علَ الشيخ وتعقب -رَحَمَهُ الِلّهُ–رأي الشيخ ابن عثيمين  الجواب:

س ولو لب :]الإقناع[قال في وهناك من العلماء من ألف في أن هذا يعتبر من الَخيط، ولكن 

قد يُلبس علَ بعض طلبة العلم أن الَراد بها ]الإقناع[ إزارًا موصلًَ جاز، وهذا الَوضع في 

هات؛ أي مغلق من جميع الجهات، ولكن الصحيح أنه ثوب الَوصل أي الدائري من جميع الج

 مع ثوب آخر موصل فيه 

 يُسن أن يحرم في إزار وهو ما يُلبس أسفل البدن  قوله: )ويُححرَمُ في إزارٍ( أي:

:) َ  أَبحيَضَينح
ٍ
 استحبابًا  قوله: )ورَداء

                                                           
 الاستدامة كالابتداء فيما له زمن، غير الاستدامة أقوى من الابتداء. [378]
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رام  عَقَبَ ركعتين( أي: ى لة أو فريضة، وحتيُسن أن يحرم عقب ركعتين، إما ناف قوله: )وإحَح

، والدليل قوي جدًا أنه يُسن للإحرام -رَحَمَهُ الِلّهُ –هذه استدل لها الشيخ إبراهيم الصبيحي 

 صلَة  

والَذهب إن وافق وقت أي صلَة: فريضة، نافلة، راتبة، الضحى، تكفي، لكن لو لم يوافق أي 

ت صلَة لو وافق وق قال:فإنه صلَة فيُسن للإحرام صلَة تخصه، وخالف فيها شيخ الإسلَم، 

 فيصلي ويحرم 

 عَلَيحهَ للنبي صَلَه الِلّهُ -عليه السلَم-والذي يدل علَ سنية الإحرام بعد الصلَة قول جبريل 

ةَ »وَسَلهمَ:  رَة  فَي حَجه وَادَي الَحبَُارَكَ، وَقُل : عُمح ، وهذا الدليل قوي جدًا، يدل [379]«صَلِّ فَي هَذَا الح

صَلَه -صلَة وأن الأفضل أن يكون بعد صلَة، والصلَة التي أُمر بها النبي  علَ أن الإحرام له

هي صلَة الظهر، وعند التحقيق الأولى أن يقال: عقب صلَة، حتى لو كان  -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 وهي صلَة الوتر، فيُسن، وتحصل السنية بها  [380]بعد ركعة واحدة

( أي: ط  صير مُرمًا بمجرد التجرد أو التلبية فلَ بد أن ينوي الدخول في لا ي قوله: )ونيَهتهُ شَرح

 النسك 

تَحبُّ قولُه: اللهم إني أريدُ نسكَ كذا فيسَّه لي( أي: أريد عمرة، أو أريد حجًا، أو  قوله: )ويُسح

 أريد حجًا وعمرة 

 مسألة: هل هنا تلفظ بالنية؟

و التلفظ بالنية، نسك كذا هذا أريد هنا هو الذي يخالف فيه العلماء وأن هذا ه الجواب:

التعيين، والنية هي أريد، ورأي شيخ الإسلَم أنه لا يُشرع، والغريب: أن شيخ الإسلَم في 

: مع أنه يقولاللهم إني أريد،  أي يقول:وإذا أراد أن يحرم ذكر هذا الذكر؛  قال:الَنسك الأخير 

                                                           

 رواه البخاري. [379]
 كما قاله الشيخ الخلوة في )حاشيته( على )المنتهى(.  [380]
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ه ترك متابعة ير الذي ذكر في مقدمته أنلا يشرع التلفظ بالنية، وأتى بهذه العبارة في منسكه الأخ

 الأصحاب في بعض الَسائل التي أدلتها ضعيفة 

تني(: [381]قوله: )وإن حَبَسَني حابسَ  فمَحليِّ  ، [382]لْديث ضباعة بنت الزبير حيثُ حَبَسح

والَذهب يستحب أن يشترط كل مُرم سواء خاف من شيء يمنعه من النسك أو لم يخف، 

 فإنه يرى أنه لا يشرع إلا لَن خاف أن يحدث له شيء يمنعه من النسك خلَفًا لشيخ الإسلَم 

صح القول بالاشتراط عن عمر، وعثمان، وعلي، وعمار، وابن مسعود،  قال ابن حجر:

  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُم–وعائشة، وأم سلمة 

 مسألة: ماذا يستفيد بهذا الاشتراط؟

 أنه إذا حبسه حابس يمنعه من إتمام النسك أنه يتحلل مجانًا  الجواب:

لَه الِلّهُ صَ -وهذا الَذهب، واختلف العلماء في حج النبي  قوله: )وأفضلُ الأنساك: التمتعُ(:

الِلّهُ  صَلَه -لا أشك أن النبي  قال الإمام أحمد:هل كان متمتعًا أو قارنًا أو مفردًا؟  -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 حج قارنًا   -يحهَ وَسَلهمَ عَلَ 

حج قارنًا عليه متقدمو الصحابة،  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كونه  وقال شيخ الإسلَم:

وحصلت خلَفات في الألفاظ، فبعضهم يسميه متمتعًا، وبعضهم يسميه مفردًا، ولكن شيخ 

حج  - الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه -الإسلَم وابن القيم وابن رجب علَ أن جميع هذه الألفاظ وأنه 

لَه الِلّهُ عَلَيحهَ صَ -، والنبي ]شرح مسلم[قارنًا، وكُتب فيها مصنفات كثيرة، كما ذكر النووي في 

                                                           

 بكسر الحاء واللام. [381]
م ، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسل-رضي الله عنها–روى البخاري ومسلم عن  عائشة  [382]

قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها:  )لعلك أردت الحج؟(على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: 
 .)حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني(
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دَح »تأسف أنه لم يفعل التمتع، فقال:  -وَسَلهمَ  تُ الهح ت مَا سُقح بَرح تدَح رَي مَا اسح بَلحت مَنح أَمح تَقح يَ لَوح اسح

  «مولأحللت مَعَكُ 

رُغَ منها(: ، ويَفح رة في أشهُر الْجِّ الْج،  فالعبرة بالإحرام في أشهر قوله: )وصفتُه أن يحرمَ بالعُمح

 وأما لو أحرم في رمضان واعتمر في شوال، فهذا لا يعتبر متمتعًا 

 في نفس العام، فيكون بذلك متمتعًا، والإفراد أن يحرم بالْج قوله: )ثم يحرمُ بالْج في عامَه(:

بعد أن يفرغ من الْج يعتمر، والقران أن يحرم بهما معًا، اللهم إني أريد حجًا وعمرة، أو ثم 

يحرم بالعمرة أولًا ثم يدخل الْج عليها قبل الشروع في طوافها، وهذه الصورة الثانية للقرآن، 

ولكن لو كان بالعكس أحرم بالْج فله له أن يدخل العمرة علَ الْج؟ الَذهب لا، وقال 

 ابن عثيمين: له أن يدخل الْج علَ العمرة، والخلَف فيها كبيرة الشيخ 

مسألة: هل يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لشخص وحجه لشخص آخر؟ أو العمرة عن نفسه 

 والْج عن شخص آخر والعكس؟

 الَذهب أنه يجوز  الجواب:

طواف  القارنوذكرنا أن أعمال العمرة تندرج وتدخل في الْج فيكون الترتيب للحج، وعلَ 

واحد وسعي واحد، وأما الَتمتع فعليه طوافان وسعيان، والَفرد طواف وحد وسعي واحد؛ 

 أي أفعال القارن كأفعال الَفرد إلا أن القارن يجب عليه هدي 
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مسألة: هذا القارن الذي اندرجت ودخلت العمرة في حجه وصار الترتيب للحج يثاب علَ 

عل العمرة هذه التي هي مندرجة في الْج عن شخص نسكين حج وعمرة، فهل يجوز أن يج

 [383]والْج عن شخص أو لا يجوز؟

الَذهب يجوز ذلك، مع أنه عمل واحد، ولكن هناك تفصيل في الهدي، وأيضًا فيه  الجواب:

تفصيل في الإذن وعدم الإذن، فهل يشترط أن يستأذن من أنابه أو لا يشترط؟ هناك تفصيل 

وهذه مسألة مهمة يستفيد منها الإنسان ولكن لا يفعلها حتى  ،]التتمات[كثير ذكرته في 

  [384]يستأذن

:) وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الْرم؛ أي بينه وبين الْرم مسافة  قوله: )وعلَ الأفُُقَيُّ دَم 

قصر فأكثر، فهذا أفقي يجب عليه دم نسك، وكذلك لو كان قارنًا فيجب عليه دم النسك، وأما 

الَسجد الْرام ومن سكن من الْرم إلى دون مسافة قصر فإنه لو حج متمتعًا  من هو من حاضر

رََامَ﴾  قال سبحانه:فيصح منه ولا دم عليه،  جَدَ الْح ي الَحسَح لُهُ حَاضَرَ ح يَكُنح أَهح ﴿ذَلكََ لَنََح لَم

 [، دم التمتع يشترط له سبعة شروط، مذكورة ومشهورة في الشروح 196]البقرة: 

سألة صنفت فيها مصنفات من قَبل الْنابلة وهي من الَفردات: يُسن للقارن هذه الَمسألة: 

ما  الوا:قوالَفرد أن يفسخ حجه ويجعله عمرة ثم يحرم بالْج مرة أخرى حتى يكون متمتعًا، 

أي الَفرد  –لم يسوقا هديًا أو يقفا بعرفة، فإن ساقا هديًا أو وقفا بعرفة فليس لهما أن يفسخا 

 حجهما ويجعلونها عمرة، وهذه من الأعمال التي تكون النية بعد العمل  -والقارن

                                                           

ين الصفا )طوافك بالبيت وسعيك ب: -رضي الله عنها–ائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لع [383]
، وهذا أقوى دليل على التداخل في العبادات، ففعل واحد يثاب عليه والمروة يكفيك لحجك وعمرتك(

 بثواب عملين.
وعلى حسب تفصيل الشيخ منصور في التمتع قال: إن اعتمر من الميقات عن شخص ثم ذهب  [384]

إلى الميقات مرة أخرى وحج عن شخص آخر فهذا يسقط عنه الهدي. ولكن هناك تفصيل، وهذا من 
 .اشروط وجوب الدم أن ينوي التمتع بالعمرة إلى الحج، وأما إذا لم ينو فلا يجب عليه الدم ولا يكون متمتعا 
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فالقارن أتى إلى مكة وطاف طواف القدوم وسعى سعي الْج، ثم بعد أن ذلك يستحب الفعل 

الَاضي ينويه طوافًا للعمرة مع أنه مضى زمنه، والسعي للعمرة ثم يتحلل ثم إذا جاء اليوم 

 رم بالْج الثامن يح

الذي يسن له أن يفسخ الْج ويجعله –: هل يجوز لهذا الذي أحرم بالإفراد أو القارن 2مسألة 

 أن يجعله عمرة ثم يعود إلى أهله ويترك الْج؟ -عمرة

ة علَ لأن الفريضة واجبإذا كان فريضة فلَ يجوز أن يتحلل ويلزمه أن يحرم للحج؛  الجواب:

مسألة غامضة ذكرها الشيخ منصور وابن النجار في شرحه،  ، وأما إذا كان نافلة فهذهالفور

 وذكرا فيها خلَفًا بين القاضي وابن عقيل، فاختار ابن عقيل التحريم، واختار القاضي الجواز 

، وذكر أنه لا يجوز، وكذلك الشيخ ]شرح العمدة[والغريب أن شيخ الإسلَم تكلم عليها في 

وذكر أنه لا يجوز، ولم يُشر إلى كلَم شيخ الإسلَم،  ،]مفيد الأنام[ابن جاسر تكلم عنها في 

، وذكرت أن ظاهر الَذهب من ]التتمات[وهذا شيء غريب، وأنا تكلمت عنها في كتاب 

 مواضع أخرى أنه يجوز، وهذا في القارن والَفرد إذا فسخ حجه إلى عمرة  

نها، إلى الْج ثم تحلل م: هل الَتمتع الذي أتى إلى مكة ونوى بالعمرة أن يتمتع بها 3مسألة 

 هل يجوز له أن يعود إلى أهله أو لا؟

يجوز له أن يعود إلى أهله ويترك الْج إلا إذا كان الْج واجبًا عليه، فيلزمه أن يحرم  الجواب:

 بالْج للفورية 

رَمَتح به وصارت قارنةً(: هذه الَرأة  قوله: )وإن حاضتح الَرأةُ فخَشَيَتح فواتَ الْجِّ أَحح

بالعمرة وخشيت فوات الْج، فأحرمت بالعمرة مثلًَ في اليوم الثامن والعادة أحرمت 

ستستمر سبعة أيام، وسيأتي يوم عرفة وهي لم تفعل العمرة، فخشيت فوات الْج، ويكون 

 الْج فائتًا إذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة 
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ج ب عليها أن تحرم بالْفهذه خشيت أن يطلع عليها الفجر يوم النحر وهي لم تعتمر، فيج

أنها لَا  ،في الصحيح -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُا–لفعل عائشة وتدخل الْج علَ العمرة، وتصير قارنة؛ 

جَِّ » فقال لها النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:أحرمت متمتعة فحاضت  يس ، وهذا ل«أَهَليِّ باَلْح

لَ غيرها فوات الْج فيلزمه أن يدخل الْج عخاصًا بالَتمتعة الْائض فقط بل حتى لو خشي 

 العمرة 

أتى اليوم التاسع فأحرم بالعمرة ولا يوجد لديه وقت كافي أن يذهب فيعتمر، فنقول  مثلًَ:

 له: أدخل الْج علَ العمرة، واذهب إلى عرفة، فيصبح قارنًا 

تَوَى علَ راحلَتهَ( أي:  وب جد وإنما بعد ركلا يلبي بعد الصلَة ولا في الَسقوله: )وإذا اسح

الراحلة، وهذا قاله جماعة من الْنابلة، والَذهب يستحب أن يلبي عقب إحرامه، وقال 

 الَؤلف: إنه لا يستحب له التلبية إلا إذا استوى علَ راحلته 

قوله: )قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الْمدَ والنعمةَ لك والَلك، لا 

علَ أنها للتعليل، أي  )أن الْمد(، ويجوز لإفادتها العموم؛ إن الْمد()الَشهور  شريك لك(:

: ويستحب أن يلبي عن أخرس ومريض وصغير ]الإقناع[لأن الْمد والنعمة، وقال في 

 ومغمى عليه؛ تكميلًَ لنسكهم 

تُ بها الرجلُ( أي َ أَتَ »لْديث: : يُسن للرجل أن يرفع ويجهر بالتلبية؛ قوله: )يُصَوِّ يلُ، انَي جَبرح

لَلَ وَالتهلحبيََة وَاتَهُمح باَلَإهح فَعُوا أَصح حَابَي أَنح يَرح   [385]«فَأَمَرَنَي أَنح آمُرَ أَصح

مَع رفيقتها، وحكم جهرها في الَذهب أنه يكره، فيكره أن قوله: )وتُخحفَيها الَرأةُ(:  بقدر ما تُسح

 ترفع فوق القدر الذي تسمع به رفيقتها 

 

                                                           
 رواه الترمذي. [385]
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رَام  باَبُ  حآ ظُورَات  الْآ   مَحآ

، وَمَنح غَطه  فَارَ، فَمَنح حَلَقَ أَوح قَلهمَ ثَلََثَةً فَعَلَيحهَ دَم  ظَح ليَمُ الأح رَ، وَتَقح عح : حَلحقُ الشه عَة  ى رَأحسَهُ وَهَيَ تسَح

بَهُ  يطًا فَدَى، وَإنَح طَيهبَ بَدَنَهُ أَوح ثَوح
هَنَ بمَُطَيهبٍ أَوح شَمه بمَُلََصَقٍ فَدَى، وَإنَح لَبسََ ذَكَر  مَخَ  ، أَوح اده

دَ مَنحهُ وَمَ  لًَ وَلَوح تَوَله يًا أَصح وَهَ فَدَى، وَإنَح قَتَلَ صَيحدًا مَأحكُولًا بَرِّ رَ بعَُودٍ وَنَحح يبًا أَوح تَبَخه
هَ أَوح طَ َ نح غَيرح

لَ، وَلَا تَلفََ فَي يَدَهَ فَعَلَيحهَ جَزَاؤُهُ، وَلَا يَححرُمُ حَيَوَان  إنَحسَيٌّ  كَح رَ، وَلَا قَتحلُ مُُرَّمَ الأح بَحح ، وَلَا صَيحدُ الح

ائَلَ   الصه

رَامَ[(: حح َ وهي ما يحرم علَ الَحرم فعله بسبب الإحرام، كما قال في  قوله: )]بَابُ مَُحظُورَاتَ الإح

  ]الإقناع[

: حلقُ الشعرَ(: - من جميع بدنه، فيحرم علَ الَحرم أن  الَحظور الأول: قوله: )وهي تسعة 

لقَُوا ﴿يحلق الشعر من جميع بدنه في رأسه أو قدمه أو في أي مكان بلَ عذر؛ لقوله تعالى:  وَلَا تَحح

لههُ﴾ يُ مََُ دَح  [ 196]البقرة:  رُءُوسَكُمح حَتهى يَبحلُغَ الهح

 أو قصها فإنه يحرم  الَحظور الثاني: قوله: )وتقليمُ الأظحفارَ(: -

:) والَذهب أنه لو حلق شعرة فعليه إطعام مسكين،  قوله: )فمن حلق أو قَلهمَ ثلَثةً فعليه دم 

ولو حلق شعرتين فعليه إطعام مسكينين، وكذلك لو قلهم ظفر واحد فعليه إطعام مسكين، 

كما –ولو قلم ظفرين فعليه إطعام مسكينين، وإذا وصل إلى ثلَثة فإنه يلزم دم، وهذا الدم 

 يسمونه فدية الأذى  -سيأتي

تغطية رأس الذكر كله أو بعضه، ومنه الأذنان  الَحظور الثالث: قوله: )ومن غطى رأسَه(: -

 فيحرم تغطيتهما 



  

 

548     .. 
  

بملَصق خالف فيها الَذهب، والَذهب سواء غطى رأسه بملَصق  قوله: )بملَصَق فَدَى(:

ي، علها فوق رأسه فإنه يفدأو ليس ملَصقًا له مما يستديمه معه كالَحمل أو الَظلة التي يج

سواء لاصق رأسه أو لم يلَصقه، وأما لو غطى رأسه بجدار مثلًَ أو جلس تحت شجرة فإنه 

 لا يعتبر قد ارتكب مُظورًا 

بدنه  : لبس الَخيط فيقال ابن النجار الَحظور الرابع: قوله: )وإن لَبسََ ذكر  مخيطًا فَدَى(: -

قدر الَلبوس عليه، فهذا مُظور علَ الرجل أن يلبس  أو بعضه مما عُمَل علَ قدره؛ أي علَ

 مخيطًا، وذكرنا الإزار الذي مقفل من جميع النواحي فإنه مُظور 

 مسألة: هل يجوز عقد الإزار أو لا يجوز؟

 الَذهب أنه يجوز إذا احتاج لعقده لستر العورة  الجواب:

 ويستثنى من لبس الَخيط: 

 لبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا فدية  أولًا: -

 لبس السَّاويل إذا عدم الإزار فإنه له أن يفعل ذلك ولا فدية  ثانيًا: -

م في الطيب هو الَس  الَحظور الخامس: قوله: )وإن طيهب بدنَه أو ثوبَه(: - الطيب، والَحره

م ارف الناس علَ أنهوالشم والاستعمال، والطيب هو ما يتطيب به من عطر ونحوه، فإذا تع

يتخذونه للطيب من نبتة معينة فإنه يحرم استعماله ومسه وشمه، وإن طيهب بدنه أو ثوبه شامل 

 الرجال والنساء حتى في الأكل والشرب فيحرم استعمال الزعفران 

هَنَ بمُطَيهبٍ( أي:  دُهن فيه طيب  قوله: )أو اده

 كالعنبر  قوله: )أو شَمه طيبًا أو تبخر بعود ونحوَه(:

 يجب عليه أن يفدي قوله: )فَدَى أي(: 
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 مسألة: ما حكم )الشامبو( و)الصابون الَطيب( هل يجوز استعمالها أم لا؟

لطيب إن ا :-رَحَمَهُ الِلّهُ –قال الشيخ مُمد إبراهيم ظاهر الَذهب أنه لا يجوز استعمالها،  الجواب:

الذي فيها أحيانًا يكون أفضل رائحة من الأطياب العادية، فهناك بعض )الشامبو( والصابون 

فيه من الطيب ما تفوح رائحته بسَّعة بمجرد استعماله وتبقى بعد غسله رائحته، وهذا فيه 

، والدهن يجوز استعماله لكن لو لأنهم قالوا: أو ادهن بمطيبترفه، فالواجب تجنب هذا؛ 

ضم مع الدهن الطيب فيحرم، وكذلك الصابون الَطيب، ويستعمل الَحرم الصابون الذي ان

 بدون طيب 

 والإشكال في صورتين:

إذا كان الطيب الذي في الصابون أو )الشامبو( رائحته رائحة فواكه: نعناع،  الصورة الأولى: -

برتقال، تفاح، والَذهب يقول: إذا شم الفواكه ومس الفواكه وأكلها ليس مُظورًا، فهل هذا 

 يعتبر من الطيب أو ليس بطيب؟

ولا  -يلةجم–الصابون الذي رائحته ليس فيها طيب ولكن فيها رائحة زكية  الصورة الثانية: -

تصير إلى درجة الطيب، وإنما يرتاح الإنسان إذا شمها، فهل هذا يعتبر من الطيب؟ الذي فيه 

من الفواكه يعتبر من الطيب ويحرم استعماله، وفي السابق لم يكن الناس تتخذ الطيب من التفاح 

ه، بل ذوالَوز والبرتقال، واليوم كثير من الصابون )والشامبوهات( كلها فيها روائح من ه

هناك عند بعض العطارين تجد الطيب برائحة التفاح، أو رائحة البرتقال، وهناك طيب برائحة 

الفواكه، وهذا الطيب يتطيب به الناس ويستعملونه في الَناسبات، فهذا يعتبر طيبًا فيحرم، 

 وأما الذي فيه رائحة زكية ولا يصل إلى حد الطيب فهذا يحتاج إلى تحرير 

 ويحرم فيه عدة أشياء:الصيد،  دس: قوله: )وإن قتل صيدًا(:الَحظور السا -

 يحرم قتل الصيد  أولًا: -

 يحرم اصطياده حتى ولو لم تقتله  ثانيًا: -
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 يحرم أذاه ولو لم تقتله أو تجرحه  ثالثًا: -

 يحرم الإعانة عليه  رابعًا: -

 تحرم الدلالة إليه  خامسًا: -

 صفات الصيد:

 يشترط أن يكون مأكولًا  أكولًا(:قوله: )وإن قتل صيدًا م

يًا أصلًَ( أي: ويشترط أن يكون بريًا، أصله بري حتى لو استأنس، فالْمام يعتبر من  قوله: )برِّ

الصيد حتى لو استأنس وعاش مع الإنسان فإنه لا يزال صيدًا، بخلَف الإبل والبقر والغنم 

 فهذه ليست برية وإنما هي صيود أهلية 

لو تولد من الصيد الَذكور الَأكول وغير الَأكول، مثلًَ، نه ومن غيَره( أي: قوله: )ولو تولد م

 تولد من الوحشي والإنسي فيغلب جانب الْظر والتحريم 

ه تلف الصيد في يد الَحرم سواء بمباشرة أي أنه أتلفقوله: )أو تَلفََ في يده فعليه جَزاؤُه( أي: 

 الصيد فيلزمه جزاؤه بنفسه أو بسبب كأن يدل من يريد أن يصيد 

 :الْيوان الذي لا يحرم في الصيد حال الإحرام 

:) ست لأنها ليوهو الَستأنس الأهلي كالدجاج وبهيمة الأنعام؛  قوله: )ولا يَححرُمُ حيوان  إنسيٌّ

  بصيد

لا يحرم صيد البحر كالأسماك، ولكن هنا قيد ذكره الشارح وهو: قوله: )ولا صيدُ البحر( أي: 

 بالْرم، فإن كان هذا الصيد البحري في بحيرة في الْرم مثلًَ فيحرم صيده  إن لم يكن

فلَ يحرم بالْرم ولا حال الإحرام أكل قتل مُرم الأكل،  قوله: )ولا قتلُ مُُرَّمَ الأكلَ(:

 كالأسد، والنمر، والكلب إلا الَتولد كما تقدم 
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وان الذي يهجم علَ الإنسان حتى ولو كان صيدًا، والصائل هو الْي قوله: )ولا الصائلَ(:

 فيجوز أن يقتله دفعًا عن نفسه 

الْيوان الذي يقتله الَحرم الذي يحرم عليه أن يقتله هل هو ميتة فيجوز للمضطر فقط  مسألة:

 أو هو مُرم علَ الَحرم ونحوه؟

 يعتبر ميتة فيحرم علَ الَحرم وغيره إلا حال الضرورة  الجواب:
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دُ  لَ فَسَدَ وَيَححرُمُ عَقح وَه عَةَ، وَإنَح جَامَعَ قَبحلَ التهحَلُّلَ الأح جح يَةَ، وَتَصَحُّ الره النِّكَاحَ وَلَا يَصَحُّ وَلَا فدَح

ح يَفح  ةُ، فَإنَح فَعَلَ فَأَنحزَلَ لَم رُمُ الَحبَُاشَرَ ضَيَانهََ ثَانَيَ عَامٍ، وَتَحح ضَيَانَ فيَهَ وَيَقح هُ وَ سُ نُسُكُهُمَا، وَيَمح عَلَيحهَ دح حَجُّ

ضَ  فَرح لِّ لطََوَافَ الح ، لَكنَح يُححرَمُ مَنح الْحَ  بَدَنَة 

هَهَ  طيَةََ وَجح نَ، وَتَغح ازَيح قُفه قُعَ، وَالح بُرح تَنبَُ الح جُلَ إلَاه فَي اللِّبَاسَ، وَتَجح أَةَ كَالره رَامُ الَحرَح ، وَيُباَحُ لَهاَ اوَإحَح

 التهحَليِّ 

نكَح لَا يَ »: -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –لْديث عثمان  )ويَححرُمُ عقدُ النكاح(:الَحظور السابع: قوله:  -

رَمُ وَلَا يُنكحَ   «الَححُح

ولا  :قال الشارح، فلَ فدية في عقد النكاح، لأنه لا يصح أصلًَ  قوله: )ولا يصح ولا فدية(:

فالَذهب أنها ، وأما خطبة النساء في حال الإحرام [386]فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد

 تكره 

عَةَ(: جح  ، ولا تكره أيضًا لأن الرجعة هي استدامة النكاح قوله: )وتَصَحُّ الره

الَحظور الثامن: قوله: )وإن جامع قبل التحلُّلَ الأولَ فَسَدَ نُسُكُهُما، ويمضيان فيه ويقضيانهَ  -

 ما يترتب علَ هذا الَحظور:الوطء،  ثانَي عامٍ(:

 أنه يفسد نسكهما  أولًا: -

يجب عليهما أن يمضيان في هذا الْج الفاسد، ويفعلَ جميع أفعال الْج كالإحرام  ثانيًا: -

 الصحيح 

 أن يقضيان في العام الثاني علَ الفور وجوبًا  ثالثًا: -

  [387]يجب عليه بدنة رابعًا: -

                                                           

 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [386]
 ذكر المؤلف في المباشرة أنه يجب فيها بدنة فيجب عليه هنا بدنة من باب أولى. [387]
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 مسألة: بما يحصل التحلل الأول في الْج؟

، والثلَثة: الرمي، والْلق، والطواف، فإذا وطء بعد فعل اثنين يفعل اثنين من ثلَثة الجواب:

 من هذه الثلَثة فإنه قد يكون تحلل التحلل الأول 

 : هل تفسد العمرة بالوطء؟2مسألة 

نعم تفسد بالوطء إذا وطئ قبل تمام السعي، فمن بعد الإحرام إلى تمام السعي فإذا  الجواب:

 فيها ويلزمه أن يقضيها مباشرة وطئ فيها فتكون العمرة فاسدة ويمضي 

 : هل يجب في الوطء في العمرة شيء؟3مسألة 

كثير من الناس لا يعرفون أن العمرة تفسد، فالعمرة تفسد كالْج، فالْج يفسد قبل الجواب: 

التحلل الأول، والعمرة تفسد قبل تمام السعي، والوطء في العمرة يجب فيها شاة مطلقًا، وهذه 

سواء فسدت العمرة أو لم تفسد فيجب بالوطء في العمرة شاة، كما روي الشاة كفدية أذى، 

عن ابن عباس، وهذه الشاة كفدية أذى فيخير بين صيام ثلَثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو 

 ذبح شاة، وسيأتي 

رُمُ الَباشرة(: - والَراد بها الَباشرة بما دون الفرج، أي كل  الَحظور التاسع: قوله: )وتَحح

 مات الجماع من تقبيل ولَس والوطء فيما دون الفرج والنظر بشهوة، فكل هذا مُرم مقد

 مسألة: هل الكلَم للمحرم الذي فيه فحش يجوز مع الزوجة؟

ويجتنب الَحرم ما نهى الِلّ عنه: من الرفث؛ وهو  فقال:أنه مُرم، ]الإقناع[ ذكر في  الجواب:

الفحش من الكلَم والفسوق: وهو السباب الجماع، وكذا التقبيل والغمز وأن يعرض لها ب

 والجدال: وهو الَراد فيما لا يعني 

 باشرها  قوله: )فإن فَعَلَ( أي:
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:) هُ وعليه بدنة  قيدوها هنا: فأنزل منيًا، كما قال الشيخ منصور، فهل  قوله: )فأنزل لم يفسُد حَجُّ

ه ول؟ هذا لا بد أن نقيدعليه بدنة مطلقًا سواء باشر قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأ

، والشيخ عثمان النجدي: أن الَراد هنا قبل التحلل ]كشاف القناع[بكلَم الشيخ منصور في 

الأول، فإذا باشر بعد التحلل الأول فعليه شاة وهي فدية أذى، وفدية الأذى يدخل فيها ثلَثة 

 عشر فعل كلها يجب فيها فدية الأذى، كما سيأتي 

ضَ( أي:قوله: )لكن يُححرَمُ  لكي يطوف طواف الإفاضة حال كونه  من الَْلِّ لطواف الفَرح

، فلَ يذكر الْنابلة هنا وجوب لأنه لا يجب، وهذه ذكر الشيخ منصور: إما سبق قلم؛ مُرمًا

الإحرام، وإنما يذكرونه لو جامع قبل التحلل الأول، وأيضًا لو جامع بعد التحلل الأول 

ي لك يلزمه أن يحرم من الَْل ؛ فيقولون:أي حلق ورمى ثم جامع،  وتحلل بغير الطواف؛

  يطوف مُرمًا

قال الشيخ منصور: وإنما ذكروا هذا الْكم فيمن وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون علَ 

؛ أي إلا أن يكون الْكم ذكره هنا بعد الَباشرة علَ [388]وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد

اة للقول بالإفساد؛ أي من قال: إن الَباشرة تفسد الْج، والَذهب أنها لا وجه الاحتياط مراع

 تفسد الْج 

فإذا تحلل التحلل الأول يسمى نصف مُرم، ذكره الزركشي، وذكره ابن جبرين في )حاشيته( 

 عن بعض العلماء كالقاضي أنه نصف مُرم، ويترتب عليه أمور ستأتي 

لبس الَخيط لا يحرم عليها، وكذلك يجوز   اللباس( أي:قوله: )وإحرامُ الَرأةَ كالرجل إلا في

 لها تغطية الرأس 

                                                           
 .[الروض المربع]المفرغ: قاله في  [388]
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وهو معروف، والبرقع تجتنبه الَرأة الَحرمة حتى لو لبست فوقه  قوله: )وتجتنبُ البرقُعَ(:

دية؛ ، وإذا لبست يجب عليها فللنهي عنه في البخاريغطاء، فيحرم عليها أن تلبس البرقع؛ 

  لأنه مُظور خاص بها

ازين(:  ما يلبس علَ اليدين  قوله: )والقُفه

إلا أنها تسدل وجهها  وقالوا:الَذهب أن إحرام الَرأة في وجهها،  قوله: )وتغطيةَ وجهَها(:

 رور الرجال الأجانب قريبًا منها بم

)  : بالأساور وغيرها قوله: )ويباحُ لها التهحَليِّ
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يَة    باَبُ الآف دآ

 ُ امٍ، أَوح إطَحعَامَ يُخَيره َ صَياَمَ ثَلََثَةَ أَيه يطٍ: بَينح
طيََةَ رَأحسٍ وَطيَبٍ وَلُبحسَ مَخَ ليَمٍ وَتَغح يَةَ حَلحقٍ وَتَقح تهةَ سَ  بفََدح

 َ  صَيحدٍ بَينح
َ
حرٍ أَوح شَعَيٍر، أَوح ذَبححُ شَاةٍ، وَبجََزَاء فُ صَاعٍ تَم ، أَوح نصَح كيٍَن مُدُّ بُرٍّ  مَثحلٍ مَسَاكيََن لكَُلِّ مَسح

ا، أَوح يَصُومُ عَنح كُلِّ  كيٍَن مُد  تَرَى بَهَا طَعَامًا، فَيُطحعَمُ كُله مَسح وَيمَهَ بدََرَاهَمَ يُشح دٍّ مُ  إنَح كَانَ، أَوح تَقح

َ إطَحعَامٍ وَصَياَمٍ  مًا، وَبمََا لَا مَثحلَ لَهُ بَينح  يَوح

يُ، دَح ا دَمُ مُتحعَةٍ وَقَرَانٍ فَيَجَبُ الهح مُ  وَأَمه نُ آخَرَهَا يَوح فَحضَلُ كَوح امٍ، وَالأح فَإنَح عَدَمَهُ فَصَياَمُ ثَلََثَةَ أَيه

، وَيَجبَُ  ةً ثُمه حَله يًا صَامَ عَشَرَ ح يَجدَح هَدح صَرُ إذََا لَم لهََ، وَالَحُحح  فَي  بوََطح عَرَفَةٍ، وَسَبحعَةٍ إذََا رَجَعَ إلََى أَهح
ٍ
ء

، وَ  جَِّ بَدَنَة  جٍ فَي الْح جَة  لَزَمَهَا فَرح ، وَإنَح طَاوَعَتحهُ زَوح رَةَ شَاة  عُمح  فَي الح

يَةَ[(: فَدح  وهي ما يجب بسبب نسك أو حرم، كما يعرفونها  قوله: )]بَابُ الح

 والفدية تنقسم إلى ضربين:

 الفدية الواجبة علَ التخيير، وتحتها قسمان:الضرب الأول: 

 فدية الأذى  القسم الأول: -

 فدية قتل الصيد  القسم الثاني: -

 الفدية التي تجب علَ الترتيب، ويدخل فيها:الضرب الثاني: 

 دم الَتعة والقران القسم الأول:  -

 دم الإحصار  القسم الثاني: -

 دم الوطء في الفرج  القسم الثالث: -
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 الدم الواجب لفوات الْج أو ترك واجب  القسم الرابع: -

و نثر في ترتيب الفدية، فه]الَقنع[ الأقسام، وياليته تابع هذه  -رَحَمَهُ الِلّهُ –وخلط الَؤلف 

الكلَم، والكلَم في أصله مرتب، بدأ في الضرب الأول وهو الذي تجب فيه الفدية علَ 

 التخيير، وتحته قسمان: فدية الأذى، وفدية قتل الصيد 

ُ بفدية حلقٍ وتقليمٍ(:  هذه فدية أذى  قوله: )يُخَيره

 شعرتين، وتقليم أكثر من ظفرين  حلق أكثر من أولًا: -

   ثانيًا: قوله: )وتغطيةَ رأسٍ( -

  ثالثًا: قوله: )وطيبٍ( -

  رابعًا: قوله: )ولُبحسَ مخيط( -

، أو نصفُ صاعٍ تمرٍ أو  قوله: )بين صيامَ ثلَثةَ أيامٍ، أو إطعامَ ستةَ مساكيَن لكل مسكيٍن مُدُّ بُرٍّ

 وهذه الأمور الثلَثة التي يخير بينها من وجبت عليه فدية الأذى  شعيٍر، أو ذبح شاة(:

 :ويدخل في فدية الأذى أيضًا ما يلي 

 الَباشرة دون الفرج بغير إنزال  خامسًا: -

 الإمناء بنظرة  سادسًا: -

 الوطء في العمرة مطلقًا  سابعًا: -

 الإمناء بالَباشرة بما دون الفرج  ثامناً: -

  [389]بعد التحلل الأول في الْج الوطء تاسعًا: -

                                                           
 هذا الذي عندي وإلا فهناك زيادة. [389]
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فهذه كلها تجب فيها فدية أذى، فإذا قالوا: يجب فيها دم أو شاة؛ فالَقصود  الضرب الأول: -

يَة  مَنح صَياَمٍ أَوح صَدَقَةٍ أَوح نُسُكٍ﴾ قال سبحانه:بها فدية أذى،  [، والأصل 196]البقرة:  ﴿فَفَدح

: جزاء بالْلق، والقسم الثاني مما يجب علَ التخييرأنه وجبت في الْلق وألْق باقي الَحظورات 

 الصيد، وذكره بقوله: وبجزاء صيد بين مثل إن كان 

َ مَثحلٍ(:  صيدٍ بَينح
َ
الَثل هنا هو الَثيل والَقارب والَشابه للصيد الذي قتله من  قوله: )وبجزاء

و ليس له مثل من بهيمة الأنعام، وجزاء الصيد إما أن يكون هذا الصيد له مَثل من النعم، أ

 النعم 

َ مَثحلٍ إن كان( أي:  يذبح الَثل إن كان له مَثل  قوله: )بَينح

أو تقويم الَثل بدراهم يشتري بها طعامًا،  قوله: )أو تقويمَه بدراهمَ يشترى بها طعامًا( أي:

 والطعام هو مد من البر أو نصف صاع من غيره من الأصناف التي في زكاة الفطر 

ا(:قوله:  هذا فيه مخالفة للمذهب، والَذهب أنه يطعم كل مسكين مد  )فيُطحعَمُ كله مسكيٍن مُد 

 من البر أو نصف صاع من غير البر 

ألتين، في الَس]الَقنع[ وهذا أيضًا خالف فيه الَذهب تابع  قوله: )أو يصومُ عن كل مُدٍّ يومًا(:

فيها كلَم أيضًا في التحويل إلى إطعام والَذهب أنه يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا، وهذا 

 مساكين ففيها كلَم كثير 

إذا كان الصيد ليس له مَثل من بهيمة الأنعام  قوله: )وبما لا مَثحلَ له بين إطعامٍ وصيامٍ( أي:

فيخير بما لا مَثل له بين إطعام وصيام، فيقوم الذي ليس له مثل من بهيمة الأنعام، يقومه فإما 

طعامًا أي يطعم لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم أن يخرج بقيمته 

 عن إطعام كل مسكين يومًا، وقد تبلغ الأيام مائة يوم أو أكثر 
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الغزالة فيها شاة، فيخير هذا الذي قتل الغزالة بين أن يذبح الشاة أو يقوم قيمة الشاة،  مثال:

ا فيطعم كل مسكين مد من البر أو نصف بألف ريال مثلًَ، فيخرج من عنده أو يشتري طعامً 

 صاع من غيره 

الألف ريال كم فيها من الأمداد إذا كان من البر أو كم فيها من  فنقول:فإذا لم يكن عنده مال، 

نصف الصاع إذا كان من غير البر، فيصوم بمقدار إطعام كل مسكين، فقد تكون فيها مائة مد 

ها خمسين نصف صاع من غير البر، فيصوم خمسين من البر، فيصوم مائة يوم، وقد يكون في

 يومًا 

وأما إذا قتل صيدًا ليس له مَثل من بهيمة الأنعام، فالتقويم يكون في هذا الصيد الَقتول نفسه، 

فيسأل كم قيمة هذا الصيد، مثلًَ قيمته خمسمائة ريال، فيشتري بالخمسمائة ريال طعامًا، أو 

 يصوم 

 التي تجب علَ الترتيب، وتحتها أربعة أقسام كما ذكرنا  وهي الفدية الضرب الثاني: -

 وهذه واجبة علَ الترتيب: القسم الأول: قوله: )وأما دمُ متعةٍ وقَرانٍ فيجبُ الهديُ(: -

يَ﴾ قال تعالى:يجب الهدي،  أولًا: - دَح تيَحسَََّ مَنَ الهح جَِّ فَمَا اسح رَةَ إلََى الْح عُمح البقرة: ] ﴿فَمَنح تَمتَهعَ باَلح

196 ] 

لا يوجد عنده هدي أو ليس عنده ثمنه فيجب عليه  قوله: )فإن عَدَمَهُ فصيام ثلَثةَ أيامٍ( أي:

 أن يصوم ثلَثة أيام في الْج 

يدخل وقت صيام الثلَثة أيام من حين إحرامه قوله: )والأفضلُ كونُ آخرَها يومُ عرفةٍ( أي: 

ون اليوم السابع والثامن والتاسع، وأما وقت بالعمرة وهذا وقت جواز، ووقت الأفضلية يك

 الوجوب أي: ام التشريق: الْادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهذه لها ثلَثة أوقات 
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الَراد أنه إذا فرغ من أعمال الْج، ولا يشترط أن يعود إلى  قوله: )وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله(:

جَِّ  قال سبحانه:أهله، فلو صامهم في الطريق يجوز،  امٍ فَي الْح ح يَجدَح فَصَيَامُ ثَلََثَةَ أَيه  وَسَبحعَةٍ ﴿فَمَنح لَم

رََامَ﴾  جَدَ الْح ي الَحسَح لُهُ حَاضَرَ ح يَكُنح أَهح ة  كَامَلَة  ذَلكََ لَنََح لَم تُمح تلَحكَ عَشَرَ  [ 196]البقرة: إذََا رَجَعح

- :) صَرُ يب: الفدية التي تجب علَ الترتهذا القسم الثاني في  القسم الثاني: قوله: )والَُحح

 الَحصر، وهو الذي مُنع من إتمام النسك 

:) ةً ثم حَله صَرُ إذا لم يجد هديًا صام عَشَرَ والَحصر يجب عليه أولًا أن يذبح الهدي  قوله: )والَحُح

يَ﴾حتى يتحلل، بنية التحلل،  دَح تَيحسَََّ مَنَ الهح تُمح فَمَا اسح صَرح ، فإن لم يجد [196]البقرة:  ﴿فَإنَح أُحح

الهدي فإنه يصوم عشرة أيام ولا يتحلل حتى يصوم العشرة أيام، والدليل قياسًا علَ دم 

 التمتع، وهذا يدخل تحت قاعدة القياس في العبادات 

 : وهو الوطء في الْج القسم الثالث مما يجب علَ الترتيب -

:)  في فرجٍ في الْجِّ بدنة 
ٍ
لك الأول، فيجب بدنة، وكذوهذا قبل التحلل  قوله: )ويجب بوطء

 لو باشر فأنزل قبل التحلل الأول فيجب عليه بدنة 

:) رة شاة  العمرة مطلقًا، فمتى ما وطئ في العمرة وجب عليه شاة، والَراد  قوله: )وفي العُمح

 بالشاة كفدية أذى 

 مسألة: ما الواجب في الوطء بعد التحلل الأول في الْج؟

 ، ذكرها في ضرب الترتيب مع أنها في ضرب التأخير [390]شاة، وهي كفدية أذى الجواب:

                                                           

وأذكر سؤالاا مر علي وهو مشكل على المذهب، أنه يعتمر ثم يتحلل بدون أن يقصر ثم يحرم بالحج،  [390]
، وأما على ظاهر  وهذه مصيبة عندنا، وبحثها الشيخ ابن جاسر بحثاا كثيراا ومستفيضاا ورجح أنه يكون قارناا

ن النساء فيه، أو كثير مالمذهب أن حجه فاسد؛ لأنه لا يجوز في المذهب أن تُدخل نسك على نسك أنت 
يسأل فتقول: ذهبت إلى مكة وأحرمت وحضت ولم أعتمر، أو ولم أطوف، أي تطوف وتسعى حياء، ثم 
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لزمها ما ذُكر في فدية الْج والعمرة، وفي نسخة:  قوله: )وإن طاوعتحه زوجة  لزَمها( أي:

ة لزماها في نسخ فقال:لزماها؛ أي البدنة في الْج والشاة في العمرة، كما قال الشيخ منصور، 

  [391]أي البدنة في الْج والشاة في العمرة

الدم الواجب لفوات الْج، أو لترك واجب، : -الذي يجب علَ الترتيب-القسم الرابع  -

والْكم فيها كدم الَتعة، والذي في دم الَتعة أنه يذبح هدي، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام فقط، 

 الْكم فيها كدم الَتعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

تعود، ثم تقول: أنا رجعت مرة أخرى وأحرمت بعمرة. فالآن أدخلت عمرة على عمرة، فهذه أيضاا فيها 
 إشكاليات.

 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [391]
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لٌ   :فصَآ

ح  رَ مَُحظُورًا مَنح جَنحسٍ وَلَم ناَسٍ وَمَنح كَره ةً بخََلََفَ صَيحدٍ، وَمَنح فَعَلَ مَُحظُورًا مَنح أَجح دَ فَدَى مَره يَفح

طيَةََ رَأحسٍ، دُونَ  يَةُ لُبحسٍ وَطيَبٍ وَتَغح ياَنٍ فدَح قُطُ بنَسَح رَامَهُ أَوح لَا، وَيَسح ةٍ، رَفَضَ إحَح  فَدًى لكَُلِّ مَره

ليَمٍ وَحَلََقٍ   وَصَيحدٍ وَتَقح
ٍ
ء  وَطح

صَارَ حَيحثُ وَكُلُّ هَدح  َحح ا، وَدَمُ الإح وَهَمَ ذََى وَاللُّبحسَ وَنَحح يَةُ الأح رََمَ، وَفدَح يٍ، أَوح إطَحعَامٍ لَسَََاكيََن الْح

زَئُ عَنحهَا بَقَرَة   مُ شَاة  أَوح سُبحعُ بَدَنَةٍ، وَتُجح مُ بكَُلِّ مَكَانٍ، وَالده وح  وُجَدَ سَبَبهُُ، وَيُجحزَئُ الصه

 هذا الفصل في حكم فدية من كرر مُظورًا  (:فصل  قوله: )

أي: من جنس واحد، مثلًَ حلق ثم حلق، أو قلم ظفرين قوله: )ومن كرر مُظورًا من جنسٍ( 

 أو ثلَثة أو أربعة أو خمسة ولم يكفر 

دَ فدى مرةً ( تتداخل، فلو حلق أكثر من مرة أو قلم أكثر من مرة ولم يفد  أي: قوله: )ولم يَفح

 فدي مرة واحدة للأولى فإنه ي

إلا الصيد ففيه بعدده، ولو قتلهم في دفعة واحدة، فكل صيد يلزمه  قوله: )بخلَف صيد( أي:

 [ 95]الَائدة:  ﴿فَجَزَاء  مَثحلُ مَا قَتَلَ مَنَ النهعَمَ﴾جزاء فيه، 

 بأن حلق وقلهم أظفاره وليس مخيطًا  قوله: )ومن فَعَل مُظورًا من أجناس(:

 فدى لكل جنس ةٍ( أي: قوله: )فدى لكل مر

الَذهب حتى لو نوى أنه يُبطل إحرامه فإنه لا يَبطل أبدًا، بخلَف  قوله: )رَفَضَ إحرامَهُ أَوح لا(:

 الصلَة، والصيام، والاعتكاف، فهذه لو نوى قطعها فإنها تنقطع، وأما الْج فلَ 

 وكذلك بالجهل والإكراه  قوله: )ويسقُطُ بنسيانٍ(:
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الضابط في هذه: أن ما فيه إتلَف لا يسقط بالجهل  وطيَبٍ وتغطيةَ رأسٍ(: قوله: )فديةُ لُبحسٍ 

والنسيان والإكراه، وأما الذي ليس فيه إتلَف فإنه يسقط بالنسيان لو فعله ناسيًا أو مكرهًا أو 

 جاهلًَ فإنه لا فدية فيه 

 وصيدٍ وتقليمٍ وحَلَقٍ(:
ٍ
بأن حلق أو قلم هذا لو فعلها جاهلًَ أو ناسيًا،  قوله: )دون وطء

 ناسيًا أو جاهلًَ فإنه يلزمه الفدية 

يٍ(:  هذا ضابط  قوله: )وكلُّ هَدح

يٍ، أو إطَحعامٍ لَساكيَن الْرَمَ(: يتعلق بحرم، أو إحرام فإنه يكون لَساكين الْرم  قوله: )وكلُّ هَدح

 وهناك مستثنيات سيذكرها:فقط، فإنه يلزمه ذبحه وتسليمه لَساكين الْرم، 

يَةُ الأذى واللُّبس ونحوَهما( أي: - الْلق واللبس ونحوهما،  الَستثنى الأول: قوله: )وفدَح

 فحيث وُجد سببه في أي مكان فعل ما يوجب فدية الأذى فيجوز أن يفدي في نفس الَكان 

فأي مكان حُصر فيه فإنه يخرج ذلك الدم في ذلك  الَستثنى الثاني: قوله: )ودمُ الإحصارَ(: -

 لو كان خارج الْرم، ويجزئ أن يرسله إلى الْرم الَكان و

 من حَل أو حرم، كما قال الشيخ منصور  قوله: )حيثُ وُجَدَ سَبَبُه(:

وكذلك الْلق لا يختص بمكان معين بخلَف الإطعام  قوله: )ويجزَئُ الصومُ بكلِّ مكانٍ(:

 فإنه يكون لَساكين الْرم 

:) الدم إذا أُطلق فالَراد به شاة، والشاة هنا كالأضحية: جذع ضأن، أو ثني  قوله: )والدمُ شاة 

 معز 

 البدنة هنا البعير الذي استكمل خمس سنوات  قوله: )أو سُبحعُ بَدَنَةٍ(:

 ) زَئُ عنها بَقَرَة   أي: تجزئ عن البدنة بقرة استكملت خمس سنوات قوله: )وتُجح
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يآد    باَبُ جَزَاء  الصَّ

 

، فَي  بُعَ كَبحش  ، وَالضه لَ بَقَرَة  وَعح لَ وَالثهيحتَلَ وَالح يَِّ شَ وَبَقَرَتهَُ وَالأح ، وَحَمَارَ الحوَحح غَزَالَةَ وَ النهعَامَةَ بَدَنَة  الح

مََامَةَ شَاة   ، وَالْح نَبَ عَناَق  رَح ، وَالأح رَة  بُوعَ جَفح يَرح ، وَالح ي  بِّ جَدح رَ وَالضه وَبح ، وَالح  عَنحز 

يحدَ[( أي:قوله: )  الصه
َ
لذي نثر الكلَم ا -رَحَمَهُ الِلّهُ–ما يجب في الصيد، وأيضًا هنا  ]بَابُ جَزَاء

 لأن جزاء الصيد ينقسم إلى ضربين:ينبغي أن يكون مرتبًا؛ 

الصيد الذي له مَثل من النعم، وهذا الذي له مَثل ومشابه ومقارب من  الضرب الأول: -

 ينقسم إلى قسمين:النعم أيضًا 

، -نحهُمرَضَيَ الِلّهُ عَ –والصحابة  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ما قضى فيه النبي القسم الأول:  -

 فيرجع في هذا القضاء إليهم 

ع فيه إلى قول ولا الصحابة، فيرج -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ما لم يقض فيه النبي  القسم الثاني: -

 عدلين 

 الصيد الذي ليس له مَثل من النعم، فهذا يجب فيه قيمته  الضرب الثاني: -

:) لَراد البعير، ا فقال:سواء من البعير أو البقر خلَفًا للشيخ العنقري،  قوله: )في النهعامةَ بدنة 

 وغيرهما  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُما–وهذا روي عن عمر وعثمان 

 يجزئ فيه بقرة  قوله: )وحمارَ الوحشَ(:

 بقر الوحش يجزئ فيه بقرة  رَتهَ( أي:قوله: )وبَقَ 

 هذا يجزئ فيه بقرة، وهو الذكر من الأوعال، والأوعال هم التيوس  قوله: )والأيَِّلَ(:

 علَ وزن جعفر، وهذا الوعل الَسن، نوع من أنواع التيوس، يجزئ فيه بقرة  قوله: )والثهيحتَلَ(:
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:) لَ بقرة  ئ فيه إذا قتله بقرة، وكل هذا مروي عن الوعل هو تيس الجبل، يجز قوله: )والوَعح

  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُم–الصحابة 

:) ضبع حكم في ال -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -إن النبي  قال الإمام أحمد: قوله: )والضبعَ كَبحش 

 بكبش، والكبش هو من الضأن 

:)  من الَعز  قوله: )والغزالةَ عنز 

 جدي، والجدي هو الذي من أولاد الَعز، له ستة أشهر  قوله: )والوَبحرَ(:

( أي:  ي  بِّ جَدح  والضب يجب فيه جدي وهو الذكر من أولاد الَعز له ستة أشهر قوله: )والضه

رَة (:  والجفرة هي من الَعز لها أربعة أشهر  قوله: )واليربوعَ جَفح

:)  لأرنب إذا قتله ففيه عناق العناق الأنثى من أولاد الَعز، فا قوله: )والأرنبَ عَناق 

) : الطيور ليس لها مَثل من النعم إلا الْمامة فقط، فقضى فيها الصحابة قوله: )والْمامَةَ شاة 

 بشاة 
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م  صَيآد  الآحَرَم    باَبُ حُكآ

رَمَ،  مُ صَيحدَهَ كَصَيحدَ الَححُح لَََلَ، وَحُكح رَمَ وَالْح وَيَححرُمُ قَطحعُ شَجَرَهَ وَحَشَيشَهَ يَححرُمُ صَيحدُهُ عَلََ الَححُح

وَ  ثَ وَنَحح رَح شََيشُ للَحعَلَفَ، وَآلَةَ الْح خَرَ، وَيَححرُمُ صَيحدُ الَحدََينةََ وَلَا جَزَاءَ، وَيُبَاحُ الْح ذح َ ، هَ إلَاه الإح

رٍ  ٍ إلََى ثَوح َ عَيرح  وَحَرَمُهَا مَا بَينح

رََمَ[( أي:  مَ صَيحدَ الْح  حرم مكة قوله: )]بَابُ حُكح

رَم والْلََل(:  بالإجماع، البري والبحري فيحرم صيده  قوله: )يحرمُ صيدُه علَ الَحُح

رَمَ( أي: فيه الجزاء، فحرم مكة يحرم صيده، فلَ يُتملك، حتى  قوله: )وحكمُ صيدَه كصيدَ الَحُح

اه ترمن يعيش هو مستوطن مكة لا يجوز له أن يصيد صيدًا أو يتملكه داخل الْرم، حتى لو اش

 من خارج الْرم لا يجوز له أن يمسكه ويحبسه في الْرم 

 شجر الْرم قوله: )ويَحرُم قطعُ شجرَهَ( أي: 

يحهَ قال صَلَه الِلّهُ عَلَ الأخضرين، أي الشجر الأخضر والْشيش الأخضر،  قوله: )وحشيشَه(:

ضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يحش حَشَيشُهَا وَلَا يُخحتَ »وَسَلهمَ:  كَهَاوَلَا يُعح   «لََ شَوح

خَرَ(: - فالإذخر يستثنى من شجر الْرم، فيجوز أن يؤخذ من  الَستثنى الأول: قوله: )إلا الَإذح

 الْرم 

 يستثنى قطع اليابس   الَستثنى الثاني: -

 الثمرة  الَستثنى الثالث: -

ما زرعه الآدمي، من الأشجار أو الزروع أو الْشيش الذي يزرعه الآدمي  الَستثنى الرابع: -

 فإنه يجوز قطعه 

 كلها يجوز قطعها والانتفاع بها  الكمأة فهذه الَستثنى الخامس: -

 مسألة: هل صيد حرم مكة لو قُتل يكون ميتة؟
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 نعم، ميتة، كما في الإحرام  الجواب:

يحرم أن يصيد صيدًا في الَدينة لكن لو صاده فلَ  أي:ءَ( قوله: )ويحرُمُ صيدُ الَدينةَ ولا جزا

 جزاء فيه 

 مسألة: هل صيد حرم الَدينة لو قُتل يكون ميتة؟

 لو قُتل لا يكون ميتة، وهذا الظاهر ويحتاج إلى تحرير  الجواب:

حشيش حرم مكة يجوز رعي الدواب فيه، ولكن لا يجوز  قوله: )ويُباحُ الْشيشُ للعلف(:

 ا حشيش حرم الَدينة فيباح أن يقطع للعلف فقط قطعه، وأم

يباح آلة حرث الأشجار التي في حرم الَدينة، ونحوه كآلة  وآلةَ الْرث ونحوَه( أي:)قوله: 

الرحل التي يُركب عليها فيجوز أن تكون من شجر حرم الَدينة، والْرث للزرع، فآلة الْراث 

 يجوز أن تكون من شجر حرم الَدينة 

رٍ(: قوله: )وحَرَ  ٍ إلى ثَوح عَيرح جبل مشهور، وما بين عير إلى ثور في الَذهب هو ما مُها ما بين عَيرح

بين لابتيها، وفيها خلَف بين العلماء، واللَبة هي الْرة وهي أرض تركبها حجارة سوداء، 

أنه يحتمل أن يكون هناك جبل اسمه عير ودونه أي تحته ]الفتح[ فكما نقلوا عن ابن حجر في 

 وكذلك الجبل الثاني الذي يقابله وهو ثور وتحته حرة حرة، 
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 باَبُ دُخُول  مَكَّةَ 

هَ وَقَالَ مَا وَرَدَ، بَيحتَ رَفَعَ يَدَيح جَدَ مَنح بَابَ بَنيَ شَيحبَةَ، فَإذََا رَأَى الح لََهَا، وَالَحسَح مه ثُ  يُسَنُّ مَنح أَعح

تَمَ  طَبعًَا، يَبحتَدَئُ الَحعُح جََرَ يَطُوفُ مُضح رَدُ للَحقُدُومَ، فَيُحَاذَي الْح قَارَنُ وَالَحفُح رَةَ، وَالح عُمح رُ بطََوَافَ الح

سَ أَشَارَ إلََيحهَ وَيَ  بَلُهُ، فَإنَح شَقه قَبهلَ يَدَهَ، فَإنَح شَقه اللهمح تَلمَُهُ وَيَقح وَدَ بكَُلِّهَ، وَيَسح سَح ولُ مَا وَرَدَ، قُ الأح

بيَحتَ عَنح  بَعًا، وَيُجحعَلُ الح شَي أَرح فُُقَيُّ فَي هَذَا الطهوَافَ ثَلََثًا، ثُمه يَمح مُلُ الأح يَسَارَهَ وَيَطُوفُ سَبحعًا، يَرح

ةٍ  يمََانَيه كُله مَره نَ الح كح َجَرَ وَالرُّ تَلمَُ الْح  يَسح

سَهُ، أَوح طَافَ  ح يَنحوَهَ، أَوح نَكه جَرَ، وَمَنح تَرَكَ شَيحئًا مَنح الطهوَافَ، أَوح لَم وَانَ، أَوح جَدَارَ الْحَ اذَرح عَلََ الشه

َ خَلحفَ الَحقََامَ  عَتَينح ، ثُمه يُصَليِّ رَكح ح يَصَحه يَانًا، أَوح نَجَسًا لَم  أَوح عُرح

ةَ[(: يُسن قبل دخول مكة أن يغتسل لدخولها، ولو لْائض، ويسن  قوله: )]بَابُ دُخُولَ مَكه

 أن يدخلها نهارًا 

لََهَا(:قوله: )يُسَنُّ  من ثنية كَداء بفتح الكاف والدال، والثنية هي الطريق بين جبلين،  مَنح أَعح

قال الشيخ ابن ، وهذه الثنية [392]ويُعرف الآن بباب الَعلَة قال الشيخ منصور:، ]الَطلع[كما في 

قد سُهلت تسهيلًَ كاملًَ؛ أي أزيلت هذه الثنية، والَذهب يُسن أن يقصد الدخول من  جاسر:

  لفعل النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ أعلَ مكة ولو دخلها من جهة أخرى؛ 

وإذا انتهى من نسكه أو أراد الخروج من مكة فيُسن أن يخرج من أسفلها، كما فعل النبي صَلَه 

لها: باب  يقال قال الشيخ منصور:هَ وَسَلهمَ، من ثنية كُدًى بضم الكاف وتنوين الدال، الِلّهُ عَلَيح 

  -رَحَمَهُ الِلّهُ–شبيكة، والشبيكة أُدخل جزء كبير منها في توسع الَلك عبد الِلّ 

يُسن أن يدخل الَسجد الْرام من باب بني شيبة،  قوله: )والَسجدَ من باب بني شيبة( أي:

ك أيضًا، وهذا الباب كما قال الشيخ منصور وإن كان كلَمه اختلف كما قال وأن يتقصد ذل

إنه يسمى الآن باب السلَم، وهذا الباب إذا دخل الإنسان منه فإنه يرى  قال:ابن جاسر لكنه 

                                                           
 .[كشاف القناع]المفرغ:  [392]
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، ويُسن أن يقول عند دخوله [393]الكعبة أمامه، والآن هو موجود في الَسعى قريب من الصفا

 ول الَساجد ما يُسن أن يقال عند دخ

هَ(:  كما يرفعهما في الدعاء  قوله: )فإذا رأى البيتَ رفعَ يَدَيح

اللهم أنت السلَم ومنك السلَم حينا ربنا "ومنه كما ذكر الشارح:  قوله: )وقال ما ورد(:

بالسلَم، اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتشريفًا وتكريمًا ومهابة وبرًا، وزد من عظمه وشرفه ممن 

ه تعظيمًا وتشريفًا وتكريمًا ومهابة وبرًا، الْمد لِلّ رب العالَين كثيًرا كما هو أهله حجه واعتمر

وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلَله، والْمد لِلّ الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلًَ، والْمد 

لِلّ علَ كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الْرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني 

 إن كان رجلًَ  [394]، يرفع بذلك صوته"وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنتواعف عني 

عبة أن كلَمهم يشمل رؤية الك]علَ الروض الَربع[ وذكر الشيخ ابن عثيمين في )حاشيته( 

 بعد دخول الَسجد وقبله، أي يقول هذا الدعاء 

في منسكه أن ذلك خاص لَن رآه قبل دخول  -أي شيخ الإسلَم–وظاهر كلَم الشيخ  وقال:

الَسجد الْرام؛ أي يرى الكعبة قبل أن يدخل الَسجد الْرام فيرفع يديه ويقول هذا الدعاء، 

فينبغي أن يشتغل بالطواف، والَذهب مطلقًا، سواء رأى الكعبة قبل أن  قال:وأما بعد دخوله 

 ديه ويقول هذا الدعاء ثم يبدأ في الطواف يدخل أو بعد أن يدخل فيُسن أن يرفع ي

طَبعًَا(: استحبابًا، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن  قوله: )ثم يطوفُ مُضح

وطرفيه علَ عاتقه الأيسَّ، ويُسن أن يكون الاضطباع في كل الطواف، فإذا فرغ من طوافه 

ل معذور بردائه؛ أي إذا حمل الَحرم إذا كان حام -كما قال الشارح–أزاله، ويستثنى من ذلك 

 معه شخص معذور فإنه لا يُسن له الاضطباع 

                                                           

 فأذكره كان موجوداا لكن لا أدري هل غُير الآن مع التوسعة الجديدة. [393]
 .[الروض المربع]المفرغ: قاله الشيخ منصور في  [394]
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رة( أي: تمر بطواف العُمح عل لا يصلي تحية الَسجد وإنما يبتدئ مباشرة بف قوله: )يبتدئُ الَعُح

 طواف العمرة 

رَدُ للقدوم( أي:  ية و تحوالقارن والَفرد يبدأن بطواف القدوم، وهذا هقوله: )والقارن والَفُح

الَسجد الْرام، وتجزئ عن الركعتين الركعتان اللتان بعد الطواف، والَهم أن أول ما يبدأ به 

الطواف إلا إذا أقيمت الصلَة مثلًَ أو ذكر فريضة فائتة فإنه يصلي، أو حضرت جنازة، أو 

 يريد أن يوتر فإنه يقدم هذه ثم يطوف إذا فرغ 

م ، ولا تزاحم الرجال لتستللأنه أستراف إلى الليل؛ إن الأولى للمرأة أن تؤخر الطو وقالوا:

، والأنوار الآن جعلت الليل [395]الْجر مثلًَ، ولا لغير استلَم الْجر خوف الوقوع في الَحظور

 كالنهار 

هذا من شروط صحة الطواف أنه يقابل بجسمه كل  قوله: )فيحاذي الْجرَ الأسودَ بكُلِّهَ(:

الْجر الأسود، أو يقابل بكل بدنه بعض الْجر الأسود، والَحاذاة أي الَقابلة، فيقابله بكل 

 بدنه فيكون هو مبدأ طوافه 

 يستلم الْجر بيده اليمنى، والاستلَم أن يمسح عليه بيده اليمنى  قوله: )ويستلمَه( أي:

 :الفتح[]قال ابن حجر في ، ]الإقناع[غير صوت يظهر للقبلة، كما قال في من  قوله: )ويقبلُه(:

 ال:قفائدة: الَستحب في التقبيل أن لا يرفع به صوته، وروى الفاكهي، عن سعيد بن جبير، 

إذا قبلت الركن فلَ ترفع بها صوتك كقبلة النساء، فالَراد أن يضع شفتيه علَ الْجر الأسود، 

 جد عليه، وكيفيته: أن يضع جبهته وأنفه وأيضًا من السنن أن يس

                                                           

وللأسف الآن النساء إن لم يكن عدد النساء في المسجد الحرام مساوياا للرجال فهو أكثر، فيزاحِون  [395]
الرجال وأصبح الأمر كأنه نزهة، خاصة النساء ويأتون بأطفالهم والشاي والقهوة، وكأنهم خارجين إلى نزهة، 

صلي السنة، فالأولى أن المرأة ت والسنوات الأخيرة هذه الحرم مليء بالنساء في مكة والمدينة، وهذا خلاف
 في بيتها، فكيف تأتي تزاحم الرجال، فنسأل الله أن يزيل هذا الوضع ويغيره.
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وأما السجود عليه: فقد ذكر لأحمد حديث ابن عباس : ]شرح العمدة[قال شيخ الإسلَم في 

 في السجود علَ الْجر فحسنه 

فإن شق استلَمه ومسحه باليد وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده  قوله: )فإن شق قَبهلَ يدَه( أي:

استلمه  - وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -، في مسلم أن النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ لفعل النبي وقبهل يده؛ 

  [396]وقبهل يده

ء فإن شق ولم يستطع أن يستلمه بيده فإنه يستلمه بشيقوله: )فإن شَقه اللمس أشار إليه( أي: 

، وهذا لم يذكره [397]من حديث ابن عباس -وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -لَا ورد من فعل النبي ويقبله؛ 

الَؤلف، ثم إن شق أيضًا أن يستلمه بشيء غير يده أشار إليه بيده أو بشيء في يده، لو كانت 

  لعدم ورودهعصا، ولا يقبله؛ 

بسم الِلّ، والِلّ أكبر، اللهم "الَذهب أنه يُسن أن يقول أول الطواف:  قوله: )ويقولُ ما ورد(:

أما بقية أشواط ، و"ك وتصديقًا ووفاء بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ إيمانًا ب

 ، فقط "الِلّ أكبر"الطواف فإنه يُسن له أن يستقبله ويشير إليه ويقول: 

هذا شرط من شروط صحة الطواف، أن يجعل البيت عن  قوله: )ويجعل البيت عن يساره(:

ي: إلى أ )إليه(الذي هو مقر القلب  )ليقرب جانبه الأيسَّ( وشرحه:ناع[ ]الإققال في يساره، 

البيت، وأما إذا جعل البيت عن يمينه فلَ يصح طوافه، وكذلك لو استدبره وطاف مستدبرًا 

 له فلَ يصح 

 هذا من شروط صحة الطواف، أن يكمل السبع يقيناً  قوله: )ويطوف سبعًا(:

                                                           

 رواه مسلم. [396]
 رواه البخاري. [397]
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وهو الَحرم البعيد عن مكة مسافة قصر في هذا  ذا الطواف ثلَثًا(:قوله: )يرمُلُ الأفُُقَيُّ في ه

الطواف فقط، وأما غيره من الطوافات لا يرمل، والَراد بالرمل إسراع الَشي ومقاربة الخطى، 

 فليس الَراد الركض وإنما هو مشي سريع ويقارب الخطى، في ثلَثة أشواط 

عل النبي لفبعد أن يرمل ثلَثة أشواط يمشي أربعًا من غير رمل؛ قوله: )ثم يمشي أربعًا( أي: 

، ويستثنى من سنية الرمل حامل الَعذور؛ أي من يحمل شخصًا معذورًا صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

فلَ يسن له الرمل، وكذلك النساء لا يسن لهن الرمل، وكذلك الَحرم من مكة أو قربها لا 

 لم يفعل الرمل في الثلَثة أشواط الأوُل فإنه لا يقضيه يُسن له الرمل، وإذا 

الرمل أولى من الدنو من البيت؛ أي لو ابتعد عن الكعبة واستطاع أن يرمل أفضل من  وقالوا:

 أن يقترب من الكعبة ولا يستطيع أن يرمل لشدة الزحام 

( أي:  يُسن أن يستلم الْجر والركن اليماني في كل مرة، قوله: )يستلم الْجََرَ والركنَ اليمانيه

، والِلّ بسم الِلّ"، خلَفًا للشوط الأول فإنه يقول: "الِلّ أكبر"وإذا مر علَ الْجر فإنه يقول: 

 -مسحه بيدهي –، وظاهر كلَم الَؤلف أنه فقط يُسن الاستلَم، فإن لم يستطع أن يستلم "أكبر

اهر كلَمهم أنه لا يُسن أن يقبل الْجر الأسود إلا في أول ، وظ]الإقناع[فإنه يشير إليهما كما في 

 طوافه، وبعد ركعتي الطواف كما سيأتي 

 في -عَزه وَجَله -في كل مرة يمر عليهما ويحاذيهما، ويُسن له أن يذكر الِلّ قوله: )كله مرةٍ( أي: 

 الطواف ويستغفر، وتُسن قراءة القرآن في الطواف 

ذكرنا أن من شروط صحة الطواف أن يستكمل السبعة  الطواف(:قوله: )ومن ترك شيئًا من 

 أشواط، ولو يسيًرا، فإنه لا يصح طوافه 

لم ينو الطواف وأن هذا طواف العمرة أو طواف الإفاضة، فإنه لا بد أن  قوله: )أو لم ينوَه( أي:

مَالُ بَ »مَ: قال صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَله لأنه عبادة، ينوي قبل أن يشرع في الطواف؛  عَح   «النِّيهاتَ إنهمَا الأح
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سَه(: إذا نكس الطواف الَراد أنه جعل البيت عن يمينه فلَ يصح، وفي نسخة:  قوله: )أو نَكه

 ال:قنسكه، وكلَهما صحيح: نكسه، أو نسكه، والشيخ منصور شرح علَ أنه لم ينو نسكه، 

 بأن أحرم مطلقًا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه 

أو لم ينو نسكه: فيصح أن يحرم الإنسان مطلقًا في الَيقات، أي لا يعين نسكًا، فينوي الإحرام 

ثم يمشي إلى الَسجد الْرام، فإذا دخل الَسجد الْرام فلَ بد قبل أن يطوف أن يعين نسكه، 

 أو للحج  هل هذا الطواف للعمرة

وانَ(: بفتح الذال وهو ما فضل عن جدار الكعبة فإنه لا يصح  قوله: )أو طاف علَ الشاذَرح

  لأنه لم يستوعب الطواف بالبيتطوافه؛ 

  لأن جزءًا من الْجر من البيتبكسَّ الْاء فإنه لا يصح طوافه؛  قوله: )أو جدارَ الَْجرَ(:

يانًا( أي: وط صحة الطواف ستر العورة، فلَ يصح طوافه طاف عريانا، ومن شر قوله: )أو عُرح

 عريانًا 

:) والطهارة من الْدث الأصغر والأكبر واشتراط اجتناب النجاسة  قوله: )أو نجسًا لم يَصَحه

من شروط صحة الطواف، فلَ يصح الطواف إذا كان نجسًا، والطواف هو الَنسك الوحيد 

 بر، وأما بقية الَناسك فتصح علَ غيرالذي يشترط لفعله الطهارة من الْدث الأصغر والأك

 الطهارة، ولكن يُسن فعلها كلها علَ طهارة 

الَراد بهما ركعتي الطواف، ويُسن أن يقرأ فيهما بـ  قوله: )ثم يُصَلي ركعتين خلفَ الَقامَ(:

)الكافرون( و)الإخلَص( بعد )الفاتحة(، ويُسن أن يركعهما خلف الَقام، وحيث ركعهما جاز 

الْرام وغيره، حتى ولو في السكن أو خارج الْرم أو في مدينته، ولا شيء عليه، من الَسجد 

: لا يشرع تقبيل الَقام، ولا مسحه إجماعًا، فسائر الَقامات أولى، ذكره ]الفروع[وكما قال في 

 وكذا صخرة بيت الَقدس  -شيخ الإسلَم–شيخنا 

 :شروط صحة الطواف 
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 ستر العورة  الشرط الخامس: -

 اجتناب النجاسة  الشرط السادس: -

 الطهارة من الْدث  الشرط السابع: -

 تكميل السبع يقيناً  الشرط الثامن: -

 جعل البيت عن يساره  الشرط التاسع: -

 شيًا مع القدرة كونه ما الشرط العاشر: -

 الَوالاة بين أشواط الطواف   الشرط الْادي عشر: -
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ويعفى في الَوالاة الفاصل اليسير عرفًا فإنه لا يقطع الَوالاة، وكذلك إذا أقيمت  مسألة مهمة:

مكتوبة أو صلَ علَ جنازة فإن الَوالاة لا تنقطع، ولكن إذا صلَ في أثناء شوط فإنه يجب عليه 

 ، وهذا في أيام الْج فيه مشقة -من الْجر الأسود–أن يبدأ الشوط الذي صلَ فيه من أوله 

 يقولون:فوالفاصل اليسير مشكل، مثل لو وقف الإنسان وشرب ماء، فهذا فاصل يسير جدًا، 

لا يقطع الَوالاة لكن يجب عليه أن يعود من أول الْجر الأسود، وهذا فيه نوع من السهولة، 

ولكن الإشكال إذا كان في السعي، فإذا وقف عند )البرادات( وشرب ماء فيقولون: لا تنقطع 

 لكن يجب عليه أن يعود من أول الصفا أو الَروة؛ أي الشوط الذي بدأ منه الَوالاة و

 أن يبتدئ من الْجر الأسود  الشرط الثاني عشر: -

أن يطوف داخل الَسجد، وبعض الناس يطوف من الزحام خارج  الشرط الثالث عشر: -

  لأنه طاف علَ الَسجد ولم يطف علَ الكعبةالَسجد وهذا لا يصح؛ 

: الترتيب، بأن يبدأ من الْجر الأسود ويجعل البيت عن يساره، كما رابع عشرالشرط ال -

 قالوا 
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لٌ   :فصَآ

ُ ثَلََثًا  بَيحتَ، وَيُكَبرِّ قَاهُ حَتهى يَرَى الح فَا مَنح بَابهََ، فَيَرح َجَرَ، وَيَخحرُجُ إلََى الصه تَلمَُ الْح يَقُولُ مَا وَ ثُمه يَسح

وَةَ وَرَدَ، ثُمه يَنحزَلُ مَ  قَى الَحرَح شَي وَيَرح خَرَ، ثُمه يَمح عَى شَدَيدًا إلََى الآح لَ، ثُمه يَسح وَه عَلحمَ الأح اشَياً إلََى الح

ضَعَ سَعَيَهَ إلََى ا عَى فَي مَوح يَهَ، وَيَسح ضَعَ مَشح شَي فَي مَوح فَا، ثُمه يَنحزَلُ فَيَمح فَا، لوَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلََ الصه صه

عَلُ ذَلَ  لُ، وَتُسَنُّ فيَهَ يَفح وَه طُ الأح وح وَةَ سَقَطَ الشه ، فَإنَح بَدَأَ باَلَحرَح يَة  يةَ  وَرُجُوعُهُ سَعح  كَ سَبحعًا، ذَهَابُهُ سَعح

له  رَهَ وَتَحَ َ مَنح شَعح يَ مَعَهُ قَصره تَارَةُ، وَالَحوَُالَاةُ، ثُمه إنَح كَانَ مُتَمَتِّعًا لَا هَدح له وَإلَاه حَ لَ، الطههَارَةُ وَالسِّ

عَ فَي الطهوَافَ قَطَعَ التهلحبيََةَ  ، وَالَحتَُمَتِّعُ إذََا شَرَ  إذََا حَجه

ل  قوله: )  الكلَم في هذا الفصل عن السعي وغيره  (:فَصح

بعد أن يصلي ركعتين خلف الَقام يُسن أن يعود ويستلم الْجر؛ قوله: )ثم يستلمَ الْجََرَ( أي: 

 ، ويستلم الْجر أي يمسح عليه بيده ولا يقبله ولا يسجد عليه عَلَيحهَ وَسَلهمَ لفعله صَلَه الِلّهُ 

وهذا في السابق كان له باب، والآن الَسجد الْرام صار  قوله: )ويخرُجُ إلى الصفا من بابه(:

 كله مسجدًا واحدًا 

ا وهي الصف، فيرقى ]الغاية[وحكم الرقي هنا أنه مسنون، ندبًا كما قال في  قوله: )فيرقاه(:

 الْجارة الصلبة السوداء 

 ، فيستقبل البيت ]الإقناع[إن أمكنه، كما قال في  قوله: )حتى يرى البيتَ(:

ُ ثلَثًا ويقولُ ما ورد( أي:  إلا  الْمد لِلّ علَ ما هدانا لا إله"يكبر ثلَثًا ويقول: قوله: )ويُكَبرِّ

وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو الِلّ وحده لا شريك له، له الَلك وله الْمد، يحيي ويميت 

علَ كل شيء قدير، لا إله إلا الِلّ وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم 

 ، مرة واحدة فقط، ويدعو بما أحب وينزل "الأحزاب وحده

وهو الَيل الأخضر، والدولة وضعت ضوء أخضر في  قوله: )ثم ينزَلُ ماشيًا إلى العلمَ الأولَ(:

  سقف الَسعى
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عَى شديدًا إلى الآخر( أي: إلى العلم الآخر، وعبارة الَؤلف هنا فيها إما مخالفة أو  قوله: )ثم يَسح

سعي قبل ، فيبدأ اللأن الَذهب يُسن أن يسعى قبل أن يصل إلى العلم الأول بستة أذرعإجمال؛ 

لى العلم إأن يصل إلى هذا الضوء الأخضر قبله بستة أذرع أي بثلَثة أمتار، ثم يسعى شديدًا 

 الآخر، وفي العودة أيضًا نفس الشيء، يسعى قبل الضوء الأخضر بستة أذرع 

قَى الَروةَ ويقولُ ما قالَه علَ الصفا( أي:   ثلَثًا يستقبل القبلة ويكبرقوله: )ثم يمشي ويَرح

 الْمد لِلّ علَ ما هدانا لا إله إلا الِلّ وحده لا شريك له، له الَلك وله الْمد، يحيي"ويقول: 

ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو علَ كل شيء قدير، لا إله إلا الِلّ وحده لا شريك 

، مرة واحدة فقط، ويدعو بما أحب "له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده

 وينزل 

، فإذا -دمالعقب هو مؤخر الق–ويجب استيعاب ما بينهما، فيلصق عقبه بأصلهما ابتداء  قالوا:

أن يبدأ من الصفا فيلصق عقبه بأصل الصفا، وإذا انتهى فإنه يلصق أصابعه بأصل الَروة، أراد 

وهكذا إذا أراد أن يعكس، فيلصق عقبه بأصل الَروة فإذا وصل إلى الصفا يلصق أصابع 

 رجليه في أصل الصفا 

ها ، كل[398]بعد أن حصلت التوسعة في الْرم الَكي أصبح هناك ثلَث أعمدة في الصفا مسألة:

مكتوب عليها: هنا بداية الصفا، وهنا بداية الصفا، وهنا بداية الصفا، وهذا مشكل، فلَ ندري 

 من أين يبدأ الصفا 

هو مر العربات؛ الَكان الذي تدور منه العربات،  يقول:فكان في زمن الشيخ ابن عثيمين كان 

فقال العربة،  لذي يقودفكان في السابق هناك ممر للعربات ويقف في بداية الصفا، فيدور منه ا

 إذا دار فهذا وصل الصفا، والآن وسع الصفا عرضًا  الشيخ ابن عثيمين:

                                                           
 المفرغ: مثلها الشيخ في الدرس. [398]
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وسألت بعض الَسؤولين لم يعطن أحدًا جوابًا من أين يبدأ الصفا، طبعًا لا شك أن الإنسان 

 إذا صعد علَ الصخور ووضع قدميه علَ الصخرة فهذا لا شك أنه الصفا، وكذلك الَروة 

الْد الواجب الذي يجب عليه الذي يسعى أن يقف عنده، وكذلك الَرأة لا يُسن  لكن ما هو

لها صعود الصفا، تتيقن أنها وصلت الصفا فقط، فما هو الْد؟ فتحتاج الآن إلى تحرير مع 

الَسؤولين ويحددون حدودًا واضحة، بأن هنا بداية الصفا، لكن يضعون ثلَثة أعمدة كل 

 عليه: هنا بداية الصفا، فأين بداية الصفا؟! عمود بعيد عن الثاني ومكتوب

يَهَ، ويسعى في موضَع سعَيه إلى الصفا، يفعلُ ذلك سبعًا،  قوله: )ثم ينزلُ فيمشي في موضَعَ مَشح

:) يةَ  يَة  ورجوعُه سَعح  ولا يجوز أن يترك شيئًا بين الصفا والَروة  ذهابُه سَعح

ن الشروط أن يبدأ بالصفا؛ أي إن بدأ بالَروة م قوله: )فإن بدأ بالَروةَ سقط الشوطُ الأولُ(:

 لا يحتسب هذا الشوط 

  



  

 

579     .. 
  

 :شروط السعي 

مَالُ باَلنِّيهاتَ »النية، فلَ بد أن ينوي أنه سيسعى؛ لْديث:  الشرط الأول: - عَح   «إنهمَا الأح

 الإسلَم  الشرط الثاني: -

 العقل  الشرط الثالث: -

الَوالاة، والَوالاة لا تنقطع بالفاصل اليسير عرفًا، كما ذكرنا في الطواف،  الشرط الرابع: -

 وبصلَة الجنازة، وبصلَة الَكتوبة 

 الَشي مع القدرة، فلَ يجوز أن يركب الإنسان إلا إذا كان عاجزًا  الشرط الخامس: -

 كونه بعد طواف صحيح ولو مسنونًا  الشرط السادس: -

 سبع تكميل ال الشرط السابع: -

 استيعاب ما بين الصفا والَروة، فلَ يجوز أن تترك منهما شيئًا  الشرط الثامن: -

 من الْدث والنجس  قوله: )وتُسَنُّ فيه الطهارةُ(:

 ستر العورة، هذه ليست شروط وإنما سنن  قوله: )والستارةُ( أي:

والَؤلف خالف الَذهب بقوله: والَوالاة، فالَوالاة بين أطواف السعي  قوله: )والَوالاةُ(:

، والَذهب [399]وتُسن الَوالاة بينه وبين الطواف وقال:شرط، ولذلك صرف الشارح العبارة 

أن الَوالاة بين الطواف والسعي ليست شرطًا، فيجوز أن يطوف اليوم للعمرة ويسعى بعد 

 ل علَ إحرامه يوم أو أسبوع أو سنة، ولكن لا يزا

إن الَسعى لا زال خارج الَسجد،  وقال بعض العلماء:والآن امتد سقف الَسجد إلى الَسعى، 

 وهذا غير صحيح، فما زيد في الَسجد يأخذ حكم الَسجد، ما دام السقف واحدًا فكله مسجد 

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [399]
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  [400]قال الشارح: والَرأة لا ترقى الصفا ولا الَروة ولا تسعى سعيًا شديدًا

َ من شعرَه( أي: ث)قوله:  هذا الذي سعى إن كان متمتعًا لا م إن كان متمتِّعًا لا هديَ معه قَصره

  حجلكي يوفر شعره للهدي معه قصر من شعره، فلَ يسن له أن يحلق وإنما يُسن التقصير؛ 

  لأن عمرته قد تمت قوله: )وتحلهل(:

بأن كان مع الَتمتع هدي لم يقصر، والَذهب أن الشخص الذي  أي: قوله: )وإلا حله إذا حجّ(

ساق هديًا يجوز له أن يتمتع، لكنه إذا طاف وسعى لا يتحلل، ويحل يوم النحر إذا نحر هديه 

 حل منهما جميعًا؛ أي حل من الْج والعمرة 

 وكذلك الَعتمر  قوله: )والَتمتِّعُ(:

عَ في الطواف قَطَعَ التلبي جود الذكر لوأي: إذا بدأ في الطواف قطع التلبية؛  ةَ(قوله: )إذا شَرَ

 ، وغيره أيضًا "الِلّ أكبر"، و"بسم الِلّ": الخاص بأول الطواف

 

 

 

 

 

 

                                                           
 المربع(.المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض  [400]
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رَة   فَة  الآحَج   وَالآعمُآ  باَبُ ص 

وَالَ  وَيَةَ قَبحلَ الزه ح مَ التره جَِّ يَوح رَامُ باَلْح حح َ ةَ الإح َ بمََكه رََمَ يُسَنُّ للَحمُحَلِّينح ، مَنحهَا، وَيُجحزَئُ مَنح بَقَيهةَ الْح

قَف  إلَاه بَطحنَ عُرَنَةَ، وَسُنه أَنح  سُ سَارَ إلََى عَرَفَةَ، وَكُلُّهَا مَوح مح مَعَ يَجح وَيَبيَتُ بمََنىً، فَإذََا طَلَعَتَ الشه

خَرَاتَ وَجَبَلَ  ، وَيَقَفَ رَاكبَاً عَنحدَ الصه َ رَ وَالحعَصرح َ الظُّهح ها وَرَدَ، وَمَنح  بَينح عَاءُ مَم ثرََ الدُّ َةَ، وَيُكح حمح الره

هُ وَإلَاه فَ  ل  لَهُ صَحه حَجُّ رَ وَهُوَ أَهح مَ النهحح رَ يَوح مَ عَرَفَةَ إلََى فَجح رَ يَوح لََ، وَمَنح وَقَفَ وَلَوح لَْحظَةً مَنح فَجح

ح يَعُدح قَبح  غُرُوبَ وَلَم ، وَمَنح وَقَفَ لَيحلًَ فَقَطح فَلََ وَقَفَ نَهاَرًا وَدَفَعَ قَبحلَ الح  لَهُ فَعَلَيحهَ دَم 

     قوله: )]باب صفة الْج والعمرة[(:

ه حتى الَتمتع الذي حل من عمرت قوله: )يسن للمُحَلِّين بمكة الإحرامُ بالْج يومَ الترويةَ(:

تة وأيام الْج سإذا أراد أن يحرم بالْج أن يحرم يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الْجة، 

أيام: الثامن وهو يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، ويبقى ثلَثة أيام 

ل ويُسن أن يفعل ما يفعله في إحرامه من الَيقات، فيسن أن يغتس :]الإقناع[وقال في للتشريق، 

 ويصلي ركعتين ثم يحرم في مكة 

م قبل الزوال من مكة، وهذا الأفضل، فإذا أحرم في يُسن أن يحر قوله: )قبلَ الزوالَ منها( أي:

 مكة يذهب ويسير إلى منى، ويُسن أن يصلي الظهر في منى في اليوم الثامن 

ن الَذهب لأيجزئ الإحرام من بقية الْرم، وهذا فيه مخالفة؛ قوله: )ويجزئُ من بقيهة الْرََم( أي: 

، ولذلك صرف الشارح العبارة الْرم يجزئ أن يحرم الْاج من مكة أو من الْرم أو من خارج

  [401]ومن خارجه ولا دم عليه )من بقية الْرم(إحرامه  )ويجزئ(فقال: 

 يبيت ليلة التاسع بمنى، وهذا الَبيت سنة قوله: )ويبيتُ بمنىً( أي: 

 من يوم عرفة  قوله: )فإذا طلعَتَ الشمسُ(:

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [401]
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هنا فيه إجمال؛ لأن  -رَحَمَهُ الِلّهُ–سار من منى إلى عرفة، وكلَمه  قوله: )سار إلى عَرَفَةَ( أي:

الَذهب إذا طلعت الشمس يوم عرفة يسير وينزل بنمرة ويجلس فيها إلى الزوال، ويخطب بها 

ناس ، ويقصرها، ويفتتحها بالتكبير، يُعلِّم ال]الإقناع[الإمام أو نائبه، خطبة واحدة كما قال في 

وقوف ووقت الوقوف والدفع منه والَبيت في مزدلفة إلى آخره، ثم يغتسل فيها الَناسك، ال

العصر ، ثم يسير بعد أن يخطب ويصلي الظهر و]الإقناع[استحبابًا للوقوف بعرفة، كما قال في 

 بنمرة إلى عرفة 

 كل عرفة موقف فيجوز فيها الوقوف إلا بطن عُرنة قوله: )وكلُّها موقف  إلا بطنَ عُرَنَةَ( أي: 

ويُسن الجمع بعرفة، والصحيح أنه  قال الشارح: قوله: )وسُنه أن يجمعَ بين الظهرَ والعصَر(:

، ثم يأتي عرفة، والجمع هنا جمع تقديم، والجمع هنا ]الَنتهى[يُسن أن يجمع بنمرة، كما في 

خاص بمن يجوز له الجمع، وأما من لا يجوز له الجمع فلَ يجوز له أن يجمع، وهذا رأي 

إنه بالإجماع وهو اتفاق قديم أنه  وقال:تعقب الَذهب في هذه الَسألة،  [402]، والَوفقالَذهب

يجوز الجمع حتى لَن ليس له الجمع؛ أي حتى لغير الَسافر فيجوز له الجمع، ورد كلَم 

 الَذهب، ووافقه شيخ الإسلَم في هذه الَسألة وأن الجمع يكون للجميع 

حتى من خالف في الجمع أجازه في هذا اليوم، وهم الْنفية، فحتى الْنفية وافقوا، فكيف  قال:

الْنابلة لا يوافقون، وأجاز شيخ الإسلَم لَن حضر في يوم عرفة أن يجمع ويقصر، وأما الَوفق 

 فقال: يجوز الجمع؛ أي دون القصر، والَذهب أنه لا يجوز الجمع ولا يجوز القصر 

خَراتَ وجبلَ الرحمةَ( أي:قوله: )ويقفَ  يُسن هنا أن يقف راكبًا بخلَف باقي  راكباً عند الصه

الَناسك فإنه يفعلها راجلًَ، فيُسن أن يقف راكبًا في عرفة، ويستقبل القبلة، ويُسن أن يكون 

عند الصخرات التي وقف عندها النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ، وجبل الرحمة، وهو الجبل 

 عروف في عرفة الَ

                                                           
 )المغني(، و)الشرح الكبير(. [402]
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ويرفع يديه ندبًا ولا يجاوز بهما رأسه، والدعاء الَشهور دعاء  قوله: )ويُكثرََ الدعاء مما ورد(:

َ »عرفة:  يكَ، لَهُ الَحلُحكُ وَلَهُ الْح دَهُ لَا شَرَ ُ مَا قُلحت أَنَا وَالنهبيَِّين مَنح قَبحلَي : لَا إلَهَ إلاه الِلّهُ وَحح دُ، خَيرح مح

 قَدَير  يُححيَي وَ 
ٍ
ء ُ وَهُوَ عَلََ كُلِّ شَيح يَرح فار ، ويكثر من الاستغ«يُمَيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بيََدَهَ الخح

كرر كل دعاء ي :]الغاية[وقال في والتضرع والخشوع، ويلح في الدعاء، ولا يستبطئ الإجابة، 

 رات ات وتقال العثثلَثًا، ويدعو بما أحب، ويكثر من البكاء مع ذلك فهنالك تُسكب العبر

 بعرفة قوله: )ومن وقف( أي: 

 نائمًا أو جاهلًَ أنها عرفة  قوله: )ولو لْظةً(:

وهذه من الَفردات، فوقت الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة، وأما  قوله: )من فجرَ يوم عَرَفَةَ(:

لوقوف ابقية الَذاهب فيبدأ من حين الزوال، واختاره شيخ الإسلَم، بل حكي إجماعًا أن وقت 

 يبدأ من الزوال  

 

 

 

 -سَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَ -أتيت النبي "قال: واستدلوا في الَذهب بحديث عروة بن مضرس 

بالَزدلفة حين خرج إلى الصلَة، فقلت يا رسول الِلّ، إني جئت من جبلي طيئ أكللت راحلتي، 

لَه الِلّهُ ن حج؟ فقال النبي صَ وأتعبت نفسي والِلّ ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي م

فَع، وَقَدح وَقَفَ قَبحلَ ذَلكََ بعََرَفَة ليلًَ »عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  مَنح شَهَدَ صَلََتَناَ هَذَهَ وَوَقَف مَعَناَ حَتهى نَدح

، وَقَضَى تَفَثهَُ  ة  نه إ، فهذا يدل علَ أنه ولو وقف في الصباح فقط ومشى ف«أَو نهارًا فَقَد أَتَمّ حُجه

 فعل الركن وصح حجه، وأظن أن الشيخ مُمد الأمين الشنقيطي يرجح هذا الرأي 

 والجمهور أنه يبدأ من الزوال، واختاره شيخ الإسلَم  قوله: )إلى فجرَ يومَ النحرَ(:
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هُ( أي:   إذا كان أهلًَ للوقوف قوله: )وهو أهل  له صَحه حَجُّ

 شروط صحة الوقوف بعرفة:

 أن يكون مسلمًا  الشرط الأول: -

 أن يكون مُرمًا بالْج  الشرط الثاني: -

 ألا يكون عقله غائبًا سوى النوم  الشرط الثالث: -

أن يقف في زمن معتبره شرعًا، والزمن الَعتبر شرعًا لعرفة من فجر يوم عرفة  الشرط الرابع: -

 إلى فجر يوم النحر 

 مسألة: هل يشترط النية للوقوف؟

النية، وهذا من الَواضع التي فيها أن العبادة تصح بلَ نية، والسبب أن لا يشترط  الجواب:

 :فقال له صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ عروة بن مضرس قد وقف علَ جبال كثيرة منها جبال عرفة، 

ك» ، فهذا يدل علَ أنه لا يشترط النية، حتى إذا كانت جاهلًَ أنها عرفة فإن الْج «تَمّ حَجِّ

 ا الَجنون والَغمى عليه فلَ يصح وقوفهم إلا إذا أفاقوا في عرفة يصح، وأم

 فلَ يصح، ويفوته الْج  -الزمن–وإن لم يقف بعرفة في هذا الوقت  أي:قوله: )وإلا فلَ( 

 ) ب أي: من وقف قبل الغروقوله: )ومن وقف نهارًا ودَفَعَ قبلَ الغروبَ ولم يَعُدح قبلَه فعليه دم 

يلزمه أن يبقى إلى الغروب، ويحرم عليه أن يخرج، فإن خرج فلَ يخلو: إن عاد قبل الغروب 

 فليس عليه شيء، وإن عاد بعد الغروب فعليه دم  

قال فابن جاسر الشيخ منصور والشيخ ابن النجار،  خهذه الَسألة التي تعقب فيها الشيو

جر قبل الف -أي بعد الغروب–و استمر الغروب أو عاد بعده فإن عاد إليها أ الشيخ منصور:

فلَ دم عليه، والشيخ ابن جاسر بحث وحقق أنه إذا عاد بعد الغروب فإنه عليه دم، وحاكمهم 
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: ولم يعد قبله فعليه دم؛ [403]هنا]الزاد[ ، وكذلك ]الَنتهى[، و]الإقناع[إلى ظاهر  -رَحَمَهُ الِلّهُ–

 أن عليه الدم  يفهم منه أنه لو عاد بعده

ي صَلَه لقول النبمن وقف في الليل فلَ يكفيه الَرور؛  أي:قوله: )ومن وَقَفَ ليلًَ فقط فلَ( 

جَه »الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  رَكَ الْح رَكَ عَرَفَات بلََيحل فَقَدح أَدح لا نعلم  :]الشرح الكبير[وقال في ، «مَنح أَدح

 فيه خلَفًا 

  

                                                           
 وهذه هي المسألة الوحيدة التِ رد فيها الشيخ ابن جاسر رأي الشيخ منصور فيما أذكر. [403]
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فَعُ  نَ، وَيَبيَثُمه يَدح عَشَاءَيح َ الح وَةَ، وَيَجحمَعُ بَهَا بَينح عُ فَي الحفَجح ُ دَلفََةَ بسََكيَنةٍَ، وَيُسَّح غُرُوبَ إلََى مُزح دَ الح  تُ بَعح

رَ لَا قَبحلَهُ،  دَ الحفَجح ، كَوُصُولهََ إلََيحهَا بَعح فَ اللهيحلَ، وَقَبحلَهُ فيَهَ دَم  دَ نصَح عُ بَعح فح ذَا صَلَه إَ فَ بَهَا، وَلَهُ الده

رَأُ: ﴿فَإذََ  هُ وَيَقح ُ قَاهُ، أَوح يَقَفُ عَنحدَهُ وَيَححمَدُ الِلّهَ وَيُكَبرِّ رََامَ فَيَرح عَرَ الْح بححَ أَتَى الَحشَح تُمح مَنح  االصُّ أَفَضح

يَةَ حَجَرٍ  عَ رَمح َ ا أَسرح ً فَرَ، فَإذََا بَلَغَ مُُسََِّّ عُو حَتهى يُسح ، وَيَدح
َ
يَتَينح صََا، وَ عَرَفَاتٍ﴾ الآح عَدَدُهُ: ، وَأَخَذَ الْح

بُنحدُقَ  صَ وَالح مِّ
َ الْحَ  سَبحعُونَ بَينح

مستغفرًا،  :]الغاية[، و]الَنتهى[قال في  قوله: )ثم يدفَعُ بعدَ الغروبَ إلى مزدلفةَ بسكينةٍ(:

 فيسن أن يكون بسكينة 

كما  - عَلَيحهَ وَسَلهمَ  الِلّهُصَلَه -لفعل النبي وهي الفرجة بين الشيئين؛  قوله: )ويسَُّع في الفجوة(:

؛ نص [404]"كان رسول الِلّ صلَ الل عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة نص"قال أسامة: 

السعي  لأنه في زمن؛ "فيسَّع في الفجوة ويلبي في الطريق ويذكر الِلّ عَزه وَجَله "أي: أسرع، 

 ، كما قال الشيخ منصور إلى شعائره

يُسن لَن له الجمع أن يجمع بين العشاءين جمع تأخير،  بين العشاءين( أي:قوله: )ويَجحمَعُ بها 

فيصلي الَغرب ثم يصلي العشاء بعدها قبل حط رحله، كما قالوا، وإن صلَ في الطريق فاتته 

 السنة؛ أي سنة فات مُلها وأجزأه 

 يبيت بمزدلفة، وحكم الَبيت هنا وجوبًا  قوله: )ويبيت بها( أي:

قول ابن لوله الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل؛  فعُ بعد نصَفَ الليلَ( أي:قوله: )وله الد

فة أهله من في ضع -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كنت فيمن قدم النبي ": -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُما–عباس 

 ، سواء كان قويًا أم ضعيفًا فله أن يدفع [405]"مزدلفة إلى منى

                                                           

 رواه البخاري ومسلم. [404]
 متفق عليه. [405]
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) وقبل منتصف الليل عليه دم، حتى لو كان جاهلًَ أو عامدًا أو تأخر  أي: قوله: )وقبلَه فيه دم 

لا بد أن تمشي، وكذلك لو وصلها بعد الفجر من الزحام مثلًَ بسبب أو  قالوا له:من )الْملة( 

  لأنه ترك نسكًا واجبًابدون سبب فإنه يلزمه دم؛ 

صيل ليها قبل الفجر فلَ دم عليه، والتفلا إذا وصل إ قوله: )كوصولهَ إليها بعدَ الفجرَ لا قبلَه(:

في مزدلفة: إن أتاها قبل منتصف الليل يلزمه أن يبقى إلى بعد منتصف الليل، وإن أتاها بعد 

 منتصف الليل يكفيه الَرور، وإن أتاها بعد الفجر فعليه دم 

 إذا صلَ الصبح بغلس في أول الوقت  قوله: )فإذا صلَ الصبحَ( أي:

عَرَ الْرامَ فيرقاه(:قوله: )أتى  ، أو []شرح الَنتهىهذا إن أمكنه، وسهل عليه ذلك، كما في  الَشَح

إذا لم يسهل عليه أن يرقى الَشعر الْرام أتاه، والَسجد الذي مبني في مزدلفة هو مكان الَشعر 

 الْرام 

 ويهلله  قوله: )أو يقفُ عندَه ويحمدُ الِلّ ويكبُره(:

فَرَ أي:قوله: ويقرأ: ﴿فَإذََا أَفَضح  عو إلى أن لا يزال يد تُمح مَنح عَرَفَاتٍ﴾ الآيتين، ويدعو حتى يُسح

يسفر جدًا، أي إلى أن يظهر النور قبل طلوع الشمس، فإذا أسفر قبل طلوع الشمس سار 

 بسكينة 

ا(: ً  وهو وداي بين مزدلفة ومنى  قوله: )فإذا بلغَ مُُسََِّّ

يَةَ حَجَرٍ( أي: : قال الأزرقي :]مفيد الأنام[قال في يُسَّع رمية حجر،  يُسن أن قوله: )أسرعَ رَمح

( متر، أسرع رمية حجر إن كان 270وهو خمسمائة ذرع وخمسة وأربعون ذراعًا؛ أي تقريبًا )

، إلى أن يرمي جمرة العقبة، وإن لم يكن ماشيًا حرك ]الإقناع[ماشيًا، ويكون ملبيًا كما قال في 

 دابته أو )سيارته( 
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في الطريق، ويجوز أن يأخذ الْصى من أي مكان، فيأخذ حصى  صا( أي:قوله: )وأخذ الْ

 الجمار 

صَ والبُنحدُق(  أي: عدده سبعون حصاة، وحجمه بين قوله: )وعَدَدُهُ: سبعونَ بين الَْمِّ

 الْمص والبندق وهذا شرط، فلَ تجزئ صغيرة جدًا، ولا كبيرة 
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عَقَبَةَ، رَمَاهَا بسََبحعَ حَصَيَاتٍ مُتَعَاقَبَاتٍ، فَإذََا وَصَلَ إلََى مَنىً: وَهَيَ مَنح  ٍ إلََى جَمحرَةَ الح وَادَى مُُسََِّّ

هَا وَلَا بَهَ  َ يُ بغََيرح مح ُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَلَا يُجحزَئُ الره عُ يَدَهَ حَتهى يُرَى بَيَاضُ إبَحطهََ، وَيُكَبرِّ ا ثَانيًَا، برََفح

طَعُ الته  فَ اللهيحلَ، ثُمه يَنححَرُ وَلَا يَقَفُ، وَيَقح دَ نصَح سَ، وَيُجحزَئُ بَعح مح دَ طُلُوعَ الشه مَي بَعح بيََةَ قَبحلَهَا، وَيَرح لح

رَ أُنحمُلَةً، أَةُ قَدح ُ مَنحهُ الَحرَح رَهَ، وَتُقَصرِّ ُ مَنح جَميَعَ شَعح قُ أَوح يَقَصرِّ
يًا إنَح كَانَ مَعَهُ، وَيَححلَ  حَله ثُمه فَقَدَ  هَدح

دَيمَهَ عَلََ  لَهُ  ، وَلَا بتََقح ، لَا يَلحزَمُ بتََأحخَيَرهَ دَم  صَيُر نُسُك  لََقُ وَالتهقح
 إلَاه النِّسَاءَ، وَالْحَ

ٍ
ء يِّ  كُلُّ شَيح مح الره

رَ   وَالنهحح

ٍ إلى جمرة العقبة أي: حدود منى من وادي  واديوهي من  قوله: )فإذا وصل إلى مَنىً(: مُُسََِّّ

 عقبة، بدأ بجمرة العقبة مُسَّ إلى جمرة ال

   اع[]الإقنيرميها راكبًا إن كان راكبًا وإلا ماشيًا كما قال في  قوله: )رماها بسبعَ حَصَياتٍ(:

واحدة بعد واحدة، فلَ يجوز أن يرمي دفعة واحدة، ولا يجزئ الوضع قوله: )متعاقبات( أي: 

 فلَ بد من الرمي 

طه يرفع يده اليمنى حال رميه حتى يُرى بياض إبح هَ( أي: قوله: )برفعُ يدَه حتى يُرَى بياضُ إبَحطَ 

 بسكون الباء 

  ]شرح الَنتهى[ندبًا كما قال في  قوله: )ويكبُر مع كلِّ حَصَاةٍ(:

 لا يجزئ الرمي بغير الْصى، كالذهب والَعادن قوله: )ولا يجزئُ الرميُ بغيَرها( أي: 

  العبادةلأنها استعملت في  قوله: )ولا بها ثانيًا(:

 لا يقف عند جمرة العقبة  قوله: )ولا يقفُ( أي:

نه يُسن إذا لأوعباراتهم: يقطع التلبية مع رمي أول حصاة منها؛  قوله: )ويقطعُ التلبيةَ قبلَها(:

 ، فانتهى وقت التلبية أراد أن يرمي أن يكبر
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ن يل فيجزئ أهذا ندبًا، وإلا لو دفع بعد منتصف الل قوله: )ويرمي بعد طلوعَ الشمسَ(:

 يرمي بعد منتصف الليل 

لكن لَن وقف قبله، وأما إذا لم يقف بعد منتصف الليلة من  قوله: )ويجزئُ بعدَ نصفَ الليل(:

 ليلة النحر فإنه لا يجزئ أن يرمي قبل الوقوف 

 :شروط صحة الرمي 

 الْجم وهو بين الْمص والبندق  الشرط الأول: -

صيات، فإن ترك حصاة واحدة ففيها تفصيل كثير جدًا لا أن يرمي بسبع ح الشرط الثاني: -

 يتسع الَقام لذكره 

 أن يكون الرمي من الْصى، لا بغير الْصى  الشرط الثالث: -

 أن يكون الرمي متعاقبًا واحدة بعد واحدة الشرط الرابع:  -

في وقت معتبر شرعًا، والوقت الَعتبر شرعًا يبدأ بعد منتصف ليلة النحر  الشرط الخامس: -

 إلى الغروب، وما بعده من الزوال إلى الغروب فقط، فلَ يجوز الرمي ليلًَ، هذا في جمرة العقبة 

 أن يرفع يده، فلَ يجزئ الوضع  الشرط السادس: -

 رمى، وهو مجتمع الْصى وليسأن تقع في الَكان الَعتبر شرعًا؛ وهو الَ الشرط السابع: -

 الشاخص، فإذا رميت ووقعت في مرمى الْصى ولم تضرب الشاخص فإن الرمي يجزئ 

 أن يقصد الرمي؛ أي النية  الشرط الثامن: -

 الترتيب، فيرمي الجمرة الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة  الشرط التاسع: -

 ألا يكون قد رُمي بهذه الْصاة  الشرط العاشر: -
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مسألة: هل من شروط الرمي الَوالاة؟ هل يشترط لرمي الجمرة الواحدة أو بين الجمرات 

 الَوالاة أو لا يشترط؟

 الَوالاة ليست شرطًا   الجواب:

: إذا وُكلت في الرمي فهل يجوز أن ترمي الجمرة الأولى عن نفسك ثم ترمي الجمرة 2مسألة 

مي الأولى والثانية والثالثة عن نفسك مرة أخرى عن زوجتك أو عن أخيك، أو لا بد أن تر

 ثم تعود وترمي الأولى والثانية والثالثة عن الَوكل؟

ج علَ  الجواب: الَذهب لم يتكلم في هذه الَسألة، والشيخ ابن باز أفتى بالجواز، وابن جاسر خره

الَذهب وأن الَوالاة ليست شرطًا فيجوز، فيجوز أن ترمي الأولى عن نفسك ثم عن موكلك، 

 الثانية عن نفسك ثم عن موكلك، والثالثة كذلك و

 سواء كان واجبًا أم تطوعًا، ويفرقه علَ الَساكين  قوله: )ثم ينحرُ هديًا إن كان معه(:

: الإقناع[]ويُسن أثناء الْلق أن يستقبل القبلة، ويبدأ بشقه الأيمن، وزاد في  قوله: )ويحلَق(:

 أنه يكبر وقت الْلق 

ُ م من جميع  :]الغاية[، و]الَنتهى[، و]الإقناع[هكذا يعبرون في  ن جميع شعرَه(:قوله: )أو يقصرِّ

شعره، ولكنهم يريدون أن التقصير يكون من مجموع الشعر لا من كل شعرة بعينة، فيعمم 

 التقصير، ولا يشترط أن يقصر كل شعرة 

والأنملة هي رأس الأصبع من الَفصل الأعلَ، كما قال  قوله: )وتُقَصرِّ منه الَرأةُ قدر أُنحمُلَةً(:

، ]الغاية[و ،]الَنتهى[، و]الإقناع[، فتقصر الَرأة قدر أنملة فأقل، كما في ]الشرح الكبير[في 

صَيرُ »قال النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:   التهقح
َ
 حَلحق  إنهمَا عَلََ النِّسَاء

َ
  «لَيحسَ عَلََ النِّسَاء
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 إلا النساءَ(:
ٍ
وطئًا ومباشرة وقبلة ولَسًا بشهوة وكذلك كما  قوله: )ثم فقد حله له كل شيء

تمُح فَ »ذكرنا سابقًا الكلَم الفاحش؛ لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  قَدح حَله إذَا رَمَيحتُمح وَحَلَقح

 إلاه ال
ٍ
ء   «نِّسَاءُ لَكُمح الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيح

:) هنا الواو بمعنى )أو( كما قال الشيخ منصور؛ أي الْلَق  قوله: )والَْلَقُ والتقصيُر نُسُك 

أو التقصير نسك، ومعنى نسك: يشترط أن يكون بنية، فمثلًَ اعتمر ونسي الْلق وجلس 

شهرًا وذهب يحلق ثم بعد شهرين حلق مرة أخرى، وثالثة ورابعة، فلَ يكتفى بذلك، فلَ بد 

 له من نية 

( أي:   لا يلزم بتأخير الْلق أيام منى دم قوله: )لا يلزم بتأخيره دم 

رَ( أي:  يِّ والنهحح مح يجوز بعد منتصف الليل من يوم النحر أن يذهب قوله: )ولا بتقديمَه علَ الره

فيحلق رأسه، قبل الرمي وقبل النحر، ولكن لا يجوز أن يتحلل، فلَ بد من فعل اثنين من 

   [406]ثلَثة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 لكن كأن )الإقناع( قال: يكره. وهو الذي صححه في )الإنصاف(، لكن تحتاج إلى تأكد. [406]
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لٌ   :فصَآ

تَ  لُ وَقح يَارَةَ، وَأَوه فَرَيضَةَ طَوَافُ الزِّ رَدُ بنَيَهةَ الح قَارَنُ وَالَحفُح ةَ، وَيَطُوفُ الح فَ هَ ثُمه يُفَيضُ إلََى مَكه دَ نصَح  بَعح

فَا  َ الصه عَى بَينح مَهَ، وَلَهُ تَأحخَيُرهُ، ثُمه يَسح رَ، وَيُسَنُّ فَي يَوح وَةَ إنَح كَانَ مُتَمَتِّعً لَيحلَةَ النهحح هُ، وَالَحرَح ُ ا أَوح غَيرح

زَمَ لَاََ أَحَ   زَمح
َ
بُ مَنح مَاء َ ، ثُمه يَشرح

ٍ
ء قُدُومَ، ثُمه قَدح حَله لَهُ كُلُّ شَيح ح يَكُنح سَعَى مَعَ طَوَافَ الح ، وَلَم به

عُو بمََا وَرَدَ   وَيَتَضَلهعُ مَنحهُ، وَيَدح

ل  : )قال   (فَصح

بعد أن يصلي في مزدلفة ويقف عند الَشعر الْرام ويذهب يرمي  يُفيضُ إلى مكةَ(:قوله: )ثم 

وينحر ويحلق ويطوف، وهي مرتبة، فيسمونها: )رنحط(، هكذا السنة، وكل هذا في صباح 

  لأنه الآن في منىيوم النحر، وبعد ذلك إذا تحلل التحلل الأول يذهب إلى مكة؛ 

ردُ  ، فيها نظر، بنية الفريضة() قوله: بنيهةَ الفريضةَ طواف الزيارة(: قوله: )ويطوفُ القارنُ والَفُح

، فلَ يشترط أن ينوي أن هذا الطواف فريضة، وإنما يكفي أن يُعين أن هذا ]الوجيز[وتابع 

طواف الْج أو طواف الزيارة، كالصلوات فلَ يشترط أن يقول: أنوي صلَة العشاء الفريضة، 

 إنه يتعين فيكفي إذا نوى طواف الزيارة ف

 لَن وقف قبل ذلك بعرفة، وإلا فبعد الوقوف  قوله: )وأولُ وقتهَ بعد نصفَ ليلةَ النحرَ(:

 يُسن فعله في يوم النحر  قوله: )ويُسَنُّ في يومَه( أي:

ولا آخر لوقته، فيجوز أن يترك طواف الإفاضة ويفعله بعد شهر أو بعد  قوله: )وله تأخيُره(:

 مُرم  سنة، ولكنه لا يزال نصف

إذا أخر طوف الزيارة ولم يطف ثم ذهب إلى أهله ومكانه أكثر من مسافة قصر وأراد  مسألة:

 أن يعود لكي يطوف طواف الزيارة، فهل يلزمه الإحرام من الَيقات أو لا يلزمه؟
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، يأتي ويحرم بعمرة، وهذا مشكل قال: ]الَنتهى[، لأن الْنابلة اختلفواهذه مشكلة؛  الجواب:

بعمرة؟ هو الآن لا زال حاج فكيف يدخل العمرة علَ الْج، وهم يقولون في  فكيف يحرم

يأتي ويدخل مباشرة، وفيها  قال:]الإقناع[ والإحرام: لا يجوز إدخال الْج علَ العمرة، 

 ناع[]الإقإشكالية الَرور علَ الَيقات بلَ إحرام، فنقول: إنه عنده شيء من الإحرام، فقول 

 في هذه الَسألة ]الَنتهى[ أهون من قول 

عى بين الصفا والَروةَ إن كان مُتَمَتِّعًا أو غيُره( أي:  أو غير متمتع  قوله: )ثم يَسح

القارن والَفرد له أن يطوف طواف القدوم، ولا قوله: )ولم يكن سعى مع طواف القدوم( أي: 

 يسعى فيؤخره في هذا اليوم 

:)
ٍ
 حتى النساء، وهذا التحلل الثاني  قوله: )ثم قد حل له كلُّ شيء

:) أن يعطيه الِلّ تعالى، كما قال الشيخ عثمان النجدي،  قوله: )ثم يشربُ من ماء زمزم لَا أَحَبه

 كما ورد في الْديث 

 يملأ ما بين أضلَعه قوله: )ويَتَضَلهعُ منه( أي: 

مًا  اللهم اجعله لنا علبسم الِلّ"وهم عندهم ذكر يُستحب أن يدعو به:  قوله: )ويدعو بما ورد(:

  "نافعًا ورزقًا واسعًا وريًا وشبعًا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك
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يَحفَ سَبحعَ حَصَيَاتٍ  جَدَ الخح وُلَى وَتَلَي مَسح رَةَ الأح مَح مَيَ الجح جَعُ فَيَبيَتُ بمََنىً ثَلََثَ لَيَالٍ، فَيَرح ، ثُمه يَرح

عَلُهَا عَنح  عَقَبَةَ، وَيَجحعَلُهَاوَيَجح طَى مَثحلُهَا، ثُمه جَمحرَةَ الح وُسح عُوَ طَوَيلًَ، ثُمه الح رُ قَليَلًَ، وَيَدح  يَسَارَهَ، وَيَتَأَخه

يقَ بَ  َ امَ التهشرح مٍ مَنح أَيه عَلُ هَذَا فَي كُلِّ يَوح وَادَي وَلَا يَقَفُ عَنحدَهَا، يَفح تَبحطنَُ الح دَ عَنح يَمَينهََ، وَيَسح  عح

بُهُ بنَيَهتهََ، زَأَهُ، وَيُرَتِّ هُ فَي الثهالثََ أَجح بًا، فَإنَح رَمَاهُ كُله قَبحلَةَ مُرَته بلََ الح تَقح وَالَ، مُسح ح فَ  الزه رَهُ عَنحهُ أَوح لَم إنَح أَخه

 يَبتَح بَهَا فَعَلَيحهَ دَم   

صلي طواف والسعي فييرجع من مكة بعد القوله: )ثم يرجعُ فيبيتُ بمنىً ثلَثَ ليالٍ( أي: 

 الظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بها ثلَث ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل 

 مسألة: ما حكم الَبيت هنا؟

 وجوبًا  الجواب:

 متعاقبات واحدة بعد قوله: )فيَرمَيَ الجمرَة الأولى وتَلَي مسجد الخيَحفَ سَبحعَ حَصَياتٍ(:

 واحدة 

رُ قليلًَ، ويدعوَ طويلًَ( أي:قوله: )ويجعلُها عن يساره،  ، [407]يجعل الجمرة عن يساره ويتَأخه

فيرميها وهو مستقبل القبلة استحبابًا، ويتأخر أي يذهب إلى مكان بعيد عن الرمي حتى لا 

 يصيبه الْصى، ويدعو طويلًَ رافعًا يديه 

ه فينفس الشيء يجعلها عن يساره، وهذا قد خالف الَؤلف  قوله: )ثم الوسطى مثلها(:

الَذهب، والَذهب أن الوسطى يجعلها عن يمينه ويرميها وهو مستقبل القبلة، ولم أوقف علَ 

لشيخ قال ارواية أو وجه في الَذهب بهذا القول أنه يجعل الوسطى عن يساره، كلها عن يمينه، 

                                                           
 المفرغ: مثلها الشيخ في الدرس. [407]
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ثم يرمي الوسطى مثلها سبع حصيات ويتأخر قليلًَ ويدعو طويلًَ لكن يجعلها عن  منصور:

   [408]يمينه

  [409]ويستقبل القبلة قوله: )ثم جمرةَ العقبةَ، ويجعلُها عن يمينه(:

يرمي من بطن الوادي، والوادي الآن سوي قوله: )ويستبطنَُ الوادي ولا يقفُ عندها( أي: 

 تمامًا 

سقاة وجوبًا، ولا يجوز قبله لغير ال قوله: )يفعلُ هذا في كل يومٍ من أيام التشريقَ بعدَ الزوالَ(:

 والرعاة، فلَ يجزئ ليلًَ إلا للسقاة والرعاة، والأفضل أن يرمي قبل صلَة الظهر 

شي فيما وقال الزرك :]الإنصاف[وقال الَرداوي في في كل الجمرات،  قوله: )مستقبلَ القَبحلةَ(:

-لأن النبي ؛ يس في الْديث ذلكقاله الأصحاب في أنه يستقبل القبلة في جمرة العقبة نظر إذ ل

، فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه لم يدفع في جمرة العقبة -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –د واستقبلها، وهذا الذي ورد في حديث ابن مسعو

باً( أي:   يجب عليه الترتيب قوله: )مُرَته

كل أيام التشريق الرمي فيها أداء وليس فيها قضاء، قوله: )فإن رماه كُلهه في الثالث أجزَأَه( أي: 

فيجوز أن تؤخر رمي اليوم الأول أو رمي جمرة العقبة إلى الأول من أيام التشريق، والثاني 

 نيتك بوالثالث، ولو جمعت الرمي كله في اليوم الثالث بعد الزوال أجزأت لكن تنوي، فترتبه 

بهُ بنيتهَ( أي:  نية يجب أن يرتبه بالنية، فيرمي لليوم الأول بالنية، ثم الثاني بالقوله: )ويُرَتِّ

 وهكذا 

 أخره عن ثالث أيام التشريق فعليه دم  قوله: )فإن أخرَه عنه( أي:

                                                           

 المفرغ: )الروض المربع(. [408]
 المفرغ: ومثلها الشيخ في الدرس. [409]
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( أي:  لم يبت بمنى فعليه دم  قوله: )أو لم يَبتَح بها فعليه دم 

منى؟ أي ما هو الَقدار الواجب الذي يجب علَ الْاج أن يبقى فيه في ما مقدار الَبيت ب مسألة:

 منى؟

الَذهب فيه كلَم كثير لكن الراجح في الَذهب أنها معظم الليل، وهذا رأي شيخ  الجواب:

معظم الليل، واختلف كلَم الشيخ منصور، ففي موضع  قال:]شرح العمدة[ الإسلَم في 

 سيم آخر كمزدلفة، وفي موضع آخر له تقيقول: 

 إذا لم يبت بمنى ليلة واحدة عليه دم، فإذا يبت ليلتين فماذا عليه؟ :2مسألة 

: إذا لم يبت بمنى ليلة أو ليلتين أو ثلَث فعليه دم واحد، وكذلك رمي الجمرات إذا الجواب

 ترك جمرة واحدة أو حصاة واحدة أو ترك الرمي كله فليس عليه إلا دم واحد 
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ل في   يومين خَرَجَ قبل الغُروب، وإلا لَزَمَه الَبيتُ والرميُ من الغَدَ ومن تَعَجه

رَ بعدَه أعادَه، وإن تركه  َ فإذا أراد الخروجَ من مكةَ لم يَخحرُجح حتى يطوفَ للوداع، فإن أقامَ أو اتجه

رَ طوافَ الزيارةَ فطا ، وإن أَخه جَعح فعليه دم  فَه عندَ غيُر حائض رَجَعَ إليه، فإن شَقه أو لم يَرح

الخروجَ أجزأَ عن الوداعَ، ويقفُ غيُر الْائضَ بين الركنَ والبابَ داعياً بما وَرَدَ، وتقفُ الْائضُ 

 ببابهَ وتدعوَ بالدعاء 

ل في يومين خَرَجَ قبل الغُروب(: وهذا يستثنى منه تعجل الإمام الَقيم  قوله: )ومن تَعَجه

جل لأجل من يتأخر من الناس، ولا إثم عليه، فليس له التع ]الإقناع[للمناسك، كما قال في 

مَ عَلَيحهَ﴾ :عَزه وَجَله كما قال الِلّ  رَ فَلََ إثَح مَ عَلَيحهَ وَمَنح تَأَخه َ فَلََ إثَح مَينح لَ فَي يَوح البقرة: ] ﴿فَمَنح تَعَجه

203 ] 

وإلا من لا يخرج قبل الغروب لزمه الَبيت  قوله: )وإلا لَزَمَه الَبيتُ والرميُ من الغَدَ( أي:

والرمي من الغد بعد الزوال، وهذا هو الَذهب، وهناك من الْنابلة كابن الجوزي فإنه يرى 

  ]الإنصاف[جواز الرمي قبل الزوال، ذكره في 

ع لو نوى التعجل وقام بحمل خيامه م فقال:وذكر الشيخ ابن جاسر مسألة لم يذكرها الْنابلة 

عرض له ما يمنعه من الخروج من منى مثل توقف )السيارات( وما أشبه ذلك وغربت  أثاثه ثم

 ،لَا فيه من الضرر والْرجالشمس وهو بمنى فالظاهر أنه لا يلزمه الَبيت والرمي من الغد؛ 

 وهذا الذي قاله ليس ببعيد، لكن لا أظن أنه تخرج علَ الَذهب 

 حتى لو كان بمنى  قوله: )فإذا أراد الخروجَ من مكةَ(:
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ن ومن دفع م قال ابن النجار:إذا فرغ من جميع أموره،  قوله: )لم يَخحرُجح حتى يطوفَ للوداع(:

)ومن كان وشرحه: ]الإقناع[ منى من متعجل وغيره وأراد الخروج إلى بلده أو غيرها، وفي 

   [410])فعليه الوداع(أي: خارج الْرم ثم أراد الخروج من مكة  خارجه(

لزوم دخول مكة بعد أيام منى لكل حاج ولو لم يكن طريق بلده  أيضًا ابن نصر الِلّ:وقال 

عليها؛ أي لا يفهم من عباراتهم هنا أنه إذا أراد الخروج من مكة إذا كان في مكة، وأما الذي 

 يلزمه أن ، فهل لالأن الغالب سيبيت في منى ويرمي الجمرة اليوم الثاني والثالثفي منى ؛

نى؟ يلزمه، فيذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع، وبعض الَشايخ الَعلقين أخذ يذهب إلى م

 من هذا: أن طواف الوداع واجب للعمرة، وهذا فيه نظر، وسيأتي 

 بعد طواف الوداع  قوله: )فإن أقامَ( أي:

رَ بعدَه أعادَه( أي: َ اتجر بعد طواف الوداع يجب عليه أن يعيده حتى يكون آخر  قوله: )أو اتجه

 عهده بالبيت 

إن ترك طواف الوداع غير حائض فيجب عليه  قوله: )وإن تركه غيُر حائض رَجَعَ إليه( أي:

 أن يرجع إليه 

( أي:  فإن شق عليه الرجوع  قوله: )فإن شَقه

( أي: جَعح فعليه دم    لتركه نسكًا واجبًالم يرجع مع عدم الَشقة فعليه دم؛  قوله: )أو لم يَرح

  

                                                           

الشيخ المفرغ: الذي داخل الأقواس هو متن )الإقناع(، والكلام الذي خارج الأقواس هو شرح  [410]
 منصور في )كشاف القناع(.
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لكن ينوي به طواف  رَ طوافَ الزيارةَ فطافَه عندَ الخروجَ أجزأَ عن الوداعَ(:قوله: )وإن أَخه 

ه لم لأنالزيارة، ولو نوى به الوداع لا يجزئ عن طواف الزيارة ولا يصح طواف الوداع أصلًَ؛ 

، لكن لو طافه بنية الزيارة والوداع فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ نقل ابن رجب ينته من أعمال الْج

عن الخرفي والَوفق أنه يجزئ، وإن كان الشيخ عثمان النجدي توقف فيه، وأما  ]القواعد[في 

 الْائض والنفساء فلَ طواف عليهما إلا إذا طهرتا قبل مفارقة البنيان، فيلزمهما طواف الوداع 

فقال: وسنه أن يقف غير ]الغاية[ ولم يصرح بالْكم هنا، وصرح به في  قوله: )ويقفُ(:

 الْائض 

 وكذلك غير النفساء  وله: )غيُر الْائضَ(:ق

 الذي فيه الْجر الأسود  قوله: )بين الركنَ(:

ويلصق وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيًا بما  قوله: )والبابَ داعياً بما وَرَدَ(:

 ورد، وهذا يسمونه الَلتزم وهو أربعة أذرع 

 وكذلك النفساء  قوله: )وتقفُ الْائضُ(:

 لا يجوز دخول الَسجد، ندبًا كما في )شرح الَنتهى(، بباب الَسجد الْرام  بابهَ( أي:قوله: )ب

 : الذي يقال فيه داعيًا بما ورد (قوله: )وتدعوَ بالدعاء
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وتستحبُّ زيارةُ قبَر النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ، وقبريح صاحبَيحه، وصفةُ العمرة: أن يُححرَمَ بها 

َ حل، من الَيقا ، من مَكيٍَّ ونحوَه لا من الْرََمَ، فإذا طاف وسعى وقَصره ت، أو من أدنى الَْلِّ

زَئُ عن الفرض   وتباح كله وقتٍ، وتُجح

: الإحرامُ، والوقوفُ، وطوافُ الزيارة، والسعيُ، وواجباتُه: الإحرامُ من  وأركانُ الْجِّ

منىً والَبيتُ لغيَر أهلَ السقايةَ والرعايةَ بالَيقاتَ الَعتبَر له، والوقوفُ بعرفةَ إلى الغروبَ، 

 وبمزدلفة إلى بعدَ نصفَ الليلَ، والرميُ، والَْلَقُ، والوداعُ، والباقي سُننَ  

، وواجباتُها: الَْلَق، والإحرامُ من ميقاتَها، فمن  ، وسعي  ، وطواف  وأركانُ العُمرة: إحرام 

ناً غيَره أو نيَهتهَُ لم يتم نُسُكُهُ إلا به، ومن ترك واجباً تَرَكَ الإحرامَ لم ينعقدح نُسُكُه، ومن ترك  رُكح

، أو سُنهةً فلَ شيءَ عليه   فعليه دم 

عد أن ينتهي من فب قوله: )وتستحبُّ زيارةُ قبَر النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ، وقبريح صاحبَيحه(:

صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -استحباب زيارة قبر النبي  ومثل ما قال ابن نصر الِلّ:الْج يذهب إلى الَدينة، 

 وقبري صاحبيه يدل علَ استحباب شد الرحل، وهذا فيه نظر  -وَسَلهمَ 

إنه إذا انتهى من الْج يذهب إلى الَدينة ناويًا زيارة الَسجد  والأولى كما قال شيخ الإسلَم:

اب زيارة هَ وَسَلهمَ، ولم يذكر الْنابلة استحبالنبوي ثم بعد ذلك يُسلم علَ النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيح 

إلا في هذا الَوضع فقط أي بعد الْج، وخروجًا من الخلَف:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قبر النبي 

ينوي الإنسان زيارة الَسجد حتى يسلم من الخلَف، وبعد ذلك يسلم علَ النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ 

 وَسَلهمَ 
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لَم عليك يا رسول الس"ويسلم عليه:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -يستقبل النبي فية التسليم: كي

إن زاد فحسن، ثم يتقدم قليلًَ بقدر ذراع عن  وقالوا:، وكان ابن عمر لا يزيد علَ ذلك، "الِلّ

ن يمينه ع ، ثم يتقدم نحو ذراع"السلَم عليك يا أبا بكر الصديق" ويقول:يمينه أي نصف متر 

 ، وهذه صفة الزيارة "السلَم عليك يا عمر" فيقول:أيضًا فيسلم علَ عمر الفاروق 

وإذا أراد أن يدعو فلَ يدعو مستقبل القبر ولا يستدبر القبور، فيدعو مستقبلًَ القبلة، ويدعو 

-بما أحب، وذكروا هنا أنه يحرم الطواف بالْجرة، ويكره التمسح بها، ولا يمس قبر النبي 

فيه  -اكما ذكرو–ولا حائطه، ولا يلصق به صدره ولا يقبله، وكل هذا  -لَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَ 

 عبروا بالكراهة والظاهر وقال الشيخ العنقري:سوء أدب مع النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ، 

 التحريم 

(: قوله: )وصفةُ العمرة: أن يُححرَمَ بها من الَيقات، أو من  كالتنعيم، والأفضل أدنى الَْلِّ

التنعيم، فالجعرانة، فالْديبية، فهذه الَواضع التي يستحب أن يحرم منها، ثم يأتي بعد الْديبية 

 ما بَعُد عن مكة 

 ممن أقام بالْرم  قوله: )من مَكيٍَّ ونحوَه(:

رم من الْرم، مع لا يجوز أن يحرم بها من الْرم، ويلزمه دم لو أح قوله: )لا من الْرََمَ( أي:

 صحة إحرامه 

َ حل(:  وحلق أيضًا حل من العمرة  قوله: )فإذا طاف وسعى وقَصره

     قوله: )وتباح كله وقتٍ(:

زَئُ عن الفرض( أي:   وتجزئ العمرة من التنعيم عن الفرض قوله: )وتُجح
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 مسألة: هل تجزئ عمرة القارن عن الفرض؟

ليست موجودة بالفعل هي منوية فقط، والأفعال ستكون للحج، وتجزئ عمرة  الجواب:

 القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلَم 

(:قوله  : )وأركانُ الْجِّ

 وهو نية الدخول في النسك، كما ذكرنا  الركن الأول: )الإحرامُ(: -

 ه بعرفة، ومقداره لْظة في وقت الركن الثاني: قوله: )والوقوفُ(: -

 وذكرنا طواف الزيارة لو تركه  الركن الثالث: قوله: )وطوافُ الزيارة(: -

  الركن الرابع: قوله: )والسعيُ( -

أن السعي من واجبات الْج وليس ركناً، وهذا ما مشى عليه الشيخ الَوفق في  القول الثاني:

  ]العمدة[

 واجبات الْج وهي سبعة أي:  قوله: )وواجباتُه (

  حرامُ من الَيقاتَ الَعتبَر له(الأول: قوله: )الإالواجب  -

 علَ من وقف نهارًا  الواجب الثاني: قوله: )والوقوفُ بعرفةَ إلى الغروبَ(: -

 الذين يسقون الْاج  الواجب الثالث: قوله: )والَبيتُ لغيَر أهلَ السقايةَ(: -

 شتغل بمصالح الْجاج الذين يرعون دواب الْاج، ويلحق بهم كل من ي قوله: )والرعايةَ(:

 ذكرنا أن الَبيت قدره معظم الليل  قوله: )بمنىً(:

 وتقدم فيها التفصيل  الواجب الرابع: قوله: )وبمزدلفة إلى بعدَ نصفَ الليلَ(: -

 بالترتيب  الواجب الخامس: قوله: )والرميُ(: -

 أو التقصير  الواجب السادس: قوله: )والَْلَقُ(: -
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وظاهره أن طواف الوداع يجب ولو لم يكن بمكة، كأن  ه: )والوداعُ(:الواجب السابع: قول -

 يكون بمنى، فيجب عليه أن يذهب من منى إلى الوداع 

( أي: من أفعال الْج، كطواف القدوم، والَبيت بمنى ليلة عرفة، واتباع  قوله: )والباقي سُننَ 

 الرمل، وتقبيل الْجر 

 ثلَثة: )وأركانُ العُمرة(:قوله: 

(: قال ، وسعي  ، وطواف    )إحرام 

وظاهر كلَمه كغيره أنه لا يجب طواف  قوله: )وواجباتُها: الَْلَق، والإحرامُ من ميقاتَها(:

الوداع، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا، وغير ابن عبد البر حكى الإجماع أنه لا يجب طواف الوداع 

تمر، وفي  يجب طواف الوداع علَ الَععلَ الَعتمر، وذكر الشيخ ابن باز أيضًا في )فتاويه(: أنه لا

الْديث: كان الناس ينفرون من كل وجه، وهذا يدل علَ أنهم لا يعرفون طواف الوداع، 

 يعتمر ولم يطف طواف الوداع بعد عمرة القضاء  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وكان النبي 

 يرة الإحرام مثل تكب قوله: )فمن تَرَكَ الإحرامَ لم ينعقدح نُسُكُه(:

ناً غيَره أو نيَهتَهُ( أي:  فعلها ولكنه لم ينوه قبل أن يفعله  قوله: )ومن ترك رُكح

 لم يصح نسكه إلا بذلك الركن الَتروك أن يأتي به  قوله: )لم يتم نُسُكُهُ إلا به( أي:

]شرح عمدًا أو سهوًا أو جهلًَ أو لعذر، كما قال الشيخ منصور في  قوله: )ومن ترك واجبًا(:

 ، فلَ يعذرون في ترك الواجبات في الْج أبدًا الَنتهى[

:)  فإن عدمه فكصوم الَتعة؛ أي يصوم عشرة أيام   قوله: )فعليه دم 
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و من نسي من نسكه شيء أ": -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُما–لقول ابن عباس  قال الشيخ سلطان العيد:

قال و، رواه مالك والشافعي بسند صحيح، كما قال النووي وابن كثير، "تركه فليهرق دمًا

 ، ولم يُعرف له مخالفلأنه لا يقال من جهة الرأيله حكم الرفع؛ : -رَحَمَهُ الِلّهُ –الشيخ ابن باز 

 من الصحابة 

ثم ذكر الشيخ سلطان كلَمًا جميلًَ، بل ثبت ما يوافقه، وثبت عن إبراهيم النخعي أثر، وذكر 

: القضًا أثر في مصنف ابن أبي شيبة ومسائل صالح بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أي

 قال الإمام أحمد:إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد الرمي، وإذا نفر قبل الزوال أهرق دمًا، 

  [411]أذهب إليه

 أي: من ترك سنة فلَ شيء عليه قوله: )أو سُنهةً فلَ شيءَ عليه( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ا. [411]  راجع كلام الشيخ سلطان العيد في هذا الموضع فإنه نفيس جدا
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صَار    حآ باَبُ الآفَوَات  وَالْآ 
 [412] 

طَ، وَمَنح صَده  تَرَ ح يَكُنح اشح ضَي وَيُهحدَي إنَح لَم رَةٍ وَيَقح لهلَ بعَُمح ، وَتَحَ جَُّ وُقُوفُ فَاتَهُ الْح  عَدُوٌّ هُ مَنح فَاتَهُ الح

امٍ ثُمه حَ  ةَ أَيه ، فَإنَح فَقَدَهُ صَامَ عَشَرَ دَى ثُمه حَله بَيحتَ أَهح رَةٍ، عَنح الح لهلَ بعَُمح ، وَإنَح صُده عَنح عَرَفَةَ تَحَ له

طَ  تَرَ ح يَكُنح اشح هُ مَرَض  أَوح ذَهَابُ نَفَقَةٍ بَقَيَ مُُحرَمًا إنَح لَم  وَإنَح حَصَرَ

فَوَاتَ[(:  الفوات هو أن يطلع علَ الْاج فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة  قوله: )]بَابُ الح

صَارَ(: حح َ  وهو الَنع من إتمام النسك كله أو بعضه  قوله: )وَالإح

 بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفه فاته الْج  قوله: )من فاتَهُ الوقوفُ(:

- :) أن الْاج قد فاته في هذه السنة، وتسقط توابع الوقوف،  الْكم الأول: قوله: )فاتَه الْجُّ

 كالَبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار 

يتحلل بعمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر،  قوله: )وتحلهلَ بعمرَةٍ( أي:الْكم الثاني:  -

 إلى عمرة  -إذا فاته الْج مباشرة-وهذا خالف فيه الَذهب، والَذهب أن الإحرام ينقلب 

 فيجب عليه أن يقضي الْج الفائت بصفة ما فاته  الْكم الثالث: قوله: )ويَقحضي(: -

 أن يُهدي هديًا واجبًا، ويهديه في القضاء  ي(:الْكم الرابع: قوله: )ويُهحدَ  -

طَ( أي: تَرَ إذا اشترط في ابتداء إحرامه فإنه يتحلل ولا يجب عليه الهدي  قوله: )إن لم يكن اشح

 ، وهذه فائدة الاشتراط لأن إحرامه قد انقلب عمرةولا القضاء، ولكن يجب عليه أن يعتمر؛ 

 :أقسام الإحصار 

                                                           
 وهذا من أشكل الأبواب في الحج. [412]
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 الصد والَنع عن دخول البيت  القسم الأول: -

 الْصر عن دخول عرفة  القسم الثاني: -

: الْصر عن طواف الإفاضة فقط، فيستطيع أن يدخل مكة ولكنه لا [413]القسم الثالث -

فإذا  ،لأن طواف الإفاضة ليس لآخر وقته حديستطيع أن يدخل الْرم، فليس له أن يتحلل؛ 

 ف طواف الإفاضة لم تستطع الآن اذهب ثم عد في أي وقت وط

 إذا حصر عن إتمام النسك بمرض  القسم الرابع: -

( أي: قال في أهدى بنية التحلل وجوبًا،  قوله: )ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حَله

  ]الإقناع[ظلمًا، وهو ظاهر ما في  قيده بقوله:ومن صده عدو عن البيت ظلمًا،  :]الغاية[

يحج بلَ تصريح؟ أي هذا الذي صُد عن دخول مكة لأنه مسألة: هل يتخرج عليه الآن الذي 

 لا يوجد عنده تصريح، فهل يأخذ حكم الَحصر أو لا؟

لأن الْكومة ، لأن هذا هو الظالم الذي ذهب بدون ترخيصلا يأخذ حكم الَحصر؛  الجواب:

 ، ويجب علَ الناس أنوولي الأمر من باب الْفاظ علَ الناس رتبا أعداد الْجاج من كل دولة

يطيعوه، وبعضهم يتهاون ويذهب من طريق الجبال، أو يأته بشخص يدخله الَناسك بأموال، 

 وهذا كله لا يجوز، فلَ بد أن يكون مأذونًا له 

)قادر علَ أدائه فليس له وهو )ومن حبس بحق أو دين حال( : وشرحه ]الإقناع[قال في 

ت لأن ليس عنده ترخيص الذي أُحصر عن دخول البي قلت:، لأنه ليس بمعذور؛ التحلل(

 ليس بمعذور 

( أي: ةَ أيامٍ ثُمه حَله فإن فقد الهدي صام عشرة أيام بنية التحلل ثم  قوله: )فإن فَقَدَهُ صامَ عَشَرَ

 حل 

                                                           
 وهذا مأخوذ من كلام الشيخ منصور؛ لأن المؤلف لم يذكره هنا. [413]
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دون البيت، فيستطيع أن يذهب إلى مكة، وأما عرفة فإنه لا  قوله: )وإن صُده عن عرفةَ(:

 يستطيع 

رة(: لهلَ بعُمح لأن قلب الْج عمرة جائزة بلَ  قال الشيخ منصور:ولا شيء عليه،  قوله: )تَحَ

 ، فهو يقلب هذا الإحرام فكأنه فسخ هذا الْج إلى عمرة [414]حصر فمعه أولى

هُ مرض  أو ذهابُ نَفَقَةٍ بقيَ مُُحرَمًا(: وإن فاته الْج، بأن طلع عليه فجر يوم  قوله: )وإن حَصَرَ

 فإنه يأخذ أحكام الفوات، كما مضى  النحر ولم يقف بعرفة لكونه مريضًا

طَ( تَرَ أي: بقي مُرمًا إن لم يكن اشترط في أول إحرامه، فإن اشترط فله  قوله: )إن لم يكن اشح

 التحلل في الجميع مجانًا 

 

 

 

 

 

 

يَّة   ح  ضُآ ي  وَالْآ  باَبُ الآهَدآ

 

، وَلَا يُجحزَئُ  ، ثُمه غَنمَ  ، ثُمه بَقَر  بقََرُ أَفحضَلُهَا إبَلَ  ، وَالح بلَُ خَمحس  َ  فيَهَا إلَاه جَذَعُ ضَأحنٍ، وَثَنيَُّ سَوَاهُ، فَالإح

بقََرَةُ عَنح سَبح  بدََنَةُ وَالح اةُ عَنح وَاحَدٍ، وَالح زَئُ الشه فُهَا، وَتُجح أحنُ نصَح ، وَالضه زُ سَنةَ  ةٍ، وَلَا عَ سُنتَاَنَ، وَالَحعَح

                                                           
 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [414]
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فَاءُ وَ  عَجح رَاءُ وَالح عَوح زَئُ الح اءُ خَلحقَةً، تُجح َ بَترح باَءُ، بَلح الح دَّاءُ وَالَحرََيضَةُ وَالحعَضح تَحمَاءُ وَالجح جَاءُ وَالهح عَرح الح

فَ  نهََ قَطحع  أَقَلُّ مَنح النِّصح ُ مَجحبُوبٍ، وَمَا بأَُذُنهََ أَوح قَرح مَّاءُ وَخَصٌَِّ غَيرح  وَالجح

م وغيره، وهذا الفرق بين الهدي الهدي وهو ما يُهدي للحرم من نع قوله: )]بابُ الهديَ[(:

وكما قال في والأضحية: أن الهدي يكون من النعم وغيرها حتى من الثياب، ومن النقود، 

 ، والأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام [415]يُسن لَن أتى مكة أن يهدي هديًا :]الإقناع[

بضم الهمزة وكسَّها أُضحية، وإَضحية، وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام  قوله: )والأضحيةَ(:

، هكذا عرفها الشيخ ابن عثيمين في )رسالة(  أيام الأضحى بسبب العيد تقربًا إلى الِلّ عَزه وَجَله

، وأجمع الَسلمون علَ ]الغاية[، و]الإقناع[، و]الَنتهى[له في الأضحية، وهو تعريف 

 ية مشروعية الهدي والأضح

( أي: ، ثم غنم  ، ثم بقر  إذا أراد أن يخرج كاملًَ فأفضلها الإبل ثم يأتي بعده  قوله: )أفضلُها إبَلَ 

 ، ثم الغنم لكثرة الثمن ونفع الفقراءالبقر؛ 

هذا الشرط الأول، السن، فإذا كان من الضأن فلَ  قوله: )ولا يجزئُ فيها إلا جَذَعُ ضأحنٍ(:

  [416]ذع ما له ستة أشهريجزئ إلا إذا كانت جذع، والج

لا تزال الصوفة قائمة علَ ظهره ما دام حملًَ فإذا نامت الصوفة عن ظهره  قال إبراهيم الْربي:

 عُلم أنه قد أجذع، نقله عن أهل البادية 

                                                           

 يشرف عليها بعض المشايخ في مكة، فتعطيهم خمسين ريالاا أو والآن هذا متيسر، فهناك جُعيات [415]
مائة، أو خمسمائة فيهدون عنك، فإما أن يوزعوا الماء، أو إفطار صائمين، وهذا كله من الهدي المستحب، 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الهدي من المدينة إلى مكة، وهذه سنة مهجورة، أو يذبح شاة، 

ناك، وموجود الآن جُعيات خيرية يشرف عليها الشيخ عبد الرحِن السديس وغيرها يذهب بها إلى ه
موجودة في شركة مكة، تذهب فتعطيهم خمسمائة ريال أو ستمائة ريال وتهدي هدي لحم أو ثياب أو  

 كسوة شتاء أو كسوة العيد أو كسوة الدراسة، وكل هذا من الهدي المستحب.
 فعية الجذع ما له سنة.هذا عند الحنابلة، وعند الشا [416]



  

 

610     .. 
  

سوى الضأن لا يجزئ الجذع فيه إلا إذا كان ثنيًا، والثني يختلف من  قوله: )وثَنيَُّ سَواه( أي:

 جنس إلى جنس، فإذا كان من الَعز فله سنة 

( أي:  الإبل يكون ثنيًا إذا استكمل خمس سنين  قوله: )فالإبل خَمحس 

 البقر لا يكون ثنيًا إلا إذا استكمل سنتين  قوله: )والبقرُ سنتان( أي:

 لا بد أن يستكمل سنة  ( أي:قوله: )والَعزُ سَنةَ  

 ستة أشهر  قوله: )والضأنُ نصفُها( أي:

وهذا الَذهب، وكذلك تجزئ عن أهل بيته وعياله، والَؤلف  قوله: )وتجزئُ الشاةُ عن واحدٍ(:

مثل  :]الإقناع[كما قال في ، وعياله، ]الرعاية الكبرى[، وهو قول قدمه في ]الَقنع[هنا تابع 

 يكه امرأته وأولاده وممال

  : )والبَدَنَةُ والبقرة عن سَبحعَةٍ(قال
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 :العيوب التي لا تجزئ في الأضحية 

الَراد البينة العور التي انخسفت عينها، ومن باب أولى العمياء  قوله: )ولا تجزئُ العوراءُ(:

 فإنها لا تجزئ 

الهزيلة التي لا مخ فيها؛ أي لا مخ في عظم ساقها، من الضعف الذي  قوله: )والعجفاءُ( أي:

 فيها، وهذه لا تجزئ في الأضحية 

وضابطها: التي لا تطيق مشيًا مع الصحيحة، ومن باب أولى الكسيرة،  قوله: )والعرجاءُ(:

 الَكسورة قدمها أو يدها 

 صلها، أي سقطت من أ -الأسنان–وهي التي ذهبت ثناياها  قوله: )والهتَحماءُ(:

 وهي التي نشف ضرعها  قوله: )والجدَّاءُ(:

والَراد ليست كل مريضة وإنما الَريضة بينة الَرض، وفي كلَمه إبهام  قوله: )والَريضةُ(:

ين هذا ب ]الإقناع[وإجمال، كما قال الشيخ ابن فيروز، فليس كل مرض يمنع من الأضحية، و

وزُ »لْديث البراء الَشهور: الَرض الذي يفسد اللحم، كالجرب؛  فقال:الَرض البين  بَع  لَا تَجُ أَرح

عَ  ُ ظلعها، وَالح بَينِّ جَاءُ الح عَرح ُ مَرَضُهَا، وَالح بَينِّ بَينِّ عَوَرُهَا، وَالَحرََيضَةُ الح رَاء الح عَوح فَاءُ جح فَي الأضََاحَي الح

تيَ لَا تُنحقَي   «اله

 تي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وهذا تعريف الإمام أحمد وهي ال قوله: )والعضباءُ(:

اءُ خَلحقَةً( أي: بل تجزئ البتراء وهي التي ليس لها ذنب خَلقة، وأما التي ليس  قوله: )بل البتَرح

لها ذنب مقطوع فظاهر كلَم الَؤلف أنها لا تجزئ، وهو أحد الوجهين في الَذهب، والَذهب 

البتراء التي لا ذنب لها خَلقة أو  فقال:أنها تجزئ مقطوعة الذنب، ولذلك زادها البهوتي 

  [417]مقطوعًا

                                                           
 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [417]
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 وهي التي لم يخلق لها قرن فتجزئ، وكذلك التي لم يخلق لها أذن تجزئ  قوله: )والجمَّاءُ(:

 وهو الذي قطع خصيتاه فقط  قوله: )وخَصٌَِّ غيُر مجبوب(:

فَ(: نهََ قطع  أقلُّ من النِّصح ذكر الَؤلف ما يجزئ لكنه مع الكراهة، وإن  قوله: )وما بأُذُنهَ أو قَرح

ها الشيخ منصور وهو الَذهب، فتجزئ مع كان الَؤلف أطلقها بدون كراهة، ولكن قيد

 الكراهة: ما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف 

لأن قوله: أقل وخالف الَؤلف الَذهب هنا، فالَذهب تجزئ لو كانت مقطوعة من النصف؛ 

 ، والَذهب تجزئ، فلو قطع منمن النصف، يفهم منه أنه إذا قطعت من النصف فإنها لا تجزئ

 من النصف فإنها تجزئ مع الكراهة  الأذن النصف أو أقل
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تيَ بَ  دَةَ اله وَهح بَةَ فَي الح رَح عَنهَُا باَلْح ى، فَيَطح َ يُسَّح قُولَةً يَدُهَا الح مَةً مَعح
بلََ قَائَ َ رُ الإح نهةُ نَحح عُنقَُ وَالسُّ لَ الح َ أَصح ينح

مَ  سُهَا، وَيَقُولَ: بسَح هَا، وَيَجُوزُ عَكح ُ بَحُ غَيرح رَ وَيُذح دح ، اللههُمه هَذَا مَنحكَ وَلَكَ، وَالصه بَرُ الِلّهَ، وَاَلِلّهُ أَكح

رَهَ إَ  عَيدَ أَوح قَدح دَ صَلََةَ الح حَ بَعح بح تُ الذه هَدَهَا، وَوَقح لمًَا وَيَشح لُ مُسح َ لَى وَيَتَوَلّاهَا صَاحَبُهَا، أَوح يُوَكِّ مَينح  يَوح

رَهُ فَي لَيحلَتهََمَا، فَإنَح فَاتَ  دَهُ، وَيُكح  قَضَى وَاجَبَهُ بَعح

وهذا ورد عن ابن عمر في الصحيحين، فيُسن أن تنحر الإبل  قوله: )والسنة نحرُ الَإبلََ قائمةً(:

 واقفة 

ى( أي:  مربوطة يدها اليسَّى  قوله: )معقولَةً يدُها اليُسَّح

 أو بالسيف أو بالسكين أو بأي شيء حاد  قوله: )فيطعَنهُا بالْربَةَ(:

دَةَ  رَ(: قوله: )في الوَهح دح لَ العُنقَُ والصه الوهدة في اللغة هي الَكان الَطمئن، التي  التي بين أصح

  لفعله صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ بين أصل العنق والصدر؛ 

بَحُ غيُرها( أي:  والسنة أن يذبح غير الإبل، علَ جنبها الأيسَّ موجهة إلى القبلة  قوله: )ويُذح

 يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح  قوله: )ويجوزُ عكسُها( أي:

 حين يحرك يده بالنحر أو الذبح  قوله: )ويقولَ( أي:

 وجوبًا  قوله: )ويقولَ: بسمَ الِلَّ(:

 يقولها استحبابًا  قوله: )والِلُّ أكبُر(:

     قوله: )اللهم هذا منك ولك(:

 وهنا الْكم مبهم يستحب أن يتولاها صاحبها، هذا إذا قدر،  قوله: )ويتولّاها صاحبُها( أي:

هَدَها(: ل مسلمًا ويَشح ، وهنا خالف الَؤلف الَذهب؛ ]الإقناع[ندبًا، كما قال في  قوله: )أو يوكِّ

ل فيها ذميًا ل مسلمًا، يفهم منه أنه لا يجوز أن يوكِّ ل الذميلأن قوله: يوكِّ  ، والَذهب له أن يوكِّ
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ا أنها أضحية وقت توكيله لغيره إلا إذ، ويشترط أن ينوي الَوكل ]الإقناع[مع الكراهة، كما في 

 عينها فلَ تشترط 

 وقت ذبح الهدي أو الأضحية قوله: )ووقتُ الذبحَ( أي: 

لعيد، ؛ أي بعد انتهاء صلَة ا]الإقناع[وهو أفضل يوم للذبح، كما في  قوله: )بعدَ صلَةَ العيدَ(:

فبأسبق  العيد في البلد ولا يشترط انتهاء الخطبتين، هذا إذا كان بالبلد، فإن تعددت صلَة

صلَة يدخل وقت الذبح، وإذا لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنه يجوز أن يذبح بعد الزوال 

 مباشرة، وإن كانوا سيصلون العيد في اليوم الثاني 

رَه إلى يومين بعدَه( أي:  وأما إذا كان في مكان لا تُصلَ فيه صلَة العيد فوقت قوله: )أو قَدح

 بعد قدره؛ أي قدر زمن صلَة العيد، ويستمر الذبح إلى يومين بعد يوم العيد   الذبح يكون

 ام النحر ثلَثة عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ  قال الإمام أحمد أي:

لقها في ، وأط]الغاية[، و]الإقناع[ليلتي يوم العيد، هكذا في  قوله: )ويُكرَه في ليلتهَما( أي:

قال  ،قيدها بالكراهة]الإقناع[ يجزئ في ليلتهما، لكن  وقال:فلم يذكر الكراهة ]الَنتهى[ 

 للخروج من الخلَف، فالأفضل ألا يذبح في الليل حتى يخرج من الخلَف  الشيخ منصور:

فإن فات وقت الذبح قضى الواجب، وفُعل به كالأداء،  قوله: )فإن فات قَضَى واجَبَه( أي:

  لفوات وقتهوأما إذا كانت الأضحية أو الهدي تطوعًا فإنه سقط ولا يجزئ؛ 
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 مسألة: متى تكون الأضحية تطوعًا؟

إذا لم يعينها فهي تطوع؛ أي إذا لم يقل: هذه أضحية، كما سيأتي، فهذه الشاة تطوع، الجواب: 

أخذ أحكام الأضحية بعد الذبح، فمثلًَ، رجل اشترى شاة من السوق تتعين بعد الذبح وت

ولم يعين ولم يقل: هذه أضحية، وجلست عنده حتى خرجت أيام الذبح: يوم العيد ويومان 

 بعده، فهذا لا تجزئ أضحية، ولكن لو عينها يلزمه أن يذبحها قضاء لا أداء 
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 :فصلٌ 

لهََ: ح يَجُزح بَيحعُهَا وَلَا هَبَتُهَا إلَاه أَنح يُبَدَ  وَيَتَعَيهناَنَ بقََوح حَيهة  لَا باَلنِّيهةَ، وَإذََا تَعَيهنتَح لَم ، أَوح أُضح ي  َ هَذَا هَدح ا لَه

طىَ جَازَرَهَا أُجح  قُ بهََ، وَلَا يُعح وَهُ إنَح كَانَ أَنحفَعَ لَهاَ، وَيَتَصَده ٍ مَنحهَا، وَيَجُزُّ صُوفَهَا وَنَحح هُ مَنحهَا، رَتَ بخََيرح

هُ إلَاه أَنح  زَأَتح كُونَ وَاجَبةًَ تَ وَلَا يَبيَعُ جَلحدَهَا وَلَا شَيحئًا مَنحهَا، بَلح يَنحتفََعُ بهََ، وَإنَح تَعَيهبَتح ذَبَحَهَا وَأَجح

يَيَن  تهََ قَبحلَ التهعح  فَي ذَمه

دَقَةَ  ، وَذَبححُهَا أَفحضَلُ مَنح الصه حَيهةُ سُنهة  ضُح لََثًا،  وَالأح قَ أَثح كُلَ وَيَهحدَيَ وَيَتَصَده
بثََمَنهََا، وَسُنه أَنح يَأح

ي أَنح يَأحخُذَ فَي  قَ بَهَا جَازَ وَإلَاه ضَمَنهََا، وَيَححرُمُ عَلََ مَنح يُضَحِّ َ  وَإنَح أَكَلَهَا إلَاه أُوقَيهةً تَصَده  الحعَشرح

تهََ شَيحئًا  رَهَ أَوح بَشَرَ  مَنح شَعح

  (صل  ف: )قال

 الهدي والأضحية قوله: )ويتعينان( أي: 

:)  يتلفظ ويقول: هذا هدي، لا تكفي النية  قوله: بقولهَ: )هذا هدي 

يقول: هذا هدي، هذه أضحية، أو يقول: لِلّ، ونحوه من  قوله: )أو أضحية  لا بالنية( أي:

 ألفاظ النذر، وأما إذا لم يعينها فتكون أضحية لكنها ليست واجبة 

إذا اشترى من السوق شاة بنية التضحية بها فإنها لا تتعين حتى يقول:  لا بالنية( أي:قوله: )

 ويترتب علَ التعيين عدة أمور يذكرها الَؤلف هذا هدي، أو أضحية، 

 فإذا تعينت فلم يجز بيعها  أولًا: قوله: )وإذا تعيهنتَ لم يَجُزح بيعُها(: -

  الِلّ تعالى بهالتعلق حق  ثانيًا: قوله: )ولا هبتُها(: -

وله أن يبدلها بخير منها، وقد خالف الَؤلف فيه الَذهب،  قوله: )إلا أن يبدَلها بخير منها( أي:

 فيجوز علَ الَذهب أن يبدلها بخير منها أو يبيعها ويشتري خيًرا منها 



  

 

617     .. 
  

مسألة: هل إذا اشترى ما هو خير منها أو أبدلها بخير منها تتعين بمجرد الشراء أو بمجرد 

 لإبدال أو لا بد أن يقول مرة أخرى: هذا هدي أو أضحية؟ا

تتعين بمجرد الشراء، مثل لو جاز بيع الوقف في حال لا يجوز فيه بيع الوقف، فباعه  الجواب:

واشترى بثمنه )عمارة(، فهل يشترط إذا اشتراها أن يقفها مرة أخرى أو تكون وقفًا بمجرد 

 يستحب أن يقفها خروجًا من الخلَف  قالوا:ذلك الشراء؟ تكون وقفًا بمجرد الشراء، ومع 

باح أن يباح؛ أي ي قال:]شرح الَنتهى[ وفي والْكم هنا مبهم،  ثالثًا: قوله: )ويَجُزُّ صوفَها(: -

 يقطع صوفها 

 كالشعر  قوله: )ونحوَه(:

  لبردوهذا هو القيد، إن كان أنفع لها ككونه مثلًَ يقيها الْر أو ا قوله: )إن كان أنفعَ لها(:

ندبًا، كما قال البهوتي، وله الانتفاع به، فالأفضل أن يتصدق به ويجوز له  قوله: )ويتصدقُ به(:

أن ينتفع به، وإذا كان بقاء الصوف ونحوه أنفع للشاة أو الأضحية لم يجز جزه، كما قال الشيخ 

 منصور 

طىَ جازَرَها أجرَتَه منها(: - ابع الذي يترتب علَ التعيين، هذا الْكم الر رابعًا: قوله: )ولا يُعح

]شرح وهنا الْكم مبهم، فيحرم أن يعطي الجازر أجرته منها، وقال الشيخ منصور في 

ديث لْ: لا يجوز، للنهي الصريح، بل حكى فيه ابن هبيرة الاتفاق علَ أنه لا يجوز؛ الَنتهى[

  الَتفق عليه -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –علي 

حتى الصوف والجلد، وبيع جلدها مُرم  جلدَها ولا شيئًا منها(:خامسًا: قوله: )ولا يبيعُ  -

، سواء كانت واجبة أم تطوعًا، فلَ يجوز أن يبيع جلدها ولا ينتفع به ولا شيئًا ]الإقناع[كما في 

  لأنها تعينت بالذبحمنها؛ 
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 الِلّهُ عَلَيحهَ بي صَلَه لقول النفيجوز أن ينتفع به أو يتصدق به استحبابًا؛  قوله: )بل ينحتَفَعُ به(:

قُوا واستمتعوا بجَُلُودَهَا»وَسَلهمَ:  ي، وَتَصَده دَح   «لَا تَبيَعُوا لُْوُمَ الأضََاحَيِّ وَالهح

- :) هذا الْكم السادس، فإن تعيبت بعد أن عينها، وتعيبت بأن  سادسًا: قوله: )وإن تَعَيهبَتح

 حصل لها عيب من العيوب الَتقدمة 

وهذا مقيد بما إذا كان التعيب بغير فعله، وأما إذا كان بفعله فإنه  أَتحه(:قوله: )ذبَحها وأجزَ 

يلزمه البدل، وذكر الشيخ مرعي توجيهًا جميلًَ وهو: أنها إذا تعيبت بسبب حركته الكثيرة 

ووقعت السكين من يد الذابح وجرحت عينها وأصبحت عوراء مثلًَ، فهل يجعلها لا يجوز 

  لأن هذا العيب بسببهايجوز التضحية بها؛  مرعي:قال الشيخ التضحية بها؟ 

ييَن(: دل كالفدية والَنذور، فإنه يجب عليه الب قوله: )إلا أن تكون واجبةً في ذمتهَ قبلَ التهعح

 الصحيح الغير معيب 

:) يكره  :قالوا: مؤكدة، وأيضًا ]الغاية[، و]الَنتهى[، و]الإقناع[زاد في  قوله: )والأضحيةُ سُنهة 

 تركها لقادر 

 مسألة: متى تجب الأضحية؟

 بالنذر  الجواب:

، ويُعمل بها لاحتياجه للثوابوالَذهب أن التضحية عن الَيت أفضل منها عن الْي؛ 

حتى  -يقةكما في العق-كالأضحية عن الْي، ومن لم يجد ما يضحي به فيستحب له أن يقترض 

العقيقة وهو: أن الاقتراض إذا كان سيجد  يضحي، لكن يقيد هنا بما قيده شيخ الإسلَم في

 الوفاء، وأما إذا كان لن يجد وفاء لهذا القرض فلَ يستحب أن يقترض للتضحية 

ذبح الأضحية أفضل من أن يتصدق بثمنها؛  قوله: )وذبحُها أفضَلُ من الصدقَةَ بثَمَنهَا( أي:

 إحياءً لهذه الشعيرة 
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يسن أن يأكل من الأضحية وأن يُهدي  أثلَثًا( أي:قوله: )وسُنه أن يأكلَ ويهديَ ويتصدقَ 

 :]الإقناع[ قال فيويقسمها أثلَثًا، له ولأهل بيته الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، 

 ويستحب أن يتصدق بأفضلها ويُهدي الوسط ويأكل الأدون 

وإن أكلها كلها إلا أوقية، والأوقية تساوي أربعين درهًما،  قوله: )وإن أكَلَها إلا أوقَيهةً( أي:

 جرام(؛ أي عُشر كيلو، وأوقية هذا أقل ما يطلق عليه اسم اللحم  119وبالجرامات تساوي )

قَ بها جاز وإلا ضَمَنهَا( أي:  إذا أكلها كلها فإنه يضمن الأوقية بمثلها لْمًا  قوله: )تَصَده

 ؟[418]ضحية كلها ويقول: سأشتري من السوقهل يجوز أن يأكل الأ مسألة:

يحرم أن يأكلها كلها، بل يجب عليه أن يتصدق من عينها، ويتصدق بشيء نيء لا  الجواب:

يطبخه، وإذا طبخه وتصدق به فلَ يجوز، بخلَف العقيقة، فإن أكل كل الأضحية يضمن مقار 

 الأوقية 

ي(:  ضحى عنه أو ي قال الشارح: قوله: )ويَححرُمُ علَ من يُضَحِّ

تهَ شيئاً(: َ من شعره أو بَشَرَ  ويستمر هذا التحريم إلى الذبح، فإن قوله: )أن يأخُذَ في العَشرح

 إجماعًا سواء فعله عمدًا أو سهوًا  )ولا فدية عليه( وشرحه:]الإقناع[ قال في فعل؟ 

ي ضحمن يعلَ  قال الشيخ عثمان النجدي:أو يضحى عنه، فيها كلَم كثير،  وقول الشارح:

  أو يضحى عمن ضحى عن غيره

 والشيخ ابن جاسر، ه أن يأخذ من بشرته وشعره شيئًافالظاهر يحرم عليه هو ومن ضحى عن

 أن: وهو -عثمان الشيخ استظهره الذي من أفضل نظري في–له كلَم جميل وتحقيق صحيح 

وصيًا أو متبرعًا أو وكيلًَ فإنه لا يحرم عليه أخذ شيء بل يحرم علَ ذلك  غيره عن ضحى من

                                                           

، فإذا كان عنده أربعون شاة، وحال عليه الحول فيجب عليه شاة واحدة، وهل يجوز   [418] كالزكاة مثلاا
أن يبيع الأربعين كلها ويشتري شاة من السوق أو لا ويتصدق من عينها؟ يجب عليه شاة، ولا يجب أن 

 تكون من عينها.
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والدليل حديث أم سلمة، وهذه ، أحدالغير، كما لو ضحى مثلًَ عن والده الَتوفى، فلَ يمسك 

 الَسألة من مفردات الَذهب، وإلا فالجمهور فيرون أنه يكره الأخذ 
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لٌ   :فصَآ

بَعَةَ تُسَنُّ  مَ سَابعََهَ، فَإنَح فَاتَ فَفَي أَرح بَحُ يَوح ، تُذح اَرَيَةَ شَاة  غُلََمَ شَاتَانَ، وَعَنح الجح عَقَيقَةُ، عَنح الح الح

حَيَةَ،  ضُح مُهَا كَالأح سََُّ عَظحمُهَا، وَحُكح وَلًا، وَلَا يُكح ينَ، تُنحزَعُ جُدح َ دَى وَعَشرح ، فَإنَح فَاتَ فَفَي إحَح عَشَرَ

عَتيََرةُ إلَاه أَ  عَةُ وَلَا الح فَرح ك  فَي دَمٍ، وَلَا تُسَنُّ الح  نههُ لَا يُجحزَئُ فيَهَا شَرح

ل  : )قال   (فَصح

عن  ، وهي التي تذبح]الإقناع[والعقيقة هي النسيكة، كما قال في  قوله: )تُسَنُّ العَقَيقة(:

قيده شيخ الإسلَم: ، ولو كان معسًَّا ويقترض، لكن [419]الَولود، فتُسن العقيقة في حق الأب

 إن كان له وفاء 

مسألة: إذا لم يعق الأب فهل يشرع أن يعق غير الأب، كنفس الشخص يعق عن نفسه أو تعق 

 عنه أمه؟

الَذهب أنه لا يُشرع، ولا تأخذ أحكام العقيقة، وحتى لو صار كبيًرا وأراد أن يعق  الجواب:

عن  : واختار جمع يعق]الإقناع[ل في ، وقالأن الَخاطب بها الأبعن نفسه فلَ تكون عقيقة؛ 

 نفسه استحبابًا إذا لم يعق عنه أبوه، وهذا القول الثاني في الَذهب، وهذا القول قوي جدًا 

مَالُ باَلنِّيهاتَ »لْديث: ينويهما عقيقة؛  قوله: )عن الغلَمَ شاتان(: عَح ، الإقناع[]، كما في «إنهمَا الأح

 فإن عدم الشاتين فيعق بواحدة 

  

                                                           
 الأب الصلب الذي باشر الولادة. [419]
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مسألة: هل يجوز أن يعق بواحدة الآن وبعد خمسة أشهر وجد مالًا فأراد أن يعق بالشاة الثانية 

 أو لا يجوز؟

، وكأنه يفهم منه أن هذه السنة لأنهم قالوا: فإن عدم الشاتين فواحدةكلَمهم مُتمل؛  الجواب:

 فُعلت بهذه الواحدة، ويحتمل أيضًا أنه حتى لو فرقهما فتكون عقيقة أيضًا 

:) وهذه الشاة صفاتها كصفات الأضحية، فتبلغ السن الَعتبر، جذع  قوله: )وعن الجاريةَ شاة 

  للحديثضأن، أو ثني معز؛ 

بَح يومَ سابعَه( أي: : الغاية[]في اليوم السابع من الولادة، وهذا الأفضل، وقال في  قوله: )تُذح

 ندبًا ضحوة؛ أي في الضحى، وتجزئ قبل اليوم السابع 

 إذا مات الَولود بعد أن وُلد فهل تشرع العقيقة أو لا؟مسألة: 

ولو مات؛ أي لو مات قبل يوم  قال الشيخ عثمان النجدي:نعم، تشرع له العقيقة،  الجواب:

زنه أن يحلق رأس الذكر ويتصدق بو ومن السنة:السابع يشرع أن يعق عنه في اليوم السابع، 

 تسمية من حق الأب، ويُسن تحسين الاسم ، ويسمى في اليوم السابع، وال-فضة–وَرَقًا 

( أي: يوم إذا فات الذبح في اليوم السابع فالسنة أن يذبح في ال قوله: )فإن فات ففي أربعةَ عَشَرَ

 الرابع عشر 

من ولادته، وهذه الذبح فيها أيام فضيلة وأداء، وأما  قوله: )فإن فاتَ ففي إحدى وعشرين(:

عد العقيقة قضاء وتحصل السنية، ولا تعتبر الأسابيع ب بعد اليوم الواحد والعشرين فتكون

في  يحتمل أن تستحب في كل سابع، فيجعلها فإنه قال:، ]الشرح الكبير[ذلك خلَفًا لصاحب 

 ثمان وعشرين فإن لم يكن ففي خمس وثلَثين، وهكذا قياسًا علَ ما قبله 

]شرح أعضاء، فلَ يكسَّ عظمها، والْكم هنا مبهم وذكره في  قوله: )تُنحزَعُ جُدُولًا( أي:

 ندبًا  وقال:، أنه يسن، الَنتهى[
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سََُّ عظحمُها(:  تفاؤلًا بالسلَمة  قوله: )ولا يُكح

حكم العقيقة كالأضحية فيما يجزئ ويستحب ويكره،  قوله: )وحكمُها كالأضحَيَةَ( أي:

كمعيبة الأذن، والألية، وقطع نصف الأذن فأقل، وفي الأكل والهدية والصدقة كالأضحية، 

 ولكن هناك فروق كثيرة بين الأضحية والعقيقة 

ك  في دَمٍ(: يجزئ  وهذا من الفروق بين الأضحية والعقيقة، فلَ قوله: )إلا أنهه لا يجزئُ فيها شَرح

في العقيقة شرك في دم، فلَ يجزئ سُبع بدنة، أو سُبع بقرة، فلَ بد أن تُخرج كاملة، فإذا أراد أن 

 يخرج البدنة يخرجها كاملة وكذلك البقرة 

من وأنه يجوز بيع جلد العقيقة والرأس والسواقط ويتصدق بثمنه،  ومن الفروق أيضًا:

من  فيجوز أن تطبخ، بل الَذهب أن طبخها أفضل أن العقيقة لا يعتبر فيها التمليك، الفروق:

  قناع[]الإإخراج لْمها نيئًا، فتطبخ ثم يُدعى عليها الأولاد والَساكين والجيران، كما في 

عَةُ(:  وهو نحر أول ولد الناقة فلَ تسن ولا تكره أيضًا  قوله: )ولا تُسَنُّ الفَرح

عَ وَلاَ »لَا في الصحيحين: ب؛ لا تُسن وهي ذبيحة رج قوله: )ولا العَتيََرةُ( أي: لَا فَرح

  [420]«عَتيََرةَ 

 :مسائل 

 الَسألة الأولى: لو اجتمع وقت عقيقة وأضحيه فهل تجزئ شاة عنهما أو لا تجزئ؟

الَذهب أنها تجزئ، بأن يكون مثلًَ يوم السابع من الولادة هو أول أيام النحر، فيجوز  الجواب:

 أن يذبح شاة واحدة وينوي بها الأضحية والعقيقة ويأخذ ثوابهما 

  

                                                           
 متفق عليه. [420]
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الَسألة الثانية: لو اجتمع هدي وأضحية فهل يجوز أن ينوي بهذه الشاة الهدي والأضحية في 

 يوم العيد؟

  -رَحَمَهُ الِلّهُ–وهذه ذكرها ابن القيم نعم، يجزئ،  الجواب:

 الَسألة الثالثة: لو اجتمع له عدة أولاد في يوم واحد؟

 قال ابن نصر الِلّ: يكفيه عقيقة واحدة الجواب: 
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هَاد   تاَبُ الآج   ك 

 

، أَوح  هُ، أَوح حَصَرَ بَلَدَهُ عَدُو  ضُ كفََايَةٍ، وَيَجبَُ إذََا حَضَرَ بَاطَ وَهُوَ فَرح مَامُ، وَتَماَمُ الرِّ َ تَنحفَرَهُ الإح اسح

نَهَمَا  عًا إلَاه بإَذَح ح يُجَاهَدح تَطَوُّ  لَم
َ
مَينح
لَ مًا، وَإذََا كَانَ أَبَوَاهُ مُسح بَعُونَ يَوح  أَرح

جَفَ، وَلَهُ أَنح  ذَلَ وَالَحرُح نعَُ الَحخُح مَامُ جَيحشَهُ عَنحدَ الَحسََيَر، وَيَمح َ دُ الإح لَ فَي بدََايَتهََ الرُّ وَيَتفََقه دَ يُنفَِّ عَ بَعح بح

وُ إَ  غَزح ُ مَعَهُ، وَلَا يَجُوزُ الح برح يَحشَ طَاعَتهُُ وَالصه دَهُ، وَيَلحزَمُ الجح عَةَ الثُّلُثَ بَعح جح مُُسَ، وَفَي الره نهََ الخح لاه بإَذَح

، يَخَافُونَ كَلَبَهُ  اجَأَهُمح عَدُو   إلَاه أَنح يَفح

هَادَ[(: في اللغة:قوله: )]كتََابُ  قتال  هو في الشرع:مصدر جاهد؛ أي بالغ في قتال عدوه،  الجحَ

غاة ، بخلَف قتال الَسلمين من الب]كشاف القناع[الكفار خاصة، كما قاله الشيخ منصور في 

وقطاع الطريق، ولا يعني أن الذي يقتله البغاة لا يأخذ حكم الشهيد بل هو شهيد، فإذا قُتل 

 العدل من البغاة فهو شهيد، لكن هذا القتال لا يسمونه جهادًا أحد من أهل 

قَتَالُ﴾قوله تعالى: والجهاد مشروع بالإجماع، وسنده:  [، ومن 216: ]البقرة ﴿كُتبََ عَلَيحكُمُ الح

سَهُ بَ »السنة قول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  ح يُححدَثح نَفح زُ وَلَم ح يَغح و مَ مَنح مَاتَ وَلَم غَزح اتَ عَلََ الح

بَةٍ مَنح النِّفَاقَ    [421]«شُعح

وأحكام الجهاد كثيرة جدًا وكبيرة وخطيرة أيضًا، ولا ينبغي للإنسان أن ينفرد ويجتهد فيها 

ر ، وأيضًا لا يجوز لولي الأملأن غالب أحكام الجهاد متعلقة بولي الأمرويصدر فيها الأحكام؛ 

وامتحانهم، بل يجعل القتال أو إعلَن الْرب خاص به،  أن يطلق العنان للناس في قتل الناس

ولا يجوز أن يتركه لآحاد الناس، كما تفعل بعض الطوائف الآن يشتغلون بتكفير الناس 

                                                           
 رواه مسلم. [421]
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وقتلهم واستباحة دمائهم، وبعضهم لم يبلغ العشرين سنة، وتساهل هؤلاء الطوائف في قتل 

 الَسلمين بدرجة كبيرة 

 لجهاد له ثلَثة أحكام: ا قوله: )وهو فرضُ كفايةٍ(:

 فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس  الْكم الأول: -

 مسألة: متى يكون الجهاد فرض كفاية؟

 معنى الكفاية في الجهاد ثلَثة أمور: قال:ذكر ابن النجار في )شرحه(  الجواب:

أن ينهض إلى الجهاد قوم يكفون في قتالهم، إما أن يكونوا جنودًا لهم دواوين  الأمر الأول: -

، بحيث إذا قصدهم العدو حصلت [423]، أو يكونوا أعدوا أنفسهم له تبرعًا[422]من أجل ذلك

 الَنعة بهم 

 من يدفع العدو عنهم  [424]أن يكون في الثغور الأمر الثاني: -

  [425]أن يبعث الإمام في كل سنة جيشًا يغيرون علَ العدو في بلَدهم الأمر الثالث: -

وهذه الأمور الثلَثة فرض كفاية، والَخاطب بها ولي الأمر، ولا أحد يجتهد ويفعل أفاعيل 

 ويُخطِّئ ولي الأمر وينتج عن ذلك أخطاء فادحة مثل ما حصل في بعض الدول 

 السنة بتأكد  الْكم الثاني: -

                                                           

 كما في وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، أو نقول: وزارة الدفاع خاصة؛ لأنها هي التِ تعُنى بالحرب.  [422]
أقامت جنوداا بأموال ورواتب يدافعون عن البلد، ولا يجوز  -ولله الحمد–وهذا غير موجود، فالدولة  [423]
ن يأتي أناس من الشباب أو غيرهم يقولون: نريد أن نعد جيشاا يدافع عن البلد. هذا لا يجوز مع وجود أ

 إمام أو متحكم في البلد.
 وهم الذين يسمونهم سلاح الحدود. [424]
 وهذا غير موجود الآن. [425]
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 ون الجهاد سنة مؤكدة؟مسألة: متى يك

يكون سنة مؤكدة مع قيام من يكفي به، وتقدم في باب صلَة التطوع أن أفضل ما  الجواب:

 يتطوع به الإنسان بعد أن يفعل ما أوجبه الِلّ عليه هو الجهاد في سبيل الِلّ، ثم النفقة فيه 

الوجوب العيني، ويجب عيناً في عدة مواضع، وذكرهم الَؤلف بقوله: ويجب  الْكم الثالث: -

 إلى حضره     إلى آخر كلَمه الآتي 

 :حالات الوجوب العيني للجهاد 

ه( أي:الْالة الأولى - حضر صف القتال في حال كونه من أهل  : قوله: )ويجبُ إذا حَضَرَ

، وهذه -وهو الصحيح في بدنه-الَستطيع  فرض الجهاد، وهو: الذكر، الْر، الَكلف، الَسلم،

 الْالة الأولى التي يتعين فيها الجهاد 

- :) هذه الْالة الثانية التي يتعين فيها الجهاد، فإذا  الْالة الثانية: قوله: )أو حصر بلدَه عدو 

حضر العدو إلى البلد صار الجهاد فرض عين، وهذا يسمونه: جهاد الدفع، أي دفع العدو عن 

 سلمين بلَد الَ

 وعُلم منه أنه لا يلزم البعيد   :]الإنصاف[قال البهوتي عن 

وهو الصحيح إلا أن تدعو حاجة إلى حضوره، كعدم كفاية  :]الإنصاف[قال الَرداوي في 

 الْاضرين للعدو 

 هذه الْالة الثالثة التي يتعين فيها الجهاد علَ الْالة الثالثة: قوله: )أو استنفره الإمامُ(: -

الناس، إذا استنفر الإمام الناس؛ أي إذا دعا الإمام الأعظم الناس إلى الجهاد فلَ يجوز لأحد 

ذَينَ آمَنوُا إذََا لَقَيتُمح فئَةًَ فَ لقوله تعالى: أن يتخلف عن النفير إذا لم يكن له عذر؛  َا اله بُتُوا﴾ ﴿يَا أَيهُّ اثح

ذَينَ آمَنوُا مَا لَكُمح إذََا قَيلَ لَكُمُ انحفَرُوا فَي سَبيَلَ الِلّهَ  وقوله تعالى:[، 45لأنفال: ]ا َا اله ﴿يَاأَيهُّ

ضَ﴾ رَح  [ 38]التوبة:  اثهاقَلحتمُح إلََى الأح
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 :الكلَم عن الرباط 

الرباط هو لزوم ثغر لجهاد، وأقله ساعة، والثغر هو كل  قوله: )وتمامُ الرباطَ أربعون يومًا(:

لأن هؤلاء يربطون خيولهم مكان يُخيف أهله العدو ويخيفهم، وسمي الَقام بالثغر رباطًا؛ 

، وتمام الرباط أي أكمله أربعون يومًا، وأقله ساعة، وإن زاد وهؤلاء يربطون خيولهم وهكذا

 علَ الأربعين فله أجره 

لم يذكر الْكم هنا، ولم أجد الْكم، والظاهر أنه  أبواه مسلمين لم يجاهد(: قوله: )وإذا كان

 يحرم 

عًا إلا بإذنَهما(: وهذا في السنة الَؤكدة، وأما الجهاد العيني والكفائي فلَ  قوله: )لم يجاهد تطوُّ

 يشترط استئذان الوالدين 

ير أن يتفقد جيشه عند الَسيجب علَ الإمام قوله: )ويتفقد الإمامُ جيشَهُ عند الَسير( أي: 

 للجهاد 

ويجب علَ الإمام أن يمنع الَخذل، وهو الذي يفند الناس عن  قوله: )ويمنعُ الَخذلَ( أي:

 القتال ويزهدهم فيه 

 قال في )الإقناع(: فلَ يصحبهم ولو لضرورة 

ث بقوة الكفار قوله: )والَرجفَ( أي:  يجب علَ الإمام أن يمنع الَرجف، وهو الذي يحدِّ

 وهزيمة الَسلمين 

لَ في بدايتهَ الربع( أي: يُسن للإمام قبل أن يدخل أرض العدو أن يبعث  قوله: )وله أن يُنفَِّ

سرية تُغير علَ العدو، وله أن يعطيها زيادة علَ أسهمها الربع فأقل، فإذا بعث سرية وغنموا 

غنيمة فإنه يُسن أن يعطيهم من هذه الغنيمة الربع، بعد إخراج الخمُس، ثم يقسم الباقي علَ 

 ةالجيش؛ تشجيعًا لهذه السَّية، وهذا في البداي
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  ]الإقناع[فأقل، كما في  قوله: )الربع(:

 :قال سبحانهيخرج لهذه السَّية إذا غنمت شيء يخرج الخمس،  قوله: )بعدَ الخمُُس( أي:

 فَأَنه لِلَّهَ خُمُسَهُ﴾
ٍ
ء تُمح مَنح شَيح مَا غَنمَح لَمُوا أَنه يعطيها الربع الَتبقي ثم [، ثم 41]الأنفال:  ﴿وَاعح

 لجيش الباقي يقسمه علَ بقية ا

إذا رجع الإمام من أرض العدو وبعث سرية جعل لها  قوله: )وفي الرجعة الثُّلُثَ بعدَه( أي:

  لأن الرجعة أشد من البدايةثلث الغنيمة التي سيغنمونها بعد إخراج الخمس؛ 

ال قيجب علَ الجيش طاعة الإمام والصبر معه،  قوله: )ويلزم الجيشَ طاعتُه والصبُر معه( أي:

ويلزمهم اتباع رأيه والرضا بقسمته للغنيمة وبتعديله لها وإن خفي عنه صواب  :ناع[]الإقفي 

 عرفوه ونصحوه 

هذا ، و]الَطلع[والغزو هو قصد العدو في بلده، كما في  قوله: )ولا يجوزُ الغزوُ إلا بإذنهَ(:

 يسمونه: جهاد الطلب، فلَ يجوز أن تقصد العدو في بلد العدو إلا بإذن الإمام 

، يخافون كَلَبهَ(: - اجأَهُم عدو  جواز  وهذا الَستثنى الأول في الَستثنى الأول، قوله: )إلا أن يَفح

الغزو بدون إذن الإمام، أن يفاجئهم عدو يخافون كَلَبَه أي شره وأذاه فحينئذ يجوز أن يقاتلوه 

 بدون إذن الإمام 

ن م القوم يأتيهم النفير فلَ بأس أسمعت أبي يقول: إذا أذن الإما قال عبد الِلّ بن الإمام أحمد:

لا، إلا أن يأذن الإمام، إلا أن يفاجئهم  قال:يخرجوا، قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ 

  [426]أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجوا أن يكون ذلك دفعًا من الَسلمين

                                                           
 المفرغ: هذا في )مسائل أحِد برواية ابنه عبد الله(. [426]
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إن لهم ركوها حتى يستأذنوا الإمام فأن يجدوا فرصة يخافون فوتها إن تالَستثنى الثاني:  -

، لكن الإشكال هنا أنه قد يختلف الاجتهاد في أفراد ]الغاية[الخروج بغير إذنه، كما قال في 

لنا لهذه الَسألة أنه لا بد أن يكون الأمر بإذن الإمام   الجيش، فالأولى كما أصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َ
تيَلََء غَنيَمَةُ باَلَاسح حلكَُ الح رُجُ وَتُم قَتاَلَ، فَيُخح لَ الح عَةَ مَنح أَهح وَقح بَ، وَهَيَ: لَنََح شَهَدَ الح رَح عَلَيحهَا فَي دَارَ الْح

مَانَ  م  لَهُ وَسَهح هُمٍ: سَهح ، وَللَحفَارَسَ ثَلََثَةُ أَسح م  اجَلَ سَهح غَنيَمَةَ؛ للَره سَمُ بَاقَي الح مُُسُ، ثُمه يُقح الخح



  

 

631     .. 
  

يَح  قُ لفََرَسَهَ، وَيُشَارَكُ الجح غَنيَمَةَ يُحَره غَالُّ مَنح الح ، وَيُشَارَكُونَهُ فيَمَا غَنمََ، وَالح ايَاهُ فيَمَا غَنمََتح شُ سَرَ

حَفَ، وَمَا فيَهَ رُوح   لََحَ وَالَحصُح هُ إلَاه السِّ لُهُ كُلُّ  رَحح

مَهَا  َ قَسح مَامُ بَينح َ َ الإح يحفَ خُيرِّ ضًا فَتَحُوهَا باَلسه بُ وَإذََا غَنمَُوا أَرح َ لمََيَن، وَيَضرح فَهَا عَلََ الَحسُح وَوَقح

خَذُ مَمهنح هَيَ بيََدَهَ  ا، يُؤح تَمَر   عَلَيحهَا خَرَاجًا مُسح

 :الكلَم عن الغنيمة 

وهي ما أُخذ من مال حربي قهرًا بقتال وما ألْق به مما أُخذ فداء أو  قوله: )وتملكُ الغنيمةُ(:

أُهدي للأمير أو نوابه إذا كان هذا فداء للحرب فإنه يكون غنيمة؛ أي إذا أُهدي للأمير شيء 

 فداء للحرب فإنه يكون في حكم الغنيمة ولا يملكه، وأما إذا أُهدي إليه في دارنا فهي له 

 ع
َ
ولو لم يحزها الَسلمون إلى دارهم، فتُملك بمجرد  ليها في دارَ الْربَ( أي:قوله: )بالاستيلَء

الاستيلَء، كما أن الكفار يملكون مال الَسلمين بأخذه ولو قبل الْيازة، ويجوز قسمة الغنيمة 

 في دار الْرب وقد زال عنها مَلك الكفار 

 الْرب  قوله: )وهي: لَن شَهَدَ الوقعةَ( أي:

الذين جاءوا يقصدون القتال، حتى ولو لم يقاتلوا، كالَسعفين وتجار  لقتالَ(:قوله: )من أهلَ ا

 العسكر، فهؤلاء لهم نصيب من الغنيمة 

رجُ الخمُُسُ(: وهذا مختص بالإمام ونائبه، والغنيمة لها تقسيمات كثيرة، فهناك خمس  قوله: )فيُخح

 أو ست مراحل حتى تقسم الغنيمة علَ الجيش 
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 خمسة أقسام، ثم يؤخذ الخمُس، ويقسم أيضًا خمسة أسهم:  فتقسم الغنيمة 

في  ويصرف في مصارف الفيء؛ أي -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -سهم لِلّ تعالى، ولرسوله  أولًا: -

 مصالح الَسلمين  

 سهم لبني هاشم وبني الَطلب  ثانيًا: -

 سهم الفقراء واليتامى  ثالثًا: -

 سهم للمساكين  رابعًا: -

 سهم لأبناء السبيل  خامسًا: -

سَمُ باقي الغنيمةَ(: وهناك أشياء قبل قسمة الغنيمة بعد إخراج الخمس، أربعة  قوله: )ثم يُقح

 أمور لا يتسع الَقام لذكرها، ثم تقسم باقي الغنيمة وهي أربعة الأخماس 

:) ط أن يكون قد خرج وقاتل وهو الْر الَكلف، ولو كافرًا، لكن بشر قوله: )للراجَل سهم 

 بإذن الإمام فيعطى، والراجل هو الذي يمشي علَ رجليه وليس عنده فرس 

الذي عنده فرس، وإذا كان  قوله: )وللفارس ثلَثةُ أسهمٍ: سهم  له وسهمانَ لفَرَسَه( أي:

صَلَه -الفرس عربيًا ثلَثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وهذه القسمة التي قسمها النبي 

في الْديث الَتفق عليه، ولا يسهم لغير الفرس من البهائم، كالفيل والبعير،  -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 فهذه لا يسهم لها لأمور:ومن باب أولى الآن )الدبابات، والطائرات(، 

 أنها ليست كالخيول  الأمر الأول: -

  نما تكون ملكًا للدولة والْكومةأنها في الغالب لا يملكها من يقاتل عليها وإ الأمر الثاني: -

( أي:  -قطعة من الجيش–إذا بعث الإمام سرية  قوله: )ويشاركُ الجيشُ سراياهُ فيما غَنمََتح

 تغير وغنموا شيئًا فإن بقية الجيش يشاركون هذه السَّية فيما غنموه 
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لمذهب، الفة لهذه السَّايا تشارك الجيش فيما غنم، وهنا مخ قوله: )ويشاركونه فيما غَنمََ( أي:

فالَذهب أن الجيش يشارك سراياه التي بعثت منه من دار الْرب، وأما إذا بعث الإمام من دار 

 الجيش  ، هذا إذا لم يقاتللانفرادها بالجهادالإسلَم جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت؛ 

قُ رحلُه كلُّه(: الغال وهو ما كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم  قوله: )والغالُّ من الغنيمة يُحَره

 سهمه، ولكن يحرق رحله وجوبًا كله ما لم يخرج عن ملكه 

:) فهذه الأشياء التي يملكها الغال كالسلَح  قوله: )إلا السلَح والَصحفَ، وما فيه روح 

 والَصحف وما فيه روح فلَ يحرق 

 وهي ثلَثة أصناف ذكرها الَؤلف:الأراضي الَغنومة: 

مَها ووقفَها  - َ الإمامُ بين قَسح الصنف الأول: قوله: )وإذا غنموا أرضًا فتحوها بالسيف خُيرِّ

وهذا الصنف الأول الذي يفتحه الَسلمون عنوة بالسيف، فخرج أهلها عنها  علَ الَسلمين(:

فيخير الإمام بين قسمها ووقفها علَ الَسلمين، ويقسمها بين الغانمين أو يجعلها وقفًا علَ 

 سلمين الَ

إلا خيبر فقط، قسم نصفها والنصف الآخر جعله  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ولم يقسم النبي 

وقفًا، وأما بقية الفتوحات لم يقسمها النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ، بل جعلها وقفًا، وما فتح 

 والعراق لم يقسم منه شيء، ولذلك كأرض الشام ومصر -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –عنوة في زمن عمر 

هذه البلدان عند الْنابلة هي في حكم الوقف، فلَ يجوز بيع الأراضي فيها، ويجب الخراج علَ 

 من جلس فيها إذا كانت أرض زراعية، وسيأتي 

خَذُ ممن هي بيده( أي: ا، يُؤح تَمَر  ب عليها خَراجًا مُسح َ إذا وقفها الإمام علَ  قوله: )ويَضرح

ين فإنه يضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي بيده هذه الأراضي الَغنومة، ويلزم الَسلم

 رَضَيَ –الإمام فعل الأصلح للمسلمين، وهذا الخراج يكون أجرة لها في كل عام، كما فعل عمر 

 لَا فتح الشام والعراق ومصر  -الِلّهُ عَنحهُ 
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في هذه الَسألة، وأخذ منها حكم تأجير الَزارع، فالْنابلة  -رَحَمَهُ الِلّهُ–وقد أطال شيخ الإسلَم 

والجمهور علَ أنه لا يجوز تأجير الَزارع، بل حكي الإجماع علَ ذلك، فلَ يجوز أن تؤجر 

، فكيف تؤجر ثمرًا وهو يستخلف لأنك تؤجر أرض ونخيل وثمرمزرعة بعشرة آلاف ريال؛ 

ليه فلَ بأس وأما تؤجر فلَ يجوز، وأما شيخ الإسلَم فيقول فتأخذه لك، فإما أن يساقى ع

بأنكم تجيزون الخراج لأرض زراعية، فيجوز تأجير الأراضي الزراعية وأطال في ذلك طولًا 

  ]القواعد النورانية[كبيًرا في 
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مَامَ، وَمَنح عَجَزَ عَ  َ تهََادَ الإح يَةَ إلََى اجح زح رََاجَ وَالجحَ جَعُ فَي الخح بَرَ عَلََ إجََارَتَهَا، وَالَحرَح ضَهَ أُجح نح عَمَارَةَ أَرح

، وَمَ  ٍ يَةٍ وَخَرَاجٍ وَعُشرح كٍ كَجَزح َ ا أَوح رَفَعَ يَدَهُ عَنحهَا، وَيَجحرَي فيَهَا الَحيََراثُ، وَمَا أُخَذَ مَنح مَالَ مُشرح

فُ فَي مَصَا َ ء  يُصرح غَنيَمَةَ، فَفَيح لَمَيَن تَرَكُوهُ فَزَعًا، وَخُمحسَ خُمحسَ الح  لحََ الَحسُح

يرجع في قدرها إلى اجتهاد الإمام  قوله: )والَرجَعُ في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام( أي:

ال ابن قويعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض،  :]الإقناع[وكما قال في في زيادة ونقص، 

ينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض، فيجوز أن يكون من جنس ما تخرجه  النجار:

 الأرض، ويجوز أن يكون نقودًا 

بر علَ إجَارَتَها، أو رفعَ يده عنها( أي: من عجز عن  قوله: )ومن عَجَزَ عن عَمارة أرضَه أُجح

لَ الأرض عمارة أرضه الخراجية أُجبر علَ إجارتها، أو رفع يده عنها، والخراج يكون ع

أو قابلة لأن تُزرع، كأن يكون فيها ماء ولو لم تُزرع، فيكون عليها الخراج، وأما  [427]الزراعية

 إذا لم تكن أرض زراعية فلَ يجب الخراج 

مسألة: علَ أي شيء يُحمل ما روي عن الإمام أحمد وحكي عنه أنه كان يمسح داره في بغداد 

 ويخرج الخراج؟

مر بدليل أنه لم يأ قالوا:وأن داره كانت في يوم من الأيام زراعية،  يُحمل علَ الورع، الجواب:

  ]كشاف القناع[أهل بغداد بأن يخرجوا الخراج، هكذا ذكره الشيخ منصور في 

 تنتقل إلى وارث من كانت بيده  قوله: )ويجري فيها الَيراثُ( أي:

:ٍ) الَراد بالعُشر هو عُشر تجارة الذمي  قوله: )وما أُخَذَ من مالَ مشركٍ كجَزيةٍ وخَراجٍ وعُشرح

إذا تاجر في بلَد الَسلمين فإنه يؤخذ منه نصف عُشر تجارته، وأما الْربي فإذا تاجر في بلَد 

 الَسلمين فإنه يؤخذ منه عُشر تجارته 

                                                           
 العراق؛ لكثرة الزراعة التِ فيها.مثل ما يسمون سواد  [427]
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فُ في مصالح الَسلمين( أي َ وما  :قوله: )وما تركوه فَزَعًا، وخُمحسَ خُمحسَ الغنيمةَ، ففيء  يُصرح

ه هربًا، فتركوا أموالهم وهربوا فزعًا، وخُمس خُمس الغنيمة فهو فيء يصرف في مصالح تركو

 الَسلمين 
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هَا كَام  ة  وَأحَآ مَّ  باَبُ عَقآد  الذ  

قَدُهَا إلَاه إمََام  أَوح  ، وَلَا يَعح  وَمَنح تَبعََهُمح
َ
لَ الحكتََابَينح َ الَحجَُوسَ وَأَهح قَدُ لغََيرح يَةَ لَا يُعح  عَلََ نَائَبهُُ، وَلَا جَزح

وَح  لًَ لَهاَ أُخَذَتح مَنحهُ فَي آخَرَ الْح جَزُ عَنحهَا، وَمَنح صَارَ أَهح رَأَةٍ وَلَا عَبحدٍ وَلَا فَقَيٍر يَعح  لَ صَبيٍَّ وَامح

تَهَنوُنَ عَ  ، وَيُمح وَاجَبَ عَلَيحهَمح وَجَبَ قَبُولُهُ وَحَرُمَ قَتَالُهمُح ذَهَا وَيُطَالُ وُقُوفُهُمح وَمَتَى بَذَلُوا الح  نحدَ أَخح

دَيهمَح  رُّ أَيح  وَتُجَ

كَامَهَا(: ةَ وَأَحح مه دَ الذِّ هي  وفي الاصطلَح:العهد والضمان،  الذمة في اللغة: قوله: )بَابُ عَقح

 إقرار بعض الكفار علَ كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلَم 

 :شروط عقد الذمة 

قَدُ لغيَر الَجوسَ وأهلَ الكتابين(:الشرط الأول:  -  وهم اليهود والنصارى  قوله: )لا يُعح

من تدين بدين أهل الكتاب، فيشترط أن يكونوا  الشرط الثاني: قوله: )ومن تَبعََهُم( أي: -

من هؤلاء فقط، فلَ تعقد الذمة لغير اليهود والنصارى والَجوس، وأما الَشركون فيخيرون 

م فقط، وأما الَجوس وأهل الكتابين فيخيرون بين القتال أو الإسلَم أو بين القتال أو الإسلَ

 يعقد معهم عقد ذمة 

قَدُها إلا إمام  أو نائَبهُ(: - أن الذي يباشر عقد الذمة لا أفراد  الشرط الثالث: قوله: )ولا يَعح

 الناس وإنما يعقدها الإمام أو نائبه 
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 :الأشخاص الذين لا تجب عليهم الجزية 

مال يؤخذ من علَ وجه الصغار كل عام بدلًا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا، كما  والجزية هي:

 قال الشارح، والَرجع في قدرها إلى اجتهاد الإمام 

- :) يَةَ علَ صبيٍّ فلَ تؤخذ الجزية من صبي، فيشترط حتى تؤخذ منه أن  أولًا: قوله: )ولا جَزح

 يكون بالغًا 

 فيشترط فيمن يؤخذ منه الجزية أن يكون رجلًَ  (:ثانيًا: قوله: )وامرأَةٍ  -

 فيشترط فيمن تؤخذ منه الجزية أن يكون حرًا  ثالثًا: قوله: )ولا عبدٍ(: -

جَزُ عنها(: - فيشترط أن يكون غنيًا، والغني هنا هو من عدّه الناس  رابعًا: قوله: )ولا فقيٍر يَعح

خلَف الغنى في باب الزكاة وهو: من وجد غنيًا، كما قال الْنابلة، فيرجع فيه إلى العرف، ب

الكفاية سنة كاملة، والغني يوم العيد في زكاة الفطر هو: من وجد قوته وقوت عياله يوم العيد، 

 فالغني يختلف من باب إلى باب 

 للجزية  قوله: )ومن صار أهلًَ لها( أي:

 بالْساب  قوله: )أُخَذَتح منه في آخر الْولَ(:

 من الجزية  لواجب عليهم(:قوله: )ومتى بذلوا ا

 وجب علَ ولي الأمر أن يقبلهم  قوله: )وجب قَبُولُه( أي:

ويحرم قتالهم ويجب الدفاع عنهم أيضًا، ولا يجوز إيذاؤهم بل يجب  قوله: )وحَرُمَ قتالهم( أي:

 دفع من قصدهم بأذى حتى لو كان من الَسلمين 

تَهنون عند أخذَها(:  الشيخ منصور  وجوبًا، كما قال قوله: )ويُمح

وا : حتى يألَ]الإقناع[قال في ويمتهنون بأن يطال وقوفهم، قوله: )ويُطالُ وُقوفُهُم( أي: 

 ويتعبوا وتؤخذ منهم وهم قيام 
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رُّ أيدَيهمَ(: يَةَ عَنح يَدٍ وَهُمح صَاغَرُونَ﴾وجوبًا  قوله: )وتُجَ زح
طُوا الجحَ [، 29]التوبة:  ﴿حَتهى يُعح

أنه يؤخذ منهم الجزية ولو كانت من ثمن الخمر والخنزير، وذكر هذا أيضًا ابن  ]الإقناع[وذكر 

ولو بذلوها في ثمن مبيع أو إجارة أو قرض أو ضمان أو بدل  فقال:، ]أحكام الذمة[القيم في 

 متلف جاز للمسلم أخذها وطابت له 

 مسألة: هل الكفار الَوجودون الآن في السعودة أهل ذمة؟

هل ذمة، وإنما مستأمنين، وأحكام الَستأمنين أقل من أحكام أهل الذمة، : ليسوا أالجواب

 ولكن أيضًا يحرم قتلهم والاعتداء عليهم وإيذاؤهم وأخذ أموالهم 
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لٌ   :فصَآ

ضَ، وَإقََامَةَ  سَ وَالَحاَلَ وَالحعَرح لََمَ فَي النهفح سح َ مَ الإح ذُهُمح بحَُكح مَامَ أَخح َ ، فيَمَا وَيَلحزَمُ الإح دُُودَ عَلَيحهَمح الْح

لمََيَن، وَلَهمُح رُكُوبُ  تَقَدُونَ حَلههُ، وَيَلحزَمُهُمح التهمَيُّزُ عَنح الَحسُح رَيمَهُ دُونَ مَا يَعح تَقَدُونَ تَحح َ خَيحلٍ غَ يَعح يرح

قَيَا دَيرُهُمح فَي الَحجََالسََ، وَلَا الح جٍ بإَكََافٍ، وَلَا يَجُوزُ تَصح َ سَرح لََ بغََيرح ، وَلَا بُدَاءَتُهُمح باَلسه مَ، مُ لَهمُح

ليََةَ بُنحيَانٍ  دََمَ مَنحهَا وَلَوح ظُلحمًا، وَمَنح تَعح  مَا انهح
َ
سَ وَبيََعٍ، وَبنَاَء

دَاثَ كَناَئَ نعَُونَ مَنح إحَح لمٍَ  عَلََ وَيُمح مُسح

سُهُ لَا مُسَاوَاتهََ لَهُ، وَمَنح إظَحهَارَ خَمحرٍ وَخَنحزَيرٍ وَنَاقُوسٍ وَ  انَي  أَوح عَكح َ دَ نَصرح ، وَإنَح تَهَوه رٍ بكَتََابَهمَح جَهح

لََمُ أَوح دَينهُُ  سح َ بَلح مَنحهُ إلَاه الإح ح يُقح ، وَلَم ح يُقَره  لَم

 وهذا الفصل في أحكام أهل الذمة  (:قوله: )فصل  

يهم أحكام يجب علَ الإمام أن يجري عل قوله: )ويلزمُ الإمامَ أخذُهم بحكمَ الإسلَمَ( أي:

 الإسلَم 

 فإذا قتل مسلمًا أو ذميًا قُتل   قوله: )في النفسَ(:

 وإذا أتلف مال غيره يضمنه  قوله: )والَالَ( أي: 

 إذا قذف إنسانًا أو سبه أقيم عليه الْد  قوله: )والعَرضَ( أي:

د كالزنا، فأهل الذمة من اليهو قوله: )وإقامةَ الْدودَ عليهم، فيما يعتقدون تحريمه(:

 والنصارى يعتقدون تحريم الزنا، فيقام عليهم حد الزنا 

كالخمر، فهم يعتقدون حل الخرم، فلَ يقام عليهم حد شرب  قوله: )دون ما يعتقدون حَلهه(:

 الخمر 

 مسألة: هل الَستأمنين يقام عليهم حد الزنا أي إذا زنا بكافرة؟

لأن الَستأمن لا يقام عليه حد الزنا، وهذا من الفروق بين الَستأمن وأهل الذمة؛  الجواب:

 ، فلَ يقام عليهم جميع أحكام الإسلَم دخل بعقد أمان ولم يدخل بعقد ذمة
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 يجب أن يُلزمهم ولي الأمر بالتميز في أشياء كثيرة قوله: )ويلزمُهُم التهمَيُّزُ عن الَسلمين( أي:

 في القبور، فلَ يدفنوا موتاهم في مقابرنا، وأيضًا في اللباس يلزمهم أن عن الَسلمين، مثلًَ 

 يشدوا الزنار في الوسط 

وأيضًا يلزمهم في الركوب، فلَ يركبون  قوله: )ولهم رُكوبُ غيَر خيلٍ بغيَر سرجٍ بإكافٍ(:

ي ليس أ الخيل، وإنما يركبون غير الخيل كالْمير مثلًَ، وأيضًا إذا ركبوا يركبون بغير سرج

عليه شيء، أو يركبون بشيء لا يشبه السَّج وهو الإكاف وهو أقل راحة من السَّج، وأيضًا 

، وكذلك يلزمهم التميز بكناهم وألقابهم، فيمنعون من التكني بكنى [428]يركبون بالعرض

 الَسلمين وألقاب الَسلمين 

س، وز تقديمهم في الَجاللا يج قوله: )ولا يجوزُ تصديرُهم في الَجالسَ، ولا القيامُ لهم( أي:

 ولا القيام لهم 

لَم(: ولا بكيف أصبحت أو أمسيت، وكيف حالك، وهذا الَذهب،  قوله: )ولا بداءَتُهُم بالسه

قديم بعد ت ]الإقناع[وأجاز شيخ الإسلَم أن يقول له: أهلًَ وسهلًَ، وكيف أصبحت، ذكره في 

الَذهب، ولا يجوز تهنأتهم ولا تعزيتهم ولا عيادتهم، وأما شهود أعيادهم فهذا مُرم بالاتفاق، 

 كما حكاه ابن القيم، وكذلك تهنأتهم بأعيادهم مُرم بالاتفاق 

الكنائس مكان الصلَة للنصارى، والبيع مكان  قوله: )ويُمنعون من إحداثَ كنائس وبيََعٍ(:

 و أي مجتمع للصلَة حتى لو كان غرفة مهيأة للصلَة فيمنعون من إحداثها الصلَة لليهود، أ

  

                                                           
 رجليه في جهة وظهره في الجهة الأخرى. [428]
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 ما انهدم منها ولو ظلمًا(:
َ
فلَ يجوز هدم الكنائس لكن لو هدمت ظلمًا فيمنعون  قوله: )وبناء

لا يمنعون من رم  قالوا:من أن يقيموا كنسية أخرى، وكذلك يمنعون من زيادتها، لكن 

ر بإزالة ما فيها من الأتربة والأحجار، ولعل الَراد أعم من ذلك شعثها، وفسَّه الشيخ منصو

 وأنه الترميم، فيجوز لهم أن يرمموا الكنائس 

ليَةََ بُنيان علَ مسلمٍ( أي:  يمنعون أيضًا من تعلية بنيانهم علَ مسلم ولو رضي قوله: )ومن تَعح

كان الذي عنه، وهذا في الَ الَسلم، ولو كان الَسلم في غاية القصر، ولو كان بيت الَسلم بعيد

يسكن فيه الَسلمون وأهل الذمة، وأما إذا انفرد أهل الذمة في مكان لوحدهم فيفعلون ما 

 يشاؤون 

 لا يمنعون من مساواة البنيان علَ الَسلم قوله: )لا مساواتهَ له( أي: 

رٍ بكتابَهمَ( أي:  إظهار خمر وخنزير  يمنعون منقوله: )ومَنح إظهارَ خَمحرٍ وخنزير وناقُوس وجَهح

وضرب الناقوس وجهر بكتابهم، ويمنعون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان، كما 

، ويمنعون من الإقامة في الْجاز، والْجاز هي مكة والَدينة -ولِلّ الْمد–هو موجود عندنا 

 وقراهما، لكن لهم أن يدخلوها ثلَثة أيام ولا يزيدون علَ ذلك، وهذه هي جزيرة العرب،

فجزيرة العرب في الَذهب الْجاز فقط، فالرياض والشرقية ليست من جزيرة العرب، فـ 

عَرَبَ » كيََن مَنح جَزَيرَةَ الح َ رَجُوا الَحُشرح  ؛ الَراد بها الْجاز فقط «أَخح

بَلح منه إلا الإسلَمُ أو دينهُ(  ، ولم يُقح سُهُ لم يُقَره ود أي: إن تهقوله: )وإن تهودَ نصراني  أو عَكح

نصراني أو تنصر يهودي لم يقر علَ هذا الدين؛ لأن الإسلَم دين الْق، والدين الذي كان 

عليه صولح عليه فلم يقبل منه غير الإسلَم أو دينه الأول، وأما ما انتقل من دينه إلى دين 

فهو دين باطل فلَ يقر عليه، فإن أبى الإسلَم ودينه فيهدد ويُحبس  -غير الإسلَم-آخر 

 يقتل ويضرب ولا 
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لمٍَ بقََتحلٍ، أَوح  ى عَلََ مُسح لََمَ، أَوح تَعَده سح َ مَ الإح تزََامَ حُكح يَةَ، أَوح الح زح
لَ الجحَ يُّ بَذح مِّ ا، أَوح زَنً  فَإنَح أَبَى الذِّ

 جَاسُوسٍ، أَوح ذَكَرَ الِلّهَ، أَوح رَسُولَهَ، أَوح 
َ
سَيسٍ، أَوح إيَوَاء  انحتَقَضَ قَطحعَ طَرَيقٍ، أَوح تَجح

ٍ
 كتَاَبَهُ بسَُوء

لَادَهَ، وَحَلّ دَمُهُ وَمَالُهُ  دُهُ دُونَ نسََائَهَ وَأَوح  عَهح

 هذا الفصل فيما ينقض العهد  (:فصل  قوله: )

أو يبذلها لكن يأبى الصغار؛ أي لا يريد أن يعطيها وهو  قوله: )فإن أبى الذميُّ بذلَ الجزيةَ(:

 نتقض عهده واقف ويرفض أن تجر من يديه فإنه ي

م الإسلَمَ( أي:  يأبى التزام حكم الإسلَم بأن يمتنع من أن تجري عليه قوله: )أو التزامَ حُكح

 أحكام الإسلَم فإنه ينتقض عهده 

ى علَ مسلمٍ بقتلٍ(: : بقتل عمد؛ ]الإقناع[، وفي ]التنقيح[، و]الَنتهى[هكذا في  قوله: )أو تعده

 ينتقض عهده أي إذا تعدى علَ مسلم بقتل عمد فإنه 

بمسلمة، كما قال الشارح، فإذا زنا بمسلمة انتقض عهده، وأما إذا لم تكن  قوله: )أو زنا(:

 وقياسه اللواط  وقال الشيخ منصور:مسلمة فلَ ينتقض عهده، 

 تعدى بقطع طريق علَ الَسلمين قوله: )أو قطعَ طريق( أي: 

: []الإقناعيخ النجدي، وعبارة تفحص عن الأخبار، كما قال الشقوله: )أو تَجحسيس( أي: 

 وتجسس للكفار 

 جاسوسٍ(:
َ
 والجاسوس هو عين الكفار  قوله: )أو إيواء

 رسول  قوله: )أو ذَكَرَ الِلَّ، أو رسولَه( أي:

 أو دين الإسلَم  قوله: )أو كتابَه(:

 
ٍ
 كأن يسمع الَؤذن مثلًَ فيقول: هذا كذب  (:قوله: )بسوء
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ينتقض عهده هو فقط دون نسائه وأولاده، فلَ  ه وأولادَه( أي:قوله: )انتقضَ عهدُه دونَ نسائَ 

 ينتقض عهدهم تبعًا له 

 هل نقض العهد يتوقف فيه علَ حكم الْاكم؟ مسألة:

نقض العهد لا يتوقف فيه علَ حكم الْاكم، ولكن الذي يُخير فيه كأسير حربي هو  الجواب:

 الذي قتل والرق والَن والفداء، وإنماالإمام، فينتقض عهده لكن ليس لك أن تتخير فيه بين ال

 يخير فيه هو الإمام 

إما أن يقال: إن الَاتن ذكر حكمًا إجماليًا، أو يقال: إنه خالف الَذهب؛  قوله: )وحلّ دَمُهُ ومالُه(:

 :بين أربعة أمورلأن الَذهب أن الذي ينتقض عهده يخير فيه الإمام كأسير حربي 

 أن يقتله  الأمر الأول: -

 أن يسترقه  الأمر الثاني: -

 أن يمن عليه مجانًا، أي يسامُه  الأمر الثالث: -

يفديه بمال، فلَ يتركه إلا بمال يُدفع حتى يُترك، أو يفديه بأسير مسلم، فلَ  الأمر الرابع: -

  [429]يتركه حتى يطلق مقابله أسير مسلم

  

                                                           

ا  -بحمد الله–إلى هنا انتهينا  [429] من كتاب الجهاد، وتركنا في كتاب الجهاد والحج أشياء كثيرة جدا
لى عاختصاراا، وذكرنا بعض المسائل وبعض الخلاصات التِ نرى أنها مهمة، والله تعالى أعلم، وصل الله 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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تاَبُ    البيع ك 

ةَ، أَوح مَنحفَعَةٍ مُبَاحَةٍ  مه كَمَمَرٍّ وَهُوَ مُباَدَلَةُ مَالٍ وَلَوح فَي الذِّ
ا [430]  َ رَب  بيَدَ، غَيرح

ا عَلََ التهأح ، بمََثحلُ أحَدَهَمَ

اخَياً عَنحهُ فَي مَجحلسََهَ، فَإنَه  دَهُ، وَقَبَلَهُ مُتَرَ ضٍ، وَيَنحعَقَدُ بإَيََجابٍ وَقَبوُلٍ بَعح بمََا يقطَعُه  تَشَاغُلًَ وَقَرح

ليَهةُ  فَعح ليَهةُ، وَبمَُعَاطَاةٍ وَهَي الح قَوح يغَةُ الح   بَطَلَ، وَهَي الصِّ

فَ، فَلََ  زَ التهصَرُّ
عَاقَدُ جَائَ ، وَأَنح يَكُونَ الح رَهٍ بلَََ حَقٍّ طُ: التراضي مَنحهُمَا، فَلََ يَصَحُّ مَنح مَكح تَرَ  وَيَشح

فُ صَبيَِّ  َ إذََنح وَلَي  يَصَحُّ تَصَرُّ  وسفيهٍ بغََيرح

رَهَ، وَ  ، وَبزَح قَزِّ مَارَ، وَدُودَ الح
لَ، وَالْحَ بغَح َ حَاجَةٍ كَالح عَ مَنح غَيرح ُ مُبَاحَةَ النهفح فَيوَأَنه تَكُونُ الحعَينح لَ، الح

اتَ، وَالَحُ  شََرَ كَلحبَ، وَالْح يحدَ إلَاه الح لُحُ للَصه تيَ تَصح بَهَائَمَ اله حَفَ، وَالَحيَحتَةَ، والسَّه وَسَباَعَ الح جَيَن صح

جَدٍ  َ مَسح بَاحُ بَهَا فَي غَيرح تصَح سح
َ سَةَ، وَيَجُوزُ الاح هَانَ النهجَسَةَ، وَلَا الَحتَُنجَِّ دَح  النهجَسَ، وَالأح

البيع جائز بالإجماع، كما قال الشارح، وذكر الشيخ منصور أن العلماء  قوله: )كتاب البيع(:

لأنه لا غنى للإنسان عن مأكول ومشروب  الأنكحة لشدة الْاجة إليه؛ يقدمون البيوع علَ

بيع  إذ لا يخلو مكلف غالبًا منوهو مما ينبغي أن يهتم به لعموم البلوى؛  وقال أيضًا:، ولباس

، فيجب معرفة الْكم في ذلك قبل التلبس به، وقد حكى بعضهم الإجماع علَ أنه لا وشراء

  [431]فيه -عَزه وَجَله -عل حتى يعلم حكم الِلّ يجوز للمكلف أن يقدم علَ ف

بَيحعَ﴾لقوله تعالى: وذكر الشارح أن البيع جائز بالإجماع؛  [، 275]البقرة:  ﴿وَأَحَله الِلّهُ الح

ن حاجة لأ، والْكمة تقتضيه؛ وإقراره وأصحابه علَ البيع -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ولفعله 

                                                           
 في نسخة: كمَمَرمّ دارٍ. [430]
  المفرغ: قاله في )كشاف القناع( في أول كتاب البيع. [431]
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وصول لغرضه  ، ففي تجويز البيعيد صاحبه ولا يبذله بغير عوض غالبًاالإنسان تتعلق بما في 

  [432]ودفع لْاجته

البيع في الشرع: قوله: )وهو ، [433]أخذ شيء وإعطاء شيء، قاله ابن هبيرة البيع في اللغة: -

، بمثل أحدَهما علَ التأبيدَ، غير  ةَ، أو منفعةٍ مباحةٍ كمَمَرٍّ مه ضٍ(:ربًا ومبادلةُ مالٍ ولو في الذِّ  قَرح

، ]للتنقيح[ مخالفًا ]الإقناع[هذا تعريف صاحب الَتن للبيع في الشرع، وكذلك مشى عليه في 

 وتعقبه الَنقح في تعريف البيع 

 :شرح التعريف 

 وهي جعل شيء في مقابلة شيء آخر، كما قال الشيخ منصور  قوله: )مبادلةُ(:

لأنها من شروط ؛ -وستأتي–هو عين مباحة النفع من غير حاجة ولا ضرورة  قوله: )مالٍ(:

  صحة البيع

ةَ( مه مثلًَ، بعتك هذه )السيارة( بعشرة  قال:أي: ولو كان هذا الَال في الذمة،  قوله: )ولو في الذِّ

ريالات، فإذا قال: عشرة ريالات، فإن هذا الثمن يكون في الذمة، وأما إذا قال: بعتك هذه 

السيارة( بهذه العشرة ريالات، فهذا الثمن معين، وهو عكس الذي في الذمة؛ أي فلو كان )

 هذا الَال معيناً أو في الذمة 

) أي: وكذلك يطلق البيع علَ مبادلة الَنفعة الَباحة، فيصح  قوله: )أو منفعةٍ مباحةٍ كمَمَرٍّ

فوق  تبيع منفعة مرور الأسلَكبيعها، كالَمر مثلًَ، فتبيع منفعة الَرور في هذه الطريق، أو 

البيت، أو منفعة مرور )مواسير( الَياه أو )الأنابيب( فوق البيت، أو في أرضك، فيجوز بيع 

  وأيضًا الَنفعة التي فيها -ماهيتها–لأن الَنفعة تشتمل علَ جنسها منفعة العين؛ 

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )شرح المنتهى(. [432]
 قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [433]
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بقي لي الطريق؟ هل يمسألة: ما الفائدة من صحة بيع الَنفعة؟ إذا بعتك منفعة الَرور في هذه 

أنا البائع فائدة أو لا يبقى لي فائدة؟ عندي أرض بعتها علَ )البلدية( لكي تمر فيها )أنابيب( 

 الَاء؟

يستطيع البائع للمنفعة أن يبيعها، وحينئذ يقسم الثمن علَ العين والَنفعة، فصاحب الجواب: 

 الَنفعة يأخذ جزءًا، وصاحب الرقبة يأخذ جزءًا 

افع العقار هل يختص بيع الَنافع بمن قال: ]الإقناع[منصور هنا في )حاشيته( علَ  وتكلم الشيخ

فقط أو يشمل كل منفعة عين، مثلًَ، عندي )سيارة( فأبيعك منفعتها، فهل يجوز أن أبيعك 

منفعة )السيارة( أو منفعة الثوب أو يختص فقط بمنافع العقار؟ كأن الشيخ منصور مال إلى 

 عته أنه يختص بمنافع العقار فقط، وأما غير العقار فلَ يصح بيع منف

قرض الَنافع يلحظها طالب العلم، منفعة في البيع، ف والَنفعة ستأتي في مواضع كثيرة فينبغي أنح 

لا يصح علَ الَذهب، ووقف الَنافع لا يصح علَ الَذهب، تقول مثلًَ: هذه )العمارة( أقف 

منفعتها، وأما عينها فلَ أقفها، فهذا لا يصح، وكذلك لا تصح هبة الَنافع، فلَ يصححون 

 فقط إلا بيع منفعة وأيضًا الوصية بالَنفعة 

 أي: بمثل الَال والَنفعة  قوله: )بمثل أحدَهما(

 هذا القيد يُخرج الإجارة  قوله: )علَ التأبيدَ(:

ضٍ(: وهذا الَبادلة ليست مثل الربا وليست قرضًا أيضًا، فالربا يسمى بيعًا  قوله: )غير ربًا وقَرح

 حرمه، وأما القرض ففيه مبادلة ولكن الَقصود الأعظم فيه الإرفاق  -عَزه وَجَله -إلا أن الِلّ 
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 نتهى[غاية الَ، و]]التنقيح[و ]الَنتهى[، وأما تعريف ]الإقناع[وهذا هو تعريف الْجاوي في 

البيع مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقًا بأحدهما أو بمال في الذمة للمَلك  فعرفه بقوله:

كشاف ]علَ التأبيد غير ربًا وقرض، وكأن الشيخ منصور يميل إلى تعريف الْجاوي في 

  ]الَنتهى[، وأنه أولى وأفضل من تعريف القناع[

 :أركان البيع أربعة 

 الَتعاقدان  الركن الأول والثاني: -

 الَعقود عليه  الركن الثالث: -

 صيغة أو معاطاة  الركن الرابع: -

 والبيع له صورتان:

 هي الصيغة القولية، وهي التي يكون فيها الإيجاب والقبول  الصورة الأولى: -

 وهو اللفظ الصادر من البائع  قوله: )ويَنحعَقَدُ بإيجابٍ(:

 وهو اللفظ الصادر من الَشتري  قوله: )وقَبولٍ(:

 أي: بعد الإيجاب، فيقول البائع: بعتك، ويقول الَشتري: قبلت  له: )بعدَه(قو

 مسألة: هل يصح تقدم القبول؟

 ؛ أي يصح تقدم القبول (هوقبلَ ) قال صاحب الَتن: الجواب:

أي: يصح تقدم القبول قبله من قَبل الَشتري، فيبدي ويظهر القبول قبل أن  قوله: )وقبلَه(

 يصدر من البائع الإيجاب 

أي: حتى ولو تراخى القبول عن الإيجاب فيصح إذا كان  قوله: )متراخيًا عنه في مجلسَه(

العاقدان في الَجلس، ولكن قيده الشارح: أن الإيجاب إذا تقدم يشترط أن يكون بلفظ الأمر 
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أو الَاضي الَجرد عن الاستفهام، والَاضي مثل أن يقول الَشتري: اشتريت منك، فيقول البائع: 

بعتكه، وأما بلفظ الأمر فيقول: بعني، وأما بلفظ الَضارع فلَ ينعقد مطلقًا كأن يقول: تبيعني 

 هذه )السيارة( 

تأخر اب والقبول، فأي: إذا حصل التشاغل بين الإيج قوله: )فإن تشاغلَ بما يقطَعُه بَطَلَ(

القبول عن الإيجاب وتشاغلَ قبل صدور القبول من الَشتري بأشياء لا تتعلق بالبيع فإن 

 الإيجاب الذي صدر من البائع يبطل 

 :شروط صحة الصيغة القولية 

 أن يكون القبول علَ وفق الإيجاب في النقد والقدر والْلول والتأجيل   الشرط الأول: -

لو قال البائع: بعتك هذه )السيارة( بخمسين، فقال الَشتري: قبلت بثلَثين، فلَ يصح  مثال:

 القبول، فلَ بد أن يكون القبول علَ وفق الإيجاب 

ألا يتشاغل العاقدان بما يقطع البيع عرفًا، وهذا تقدم في كلَم صاحب الَتن،  الشرط الثاني: -

 بالعقد  ككلَمهم بين الإيجاب والقبول بكلَم لا يتعلق

بعتك هذه السيارة، ثم يقول الَشتري: أين ستذهب اليوم؟ وهل صليت الظهر؟  مثال: يقول:

 وهل كذا وكذا، ثم يقول: قبلت، فحينئذ لم ينعقد العقد 

اتصال القبول بالإيجاب ولو مع التراخي؛ أي لو تأخر القبول عن الإيجاب  الشرط الثالث: -

 جلس ولم يتفرقا، فإن تفرقا قبل إتمامه بطل وتراخى لكن يشترط أن يكونا في الَ
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مسألة: هل يصح البيع بالكتابة؟ مثلًَ يكتب شخص إلى آخر بعتك )سيارتي( الفلَنية، وهو 

في بلد والثاني في بلد أو في نفس البلد أو في )الشبكة العنكبوتية(، فيقول: بعتك البضاعة 

بط هنا مما يصح فيه السلم حتى تنض الفلَنية صفتها كذا وكذا، ويشترط أن يكون الَبيع

 صفاته، فلما وصل الخطاب إلى الَشتري قال: قبلت، فهل يصح علَ الَذهب أم لا؟

إلى أن البيع بالكتابة صحيح، وذكر  ]الغاية[وتابعه في  ]الإقناع[ذهب صاحب  الجواب:

 فقال فيالشيخ منصور كلَمًا طويلًَ وحاصله: أن هذا متمشي علَ قول شيخ الإسلَم، 

، [434]ويجوز أن يقال إن كان العاقد الآخر حاضًرا اعتبر قبوله : قال الشيخ التقي:]الكشاف[

جاز تراخي القبول عن الَجلس كما قلنا في ولاية القضاء، انتهى، ثم تعقبه  [435]وإن كان غائبًا

 يكون فإنهم اعتبروا في القبول أن [436]وظاهر كلَم أكثر الأصحاب خلَفه فقال:الشيخ منصور 

عقب الإيجاب، ثم ذكروا حكم التراخي علَ ما ذكره من التفصيل في الَجلس فقط     إلى 

 آخر كلَمه 

، ]الإنصاف[ ، ولا في]التنقيح[ولا في  ]الَنتهى[وذكر الشيخ منصور أنه لم يجد هذه الَسألة في 

اق أنه الاتفولا في أي كتاب، وقد رأيت في كتاب ابن عبد الهادي )زينة العرائس( أنه حكى 

 البيع لا يصح بالكتابة بلَ خلَف فيه  فقال:لا يصح البيع بالكتابة، 

  

                                                           
 القبول مباشرة.أي إذا كان المشتري موجوداا في نفس المجلس يعتبر  [434]
 أي عن المجلس. [435]
 ، وأنه لا يصح لعدم وجود الاتصال.]الإقناع[أي خلاف كلام  [436]
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مسألة: بناء علَ تصحيح البيع بالكتابة فهل يصح البيع )بالهاتف( أو لا يصح؟ بأن يقول: 

 بعتك الشيء الفلَني وصفته كذا، ثم يقول الَشتري: قبلت؟

إذا كان يصح بالكتابة فيصح )بالهاتف( من باب أولى، وينتهي الَجلس في )الهاتف(  الجواب:

بمجرد إغلَق السماعة، والكتابة ينتهي خيار الَجلس إذا وصل الكتاب وقال الَشتري: قبلت، 

 وفارق الَجلس الذي هو فيه، وأما خيار البائع فانتهى 

ليَهةُ(  والقبول الصيغة القولية أي: الإيجاب  قوله: )وهي الصيغةُ القَوح

ليَهةُ(: والَعاطاة هو التناول سواء كانت الَعاطاة من البائع والَشتري  قوله: )وبمعاطاةٍ وهي الفَعح

أو من أحدهما فإن العقد يصح، قال: أعطني بهذا الريال خبزًا، فيعطيه بدون أن يقول: بعتك 

 يصح  هذه الخبز، أو يضع الريال ثم يأخذ الخبز، فالعقد حينئذ

 مسألة: هل يشترط أن يكون الَالك للسلعة في الَعاطاة حاضًرا أو لا؟

لا يشترط، فحتى لو لم يكن الَالك حاضًرا فإنه يصح العقد بالَعاطاة، ولكن اشترط  الجواب:

إذا كان الَالك غائبًا: أن يكون الَبيع يسيًرا، وكذلك اشترط الشيخ منصور: أن  ]الغاية[في 

ينضبط ثمنه؛ أي ثمنه معروف ومُدد والكل يعرف هذا الثمن، وأما إذا كان يكون الَبيع مما 

 الثمن يحتاج إلى مساومة وأخذ ورد فلَ يصح إلا أن يكون البائع موجودًا 

 : لو وضع أخذ الَشتري الخبز ووضع الثمن، وأُخذ الثمن، فمن يضمن هذا الثمن؟2مسألة 

تري لعدم يضمن الَش خ عثمان النجدي تلميذه:وقال الشييضمن البائع،  الجواب: قال الخلوة:

 قبض البائع له، واستظهر الشيخ العنقري كلَم الشيخ عثمان 

تنبيهًا: وهي أن الَعاطاة لا تصح ممن يتولى طرفي العقد؛ أي الذي ]الغاية[ وذكر الشيخ في 

د مع قيتولى طرف العقد يكون وكيلًَ عن البائع والَشتري أو يكون وكيلًَ عن أحدهما ويع

 نفسه، فلَ يصح البيع بالَعاطاة فيمن تولى طرفي العقد 
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كلَمًا مهمًا جدًا وهو: متى ما بطل البيع فيصح إذا قُبض؛ أي إذا حصل ]الغاية[ وأيضًا ذكر في 

القبض، والآن كثير من العقود الَعاصرة علَ الَذهب الْنبلي خاصة أن كثيًرا منها غير صحيح، 

أو  -دجدي–لكن لو حصل القبض منهما فحينئذ العقد صحيح، ولكن هل هو بيع مستأنف 

ننا لو قلنا منعقد من قبل فيكون عقدًا لازمًا لا يجوز لأبيع مبني علَ ما سبق؟ مستأنف؛ 

   لأحدهما التراجع

ولذلك إذا مر عليك عقد من العقود الَعاصرة وخرجناه علَ الَذهب وأنها باطلة فإذا حصل 

هذا دفع الثمن وهذا أحضر السلعة مثل عقود  ،بض فإن العقد يكون صحيحًا، مثلًَ التقا

ن الَستشفى بالعشاء و)التموين في الَستشفيات(؛ أ الغداء ي تتعاقد الَستشفى مع شركة تموِّ

والإفطار، لَدة شهر بمليون والإشكال أنه لا يحصل قبض منهما ويوقعون علَ العقد، فإذا 

حصل قبض لأحد العوضين فيصح العقد، فمتى ما قبضت الَستشفى هذه الوجبات وعُلم 

يحًا وجديدًا، ولكن العقد الذي وقعوه قدرها ودفع للبائع القيمة حينئذ يكون العقد صح

  لأنه عقد غير صحيحسابقًا غير ملزم؛ 

ويشترطون في الَعاطاة أن يكون الأخذ عقب الوضع، فيقولون: إذا وضع الريال فلَ بد أن 

ول ونقول بقيأخذ الخبز مباشرة، فوضع الثمن وأخذ السلعة مباشرة، ولو تأخر يبطل، 

 فإنه يكون عقدًا جديدًا مستأنفًا أنه إذا حصل القبض  :]الغاية[
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 يُشترط للبيع سبعة شروط أي:  قوله: )ويشترط(

النبي  لقول الشرط الأول: قوله: )ويشترط: التراضي منهما، فلَ يَصَحُّ من مكره بلَ حق(: -

بَيحعُ عَنح تَرَاضٍ »صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  البيع  مكره بحق فإن، ولكن إذا حصل البيع من «إنهمَا الح

يكون صحيحًا، كما لو أكره الْاكم الَدين علَ بيع ماله لوفاء دينه، فإن العقد حينئذ في بيع 

 الَدين لَاله في حال كونه مكرهًا علَ ذلك فالعقد صحيح 

وكذلك لا يصح بيع الهازل، ولو حصل خلَف بين العاقدين فادعى أحدهما الهزل فيقبل من 

ع هزلًا بقرينة، فإذا وجدت قرينة تدل علَ الهزل فلَ يصح البيع، وقرينة العاقد أن البيع وق

حتى لا يؤدي إلى إبطال عقود كثيرة، وإن لم تكن هناك قرينة فالبيع صحيح ولا يُنظر لدعوى 

 الهزل، ويقولون: يحلف مع القرينة، وإلا يكون العقد صحيحًا 

البائع –أن يكون العاقد  لتصرف(:الشرط الثاني: )قوله: وأن يكون العاقدُ جائزَ ا -

 جائز التصرف، وهو الْر الَكلف الرشيد  -والَشتري

) سفيه أي: لا يصح تصرف الصبي وال قوله: )فلَ يصح تصرفُ صبيٍّ وسفيهٍ بغيَر إذن وليٍّ

 وهو ناقص العقل 

 ولا يصح تصرف الصبي إلا في حالتين:

إذا أذن له الولي فإن العقد يكون صحيحًا ولو في الكثير، إذا باع ذهبًا مثلًَ فإن  الْالة الأولى: -

يَتَامَى حَتهى إَ  :لقوله تعالى، لأنه مأذون له من الوليالعقد معه يكون صحيحًا؛  تَلُوا الح ذَا ﴿وَابح

فَعُوا إلََيحهَمح أَ  دًا فَادح تمُح مَنحهُمح رُشح ﴾بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإنَح آنَسح وَالَهمُح أي: اختبروا اليتامى  [6]النساء: مح

 وهم ما دون البلوغ، وإنما تحقق بتفويض البيع والشراء إليه 
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؛ أي يحرم علَ الولي أن يأذن لَوليه أن يبيع إلا إذا [437]ويحرم الإذن بلَ مصلحة قال الشارح:

 وُجدت مصلحة، فإن أذن بلَ مصلحة فهذا يحرم 

 أن يبيع بلَ مصلحة له، فما حكم عقد الصبي؟ -الصبي ونحوه–إذا أذن الولي لَوليه  مسألة:

إن العقد يصح، لكن يضمن الولي، ورأى  قال:]الغاية[ وصاحب عقد الصبي يحرم،  الجواب:

 الشيخ عثمان النجدي أن العقد لا يصح ولو وُجد الإذن من الولي 

 إذا تصرف في الشيء اليسير عرفًا فإنه يصح ولو بلَ إذن  الْالة الثانية: -

 وهذا هو ضابط الَال الشرط الثالث: قوله: )وأن تكون العيُن مباحةَ النفعَ من غيَر حاجةٍ(: -

عند الْنابلة: أن تكون هذه العين مباحة النفع من غير حاجة؛ أي مباحة في جميع الأحوال، 

 فلَ تباح في حال دون حال 

 :ويشترط لكي تكون العين مالًا شرطان 

 أن يكون فيه منفعة، ويخرج بذلك ما لا منفعة فيه كالْشرات  الشرط الأول: -

أن تكون الَنفعة مباحة مطلقًا؛ أي في جميع الأحوال من غير حاجة ولا  الشرط الثاني: -

 ضرورة 

 مسألة: ما الذي يباح للحاجة؟

، الصيد، والْرث وهي في ثلَثة أمور فقط:اجة، الكلب يباح الانتفاع به للح الجواب:

ثَمَنَ » :قال صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ والَاشية، فالكلب ولو كان مُعلمًا فليس مالًا ولا يصح بيعه، 

كَلحبَ خَبيَث   «الح

  

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [437]
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 : ما الذي يباح وقت الضرورة فقط؟2مسألة 

أما في لأنها تباح في حال الضرورة وأشياء كثيرة وأشهرها الَيتة، والَيتة ليست مالًا؛  الجواب:

  غير حال الضرورة فلَ تباح

منفعة  -كما مر–وأما الَنفعة لكي يشترط أن تكون مالًا: أن تكون مباحة فقط، ويمثلون لها 

 الَمر في الدار، ومنفعة ممر الَاء علَ سطح البيت 

أخذ الَؤلف يعدد الأعيان التي يصح بيعها، كالبغل والْمار، وقالوا  والْمارَ(: قوله: )كالبغلَ،

  [438]، كما قال الشارحلأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكيربصحة بيعهما؛ 

 مسألة: هل البغل والْمار طاهران أم لا؟

 البغل والْمار نجسان  الجواب:

 أن يكون طاهرًا؟: هل من شروط كون الشيء مالًا 2مسألة 

هذه تحتاج إلى تأمل في الَذهب؛ أي هل يصح بيع النجاسات أو لا يصح؟ والغالب  الجواب:

لَا ذكر السَّجين النجس ذكر يتوجه منه بيع  ]الفروع[في الَذهب أنه لا يصح، وإن كان في 

نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق ولا إجماع، كما قيل، وكأن هذا ترجيح أنه يجوز بيع 

 النجاسات 

 : ما حكم الانتفاع بالنجاسة علَ الَذهب؟3مسألة 

 زيكره إلا مسألة واحدة فقط: الأدهان النجسة فإنه مُرمة، وأما الَتنجسة فيجو الجواب:

  -كما سيأتي–الاستصباح بها؛ أي الانتفاع بها في شيء معين فقط في غير مسجد 

:)  الذي يخرج منه الْرير  قوله: )ودودَ القَزِّ

                                                           
 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [438]
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رَهَ(:  وهو بيض دود القز  ]الَصباح[بكسَّ الباء وفتحها كما في  قوله: )وبزَح

 أي: يصح بيعه  قوله: )والفَيل(

تي أي: سباع البهائم التي تصلح للصيد هي ال يد(قوله: )وسباع البهائم التي تصلُح للص

يصح بيعها، وهناك سباع بهائم لا تصلح للصيد فلَ يصح بيعها، والتي تصلح للصيد مثهل لها 

الشيخ منصور: كالفهد والصقر، فيجوز بيع الفهد، مع أن الفهد في الَذهب نجس، والصقر 

به في  للصيد فلَ يصح بيعها كما صرح نجس، إلا أن يصح بيعهما، وأما السباع التي لا تصلح

ولا يصح بيع سباع بهائم وجوارح طير لا تصلح لصيد كنمر وذئب ودب  فقال:]الإقناع[ 

 وسبع وغراب وحدأة ونسَّ وعقعق ونحوها  

 -لهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَ -أي: لا يصح بيعه ولو كان معلمًا، وقد نهى النبي  قوله: )إلا الكلبَ(

 الكلب  عن ثمن

 لا يصح بيعها إلا دود القز فيصح بيعه لَا فيه من النفع  قوله: )والْشراتَ(:

لا يصح بيعه، وظاهر كلَم الَؤلف مطلقًا سواء كان الَشتري كافرًا أو  قوله: )والَصحفَ(:

مسلمًا، والَذهب فيه تفصيل وهو: إن كان الَشتري مسلمًا فيحرم بيعه للمسلم ويصح، وأما 

 إذا كان الَشتري كافرًا فيحرم بيعه له ولا يصح، والَؤلف خالف الَذهب في هذه الَسألة 

مَ بَيحعَ الَحيَحتَةَ » قال صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:لا يصح بيعها،  قوله: )والَيتةَ(: ، ويستثنى «إنه الِلّهَ حَره

 من الَيتة: الجراد والسمك 

جَيَن النجسَ(: وهو روث الْيوانات النجسة أو الطاهرة لكن لا يؤكل لْمها  قوله: )والسَّه

؛ أي [439]وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه وقال الشارح:كالقط، فروثه نجس لا يصح بيعه، 

 إذا كان السَّجين من الْيوانات الطاهرة فأرواثها أيضًا تكون طاهرة 

                                                           
 .[الروض المربع]المفرغ:  [439]
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سَةَ(: يا رسول الِلّ: أرأيت شحوم  لْديث جابر قيل: قوله: )والأدهانَ النجسةَ، ولا الَتُنَجَِّ

  «لَا، هُوَ حَرَام  » فقال:؟ لَ بها السفن، وتستصبح بها الناسالَيتة، فإنه يدهن بها الجلود وتط

سة، وهذا يعود علَ الَتنجسة فقط، فيجوز الاستصباح بالَتنج قوله: )ويجوز الاستصباحُ بها(:

  [440]علَ وجه لا تتعدى نجاسته لكن كما قال الشارح:

ئلَ لوأما في الَسجد فلَ يجوز الانتفاع بالأدهان الَتنجسة في الَسجد،  قوله: )في غير مسجد(:

  تنجسه

 

 

 

 

 

  

                                                           
 المفرغ: )الروض المربع(. [440]
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َ مَالهََ شَيح  تَرَى بعََينح هَ، أَوَ اشَح َ لََ ئًا بَ وَأَنح يَكُونَ مَنح مَالكٍَ، أَوح مَنح يَقُومُ مَقَامَهُ؛ فَإنَه بَاعَ مَلحكَ غَيرح

دَ صَحه لَهُ  عَقح هَ فَي الح ح يُسَمِّ نهََ وَلَم تهََ بلَََ إذَح تَرَى لَهُ فَي ذَمه ، وَإنَه اشَح ح يَصَحه نهََ لَم جَازَةَ، وَ  إذَح تَرَى باَلإح لَزَمَ الَحشُح

  بعََدَمَهَا مَلحكًا

رُ، وَلَا يَصَحُّ بَ  عَرَاقُ، بَلح تُؤَجِّ ضَ الشام وَمَصرح  وَالح ها فُتحََ عَنحوَةَ كَأرح ُ الَحسَُاكنََ مَم يحعُ وَلَا يُباَعُ غَيرح

 وَشَوح 
ضَهَ مَنح كَلَأٍ بئَحرَ وَلَا مَا يَنحبُتُ فَي أرح عَ الح لكَُهُ آخَذُه نَقح  كٍ، وَيَمح

،
ٍ
كَ فَي مَاء ، وَسَمِّ

ٍ
ليَمَهَ، فَلََ يَصَحُّ بَيحعُ آبقٍ، وَشَارَدٍ، وَطَيرح  فَي هَوَاء دُورًا عَلََ تَسح  وَأَنح يَكُونَ مَقح

يَةٍ  لُومًا برَُؤح ذَهَ، وَأَنح يَكُونَ مَعح َ غَاصَبهََ، أَوح قَادَر  عَلََ أخح صُوبٍ مَنح غَيرح ةُ؛ فَإنََ وَلَا مَغح أَوح صَفه

ح يَصُحح  فَي سُلهمًا لَم هُ أَوح رآه وَجَهَلَهُ، أَوح وُصَفَ لَهُ بمََا لَا يَكح ح يَرح تَرَى مَا لَم  اشَح

فيشترط لصحة العقد: أن يكون العقد صدر  الشرط الرابع: قوله: )وأن يكون من مالك(: -

ن لأيجاب والقبول، ولو لم يعلم؛ : من مالك وقت الإ]الإقناع[من مالك وقت العقد، وعبارة 

يره فتبين ، فإذا باع شيئًا يظنه لغبما في نفس الواقع والأمر -كما قالوا هنا–العبرة في الَعاملَت 

 أنه له فيصح البيع 

بيع ما  -في الَذهب-كالوكيل والولي، كما قال الشارح، فلَ يصح  قوله: )أو مَنح يقومُ مقامَه(:

 له صورتان:ولا يملكه إلا بيع الَوصوف فيصح فيه البيع وإن لم يكن البائع مالكًا لَا يبيعه، 

الَوصوف الَعين، مثل أن يقول: بعتك )سيارتي( الفلَنية، وأنت تعرف هذه  الصورة الأولى: -

م يذكر صفاتها، فبيع الَوصوف الَعين هذا يصح فيه التفرق قبل السيارة ورأيتها من قبل ث

القبض، فلو كان في الَستشفى يشتري أغذية موجودة عند الَمون الذي مون الَستشفى وهي 

موجودة أثناء العقد لكنها موصوفة فهذه يصح العقد فيها ويصح التفرق قبل قبض 

 العوضين 
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 [441]أحدهما بيع عين معينة سواء كانت العين غائبة ويصح بصفة وهو نوعان: :]الإقناع[قال في 

مستورة كجارية منتقبة،  [442]مثل أن يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته، أو حاضرة

 [443]وأمتعة في ظروفها أو نحو ذلك،     ويجوز التفريق قبل قبض الثمن وقبل الَبيع كحاضر

ويجوز تقديم الوصف في بيع الأعيان علَ العقد كما يجوز تقديم الرؤية ذكره القاضي مُل 

 وفاق 

الَوصوف غير الَعين، مثل أن يقول: بعتك )سيارة يوكن موديلها كذا ولونها  الصورة الثانية: -

كذا(، وهي غير موجودة الآن عنده، وهذا النوع من البيع يشترط لصحته: ألا يتفرقا قبل 

بض أحد العوضين، وهذا يسمونه الَوصوف غير الَعين ولا بد أن يستقصِ صفاته أي يذكر ق

 صفاته حتى لا يحصل الخلَف 

وقد رأيت فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي: هل هذا البيع بالصفة يدخل في بيع ما لا يملك 

ج بحديث: الذمة ويحتعن الذي يمنع بيع الَوصوف في  -رَحَمَهُ الِلّهُ–الإنسان؟ فقد سئل الشيخ 

 ، هل هو وجيه أم لا؟«لَا تَبعَح مَا لَيحسَ عَنحدَك»

إطلَق منع بيع الَوصوف والاحتجاج عليه بالْديث الَذكور فيه نظر، فالْديث يدل  قال:

علَ بيع منع الأشياء الَتعذر إدراكها أو الَتعسَّ كالآبق والشارد ولو كان في مهلكه، وكالَعين 

، أو يتعسَّ إدراكه، وأما الَوصوف في الذمة الَتيسَّ إدراكه، فلَ أرى [444]الذي في ملك غيره

دخوله في هذا الْديث، وهو الَذهب عند الأصحاب كلهم، فإنهم أجازوا بيع الَوصوف، إذا 

                                                           
 عن مجلس العقد. [441]
 أي كانت العين المبيعة بالصفة موجودة مستورة. [442]
أي أن هذا النوع يجوز التفرق من متابيعيه قبل قبض الثمن وقبل قبض المبيع، كحاضر أي كأن هذا الموصوف  [443]

 المعين موجود عندنا فيجوز فيه التفرق قبل القبض.
 ل في الحديث.، وهذا يدخأي تبيع معين في ملك غيرك، فتذهب تشتري منه، فلا يصح [444]
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الفتاوى ]استقصى من صفاته ما يتفاوت به الثمن، سواء كان عنده أم لا، انتهى كلَمه في 

  السعدية[

 للبيع بالصفة؛ حتى تفهم عقود كثيرة من العقود الَعاصرة فيها من -فيكبارك الِلّ –فانتبه 

 هذا الشيء 

 أي: باع ملك غيره بغير إذنه فلَ يصح  قوله: )فإن باع مَلحكَ غيَره(

) ذن أي: اشترى )سيارة( بمال صالح بلَ إ قوله: )أو اشترى بعيَن مالهَ شيئًا بلَ إذنهَ لم يَصَحه

 بعد، كما قال الشارح  صالح فلَ يصح ولو أُجيز

أنت اشتريت )سيارة( بمال صالح بلَ إذنه، ثم قال لك بعد يومين: أنا موافق، فالَذهب  مسألة:

 أن هذا لا يصح لَاذا؟

  لست مالكًا ولا مأذونًا لك العقدلأنك في حال  الجواب:

 :الاستثناء في بيع الفضولي 

 أي: اشترى لغيره  قوله: )وإن اشترى له(

ه في العقد(:قوله:  الشيخ عثمان  كما قال–اشترط في شراء الفضولي  )في ذمته بلَ إذنه ولم يُسَمِّ

 شرطين: -النجدي

أن يشتري في الذمة، بأن ينوي شخصًا معيناً حال الشراء وألا يدفع ثمنه؛  الشرط الأول: -

 ، وإنما في الذمة لأن ذمته قابلة للتصرف

 له ألا يسمي الَشترى الشرط الثاني:  -

أي: صح لَن اشتُري له بالإجازة، والَذهب أنه يصح له من حين  قوله: )صَحه له بالإجازةَ(

 العقد 

تَرى بعدمَها مَلحكًا(  أي: ولزم الَشتري بعدم الإجازة مَلكًا له  قوله: )ولزم الَشُح
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 :مسائل لا يصح فيها العقد؛ لأنها أصلًَ لا تُملك 

أي: قهرًا؛ أي عنى له الَسلمون، فخرج الَسلمون  مما فُتحََ عَنحوةَ قوله: ولا يباعُ غيُر الَساكنََ 

لفتحه، فكل أرض خرج لها الَسلمون فإنها فتحت عنوة فهذه لا يصح بيع غير الَساكن، فلَ 

لَيحهَ صَلَه الِلّهُ عَ -، فأغلب ما فتحه النبي لأن هذه الأراضي تكون وقفًايصح بيع الأرض؛ 

تي بعده لم تقسم، وخيبر فقط هي التي قسمها النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ والفتوحات ال -وَسَلهمَ 

 وَسَلهمَ، وأما ما عداها فإنها لم تقسم، وإذا لم تقسم فتكون وقفًا علَ الَسلمين إلى يوم القيامة 

وأيضًا الْرم، فهذه الأراضي التي فتحت عنوة لا يجوز  قوله: )كأرض الشام ومصر والعراق(:

 الَساكن، فالَساكن يجوز بيعها  بيع غير

ع بها لأن أرض العنوة ينتفأي: يصح أن تؤجر الأراضي التي فتحت عنوة؛  قوله: )بل تُؤَجّر(

  من يقيم عليها أو يزرع بها بخراج

 مسألة: هل الخراج علَ كل من سكن فيها؟

، وأما فليس عليه خراج -يبني فيها–علَ من زرع فيها فقط، وأما الذي يسكن فيها  الجواب:

ن قبل لأنه قال بأن بيته كاالإمام أحمد فقد كان يمسح بيته في بغداد ويخرج فَعَل هذا تورعًا؛ 

  العراق كانوا يسمونها أرض السواد لكثرة ما فيها من النخيل

 اوذكر الشارح رباع مكة، وأراضي مكة لا يصح بيعها ولا بيع مساكنها ولا إجارة مساكنه

رباع )لَا روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعًا  فقال الشارح:أيضًا، فلَ يجوز علَ الَذهب، 

؛ والَقصود برباع مكة أي جميع بقاع الَناسك ويدخل في [445]مكة حرام بيعها، حرام إجارتها(

فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها، جزم  قال الشارح:ذلك عرفة، فلَ يجوز بيعها ولا إجارتها، 

                                                           
 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [445]
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م بذلها هي ساقطة يحر قال شيخ الإسلَم:، ]الإقناع[وغيره، وكذلك جزم به في  ]الَغني[به في 

 حتى ولو كانت في مكة 

عَ البئرَ( قبل الْيازة لا  لأنهأي: لا يصح أن تبيع الَاء الذي في البئر؛  قوله: )ولا يَصَحُّ بيعُ نَقح

كَلَأ » قال النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:وقد ، يملكه أحد كَاءُ فَي ثَلََثَةَ : الَحاَء، وَالح لَمُونَ شُرَ ، الَحسُح

 ، ويكون رب الأرض أحق به من غيره «وَالنهار

أي: لا يصح أن تبيع ما ينبت في أرضك، ومن ينبت في أرض  قوله: )ولا ما يَنحبُتُ في أرضَهَ(

 غيرك من باب أولى 

كٍ(ق   لأن هذه لا تُملكأي: حشيش وشوك؛  وله: )من كلٍأ وشَوح

لكَُه آخَذُه( ذلك ، وكلأنه قد حازهأي: إذا استخرج الَاء من البئر فإنه يصح بيعه؛  قوله: )ويَمح

 الكلأ والشوك إذا حازه يصح بيعه ولو كان في أرضه قبل حيازته لا يصح 

لأنه لا يملكه وكذا معادن جارية كنفط وملح، وكذا لو عشش في أرضه طير،  قال الشارح:

  [446]به فلم يجز بيعه

، لأنه من الَباح لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه؛ )ويملكه آخذه( وقال الشارح:

؛ أي حتى لو علمت أن هناك حشيشًا أو ماء بئر في أرض أحد [447]وحرم منع مستأذن بلَ ضرر 

ان إذا كان هذا البست -]الَنتهى[كما قال في –لَ يجوز أن تدخل إلا بإذنه، وهذا مقيد الناس ف

 مُوطًا أي له سور، وأما إذا لم يكن مُوطًا فلَ يشترط استئذان صاحب الأرض 

 مسألة: هل الرمل يباع أو لا يباع أم الناس شركاء فيه؟

إذا كان الَعادن وهي في باطن الأرض الناس شركاء فيه، وكذلك الَلح، فالرمال  الجواب:

 أيضًا من باب أولى، وإن كانت )الأمانة( تمنع الآن 

                                                           
 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [446]
 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [447]
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أن يكون الَعقود عليه مقدورًا  الشرط الخامس: قوله: )وأن يكون مقدورًا علَ تسليمه(: -

لأن ما لا يقدر علَ تسليمه ل العقد؛ علَ تسليمه، سواء كان مبيعًا أو ثمناً، والَراد هنا حا

  كالَعدوم

 وهو العبد الهارب  قوله: )فلَ يصح بيعُ آبقٍ(:

 الَراد به الجمل  قوله: )وشاردٍ(:

     قوله: )وطير في هواء، وسمك في ماء(:

أي: لا يصح بيع الَغصوب إلا لغاصبه إذا لم يُجبر البائع  قوله: )ولا مغصوبٍ من غير غاصَبه(

 علَ بيعه، وأما إذا أجبر الغاصب الَالك علَ بيع ما غصبه منه فإن العقد لا يصح  -الكأو الَ–

أي: يصح بيع الَغصوب علَ شخص يستطيع تخليص هذا  قوله: )أو قادر علَ أخذَه(

 الَغصوب من الغاصب 

أن يكون الَبيع معلومًا، وطرق معرفة الَبيع  الشرط السادس: قوله: )وأن يكون معلومًا(: -

 طريقان ذكرهما الَؤلف 

أي: إما أن يكون برؤية، وكما قال الشارح: برؤية مقارنة للعقد أو متقدمة علَ  قوله: )برؤية(

 العقد بزمن لا يتغير فيه الَبيع ظاهرًا 

لم فتقوم مقام الرؤية،  قوله: )أو صفة( كما قال - وهذه الصفةأي: الصفة التي تكفي في السه

لم خاصة  -الشارح  تكون فقط فيما يجوز فيه السه

 هذا مُترز الرؤية  قوله: )فإن اشترى ما لم يره(:

 أي: لم يعلم جميع ماهية هذه العين  قوله: )أو رآه وجهَله(

  للجهالة قوله: )أو وُصَفَ له بما لا يكفي سلمًا لم يصح(:
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حرَهَ، وَصُوف   يُبَاعُ حَمحل  فَي بَطحنٍ، وَلَا  ك  فَي فَأحرَتهََ، وَلَا نَوًى فَي تَم نَ، وَلَا مَسح عٍ مُنحفَرَدَيح وَلَبنَ  فَي ضَرح

ل  وَنَحوُهُ قَبحلَ قَلحعَهَ، وَلَا يَصَحُّ بَيحعُ الَحلَََُمَسَةَ وَالَحنُاَبذَةَ، وَلَا عَبحد  مَنح عَبَ  رٍ، وَفُجح يدٍ وَنَحوُهُ، عَلََ ظُهح

  إلَاه مُعَيهناً وَلَا استثناؤُه

لُ، وَيَصَ  مَح مُ وَالْح حح سُهُ الشه ، وَعَكح لُ رَأحسَهُ وَجَلحدَهُ وَأَطحرَافَهُ صَحه تَثحنىَ مَنح حَيَوَانٍ يُؤَكِّ حُّ وَإنَه اسَح

بَه الَُ  هَ، وَالْح َ وَهَ فَي قَشرح انٍ وَبطَِّيخَ والباقلَء وَنَحح فهََ كَرُمه تَدِّ فَي بَيحع  مَا مَأحكُولُهُ فَي جَوح   سُنحبُلهََ شح

 :صور لا يتحقق فيها شرط العلم بالَبيع 

عٍ مُنحفَرَدَيحن( ن الذي أي: يبيع حمل هذه الشاة أو اللب قوله: )ولا يباع حمل  في بطن، ولبن  في ضَرح

 في الشاة فلَ يصح، ولكن لو باع الشاة وفي ضرعها اللبن أو في بطنها حمل فإنه يصح 

 أن يقول: بعتك الشاة وحملها بكذا؟مسألة: هل يجوز 

؛ وهو الْمل الذي في لأن بعض الثمن انصرف إلى ما يتعذر العلم بهلا يصح؛  الجواب:

 البطن، ولذلك لا يذكر اللبن أو الْمل إذا أراد أن يبيع الشاة 

ك  في فَأحرَتهَ(: ترط يش، ولعدم العلم بهوهو الوعاء الذي يكون فيه، فلَ يصح؛  قوله: )ولا مَسح

 لصحة البيع معرفة الَبيع 

  للجهالة قوله: )ولا نوى في تمره(:

– عنه في حديث ابن عباس -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لنهي النبي  قوله: )وصوف  علَ ظهر(:

  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُما

ل  ونحوُه قبل قلعه(: الَقصود منه الَستتر في الأرض قبل قلعه، كالفجل والثوم  قوله: )وفُجح

 والبصل والبطاطس، فكل هذه مستترة في الأرض فلَ يصح بيعها إلا إذا أخرجها وشاهدها 

 وله ثلَث صور:وهذا ورد في الصحيحين،  قوله: )ولا يصح بيع الَلَمسة(:

 فهو عليك بكذا أن يقول: بعتك ثوبي هذا علَ أنك إن لَسته  الصورة الأولى: -
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 أن يقول: أي ثوب لَسته فهو لك بكذا  الصورة الثانية: -

  [448]    الصورة الثالثة: -

–لها ثلَثة صور، وذكر الشارح صورة وهي: أن يقول: أي ثوب نبذته إلي  قوله: )والَنابذة(:

 فعليك بكذا، والنهي ورد في الصحيحين  -أي طرحته

أي: لا يصح بيع عبد غير معين من عبيده، كأن يقول: بعتك  قوله: )ولا عبد  من عبيدٍ ونحوُه(

 )سيارة( من )سياراتي(، أو )غسالة( من )غسالاتي(، ونحو ذلك فلَ بد أن يعين الَبيع 

 أي: لا يصح البيع ويستثني منه شيئًا إلا إذا كان هذا الَستثنى قوله: )ولا استثناؤُه إلا مُعَيهناً(

  نهى عن الثنيا إلا أن تعلم -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأن النبي معلومًا معيناً؛ 

 أي: أن البائع استثنى من قوله: )وإن استثنى من حيوانٍ يؤكلُ رأسَهُ وجلدَهُ وأطرافَهُ صح(

حيوان مأكول رأسه الَتصل بالْيوان، وجلده الَتصل بالْيوان، وأطرافه فإنه يصح، واستدلوا 

ستثناء هنا ولأن الا وقالوا:في خروجه من مكة إلى الَدينة،  - عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ-بفعل النبي 

 ورة ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردًا إلا في هذه الص :]الَنتهى[وقال في استبقاء لَلكه، 

لُ( مُ والْمَح حح أي: عكس هذه الَسألة في الْكم ولا يصح لو استثنى  قوله: )وعكسُهُ الشه

الشحم والْمل، كأن يقول: بعتك هذه الشاة إلا حملها، والْمل لا يصح بيعه مفردًا وكذلك 

لا يصح استثناؤه، والشحم لا يُعلم كم وزنه في الشاة ولا يصح بيعه مفردًا، وكذلك لا يصح 

 استثناؤه 

 وكذلك البيض كما ذكر الشارح لدعاء فهََ كرمان وبطيخ(:قوله: )ويصح بيع ما مأكولُه في جو

  لأن العادة جارية بأن يُباع كذلك ولو فُتح لأدى إلى فسادهالْاجة لذلك؛ 

 وهو حب معروف  قوله: )والباقلَء(:

                                                           
 المفرغ: لم يذكر المؤلف الصورة الثالثة. [448]
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ه(: َ كاللوز والجوز والْمص كما قال الشارح، فيصح وإن كان غير مرئي  قوله: )ونحوَه في قَشرح

  والْاجة داعية لذلك أيضًا، لأن العادة جارية أن يباع كذلك؛ أي مستور بالقشر

تدَِّ في سنبله( ن أي: الْب الذي قوي وصلب في سنبله فيصح بيعه وإن كا قوله: )والْبَه الَشُح

 مختفيًا في السنابل 

 

 

 

 

 

 

 

 

مَهَ، أَوح بأَلحفَ دَرح  لُومًا، فَإنَه بَاعَهُ برََقح رُ، وَأَنح يَكُونَ الثهمَنُ مَعح عح عُ بهََ السِّ
ةً، أَوح بمََا يَنحقَطَ هَمٍ ذَهَباً وَفضَه

ا -أَوح بمََا بَاعَ زَيحد   ةً، أَوح قَطيعًا: كُله ذَرَاعٍ، أَوح  -وَجَهَلََهُ أَوح أحَدُهُمَ َ بًا، أَوح صُبرح ، وَإنَه بَاعَ ثَوح ح يَصَحه لَم

هَمٍ صَحه   قَفَيزٍ، أَوح شَاةٍ بدََرح

أن يكون الثمن معلومًا للمتعاقدين،  قوله: )وأن يكون الثمن معلومًا(: الشرط السادس: -

والَراد حال العقد كما هو الْال في الَبيع، فيشترط أن يكون الَبيع معلومًا حال العقد، وكذلك 

يشترط أن يكون الثمن معلومًا حال العقد، وطرق معرفة الثمن كطرق معرفة الَبيع، فيُعرف 

بيع إذا رأى الثمن أن يعلم عدده، فيُعلم الَ -في الَذهب–الصفة، ولا يشترط الثمن بالرؤية أو ب

 والثمن بالَشاهدة، فلو باعه قطيعًا من الغنم فيصح وإن لم يعلم كم عدد هذا القطيع 
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مَهَ( وهما يجهلَنه أو أحدهما لم  قال الشارح:أي: الثمن الَكتوب عليه،  قوله: )فإن باعه برََقح

بأن يكون الثمن مكتوبًا علَ الَبيع  -كما هو الْال الآن–، وإذا كانا يعلمانه [449]يصح للجهالة

 فيصح، وأما إذا لم يعلما البائع والَشتري أو أحدهما فلَ يصح للجهالة 

الَراد أنه باعه بألف درهم بعضها مصنوع من الذهب  قوله: )أو بألف درهمٍ ذهباً وفضة(:

 نوع من الذهب في هذه الألف مجهول فلَ يصح وبعضها مصنوع من الفضة، ومقدار الَص

رُ( عح أي: يبيعك هذه السلعة بحيث يعرضها للناس وآخر سعر  قوله: )أو بما يَنحقَطعَُ به السِّ

  لأن الثمن في حال العقد غير معلومتساوي به هذه السلعة فإنه هو الثمن فلَ يصح؛ 

ثمن فنعرضها في السوق ونرى كم يقول البائع: أعرض عليك )السيارة(، وأما ال مثال ذلك:

تساوي، فهذا لا يصح، وأما بيع الَزايدة فجائز، عنده )سيارة( مثلًَ فعرضها وقال: من يسوم؟ 

فقال هذا: عشرة آلاف، وقال الآخر: بعشرين ألفًا، ولم يرض حتى وصلت خمسين ألفًا ثم 

 عقد معه فهذا جائز، وحكي الإجماع علَ جوازه 

(: -وجهلَه أو أحدُهما-زيد  قوله: )أو بما باعَ   للجهل بالثمن حال العقد  لم يَصَحه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .[الروض المربع]المفرغ: قاله في  [449]
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لُ  سُهُ، أَوح بَاعَ مَعح هَمٍ إلَاه دَيناَرًا وَعَكح ةَ دَرح
هَمٍ، أَوح بمَائَ ةَ كُله قَفَيزٍ بدََرح َ برح هُولًا ومًا وَمَجح وَإنَه بَاعَ مَنَ الصُّ

ح يَقُلح  رُ عَلحمُهُ، وَلَم طهََ  يَتَعَذه لُومَ بقََسح رح صَحه فَي الَحعَح ح يَتَعَذه ، فَإنَح لَم ح يَصَحه  كَلٌّ مَنحهُمَا بكََذَا لَم

 صَحه فَي نَصَيبهََ   [450] ولو
َ
زَاء جَح هَ كَعَبحدٍ، أَوح مَا يَنحقَسَمُ عَلَيحهَ الثهمَنُ باَلأح َ َ غَيرح  بَاعَ مُشَاعًا بَيحنهَُ وَبَينح

طهََ، وَإنَه  قَةً وَاحَدَةً صَحه بقََسح ا، أَوح خَلَ  وَخَمحرًا، صَفح نهََ، أَوح عَبحدًا وَحُر  َ إذَح هَ بغََيرح َ بَاعَ عَبحدَهُ وَعَبحدَ غَيرح

اَلَ  يَارَ إنَه جَهَلَ الْح َ تَرٍ الخح طهََ، وَلَشَُح لُِّ بقََسح  فَي عَبحدَهَ، وَفَي الخح

  : )وإن باع ثوبًا(قال

ةً(: َ وهي الكومة الَجموعة من الطعام، كما قال الشارح؛ أي لا يُعلم قدرها، لا  قوله: )أو صُبرح

 بالوزن ولا بالكيل 

 من الغنم  قوله: )أو قَطيعًا(:

                                                           
 في نسخة: وإن باع.و  [450]
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 هذا يعود علَ الثوب؛ أي كل ذراع من الثوب  قوله: )كله ذراعٍ(:

 هذا يعود علَ الصُبرة  قوله: )أو قَفَيزٍ(:

 يع، والقطيع في اللغة هو الطائفة من الغنم هذا يعود علَ القط قوله: )أو شاةٍ(:

:) أما الَبيع فهو معلوم بالَشاهدة، وأما الثمن فسيعرفانه إذا حصل عد  قوله: )بدرهَمٍ صَحه

 الجميع 

 مسألة: )البوفيه الَفتوح( الآن هل يمكن أن نقيس عليه هذا الشيء؟

هنا الثمن معلوم، مائة ريال، والَبيع غير معلوم، فالعلماء أحيانًا يتساهلون في معرفة  الجواب:

قدر الثمن الذي سيعرف، مآله إلى العلم، ولكن حين العقد لا يُعرف لكن سيعرفانه في آخر 

 العد، ولكن الَبيع لا يتساهلون فيه، فلَ بد أن يكون معلومًا حين العقد 

ةَ كله قَفَيزٍ بدرهم     لم يصح(:قوله: )وإن باع من الصُّ  َ القفيز وحدة كيل، وهو ثمانية  برح

، فالقفيز اثنا عشر صاعًا، تقريبًا [451] منصورمكاكيك والَكوك: صاع ونصف، كما قال الشيخ 

كجم(، فأبيعك قفيز من هذه الصُبرة من الطعام، كل قفيز بدرهم، أو أبيعك من )لفة(  26)

  لأن الَبيع غير معلوملًا فهذا لا يصح؛ الثياب كل متر بعشرين ريا

 مسألة: بيع )الدقائق في الجوالات(؟

 3000( ريالًا وتأخذ )150إن كانت )بفاتورة(، مثل بعض )الباقات( تدفع فيها ) الجواب:

، لأن الَبيع معلومجيجا من البيانات(، وهكذا، فهذا لا إشكال أنه جائز؛  2دقيقة(، و)

وكذلك مسبقة الدفع )الشحن( لا إشكال فيها، فإذا )شحن( بعشر ريالات ففيها مثلًَ 

)عشرين دقيقة(، فلَ إشكال، وإنما الإشكال في )الَفوتر( وليس هو )باقة(، فهل من تشتري 

من )الدقائق( كل )دقيقة( مثل تبيع من الصُبرة كل قفيز بدرهم أو من )لفة( الثوب كل متر 

                                                           
 القناع(.المفرغ: قاله في )كشاف  [451]
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لَ يصح علَ الَذهب، فهل هذا مقيس عليه ولا يصح؟ لا، بل يصح، وتكون بعشر ريالات ف

 معاطاة، فهو الآن أخذ )الدقائق( وفي آخر الشهر سيدفع قيمتها ]الغاية[ مثل ما قال 

: كيف يخرج تعبئة )البنزين( الآن علَ الَذهب؟ أنت تقف علَ الَحطة ويعبئ لك 2مسألة 

 ى )البنزين( وهو ينزل في )السيارة(؟)البنزين( في )السيارة(، فأنت لا تر

 قد يقال: إنه معلوم بالصفة، وأما قدره: فإذا انتهى يُكتب عدد اللترات  الجواب:

سُه( أي: لو باعه بدينار إلا درهًما لم يصح، ونحو ذلك  قوله: )أو بـمَائَةَ درهمٍ إلا دينارًا وعَكح

الدرهم وهي  الَستثنى قيمة الدينار من لأنمما يكون فيه الَستثنى من غير جنس الَستثنى منه؛ 

  غير معلومة

 

 مسائل تفريق الصفقة: 

هي الَرة من صفق له بالبيع أي ضرب بيده علَ يده، ثم نقلت البيع بفعل  :الصفقة في الأصل

 الَتعاقدين الَتبايعين 

هو أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة،  :تفريق الصفقة اصطلَحًا

وصفقة واحدة أي في عقد واحد وثمن واحد، مثلًَ يبيعه الخمر والخل بمائة ريال، فلم نعلم 

كم قيمة الخمر من الَائة وكذلك لم نعلم قيمة الخل من الَائة، فهذه صفقة واحدة، عقد واحد 

 ث صور:وذكر الَؤلف لها ثلَفي ثمن واحد، 

أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر  الصورة الأولى: قوله: أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذرُ علمُه: -

: فلَ مطمع في معرفته، ومثهل لها الشارح: بعتك هذه ]الإقناع[علم هذا الَجهول، قال في 

 يمته قالفرس وما في بطن الفرس الأخرى، فالذي في بطن الفرس الأخرى يتعذر علم ثمنه أو 
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:) وأما إذا قال: بعتك هذه الفرس بمائة، وما في بطن  قوله: )ولم يَقُلح كلٌّ منهما بكذا لم يَصَحه

الفرس الأخرى بخمسين، فهذا لا إشكال أنه يصح في الفرس بمائة، لكن لم يقل صفة واحدة، 

 عقد واحد، ثمن واحد 

ح في الشرط الأول، فإن لم يتعذر ص هذا مُترز قوله: )فإن لم يتعذر صَحه في الَعلوم بقسطه(:

الَعلوم بقسطه، مثلًَ، بعتك هذه الفرس وثوبي الذي في البيت، فالثوب لا يتعذر العلم به، 

لمولكن لا يصح العقد فيه؛  البيت؟  ، ما هو الثوب الذي فيلأني لم أصفه وصفًا يصح في السه

 شتوي، صيفي، ما لونه، قديم أم جديد، وهكذا 
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، نقيح[]التوهكذا عبر عنها في  الثانية: قوله: )ولو باع مُشاعًا بينهَ وبين غيَره(:الصورة  -

بقوله: ومن باع جميع ما يملك بعضه، لكن هذا ]الَنتهى[ ، ولكن ضبطها في ]الإقناع[و

 وضرب مثالين:البعض مشاع، ومعنى مشاع هو معلوم القدر مجهول العين، 

بد الَشترك، لك نصف والنصف الآخر لشخص آخر، كالع الَثال الأول: قوله: )كعبد(: -

 فبعت أنت العبد 

طهَ(: -  صح في نصيبه بقَسح
َ
ندك مثلًَ، ع الَثال الثاني: قوله: )أَوح ما يَنحقَسَمُ عليه الثمنُ بالأجزاء

عشر أكياس من الطحين الأبيض، لك النصف ولفلَن النصف، فبعت نصفها بمائة ريال، 

صح في نصيبه بقسطه، عشرة أكياس تملك نصفها فقط بعتها بمائة، وكلها  قال:فهل يصح؟ 

 متساوية الصفات والأجزاء فيصح البيع في نصيبك فقط في القسط من الثمن 

 مسألة: ما الفرق بين الثمن والقيمة؟

 القيمة هي التي تكون في السوق، والثمن هو الذي وقع عليه العقد  الجواب:

عضه، أيضًا باع جميع ما يملك ب قوله: )وإن باع عبدَه وعبدَ غيَره بغير إذنه(:الصورة الثالثة:  -

 لكن هنا ليس مشاعًا، متميزًا عبده وعبد غيره بغير إذنه 

 أي: باع عبدًا وحرًا  قوله: )أو عبدًا وحرًا(

 هذه جمع فيها بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه  قوله: )أو خَلَ  وخمرًا(:

قَ   أي: في عقد واحد وثمن واحد  ةً واحدة(قوله: )صَفح

أي: صح في الَثالين: في عبده وعبد غيره، وفي العبد والْر، ولا يصح  قوله: )صح في عبدَه(

 في عبد غيره، ولا يصح في الْر 
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أي: هذا في مثال الخل والخمر، لو باع خلًَ وخمرًا، ففي الخل بقسطه،  قوله: )وفي الخلِّ بقسطهَ(

راج القسط طريقة معروفة، فيقدرون عبدًا وحرًا، فيقدرون الْر عبد، فيقولون: وطريقة استخ

هذا الْر إذا كان عبدًا فما قيمته، والخل والخمر فيقدرون الخمر عصيًرا، فهذا الخمر أو العصير 

 كم ثمنه في السوق، فلها طريقة معينة لا يتسع الَقام لذكرها 

فقة لأن الصأي: الخيار يكون للمشتري إن جهل الْال؛  الَ(قوله: )ولَشتَرٍ الَخيار إن جَهَلَ الْ

، فيجهل أن هذين العبدين ليس لهذا البائع، وأما البائع فلَ خيار له، كما نص تبعضت عليه

، وأما إذا كان الَشتري غير جاهل بالْال فلَ خيار له، لكن ]الإقناع[، و]الإنصاف[عليه في 

يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد جميع العقد، إذا جهل الْال فيخير بين إمساك ما 

 فيفسخ العقد في كل ما اشتراه 
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 :فصلٌ 

عُقُودَ  هَا الثهانَي، وَيَصَحُّ النِّكَاحُ وَسَائَرُ الح
دَ ندََائَ مُُعَةُ بَعح بيَحعُ مَمهنح تَلحزَمُهُ الجح وَلَا يَصَحُّ  ،وَلَا يَصَحُّ الح

تقَح عَلَيحهَ، وَإنَه بَيحعُ عَصَيٍر  ح يَعح لمٍَ لكََافرٍَ إذََا لَم  مَمهنح يَتهخَذُهُ خَمحرًا، وَلَا سَلَََحٍ فَي فتَحنةٍَ، وَلَا عَبحدٍ مُسح

َ بَيحعٍ وَكتَاَبَةٍ  فَي مُكَاتبَتَُهُ، وَإنَه جَمَعَ بَينح بَرَ عَلََ إزََالَةَ مُلحكهََ، وَلَا تَكح لَمَ فَي يَدَهَ أُجح فٍ  وح أَ أَسح بَيحعٍ وَصَرح

عَوَضُ عَلَيحهُمَا  طُ الح َ الَحكَُاتبََةَ، وَيُقَسه  صَحه فَي غَيرح

ل  قوله: )  هذا الفصل في البيوع الَنهي عنها (: فَصح

 ولا الشراء قوله: )ولا يصح البيعُ(: 

 نذكر عدة مسائل: قوله: )ممن تلزمه الجمُعة بعد ندائَها الثاني(:

؛ أي لا ناع[]الإقالَراد بقوله: بعد ندائها الثاني، الشروع في النداء، كما في  الَسألة الأولى: -

يُشترط حتى ينتهي، فبمجرد أن يشرع الَؤذن بالنداء الثاني للجمعة، والنداء الثاني الَراد به 

 الذي سيخطب الإمام بعده 

غيره، كما الجمعة ب أن التحريم يشمل من تلزمه الجمعة بنفسه أو من تلزمه الَسألة الثانية: -

 نص عليه الشيخ منصور 

لو أذهن في جامع لا يريد الصلَة معه، فهل يحرم عليه البيع أو لا؟ لا يحرم  الَسألة الثالثة: -

 عليه البيع حتى يؤذن الجامع الذي يريد الصلَة معه 

ل شخصًا لا تلزمه الجمعة، وذهب هذا ال الَسألة الرابعة: -  ذي لاشخص تلزمه الجمعة وكه

وعقدت بعد النداء الثاني؟ أنت الآن تلزمك صلَة الجمعة  -كالَرأة مثلًَ –تلزمه الجمعة 

ق العقد حقو هم يقولون:ووكلت امرأة تشتري فاشترت بعد النداء الثاني فهل يصح أم لا؟ 

متعلقة بالَوكل، هذه قاعدة، ويرتبون عليها مسائل كثيرة، مثل لو اشترى الوكيل ما يعتق عليه 

  لأن حقوق العقد متعلقة بالَوكلولا عتق علَ موكله، فهل يعتق؟ لا يعتق؛  هو
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وكذلك إذا ذهبت إلى )مركز تجاري( ووكلك شخص أن تشتري بضاعة وخفض لك هذا 

ن لأ)الَركز التجاري( فهل التخفيض يكون لك أنت أم لَوكلك؟ التخفيض يكون لَوكلك؛ 

رَم ووكلت شخصًا يعقد لك، فعقد لك في ، وكذلك: أنت مُحقوق العقد متعلقة بالَوكل

م، ، والَوكل مُرَ لأن حقوق العقد متعلقة بالَوكلحال إحرامك فهل يصح العقد؟ لا يصح؛ 

واستظهر الشيخ عثمان النجدي الجواب، وأن العقد يصح، وتكون من الَستثنيات لقاعدة: 

 حقوق العقد متعلقة بالَوكل 

َاعة، والدليل علَ ذلك قوله تعالى: ويستمر التحريم إلى انقضاء صلَة الجم ذَينَ آمَنوُا  ﴿يَاأَيهُّ اله

بَيحعَ﴾ رَ الِلّهَ وَذَرُوا الح ا إلََى ذَكح عَوح مُُعَةَ فَاسح مَ الجح لََةَ مَنح يَوح [، وهذا نهي 9]الجمعة: إذََا نُودَيَ للَصه

اني: الْاجة الثوالنهي يقتضي الفساد، ويستثنون من تحريم البيع يوم الجمعة بعد ندائها 

والضرورة، فإن وُجدت حاجة جاز العقد وصح، وكذلك من باب أولى الَضطر فإنه يصح 

 منه البيع للطعام وشرائه ولو بعد نداء الجمعة الثاني 

فالنهي فقط متعلق بالبيع، وأما النكاح وسائر العقود،  قوله: )ويصحُّ النكاحُ وسائرُ العقودَ(:

ا لأن هذه يقل وقوعهجارة بعد نداء الجمعة الثاني فإنه يصح؛ كالقرض والرهن والضمان والإ

  بعد نداء الجمعة الثاني

مع صحة النكاح وسائر العقود بعد النداء الثاني للجمعة هل يحرم مباشرتها أو يجوز  مسألة:

 مباشرة هذه العقود؟

ويتجه  :ة[]الغايوقال الشيخ مرعي في إنه مباح،  :]الروض[قال الشيخ منصور في  الجواب:

 أنه يحرم؛ أي صحيحة لكنها تحرم، وتابع علماء الْنابلة في هذه الَسألة الشيخ منصور 

وضبط الشيخ الْجاوي هذه الَسألة بضابط  قوله: )ولا يصحُّ بيعُ عصيٍر ممن يتخذُه خمرًا(:

لا يصح بيع ما قُصد به الْرام، فلَ يصح أنك تبيع عصيًرا لشخص تعلم يقيناً أنه  فقال:

يتخذه خمرًا، وهذا يدخل تحت قاعدة: سد الذرائع، وهذه ينبغي أن ينتبه لها الَفتي، والذرائع س
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مباحة في الأصل لكنها تفضي إلى الْرام، فالأصل في بيع العصير أنه جائز، لكن لَا احتفت به 

دفه هقرائن أنه سيعمل به معصية فحينئذ يحرم، فلَ بد من الانتباه للسائل وما يريده منك، وما 

 من هذه الفتيا 

ولكن إذا علمت وإن ظننت أيضًا أن هذا  وشيخ الإسلَم قال:فالأصل في الَعاملة أنها مباحة، 

 وهو الصواب  :]الإنصاف[قال في يتخذه خمرًا فلَ يجوز بيعه، 

الَراد  بين الَسلمين، والفتنة التي يذكرها الفقهاء دائمًا  قال الشارح: قوله: )ولا سلَحٍ في فتنة(:

بها الفتنة التي تكون بين الَسلمين، وأما حرب بين الَسلمين وكفار فهذه ليست فتنة، فالفتنة 

 هي التي يضيع الْق فيها، فلَ ندري هل الْق مع هذه الطائفة أم مع هذه الطائفة  

ومسلمين أو أهل عدل وأهل بغي فهذه ليست فتنة، وأما إذا كان حرب أو خلَف بين الكفار 

وأهل العدل هم الذين مع الإمام وأهل البغي الذين هم ضد الإمام أو ولي الأمر، فتقول: هذه 

فتنة ولم أشارك، كيف لم تشارك؟ هذه ليست فتنة، وإنما الفتنة هي تكون بين الَسلمين وليس 

ن ولي الأمر علَ هذا البغي، وكذلك لو كان أحدهم منهم باغيًا، فإذا كان أحد منهم باغيًا فيعاو

 كافر وليست هناك فتنة، فلَ يجوز بيع السلَح في حال الفتنة التي بين الَسلمين 

تقَح عليه(: يجوز الإضافة: عبدَ مسلم، أو عبدٍ مسلم،  قوله: )ولا عبدٍ مسلمٍ لكافرٍ إذا لم يَعح

العبد الَسلم للكافر، سواء كان هذا  ولكن الأشمل هو عبدَ مسلم، حتى يشمل تحريم بيع

العبد الذي للمسلم كافرًا أو مسلمًا، فلَ يصح بيعه لكافر إذا لم يعتق عليه، وأما إذا كان هذا 

 العبد الذي باعه الَسلم علَ الكافر يعتق علَ الكافر فإن إذا اشتراه يعتق مباشرة 

من النساء، كالأم والأخت،  وضابط من يعتق عليك: هو كل امرأة لا يجوز لك أن تتزوجها

فإذا تملك الإنسان امرأة لا يجوز أن يتزوجها بسبب النسب فتعتق عليه مباشرة، مثل الأم، 

 الأخت، البنت، وكل ذَكَر أيضًا لو قُدر أنه أنثى فلَ يجوز عقد النكاح عليه كالأب والأخ 

لَمَ في يدَه(  أي: أسلم القن في يد الكافر  قوله: )وإن أَسح
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بَرَ علَ إزالةَ مُلكه، ولا تكفي مكاتبتهُ(: قوله:  فلَ بد أن يزيل ملكه عنه  )أُجح

اتبه صفقة واحدة، باع عبده وك قوله: )وإن جَمَعَ بين بيعٍ وكتابةٍ     صح في غير الَكاتبة(:

ن العبد لأبعوض واحد، باع عبده )السيارة( وكاتبه بمائة ألف، فالبيع لا يصح والَكاتبة تصح؛ 

 ، فكيف يبيع ماله بماله، فلَ تصح ائة ألف مالمال والَ

طُ العَوَضُ عليهما(: نارًا بثوب كأن يبيعه دي قوله: )أو بيعٍ وصرفٍ صَحه في غيَر الَكاتبة، ويُقَسه

 وستة دراهم فيصح في غير الَكاتبة 

قال وإن جمع مع بيع إجارة بأن باعه عبدًا وأجره آخر بعوض واحد،  :]الكشاف[قال في 

لأن من ملك ؛ [452]فإن قال: بعتك داري هذه وأجرتكها شهرًا بألف، فالكل باطل اضي:الق

 ملك الَنافع فلَ يصح أن يؤاجر منفعة ملكها عليه   [453]الرقبة

هو الآن يؤجر )السيارة( من الوكالة، أجرها كل شهر بألفين ثم بعد سنتين يبيعونها  مثال:

–، فهل العقدان عقدان تواردا علَ عين واحدةلأن هناك عليه، بعضهم يقول: لا يجوز؛ 

   [454]حصل في نفس الوقت؟ -التأجير مع البيع

وإذا اجتمع البيع في الَؤجر يصح، فيجوز أن تبيع بيتك الَؤجر، فبعض الناس يبني )عمارة( 

بمليون ثم يؤجرها لَدة سنة ثم يبيعها مباشرة ويستثني منفعتها سنة، فالآن توارد عقدان: 

 ناس، وباعها لأناس في عين واحدة في آن واحد أجرها لأ

طيَكَ مَثهلَهَا بتَُ  ةٍ: أَنَا أُعح تَرَى سَلحعَةً بعَُشُرَ اؤُهُ وَيَححرُمُ بَيحعُهُ عَلََ بَيحعَ أَخَيهُ؛ كَأَنح يَقُولَ لَنَََ اشَح عَةٍ، وَشَرَ سح

عَةٍ: عُ  ائَهَ كَأَنح يَقُولَ لَنََح بَاعَ سَلحعَةً بتَُسح قَدَ مَعَهُ، وَيَبحطُلُ اعَلََ شَرَ سَخَ وَيَعح ، ليََفح ة  دُ نهدَيٌّ فيَهَا عُشُرَ عَقح لح

 فيَهُمَا 

                                                           
 لأنه توارد عقدان على عين واحدة في وقت واحد. [452]
 أي بعت الدار. [453]
 المفرغ: لم اسمع الإجابة من الشيخ لأنه تناقش مع طلابه. [454]
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دً  تَرَى شَيحئًا نَقح تَاضَ عَنح ثَمَنهََ مَا لَا يُباَعُ بهََ نَسَيَئَةً، أَوَ اشَح ا بنَسََيَئةٍَ وَاعَح وَي  بدَُونَ مَا بَاعٍ  اوَمَنح بَاعَ رَبح

تهََ، أَوح بهََ نَسَيَئَةً لَا باَلح  َ صَفه دَ تَغَيرُّ دَ قَبحضَ ثَمَنهََ، أَوح بَعح َ جَنحسَهَ، أَوح بَعح اهُ بغََيرح تَرَ ، وَإنَه اشَح ح يَجُزح سَ لَم  عَكح

نهُُ جَاز   اهُ أَبُوهُ أَوَ ابَح تَرَ يَهَ، أَوَ اشَح تَرَ َ مُشح  مَنح غَيرح

ثلَها بتسعة: أنا أعطيك م سَلحعَةً بعشرة(: قوله: )ويَححرُمُ بيعُه علَ بيعَ أخيه؛ كأن يقولَ لَن اشترى

ضُكُمح عَلََ بَعحضٍ »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:    «لَا يَبعَح بَعح

قَدَ  ؛ ليفسخَ ويَعح قوله: )وشراؤُه علَ شَرائَه كأن يقولَ لَن باع سلعةً بتسعة: عندي فيها عشرة 

مُل النهي زمن الخيارين؛ أي يحرم بيعك علَ بيع أخيك في خيار الَجلس وخيار  معه(:

الشرط، وكذلك يحرم الشراء علَ شراء أخيك في خيار الَجلس وخيار الشرط، وأما بعد مضي 

مين أنه ، ويرى الشيخ ابن عثيلعدم تمكن الَشتري من الفسخ إذنزمن الخيارين فإنه لا يحرم؛ 

  قد يتفلت من العقد ويفسخه تري أو البائعلأنه هذا الَشيحرم؛ 

مال و قال:]شرح النووية[ عن ابن رجب في ]تصحيح الفروع[ ونقل الشيخ الَرداوي في 

الإمام أحمد إلى قول بأنه عام في الْالين، يعني مدة الخيار وبعدها ولو لزم العقد، قال: وهو 

ضاء تمكن من الفسخ بنفسه بعد انقلأن الَشتري وإن لم يقول طائفة من أصحابنا، وهو أظهر؛ 

فإنه إذا رغب في رد السلعة الأولى علَ بائعها فإنه يتسبب إلى ردها بأنواع من الطرق  ،الخيار

  [455]الَقتضية لضرورة ولو بالإلْاح عليه في الَسألة، وما أدى إلى ضرر الَسلم كان مُرمًا، انتهى

أي: في البيع علَ بيع أخيه، والشراء علَ شرائه، ولكن السوم علَ  قوله: )ويبطُلُ العقدُ فيهما(

 سوم أخيه يحرم لكن العقد يصح 

لربا، وعلة أي: فيه علة ا قوله: )ومن باع ربويا بنسيئةٍ واعتاضَ عن ثمنهَ ما لا يباع به نسيئة(

، باع مثلًَ لةالربا هي الكيل والوزن، والكيل مثل الشعير والتمر واللبن، والَائعات كلها مكي

تمر وسلم التمر، ثم قال: آخذ الثمن منك بعد شهر، واعتاض عن ثمنه؛ أي بعد الشهر قال 

                                                           
هَُ اللَُّّ –الغريب أن ابن رجب  [455]  أحياناا يذكر آراء للإمام أحِد غير مذكورة في غيره من الكتب. -رَحِم
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البائع: بدل أن تعطيني الألف أعطني تمرًا أو برًا أو شعيًرا، وهذه لا تباع بالتمر نسيئة فحينئذ 

  لأنه ذريعة ببيع الربوي بالربوي نسيئةلا يصح؛ 

 :مسألة العينة 

(قوله:  شيئًا نقدًا  أي: إن اشترى )أو اشتَرى شيئًا نقدًا بدونَ ما باع به نسيئةً لا بالعكس لم يَجُزح

بأقل مما باع به نسيئة لم يجز، مثلًَ باع )السيارة( علَ شخص بمائة ألف مؤجلة ثم مرة أخرى 

 اشتراها منه الآن بثمانين ألفًا، فهذه العينة ولا تصح 

ها بمائة ألف مؤجلة بعد سنة ثم اشتراها بمائة وعشرين ألفًا، فهذه أي: باع قوله: )لا بالعكس(

 صحيحة 

وقوله: بالعكس؛ يعني: لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه  :]الروض[قال الشيخ منصور في 

بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراه  [456]وأما عكس مسألة العينة وقال:جائز كما لو اشتراه بمثله، 

   [457]بأكثر منه نسيئة

أي: وإن اشترى الَبيع في مسألة العينة بغير جنسه، باعه مثلًَ  قوله: )وإن اشتراه بغيَر جنسَه(

  زبمائة ألف ريال واشتراه بأرز أو طحين فإنه يجو

َ صفتهَ( أي: اشتراه بعد قبض ثمنه؛ أي بعد سداده  قوله: )أو بعد قبضَ ثمنهَ، أو بعد تَغَيرُّ

 اشتراه مرة أخرى، أو بعد تغير صفته جاز 

تريه( أي: أن الَشتري باعه إلى شخص آخر، دخل بينهم واشتراه منه  قوله: )أو من غير مُشح

 بعد ذلك 

                                                           
صورة العينة الأصلية المحتاج هو المشتري، وأما عكس مسألة العينة فالمحتاج هو البائع نفسه، البائع يريد نقوداا ويريد  [456]

 أيضاا أن تكون السلعة عنده.
 ، والمذهب أيضاا أنها محرمة.شتراها بمائة وعشرين ألفاا نسييةثمانين ألفاا، ثم اب نقدااباع )السيارة(  [457]
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 يكن لمأي: أو اشتراه أبو البائع أو ابن البائع جاز لكن ما  قوله: )أو اشتراه أبوه أو ابنهُُ جاز(

  [458]حيلة، كما قال الشارح: ما لم يكن حيلة علَ التوصل إلى فعل مسألة العينة

يذكرون هنا أيضًا التورق، والتورق معناه: أن يشتري سلعة وهو مُتاج للنقد فيبيعها لكي 

يأخذ النقد، فالَذهب أنه يباح خلَفًا لشيخ الإسلَم فإنه يحرم التورق، وهي رواية عن 

 الإمام أحمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باَبُ الشُّرُوط  ف ي الآبَيآع  

عَبحدَ كَاتبَاً أَوح خَصَي ا أَوح  نَ الح نَ، وَتَأحجَيلَ الثهمَنَ، وَكَوح هح ره ، كَالح ةَ بكَح  مسلمًا مَنحهَا: صَحَيح  مُه رًا، وَالأح

طُ ا ، أَوح شَرح َ ضَعَ مُعَينه بَعَيَر إلََى مُوح رًا، وَحُمحلَََنَ الح ارَ شَهح نىَ الده عُ سُكح
بَائَ طَ الح تَرَ وَ أَنح يَشح ي لَحُ وَنَحح تَرَ شح

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [458]
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صَيلَهُ  بَ، أَوح تَفح سَيَرهُ، أَوح خَيهاطَةَ الثهوح طََبَ، أَوح تَكح باَئَعَ حَمحلَ الْح َ شَرح عَلََ الح َ بَطَلَ ، وَإنَه جَمَعَ بَينح طَينح

بَيحعُ   الح

بَيحعَ(: وطَ فَي الح ُ والشروط في البيع تختلف عن شروط البيع، والشروط في  قوله: )بَابُ الشرُّ

 البيع من إنشاء العاقدين أو أحدهما 

 إلزام أحد الَتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، كما قال الشارح  :الشرط

الَعتبر من الشروط في الَذهب هي التي تكون في صلب العقد؛ أي تشترط مع العقد أو تكون و

في زمن الخيارين: خيار الَجلس، وخيار الشرط، بخلَف النكاح فالشروط الَعتبرة هي التي 

 تكون قبل العقد وأيضًا في العقد نفسه، ولا يوجد في عقد النكاح خيار شرط ولا خيار مجلس 

 شرطًا عليه قبل العقد في البيع فإنه لا يُعتبر  فإذا اشترط

 والشروط في الَذهب قسمان:

 الصحيح، وله ثلَثة شروط  القسم الأول: -

 الفاسد، وله ثلَثة شروط أيضًا  القسم الثاني: -

 

 

لمًا والأمةَ  ، كالرهنَ، وتأجيلَ الثمنَ، وكونَ العبدَ كاتبًا أو خَصَي ا أو مُسح قوله: )منها: صحيح 

نى الدارَ شهرًا، وحُمحلَنَ البعيَر إلى موضع معين، أو شرط  طَ البائعُ سُكح تَرَ رًا، ونحو أن يَشح بكَح

ها صحيح من الَشتري علَ البائع حملَ الْطبَ، أو تكسيَره، أو خياطةَ الثوبَ، أو تفصيلَه(:
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مقتضى ، وهو الذي يوافق [459]وهو لازم، كما قال الشيخ منصور، ليس لَن اشترط عليه فكه

 :-وذكره الشارح ولم يذكره الَؤلف-العقد، وهو ثلَثة 

ن البيع لأشرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن، هذا وجوده كعدمه؛  الشرط الأول: -

 ، فذكره وعدم ذكره سواء أصلًَ يطلب هذه الأمور

 وهذا الشرط نوعان:شرط ما كان من مصلحة العقد،  الشرط الثاني: -

اشتراط صفة في الثمن أو في توثيقه، وذكر الَؤلف توثيقه قوله: كالرهن الَعين؛  :النوع الأول  •

أي يشترط البائع في ثمن مؤجل أن يُحضر الَشتري رهناً، واشتراط صفة الثمن ذكره الَاتن 

بقوله: وتأجيل الثمن، فهذا اشتراط صفة في الثمن، فيشترط الَشتري تأجيل الثمن أو تأجيل 

 بعض الثمن 

 اشتراط صفة في الَبيع، ويشترط لصحة هذا النوع أن يمكن الوفاء به هذا أولًا  النوع الثاني: •

أن تكون الصفة مباحة، فلَ تصح أن تكون الصفة مُرمة كالغناء في الأمن، وذكره  ثانياً: -

لمًا والأمةَ بكَح  ا، فإن وفى رً صاحب الَتن وذكر أمثلته بقوله: وكونَ العبدَ كاتبًا أو خَصَي ا أو مُسح

 البائع بالشرط وإلا فللمشترط الفسخ أو أرش فقد الصفة 

 

 

 نوعان: الشرط الثالث: -

شرط بائع نفعًا معلومًا في الَبيع، مثل أن يشترط البائع سكنى الدار شهرًا،  النوع الأول:* 

اع للنبي نه بلْديث جابر أهذا شرط بائع نفع معلوم في الَبيع، وحملَن البعير إلى موضع معين؛ 

  جملًَ واشترط ظهره إلى الَدينة -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -

                                                           
 المفرغ: قاله في )كشاف القناع(. [459]
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و أن يشترط الَشتري نفعًا معلومًا في البائع وفي الَبيع، ومثّل له الَؤلف بقوله: أ النوع الثاني: *

شرط الَشتري علَ البائع حملَ الْطبَ، فيشترط الَشتري علَ البائع نفعًا معلومًا في الَبيع 

كحمل الْطب أو تكسيره، فلَ يشترط نفعًا معلومًا في البائع في غير الَبيع فهذا لا يصح، كأن 

ي منك هذا الْطب علَ أن تكسَّ هذا الخطب الآخر، فهذا لا يصح، بل تشترط نفعًا أشتر

معلومًا في نفس الَبيع علَ البائع، أو شرط الَشتري علَ البائع حمل الْطب، أو تكسيره أو 

 خياطة الثوب أو تفصيله 

ط الأول شرأي: في الشرط الأخير الصحيح، وأما ال قوله: )وإن جَمَعَ بين شرطين بطلَ البيع(

والشرط الثاني فلو جمع بين شرطين وثلَثة فليس هناك إشكال، وأما الشرط الأخير الثالث 

 -هَ وَسَلهمَ النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيح -لْديث عبد الِلّ بن عمرو عن إذا جمع بين شرطين بطل البيع؛ 

طَانَ فَي بَيحعَ، وَ »أنه قال:  ، وَلَا شَرح   «لَا بَيحعُ مَا لَيحسَ عَنحدَكلَا يَحلَُّ سَلَف  وَبَيحع 

مسألة: كيف نكيف خياطة الثوب أو تفصيله؟ إذا ذهبت إلى الخياط وفصلت ثوبًا عنده، فهل 

 هذا جائز علَ الَذهب أو لا؟

 تحتاج إلى تكييف علَ الَذهب  الجواب:

 

 

ا عَلََ  اطَ أَحَدَهَمَ تَرَ دَ، كَاشَح عَقح ضٍ، وَبَيحعٍ وَمَنحهَا: فَاسَد  يُبحطلَُ الح دًا آخَرَ، كَسَلَفٍ وَقَرح خَرَ عَقح الآح

فٍ    وَإجََارَةٍ وَصَرح

هُ، أَوح لَا يَبيَعُ وَلَا يَهَبَهُ وَ  طَ أَنه لَا خَسَارَة  عَلَيحهَ، أَوح مَتَى نَفَقَ الَحبَيَعُ وَإلَاه رَده تَ وَإنَه شَرَ قُهُ، أَوح إنَه لَا يُعح

وَلَاءََ لَهُ،  تَقَ فَالح تُكَ عَلََ أَنح أَعح عَتحقَ، وَبعَح طَ الح هُ، إلَاه إذََا شَرَ طُ وَحَده ح عَلَ ذَلكََ بَطَلَ الشره أَوح أَنح يَفح

ثَمَنه إلََى ثَلََثٍ وَإلَاه فَلََ بَيحعُ بَيحننَاَ صَحه   تَنحقُدَنَي الَح
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:) قال في هذا القسم الثاني من الشروط، وهذا الشرط الفاسد كما  قوله: )ومنها: فاسد 

 :وهو ثلَثة أنواع: يحرم اشتراطه، وهي الشروط التي تنافي مقتضى العقد، ]الإقناع[

 النوع الأول: قوله: )فاسد  يُبحطلَُ العقدَ(  -

دًا آخرَ، كسَلَفٍ( أي: يبيعك بشرط أن تسلفني أو  قوله: )كاشتراط أحدَهما علَ الآخر عَقح

لم   أعقد معك عقد السه

ضٍ(:  أبيعك السيارة بشرط أن تقرضني  كأن قوله: )وقَرح

ف(: هذا لا شك أنه باطل، والَذهب يؤولونه علَ الذي ورد في  قوله: )وبيع وإجارة وصَرح

لتفسير عن بيعتين في بيعة، فسَّه الإمام أحمد بهذا ا -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الْديث: نهى النبي 

 لْديث في بيع العينة، فالَذهب يقول صورةخلَفًا لابن القيم الذي يذهب إلى أن تفسير ا

 الْديث: أن تشترط عقد في عقد 

طَ أن لا خسارة عليه(: -  هذا الشرط الثاني الفاسد لكنه لا يفسد النوع الثاني: قوله: )وإن شَرَ

 العقد؛ أي شرط الَشتري علَ البائع أنه إذا اشترى هذه السلعة لا يخسَّ فيها 

هُ(:قوله: )أو متى نَفَقَ   ونفق الَبيع أي راج الَبيع عند الناس واشتروه بسَّعة وإلا الَبيعُ وإلا رَده

 رده 

مسألة: أصحاب الألبان، والخبز، و)الجرائد( يأتون بها في الَحل ثم يجردون بعد ذلك ولا 

يحسبون علَ صاحب )البقالة( الألبان التي لم تشتر، وكذلك الخبز و)الجرائد(، فما الْكم في 

 هذا؟

الأقرب أنها إجارة وتصح، فإذا تلف وقلنا: إن الضمان علَ صاحب )البقالة( لم  الجواب:

تصبح إجارة ولا وكالة، فالوكيل لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، ففيها إشكال إذا لم يكن 

 الضمان علَ صاحب اللبن أو صاحب )الجرائد( أو صاحب الخبز 
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 زمة مع العوض؟: هل العقود الجائزة تنتقل إلى لا2مسألة 

ظاهر الَذهب أنها لا تنتقل، فالعقد الجائز جائز، ولذلك يذكرون الجعُل في الوكالة،  الجواب:

 فيجوز أن يوكل شخصًا بجعل ولا يقولون بأجرة 

تقَُهُ(   أي: باعه شيئًا وقال له: لا تبعه، أو لا تهبه ولا تعتقه قوله: )أو لا يبيعُ ولا يَهَبَهُ ولا يُعح

تَقَ فالولاء له(: قوله: )أو  وهذا ورد في حديث بريرة  إن أَعح

طَ العَتحقَ(: فيصح الشرط، ويُجبر  قوله: )أو أن يفعلَ ذلك بَطَلَ الشرطُ وحدَه، إلا إذا شَرَ

الَشتري علَ العتق، ويرى شيخ الإسلَم صحة هذا الشرط إذا كان للمشترط قصد صحيح، 

 وهو الذي كان يفتي به الشيخ ابن عثيمين 

 أي: تعطيني  له: )وبعتُكَ علَ أن تَنحقُدَني(قو

 أي: إلى ثلَث ليال مثلًَ  قوله: )الثمنَ إلى ثلَثٍ(

:) هنا تعليق فسخ، وحكم تعليق الفسوخ تصح إلا في عقد  قوله: )وإلا فلَ بيع بيننا صَحه

 واحد لا يصح تعليقه وهو: الخلُع، فهنا علق الفسخ فقال: بعتك علَ أن تعطيني الثمن إلى

 ثلَث ليال مثلًَ وإن لم تحضره في هذه الَدة فلَ بيع بيننا، صح ذلك 

كَ وَإلَاه فَال تَهنََ: إنَه جَئحتُكَ بحََقِّ ، أَوح يَقُولُ للَحمُرح د  ه زَيح تُكَ إنَه جَئحتَنيَ بكََذَا، أَوح رَضيِّ نُ لَكَ، ره وَبعَح هح

بَيحعُ    لَا يَصَحُّ الح

طَ الح  رُعٍ فَباَنَتح وَإنَه بَاعَهُ وَشَرَ ُةَُ أَذح اَ عَشَرَ أح، وَإنَه بَاعَهُ دَارًا عَلََ أَنهه َ ح يَبرح اءَةَ مَنح كُلِّ عَيحبٍ مَجحهُولٍ لَم بَرَ

ياَرُ  َ ، وَلَنََح جَهَلَهُ وَفَاتَ غَرَضُهُ الخح ثَرَ أَوح أَقَله صَحه  أَكح

عقد هذا الشرط الثالث ولا ين (:النوع الثالث: قوله: )وبعتُك إن جئتَني بكذا، أو رَضَيَ زيد   -

معه البيع، وهذا تعليق العقود، وحكمه في الَذهب أنه لا يصح خاصة عقود الَعاوضة، فلَ بد 
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، عليقلأنه ت، فإذا قال: بعتك إن جئتني بكذا، فهذا لا يصح؛ -حاضر–أن يكون العقد ناجز 

 وكذلك أو رضي زيد 

 :وهناك مسألتان يصح فيهما التعليق 

 إذا علقه بمشيئة الِلّ  الَسألة الأولى: -

بيع العربون بفتح الراء، فيدفع له بعد العقد شيئًا ويقول: إن أخذت الَبيع  الَسألة الثانية: -

 أتممت الثمن وإلا فهو لك، فهذا يصح 

نُ لك، لا يَصَحُّ البيعُ( هح ك وإلا فالره  أي: يقول قوله: )أو يقول للمرتّهنَ: إن جئتُك بحقِّ

اهن للمرتهن: إن جئتك بحقك، في زمن حلول الدين وإلا فالرهن الذي أعطيتك لهذا الر

نُ مَنح صَ »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: الدين لك، فلَ يصح البيع؛  هح لَقُ الره ، «احَبهََ لَا يُغح

 وهكذا فسَّه الإمام أحمد، فقد فسَّ هذا الْديث بهذه الَسألة 

أح(قوله: )وإن  َ طَ البراءَةَ من كل عيبٍ مجهولٍ لم يَبرح أي: وإن باعه شيئًا وشرط البراءة  باعه وشَرَ

من كل عيب مجهول لم يبرأ، فيقول: أنا أبيعك )السيارة( وأشترط عليك أن تبرئني من كل 

عيب مجهول في هذه )السيارة(، ثم وجد الَشتري عيبًا فلَ يبرأ البائع حتى يسمي له العيب أو 

 ه الَشتري بعد العقد يبرؤ

 ونحوه مما يزرع  قوله: )وإن باعه دارًا(:

:) رُعٍ فبانت أكثرَ أو أَقَله صَحه ةُ أَذح  البيع، والزيادة تكون للبائع إذا بانت قوله: )علَ أنها عَشَرَ

 أكثر من عشرة أذرع، والنقص يكون علَ البائع فيوفيه 

ي: ولَن جهل الْال من الزيادة والنقصان وفات أ قوله: )ولَن جَهَلَه وفات غَرَضُه الخيارُ(

غرضه الخيار، فأحيانًا مثلًَ يريدها أرض ستمائة متر فتبين أنها خمسمائة متر، فحينئذ يخير 

 الَشتري إما أن يفسخ أو يمسك ويسترد قيمة النقص 
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ياَر     باَبُ الآخ 

لُ: خَيَارُ  وَه : الأح سَام  بَيحعَ وَهُوَ أَقح لسََ: يُثحبتَُ فَي الح لححَ بمَُعَنهاهََ  -الَحجَح فَ  -وَالصُّ ح ، وَإجَارَةٍ، وَالصره

فًا بأَبدَانَهَمَا  قَا عُرح ح يَتفََره ياَرُ مَا لَم
َ عُقُودَ، وَلكََلٍّ مَنَ الَحتَُباَيَعَيَن الخح لهمَ دُونَ سَائَرَ الح ، وَإنَه نَفَيَاهُ أَوح وَالسُّ

قَطَاهُ سَقَ  بَيحعُ أَسح تُهُ لَزَمَ الح خَرَ، وَإذََا مَضَتح مُده ا بَقَيَ خَيَارُ الآح قَطَهُ أحَدُهُمَ  طَ، وَإنَه أَسح
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مٍ، وَلَا رَضَا، وَلَا حُضُورُ  تَقَرُ إلََى حُكح ضَى، وَلَا يَفح ح يُوجَدح دَليلُ الرِّ اخٍ مَا لَم وَخَيَارُ عَيحبٍ مُتَرَ

تَلَفَا عَنح  لَ صَاحَبهََ، وَإنَه اخَح ح يَححتَمَلح إلَاه قَوح  مَعَ يَمَينهََ، وَإنَه لَم
تَرٍ لُ مُشح عَيحبُ، فَقَوح دَ مَنح حَدَثَ الح

ا قُبِّلَ بلَََ يَمَيَن   أحَدَهَمَ

ياَرَ[(: َ الخيار اسم مصدر اختار، والَراد به طلب خير الأمرين من الإمضاء  قوله: )]بَابُ الخح

 والفسخ 

ماء هنا ثمانية أقسام، وهي أكثر من ذلك فتصل إلى عشرة، وسننبه والخيارات التي يذكرها العل

 عليها في آخر هذا الباب 

: الأولُ: خيارُ الَجلسَ(: بكسَّ اللَم وهو موضع الجلوس، والَراد به  قوله: )وهو أقسام 

 الَكان الذي حصل فيه عقد البيع 

 العقود التي يثبت فيها خيار الَجلس:

لس فيه: أن ، ومعنى ثبوت خيار الَج]الإقناع[بثبوت خيار، كما قال في  قوله: يثبتُ في البيعَ:

العقد يقع جائزًا غير لازم حتى يتفرقا، ويدل علَ ثبوت الخيار في عقد البيع حديث ابن عمر 

جُلََنَ فَكُلُّ »أن النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُما– يَارَ وَاحَدٍ مَنحهُ  إذَا تَبَايَعَ الره
َ مَا باَلخح

قَا وَكَانَا جميعًا ح يَتَفَره  ، الْديث [460]«مَا لَم

: تولي طرفي العقد، إذا تولى شخص طرفي العقد بأن كان البائع هو ستثنى من عقد البيعويُ 

 جلس خيار الَ -هذا الَتولي طرفي العقد–الَشتري، كما ذكر ابن النجار فإنه لا يثبت له 

أي: يثبت خيار الَجلس في الصلح الذي هو بمعنى البيع، والصلح  )والصلح بمعناه(قوله: 

 وسيأتي أن الصلح ينقسم إلى قسمين:الذي بمعنى البيع هو صلح الإقرار، 

 صلح إقرار  القسم الأول: -

                                                           
 متفق عليه. [460]
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 صلح إجبار القسم الثاني:  -

 صالْه عنه بعوض فالخيار يثبت في صلح الإقرار، فيما لو أقر له بدين أو عين ثم 

و سيارة )عقار أ–أي: يثبت الخيار في عقد الإجارة، بأن يؤجر مثلًَ منفعة عين  قوله: )وإجارةٍ(

والَنفعة في الذمة إجارة علَ عمل يفعله الَستأجر، كأن يخيط الثوب، أو يحمل  -أو عمارة(

 شيئًا، فيثبت الخيار في عقد الإجارة 

فَ والسلمَ( ح ثبت الخيار في عقد الصرف والسلم والَراد به ما قبض عوضه أي: ي قوله: )والصره

 فيثبت فيهما خيار الَجلس ]الَنتهى[ ، و]الإقناع[شرط في صحته، كما هي عبارة 

أي: هذه العقود فقط هي التي يثبت فيها خيار الَجلس، وأما ما  قوله: )دون سائرَ العقودَ(

لَساقاة، والْوالة، والوقف، والرهن، عداها من العقود فلَ يثبت فيها خيار الَجلس، كا

 والضمان، كما ذكر الشارح 

 مسألة: هل عقد النكاح يثبت فيه خيار الَجلس؟

لا يثبت فيه خيار الَجلس، فإذا حصل الإيجاب والقبول فإن عقد النكاح يصبح  الجواب:

 لازمًا 

 أي: الفسخ أو الإمضاء  : )ولكلٍّ من الَتبايعين الخيار(قوله

قا(: قوله: )ما  اختيارًا كما قال العلماء؛ أي ما لم يتفرقا عن مكان التبايع اختيارًا  لم يتفره

فًا بأبدانَهما(: والتفرق هذا يرجع فيه إلى العرف، والتفرق هنا بالأبدان خلَفًا لَن  قوله: )عُرح

قال: إن التفرق يحصل بالكلَم، وبعض الكلَم قال: إن التفرق يحصل بعد الانتهاء من 

اب والقبول، والَذهب أن التفرق يحصل بالأبدان، فإذا افترقت الأبدان عن مجلس البيع الإيج

 فإنه يقع البيع لازمًا وتنتهي مدة الخيار 
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وأما مجلس العقد بالنسبة للذي يقع بالكتابة؛ أي متى ينتهي خيار الَجلس بالنسبة للكتابة، 

 فيه القبول  ق بمفارقة الَجلس الذي وقعأنه لو تبايعا بمكاتبة فيحصل التفر]الغاية[ فذكر في 

 مسألة: إذا وقع العقد بالَناداة فبما يحصل التفرق؟

: يحصل بمفارقة أحدهما مكانه الذي نودي فيه وهو فيه؛ أي بخلَف ]الغاية[قال في  الجواب:

 ما ذكرناه سابقًا بأنه مجرد أن يغلق )الهاتف( يحصل الانتهاء من خيار الَجلس 

تفرق بالأبدان يرجع فيه إلى العرف، وذكر الشارح صورًا من التفرق بالأبدان، وذكرنا أن ال

، [461]فإن كانا في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرًا لصاحبه خطوات فقال:

 فإذا كانا في بيت واحد أو دكان فيحصل التفرق بخروج أحدهما من الدكان 

 تنبيه:

يفارق مكان العقد خشية الإقالة، فإن فعل فإن خيار أن  -في الَذهب–يحرم علَ العاقد 

 الَجلس ينتهي 

أي: ذكرا في العقد أنهما تبايعنا علَ أنه لا خيار لأحدنا، مثلًَ يقول: بعتك  قوله: )وإن نَفَياه(

 علَ ألا خيار، فيقول الأخر: قبلت، فحينئذ ينعقد العقد بغير خيار الَجلس 

قول: بعتك، ثم يقول الآخر: قبلت، ثم بعد ذلك يسقط كل أي: ي قوله: )أو أَسقطاه سَقَطَ(

 واحد منهما خياره 

أي: وإن أسقط أحد الَتابعين الخيار، أو قال  قوله: )وإن أسقطه أحدُهما بقي خيارُ الآخرَ(

 لصاحبه: اختر، سقط خياره وبقي خيار الآخر 

                                                           
 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [461]
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يصبح ق فإنه يلزم البيع، فأي: مضت مدته بحصول التفر قوله: )وإذا مضت مُدتُهُ لزمَ البيعُ(

  [462]البيع والعقد لازمًا، قال الشارح: بلَ خلَف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تُ  دَ، وَإذََا مَضَتح مُده عَقح لُومَةً وَلَوح طويلةً، وابتداؤُها مَنَ الح ةً مَعح دَ مُده عَقح طَاهُ فَي الح تَرَ  هُ الثاني: أَنح يَشح

  أَوح قَطحعَاهُ بَطَلَ 

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [462]
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بيَحعَ وَيُثحبتَُ فَي  لححَ بمَُعَنهاهََ  -الح طَاهُ  -وَالصُّ دَ، وَإنَه شَره عَقح ةٍ لَا تَلَي الح ةَ، أَوح عَلََ مُده مه جَارَةَ فَي الذِّ وَالإح

فَسَخُ،  ياَرُ الح َ لهََ، وَلَنََح لَهُ الخح قُطُ بأََوه غَدَ أَوَ اللهيحلُ يَسح ، وَإلََى الح ا دُونَ صَاحَبهََ صَحه وح مَعَ لَ وَ لَأحَدَهَمَ

طهََ   غَيحبةََ الآخَرَ وَسُخح

فُ أحَدَهَمَ  بُهُ، ويَححرُمُ وَلَا يَصَحُّ تَصَرُّ نَ للمشتَري، وَلَهُ نماؤُه الَحنُحفَصَلُ وَكَسح يَارَيح
َ ةَ الخح ا وَالَحلَكَُ مُده

رَبَ  َ تَجح خَرَ بغََيرح نَ الآح َ إذَح  فيَهَا بغََيرح
َ
فُ ةَ الَحبَيَعَ، إلَاه عَتحقَ الَشترفَي الَحبَيَعَ، وَعَوَضَهَ الَحعَُينه ي، وَتَصَرُّ

ياَرَهَ، وَمَنح مَاتَ مَنحهُمَا بَطَلَ خَيَارُهُ 
خ  لَخَ  الَشتَري فَسح

دَ(: عَقح طَاهُ فَي الح تَرَ هذا خيار الشرط، وخيار الشرط في حقيقته عبارة عن  قوله: )الثاني: أَنح يَشح

مجلس العقد، وخيار الشرط يتمدد معه الخيار إطالة خيار الَجلس، فخيار الَجلس متعلق ب

 حتى يشمل ما بعد التفرق  

دَ( عَقح طَاهُ فَي الح تَرَ  أي: في صلب العقد، أو بعده في خيار الَجلس وخيار الشرط  قوله: )أَنح يَشح

 فيشترط لصحة خيار الشرط ثلَثة شروط: قوله: )مدةً معلومةً ولو طويلةً(:

 دة معلومة وإن طالت، مثلًَ شهر، شهرين، سنة، وهكذا أن تكون له م الشرط الأول: -

أن يكون الخيار في مدة الخيارين؛ أي مدة خيار الَجلس وخيار الشرط لا  الشرط الثاني: -

  [463]بعدهما

يقع خيار الشرط حيلة ليربح في قرض، وإذا كان كذلك فيرحم ولا  ألا الشرط الثالث: -

 يصح البيع 

، -قرض–وصورة وجود خيار الشرط حيلة ليربح في قرض: شخص مُتاج لأموال 

والَقرض يريد أن ينتفع بهذا، فيأتي الَقترض فيقول: أريد شراء هذه السيارة، فيوافق البائع 

                                                           
فلا يصح ما دام  ،يد فيكون أسبوعااقد يكون مثلاا خيار الشرط ثلاثة أيام، ثم بعد يومين يشترط فيقول: أريد أن أز  [463]

 أنه في خيار الشرط.
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ويشترط الخيار لَدة شهر، وهذا الشهر يستخدم فيه السيارة، فيعطيه ثلَثين ألفًا أو مائة ألف، 

 شتري السيارة ويسترد الَال، فهنا حصل في حقيقته قرض جر نفعًا، فاستفادوبعد الشهر يرد الَ

البائع أنه أقرضه مائة ألف واستفاد بالسيارة في مدة الشهر، فيصبح قرضًا جر نفعًا، والدليل 

 عَلَيحهَ قول النبي صَلَه الِلّهُثبوت خيار الشرط؟ لم أقف علَ دليل خاص، وإنما هو دليل عام وهو 

وطهََمح » مَ:وَسَله  لَمُونَ عَلََ شُرُ   «الَحسُح

د أي: ابتداء مدة الخيار من العقد لا من حين التفرق، فلو حصل  قوله: وابتداؤُها من العقح

ط  في  -كما قال الشارح–العقد ثم تفرقوا بعد ساعة أو يوم فالَدة تبدأ من العقد، وهذا إن شُرَ

 العقد، وإن لم يشترط في العقد فمن حين اشترط 

 أي: مدة الخيار، ثلَثة أيام، أسبوع، سنة، ولم يفسخ أحدهما  قوله: )وإذا مضت مدتُه(

أي: قطع الَتعاقدان الخيار انتهت مدة خيار الشرط، وحينئذ يكون  قوله: )أو قطعاه بَطَلَ(

 البيع لازمًا 

 أي: العقود التي يثبت فيها خيار الشرط  قوله: )ويثبت في البيع(

أي: الصلح الذي هو بمعنى البيع وهو الصلح  والصلح بمعناه(-البيع قوله: )ويثبت في 

 الإقرار 

ةَ( مه أي: يثبت خيار الشرط بالإجارة في الذمة، كأن يعقد معه عقد  قوله: )والإجارةَ في الذِّ

 إجارة علَ أن له الخيار، مثلًَ يبني له بيتًا وله الخيار لَدة شهر، فحينئذ يصح 

نه يبدأ في العمل؛ أي يبدأ صاحب العمل أو الَستأجَر في العمل يبني مسألة: هل معنى ذلك أ

 وبعد الشهر يأتي هذا لصاحب البيت ويقول: اخترت الفسخ، هل هذه الصورة صحيحة؟

ليست صورة صحيحة، فلو حصل العمل يكون الخيار لإمضاء هذا العقد ثم البدء  الجواب:

 في العمل أو فسخه وعدم البدء في العمل 
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ةٍ لا تلي العقدَ( أي: يثبت خيار الشرط أيضًا في إجارة علَ مدة لا تلي العقد،  قوله: )أو علَ مده

ط مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلَث ، وأما [464]قال الشارح: كسنة ثلَث في سنة اثنين إذا شُرَ

 لَإذا شُرط خيار الَجلس في عقد إجارة علَ مدة تلي العقد؛ أي سيبدأ الَدة الآن ويشترط ف

 يصح خيار الشرط، فالَدة لا بد أن تكون بعد حصول العقد 

) أي: إذا اشترط أحدهما خيار الشرط دون  قوله: )وإن شرطاه لأحدَهما دونَ صاحبه صَحه

 صاحبه صح الشرط 

لهَ(   الَعونة[]أي: ينتهي بأول الغد وأول الليل، كما قال في  قوله: )وإلى الغد أو الليل يسقُطُ بأوه

طهَ(:قوله:  ه كالطلَق، فمن له حق الفسخ ل )ولَن له الخيارُ الفسخُ، ولو مع غَيحبَةَ الآخَرَ وسُخح

 أن يختار الفسخ ولو كان العاقد الآخر غائبًا أو عدم رضاه، هذا هو الَذهب الَعتمد 

أنه لا يملك حق الفسخ إلا إذا أحضر البائع الثمن، والَشتري لا يملك حق  الرواية الثانية:

يملك حق الفسخ، وهذا الذي اختاره  خ إلا إذا أحضر السلعة ردها لصاحبها فحينئذٍ الفس

وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصًا في زمننا  :]الإنصاف[قال في شيخ الإسلَم، 

، ونحن نقول الآن: [465] بزمانناوهذا زمنه فكيف  قال الشيخ منصور:هذا وقد كثرت الْيل، 

 فكيف بزماننا هذا 

 أي: أن الَلَك مدة الخيارين في الَبيع يكون للمشتري، قوله: )والَلكُ مدةَ الخيارين للمشتري(

 والَلك في الثمن في مدة الخيارين للبائع، ويترتب علَ هذا أمور:

ه تصرف في غير لأنمنها: لو تصرف البائع في الَبيع، فهل يصح تصرفه أو لا يصح؟ لا يصح؛ 

،  ملكهلأنه تصرف في غيرشتري في الثمن، فهل يصح؟ لا يصح؛ ، ومنها: لو تصرف الَملكه

                                                           
 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [464]
 المفرغ: قاله في )كشاف القناع(. [465]
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إلى  فانتقل الَلَك في الْقيقة إلى البائع، فانتقل الَلك في الثمن إلى البائع، وانتقل الَلك في الَبيع

 وهذا يترتب عليها عدة مسائل:الَشتري، 

بهُ(: - صل، مثلًَ ماء الَبيع الَنففللمشتري ن الَسألة الأولى: قوله: )وله نماؤُه الَنفصلُ وكَسح

 -الكسب–حصلت ثمرة في الَبيع فتكون للمشتري، ولو كان هناك أجرة في الَبيع فالأجرة 

 يكون للمشتري 

وأيضًا مما يترتب علَ هذا: الْمل، فلو اشترى شاة حاملًَ ثم ولدت عند  الَسألة الثانية: -

 الَشتري فإذا حصل فسخ ورد الشاة الْامل فهل يرد ولدها؟ إذا فسخ العقد يكون للبائع 

لو حدث الْمل بعد العقد، فإن حصل الْمل وهو عندي الَشتري فإن ولدت  الْالة الثانية:

يكون للمشتري، وإن لم تلد عند الَشتري وفسخ العقد  عند الَشتري وحصل الفسخ فالولد

وله  ، ولذلك قال:لأن هذا النماء متصلقبل أن تلد فإنه يجب أن يرد الشاة بما فيها من حمل؛ 

 نماؤه الَنفصل، والْمل إذا كان في بطن الشاة نماء متصل 
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لْكم فيحرم هذا ا عَينه فيها(:قوله: )ويَححرُمُ ولا يصحُّ تصرفُ أحدَهما في الَبيع، وعَوَضَهَ الَُ 

التكليفي، ولا يصح هذا الْكم الوضعي، تصرف أحدهما في الَبيع، والتصرف هنا يشمل 

جميع أنواع التصرفات التي فيها نقل الَلَك مثل البيع، والتأجير، والهبة، في الَبيع، وكذلك ولا 

الَلَك انتقل إلى  لأنالَبيع؛ في عوضه الَعين، والَبيع موجه للبائع، فيحرم عليه التصرف في 

، ولا في عوضه الَعين: أن يتصرف الَشتري في الثمن الذي عند البائع، وهذه فيها كلَم الَشتري

 طويل وكثير جدًا وفيها إشكالات كثيرة لا يتسع الَقام لذكرها 

ة فإذا كان العوض في الذمة فهل يحرم التصرف فيه أو لا يحرم؟ لو اشتريت سيارة معينة بعشر

 آلاف ريال، فالَبيع معين، والعشرة آلاف ريال في الذمة غير معينة 

 فإن أذن له فإنه لا يحرم ويصح  قوله: )بغيَر إذن الآخر بغيَر تجرَبَةَ الَبيعَ(:

 إذا استخدمه للتجربة، مثلًَ استخدم الَشتري السيارة ويريد تجربتها فإنه لا يحرم الْالة الثانية:

 ويصح 

أي: إذا أعتق الَشتري الَبيع العبد في زمن الخيار الذي اشترطه فإنه  قَ الَشتري(قوله: )إلا عت

 يصح 

الخيار  قيده الشارح: تصرف الَشتري في الَبيع بشرط قوله: )وتصرف الَشتَري فسخ  لخيارَه(:

له فقط فسخ لخياره، وكذلك لو تصرف البائع في الثمن في زمن الخيار الذي اشترطه فإنه يكون 

  لأنه يدل علَ أنه رضي بالبيعلخياره، فتصرف الَشتري فسخ لخياره؛ فسخ 

أي: وإن مات الَشتري أو البائع بشرط الخيار بطل خياره  قوله: )ومن مات منهما بَطَلَ خيارُه(

فلَ يورث، قال الشارح: إلا إذا طالب بالخيار قبل موته، الَراد بالَطالبة كما قال الشيخ عثمان 

 : أنا علَ حقي من الخيار، فإنه يورث عنه النجدي بأن يقول

 الخلَصة في الخيار هل يورث أو لا؟

خيار الَجلس لا يورث مطلقًا، سواء طالب به قبل موته أو لم يطالب، فينتهي خيار  أولًا: -

 الَجلس بالَوت 
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 اختيار الشرط لا يورث إلا إذا طالب به قبل الَوت  ثانيًا: -

بقية الخيارات: خيار العيب، والتدليس، والغبن، تورث مطلقًا طالب بها قبل الَوت  ثالثًا: -

 أو لا، وعقد الْافظ ابن رجب قاعدة في قواعده عن هذه الأشياء 
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سَلَ  تَرح عَادَةَ، وَبزََيَادَةَ الناجَشَ وَالَحسُح  الثهالثَُ: إذََا غُبنََ فَي الَحبَيَعَ غَبحناً يَخحرُجُ عَنَ الح

سَالهََ عَنحدَ  حَى، وَإرَح  الره
َ
عَيدَهَ، وَجَمحعَ مَاء اَرَيَةَ وَتَجح رَ الجح وَيدَ شَعح ليَسَ كَتَسح ابعَُ: خَيَارُ التهدح  الره

ضَهَا   عَرح

سَلَ(: تَرح لغبن ا قوله: )الثالثُ: إذا غُبنََ في الَبيع غَبحناً يخرُج عن العادة، وبزيادَةَ الناجَشَ والَسُح

السلعة  في ثمن -سواء كان بائعًا أم مشتريًا–أن يُخدع العاقد  اصطلَحًا:نقص، في اللغة هو ال

 إما زيادة أو نقصًا يخرج عن العادة 

 وخيار الغبن يُخير فيه من غُبن بين أمرين:

 الإمساك بلَ أرش  الأمر الأول: -

 الفسخ ورد السلعة ويأخذ الثمن  الأمر الثاني: -

]جامع العلوم وقد ذكر ابن رجب رواية أخرى في الَذهب: أن له أن يمسك مع الأرش، في 

 ،والْكم[

 والَذهب أن الغبن له ثلَث صور:

تلقي الركبان، والَراد بهم القادمون من السفر ومعهم سلع يريدون أن  الصورة الأولى: -

 سافر أو الراكب إلى السوقيبيعوها في السوق، فإذا تلقاهم أحد واشترى منهم ودخل هذا الَ

لََب فَمَن» قال صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:فوجد أنه غُبن في الثمن فله الخيار،  اه  لَا تُلحقُوا الجح تَلَقه

يَار َ وقَ فَهُوَ باَلخح ى مَنحهُ فَإذََا أَتَى السُّ تَرَ    [466]«فَاشح

يحرم، قال  إنه وقيل:إنه يكره،  فقيل:تلقي الركبان مختلف في حكمه،  حكم تلقي الركبان:

الشيخ منصور: وهو أولى؛ أي يحرم أن يتلقاهم، والتلقي يحرم ولو كان بغير قصد التلقي، 

أو باعهم شيئًا، فإذا هبطوا إلى السوق وعلموا  -]الإقناع[كما قال في –وسواء اشترى منهم 

 أنهم قد غُبنوا غبناً يخرج عن العادة فإن لهم الخيار 

                                                           
 رواه مسلم. [466]
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: النجش أصله الاستخراج في اللغة بزيادة الناجش، كما قال الَؤلف، الثانية: الصورة -

فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ولو بلَ مواطأة، والنجش  اصطلَحًا:والاستثارة، 

 ، كما قال في ]الإقناع[ لَا فيه من تغرير الَشتري وخديعتهحكمه حرام؛ 

 بد أن يحمل قيدين:ولا الَسترسل،  الصورة الثالثة: -

 هو من يجهل القيمة  القيد الأول: -

 لا يحسن يماكس؛ أي لا يحسن أن يُنزل من قيمة الَبيع  القيد الثاني: -

وظاهر كلَمهم أنه لا بد من القيدين، فإن كان مثلًَ يجهل القيمة وهو يحسن يماكس فإنه ليس 

 مة فإنه ليس له الخيار له الخيار، وإن كان لا يحسن أن يماكس ولكنه عالم بالقي

صورة ذكرها أحد الإخوة وهو: أنهم باعوا أرضًا في )جدة( علَ أنها رخيصة فتبين أنها  مسألة:

ثمينة، فباعها بمائة ألف وهي تسوى مليون بسبب أن هناك مشروعًا أتى لها، فهل للبائع خيار 

 الغبن؟ فما الْكم؟

 -ابلةالْن– نفسي، فيقول: عباراتهم وجدت كلَمًا للشيخ السعدي وهو أقرب إلى الجواب:

كلها صريحة أنهما قيدان لا بد منهما، وأنه إذا كان يجهل القيمة وهو يحسن الَماكسة فليس 

بمسترسل، وعللوه إذا غُبن فإنما هو لعجلته وعدم تمهله، وكذلك إذا كان لا يحسن يماكس 

  -رحمهم الِلّ–م ولكنه قد عرف القيمة ولم يجهلها فليس مسترسلًَ، وهذا مرداه

وهو مفهوم من عباراتهم وتعليلهم مع أن في الَسألة قولًا في الَذهب أن الغبن مطلقًا  قال:

يوجب الخيار ولو لم يكن الَغبون واحدًا من هؤلاء الثلَثة، فالقول الثاني في هذه الَسألة أرحم 

أنها  ا رخيصة فتبين، وهذا أصلًَ جاهل بالْال فباع علَ أنهلأنها في غبن فاحشمن الَذهب؛ 

 مرتفعة السعر 
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لسة بالضم وهي الظلمة،  قوله: )الرابعُ: خيارُ التدليسَ(: في اللغة: ال في ق اصطلَحًا:من الدُّ

، والثاني: فعل يزيد به الثمن وإن لم يكن [467]وهو ضربان، أحدهما: كتمان العيب :]الإقناع[

ف يفعل البائع في السلعة فعلًَ يظهرها بخلَ، ويمكن أن يقال في خيار التدليس: هو أن [468]عيبًا

 ما هي عليه في الواقع ويزيد به الثمن 

 :حكم التدليس 

 مُرم، ولكن العقد صحيح 

 لكي يظهرها أنها صغيرة  قوله: )كتسويدَ شعرَ الجاريةَ(:

بط، ولا أدري الجعد هنا في الَرأة عيب أو مدح،  قوله: )وتجعيدَهَ( أي: جعله ملتويًا ضد السه

لكن قد يكون في زمنهم أن الجارية إذا كان شعرها جعدًا كان له أثر ويزيد به السعر، فالِلّ 

 أعلم 

ضَها( حَى، وإرسالهََ عندَ عَرح  الره
َ
أي: إرسال الَاء عند عرضها لكي يشتد  قوله: )وجمعَ ماء

 ا فيظن الَشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار دورانه

 يخير بين أمرين فقط: -علَ الَذهب–والخيار وكما ذكرت أن التدليس مُرم، 

 أن يمسك بالأرش  الأمر الأول: -

 أن يرد السلعة ويأخذ الثمن  الأمر الثاني: -

بالأرش،  خي، إلا الَصراة فيخير ثلَثة أيام فقط بين إمساكوهذا يستثنى فيه التدليس علَ الترا

 ورد صاع تمر سليم إن حلبها، إلى آخر الَسألة الَعروفة 

                                                           
 وهذا يذكرونه في خيار العيب. [467]
 وهو المراد هنا في خيار التدليس. [468]



  

 

701     .. 
  

، أَوح زَيَادَتَهمََا  وٍ وَسَنٍّ دَ عُضح عَيحبَ، وَهُوَ مَا يُنحقَصُ قَيمَةَ الَحبَيَعَ، كَمَرَضَهَ، وَفَقح اَمَسُ: خَياَرُ الح  الخح

قيقَ،  نَا الره سَكَهُ وَزِّ دُ، أَمح عَيحبَ بُعح فَرَاشَ؛ فَإذََا عَلحمَ الَشتري الح لَهُ فَي الح تهََ، وإباقَهَ، وَبَوه قح وَسَرَ

شَه عَيحبَ  -بأَرح ةَ وَالح حه َ قَيمَةَ الصِّ طُ مَا بَينح هُ وَأَخَذَ الثهمَنَ  -وَهُوَ قَسح   أَوح رَده

عَبحدَ،  زَ وَإنَه تَلفََ الَحبَيَعُ أَوح عَتحقُ الح هَ، كَجَوح َ لَمح عَيحبُهُ بدَُونَ كَسَّح ح يُعح ى مَا لَم تَرَ َ الأرشُ، وَإنَه اشَح تُعَينِّ

هَ  َ هُ رَده أَرَشه كَسَّح هُ، وَإنَه رَده سَكَهُ، فَلَهُ أَرُشُّ دَهُ فَاسَدًا فَأَمح هُ فَوَجح َ انَ ، وَإنَه كَ هَنحدٍ، وَبُيحضَ نَعَامٍ فَكَسَّح

 بكَُلِّ الثهمَنَ كَبُيحضَ دَجَاجٍ رَجَعَ 

 الرداءة في العيب في اللغة:وما بمعناه، كما قال الشارح:  قوله: )الخامسُ: خيارُ العَيحبَ(:

 علَ قسمين: اصطلَحًا:، ]الَطلع[السلعة، كما قال في 

 نقص عين الَبيع، فإذا نقصت عين الَبيع فهذا عيب، ولو لم تنقص قيمته فيعتبر القسم الأول: -

 ذلك عيبًا 

نقص قيمة الَبيع عند التجار وإن لم تنقص عينه، وأنا أُمثل دائمًا )بالسيارة(  القسم الثاني: -

 التي أُصلحت بعد الْادث، فهذه تنقص قيمتها، فإذا كشف الَشتري ذلك فله خيار العيب 

خيار العيب وما بمعناه؛ أي ليس عيبًا وإنما هو بمعنى العيب، مثل الطهارة وهي  قال الشارح:

ع الْدث وما في معناه، هنا أيضًا العيب وما بمعنى العيب، والعيب كما قال الشيخ عثمان: رف

كطول نقل ما في دار عرفًا، فيها أشياء كثيرة تحتاج وقت طويل حتى تنقل، وكذلك كون الدار 

 الَبيعة ينزلها الجند، فهذا عيب 

 فلو اشتريت دارًا وهناك وذكر شيخ الإسلَم أن جار السوء عيب، فهذا خيار بمعنى العيب،

 جار سيء فيثبت لك خيار العيب، ولم تنقص عين الدار، ولكن تنقص قيمة الدار عند التجار 

 مرضه نقص قيمة  قوله: )وهو ما يُنحقَصُ قيمةَ الَبيع، كمرضه(:
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وٍ وسَنٍّ أو زيادتَهما(: هذا نقص عين، فهل تنقص قيمة العبد بنقص سن من  قوله: )وفقد عُضح

 ه؟ لا تنقص، لكنهم يقولون: إذا نقصت عين الَبيع فيثبت خيار العيب أسنان

 إذا بلغ عشًرا  قال الشارح: قوله: )وزَنا الرقيقَ(:

 أي: كون الرقيق يسَّق  قوله: )وسرقتهَ(

 أي: كان الرقيق كثير الهرب  قوله: )وإباقَهَ(

 هذا إذا كان بلغ عشًرا، وإن كان أقل من عشر سنوات فليس عيبًا  قوله: )وبوله في الفراشَ(:

شَه(: سَكَه بأَرح مسألة الإمساك بالأرش من مفردات  قوله: )فإذا علم الَشتري العيبَ بعدُ، أَمح

الْنابلة؛ أي إذا علم الَشتري العيب بعد العقد أمسكه، سواء وجد العيب بعد العقد والقبض 

 ض أيضًا، فللمشتري الخيار أو بعد العقد وقبل القب

 مسألة: ما هو القول الذي يعتبر من مفردات الْنابلة في خيار العيب؟

كل العلماء يقولون بخيار العيب إلا أن الَذهب انفردوا في الأرش فقط، قال  الجواب:

الجمهور: يخير من وجد عيبًا بين الإمساك بلَ أرش، أو الفسخ، وقال الْنابلة: يمسك مع 

قص ، فلَ بد أن يأخذ مقابل له أرشًا لهذا النلأن هناك جزءًا من الَبيع لم يقبضه الَشتريالأرش؛ 

 الذي لم يقبضه، والْنابلة هنا أولى من غيرهم 

ةَ والعيبَ(: حه طُ ما بين قيمةَ الصِّ هذا الأرش، فينظر إلى قيمة الَبيع معيبًا  قوله: )وهو قَسح

 ا بين القيمتين بالنسبة للثمن وقيمته صحيحًا ثم يدفع البائع القسط م

اشترى سلعة بمائة وخمسين ريالًا فوجدها معيبة، فيقيمها في السوق، فقيمها فإذا قيمتها  مثال:

في السوق صحيحة بمائتي ريال، ومعيبة بمائة ريال، والعقد وقع علَ مائة وخمسين، فتكون 

يعيد البائع ة وسبعين ريالًا فنسبة الأرش النصف، فتنزل قيمة العين من مائة وخمسين إلى خمس

 إلى الَشتري خمسة وسبعين ريالًا، وهكذا 



  

 

703     .. 
  

م الَبيع عند التجار صحيحًا ثم يقوم عند التجار معيبًا ثم تقسم  وطريقة استخراج الأرش: يُقوه

قيمته معيبًا علَ قيمته صحيحًا ثم يضرب الناتج في الثمن الذي تبايع عليه، والْاصل هو ثمن 

 معيبًا، والأرش هو الفرق بين ثمن الَبيع صحيحًا وثمنه معيبًا الَبيع 

هُ وأَخَذَ الثمنَ(:  فيخير أن يمسك مع الأرش أو يفسخ ويأخذ الثمن من البائع  قوله: )أو رَده

ي أي: وإن تلف الَبيع أو أعتق الَشتر قوله: )وإن تَلفََ الَبيعُ أو عتق العبد، تعيَن الأرشُ(

  لتعذر الردك حق الرد وإنما يتعين الأرش؛ العبد حينئذ لا يمل

لَمح عَيحبُهُ بدونَ كسََّه، كجوزَ هندٍ، وبيضَ نعامٍ فكسََّه فوجدَه فاسدًا  قوله: )وإن اشترى ما لم يُعح

ه(: َ هُ رَده أرشَ كَسَّح هذا يرجع فيه إلى العرف، والآن بيض النعام  فأمسَكَهُ، فله أرشُهُ، وإن رَده

ند ليس له قيمة، ولكن عندهم كان له قيمة، وبيض النعامة عندهم له بالنسبة لنا وجوز اله

قيمة، فإما أن يمسكه ويأخذ أرش العين أو يرده ويرد معه للبائع أرش كسَّه ويأخذ كل 

 الثمن 

أي: إن كان كبيض دجاج فكسَّه فوجده  قوله: )وإن كان كبيضَ دجاجٍ رجع بكلِّ الثمن(

 ليس لَكسوره قيمة  فاسدًا رجع بكل الثمن، وهذا الذي

 وكبطيخ وجده لا نفع فيه   :]الكشاف[قال في 
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مسألة: البطيخ والْبحب الآن إذا فتحته ووجده صحيحًا سليمًا إلا أنه ليس بحلو أو أبيض 

 فهل هذا عيب أو ليس عيباً؟

  [469]    الجواب:

فلو أخّر الرد بالعيب فإنه لازال علَ خياره، لكن لا بد احتياطًا  قوله: )وخيارُ عيبٍ متراخٍ(:

 أن يشهد بأنه يطالب بخيار العيب 

، [470]كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما قال الشارح: قوله: )ما لم يوجدح دليلُ الرضى(:

 أو لو عرضه للبيع فإن خيار العيب يسقط 

 كروها في البيع والإجارة والنكاح  إذا زال العيب يسقط خيار الرد، ذ قاعدة:

أجرت )سيارة( فظهر فيها عيبًا فزال، فليس لك حق في الرد، وإذا أجرت )عمارة( أو  مثال:

)شقة( فوجدت فيها عيبًا ثم زال فليس لك حق الرد، وكذلك لو تزوجت امرأة فوجدت فيها 

 عيبًا فزال هذا العيب فليس لك خيار الفسخ 

  

                                                           
.المفرغ: سأل الشيخ أصحابه ودار نقاش، لم أسمع  [469]  جواباا
 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [470]
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اشتريت )سيارة أو ثلَجة( ثم وجدت عيبًا بعد سنتين، والضمان في )السيارة( : لو [471]مسألة

ثلَث سنوات وبعضهم خمس سنوات، فاستخدمت )السيارة( سنتين ثم وجدت فيها عيبًا؟ 

أنت تخير بين الإمساك مع الأرش أو رد السلعة وأخذ الثمن، فإذا اخترت الفسخ وأنت 

فادحة عند البائع فما الْكم في ذلك؟ أو استخدمت السيارة سنتين فستحصل خسارة 

)الثلَجة( جلست عندك سنة ثم وجدت فيها عيبًا واخترت الفسخ بعد سنة ونصف، فما 

 الْل؟

هل الزوال حكمه حكم من أزال العيب؟ )فالوكالة( الآن تقول: نزيل العيب، مثل  الجواب:

ائع الة العيب من قَبل البما يحصل، )فالسيارة( إذا كان فيها خلل فيزيلون العيب، فهل إز

حكمه كزواله بنفسه أو ليس كذلك؟ هذا ملحظ ينبغي أن يتنبه له، هم يقررون في آخر خيار 

التدليس والإجارة إذا زال العيب سقط الخيار، وهل مثله إذا زال البائع العيب فليحرر، وهذه 

  [472]تحتاج إلى تأمل

وتكلم في الَسألة، وانتهى إلى أنه ليس له إلا الإمساك  -رَحَمَهُ الِلّهُ–وقد سئل الشيخ السعدي 

م الَسألة إلى قسمين:مع الأرش، وليس له الرد،   وقسه

إذا دلس البائع، فإن علم العيب وكتمه فهنا للمشتري أن يرد الَبيع ويستحق  القسم الأول: -

 هذه فيرجع الَشتري بكل الثمن علَ لأنهم صرحوا أنه إذا تلف والْالةكل الثمن الذي دفعه؛ 

  البائع

                                                           
 هذه المسألة مهمة وتحصل لدى القضاة وتحصل في عصرنا الحاضر. [471]
وقد جاءتني أسيلة من القضاة حصل نفس الإشكال، سيارة استخدمها سنتين ويريد الفسخ، والوكالة تقول: يعطينا  [472]

 قيمة استخدامها سنتين.
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إذا دلس البائع ولم يعلم الَشتري بالعيب إلا بعد رخص السعر رخصًا ظاهرًا  القسم الثاني: -

، وعموم -أي له أن يرد–فعموم كلَم الأصحاب أن له الرد يشمل هذه الْال  [473]ثم أراد ردها

؛ [474]لتعذر رد الَبيع علَ صفته وقت البيعكلَمهم الآخر في قولهم: إذا تعذر الرد تعين الأرش؛ 

، فالذي أراه أنه ليس له الرد وإنما له الأرش للعيب [475]لأنه من أعظم أوصافه رغبة الناس فيه

الشيخ السعدي سبعة  علَ البائع أو يردها ويرد معها نقص السعر وذلك لعدة أوجه، وذكر

 أوجه في )فتاواه( 

وهنا تعذر رد السلعة بالْال التي هي عليها وقت العقد ونزلت قيمتها نزولًا فاحشًا  ثم قال:

فتعذر ردها كما هي فتعين الأرش، فالذي يتعين أن يقال هنا: إما أن يقبل أرش العيب أو يردها 

ا سليمة من العيب إذا أمكن، وهذه الَسألة ويرد معها نقص السعر، أو يبدلها له البائع بمثله

كلها تأملها البصير حق التأمل عرف أن هذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، والِلّ أعلم، انتهى 

 كلَمه، وهذا تحرير نفيس متمشي علَ قواعد الَذهب 

لبائع امن الخيارات التي للمشتري: أن يزيل  -رَحَمَهُ الِلّهُ–وأزيد علَ ما ذكره الشيخ السعدي 

 العيب بإصلَحها، فإذا أصلحها فليس له حق الفسخ، والِلّ أعلم 

مٍ( أي: لا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم ولا رضا، فلَ يشترط أن  قوله: )ولا يفتقَرُ إلى حُكح

 يذهب للمحكمة ويقول: أريد الفسخ للعيب  

سخ والَبيع بعدما يفسواء كان قبل القبض أم بعده،  قوله: )ولا رَضَا، ولا حُضور صاحبهََ(:

 الَشتري أمانة بيده 

                                                           
يام والسيارة كما هو معروف وأي سلعة بمجرد مضي الأ، لها ولكنها جلست عنده سنتينوبعضهم يقول: لم يستعم [473]

 عليها ينزل سعرها.
 هو الآن بعد أن استعملها سنتين أن يردها على صفتها التِ اشتراها عليه. [474]
 أي عندما كان جديداا. [475]
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أي: إذا اختلف البائع  قوله: )وإن اختلفا عندَ من حَدَث العيبُ، فقولُ مشتَرٍ مع يمينهَ(

والَشتري عند من حدث العيب فيقدم قول الَشتري مع يمينه، ولكن قيده الشيخ منصور بقيد 

قول البائع، والَراد بيده هنا اليد مهم فقال: إن لم يخرج عن يده، فإن خرج عن يده فالقول 

الَشاهدة وليس اليد الْكمية، كما قال ابن ذهلَن، فمثلًَ أعطى زوجته السلعة وأخذها مرة 

  لاحتمال أن يكون حصل العيب والسلعة عند زوجتهأخرى فليس له أن يرد بالعيب؛ 

مين، أي: قُبل قول الَشتري أو البائع بلَ ي قوله: )وإن لم يحتَمَل إلا قول أحدَهما قُبلََ بلَ يمين(

مثهل الشيخ منصور فقال: كالأصبع الزائدة والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل 

 العقد، والجرح الطري هذا الأصل يكون عند الَشتري فيقبل حينئذ قول البائع بلَ يمين 

الضمان السلع الآن، أبيعك )السيارة( وأضمنها ثلَث سنوات، وهكذا، فما تكييفها  مسألة:

( والضمان سنتين، وقالوا: ادفع ثمانين ريالًا 1200الفقهي؟ وأنا اشتريت )ثلَجة( قريبًا بـ )

 ويكون الضمان أربع سنوات، فما الْكم في هذه الَسألة؟

لَث سنوات وإلا فهو عيب، ولكن كيفية إن جميع )الأجهزة( مثلًَ تعمل لَدة ث الجواب:

  تكييف الضمان لم أجد لها تكييف
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كَةَ  َ ليَةََ وَالشره بيَحعَ بتخبيَر الثهمَنَ مَتَى بَانَ أقَله أَوح كَثُرَ، وَيَثحبُتُ فَي التهوح ادَسُ: خَيَار  فَي الح وَالَحرَُابَحَةَ  السه

رَفَةَ الَشتري رَأحسَ الَحاَلَ وَالَحوََاضَعَةَ، وَلَا بدَح فَي جَميَعَهَا    مَنح مَعح

ثَرَ مَنح ثَمَنهََ حَيلَةً، أَوح  بَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ، أَوح بأََكح لَ، أَوح مَمهنح لَا تُقح ى بثََمَنَ مُؤَجِّ تَرَ ضَ بَاعَ بَ  وَإنَه اشَح عح

ح ذَلكََ فَي تخبيره بَ  ح يُبَينِّ طهََا مَنَ الثهمَنَ، وَلَم قَةَ بقََسح فح َ الصه يَارُ بَينح
َ تَرٍ الخح دِّ الثهمَنَ، فَلَمُشح سَاكَ وَالره مح َ   الإح

ا لعََيحبٍ، أَوح جَناَيَةً عَلَيحهَ،  خَذُ أَرَش  ةَ خَيَارٍ، أَوح يُؤح  برََأحسَ يُلححَقُ وَمَا يُزَادُ فَي ثَمَنٍ، أَوح يَحُطُّ مَنحهُ فَي مُده

بَرُ بهََ، وَإنَه كَانَ ذَلكََ  اَلَ فَحَسَن   مَالهََ وَيُخح بَرَ باَلْح ح يُلححَقح بهََ، وَإنَه أَخح بيَحعَ لَم دَ لُزُومَ الح  بَعح

بَيحعَ بتخبيَر الثهمَنَ( ادَسُ: خَيَار  فَي الح ]شرح  أي: إذا أخبر البائع بخلَف الواقع كما في قوله: )السه

  الَنتهى[

ليََةَ  كَةَ والَرابحةَ والَواضعةَ(قوله: )متى بان أقله أو كثرَ، ويثبُتُ في التهوح َ ي: متى بان أ والشره

السعر أقل مما أخبر به البائع أو أكثر مما أخبر به البائع، ويثبت في التولية والشركة والَرابحة 

والَواضعة، وهذا بيع بطريقة معينة وهو بيع بتخبير الثمن أي يبيعك السلعة مع إخباره بثمنها، 

 لناس علَ قسمين:والبيوع الآن التي تحصل بين ا

بيع مساومة، وهو الذي بدون الإخبار بتخبير الثمن، فالبيوع التي نباشرها  القسم الأول: -

في الْياة الآن هي في الْقيقة بيع مساومة وليست بيع بتخبير الثمن، والَساومة أهون وأسهل 

 من البيع بتخبير الثمن 

 البيع بتخبير الثمن  القسم الثاني: -

ليَةََ(:قوله: )ويثبُ    وهي البيع برأس الَال، اشتريت سلعة بريال وأبيعها لك بريال تُ في التهوح

كَةَ( َ أي: بيع بعضه بقسطه من الثمن، اشتريت عشرة أقلَم بعشر ريالات،  قوله: )والشره

  تبخمسة ريالاوأبيعك خمسة 
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عة بريال يت سلوهي بيع بثمنه وربح معلوم، كما قال الشيخ منصور، اشر قوله: )والَرابحةَ(:

 وأبيعك إياها بريالين 

وهي بيعه برأس ماله وخسَّان معلوم، اشتريت سلعة بريالين وأبيعك  قوله: )والَواضعةَ(:

 إياها بريال،

 فهذه صور البيع بتخبير الثمن 

الَوجودة هنا هي الَرابحة الَوجودة في  -أي بيع الَرابحة الآمر بالشراء –مسألة: هل الَرابحة 

البنوك؟ أي يأتي الشخص إلى )الَصرف( ويقول: أريد شراء )سيارة( فلَنية من )الوكالة( 

الفلَنية، فيذهبون ويشترونها بمائة ألف حالة ثم يؤتون ويبيعونها عليه بمائة وعشرين ألفًا 

نا نفس الشيء بيع بثمنه وربح معلوم أو تختلف؟ وهل الْنابلة مؤجلة أو مقسطة، فهل ه

 ذكروا هذه الَسألة؟

لم يذكر الْنابلة هذه الَسألة، والَذاهب الثلَثة ذكرتها، وذكرها فقط واحد من علماء  الجواب:

 ، وذكر أنها جائزة، والشيخ ابن عثيمين وكثير من طلَبه-رَحَمَهُ الِلّهُ–الْنابلة وهو ابن القيم 

، []إعلَم الَوقعينيحرمون هذه الَعاملة الَوجودة الآن في البنوك، ولكن ابن القيم ذكرها في 

وأنها مباحة، وأما الَذاهب الأخرى فاختلفوا فيها، فالَالكية منعوها، وأظن الشافعية والْنفية 

 يجيزها  -رَحَمَهُ الِلّهُ–أجازوها، والشيخ ابن باز 
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هذا شرط صحة البيع بالَرابحة،  ن معرفة الَشتري رأسَ الَالَ(:قوله: )ولا بد في جميعَها م

هكذا قال الَؤلف، والَؤلف في هذه الَسألة خالف الَذهب، والَذهب في هذه الَسائل أن 

الَشتري في هذه الصور الأربعة ليس له الخيار، ولكن ماذا يفعل؟ قال الشيخ منصور: 

ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في  [476] ائدالزوالَذهب أنه متى بان رأس الَال أقل حُط 

  [477] للمشتريمواضعه ولا خيار 

بقيت مسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين أنه لم يجدها في كتب الأصحاب، وأظنه تابع ابن القاسم 

لو قال البائع: غلطت، فهو أخبر أنها بمائة ثم قال للمشتري: أنا اشتريتها بمائة وعشرة،  قوله:في 

ويدل عليه قول الَؤلف: أو أكثر، خيار تخبير الثمن، فهو يقول: مائة، وأبيعك إياها بمائة 

 وعشرين  

لبائع أو اثم قال: أنا غلطت فهي في بمائة وعشرة، وأبيعك إياها بمائة وثلَثين، فهل يُقبل قول 

لا؟ الَذهب أنه لا يُقبل قول البائع في هذه الَسألة إلا إذا أحضر بينة، وإذا أحضر بينة فحينئذ 

 يخير الَشتري إما أن يزيد هذه العشرة أو يفسخ العقد 

أيضًا هذه مخالفة، لو اشتريت سلعة بثمن مؤجل )كسيارة(  قوله: )وإن اشترى بثمن مؤجل(:

آخر أن يشتريها بتخبير الثمن، فأعطيته إياه بمائة ألف ولم أخبره أني  مثلًَ بمائة ألف ثم أراد

اشتريتها بمائة ألف مؤجلة ثم علم هذا الآخر بعد ذلك أنها بمائة ألف مؤجلة، فالَذهب في هذه 

كون لأن غالبًا الثمن الَؤجل يالَسألة أنه ليس له خيار الفسخ وإنما يؤجل الثمن عليه فقط؛ 

  ال ففيه تغرير بالَشتريأعلَ من الثمن الْ

                                                           
 يار الفسخ.والمؤلف يقول: له خ، خيار الفسخإذا قال: إنها بمائة ألف فتبين أنها تسعين نحط الزائد وليس له  [476]
 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [477]
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بَلُ شهادتُه له(: اشترى شخص من أبيه )سيارة( مثلًَ، والغالب أن الإنسان  قوله: )أو ممن لا تُقح

 يحابي، فقد تباع بخمسين ألفًا واشتراها من أبيه بستين ألفًا ثم باعها له بتخبير الثمن، فلَ بد أن

 يخبرني أنه اشتراها بستين ألفًا من أبيه 

كأن يشتري شيئًا بأكثر من ثمنه حيلة، وهذه فيها كلَم كثير،  )أو بأكثر من ثمنهَ حيلةً(:قوله: 

وفيها أخطاء في النسخ الَخطوطة والَطبوعة، وصورتها كما قال الشيخ ابن عثيمين: أن يشتريها 

طل، في مقابلة دين له علَ بائعها ليتخلص منه، أنا لي دين علَ فلَن بمائة ريال، وهذا الفلَن يما

فوجدت عنده كتابًا فقلت له: تبيعني الكتاب هذا بالَائة التي في ذمتك، فيقول: قبلت، ثم آخذ 

الكتاب والكتاب يسوى خمسين ريالًا وأذهب إلى أحد الناس وأقول له: أبيعك إياها بتخبير 

 الثمن بمائة ريال، فهذه حيلة، فلَ بد أن تخبر ولا يجوز أن تفعل هذا الشيء 

قَةَ بقسطهَا من الثمن(:قوله: )أو  فح  بأن تشتري مجموعة من السلع بثمن واحد باع بعضَ الصه

في عقد واحد، اشتريت مثلًَ )سيارة( ومزرعة بمائة ألف ثم أخذت )السيارة( وبعتها لشخص 

بخمسين ألفًا، فيه فيها إشكال وهو أنك كيف عرفت أن قيمة )السيارة( من الَائة ألف خمسين 

كال ولا بد أن تخبر الَشتري، وهذه كلها في البيوع بتخبير الثمن وهذه لا تحصل ألفًا؟ ففيها إش

 اليوم 

شخص ل تبخمسة ريالاوأما لو اشتريت مثلًَ عشرة أقلَم بعشرة ريالات وبعت خمسة منها 

 فلَ يلزمني أن أقول: هذه نصف العشرة، ليس فيها ضرر 

ح ذلك في تخبيره بالثمن، فلمش دِّ(:قوله: )ولم يُبَينِّ      تٍر الخيارُ بين الإمساكَ والره

أي: في رأس الَال في مدة الخيار، قالوا: سعرها مائة ثم زيدت إلى  قوله: )وما يزادُ في ثمن(

مائة وعشرين في الشراء، فلَ بد أن تُخبر به فتقول: هي أصلًَ مائة، ثم البائع قال لي: أبيعها لك 

 الشرط، فلَ بد أن تخبر به للمشتري  بمائة وعشرين، في خيار الَجلس أو خيار

     قوله: )أو يحطُّ منه في مدةَ خَيارٍ(:
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ما أخذه الَشتري في هذه السلعة من أرش لعيب فلَ بد أن تخبر  قوله: )أو يؤخذُ أرشًا لعيبٍ(:

به، مثلًَ اشتريت )جوال( بمائة ريال فوجدت فيه عيبًا فأخذت منه عشرين ريالًا، فإذا جئت 

جدت ير الثمن فلَ تقول: أبيعك إياه بثمانين ريالًا، ولا بد أن تقول: اشتريته بمائة فوتبيع بتخب

 فيه عيبًا ثم أخذت أرش العيب عشرين فصار ثمنه بثمانين وأنا أبيعك إياه بثمانين 

أي: يأخذ أرش لجناية عليه يلحق برأس  قوله: )أو جنايةً عليه، يُلححَقُ برأسَ مالهَ ويُخحبَرُ به(

 ل، فيذكر في رأس الَال ويجب أن يُخبر به الَا

 أي: ما ذُكر من الزيادة بعد لزوم البيع بفوات قوله: )وإن كان ذلك بعد لزومَ البيعَ لم يُلححَقح به(

خيار الشرط وخيار الَجلس لم يحلق به فلَ يجوز أن يلحق برأس الَال، مثلًَ: اشتريت منك 

يار الَجلس وخيار الشرط اتصلت علي وقلت: أريد )الجوال( بمائة ريال، ثم بعد أن انتهى خ

عشرين، وأنا رضيت أن أعطيك العشرين، فلَ يجوز أنك تقول لَن تبعيه )الجوال( بمائة 

  لأن هذه العشرين تُعتبر تبرع للبائعوعشرين، وإنما تقول له: مائة ريال، فقط؛ 

) بَر بالْالَ فَحَسَن   أي: لا يجب عليه  قوله: )وإن أَخح
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بَائَ  لفَُ الح الُفًا، فَيَحح ر الثهمَنَ تَحَ تَلَفَا فَي قَدح ، فَإذََا اخَح َ تلََََفَ الَحتَُبَايَعَينح خح ابعُ: خَيَار  لَاَ لًا: مَا عُ السه  أَوه

تهُُ بكََذَا، وَإنَه  يح تَرَ تَرَى: مَا اشَح تهُُ بكََذَا، ثُمه يَححلفَُ الَحشُح مَا بعَح تُهُ بكََذَا، وَإنَه   ه بكََذَامَا اشريتُ بعَح

لحعَةُ تَالفََةً رَجَعَا إلََى قَيمَةَ  خَرَ، فَإنَح كَانَتَ السِّ لَ الآح ا بقََوح ضَ أحَدُهُمَ ح يَرح خُ إنَه لَم فَسح مَثحلهََا،  وَلكََلٍّ الح

دُ انَحفَسَخَ ظَاهَرًا عَقح ، فَإذََا فُسَخَ الح تَرٍ لَ مُشح تهََا فَقَوح تَلَفَا فَي صَفه تَ  فَإنََ اخَح لَفَا فَي أَجَلٍ وَبَاطنَاً، وَإنَه اخَح

بيَحعُ  الُفًا وَبَطَلَ الح َ الَحبَيَعَ تَحَ تَلَفَا فَي عَينح لُ مَنح يَنحفَيهَ، وَإنَه اخَح طٍ فَقَوح  أَوح شَرح

 سيذكر الَؤلف خمسة أنواع من الاختلَفات: قوله: )السابعُ: خيار  لاختلَفَ الَتبايعيَن(:

 يقول الاختلَف في قدر الثمن، مثلًَ  ه: )فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفًا(:النوع الأول: قول -

 البائع: بعته بمائة، والَشتري يقول: بثمانين، فهنا يتحالفا 

لًا(: وجوبًا فيقدم البائع في الْلف، ولا بد أن يجمع في الْلف بين  قوله: )فيحلفَُ البائعُ أَوه

 الإثبات النفي والإثبات، مقدمًا النفي علَ 

 فيقول البائع: لم أبيعه بكذا، هذا النفي  قوله: )ما بعتهُ بكذا(:

 وهذا الإثبات  قوله: )وإنما بعتهُ بكذا(:

ما اشتريتُه بكذا، وإنما اشريتُه بكذا أي: يحلف الَشتري كما حلف  قوله: )ثم يحلف الَشترى(:

 البائع 

 مسألة: هل إذا تحالفا ينفسخ العقد بمجرد التحالف؟

 لا، قال: لكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر  الجواب:

فإن رضي أحدهما بقول الآخر يُقر  قوله: )ولكلٍّ الفسخُ إن لم يرضَ أحدُهما بقولَ الآخرَ(:

 العقد، وإذا حلف أحدهما ولم يحلف الآخر يقر العقد أيضًا 

لعةُ تالفةً رَجَعا إلى قيمةَ مثلهَا( ع أي: إذا كانت السلعة التي فُسخ البي قوله: )فإن كانت السِّ

فيها تالفة رجعا إلى قيمة مثلها سواء كانت السلعة مثلية أم قيمية، وهذه من الَسائل الَستثناة 
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 قالوا:ففي الضمان، فالأصل في ضمان الأشياء أن الَثلي يُضمن والقيمي يضمن بقيمته إلا هنا، 

 يضمن بقيمة مثله 

 الاختلَف في صفة السلعة بعد تلفها  اختلفا في صفتهَا(: النوع الثاني: قوله: )فإن -

:) تَرٍ   لأنه سيغرم قوله: )فقول مُشح

أي: انفسخ العقد ظاهرًا وباطناً، والفائدة في  قوله: )فإذا فُسَخَ العقدُ انفسخَ ظاهرًا وباطناً(

كما قال –ه تانفساخه ظاهرًا في القضاء، فالقاضي يحكم أن العقد انفسخ، ولكن في الباطن فائد

لو تبين لأحدهما بعد الفسخ صدق صاحبه لم يلزم إعلَمه ولا استحلَله، حتى  -الشيخ عثمان

 برئ كل منهما من الآخر  -عَزه وَجَله -عند الِلّ 

ته الاختلَف في الأجل، فيقول الَشتري: اشتري النوع الثالث: قوله: )وإن اختلفا في أجلٍ(: -

ل أن لأن الأصته لك بثمن حال، فالقول قول من ينفي الأجل؛ مؤجلًَ، والبائع يقول: لا، بع

  البيوع ليس فيها أجل

طٍ فقولُ من ينفيه(: -  الاختلَف في شرط، مثلًَ: اشترط عليه رهن النوع الرابع: قوله: )أو شَرح

  لأن الأصل عدمهأو ضمين، فالقول قول من ينفيه بيمنه؛ 

شتري الاختلَف في عين الَبيع، مثلًَ: الَ  الَبيع(:النوع الخامس: قوله: )وإن اختلفا في عين -

 يقول: بعتني هذه السيارة، فيقول البائع: لا، بل بعتك السيارة الأخرى  

وهذه رواية، يتحالفان، بأن يقول البائع: لم أبيعك هذه بل بعتك هذه، ويقول  قوله: )تحالفًا(:

 ليه صاحب الَتن الَشتري: لم أشتر هذه بل اشتريت هذه، هذا الذي مشى ع

 أي: فسخ البيع  قوله: )وبَطَلَ البيعُ(

 ذهب ، وهذا هو الَلأنه كالغارمأن القول في هذه الَسألة قول البائع بيمينه؛  الرواية الثانية:



  

 

715     .. 
  

لو اختلفا في صفة العقد، مثلًَ سلهم )سيارة( بخمسين ألفًا، والذي دفع )السيارة( قال: مسألة: 

أنا بعتها، والذي أخذ )السيارة( قال: أنا استأجرتها منك، فالقول قول من؟ وكذلك إذا 

سلمت )السيارة( علَ أنها إجارة، وادعى من أخذها أنها إعارة، فاختلفوا في صفة العقد هل 

م إجارة فالقول قول من؟ أين تُبحث هذه الَسألة لو اختلفوا في صفة البيع، هذا هو عارية أ

يقول: بيع، والثاني يقول: عارية، وهذا يقول: إجارة، والآخر يقول كذا، فالأمر يحتاج إلى 

  [478] بحثمزيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بضَ  ليَمَ مَا بيَدَهَ حَتهى يَقح عَوَضَ وَإنَه أَبَى كَلٌّ مَنحهُمَا تَسح بَ  -وَالثهمَنُ عَينح   -الح ل  يَقح بَ عَدح ضُ مَنحهُمَا نُصِّ

تَرٍ إنَه كَانَ الثهمَنُ  ع  ثُمه مُشح
بَرَ بَائَ ناً حَالًا أُجح ، وَإنَه كَانَ دَيح ثَمَنه لسََ فَي اوَيُسَلِّمُ الَحبَيَعَ ثُمه الَح   لَحجَح

                                                           
 وقد ذكروها في العارية، أعرتك، أو أجرتك، فهناك يقولون: القول قول صاحب السلعة. [478]
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بَلَدَ حُجَرَ عَلَيح  بًا فَي الح
هُ، وَإنَه كَانَ غَائَبًا بعيدًا عَنح وَإنَه كَانَ غَائَ هَا هَ فَي الَحبَيَعَ وَبَقَيهةَ مَالهََ حَتهى يُححضَرَ

خُ  عَ الحفَسح
سََّ  فَلبََائَ تَرَى مُعح يَ ، وَالَحشُح مَتح رُؤح َ مَا تَقَده فَةَ وَلتََغَيرُّ ياَرُ للخُلحفَ فَي الصِّ َ  تُهُ وَيُثحبتَُ الخح

بضَ(: قوله: )وَإنَه أَبَى كَلٌّ  ليَمَ مَا بيَدَهَ حَتهى يَقح  البائع يقول: لا أسلم حتى أقبض مَنحهُمَا تَسح

  فله ثلَث حالاتالثمن، والَشتري يقول: لا أسلم الثمن حتى أستلم الَبيع، 

- :)  أن يكون الثمن معيناً  هذه الْالة الأولى: قوله: )والثمنُ عين 

بضَُ منهما ويُسَ  ل  يَقح بيع أي: نُصب عدل يقبض منهما الَ لِّمُ الَبيعَ ثم الثمنَ(قوله: )نُصَبَ عَدح

  لجريان عادة الناس بذلكوالثمن ويسلم الَبيع للمشتري ثم الثمن للبائع؛ 

 : ثلَثة أقسامالْالة الثانية:  -

أن يكون الثمن ديناً حالًا، مثلًَ يقول البائع: بعتك هذه )السيارة( بعشرة  القسم الأول: *

آلاف ريال، الآن العشرة آلاف دين حال أي غير مؤجل، فالعشرة آلاف غير معينة الآن قد 

 تكون في جيبه أو في )السيارة(، أو في الَجلس 

) ناً حالا  ثمن دين حالًا وموجودًا في أي: غير مؤجل وهو بالَجلس، فال قوله: )وإن كان دَيح

 الَجلس، في جيبه مثلًَ ولم يعينه في العقد 

:) بَرَ بائع   علَ تسليم الَبيع  قوله: )أُجح

 أي: ثم يُجبر الَشتري إن كان الثمن بالَجلس  قوله: )ثم مشتٍر إن كان الثمنُ في الَجلسَ(

يانًا ضًا في البلد، فأحأن يكون الثمن دين حال وغائب عن الَجلس لكنه أي القسم الثاني: *

 يكون في البلد وأحيانًا يكون خارج البلد 

 أي: علَ الَشتري  قوله: )وإن كان غائبًا في البلدَ حُجَرَ عليه(

ه( لثمن أي: يحجر علَ كل أموال الَشتري حتى يحضر ا قوله: )في الَبيعَ وبَقَيهةَ مالهَ حتى يُححضَرَ

 الغائب في البلد 
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سََّ  فلبائع الفسخُ(قوله: )وإن كان غائَ  لَ أي: فإن كان غائبًا ع باً بعيدًا عنها والَشترى مُعح

 الَجلس وعن البلد مسافة قصر أو أكثر فإن للبائع أن يفسخ 

 أن يتبين أن الَشتري معسًَّا  القسم الثالث: *

:) سََّ  و أ ولذلك قال الشيخ منصور:وعبارة صاحب الَتن فيها شيء،  قوله: )والَشترى مُعح

 أن الَشتري معسَّ فللبائع الفسخ ظهر 

فَةَ( سواء كان  -دمكما تق–أي: إذا اشترى شيئًا بالصفة  قوله: )ويثبتُ الخيارُ للخُلحفَ في الصِّ

موصوفًا معيناً أم موصوفًا غير معين فإنه إذا استلمه ووجد صفة غائبة ليست موجودة في 

 الَبيع فله الخيار بين الإمساك بلَ أرش، أو الفسخ 

مَتح رؤيتهُ(: تغير تقدم أنه يجوز أن تشتري مبيعًا رأيته قبل العقد بزمن لا ي قوله: )ولتََغَيّرَ ما تَقَده

 فيه الَبيع تغيًرا ظاهرًا، فإذا رأيته متغيًرا عما كان عليه قبل العقد فإن لك الخيار 

 وبذلك تمت أقسام الخيار الثمانية 

 خيار يثبت لفقد شرط صحيح أو فاسد  :-ة[]الغايكما قال في –الثامن من الخيارات 

الخيار لفوات غرض من ظن من الَتعاقدين دخول ما لم يدخل في الشراء أو ظن عدمه  التاسع:

 في بيع 

 

صُلُ ب ه  قَبآضُهُ  ، وَمَا يَحآ ه  ف  ف ي الآمَب يع  قَبآلَ قَبآض  لآ ف ي التَّصَرُّ  :فصَ 

وَهُ  تَرَى مَكيَلًَ وَنَحح بضََهُ، وَإنَه تَلفََ وَمَنَ اشَح فُهُ فيَهَ حَتهى يَقح ح يَصَحه تَصَرُّ دَ، وَلَم عَقح صَحه وَلَزَمَ باَلح

 َ هُ آدَمَيٌّ خُيرِّ بيَحعُ، وَإنَه أَتَلُفُّ ةٍ بَطَلَ الح بَائَعَ، وَإنَه تَلفََ بآَفَةٍ سَمَاوَيه خٍ  قَبحلَهُ فَمَنح ضَمَانَ الح َ فَسح  بَينح
تَرٍ مُشح

 
ٍ
ضَاء   وَمُطَالَبَةَ مُتحلفََهَ ببََدَلهََ  وَإمَح
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وَهَ، فَمَنح  فُ الَشتري فيَهَ قَبحلَ قَبحضَهَ؛ وَإنَه تَلفََ مَا عَدَا الَحبَيَعَ بكََيحلٍ وَنَحح  وَمَا عَدَاهُ يَجُوزُ تَصَرُّ

ع  مَنح قَبحضَهَ 
هُ بَائَ ح يُمَنِّعح عٍ بذََلَ  وَيَححصُلُ قَبحضُ مَا بيَعَ بكََيحلٍ ، ضَمَانهََ، مَا لَم نٍ أَوح عَدٍّ أَوح ذَرح كَ، أَوح وَزح

ليَتهَ  هُ بتََخح َ لهََ، وَمَا يُتَناَوَلُ بتََناَوُلهََ، وَغَيرح ةٍ وَمَا يَنحقُلُ بنَقَح َ  وَفَي صُبرح

عَ  وزُ قَبحلَ قَبحضَ الَحبَيَعَ بمََثحلُ الثهمَنَ، وَلَا خَياَرَ فيَهَا، وَلَا شُفح ، تَجُ خ  قَالَةُ: فَسح   ةَ وَالإح

فَ فَي الَحبَيَعَ قَبحلَ قَبحضَهَ، وَمَا يَححصُلُ بهََ قَبحضُهُ(:      قوله: )فَصَلح فَي التهصَرُّ

وَهُ(: تَرَى مَكيَلًَ وَنَحح الَراد بنحوه الَوزون والَعدود والَذروع، وكذلك يلحق  قوله: )وَمَنَ اشَح

لَت في باب الربا،  توضيح الَكيبهذه الأربعة الَبيع بصفة والَبيع برؤية متقدمة، وسنتطرق إلى

 والَكيلَت مثل البر والشعير واللبن والسمن الَائع ونحوها 

بضََهُ( فُه فيه حتى يَقح اء الَكيل أي: الَترتب علَ شر قوله: )صح ولَزَمَ بالعقد، ولم يصحه تصرُّ

ونحوه عدة أحكام، لكن قول الَؤلف: ومن اشترى مكيلًَ ونحوه، هذا يشمل لو اشترى 

لَكيل ونحوه بالكيل أو جزافًا بلَ كيل ولا وزن، فلو اشترى الشعير بالكيل أو اشتراه بلَ ا

كيل، فيصح ويلزم بالعقد ولا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، إلى آخر الأحكام التي ذكرها، 

 في هذه العبارة ]الَقنع[ وقد تابع صاحب الَتن هنا 

ن الْكم منوط بذلك إذا بيع بالكيل فقط؛ : أ-]الإنصاف[كما قال في –والصحيح من الَذهب 

أي لو اشترى مكيلًَ بالكيل تتأتى هذه الأحكام التي سيذكرها الَؤلف أو أكثرها، وأما إذا 

 اشترى الَكيل بلَ كيل فلَ تتأتى هذه الأحكام التي سيذكرها صاحب الَتن 

والصحيح من الَذهب أن الْكم منوط  :]الَقنع[متعقبًا صاحب  ]الإنصاف[قال صاحب 

بذلك إذا بيع بالكيل أو الوزن لا ما بيع من ذلك جزافًا كالصبرة الَعينة، فالصبرة هي الكومة 

من الطعام فهي التي تباع بلَ كيل ولا وزن، فلَ بد أن يشترى الَكيل بكيل والَوزون بوزن، 

 ، والَذروع يشترى بالزرع ثم تدخل فيه هذه الأحكام، وكذلك الَعدود يُشترى بالعد
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فإذا اشترى مكيلًَ بالكيل وموزونًا بوزن ونحو ذلك فإنه يترتب عليه عدة أحكام سيذكرها 

 الَؤلف 

أن البيع يلزم بمجرد العقد، فليس لأحدهما فسخ  الْكم الأول: قوله: )صح ولَزَمَ بالعقد(: -

غير مكيل ونحوه، وقيدها  البيع، سواء قبضه أو لم يقبضه، وسواء كان مكيلًَ ونحوه أم

الشارح بقوله: حيث لا خيار؛ أي إلا إذا كان هناك خيار فيكون عقدًا جائزًا حتى تنتهي مدة 

 الخيار 

بضََهُ(: - فُه فيه حتى يَقح  هذا الَكيل فلَ يصح التصرف في الْكم الثاني: )قوله: ولم يصحه تصرُّ

تري بذلك بالبيع أو الهية أو الإجارة أو ونحوه والَبيع والَوزون والَعدود والَذروع إذا اش

هُ حَتهى »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: الرهن إلا إذا قبضه؛  تَاعَ طعامًا فَلََ يَبعَح مَنح ابح

فيَهَُ  توَح   «يَسح

 مُلك الَشتري له فنماء الَبيع هذا بكيل ونحوه للمشتري أمانة بيد البائع  الْكم الثالث: -

وه إن تلف هذا الَبيع بكيل ونح كم الرابع: قوله: )وإن تَلفََ قَبحلَهُ فمن ضمانَ البائعَ(:الْ -

 قبل القبض فمن ضمان البائع 

 بها هل هناك ثمرة في تفريق الَؤلف بين الَسألتين قوله: )وإن تَلفََ بآفةٍ سماوية بَطَلَ البيع(:

الف وية بطل البيع؟ أي إذا قلنا: إن التالكلَم: وإن تلف فمن ضمان البائع وإن تلف بآفة سما

من مال البائع فالْكم للعقد انفسخ؛ أي إذا كان الَبيع تلف قبل أن يقبض فينفسخ، وإذا قلنا 

أيضًا: إن تلف بطل البيع فالتالف أيضًا يكون من ضمان البائع، فهل هناك فرق أو ليس هناك 

 فرق؟

ئلَ ل؟ لعل الثمرة أنه إذا قلنا: يبطل البيع؛ مؤدى الثانية كما هو مؤدى الأولى فهناك يقول:

ن العقد لأ، فلَ يلزمه أن يأتي بالبدل؛ يُتوهم أنه إذا كان من ضمان البائع فيلزمه أن يأتي بالبدل

، فكونه من ضمان البائع يختلف عن بطلَن البيع فقد يقال: إنه من ضمان البائع لكنه قد بطل
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ال في ولذلك قبقاء العقد صرحوا ببطلَن العقد،  ملزم أن يأتي بالبدل، لكن لكي يدفعوا

 وما لا يصح تصرف مشتر فيه ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه  وشرحه:]الَنتهى[ 

 ومُطالَبَةَ مُتحلفََه ببدَلهَ(
ٍ
خٍ وإمضاء َ مشتر بين فَسح إن أتلفه آدمي أي: و قوله: )وإن أتلفه آدميٌّ خُيرِّ

ب الَتلَف لَ البائع بالثمن وبين أن يمضي البيع ويطالخُير مشتر بين أن يفسخ البيع ويرجع ع

 ببدله ولو كان الَتلفَ له هو البائع 

أي: ما عدا الأمور الستة الَتقدمة، ما عدا الَكيل والَوزون والَعدود  قوله: )وما عداه(

 والَذروع والَبيع برؤية متقدمة أو صفة 

كنا نبيع ": -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُما–لقول ابن عمر  قوله: )يجوزُ تصرفُ الَشتري فيه قَبحلَ قبضَه(:

الِلّهُ عَلَيحهَ  صَلَه -الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الِلّ 

ء  »فقال:  -وَسَلهمَ  قَا وَبَيحنهَُمَا شَيح تَرَ ح يَفح مَهَا مَا لَم ر يَوح خَذَ بسََعح سَ أَنح تُؤح
  "«لَا بَأح
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ة: ما وجه التصرف هنا في الَبيع قبل قبضه؟ نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها مسأل

الدنانير، وأيضًا نبيعها بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، مثلًَ باع الإبل بعشرة دنانير يقبضها بعد 

 يومين، وحل الأجل بعد يومين فقال: بدل ما تعطيني عشرة دنانير أعطني عشرين درهًما، فهو

الآن تصرف في الدنانير قبل أن يقبضها؛ أي باع الدنانير التي في ذمة هذا الَشتري وأخذ مكانها 

أليست الدنانير الآن  -الدراهم مكان الدنانير–دراهم، لكن ألا يقال: إن هذا الذي أخذه 

 التي باعها بالدراهم وقبضها أليست معدودة، فكأنه باع معدودًا قبل قبضه؟

هذه الدنانير التي في ذمة الَشتري، في الذمة وليست معينة، وهذه التي في الذمة يصح  الجواب:

التصرف فيها أو بيعها، فهي دين والدين علَ الَذهب يصح بيعه لَن هو عليه، فلَ يصح بيع 

الدين لغير من هو عليه، ويتخرج علَ هذا مسألة وهي مسألة )كوبونات( التي توزعها بعض 

ية، يعطون الفقير )كوبون( في مائة وعشرين ريالًا يأخذها من بنده أو عثيم أو الجمعيات الخير

أي مُل، فهذا هو دين علَ بنده أو عثيم، فهل يجوز لَن أخذها أن يبيعها لشخص بمائة وثمانين؟ 

فهل يجوز بيع الديون أو لا يجوز؟ الدين يجوز بيعه لَن هو عليه فقط، فالفقير يأتي لبنده مثلًَ 

أريد أن أبيع هذا )الكارت( بمائة وثمانين، فيجوز لَن هو عليه الدين، ولكن لا يجوز  ويقول:

 بيع الدين لغير من هو عليه الدين 

أي: ما عدا الأمور الستة الَتقدمة  قوله: )وإن تَلفََ ما عدا الَبيعَ بكيلٍ ونحوَه، فمن ضمانهَ(

 ة متقدمة أو صفة، فما عداها إذا تلفتوهي: الَكيل والَوزون والَعدود والَذروع والَبيع برؤي

الخراج )لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: فمن ضمان الَشتري حتى قبل أن يقبضها؛ 

مشتري، فهي لل -زيادة–، الخراج في هذه التي اشتراها الَعينة لو صار فيها كسب بالضمان(

 فكذلك إذا تلفت فمن ضمانه 

 فإن منعه حتى تلف ضمنه البائع  ع  من قبضه(:قوله: )ما لم يمنعه بائ
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عٍ بذلك(  أي: أن الَبيع بكيل يُقبض قوله: )ويحصُلُ قبضُ ما بيعَ بكيلٍ أو وزنٍ أو عَدٍّ أو ذَرح

بكيله، بمجرد أن يكيله له فإنه يكون مقبوضًا، ويجوز أن يتصرف فيه، ولا يشترط نقله من 

بمجرد ما يزنه له في الدكان فهذا قبض له فلَ هذا الَكان إلى )سيارته(، وكذلك الَوزون 

 يشترط نقله، فالنقل معنى زائد عن القبض، وهذا الَذهب  

وكذلك بعََدٍّ كأن يشتري منه عشر )سيارات( فيقبضها بعدّها، فإذا عدّها فله أن يذهب ويبيع 

ز له أن فإنه يجو قبل أن ينقلها من مكانها، وكذلك إذا اشترى شيئًا مزروعًا فإذا زرعه له البائع

لح وَإذََا ابح »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: يتصرف فيه قبل قبضه؛ 
تَ فَكَ تَلإذَا بعَح    «تَعحت فَاكح

–ويشترطون حضور الَستحق أو نائبه، وكذلك قالوا: وعاؤه كَيَدَه؛ أي وعاء الَستحق 

كال البائع الَكيل ووضعه في الوعاء فهذا كيده؛ أي إذا وضع الوعاء في الدكان ثم  -الَشتري

 يعتبر قبض له، فيصح للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه 

فتح الْساب أو ما يسمونه بالَحفظة ووضعت  -وعاؤه كيده–مسألة: هل يقاس علَ ذلك 

 فيها الأسهم واشتريت أسهم ثم جاءت في مُفظتك في )النت( هل هذا قبض؟

 ، ويترتب علَ هذا مسائل ستأتي نعم، يعتبر قبض حكمي الجواب:

هذا هو الَذهب ولا يوجد عندنا قول آخر في الَذهب، والَفتى به الآن من علمائنا الَعاصرين 

هو قول الشافعية وهو اشتراط النقل، فلَ يكفي أن يكيل لك، فيكيله لك وتنقله من مكانه 

، فلما استوجبته السوق ابتعت زيتًا في" لْديث ابن عمر:ثم تتصرف فيه، فقبضه أن تنقله؛ 

لنفسي، لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسناً، فأردت أن أضرب علَ يده، فأخذ رجل من 

خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك 

وزها التجار إلى حتى يحنهى أن تباع السلع حيث تبتاع  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -فإن رسول الِلّ 

 ، وهذا رأي الجمهور "رحالهم
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: كانوا يبتاعون الطعام في أعلَ السوق، -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُما–وعند البخاري قال ابن عمر 

تى أن يبيعوه في مكانه ح -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الِلّ 

لَ ، وأما الْنابلة ف-رَحَمَهُ الِلّهُ–، فالنقل أمر زائد علَ الاستيفاء كما ذكره ابن حجر [479]ينقلوه

  [480]يشترطون في القبض والَكيل إلا أن يكال فقط بشرط حضور الَستحق أو نائبه

ةٍ وما ينقلُ بنقلهَ(: َ اف ]كشكثياب وحيوان، ثم ذكر في  قال الشارح: قوله: )وفي صُبرح

انًا فقبضه ، فإن كان حيو]الَبدع[و ]الشرح[الْيوان الواحد فقال: قال في  كيفية قبضالقناع[

تمشيته من مكانه، فإذا كانت )سيارة( واحدة فتقبض بتمشيتها، وإذا كانت أكثر من واحدة 

 فتعدهم وهذا القبض، ولا يشترط خروجها من )الوكالة، أو الَعرض( 

 اول باليد إذ العرف فيه ذلك أي: ما يتن قوله: )وما يُتَناوَلُ بتناوُلهََ(

ليَتهَ(  ي أي: غير ما ذُكر كالعقار بتخليته، بأن يخلي البائع بينه وبين الَشتر قوله: )وغيره بتََخح

 أن الأمر مبني علَ العرف، فإذا قلنا: -رَحَمَهُ الِلّهُ–لكن قد يقوي ما قاله الشيخ ابن عثيمين 

ل عليه فإنه يصح فيها القبض، ولكن يُشكمبني علَ العرف فبأي كيفية حصل فيها القبض 

، [481])إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل(في مسند أحمد:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قول النبي 

                                                           
قال:  -وَسَلَّمَ  عَلَيْهم صَلَّى اللَُّّ -]المفرغ: أما ما قاله الشيخ أحِد: عند البخاري أن النبي ، (2167رواه البخاري ) [479]
زاد (: 2136وينقله(، وينقله هذه ليست في هذه الرواية، بل قال البخاري ) ا، فلا يبعه حتى يستوفيهمن ابتاع طعاما )

 .([ا فلا يبعه حتى يقبضهمن ابتاع طعاما )إسماعيل: 
ن فيه )الآن التمر مكيل، وانتقل الآن إلى العد، لكن العد عندنا في الأحساء عندنا ي [480]

َ
كجم(، 240سمونه مَن تمر، والم

كجم(، فهل هذا انتقل من كونه مكيلاا إلى  20( كرتون من كراتين تشبه كراتين الموز، وكل كرتون فيه )12ويضعونها في )
هل قبض فكونه معدوداا فيكون قبضه بالعد أو لا بد من معرفة كيله؟ فانتقلوا من الكيل إلى الوزن ومن الوزن إلى العد، 

فهو  - عَلَيْهم وَسَلَّمَ صَلَّى اللَُّّ -تمر في الكراتين يكون بالكيل أو بالعد؟ والمذهب عندهم أن ما كان مكيلاا في زمن النبي ال
ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ -مكيل إلى يوم القيامة، وما كان موزوناا في زمن النبي  لقيامة، حتى لو تعارف فهو موزون إلى يوم ا -صَلَّى اللَّّ

، فالتمر مكنوز الناس ع لى خلافه، إلا فقط في التمر، فقد ذكروا أن التمر إذا كُنز مثل ما هو موجود الآن فيباع بمثله وزناا
 والإشكال عندنا في كيفية القبض الآن النظام أنه يقبض في الكراتين.، الآن، ويباع بالوزن

 رواه أحِد. [481]
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فهذا يُرجع فيه إلى الَنصوص، لكن إذا قلنا: إن الأصل في البر كله العرف فأي طريقة يُقبض 

 بها الشيء فيرجع فيه إليه 

(: في اللغةقوله:  اضي فسخ عقد بتر اصطلَحًا:: الإقالة هي الرفع والفسخ، )والإقالة: فسخ 

 العاقدين 

مَ: لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَله : مستحبة لَن طُلبت منه؛ -كما ذكر الشارح–حكم الإقالة 

قَ » مَ الح   [482]«يَامَةَ مَنح أَقَالَ مسلمًا بَيحعَتَهُ أَقَالَ الِلّهُ عَثحرَتَهُ يَوح

 هل الإقالة فسخ أو بيع مستأنف؟ مسألة:

فيه خلَف في الَذهب أنها فسخ، ويترتب علَ هذا الخلَف ثلَثين ثمرة كما ذكر ابن  الجواب:

 رجب، منها ما ذكره الَؤلف هنا 

جائزة أي: تجوز الإقالة قبل قبض الَبيع، وأما بعد قبض الَبيع ف قوله: )تجوز قبلَ قبضَ الَبيعَ(

 من باب أولى 

  

                                                           
 رواه أحِد. [482]
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  :شروط صحة الإقالة 

أي: لا تجوز إلا بمثل الثمن، فلَ تجوز إلا بمثل الثمن،  الشرط الأول: قوله: )بمثل الثمنَ( -

لو فسخت ة، وفلَ تصح بأقل ولا بأكثر، إلا أن تكون عقدًا جديدًا، بعتها بمائة تفسخ بمائ

 بتسعين لا تصح الإقالة، فتصح علَ أنها عقد مستأنف أي جديد لا إشكال، لكن ليست إقالة 

فلَ تصح  تالفة، فإن تلفت -السلعة–أن لا يكون الَثمن : -لم يذكره الَؤلف–الشرط الثاني  -

 لفوات مُل الفسخ، وتصح مع تلف الثمن 

أن تكون بنفس جنس الثمن الذي وقع عليه العقد، فلَ تصح بغير جنسه  الشرط الثالث: -

 ما لم يستأنف بيعًا جديدًا فيصح 

 حضور العاقدين، فلَ تصح مع غيبة أحدهما  الشرط الرابع: -

قدًا لأنها ليست عهذا يترتب علَ أن الإقالة فسخ، فلَ خيار فيها؛  قوله: )ولا خيارَ فيها(:

 في العقود، وهذه فسخ، فلَ خيار فيها لا مجلس ولا شرط ، والخيار يثبت أصلًَ 

عَةَ( تكون  ، ومؤنة رد الَبيع الذي تقايل فيهلأنها ليست بيعًاأي: لا شفعة فيها؛  قوله: )ولا شُفح

 علَ البائع لإرضائه ببقاء الَبيع أمانة بيد الَشتري 
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ف   باَ وَالصَّرآ  باَب  الر  

مُ رَبَا  قَبحضُ، وَلَا يُباَعُ مَكيَل  يُحَرِّ ُلُولُ الح بُ فيَهَ الْح
زُونَ بيَعَ بجََنحسَهَ، وَيَجَ لَ فَي مَكيَلٍ وَمَوح فَضح الح

تَلَفَ الجحَ  ضٍ جُزافًا، فَإنََ اخَح ضُهُ ببَعَح نًا، وَلَا بَعح زُون  بجََنحسَهَ إلَاه وَزح نحسُ بجََنحسَهَ إلَاه كَيحلًَ، وَلَا مَوح

 ثَةُ جازتَ الثهلََ 

ةَ  دََقه ناَسَ أَجَناَس  كَالأح جَح وَهَ، وَفُرُوعُ الأح مُلُ أنواعًا، كَبُرٍّ وَنَحح م  خاص  يَشح نحسُ: مَا لَهُ اسَح َ وَالجح

مُ  حح مُ وَالشه تلََََفَ أُصولهََ، وَكَذَا اللهبنَُ وَاللهحح مُ أَجَناَس  باَخَح ، وَاللهحح هَانَ أَجَناَس  دَح والأخبازَ وَالأح

 كَبدَُ أَجَناَس  وَالح 

بَا(: تص أنه تفاضل في أشياء ونَسَاء في أشياء مخ :في الشرع: الزيادة، في اللغة قوله: )بَابَ الرِّ

  ]الغاية[، و]الَنتهى[، و]الإقناع[بأشياء ورد الشرع بتحريمها، كما عرفه في 

 شرح التعريف:

 تفاضل في أشياء: وهي الَكيلَت بجنسها والَوزونات بجنسها 

 ونَسَاء في أشياء: وهي الَكيلَت بالَكيلَت، والَوزونات بالَوزونات 

 مختص بأشياء: وهي الَكيلَت والَوزونات 

 ورد الشرع بتحريمها أي: بتحريم الربا فيها 

 وهو بيع نقد بنقد  قوله: )والصرف(:

 نوعان:]الإقناع[ والربا كما ذكر في 

 ربا الفضل  النوع الأول: -

 ربا النسيئة  النوع الثاني: -
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 النقدين علة الربا في الضابط الأول: قوله: )يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيَعَ بجنسه(: 

كونهما موزوني الجنس وفيما عداهما كونها مكيلَت جنس، والنقدان الذهب والفضة وما 

عداهما البر والتمر والشعير والَلح التي وردت في حديث عبادة بن الصامت، فكل موزون 

ادلة بعضه  مبسواء من نقد أو لا مأكولًا أو غير مأكول، قوتًا أو غير قوت فإنه يجري فيه الربا في

بعض، وكذلك كل مكيل سواء كانت الأصناف الأربعة التي وردت في الْديث أم من غيرها 

 يجري فيها ربا الفضل 

  :الفرق بين الَكيل والَوزون 

أن الَكيل مقدر بالْجم والَوزون مقدر بالثقل، والَكيل في الغالب يُشال منه ويوضع في 

 سيذكره كما–بيرة تُشال وتوضع في الَيزان، والضابط الصاع، وأما الَوزون فيكون قطعًا ك

 عَلَيحهَ صَلَه الِلّهُ-في معرفة الَكيلَت والَوزونات هو كل ما كان مكيل في زمن النبي  -الَؤلف

لَه الِلّهُ صَ -في الَدينة فهو مكيل في كل زمان ومكان، وكل ما هو موزون في زمن النبي  -وَسَلهمَ 

 في مكة فهو موزون في كل مكان  -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

وأما ما لا وزن فيه ولا كيل فلَ يجري فيه الربا مطلقًا، مثل الَعدودات كالتفاح، والفواكه كلها 

ليست مكيلة ولا موزونة، مع أننا الآن نشتري البرتقال بالوزن بينما هي ليست مكيلة ولا 

يجري  الأصل يباع عددًا، فهذه لا موزونة، وكذلك البطيخ فيشترى بالوزن أحيانًا بينما هو في

يل، ، والخبز موزون، والبر أصله الدقيق مكلأنه معدودفيها الربا، والبيض لا يجري فيه الربا؛ 

وإذا صار خبزًا أصبح موزونًا، وسيأتي أن الَكيل أحيانًا يخرج منه ما هو موزون مثل الْليب 

السمن إن كان جامدًا فهو موزون الذي يخرج من البقرة، والجبن موزون، والزبد موزون، و

 وإن كان مائعًا فهو مكيل 
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ه، يصح بيع الَكيل والَوزون بجنس الضابط الثاني: قوله: )ويجب فيه الْلُولُ القبضُ(:

 بشرطين:

 التساوي في القدر بمعياره الشرعي  الشرط الأول: -

 القبض قبل التفرق، فيحرم فيه التأجيل  الشرط الثاني: -

تبيع تمرًا بتمر بالكيل، صاع: صاع، ولا بد من التقابض قبل التفرق، والْديد فيجوز أن 

 بالْديد موزون فيشترط في بيع بعضه البعض: الوزن والقبض قبل التفرق 

 مسألة: هل يجوز أن تشتري تمرًا وتعطيه السعر وتقبضه ثاني يوم؟

 فة تمامًا يجوز، هذا ليس جنس بجنس، فهذا تمر بنقود، والعلة مختل الجواب:

لَ ف الضابط الثالث: قوله: )ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًَ، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا(:

يباع مكيل ولا موزون بجنسه إلا بمعياره الشرعي، والَعيار هو الظرف الَساوي للمظروف، 

ز ركالصاع للمكيلَت، ومعيار الَوزون الوزن ومنها الرطل بفتح الراء وكسَّها، فمثلًَ الأ

الآن مكيل فلَ يجوز أن تعطيه أرز )هندي بسمتي( بأرز باكستاني، وأما إذا أعطيتك كيلو أرز 

فعلًَ ، ولأنه لا يحصل التساويمن الكيلو الذي عندنا وزنًا بأرز كيلو موزون فهذا لا يجوز؛ 

أنواع الأرز يختلف بعضها عن بعض، فلو أخذت كيلو من الأرز )الهندي البسمتي( ووزنته 

يختلف وزنه عن الأرز الْساوي الأحمر، فلو أخذت صاعًا من الأرز الْساوي ووزنته يصبح 

 كجم( أثقل من الآخر  2،5تقريبًا )

وكذلك التمر )الإخلَص الْساوي( مع )الإخلَص الخرج(، التمر الخرج ثقيل، والتمر 

ه وزنالْساوي أخف، فلو أخذت صاعًا ووضعت فيه )إخلَص الخرج( ووزنته فقد يكون 

أكثر من )إخلَص الْساوي( أو بالعكس، فكل مكيل وزنه يختلف عن الآخر، فلَ بد أن 

يكون الَكيل بالَكيل بوحدة كيل، والَوزون بالَوزون بوحدة وزن، فلَ يجوز أن تبيع الَكيل 

 بالَكيل وزنًا، ولا الَوزون بالَوزون كيلًَ 
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ومة من الأرز بكومة من الأرز بلَ كيل، أي: لا يجوز بيع ك قوله: )ولا بعضُه ببعضٍ جُزافًا(

 فلَ بد بالكيل، والجزاف بتثليث الجيم هو بيع الشيء واشتراؤه بلَ كيل ولا وزون 

شعير إذا اختلف الجنس مثل بر ب الضابط الرابع: قوله: )فإن اختلفَ الجنسُ جازتَ الثلَثةُ(:

 ، والجزاف أو بر بذهب جازت الثلَثة، والثلَثة: أن يباع بالكيل، والوزن

إذا اختلف الجنس فلَ يخلو الْال: إن اتفقا في علة ربا الفضل اشترط القبض قبل التفرق، مثل 

البر بالشعير، فيجوز التفاضل، فيجوز أن تبيع خمسة آصع من البر بصاعين من الشعير، لكن 

ن أ لا يجوز التفرق قبل القبض، وإن اختلفت العلة كالبر بالْديد فلَ يشترط شيء، فيجوز

 تبيع مثلًَ خمسة آصع من البر بخمسة طن من الْديد، ويجوز التفرق قبل القبض 

وهو ضابط الجنس: هو  الضابط الخامس: قوله: )والجنسُ: ما له اسم  خاص  يشمل أنواعًا(:

ماله اسم خاص يشمل أنواعًا، مثل البر شامل لأنواع مثل البر القسيمي والبر النجراني 

هذه أنواع لجنس، والتمر اسم جنس وأنواعه كثيرة جدًا: إخلَص، والتركي والعراقي، ف

والَجدول، والسكري، والعجوة، وغيرها، فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس، 

قد يكون الجنس الواحد مشتملًَ علَ جنسين، مثل التمر يشتمل علَ النوى وهما  قال العلماء:

 جنسان 

 لتمر كالشعير وا قوله: )كَبُرٍّ ونحوَه(:

ةَ والأخبازَ والأدحهان أجناس(: -  الضابط السادس: قوله: )وفروعُ الأجناسَ أجناس  كالأدََقه

فروع الأجناس أجناس، فما تفرع عن الجنس فهو جنس، كاللبن، فالْليب يستخرج منه الزبد 

والجبن، وهذا الزبد جنس لوحده، وهو فرع لجنس، فما تفرع عن الجنس جنس، والأدقة 

 لبر هذا جنس، والأخباز والدهن جنس وما تفرع عن هذا الدهن فهو أيضًا جنس كطحين ا



  

 

730     .. 
  

كل شيئين اتفقا في الاسم واختلفا في أصل الخلقة فهما جنسان اعتبارًا  الضابط السابع: -

بأصلهما، مثل اللحم، لْم الغنم ولْم الإبل، هذا اتفقا في الاسم واختلفا في أصل الخلقة، 

 م غنم فهذا لْم إبل وهذا لْ

فيجوز بيع رطلين من لْم الغنم بثلَثة أرطال من  قوله: )واللحمُ أجناس  باختلَفَ أصولهَ(:

لْم الإبل لكن يشترط التقابض في الَجلس، وكذلك طحين الشعير مع طحين البر يجوز 

 التفاضل بينهما لكن يشترط التقابض في الَجلس 

لأنهم عض؛ الغنم، فيجوز التفاضل ببعضهما الب فيتفق لبن البقرة مع لبن قوله: )وكذا اللبنُ(:

  أصولهم مختلفة

:)   لأن هذه مختلفة في الاسم والخلقة قوله: )واللحمُ والشحم والكَبدَُ أجناس 
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َ جَنحسَهَ، وَلَا يَجُوزُ بَيحعُ حَ  يقَهَ وَلَا بدََقبٍّ وَلَا يَصَحُّ بَيحعُ لَْحمٍ بحََيَوَانٍ مَنح جَنحسَهَ، وَيَصُحح بغََيرح

بهََ بيَاَبسََهَ، وَيَجُوزُ بَيحعُ دَ  يقَهَ قسَوَيقَهُ، ونيئه بمََطحبُوخَهَ، وَأُصَلِّهَ بعََصَيَرهَ، وَخَالصََهَ بمََشُوبهََ، وَرَطح

تَوَيَا فَي النُّعُومَةَ، وَمَطحبُوخَهَ بمََطحبُوخَهَ، وَخُبحزَهَ بخَُبحزَهَ إذََا اسَح  افَ،  تَوَيَا فَي بدََقيقَهَ إذََا اسَح النهشه

 وَعَصَيَرهَ بعََصَيَرهَ، وَرَطحبهََ برََطحبهََ 

وي لا يصح بيع فرع رب الضابط الثامن: قوله: )ولا يصح بيعُ لْمٍ بحيوَان من جنسه(: -

، للأن التساوي مستحيبأصله لعدم إمكان التساوي، فلَ يصح أن تبيع لْم غنم بشاة؛ 

ن هذه الشاة لأمن اللحم فأبيعها بعشرة كيلو لْم، لا تستطيع؛ فتقول: هذه فيها عشرة كيلو 

 ، ولذلك لا يصح فيها لْم وعظم وشحم

 مسألة: هل يجوز بيع الْب بالطحين؟

 لا يجوز؛ لعدم إمكان التساوي  الجواب:

أي: يصح بيع لْم الْيوان بلحم آخر، فتبيع شاة بلحم بقرة فهذا  قوله: )ويصح بغير جنسه(

 يجوز 

هذا داخل تحت الضابط الثامن وهو لا يصح  )ولا يجوز بيعُ حبٍّ بدقيقه ولا سويقَه(:قوله: 

بيع فرع ربوي بأصله، فلَ يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه، والفرق بين الدقيق والسويق أن 

 السويق هو الطحين الَقلي، فلَ يجوز أن تبيع السويق بحب البر 

 -نةبكسَّ النون وبعدها ياء ساك–أي: ولا نيَئه  ه(الضابط التاسع: قوله: )ونيئه بمطبوخ -

وهذا نستخرج منه ضابطًا تاسعًا وهو: يجوز بيع فرع بفرع أصلهما واحد إن أمكن التماثل وإلا 

 فلَ، فالطبخ تنعقد أجزاء الَطبوخ به فلَ يستوي بالنيء 
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بوخ فلَ أجزاء الَطلأن النار تعقد ومثل الشارح فقال: كالْنطة بالهريسة أو الخبز بالنشاء، 

؛ الهريسة هي الآن الجريش كما يسمونها في الرياض، وليست )البسبوسة(، [483]يحصل التساوي

إذا أمكن ، فلأنه لا يمكن التساويفلَ يجوز بيع الهريسة بالطحين، فرع مع فرع لا يصح؛ 

 التساوي فيصح 

 ه ع فرع بأصلهذه داخلة تحت الضابط الثامن، فلَ يصح بي قوله: )وأصلهَ بعصيره(:

أي: شيء خالص بشيء مشوب، مثلًَ حنطة فيها شعير بحنطة ليس  قوله: )وخالصََه بمشوبهَ(

 فيها شعير فلَ يجوز لانتفاء التساوي 

نه لأفلَ يجوز الرطب بالتمر، فهذا أيضًا بيع الأصل بالفرع فلَ يصح؛  قوله: )ورَطحبهَ بيابسََه(:

رَضَيَ الِلّهُ –لَا روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص  ؛لا يمكن التساوي في بيع الأصل بفرعه

سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: )أينقص الرطب  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أن النبي ، -عَنحهُ 

  إذا يبس؟( قالوا: نعم، فنهى عن ذلك

دقيقه، أي: يجوز بيع دقيق الربوي ب قوله: )ويجوزُ بيعُ دقيقَه بدقيقَه إذا استويا في النُّعومَة(

كطحين بطحين إذا استويا في النعومة؛ أي إذا أمكن التساوي، مثل البر يُطحن ويُجرش وأحيانًا 

عندنا في الأحساء يسمونه مفلج أي تُكسَّ الْبة نصفين فقط، فهي أقل من الطحين، فإذا 

لطحين؛ با -حب مجروش–أمكن التساوي فيصح بيع هذا بهذا، ولا يصح الآن بيع الجريش 

 ، لكن طحين بطحين ودرجة النعومة واحدة فهذا يمكن لأنه لا يمكن التساوي

يع الفرع كل هذا داخل في ب قوله: )ومطبوخَه بمطبوخه، وخبزَه بخبزَه إذا استويا في النهشاف(:

 بالفرع إذا أمكن التساوي 

مكان لإبيع بعضها ببعض؛ فكل هذا يجوز  قوله: )وعصيَره بعصيره، ورَطحبهَ برطبهَ(:

  التساوي

                                                           
 المربع(.المفرغ: قاله في )الروض  [483]
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َ جَنحسَهَمَا، وَلَا تمر  بلَََ نَوًى بمََا فيَهَ نَوًى، وَ  يُبَاعُ وَلَا يُباَعُ رَبويٌّ بجََنحسَهَ وَمَعَهُ أَوح مَعَهُمَا مَنح غَيرح

رٍ فيَهَ نَوًى، وَلَبَن  وَصُوف  بشََاةٍ ذاتَ لَبنَ  وَصُوف    النهوَى بتََمح

ةَ زَمَنَ النهبيَِّ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ، وَمَا لَا عَره وَمَرَدُّ الح  فَ مَكه نَ لعَُرح وَزح فَ الَحدََينةََ، وَالح فَ كَيحلَ لعَُرح

ضَعَهَ  فُهُ فَي مَوح تبَُرَ عُرح  لَهُ هُناَكَ اُعح

اع ربوي لا يب الضابط العاشر: قوله: )ولا يباع رَبويٌّ بجنسَه ومعه أو معهُما من غير جنسَهما(:

بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما إلا إذا كان ما مع أحدهما أو معهما يسيًرا، كالَلح في 

الخبز، أو لا يُقصد كشاة ذات لبن بلبن، فالَلح في الخبز يسير فلَ يمنع أن يباع الخبر بالخبز، 

ن ولا ينظر ة بلبوكذلك اللبن الذي في الشاة تابع للشاة، وغير مقصود، فأنت كأنك بعت شا

 للبن الذي في ضرع الشاة 

وهذه الَسألة مشهور بمد عجوة؛ أي لا يجوز أن تبيع الربوي ومعه أو معهما من غير جنسهما، 

لِلّهُ عَلَيحهَ صَلَه ا-أنه أُتي النبي ، -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –والدليل علَ ذلك حديث فضالة بن عبيد 

ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صَلَه بقلَدة فيها ذهب وخرز  -وَسَلهمَ 

يع الربوي ، فلَ يجوز أن تب، قال: فرده حتى ميز بينهما«لَا حَتهى تُميَِّزَ بَيحنهَُمَا »الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: 

  لأنه إذا صار ومعه من غير جنسه فلَ يكون هناك تساويومعه من غير جنسه؛ 

ى؛ هذا داخل تحت الضابط العاشر، تمر بلَ نوى بما فيه نو بلَ نوى بما فيه نوى(: قوله: )ولا تمر  

  لاشتمال أحدهما علَ ما ليس من جنسه

عت تمر ، مثلًَ، بلأن النوى الذي في التمر غير مقصود قوله: )ويباع النهوى بتمر فيه نوى(:

 في العقد أصلًَ  بنوى، والنوى الذي في التمر لا ينظر له، فهذا تابع ولا يُقصد

 أي: تبيع لبن بشاة ذات لبن فيصح، وتبيع قوله: )ولبن  وصوف  بشاةٍ ذاتَ لبن وصوف(

ي علَ ، والصوف الذلأن اللبن الذي في الضرع غير مقصودصوف بشاة ذات صوف فيصح؛ 

 الشاة غير مقصود 
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 أي: مرجع الكيل لعرف الَدينة  قوله: )ومَرَدُّ الكيلَ لعرفَ الَدينةَ(

ةَ زمنَ النبيِّ قو ومرجع الوزن لعرف  (أي: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -له: )والوزنَ لعرفَ مَكه

كل  في الَدينة فهو مكيل في -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -مكة، فكل ما كان مكيلًَ في زمن النبي 

 فهو موزون في - عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ-مكان وزمان، وكل ما كان موزونًا في مكة زمن النبي 

ياَلُ الَحدََينةََ، وَالَحيَزَان مَيزَان »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: كل مكان وزمان؛  يَالُ مَكح الَحكَح

ة   «مَكه

فه في موضعه(  أي: ما ليس له عرف لا في الَدينة ولا في قوله: )وما لا عرفَ له هناك اعتُبَر عُرح

مكة فينظر إلى العرف في الَكان الذي هو فيه كيف يبيعونه؟ فإن كانوا يبيعونه بالكيل فهو 

 مكيل، وإن كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزون 
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 :فصلٌ 

ا نَ  لَ لَيحسَ أحَدُهُمَ ا الحفَضح فَقَا فَي عَلهةَ رَبه َ اتَه َ قح ويَححرُمُ رَب ا النسيئةَ فَي بَيحعَ كُلِّ جَنحسَينح دًا كَالَحكَيَلَينح

قَبحضَ بَطَلَ  قَا قَبحلَ الح ، وَإنَه تَفَره
َ
زُونَينح   وَالَحوَح

، وَمَا لَا كَيهلَ فيَهَ وَلَا وَزَنَ كَ 
َ
اء قَبحضَ وَالنهسه قُ قَبحلَ الح زُونٍ جَازَ التهفَرُّ ثِّيَابَ اوَإنَه بَاعَ مَكيَلًَ بمََوح لح

يََوَانَ يَجُوزُ فيَهَ  ينَ وَالْح ينَ باَلدِّ اءَ، وَلَا يَجُوزُ بَيحعُ الدِّ  النهسه

 وفيه ثلَث مسائل هذا الفصل في بيع النسيئة،  (:فصل  قوله: )

الكيل والوزن ولو  وهي قوله: )ويَححرُمُ ربا النسيئةَ في بيعَ كلِّ جنسين اتفقا في علة ربا الفضلَ(:

اختلف الجنس، كبر بشعير فيحرم ربا النسيئة فلَ بد من التقابض في الَجلس، وكذلك ذهب 

 بفضة يحرم ربا النسيئة بينهما ولا بد من التقابض في الَجلس 

إلا إذا كان أحدهما نقدًا، فإذا كان أحدهما نقدًا كحليب بذهب  قوله: )ليس أحدُهما نقدًا(:

 النهسَاء فإنه يجوز 

:) َ ولو من جنسين، مكيلين كبر بشعير، وموزونين من الذهب  قوله: )كالَكيَلين والَوزونَينح

 بفضة، فيعتبر التقابض والْلول ولا يجوز النهسَاء 

قا قبلَ القبضَ بَطَلَ(: - إذَا » لهمَ:لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَ  الَسألة الأولى: قوله: )وإن تفره

ناَفَ فَبيَعُوا كَيحفَ شَئحتُمح يدًا بيََداخح  صَح  ، والَراد به القبض «تَلَفَتح هَذَهَ الأح

 إذا باع مكيلًَ بموزون كـ بُر بذهب  الَسألة الثانية: قوله: )وإن باع مكيلًَ بموزونٍ(: -

قُ قبلَ القبضَ والنهسَاء(:  وأيضًا يجوز التفاضل  قوله: )جاز التفرُّ

ا لا م الثالثة: قوله: )وما لا كيلَ فيه ولا وزنَ كالثيابَ والْيوانَ يجوزُ فيه النهسَاء(:الَسألة  -

بد الِلّ بن لْديث عكيل فيه ولا وزن كالثياب والْيوان فيجوز أنك تبيع حيوان بحيوانين؛ 
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أخذ ي أمره أن يأخذ علَ قلَئص الصدقة فكان -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أن النبي "، عمرو

 ، فيجوز التفاضل فيما عدا الَكيلَت والَوزونات البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

وهذا بالإجماع، وذكر الشارح ثلَث صور، وهو بيع ما  قوله: )ولا يجوزُ بيعُ الدينَ بالدينَ(:

في الذمة بثمن مؤجل لَن هو عليه، مثلًَ زيد عليه لي عشرة آلاف ريال، فابيعها عليه بخمسة 

لاف دولار بعد شهر، بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لَن هو عليه، وهذا لا يجوز فهذا بيع دين آ

 بدين، فلَ بد في نفس الَجلس 

ين  ين بالده جعل الدين رأس مال السلم، مثلًَ : -الَحرمة علَ الَذهب-ومن صور بيع الده

سلمني إياها بعد عليك دين عشرة آلاف ريال، فأقول: اجعله رأس مال سلم في )سيارة( ت

 سنة صفتها كذا وكذا 

إذا بعت ما في الذمة لَن هو عليه بثمن حال لم يُقبض؛ أي لم نؤجل  وأيضًا من صور بيع الدين:

 بل تفرقنا قبل القبض، فهذا أيضًا يعتبر من بيع الدين بالدين 
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لٌ   :فصَآ

قَ  وَمَتَى كَلِّ  قَبحضَ  قَبحلَ  الَحتَُصَارَفَانَ  افَحتَرَ بَعحضَ  أَوَ  الح دُ  بَطَلَ  الح عَقح ح  فيَمَا  الح بضَح  لَم رَاهَمُ  ،يَقح  وَالده

نَانيرُ  ُ  وَالده يَينَ  تَتَعَينه دَ  فَي  باَلتهعح عَقح لُ، فَلََ  الح دَهَا وَإنَه  تُبدَه صُوبَةً  وَجح  جَنحسَهَا مَنح  بةَ وَمَعي بَطَلَ، مَغح

سَكَ  ، أَوح  أَمح بَا ويَححرُمُ  رَده َ بَ  الرِّ لمََ  ينح ، الَحسُح بَيِّ رَح َ  وَالْح لَمَينَ  وَبَينح لَقًا  الَحسُح  مُطح

)   قال: )فصل 

قَ  وَمَتَىقوله: ) كَلِّ  قَبحضَ  قَبحلَ  الَحتَُصَارَفَانَ  افَحتَرَ بعَحضَ  أَوَ  الح دُ  بَطَلَ  الح عَقح ح  فيَمَا  الح بضَح  لَم أي: متى  (يَقح

ما قال كافترق الَتصارفان بأبدانهما قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، فلَ بد، 

، فلَ بد من القبض، فإذا أراد أن يصارف ذهبًا بفضة «يدًا بيَدَ»النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: 

 فيما لم يُقبض  البعض بطل العقدفتفرقا قبل القبض فإن العقد يبطل، ولو تفرقوا بعد قبض 

 مسألة: ما الْكم لو أعطاه أكثر من حقه؟

يأخذ قدر حقه ويرد الباقي، مثل ما يحصل الآن عليك عشرين ريالًا وتعطيه مائة  الجواب:

ص لأنه تخليويقول لك: سأذهب إلى الدكان الآخر لكي أصرف، فهذا علَ الَذهب أنه يجوز؛ 

 ع()ودفدينار  )ولو اشترى فضة بدينار ونصف(وشرحه:  ع[]الإقنا، ويدل عليه كلَم حق

؛ فأخذه()؛ أي من الَدفوع له وهو الديناران )إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه(الَشتري 

ض الصرف لْصول التقاب )ولو بعد التفرق صح(أي فأخذ البائع قدر حقه من الدينارين، 

ة في )أمانمن الدينارين  )والزائد(من حق الآخر قبل التفرق والذي تأخر إنما هو تمييز حقه 

  [484]؛ أي يد البائع لعدم الَقتضي لضمانهيده(

لُ(: لَذهب يحصل والتعيين في ا قوله: )والدراهمُ والدنانيُر تتعيُن بالتعيين في العقدَ فلَ تُبَده

بالإشارة، مثلًَ تقول: هذه العشرة آلاف، أو هذه الدنانير أو هذه الدراهم، وكذلك يحصل 

                                                           
 وخارج الأقوس شرحه )كشاف القناع(. ]الإقناع[المفرغ: ما بين الأقواس متن  [484]
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بالاسم، كقولك: بعتك عبدي سالًَا، أو )العمارة( الفلَنية أو )الفيلَ( الفولانية في الْي 

 الفلَني، فيحصل التعيين 

 لتعيين أيضًا؟مسألة: هل غير الدراهم والدنانير تتعين با

: ويتجه غيرهما مثلهما، ووافقه ابن فيروز، وجعل الشيخ ابن عثيمين ]الغاية[قال في  الجواب:

الأوراق النقدية تدخل في قولهم: وغيرهما مثلها، كل مبيع حتى الفلوس والأوراق النقدية، 

ثوب بهذه الوفي الأوراق النقدية كذلك، فإذا قال: اشتريت منك هذا قال الشيخ ابن عثيمين: 

العشرة، ثم أراد أن يعطيه بدلًا عنها عشرة أخرى فهل له أن يبدلها علَ الخلَف؟ إن قلنا: إنها 

تتعين لم يمكن أن يبدلها؛ أي إذا أخرجها الشيخ علَ الَذهب أنها تتعين، وفي الْقيقة أن تعين 

 الأوراق النقدية بالتعيين فيها إشكال 

ير في العقد فلَ تُبدل؛ أي لا يجوز ولا يصح للمشتري أن ويترتب علَ تعين الدراهم والدنان

 لأن العقد وقع علَ عينها يبدلها؛ 

أي: مما يترتب أيضًا علَ تعين الدراهم والدنانير: أنها إذا  قوله: )وإن وجدَها مغصوبَةً بَطَلَ(

وجدها مغصوبة بطل العقد، بأن وجدها مستحقة ليست للمشتري فإن العقد يبطل، ولا 

  لأنه باع ما لا يملكنقول للمشتري: أحضر بدلها، فالعقد يبطل؛ 

سَكَ أو رَده(: ي يترتب علَ تعين الدراهم هذا الأمر الثالث الذ قوله: )ومعيبةً من جنسها أَمح

والدنانير بالتعيين في العقد: إذا وجدها معيبة، من جنسها ويمثلون له بالسواد في الفضة؛ أي 

 إذا وجد الفضة معيبة بالسواد فإنه يخير بين الإمساك بلَ أرش، أو يفسخ العقد 
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، وبين الَسلمين مُطحلقًا فيروز: سواء  قال الشيخ ابن (:قوله: )ويَححرُمُ الربا بين الَسلمَ والْربيِّ

تفرقا أم لا من جنسه أم لا بدار حرب أو إسلَم، فالربا بين الَسلم والْربي الكافر مطلقًا ولو 

كان ذميًا فإنه يحرم الربا مطلقًا، بين الَسلمين أنفسهم بعضهم مع بعض، وكذلك الَسلم مع 

م يقولون: ربا بين الَسلم والْربي؛ لأنهالكافر مطلقًا، فلَ يجوز خلَفًا للحنفية الذين يجوزون ال

 إن ماله مستباح، والَذهب لا يجوز الربا مطلقًا 

أما بالنسبة للأوراق النقدية فالكلَم فيها كثير وتوسعت فيها في كتابي الذي سيخرج واسمه 

رة لم ، بحثتها في ثلَثة مواضع، وبصريح العبا]الْواشي السابغات علَ أخصر الَختصرات[

 شيء، والَقصود إني أريد أن أجعل الَذهب أن الربا يجري فيها لكني لم أستطع؛ أتوصل إلى

، ]الإقناع[، في لأن هناك ضابط وقاعدة عندهم ممكن أن ننطلق منه ويذكرونه في أول الربا

ذكرها، وهو ضابط مشهور عندهم وهو: ما ]الروض الَربع[ ، حتى ]الغاية[، و]الَنتهى[و

ا : ولا فيما لا يوزن عرفً ]الروض[بوي، قال الشيخ منصور في خرج عن الصناعة فليس بر

 لصناعة كفلوس غير ذهب وفضة  

فإذا دخلت الصناعة علَ الَوزون أخرجته عن كونه موزونًا إلى ما خرجت إليه، أو إلى الشيء 

الذي أخرجته الصناعة إليه، ويمثلون بالفلوس، والفلوس أصلًَ كانت تصنع من النحاس، 

ل أن يكون فلوسًا موزون، فإذا صُنعت منه الفلوس فإنها تكون معدودة ولا والنحاس قب

تكون ربوية، فالْديد مثلًَ الأصل أنه موزون لكن إذا صُنِّع منه أباريق وملَعق خرج عن 

نه لأكونه موزونًا، فهل يجري الربا في إبدال ملعقة بملعقتين أو قدر بقدرين أو لا؟ لا يجري؛ 

 ، ويمثلون علَ ذلك بالفلوس  لعدخرج بالصناعة إلى ا

والفلوس هي معادن كانت تستعمل قيمًا للأشياء غير النقدين، وتمر في أبواب كثيرة جدًا في 

الفقه، منها: في الزكاة، فقد ذكروا أن الفلوس هذه عروض، ومعنى كونها عروضًا أنها لا تجب 

: إن الأوراق ى هذا أننا لو قلنالأن معنفيها الزكاة إلا إذا نوى فيها التجارة، وهذا مشكل؛ 
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ك لأنه يؤدي إلى أن يمتلالنقدية مقيسة علَ الفلوس فلَ زكاة فيها، وهذا شيء بعيد جدًا؛ 

  الَلَيين بل الَليارات ولا تجب عليه الزكاة

وذكروا أيضًا هنا في الربا الفلوس في الصرف، فقالوا: لو صرف ذهب بفضة فلَ بد من الْلول 

صرف ذهب أو فضة بفلوس فيشترط الْلول والتقابض، وهذا مشكلة، والقبض، لكن لو 

هم يقررون أن الفلوس خرجت عن الوزن إلى العدد، فكيف يجري ربا النسيئة بين الفلوس 

 في صرف الفلوس النافقة الرائجة بالدراهم والدنانير؟

فلما رأيت هذا قلت: إن العلة في الفلوس أصبحت ثمنية، لكنهم يصرحون أنها ليست بأثمان؛ 

ف صر هم يقولون:أي هي تنزل منزلة الأثمان ولا تأخذ حكم الأثمان في كل شيء، بدليل: 

مبادلة الفلوس بالأثمان لا بد من الْلول، ومبادلة الفلوس بالفلوس لا يجري فيها ربا النسيئة، 

للصارف ثلَث من الفلوس بعشرة، ويجوز النهسَاء، عشرة من الفلوس بعشرة ويكون فيجوز 

 التفرق قبل القبض، فلَ يجري فيها لا ربا النسيئة ولا ربا الفضل  

وهم نصوا أنه إذا بادلوا الفلوس بالأثمان فإنها ملحقة بالنقدين، وذكر الشيخ منصور في باب 

ا ملحقة بالأثمان علَ الصحيح، فجعلو -فلوسال–ا السلم قال: تقدم لك في باب الربا أنه

 العلة فيها الثمنية، وعليه: فالأوراق النقدية لا ربا في مبادلة بعضها ببعض؛ لعدم وزنها  

وذكرت أيضًا: أن الأوراق النقدية كالريالات ليست مغطاة في الوقت الْالي؛ أي ليس هناك 

مشكلة علَ الَذهب، وإن كان بعض الَشايخ  في الَصارف ما يقابلها من الذهب والفضة، وهي

الَعاصرين وجد لها تخريًجا، فلَ يمكن أن يجري في النقدين أو الأوراق النقدية ربا إلا إذا قلنا: 

 إن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وغير ذلك لا يجري فيها الربا  

هم عن  فتاواه لاختلَفوالشيخ السعدي أبى إلْاق الفلوس والأوراق النقدية بالنقدين في

النقدين، باعتبارات عديدة، فلَ يجري فيها الربا، ورجح أنها عروض، وقرر أنها تجب فيها 

الزكاة لَن ملك نصابًا منها، كما أنها تجعل صاحبها غنيًا لا يستحق الزكاة إذا كفته مؤنته ومن 
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م فيها إقراض مائة حالة بمائة وعشرين مؤجلة، وكلَ ل م الشيخ السعدي جمييعوله، لكنه حره

لا يجري فيها الربا، وهذا تخريج صحيح علَ الَذهب، وابن بدران جعلها  قال:لكن الَشكل أنه 

ة، أنه يرجح أن العلة في النقدين هي الثمني تفهم -فتوى له–ملحقة بالنقود لكن قرأت كلَمه 

لنقدين له العلة في اوأظن أن الشيخ مُمد إبراهيم آل الشيخ يجعلها ملحقة بالنقدين لكنه جع

 الثمنية 

وأما إذا قلنا: إن العلة في النقدين الوزن فهذا يبعد جدًا أن نقول: إن الربا يجري في الأوراق 

النقدية، وهذا القول فقط للتخريج علَ الَذهب، وإلا فالأقرب والصواب أنها ملحقة 

 بالنقدين، لكن أتكلم عن التخرج علَ الَذهب 

شكلة، فهذا تعينها م -الأوراق النقدية–نانير تتعين بالتعيين، النقود الآن وأيضًا الدراهم والد

يترتب عليه أيضًا عدة أشياء: لو مثلًَ أعطاك شخص ألف ريال لكي توصله إلى شخص، فلَ 

، حتى الشيخ ابن عثيمين يقول: هذه أمانة فلَ يجوز لأنه تعينيجوز أن تستعمل هذا الَال؛ 

ل الَساجد وشخص إمام وعنده هذه الأموال لا يجوز أن يتصرف التصرف فيها، وكذلك أموا

 فيها 

لكن الإشكال إذا وضعناها في الَصرف فما فائدة التعيين؟ فقضية تعين النقود الآن بالتعيين 

مشكلة، ففي السابق كانت الدراهم والدنانير قد تكون مغشوشة، وقد تكون ناقصة، 

لل، لكن اليوم عشرة ريال قديمة مثل عشرة ريال مكسورة، معيبة، قديمة، فقد يحصل فيها خ

جديدة، مائة ريال جديدة مثل مائة ريال جديدة، فليس هناك فرق، فكونها تتعين بالتعيين فيها 

 إشكال علَ الَذهب يحتاج إلى تأمل 
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صُول  وَالَ  مَار    باَبُ بيَآع  الْآ

ضَهَا، وَبنَاَءَهَا،  فه الَسَمورَيحن، إذََا بَاعَ دَارًا شَمَلَ أرح لهمَ، وَالره بَابَ الَحنَحصُوبَ، وَالسُّ وَسَقَفَهَا، وَالح

وٍ وَبَ  فُونَةَ، دُونَ مَا هُوَ مُودَع  فيَهَا مَنح كَنحزٍ وَحَجَرٍ، وَمُنحفَصَلٍ مَنحهَا كَحَبحلٍ وَدَلح اَبيََةَ الَحدَح رَةٍ كح وَالخح

تاَحٍ  شٍ وَمَفح لٍ وَفَرح  وَقُفح

ضًاوَإنَه بَاعَ أ ح  -رح ع  كَبُرٍّ وَشَعَيٍر  -يَقُلح بحَُقوقَهَا وَلَوح لَم سَهَا وَبنَاَءَهَا، وَإنَه كَانَ فيَهَا زَرح شَمَلَ غَرح

عَ مُبَق  
طَةُ الظهاهَرَتَانَ عَنحدَ ىفَلبََائَ ةُ وَاللهقح َزه ، وَإنَه كَانَ يُجَزُّ أَوح يُلحقَطُ مَرَارًا فَأُصولُهُ للمشتَري، وَالجح

طَ الَشتري ذَلكََ صَحه الح  تَرَ بَائَعَ، وَإنَه اشَح  بَيحعَ للَح

صُولَ وَالثِّمَارَ[(: الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره، والَراد به  قوله: )]بَابُ بَيحعَ الأح

هنا الدور والأراضي والأشجار والثمار، وسيذكر حكم بيع الدور وما يدخل في بيعها، 

يدخل في بيعها، والأشجار والنخيل والثمار، وكذلك الزروع، وإنما  وكذلك بيع الأراضي وما

 أفردت الأصول والثمار بباب لَا لها من أحكام تخصها، ولذلك يفرده العلماء بباب مستقل 

بيع الدور، الَساكن، إذا باع دارًا ما الذي القسم الأول: قوله: )إذا باع دارًا شَمَلَ أرضَها:  -

باع دارًا وكذلك إذا وهبها أو وقفها أو رهنها شمل أرضها إلا إذا كانت  يدخل في البيع، فإذا

 هذه الأرض لا يصح بيعها كالأراضي الَوقوفة، والأراضي التي فتحت عنوة 

  لأنهما داخلَن في مسمى الدار قوله: )وبناءَها، وسقفَها(:

لمَ(:  السلم هو الَرقاة، الدرج  قوله: )والبابَ الَنصوب، والسُّ

فه الَسَمورَيحن(:قوله  وأما إذا لم يكونا مسمورين فإنهما لا يدخلَن في البيت  : )والره

ال كما ق–والخابية هي وعاء يحفظ فيه الَال، وكذلك يدخل  قوله: )والخابيََةَ الَدفونةَ(:

، وكذلك يدخل في بيعها لأنهما من أجزاء الأرض: الَعدن الجامد كالذهب والفضة؛ -الشارح

 الأشجار والعُرش وهو ما يستظل به  ما فيها من
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 سيذكر ما لا يدخل في البيع  قوله: )دون ما هو مودع  فيها(:

 وهو الَال الَدفون   قوله: )من كنز(:

 أي: الَدفون  قوله: )وحَجَرٍ(

شٍ ومَفتاحٍ(: لٍ وفَرح رَةٍ وقُفح وٍ وبَكح ا ع، إذفهذه لا تدخل في البي قوله: )ومُنحفَصَلٍ منها كحبلٍ ودَلح

 باع دارًا، ولعل هذه الأمور مبينة علَ ما كان في عرفهم  

وأما في عصرنا الْاضر فالأمر اختلف، فالأقفال التي في الأبواب تكون تابعة في البيع، مثل 

القفل الذي في الباب الْديد الذي في الشارع فإنه تابع في البيع، وكذلك مفاتيح الأبواب في 

لو بيع البيت في عصرانا دخل فيه البناء، وكذلك الأبواب داخل البيت تابعة في البيع، ف

ي لا يمكن لأن تابعة للأقفال الَثبتة في الأبواب التوالنوافذ والأقفال الَثبتة فيها ومفاتيحها؛ 

، وتدخل فيها مواسير الَاء )والأفياش(، وأما )الَرواح( فإن كانت الانتفاع بها إلا بمفاتيحها

بيع، فلَ تدخل في البيع، وإن كانت في السقف فالعرف أنها داخلة في ال في الْائط فهي غير مثبتة

والَعروف كالَشروط، ويدخل فيها )اللمبات(، و)خزانات الَياه الأرضية والعلوية(، وأما 

 الَكيفات فلَ تدخل وإن كانت مثبتة 

ء تغير الأنهم يذكرون أشيإن هذه الأصل فيها يرجع إلى العرف؛  وقال الشيخ خالد الَشيقح:

، فهذه مبينة علَ العرف وليست مبنية علَ النصوص كما في بيع الأشجار فيها العرف تمامًا

  لأن هناك نصوصًا في الشرع لا نستطيع تجاوزهاوالنخيل، وكذلك الزروع؛ 

بيع الأراضي، فمن باع أرضًا أو وهبها أو وقفها كما  القسم الثاني: قوله: )وإن باع أرضًا(: -

 قال الشارح 

 والغرس هو الشجر وهو ما قام علَ ساق  قوله: )ولو لم يقل بحقوقَها شَمَلَ غرسَها(:

 أي: لو كان فيها بناء  قوله: )وبناءَها(
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 :والزرع في الَذهب أنواع 

 ما يحصد، كالشعير والقمح  النوع الأول: -

 ما يجز من الزروع مثل النعناع والبرسيم  النوع الثاني: -

 ما تكرر ثمرته ويلتقط كالباذنجان  النوع الثالث: -

 ما يتكرر زهره، كبنفسج وياسمين وورد  النوع الرابع: -

ما الَقصود منه مستتر في الأرض كالجزر والبصل والفجل والثوم، أو مستتر  النوع الخامس: -

 وهو خارج الأرض مثل الذرة 

 وأما أصول الثمار فقسمان:

ثمار أصولها من الأشجار والنخيل مثل التمر، والبرتقال، التفاح أصولها من  القسم الأول: -

 الأشجار 

 ثمار التي أصولها من الزروع كالباذنجان والطماطم والخيار ونحو ذلك  القسم الثاني: -

(ٍ: قال الشارح: ع  كبُرّ  لا يحصد إلا مرة  قوله: )وإن كان فيها زَرح

ى(  أي: يُترك إلى وقت أخذه بلَ أجرة، إلا إذا اشترطه الَشتري  قوله: )وشعير فلبائع مُبَق 

أي: وإن كان هذا الزرع يُجز مرارًا مثل  قوله: )وإن كان يُجَزُّ أو يُلحقَطُ مرارًا فأصولُه للمشتري(

البرسيم والنعناع أو يُلتقط مرارًا كالباذنجان والخيار فأصوله للمشتري، والَراد بالأصول هنا 

 برسيم ونحوه ففي الأرض، وأما ما كان ما يلتقط فالَراد بها الأغصان إذا كان في ال

طَةُ الظاهرتان عند البيع للبائع(: ةُ واللهقح      قوله: )والجَزه

 ) أي: إن اشترط هذه الزروع وما يجز وما يلتقط أن  قوله: )وإن اشترط الَشتري ذلك صحه

 تكون له فإن الشرط يكون صحيحًا 
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يثبت الخثار لَشتر ظن دخول ما ليس له، مثلًَ اشترى أرضًا وفيها زروع  وذكر الشارح أنه

 كثيرة يظنها له، فلما انتهى العقد تبين له أن هذه الزروع كلها تكون للبائع فله خيار الفسخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل    فَصح

ى إلََى الجذَاذ إلَاه أَ  عَ مُبَق 
قَ طَلحعُهُ فَلبََائَ لًَ تَشَقه ، وَكَذَلكََ شَجَرُ الح وَمَنح بَاعَ نَخح تَرٍ طَهُ مُشح تَرَ عَنبََ نه يَشح

 َ رَهَ كَالَح هُ، وَمَا ظَهَرَ مَنح نَوح َ انَ وَغَيرح مه مَامَهَ كَالح وَالتُّوتَ وَالرُّ جَ مَنح أَكح احَ، وَمَا خَره مَشَ وَالتُّفه دَ وَ شح رح

تَرٍ  وَرَقُ فَلَمُشح قُطحنَ، وَمَا قَبحلَ ذَلكََ وَالح  وَالح
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تدََادَ حَ  وَلَا  ع  قَبحلَ اشَح وَهَ يُباَعُ ثَمَرُ قَبحلَ بُدوِّ صُلََهحَهَ، وَلَا زَرح  وَنَحح
ٍ
ل  وَلَا قَثهاء بةَ  وَبَقح بِّهَ، وَلَا رَطح

طَةً، وَ [ 485] كَباَذَنحجَانٍ  طَةً لَقح ةً، أَوح لَقح ةً جَزه اَلَ، أَوح جَزه قَطحعَ فَي الْح طَ الح لَ إلَاه بشََرح صَح صَادُ دُونَ الأح الْحَ

تَرَى   واللِّقَاطُ عَلََ الَحشُح

 سيذكر القسم الثالث وهو بيع النخيل والأشجار  (:فصل  قوله: )

ى إلََى الجذَاذ(: - عُهُ فَلبَاَئَعَ مُبَق  قَ طَلح لًَ تَشَقه عه بفتح طل القسم الثالث: قوله: )وَمَنح بَاعَ نَخح

 القطع؛ أي إلى أن يأتي أوان قطعه  الطاء، والجذاذ والجداد كلها واحد والَراد بها

تَاعَ نخلًَ بَعح »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  قوله: )إلا أن يشتَرطَه مشتر(: بَر مَنح ابح دَ أَنح تُؤح

طَهُ الَحبُحتاَعُ  تَرَ ، والْديث علق حصول الثمرة للبائع بعد أن [486]«فَثَمَرَتُهَا للَهذَي بَاعَهَا إلاه أَنح يَشح

تؤبر، ومفهومه أنها إذا لم تؤبر فيكون للمشتري، والْنابلة قالوا بالتشقق والتشقق قبل التأبير؟ 

ل وإنما نص علَ التأبير لَلَزمته التشقق غالبًا فيحصل التأبير بعد التشقق؛ أي التأبير متص قال:

ون ق يؤبر، فالْنابلة يحملون هذا علَ مجرد تشققه يكوملَصق للتشقق، فالغالب أنه إذا تشق

 للبائع، وهذا الَذهب الَعتمد 

إنه لا اختلَف  فقال: [487]وقد بالغ أبو مُمد :]شرحه علَ مختصر الخرقي[وقال الزركشي في 

فيه بين العلماء، والثانية: لا بد من التلقيح بعد التشقق وإلا يكون للمشتري، عملًَ بظاهر 

 الْديث، وتمسكا بالَقتضى اللغوي، والِلّ أعلم  اهـ 

الْكم منوط بالتأبير لا بالتشقق وهو  -أي بعد ما حكى الَذهب–وعنه  :]الَبدع[وقال في 

وقبله للمشتري، ذكره ابن أبي موسى ونصره الشيخ تقي الدين  ظاهر الخبر، فبعده للبائع،

                                                           
 كباذنجان ليست في بعض النسخ.  [485]
 متفق عليه. [486]
هَُ اللَُّّ –وهو الموفق  [487]  .-رَحِم
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وهو الَختار  اهـ  لكن الَذهب كما ذكرنا أنه متعلق بالتشقق، إلا إذا اشترطه الَشتري فإذا 

 اشترطه الَشتري صح وكان له 

 أي: وكذلك كالنخل كما تقدم  قوله: )وكذلك(

سم الْنابلة هذه الثمار والأشجار إلى يق قوله: )شجرُ العنبَ والتُّوت والرمان وغيره(:

 :[488]أقسام

ر  القسم الأول: -  ويدخل في ذلك -أي ليس عليها قشر ولا زهر–ثمار لا قشر عليها ولا نَوح

 التين والتوت، فالتين والتوت يخرج في الشجر ثمرة مباشرة ولا يسبقه شيء  

 يظهر في قشره ويبقى إلى حين الأكل كالرمان والَوز  القسم الثاني: -

 يظهر في قشرين كالجوز  القسم الثالث: -

يظهر من نوره بعدما يتناثر عنه كالَشمش والتفاح؛ أي يخرج زهرة ثم يخرج القسم الرابع:  -

 من وسط الزهرة الَشمش ثم يتناثر الزهر الذي حول الَشمش والتفاح والسفرجل 

، أي الثمار التي تخرج في شجر العنب والتوت والرمان وغيره ما [489]    س:القسم الخام -

 خرج يكون للبائع، وما لم يخرج يكون للمشتري 

رَهَ كالَشمشَ والتفاحَ(: ر هو الزهر، فإذا خرجت الزهرة ولم يخرج  قوله: )وما ظَهَرَ من نَوح النهوح

 كون للبائع ، وأما إذا تبين الَشمش فتمن باطنها الَشمش لم يتبين هذه الثمرة فتكون للمشتري

الأكمام جمع كُم وهو الغلَف، كالورد والقطن  قوله: )وما خرج من أكمامه كالوردَ والقُطحنَ(:

 الذي يحمل في كل سنة، كما قال الشارح 

                                                           
 .]المنتهى[و)الشرح الكبير(، و ]المغني[وكلهم ذكر هذه الأقسام،  [488]
 القسم الخامس ولم يذكر ما تحته.المفرغ: ذكر الشيخ  [489]
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) تَرٍ أي: قبل التشقق في الطلع والزهور في العنب والتوت  قوله: )وما قبلَ ذلك والوَرَقُ فلمَُشح

 ؛شمش، والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن، والورق كل ذلك يكون للمشتريوالَ

 ، والنص ورد في النخيل وما عداه قيس عليه لَفهوم الْديث السابق

 بيع الثمار والزروع  القسم الرابع من بيع أصول الثمار:

يع الثمار نهى عن ب -هَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيح -لأن النبي  قوله: ولا يباع ثمر قبل بُدوِّ صلَحَه:

 ، نهى البائع والَبتاع حتى يبدو صلَحها

لَا روى مسلم عن ابن عمر، والَراد بالزرع هنا الْبوب؛  قوله: )ولا زرع  قبلَ اشتدادَ حبِّه(:

ى ، وعن السنبل حتنهى عن بيع النخل حتى يزهو -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أن رسول الِلّ 

 ، وحتى يبيض أي يشتد [490]ويأمن العاهة، نهى البائع والَشتري يبيض،

:)  بفتح الراء وسكون الطاء وهي البرسيم ويسمى قَت  قوله: )ولا رَطحبةَ 

:) ل   والبقول كل نبات اخضرت به الأرض كالنعناع والجرجير والبقدونس  قوله: )وبَقح

 وهو نوع من الخيار  قوله: )ولا قَثاء(:

 وكذلك البامية  اذنجان(:قوله: )ونحوه كب

أي: لا تباع القثاء والباذنجان دون أصلها، وأما إذا بيعت من أصلها فإنه  قوله: )دونَ الأصلَ(

 يجوز،

اب، أوضح من الزاد في هذا الب]الَقنع[ في هذا الباب، فـ ]زاد الَستقنع[ أفضل من ]الَقنع[ و

  ]الَقنع[وهو قد اختصر 

ا ثلَث إلا أنهم استثنوالأصل أن الثمار قبل بدو الصلَح لا يجوز بيعها،  ونقول باختصار:

 حالات يجوز فيها بيع الثمار قبل بدو الصلَح:

                                                           
 (.1535رواه مسلم ) [490]
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إذا بيعت مع أصلها، مثلًَ بعنا الثمار مع النخلة، فالأصل أنه إذا وُجدت التمر  الْالة الأولى: -

يها بما عليها من رطب، قبل أن يبدو فأو الرطب يكون للبائع، فإذا قال البائع: أبيعك النخلة 

 الصلَح، فهذه بيعت مع أصلها 

إذا باعها لَالك الأصل، مثلًَ أنا بعت نخيل فيها الرطب قبل أن يبدو فيه  الْالة الثانية: -

الصلَح، فالرطب لي ثم بعد هذا الرطب الأخضر قبل أن يبدو الصلَح علَ صاحب النخلة، 

 فيجوز 

يجوز أن تباع الثمار قبل بدو الصلَح بشرط القطع في الْال، وهذا ذكره  أنه الْالة الثالثة: -

 بشرطين:صاحب الَتن، 

 إذا انتفع بها  الشرط الأول: -

 ألا تكون مشاعة  الشرط الثاني: -

 إلا في ثلَث حالات:فالأصل أنها لا تباع قبل اشتداد الْب،  -الْبوب–وأما الزروع 

رض، مثلًَ: بعتك الأرض بما فيها من الزروع كالْشائش أن تباع مع الأ الْالة الأولى: -

 والبرسيم والبقدونس 

 أن تباع لَالك الأرض  الْالة الثانية: -

 أن تباع بشرط القطع في الْال  الْالة الثالثة: -

هذا لا يخلو فوأما ما تتكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان والخيار والطماطم والكوسة فكيف تباع؟ 

 :من حالات

تباع منفردة بدون أصلها، فسواء بعد بدو الصلَح أو قبل بدو الصلَح  الْالة الأولى: -

فيشترط لجواز بيعها أن تُقطع في الْال، مثلًَ عندي مزرعة كلها طماطم فأبيعك الآن الطماطم 

، وهذا النماء سيكون من الَاء والَاء من البائع، لأنها ستنمولكن بشرط تأخذها في الْال؛ 
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هذه الطماطم قد يحدث معها ثمرة أخرى فلَ بد أن يقطعها سواء بدا فيها الصلَح أو وأيضًا 

 لم يبد فيها الصلَح 

يجوز أن تباع مع غصونها ولا يشترط القطع في الْال، مثلًَ بعتك هذه الزروع  الْالة الثانية: -

 كلها بما فيها من طماطم ولا يشترط القطع في الْال، وهذا هو الَذهب 

ةً(قوله:  ةً جَزه أي: لا يصح مثلًَ أن تبيع مُصول مثل  )إلا بشرطَ القطعَ في الْالَ، أو جَزه

البرسيم، فهو يجلس في الأرض تقريبًا خمس سنوات، فكل الزروع إذا جُزت تنتهي إلا 

ن لأالبرسيم، فهل يجوز أنك تبيع مُصول خمس سنين؟ لا يجوز، فلَ تبيع إلا الَوجود الآن؛ 

نهى عن  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -، ولا يصح بيع الَعدوم، والنبي يكون معدومًاالذي لم يوجد 

 ، فلَ يجوز إلا أن يباع جزة موجودة مرئية حال العقد [491]بيع السنين

طَةً(: طَةً لَقح وهذه في الباذنجان والطماطم، فلَ يجوز أن تقول: سأشتري مُصول  قوله: )أو لَقح

وسة لهذا العام، أو مُصول البطيخ، إلا الَوجود الآن، خلَفًا لشيخ هذه الَزرعة من الك

 الإسلَم فهو يجوز أن يشتريها، والَذهب لا يجوز 

الْصاد للزرع والجذاذ للثمر واللقاط للقثاء ونحوه  قوله: )والْصادُ واللِّقَاطُ علَ الَشترى(:

  لأنه نقل لَلكه وتفريغ لَلك البائع عنهيكون علَ الَشتري؛ 

قَطحعَ وتَرَكَ  طَ الح ح يَبحدُ صَلَََحُهُ بشََرح تَرَى ثَمَرًا لَم ، أَوَ اشَح
َ
بَقَاء طَ الح لَقًا، أَوح بشََرح  حَتهى بَدَا، هُ وَإنَه بَاعَهُ مُطح

تَبَهَا، أَوح عَرِّ  تَرَى مَا بَدَا صَلَََحُهُ وَحَصَلَ آخَرُ وَاشَح تَا، أَوَ اشَح طَةً فَنمَه ةً أَوح لَقح رََتح بَ أَوح جَزه ةً فَأَتمح طَلَ، يه

بَائَعَ    والكُلُّ للَح

 َ تَده الْح طَ التهبحقَيَةَ، وللمُشتري تَ وَإذََا بَدَا مَا لَهُ صُلََهح  فَي الثهمَرَةَ وَاشَح لَقًا وَبشََرح بحقَيَتُه بُّ جَازَ بَيحعُهُ مُطح

يَهُ  باَئَعَ سَقح صَادَ والجذََاذ، وَيَلحزَمُ الح
لُ إلََى الْحَ صَح رَ الأح تاَجَ إلََى ذَلكََ، وَإنَه تَضَره  إنَه احَح
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أي: قبل بدو الصلَح، أو الزرع قبل اشتداد حبه من غير ذكر قطع  قوله: )وإن باعه مُطحلَقًا(

 ولا تبقية فلَ يصح البيع 

طَ البَقاء( أي: باع ما لم يبد صلَحه والْبوب التي لم تشتد بشرط البقاء؛  قوله: )أو بشَرح

  لحديث الَتقدمل

فيه  فمتى زاد وبدا قوله: )أو اشترى ثمرًا لم يَبحدُ صلَحُه بشرطَ القطعَ وتَرَكَهُ حتى بدا(:

أن تباع هذه  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -، فقد نهى النبي للنهي الصريحالصلَح فإنه يبطل البيع؛ 

 قبل أن يبدو فيها الصالح 

ةً: من البقول أو الرطبة أو النعناع أو البقدونس إذا اشتراها وتركها فنمت فإن  قوله: أو جَزه

 البيع يكون باطلًَ 

طَةً فنمََتَا( أي: اللقطة ظاهرًا كالخيار والطماطم والكوسة ثم تركها فنمتا أي زادت  قوله: )أو لَقح

 فأن البيع يبطل، وإذا بطل البيع فهذه بزيادتها تكون للبائع 

 من ثمر  قوله: )أو اشترى ما بدا صلَحُهُ(:

نادر أن تخرج  وهذا يقولون:أي: حصل مع ما بدا صلَحه ثمار أخرى،  قوله: )وحَصَلَ آخرُ(

 في ثمار الأشجار ثمار أخرى إلا في التين، فقد يحمل مرتين 

ذه الَسألة ه بطل البيع، وهذه مخالفة كما ذكر الشيخ منصور، والَذهب أنه في قوله: )واشتَبَها(:

الأخيرة لو اشترى ما بدا صلَحه وحصل آخر واشتبها فإن البائع والَشتري يشتركان في هذه 

الزيادة، فإذا كانت هذه الزيادة متميزة فتكون للبائع، وإن كانت غير متميزة فإنهم يشتركان 

 ويصطلحان علَ قدر معين يكون للبائع والباقي يكون للمشتري 

ةً  رََتح بَطَلَ، والكُلُّ للبائع(: قوله: )أو عَرَيه العريهة هي أن يشتري الرطب علَ رؤوس النخل  فأَتمح

بمثله خرصًا من التمر الَوجود عنده، بحيث أنه لا يستطيع أن يشتري الرطب، وتجوز العرية 
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في خمسة أوسق فما دونها، مثلًَ أعطاه عشرة كيلو من التمر علَ أن يأخذ رطب هذه النخلة 

ة ثم تركها حتى أثمرت فصارت تمرًا فحينئذ يقول: بطل البيع، وإذا بطل العقد وهذه النخل

 فيكون الكل للبائع وما حدث أيضًا يكون للبائع لفساد البيع 

ي: أ قوله: )وإذا بدا ما له صلَح  في الثهمَرَةَ واشتد الْبُّ جاز بيعه مطلقًا وبشرطَ التهبحقَيةََ(

يه ويًا جاز بيعه مطلقًا بغير شرط، وبشرط التبقية فيشترصلحت الثمرة واشتد الْب فصار ق

 بشرط أن يظل عند البائع 

ه أي قوله: )وللمُشتري تَبحقَيَتهُ إلى الْصاد والجذََاذ(: ضًا كما وله قطعه في الْال وله بيعه قبل جذِّ

 قال الشارح 

يَهُ إن احتاج إلى ذلك(:  لى ذلك وكذلك إن لم يحتج إ قوله: )ويلزمُ البائعَ سَقح

 الذي للبائع، فيلزم البائع أن يسقيه إلى وقت الجذاذ  قوله: )وإن تضرر الأصل(:

 

 

 

 

خَ  فَسح َ الح  بَينح
تَرٍ َ مُشح لَفَهُ آدَمَيٌّ خُيرِّ عَ، وَإنَه أَتح

بَائَ ةٍ رَجَعَ عَلََ الح  وَ وَإنَه تَلفََتح بآَفَةٍ سَمَاوَيه
َ
ضَاء مح َ الإح

وُ وَمُطَالَبَةَ الَحتُحلفََ،  تَانَ، وَبَدح بُسح عَ الهذَي فَي الح رَ النهوح
جَرَةَ صُلََهح  لَهاَ وَلسََائَ ضَ الشه وَصُلََهحُ بَعح

هَ حلحوًا، وَفَي بَقَيهةَ الثه  عَنبََ أَنح يَتَمَوه فَرَ، وَفَي الح رَ أَوح تَصح مِّ لَ أَنح تُحَ لََهحَ فَي ثَمَرَ النهخح مَرَ أَنح يَبحدُوَ الصُّ

جُ ويَطيبَ أَكُلُّهُ فيَهَ ا  لنُّضح

تُرَ  دُهُ الَحاَلَ اُشح طَهُ الَشتري، فَإنَح كَانَ قَصح تَرَ طَ عَلحمُهُ وَمَنح بَاعَ عَبحدًا لَهُ مَال  فَمَالُهُ لبََائَعَهَ إلَاه أَنه يَشح

عَادَ  بَائَعَ، وَالح مََالَ للَح بيَحعَ وَإلَاه فَلََ، وَثيََابُ الجح وطَ الح تَرَى وَسَائَرُ شُرُ  ةَ للَحمُشح
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ه أي: إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلَح، وهذ قوله: )وإن تَلفََتح بآفةٍ سماويةٍ رجع علَ البائع(

الَسألة مشهور بوضع الجوائح، فإذا تلفت هذه الثمار بعد بدو الصلَح وقبل القبض رجع علَ 

 البائع إلا إذا كان التالف يسيًرا عرفًا 

لَثة ولها ثتتلف الثمار أو بعضها، كالأمطار الشديدة والغبار، آفة سماوية  والجوائح هي:

 أحوال:

 أن تتلف الثمار قبل القبض فهي من ضمان البائع  الْالة الأولى: -

 أن تتلف الثمار بعد القبض وقبل الجذاذ فهي أيضًا من ضمان البائع  الْالة الثانية: -

 ذاذ فهي من ضمان الَشتري أن تتلف الثمار بعد القبض والج الْالة الثالثة: -

مسألة: هل وضع الجوائح في الَذهب خاص بالثمار أو يشمل الزروع التي تحصد أو تجذ 

 كالبرسيم والنعناع إذا تلفت قبل القبض؟

فيه خلَف عند الَتأخرين، فالشيخ منصور وتابعه الشيخ عثمان النجدي أنها من  الجواب:

لا إفجعلها من ضمان البائع كالثمار، ]الغاية[ حب ضمان الَشتري ولا تلحق بالثمار، وأما صا

 إنه قول مرجوح؛ أي مال إلى ما ذهب إليه الشيخ منصور  قال:]للغاية[ أن الشارح 

لَفَه آدميٌّ خُيرِّ مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبَةَ الَتُحلفَ( لف الثمر أي: وإن أت قوله: )وإن أَتح

والَبيع آدمي خُير الَشتري بين الفسخ والإمضاء أي البقاء علَ البيع ومطالبة الَتلف بالبدل، 

 ثم ذكر ضابط صلَح الثمار 

تان(: ، فمثلًَ، لا الجنس قوله: )وصلَحُ بعضَ الشجرةَ صلَح  لها ولسائرَ النوعَ الذي في البُسح

إذا كان في الَزرعة نخيل من السكري ونخيل من الإخلَص، فإذا صلحت نخلة واحدة أو 

 بعض النخل من السكري فهو صلَح لها ولجميع السكري 

)  أي: تصير حمراء أو صفراء  قوله: )وبدوُّ الصلَحَ في ثَمَرَ النخل أن تحمره أو تصفره
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و لونه ويظهر : أن يصف]الَطلع[التموه في العنب كما قال في  هَ حُلحوًا(:قوله: )وفي العنب أن يَتَمَوه 

 ماؤه وتذهب مرارته، فالعنب إذا صار حلوًا فيكون قد بدا الصلَح فيه 

جُ ويَطيبَ أكلُه( ل والعنب أي: بقية الثمار غير النخي قوله: )وفي بقيةَ الثهمَرَ أن يبدوَ فيه النُّضح

 رجل والكمثرى أن يبدو فيها النضج ويطيب أكلها، وبقي ما يلتقطكالبرتقال والتفاح والسف

أن صلَحه أن يؤكل عادة؛ أي أن ]الروض[ كالقثاء والباذنجان، وذكره الشيخ منصور في 

 يصل إلى حد أن يؤكل عادة 

 يكون الصلَح في الْب بأن يشتد أي يكون قويًا  خامسًا:

 أي: الَال الذي مع العبد يكون للبائع  (قوله: )ومن باع عبدًا له مال  فمالُه لبائعه

 قلنا: إن العبد يملك أو لا -]الإقناع[كما قال في –سواء  قوله: )إلا أن يشترطَهُ الَشتري(:

دًا وَلَهُ مَنح بَاعَ عب» للحديث:يملك فإن الَال الذي معه يكون للبائع إلا إذا اشترطه الَشتري؛ 

باَئَعَ إلاه  طَ الَحبُحتَاعُ مَال  فَمَالُهُ للَح تَرَ   «أَنح يَشح
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طَ عَلحمُهُ وسائَرُ شروطَ البيعَ وإلا فلَ( ده أي: فإن كان قص قوله: )فإن كان قصدُه الَالَ اشتُرَ

الَال الذي مع العبد اشترط العلم بالَال وسائر شروط البيع، وهذا يدخل فيه الألعاب الآن 

حة البيع قصدون ما بداخلها، فهل يشترط لصالتي تشترى بالْظ، فأحيانًا تشتري مثلًَ كرة وي

لأن الغالب أن القصد هو الذي هو الداخل العلم بما في داخل هذه البيضة التي تشترى أو لا؛ 

  والذي في الداخل غير معلوم

هذا قد يدخل في كلَمهم هنا، فإن كان قصد الَشتري الَال اشترط علمه؛ أي سائر شروط 

لم يكن قصده الَال فلَ يريد أخذ الَال الذي عليه ويريد تركه عليه البيع السبعة الَتقدمة، وإن 

 أو رده للبائع فلَ يشترط شروط البيع 

لَ أي: ثياب الجمال التي علَ العبد للبائع التي ألبسها البائع ع قوله: )وثيابُ الجمََالَ للبائعَ(

 العبد لكي يجمله بها ويعرضه معه لبيعه فإنها تكون للبائع 

 أي: أن الثياب التي يلبسها عادة فإنها للمشتري  والعادَةَ للمشترى(قوله: )
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 السَّلَم   باَبُ 

بَيحعَ  فَاظَ الح دَ، وَيَصُحح بأََلح عَقح لسََ الح بوُضٍ بمََجح لٍ بثََمَنٍ مَقح ةَ مُؤَجه مه صُوفٍ فَي الذِّ د  عَلََ مَوح  وَهُوَ عَقح

وطَ  لَفَ بشَُرُ لَمَ وَالسه  سَبحعَةٍ:وَالسه

فَوَاكهََ وَالح  تَلفَُ كَالح دُودُ الَحخُح ا الَحعَح رُوعٍ، وَأَمه زُونَ وَمَذح اتهََ بمََكيَلٍ وَمَوح هَا: انَحضَباَطُ صَفه قولَ بُ أَحُدُّ

سَاطَ كالقماقَمَ، والأسطالَ  وَح ؤُوسَ، وَالأح تَلفََةَ الرُّ وَانَيه الَحخُح ؤُوسَ، وَالأح َلُودَ وَالرُّ يِّقَ وَالجح ةَ الضه

َ مُتَمَيِّزَةٍ  لَطًا غَيرح شُوشَ، وَمَا يَجحمَعُ أَخح يَوََانَ، وَكُلِّ مَغح اَمَلَ مَنَ الْح وََاهَرَ، وَالْح ؤُوسَ، وَالجح الرُّ

لَمُ فيَهَ  غَاليََةَ وَالَحعََاجَيَن؛ فَلََ يَصَحُّ السه   كَالح

يََوَانَ وَالثِّيَابَ الَحنَحسُوجَةَ  رَ وَيَصَحُّ فَي الْح صُودَ كَالجبُحنَ وَخُلِّ التهمح ُ مَقح ، وَمَا خَلحطُهُ غَيرح
َ
عَينح مَنح نَوح

كَنحجَبين وَنَحوَهَا   والسه

لَمَ[(: بَابُ قوله: )] بعد أن انتهى الَؤلف من باب بيع الأصول والثمار تكلم عن باب  السه

لَم، وباب السلم يدخل في بيع الَعدوم لكنه الَعدوم الَوصوف  تعريف   سيأتي فيكما-السه

لَم كما قال الشيخ منصور في -الَؤلف : هو لغة أهل الْجاز، والسلف لغة ]الروض[، والسه

أهل العراق، وأما في الشرع فعرفه صاحب الَتن بقوله: عقد علَ موصوف في الذمة مؤجل 

 بثمن مقبوض بمجلس العقد 

 معدوم أي: موصوف بصفات مُددة، ولكنه  قوله: )وهو عقد علَ موصوفٍ(

ة(: مه ويعرفها الْنابلة بقولهم: الذمة وصف يصير به الَكلف أهلًَ للإلزام  قوله: )في الذِّ

والالتزام، أهل لأن يُلزم من غيره وهو أهل أيضًا أن يلتزم لغيره، وهذا التعريف عرفه ابن 

  ]شرحه علَ الَنتهى[النجار في 
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لَم ألف ر يال في )سيارة( يستلمها بعد شهر أو أكثر، وهذا الَوصوف إما أن يكون عيناً كأن يُسح

لَم في الَنافع، مثلًَ يسلم له  وإما أن يكون هذا الَوصوف في الذمة أن يكون منافع، فيجوز السه

ألف ريال علَ أن يبني له بعد سنة جدارًا صفته كذا وكذا، فيجوز عقد السلم علَ الَوصوف 

 العين والَوصوف في الذمة وهو منفعة 

ة( :وأما قوله مه  فلَ يصح في عين، وسيأتي هذا الشرط  )في الذِّ

ه أن يكون الأجل ل -كما سيذكر الَؤلف–بأجل معلوم، وسيأتي، ويشترط  قوله: )مؤجلٍ(:

 وقع في الثمن 

دَ( عَقح لسََ الح بوُضٍ بمََجح أن يقبض  -كما سيأتي في الشروط–أي: يشترط لصحته  قوله: )بثََمَنٍ مَقح

 العقد، فيقدم الثمن ويؤخر قبض الَثمن الثمن في مجلس 

 فَلحيسَُلِّ »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: والسلم جائز بالإجماع؛ 
ٍ
ء لَفَ فَي شَيح فح فَي كَيحلٍ مَنح أَسح

لُومٍ  لُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعح نٍ مَعح لُومٍ وَوَزح وقال ، وحكى ابن الَنذر الإجماع علَ جواز السلم، «مَعح

تُبُوهُ﴾ تعالى:قوله سنده  شيخ منصور:ال ى فَاكح نٍ إلََى أَجَلٍ مُسَم  [، 282البقرة: ]﴿إذََا تَدَايَنحتُمح بدََيح

أشهد أن السلف الَضمون إلى  قال: -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُما–روى سعيد بإسناده عن ابن عباس 

نٍ إَ أجل مسمى قد أجله الِلّ تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه  لَى أَجَلٍ الآية: ﴿إذََا تَدَايَنحتمُح بدََيح

تُبُوهُ﴾ ى فَاكح  [ 282]البقرة: مُسَم 

، نه بيع حقيقيلأأي: الألفاظ يصح بها يصح السلم بألفاظ البيع؛  قوله: )ويصح بألفاظَ البيع(

 كما قال الشيخ منصور 

لَفَ(: لَم والسه لَف  هذه الألفاظ حقيقة في عقد السلم: قوله: )والسه لَم والسه  السه
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زائدة علَ شروط البيع، فيكون  -كما قال الشارح–وهذه الشروط  قوله: )بشروط سبعة(:

ن ، وشروط السلم سبعة، لكلأن شروط البيع سبعةمجموع شروط السلم أربعة عشر شرطًا؛ 

يتخلف في شروط البيع شرط واحد فقط وهو: في البيع العادي أن يكون الَبيع ملكًا للبائع، 

فتكون الشروط ثلَثة عشر، ستة شروط من البيع، وسبعة شروط وهذا ليس شرطًا في السلم، 

 خاصة في السلم 

لَم فيه يمكن ضبط أن الشرط الأول: قوله: )أحدُها: انضباطُ صفاتهَ بمكيل(: -  يكون الَسُح

صفاته، والَراد بها الصفات التي يختلف الثمن باختلَفها اختلَفًا كثيًرا، فلَ يصح فيما لا يمكن 

ضبط صفاته، ومما تنضبط صفاته: بمكيل، والَراد كما فسَّه الشيخ منصور: كمكيل، وكما قال 

بط ه: بمكيل، هذا مثال لَا ينضلأن قولابن فيروز: إن قول البهوتي كمكيل إصلَح العبارة؛ 

 ، فالَكيلَت يصح فيها السلم من الْبوب والثمار والدهون والألبان صفاته

 كالقطن والْرير والصوف  قوله: )وموزون(:

 من الثياب ونحوها  قوله: )ومذروع(:

ة، فالَعدود إما أن يكون مختلفًا؛ أي لا ينضبط، صفاته مختل قوله: )وأما الَعدودُ الَختَلفَُ(:

فالَعدود  ،لعدم إمكان انضباط صفاتهتختلف الواحدة عن الأخرى، فهذا لا يصح السلم فيه؛ 

لا يصح السلم فيه إلا في شيء واحد وهو: الْيوان، فيصح السلم فيه  -في الَذهب–الَختلف 

 يضًا أفعله  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -مع أنه معدود مختلف، وسيذكره الَؤلف، ولأن النبي 

 الَعدودة كالرمان ونحوها  قوله: )كالفواكه(:

 والبقل هو ما اخضرت به الأرض كالنعناع والبقدونس والكزبرة  قوله: )والبقولَ(:

 لا يصح السلم فيها؛ لعدم إمكان ضبط صفاتها  قوله: )والجلودَ(:

  الْجملأنها تختلف في أي: رؤوس الْيوان لا يصح السلم فيها؛  قوله: )والرؤوسَ(
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تَلفََة الرؤوسَ(: ها ففي السابق كانت الأواني تصنع باليد فتختلف رؤوس قوله: )والأواني الَخُح

 وأحجامها فلَ يصح السلم فيها، وهذا في السابق 

ساطَ كالقماقَمَ(:  والقماقم هي ما يُسخن فيه الَاء  قوله: )والأوَح

يِّقَةَ الرؤوسَ(: الأسطال معروفة الذي نسميه سطل نفس ما ننطق به،  قوله: )والأسطالَ الضه

ويقال أيضًا بالصاد: صطل، فهذه الأسطال في السابق كانت تصنع باليد فلَ يصح السلم فيها 

 لعدم إمكان ضبط صفاتها 

  لأنه يختلف في حجمهكاللؤلؤ ونحوه لا يصح السلم فيه؛  قوله: )والجواهر(:

لكون الولد الذي في بطن هذه الْامل يصح السلم فيه؛ لا  قوله: )والْامَلَ من الْيوان(:

  مجهول

: طلع[]الَهذا يدخل في عدم انضباط صفاته، والَغشوش كما قال في  قوله: )وكلِّ مغشوش(:

الَخلوط بما يرديه، ويقصدون بالَغشوش أيضًا الأثمان التي دخل فيها الغش فلم تكن خالصة 

فيها، فإن كانت خالصة صح السلم فيها لكن  من الذهب ولا من الفضة، فلَ يصح السلم

 يكون رأس الَال غيرها 

ن الآن لأأنه يصح السلم في الَعدود، ولا نحتاج إليه في هذا العصر؛  القول الثاني في الَذهب:

، فحتى علَ الَذهب كالأباريق والكؤوس الَعدود أصبح يصنع بآلات تضبط صفاته

 صح السلم فيها حتى علَ الَذهب والأسطال هذه يمكن ضبط صفاتها الآن في
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ويبقى عندنا الجلود والبقول ونحوها هذا نستفيد من القول الثاني في الَذهب وأنه يصح السلم 

في الَعدود الَختلف، ثم لا يخلو إن كان معدودًا مختلفًا ومتقاربًا كالجوز والبيص يقولون: 

تلف تلف أشكاله وتختلف أحجامه وتخفيسلم فيه عددًا، وإن كان معدودًا مختلفًا لا يتقارب يخ

 بعضها عن بعض كالفواكه الَعدودة من رمان وبطيخ فيصح السلم فيه وزنًا 

لكن الفواكه الآن خاصة التفاح والبرتقال تأتي بأحجام معينة، فكلما زاد العدد قل الْجم 

ا عداها موكلما كبر الْجم قل العدد، فهذا يصح السلم فيه الآن لإمكان ضبط صفاته، وأما 

 من فواكه فأحجامها مختلفة 

لَطًا غيَر مُتَمَيِّزَةٍ كالغاليَةََ والَعَاجَين؛ فلَ يصحُّ السلمُ فيه(: غالية نوع ال قوله: )وما يجمَعُ أَخح

من الطيب مركب من الَسك والعنبر والعود والدهن، وكذلك الَعاجين وهي الَراهم التي 

أن  انضباط صفاتها، وهذه أيضًا في الوقت الْالي يصحيتداوى بها فلَ يصح السلم فيها؛ لعدم 

لمَ فيها كالدواء والَعجون والَراهم؛  ، وكذلك هذه الأخلَط لأنها تضبط بدقة عالية جدًانُسح

غير الَتميزة فالطيب يمكن أن يركب من أكثر من مادة وهذه الَواد معلومة النسبة فيمكن الآن 

  لأنها يمكن انضباطها وتصح علَ الَذهبشياء؛ في الوقت الْالي السلم في مثل هذه الأ

ديث أبي لْوالْيوان معدود مختلف ومع ذلك يصح السلم فيه؛  قوله: )ويصحُّ في الْيََوان(:

  [492]استسلف من رجل بكرًا -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أن النبي رافع، 

أي: الثياب الَنسوجة من خيطين مثلًَ خيط من الكتان  قوله: )والثياب الَنسوجَةَ من نوعين(

، والآن يمكن ضبط هذه الثياب لأن ضبطها ممكنوخيط من القطن فيصح السلم فيها؛ 

الَنسوجة والنسج هو الضم، خيط يضم من خيط آخر فيكون منسوجًا، وكل خيط يختلف 

 جنسه أو نوعه عن الآخر فيصح السلم فيه 

                                                           
 رواه مسلم. [492]
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يعني يسير غير مقصود بالَعاوضة؛ أي  قال الشيخ منصور:  مقصودَ(:قوله: )وما خَلحطُهُ غيرُ 

الَوجود في شيء لكن هذا الَخلوط الذي خلط به الشيء الأساسي أو السلعة الأساسية هذا 

 الَخلوط غير مقصود في السلعة 

 ففيه الإنفحة وهذه مخلوطة مع الجبن ولا يعرف قدرها لكنها غير مقصودة قوله: )كالجبُحنَ(:

 في الشراء والَقصود هو الجبن 

رَ(:  فيه الَاء   قال الشارع: قوله: )وخلِّ التهمح

كَنحجَبين(: ليس من كلَم العرب وهو معروف مركب : ]الَطلع[وهو كما قال في  قوله: )والسه

ن لأمن السكر والخل ونحوه، فالسكنجبين فيه الخل، فخلطه بالخل لا يؤثر فيصح السلم فيه؛ 

  مقصود في الَعاوضةالخل غير 

 مسألة: هل يصح السلم في العقار؟

ن لأأنه لا يصح السلم في عين من عقار وشجر نابت وغيرهما، ]الإقناع[ ذكر في  الجواب:

  الَعين يمكن بيعه في الْال فلَ حاجة إلى السلم فيه

طيني تع: هل يصح السلم في العقار إذا لم يكن معيناً؟ مثلًَ أسلمت مليون علَ أن 2مسألة 

 السنة القادمة عشرة أراضي كل أرض مساحتها كذا وكذا، فهل يصح أو لا؟

 أنه يصح إذا كانت غير معينة  ]الإقناع[هذه تحتاج إلى تحرير، وإن كان مفهوم  الجواب:

     قوله: )ونحوَها(:
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فٍ يَخحتَلفَُ بهََ الثهمَنُ  عَ، وَكُلِّ وَصح نحسَ وَالنهوح َ رُ الجح  ظَاهَرًا، وَحَدَاثَتهََ وَقَدَمَهَ، وَلَا يَصَحُّ الثاني: ذَكح

عَهَ، وَ  وَدُ مَنحهُ مَنح نَوح طَ أَوح أَجح ، فَإنَح جَاءَ بمََا شَره وَدَ، بَلح جَيِّد  وَرَدَيء  جَح دَأَ أَوَ الأح رَح طُ الأح لَوح قَبحلَ شَرح

ذُهُ  ر  فَي قَبحضَهَ لَزَمَهُ أخح لِّه، وَلَا ضَرَ  مََُ

زُونَ كَيح الثهالثَُ:  نًا، أَوح فَي الَحوَح لَمَ فَي الَحكَيَلَ وَزح لَمُ، وَإنَه أَسح ع  يُعح ن  أَوح ذَرح رَهَ بكََيحلٍ أَوح وَزح رُ قَدح لًَ ذَكح

ح يَصَحه   لَم

لَم فيه ونوعه، والجنس الشرط الثاني: قوله: )الثاني: ذكرُ الجنسَ والنوعَ(: -  ذكر جنس الَسُح

وع لأن ذكر النري، وقال بعضهم: يغني ذكر النوع عن ذكر الجنس؛ مثلًَ التمر، ونوعه السك

  يستلزم الجنس

أي: يشترط ذكر كل وصف  قوله: )وكلِّ وصفٍ يختلفُ به الثمنُ ظاهرًا، وحداثَتهَ وقَدَمَهَ(

يختلف به الثمن اختلَفًا ظاهرًا، فيجب ذكر الأوصاف التي يختلف الثمن بوجودها وعدمها 

يذكر جنس الَسلَم فيه كالتمر ونوعه كالسكري، وهل هو قديم أو جديد، ومن اختلَفًا بيناً، ف

 أي بلد 

دَأَ(: طُ الأرَح أسلمتك في أردأ نوع من التمر السكري، فلَ  مثلًَ يقول: قوله: )ولا يَصَحُّ شَرح

  لأنه لا يوجد رديء إلا ما هو أردأ منهيصح؛ 

وَدَ(: لأنه لا ينحصر فما من جيد إلا وهناك ا؛ فلَ يصح شرط الأجود أيضً  قوله: )أو الأجَح

  أجود منه

) وهي في ]الزاد[ أي: يصح شرط جيد ورديء، وهذه لم أرها في غير  قوله: )بل جَيِّد  ورديء 

  ]الَبدع[للدجيلي، وكذلك ذكرها في ]الوجيز[ 
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لِّه، ولا ضرر في  طَ أو أجود منه من نوعه، ولو قَبحلَ مََُ  ذُه(قبضه لزَمه أخقوله: )فإن جاء بما شَرَ

-أي: فإن جاء الَسلَم إليه بما شُرط عليه للمسلم أو جاءه بأجود مما أسلم فيه من نفس النوع 

ولو قبل حلول أجله، فيشترط حتى يلزم الَسلم  -وأما إذا كان من غير نوعه فلَ يلزمه أخذه

لأنه لم فيه؛ ذا الَسأخذ الَسلم فيه قبل حلوله ألا يكون في قبضه ضرر عليه، لزم الَسلم أخذ ه

  جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه

لَمُ(: - رُ قدرَه بكيل أو وزن أو ذرع يُعح ذا فيشترط في ه الشرط الثالث: قوله: )الثالثُ: ذَكح

 الشرط: ذكر قدر الَسلَم فيه 

وزون ميشترط فيه إذا أسلم في مكيل فإنه يجب عليه أن يسلم فيه كيلًَ، وإذا أسلم في  ثانيًا: -

 فلَ يصح إلا أن يسلم فيه وزنًا، وإذا أسلم في مذروع فلَ يصح أن يسلم فيه إلا بالذرع 

يشترط أن يكون هذا الَكيل معهود، الَكيل الذي أسلموا في مثل قدره أن يكون  ثالثاً: -

 معلومًا للمتعاقدين 

 يشترط أيضًا أن يكون ما يذرع به معلوم عند الَتعاقدين  رابعًا: -

(:قوله لَم في الَكيل وزنًا، أو في الَوزون كَيحلًَ لم يَصَحه ، ر بهلأنه قدره بغير ما هو مقد : )وإن أَسح

 فالَكيل يقدر بالكيل، والَوزون يقدر بالوزن، فلَ يجوز أن تعكس 

أي  وعنه يصح؛ وهي رواية قوية في الَذهب: قال:]الإقناع[ الرواية الثانية التي ذكرها في 

قدره  لأن الغرض معرفةيصح عن يسلم في الَكيل وزنًا وفي الَوزون كيلًَ، قال: وعنه يصح؛ 

 ، اختاره الَوفق وجمع وإمكان تسليمه من غير تنازع
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صَادَ وَ  ع  فَي الثهمَنَ، فَلََ يُصَحُّ حَالًا، وَلَا إلََى الْحَ لُومٍ لَهُ وَقح رُ أَجَلٍ مَعح ابعَُ: ذَكح ذَُاذَ، وَلَا إَ الره لَى الجح

ا  وَهَمَ مٍ كَخُبحزٍ وَلَْحمٍ وَنَحح  يَأحخُذُهُ مَنحهُ كُله يَوح
ٍ
ء مٍ إلَاه فَي شَيح  يَوح

ضُهُ فَلَ  رَ أَوح بَعح دَ، فَإنَح تَعَذه عَقح تَ الح  لَا وَقح
َ
وَفَاء هُ وَمَكَانَ الح اَمَسُ: أَنح يُوجَدَ غَالبًَا فَي مَُِّلح ُ الخح برح هُ الصه

جُودَ أَوح عَوَضَهُ  أَوح  ضُ، وَيَأحخُذُ الثهمَنَ الَحوَح بَعح كَلِّ أَوَ الح خُ الح  فَسح

ذكر أجل معلوم؛  الشرط الرابع: قوله: )الرابعُ: ذكرُ أَجَلٍ معلومٍ له وقع  في الثمنَ(: -

لُومٍ »للحديث:  لُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعح له  ذا الأجل، لكن يشترط أن يكون ه«فَلحيُسَلِّفح فَي كَيحلٍ مَعح

وقع في الثمن أي له أثر في زيادته كما قال الشيخ العنقري، والَذهب يقدرون الزمن الذي له 

وقع في الثمن بشهر فأكثر، فلَ يصح أن يسلم في شيء يستلمه منه في أقل من شهر، فلَ بد أن 

 يكون مؤجلًَ بشهر فأكثر 

)  ليس له أجل، مثلًَ: يقول: أسلمتأي: فلَ يصح أن يسلم في شيء و قوله: )فلَ يصح حالا 

لك ألف ريال علَ أن تعطيني خمسة آصع من التمر اليوم، فهذا لا يصح، وعند شيخ الإسلَم 

يصح إن كان في ملكه؛ أي في مَلك الَسلم إليه وإلا  قال شيخ الإسلَم:يصح أن يسلم حالًا، 

 فلَ 

وم، والجذاذ قطع الثمار، فلَ يصح هذا مُترز الأجل الَعل قوله: )ولا إلى الْصادَ والجذاذَ(:

 السلم إليها للجهالة في الأجل 

  لأنه ليس له وقع في الثمنأي: لا يصح إلى أجل قريب كيوم؛  قوله: )ولا إلى يومٍ(

 يَأحخُذُهُ منه كله يومٍ كخبز ولْم ونحوَهما(
ٍ
ء : أي: يعطيه مثلًَ مائة ريال ويقول قوله: )إلا في شَيح

أسلمها لك علَ أن آخذ منك كل يوم كيس من الخبز أو كيسين، وهكذا فإنه يستثنى من عدم 

 الصحة ويصح 
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 أن يوجد الَسلم فيه غالبًا في الشرط الخامس: قوله: )الخامسُ: أن يوجدَ غالبًا في مَُله(: -

وقت الْلول، ولا يشترط أن يكون الَسلم فيه موجودًا في وقت العقد، لكن يشترط أن يوجد 

 هذا الَسلم في الغالب في وقت حلول الأجل 

 ويشترط أيضًا أن يكون الَسلم فيه موجودًا في مكان الوفاء غالبًا  قوله: )ومكان الوفاء(:

 فلَ يشترط أن يكون الَسلم فيه موجودًا وقت العقد  (:قوله: )لا وقتَ العقدَ 

رَ أو بعضُهُ(:  -انعدم–الَراد بالتعذر هنا التعذر التام، فإذا تعذر الَسلم فيه تمامًا  قوله: )فإن تعذه

فلَ يستطيع الَسلم إليه أن يأتي بالَسلم فيه، ولكن إذا أسلم إليه مثلًَ عشر آصع من التمر 

ته ثم ذرع هذا الَسلم إليه ولم يخرج التمر السكري، فالواجب عليه أن السكري وذكر له صفا

 يذهب ويحصلها من السوق، ويعطي الَسلم 

خُ الكلِّ أو البعض( ُ أو فَسح برح  أي: فلربه الصبر إلى أن يوجد أو يفسخ العقد في قوله: )فله الصه

 الكل أو في البعض الَتعذر 

أي: ويأخذ الَسلم من الَسلم إليه الثمن الَوجود أو  وَضَهُ(قوله: )ويأخذُ الثمنَ الَوجودَ أو عَ 

 عوضه، وعوضه مثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان متقومًا، هذا في الثمن الذي دفعه إليه 
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قَ، وَإنَه قَبَضَ  فُهُ قَبحلَ التهفَرُّ رُهُ وَوَصح لُومًا قَدح ا مَعح بَضَ الثهمَنَ تَام  ادَسُ: أَنح يَقح ضَ  السه بَعح قَا الح تَرَ  ثُمه افَح

نَ  َ كُله جَنحسٍ وَثَمه سُهُ صَحه إنَه بَينه  أَوح عَكح
َ
طَ هُ بَطَلَ فيَمَا عَدَاهُ، وَإنَه أَسَلهمَ فَي جَنحسٍ إلََى أَجَلَينح ، وَقَسح

 كُلِّ أَجَلٍ 

، وَيَجبَُ  ٍ ةَ فَلََ يَصَحُّ فَي عَينح مه لمََ فَي الذِّ ابعُ: أَنح يُسح طُهُ فَي  السه دَ، وَيَصَحُّ شَرح عَقح وَفَاءُ مُوضَعَ الح  الح

لَمَ فيَهَ قَبحلَ قَبحضَهَ، وَلَا هَبَتُ  طَاهُ، وَلَا يَصَحُّ بَيحعُ الَسُح رُ شَره هَ، وَإنَه عَقَدَا ببََرٍّ أَوح بَحح َ وََالَةُ هُ غَيرح ، وَلَا الْح

ذُ عَوَضَهَ، وَلَا يَصَحُّ  كَفَيلُ بهََ  بهََ وَلَا عَلَيحهَ، وَلَا أخح نُ وَالح هح  الره

أن يقبض الثمن تامًا، وسواء  الشرط السادس: قوله: )السادسُ: أن يقبض الثمنَ تامًا(: -

كان الثمن معيناً كهذه الألف ريال أو موصوفة لكن مقبوضة قبل التفرق؛ أي أسلمت إليك 

 ولم يخرجها في عشرألف ريال هذه الألف في عشر آصع بعد سنة، أو أسلمت إليك ألف ريال 

 آصع بعد سنة، ثم قبل التفرق أعطاه هذه الألف 

فيصح هذا كما قال الشيخ عثمان النجدي أن يقبض الثمن معين أو الَوصوف، لكن لا يجوز 

لَفَ فَي مَنح »قال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأن النبي التفرق حتى يقبض كل الثمن تامًا؛   أَسح

يُ   فَلح
ٍ
ء  أي: فليعطي  «سَلِّفشَيح

ق( أي: يشترط أن يكون الثمن معلوم القدر ومعلوم  قوله: )معلومًا قدرُه ووصفُه قبلَ التفرُّ

الوصف، فلَ يكفي أن يقول: أسلمتك هذا الَبلغ في عشر آصع، فلَ بد أن يعرف كم قدره 

 بخلَف البيع، ففي البيع يصح أن يكون الثمن معلومًا بالَشاهدة، ولا يشترط أن يعلم القدر 

ثم  أي: إن قبض بعض الثمن في الَجلس اه(قوله: )وإن قَبَضَ البعضَ ثم افترقا بَطَلَ فيما عد

 افترقا قبل قبض الباقي بطل فيما عداه 

) َ أي: أسلمت إليك ألف ريال في عشر آصع خمسة منها  قوله: )وإن أسلَمَ في جنسٍ إلى أَجَلينح

أستلمها في شهر رجب وخمسة منها أستلمها في شهر شعبان، فهذا يصح، وأما إذا لم يبين 

 يصح الأجلين فإنه لا 
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َ كله جنسٍ وثمنهَُ( سُهُ صحه إن بَينه أي: أسلم في جنسين إلى أجل، مثل أن يقول:  قوله: )أو عَكح

أسلمت لك ألف ريال في خمسة آصع من البر وخمسة آصع من التمر، فهذا يصح إن بين كل 

جنس وثمنه وهذا يعود علَ مسألة العكس، أسلمت لك ألف ريال خمسمائة ريال في خمس 

 ن البر، وخمسمائة في خمس آصع من التمر في رجب، فيصح آصع م

طَ كلِّ أَجَلٍ(: هذا في الَسألة الأولى التي ذُكرت إذا أسلم في جنس إلى أجلين  قوله: )وقَسح

فيشترط حتى يصح أن يبين قسط كل أجل، مثلًَ: أسلمت لك عشر آصع من التمر خمسة منها 

 لم يصح  في رجب وخمسة منها في شعبان، فإن لم يبين

- :) ٍ ةَ فلَ يَصَحُّ في عَينح مه لمََ في الذِّ سلم فيه أن يكون الَ الشرط السابع: قوله: )السابعُ: أن يُسح

  لأن الَعين يمكن أن يبيعه في نفس اللحظةغير معين؛ 

دَ(: أولًا: لا يشترط ذكر مكان الوفاء، والواجب حينئذ  قوله: )ويجبُ الوفاءُ موضَعَ العَقح

ع العقد؛ أي في الَكان الذي عقد فيه، وهذا مقيد إذا عقد في مكان يمكن الوفاء الوفاء موض

فيه، ولكن إذا عاقدا في مكان لا يمكن الوفاء فيه كأن يعقدا في طائرة أو بحر فإنه لا بد من 

 ذكر موضع الوفاء 

طُهُ في غيَره(  أي: ويصح شرطه في غير الَكان العقد  قوله: )ويصَحُّ شَرح

هذا استثناء من قولهم: ولا يشترط ذكر مكان الوفاء،  ن عَقَدَا ببََرٍّ أو بحر شرطاه(:قوله: )وإ

 ويفهم من كلَمهم أنهما لو عقدا في بر أو بحر ولم يذكرا مكان الوفاء أن العقد غير صحيح 

لَمَ فيه قبلَ قَبحضَه(: بل قبضه وهنا مطلقًا، فلَ يصح بيع الَسلم فيه ق قوله: )ولا يصح بيعُ الَسُح

لَن هو عليه أو لغير من هو عليه، وأصلًَ حتى غير الَسلم فيه لو كان مكيلًَ أو معدودًا أو 

الِلّهُ عَلَيحهَ  صَلَه -لنهي النبي مذروعًا لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، والسلم أشد عندهم؛ 

 بغير خلَف نعلمه  :]الَغني[وهذا كما قال في  ،عن بيع الطعام قبل قبضه -وَسَلهمَ 
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فلَ تصح هبة الَسلم فيه قبل قبضه، ولكن يصح هبته لَن هو عليه، وأما  قوله: )ولا هبتهُ(:

 هبته لغير من هو عليه فلَ يصح 

أي: لا تصح الْوالة بالَسلم فيه، فلو كان الَسلم إليه دين  قوله: )ولا الْوالَةُ به ولا عليه(

نس الَسلم فيه علَ أحد فلَ يصح أن يحيل الَسلم علَ الَدين ليأخذ حقه منه، ولا وهو من ج

يصح الْوالة علَ الَسلم فيه، فلو كان علَ الَسلم دين من جنس الَسلم فيه لم يصح أن يحيل 

 الدائن وهو الَسلم علَ الَسلم إليه ليأخذ منه الَسلم فيه ويستوفي حقه منه 

أي: لا يصح أخذ عوض الَسلم فيه، فإذا أسلم في تمر فلَ يصح أن  قوله: )ولا أخذُ عَوَضَهَ(

يأخذ مُله بر، واستشكل بعض العلماء الفرق بين عدم جواز أخذ عوضه وبين بيعه قبل قبضه، 

 فما الفرق بين بيعه قبل قبضه وعدم جواز أخذ عوضه، وكلَهما في معنى واحد 

ح أن يطلب الَسلم من الَسلم إليه رهن لهذا أي: لا يص قوله: )ولا يصح الرهنُ والكفيلُ به(

الدين الذي أعطاه، ولا يصح أيضًا أن يطلب الَسلم من الَسلم إليه كفيلًَ يكفله بهذا الدين 

رَضَيَ الِلّهُ –الذي أخذه منه، ورويت كراهته عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر 

  -عَنحهُم

 

 

 

 

ض   باَبُ    الآقَرآ

لَكُ بقََبحضَهَ، فَلََ يَلحزَمُ رَدُّ عَيحنهََ، بَ وَهُوَ  ضُهُ إلَاه بُنيََ آدَمُ، وَيُمح ، وَمَا يَصَحُّ بَيحعُهُ صَحه قَرح لح مَنحدُوب 

ضُ لَزَمَ قَبُولُهُ  تَرَ هُ الَحقُح لَهُ، فَإنَه رَده تهََ حَالًا وَلَوح أَجه   يَثحبُتُ بَدَلُهُ فَي ذَمه
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 َ ضَ، وَيَرُدُّ الَحثَحلَ فَي وَإنَه كَانَتح مُكَسَّه قَرح قَيمَةُ وَقحتَ الح لحطَانُ الَحعَُامَلَةَ بَهَا فَلَهُ الح ةً أَوح فُلُوسًا فَمَنهعَ السُّ

قَيمَةَ إذاً  وَزَ الَحثَحلُ فَالح هَا، فَإنَه أَعح َ قَيمَةَ فَي غَيرح  الَحثَحليَهاتَ وَالح

ضَ[(: بَابُ قوله: )] قَرح ن هو دفع مال إرفاقًا لَ اصطلَحًا:: هو القطع، للغةفي ابفتح القاف  الح

ينتفع به ويرد بدله، والقرض من عقود الإرفاق كالْوالة والضمان والكفالة، فهذه عقود 

، والقرض جائز بالإجماع،  إرفاق فلَ يستحق من أعطاها شيئًا، فهو مُتسب عند الِلّ عَزه وَجَله

 قال الَؤلف وحكم القرض بالنسبة للمقرض: مندوب، كما 

:) ضًا » لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: قوله: )وَهُوَ مَنحدُوب  رَضُ مسلمًا قَرح لمٍَ يُقح مَا مَنح مُسح

ة  إلاه كَانَ كَصَدَقَة مَره
َ
تَينح ليست  إن القرض ويقولون:، وأما بالنسبة للمقترض فهو مباح، «مَره

ما إلا أن في الَذهب مسألتان يستحب فيه، صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ لفعله من الَسألة الَكروهة؛ 

 القرض:

 الأضحية  الأولى: -

 العقيقة   الثانية: -

فيستحب لعادم قيمة الأضحية والعقيقة أن يقترض، كما قال شيخ الإسلَم، لكن شيخ 

نه  يقترض، والَذهب أالإسلَم قيد القرض في الأضحية لَن كان قادرًا علَ الوفاء، وإلا فلَ

 يستحب أن يقترض للأضحية مطلقًا 

أي: ما يصح بيعه من نقود أو عروض يصح قرضه، ويفهم  قوله: )وما يصح بيعُه صح قرضُه(

ح لأن الَذهب لا يصمن كلَم الَؤلف أن الَنافع لا يصح قرضها، وهنا خالف الَؤلف الَذهب؛ 

اره شهرًا ثم يسكنه الآخر داره شهرًا، ، وصورة قرض الَنافع: أن يسكنه دقرض الَنافع

 والَذهب يشترط في الشيء الَقرض أن يكون عيناً 
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، ينقل ولأنهم يقولون: لمفلَ يصح إقراضهم لَا فيه من البذلة والامتهان،  قوله: )إلا بني آدم(:

وقد يؤدي إلى أن يقترض أمة يطأها ثم يردها فلَ يصح إقراض بني آدم، وكذلك نقل الشيخ 

ن ؛ لأومن باب أولى الَصحف، فلَ يصح إقراضه قال:وة عن شيخه الشيخ منصور الخل

 ، والَصحف لا يجوز أن يبتذل ويمتهن الإقراض فيه الابتذال للشيء الَقرض

 شروط صحة القرض:

معرفة قدره، فلَ يصح أن يقرضه شيء بالَشاهدة، فلَ بد أن يعرف كم ريال  الشرط الأول: -

 أو كم ألف 

 معرفة عدده ليتمكن من رد بدله  الثاني:الشرط  -

 أن يكون الَقرض ممن يصح تبرعه  الشرط الثالث: -

 أن يكون الشيء الَقرَض مما يصح بيعه إلا بني آدم  الشرط الرابع: -

وزه ، وجلأنه غير معهودأن يكون الَقرَض عيناً فلَ يصح قرض الَنافع؛  الشرط الخامس: -

 ، فشيخ الإسلَم جوز قرض الَنافع لإقناع[]اشيخ الإسلَم وذكر رأيه في 

أن يصادف القرض ذمة؛ أي لا بد أن يتمتع الَقترض بالذمة فلَ يصح  الشرط السادس: -

قرض الجهات مثل: الَساجد، والَدارس، وبيت الَال، حتى يستطيع الَقرض أن يطالبه، وهذه 

 فيها خلَف، والَذهب لا يصح 

ص أن يأخذ علَ قلَئ -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أمره النبي مع أن حديث عبد الِلّ بن عمرو أنه 

؛ أي كان يقترض علَ بيت الَال، فعبد [493]الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

الِلّ بن عمرو اقترض علَ بيت الَال، وهذا يدل علَ الجواز، وكأن الشيخ منصور يميل في 

 إلى الجواز  ]شرح الَنتهى[

                                                           
 رواه أحِد. [493]
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 هذه الستة شروط لصحة القرض 

فيصح القرض بمجرد العقد لكن لا يكون لازمًا إلا بالقبض، فلَ  قوله: )ويملَكُ بقبضَه(:

يملك الَقرض استرجاعه من الَقترض إلا إذا حُجر علَ مقترض لفلس فيملك الَقترض 

رَكَ مَالَهُ بعََيحنهََ عَنحدَ رَجُلٍ قَدح » لْديث:الرجوع فيه؛  لَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بهََ مَنح أَدح  ، وقبل ذلك لا«أَفح

 بد من وجود الإيجاب والقبول في القرض 

امًا لأنه ملكه ملكًا تأي: لا يلزم الَقترض أن يرد عين ما اقترضه؛  قوله: )فلَ يلزَمُ ردُّ عينهَ(

  بالقبض

لَهُ(: لا  ض فقط لا تتأجل بلوالَذهب أن القرو قوله: )بل يثبُتُ بَدَلُهُ في ذَمته حالا  ولو أَجه

يصح تأجليها والشرط يكون باطلًَ، فإذا أقرضت شخصًا ألف ريال علَ أن يعيده لك بعد 

سنة فيجوز لك أن تتطالبه في الْال، فلَ يصح تأجيل القرض بخلَف الديون فيصح تأجليها 

 والديون مثل السلم، مثلًَ، اشتريت منك )سيارة( علَ أن أعطيك ثمنها بعد سنة، فيصح

التأجيل وليس للبائع أن يطالب قبل السنة، ومثل قيمة الَتلفات، فلو قال: أجل هذه إلى شهر 

 أو سنة، فيصح تأجيلها 

لا يصح تأجليها، فالدين الذي مضى أجله ثم  -]الَنتهى[كما قال في –وكذلك الديون الْالة 

 حل لا يصح تأجليه، ومع ذلك يقولون: ينبغي أن يفي بوعده 

تَرضُ لَزمَ قَبولُه(قوله: )فإن  ه الَقُح أي: إذا رد الَقترض عين ما اقترضه يلزم الَقرض قبوله  رَده

وهذا مقيد بما إذا كان الشيء الَقرَض مثليًا، مثل أن يقترض تمرًا فرد عين التمر، أو اقترض 

 ضحليبًا فرد عين الْليب، فيلزم الَقرض قبوله، بشرط ألا يتعين، وأما إذا كان الشيء الَقرَ 

متقومًا فلَ يلزم الَقرض قبوله وله الطلب بقيمته وقت القرض، فلو أقرضه )سيارة( وأرجعها 

فلَ يلزمه لكن لو قبلها ليس هناك مشكلة، ولكن له أن يردها  -وهذه السيارة قيمية–إليه 

 ويطالب بقيمتها وقت القرض 
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ةً( َ ذا في السابق، وعلماء أي: وإن كان القرض دارهم مكسَّة، وه قوله: )وإن كانت مُكَسَّه

 الْنابلة ينصون علَ تحريم كسَّ النقود وإتلَف النقود 

 الفلوس كل ما يتعامل به ثمناً للأشياء من غير الذهب والفضة  قوله: )أو فُلوسًا(:

ضَ( لطانُ الَعامَلَةَ بها فله القيمةُ وقتَ القَرح أي: منع السلطان التعامل  قوله: )فَمَنعََ السُّ

  لأنها صارت معيبةكسَّة أو الفلوس فله قيمتها وقت القرض؛ بالدراهم الَ

والأوراق النقدية الآن لو اقترض ألف ريال مثلًَ ونزلت قيمة الريال أو الدولار أو الدينار 

العراقي أو الكويتي ونزلت قيمتها، فالآن الألف ريال تختلف قيمتها عما كانت عليه قبل 

أن يرد العدد وإن اختلفت القيمة أو يرد العدد مراعيًا ثلَثين سنة، فهل الواجب علَ الَقرض 

القيمة؟ الفلوس هنا يقولون: يجب رد مثلها غلت أو رخصت أو كسدت، فإذا قسنا الأوراق 

النقدية علَ الفلوس فإذا أخذ ألف ريال فيرد ألف ريال، سواء الألف ريال قيمتها اختلفت 

ه د فقط، وأما إن منع السلطان الَعاملة بها فلعما كانت عليه في السابق أو اتفقت، فيرد العد

 القيمة وقت القرض 

إن الَغصوب له القيمة وقت التلف، وهذا مشكل ويجب  يقولون:والذي استشكلته أيضًا أنهم 

قت التلف، قيمته و فيقولون:أن يعامل بالأضر، فلو غصب شيئًا ثم بعد عشر سنوات تلف، 

 يمته وقت القرض وهذه مشكلة، فهنا عاملوا الَقترض بق

ل أو وضابط الَثلي في الَذهب: كل مكي قوله: )ويَرُدُّ الَثَحلَ في الَثلياتَ والقيمةَ في غيرها(:

موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه، وما عدا الَثلي يكون قيميًا، ورأي الشيخ 

فهو مثلي  ثل في الأسواقالسعدي وابن عثيمين: أن الَثلي ما له مَثل في الأسواق، فإن وُجد له مَ 

 وإن لم يوجد له مَثل في الأسوق فهو قيمي، والَذهب يقيدونه بالَكيلَت والَوزونات 

وَزَ الَثَحلُ فالقيمةَ إذًا(  أي: فإن تعذر الَثل فقيمة الَثل وقت تعذره  قوله: )فإن أَعح
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عًا، وَإنَه بَدَأَ  طَ جَره نَفح مُ كُلُّ شَرح  جَاز  وَيُحَرِّ
َ
وَفَاء دَ الح ةُ بَعح وَدَ، أَوح هَدَيه طَاهُ أَجح طٍ، أَوح أَعح إنَه وَ ، بهََ بلَََ شَرح

، إلَاه أَنه يَنحوَي مُكَافَأَتَهُ عَلََ  ح يَجُزح رَ عَادَتُهُ بهََ لَم ح تَجح  لَم
ٍ
ء رَضَهَ قَبحلَ وفائَه بشََيح عَ لَقَُح تسََابَهُ  تَبَرُّ ذَلكََ، أَوَ احَح

لهََ مَؤُونَة  قَيمَتهُُ، إَ مَنح  رَضَهُ أثمانًا فَطَالَبَهُ بَهَا ببََلَدَ آخَرَ لَزَمَتحهُ، وَفيَمَا لَْمَح نهََ، وَإنَه أَقح ح تَكُنح ببََلَدَ نه دَيح  لَم

ضَ أَنحقَصَ  قَرح  الح

عًا( طَ جَره نَفح مُ كُلُّ شَرح وهذا  أي: يحرم اشتراط كل شرط يجر نفعًا للمقرض قوله: )وَيُحَرِّ

 بالإجماع 
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أن  :اع[]الإقنقال في كأن يسكنه داره، أن يسكن الَقترض الَقرض داره،  فقال:وذكر الشارح 

ة عن ، وهناك آثار كثيرلأنه عقد إرفاقيسكنه رخيصًا أو مجانًا، فهذا مُرم، أو يقضيه خير منه؛ 

 الصحابة تدل علَ هذا الْكم 

طٍ( نه قرض بما فيه نفع بلَ شرط، مثلًَ بدأ بالنفع أن يسكأي: بدأ الَ قوله: )وإن بدأ به بلَ شَرح

 داره بلَ شرط بعد الوفاء فيجوز لا قبله 

وَدَ( يحهَ صَلَه الِلّهُ عَلَ -لأن النبي أي: قضى خيًرا مما أخذ في الصفة مثلًَ؛  قوله: )أو أعطاه أَجح

كُم» استسلف من رجل بكرًا فرد خيارًا رباعيًا وقال: -وَسَلهمَ  ُ سَنكُُمح قَضَاءً  خَيرح   «أَحح

هل يجوز أن يعطي الَقرض الَقترض زيادة؟ مثلًَ يقترض منه مائة ويعطيه مائة  مسألة:

 وعشرة؟

: أو قضى أكثر، وحمله الشيخ منصور حمله علَ الكثرة اليسيرة، ]الإقناع[ذكر في  الجواب:

فالذي يظهر أنه لا وأظن أن الشيخ منصور قيد كلَمه بالذهب والفضة فقط وأما ما عداهما 

 يجوز أن يعطيه منه في العدد 

بأن الزيادة في القدر والصفة جائزة  :]الكافي[و ]الَغني[قال الشيخ منصور وصرح في 

، ولعله كلَمه فيهما مُمول علَ الزيادة اليسيرة، ثم ذكر أن الأدلة التي استدل بها هي [494]للخبر

 يقاس عليهما غيرهما، وإن قيس فليس في الذهب والفضة، فهل يقاس عليهما غيرهما؟ لا

 ببعيد، فإن أعطاه زيادة في النقود فليس ببعيد ولكن الأفضل ألا يزيد الَقترض في الوفاء 

 جاز(:
َ
 وأما قبل الوفاء فلَ يجوز  قوله: )أو هدية بعد الوفاء

رَ عادتُه به لم يجز(  لم تَجح
ٍ
رَضَهَ قبلَ وفائَه بشيء لَقترض لَقرضه إن تبرع اأي:  قوله: )وإن تبرع لَقُح

 قبل الوفاء بشيء لم تجر عادته به قبل القبض لم يجز إلا في الْالات التي سيذكرها صاحب الَتن 

                                                           
 المفرغ: قاله في )كشاف القناع(. [494]
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فينوي الَقرض إذا أخذ هذه الهدية أنه يكافئ الَقترض  قوله: )إلا أن ينويَ مكافأَتَهُ علَ ذلك(:

 علَ ذلك 

نه(: هذه الهدية فيحتسبها من أداء الدين الذي علَ فينظر كم قدر  قوله: )أو احتسابَه من دَيح

 هذا الَهدي الَقترض، وحينئذ يجوز له قبولها 

: وكذا كل غريم؛ أي حتى الذي اشترى )سيارة( بثمن مؤجل لا يجوز ]الَنتهى[وقال في 

 للمدين أن يتبرع قبل وفاء هذا الثمن بشيء إلا أن ينوي البائع الَكافأة والاحتساب من الدين 
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مسألة: هم يقولون: يجوز أن يقبلها بشرط أن ينوي مكافأته ويرد مثلها للمقترض أو ينوي 

احتسابها من دينه، وهذا يجرنا إلى مسألة وهي الإهداء الآن الذي يجري بين الطالب والشيخ 

 في غير الدوائر الْكومية هل يجوز أو لا؟

غليظًا في  يخ الَعاصرين يحرمه تحريمًا اللجنة الدائمة لها فتوى بالتحريم، وبعض الَشا الجواب:

هذه الَسألة، فهل نستطيع أن نخرج علَ هذه الَسألة فأحيانًا هذه حالة يحرم علَ الَقترض أن 

يقبل فيها إلا إذا نوى مكافأته فهل يقاس عليها لو كان الشيخ أو الَعلم موظفًا ويُهدى إليه، 

 يجوز؟ الأولى سد الذرائع في مثل هذه الأمور  فهل يجوز له قبول هذه الهدية بنية مكافأة أو لا

، الإقناع[]أي: أقرضه أثمانًا أو غيرها كما في  قوله: )وإن أقرَضَه أثمانًا فطالبَهُ بها ببلد آخرَ لَزَمَتحهُ(

ثل في بلد آخر يلزمه م -الشيء الَقتَرض–فطالب الَقرض بهذه الأثمان أو غير هذه الأثمان 

ن لأالأثمان أو قيمتها إن كان هذا الشيء الَقرَض قيميًا، وهذا يتخرج عليه الآن الصرافات؛ 

، والَصرف يوقعك علَ أوراق أنه يعمل عقد الذي يفتح حسابًا مع البنك هو عقد إقراض

بهذه الأموال، وهم يسمونها ودائع وهي قريبة من القرض وأن هذا الَصرف يضمنها مطلقًا، 

لأن بعضهم يقول: لا يستطيع أن يعيش الْنبلي في هذه الَعاملَت فهذا الَقرض له أن يصرف؛ 

  الَالية الَعاصرة الكبيرة الَتوسعة

 أن يصرفها، مثلًَ، أقرض الَصرف في الرياض فيستطيع إذا ذهب إلى يستطيع في أي بلد نقول:

مكة أن يطالبهم به، والَذهب أن القروض لا تؤجل، فله أن يطالب بالقرض متى شاء، 

 فيسحب له من حسابه في مكة، في الَدينة، في أي مكان فلَ إشكال في هذه الَسألة 

لَصرف، السؤال أين بلد هذا الَال؟ هل هو لكن مما يشكل في هذه الَصارف الأموال التي في ا

البلد الذي وضعت فيه هذه الأموال في الَصرف، أو البلد الذي فتحت فيه حسابك؟ وهذه 

أين بلده؟  ، وهذا الَاللأن زكاة الأموال تكون في بلد الَالمسألة بعيدة مترتبة علَ باب الزكاة؛ 

لك أن تأخذه، وإن ذهبت إلى الرياض أين نخرج الزكاة؟ هل بلده مكة؟ فإن ذهبت إلى مكة 
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لك أن تأخذه، بل لو ذهبت إلى أمريكا لك أن تصرف بهذه البطاقة، فأين بلد الَال حتى تلحقه 

 الزكاة ويجب إخراج الزكاة فيه؟ 

الزكاة تلحق البلد الذي فيه الَال، وأما زكاة الفطر فهي تابعة للبدن، فأينما كان البدن  يقولون:

اة الفطر في ذلك البلد الذي فيه البدن، وأما الأموال فيخرجها في البلد فيجب أن يخرج زك

 الذي فيه الَال 

لهََ مَؤُونَة  قيمَتُه، إن لم تكن ببلدَ القرضَ أَنحقَصَ(: غيرها  إذا أقرضه أثمانًا أو قوله: )وفيما لـَحَمح

القرض أنقص؛  تكن ببلد لْملها مؤونة فطالبه بها في بلد آخر يلزم الَقترض أن يرد القيمة إن لم

أي يلزمه أن يرد قيمة ما اقترضه إلا إذا كانت قيمة الشيء الَقترض في بلد القرض أنقص من 

 قيمته في بلد الطلب فيرد البدل؛ أي يأتي بالبدل ولا يأتي بالقيمة 

يخ ابن وقال الشصوابه أكثر،  قال الشيخ منصور: قوله: )إن لم تكن ببلدَ القرضَ أَنحقَصَ(:

صوابه أنقص، والصواب في العبارة كلَم الشيخ منصور: إن لم تكن ببلد قيمته ببلد  اسر:ج

 القرض أكثر وليس أنقص 

ا ثلَثة له -القرض الذي لْمله مؤنة ويطالب به الَقرض ببلد آخر–وباختصار هذه الَسألة 

 أحوال:

فيلزم  لد الطلبأن تكون قيمة القرض في بلد القرض أقل من قيمته في بالْالة الأولى:  -

الَقترض القيمة، فهو الآن أقرضه في الدمام وطالبه بها في الرياض، فقيمته في الدمام أقل من 

شتري الَثل لأننا إذا قلنا: الَثل، فإنه سيقيمته في الرياض، فالذي يلزم الَقترض أن يرد القيمة؛ 

 ، فكأنه رد أكثر من القرض بأغلَ من قيمة القرض

 أن تكون قيمته في بلد القرض مساوية لقيمته في بلد الطلب فيلزم الَقترض الْالة الثانية: -

  لأنه لن يتضررأن يرد الَثل؛ 
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أن  أن تكون قيمته في بلد القرض أكثر من قيمته في بلد الطلب فيلزم الَقترض الْالة الثالثة: -

 يرد الَثل، فيشتريه من بلد الطلب ويرد الَثل  

 الباب، ونذكرها بشكل مختصر:وهناك مسائل تتمة لهذا 

لو جعل لآخر جُعلًَ علَ اقتراضه له بجاهه فهل يجوز أو لا؟ مثلًَ تقول  الَسألة الأولى: -

  لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقطلشخص: اقترض لي وأعطيك مائة ريال، هذا يجوز؛ 

 ل الذين يوجدون عندنا فيهل يجوز أن يؤدي عن غيره ديناً بجُعل أو لا؟ مث الَسألة الثانية: -

الشرقية في الَخالفات الَرورية يكون شخص عند الصراف، كم مخالفتك؟ ثلَثمائة ريال، 

أسددها لك بعد شهرين فتعطيه ثلَثمائة وعشر، فهل يجوز هذا؟ إن أعطاه هذا الشخص الذي 

لأن هذا  ؛عليه الَخالفة قال: خذ ثلَثمائة، وهذه عشرة مقابل تسديدك للمخالفة، فهذا يجوز

 ، والوكالة بجعل جائزة في الَذهب وكالة في وفاء الدين

لو قال له: سدد وأنا أعطيك ثلَثمائة وعشر، فهذا وكالة في اقتراض، وكلته  الْالة الثانية: -

 في اقتراض ثلَثمائة وتعطيه ثلَثمائة وعشر أصبح قرضًا جر نفعًا  

ات متُ فأنت في حل، فوصية صحيحة، فلو مإن قال الَقرض للمقترض: إن  الَسألة الثالثة: -

هذا الَقرض ولم يف هذا الَقترض فيكون هذا الدين كأنه وصية له، إن خرج من الثلث فليس 

عليه شيء، وإن زاد علَ الثلث فيلزمه أن يرد أكثر من الزائد علَ الثلث، وإن قال له: إن متَ 

  أن يكون معلقًا لأن الإبراء لا يصحفأنت في حل، فهذا الإبراء لا يصح؛ 
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ن   باَبُ   هآ  الرَّ

نٍ ثَابتٍَ، وَيَلحزَمُ فَي حَ  دَهُ بدََيح َقِّ وَبَعح َ يَجُوزُ بَيحعُهَا حَتهى الَحكَُاتبََ مَعَ الْح اهَنَ قِّ وَيَصَحُّ فَي كُله عَينح  الره

 َ نُ الَحبَيَعَ غَيرح نُ الَحشَُاعَ، وَيَجُوزُ رَهح ، وَيَصَحُّ رَهح هَ فَقَطح َ زُونَ عَلََ ثَمَنهََ وَغَيرح  الَحكَيَلَ وَالَحوَح

ضَرَ قَبحلَ بُدُوِّ صُلََهحَهَمَا بدَُ  خَح عَ الأح رح نهُُ، إلَاه الثهمَرَةَ وَالزه طَ ونَ شَرح وَمَا لَا يَجُوزُ بَيحعُهُ لَا يَصَحُّ رَهح

قَبحضَ،  نُ إلَاه باَلح هح قَطحعَ، وَلَا يلزُم الره تيََارَهَ زَالَ الح اهَنَ باَخَح رَجَهُ إلََى الره ، فَإنَح أَخح ط  تدََامَتهُُ شَرح وَاسَح

هُ إلََيحهَ عَادَ لُزُومُهُ إلََيحهَ    لُزُومُهُ، فَإنَه رَده

هُ يَ  اهَنَ، فَإنَه نَ الآخَرَ إلَاه عَتحقَ الره َ إذَح فُ وَاحَدُ مَنحهُمَا فيَهَ بغََيرح ثحمَ، وَتُ وَلَا يَنحفُذُ تَصَرُّ َ خَذُ صَحُّ مَعَ الإح ؤح

ناً مَكَانَهُ   قَيمَتُهُ رَهح

ن توثقة دين بعين يمك في الشرع:: الثبوت والدوام، وهو في اللغة قوله: )]باب الرهن[(:

 استيفاؤه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر من غيرها 

 شرح التعريف:

 توثقة دين أي: توثقة الديون لا الأعيان 

 بعين: هذا يدل علَ أن الرهن لا بد أن يكون عيناً، فلَ يصح رهن الَنافع، كما سيأتي  توثقة دين

 بعين أي: جعل عين مالية 

 يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أي: يمكن استيفاء الدين أو بعضه من هذه العين 

من أي: استيفاء الدين من ثمنها إن تعذر الوفاء  قوله: )أو من ثمنها إن تعذر من غيرها(

 غيرها 

 حكم الرهن:

 الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع  
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﴾ من الكتاب: قوله تعالى: بُوضَة  ح تَجَدُوا كَاتبًَا فَرَهَان  مَقح البقرة: ]﴿وَإنَح كُنحتُمح عَلََ سَفَرٍ وَلَم

283 ] 

ى من اشتر -وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -أن النبي  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُا–: حديث عائشة ومن السنة

  [495]يهودي طعامًا ورهنه درعه

 الإجماع علَ جواز الرهن في الجملة  -رَحَمَهُ الِلّهُ–نقل الَوفق بن قدامة  الإجماع:

 :شروط صحة الرهن 

 تنجيزه، فلَ يصح معلقًا كالبيع  الشرط الأول: -

 أن يكون مع الْق أو بعده لا قبله  الشرط الثاني: -

 أن يكون الراهن جائز التصرف  الثالث:الشرط  -

أن يكون الرهن مُلكًا للراهن ولو كان مالكًا لَنافعه بإجارة أو إعارة بإذن  الشرط الرابع: -

 مؤجر ومعير 

 أن يكون الرهن معلوم جنسه وقدره وصفته  الشرط الخامس: -

 أن يكون الرهن بدين واجب، كقرض وثمن مبيع  الشرط السادس: -

، ناع[]الإقأن يكون الرهن عيناً فلَ يصح رهن الَنافع، وصرح بذلك في  لسابع:الشرط ا -

فلَ يجوز رهن الَنافع، فلَ يجوز أن ترهن منفعة الدار، فلَ بد أن ترهن الدار كلها، ولا يجوز 

 رهن منفعة )السيارة(، بل ترهن )السيارة( كلها بما فيها من الَنافع 

هذا يدل عدم صحة رهن الَنافع، فيصح في كل عين  بيعُها(:قوله: )ويَصَحُّ في كل عين يجوز 

 يجوز بيعها 

                                                           
 متفق عليه. [495]
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     قوله: )حتى الَكاتبَ(:

أي: مع العقد أو بعده، وأما إذا طلب الرهن قبل العقد فإنه لا يصح،  قوله: )مع الْقِّ وبعدَهُ(

شتريت اكأن يقول مثلًَ مع الْق: بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا، فيقول: 

منك ورهنته، ويصح بعد أن تم القرض أن يقول الَقرض: أعطني )سيارتك( رهناً، فإنه 

 يصح، ولا يجوز قبله 

ذكرنا أن من شروط صحة الرهن أن يكون بدين ثابت، والدين الثابت  قوله: )بدينٍ ثابتٍ(:

سقط  يهو الدين الواجب، والدين الواجب هو الدين الذي يثبت في الذمة بوجود سببه ولا

 إلا بالإبراء أو الأداء، كثمن مبيع وقيمة متلف وقرض 

:) لكن لا يلزم إلا بالقبض؛ أي إذا أقبض الراهن الرهن  قوله: )ويَلحزَمُ في حقِّ الراهَنَ فقطح

 للمرتهن فيكون لازمًا في حق الراهن فليس له فكه 

لو كان شخص مشتركًا في أرض مثلًَ لكل واحد منهما النصف  قوله: )ويَصَحُّ رهنُ الَشاعَ(:

 فيجوز أن يرهن نصيبه من هذه الأرض 

 أي: يجوز رهن الَبيع قبل قبضه  قوله: )ويجوزُ رهنُ الَبيعَ(

لًَ فيجوز أن ترهن مبيع غير مكيل علَ ثمنه، مث قوله: )غيَر الَكيل والَوزون علَ ثمنهَ وغيَره(:

ة وتقول: أرهنك هذه )السيارة( علَ ثمنها؛ أي إذا أحضرت لك اشتريت )سيارة( واحد

 الثمن أفك هذا الرهن، فيجوز أن ترهن نفس )السيارة( علَ ثمنها لَن باعك إياها 

كالوقف مثلًَ لا يجوز بيعه فلَ يصح رهنه، فكل ما  قوله: )وما لا يجوزُ بيعُه لا يصحُّ رهنهُ(:

د أن يكون ، فلَ بتحصل منه الفائدة الَقصودة من الرهنلأنه لا تلا يجوز بيته لا يصح رهنه؛ 

 مما يجوز بيعه 
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طَ القطع(:  تقدم في باب قوله: )إلا الثمرةَ والزرعَ الأخضَر قبل بُدُوِّ صلَحَهَما بدونَ شَرح

الأصول والثمار أنه لا يجوز بيعهما قبل بدو الصلَح بدون شرط القطع إلا هنا فلَ يجوز بيعهما 

 ويصح رهنهما 

أي: أن عقد الرهن يصح بمجرد العقد لكن لا يكون  قوله: )ولا يلزُم الرهنُ إلا بالقبضَ(

لازمًا في حق الراهن إلا بالقبض، فلَ يكون لازمًا بالعقد، فلَ بد أن يُقبضََه للمرتهن فيكون 

 لازمًا 

رتهن فالرهن ليس للمرتهن أن يقبضه إلا بإذن الراهن، وأما قبل أن يقبضه الَ :]الإقناع[قال في 

 عقد صحيح لكنه غير لازم، فيجوز للراهن أن يتراجع عنه وأن يفسخ عقد الرهن 

) ط   أي: استدامة القبض شرط في اللزوم كما قال الشارح  قوله: )واستدامتهُ شَرح

 ما يزيل لزوم الرهن:

الراهن باختياره الَرتهن رد الرهن إلى  قوله: )فإن أخرجه إلى الراهنَ باختيارَهَ زالَ لُزُومُهُ(:

فيزول لزومه لزوال استدامة القبض، وأما إذا خرج من الراهن بغير اختياره كأن يُغصب منه 

 أو يؤخذ منه كُرهًا ويعطى إلى الراهن فإن لزومه لا يزال باقي ويعاد إلى الَرتهن 

هُ إليه عاد لُزومُهُ إليه(  اد لزومه إليه أي: فإن رد الراهن الرهن إلى الَرتهن ع قوله: )فإن رده

فُ واحدٍ منهما فيه بغير إذنَ الآخَرَ( أي: تصرفات الراهن والَرتهن في  قوله: )ولا ينفُذُ تصرُّ

الرهن لا ينفذ التصرف؛ والَراد بالتصرف هنا بما ينقل الَلكية، فلَ ينقد تصرف الراهن 

ا عليها تكون يتفقو بغير إذن الآخر، والَنافع إذا لم -وحتى الَنافع كما سيأتي–والَرتهن فيه 

 معطلة لم يجز الانتفاع بها حتى ينفك الرهن 

إذا أعتق  ، فيصحلتشوف الشارع؛ لْرية الأرقاء قوله: )إلا عَتحقَ الراهَنَ، فإنه يَصَحُّ مع الإثم(:

 الراهن العبد أو الأمة الَضمونة الَقبوضة من الَرتهن فإنه يصح العتق لكنه مع الإثم 
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خَذُ قي ناً مكانَه(قوله: )وتُؤح أي: تؤخذ قيمة هذا العبد الَعتق الرهن وتكون رهناً عند  متهُ رَهح

 الَرتهن في مقابل العبد الذي أعتقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهَنَ وَكَفَنهُُ وَأُجح  ناَيَةَ عَلَيحهَ مُلححَق  بهََ، وَمَؤُونَتَهُ عَلََ الره
َ شُ الجح بُهُ، وَأَرح نَ وَكَسح هح زَنهََ، مَخح رَةُ وَنَمَاءُ الره

كَ  قُطُ بَهُلَه َ تَعَدٍّ مَنحهُ فَلََ شَيءَ عَلَيحهَ، وَلَا يَسح تَهنََ إنَه تَلَفَ مَنح غَيرح ء  مَنح هَ شَيح وَهُوَ أمَانَة  فَي يَدَ الَحرُح

نهََ  ضُهُ مَعَ ، دَيح نَ، وَلَا يَنحفَكُّ بَعح يح ن  بجََمَيعَ الده ضُهُ، فَباَقَيَهُ رَهح ضَ ال وَإنَه تَلفََ بَعح  بَعح
َ
نَ، بَقَاء يح ده

نهََ  يَادَةُ فيَهَ دُونَ دَيح وزُ الزِّ  وَتَجُ
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ا، انَحفَكه  فَى مَنح أحَدَهَمَ تَوح ناَهُ شَيحئاً فَاسَح ا، أَوح رَهح نيََن شَيحئًا، فَوَفَى أحَدَهُمَ  نَصَيبهََ، فَي وَإنَه رَهَنَ عَنحدَ اثَح

تنَعََ [ 496] وَمَتَى نُ وَامَح يح لُ فَي بَيحعَهَ بَاعَهُ حَله الده عَدح تَهنََ، أَوَ الح اهَنُ أَذَنَ للَحمُرح مَنح وفائَه: فَإنَح كَانَ الره

اَكَ  عَلح بَاعُهُ الْح ح يَفح نَ، فَإنَح لَم هح اَكمَُ عَلََ وفائهَ، أَوح بَيحعَ الره هُ الْح بَرَ نُ، وَإلَاه أَجح يح نهُُ مُ وَوَفىه الده   وَوَفىه دَيح

نماء الرهن الَتصل والَنفصل وكذلك كسبه من الإجارة مثلًَ،  الرهنَ وكسبُه(: قوله: )ونماءُ 

 الأجرة للرهن مثلًَ 

شُ الجناية عليهَ مُلححَق  به( أي: لو جني علَ الرهن وأُخذ الأرش فإنه يلحق  قوله: )وأَرح

 بالرهن، فيكون مع الرهن ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع 

 من طعام وكسوته ومسكنه علَ الراهن  اهَنَ(:قوله: )ومَؤُونته علَ الر

 إذا مات وكان الرهن عبدًا ومات أو أمة وماتت فكفنه علَ الراهن  قوله: )وكَفَنهُ(:

رَةُ مَخحزَنهََ( أي: إذا احتاج الرهن إلى مخزن فإن أجرة مخزنه تكون علَ الراهن، فإن  قوله: )وأُجح

بقدر الْاجة ويُدفع بها أجرة مخزن هذا الرهن تعذر أخذ ذلك من الراهن يباع جزء من الرهن 

 إذا كان يحتاج إلى تخزين 

تَهنََ إن تلف من غيَر تَعَدٍّ منه فلَ شيءَ عليه(: يد  الرهن أمانة في قوله: )وهو أمانة في يَدَ الَرُح

 الَرتهن، فيد الَرتهن علَ الرهن يد أمانة وليست يد ضمان، فإن تلف من غير تعدِّ منه ولا تفريط

 فلَ شيء عليه 

نهََ( قُطُ بهلَكهََ شيء  من دَيح أي: إذا هلك شيء من الرهن لا يسقط من الدين إن  قوله: )ولا يَسح

 لم يتعد الَرتهن أو يفرط 

                                                           
 حل الدين. إذافي بعض النسخ: و  [496]
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يحن( ن  بجميع الده أي: إن تلف بعض الرهن فباقيه رهن  قوله: )وإن تَلفََ بعضُهُ، فباقَيه رَهح

، وهذا حكاه ابن الَنذر إجماعًا، فلَ ميع أجزاء الرهنلأن الدين كله متعلق بجبجميع الدين؛ 

 يلزم الراهن أن يزيد الرهن إن تلف بعض الرهن 

يحنَ(  بعضَ الده
َ
أي: ولا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض  قوله: )ولا يَنحفَكُّ بعضُه مع بقاء

قي م باالدين، فلو أدى وسدد الَدين بعض الدين الذي عليه فلَ ينفك جزء من الرهن ما دا

 شيء من الدين عليه 

نهََ( أي: لا يجوز أن يدفع رهناً في دين ويزيد في الدين بنفس  قوله: )وتجوزُ الزيادَةُ فيه دون دَيح

الرهن، فهذا مشغول بالرهن فإذا اقترض مرة أخرى أو استدان فيلزمه رهن جديد غير هذا 

 لدين فلَ تجوز الذي رهنه، وأما الزيادة في الرهن فجائزة دون الزيادة في ا

أي: وإن رهن رهناً واحدًا عند اثنين فوفى  قوله: )وإن رَهَنَ عند اثنيَن شيئًا، فوَفىه أحدَهما(

أحدهما، مثلًَ اقترض من شخصين ورهن عندهما )سيارة( فوفى أحدهما انفك نصف الرهن 

 الذي وفى الدين الذي يقابل هذا النصف من الرهن 

 أي: رهن اثنين شيئًا واحدًا وفى من أحدَهما، انفَكه في نصيبه(قوله: )أو رهناه شيئاً فاست

فاستوفى من أحدهما، مثلًَ اثنان استدانوا دين من شخص وأعطوه رهناً واحدًا فاستوفى هذا 

 الَرتهن من أحدهما انفك الرهن في نصيب الَوفي بما عليه 

ل في بيعه  قوله: )ومتى حَله الدينُ وامتنع من وفائهَ: فإن كان الراهنُ  تَهنََ، أو العَدح أَذَنَ للمُرح

من وفائه، فإذا كان الراهن  -الدائن–أي: متى حل الدين وامتنع الراهن  باعه ووفى الدين(

أذن للمرتهن أو العدل الذي تحت يده الرهن في بيعه فإنه يبيعه ويوفي الدين، ولكن قبل أن 

الدين من عنده قبل أن يباع، فإذا امتنع عن يباع الرهن إذا حل الدين يطالب الراهن بتسديد 

 وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل ببيعه باعه ولا يحتاج تجديد إذن من الراهن 
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ن، فإن لم يفعل باعه الْاكمُ ووفىه دينه( هح ه، أو بيعَ الره
ي: أ قوله: )وإلا أجبره الْاكمُ علَ وفائَ

علَ وفاء الدين، أو بيع الرهن، قال الشيخ منصور: فإن وإن لم يأذن في بيعه أجبره القاضي 

فإن القاضي يحبسه ويعزره حتى يؤدي ما عليه، فإن لم يفعل وأصر  -الوفاء–امتنع من البيع 

 غائبًا أو تغيب باع القاضي الرهن ووفى الدين  -الدائن–علَ الامتناع أو كان الراهن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل    فَصح

بَلَدَ، وَإنَه قَبَضَ الثهمَنَ فَتَلَ وَيَكُونُ عَنحدَ مَنَ  دَ الح ح يَبعَح إلَاه بنَقَح بَيحعَ لَم نًا لَهُ فَي الح فَقَا عَلَيحهَ، وَإنَه أُذح فَ اتَه

ح  تَهنََ فَأَنحكَرَهُ وَلَا بَيحنةََ، وَلَم عَى دَفَعَ الثهمَنَ إلََى الَحرُح اهَنَ، وَإنَه ادَه نح بحَُضُورَ يَكُ  فَي يَدَهَ فَمَنح ضَمَانَ الره

هَ فَي وَقحتَ كَ  نُ، أَوح إنَه جَاءَهُ بحََقِّ يح طَ أَنه لَا يَبيَعَهُ إذََا حَله الده نَ كوكيلٍ، وَإنَه شَرح اهَنَ ضَمح  ذَا،الره

هُ  طُ وَحَده ح ح يَصَحه الشره نُ لَهُ، لَم هح  وَإلَاه فَالره
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يحنُ  رَ الده لُ رَاهَنٍ فَي قَده بلَُ قَوح هُ مَلحكُ وَيُقح نهََ عَصَيًرا لَا خَمحرًا، وَإنَه أَقَره أَنه هَ، وَفَي كَوح نَ، وَرَدِّ هح ، وَالره

تَهَ  قَهُ الَحرُح هَ إلَاه أَنه يُصَدِّ دَ فَكِّ رَارَهَ بَعح سُهُ، وَحُكمََ بإَقح هَ، أَوح أَنههُ جَنىَ قُبِّلَ عَلََ نَفح َ  نُ غَيرح

     (:فصل  قوله: )

فَقَا عَلَيحهَ(:قوله: )وَيَكُ  هذا الذي اتفقا عليه الراهن والَرتهن، فيكون مقبوضًا  ونُ عَنحدَ مَنَ اتَه

عند شخص اتفقا عليه الراهن والَرتهن ولا يشترط عدالته ولكن يشترط أن يكون جائز 

 التصرف، حرًا مكلفًا ولو كان فاسقًا 

ح يَبعَح إَ  بَيحعَ لَم نًا لَهُ فَي الح بَلَدَ(قوله: )وَإنَه أُذح دَ الح هن لا أي: أذن له الَرتهن والراهن في بيع الر لاه بنَقَح

يجوز له أن يبيع إلا بنقد البلد، وهذا في السابق، والآن لا توجد في البلد إلا نقود واحدة، لكن 

 لو قُدر أنها تباع بغير نقد البلد بالدولار مثلًَ فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك 

اهن(قوله: )وإن قَبَضَ ا من أي: فإذا باع بإذنهما وقبض الث لثمنَ فتَلفََ في يده فمن ضمانَ الره

والثمن في  ،لأنه ملكه فيفوت عليهفتلف في يده من غير تعد ولا تفريط فمن ضمان الراهن؛ 

 يد العدل أمانة 

تَهنََ فَأَنحكَرَهُ وَلَا بَيحنَ  عَى دَفَعَ الثهمَنَ إلََى الَحرُح نَ قوله: )وَإنَه ادَه اهَنَ ضَمح ح يَكُنح بحَُضُورَ الره ةَ، وَلَم

– فأنكره ولا بينة -الدائن–أي: إذا باع العدل الرهن وادعى دفع الثمن إلى الَرتهن  كوكيلٍ(

كيل الذي ، كالو؛ لتفريطه، لأنه لم يشهدولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن العدل -لم يشهد

ل في قضاء الدين، إذا لم يُشهد وأنكر الدائن أنه أخذ دينه فإن الوكيل يضمن، فلَ بد إما  يوكه

 أن يشهد أو يكون بحضور الراهن 

 وهي تنقسم إلى قسمين:الشروط في الرهن: 

شروط صحيحة وهي التي يقتضيها العقد، كشرط بيع الَرتهن للرهن، فهذا  القسم الأول: -

 شرط صحيح 
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نها: إذا شرط أن لا يبيعه إذا حل شروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد، وم القسم الثاني: -

 الدين 

 ،لأنه ينافي مقتضى العقدهذا الشرط فاسد؛  قوله: )وإن شرط أن لا يبيعَهُ إذا حَله الدينُ(:

فالشرط فاسد لكنه لا يعود علَ أصل العقد بالإبطال، وعقد الرهن صحيح ولكن الشرط 

 غير صحيح 

ه في وقتَ كذا، وإلا وهذا شرط  فالرهنُ له، لم يصحه الشرطُ وحدَه(: قوله: )أو إن جاءَه بحقِّ

نُ لَا »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: فاسد؛ أي للمرتهن بدينه لم يصح الشرط؛  هح لَقُ الره  يُغح

، وفسَّه الإمام أحمد بذلك أنه يقول للدائن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن يكون «مَنح صَاحَبهََ 

 ، وهذا شرط فاسد وعقد الرهن صحيح الرهن قيمته أعلَ من الدين لأنه قد يكونلك؛ 

 :الاختلَف في الرهن 

يحن(  أي: يقبل قول الراهن بيمينه إذا اختلفوا في قدر الدين قوله: )ويقبل قولُ راهنٍ في قدر الده

الذي حصلت هذه الوثيقة فيه وهي الرهن، فيقبل قول الراهن، مثلًَ: يقول الَرتهن: رهن 

  لأنه منكربألف، والَرتهن يقول: رهن بمائة، فيقبل قول الراهن بيمينه؛ 

أي: إذا اختلفوا في قدر الرهن فيقبل أيضًا قول الراهن، مثلًَ يقول: رهنتني  قوله: )والرهنَ(

 هذه )السيارة(، والَرتهن يقول: رهنتني هذا البيت، فيقبل قول الراهن بيمينه 

ه(   لأن الأصل معهأي: إذا اختلفا في رده فيقبل قول الراهن بيمينه؛  قوله: )وردِّ

أي: لو اختلفا في نوع الرهن، فالَرتهن يقول: إنه خمر،  قوله: )وفي كونه عصيًرا لا خمرًا(

  لأن الأصل السلَمة وأنه لا يرهن الخمروالراهن يقول: إنه عصير، فيقبل قول الراهن؛ 

أي: إذا أقر الراهن بعد لزوم الرهن أن الرهن مُلك لغيره  قوله: )وإن أقره أنه ملكُ غيَره(

 فالرهن لا ينفك 
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 أي: أن الرهن جنى قُبل إقرار الَرتهن علَ نفسه  لَ علَ نفسه(قوله: )أو أنه جنى قُبَ 

هَ(  أي: لا يبطل الرهن، ثم يطالب بإقراره بعد فك الرهن  قوله: )وحُكمََ بإقرارَه بعدَ فَكِّ

قَه الَرتَهنَُ(:  فإذا صدقه فإن الرهن يبطل  قوله: )إلا أن يصدِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل    فَصح

تَهنََ أَنح  َ وَللَحمُرح نَ بغََيرح هح نٍ، وَإنَه أَنحفَقَ عَلََ الره رَ نَفَقَتهََ بلَََ إذَح كَبُ، ويَححلبََ مَا يُححلَبُ بقََدح بَ مَا يُرح يُرَكِّ

اَكمََ، وَكَذَا وَدَيعَة   ح يستأذَنَ الْح رَ رَجَعَ وَلَوح لَم ، وَإنَه تَعَذُّ جَعح ح يَرح كَانهََ لَم اهَنَ مَعَ إمَح نَ الره بُّ وَدَوَا إذَح

نٍ رَجَعَ بآلَتهَ فَقَطح  رَهُ بلَََ إذَح نُ فَعَمه هح َا، وَلَوح خَرَبَ الره تأَحجَرَة  هَرَبَ رَبهُّ  مُسح

هذا الفصل معقود في انتفاع الراهن بالرهن، وهو خاص فيما يرُكب ويُحلب  (:فصل  قوله: )

ما يحلب، يركب، وفقط، ويجوز للمرتهن في ثلَثة أمور فقط أن ينتفع بها في الرهن وهي: ما 
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واسترضاع الأمة؛ أي إذا كانت الأمة رهناً فيجوز أن يسترضعها، واسترضاع الأمة من 

 مفردات الْنابلة 

كَبُ، ويَححلبََ ما يُححلَبُ  : لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ  (:قوله: )وللمرتَهنََ أن يركبَ ما يُرح

كَبُ بنَفََقَتهََ إذَ » ن يُرح هح ، فيجوز أن يركب الرهن إذا كان مركوبًا وكذلك أن «ا كَانَ مرهونًاالره

 يحلبه إذا كان مُلوبًا 

ولو كان الراهن حاضًرا غير غائب فلَ يجب أن يستأذن من  قوله: )بقدر نَفَقَتهَ بلَ إذنٍ(:

رّ »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: الراهن؛  هُونًا، وَلَبَن الدُّ كَبُ بنَفََقَتهََ، إذَا كَانَ مَرح ن يُرح هح الره

ب  َ كَب وَيَشرح هُونًا، وَعَلََ الهذَي يَرح ب بنَفََقَتهَ، إذَا كَانَ مَرح َ   [497] «النهفَقَةيَشرح

 هل يقاس علَ ما يركب وما يحلب شيء آخر مثل )السيارة( أو الَسكن؟ مسألة:

لا يقاس، فإن )السيارة( إذا أوقفتها لا تحتاج إلى نفقة بخلَف الْيوان فيحتاج إلى  الجواب:

نفقة وإلا سيموت، ويستثنى هنا إذا كان سبب الدين قرضًا، فإذا كان سبب الدين قرضًا فإنه 

  ر نفعًالئلَ يكون قرضًا يجلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن ولو كان الرهن مركوبًا أو مُلوبًا؛ 

جَع( أي: مع إمكان استئذانه لم  قوله: )وإن أنفقَ علَ الرهنَ بغير إذن الراهن مع إمكانهَ لم يَرح

  لأنه يكون في حكم الَتبرعيرجع علَ الراهن ولو نوى الرجوع؛ 

أي: وإن تعذر استئذانه رجع ولو لم يستأذن  قوله: )وإن تعذر رجع ولو لم يستأذَنَ الْاكمَ(

تعذر استئذان الراهن وأنفق الَرتهن علَ الرهن فإنه يعود علَ الراهن الْاكم، لكن يرجع إذا 

بالنفقة لكن بشرط أن ينوي النفقة بنية الرجوع، ولا يشترط أن يستأذن الْاكم، ولو لم يُشهد 

  ]الَنتهى[كما قال في 

                                                           
 (.2512رواه البخاري ) [497]
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ا( تَأحجَرَة  هربَ ربهُّ لم يحضر أي: إذا كان عندك وديعة وربها  قوله: )وكذا وديعة  ودوابُ مُسح

لأخذها وأنفقت عليها بنية الرجوع فلك الرجوع علَ صاحبها، وكذلك في العارية، وكذلك 

 في الدواب الَستأجرة، فإنك ترجع علَ أربابها إذا هربوا ولم ينفقوا عليها 

) رَهُ بلَ إذنٍ رجعَ بآلَتهَ فقطح أي: ولو كان الرهن دارًا فخرب  قوله: )ولو خَرَبَ الرهنُ فعَمه

نقاض، الَراد بها الأ]الَطلع[ الَرتهن بلَ إذن الراهن رجع بآلته فقط، والآلة كما قال في  فعمره

ا أجرة أممثل الآن الطابوق والْديد والأبواب والنوافذ فإنه يرجع بهذه الأمور علَ الراهن، و

 سمنت( وغير ذلك فإنه لا يرجع بها علَ الراهن الَعمرين والَاء و)الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

مَان   باَبُ   الضَّ

تَ  يََاةَ وَالَحوَح َقِّ مُطَالَبَةُ مَنح شَاءَ مَنحهُمَا فَي الْح فَ، وَلرََبِّ الْح زَ التهصَرُّ
فَإنَه  ،وَلَا يَصَحُّ إلَاه مَنح جَائَ

رَفَةُ ا تَبَرُ مَعح سُهُ، وَلَا تُعح امَنَ لَا عَكح ةُ الضه مُونَ عَنحهُ بُرَئَتح ذَمه ةُ الَحضَح مُ بَرَئَتح ذَمه امَنَ للَحمَضح ونَ لضه

امَنَ   عَنحهُ وَلَا لَهُ، بَلح رَضَا الضه
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دَةُ  بُوضَ بسََومٍ، وَعُهح صُوبَ، وَالَحقَح ، وَالَحغَح عَوَارَيه عَلحمَ، وَالح هُولَ إذََا آلَ إلََى الح  وَيَصَحُّ ضَمَانُ الَحَجح

ي فيَهَا  مَانَاتَ، بَلَ التهعَدِّ  مَبيَعُ، لَا ضَمَانُ الأح

مَانَ[(: : )]بَابُ قوله  الضمان من عقود الإرفاق وعقود التوثيقات التي يوثق بها الدين  الضه

الضمان مأخوذ من الضمن، فذمة الضامن في ذمة الَضمون  :]الروض[قال الشيخ منصور في 

 قناع[]الإو ]الَنتهى[وأما عنه، ومعناه شرعا: التزام ما وجب علَ غيره مع بقائه وما قد يجب، 

التزام من يصح تبرعه أو مفلس برضاهما ما وجب علَ آخر مع بقائه، أو يجب  فعرفاه بقولهما:

 غير جزية فيهما، والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع 

فَ(: - هذا الشرط الأول من شروط  الشرط الأول: قوله: )ولا يَصَحُّ إلا من جائزَ التصرُّ

ير ، فلَ يصح من الصغلَا فيه من إيجاد مالتصرف؛ صحة الضمان: فلَ يصح إلا من جائز ال

 ولا السفيه 

 رضا الضامن  الشرط الثاني: -

كون العين التي في يد الَضمون له مضمونة علَ يده، هي يد ضمان أي أنه  الشرط الثالث: -

 يضمنها مطلقًا سواء تعدى أو لم يتعد، فرط أو لم يفرط، فلَ يصح ضمان الأمانات كما سيأتي 

 ألا يشترط الضامن الخيار، فإن اشترط الخيار بطل عقد الضمان  الشرط الرابع: -

 مسألة: هل يجوز الضمان بجُعل؟

ذكرنا أن الضمان من عقود الإرفاق، والَراد بالإرفاق الانتفاع بدون مقابل، والَذهب  الجواب:

ل له لا إن جع قال:في باب القرض،  ]الإقناع[أنه لا يجوز الضمان بجُعل، كما نص عليه في 

الإجماع علَ عدم جواز أخذ الجعالة علَ الضمان، ]الَغني[ جعلًَ علَ ضمانه له، بل حكى في 

  لأنه سيصير قرضًا جر نفعًاولا يجوز؛ 

 : لو اشترط جُعلًَ فهل يعود هذا الشرط علَ عقد الضمان بالإبطال أو لا؟2مسألة 
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 فسد لعقد الضمان لا يعود، فإنه سيكون شرط فاسد غير م الجواب:

 أي: لرب الْق أن يطالب الضامن قوله: )ولرََبِّ الْقِّ مطالبةُ من شاءَ منهما في الْياةَ والَوتَ(

أو الَضمون عنه، أو يطالبهما معًا في نفس الوقت في الْياة والَوت، فحى لو مات الضامن 

 يطالَب وتؤخذ من تركته 

 ، كما قال الشارح لأنه تبع له ئتح ذمةُ الضامنَ(:قوله: )فإن بَرَئَتح ذمةُ الَضمونَ عنه بر

أي: لا يبرأ الَضمون ببراءة الضامن، فإذا أبرأ رب الْق الضامن فلَ يبرأ  قوله: )لا عكسُه(

 الَضمون عنه 

تَبَرُ معرفةُ الضامنَ للمضمونَ عنه(: مَن الَيت ضَ  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –لأن أبا قتادة  قوله: )ولا تُعح

  -مون عنهالَض–، فليس فيه رضا الَيت الدينارين وأقره النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ في 

 أي: لا تشترط معرفة الضامن للمضمون له وهو صاحب الْق  قوله: )ولا لهُ(

  لأنه هو الذي سيتبرعأي: يشترط رضا الضامن؛  قوله: )بل رضا الضامنَ(

 ﴿وَلَنََح جَاءَ بهََ حَمحلُ بَعَيٍر وَأَنَا بهََ لقوله تعالى:  ا آلَ إلى العلمَ:قوله: ويصَحُّ ضمانُ الَجهولَ إذ

﴾  [، وحمل البعير غير معلوم 72]يوسف: زَعَيم 

ضمنت لزيد ما علَ بكر، الآن مجهول لكن سيؤول إلى العلم، وأما إذا لم يؤل إلى العلم  مثاله:

 الة البعض فلَ يصح ضمانه، كأن يقول: ضمنت لك بعض دينك، لجه

أي: يصح ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعواري، والعارية عندنا يد  قوله: )والعواري(

رَحَمَهُ –الَستعير يده يد ضمان، فيضمن مطلقًا سواء فرط أو لم يفرط، خلَفًا للشيخ ابن عثيمين 

  -الِلّهُ

 أي: يصح ضمان العين الَغصوبة  قوله: )والَغصوب(
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بوضَ  أي: يصح ضمان الَقبوض بسوم؛ والَراد بالسوم: ساومه أي طلب  بسََومٍ(قوله: )والَقَح

 شراءه 

إن ساومه وقطع ثمنه؛ ساومه أي قال: بكم تشتري هذه؟ قال: بمائة ريال،  قال الشيخ منصور:

قال: أريد أن أذهب به إلى أهلي حتى أشاور فيه، فيصح أن يطلب له ضامناً يضمن ثمن السلعة 

 يُعَده  التي سامها إذا لم

دَةُ مبيع(  وعهدة الَبيع قسمان:أي: يصح ضمان عهدة مبيع،  قوله: )وعُهح

عهدة مبيع عن بائع لَشتري، وذلك بأن يضمن الضامن عن البائع الثمن متى القسم الأول:  -

خرج الَبيع مستحقًا أو رُد بعيب، صورتها: الَشتري اشترى سلعة وأعطى الثمن للبائع، 

بائع ضامناً يضمن أن الَبيع لو خرج مستحقًا أن يرد الثمن من البائع فيطلب الَشتري من ال

 أي يضمنه في الثمن الذي أعطاه 

عهدة مبيع عن مشتري للبائع، وصورتها: أن يطلب البائع من الَشتري ضامنًا  القسم الثاني: -

 إذا خرج هذا الثمن الذي أخذه منه مستحقًا أو معيبًا أن يرده له  

قسمين يكون متسلطًا علَ الثمن، وهذا معنى عهدة مبيع، أو ضمان لجزء من فالضمان في ال

 عن أحدهما للآخر ]الإقناع[ الثمن كما قال في 

فالأمانات لا يجوز ضمانها، كوديعة، بل التعدي فيها، وضابط  قوله: )لا ضمانُ الأماناتَ(:

 وهي قسمان:الأمين: من قبض عيناً بإذن ربها ولا يختص بنفعها، 

 ما يختص بنفعه الَالك فقط مثل الوديعة، فالَودَع يده يد أمانة  القسم الأول: -

ما ينتفع به الَالك والقابض مثل الرهن والعين الَؤجرة أمانة في يد الَستأجر  القسم الثاني: -

 فلَ يضمنه إلا إذا تلفت بتعدٍ أو تفريط 
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وأما الذي يقبض العين ويختص بنفعها فقط هو فيده يد ضمان مثل العارية وكذلك الَغصوب، 

ودَع ، فلَ يصح أن يأتي الَلأنها ليست مضمونة علَ من هي بيدهفالأمانات لا يصح ضمانها؛ 

ويقول: أعطني ضامناً علَ هذه الوديعة التي أودعتك إياها إنها إذا ضاعت أو تلفت يضمن 

 فلَ يصح قيمتها لي، 

ي فيها(: مين لا لأن الأفيصح لو توجه الضمان إلى التعدي في الأمانات؛  قوله: )بل التهعَدِّ

 ، فيصح أن يأتي بضامن يضمنه إذا تعدى أو فرط في التعدي أويضمن إلا بالتعدي والتفريط

 التفريط 

 

 

 

 

 

 

لٌ   :ف ي الآكَفاَلَة   فصَ 

 ٍ كَفَالَةُ بكَُلِّ عَينح تَبَرُ رَضَا وَتَصَحُّ الح ، وَلَا قَصَاصَ، وَيُعح ، لَا حَده مُونَةٍ، وَببََدَنَ مَنح عَلَيحهَ دَين  مَضح

سَهُ بَرَئَ الح  لَ الِلَّ تَعَالَى، أَوح سَلهمَ نَفح ُ بفََعح فُولٍ بهََ، فَإنَح مَاتَ أَوح تَلفََتَ الحعَينح كَفَيلَ لَا مَكح  فَيلُ كَ الح

كَفَالَةَ(: قوله: )فَصَل   : التزام هى[]الَنتالكفالة في الاصطلَح عرفها الشارح وهو تعريف  فَي الح

 رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه 

 مسألة: ما الفرق بين الكفالة والضمان؟
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الضمان يكون ضمان للمال الذي عنده الَدين، وأما الكفالة فهو ضمان البدن الذي  الجواب:

 عنده الَال وعنده الْق 

 شروط صحة الكفالة:

 أن يكون الكفيل جائز التصرف  الشرط الأول: -

 رضاه الشرط الثاني:  -

 أن تكون في إحضار بدن من عنده حق مالي أو عين مضمونة  الشرط الثالث: -

 العلم بالَكفول، فلَ يصح كفالة مجهول  الشرط الرابع: -

يار ل الخعدم شرط الخيار فيها كالرهن، وإلا فسدت، فإذا اشترط الكفي الشرط الخامس: -

 فإنها تكون فاسدة ولا تنعقد 

 أي: ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة  قوله: )وتصح الكفالةُ بكلِّ عيٍن مضمونَةٍ(

) أي: تصح الكفالة ببدن من عليه دين، فالكفالة تكون ببدن من  قوله: )وببدَنَ من عليهَ دين 

 -غير الأعيان-عنده عين مضمونة كالعواري مثلًَ، والغصوب، وتكون ببدن من عليه دين 

 يصح ضمانه كثمن مبيع وقرض 

:) ، أو لآدمي كالزنا والقتل، فلَ تصح الكفالة فيهما قوله: )لا حَده تطيع نس ؛ لأننا لالِلّ عَزه وَجَله

  أن نستوفيها من غير الذي وجب عليه الْد

  لأنه لا يمكن استيفاؤه منه قوله: )ولا قَصاصَ(:

تَبَرُ رضا الكفيلَ(:  ذكرنا أن هذا من الشروط  قوله: )ويُعح

 وكذلك الَكفول له لا يشترط رضاهما كالضمان  قوله: )لا مكفولٍ به(:

 أي: فإن مات الَكفول برئ الكفيل  قوله: )فإن ماتَ(
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هي  أي: تلفت العين الَضمونة التي تكفل ببدن من قوله: )أو تَلفََتَ العيُن بفعل الِلّ تعالى(

عنده، كما قال الشيخ منصور، مثلًَ ضمنت هذا الشخص لوجود عارية عنده، فهذه العارية 

 تلفت، أو تلفت العين بفعل الِلّ تعالى فإنه يبرأ الكفيل 

 أي: لو سلم الَكفول نفسه برئ الكفيل  له: )أو سَلهمَ نفسَهُ بَرَئَ الكفيلُ(قو

 مسألة: هل يجب علَ الكفيل أن يؤدي ما علَ الَكفول من الدين إذا لم يحضره أو لا يجب؟

يلزمه إلا إذا اشترط الكفيل البراءة من هذا الدين، بأن قال: أنا أكفله لكن إذا  الجواب:

لَ أؤدي عنه، فله الشرط وتصح الكفالة بخلَف الضمان فإنه يضمن عجزت عن إحضاره ف

 مطلقًا 

 

 

 

 الآحَوَالَة   بابُ 

 

 َ نيَنح يح طُ اتَِّفَاقُ الده تَرَ رَارُ الَُحالَ فيَهَ، وَيُشح تقَح تَبَرُ اسَح ، وَلَا يُعح تقََرٍّ  جَنحسًا لَا تَصُحح إلَاه عَلََ دَينٍ مُسح

تاً  فًا وَوَقح ةَ الَححََالَ عَلَيحهَ وَبُرَئَ وَوَصح َقه إلََى ذَمه تح نَقَلَتَ الْح فَاضَلُ، وَإذََا صَحه رُ الح رًا، وَلَا يُؤَثِّ وَقَدح

  الَحُحَيلُ 

، وَإنَه كَانَ 
ٍ
تَالَ عَلََ مَليء تَبَرُ رَضَاُهُ لَا رَضَا الَححََالَ عَلَيحهَ، وَلَا رَضَا الَححُح وَيَعح

ح  [498]  لسًَا وَلَم يَكُنح مُفح

بَيحعُ بَاطلًََ فَلََ حَوَالَةَ، ه رَجَعَ بهََ، وَمَنح أُحَيلُ بثََمَنَ مَبيَعٍ، أَوح أُحَيلُ عَلَيحهَ بهََ فَبَانَ الح إذََا فُسَخَ وَ  رَضيِّ

، وَلَهمَُا أَنح يُحيَلََ  ح تَبحطُلح بَيحعُ لَم  الح

                                                           
 في بعض النسخ: وإن بان مفلساا. [498]
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 ام الشريعة حسنة وهذا العقد من مُاسن الشريعة وكل أحك (:[باب الْوالة]قوله: )

 اصطلَحًا:، لأنها تحول الْق من ذمة إلى ذمة أخرىمشتقة من التحول؛  الْوالة في اللغة:

  ]الَنتهى[انتقال مال من ذمة إلى ذمة بلفظها أو معناها الخاص، كما عرفها في 

، وَإذََا اتهبَعَ مَطحلُ » في قول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:والأصل فيها السنة،  غَنيَِّ ظُلحم   أَحَدُكُمح الح

يَتحبَعح   فَلح
ٍ
: إن الْوالة ]الإقناع[، وأجمع العلماء علَ صحة الْوالة، وكما قال في [499]«عَلََ مَلَيء

 ليست بيعًا، بل تنقل الَال من ذمة الَحيل إلى ذمة الَحال عليه، وتلزم بمجرد العقد 

 الَؤلف منها ثلَثة وسنذكر الشرطين الباقيين  خمسة شروط، ذكر شروط صحة الْوالة:

- :) تقََرٍّ  فلَ يصح أن يحيل الإنسان دينه الذي الشرط الأول: قوله: )لا تصح إلا علَ دينٍ مُسح

للآخرين عليه إلا علَ دين له مستقر علَ غيره، والدين الَستقر هو الدين الواجب، والدين 

سببه ولا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء كقيم الواجب هو الدين الذي يثبت بالذمة بمجرد 

 الَتلفات، وثمن الَبيع، والقرض، ونحو ذلك 

تَبَر استقرارُ الَُحالَ فيه( ط أن أي: الدين الَحال لا يعتبر أن يكون مستقرًا، فيشتر قوله: )ولا يُعح

 يكون الدين الَحال عليه مستقرًا 

 عين، فلَ تصح الْوالة علَ الأعيان، علَ دين، يخرج ما لو أحال علَ وقول صاحب الَتن:

فإذا كان لك وديعة عند فلَن وعليك مثلها فلَ يصح أن تحيل من له مَثل ما لك عند الَودَع 

 أن تحيله علَ الَودَع فلَ يصح، فلَ تصح الْوالة إلا علَ الديون فقط 

 ذكروا الديون التي ليست مستقرة وهي التي تكون ]الَنتهى[و ]الروض[، وفي ]الإقناع[وفي 

عُرضة للسقوط، ومن الديون الغير مستقرة: مال الكتابة، وكذلك السلم، فدين السلم علَ 

الَسلم إليه غير مستقر، وهو عُرضة للسقوط، فقد يتعذر الَسلَم فيه، وكذلك من الديون غير 

                                                           
 عليه.متفق  [499]
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حتمال أن لاالزوج لكنه غير مستقر؛  الَستقرة: الصداق قبل الدخول، فهذا يعتبر دين علَ

 ، فلَ تستحق الَرأة الصداق كله بل تستحق نصفه، كما سيأتي يطلق قبل الدخول

تبََر استقرارُ الَحُالَ فيه(  أي: لا يشترط استقرار الدين الَحال فيه  قوله: )ولا يُعح

- ) َ نيَنح يح ترطُ اتفاقُ الده   الشرط الثاني: قوله: )ويُشح

 كدنانير بدنانير   ا(:قوله: )جَنحسً 

 كصحاح بصحاح  قوله: )ووصفًا(:

 أي: حلولًا أو تأجيلًَ، فلَ يصح أن يحيل بدين حال علَ دين مؤجل   قوله: )ووقتًا(

رًا(: نها عقد إرفاق لأفيشترط اتفاق الدينين في القدر، فلَ يصح بخمسة علَ ستة؛  قوله: )وقَدح

  كالقرض

 بطلَن الْوالة، فلو أحال بخمسة من عشرة علَ خمسة أي: في قوله: )ولا يؤثر الفاضلُ(

 فيصح، أو بخمسة علَ خمسة من عشرة فإن الْوالة تصح 

 ثمرة الْوالة:

تح نقلتح الْق إلى ذمةَ الَحالَ عليه وبرئَ الَُحَيلُ(: أ بمجرد الْوالة، فيبر قوله: )وإذا صَحه

 الَحيل بمجرد أن يحيل دائنه علَ الَحال عليه ولو قبل أن يؤدي الَحال عليه الدين 

ثم بعد ذلك إذا تراضيا الَحتال والَحال عليه أو الَحال والَحال عليه علَ خير من  قال العلماء:

 الْق؛ أي أفضل من الدين أو أقل منه أو تعجيله أو تأجيله، فإنه يجوز 

 يلزمه أداؤه ، فلَلأن الْق عليهيعتبر رضا الَحيل؛  الشرط الثالث: قوله: )ويعتبر رضاهُ(: -

 من جهة الدين علَ الَحال عليه 

يعتبر علم الَال؛ أي يعتبر العلم بالَال الَحال والَحال عليه، فلَ بد أن تكون  الشرط الرابع: -

 الْوالة بمال معلوم علَ مال معلوم 
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أن يكون الَال الَحال عليه مما يصح السلم فيه من الَثلثات وغيرها  :الشرط الخامس -

 كالَعدود والَذروع 

ق منه لأن الَحيل أن يستوفي الْأي: لا يشترط رضا الَحال عليه؛  قوله: )لا رضا الَحال عليه(

  بنفسه وبوكيله

)
ٍ
تالَ علَ مَليء ان لكن بشرط إذا كأي: الذي أُحيل لا يشترط أن يرضى  قوله: )ولا رضا الَحُح

ما قال كمُالًا علَ مليء، فإذا كان الَحال عليه مليئًا فلَ يشترط رضا الَحتال، ويجبر علَ إتباعه، 

يَتحبَعح » النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  فَلح
ٍ
بَعَ أَحَدُكُمح عَلََ مَلَيء ، )فليحتل(، وفي لفظ: [500]«وَإذََا اته

فسَّه الزركشي هو: القادر بماله وقوله وبدنه؛ أي القادر علَ الوفاء بماله، والَليء في الَذهب كما 

 وقوله بألا يكون مماطل، وبدنه بأن يمكن حضوره إلى مجلس الْاكم 

أي: إذا أُحيل علَ مفلس وإن لم يكن رضي؛  قوله: )وإن كان مفلسًا ولم يكن رَضَيَ رَجَعَ به(

ا تبين : معسًَّا، فإذ]الإقناع[، وعبارة ]الَنتهى[عبارة  أي إذا تبين أن الَحال عليه مفلسًا وهي

أن الَحال عليه معسًَّا لا يستطيع السداد ولم يكن الَحتال رضي بالْوالة رجع بدينه علَ 

 الَحيل 

بأن أحال الَشتري البائع علَ شخص مدين بمثل الثمن الذي  قوله: )ومن أحيل بثمنَ مبيعٍ(:

خص ي )سيارة( بخمسين ألفًا ويحيل الَشتري البائع علَ شعلَ الَشتري، فمثلًَ، يأتي يشتر

 عليه خمسين ألفًا لهذا الَشتري، فالَحال هو البائع، والَحيل هو الَشتري 

ونسخة الشيخ منصور: أو أحيل به عليه، والصواب هي عبارة  قوله: )أو أحيل عليه به(:

بمثل  ن يحيل البائع شخصًا دائناً له: أو أحيل عليه به، والَراد أحيل عليه به يعني بأ]الَقنع[

الثمن الذي علَ الَشتري، مثلًَ يبيع )ساعة( بألف ريال ويقول للمشتري: لا تعطيني ألف 

 ريال، ويحيل شخصًا له علَ البائع ألف ريال يأخذ الألف ريال من الَشتري 

                                                           
 متفق عليه. [500]
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ثمن علَ  ظهور ألالأي: تبطل الْوالة في الَسألتين؛  قوله: )فبان البيعُ باطلًَ فلَ حوالَةَ(

من ، وحينئذ في الَسألة الأولى التي يحيل فيها الَشتري البائع علَ شخص مدين بمثل الثالَشتري

الذي علَ الَشتري يرجع الَشتري علَ من كان دينه عليه، وفي الَسألة الثانية وهي التي يحيل 

مُال عليه لا  شتري علَفيها البائع شخصًا دائنًا له بمثل الثمن الذي علَ الَشتري فيرجع الَ

 علَ البائع؛ أي الَحال علَ الَشتري الدائن وهو الشخص الذي أحاله عليه البائع 

)  تبطل أي: إذا فُسخ البيع في الَسألتين بتقايل أو خيار عيب لم قوله: )وإذا فُسَخَ البيعُ لم تَبحطُلح

 الْوالة 

الَسألة  تري علَ من أحاله الَشتري عليه فيوالَراد للبائع أن يحيل الَش قوله: )ولهما أن يُحيلَ(:

أن يحيله  -الذي له دين علَ البائع–الأولى، والَشتري أن يحيل الَحتال عليه وهو الدائن للبائع 

 علَ البائع في الَسألة الثانية 
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لآح   باَبُ    الصُّ

قَطَ، أَوح   فَأَسح
ٍ
طَاهُ، وَلَا إذاً أَقَرٌّ لَهُ بدََينٍ أَوح عَينح ح يُكَنح شَرَ ، إنَه لَم بَاقَيه صَحه كَ الح ضَ وَتَرح بَعح وَهَبَ الح

قَاطُ فَقَطح  سح َ لَ بَاقَيُهُ صَحه الإح اَلَ وَأَجه ضَ الْح عَ بَعح عُهُ، وَإنَه وَضح  مَمهنح لَا يَصَحُّ تَبَرُّ

عَكح  ضَهَ حَالًا أَوح باَلح لَ ببََعح ناَهََ وَإنَه صَالحََ عَنَ الَحؤَُجه سَ، أَوح أَقَره لَهُ ببَيَحتٍ فَصَالَْهَُ عَلََ سُكح
أَوح  ،[501] 

رَأَةً لتَقَُره لَهُ باَلزه  ةَ، أَوَ امَح عُبوُدَيه فَةً، أَوح صَالَحَ مُكَلهفًا ليُقَره لَهُ باَلح قَهُ غُرح جَ يَبحنيَ لَهُ فَوح ح وح يهةَ بعََوَضٍ لَم

ا لَهُ  حَ، وَإنَه بَذَلَاهُمَ وَاهََ صَحه يُصح   صُلححًا عَنح دَعح

لححُ  رَارُ لَا الصُّ قح لَ صَحه الإح طيَكَ مَنحهُ كَذَا، فَفَعح  وَإنَه قَالَ: أَقَره لَي بَدينيَُّ وَأُعح

لححَ[(: بَابُ قوله: )] معاقدة يتوصل بها إلى في الشرع:  : قطع الَنازعة،وهو في اللغة الصُّ

 إصلَح بين متخاصمين 

لهََا  أما الكتابتاب والسنة والإجماع: وهو مشروع بالك رَأَة  خَافَتح مَنح بَعح فقوله تعالى: ﴿وَإنََ امح

﴾ لححُ خَيرح  لحََا بَيحنهَُمَا صُلححًا وَالصُّ رَاضًا فَلََ جُناَحَ عَلَيحهَمَا أَنح يُصح [، 128النساء: ]نُشُوزًا أَوح إعَح

                                                           
 في بعض النسخ: على سكناه سنة.المفرغ:  [501]
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لَمَينَ » وَسَلهمَ:فقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ  وأما في السنة: َ الَحسُح ز  بَينح
لححُ جَائَ  وأما الإجماع:، «الصُّ

، الصلح من أكبر العقود فائدة :]الإقناع[قال في فقد انعقد الإجماع علَ مشروعية الصلح، 

 ولذلك حسن فيه الكذب 
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 :والصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين 

صلح الإقرار، وصورته: أن يأتيه يدعي عليه بشيء فيقر الَدعى عليه،  القسم الأول: -

 وينقسم إلى نوعين:

صلح علَ جنس الْق الَقر به، مثلًَ ادعى عليه أنه أخذ منه خمسة أكياس من  النوع الأول:

الأرز يصالْه علَ ثلَثة منها، فيقر ويقول: أنا أخذت منه خمسة أكياس، فيصالْه علَ جنس 

 هذه الأكياس يأخذ اثنين، أو ثلَثة أو أربعة الْق، فمن 

صلح علَ غير جنس الْق الَقر به، مثل أن يدعي عليه أنه أخذ منه خمسة أكياس  النوع الثاني:

 من الأرز فيصالْه علَ أن يعطيه مائة ريال 

 صلح الإنكار، وهذا ينكر فيه الَدعى عليه ثم يتصالْون  القسم الثاني: -

 أي: إذا ادعى عليه بدين، مثلًَ قال: في ذمتك لي ألف ريال  دينٍ(قوله: )إذا أقر له ب

 أي: ادعى عليه بعين، فقال: هذه )السيارة( التي في يدك هي لي  قوله: )أو عيٍن(

قَطَ(:  هذه تعود علَ الدين؛ أي أسقط الَدعي بعض الدين  قوله: )فَأَسح

ض العين، وهذا فيه لف ونشر، هذه تعود علَ العين، أو وهب بع قوله: )أو وهبَ البعضَ(:

فأسقط تعود علَ الدين، أسقط الَدعي عن الَدعى عليه بعض الدين، ادعى عليه بألف وأقر 

بها وقال: أسقط عنك خمسمائة ريال، أو ادعى عليه مثلًَ بأرض ستمائة متر فوهب له مائتي 

 متر 

:) نه هبة، أ ]الإقناع[ماه في فهذا يصح، وإذا وهب له بعض العين س قوله: )وترك الباقَيَ صَحه

 يُعتبر له شروطها، وإذا أسقط بعض الدين سماه إبراء 
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 :شروط صلح الإقرار 

طاهُ(: - ألا يكون هناك شرط، مثل أن يقول الَقر: أُقر  الشرط الأول: قوله: )إن لم يكن شَرَ

لك بشرط أن تعطيني منه كذا، أو أُقر لك علَ أن تعطيني منه كذا، فإن قال ذلك فالصلح لا 

 يصح 

أن يكون الَصالح سواء كان الَدعي أو  الشرط الثاني: قوله: )ولا ممن لا يَصَحُّ تبرعُه(: -

 ا أو مجنونًا فلَ يصح أن يصالح لَا فيه من بذلالَدعى عليه ممن يصح تبرعه، فإن كان صغيرً 

 الَال وأخذ مال أيضًا 

ألا يكون بلفظ الصلح، فيشترط حتى يصح صلح الإقرار ألا يحصل بين  الشرط الثالث: -

 الَدعي والَدعى عليه بلفظ الصلح وإنما بلفظ الهبة والإبراء 

لَ باقيه صَحه  (قوله: )وإن وضعَ بعضَ الْالِّ وأَجه ين بعض  الإسقاطُ فقطح أي: وضع رب الده

ين الْال، مثلًَ، الدين مائة ألف وحل الدين فقال له: أسقط عنك خمسين ألفًا والخمسين  الده

نه ، فإذا أسقط علأن الْال لا يتأجلالأخرى نؤجلها، فيصح الإسقاط ولا يصح التأجيل؛ 

 خمسين ألفًا فيلزمه أن يعطيه الخمسين ألف الأخرى 

(: قوله: لَ ببعضَهَ حالا  لا يصح، وصورتها: الدين الَؤجل سنة ثمن  )وإن صالح عن الَؤَُجه

)سيارة(، فقال له بعد شهرين من الشراء: ما رأيك تعطيني الآن ثمانين، فصالح عن الَؤجل 

 ببعضه وعشرين أتنازل بها لك، فلَ يصح 
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ن ألف ريال وتقول له: أجلني مسألة: ما حكم الزيادة في الزمن؟ مثلًَ عليك دين حال الآ

 ( ريال؟1200شهرين واجعلها )

لا يجوز، فأنت جعلت الزيادة في الزمن مقابل، ونفس الشيء إذا كان بالعكس، لو  الجواب:

أسقطت من الزمن مقابل مال لا يجوز، فإذا قلت بعد شهرين من الشراء: أعطني الآن ثمانين 

 الأجل مقابل أموال فلَ يصح علَ الَذهب والباقي لك، فأنت جعل شيئًا من الزمن في 

بأن صالح عن الْال ببعضه مؤجلًَ لم يصح، مثلًَ دين مائة ألف وحل  قوله: )أو بالعكسَ(:

الآن، فقال: أصالْك علَ خمسين ألف بعد سنة، لا يصح الصلح، وهذه الَسألة قوله: أو 

ر وفيها ، وفيها نظ]الَنتهى[ولا في  ]الإقناع[ولا في ]الَقنع[ بالعكس، ليست موجودة في 

لَ ببعضَهَ حالا    تكرار: وإن صالح عن الَُؤَجه

، فهي نفس الَسألة والْكم  مع قوله: لَ باقيه صَحه الإسقاطُ فقطح وإن وضعَ بعضَ الْالِّ وأَجه

بأن صالح عن الْال ببعضه مؤجلًَ، لم يصح إن كان بلفظ حتى الشيخ منصور قال: واحد، 

  [502]، فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه، صح الإسقاط دون التأجيل وتقدمالصلح كما تقدم

ناه(: نه ادعى عليه أن هذا البيت الذي يسكنه أو لا يسك قوله: )أو أَقَره له ببيتٍ فصالَْهَُ علَ سُكح

أنه له، فأقر الَدعى عليه أن هذا البيت للمدعي فصالْه علَ سكناه؛ أي صالح الَدعي الَدعى 

 أن يسكنه لَدة شهر أو سنة عليه الَقر 

قَهُ غرفةً(:  -و الَقرالذي ه–أو صالح الَدعي الَدعى عليه الَقر أن يبني  قوله: )أو يبني له فَوح

كه لأنه صالْه عن ملله فوق هذا البيت الذي أقر به لغيره غرفة، فإنه لا يصح هذا الصلح؛ 

مدعي، قل البيت الَقر به لل، فلَ توجد فائدة يحصل عليها الَدعي، وحينئذ ينتأو منفعته

والَدعى عليه الَقر ليس له شيء وليس أن يسكن وليس له أن يبني فوق البيت الذي أقر به 

 لغيره غرفة 

                                                           
 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [502]



  

 

807     .. 
  

أي: شخص ادعى علَ آخر أنه عبد له، فصالْه  قوله: )أو صالح مكلفًا ليقَُره له بالعبوديهةَ(

 لم يصح  وأعطاه مبلغًا من الَال لكي يقر له بأنه عبد مملوكه

:) أو صالح امرأة أعطاه ألف ريال لكي تقر  قوله: )أو امرأةً لتَقَُره له بالزوجية بعوضٍ لم يصحه

لأن إرقاق النفس وبذل الَرأة نفسها بعوض ؛ لأن هذا صلح يحل حرامًاله بالزوجية لم يصح؛ 

  لا يجوز

:) قال مثلًَ: أعطيك ألف وتقر لي بالعبودية،  قوله: )وإن بذلاهما له صلحًا عن دعواه صَحه

وقال للمرأة: أعطيك ألفًا وتقرين لي بالزوجية، فبذل الَدعى عليه ألف أو بذلت الَرأة ألف 

ريال للمدعى حتى يترك هذه الدعوى؛ أي حتى يسقط عنهم هذه الدعوى، فإنه يصح، لكن 

  قال الشيخ منصور لأنه أخذ شيئًا بغير حق كمايحرم الآخذ إن علم كذب نفسه؛ 

لححُ( ال أي: وإن ق قوله: )وإن قال: أَقَره لي بدَيحني وأُعطيك منه كذا، ففعلَ صحه الإقرار لا الصُّ

نه لأشخص لآخر: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، ففعل، صح الإقرار بهذا الدين لا الصلح؛ 

  لا يستحق الَقر شيئًا ليس له

جنس الْق الَدعى به، والنوع الثاني في صلح الإقرار: وذكرنا أن صلح الإقرار صلح علَ 

 :]كشاف القناع[وهذا ثلَثة أقسام كما في الصلح علَ غير جنس الَدعى به، 

إن كان بنقد عن نقد، مثلًَ ادعى عليه ألف ريال فصالْه عنها بخمسمائة  القسم الأول: -

 دولار، فهذا يسمونه صرف، فيشترط التقابض قبل التفرق 

إن كان بعرض عن نقد، مثلًَ ادعى عليه ألف ريال فصالْه علَ أن يأخذ  م الثاني:القس -

 مكان هذه الألف ريال )سيارة(، فهذا بيع ويشترط له شروط البيع 

إن كان بمنفعة عن نقد، مثلًَ ادعى عليه أن له ألف ريال فأقر بها فصالْه  القسم الثالث: -

 د إجارة ويعتبر له شروط الإجارة علَ أن يسكنه داره لَدة سنة، فهذا العق
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مسألة: الصلح علَ الدين الَجهول لو تعذر، مثلًَ دين علَ شخص مجهول لا يعلم به الَدعي 

 ولا الَدعى عليه فهل يصح الصلح علَ شيء معين أو لا يصح؟

الَذهب أنه يصح بشيء معلوم، مثلًَ ادعى علَ شخص فقال: أذكر أنني أعطيتك  الجواب:

مالًا، لكن لا يذكر مقدار هذا الَال، فلَ يذكر قدرها الَدعي ولا يذكر قدرها الَدعى عليه، 

-قوله لفيتصالْون علَ جزء معين ألف ريال، أو خمسة آلاف ريال، فإنه يصح هذا الصلح؛ 

تَهَمَا وتواخي»لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما:  -هَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيح  َقّ اسح ا الْح

للَ أَحَدُكُمَا صَاحَبهَ يُحح  ، وسواء كان الجهل من الجهتين أو ممن هو عليه «وَلح
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ل    فَصح

ٍ أَوح دَينٍ فَسَكَتَ أَوح أَنحكَرَ وَهُوَ يَجحهَلُهُ، ثُ  عَيَ عَلَيحهَ بعََينح عَي: وَمَنَ اُدُّ ، وَهُوَ للمُده مه صَالحَ  بمََالٍ صَحه

عَةَ، وَإنَه  عَةٍ، وللآخَر: إبراء  فَلََ رَده لَا شُفح خَذُ مَنحهُ بشَُفح لححَ، وَيُؤح سَخُ الصُّ  كَذَبَ بَيحع  يُرَدُّ مَعَيبُهُ، وَيَفح

هَ بَاطنَاً وَمَا أَخَذَهُ حَرَام   حَ فَي حَقِّ ح يُصح ا لَم  أحَدُهُمَ

، وَلَا يُ  دَُّ عَةُ وَالْح فح قُطُ الشُّ كَ شَهَادَةٍ، وَتَسح عَةٍ وَتَرح فٍ، وَلَا حَقِّ شُفح قَةٍ وَقَذح صَحُّ بعََوَضٍ عَنح حَدِّ سَرَ

كَنَ، وَإلَاه  هَ أَوح قَرَارَهَ أَزَالَهُ، فَإنَه أَبَى لَوَاهُ إنَه أَمح َ  غَيرح
َ
نُ شَجَرَتهََ فَي هَوَاء  عُهُ قَطح  فَلَهُ وَإنَه حَصَلَ غُصح

هذا الفصل في القسم الثاني من قسمي الصلح وهو صلح الإنكار، وهذا  (:فصل  قوله: )

 الصلح أن يدعي عليه بشيء فينكر الَدعى عليه، وله أحكام تخصه 

عَيَ عليه بعيٍن أو دينٍ فَسَكَتَ(:  الَدعى عليه  قوله: )ومن ادُّ

 بأن قال: لا أُقر بهذه الدعوى  قوله: )أو أنكر(:

 أي: والَنكر يجهل ما ادعي عليه به  قوله: )وهو يَجحهَلُهُ(

) أي: إذا صالح بمال فإنه يصح، فيقول له: أسقط هذه الدعوى  قوله: )ثم صالح بمالٍ صَحه

وأنا لا أريد أن أدخل في مُاكم وأعطيك ألف ريال، فهذا يصح، وسواء كان هذا الَال الذي 

َ الَحسُح »لنبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: لعموم قول اسيدفعه حالًا أو مؤجلًَ؛  ز  بَينح
لححُ جَائَ   «لمََينَ الصُّ
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 :صلح الإنكار ينقسم إلى قسمين 

أن يصالح علَ غير جنس الَدعى به، وهو الذي بدأ به صاحب الَتن، فيترتب  القسم الأول: -

 علَ ذلك ما ذكره الَؤلف 

عَي: بيع   أي: إذا ادعى عليه )بسيارة( فأنكر أن هذه )السيارة(  يُرَدُّ مَعَيبهُ(قوله: )وهو للمُده

له، ثم قال الَدعى عليه: أنا أعطيك ألف ريال واترك الدعوى، فهذه الَعاملة التي حصلت 

بينهما هي بيع، ويترتب عليها أنه يرد معيبه، فهذا الَدعي إذا وجد عيبًا في الألف ريال التي 

  الَدعى عليه الَنكر أخذها فإنه يردها علَ

سَخُ الصلحَ(: هذا تابع لرد الَعيب، فإذا رد الَعيب فمعناه أنه يفسخ الصلح، وإذا  قوله: )ويَفح

فسخ الصلح ينبغي للمدعى عليه الَنكر أن يسلم )السيارة( للمدعي، مثلًَ: أخذ منه مقابل 

ي ن يرد هذه )السيارة( الت)سيارة( ألف ريال، أو )سيارة( أخرى فوجد فيها الَدعي عيبًا فله أ

 أخذها ويفسخ الصلح ويأخذ )سيارته( التي ادعى به أولًا 

 مسألة: هل له أن يمسك ما أخذه بأرش العيب؟

الَدعي لو وجد فيما أخذه عيبًا فله أن يمسكه بأرش العيب، فيأخذ من الَدعى عليه  الجواب:

 الَنكر أرش العيب أو يرده ويفسخ الصلح ويأخذ )سيارته( التي ادعى بها أولًا 

عَةٍ( أي: لو ادعى عليه بهذه )السيارة( فقال: أنا لا أقر بها، لكن  قوله: )ويؤخَذُ منه بشُفح

أعطيك نصف الأرض الذي مع أخي وهذا النصف مشاع بيني وبين  أصالْك الآن علَ أن

أخي، فيأخذ الَدعي النصف الَشاع من الأرض، فيترتب علَ ذلك أنه يؤخذ منه بشفعة؛ أي 

شريك الَدعى عليه الَنكر له أن يأخذ هذا النصيب بشفعة، يعطيه مقابل هذا النصيب ويأخذه 

 منه 

  



  

 

811     .. 
  

عَةَ( قوله: )وللآخَر: إبراء  فلَ رَده  أي: الصلح هذا في حق الآخر وهو الَدعى عليه الَنكر  لا شُفح

يكون إبراء، ومعناه أنه دفع هذا الَال يريد ألا تلحقه تبعات للمحكمة أو عند الشرطة، 

ويترتب علَ الصلح الذي حصل بينه وبين الَدعي كونه إبراء له: أنه لا رد لَا ادعي عليه به 

 وهو في يده 

بسيارة( فأنكر ثم الَدعى عليه الَنكر أعطى الَدعي ألف ريال ثم وجد الَدعى فلو ادعي عليه )

ا الذي لأن هذعليه الَنكر عيبًا في )السيارة( فهل له أن يردها علَ الَدعي؟ ليس له أن يردها؛ 

، فلَ رد علَ ما ادعي عليه به وهو في يده إذا وجده معيبًا، ولا حصل إبراء في حقه وليس بيعًا

 ا فيما إذا كان الَدعى عليه به شقصًا من عقار ليس له أن يشفع شفعة وهذ

أن يعتقد الَدعي حقيقة ما ادعاه والَدعى  وشرط صحة صلح الإنكار شرط واحد فقط وهو:

ه باطنَاً(عليه عكسه، وهذا الشرط ذكره الَؤلف بقوله:    )وإن كَذَبَ أحدُهما لم يصحه في حَقِّ

ه باطنَاً(: قوله: )وإن كَذَبَ أحدُهما لم ، فالصلح هذا غير صحيح  يصحه في حَقِّ عند الِلّ عَزه وَجَله

 وهو آثم والذي عنده ليس له، وقد أخذ مالًا حرامًا 

) ، لأنه أكل للمال بالباطلأي: وما أخذه العالم بكذب نفسه حرام؛  قوله: )وما أَخَذَهُ حَرام 

ه الَنكر كلَهما لو كان كاذبًا فإنه فعل سواء كان الذي يعلم كذب نفسه الَدعي أو الَدعى علي

 حرامًا ولا يصح الصلح في حقه باطلًَ 

 :الأشياء التي يصح فيها الصلح والتي لا يصح فيها الصلح 

أي: وجد شخصًا يسَّق عنده أو عند غيره فأراد أن  قوله: )ولا يصح بعََوَضٍ عن حدِّ سرقةٍ(

يذهب به إلى الإمام وقال: ما رأيك أن تصالْني فأعطيك ألف ريال وتطلق سراحي، فهذا 

ن لأالصلح لا يصح بعوض عن حد سرقة، بأن يصالح سارقًا ليطلقه أو لا يرفعه للسلطان؛ 

  هذا لا يجوز أخذ العوض عليه
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لصلح عن حد القذف، وصورتها: أن يقذفه ويقول: إذا أردت فلَ يصح ا قوله: )وقَذفٍ(:

مني ألا أشتكي عليك أعطني ألف ريال وأسقط حقي في حد القذف، فهذا الصلح لا يصح؛ 

 ، وإنما هو لْماية الأعراض لأن حد القذف لم يشرع لاستفادة مال

عَةٍ( عة لم يشرع لأن حق الشفأي: لا يصح الصلح علَ حق شفعة؛  قوله: )ولا حَقِّ شُفح

، وكذلك لا يصح الصلح عن خيار، والَراد به خيار الَجلس وخيار الشرط أو لاستفادة مال

غيرهما، ويصح الصلح في خيار واحد فقط وهو خيار العيب، مثلًَ، وجد في السلعة الَبيعة 

عيبًا فقال البائع: أعطيك خمسمائة ريال ولا تفسخ البيع، فيصح الصلح، وأما ما عداه من 

 ارات فلَ يصح خي

أي: لا يصح الصلح عن كتم شهادة، فيتصالح معه علَ أن يكتم شهادة،  قوله: )وتركَ شهادةٍ(

كأن يصالْه علَ ألا يشهد عليه بحق تلزمه الشهادة به، كدين آدمي، أو أن يصالْه ألا يشهد 

 صح ي عليه بالزور، فيقول: أنا أصالْك علَ ألا تشهد علي بالزور، فهذا الصلح مُرم ولا

 ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل  :]الروض[قال الشيخ منصور في 

:) قُطُ الشفعةُ والْدُّ فيما لو صالْه علَ حق الشفعة تسقط، فلَ يصح الصلح  قوله: )وتَسح

وتسقط الشفعة، وكذلك يسقط الْد والَراد حد القذف، وكذلك يسقط الخيار، فلو حصل 

يصح، ويصح الصلح علَ أكثر من الدية في صلح عن الخيار يسقط مع أن الصلح لا 

، فيجوز أن يأخذ ولي الدم الدية ويجوز أن وضع فيه مالًا  -عَزه وَجَله -لأن الِلّ القصاص؛ 

 يصالح علَ أكثر منها 

 :أحكام الجيران 

 الَراد بأحكام الجوار: ما يجب علَ الجار لجاره 
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 في هذا الَوضع؟ مسألة: لَاذا يتكلمون عن أحكام الجيران أو الجوار

 لَا يحصل من الشجار بين الجيران فهم بحاجة في الغالب إلى الصلح  الجواب:

: ما الْكم لو تبين للقاضي الْق بين الخصمين، فهل يجوز أن يصالح بينهما؟ بأن عرف 2مسألة 

 أن هذا مُق وهذا مبطل؟

 ظاهر الَذهب أنه لا يجوز، وهناك قول آخر: أنه يجوز  الجواب:

 : هل يجوز أن تدفع مالًا للحصول علَ حقك؟3 مسألة

 يجوز لك أن تدفع، ولا يجوز للمدفوع له أن يأخذ  الجواب:

 غيَره أو قَرارَه أزالَهُ(:
َ
نُ شجرتهَ في هواء هذا مبني علَ الإنسان إذا  قوله: )وإن حَصَلَ غُصح

إلى السماء ملك شيئًا ملك قراره وهواءه، فيملك الأرض إلى سابع أرض، ويملك الهواء 

الدنيا، فكل ما فوقه له، وقراره الَراد به الأرض، فإذا دخلت عروق الشجرة علَ أرض جاره 

 أزله 

وجوبًا، والإزالة واجبة علَ الَالك، فيأثم بتركه لَا فيه من الضرر، فيزيل رب  قوله: )أزالَهُ(:

 الغصون ورب العروق هذه الغصون والعروق 

كَنَ، وإلا فله قطعُه(قوله: )فإن أبى لَواهُ إن  أي: فإن أبى مالك الغصن إزالته، لواه مالك  أَمح

الهواء إن أمكن، وإن لم يمكنه بأن كان الغصن كبيًرا أو العرق كبير جدًا فله قطعه، ولا يفتقر 

 إلى حكم الْاكم، فلَ يشترط أن يقاضيه عند القاضي، فيفعل هذا بدون حكم الْاكم 
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رح  ةٍ وَمَيزَابٍ، وَيَجُوزُ فَي الده شَن وَسَابَاطٍ وَدَكه رَاجُ رَوح تطَحرَاقَ، لَا إخَح سح
َ بَحوَابَ للََح بَ النهافذََ فَتححُ الأح

عُ خَشَبهََ عَلََ  ، وَلَيحسَ لَهُ وَضح تَحَقِّ نَ الَحسُح كٍ بلَََ إذَح تَرَ بٍ مُشح عَلُ ذَلكََ فَي مَلحكَ جَارٍ وَدَرح وَلَا يَفح

هُ حَائَطَ جَارَهَ إلَاه عَ  ُ جَدُ وَغَيرح قَيفُ إلَاه بهََ، وَكَذَلكََ الَحسَح كنَحهُ التهسح ح يُمح ورَةَ إذََا لَم ُ   نحدَ الضره

بَرَ عَلَيحهَ،  خَرُ مَعَهُ أُجح مُرَهُ الآح ا أَنح يَعح رُهُ، فَطَلهبَ أحَدُهُمَ ا أَوح خَيفَ ضَرَ دََمَ جَدَارُهُمَ وَكَذَا وَإذََا انَهح

ولَا  رُ وَالدُّ قَناَةُ النههح  بُ وَالح

 الدرب هو الطريق، والَراد بالنافذ الَفتوح من الجهتين  قوله: )ويجوزُ في الدربَ النافذَ(:

الاستطراق أي الدخول منها، والدروب غير القديمة كلها  قوله: )فتحُ الأبوابَ للَستطَحراقَ(:

، في وسط يتكدروب نافذة، فيجوز فتح الأبواب للَستطراق في أي مكان، في أرضك، في ب

 الأرض، يمين الأرض، يسار الأرض، فيجوز فتح الأبواب للَستطراق 

شَن(: وهو ما يوضع علَ أطراف خشب أو أحجار، الَراد بها الأطراف  قوله: )لا إخراجُ رَوح

 التي تخرج علَ الشارع، وهي في السابق يضعونها علَ الأبواب، فلَ يجوز 

  ]الإقناع[ئطين تحتها طريق كما في وهي السقيفة بين حا قوله: )وساباطٍ(:

ةٍ(:  الَراد بها الدرج الذي نضعه الآن أمام الباب  قوله: )ودَكه

 ولا يجوز له إخراج الَيزاب إلا بإذن الإمام أو نائبه  الشرط الأول: قوله: )وميزابٍ(: -

ألا يكون هناك ضرر علَ الَارة، فإن كان هناك ضرر علَ الَارة ويضيق عليهم  الشرط الثاني: -

الطريق فلَ يجوز، حتى لو أذن الإمام، أو لا يوجد ضرر علَ الَارة والإمام لم يأذن فلَ يجوز 

أيضًا وضع هذه الأشياء الأربعة، ويستثنون من ذلك الدكة فلَ يجوز إخراجها ولو بإذن 

 فيها ضرر الإمام، ولو لم يكن 
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علُ ذلك( أي: لا يخرج روشناً ولا ساباطًا ولا دكة ولا ميزابًا، وهذا الْكم مبهم  قوله: )ولا يَفح

ياء لا يجوز أن يفعل ذلك؛ أي إخراج هذه الأش قال:]الإقناع[ وفي بأنه يحرم، ]الَنتهى[ وبينه في 

 الأربعة 

 أو هوائه  قوله: )في مَلحكَ جارٍ(:

(:قوله: )ودربٍ مشتركٍ  تَحَقِّ الدرب الَشترك هو الدرب الغير نافذ وهو الَفتوح  بلَ إذنَ الَسُح

من جهة والَغلق من جهة أخرى، فلَ يجوز إلا إذا أذن له أصحاب الَنازل في ذلك الدرب، أو 

 إذا أذن له الجار في فعل هذه الأمور فإنه يجوز له أن يحدثها 

كنَه التسقيفُ إلا به(: قوله: )وليس له وضعُ خَشَبهََ علَ حائط جاره  إلا عند الضرورة إذا لم يُمح

ع خشبة ، فيحرم أن يض]شرح الَنتهى[أيضًا الْكم هنا مبهم والَراد به التحريم، صرح به في 

علَ حائط جاره إلا عند الضرورة، وهي من مفردات الْنابلة، والضرورة هي إذا لم يمكنه 

 رة التسقيف إلا به، فهذا شرط: أن تكون هناك ضرو

 قول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ الشرط الثاني: ألا يكون ضررًا علَ جدار الجار، ويدل علَ ذلك 

نَ جَار جَارَةً إنه يَضَعَ خَشَبَةً عَلََ جَدَارَهَ » وَسَلهمَ: نعَح   [503]«لَا يُمح

 هل هذا موجود اليوم في البيوت التي نبنيها أم غير موجود؟ مسألة:

 غير موجود الآن  الجواب:

أي: وكذلك حائط الَسجد وغيره كحائط نحو يتيم فيجوز  قوله: )وكذلك الَسجدُ وغيُرهُ(

 أن يضع عليه ذلك 

                                                           
 متفق عليه من حديث أبي هريرة. [503]
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ذكروا هنا بعض الَسائل التي نستطيع أن نخرج عليها بعض الأشياء، فقالوا: له الاستناد علَ 

الجلوس في ظل جدار  جدار جاره، وإسناد شيء عليه بشرط ألا يضره، وكذلك يقولون: له

 الجار، ونظره في ضوء سراجه بلَ إذن، بأن يقرأ مثلًَ كتاب في ضوء سراج الجار 

بَرَ عليه(: مُرَهُ الآخرُ معه أُجح رُهُ، فطَلَبَ أحدُهما أن يَعح  قوله: )وإذا انهدم جدارُهما أو خَيفَ ضَرَ

ن ط، فطلب أحدهما أإذا كان الجدار مشترك بين شخصين أو مجموعة، أو خيف ضرره بالسقو

لَه لقوله صَ ، ]الإنصاف[يعمره الآخر معه أي يصلحه، أجبر عليه، وهذا من الَفردات، كما في 

ارَ »الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  رَ وَلَا ضَرَ  ، فإن أبى أخذ الْاكم من ماله وأنفق عليه «لَا ضَرَ

ولابُ والقَناةُ(: لو كان النهر مشترك فيه عدة أشخاص يسقون منه  قوله: )وكذا النهرُ والدُّ

ويحتاج إلى تنظيف أو صيانة، وكذلك الدولاب والقناة، فكل هذه إذا كانت مشتركة يجبر 

 الشركاء علَ العمل علَ صيانتها، والدولاب الآلة التي تديرها الدابة ليستقى بها 

ها ويسيل رض متتابعة ليستخرج ماؤهي الآبار التي تحفر في الأ :]الَطلع[وأما القناة فقال في 

علَ وجه الأرض، والآلات التي تسحب الَياه تحتاج إلى صيانة فإذا كان أُناس مشتركون فيها 

فيجبر الجميع علَ إصلَحها وعمارتها إذا احتاجت إلى صيانة، وكل يدفع بقدر مَلكه، وكذلك 

 ت بقدر ملكه لو اشترك ورثة في )عمارة( أو بيت فالكل يتشارك في صيانة البي
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ر   باَبُ   الآحَجآ

رَ دَينهُُ  ح يُطَالَبح بهََ، وحَرُمَ حَبحسُهُ، وَمَنح مَالهََ قَده  مَنح دَينهََ لَم
ٍ
ء  شَيح

َ
رح عَلََ وَفَاء ح يُقَدِّ ح أَوح أَ  وَمَنح لَم ثَرُ لَم كح

اَكمَُ وَقَ يَححجُرح عَلَيحهَ وَأُمَره بوفائَه، فَإنَه أَبَى حُبسََ بطََلَبَ رَبِّهَ  ح يَبعَح مَالَهُ بَاعَهُ الْح اهُ، ، فَإنَه أَصَره وَلَم ضه

جََرُ عَلَيحهَ بسَُؤَالَ غُرَمَائهَ أَ  لٍ، وَمَنح مَالُهُ لَا يَفَي بمََا عَلَيحهَ حَالًا وَجُبه الْح وح وَلَا يُطَالَبُ بمَُؤَجه

ضَهَمح   بَعح

رَ[(: بَابُ قوله: )] جَح شريعة التي جاءت بحفظ الضروريات الخمس، لَا وهذا من مُاسن ال الْح

 فيها من الْجر علَ مال الإنسان لْقه أو لْق غيره 

 منع إنسان من تصرفه في ماله، هكذا عرفه في وفي الشرع:التضييق والَنع،  الْجر في اللغة:

  ]الإقناع[

وَالَكُمُ﴾ والأصل فيه قوله تعالى: فَهَاءَ أَمح تُوا السُّ [؛ والَراد أموالهم، والنبي 5]النساء: ﴿وَلَا تُؤح

قل ماله في دين كان عليه، ون -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –حجر عن معاذ بن جبل  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -

 ابن الَنذر الإجماع علَ أن الْجر يجب علَ كل مضيع لَاله 

 والْجر نوعان:

 حجر لْظ الغير، وهو الْجر الذي يكون علَ الَفلس  النوع الأول: -

النفس وهو الذي يكون علَ الصغير والسفيه والَجنون،  -أو حق–حجر لْظ  النوع الثاني: -

 وسيأتي في الفصل الذي يلي هذا 

 والَدين ثلَثة أنواع:ويبدؤون غالبًا فيما يتعلق بأحكام الْجر علَ الَفلس، 

 و الَعدم الذي لا يملك شيئًا وعليه دين، وله أربعة أحكام ستأتي الَعسَّ، وه النوع الأول: -

 الغني  النوع الثاني: -
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 الَفلس  النوع الثالث: -

 من دينه لم يُطَالَبح به(:
ٍ
ء  شَيح

َ
 وهذا هو الَعسَّ الذي لم يقدر علَ قوله: )ومن لم يقدَر علَ وفاء

 والَعسَّ له أربعة أحكام: وفاء شيء من دينه تمامًا، فلَ يوجده عنده أموال، معدم،

 لم يطالب به، وتحرم الَطالبة  الْكم الأول: -

 يحرم حبسه  الْكم الثاني: قوله: )وحَرُمَ حَبحسُه(: -

 تحرم ملَزمته، فلَ يجوز أن يلَزمه الدائن  الْكم الثالث: -

أنه يُسن إبراؤه وهو أفضل من الإنظار الواجب، وهذا من الَواضع التي  الْكم الرابع: -

 تكون السنة فيها أفضل من الواجب، فالواجب الإنظار، والسنة الإبراء 

 الغني، وعليه دين ويوجد عنده من الَال ما يفي به دينه  النوع الثاني:

 جر عليه الْاكم لعدم الْاجة فيحرم أن يح قوله: )ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه(:

 فيجب علَ الإنسان أن يفي ما عليه من الديون: قوله: )وأُمَرَ بوفائهَ(:

غَنيَِّ ظُلحم  » وقد قال النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:إذا طالب به ربه،  أولًا: -  تحصل ، ولا«مَطحلُ الح

 الَماطلة إلا بعد الطلب 

إذا كان مؤجلًَ وحل أجله فيجب علَ الَدين أن يوفي دينه، وهذا مشى عليه في  ثانيًا: -

ذا ، فلَ يجب علَ الَدين أن يفي بدينه إلا إ]التنقيح[و ]الغاية[و ]للمنتهى[خلَفًا ]الإقناع[ 

طولب به، ولكن لا يعني ذلك أنه يتأخر عن السداد عمدًا وإنما يسارع لوفاء ما عليه من 

 الدين 

إن أبى هذا أي: ف فإن أبى حُبسََ بطََلَبَ ربِّه، فإن أَصَره ولم يَبعَح مالَه باعه الْاكمُ وقضاه(قوله: )

وَاجَدَ »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: الغني وفاء الدين الْال حبسه الْاكم بطلب ربه؛  لَيُّ الح
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ضَهُ وَعُقُوبَتَهُ  حتى يتبين أمره، فإن أبى حُبس ولم يؤد الدين ، وليس له إخراجه [504]«يُحلَُّ عَرح

فللحاكم أن يعذره، ويكرر تعزيره ولكن لا يزيد في كل يوم أكثر التعزير، وأكثر التعزير عشر 

جلدات، والَذهب أن التعزير لا يصل إلى حد القتل، وشيخ الإسلَم يرى أن التعزير يصل 

   [505]إلى حد القتل

                                                           
 رواه أحِد. [504]
المفرغ: حصلت مناقشة بين الشيخ وأحد طلابه ثم قال الشيخ: ذكر المرداوي في الصيام أن شيخ الإسلام يرى أن  [505]

ا ليس عليه قضاء كالصلاة ثم ختم المرداوي كلامه فقال: وهو من مفردات المذهب الصائم أنه ليس  مع، إذا أفطر عمدا
ا، وبعضهم يفصل فيقول: إن كانت آراء الشيخ مبينة على أصول وقواعد المذهب فتكون مذهباا، والمذهب  مذهباا معتمدا

اعد الإسلام قاس عليه انتقال الحيض، فهذا قياس على قو  إذا انتقل المني في الرجل يجب الغسل ولو لم يخرج، وشيخ
المذهب، فكلهم عملوا به، وفي المسائل الأخرى التِ خالف فيها المذهب المعتمد هل هي في قوة الأوجه كالأوجه التِ 

المخرجين  ىعند القاضي وأبي الخطاب والموفق؟ نقول: إن لم تكن أقوى منها فهي على الأقل مثلها، وشيخ الإسلام يرد عل
ويرد على أصحاب الوجوه، وأن هذا الوجه لا يتأتى على مذهب الإمام أحِد ولا على قواعده ويرد على أبي الخطاب 
ويرد على الموفق، وأكثر حرصاا منهم فيما أرى، والإشكال هل يفتى بها أم لا؟ فهذا فيه كلام، وقال بعض العلماء: لا 

وقال: لا  ،لشخص من العلماء حكم بقول شيخ الإسلام في الطلاق بالثلاث بل بعض الحنابلة ألغى قضاء، يفتى بها
والإفناء أهون من القضاء، فالقضاء فيه إلزام، فلا ينبغي قدر ما يستطيع الإنسان أن يتقد بالمذهب، ، وفيه نظر، ينفذ

وية في المذهب، سبة لي إنها أوجه قفقوله فيه قوة، ولكن بالن، وهذه المسألة قابلة للأخذ والرد، ومن قال: إنها ليست أوجه
دره بعشرة آلاف مثلاا أق ]المنتهى[، حتى الإفتاء بها ما لم تكن مخالفة للمذاهب الأربعة فالأحوط أن يتجنبها الإنسان

مسألة، وهذه العشرة آلاف مسألة ليست كلها منصوصة عن الإمام أحِد، فهي مجمعة من الإمام أحِد وتلاميذه إلى 
اليوم، فلو أتى شخص وقاس على منقول في المذهب بشرط ألا يكون هناك فرق كبير بين المقيس والمقيس عليه، فيشترط 

ا، ولكن أن يكون الشبه قوي بين المقي س والمقيس عليه، فهذه إن كانت على أصول وقواعد المذهب فتكون مذهباا معتمدا
الإشكال في الاختيارات الأخرى، فبعضهم يظن أن الموفق حنبلي، هو حنبلي صحيح لكنه لم يقلد الإمام أحِد، وهو 

ا، وإنما أعجبته طريقة الإمام أحِد في الاجتهاد ل، ولذلك فهناك فصار موافقاا له في الأصو  ذكر في أول كتابه أنه ليس مقلدا
اختيارات كثيرة وألُفت فيها مؤلفات، اختيارات الموفق، بل هناك احتمالات الموفق، واحتمالات القاضي أبي يعلى، وكذلك 
  احتمالات أبي الخطاب، وصرحوا بأن الاحتمال لا يفُتى به، والإنسان لا يتجرأ على هؤلاء الفحول، فقد بذلوا جهوداا
ا في العلم والتعليم والتدريس والتصنيف، ومن يرى كتب شيخ الإسلام وتصنيفاته يرى العجب، فكيف تأتي  كبيرة جدا
وتقول: ليس له مقام في المذهب، أو ليست أوجه في المذهب؟! فإذا أتى المرداوي أو الشيخ منصور بقول يكون وجهاا 

سسي المذهب ليس قوله وجه إلا إذا خالف المذاهب الأربعة، وشيخ الإسلام وهو المتقدم ومن المتوسطين وهو من مؤ 
 فهذا ينبغي أن يتُأنى فيه.
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]شرح  وقال ابن النجار فيوظاهره يجب علَ الْاكم أن يبيع،  :[]الَعونةوالبيع هنا كما قال في 

، ]الفروع[لا يلزم الْاكم ذلك، وهو ظاهر ما قدمه في  وقال الشيخ تقي الدين: ،الَنتهى[

يكون هو الَذهب، ومع ذلك اختاروا هنا ]الفروع[ والَفروض علَ أصولهم أن ما قدمه في 

 لا يلزم الْاكم ذلك  م يقول:وشيخ الإسلَغير هذا الرأي وهو أنه يجب، 

لٍ(: فكل مدين سواء كان قادرًا علَ الأداء أو مفلسًا أو معسًَّا لا  قوله: )ولا يُطالَبُ بمُؤَجه

 يطالب بدين مؤجل 

 الَفلس، وهو الذي ماله أقل مما عليه من الدين  النوع الثالث من الَدينين:

:)  ماله لا يكفي لسداد ما عليه من الديون الْالة  ف قوله: )ومن مالُه لا يفي بما عَلَيحهَ حالا 

حجر  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأن النبي  قوله: )وجب الْجرُ عليه بسؤالَ غُرَمائَه أو بعضَهم(:

 ، فيحجر عليه [506]وباع ماله في دين كان عليه -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –علَ معاذ 

 

 

 

 

 

 

تَحَبُّ إظَحهَارُهُ  رَضَهُ وَيُسح رَارُهُ عَلَيحهَ، وَمَنح بَاعَهُ أَوح أَقح جََرَ، وَلَا إقح دَ الْح فُهُ فَي مَالهََ بَعح َ وَلَا يَنحفَذُ تَصرح

تهََ، أَوح أَقَره بدََينٍ، أَوح جَناَ فَ فَي ذَمه رَهُ وَإلَاه فَلََ، وَإنَه تَصَرُّ دَهُ رَجَعَ فيَهَ إنَه جَهَلَ حَجح بَ يَةُ تَوَجُّ بَعح

                                                           
 رواه الحاكم وغيره. [506]
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مُ ثَمَنهَُ بَ قَ  اَكمَُ مَالَهُ وَيُقَسِّ جََرَ عَنحهُ، وَيَبيَعُ الْح دَ فَكِّ الْح ، وَيُطَالَبُ بهََ بَعح رَ دُيونَ وَدًا، أَوح مَالًا صَحه قَدح

 غُرمَائَه 

، وَ 
ٍ
نٍ أَوح كَفَيلٍ مَلَيء تٍ إنَه وَثهقَ وَرَثَتهُُ برََهح ل  بفَلَسٍ وَلَا بمََوح دَ وَلَا يَحُلُّ مُؤَجه رَ غريم  بَعح  إنَه ظُهح

طهََ، وَلَا يَفُكُّ حَجَرَهُ إلَاه حَاكمَ    بقََسح
َ
غُرَمَاء مَةَ رَجَعَ عَلََ الح قَسح  الح

أي: يستحب إظهار الْجر علَ الَفلس، ويستحب أيضًا إشهاده  قوله: )ويُستَحَبُّ إظهارُه(

 عليه، فينتشر أمره عند الناس فلَ يعاملوه إلا علَ بصيرة 

 :الَفلس له أربعة أحكام 

 تعلق حق غرمائه بماله، وذكر هذا بقوله: ولا ينفذ تصرفه في ماله  الْكم الأول: -

سواء كان هذا الَال موجودًا أم الْادث بإرث أو  قوله: )ولا يَنحفَذُ تصرفُه في مالهَ بعد الْجر(:

الَراد  الذي بيده، وكذلكغيره بعد الْجر، فلَ ينفد تصرفه والَراد به نقل الَلكية عن الَال 

بعدم صحة التصرف هو التصرف الَستأنف كالبيع والهبة والوقف وغيرها، فإن كان غير 

مستأنف كالفسخ لعيب فيما اشتراه قبل الْجر أو الإمضاء فيما اشتراه بشرط الفسخ فإنه 

  لأنه إتمام بتصرف سابق علَ حجره فلم يُمنعيصح؛ 

 ويستثنون ثلَثة أمور:

 الوصية، فتصح الوصية من الَحجور عليه  الأول:الأمر  -

  لأن تأثير هذين الشيئين بعد الَوتالتدبير، فيصح؛  الأمر الثاني: -

  ]الغاية[الصدقة بالشيء التافه فيصح، كما في  الأمر الثالث: -

أي: لا يصح أن يقر بالَال الذي عنده أنه لفلَن من الناس، والغريب  قوله: )ولا إقرارُه عليه(

عندهم أنه حتى لو كان صانعًا كالقصار والْائك الذي في يده متاع لا يصح أن يقر له لأربابه 
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ده علَ ويقسم ثمن ما بي -كما سيأتي–ولا يكون له لتعلق حق الغرماء به، ويباع كل ما بيده 

 الغرماء 

ماله قبل الْجر عليه فإنه يصح مع الإثم إذا كان أضر بغريمه، وأما شيخ  وأما تصرفه في

 الإسلَم فيرى عدم نفوذ تبرعاته حتى ولو لم يحجر عليه إذا كان هذا التصرف يضر بالغرماء 

أن من وجد عنده عيناً باعها إياه أو أقرضها إياه فهو أحق بها بشروط معينة،  الْكم الثاني:

رَهُ وإلا فلَ وذكر هذا بقوله: وم رَضَه بعدَهُ رَجَعَ فيه إن جَهَلَ حَجح  ن باعَه أو أَقح

رَهُ وإلا فلَ( رَضَه بعدَهُ رَجَعَ فيه إن جَهَلَ حَجح أي: ومن باعه أو أقرضه  قوله: )ومن باعَه أو أَقح

شيئًا قبل الْجر فإنه يعود فيه، أو لو باعه أو أقرضه شيئًا بعد الْجر فإنه يرجع فيه إذا كان 

 جاهلًَ حجره وإلا فلَ 

 ويشترط الْنابلة ستة شروط لرجوع الشخص في العين التي عند الَفلس الَحجور عليه:

 أن تكون العين بحالها لم يتلف بعضها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها  الشرط الأول: -

منها شيئًا ث ألا يكون البائع قد قبض من ثمنها شيئًا، فإن كان البائع قبض من الشرط الثاني: -

 فهو أسوة الغرماء فلَ يحق له الرجوع في هذه العين 

 ألا تزيد العين زيادة متصلة، كالسمن  الشرط الثالث: -

 ألا يتعلق بها حق للغير، كالشفعة مثلًَ الشرط الرابع:  -

 أن تكون باقية في ملكه، فإن انتقلت عن ملكه ببيع أو غيره فالبائع لها أسوة الشرط الخامس: -

 الغرماء 

أن يكون الَفلس حيًا إلى أخذها، فإن مات الَشتري الَفلس فصاحب الَتاع  الشرط السادس: -

 أسوة الغرماء 
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فمن أعطى الَحجور عليه قرضًا أو بيعًا شيئًا فإن كان قبل الْجر فيرجع بعينه يأخذه منه 

حجره وكان  بشروط ستة، وإن كان بعد الْجر فيرجع بها أيضًا إن جهل حجره وإلا يجهل

  ةلأنه دخل علَ بصيريعلم أنه مُجور عليه وعامله ببيع أو قرض فلَ رجوع له في عينه؛ 

التصرف السابق الذي لا ينفذ هو التصرف في أعيان ماله، وأما  قوله: )وإن تصرف في ذمتهَ(:

 التصرف في ذمته فإنه يصح، فإن تصرف الَفلس بعد الْجر عليه في ذمته يصح 

(:قوله: )أو  ذلك منه، فالتصرف الذي يكون  أقره بدين، أو جناية توجب قَوَدًا، أو مالًا صَحه

في ذمته يصح، وأما التصرف الذي يتعلق بأعيان ماله فلَ يصح، مثلًَ، اشترى سلعة بثمن في 

الذمة، أو أجّر دارًا بثمن في الذمة، فكل هذا التصرف يصح، ولكن لا يحق له أن يدفع الثمن 

 ماله، ولا أن يدفع الأجرة من أعيان ماله من أعيان 

، ويُطالَبُ به بعد فكِّ الْجر عنه(: كالهاشمة والَنقلة  قوله: )أو جناية توجب     مالًا صَحه

والجائفة فإن هذا يصح ويطالب به بما أقر به وبما لزمه من ثمن مبيع ونحوه بعد فك الْجر 

الذي اشترى منه الَفلس في الذمة أو أجر منه عنه؛ أي لا يشارك الغرماء الذين قبل الْجر، ف

في الذمة فإن البائع أو الَؤجر لا يشارك الغرماء بل يبقى لا يرد إليه دينه إلا بعد أن يفك الْجر 

 عنه 

مُ ثَمَنهَ بقدر ديون  الْكم الثالث: - أن يبيع الْاكم ماله، وذكره بقوله: ويبيعُ الْاكمُ مالَه ويُقَسِّ

 غُرمائه 

مُ ثَمَنهَ بقدر ديون غُرمائه(:قوله: ) وهذا هو ثمرة وفاء الْجر،  ويبيعُ الْاكمُ مالَه ويُقَسِّ

وقه بالوجوب، فيجب علَ الْاكم أن يبيع مال الَفلس في س]الَنتهى[ والْكم هنا مبهم بينه في 

 ،أو سوق غيره ويقسم ثمنه فورًا بقدر ديون غرمائه، فأحيانًا يكون ثمن الَال مساويًا للديون

وأحيانًا يكون أقل فيسدد لهم والباقي يكون ديناً عليه، وأحيانًا يكون ثمن ماله أكثر فيسدد ما 

 عليه والباقي يكون للمفلس 
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ل  بفَلَسٍ( أي: لا يحل الدين الَؤجل بفلس، فإذا أفلس الَدين وعليه ديون  قوله: )ولا يحلُّ مُؤَجه

لا يحل، سواء وثق الدين بشيء أو لم يوثقه مؤجلة وحجر عليه الْاكم فإن هذا الدين الَؤجل 

 بشيء 

)
ٍ
قَ ورَثَتُه برهنٍ أو كفيلٍ مَلَيء أي: لا يحل الدين الَؤجل بالَوت، وهذا  قوله: )ولا بموتٍ إن وَثه

من الَفردات، مثلًَ إنسان عليه دين مؤجل بعد سنة ومات بعد يوم أو يومين أو قبل مضي 

السنة فلَ يحل الدين الَؤجل بالَوت، وهذا مقيد بما إذا وثق ورثته الدين برهن، سواء وثق 

ا ا في هذا الدين الذي علَ الَيت فإن هذ، إذا أعطوا رهنً ]الَنتهى[الورثة أو أجنبي أيضًا كما في 

الدين الَؤجل لا يحل، وكذلك إذا أحضروا كفيلًَ مليئًا فإنه لا يحل هذا الدين الَؤجل علَ 

الَيت، هذا إذا لم يكن الدين الذي علَ الَيت موثقًا برهن مثلًَ من عند الَيت، فإذا كان موثقًا 

 برهن أو كفيل من قَبل الَيت فلَ يحل بموته 

طهَ( مَةَ رجعَ علَ الغرماء بقَسح أي: ظهر دائن للمفلس بعد  قوله: )وإن ظهر غريم  بعدَ القَسح

 قسمة الْاكم لَاله لم تنقض القسمة، ويعود علَ الغرماء الذين اقتسموا مال الَفلس بقسطه 

فلو كان ألف اقتسمه غريماه نصفين ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما رجع  :]الَقنع[قال في 

 ثالث علَ كل واحد بثلث ما قبضه، وهو خمسمائة وثلثها ال

مسألة: فإذا بقي علَ الَفلس شيء بعد أن وزعنا الَال علَ غرمائه وبقي عليه دين، مثلًَ الدين 

مائة ألف وأمواله لم تأت إلا بثمانين ألفًا وبقي عليه عشرون ألفًا، فهل يؤمر بالتكسب حتى 

 يجب عليه؟ يفي ما بقي عليه من الديون أو لا

هذا إذا كانت هذه الديون في حقوق الناس يجب عليه أن يتكسب حتى يفي ما عليه،  الجواب:

كالْج والكفارة فلَ يجبر علَ  -عَزه وَجَله -وأما إذا كانت الْقوق التي عليه في حق الِلّ 

 التكسب حتى يؤدي ما عليه من ديون الِلّ عَزه وَجَله 
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( قوله: )ولا يفكُّ حجرَه إلا أي: إذا حجر عليه الْاكم فلَ يفك حجره عنه إلا الْاكم؛  حاكم 

  لأنه ثبت بحكمه فلَ يزول إلا به

ذا وفى كل ما إ الْالة الثانية التي ينفك فيها الْجر عن الَفلس الَحجور عليه من قَبل الْاكم:

 عليه فإن الْجر ينفك عنه بلَ حكم حاكم 

نقطاع الطلب عنه، فبعد أن يوزع الْاكم ما عليه بعد ا :-الذي يذكره الفقهاء-الْكم الرابع 

بيع ماله، انقطاع الطلب عنه، فمن أقرضه أو باعه في أثناء حجره فإنه ليس له أن يطالبه به، 

رَضَه بعدَهُ رَجَعَ فيه إن  وقد يقال علَ الْكم الرابع: أن الَؤلف ذكره بقوله: ومن باعَه أو أَقح

رَهُ وإلا فلَ   جَهَلَ حَجح

لَراد أن الَحجور عليه لو أحد عامله بمعاملة فلَ يعود عليه إن كان جاهلًَ حجره إلا إذا فا

كان عامله بأن باعه عيناً أو أقرضه عيناً فله الرجوع فيها إن كان جاهلًَ بحجره، وإن كان 

؛ هعامله عالًَا بحاله فلَ يرجع حتى في عين ماله، فلَ يرجع )بالسيارة(، ولا يرجع بما باعه إيا

 ، كما تقدم لأنه دخل علَ بصيرة

 

 

لٌ   :فصَآ

ضًا رَجَعَ بَ  طَاهُمح مَالَهُ بَيحعًا أَوح قَرح ، وَمَنح أَعح نوُنَ لََْظِّهَمح غَيَر وَالَحَجح فَيهَ وَالصه عَيحنهََ، وَيُححجَرُ عَلََ السه

ناَيَةَ، وَضَ  َ شُ الجح مَنوُا، وَيَلحزَمُهُمح أَرح ح يَضح لَفُوهُ لَم هُ إلََيحهَمح وَإنَه أَتح فَعح ح يَدح   مَانَ مَالَ مَنح لَم

، أَوح أَنحزَلَ، أَوح عَقَلَ مَجحنُ  ر  خَشَن  لَ قُبُلهََ شَعح ةَ سَنةًَ، أَوح نَبَتَ حَوح َ  ون  وَإنَه تَمه لصََغَيٍر خَمهسَ عَشرح

، وَتَزَيدُ 
ٍ
رُهُمح بلَََ قَضَاء يَحضَ، وَإنَه حَمَلَتح وَرَشَدَا، أَوح رَشَدَ سَفيه  زَالَ حَجح بُلُوغَ باَلْح اَرَيَةُ فَي الح الجح

وطهََ   حُكمََ ببَُلُوغَهَا، وَلَا يَنحفَكُّ قَبحلَ شُرُ
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بَنُ غَالبًَا، وَلَا يَبحذُلُ مَالَهُ فَي حَرَامٍ  فَ مَرَارًا فَلََ يُغح لََهحُ فَي الَحاَلَ بأََنح يَتَصَره دُ: الصُّ شح ، أَوح فَي وَالرُّ

 َ تَبَرَ قَبحلَ بُلُوغَهَ بمََا يليقُ بهََ  غَيرح فَعُ إلََيحهَ حَتهى يُخح دَةٍ، وَلَا يُدح
 فَائَ

 ذكرنا أن القسم الأول ينقسم إلى قسمين: (:فصل  قوله: )

 الْجر لْظ الغير  القسم الأول: -

 وهذا الفصل في هذا القسم الثاني وهم ثلَثة: الْجر لْظ النفس،  القسم الثاني: -

 السفيه، وهو ناقص العقل وهو قريب من الجنون  :الأول *

الصغير، والَراد به من لم يبلغ مطلقًا من ذكر أو أنثى حتى الَراهق، فمن أول ما يولد  الثاني: *

 الإنسان إلى قبل البلوغ فإنه يكون مُجورًا عليه 

 الَجنون، يكون مُجورًا عليه  الثالث: *

 لَف الَفلس فإنه حجر عليه لْظ الغير وهؤلاء الثلَثة حُجر عليهم لْظهم، بخ

والَراد بالْجر عليهم هنا: أنه يحجر عليهم في أعيان مالهم فلَ يصح تصرفهم فيها، وكذلك 

في ذممهم فلَ يصح أن يشتروا في ذمتهم شيئًا أو يؤجروا شيئًا في الذمة، فتصرفاتهم الَالية لا 

تصح إلا بالإذن، والإذن خاص بالصغير والسفيه، وأما الَجنون فلَ يصح تصرفه مطلقًا حتى 

  لأنه لا عقل لهالإذن؛  مع

 هذا تقدم في التقسيم السابق  قوله: )ويُحجرُ علَ السفيهَ والصغيَر والَجنونَ لْظِّهم(:

ضًا( أي: ماله مطلقًا سواء بيعًا أم قرضًا أم يتسلَ بها أم  قوله: )ومن أعطاهم مالَهُ بَيحعًا أو قَرح

 يلعب بها 

 إذا كان باقيًا  قوله: )رجعَ بعَيحنهَ(:
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منوا(:  :]الغاية[ قال في، لأن الَعطي هو الذي سلطهم علَ ماله برضاه قوله: )وإن أَتحلَفوه لم يَضح

 ويتجه ولا يطالبون دنيا وأخرى، فلَ يطالبون بما أتلفوه لا في الدنيا ولا في الآخرة 

 لو دفع مُجور عليه لْظ نفسه شيئًا لَحجور عليه لْظ نفسه فتلف عند الَدفوع إليه مسألة:

 فمن الذي يضمن؟ هل يضمن الدافع أو الَدفوع إليه؟

لا يضمن الَدفوع إليه،  :]الغاية[قال الشيخ مرعي الكرمي في هذه فيه خلَف،  الجواب:

وحينئذ يضمنه الدافع، والقول الثاني الذي اختاره الشيخ منصور: أنه يضمنه الَدفوع إليه؛ 

 الك لهذا الَال لهذا الَدفوع إليه، وقد تلف، فلَ يوجد تسليط من الَلأنه لا تسليط من الَالك

بفعل القابض له بغير حق فضمنه، ومال إليه النجدي، وقال به ابن عبد الهادي قبل الشيخ 

 ، وهذه تحتمل القولين ]مغني ذوي الأفهام[منصور في 

شُ الجناية( سفيه، لأي: إذا جنوا يلزمهم هؤلاء الثلَثة: الصبي الصغير، وا قوله: )ويلزمُهم أَرح

 والَجنون، إذا أتلفوا شيئًا فإنه يلزمهم أرش الجناية 

فإذا أتلف هؤلاء الثلَثة مالًا من الأموال فإنهم  قوله: )وضمان مالَ مَنح لم يدفعه إليهم(:

يضمنون، وهذا يدخل فيه إتلَف الطلَب الآن في الَدارس، والذي يضمن هو الولد، 

دين في ذمة الولد، وأما من دفع لهم مالًا فلَ يكون والضمان لا ينتقل هنا إلى الأب، فتبقى 

 مضمونًا كما تقدم 
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 :علَمات البلوغ 

ةَ سنةً(: َ إذا استكمل الصغير خمس عشرة حكم ببلوغه؛  قوله: )وإن تَمه لصغيٍر خمسَ عَشرح

  وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنيلْديث ابن عمر الَشهور: 

(قوله: )أو  معاذ  لْديث سعد بنأي: شعر قوي، فيحكم ببلوغه؛  نَبَتَ حولَ قُبُلهََ شعر  خَشَن 

  [507]، فكان من أنبت قُتل ومن لم يُنبت لم يُقتلفي حكم بني قريظة

 سواء أنزل يقظة أو منامًا باحتلَم أو جماع أو غير ذلك فإنه يحكم ببلوغه  قوله: )أو أنزَلَ(:

أي: عقل الَجنون ورشد فصار رشيدًا، وكذلك بلغ الصغير  شَدًا(قوله: )أو عَقَلَ مجنون  ورَ 

 وصار رشيدًا 

:)
ٍ
لأن الْجر أصلًَ لم يكن بحكم الْاكم فيزول  قوله: )أو رَشَدَ سَفيه  زال حجرُهم بلَ قضاء

 ، وحينئذ يُدفع إليهم مالهم، ولكن بعد الاختبار الذي سيذكره عنهم بلَ حكم الْاكم

 ئين:تزيد الجارية علَ الذكر في البلوغ بشيأي:  ريةُ في البلوغَ بالْيض(قوله: )وتزيدُ الجا

 بالْيض، فإذا حاضت الجارية فإنها تكون بالغة  الأول: -

أنه يحكم ببلوغها منذ  ]الإقناع[الْمل، وفي  الثاني: قوله: )وإن حَمَلَتح حُكمََ ببلوغها(: -

 حملت، فالبلوغ يكون من أول الْمل 

بل ق قال الشارح:السابقة وهي: العقل، والبلوغ، والرشد،  يَنحفَكُّ قَبحلَ شروطهَ(:قوله: )ولا 

، حتى لو كان كبيًرا وهو سفيه فإنه لا ينفك الْجر [508]شروطه السابقة بحال ولو صار شيخًا

 عنه 

                                                           
 متفق عليه. [507]
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [508]
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دُ: الصلَحُ في الَالَ(: شح ل، : إصلَح الَا]الَنتهى[، وعبارة ]الإقناع[وهذه عبارة  قوله: )والرُّ

 هو الرشد 

بَنُ غالباً( فَ مرارًا فلَ يُغح ا أي: يُعلم رشده بأن يتصرف مرارًا فلَ يُغبن غبنً  قوله: )بأن يتصره

بتكرار التصرف، والتكرار هنا أن يتصرف ]الزاد[ فاحشًا في الغالب، ومرارًا هنا غبروا غير 

ن، رات كثيرة ولا يُغبثلَث مرات ولم يُغبن فيكون رشيدًا، وأما الخلوة فعنده إذا تصرف م

(؛ أي إذا وصل الغبن عشرين بالَائة فهذا غبن فاحش، %20والغبن هنا يصرحون أنه يكون )

 وأنا أقول: إن هذا يرجع فيه إلى الرجع، ولعل عرفهم في السابق هكذا 

 كالخمر وآلات اللهو  قوله: )ولا يبذُلُ مالَه في حرام(:

بذل ماله في غير فائدة وإن لم يكن حرامًا، كما قال النجدي، أي: لا ي قوله: )أو في غيَر فائَدَةٍ(

وقالوا بأن يشتري نفطًا ويشاهد إحراقه، وهنا لم يذكروا عدد الَرات التي يكون بها الإنسان 

 سفيهًا؛ أي كم مرة يشتري شيء ليس فيه فائدة ولا يكون سفيهًا 

فَع إليه حتى يُخحتبََرَ قبلَ بلوغه بما  له حتى يختبر أي: لا يدفع للصغير ما يليقُ به(قوله: )ولا يُدح

تُ ؛ لقوله تعالى: قبل بلوغه بما يليق به يَتاَمَى حَتهى إذََا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإنَح آنَسح تَلُوا الح مح مَنحهُمح ﴿وَابح

﴾ وَالَهمُح فَعُوا إلََيحهَمح أَمح دًا فَادح بار ل الاختيختص بالَراهق، وتصرفه حا[، والاختبار 6]النساء: رُشح

  لأنه مأذون لهصحيح؛ 

مسألة: بعض الناس يرى من أبيه أنه يكثر من الصدقة، ويقول: إن هذا سيضيع التركة، فهل 

 هذا يُعد سفهًا حتى يحجر عليه؟

 )و(، كغزو وحج )وليس الصدقة به وصرفه في باب بر(وشرحه:  ]الإقناع[ذكر في  الجواب:

، فإذا [509]يليق به: تبذيرًا إذ لا إسراف في الخبر( )مطعم ومشرب وملبس ومنكح لاصرفه في 

                                                           
 ، وخارج الأقواس شرحه )كشاف القناع(.]الإقناع[المفرغ: الذي بين الأقواس متن  [509]
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كان يكثر من الصدقات أو ينفق في الَطعم أو الَشرب أو الَلبس أموالًا كثيرة فهذا لا يعد 

 سفيهًا 
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يهَ  فُ لَأحَدَهَمح وَلِّ اَكمَُ، وَلَا يَتَصَره بَُ، ثُمه وَصَيُّهُ، ثُمه الْح جََرَ: الأح ،  وَوَليَُّهُمح حَالَ الْح إلَاه بالأحََظِّ

فَقَيُر مَنح مَا وَلَيُّ الح بححَ، وَيَأحكَلُ الح  مَنَ الرِّ
ٍ
ء قََله لَ مَ وَيَتهجَرُ لَهُ مجانًا، وَلَهُ دَفحعُ مَالهََ مُضَارَبَةً بجَُزح ليَِّه الأح وح

رَتهََ مَجهانًا   مَنح كفََايَتهََ أَوح أُجح

اَكمََ بَ  وَلَيِّ وَالْح لُ الح بَلُ قَوح غَبحطَةَ، وَالتهلَفَ، وَدَفحعَ ويُقح ورَةَ، وَالح ُ جََرَ فَي النهفَقَةَ، وَالضره دَ فَكِّ الْح عح

شَ  تيدَاعَهَ، وَأَرح نَ لَهُ، وَإلَاه فَفَي رَقَبَتهََ كَاسَح عَبحدُ لَزَمَ سَيِّدَهُ إنَه أُذح تَدَانَ الح يَتهََ، وَقَيمَةَ جَناَ الَحاَلَ، وَمَا اسَح

 مُتحلَفَهَ 

 الثلَثة: الصبي الصغير، والسفيه، والَجنون، حال الْجر: ولي

ويشترط في الأب أن يكون رشيدًا، وأن يكون عدلًا ولو  قوله: )ووليُّهم حالَ الْجرَ: الأبُ(:

في الظاهر، وكذلك يشترط في الأب: أن يكون بالغًا، وإذا لم يكن الأب بالغًا فيكون الولي هو 

  نتهى[]حاشية الَالْاكم، كما ذكر في 

 هل يتصور أن يكون الأب غير بالغ؟ مسألة:

قال الشيخ منصور: ويتصور أن يكون الأب غير بالغ إذا ألْق الولد بابن عشر  الجواب:

  [510] بلوغهاحتياطًا للنسب فيلحق به الولد ولا يثبت به 

 أي: وصي الأب، وأيضًا يشترط أن يكون بالغًا عدلًا رشيدًا  قوله: )ثم وصيُّه(

وهو الآن القاضي يكون ولي لهذا الَحجور عليه، ويقيم الْاكم أميناً في  قوله: )ثم الْاكمُ(:

م فيكون ، فإن عُدم الْاك]كشاف القناع[النظر لليتيم والَجنون لانتقال الولاية إليه، كما في 

 الولي أمين يقوم مقامه من أم أو غيرها 

  

                                                           
 المفرغ: قاله في )كشاف القناع(. [510]
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 :تصرفات الولي 

(:قوله: )ولا يتصرفُ  ال فق ]الَنتهى[هنا إبهام وصرح به في  لأحدَهمح وليُّه إلا بالأحََظِّ

عليهم لْظ أنفسهم إلا بالأحظ؛ لقوله بالتحريم، فيحرم أن يتصرف الولي لأحد الَحجور 

هُ﴾تعالى:  سَنُ حَتهى يَبحلُغَ أَشُده تيَ هَيَ أَحح يَتيَمَ إلَاه باَله رَبُوا مَالَ الح  [ 152 ]الأنعام:﴿وَلَا تَقح

أي: يتجر ولي الَحجور للمحجور عليه مجانًا، وحكم الاتجار هنا، كما  قوله: )ويَتهجَرُ له مجانًا(

تى ح، مستحب، فيستحب للولي أن يتجر في مال اليتيم والسفيه والَجنون؛ ]الإقناع[قال في 

في  اتجروا": -عَنحهُ رَضَيَ الِلّهُ –قال عمر ، لكي ينمو هذا الَال للمحجور عليه، لا تأكله الزكاة

  "أموال اليتامى لئلَ تأكلها الصدقة

 من الربحَ(
ٍ
ء أي: يباح للولي أن يدفع مال الَحجور عليه لَن  قوله: )وله دفعُ مالهَ مضاربةً بجُزح

 يتجر فيه مضاربة بجزء من الربح 

ولأن الولي نائب  ،-رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –مال مُمد بن أبي بكر  [511]لأن عائشة أبضعت قال الشارح:

، وله البيع نساء، والقرض برهن، وإيداعه، وشراء العقار وبناؤه عنه فيما فيه مصلحته

لَصلحة، وشراء الأضحية لَوسر، وتركه في الَكتب بأجرة، ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو 

  [513]، وهذه كلها يجمعها الَصلحة[512]غبطة

، وغيره لَصلحة، وكذلك يجوز أن ]الَنتهى[فالَذهب أن يقرض ماله ولو بلَ رهن، كما في 

 يودعه، ففتح الْساب يتخرج علَ جواز الإقراض 

 

 

                                                           
 أي مضاربة. [511]
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [512]
 .الصوتي وهذه كلها يجمعها المصلحة قالها الشيخ في آخر الملف :المفرغ: عبارة [513]
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 :حكم أكل الولي من مال اليتيم والَحجور عليه 

ليَِّه   فَقَيًرا ﴿وَمَنح كَانَ لقوله تعالى:  الأقله من كفايَتهََ(:قوله: )ويأكل الوليُّ الفقيُر من مالَ مَوح

يَأحكُلح  رُوفَ﴾فَلح هو الْاكم أو نائبه، فإذا كان [، وهنا يقيدونه: إذا لم يكن الولي 6]النساء: باَلَحعَح

 الولي هو الْاكم فلَ يجوز له الأكل مطلقًا، ويكفي الْاكم ما يأتيه من بيت الَال 

رَتهَ( أي: يُنظر إن كانت كفايته ألف وأجرة مثل من يقوم بشأن هذا اليتيم ألف  قوله: )أو أُجح

 سمائة، فيعطى من مال اليتيم ألف، والعكس بالعكس وخم

الَراد أن الولي الفقير إذا أيسَّ لا يلزمه أن يرد هذا الذي أخذه، فلَ يلزمه  قوله: )مَجهانًا(:

 العوض 

 مسألة: إذا كان الولي غنيًا فهل له أن يأكل من مال اليتيم؟

﴾؛ لقوله تعالى: إذا كان غنيًا لم يجز له ذلك الجواب: فَفح تَعح [، 6نساء: ]ال﴿وَمَنح كَانَ غَنيَ ا فَلحيَسح

، فإن فرض لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاءمقيد بما إذا لم يكن الولي أبًا؛ وهذا 

 الْاكم للولي الغني شيئًا جاز أخذه له 

م، فهل له كمسألة: إذا قال ولي اليتيم الغني: أنا لن أقوم بشؤون هذا اليتيم إلا بأجرة من الْا

 أن يفرض له الْاكم شيء؟

 نعم، يفرض له الْاكم شيئًا لَصلحة اليتيم  الجواب:

 : هل ما يفرضه الْاكم من مال اليتيم أو من بيت الَال؟2مسألة 

لم أر لهم كلَمًا في هذه الَسألة وإن كان الذي يظهر أنه يفرضه من مال اليتيم لكن لا  الجواب:

﴾ قال: -عَزه وَجَله -لأن الِلّ  أذكر أني رأيت لهم كلَمًا؛ فَفح تَعح اء: ]النس﴿وَمَنح كَانَ غَنيَ ا فَلحيَسح

 [، فهذه تحتاج إلى تأمل 6
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بَلُ قولُ الوليِّ والْاكمَ( أي: يقبل قول الولي بيمينه، والْاكم بغير يمين كما قال  قوله: )ويُقح

 الشارح 

بالنسبة لقدرها، فإذا اختلف مع اليتيم بأن قال: أنفقت  قوله: )بعدَ فكِّ الْجرَ في النهفَقَةَ(:

ما لم  شارح:قال العليك ألف ريال، واليتيم يقول: أنفقت علي خمسمائة، فيقبل قول الولي، 

؛ أي في العادة أن هذا ينفق عليه ألف فادعى الولي أنه أنفق مائة ألف [514]يخالف عادة وعرفًا

 فلَ يقبل فيها قول الولي 

أي: وفي وجود الضرورة، والَراد بالضرورة هنا أنه لو اختلف الولي مع  لضرورَةَ(قوله: )وا

اليتيم في وجود ضرورة في بيع ماله، مثلًَ إذا كان اليتيم لا يوجد عنده مال فباع بيته أو 

 )السيارة( التي ورثها عن أبيه لكي يأكل، فهذا ضرورة 

يدعي  ول:يقالَصلحة،  قال الشيخ عثمان:صلحة، الَراد بالغبطة هنا أي الَ قوله: )والغَبحطَةَ(:

الولي أنه باع العقار للمصلحة وأنكر اليتيم الذي فُك عنه الْجر، فإنه يقبل قول الولي، وفي 

جعل من الَصلحة بأن يبذل فيه زيادة كثيرة علَ ثمن الَثل؛ أي يباع عقار اليتيم بمائة  ]الإقناع[

ألف فجاء شخص وقال: أشتريه بمائة وخمسين، فهنا مصلحة، فعلَ الولي أن يبيع في مصلحة 

 الَحجور عليه 

  لأنه أمينأي: يُقبل قول الولي في التلف؛  قوله: )والتهلَفَ(

عَ الَالَ  أي: يقبل قول الولي أيضًا في دفع الَال، فلو ادعى أنه دفع الَال لليتيم بعد  (قوله: )ودَفح

رشده وأنكر اليتيم أنه استلم منه الَال، فيقبل قول الولي، ولكن هذا مقيد بقيد وهو: إذا كان 

 االولي بغير جُعل، وأما إذا كان بجعل فإنه لا يقبل إلا ببينة، وهذه قاعدة: الأمين في رد الَال إذ

كان بجُعل فلَ يقبل قوله في الرد، وأما إذا كان بغير جُعل فيقبل قوله في الرد، وأما في التلف 

 فالأمين يُقبل قوله سواء كان بجُعل أو بغير جُعل 

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [514]
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 مسألة: هل الولي الفقير الذي يأكل من مال اليتيم يعتبر بجُعل أو بغير جُعل؟

 دفع الَال لليتيم إلا ببينة هذا بجُعل، فلَ يُقبل قوله في الرد و الجواب:

 في الاستدانة  قوله: )وما استدانَ العبدُ لَزَمَ سيِّدَه إن أذنَ( له:

تيَداعَه( ته، أي: وإن لم يأذن له في الاستدانة تعلق ما استدانه في رقب قوله: )وإلا ففي رقَبَتهََ كاسح

 وحينئذ إذا تعلق شيء في رقبة الرقيق فيخير السيد بين ثلَثة أمور:

أن يفديه؛ أي يدفع ما عليه، فيفديه بالأقل من قيمته أو مما وجب عليه هذا  الأمر الأول: -

 العبد 

 أن يبيعه ويدفع ثمنه لَن اقترض منه  الأمر الثاني: -

 أن يدفع العبد نفسه، فالسيد يقول: خذ هذا العبد  الأمر الثالث: -

 ه غير إذن سيده تعلق ذلك برقبتوإلا في رقبته كاستيداعه؛ أي إذا أخذ وديعة فتلفت ب

شَ جَنايَتهََ، وقيمةَ مُتحلَفَهَ(:  ته فأروش جناية العبد وقيمة متلفاته تتعلق كلها في رقب قوله: )وأَرح
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 الآوَكَالَة   باَبُ 

رَ والتراخي  فَوح قَبُولُ عَلََ الح نَ، وَيَصَحُّ الح ذح َ لٍ يَدَلُّ عَلََ الإح لٍ تُصَحُّ بكَُلِّ قَوح لٍ أَوح فعَح  دَالٍ بكَُلِّ قَوح

لُ فيَهَ  كيَلُ وَالتهوَكُّ  فَلَهُ التهوح
ٍ
ء فُ فَي شَيح  عَلَيحهَ، وَمَنح لَهُ التهصَرُّ

 َ عَةَ، وَتَم جح عَتحقَ، وَالطهلَََقَ، وَالره عُقُودَ، والفُسُوخَ، وَالح كيَلُ فَي كُلِّ حَقِّ آدَمَيٍّ مَنَ الح لُّكَ وَيَصَحُّ التهوح

مَانَ، وَفَي كُلِّ حَقٍّ لِلّ تَدَ الَحُ  يَح انَ، وَالأح ارَ، وَاللُّعه وَهَ، لَا الظُّهه شََيشَ وَنَحح يحدَ، وَالْح لُهُ باَحَاتَ مَنَ الصه خُّ

ها، وَلَيحسَ للَحوَكيَلَ أَنح يُوكلََ فيَمَا وُكلََ 
بَاتَهَا واستيفائَ دُودَ فَي إثَح عَباَدَاتَ وَالْح يهَ إلَاه فَ النِّياَبَةُ مَنَ الح

 أَنه يُجحعَلَ إلََيحهَ 

الوكالة في كتب الفقه من الأبواب الطويلة جدًا، وهي مهمة وفروعها  قوله: )]باب الوكالة[(:

 كثيرة، وأيضًا فروعها تطبيقية 

قولهما: ب]الَنتهى[ و ]الإقناع[عرفها في  وفي الاصطلَح:هي التفويض، الوكالة في اللغة: 

 مثله في الْياة فيما تدخله النيابة  استنابة جائز التصرف

 شرح التعريف:

 جائز التصرف: هو الْر الَكلف الرشيد 

مثله في الْياة: هذا احتراز عن الوصية، فالوصية استنابة جائز التصرف لكن بعد الَوت، لكن 

، فالوكالة في الْياة، فيما تدخله النيابة أي: في الأمور التي تدخلها النيابة وسيذكرها الَؤل

 والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، والْاجة داعية إليها 

  



  

 

837     .. 
  

عَثُوا أَحَدَكُمح بوََرَقَكُمح هَذَهَ﴾فمن أدلة الوكالة في القرآن  ومن [، 19]الكهف: قوله تعالى: ﴿فَابح

قال فأتاه رجل يتقاضاه فأغلظ عليه فَهَمه به أصحابه،  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أن النبي  السنة:

ه سناً مَنح سُنهةَ »النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  طَوح قَِّ مقالًا، أَعح وَة فَإنَ لصََاحَبَ الْح ، وأعطوه [515]«دَعح

ل رسول الِلّ اة، عروة بن الجعد لشراء ش -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - هذه فيه توكيل، وكذلك وكه

 وكان يوكل في إقامة الْدود، والإجماع انعقد علَ جواز الوكالة 

 :أركان الوكالة 

 الَوكل  الركن الأول: -

 الوكيل  الركن الثاني: -

 الَوكل فيه  الركن الثالث: -

 شروط صحة الوكالة:

كون الإيجاب بالقول، والإيجاب بالفعل خلَف الْنابلة علَ أن الإيجاب  الشرط الأول: -

يكون بالقول، والقبول يكون بالقول والفعل، فلو وكلت شخصًا وقلت له: بع هذه 

)السيارة(، فقال: قبلت، فهذه الوكالة تصح، أو قلت له: بع هذه )السيارة(، فأخذها وباعها 

 بدون أن يقول: قبلت، يصح  

ج ا ابة انعقادها بالخط والكت -وهو ليس الَذهب–بن نصر الِلّ علَ جواز انعقادها بالفعل وخره

الدالة علَ الوكالة، قال: ولم يتعرض له الأصحاب، ولعله داخل في قولهم: فعل دال؛ أي 

صححنا التوكيل بالفعل فبناء عليه يصح التوكيل بالكتابة، ولا يصح التوكيل بالفعل، فلَ بد 

 كل بالتوكيل أن يتكلم الَو

                                                           
 رواه البخاري ومسلم. [515]
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الإقناع[ ]كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، وذكر أصله في –الشرط الأول ومثال التوكيل بالفعل  -

أن يكون شخص معروف عند الناس أنه يوكل في بيع السلعة، فيأتي شخص يضع  :-أيضًا

عنده الكتاب ويضع عليه سعره، أو الكتاب معروف سعره عند الناس، فيأتي صاحب الَحل 

 ويبيعه وتصح حينئذ الوكالة، والَذهب لا بد أن يتفوه ويتكلم الَوكل بالوكالة 

ل إلا  الشرط الثاني: - ل فيما يصح أن يتصرف فيه لنفسه، وألا يتصرف الوكيألا يوكل الَوكِّ

 إلا فيما يصح تصرفه فيه لنفسه 

ل فيه تصح فيه النيابة، وسيأتي هذا في كلَم الَؤلف  الشرط الثالث: -  أن يكون الفعل الَوكه

 أو يظن أن موكله -الَحامي–ألا تكون الوكالة في خصومة يعلم الوكيل  الشرط الرابع: -

سمونه ، وهذا ي]الإقناع[، وجزم به في ]الفنون[ظالم فيها وإلا لم تصح، ذكره ابن عقيل في 

 اليوم )الَحاماة( 

 تعيين الوكيل، فلَ يصح وكلت أحد هذين، ولا يعتبر علمه  الشرط الخامس: -

 بيع لَ يصح أن يوكله فيأن يكون الفعل الَوكل فيه صحيحًا لا فاسدًا، ف الشرط السادس: -

 فاسد 

أن يكون التوكيل في تصرف معلوم، فلَ يصح أن يوكل في كل قليل وكثير، الشرط السابع:  -

 وهذا سيأتي في كلَم الَؤلف 

 فلَ توجد صيغة معينة كالبيع  قوله: )تصحُّ بكلِّ قولٍ يدلُّ علَ الإذنَ(:

 صح أن يقبل علَ الفور وعلَ التراخي في قوله: )ويَصَحُّ القبولُ علَ الفورَ والتراخي(:

لٍ دالٍّ عليه( أي: دال علَ القبول، وكذا سائر العقود الجائزة، كالشركة،  قوله: )بكلِّ قولٍ أو فعَح

، لإقناع[]اوالَضاربة، والَساقاة، ونحوها، فإن القول يصح بالفعل فورًا ومتراخيًا، كما في 

 ، فيصح القبول بالقول والفعل ]الَنتهى[و
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 فله التوكيلُ(ق
ٍ
فُ في شيء فيه،  أي: من صح تصرفه في شيء فله التوكيل وله: )ومن له التهصَرُّ

 فيصح أن يستنيب غيره فيه، فإذا جاز لك أن تتصرف في شيء جاز لك أن توكل فيه غيرك 

لُ فيه( أي: ومن جاز وصح تصرفه في شيء فله أن يتوكل عن غيره فيه وينوب  قوله: )والتهوَكُّ

يره فيه، ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، إلا أن هذه القاعدة لها صور مستثناة، عن غ

فمن هذه الَستثنيات: يصح توكيل الَرأة في طلَق نفسها وطلَق غيرها، مع أن الطلَق من 

الَرأة لا يصح أصلًَ، لكن يصح أن تتوكل عن زوجها أو عن غيره في طلَق امرأة، ومن 

أيضًا: يصح من الغني أن يقبل زكاة لفقير، مع أن الزكاة لا يصح أن يقبلها الأشياء الَستثناة 

 الغني لنفسه، وهناك مستثنيات أخرى وهي تقريبًا خمس مستثنيات 

 :الْقوق التي تدخلها النيابة 

 حقوق الآدمي  أولًا: -

 حقوق الِلّ عَزه وَجَله  ثانيًا: -

ق الْقول التي تدخلها النيابة في كل ح من العقود(: قوله: )ويصح التوكيلُ في كلِّ حقِّ آدميٍّ 

ل عروة بن الجعد في الشراء -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأن النبي آدمي من العقود؛    وكه

عَةَ( جح أي: يصح أن يوكل الشخص في فسخ عقد  قوله: )والفُسُوخَ، والعَتحقَ، والطهلَقَ، والره

 عتق والطلَق والرجعة كالخلع والإقالة، وكذلك ال

ل شخصًا أن يصيد  قوله: )وتَملَُّكَ الَباحات من الصيد، والْشيش ونحوَه(: فيصح أن توكِّ

 لك، أو يجمع الْشيش لك، ونحوه كإحياء الَوات 

 ولكل شيء من هذه الأشياء علة أشياء لا تصح فيها الوكالة: 

 لا يجوز للشخص نفسه أن يظاهر من لأنهفالظهار لا يصح التوكيل فيه؛  قوله: )لا الظهارَ(:

  لأنه قول منكر، فوكيله من باب أولى؛ زوجته
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 هذه أمور متعلقة باللفظ، فلَ يصح التوكيل فيها  قوله: )واللعانَ، والأيَحمانَ(:

ال الَراد بها العبادات غير البدنية، كما ق قوله: )وفي كل حقٍّ لِلّ تدخُلُه النِّيابَةُ من العباداتَ(:

عثمان النجدي، غير البدنية الَحضة كتفرقة الصدقة والزكاة والنذر والكفارة، وأما الشيخ 

العبادات البدنية الَحضة كالصلَة والصوم فلَ يصح التوكيل فيها، والَراد بها غير الصلَة 

 الَنذورة، وكذلك الاعتكاف الَنذور والصوم الَنذور فيصح فعله وكالة أو نيابة عن الَيت 

ذلك أي: يصح التوكيل في الْدود، في إثبات الْد وك ودَ في إثباتَها واستيفائَها(قوله: )والْد

جُمح  »لقوله صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: في استيفائه؛  فَتح فَارح تَرَ رَأَةٍ هَذَا، فَإنَح اعح دُ يَا أُنَيحسُ إلَى امح هَا، اُغح

فَت فَأَمَرَ بَهَا فَرُجَمَتح  تَرَ فَتح »، [516]«فَاعح تَرَ جُمحهَا»: هذا فيه إثبات الْد، و«فَإنَح اعح ل : فيه توكي«فَارح

 في استيفاء الْد 

لَ فيه(: لَ فيما وُكِّ لَ فهنا تفيد التحريم وعدم الصحة،  )ليس( قوله: )وليس للوكيل أن يُوَكِّ

 يجوز أن يوكل الوكيل في شيء قد وُكل فيه بقيدين:

 مثل هذا الشيء الَوكل فيه  إذا كان مثله يتولى القيد الأول: -

 أنه يكون غير عاجز عن الشيء الذي وُكل في فعله  القيد الثاني: -

فإذا أذن له الَوكل أن يوكل فيما وكل فيه فإنه يجوز، وإذا جاز له  قوله: )إلا أن يُجحعَلَ إليه(:

 التوكيل فيتعين عليه أن يوكل أميناً، فلَ يجوز استنابة غيره 

  

                                                           
 ه.متفق علي [516]
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فَيهَ، وَمَنح والوَكالةُ:  وَكيَلَ، وَبحََجَرَ السه لَ الح تهََ، وعَزح ا، وَمَوح خَ أحَدَهَمَ ، وَتُبحطلَُ بفََسح ز 
د  جَائَ عَقح

، وَ  سَهَ وَوَلَدَهَ، وَلَا يَبيَعُ بعََرَضٍ، وَلَا نسََاء  تَرَ مَنح نَفح ح يَشح ح يَبعَح وَلَم اء  لَم لَ فَي بَيحعٍ أَوح شَرَ
دَ وُكَ َ نَقح لَا بغََيرح

بَلَدَ    الح

ثرَ مَنح ثَمَنَ الَحثَحلَ، أَوح  تَرَى لَهُ بأكح رَهُ لَهُ، أَوَ اشَح ها وَإنَه بَاعَ بدَُونَ ثَمَنَ الَحثَحلَ، أَوح دونَ مَا قَده رَهُ لَهُ  مَم قَده

يَدَ، أَوح قَالَ: بعَح بكََذَا مُؤَجه  يَادَةَ، وَإنَه بَاعَ بأَزح صَ وَالزِّ ، وَضَمَنَ النهقح : صَحه لًَ، فَبَاع  بهََ حَالًا، أَوح

، وَإلَاه فَلََ  ر  فيَهُمَا صَحه لًَ، وَلَا ضَرَ ى بهََ مُؤَجه تَرَ تَرَ بكََذَا حَالًا، فَاشَح  اشَح

:) د  جائز   لكل من الوكيل والَوكل أن يفسخ ولو بلَ علم الآخر  قوله: )والوَكالةُ: عَقح

 :مبطلَت الوكالة 

خَ أحدَهما(:الَبطل الأول: قوله:  -  إذا فسخ أحدهما الوكالة فإنها تبطل، ويحصل )وتبطل بفَسح

 بواحد من أمرين: -]الإقناع[كما قال في –الفسخ 

 بالقول، كأن يقول: فسخت الوكالة، أو ينهاه عن فعل ما أمره به  الأمر الأول:

 امرأة وكل في أن يوجد من الَوكل ما يدل علَ الرجوع عن الوكالة، كما لو وطئ الأمر الثاني:

 طلَقها 

 إذا مات الَوكل أو الوكيل فإن الوكالة تبطل  الَبطل الثاني: قوله: )وموتهَ(: -

لَ الوكيل(: - عزل الَوكل للوكيل ولو قبل علم الوكيل، فلو  الَبطل الثالث: قوله: )وعَزح

 تصرف الوكيل بعد عزله فالتصرف غير صحيح، ويضمن الوكيل إذا تصرف بعد عزله إلا في

مسألة واحدة وهي التوكيل في القصاص، فإذا وكل في القصاص ثم عفا فاقتص وكيله ولم 

  ]الإقناع[يعلم فلَ شيء علَ الوكيل ولا علَ الَوكل، وهذه ذكرها في 

 مسألة: إذا تصرف الوكيل فادعى الَوكل أنه عزله قبل التصرف فمن يقبل قوله؟

 الأصل أنه يقبل قول الوكيل، ولا يقبل قول الَوكل إلا ببينة  الجواب:
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فيه(: -  إذا حجر عليه لسفهه، وهذا مقيد بالتصرفات التي الَبطل الرابع: قوله: )وبحجر السه

يُعتبر فيها الرشد، كالتصرف الَالي، فإذا حجر علَ الوكيل أو الَوكل وهو الذي لا يحسن 

بطل، وأما لو وُكل في غير التصرفات الَالية كنحو طلَ ورجعة التصرف في ماله، فإن الوكالة ت

 لم تبطل لسفاهة، وكذلك لو وُكل في نحو احتطاب لم تبطل لسفه  

وأما الْجر علَ الشخص لفلس فلَ يخلو: إما أن يكون الْجر علَ الَوكل وكانت الوكالة في 

الة؛  الوكيل فلَ تبطل الوكأعيان ماله فالوكالة حينئذ تبطل، وأما إذا كان الْجر لفلس علَ

  لأنه يتصرف في مال غيره

تَرَ من نفسَه( لَ في بيعٍ أو شَراء لم يَبعَح ولم يَشح نفسه ولا أي: لا يجوز له أن يبيع ل قوله: )ومن وُكِّ

النداء،  ولو زاد علَ مبلغ ثمنه في :]الإقناع[قال في ، لأنه متهم في حق نفسهيشتري لنفسه؛ 

 ل من يبيع وكان هو أحد الَشترين، فلَ يصح أو وكه  وقال أيضًا:

أي: من وُكل في بيع شيء لم يبع ولم يشتر من نفسه ولا من ولده إلا إذا أذن له  قوله: )ووَلَدَه(

، وضابطهم هو: من لا تقبل [517]ووالده وزوجته ومكاتبه وكذلك كما قال الشارح:الَوكل، 

لا تقبل شهادته لهم، كأصوله وفروعه  شهادته لهم، فلَ يصح أن يشتري من نفسه ولا من

 وزوجته 

مة : قلت: حيث حصل ته[]الإنصافلكن قال في وأما بيعه لإخوانه وأقاربه فالَذهب يصح، 

في ذلك لا يصح، مثلًَ، بعض الناس عنده صاحب علَقته به أشد من علَقته بزوجته أو 

  التهمة لوجودكأنه يقوي أنه لا يصح؛ ]الإنصاف[ بإخوانه أو بأبيه ففي 

  

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [517]
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، [518]وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي ومضارب وشريك عنان ووجوه قال الشارح:

ويظن بعض الناس أن هذه في الأمور الْياتية العادية، مثلًَ، أنت مدير في مؤسسة والأثاث 

سيتغير وأُمرت ببيعه فهل يصح أن تبيع أو تشتري لنفسك؟ لا يصح، وإذا كنت وزيرًا أو 

يصح أن تشتري من نفسك ولا لولدك ولا لزوجتك، أو وُكلت في مؤسسة في مسؤولًا لا 

شراء شيء فلَ يجوز أن تفتح مصنعًا تصنع هذا الشيء وتبيعه علَ هذه الَؤسسة، كما يفعله كثير 

 من الناس، فكل هذه الأشياء مُرمة ولا تصح 

فات أو ن )الَكي، وحتى لو كان مسجدًا وسيغيرو-وللأسف–وما أكثر ما يحصل في الَجتمع 

وجود لالفرش( واحتاج إلى بيع، فلَ يجوز أن تبيعه لنفسك أو لولدك أو لزوجتك ولا لأبيك؛ 

، وكل من ذكرهم الشارح: ناظر وقف ووصي ومضارب وشريك عنان ووجوه، لا التهمة

 يصح أن يشترون من أنفسهم ولا يبيعون علَ أنفسهم 

، كثوب؛ ع[]الإقناكيل أن يبيع بعرض، كما قال في أي: لا يصح للو قوله: )ولا يبيعُ بعَرَضٍ(

 أي تكون القيمة ثوب 

 أي: مؤجل فلَ يجوز أن يبيع مؤجلًَ  قوله: )ولا نساء(

     قوله: )ولا بغيَر نقدَ البلدَ(:

رَهُ له(: باع سلعة بدون ثمن الَثل في حال لم  قوله: )وإن باع بدونَ ثمنَ الَثلَ، أو دونَ ما قَده

يقدر له الَوكل ثمنه، أو باع دون ما قدره له، فقدر له ثمناً وباع بدونه، صح هذا التصرف، هو 

   لعموم الإذنخالف لكن صح التصرف؛ 

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [518]
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صَ والزيادَةَ( ، وضَمَنَ النهقح رَه له صحه ي: أ قوله: )أو اشترى له بأكثرَ من ثمنَ الَثَحلَ، أو مما قَده

وكله في شراء شيء فاشترى بأكثر من ثمن الَثل في الْالة التي لم يعين له ثمناً، أو مما قدره له 

 بأن اشترى بأكثر مما قدره له، صح وضمن النقص في مسألة البيع والزيادة في مسألة الشراء 

يَدَ(  أي: باع الوكيل بأزيد مما قدره له الَوكل صح  قوله: )وإن باع بأَزح

(:قوله:  لًَ، فباع به حالا  فإنه يصح، مثلًَ بع هذه السلعة بمائة ريال  )أو قال: بعَح بكذا مؤجه

 مؤجلًَ، فباعها بمائة ريال حالة فيصح، لكن بشرط: ألا يكون هناك ضرر علَ الَوكل 

لًَ( ، فاشترى به مؤجه ة،  قوله: )أو: اشتَرَ بكذا حالا  أي: اشتر هذه )السيارة( بمائة ألف حاله

 فاشترى بمائة مؤجلة، فيصح 

هذه فيها مخالفة للمذهب، والَذهب أنه يصح حتى لو  قوله: )ولا ضرر فيهما صَحه وإلا فلَ(:

  ]الَنتهى[، و]الإقناع[كان فيهما ضرر في الَسألتين، كما في 
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ل    فَصح

ضَ مُوَ  ح يَرح لَمُ عَيحبَهُ لَزَمَهُ إنَه لَم ى مَا يَعح تَرَ بَيحعَ يُسَلِّمُهُ، وَلَا وَإنَه اشَح هُ، وَوَكيَلُ الح لُهُ، فَإنَح جَهَلَ رَده كِّ

رٍ وَتَلفََ ضَمَنَ  رَهُ بلَََ عُذح ، فَلَوح أَخه ثَمَنه  الَح
َ
اء َ َ قرينةٍ، وَيُسَلِّمُ وَكيَلُ الشرِّ بضَُ الثهمَنَ بغََيرح ، وَإنَه هُ يَقح

 مَا شَاءَ، أَوح عَيحناً بمََا شَا وَكَلَهُ فَي بَيحعٍ فَاسَدٍ فَباَعَ صحيحًا، أَوح 
َ
اء ءَ وَكَلَهُ فَي كُلِّ قليلٍ وكثيٍر، أَوح شَرَ

ح يَصَحه  ح لَم ح يُعَينِّ  وَلَم

ثَتَ  بضَُ مَنح وَرح دٍ لَا يَقح يه مَنح زَيح بضَح حَقِّ سَ، وَاقَح عَكح سُ باَلح عَكح بضَُ وَالح صُُومَةَ لَا يَقح وَكيَلُ فَي الخح هَ، وَالح

هَدح  إلَاه أَنه  ح يُشح يدَاعَ إذََا لَم
َ مَنُ وَكيَلُ الإح  يَقُولَ: الهذَي قَبَلَهُ، وَلَا يَضح

(قوله:       :)فصل 

لُهُ(: ضَ مُوَكِّ ح يَرح لَمُ عَيحبَهُ لَزَمَهُ إنَه لَم ى مَا يَعح تَرَ  ليس للوكيل أن يشتري للموكل قوله: )وَإنَه اشَح

ما يعلم عيبه، فلَ يجوز له ذلك، فإن اشتراه فإن هذا الشراء يلزم الوكيل إلا إذا رضي الَوكل 

بهذا الَبيع فإنه يصح، والَراد هنا إذا اشترى الوكيل للموكل في ذمته، وأما إذا اشترى له بعين 

ولي ذهب أنه لا يصح تصرف الفض، والَلأنه يكون تصرف فضوليمال الَوكل فإنه لا يصح؛ 

ولو رضي الَوكل، فإذا اشترى الوكيل للموكل شيئًا في ذمته؛ أي جعل الثمن في الذمة، ونوى 

 به الَوكل ورضي به الَوكل فإنه يصح 

هُ( أي: فإن جهل الوكيل العيب له أن يرده، وكذلك الَوكل له أن يرده،  قوله: )فإن جَهَلَ رَده

ة لا يعلم عيبها إلا بعد أن اشتراها فله أن يرده، وكذلك الَوكل له أن معيب سلعةً فلو اشترى 

 يرده 
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 :حقوق العقد الَتعلقة بالَوكل 

 ذكرنا عدة مسائل تترتب علَ هذه القاعدة:

متعلقة  لأن حقوق العقدمنها: لو اشترى الوكيل مثلًَ ما يعتق عليه، هل يعتق أو لا؟ لا يعتق؛ 

 اشتراه موكله ليس هو ؛ أي كأن الذي بالَوكل

: هل يجوز للوكيل أن يسمي نفسه في العقد؟ مثلًَ اشترى لَوكله )سيارة( وجعلها 1مسألة 

باسمه، استأجر بيتاً لفلَن وجعل العقد باسمه، أو اقترض باسمه وهو لَوكله، فهل يجوز أو 

 لا؟

وز أن لا يجيجوز أن يضيف الوكيل هذه التصرفات لنفسه إلا في عقد واحد فقط  الجواب:

يضيفه لنفسه وهو: النكاح، فلو وكله في النكاح فلَ بد أن يسمي موكله، فيقول: قبلت لفلَن، 

 ولا يقول: قبلت، ويسكت، فلَ بد أن يسمي 

: يترتب علَ ذلك مسألة معاصرة وهي: شخص مثلًَ الَصارف لا تقرضه، فوكل 2مسألة 

أو  قبل، فقال له: اشتر لي )سيارة(،شخصًا سمعته طيبة في الَصارف ولم يأخذ قروضًا من 

اقترض من الَصرف، فاقترض له مائة ألف علَ أن يعيدها مائة وعشرين، فهل هذا يجوز أو 

 لا؟

إن قلنا: هي وكالة، فوجود الوكيل كعدمه، فتصرفه منسوب إلى موكله، وإن قلنا:  الجواب:

لأجل  ، فإنما منعتاسم الوكيللأن هذا الَوكل لو مات )فالسيارة( بإنها ليست وكالة فتُمنع؛ 

 هذه الإشكاليات وإلا الأصل أنه يجوز 

وهنا كلَم كثير جدًا للعلماء، فإذا اقترض له فهل للمقرض أن يطالب الوكيل بالقرض فيكون 

الوكيل ضامناً أو ليس ضامناً؟ قال شيخ الإسلَم: إنه ضامن، إذا اشترى شخص لشخص أو 

استأجر أو اقترض فإن هذا الوكيل يكون ضامناً، فيطالب بالأجرة كما يطالب الَوكل، 
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يطالب الَوكل، وهكذا، وهناك كلَم كثير جدًا يعجب الإنسان لهؤلاء ويطالب بالقرض كما 

 العلماء  

واليوم استغرب من كثير من جرأة الشباب علَ الإفتاء، فالوكالة تقريبًا خمسين صفحة في 

درس ثلَثين صفحة، فينبغي أن ي ]الإقناع[، ومسائلها كثيرة جدًا، والرهن في ]شرح الَنتهى[

ت التي عند الفقهاء ثم يدخل في الَعاملَت الَالية الَعاصرة حتى يستطيع الإنسان كل الَعاملَ

أن يخرج بأحكام، وأما أخذ الفقه بشكل ضحل وبسيط فلَ أظن أن يصل إلى مراد الشارع، 

فتستغرب من كلَم شيخ الإسلَم كيف تكلم في هذه الَسائل بهذا التصوير وهذه الدقائق التي 

 لم تأت علَ البال 

قد الَتعلقة بالَوكل هذه قاعدة مهمة جدًا ينبغي أن تركز عليها في الوكالة، وذكرت وحقوق الع

سابقًا بل موجودة من عهد الإمام أحمد، فلو ذهبت إلى مُل وحصلت تخفيضات، فوكلك في 

شراء كيس من الأرز وحصلت عليه تخفيضات، أو الَحل قال لك: أنت فزت بجائزة، فهذا 

أو الَوكل؟ للموكل، فلو أعطاك صاحب الَحل هدية فتكون هذه الإبراء من الثمن للوكيل 

 الهدية للموكل 

إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه ففعل فوهب الَشتري له منديلًَ  :-في رواية مهنا–قال الإمام أحمد 

بها إنما قال ذلك لأن هبة الَنديل سب: ]الَغني[، قال في فالَنديل لصاحب الثوب؛ أي الَوكل

: فمن اشترى شيئًا بطريق الوكالة لم يدخل في مُلك ]الَغني[ذكر كالضابط في ، ثم البيع

  ]كشاف القناع[و ]الإقناع[الوكيل، وهذه النصوص الكثيرة ذكرها في 

يع أي: له أن يسلم الَبيع، فإذا وكله في بيع سلعة فله أن يسلم الَب قوله: )ووكيلُ البيعَ يُسَلِّمُه(

 إلى الَشتري 
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بضَُ الثمنَ بغيَر قرينةٍ( قوله: )ولا ن أي: أن الوكيل لا يقبض الثمن بغير قرينة دالة علَ إذ يَقح

الَوكل للوكيل في قبض الثمن، والقرينة: كأن يكون الَوكل غير موجود، مثلًَ، إذن له في بيع 

)السيارة( وهو غير موجود في السوق، فهذه قرينة دالة علَ أن الوكيل هو الذي يقبض الثمن، 

لا يقبض  قالا بأن الوكيل ]التنقيح[و]الَنتهى[ ، وأما في ]الإقناع[ا أيضَا ما مشى عليه في وهذ

لَ لأنه قد يستأمنه علَ السلعة لا يستأمنه عالثمن أبدًا ولو وجدت قرينة ما لم يأذن له الَوكل؛ 

 ، وهذا هو الَذهب  قيمتها

ال الشيخ ق ق من يأخذ الثمن حينئذ؟لأنه إذا لم يوجد الَوكل في السووهذه مشكلة في الَذهب؛ 

  [519]لكونه لا يملك قبضه؛ لأنه ليس بمفرطمنصور: فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء؛ 

 الثمنَ(:
َ
وكله في شراء شيء فللوكيل أن يسلم الَشتري الثمن،  قوله: )ويُسَلِّمُ وكيلُ الشراء

 اشترى )السيارة( فله أن يسلم الثمن 

رَهُ بلَ رٍ وتَلفََ ضَمَنهَ(: قوله: )فلو أَخه لأنه  ؛فلو أخر تسليم الثمن بلَ عذر وتلف ضمنه عُذح

  متعدي بالتأخير

لَه في بيعٍ فاسدٍ(: لى أن يقال: في عقد فاسد؛  قوله: )وإن وَكه   لأن هذا أشملوالأوح

 ما الفرق بين العقد الفاسد والعقد الباطل؟ مسألة:

في الْج يفسد بالوطء ويبطل بالردة، وأما بمعنى واحد إلا في الْج والنكاح، ف الجواب:

النكاح الفاسد فهو الَختلف فيه، وأما الباطل فمتفق عليه، وأما في البيوع والَعاملَت فكأن 

ذكرًا ضابطًا لكن لا أذكره الآن، وكأن ما اختل شرط فهو فاسد، وما اختل ركنه فهو  ]الغاية[

  [520]باطل

                                                           
 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [519]
 المفرغ: ينُظر في المظلل بالأصفر؛ لأن الشيخ غير متأكد منه؛ لأنه قال: كأن. [520]
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لَه في بيعٍ فاسدٍ فب حيحًا ففي حال كونه وكله في بيع فاسد فباع ص اع صحيحًا(:قوله: )وإن وَكه

 لم يصح، ولا أيضًا يملك أن يبيع له ولو بعقد صحيح، فلَ يجوز، فلَ يستفيد منه الإذن 

لَه في كلِّ قليلٍ وكثيٍر(: هذه وكالة مطلقة، وكله في كل شيء، الوكالة العامة، في  قوله: )أو وَكه

ه، وإعتاق رقيقه، فهذه كلها وكالة فاسدة، ذكره الأزجي باتفاق هبة الَال والبيع وطلَق نسائ

  لعظم الغرر فيها والضررالأصحاب، هذا بالاتفاق أنه لا يصح؛ 

) ح لم يَصَحه  ما شاءَ، أو عَيحناً بما شاءَ ولم يُعَينِّ
َ
 أي: وكله في شراء ما شاء الوكيل، قوله: )أو شراء

قال له: اشتر لي ما شئت، أو اشتر لي عيناً بما شئت، اشتر لي هذه )السيارة( بالسعر الذي تشاء، 

 ولم يعين لم يصح، حتى يعين له نوع ما يشتريه وقدر الثمن في العين التي وكله في شرائها 

 :الَحاماة 

له في الخصومة فلَ يقبض عن الَوكل إلا بالإذن بضَُ(:قوله: )والوكيلُ في الخصُومَةَ لا يَقح  ؛ وكه

  لأنه قد يرضاه في الخصومة ولا يرضاه للقبض

سَ( سُ بالعَكح وفي  ال:ق ]الإقناع[وذكر في أي: الوكيل في القبض له أن يخاصم،  قوله: )والعَكح

الفنون لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله في الخصومة     إلى آخر كلَمه، وحال الكثير من 

يعرف من البداية أن القضية ظالَة أو مُرمة لكن يسعى فيها حتى  -وللأسف–الَحامين 

يستفيد من الَوكل جزء من الَال، ونحن نقول: إذا علمت من البداية أن الَوكل أو ظننت أن 

 ظالم يحرم عليك أن تدخل في هذه الَخاصمة  الَوكل
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 قالوا: وفي الشك احتمالان:

 إذا شك أن موكله ظالم احتمال موجود في الَذهب يحرم ولا يصح  الاحتمال الأول: -

أنه يجوز، فلَ بد أن تتوكل عن شخص في الَحاماة وأنت متيقن أنه علَ  الاحتمال الثاني: -

 رف، فله أن يدخل حتى يتبين لك أن موكلك ظالم حق، ولكن أحيانًا يقول: لا أع

بضَُ من ورثته( ي من زيدٍ لا يقح بضَح حقِّ أي: وكله في قبض حقه من زيد لا يقبض  قوله: )واقح

  لأنه لم يؤمر بالقبض من ورثتهمن ورثته؛ 

 ثمان:ع، وقال الشيخ أي: إلا أن يقول: اقبض حقي الذي قَبَله قوله: )إلا أن يقولَ: الذي قَبَلَهُ(

 أي الذي في جهته أو الذي عليه، وحينئذ يملك القبض من ورثة زيد 

) هَدح منُ وكيلُ الإيداعَ إذا لم يُشح أي: إذا وُكل في إيداع شيء عند شخص  قوله: )ولا يَضح

لعدم الفائدة من وأودعها ولم يُشهد علَ هذه الوديعة وأنكر الَودَع فإنه لا يضمن الوكيل؛ 

  ع يُقبل قوله في الرد والتلفلأن الَودَ ؛ الإشهاد
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ل    فَصح

كَ مَعَ يَمَي لَُه يَهَ وَالهح لُهُ فَي نَفح بَلُ قَوح رَيطٍ، ويُقح مَنُ مَا تَلفََ بيََدَهَ بلَََ تَفح وَكيَلُ أمين  لَا يَضح هُ، وَمَنَ نَ وَالح

هُ  ح يَلحزَمح روٍ لَم هَ مَنح عَمح دٍ فَي قَبحضَ حَقِّ عَى وَكَالَةَ زَيح يَمَيُن إنَه كَذَبَهُ، فَإنَح  ادَه قَهُ، وَلَا الح دَفحعُهُ إنَه صَده

فُوعُ وَدَيعَةً أَخَذَهَا، فَإنَح تَلفََ  ، وَإنَه كَانَ الَحدَح رو  تح دَفَعَهُ فَأَنحكَرَ زَيحد  الوَكالَةَ حَلَفَ وَضَمَنهَُ عَمح

ُمَا شَاءَ  نَ أَيهُّ  ضَمه

     (:فصل  قوله: )

(:قوله: )والوكيلُ  الأمين هو الذي يقبض العين لَصلحة الَالك أو لَصلحة الَالك  أمين 

 ومصلحته، وغير الأمين هو الذي يقبض العين لَصلحة نفسه فقط، كالعارية 

مَنُ ما تَلفََ بيدَه بلَ تفريطٍ(: ف بيده فالوكيل أمين لا يضمن ما تل قوله: )والوكيلُ أمين  لا يَضح

  ]الإقناع[لا، كما قال في بلَ تفريط سواء كان بجُعل أم 

 : ما حكم إذا شرط الَوكل علَ الوكيل الضمان؟1مسألة 

 هذا شرط مخالف ينافي مقتضى العقد، فالشرط باطل  الجواب:

ر مستودعًا لدواء فاحترق هذا الَستودع، 2مسألة  : ذكرنا أن الَستأجر أمين، فمثلًَ شخص أجه

تودع فهل والَستودع كبير بملَيين، وأمره بضمان الَسفالَستأجر طالبه الَؤجر بضمان الَستودع، 

 يضمن الَستأجر أن يعيد الَستودع كما كان قبل الاحتراق؟

اجعنا فلما ر قال القاضي:لا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرط، وهذه القضية حصلت،  الجواب:

ن لأن أجر؛ الَست العقد وجدنا أن الَؤجر اشترط عليه أنه لا يضمن إلا في الاحتراق، فلَ نُضَمِّ

  هذا الشرط باطل

بَلُ قولُه في نفيَه( ، أي: يُقبل قوله في نفي التفريط، الَوكل مثلًَ يقول: أنت فرط قوله: )ويُقح

 والوكيل يقول: لم أفرط، فنفى عن نفسه التفريط أو التعدي فيقبل قوله 
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عين ى الوكيل أن هذه الأي: يقبل قوله في الهلَك مع يمينه، فإذا ادع قوله: )والهلَك مع يمينه(

ل في حفظها هلكت، فيقبل قوله لكن بيمينه   الَوكه

مسألة: لو اختلفا في رد العين، مثلًَ: وكله في شراء )سيارة(، فلم يشتر السيارة، ثم زعم 

 الوكيل أنه رد العين، والَوكل يقول: لم ترد العين، فمن يُقبل قوله؟

لوكيل بأن كانت الوكالة بجُعل فلَ يقبل قوله إلا إن قبضها ا فقالوا:هنا يفرقون،  الجواب:

ببينة، وإذا كان بغير جُعل فيقبل قوله في الرد، فهناك فرق بين ادعاء التلف ودعوى الرد، 

دعوى التلف يُقبل قول الوكيل سواء كان بجُعل أم بغير جُعل، وأما دعوى الرد فلَ يقبل قول 

 ان بجُعل فيقبل قوله ببينة الوكيل إلا إذا كان بغير جُعل، وأما إذا ك

قَه، ولا اليميُن إن  هُ دفعُه إن صَده هَ من عمرٍو لم يَلحزَمح عَى وكالَةَ زيدٍ في قبضَ حَقِّ قوله: )ومن اده

بَه(: دفع  لم يلزم عمرًا -كما قال الشارح–كأن يكون ديناً أو قيمة متلف من عمرو بلَ بينة  كَذه

قه، ولا يلزم ب الَدين أو الوديع مدعي  هذا الْق لزيد إن صده به؛ أي إن كذه عمرًا اليمين إن كذه

، فلَ يقال لعمرو: احلف بأن هذا ليس وكيلًَ لعدم الفائدة في الإحلَفالوكالة لم يُستحلف؛ 

هناك  ، فلو لم يحلف لا نقضي عليه، فليس؛ لأنه لا يقضى عليه بالنكوللزيد، فلَ يستحلف

 فائدة في الْلف 

و(قوله: )فإن دَفَ  أي: فإن دفعه عمرو فأنكر زيد  عَه فأنكرَ زيد  الوَكالَةَ حَلَفَ وضَمَنهَُ عمر 

؛ أي حلف صاحب الْق أنه لم يوكل فلَنًا ؛ لاحتمال أن الوكيل صادقالوكالة حلف زيد

لقبض حقه من عمرو، فإن لم يحلف لم يرجع بشيء، وأما إذا حلف فإنه يضمنه عمرو فقط إذا 

 وهذه الْالة الأولى كان الْق ديناً، 

إذا كان الْق الذي ادعيت فيه الوكالة عيناً كالوديعة، وعمرو دفعها لَدعي  الْالة الثانية:

الوكالة، فلزيد رب الْق ورب هذه الوديعة أن يأخذها من مدعي الوكالة إن كانت باقية، وإن 

ن أيهما شاء من مدعي الوكالة أو زيد    تلفت ضَمه
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الذي هو زيد رب الْق، أخذها من مدعي الوكالة  فوعُ وديعةً أخذَها(:قوله: )وإن كان الَد

 التي قبضها من عمرو 

ما شاءَ(: نَ أيهُّ ن مدعي الوكالة  قوله: )فإن تَلفََتح ضَمه ن الدافع الذي هو عمرو أو ضَمه  ضَمه

 تتمة في بعض الَسائل الَهمة التي تقع للناس:

، ا وما زاد فهو لك، وهذا يحصل في الَكاتب العقارية، مثلًَ لو قال: بع ثوبي بكذ الَسألة الأولى:

لَا روى البخاري  بع هذه الأرض بمائة ألف والزائد خذه لك، فهل هذا يصح؟ الَذهب يصح؛

لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد علَ كذا وكذا  قال: معلقًا بصيغة الجزم عن ابن عباس

  [521]فهو لك

كان يبعث عماله  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لأن النبي لتوكيل بجُعل معلوم؛ يجوز ا الَسألة الثانية:

، وكذلك يجوز بغير جُعل، لكن مع هذا الجعُل في قبض الصدقات ويجعل لهم جُعلًَ علَ ذلك

هل العقد ينتقل من الجواز إلى اللزوم؟ لا ينتقل؛ أي هل تنتقل العقود الجائزة وتتحول من 

ة إلى كونها لازمة؟ لا تنتقل، فيجوز التوكيل بجُعل معلوم، ولم ينصوا علَ أنه يجوز كونها جائز

إذا كان ، ولأننا إذا قلنا: بأجرة، فمعناه أن العقد الجائز سيتحول إلى إجارةالتوكيل بأجرة، 

إجارة ترتب عليه عقد إجارة فلَ يجوز لأحد منهما أن يفسخ، لكن إذا قلنا: بجُعل معلوم، فلَ 

 الجواز موجودًا ولكل واحد منهما أن يفسخ  زال

وعند الْنابلة قد تتحول بعض العقود عندهم إلى لازمة أحيانًا، ولهذا أمثلة، مثل في الجعالة 

فلو قال: من بنى هذا الجدار فله ألف ريال، ثم قال الجاعل بعد ما بدأ العامل في العمل: لا 

أن العقد أصله جعالة، فيعطى العامل أجرة، تكمل الجدار، فنقول: للعامل أجرة الَثل، مع 

وعقد الَسابقة جائز، وإذا حصلت مسابقة فلَ يجوز للمفضول أن يفسخ؛ أي لَا ظهر فضل 

                                                           
 رواه البخاري معلقاا. [521]
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صاحبه، فقد عرف أن الصاحب سيفوز، ثم يقول: أفسخ العقد، نقول: لا، هذا في حقك عقد 

 لازم، فهنا تحول العقد من كونه جائزًا إلى كونه لازمًا 

لو قال لوكيله: كل ثوب بعته من هذا الثياب فلك علَ بيعه كذا، صح، وهذا  ة الثالثة:الَسأل

يشترط أن يكون الجعل معلومًا، لكن هنا الجعل غير معلوم في حال العقد لكن مآله إلى العلم، 

مثلًَ كل ثوب بعته لك عشرة ريالات، وباع عشرة من الثياب، فسيكون له مائة ريال، وأيضًا 

، نتهى[]الَو ]الإقناع[كل ثوب اشتريته بكذا فلك علَ شرائه كذا، صح، وهذه ذكرها لو قال: 

 وهذه قد تنفع في الَعاملَت الَالية الَعاصرة 
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كَة   باَبُ   الشَّر 

: فٍ، وَهَي أَنحوَاع  قَاقٍ أَوح تَصَرُّ تحَح تمََاع  فَي اسَح كَةُ عَناَنٍ: أَنح  وَهَي اجَح كَ بَدَنَانَ بمََالَيحهُمَا فَشَرَ تَرَ  يَشح

مَ ا فُ كَلٍّ مَنحهُمَا فيَهُمَا بحَُكح مَلََ فيَهَ ببَدََنَيحهُمَا، فَيَنحفُذَ تَصَرُّ لُومَ، وَلَوح مُتَفَاوَتًا ليَعَح لحكَ فَي نَصَيبهََ، لَحُ الَحعَح

يكهََ   والوَكالةَ فَي نَصَيبَ شَرَ

طُ: أَنح يَكُونَ رَأحسُ الَحَ  تَرَ طَا لكََلٍّ وَيُشح تَرَ َ يَسَيًرا، وَأَنح يَشح شُوشَينح  وَلَوح مَغح
َ
وبَينح ُ نَ الَحضَرح دَيح الَ مَنَ النهقح

لُومًا بححَ مُشَاعًا مَعح ءًا مَنَ الرِّ   مَنحهُمَا جُزح

لُومَ  ءًا مَجحهُولًا، أَوح دَرَاهَمَ مَعح ا جُزح طًا لَأحَدَهَمَ بححَ، أَوح شَرح كُرا الرِّ ح يَذح َ فَإنَح لَم بَينح ةً، أَوح رَبححَ أحَدَ الثهوح

طُ خَلحطُ  تَرَ رَ الَحاَلَ، وَلَا يُشح وَضَيعَةُ عَلََ قَده ، وَالح ، وَكَذَا مُسَاقَاة  وَمُزَارَعَة  وَمُضَارَبَة  ح يَصَحه ، الَم َ لَحاَلَينح

نُهمَُا مَنح جَنحسَ وَاحَدَ   وَلَا كَوح

كَةَ[(: َ  وهي كما سيأتي خمسة أنواع  قوله: )]باب الشره

 عرفها الَؤلف اصطلَحًا:بوزن سرقة ونعمة وتمرة، ومعناها الاختلَط،  الشركة في اللغة:

فٍ(بقوله:    )وهي اجتماع  في استحَقاقٍ أو تَصَرُّ

فٍ(: فالَراد بالشركة في هذا الباب هو الاجتماع في  قوله: )وهي اجتماع  في استحَقاقٍ أو تَصَرُّ

الاجتماع في الاستحقاق كأن يموت شخص عن ورثة فيجتمعون في أملَكه، أو التصرف، و

يشتري اثنان أرضًا واحدة أو عقارًا واحدًا فهذا اجتماع في استحقاق، وهذا ليس هو الَراد في 

 باب الشركة، وإنما الَراد في باب الشركة هنا هو الاجتماع في التصرف من بيع ونحوه 

:كما قال الِلّ عَزه وَ  بالكتاب:لسنة وكذلك الإجماع في الجملة، والشركة جائزة بالكتاب وا  جَله

الَْاَتَ﴾ ذَينَ آمَنوُا وَعَمَلُوا الصه ضٍ إلَاه اله ضُهُمح عَلََ بَعح  لَيَبحغَي بَعح
َ
لَُطَاء ص: ]﴿وَإنَه كَثيًَرا مَنَ الخح

ومنها  كثيرة، هناك نصوص وفي السنة:والخلطاء كما قال بعض الَفسَّين: الشركاء، [، 24
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حديث أبي الَنهال روى أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد 

هُ وَمَا مَا كَانَ يدًا بيََد، فَخُذُو»عن ذلك، فقال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ونسيئة، فسألا النبي 

  [522]«كَانَ نَسَيئَة فذروه

ويتكلم العلماء هنا عن مشاركة الكافر، والَذهب أن مشاركة الَسلم للكافر غير الكتابي في 

الشركة مكروه ولو كان الَسلم هو الذي يلي التصرف، والسبب في كراهة مشاركة الكافر: أن 

الكافر لا يتنزه عن الَحرمات التي هي مُرمة في الإسلَم، وأما مشاركة الَسلم للكتابي فإن 

  -وهو البيع والشراء–ب أنها غير مكروهة بشرط أن يلي الَسلم التصرف الَذه

وكذلك تكلم العلماء هنا عن حكم مشاركة من في ماله حلَل وحرام، الَذهب أنه يُكره بشرط 

أن يكون هذا الْرام مجهولًا، فيجوز أن تشترك في شركة فيها حلَل وحرام، ويشترط أن يكون 

 جد هناك شيء معين مُرم ومعلوم أنه حرام، فهذا لا يجوز هذا الْرام مجهولًا، فلَ يو

والَذهب يطردون هذا في مسائل كثيرة، منها: الشركة، وإجابة دعوته، وقبول هبته، فكل هذه 

من الَكروهات، فيكره إجابة من في ماله حلَل وحرام ولا بد أن يُجهل، وأما إذا علمنا عين 

ه في عين الْرام، كأن يبيع شيئًا مسَّوقًا أو مغصوبًا، الْرام عند هذا الشخص فلَ يجوز معاملت

 فهذا لا يجوز معاملته 

  

                                                           
 (.2497)رواه البخاري  [522]
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مسألة: ما حكم العمل في البنوك التي تشتمل علَ الربا وكذلك تشتمل علَ الأشياء الَباحة 

مثل فتح الْساب والتحويل وغير ذلك من الخدمات الَباحة، فهل يجوز العمل في هذه 

 البنوك؟

الإشكال أن الغالب يكون الْرام معلومًا، فيفعلون الربا، فهذا أظن أنه لا يدخل في  الجواب:

، وهؤلاء عندهم لأنهم قالوا: تكره معاملة من في ماله حلَل وحرام يُجهلكلَم الْنابلة؛ 

معاملَت مالية مُرمة يقيناً، عقود يحرم أن يباشروها وأن يفعلوها، فهذه لعلها تقرب إلى 

 من كونها مكروهة، وتحتاج إلى زيادة بحث في الَذهب  التحريم أكثر

والشركات بالاستقراء خمسة أنوع، ولو بحثت الآن في الشركات ففي الغالب أنها لا تخرج عن 

هذه الشركات الخمس، فإما أن تكون نوعًا واحدًا من هذه الشركات الخمس، أو تجمع أكثر 

 من نوع من هذه الشركات الخمس 

 :(أَنحواعوَهي )قوله: 

  ]الَطلع[بكسَّ العين، كما قال في  النوع الأول: )فشركَةُ عَنان(: -

من عَنه يَعُن إذا ظهر أمامك، وذلك لظهور كل مال من الشريكين لصاحبه، العنان في اللغة: 

يه أن يشترك بدنان بماليهما الَعلوم لو متفاوتًا ليعملَ ف عرفها الَؤلف بقوله: في الاصطلَح:

ببدنيهما، والخلَصة فيها: أن يكون العمل من جميع الشركاء وأيضًا أن يدفع كل الشركاء، 

 فيدفع كل الشركاء الَال ويعملون كلهم 

كَ بدنانَ(: تَرَ  فأكثر  قوله: )أن يَشح

 أي: لو دفع أحدهما أكثر من الآخر  قوله: )بمالَيحهما الَعلومَ، ولو مُتفاوَتًا(
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 يشترط لصحة شركة العنان سبعة شروط:

إحضار الَال، فلَ تصح علَ ما في الذمة أو الغائب، فمثلًَ يقول: أنا شاركتك  الشرط الأول: -

بهذه الألف ريال، ولا بد أن يحضرها والثاني يقول: شاركتك بعشرة آلاف ريال في الَصرف، 

 من أن يحضر الَال  فهذا لا يصح فلَ بد

 كون العاقد جائز التصرف   الشرط الثاني: -

 كون الَال يملكه الشريك حقيقة أو حكمًا الشرط الثالث:  -

كون الَال نقدًا لا عروضًا، وهنا مشكلة علَ الَذهب، فما حكم الشركة إذا  الشرط الرابع: -

ا تصح الشركة بها، وهذ كان رأس الَال من فلوس؟ الَذهب يقولون بأن الفلوس عروض فلَ

 مشكلة علَ الَذهب ويحتاج إلى إعادة نظر وتخريج 

 كون رأس الَال مضروبًا  الشرط الخامس: -

 كون رأس الَال معلومًا  الشرط السادس: -

اشتراط من الربح معلومًا لكل واحد من العاقدين، جزء مشاع، معلوم الشرط السابع:  -

 ا كالربع، أو النصف، أو الثلث، وهكذ

فُ كلٍّ منهما(  أي: من الشريكين  قوله: )فيَنحفُذَ تصرُّ

 أي: في الَالين  قوله: )فيهما(

ك في نصيبه، أي: بسبب ثبوت الَُل قوله: )بحكمَ الَلُحكَ في نصيبهَ، والوَكالةَ في نصيبَ شريكهَ(

والسبب الثاني: يتصرف في نصيب غيره بحكم الوكالة؛ أي بسبب الوكالة في نصيب شريكه، 

وكلَهما يجوز شرعًا، فينفذ تصرف كل منهما في الَالين بحكم الَُلك في نصيبه، وبحكم الوكالة 

 في نصيب صاحبه وشريكه 
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ترطُ: أن يكون رأسُ الَالَ  أي: من الذهب والفضة فقط، فلَ تصح  من النقدَيحن( قوله: )ويُشح

 بالعروض 

) أي: لا بد أن يكون النقدان مضروبين فلَ تصح بالسبائك التي ليست  قوله: )الَضروبَينح

 مضروبة؛ أي مضروبة نقودًا، فلَ تصح بغير الَضروبة 

لو  يرديه، والَغشوش هو الَخلوط بما :]الَطلع[قال في  قوله: )ولو مغشوشَينح يسيًرا(:

مغشوشين هذين النقدين يسيًرا، وضابط اليسير يرجع فيه إلى العرف، فإن كان الغش في 

 النقود كثيًرا لم يصح 

لومًا(: ءًا من الربح مُشاعًا مَعح الَشاع هو الَعلوم القدر مجهول  قوله: )وأن يشترطا لكلٍّ منهما جُزح

 علَ قدر ماله من الربح، فإذا كان هذا العين، كالثلث والربع، وسواء شرطا لكل واحد منهما

وز أن لكل واحد منا نصف الربح، أو يج فيقولون:أتى بنصف الَال والثاني أتى بنصف الَال 

يشترطا من الربح أكثر مما جاء به، فهذا أتى بربع الَال وله نصف الربح مثلًَ، والثاني أتى بثلَثة 

 أرباع الَال وله نصف الربح 

كُرا الربحَ(:قوله: )فإن لم يَ   يذكرا ، فإذا لملأنه يعود إلى جهالة الربحهذا شرط مفسد للعقد؛  ذح

 الربح لم تصح، فهذا شرط فاسد ويعود علَ أصل العقد بالإبطال والإفساد 

ءًا مجهولًا(: كحظ أو نصيب، أو لك جزءًا من الربح، أو نصيب  قوله: )أو شرطا لأحدَهما جزح

من الشروط أن يشترط لكل منهما جزءًا من الربح مشاعًا  لأنأو حصة من الربح فلَ يصح؛ 

  معلومًا

مثلًَ يقول: نشترك في هذه الأموال ونعمل فيها ولك ألف ريال،  قوله: )أو دراهَمَ معلومةً(:

 فلَ يجوز 

:) مثلًَ يقول: أنت لك ربح التجارة في )السيارات(، أو  قوله: )أو رَبححَ أحدَ الثوبَينح لم يَصَحه

  لأنه قد يربح في ذلك معين دون غيرهلتجارة في الثياب، لواحد منهما لا تصح؛ ربح ا



  

 

860     .. 
  

:) وهذه ستأتي؛ أي يعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم  قوله: )وكذا مساقاة  ومزارعة  ومضاربة 

 للعامل 

الوضيعة أي الخسَّان، وهذه قاعدة في كل الشركات: أن  قوله: )والوَضيعَةُ علَ قدر الَالَ(:

الخسارة تكون علَ قدر الَال، فلَ يجوز أن يشترط أحدهما ويقول: الخسارة ثلَثة أرباعها 

عليك وأنا علي الربع، كل واحد يخسَّ بقدر ماله، فإذا كان ماله النصف فإذا كان هناك خسارة 

ط أحدهما علَ الآخر أن عليه من الوضيعة فنصف الخسارة تكون علَ هذا الشريك، فإن شر

 أكثر أو أقل من قدر ماله فسد الشرط وحده، ولا يفسد العقد 

طُ خلطُ الَالين( تَرَ أي: لا يُشترط أن يختلط الَالان، بل يجوز أن يعمل كل منهما  قوله: )ولا يُشح

 بما في يده من الَال، والربح يكون بينهما علَ ما شرطاه 

فيجوز أن يخرج أحدهما دنانير، والآخر دراهم، أو يخرج  ما من جنس واحدٍ(:قوله: )ولا كونُه 

 ، والآخر يخرج دولارات، كل هذه تصح [523]أحدهما ريالات إذا قلنا بجوازها بالفلوس

 

 

ل    فَصح

حُ بَيحننَاَ،  بح حَهَ، فَإنَه قَالَ: وَالرِّ ضَ رَبح فَانَ، وَإنَه قَ الثاني: الَحضَُارَبَةُ لَتَُهجَرٍ بهََ ببََعح الَ: وَلَي أَوح لَكَ فَنصَح

وطُ فَلعََامَلٍ، وَكَ  ُ تلََفَا لَنَََ الَحشَرح خَرَ، وَإنَه اخَح بَاقَيه للَآح بَاعَهَ أَوح ثُلُثُهُ، صَحه وَالح ا مُسَاقَاة  ذَ ثَلََثَةُ أَرح

 وَمُزَارَعَة  

                                                           
والفلوس لعلها تلحق بالنقدين وهذا أظهر، ويؤيده أن الشيخ المرداوي اختار صحتها بالعروض، لكنه قول آخر في  [523]

والترجيح بعمل الناس موجود في المذهب، لكن الإشكال عندهم أن عمل الناس ما المراد به؟ أحياناا يفسرونه ، المذهب
لة، وأحياناا يفسرونه بعمل عوام الناس، وتحتاج إلى تحرير، ما المراد بعمل الناس عند الحنابالحنابلة،  -القضاة–بعمل الحكام 

 وهذا ذكره الشيخ منصور في أول كتابه، وكذلك ابن النجار ذكره في أول )شرح المنتهى(.
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لَ وَ  وَه سَمُ وَلَا يُضَارَبُ بمََالٍ لآخَرَ إنَه أَضَره الأح كَةَ، وَلَا يُقح َ تَهُ فَي الشره ضَ، فَإنَه فَعَل  رَده حَصه ح يَرح لَم

فَ، أَوح خَسَََّ  دَ التهصَرُّ ضُهُ بَعح فَاقَهَمَا، وَإنَه تَلفََ رَأحسُ الَحاَلَ أَوح بَعح دَ إلَاه باَتَِّ عَقح  الح
َ
بَرَ مَنَ  جُ مَعَ بَقَاء

مَتهََ أَوح تَنحضي بححَ قَبحلَ قَسح  ضَه الرِّ

     (:فصل  قوله: )

، الَضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض قوله: )الثاني: الَضاربةُ لَتَُهجَرٍ به ببعض ربحه(:

﴿وَآخَرُونَ قال الِلّ تعالى: من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة،  وقال الشارح:

لَ الِلّهَ﴾ ضَ يَبحتَغُونَ مَنح فَضح بُونَ فَي الأرَح َ دفع مال معلوم  :اصطلَحًا، [524][20]الَزمل: يَضرح

 لَتجر به ببعض ربحه 

 مسألة: ما الفرق بين الَضاربة والعَنان؟

العَنان يكون الَال من الَشتركين والعمل منهما، وأما الَضاربة فيكون العمل من  الجواب:

شخص والَال من شخص آخر، وإذا حصل ربح فالربح بينهما علَ ما اشترطاه، وإن لم يحصل 

ربح فلَ يُعطى الَضارب شيئًا، فقد ذهب عليه عمله، وصاحب الَال يعود إليه ماله ولا يربح 

 شيئًا 

 

 

  صحة الَضاربة:شروط 

 أن يكون رأس الَال نقدًا مضروبًا، وهذا يشترك مع العَنان  الشرط الأول: -

أن يكون رأس الَال معيناً حاضًرا لا مبهمًا ولا في الذمة، وأيضًا هذا يشترك  الشرط الثاني: -

 مع العَنان 

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [524]
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 للعامل أم لرب أن يكون الجزء الَشاع معلومًا سواء كان هذا الجزء الَشاع الشرط الثالث: -

الَال، فيشترط الجزء الَشاع للعامل والباقي لرب الَال أو العكس فيشترط الجزء الَشاع معلوم 

لرب الَال والباقي للعامل وإلا أصبحت الشركة فاسدة، وإذا فسدت الشركة فالربح يكون 

ما ك كله لصاحب الَال، والوضيعة علَ صاحب الَال، والعامل له أجرة مثله، وتصرفه صحيح

  لعموم الإذنقال الشيخ عثمان النجدي؛ 

 نصف للعامل ونصف لصاحب الَال  قوله: )فإن قال: والربحُ بيننا، فنصفان(:

ه، فإن الذي لم يسم ل قوله: )وإن قال: وَلَيَ أو لك ثلَثَةُ أرباعَه أو ثُلُثُهُ، صَحه والباقي للآخرَ(:

 سم لأحدهما فالباقي للثاني 

وطُ فلعَامَل(: قوله: )وإن اختلفا سواء كان قليلًَ أم كثيًرا، وهذا مقيد بما إذا كان قبل  لَن الَشَرح

ظهور الربح فإذا اختلفا لَن الجزء الَشروط فيكون القول قول العامل فيه، أن الجزء الَشروط 

الذي ذُكر في العقد أنه له وليس لرب الَال، وأما بعد ظهور الربح فإذا اختلفا في قدر الجزء 

الربح فالَذهب أن القول قول الَالك بيمينه، ونبه عليه الشيخ منصور بعبارة لطيفة في  بعد

  ]الروض[

) أي: إذا اختلفا الَساقي أو الَزارع مع رب الأرض أو مع رب  قوله: )وكذا مساقاة  ومزارعة 

  -الَساقي، والَزارع–الشجر فالقول فيها للعامل 

ضَ:الشرط الأول للتحريم: قوله: )ولا  - م الْك يضاربُ بمالٍ لآخَرَ إن أَضَره الأولَ ولم يَرح

هنا مبهم، والَذهب أنه لا يجوز، فيحرم علَ العامل إذا كان عنده شركة مع شخص أن يعمل 

 بمال لآخر إن أضر الأول 

ولم يرض، إذا كان في مضاربته بمال آخر إضرار بالشريك الأول فإنه لا يجوز،  الشرط الثاني: -

 ناك ضرر ولم يرض الثاني بأن يعمل هذا العامل مع شريك آخر فإنه يحرم أو ليس ه
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كَةَ( َ تهَُ في الشره أي: إذا ضارب لآخر مع إضرار الأول من غير إذنه  قوله: )فإن فعل رَده حَصه

فيجب عليه أن يرد حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى، فيدفع هذا العامل لرب الَضاربة 

من الربح ويؤخذ نصيب العامل فيضم لربح الَضاربة الأولى ويقتسمه مع ربها الثاني نصيبه 

 علَ ما اشترطاه 

 العقدَ إلا باتفاقَهما(:
َ
سَمُ مع بقاء بأنه هى[ ]الَنتهنا الْكم مبهم وصرح به في  قوله: )ولا يُقح

سَم الربح مع بقاء العقد أي سريان عقد الَضاربة إلا باتفاقهما ، فلَ بد أن مُرم، فيحرم أن يُقح

 يتفقوا علَ القسمة فإذا اقتسما برضاهما صح 

مَتهَ أو  بححَ قبلَ قَسح فَ، أو خَسَََّ جُبَرَ من الرِّ قوله: )وإن تَلفََ رأسُ الَالَ أو بعضُه بعد التصرُّ

هذه قاعدة متعلقة بشركة الَضاربة فقط، فإن تلف رأس الَال أو بعضه بعد  تَنحضيضَه(:

الخسَّان من الربح، فأول ما نعيده في شركة الَضاربة هو رأس الَال،  التصرف فوجب أن يُجبر

 والزائد هو الذي يقتسم بين العامل وبين رب الَال 

مَتهَ(:  ؛ أي إن كان نقدًا [525]ناضًا كما قال الشيخ منصور قوله: )قبلَ قَسح

موال أ أي: يُجبر من الربح قبل تنضيضه والتنضيص هو تحول أعيان قوله: )أو تَنحضيضَه(

 الشركة إلى نقود 

ل    فَصح

حَا فَبَيحنهَُمَا، وَكُلُّ وَاحَدُ مَ  يَا فَي ذَمتَيحهَما بجاهَيحهَما فَمَا رَبح تَرَ وُجُوهَ: أَنح يَشح كَةُ الح هُمَا وَكيَلُ نح الثهالثَُ: شَرَ

طَاهُ، رَ مُلحكَيحهَما، وَ  صَاحَبهََ وَكَفَيلَ عَنحهُ باَلثهمَنَ، وَالَحلُحكَ بَيحنهَُمَا عَلََ مَا شَرَ وَضَيعَةُ عَلََ قَدح بححُ وَالح الرِّ

طَاهُ   عَلََ مَا شَرَ

                                                           
 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [525]
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هذه الشركة يكون فيها الشركاء ليس عندهم أموال، وإنما  قوله: )الثالثُ: شركةُ الوُجوه(:

يقترضون من الناس في الذمم ثم يبيعون ويشترون وتكون الأرباح بينهما علَ شرطاه، فهنا لا 

وإنما مقترض من الناس، وإنما يشتركون في ربح هذه الأموال، وهذا من  يوجد رأس مال

 مُاسن الشريعة الإسلَمية 

 يهما أي: يشتركا أن يشتريا في ذمتيهما بثقة التجار ف قوله: )أن يشتريا في ذَمتَيحهَما بجاهَيحهَما(

ن الربح جزءًا م أي: علَ ما شرطاه، فيشترط أن يشترطا لكل منهما قوله: )فما ربحا فبينهَما(

 مشاع معلوم 

 أي: في البيع والشراء  قوله: )وكلُّ واحدٍ منهُما وكيلُ صاحبه(

ذي يكفله هو ، فاللأنه يقترض بجاههأي: ويكفله أيضًا في الثمن؛  قوله: )وكفيل عنه بالثمن(

  [526] والكفالةلأن مبناها علَ الوكالة شريكه، قال الشارح: 

طاه( قوله: )والَلُحك بينهما علَ أي: لا بد أن يعينوا مقدار رأس الَال من بداية الشركة  ما شَرَ

، فهم يقترضون، -رأس مال–لأنه لا يوجد أصلًَ عندهم مَلك والَلك بينهما علَ ما شرطاه؛ 

 فيجوز أيضًا أن يكون الَلَك أكثر مما اقترضه الشريك أو أقل مما اقترضه الشريك 

رَ مُ  ل الوضيعة مرتبة علَ الَلَك، فلَ بد أن يُبينه قدر الَلك لك لحكَيحهَما(:قوله: )والوَضَيعَةُ علَ قَدح

 من الشريكين حتى نعرف إذا حصلت خسارة تكون علَ من 

طاه(: بححُ علَ ما شَرَ      قوله: )والرِّ

تَسَبَانِّ بأَبدَانَهَمَا، فَمَا تَقَ  كَا فيَمَا يَكح تَرَ بدَانَ: أَنح يَشح كَةُ الأح ابعَُ: شَرَ ا مَنح عَ الره مَلٍ يَلحزَمُهُمَا بهلَهُ أحَدُهُمَ

لُهُ  بُ ، فعَح ا فَالحكَسح تطََابَ، وَسَائَرَ الَحبَُاحَاتَ، وَإنَه مَرَضَ أحَدُهُمَ حح
َ وَتَصَحُّ فَي: الاحتشَاش، وَالاح

حَيحُ أَنح يُقَيمَ مَقَامَهُ لَزَمَهُ   بَيحنهَُمَا، وَإنَه طَالَبَهُ الصه

 :وهي نوعان شركةُ الأبدان(:قوله: )الرابعُ: 

                                                           
 لمفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(.ا [526]
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الاشتراك بالكسب، وذكره صاحب الَتن بقوله: أن يشتركا فيما يكتسبان  النوع الأول: -

 بأبدانهما 

ان مثلًَ أي: يعملَن فيما يعملَن بأبدانهما، فيشترك قوله: )أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانَهما(

، وتَصَحُّ في: الاحتشَاش فقال:لك فيما يُلتقط أو في احتطاب، وذكر الَؤلف شيئًا من ذ

 والاحتطاب، وسائرَ الَباحاتَ 

حدُهما من )فما تَقَبهلَه أ وهذا ذكره بقوله:الاشتراك في أجرة التقبل في الذمة،  النوع الثاني: -

لُه(   عَمَلٍ يلزمُهُما فعَح

  ، بناء بيوتأي: أخذه، أخذ عملًَ من الناس، أخذ تفصيل أبواب مثلًَ  قوله: )فما تَقَبهلَه(

لُه( أي: لا يلزم الذي تقبله لوحده وإنما يلزمهما كلَهما  قوله: )أحدُهما من عَمَلٍ يلزمُهُما فعَح

فعله، ثم الْاصل مما اكتسباه أو تملكاه أو من أجرة عمل تقبلَه أو أحدهما علَ ما شرطاه عند 

 العقد متساوية أو تفاضل 
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 هذا مثال علَ الاشتراك في حتطاب، وسائرَ الَباحاتَ(:قوله: )وتَصَحُّ في: الاحتشَاش، والا

 [527]الكسب، وسائر الَباحات كالثمار الَأخوذة من الجبال والَعادن ونحو ذلك، وذكر الشارح

ر : اشتركت أنا وسعد وعما-رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –الْديث الَشهور وهو حديث عبد الِلّ بن مسعود 

  [528]وجاء سعد بأسيرينيوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء، 

بُ بينهَما( أي: إذا مرض أحد الشريكين فلَ يزال الكسب  قوله: )وإن مَرَضَ أحدُهما فالكَسح

بينهما، وهذا فيه نوع مخالفة، فهذا يدل علَ أنه إذا ترك أحدهما العمل لعذر فالكسب بينهما، 

 سب بينهما، فما ذهبوالَذهب أنه سواء ترك الشريك العمل لعذر أو لغير عذر فلَ يزال الك

إلى الَؤلف هو وجه في الَذهب، الوجه الثاني: سواء ترك أحدهما العمل لعذر أو لغير عذر فإن 

 الكسب لازال بينهما 

أي: وإن طلب الصحيح من الَريض أو من  قوله: )وإن طالَبهَ الصحيحُ أن يُقيمَ مقامَه لزَمَه(

شخصًا مقامه، فإن لم يُقم أحدًا فإنه يكون لعذر أن يقيم مقامه لزم الَريض ونحوه أن يقيم 

 للآخر الفسخ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 المفرغ: الشيخ منصور في )الروض المربع(. [527]
 رواه أبو داود. [528]
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فٍ مَالَيٍّ وَبَدَنَيٍّ مَنح  ضَ كَلٌّ مَنحهُمَا إلََى صَاحَبهََ كُله تَصَرُّ كَةُ الَحفَُاوَضَةَ: أَنح يُفَوِّ اَمَسُ: شَرَ نحوَاعَ أَ  الخح

وَضَيعَةُ  طَاهُ، وَالح بححُ عَلََ مَا شَرَ كَةَ، وَالرِّ َ نَ،  الشره بًا، أَوح غَرَامَةً نَادَرَيح خَلََ فيَهَا كَسح رَ الَحاَلَ، فَإنَح أَدح بقََدح

تح  وَهَ فَسَده بٍ أَوح نَحح ا مَنح ضَمَانَ غَصح  أَوح مَا يَلحزَمُ أحَدَهُمَ

 كل الاشتراك في وفي اللغة:وهي مشتقة من التفويض،  قوله: )الخامسُ: شركةُ الَفاوَضَةَ(:

كل  أن يفوض :عرفها صاحب الَتن بقوله وفي الاصطلَح:شيء، كما قال الشيخ منصور، 

منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، وهذا القسم يجمع جميع أنواع 

 الشركات الَتقدمة 

فٍ ماليٍّ  ضَ كلٌّ منهما إلى صاحبه كله تَصَرُّ كَةَ(:قوله: )أن يُفَوِّ َ قسمان  وهي وبدنيٍّ من أنواع الشره

 أيضًا:

 وهو نوعان: الصحيح، القسم الأول: -

أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، من  النوع الأول: -

 بيع وشراء ومضاربة وغير ذلك، وهذا ذكره الَؤلف 

ثبت ليهما، وهذا النوع ذكره الشارح، فكل ما يأن يشتركا في كل ما يثبت لهما وع النوع الثاني: -

أو ما يثبت عليه يكون ما ثبت له شريك مع شريكه فيه وما ثبت عليه  -الشريك–للشخص 

 يتحمله هو وشريكه، فتصح 

رَ الَالَ(: طاه، والوَضَيعَةُ بقَدح      قوله: )والربحُ علَ ما شَرَ

 الفاسد، وقد ذكره صاحب الَتن بقوله: فإن أدخلَ فيها كسبًا أو غرامة نادريحن  القسم الثاني: -
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بًا، أو غَرامَةً نادَرَيحنَ(: ويمثلون له بوجدان اللقطة، والَيراث،  قوله: )فإن أدخلَ فيها كَسح

فنشترك في كل ما يثبت لنا وعلينا، فما يثبت لهم مثل الإرث، فلو اشتركوا في الإرث فإن 

ة حكمها تكون فاسدة، أو أدخلَ فيها غرامة مثل أرش الجنابة، فلو اشتركا فيما يثبت الشرك

عليهما أرش الجنابة، نشترك أنا وأنت في شركة بحيث أن أي شيء يصيبك تتحملها أنت وأنا، 

أو أي شيء يصيبني تتحمله أنت وأنا، وهذا قريب من التأمين الآن، ونادرة لم يذكرها إلا 

 والَتون لم يذكروها ، ]الزاد[صاحب 

:) بٍ أو نحوَه فَسَدَتح وسبب الفساد في هذا لكثرة  قوله: )أو ما يلزمُ أحدَهما من ضمانَ غَصح

 الغرر فيها، ففيها غرر كبير، فمثلًَ ادعي عليك بشيء أو سرقة فبأي صفة يتحمله شريكك؟

 :حكم التأمين 

له ثلَث ويتخرج علَ القسم الثاني الفاسد تحريم التأمين علَ حوادث السيارات ونحوها، 

 صور:

أن تكون الشركة منعقدة فقط لتأخذ أموالًا من الناس لتضمن حوادثهم  الصورة الأولى: -

ي ، وهلأنها مبنية علَ دفع أرش الجنابة )للسيارات(، فهذه مُرمة؛ [529]فقط بدون نشاط آخر

حوادث )السيارات(، وهذا غرامة، فالشركة هنا وسيط بين الصادم الَخطئ والَصدوم، وهذا 

، وفيها غرر علَ لأنها قد تتحمل أروشًا لْوادث تعجز عنهافيه غرر عظيم علَ الشركة؛ 

 العميل الذي يدفع قسطًا سنويًا، وقد تمر عليه سنة كاملة ولا يحصل له حادث 

                                                           
 ،أي ليس هناك نشاط تجاري، فيأخذوا الأموال من مائة شخص أو مائتين فيجمعون الأموال حتى يضمنون الحوادث [529]

نقول:  ،تكن نادرة، لأن بعضهم يقول: الحوادث كثيرة وليست نادرة والحوادث غرامة نادرة، فمتى ما أدخلوا غرامة ولو لم
 متى اشتركوا في غرامات فإن الشركة هنا باطلة.
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ولها أرباح توزع، ويدخلون فيها ما  [530] فعليةن تنعقد الشركة علَ تجارة أ الصورة الثانية: -

يحصل لأحد الشركاء من غرامات بسبب حادث )سيارته( فهذه الشركة مُرمة أيضًا، وهي 

 داخلة تحت القسم الثاني الفاسد 

أن يتفق مجموعة علَ دفع مال شهري أو سنوي يجتمع منه رأس مال  الصورة الثالثة: -

ونه صندوقًا تؤدى منه غرامات الْوادث، فالذي يظهر جواز ذلك والعقد فيها غير ويجعل

، [531]لازم، فيجوز لأحد الشركاء أن يخرج منها في أي وقت، وتجب علَ كل شريك زكاة ماله

 ولا أثر للخلطة هنا، ثم لا يخلو الْال: 

إن قرروا الرجوع بما فوق نصيب الشريك في الصندوق فهي ضمان، والضمان حكمه  أولًا: -

ت ويصح ضمان أرش الجنابة نقودًا كان وشرحه في ]باب الضمان[:]الإقناع[ وقد قال في جائز، 

 ، انتهى،لأنها واجبة أو تؤول إلى الوجوبالأروش كقيم الَتلفات أو حيوانًا كالديات؛ 

أو سيجب علَ الغير، والْادث يترتب عليه أرش عيب ألْقه  والضمان يكون لشيء وجب

 الصادم بالَصدوم 

 إن لم يقرروا الرجوع فهي صدقة لا تلزم إلا بالقبض، والِلّ أعلم  ثانيًا: -

 

 

 

 

 

                                                           
 أي هناك نشاط تجاري ويدخلون فيها أروش الحوادث. [530]
لأن الخلطة في الأموال غير السائمة لا تؤثر فيجب على كل شخص حال على ماله الحول في هذه الشركة أن  [531]

 يه.يزك
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 الآمُسَاقاَة   باَبُ 

جُودَةٍ، وَعَلََ  لُ، وَعَلََ ثَمَرَةٍ مَوح مَلُ عَلَيحهَ حَتهى يُثح تَصَحُّ عَلََ شَجَرٍ لَهُ ثَمَر  يُؤَكِّ رَسُهُ وَيَعح مَرَ شَجَرٍ يَغح

رَ  جَح ، فَإنَه فَسَخه الَحاَلكَُ قَبحلَ ظُهورَ الثهمَرَةَ فَللَحعَامَلَ الأح ز 
د  جَائَ  مَنَ الثهمَرَةَ، وَهَي عَقح

ٍ
ء إنَه ةُ، وَ بجَُزح

ء  لَهُ  خَهَا هُوَ فَلََ شَيح  فَسح

عَامَلَ كُلُّ مَا لََحَ  وَيَلحزَمُ الح مَيس  وَإصَح ، وَتَشح ي، وزَبارٍ، وَتَلحقيح  ثٍ، وَسَقح فيَهَ صُلََهحُ الثهمَرَةَ مَنح حَرح

 َ  الأح
َ
رَاء طٍ، وَإجَح

لحَُهُ كَسَدِّ حَائَ وَهَ، وَعَلََ رَبِّ الَحاَلَ مَا يُصح ، وَحَصَادٍ وَنَحح
َ
ضَعَهَ، وَطُرُقَ الَحاَء اَرَ مَوح  نهح

وَهَ  ولَابَ وَنَحح  وَالدُّ

 دفع شجر شرعًا:، لأنه أهم عمل لها في الْجازمأخوذة من السقي؛  الَحسَُاقَاةَ[(: بَابُ وله: )]ق

له ثمر مأكول إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء مشاع  -الشجر هو الذي له ساق–

  -رَحَمَهُ الِلّهُ–معلوم من ثمره، والَساقاة لها ثلَثة صور، سيذكرها الَؤلف 

 الَساقاة: شروط صحة 

 أن يكون العاقدان جائزي التصرف  الشرط الأول: -

أن تكون الَساقاة علَ شجر له ثم يؤكل، فلَ تصح علَ شجر لا ثمر له، أو  الشرط الثاني: -

 له ثمر لكنه لا يؤكل 

 أن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من الثمرة  الشرط الثالث: -

 للمالك والعامل برؤية أو صفة  أن يكون الشجر معلومًا الشرط الرابع: -

أن يكون الشجر من رب الأرض فلَ تصح علَ شجر من العامل، هذا  الشرط الخامس: -

 هو الَذهب الَجزوم به  
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م أيضًا بعدما قدّ ]الإقناع[ أنه يصح أن يكون الغراس من الساقي، ذكره في  القول الثاني:

حكمه حكم الَزارعة، واختاره  :]الإنصاف[وقال في وعليه العمل، : [532]قال الَنقحالَذهب، 

الَوفق والشارح، والشارح وابن رزين وأبو مُمد الجوزي والشيخ تقي  -أي القول الثاني–

 وهو أقوى دليلًَ   قلت: )الَرداوي(:الدين، 

وهذا يؤخذ منه الترجيح في الَذهب بقوة الدليل ولو كان مخالفًا للمجزوم في الَذهب، 

كثيًرا عند الشافعية، وكذلك الْنابلة عندهم من يرجح فيقول: هو أقوى ويستعملها النووي 

 من حيث الدليل 

أن يبقى من العمل ما تزيد به الثمرة، وهذا بغير خلَف كما قال الَوفق في  الشرط السادس: -

، فلَ بد أن يبقى من العمل ما تزيد به الثمرة، وأما إذا بقي من ]الَبدع[، وكذلك في ]الَغني[

 العمل ما لا تزيد به الثمرة فلَ يصح عقد الَساقاة 

-عامل النبي  :[533]وكما قال الشارحوالَساقاة أصلها ورد في السنة، والأحاديث فيها كثيرة، 

  [534]أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

ثمر،  علَ شجر ليس له علَ شَجَرٍ له ثمر  يؤكلُ(: الصورة الأولى من الَساقاة: قوله: )تَصَحُّ  -

ويقوم الساقي بسقيه والعمل عليه حتى تخرج الثمرة؛ أي شجر موجود لم يخرج الثمر بعد، 

 وسيكون له ثمر يؤكل من نخل، وأما إذا لم يكن له ثمر فلَ تصح 

 كمل؛ أي يساقيه علَشجر له ثمر لكن لم ي الصورة الثانية: قوله: )وعلَ ثَمَرَةٍ موجودَةٍ(: -

شجر فيه ثمرة موجودة لم تكمل وتنمى بالعمل، فيقوم الساقي يسقي هذه الأشجار حتى 

 يكتمل نماء الثمرة الَوجودة 

                                                           
 أي المرداوي. [532]
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [533]
 من حديث ابن عمر. متفق عليه [534]
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 -طعأي لم يبق له إلا الق–فإن بقي من العمل ما لا تزيد به الثمرة كالجذاذ  :]الإقناع[قال في 

 لم يصح، عقد الَساقاة، فلَ يوجد سقي له 

 من الثهمَرَةَ(: -
ٍ
 الصورة الثالثة: قوله: )وعلَ شَجَرٍ يغرَسُه ويعمَلُ عليه حتى يُثحمَرَ بجزء

ويسمونها الَغارسة والَناصبة؛ أي يسلمه الشجر والأرض ويقوم الساقي بغرس الشجر 

 ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة التي تخرج من الشجر 

)أن الأرض والغراس بينهما لَن يغرسها علَ  رضه()ولو دفع أ وشرحه: ]الإقناع[قال في 

، فلَ بد أن يكون الَقابل للمساقي هو الجزء من الثمرة، أو يكون جزء من الشجر فسد(

 فيجوز، أو يكون جزء من الثمرة والشجر، كثلث الثمر وثلث الشجر، فهذا يصح 

) ة جائز، وتبطل الَساقاة أي: عقد الَساقاة وكذلك الَغارسة والَزارع قوله: )وهي عقد  جائز 

، ولا يشترط له القبول، فيجوز لفظًا ويجوز أن يكون ]الإقناع[بما تبطل به الوكالة، كما في 

 القبول بالشروع في العمل 

صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -لأنه وأيضًا لا يشترط في صحتها أن تُضرب له مدة يحصل الكمال فيها للثمرة؛ 

، وكذا خلفاؤه من بعده، وكونه عقدًا جائزًا ففي هذه الْالة بر مدةلم يضرب لأهل خي -وَسَلهمَ 

 يجوز لكل واحد أن يفسخها كشأن العقود الجائزة 

معاملة  أي: يعامل الْالة الأولى: قوله: )فإن فَسَخَ الَالكُ قَبحلَ ظهور الثهمَرَةَ فللعامَلَ الأجرةُ( -

ألا يعامل فيها العامل معاملة الأجير، وإنما  الأجير، فله أجرة مثله، وهذه عقود جائزة فينبغي

 يعامل معاملة الَساقي كحقيقة الَساقاة 

إن فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فلَ  الْالة الثانية: قوله: )وإن فسخَها هو فلَ شيء له(: -

 شيء له 

لعامل ا إذا انفسخت بعد ظهور الثمرة، فالثمرة بينهما علَ ما شرطاه، ويلزم الْالة الثالثة: -

 حينئذ تمام العمل 
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أي: كل ما فيه صلَح يعود علَ الثمرة أو  قوله: )ويلزَمُ العاملَ كلُّ ما فيه صلَحُ الثهمَرَةَ(

  ]الإقناع[زيادتها، كما قال في 

 وظائف العامل:

 فالْرث يكون علَ العامل  قوله: )من حرث(:

بالَاء، فلَ يشترط أن يأتي الَساقي بالَاء وإنما يشترط أن يسقي الَاء، والإتيان  قوله: )وسقي(:

 بالَاء يكون علَ رب الأرض 

 وهو قطع الأشجار الرديئة  قوله: )وزَبارٍ(:

 ما يحتاج إلى تلقيح  قوله: )وتلقيح(:

 ما يحتاج إلى تشميس؛ أي تجفيف الثمرة  قوله: )وتشميس(:

أي: موضع التشميس، فهو الذي يهيئ الَوضع الذي تشمس فيه  ه(قوله: )وإصلَحَ موضَعَ 

 الثمرة بعد أن تقطع 

)
َ
 أي: عليه إصلَح طرق الَاء التي في الأرض  قوله: )وطُرُقَ الَاء

وكذلك عليه آلة الْرث كما قال الشارح وقطع الْشيش الَضر  قوله: )وحصادٍ ونحوَه(:

سَم والشجر اليابس، وكذلك عليه حفظ الثمر علَ   الشجر إلى أن يُقح

 أي: يجب علَ رب الَال  قوله: )وعلَ ربِّ الَالَ(

لحَُه(  أي: ما يحفظ الأصل  قوله: )ما يُصح

 أي: بناء حائط، أو بناء ما انهدم من الْائط  قوله: )كسدِّ حائطٍ(

 الأنهارَ(:
َ
 فالإتيان بالَاء يكون علَ رب الَال  قوله: )وإجراء
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ولابَ ونحوَ  الدولاب هو ما تديره الدواب، ونحوه، ولا يصح أن يشترط  ه(:قوله: )والدُّ

 لأنه شرط يخالفأحدهما علَ الآخر ما يلزم الآخر أو بعضه، فإن فعلَ فسد الشرط والعقد؛ 

نة إذا حصل عقد مساقاة ولم تحمل الثمار تلك الس ]الإقناع[، وتكلم في مقتضى العقد فأفسده

فلم يربح الَضارب فلَ شيء له، وكذلك هنا فلَ شيء فلَ شيء للعامل، كما في الَضاربة، 

  لأنه دخل علَ ذلكللعامل؛ 
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لٌ   :فصَآ

بَاقَ  َا، أَوح للَحعَامَلَ، وَالح ضَ لرََبهِّ رح ها يَخحرُجُ مَنَ الأح لُومَ النهسَبةََ مَم  مَعح
َ
ء لآخَرَ، يه لوَتَصَحُّ الَحزَُارَعَةُ بجَُزح

طُ  تَرَ ضَ، وَعَليَِّهَ عَمَلُ النهاسَ وَلَا يُشح رح غَرَاسَ مَنح رَبِّ الأح رَ وَالح بَذح نُ الح  كَوح

 أي: فصل في الَزارعة  (فصل  قوله: )

هي دفع  في الاصطلَح:من زَرَع الْب إذا بذره،  وهي في اللغة: قوله: )وتصحُّ الَزارعةُ(:

ليعمل  -حب مزروعأي يدفع أرضًا فيها -أرض وحب لَن يزرعه ويقوم عليه أو مزروع 

 الَزارع عليه بجزء مشاع معلوم من الَتحصل من النتاج 

 مسألة: ما الفرق بين الَساقاة والَزارعة؟

والنخيل، وأما الَزارعة فتكون علَ  -أي ما له ساق–الَساقاة تكون علَ الأشجار  الجواب:

 الْبوب والزروع 

 شروط صحة الَزارعة:

 العلم بالبذر برؤية وصفة وكذلك العلم بقدره  الشرط الأول: -

كون البذر من رب الأرض، وهذا هو الَذهب، ولكن الَؤلف خالف الَذهب  الشرط الثاني: -

ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، فخالف الَذهب في الَساقاة  فقال:هنا، 

وعليه  ثم قال:رض، من رب الأ -النخيل–والَزارعة، وكذلك يشترط أن يكون الغراس 

 عمل الناس 

 أن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من الغلة  الشرط الثالث: -

 كالثلث والربع  قوله: )وتصحُّ الَزارعةُ بجزء معلوم النسبة(:

 أي: من هذا الزرع  قوله: )مما يخرُج من الأرض(
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ا، أو للعامل، والباقي للآخَرَ(: ربة، فإذا قالوا: النصف للعامل، كما في الَضا قوله: )لربهِّ

 فالباقي لرب الأرض، وإذا قالوا: الربع لرب الأرض، فالباقي للعامل 

ترطُ كونُ البذرَ والغراسَ من ربِّ الأرضَ(: وهذا فيه مخالفة للمذهب كما  قوله: )ولا يُشح

 ذكرنا 

وليس الَقصود به  الَقصود بالعمل هنا عادة الناس الَوجودة، قوله: )وعليهَ عَمَلُ الناسَ(:

  لأننا ذكرنا أن الَذهب هنا يشترط أن يكون البذر من رب الأرضالعمل من الفتيا والْكم؛ 

، هل هو استدلال للرأي أم حكاية أن عمل الناس موافق )وعليهَ عَمَلُ الناسَ( مسألة: قوله:

 لعدم اشتراط كون البذر والغراس من رب الأرض؟

أهل خيبر ولم يعطهم شيء، فالغراس والبذر  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -عامل النبي  الجواب:

كان من اليهود، وعاملهم بشطر ما يخرج منها أي بنصف الثمرة ونصف الزرع، لكن عليه 

 عمل الناس أظنها حكاية لعمل الناس وليس استدلالًا به 

راس )كون البذر والغفي الَزارعة والَغارسة  )ولا يشترط( :]الروض[قال الشيخ منصور في 

، فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه من رب الأرض(

، واختاره أبو مُمد الجوزي والشيخ تقي ]الشرح[و  ]الَغني[في رواية مهنا، وصححه في 

 نا وهو أقوى دليلًَ؛ أي ما ذهب الَؤلف ه :]الإنصاف[قال في الدين، 

وهي إجارة الأرض والشجر، وهذه موجودة عندنا في  ]الإقناع[وهنا مسألة ذكرها في 

الأحساء، فعندنا إجارة الأرض بما فيها من نخيل، وهذه الَسألة في كل منطقة، ولكن عندنا 

مسألة أخرى في الأحساء ليست موجودة في غيرها التي يسمونها العرق والأصل، فهذه مسألة 

 ى أنه رُفع إلى الَفتي من أربع شهور وردها الَفتي علَ القضاة في الأحساء  مشكلة جدًا حت

الَسألة: وهي إجارة الأرض مع الشجر، فهل يصح إجارة الأرض مع الشجر؟ مثلًَ تؤجر 

 الَزرعة التي عندك علَ خمسة آلاف ريال في السنة، فهل يصح أو لا؟
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، والإشكال فيها الإجارة لا بد أن تكون علَ شيء [535]هذه حكي في تحريمها الإجماع الجواب:

ينتفع به مع بقاء أصله، والآن لو أجرت الأرض تبقى الأرض، والأشجار تبقى، ولكن كيف 

هور، نصفه يرد علَ الجم ]القواعد النورانية[تؤجر ثمرة؟ وشيخ الإسلَم خالف هنا، فكتابه 

 بأدلة، حتى أنه رد علَ الَذهب، وقد بين فأقام حربًا كبيرة علَ الجمهور وأبطل الإجماع وأتى

الانتصار لأهل الْديث، والَراد بأهل الْديث الإمام أحمد وأتباعه،  ]القواعد النورانية[في 

ولكن الْنابلة يدخلون ضمناً، فانتصر لهم كثيًرا، لكن في هذه الَسألة نقل الإجماع عن علماء 

علَ الْنابلة، وأتى بمسألة عند الْنابلة ثم نقض هذا الإجماع ورد علَ هذا الإجماع، ورد 

 ، فالْليب إجارة في شيء-الَرضعة–يجوزون فيها الإجارة مع الاستهلَك مثل إجارة الظئر 

مستهلك، والْنابلة يصححون ذلك، وهذه موجودة في الأحساء أنك تؤجر )الاستراحة( 

 سيخرج كلها بمائة ألف مثلًَ في السنة بما فيها من الأشجار والثمر الذي 

؛ أي حمل الشجر وهو ثمرها )وتصح إجارة الأرض وشجر فيها لْملها( :]الكشاف[قال في 

وورقها ونحوه وحكاه أبو عبيد إجماعا وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض ولو كان الشجر أكثر 

لقواعد ]واختاره الشيخ تقي الدين، فقد أتى بإشارة في سطرين بينما شيخ الإسلَم في 

ض : فصل في حكم إجارة الأر]القواعد النورانية[أطال فيها، قال شيخ الإسلَم في  النورانية[

 إذا كانت مشتملة علَ غراس وأرض تصلح للزرع 

ومما تمس الْاجة إليه من فروع هذه القاعدة، ومن مسائل بيع الثمر قبل بدو صلَحه، ما قد 

عمت به البلوى في كثير من بلَد الإسلَم أو أكثرها، لا سيما دمشق، وذلك أن الأرض تكون 

مشتملة علَ غراس، وأرض تصلح للزرع، وربما اشتملت مع ذلك علَ مساكن، فيريد 

إذا كان فيها أرض -فهذا ن يسقيها ويزدرعها، أو يسكنها مع ذلك، صاحبها أن يؤاجرها لَ

 مما اختلف الفقهاء فيه علَ ثلَثة أقوال: -وغراس

                                                           
 ، لكنه قد يقوي المسألة.وليس كل ما يحكى فيه الإجُاع يُسلم به [535]
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أن ذلك لا يجوز بحال، وهو قول الكوفيين والشافعي، وهو الَشهور من  القول الأول: -

 مذهب أحمد عند أكثر أصحابه 

ى ن البياض الثلثين أو أكثر، وكذلك إذا استكريجوز إذا كان الشجر قليلًَ وكا القول الثاني: -

دارًا فيها نخلَت قليلة، أو شجرات عنب ونحو ذلك، وهذا قول مالك، وعن أحمد كالقولين، 

قال الكرماني: قيل لأحمد: الرجل يستأجر الأرض فيها نخلَت؟ قال: أخاف أن يكون 

 أفهم عن أحمد أكثر من هذا  استأجر شجرًا لم يثمر، وكأنه لم يعجبه، أظنه: أراد الشجر، لم

وقد تقدم عنه فيما إذا باع ربويًا بجنسه معه من غير جنسه، إذا كان الَقصود الأكبر هو غير 

قول كالجنس، كشاة ذات صوف أو لبن بصوف أو لبن روايتان، وأكثر أصوله علَ الجواز، 

جاز، وإن كان الَال ، وكان مقصوده العبد: [536]إذا ابتاع عبدًا وله مال مالك، فإنه يقول:

 ،، ولأنه يقول: إذا ابتاع أرضًا أو شجرًا فيها ثمر، أو زرع لم يدركمجهولًا، أو من جنس الثمن

يجوز إذا كان مقصوده الأرض والشجر، وهذا في البيع نظير مسألتنا في الإجارة، فإن ابتياع 

بعًا لعاهة في البيع تالأرض بمنزلة اشترائها، واشتراء النخل ودخول الثمرة التي لم تأمن ا

 للأصل بمنزلة دخول ثمر النخلَت والعنب في الإجارة تبعًا 

يع السنين، من نهيه عن ب -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وحجة الفريقين في الَنع: ما ثبت عن النبي 

 صَلَه -وبيع الثمر حتى يبدو صلَحه، كما أخرجا في الصحيحين عن ابن عمر: أن رسول الِلّ 

فيهما عن جابر ونهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلَحها، نهى البائع والَبتاع،  -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

مرة حتى أن تباع الث -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قال: نهى النبي  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُما-بن عبد الِلّ 

كَل مَنحهَاتحمار أَو تصفار، وَيُ »تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال:  ، وفي رواية لَسلم: أن هذا «ؤح

 التفسير من كلَم سعيد بن الَثنى الَحدث عن جابر 

                                                           
َهُ اللَُّّ –كان شيخ الإسلام   [536] ت ويجتهد فيها، بالروايايجتهد في نصوص الإمام أحِد، فهذا شيخ الإسلام يأتي  -رَحِم

 فهذا إمام مع شيخ الإسلام.، يشرحها ويوجهها، ثم تقول: كلام بشر
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بنة عن الَحاقلة والَزا -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وفي الصحيحين عن جابر قال: نهى النبي 

عن زيد بن ا أيض ، وفي رواية لهما: وعن بيع السنين، بدل )الَعاومة(، وفيهماوالَعاومة والَخابرة

زابنة نهى عن الَحاقلة والَ -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أبي أنيسة عن عطاء عن جابر: أن رسول الِلّ 

، والإشقاه: أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والَخابرة، وأن يشتري النخل حتى يشقه

تمر، أن يباع النخل بأوساق من الوالَحاقلة: أن يباع الْقل بكيل من الطعام معلوم، والَزابنة: 

 والَخابرة: الثلث والربع، وأشباه ذلك 

، نعم قال: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرًا يذكر هذا عن النبي 

صَلَه -سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الِلّ  وفيهما عن أبي البختري قال:

عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل، وحتى يوزن، فقلت: ما يوزن؟  -عَلَيحهَ وَسَلهمَ الِلّهُ 

 قال: قال رسول الِلّ -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ -وفي مسلم عن أبي هريرة ، فقال رجل عنده: حتى يحرز

رَ حُهَا، لَا تَبحتَاعُوا الثهمَرَ باَلته لَا تَبحتَاعُوا الثِّمَارَ حَتهى يَبحدُوَ صَلََ »صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:    «مح

أجمع أهل العلم علَ أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز، قالوا: فإذا أكراه  وقال ابن الَنذر:

الأرض والشجر، فقد باعه الثمر قبل أن يخلق، وباعه سنة أو سنتين، وهذا هو الذي نهى عنه 

ثم منع منه مطلقًا طردًا لعموم القياس، ومن جوزه إذا كان قليلًَ  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي 

قال: الضرر اليسير يحتمل في العقود، كما لو ابتاع النخل وعليه ثمر لم يؤبر، أو أبر ولم يبد 

 صلَحه، فإنه يجوز، وإن لم يجز إفراده بالعقد 

، ولكن لا يتوجه علَ وهذا متوجه جدًا علَ أصل الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء الْديث

لَحه، ، ويجوز ابتياعه قبل بدو صلأنه لا يجوز ابتياع الثمر بشرط البقاء ;أصل أبي حنيفة

، ل ملكهلأن الأص ;وموجب العقد: القطع في الْال، فإذا ابتاعه مع الأصل فإنما استحق إبقاءه

ها الأرض التي في وسنتكلم إن شاء الِلّ علَ هذا الأصل، وذكر أبو عبيد: أن الَنع من إجارة

 شجر كثير: إجماع 
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أنه يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر، ودخول الشجر في الإجارة  القول الثالث: -

مطلقًا، وهذا قول ابن عقيل، وإليه مال حرب الكرماني، وهذا القول كالإجماع من السلف، 

رب ورواه عنه ح- فقد روى سعيد بن منصوروإن كان الَشهور عن الأئمة الَتبوعين خلَفه، 

حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه: أن أسيد بن حضير  قال: -الكرماني في مسائله

أرضه سنين، وفيها النخل  [537]توفي وعليه ستة آلاف درهم دين، فدعا عمر غرماءه، فقبلهم

 ، إلى آخر ما قال شيخ الإسلَم فإنه أطال جدًا في هذه الَسألة والشجر

ابلة يدلك أنهم تتبعوا أيضًا شيخ الإسلَم في آرائه، حتى الدقائق هذه ذكروها، ولكن الْن

 فالَرداوي ذكر ونشر آراء شيخ الإسلَم في جميع كتبه، وابن مفلح أيضًا 

 

 

 

 

 

 

 

جَارَة   باَبُ   الْآ

وطٍ:  تُصَحُّ بثََلََثَةَ شُرُ

نىَ دَارٍ، الأول:  - رَفَةُ الَحنَحفَعَةَ، كَسُكح ليَمَ عَلحمٍ مَعح ، وَتَعح مَةَ آدَمَيٍّ  وَخَدح

                                                           
 أي أعطاهم مقابل القرض أرضه ينتفعون بها سنين وفيها شجر وثمر. [537]
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وَتَهمََا، وَإنَه دَخَلَ حَمَامًا، أَ  - جََيَر والظِّئرَ بطََعَامَهَمَا وَكُسح رَةَ، وَتَصَحُّ فَي الأح جَح رَفَةُ الأح وح الثاني: مَعح

رَ  دٍ صَحه بأَُجح بَهُ قَصّارًا، أَوح خَيّاطًا بلَََ عَقح طَى ثَوح عَادَةَ سَفَينةًَ، أَوح أَعح  ةَ الح

لَ دَارَهَ  - ، وجَعح
َ
غَناَء رَ وَالح مح مٍ، كالزنا وَالزه عٍ مُُرَه حُ عَلََ نَفح ، فَلََ تَصح َ بَاحَةُ فَي الحعَينح الثهالثَُ: الإح

رَافَ خُشُبهََ عَلَيحهَ، وَلَا  عَ أَطح طٍ لوََضح
رَ، وَتَصَحُّ إجَارَةُ حَائَ مَح أَةُ كَنيَسَةً، أَوح لبََيحعَ الخح رُ الَحرَح سَهَا تُؤَجِّ  نَفه

جَهَا  َ إذََنح زَوح  بغََيرح

جَارَةَ[(: بَابُ قوله: )] وهو من الأبواب الطويلة جدًا والَترامية الأطراف، ومسائلها  الإح

 متشعبة وكثيرة جدًا، وأيضًا لْاجة الناس إليها كثرت فيها الَسائل 

 ح:وفي الاصطلَللأجرة وهي كراء الأجير، بكسَّ الهمزة علَ الَشهور اسم  الإجارة في اللغة:

عقد علَ منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو  فقال: -]الَنتهى[وأصله من -عرفها الشارح 

موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم، والإجارة مشروعة بالكتاب 

نَ قال الِلّ والسنة والإجماع،  ضَعح : ﴿فَإنَح أَرح ﴾ عَزه وَجَله  [ 6]الطلَق: لَكُمح فَآتُوهُنه أُجُورَهُنه

طَى بَي »قال النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  وفي السنة: قَيَامَةَ: رَجُل  أَعح مَ الح مُهُمح يَوح ثُمه  ثَلََثَة  أَنَا خَصح

تَأحجَرَ أجيًرا فَاسح  طهََ غَدَرَ، وَرَجُل  بَاعَ حرًا فَأَكَلَ ثَمَنهَُ، وَرَجُل  اسح ح يُعح فَى مَنحهُ وَلَم رَهُ تَوح ، [538] «أَجح

 والإجماع منعقد علَ جواز الإجارة 

 والإجارة تنقسم إلى قسمين:

 إجارة علَ عمل في الذمة يقوم به الأجير  القسم الأول: -

 إجارة عين؛ أي منفعة عين  القسم الثاني: -

 مسألة: كيف نفرق بين إجارة العين وإجارة علَ عمل في الذمة؟

                                                           
 (.2270رواه البخاري ) [538]
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إجارة عين كإجارة أرض أو )عمارة( أو )سيارة(، وإجارة علَ عمل في الذمة كأن  الجواب:

 ينبي لك، أو يصنع أبوابًا والخشب من عندك، ونحو ذلك 

 )تصحُّ بثلَثةَ شروطٍ(: هذه شروط عامة للقسمين:قوله: 

معرفة الَنفعة، وتحصل معرفتها بالرؤية إما بالعرف وإما  الشرط الأول: قوله: معرفةُ الَنفعةَ: -

 ما تعارفه الناس بينهم  :-كما قال الشيخ منصور–والعرف هنا بالوصف، 

كيفية السكنى معروفة في العرف، كسكنى دار مثلًَ شهرًا، فلَ يجوز له  قوله: )كسُكنىَ دارٍ(:

 أن يعمل حدادة مثلًَ 

:) ، والذي [539]خدم بما جرت به العادة من ليل ونهار، كما قال الشارحفي قوله: )وخَدمَةَ آدَمَيٍّ

أعرفه أن الخادمات في أكثر دول العالم تقريبًا لها ساعات معينة ثمان ساعات تخدم فقط إلا 

( ساعة، فالظاهر أن الَذهب علَ ما نحن عليه في السعودية، فالعادة 24الظاهر عندنا تخدم )

يجب أن يصرف وجهه  لكن كما قالوا:الإنسان حرة للخدمة، ، ويجوز أن يستأجر [540]مُكمة

 عن النظر إليها، وكذلك لا يجوز أن يخلو بها، ولا ينظر إليها متجردة 

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [539]
تعمل ثمان ساعات فقط ولا بد أن يكون لها يوم راحة في الأسبوع، ومن الأنظمة  نظاماا لها أن تشتكي، لأن لها أن [540]

، وكذلك السائق عندنا ( شهراا لها راتب زيادة24( شهراا فلها نصف راتب، و)12التِ لا يعلم بها الكثير أنها لو أمضت )
ة، ونظام المعلم مثل موظف البلدي قد توقظه في أي وقت ليذهب بك إلى مكان ما، وأما النظام فلهم ساعات معينة مثل

(، ولكن لك 1500العمل يضعون لك أنظمة معينة وقد يكون اتفاق بينك وبين العامل، مثل الراتب في بعض الدول )
، لكن الإشكال لو حصلت مشكلة ماذا سيفعل مكتب العمل؟ هل سيلزم 1300أن تتفق معه قبل أن يأتي بـ ) ( مثلاا
ها أم لا؟ فالله أعلم، والمشكلة فينا نحن فالكثير يأتي بخادمة وما قرأ أحد شروط العاملة، بل الكفيل بأن يسلم الأجرة كل

أحياناا تدخل في التعليم وتخرج ولا تدري ما الواجبات التِ عليك المطلوبة منك وما الواجبات التِ لك، فهذه إشكالية  
ة شيء التِ له والتِ عليه، وكذلك لو أتلفت الخادمكبيرة عندنا بخلاف بقية الدول الذين يعرفون الأنظمة والحقوق 

( ساعة، 24فيضمنونها، وهل هي أجير خاص أم أجير مشترك، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، هي تعمل )
فكيف تُكيَّف هل هي أجير خاص أم أجير مشترك؟ هذه لا يصدق عليها أجير مشترك؛ لأنها لا تعمل إلا عند شخص 

لأجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل، فإذا كانت هي معين، ولكن ا
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 مسألة: هل يجوز النظر إلى الأمة أم لا يجوز؟

يجوز أن ينظر من الأمة التي لا يملكها إلى الأعضاء الستة، كما صرح بذلك الشيخ  الجواب:

فلَ يباح للمستأجر النظر لشيء من الْرة بخلَف الأمة، فينظر منها  فقال:منصور في الإجارة، 

  [541]إلى الأعضاء الستة، أو إلى ما عدا عورة الصلَة علَ ما يأتي في النكاح

هذا مثال علَ إجارة منفعة في الذمة، والَراد به العلم الغير الشرعي  قوله: )وتعليمَ عَلحمٍ(:

–كالْساب والخط والشعر الَباح، وأما تعليم القرآن والفقه والْديث لا يجوز الإجارة عليه 

 ، ويجوز الجعالة عليه -كما سيأتي

ثمن، وقد عرفة المعرفة الأجرة لَا تحصل به م الشرط الثاني: قوله: )الثاني: معرفةُ الأجرةَ(: -

  [542]عند استئجار الأجير حتى يبين له أجره -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -نهى النبي 

عامها، وهنا بط -الَرضعة–فيصح تأجير الظئر  قوله: )وتصحُّ في الأجيَر والظِّئرَ بطعامَهَما(:

طعام؟ كم تأكل؟ تجاوزوا عن عدة شروط: منها شرط: معرفة قدر الأجرة، طعامها، ما هي ال

 يرجع فيه إلى العرف 

 أي: يجوز أن يستأجر الظئر مقابل أن يكسوها فقط  قوله: )وكسوَتَهما(

 مسألة: هل يجوز استئجار الدابة بعلفها قياسًا علَ الظئر والأجير؟

الَذهب لا يجوز إلا في الظئر والأجير بطعامه وكسوته، ولهما نفقة وكسوة مثلهما،  الجواب:

 يجوز قياسًا علَ الظئر  قال: فإنهخلَفًا لشيخ الإسلَم، 

 بلَ عقد إجارة  قوله: )وإن دَخَلَ حمهامًا، أو سَفينةًَ(:

                                                           

أجير خاص فلا تضمن، إذا لم تفرط، فالأبرأ للذمة أنها لا تخضم شيياا من أجر الخادمة إذا أتلفت شيياا وأجرك على الله 
 .عَزَّ وَجَلَّ 

 )كشاف القناع(. قاله في المفرغ: [541]
 رواه أحِد. [542]



  

 

884     .. 
  

طى ثوبَه قَصّارًا(: أبا بطين و، ]الَطلع[في  القصار هو الذي يدق الثياب، كما قال قوله: )أو أَعح

الذي يبيض الثياب بالغسل والطبخ ونحوهما، ويقوم  -أي في نجد -هو في عرف بلدنا قال:

بهذا )الَغاسل( الآن، فأنت إذا أعطيت ثوبك )الَغسلة( وتقول له: سأرجع بعد ساعة، فهل 

 تتفق معه علَ أجرة معينة؟ يرجع فيه في الأجرة علَ العرف 

دٍ(قوله: )أو خَيّاطً   أي: بلَ عقد إجارة  ا بلَ عَقح

رَةَ العادَةَ(: واشترط الشيخ منصور هنا بأن يكون من منتصب لذلك؛ أي  قوله: )صَحه بأُجح

 شخص منتصب لخياطة الثياب أو لغسل الثياب 

الإباحة في نفع العين؛ أي أن تكون  الشرط الثالث: قوله: )الثالثُ: الإباحةُ في العيَن(: -

 الَباحة الَأخوذة من هذه العين مباحة فلَ تصح إذا كانت مُرمة 

:)
َ
رَ والغَناء مح مٍ، كالزنا والزه يخ والَراد به الغناء الَحرم، كما قال الش قوله: )فلَ تصحُّ علَ نفعٍ مُُرَه

 عثمان، وهو الذي يكون معه الَزامير والآلات الَوسيقية 

لَ دارَه كنيسةً(:قو  فلَ يجوز أن يؤجر داره كنيسة  له: )وجَعح

جر دارًا ، فلَ يجوز أن تؤ]الغاية[وكذلك لبيع الزمر والغناء كما قال في  قوله: )أو لبيعَ الخمر(:

 لَصنع للخمر، أو لآلات الغناء 
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 مسألة: ما حكم تأجير الدار لَصرف له معاملَت مُرمة ومعاملَت مباحة؟

نرده إلى الأصل السابق بأن في ماله حلَل وحرام، فإن قلنا: إن الْرام ضائع غير  الجواب:

 معروف، فالْكم مكروه، وإن قلنا: إن الْرام معروف، فإنه يحرم 

عَ أطرافَ خُشُبهََ عليه(: بشرط أن يكون معلومًا، وأن تكون  قوله: )وتَصَحُّ إجارةُ حائطٍ لوَضح

 الَدة أيضًا معلومة 

رُ الَرأةُ نفسَها بغير إذن زوجَها(: قوله: )ولا  نتهى[]شرح الَوفي أبهم الْكم الوضعي هنا،  تُؤَجِّ

 ولا يصح أن تؤجر الَرأة نفسها، والَراد بعد عقد النكاح بغير إذن زوجها  قال:

والَذهب يفصلون في استئجار الَرأة للعمل: إن كانت تؤجر نفسها خارج الَنزل من ساعة كذا 

لا يصح ولا يجوز لها إلا بإذن الزوج، وأما إذا كانت تقوم أجيرة في الذمة كأن إلى كذا، فهذا 

تصنع ثيابًا مثلًَ أو تطبخ في بيتها لأنُاس آخرين فهذا لها أن تؤجر نفسها فيجوز ولو لم تستأذن 

 الزوج بشرط عدم ضرر الزوج 

خمس ساعات، أي يجوز للزوج أن يمنع زوجته أن تعمل في الخارج، مثلًَ أربع ساعات، 

فيجوز له أن يمنعها، لكن هل له أن يمنعها إذا أجرت منفعة نفسها وهي في الَنزل كأن تصنع 

ثيابًا أو تطبخ لآخرين، فيجوز لها وليس للزوج أن يمنعها بشرط ألا يتضرر الزوج، وأما إذا 

ح، يكانت مُعلمة مثلًَ واشترط قبل عقد النكاح أن تكون معلمة، فهذا لا شك أنه شرط صح

 ويُلزم به الزوج 

ذكروا هنا أيضًا إجارة الَسلم للكافر، فالأصل أن إجارة الَسلم للكافر يجوز ما لم يكن 

للخدمة، وأما إذا كان للخدمة فلَ يجوز، فيجوز أن يعمل الَسلم في شركة كفار ما لم يكن 

  لأن في أموالهم حلَل وحرامخادمًا لهم، ولكن قد يقال بالكراهة؛ 
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لٌ   :فصَآ

رَةَ: َ الَحؤَُجه طُ فَي الحعَينح تَرَ عَهَا  وَيُشح قَدَ عَلََ نَفح وَهَا، وَأَنح يَعح ارَ وَنَحح َ الده يَةٍ أَوح صَفَةٍ فَي غَيرح رَفَتُهَا برَُؤح مَعح

عَلُهُ، وَلَا حَيوََانٍ  عَ ليَُشح مح لَ، وَلَا الشه كَح زَائَهَا، فَلََ تَصَحُّ إجَارَةُ الطهعَامَ للَأح إلَاه  ليَأَحخُذَ لَبَنهَُ،دُونَ أجح

خَلََنِّ تبعً  ضَ يُدح رح  الأح
َ
بئَحرَ وَمَاء عُ الح   افَي الظِّئحرَ، وَنَقح

َ عَلََ الَحنَحفَعَةَ، فَ  تمََالَ الحعَينح ارَدَ، وَاشَح ليَمَ، فَلََ تَصَحُّ إجَارَةُ الآبقَ وَالشه رَةُ عَلََ التهسح قُدح  تَصَحُّ لََ وَالح

رَ، أَوح مأذونًا لَهُ إجَارَةُ بَهيَمَةٍ زَ  عَ، وَأَنه تَكُونُ الَحنَحفَعَةُ للَحمُؤَجِّ رح لَ، وَلَا أَرَضٍّ لَا تُنحبتَُ للَزه مَنةٍَ للَححَمح

رًا  ثرَ مَنحهُ ضَرَ َ لَنََح يَقُومُ مَقَامَهُ لَا بأكح وزُ إجَارَةُ الحعَينح  فيَهَا، وَتَجُ

 أن الإجارة ضربان:  -كما ذكرت سابقًا–يذكر الْنابلة  قوله: )فصل(:

إجارة عن منفعة العين، وكيف تقدر الَنفعة أي كيف تقدر استيفاء الَنفعة؟  الضرب الأول: -

 له صورتان:

أن تؤجر إلى أمد؛ أي تؤجر )السيارة( لَدة شهر أو شهرين أو سنة، أو الأرض  الصورة الأولى:

 أو )العمارة( 

 عمل، استأجرت منك )السيارة( لكي أنقل بها رمل اليوم، أو أن تؤجر علَ الصورة الثانية:

 أعمل لَدة يومًا كاملًَ؛ أي إما علَ عمل بدون ذكر الزمن، وإما علَ زمن 

 إجارة علَ منفعة في الذمة  الضرب الثاني: -

رَة(:  الَعينة خمسة شروط  قوله: )ويُشترطُ في العين الَؤجه

يشترط أن تراها أو يصح أن تؤجر العين  برؤيَةٍ أو صَفَةٍ(:الشرط الأول: قوله: )معرفتُها  -

 بصفة، مثلًَ )سيارة( تذكر صفاتها 
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الدور لا يصح أن تؤجر بالصفة، فلَ تتأتى فيها الصفة،  قوله: )في غير الدارَ ونحوَها(:

لَم، وهذا يتخرج عليه مسائل كثيرة، منها: الاستئجار علَ  ونحوها مما لا يصح فيه السه

، ومنها: لو اتصلت علَ صاحبك في مكة أو الرياض وتقول: عندك غرفة؟ [543] (وكينج)ب

 فيقول: نعم، قال له: بكم؟ قال: مائتين، فهل يجوز العقد هنا؟ 

، ةلأن خمسة نجوم تكون متقاربإذا كانت )الفنادق( خمس نجوم فغالبًا تكون الصفة واضحة؛ 

يفاجأ الإنسان أن يؤجر بيوت ويكون لكن متى ما قلت عن الخمسة نجوم فتختلف، وكم 

السكن غير لائق جدًا، ولذلك الْنابلة لا يصح عندهم أن تؤجر الدار ونحوها إلا بالرؤية، 

 فلَ بد أن ترى العين 

وكذلك يتخرج عليه بيع العقارات التي علَ الخريطة مثلًَ، فهل يجوز البيع علَ الخريطة 

ندق من الصور لا تُعبر عن الواقع، فقد يكون الف بالصفة؟ هل تتأتى الصفة في بيع الأراضي؟

خمس سنوات أو أكثر، فيصبح قديمًا والصور تبين الفندق جديدًا، ولذلك الْنابلة يمنعون من 

 التأجير بالصفة 

  الشرط الثاني: قوله: )وأن يعقَدَ علَ نفعَها دونَ أجزائَها(

  جرت طعام للأكل فإنه يستهلكلأنك إذا أ قوله: )فلَ تصحُّ إجارَةُ الطعامَ للأكل(:

عَله:   لأنه أيضًا يُستهلك قوله: ولا الشمعَ ليُشح

فلَ يصح أن يستأجر حيوانًا ليأخذ لبنه، وخالف شيخ  قوله: )ولا حيوانٍ ليأخُذَ لبنه(:

الإسلَم هنا وجوزه قياسًا علَ الظئر، وأما الَذهب فلَ يصح أن يستأجر حيوانًا ليأخذ لبنه، 

 وكذلك لا يصح استئجار شجرة ليأخذ ثمرة أو شيئًا من عينها 

                                                           
 (bookingالمفرغ: ) [543]
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اللبن أو  الَعقود عليه؟ هل هووتقدم، وقد اختلفوا في استئجار الظئر ما  قوله: )إلا في الظِّئحرَ(:

ن اللبن لأالْضانة ويدخل اللبن تبعًا؟ إذا كان الَعقود عليه اللبن فهذا مشكل علَ الَذهب؛ 

، أو عقد الإجارة علَ الْضانة ويدخل اللبن تبعًا؟ هناك اختلَف كبير بين سيستهلك

ضانة قد منصب علَ الْأن الع ]الَنتهى[، والأقيس هو كلَم ]التنقيح[و ]الَنتهى[و]الإقناع[ 

للبن، ا وقال:]الإقناع[ وتبعه الأصح اللبن،  قال:]التنقيح[ وفي واللبن يدخل تبعًا، 

 الْضانة  قال: ]الَنتهى[و

 ،لأن هنا شيئًا يُستهلكذكروا هذه الَسألة؛  قوله: )ونقعُ البئرَ وماء الأرض يدخلَن تبعًا(:

ره البئر فإن النقع الذي داخل البئر ز داخل في إجارة البئر تبعًا، ويجوز تبعًا ما لا يجو فإذا أجه

 استقلَلًا، وكذلك ماء الأرض؛ أي إجارة أرض فيها ماء، فيدخل الَاء تبعًا 

كصبغ صباغ مثلًَ، وكدخول خيوط خياط في استئجار علَ خياطة، ولصاق:  وكذلك قالوا:

ق شيئًا خصًا يلصشخص يلصق اللصوق التي علَ البدن، تدخل تبعًا؛ أي لو استأجرت ش

 علَ بدنك فتدخل اللصوق تعبًا 

  الشرط الثالث: قوله: )والقدرةُ علَ التسليمَ، فلَ تصحُّ إجارةُ الآبقَ والشارَدَ( -

  الشرط الرابع: قوله: )واشتمال العين علَ الَنفعة( -

يع أن لَ تستطالزَمَنة هي التي لها مرض يدوم ف قوله: )فلَ تَصَح إجارة بهيمةٍ زَمَنةٍَ للحمل(:

 تقوم معه للحمل لكي يحمل عليها 

أي: لا تصح إجارة الأرض التي لا تنبت لكي يزرع فيها؛  قوله: )ولا أرضٍ لا تنبتُ للزرعَ(

  لعدم اشتمال العين علَ الَنفعة

رَ، أو مأذونًا له فيها(: - لأن الإجارة بيع  الشرط الخامس: قوله: )وأن تكون الَنفعةُ للمُؤَجِّ

  فاشترط فيها ذلك كالبيعمنافع 
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 أي: تجوز إجارة العين الَؤجرة سواء قبل قبضها أو بعد قبضها  قوله: )وتجوز إجارةُ العيَن(

 في الانتفاع، أو دونه  قوله: )لَن يقومُ مقامَه(:

أي: لا يجوز أن تؤجر هذه العين لَن يستهلكها، ويكون الضرر  قوله: )لا بأكثرَ منه ضررًا(

لضرر الذي استأجرت هذه العين لأجله، وكذلك لا يجوز إجارتها لَن يخالف فيها أكثر من ا

ر هذا لأن ضرضَررُه ضَررَه، مثلًَ، أجرتها للزرع ثم أجرتها لشخص يبني فيها أو يغرس فيها؛ 

  مختلف
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تَقَلَ إلََى مَنح  رُ فَانَح وَقحفَ، فَإنَح مَاتَ الَحؤَُجِّ تَهُ مَنَ وَتَصَحُّ إجَارَةُ الح ، وَلَلَثهانَي حَصه ح تَنحفَسَخح دَهُ لَم  بَعح

ةً  وَهَا مُده ارَ وَنَحح رَ الده رَةَ، وَإنَه أَجه جُح َ فيَهَا صَحه  -وَلَوح طَوَيلَةَ  -الأح   يُغَلِّبُ عَلََ الظهنِّ بَقَاءُ الحعَينح

ةٍ لرَُكوبٍ إلََى مُوضَعَ  تأَحجَرَهَا لعََمَلٍ كَدَابه عٍ، أَوح مَنح وَإنَه اسَح ثٍ، أَوح دَياسَ زَرح ، أَوح بَقَر  لََْرح
َ
مُعَينه

حُ عَلََ عَمَلٍ يَخحتَصُّ فَاعَ  تَلفَُ، وَلَا تَصح رَفَةُ ذَلكََ وَضَبحطُهُ بمََا لَا يَخح طَ مَعح تُرَ ه عَلََ طَرَيقَ اُشح لُهُ يَدُلُّ

بَةَ  قُرح لَ الح  أَنح يَكُونَ مَنح أهح

(: قوله: )وَتَصَحُّ إجَارَةُ  ح تَنحفَسَخح دَهُ لَم تَقَلَ إلََى مَنح بَعح رُ فَانَح وَقحفَ، فَإنَح مَاتَ الَحؤَُجِّ سألة هذه م الح

مشهورة في الَذهب ومتشعبة وطويلة وكبيرة جدًا، فإذا مات الَؤجر فانتقل الوقف إلى من 

إذا لوقف فمؤجر ابعده هل ينفسخ عقد الإجارة أو لا ينفسخ؟ فيه تفصيل نذكره باختصار، 

 مات له أحوال:

 وهذا له ثلَث صور:أن يكون الَؤجر ناظرًا خاصًا،  الْالة الأولى: -

ناظر شرطه الواقف وهو مستحق له، أوقف عليه مزرعة وشرط عليه أن  الصورة الأولى: •

 النظر يكون له 

 ناظر شرطه الواقف وهو أجنبي ليس له من الوقف شيئًا، فهذان إذا أجرا الصورة الثانية: •

 وماتا لم ينفسخ عقد الإجارة 

ناظر لا بشرط الواقف بل لكونه مستحقًا، مثلًَ وقف عليه مزرعة وصار  الصورة الثالثة: •

، فهذا إذا مات انفسخت الإجارة ويكون لَن بعده لأنه مستحق ولم يجعله أحد ناظرًاناظرًا؛ 

 أن يؤجرها 

هو الْاكم أو وزارة الشؤون الإسلَمية، أن يكون الَؤجر هو الناظر العام و الْالة الثانية: -

أو من جعل الإمام له ذلك، فهذا إذا مات الْاكم أو الَؤجر من وزارة الشؤون الإسلَمية فإن 

 العقد لا ينفسخ  
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وهذه موجودة، وخاصة في الأحساء عندنا مصائب قائمة وحتى في القصيم موجودة، فعندهم 

ة إلا سنة، والأجرة كيسين من الأرز مثلًَ، أو مَن عادة من مائة سنة، فيؤجر الَزرعة مائة سن

كجم(، من التمر، ويجلس الوارث يأخذ كل سنة كيسين من الأرز، بينما 240مَن التمر أي )

لو أُجرت في الوقت الْاضر كان بالَلَيين، وعندنا )عمارة( مؤجرة خمسين سنة إلا سنة، 

ر الَحل بنحو خمسين ألفًا، والأجرة قد تكون ألف ريال في السنة، والَحلَت الَو جودة تؤجه

فهذه إن كانت وقفًا فتنفسخ الإجارة، ولكن إذا كانت ليست وقفًا فمشكلة، فلَ أدري ما 

يفعل القضاة في مثل هذه الَسائل، وفي الَذهب يجوز أن تؤجر مدد طويلة، وهذه مشكلة فقد 

ر كل سنة أو سنتين ولك أن تفسخ ولك   أن تزيد تحرم الورثة، ولذلك أَجِّ

رَةَ(: تَه من الأجُح لا ينفسخ، لكن الإشكال حصته من الأجرة التي عقد  قوله: )وللثاني حَصه

عليها الواقف الأول، فإذا كانت الأجرة يسيرة وارتفعت الأسعار فتغير الوضع، وقد تكلم 

 الشيخ منصور وأن هذه فيها تفصيل 

(: -ولو طويلة-قوله: )وإن أجرَ الدارَ ونحوَها مدةً  ذه ه يغلبَُ علَ الظنِّ بقاءُ العيَن فيها صَحه

صورتي الإجارة التي ذكرتها، فإن أجر الدار مدة ويشترط أن تكون هذه الَدة معلومة، ولو 

ر الدار لَدة:طويلة يغلب علَ الظن بقاء العين فيها صح،   فيشترط شرطان فقط إذا أجه

 أن تكون معلومة  الشرط الأول: -

 أن يغلب علَ الظن بقاء العين لا بقاء الَستأجر والعقد   الشرط الثاني: -

: وظاهره: ولو ظُن عدم العاقد؛ أي لو ظَن العاقد بموت مائة سنة، ]الفروع[قال ابن مفلح في 

 مائتين سنة، وقال ابن مفلح: ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها، ألف سنة مثلًَ أو خمسمائة سنة 
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، فيشترط إذا آجر الدار لَدة: أن تكون [544] والَلكين الوقف ولا فرق ب قال الشيخ منصور:

 الَدة معلومة، وأن يغلب علَ الظن بقاء العين فيها 

ر )سيارة( لَدة مائتين سنة؟  مسألة: لو أجه

 هذا لا يصح، فيظن أنها لا تبقى هذه الَدة  الجواب:

 هذه الصورة الثانية لَنفعة العين  قوله: )وإن استأجرها لعمل(:

سيذهب به إلى مكة مثلًَ أو  قوله: )وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين(:

 الرياض 

عٍ(: والدياس دقه ليتخلص الْب من القشر، كما قال في  قوله: )أو بقر لْرثٍ، أو دَياسَ زَرح

 ، هذه الصورة الثانية من صور العين أن تكون لعمل ]الَطلع[

 أي: استأجر آدميًا يدله علَ الطريق فيشترط شرطان: يق(قوله: )أو من يَدُلُّه علَ طر

ط معرفةُ ذلك(: -  معرفة نوع هذا العمل  الشرط الأول: قوله: )اشتُرَ

 أن يُضبط هذا العمل، بضوابط وصفات لا الشرط الثاني: قوله: )وضبطُه بما لا يختَلفَُ(: -

 يختلف فيها العاقدان 

بَةَ(:قوله: )ولا تصحُّ علَ عمل يختصُّ  ة هذا الضرب الثاني: إجار فاعله أن يكون من أهل القُرح

دهن أن يستأجره ليبني بيتًا، أو ي -كما ذكرنا سابقًا–علَ منفعة في الذمة، والعمل في الذمة 

 البيت، أو يفعل الجبس، فهذه إجارة علَ منفعة في الذمة  

  

                                                           
 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [544]
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 :الإجارة علَ منفعة في الذمة يشترط لها أربعة شروط 

 أن تضبط الَنفعة التي وقع العقد علَ فعلها بوصف لا يختلف به العمل  شرط الأول:ال -

أن يكون الأجير آدميًا جائز التصرف ويسمى الأجير الَشترك، والأجير  الشرط الثاني: -

الَشترك الذي يستقبل أعمال للناس، مثل )الَقاولة( الآن، فيستقبل من خمسين شخصًا مثلًَ، 

وكذلك )الَغاسل( الآن أجير مشترك، وأمثلة الأجير الَشترك كثيرة جدًا، وكذلك الخياط 

 يستقبل أعمال لأكثر من واحد 

 ألا يجمع بين تقدير مدة والعمل   الشرط الثالث: -

وهذه مشكلة الآن، )فالَقاولون( في كل الشركات يقولون: تبني هذه الَستشفى في مدة ثلَث 

سنوات، أو تبني الْرم مثلًَ ثلَث سنوات أو أربع سنوات، وهذا لا يجوز عندهم، فإما أن 

هذا  ندي لَدة أربع سنوات، أو تقول: تبني ليتقدر بمدة أو تقدر بعمل، فإما أن تقول: تبني ع

الَستشفى، ولا تقول: في سنتين أو في ثلَث سنوات، والَعمول به الآن أنه يشترط عليه شرط 

 جزائي فيقول: تبني )الفيلَ( في عشرة شهور، ويشترط عليه شرط جزائي 

ا، مشكلة أيضً ففي الَذهب هذا العقد لا يصح، فإذا لم يصح إجارة يصح جعالة، والجعالة 

ن لأ، أو الجاعل قال: لا تكمل البناء، لأن العقد جائزمثلًَ، في نصف البناء قال: لن أكمل؛ 

، والآن أكثر العقود يجمعون بين تقدير الَدة والعمل، والَذهب لا يصح أن يجمع العقد جائز

  [545]بين تقدير الَدة والعمل

                                                           
فقد  ،وعلة ذلك: هم يقولون: لو قدر مدة وعمل، فقد ينتهي )المقاول(، مثلاا قال: تبني البيت في عشرة أشهر [545]

نتهي العشرة أو ت، الأموالينتهي )المقاول( قبل عشرة أشهر فيختلف مع هذا المستأجر، فيقول: أنت أخذت كثيراا من 
، فإذا قلت وأنا جربت ذلك، أشهر ولا ينتهي البناء، فتصير مشاكل، ولذلك يقولون: إما أن يكون بمدة، أو يكون بعمل

 جرتنيأله مدة، فهذه مشكلة، مثلاا تريد أن تسكن بعد سنة، فمتى ينتهي؟ بعد سنة أو سنتين أو ثلاث؟ هو يقول: أنت 
 ولو بعد عشر سنين، أو خمس سنوات، فهذه فيها إشكال، والشيخ ابن عثيمين يرجح الجواز.، أني أبني لك البيت
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ولا يشترط أن يكون فاعله مسلمًا، ولا أن يكون العمل معقود علَ فعله،  الشرط الرابع: -

 -طأي يشتر–يقع إلا قربة لفاعله، وهو الذي ذكره الَؤلف هنا: ولا تصح عن عمل يختص 

 أن يكون فاعله من أهل القُربة؛ أي مسلمًا 

بَةَ(: كالْج والأذان والإمامة،  قوله: )ولا تصحُّ علَ عمل يختصُّ فاعله أن يكون من أهل القُرح

آن، وتعليم الفقه، ولكن يجوز أخذ رزق علَ ذلك من بيت الَال، وكذلك يجوز وتعليم القر

  [546]أخذ الجعالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عليم القرآن، ، مثل ت-النص من السنة–ويرجح الشيخ خالد المشيقح أن ما ورد فيه النص فيجوز أخذ الأجرة عليه  [546]

ا فلا يجوز، والمذهب لا يجوز مطلقاا: كل ما وأما ما عداه فلا يجوز، كالإمامة والأذان، فالمؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا 
 يكون قربة ولا يصح إلا من الشخص المسلم فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.
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دِّ عَلَيح  لهََ، وَحَزَامَهَ، وَالشه مََلَ، وَرَحح عَ، كَزَمَامَ الجح نُ بهََ مَنَ النهفح جَرَ كُلُّ مَا يَتَمَكه  هَ، وَشَدِّ وَعَلََ الَؤُح

َالَ،  حَمح رَيغُ الأح ا تَفح ارَ، وَعَمَارَتَهَا، فَأَمه بَعيَر، وَمَفَاتيَحَ الده ، وَلُزُومَ الح َطِّ فحعَ، وَالْح وَالَححََامَلَ، وَالره

تَأحجَرَ إذََا تَسَلُّمَهَا فَارَغَةً  كَنيَفَ؛ فَيَلحزَمُ الَحسُح بَالُوعَةَ وَالح   الح

 ما يجب علَ الَؤجر:

جَرَ كلُّ ما يَ  نُ به من النفع(قوله: )وعلَ الَؤُح  أي: ما جرت به العادة أو العرف  تَمَكه

 هذا فيما إذا أجره راحلة أو جملًَ كي يسافر به، فيكون معه الَؤجر  قوله: )كزَمام الجملَ(:

لهَ(:  الرحل هو كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع وغيره  قوله: )ورَحح

 أي: حزام الجمل  قوله: )وحَزامَه(

دِّ   الْبال التي يُشد بها  عليه(: قوله: )والشه

 والأحمال متاع الَسافر  قوله: )وشَدِّ الأحمالَ(:

) فحعَ، والْطَِّ  أي: رفع البعير وإنزاله، وكذلك إنزال هذه الأحمال  قوله: )والَحَامَلَ، والره

لفسخ ا فإن لم يفعل الَؤجر ذلك فللمستأجر قوله: )ولزومَ البعيَر، ومفاتيحَ الدارَ، وعَمارتَها(:

 إزالة لَا يلحقه من الضرر لتركه 

مسألة: لو أجرت )شَقة( و)اللمبة( احترقت، أو )السخان(، فعلَ من يكون هذا التصليح 

 علَ الَؤجر أم علَ الَستأجر؟

الإشكال أن هذه الأشياء الاستهلَكية لا تؤثر علَ الانتفاع، وعين الدار قائمة،  الجواب:

ما جرت به عادة وعرفًا، وأود  :]الَنتهى[و]الإقناع[  قولون فيوأرى أن هذا علَ الَؤجر، هم ي

بون ، والإشكال أنهم يوجلأن الأعراف تغيرتأن يحصى فيه ما بنوا فيه الأحكام علَ العرف؛ 

ويُلزمون بالعرف، والأعراف تغيرت، وأما )اللمبات( فالذي رأيته في العقود العقارية 
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الأخيرة أنها تكون علَ الَستأجر مكتوبة من أول العقد، فإذا حصل شرط، وهذه مشكلة 

  لأنه لا يصح عندهم أن يصلح ويُحسب من الأجرةعندهم؛ 

 :[547] تتمة

وإن كانت العين الَستأجرة دارًا لزم الَؤجر كل ما يتمكن به الَستأجر من الانتفاع بالعين 

الَؤجرة كإيصال الَال والكهرباء للدار، وإصلَح الَنكسَّ، ونحو ذلك، أما الأشياء 

ن لأالاستهلَكية كاللمبات، وخلَطات الَاء، والأفياش، والسخانات فتلزم الَؤجر أول مرة؛ 

 ، ثم بعد ذلك علَ ما يتفقان عليه، والِلّ أعلم يمكنه الانتفاع بالدار إلا بهاالَستأجر لا 

  [548]ى[]شرح الَنتهو ]الإقناع[وأما تزويق الدار بالجبس ونحو ذلك، فلَ يلزم أحدهما، كما في 

تَأحجَرَ إذا تسلمها فارغةً(: نزل وعة ثقب يالبال قوله: )فأما تفريغُ البالوعَةَ والكَنيف؛ فيلزم الَسُح

، والكنيف هو الَرحاض: الَوضع الَعد للبول والغائط، فيلزم ]الَصباح[فيه الَاء، كما قال في 

 : وعلَ الَؤجر أن يسلمها فارغة ]الَنتهى[الَستأجر إذا تسلمها فارغة، وقال في 

 

 

لٌ   :فصَآ

ةَ أَوح  ، فَإنَه آجَرَه شَيحئًا وَمَنحعَهُ كُله الَحدُه د  لَازَم  ضَهَا فَلََ شَيءَ لَهُ، وَإنَه بَدَأَ الآخَر قَبحلَ وَهَي عَقح بَعح

اكبََ إنَه  تَضَعَ وَالره تَ الَحرُح رَةَ، وَبمََوح َ الَحؤَُجه رَةُ، وَتَنحفَسَخُ بتََلَفَ الحعَينح جُح ها فَعَلَيحهُ الأح
ح  انقضائَ  يُخَلِّفح لَم

                                                           
 المفرغ: هذا من كتاب الشيخ )الحواشي السابغات على أخصر المختصرات(. [547]
محلاا ر  المحلات، فيستأجوالآن نقع في إشكالات في، هذه مسألة أخرى وهي تزويق الدار، قالوا: لا يلزم المؤجر [548]

ما الحل في مثل هذه ف ل للمستأجر: أنا أريد المحل اخرج،ويضع فيه )ديكور( بمائة ألف ثم بعد سنة أراد المؤجر المحل ويقو 
لى وهناك أشياء تكون ع مستأجر: خذ هذا الديكور والأدهان،المسألة؟ كيف تسترد المائة ألف؟ وقد يقول المؤجر لل

 وما شابه ذلك، فهذه المسألة تحتاج أن ينُظر فيها، وهي مبنية على العرف. الحوائط كالدهان



  

 

897     .. 
  

وَهَ، لَا بمََ  سٍ، أَوح برَئَه وَنَحح ا، وَلَا بضََيَاعَ نَفَقَةَ بَدَلًا، وانقَلَع ضَرح تَ الَحتَُعَاقَدَينَ أَوح أحَدَهَمَ وح

وَهَ  تَأحجَرَ وَنَحح  الَحسُح

     (:فصل  قوله: )

) أي: أن الإجارة عقد لازم من العاقدين، وهذا باتفاق الأئمة، ويترتب  قوله: )وهي عقد  لازم 

 علَ ذلك: أنه لا يجوز لأحدهما أن يفسخ 

ره )شقة( أو )سيارة( مثلًَ  ئاً(:قوله: )فإن آجَرَه شي  أجه

أي: ومنعه الَؤجر كل الَدة أو بعضها فلَ شيء  قوله: )ومنعه كله الَدةَ أو بعضَها فلَ شيءَ له(

ره )السيارة( أو الدار لَدة سنة، وبعد ستة أشهر قال: اخرج، فيلزم الَؤجر أن يعيد  له، مثلًَ أجه

دات الْنابلة، وكذلك لو امتنع الأجير لعمل، مثلًَ الأجرة كلها وليس له شيء، وهذا من مفر

 أجرت شخص يبني لك دارًا، فقال: لن أكمل، فيجب عليه أن يعيد جميع الأجرة التي أخذها 

رت شخصًا لكي يبني دارًا لي ثم  مسألة: وهل مثله لو فسخ الَستأجر لعمل في الذمة؟ مثلًَ أجه

لا تكمل العمل، فهل له الأجرة كلها أو القسط  بعد انتصاف الدار في الدور الثاني قلت له:

 الذي بناه وعمل فيه؟

 تحتاج إلى تحرير  الجواب:
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رَةُ(: ها فعليه الأجُح
رت الدار لَدة سنة مثلًَ ثم بعد شهرين قوله: )وإن بدأ الآخَر قبلَ انقضائَ  أجه

قلت: أريد أن أخرج منها، فيلزمك أن تدفع جميع الأجرة، وهذا موجود في )الفنادق( وفي 

)خطوط الطائرات( أنك إذا استأجرت تدفع جميع الأجرة، والَوجود الآن الناس قد يخالفون 

ف ثلًَ: أجرت دارًا لَدة سنة بعشرة آلالا يزال مَلك الَستأجر علَ الَنفعة، م وهم يقولون:فيه، 

ريال، فيلزمني أن أدفع العشرة كلها، ثم خرجت بعد أربعة أشهر، فلَ يجوز أن يؤجر بقية 

 السنة، وإن أجرها دفع للمستأجر الأول أجرة الَثل  

نون  [549]والذي يحصل الآن في )الفنادق( في )بوكينج( مثلًَ إذا لم تأت يسحبون الأموال، ويسكِّ

صًا آخر، وكذلك في الطائرة في )الخطوط السعودية( إن تأخرت يجب أن يكون الَقعد شخ

 خاليًا، وإن دخل احتياط يلزمه أن يعيد الأجرة للمستأجر الأول 

ولذلك يقولون: لا يزول ملك الَستأجر عن منافع العين، ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها، 

ها ويد الَستأجر عليه لم تنفسخ الإجارة، وعلَ فإن فعل الَؤجر بأن سكن العين الَؤجرة وأجر

الَستأجر جميع الأجرة وله علَ الَالك أجرة الَثل لَا سكنه أو تصرف فيه، فينبغي التنبه لَثل هذه 

 الَسألة 

 أي: إذا تلفت العين الَؤجرة، مثلًَ )سيارة( تلفت، أو قوله: )وتنفسخُ بتلف العيَن الَؤجرةَ(

تنفسخ، وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي  دار وانهدمت فإن الإجارة

 ووجب للماضي القسط 

  لتعذر استيفاء الَعقود عليه قوله: )وبموت الَرتضع(:

  

                                                           
 (bookingالمفرغ: ) [549]
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أب بموت الراكب إن لم يخلف بدلًا، ويفهم منه أنه إذا  قوله: )والراكبَ إن لم يُخَلِّفح بدلًا(:

لَؤلف خالف الَذهب في القيد فقط: إن لم يخلف بدلًا، خلف بدلًا فإن الإجارة لا تنفسخ، وا

والَذهب أنها تنفسخ بموت الراكب مطلقًا سواء خلف بدلًا أو لا، وهذا الذي ذكره الَؤلف 

  ]الوجيز[هنا جزم به في 

استأجر من يقلع له الضرس فانقلع لوحده أو برئ؛ أي  قوله: )وانقَلَع ضرسٍ، أو برئَه(:

 استأجره للعلَج وبرئ، فإن الإجارة تنفسخ 

 كاستئجار طبيب ليداويه  قوله: )ونحوَه(:

رها بأجرة  قوله: )لا بموتَ الَتعاقدين أو أحدَهما(: هذا فيه إشكال وقد ذكرناه سابقًا، أجه

 يسيرة ومات، فأوقع الورثة في مشكلة 

، وهذا هو [550]لا تنفسخ بعذر لأحدهما، كما قال الشارح )ولا بضياع نفقةَ الَستأجَرَ(:قوله: 

الضابط، فلَ تنفسخ بعذر لأحدهما كضياع نفقة الَستأجر، مثلًَ: يكتري جملًَ ليحج عليه 

 فتضيع نفقته، فيلزمه أن يسلم كل الأجرة 

  [551]قال الشارحكاحتراق متاع من اكترى دكانًا لبيعه، كما  قوله: )ونحوَه(:

 

 

 

 

 

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [550]
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [551]
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جَارَةُ فَي  تَ الإح عٍ فَانَحقَطَعَ ماؤُها، أَوح غَرَقَتَ انَحفَسَخح ضًا لزََرح ، أَوح أرح دََمَتح تَرَى دَارًا فَانَهح  وَإنَه اكَح

رَةُ  خُ وَعَلَيحهُ أَجح فَسح َ مَعَيبَةً، أَوح حَدَثَ بَهَا عَيحب  فَلَهُ الح ، وَإنَه وَجَدَ الحعَينح بَاقَيِّ مَنُ مَا مَضَى، وَلَا يَ  الح ضح

،  ،أَجَير  خاصٌّ مَا جَنتَح يَدُهُ خطأً  قُهُمح فَ حَذح دَيُهُمح إنَه عُرِّ نَ أَيح ح تَجح ، وَبَيحطَار  لَم ، وَطَبيَب  ام  وَلَا حَجه

زَهَ أَوح بَ  نه مَا تَلفََ مَنح حَرح لهََ، وَلَا يَضُمه كُ مَا تَلفََ بفََعح تَرَ مَنُ الَحشُح ، وَيَضح ح يَتَعَده لهََ غَ وَلَا رَاعٍ لَم َ فعَح يرح

رَةَ لَهُ   وَلَا أُجح

ةَ، وَمَنح تَسَله وَتَجَ  مه عَمَلَ الهذَي فَي الذِّ ليَمَ الح تَحَقُّ بتََسح ، وَتُسح لح ح تُؤَجه دَ إنَه لَم عَقح رَةُ باَلح جَح  عَيحناً مَ بُ الأح

رَةُ الَحثَحلَ  ةُ لَزَمَهُ أُجح  بإَجَارَةَ فَاسَدَةَ، وفَرَغَتَ الَحدُه

 نى فانهدمت قبل انقضاء الَدة أي: دار للسك قوله: )وإن اكتَرى دارًا فانهدَمَت(

) بَاقَيِّ جَارَةُ فَي الح تَ الإح عٍ فَانَحقَطَعَ ماؤُها، أَوح غَرَقَتَ انَحفَسَخح ضًا لزََرح ا أي: اكترى أرضً  قوله: )أَوح أرح

 فيها ماء لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي 

 عينة، استأجر مثلًَ )سيارة( معيبة أي: العين الَ قوله: )وإن وَجَدَ العيَن معيبةً(

أي: وهي عنده حدث بها عيب،  قوله: )أو حَدَثَ بها عيب  فله الفسخُ وعليه أجرةُ ما مَضَى(

، بأن تكون الأجرة معه [552] الأجر: ما يظهر به تفاوت -كما قال الشارح–والعيب ضابطه 

مع عدمه فحينئذ له الفسخ، ويخير هنا بين الفسخ أو الإمضاء بدون أرش، وفي البيع له أن 

بنا فلم نجد وقد تع :-مقولته الَشهورة –قال ابن نصر الِلّ يمضي البيع في الَعيب بالأرش، 

لأرش، لماذا في البيع مع ابينهما فرقًا؛ أي ليس هناك فرق فهذه بيع منافع وهذه بيع أعيان، ف

 وفي الإجارة بدون أرش؟!

 

 

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [552]
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 :الأجير 

 وهو قسمان، سيذكرهما الَؤلف 

:) مَنُ أجير  خاصٌّ  وهو من قُدر نفعه بالزمن  قوله: )ولا يَضح

ء ، كأن يُستأجر للخدمة، أو يعمل بنالأنه نائب الَالك في التصرف قوله: )ما جنتح يدُه خطأً(:

لَدة ثمان ساعات في اليوم وانكسَّ عليه شيء، أو يعمل خياطًا لَدة نصف يوم وأخطأ في بعض 

  لأنه نائب الَالكالخياطة فإنه لا يضمن؛ 

) ام   أي: لا يضمن الْجام  قوله: )ولا حَجه

:)  العالم بالطب، لا يضمن  قوله: )وطبيب 

:) ارًا وهو الذي يبط الجلد ويُخرج منه الدم، يشقه ويخرج منه الدم،  قوله: )وبَيحطار  ويسمى بزه

م وكذلك الطبيب والْجا–وسواء كان الأجير هنا خاصًا أم مشتركًا لا يضمن بثلَثة شروط 

  -والبيطار

نَ أيديهم(: -  ولم تجن أيديهم بثلَث ضوابط: الشرط الأول: قوله: )لم تَجح

بألا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي مجاوزته، فمثلًَ، إذا كانت )العملية الجراحية(  الضابط الأول: •

 سم(، وتلف الَريض فيضمن 1،5سم(، فأخطأ وجعلها )1تحتاج إلى شق )

 ألا يقطع بآلة كالة  الضابط الثاني: •

 ألا يقطع في وقت لا يصلح لقطع  الضابط الثالث: •

قُهم(:الشرط الثاني: قوله: )إن عُرَفَ  -  إن كان معروفًا بالْذق متقناً لصنعته  حَذح

أن يأذن فيه مكلف أو ولي الصغير والَجنون، وهذا معمول به في  الشرط الثالث: -

الَستشفيات الآن فلَ تعمل )عملية( إلا وتوقع عليها، وإذا كان لابنك الصغير مثلًَ فلَ بد أن 

 توقع عليها 
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) فيما تلف من الَاشية فلَ يضمن، وسواء كان أجيًرا خاصًا أم أي:  قوله: )ولا راعٍ لم يَتَعَده

 مشتركًا فإنه لا يضمن 

كُ( تَرَ مَنُ الَشُح أي: الأجير الَشترك وهو من قُدر نفعه بالعمل، الذي يتقبل الأعمال  قوله: )ويَضح

 من أكثر من واحد 

لهَ(: كُ ما تَلفََ بفََعح تَرَ مَنُ الَشُح يده؛  عًا فلَ ضمان فيما يتلف تحتإلا إذا عمل متبر قوله: )ويَضح

، أو [553]ما تلف بفعله كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله قال الشارح:، لأنه حينئذ يكون أميناً

 حمل شيئًا وسقط منه وتكسَّ كبيض مثلًَ فإنه يضمن 

زَه(:  بنحو سرقة  قوله: )ولا يضمن ما تَلفََ من حَرح

 لعل منها الغرق  قوله: )أو بغير فعلهَ(:

رَةَ له(  أي: لا أجرة له فيما عمله  قوله: )ولا أُجح

:) لح  ـتجب هنا تُملك؛ أي تجب وتستحق وتست قوله: )وتجب الأجرةُ بالعقدَ إن لم تُؤَجه قر، الَراد ب

فثلَث مراتب للأجرة: وجوب، واستحقاق، واستقرار، وفيها كلَم طويل جدًا لن نطيل فيه، 

ت إجارة عين أو منفعة في الذمة، فتجب الأجرة بمجرد فتملك الأجرة بمجرد العقد سواء كان

 العقد، ولكن لا يملك الَؤجر الَطالبة بها، ولا يجب علَ الَستأجر دفعها إذا طالبه بها الَؤجر 

:) تَحَقُّ  الَراد بالاستحقاق هنا يملك الطلب بها  قوله: )وتُسح

تَحَقُّ بتسليمَ العملَ الذي في الذمة(: ن الأجرة أو العقد أن يعمل له أبوابًا، إذا كا قوله: )وتُسح

فلَ يملك الَطالبة بالأجرة إلا إذا سلم هذه الأبواب مثلًَ، أو إذا سلم الثياب التي عملها؛ أي 

بتسليم العمل الذي في الذمة، وهذا إذا كان علَ عمل في الذمة، وأما إذا كان علَ إجارة عين 

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [553]
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طالب إذا سلمت العين حينئذ تستحق أن تفتستحق الَطالبة بالأجرة عند تسليم العين، ف

 بالأجرة، ويلزمه دفعها لك إذا سلمت إليه العين 

أي: تخلف أحد شروط الإجارة، وتسلم الَستأجر  قوله: )ومن تسلهم عينا بإجارة فاسَدَة(

 العين والعقد فاسد 

رَةُ الَثَحلَ(:  لزمه أجرة الَثل سواء سكن أولا الأجرة الَسماة وإنما ي قوله: )وفَرَغَتَ الَدةُ لزمه أُجح

 لم يسكن 

وفي الإجارة الفاسدة لو بُذلت له، الَؤجر بذله وقال: هذه )السيارة( تعال خذها، وفرغت 

الَدة ولم يتسلمها فليس عليه شيء، بخلَف الإجارة الصحيحة، فلو كان البيت الذي سيسكنه 

لها ومرت السنة ولم يسكن، فبذموجودًا واتفقوا علَ سنة، وقال: البيت موجود تعال اسكنه، 

 له، فيلزمه الأجرة 

 :مسائل متممة 

متى انقضت مدة الإجارة فيرفع الَستأجر يده عن العين الَستأجرة، ولا يلزمه  الَسألة الأولى:

رد العين الَؤجرة للمؤجر ولا أيضًا مؤونة النفقة علَ العين الَؤجر وإنما هي علَ الَؤجر، مثلًَ: 

)سيارة( مستأجرة، فمن الذي يجب عليه )البنزين( علَ الَستأجر أم الَؤجر؟ لا شك أن العرف 

 الَستأجر  الآن علَ

نتهي وهذا الإشكال في الإيجار الَ-إن شرط الَؤجر علَ الَستأجر ضمان العين  الَسألة الثانية:

لعقد فإنه ، وأما الَنافاته مقتضى العقدفالشرط فاسد؛  -الآن بالتمليك الذي ذكرناه سابقًا

 صحيح 
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، فمتى ائة ريالالَسألة الثالثة: شخص يغسل )سيارته( كل يوم، وقال: كل شهر سأعطيك م

ينتهي العقد، هل يصح هذا العقد؟ أنت تعمل عندنا معلم وكل عشرين ألف ريال، فمتى 

 ينفسخ العقد خاصة أنهم لم يتفقوا علَ مدة الفسخ؟

الَذهب: إذا دخل الشهر الأول فحينئذ يجوز الفسخ منهما وإلا يتجدد العقد تلقائيًا،  الجواب:

أو يغسل )سيارته( وكل يوم يعطيه خمسين ريالًا، فينفسخ العقد بطلوع الفجر، فلكل منها إذا 

 طلع الفجر أن يفسخ وإذا لم يفسخ تجدد العقد وهكذا 
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 السَّبآق   باَبُ 

حُ بعََوَضٍ إلَاه فَي إبَلٍَ وخيلٍ يُصَحُّ  فُنَ والَزَارَيقَ، وَلَا تَصح يَوََانَاتَ وَالسُّ دَامَ وَسَائَرَ الْح قَح عَلََ الأح

تاَدٍ، وَهَ  رٍ مُعح مَاةَ، وَالَحسََافَةَ بقََدح ا وَالرُّ ادَهَمَ َ  وَاتَحِّ
َ
كُوبَينح يَيَن الَحرَح لِّ عَالة  لكَُ ي جَ وَسَهَامٍ، وَلَا بدَح مَنح تَعح

يه  مِّ  يُححسَنوُنَ الرُّ
َ
خُهَا، وَتَصَحُّ الَنُاضَلَةُ عَلََ مُعَيهنيَنح  وَاحَدَ فَسح

بحقَ[(: بَابُ قوله: )] بتحريك الباء هو العوض الذي يسابق عليه، وأما بالسكون فهو  السه

 الَسابقة أي الَجاراة بين حيوان ونحوه 

 :أما في الكتاب فقوله تعالىوالأصل في الَسابقة أنها جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، 

﴾ كُمح هَبوُنَ بهََ عَدُوه الِلّهَ وَعَدُوه يَحلَ تُرح ةٍ وَمَنح رَبَاطَ الخح تُمح مَنح قُوه تَطَعح وا لَهمُح مَا اسح ل: ]الأنفا﴿وَأَعَدُّ

عن إخوة يوسف عليه  -عَزه وَجَله -ا قال الِلّ وأيضً [، ومن وسائل إعداد القوة الَسابقة، 60

ناَ يُوسُفَ عَنحدَ مَتَاعَناَ﴾ تبَقَُ وَتَرَكح  [ 17]يوسف: السلَم: ﴿إنَها ذَهَبحناَ نَسح

صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -الأحاديث كثيرة، منها: عن عبد الِلّ بن عمر: أن رسول الِلّ  ومن السنة:

ي ضمرت من الْفياء، وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التسابق بين الخيل التي أ -وَسَلهمَ 

، وحكى [554]لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الِلّ بن عمر كان فيمن سابق بها

 الإجماع علَ جوازها الَوفق وابن القيم وغيرهما من أهل العلم 

لَ عوض، وهذا ورد فيه ما فعله أي: يصح السباق علَ الأقدام ب قوله: )يصحُّ علَ الأقدامَ(

  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُا–مع عائشة  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي 

كالخيل والبغال والْمير والفيلة، فيجوز الَسابقة علَ سائر  قوله: )وسائرَ الْيوَاناتَ(:

 الْيوانات 

                                                           
  متفق عليه. [554]
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 جمع مزراق وهو الرمح القصير  قوله: )والسفنَ والَزَارَيقَ(:

ء الأصل في الَسابقة أنها جائزة بكل شي قوله: )ولا تصحُّ بعََوَضٍ إلا في إبَلٍَ وخيلٍ وسهامٍ(:

لكن بشرط أن تكون بلَ عوض، وأيضًا بشرط أن تكون في أمور مباحة ولا يجوز أن تكون في 

قات كلها من الأشياء الَحرمة وإن أمور مُرمة كمناقرة الديكة، ومصارعة الثيران، وهذه الَساب

  لَا فيها من إلْاق الضرر وتعذيب الْيوانكانت بلَ عوض؛ 

إلا في ثلَثة أمور فقط: الإبل والخيل  -يوجد فيها جائزة–فلَ تصح الَسابقات بعوض 

نهن لسن لأ؛ لكي يخرج النساءللرجال؛  بقوله: ]الإقناع[وقيده في والسهام، بشروط خمسة، 

  هادمأمورات بالج

مسألة: ما الْكمة في تجويز الَسابقة بعوض في هذه الأشياء الثلَثة، ومنع الَسابقة بعوض فيما 

لٍ أَوح خُفٍّ أَوح حَافرٍَ »عداها، قال صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:   ، رواه الخمسة؟[555]«لَا سَبحقُ إلاه فَي نَصح

 ،لئلَ ينشغل الناس بهذه الأشياء الَلهيةالْكمة في ذلك كما قال ابن القيم وغيره؛  الجواب:

بمقابل وعوض  -عَزه وَجَله -مثل ما هو واقع اليوم من الأشياء التي تلهي عن طاعة الِلّ 

لَا فيها من الإعانة علَ التدرب وينشغل الناس به، وإنما جازت بهذه الأمور الثلَثة أيضًا؛ 

 وليس الَقصود اللهو فقط بل الإعانة علَ الجهاد، فالإبل والخيل والسهام  ،والجهاد

  

                                                           
 رواه أحِد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. [555]
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يَين الَركوبَينح واتحادَهما(: ل هذه شروط الَسابقة بعوض في الإبل والخي قوله: )ولا بد من تَعح

 والسهام:

لا بد من تعيين الَركوبين، ويكون التعيين برؤية، وهذا خاص بالإبل  الشرط الأول: -

والخيل، والقصد في الَسابقة في الإبل والخيل: معرفة ذات الَركوبين الَسابق عليهما، ومعرفة 

 عدوهما، وأما تعيين الراكبين فلَ يشترط 

 اتحاد الَركوبين في النوع، فلَ تصح بين عربي وهجين  الشرط الثاني: -

تحديد الَسافة بالابتداء والغاية، فلَ بد أن تكون هناك غاية للَبتداء  الشرط الثالث: -

، وهذا لم يذكره الَؤلف، ولا يصح أن يستبقا بلَ غاية لأنه لا يُعرف الأسبق إلا بذلكوالنهاية؛ 

 لينظر أيهما يقف أولًا 

دة ئزة معلومة إما بالَشاهأن يكون العوض معلومًا؛ أي تشترط أن تكون الجا الشرط الرابع: -

 أو بالقدر أو بالصفة 

الخروج عن شَبَه القمار، والَراد بهذا الشرط ألا يخرج جميعهم العوض،  الشرط الخامس: -

والعوض لا يخلو: إما أن يكون من الإمام والْاكم، فهذا جائز، أو من غيره فهذا أيضًا جائز، 

ز فيها الَسابقة بعوض في الخيل والإبل فهذه صور يجوأو من أحدهما فهذا أيضًا جائز، 

 والسهام:

 إذا كان العوض من الإمام  الصورة الأولى: -

 إذا كان العوض من غيره  الصورة الثانية: -

 إذا كان العوض من أحدهما  الصورة الثالثة: -

أن يكون العوض منهما، وهنا الَذهب يشترطون شرطًا وهو: وجود  الصورة الرابعة: -

 ويشترط في هذا الَحلل شروط:لَ بد من إدخال شخص ثالث في الَسابقة، الَحلل، ف

 أن يكون واحدًا   الشرط الأول: -
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 ألا يدفع شيئًا   الشرط الثاني: -

 أن يكافئ مركوبه مركوبيهما  الشرط الثالث: -

خَلَ فرسًا بَينح فَرَسَينح وَقَدح »ودخول الَحلل هو الَذهب، واستدلوا بدليل:  بقََ أُمَنَ أَنح يَ مَنح أَدح سح

بقََ فَلَيحس بقمار ه ضعف ، وإن كان في«فَهُو قَمَار وَمَن أَدحخَل فرسًا بَينح فَرَسَينح وَلَا يَأحمَنُ أَنح يَسح

 لكن هذا دليلهم، وأما شيخ الإسلَم وابن القيم فإنهما لا يشترطان دخول الَحلل 

رٍ مُعتاد(: سابقة في الرماة ويسمونها الَناضلة، ويشترط هذه الَ قوله: )والرماةَ، والَسافةَ بقَدح

لصحة الَسابقة بالرمي بالسهام شروط أربعة مع الخمسة الَتقدمة فتكون مجموع الشروط 

 تسعة شروط في جواز الَسابقة بعوض في الرمي بالسهام:

مي الا بد من تعيين الرماة، والقصد في الَسابقة في الَناضلة هو الرماة أي الر الشرط الأول: -

 نفسه، بخلَف الإبل والخيل فالقصد فيهما الْيوان الَسابق عليه 

اتحاد القوسين بالنوع، فلَ بد أن يكون القوسان من نوع واحد بأن تكون  الشرط الثاني: -

 الأقواس عربية أو فارسية ونحو ذلك 

ديد الَدى تحتحديد الَدى، وأشار إليه الَؤلف بقوله: والَسافة بقدر معتاد، و الشرط الثالث: -

يكون بما جرت به العادة، والذي جرت به العادة عند الفقهاء في الرامي هو ثلَثمائة ذراع؛ أي 

لأنه لا يوجد في الغالب  قالوا:م(، وما زاد علَ ذلك فهذا لا تصح الَسابقة عليه؛ 150)

  م(150شخص يستطيع أن يرمي أكثر من )

ا، قالوا: تحديد الَدى بما جرت به العادة هذا ولا يصح تناضلهما علَ أن السبق أبعدهما رميً 

لعله في وقتهم وزمنهم، لكن بالنسبة لزماننا الآن فهل يصح الَسابقة علَ )الرشاشات( 

والأسلحة الَتطورة الآن، فهل يجوز مدى الرمي أكثر من ثلَثمائة ذراع أو لا يجوز؟ قياس 

د( ، بخلَف لو رمى )بالبارون يرمي بيدهلأن هذا بما جرت به العادة فيما كاالَذهب أنه يجوز؛ 

 و)الَسدس( و)البنادق( الَعروفة الآن، فيستطيع أن يرمي بمدى أكثر من ثلَثمائة ذراع 
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 العلم بالعوض وإباحته  الشرط الرابع: -

 مسألة: هل يجوز السباق الآن )بالطائرات( والضرب علَ مدى معين؟

قياس الَذهب أنه يجوز بعوض، فيعطى هذا الذي يضرب الَدى عوض أكثر من  الجواب:

  لأنه تدريب علَ الجهاد والقتالالآخر أو الآخر لا يُعطى وهذا يعطى؛ 

ولو بعد الشروع فيها، فهي عقد جائز، لكن يستثنى  قوله: )وهي جَعَالة  لكلِّ واحدٍ فسخُها(:

ه الفضل أن يفسخ بخلَف الَغلوب فلَ يجوز له أن إذا ظهر الفضل لأحدهما فيجوز لَن ظهر ل

 يفسخ، والظاهر من كلَمهم أنه يحرم 

 هذا شرط تحديد الرماة، علَ معينين قوله: )وتصَحُّ الَنُاضَلَةُ علَ معيهنيَنح يحسنون الرميَ(:

يحسنون الرمي، فيشترط أن يكون الرامي يحسن الرمي، وقد ذكرنا هذا في الشروط، وأما من 

سن الرمي فلَ تصح الَسابقة معه، وأيضًا يشترط تعيين عدد الرمي، والإصابة، وغير لا يح

 ذلك من الشروط 

مسألة: الَسابقة الآن التي تكون بين الناس في الَسابقة علَ الأمور الشرعية، في حفظ الْديث، 

 حفظ القرآن، هل هذه جائزة أو غير جائزة؟

يجوز بدون عوض، وإذا كانت بعوض فلَ تجوز، واختار شيخ الإسلَم إنها جائزة،  الجواب:

فالَقصود عنده في الَسابقة هو كل ما يقوي الناس في الدين والشرع ويعلمهم الشرع مثل 

الجهاد في الدفاع عن الَسلمين، وهذا دفاع عن الَسلمين أيضًا في تقوية الناس وحثهم علَ 

ري اختيار شيخ الإسلَم هو الأولى بالعمل في هذه الَسألة من الَذهب؛ الْفظ والتعلم، وفي نظ

  لَا فيه من النفع للمسلمين

  [556]النوع الثالث: الَسابقات الشرعية

                                                           
 المفرغ: هذا من كتاب الشيخ )الحواشي السابغات(. [556]
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ة علَ إظهار الدين وتحصيل النكاي والتقوىكل مسابقة يستعان بها علَ الجهاد  وضابطها:

بالأعداء، وهي مسابقات الإبل والخيل والسهام، وقد أذن الشارع بالعوض في هذه الَسابقات 

 دون غيرها  

وهل تحلق بها الَسابقات الدينية في القرآن الكريم والفقه والْديث ونحو ذلك؟ الْنابلة لا 

   [557] الْديثالواردة في يلحقونها بها، فلَ يجوز العوض إلا في الثلَثة 

ويرى شيخ الإسلَم أن يُلحق بها كل ما فيه إعزاز للدين وتعليم الناس دينهم، ومن ذلك 

الَسابقات في الفقه والْديث ونحوها، وأما غير ذلك من الَسابقات، فتجوز لكن بدون 

 عوض، وهو القول الثاني في الَذهب  

ة أبي لعوض إذا كانت مما ينفع في الدين، كما في مراهنفالَغالبة الجائزة تحل با :]الفروع[قال في 

إنه أحد الوجهين، معتمدًا علَ ما ذكره ابن  وقال:، اختار ذلك شيخنا، -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –بكر 

ال في ق، لقيام الدين بالجهاد والعلمالبناء، وظاهره جواز الرهان في العلم، وفاقًا للحنفية؛ 

وهذا ظاهر اختيار صاحب الفروع، وهو  :-كلَم الفروع السابقبعد أن نقل –]الإنصاف[ 

 حسن 

وهو أحسن ما يقال به، خاصة أن الَسابقة علَ الثلَثة التي حددها العلماء تكاد تكون  قلت:

، وإن وجدت الَسابقة في بعضها فليس الَقصود منها الإعانة علَ الجهاد، وفي تجويز [558]معدومة

 الشرعي مصلحة دينية عظيمة، والِلّ أعلم الَسابقات بعوض في العلم 

                                                           
أو  فأي يجوز أن تقيم مسابقة في حفظ القرآن لكن بدون عوض؛ لأن الحديث حصر فقال: )لا سبق إلا في خ [557]

 حافر أو نصل(، وما عداها لا يجوز.
، ومثل ما ذكر الشيخ حتى وإن وجدت ليست أي مسابقة الخيل والإبل والسهام الآن تكاد تكون معدومة [558]

 للإعداد للجهاد الآن.
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قام ي )تتمة( لو عملت مسابقة علَ أشياء علمية شرعية بهدايا فكيف تجوز علَ الَذهب؟

أحدهم ويُسأل السؤال، فإن أجاب أُعطي هدية، ولا يجوز أن يقال: )سنسأل الجميع ومن 

 ، والِلّ أعلم لأن هذا مسابقةأجاب أعطيناه هدية(؛ 

 صح عقد الإجارة عليه يصح عقد الجعالة عليه بشرط كون النفع فيها متعديًا:)تتمة( ما لا ي

لا يصح عقد إجارة علَ تعليم القرآن، والإمامة، والقضاء، وتعليم العلوم الدينية كالفقه 

والْديث، والنيابة في الْج، لكن يجوز أخذ الرزق من ولي الأمر عليها، وكذلك يصح عقد 

 ط تعدي نفع هذه الأعمال إلى الغير الجعالة عليها، لكن يشتر

فلو قال شخص لآخر: إن صليت خمسة فروض في الَسجد، أو حججت عن نفسك فلك 

كذا، فلَ يصح ذلك إجارة، ولا جعالة، ولا من باب الرزق من بيت الَال، لكن يصح بذل 

ظ من حفمال إن كان من باب الوعد بالهدية، كما لو قال أب لأولاده: من صلَ في الَسجد، أو 

 جزءًا من القرآن الكريم فله كذا، جاز بذله وأخذه  

ومثله ما تفعله الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بإعطائها الْافظ للقرآن الكريم، أو 

بعضه مبلغًا من الَال، وكذا في حفظ الْديث النبوي والفقه وغير ذلك، فهذا كله يدخل في 

  لَا فيها من الإعانة علَ حفظ الدين والصلَح للناس باب الهدايا الَباحة بل الَستحبة؛

نة فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعا: -]مجموع الفتاوى[كما في –قال شيخ الإسلَم 

عليه والترغيب فيه بكل ممكن؛ مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل 

 الصالح: من مال أو ثناء أو غيره 
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يَّة   باَبُ   الآعاَر 

عَ، وَعَبح  بضَح عٍ مُباَحٍ إلَاه الح ه، وَتُباَحُ إعََارَةُ كُلِّ ذَي نَفح
دَ استيفائَ ٍ تَبحقَى بَعح عَ عَينح ا دً وَهَي: إبَاحَةُ نَفح

مٍ، وَ  رَأَةٍ أَوح مُُرَه َ امَح ةً لغََيرح ةً شَابه رَمٍ، وَأُمه وَهُ لَحَُح رَةَ لَنََح أَعَارَ حَائَطًا مُسَلهمًا لكََافرٍَ، وَصَيحدًا وَنَحح لَا أُجح

نهََ  قُطَ، وَلَا يُرَدُّ إنَه سَقَطَ إلَاه بإَذَح  حَتهى يَسح

هَا لَا الَحُ  ي ضَمَانَهاَ، وَعَلَيحهُ مَؤُونَةُ رَدِّ طَ نَفح ، وَلَوح شَرَ مَ تَلفََتح ةُ بقََيمَتهََا يَوح عَارَيه نه الح رَةُ وَلَا وَتَضُمه ؤَجه

ُمَا شَاءَ،يُعَيُرهَا،  نُ أَيهه تُهَا وَيُضَمِّ تح عَلَيحهَ قَيمَتُهَا، وَعَلََ مُعَيَرهَا أَجَرح تقََره  فَإنَح تَلفََتح عَنحدَ الثاني اسَح

مَنح  ح يَضح كَبَ مُنحقَطعًَا للَثهوَابَ لَم  وَإنَه أَرح

ةَ[(: بَابُ قوله: )] عَارَيه  :صطلَحًاابالتخفيف أو بالتشديد من العُري وهو التجرد،  في اللغة: الح

 عرفها الَؤلف بقوله: وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه 

رفع الْرج عن إباحة ما ليس مملوكًا، فالعارية  -كما قالوا–الإباحة  قوله: )وهي: إباحةُ(:

ك للنفع رة، فالإجارة هي تمليإباحة وليس تمليكًا للنفع، وإنما هو إباحة النفع حتى تخرج الإجا

 [559]الذي في العين، وأما العارية فهي إباحة النفع فقط، فلَ يستفيد الَستعير ما يستفيده الَؤجر

 من العين الَؤجرة 

 العارية متسلطة علَ النفع الذي في العين لا علَ العين نفسها  قوله: )نفعَ عيٍن(:

 أي: تبقى بعد استيفاء النفع منها فلَ تزول هذه العين  قوله: )تبقى بعد استيفائَه(

ذَينَ هُمح يُرَاءُونَ )ثبتت في الكتاب والسنة،  مشروعيتها: : ﴿اله نعَُونَ 6قال الِلّ عَزه وَجَله ( وَيَمح

صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -أن النبي  السنة:ومن [، وهذا في معرض الذم، 7، 6]الَاعون: الَحاَعُونَ﴾

                                                           
 ينظر في هذه الكلمة، هل المؤجر أم المستأجر.ف ،المفرغ: قال الشيخ: المؤجر [559]
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نَ »استعار فرسًا من أبي طلحة يقال له: الَندوب، فركبه فلما رجع قال:  -وَسَلهمَ  ، مَا رَأَيح
ٍ
ء ا مَنح شَيح

نَاه لبحرًا   ]الَجموع[حكاه النووي في  والإجماع علَ جوازها:، [560]«وَإنَ وَجَدح

 :حكم العارية 

رية واجبة ، وتكون العالأن من البر والتقوىالأصل في العارية بالنسبة للمعير حكمها الندب؛ 

 إذا كانت لَحتاج لَصحف لقراءته فتجب إعارته 

 يشترط لصحة العارية أربعة شروط:شروط صحة العارية: 

 أهلية الَعير للتبرع  الشرط الأول: -

أهلية الَستعير للتبرع له، بأن يصح منه قبولها هبة، فيخرج بذلك الصغير،  الشرط الثاني: -

 والقن، وغيرهما 

 أن تكون العين الَعارة منتفعًا بها مع بقاء عينها  الشرط الثالث: -

أن يكون النفع في العين الَعارة مباحًا، ولو لم يصح الاعتياض عنه ككلب  الشرط الرابع: -

 الصيد 

 بكل لفظ أو فعل يدل عليها  وتنعقد العارية

ا، فيشترط أن يكون النفع مباحً  -كما ذكرنا–هذا شرط  قوله: )وتباحُ إعارةُ كلِّ ذي نفعٍ مباحٍ(:

 كالدار و)السيارة( والثوب 

  لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمينفتحرم إعارة البضع؛  إلا البضعَ(:) قوله:

–دامه لأنه لا يجوز له استخأي: تحرم إعارة العبد الَسلم للكافر؛  قوله: )وعبدًا مسلمًا لكافرٍَ(

  -كما تقدم

                                                           
 رواه البخاري. [560]
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رَم( أي: يحرم إعارة الصيد ونحو الصيد كالَخيط للمحرم؛ لَا فيه  قوله: )وصيدًا ونحوَه لَحُح

 من الإعانة علَ الإثم والعدوان 

فيكره علَ الَذهب إعارة الأمة الشابة لغير امرأة، ولغير  قوله: )وأمةً شابةً لغيَر امرأةٍ أو مُرمٍ(:

 إن لم يُخش الَحرم، فإذا خشي الَحرم فإنه يحرم  وهذا يقولون:مُرم، 

رَةَ لَن أعارَ حائطًا حتى يَسقُطَ( أي: إن أعاره حائطه ليضع عليه أطرف خُشُبه  قوله: )ولا أُجح

ف به منزله لم ي -كما تقدم في الصلح–  رجع ما دام عليه، وليس للمعير أجرة حتىلكي يسَقِّ

 يسقط الخشب 

أي: لا يُرد الخشب إن سقط الخشب إلا بإذن صاحب  قوله: )ولا يُرَدُّ إن سقط إلا بإذنه(

ط وهو إذا لم يمكنه تسقيفه إلا به، والشر -كما تقدم في باب الصلح–الْائط إلا عند الضرورة 

 الثاني: إذا لم يتضرر الْائط 

(:قوله: )وت ةُ بقيمتهَا يوم تَلفََتح وهذه مسألة مشهورة وهي: يد الَستعير علَ  ضمن العاريه

بي صَلَه ؛ لقول النالعارية يد ضمان؛ أي يضمن مطلقًا سواء فرط أم لم يفرط، تعدى أو لم يتعد

يَهُ »الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  يَدَ مَا أَخَذَتح حَتهى تُؤَدِّ  ة ، رواه الخمس[561]«عَلََ الح

طَ نفيَ ضمانها( أي: ولو شرط الَستعير علَ الَعير أنها إذا تلفت في يده أنه لا  قوله: )ولو شَرَ

 يضمنها 

 ويلغو شرط عدم ضمانها كشرط ضمان أمانة  :]الَنتهى[قال في 

 

 :الْالات التي لا تُضمن فيها العارية، أربع صور 

                                                           
 أحِد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.رواه  [561]
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إذا كانت العارية وقفًا علَ غير معين، ككتب علم وسلَح، كتب موقوفة  الصورة الأولى: -

في الَسجد واستعيرت وتلفت بالاستخدام، فإنها لا تُضمن، وكذلك لو كان سلَحًا موقوفًا 

 واستعمله وتلف فإنه لا يضمن 

ها نإذا أعار الَستأجر العين الَؤجرة لآخر، فتلفت عند الَستعير فلَ يضم الصورة الثانية: -

 الَستعير 

 إذا تلفت فيما استعيرت له، كثوب بَلَي بلبسه  الصورة الثالثة: -

شخص دابته شخصًا آخر لوجه  -وسيذكرها صاحب الَتن–إذا أركب  الصورة الرابعة: -

 الِلّ، فتلفت تحته لم يضمنها الراكب 

يده وكُسَّ مسألة: لو دعوت شخصًا لغداء مثلًَ وكسَّ شيئًا، كأن أخذ كأسًا ثم سقط من 

الإناء، فهل يضمنها أو لا يضمنها؟ ويقال هنا: إذا تلف ما أبيح له استخدامه فهل يضمنه؟ 

أو ذهبت إلى مطعم وتلف بسببك شيئًا بدون قصد، وكذلك )الفنادق( لو سكن الإنسان فيها 

 أو )الشقق الَفروشة( وأتلفت شيئاً بدون قصد فهل تضمن أو لا تضمن؟

هذه كلها تحتاج إلى تحرير، وينبغي للإنسان أن يُبرئ ذمته إما أن يتحلل من صاحب  الجواب:

 الْق أو يدفع قيمة هذا الشيء 

رَةُ( ها لا الَؤَُجه أي: رد العارية، لكن مؤونة العارية علَ الَعير، أثناء  قوله: )وعليه مؤُونَةُ ردِّ

ونة ت الآن يكون علَ الَعير، ولكن مؤوجودها عند الَستعير، فمثلًَ لو استعار )سيارة( فالزي

الذي  ، فلَ بد أن يعيدها إلى الَوضع)علَ اليد ما أخذت حتى تؤديه(الرد يكون علَ الَستعير، 

 فلَ يجب علَ الَستأجر مؤونة ردها  -تقدم–أخذها منه، بخلَف العين الَستأجرة 

وز له أن ، فالَستعير لا يجهذه من الفروق التي بين الَستأجر والَستعير قوله: )ولا يعيُرها(:

سألة ، وإنما أبيح له النفع، وهذه الَلأنها إباحة نفع لم يُملك النفعيعير العين التي استعارها؛ 

مهمة لو بُحثت: إباحة النفع، وتمليك النفع، مثل )العزائم( الآن فلو تأكل في صحن فهل يجوز 
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ما هو موجود في بعض الأعراف؟ لك أن تنقل شيئًا منه للصحن الآخر؟ فاكهة أو لْم مثل 

أو هل لك أن تطعم حيوانًا ببقايا اللحم؟ الأولى في هذه أنه يستأذن إلا إذا علم من صاحبه أنه 

 يرضى، وسيأتي في كتاب النكاح، في باب الوليمة 

وكذلك ليس له أن يؤجرها بخلَف الَستأجر فله أن يعير العين الَستأجرة وله أن يؤجر العين 

 ، فله أن يستوفيها بنفسه وبغيره لأنه ملك الَنفعة الَستأجرة؛

تح عليه قيمَتُها( أي: لو أعارها في حال أنه لا يجوز أن  قوله: )فإن تَلفََتح عند الثاني استقره

يعيرها فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وهذا إذا كان الثاني عالًَا بالْال أم لم يعلم، 

كان عالَاً بالْال، فإذا كان الثاني علم بالْال أنها عارية واستعارها من وكذلك عليه أجرتها إذا 

الَستعير الأول وتلفت عنده فإنه يضمن قيمتها وأجرتها إذا كان عالًَا بالْال، وإذا رأيت كلمة: 

استقرت، أو قرار الضمان، فإنه يجوز لصاحب الَلَك أن يطالب الاثنين: يطالب الَستعير 

 ستعير الثاني، ولكن قرار الضمان هنا علَ الثاني الأول، ويطالب الَ

هذه إذا لم يكن الَستعير الثاني عالًَا بالْال، وإن كان عالَاً بالْال  قوله: )وعلَ معيَرها أجرتُها(:

  -كما ذكرنا سابقًا–فعليه الأجرة مع الضمان 

ما شاء( نُ أيهه  تعير الثاني أي: له أن يطالب الَستعير الأول والَس قوله: )ويُضَمِّ

:) مَنح كَبَ منقطعًا للثوابَ لم يَضح ا الَنقطع الذي انقطع في طريقه عن بلده مُتسبً  قوله: )وإن أَرح

للثواب لم يضمن إذا تلفت الدابة، وهذا متصور إذا كانت يد ربها عليه لم تزل عنها، كأن يكون 

 رديف له مثلًَ فإنه إذا تلفت لم يضمن 
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دَ وَإذََا قَالَ:  عَارَةَ، وَبَعح َ عَي الإح لُ مُده دَ قُبِّلَ قَوح عَقح سَ عَقَبَ الح عَكح تُنيَ، أَوح باَلح تُكَ، قَالَ: بَلح أَعَرح أَجَرح

تحنيَ،  تُنيَ، أَوح قَالَ: أَجَره رَةَ الَحثَحلَ، وَإنَه قَالَ: أَعَرح لُ الَحاَلكََ فَي مَاضَيَهَا بأَُجح ةٍ قَوح : بَلح قَالَ مُضَيِّ مُده

لَ الَحَ غَ  دِّ فَقَوح تَلَفَا فَي الره ، أَوَ اخَح بَهَيمَةُ تَالفََة  تُكَ، قَالَ: بَلح آجرتنيَ وَالح  لكََ اصَبحتُنيَ، أَوح قَالَ: أَعَرح

 الاختلَف في صفة العقد:

تُكَ، قال: بل أعرتني(: رح دفع أحد من الناس إلى آخر مثلًَ سيارة أو دابة  قوله: )وإذا قال: أَجه

ا، فقال الَالك: أجرتك، فقال من هي بيده: بل أعرتني، فالقول قول مدعي الإعارة ثم اختلف

 مع يمينه 

 مسألة: الَالك يقول: أجرتك، والقابض يقول: أعرتني، فما الفائدة في ذلك؟

الَستعير لو تلفت عنده فإنه يضمنها مطلقًا بينما الَؤجر لم يضمن إلا إذا تعدى أو  الجواب:

قبل مضي مدة لها أجرة، فحينئذ يُقبل قول مدعي  قال الشارح:لا الأجرة، فرط، وليس عليه إ

 الإعارة وهو في الَثال الأول القابض للعين من الَالك 

بأن قال الَالك: أعرتك، وقال القابض: بل أجرتني، فالقول قول مدعي  قوله: )أو بالعكس(:

 الإعارة وهو هنا الَالك 

عَي الإعارَةَ قوله: )عقبَ العقدَ قُبلََ قولُ  (: بيمينه، وهذا فيما لو كان عقب العقد والعين مُده

 قائمة لم تتلف، وقبل مضي مدة وحينئذ ترد العين لَالكها ويُفسخ العقد 

أي: وبعد مضي مدة إذا اختلفا فقول الَالك مطلقًا مع  قوله: )وبعدَ مُضَيِّ مدةٍ قولُ الَالكَ(

 يمينه 

رَةَ الََ    لأن الأصل عدم العقدأي: ما مضى من الَدة دون ما بقي؛  ثحلَ(قوله: )في ماضيها بأُجح

رتني، قال: بل غَصَبحتني( أي: وإن قال الذي في يده  قوله: )وإن قال: أعرتني، أو قال: أَجه

العين: أعرتني، فقال الَالك: بل غصبتني، أو قال الذي بيده العين: أجرتني، فقال الَالك: بل 
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ين: ل غصبتني، يعود علَ الَسألتين: علَ مسألة لو قال الذي بيده العغصبتني، فقول الَالك: ب

أعرتني، أو قال الذي بيده العين: أجرتني، فكلَهما في الَسألتين يقول الَالك: بل غصبتني، 

 فهنا القول قول الَالك بيمينه 

) قال  أي: قال الَالك: أعرتك، قوله: )أو قال: أعرتك، قال: بل آجرتني والبهيمةُ تالفة 

القابض: بل أجرتني والبهيمة تالفة، فالقول هنا قول الَالك، وحينئذ يضمن القابض هذا 

 الذي تلفت عنده العين يضمنها لصاحبها 

هذا قاعدة في الَذهب: القول في الرد يقدم فيه قول  قوله: )أو اختلفا في الردِّ فقول الَالك(:

لَ ه في الرد إذا كان بلَ جُعل، وأما من عداه فمن قبض العين لغير حظ نفسه، فالَودَع يُقبل قول

يُقبل؛ أي كل من يقبض العين وله فائدة في هذا القبض فلَ يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فمثلًَ 

نه لأيقول الَالك: لم ترد العين، ويقول القابض: بل رددت العين، فيقبل قول الَالك بيمينه؛ 

 ، والَستعير قبض العين لْظ نفسه منكر

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

919     .. 
  

ب   باَبُ   الآغَصآ

تَنىَ بَ كَلَبًا يُقح ، مَنح عَقَارٍ وَمَنحقُولٍ، وَإنَه غَصح َ حَقٍّ رًا بغََيرح هَ قَهح َ تيلََءُ عَلََ حَقِّ غَيرح سح
َ وح خَمحرَ أَ  وَهُوَ الاح

، وَإنَه  لَََفُ الثهلََثَةَ هَدَر  هًما، وَلَا يَرُدُّ جَلحدَ مَيتةٍَ، وَإتَح ي رده مَنحهُ، وَإنَه ذَمِّ ح يَضح لَى عَلََ حُرٍّ لَم توَح اسَح

رَتُهُ  هًا أَوح حَبَسَهُ فَعَلَيحهُ أُجح مَلَهُ كُرح تَعح   اسَح

قَ  ضَ أَوح غَرَسَ لَزَمَهُ الح رح عَافَهُ، وَإنَه بُنىَ فَي الأح صُوبَ بزََيَادَتهََ، وَإنَه غَرَمَ أَضح عُ لح وَيَلحزَمُ رَدُّ الَحغَح

صَهَ  شُ نُقح رَةُ، وَلَوح غَصَبَ جَارَحًا أَوح عَبحدًا أَوح فَرَسًا فَحَصَلَ بذََلكََ صَيحد  وَأَرح جَح وَيَتُهَا وَالأح ا وَتَسح

 فَلمََالكَهََ 

بَ[(: بَابُ قوله: )] ويعتبر باب الغصب في الفقه من الأبواب الكبيرة جدًا، ومسائله  الحغَصح

 كالإجارة والرهن متشعبة وكبيرة 

الاستيلَء علَ حق غيره قهرًا بغير حق، كما  في الاصطلَح:خذ الشيء ظلمًا، هو أ الغصب لغةً:

 قال الَؤلف 

 بما يُعد استيلَء عرفًا  قوله: )وهو الاستيلَءُ(:

سواء كان الْق هذا مالًا أم اختصاصًا، وسيأتي الاختصاص في باب  قوله: )علَ حق غيَره(:

 إحياء الَوات 

) شيخ كما قال الشيخ منصور تبعًا ل–علَ سبيل الظلم، ويدخل فيه أي:  قوله: )قهرًا بغيَر حَقٍّ

: ما يأخذه الَلوك من أموال الناس بغير حق من الَكوس -الإسلَم في )الاختيارات( وغيرها

  [562] بالإجماعوغيرها، وهذا لا شك أنه مُرم 

                                                           
وفي الفروع نقل الإجُاع على تحريم المكوس، لكن في نهاية كلامه أن بعض الحنفية جوزه للحاجة، فإذا ساغ الخلاف  [562]

 فيه فقد يقال: يجوز العمل به إذا كان هناك حاجة، وإلا فالأصل أن المكوس محرمة.
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كُلُوا ﴿وَلَا تَأح بالإجماع؛ لقوله تعالى: وذكر الشارح أن الغصب مُرم، وهذا صحيح، فهو مُرم 

بَاطلََ﴾ وَالَكُمح بَيحنكَُمح باَلح  [ 188]البقرة: أَمح

 الَراد به الأرض، أو كل ما لم يُنقل كما قاله الشيخ عثمان النجدي  قوله: )من عقارٍ(:

 من الأثاث والْيوان وغير ذلك  قوله: )ومنقولٍ(:

تَنى(  أي: يجوز اقتناؤه ككلب الصيد والَاشية  قوله: )وإن غصب كلبًا يُقح

:) لأنه غير ممنوع من إمساكها إذا كانت مخبوءة ولم مستورة غير ظاهرة؛  قوله: )أو خمرَ ذميٍّ

  يظهرها للمسلمين

هًما(:  ، فيجب عليه أن يردهما ]الغاية[، وكذلك في ]الإقناع[وجوبًا، كما في  قوله: )رده

ه لا يطهر لأنأي: إذا غصب جلد ميتة فلَ يجب عليه رد جلد الَيتة؛  (قوله: )ولا يَرُدُّ جَلدَ ميتةٍ 

، كما قرروا كلهم، والأقيس في الَذهب أنه يجب رد جلد الَيتة إذا غُصب، وهو وجه في بدبغ

 الَذهب  

]تصحيح ل في قايرده حيث قلنا: يباح الانتفاع به في اليابسات،  وقال الْارثي: قال الشارح:

ال ق، لأنه ما دام يباح الانتفاع به في اليابسات فإنه يجب رده؛ [563] صوابالهو  :الفروع[

وهو الصحيح، والصحيح أنه قال: وهو الصحيح وليس : ]تصحيح الفروع[الَرداوي في 

 يح الفروع[]تصحالصواب كما ذكر الشيخ منصور، والتصحيح يختلف عن التصويب، ففي 

شوا علَ م ]الَنتهى[و ]الإقناع[لا يلزم الرد، ولذلك  :]التنقيح[وقال في صحح أنه يجب الرد، 

  التنقيح[]و ]الإنصاف[فهو وسط بين  ]الإنصاف[بعد  ]تصحيح الفروع[، مع أن ]التنقيح[

) أي: إذا أتلف الكلب والخمر الَحترمة وجلد الَيتة هدر أي ليس  قوله: )وإتلَفُ الثلَثةَ هَدَر 

 ، فكيف سيدفع عوضها؟! أصلًَ لأنها ليس لها عوض شرعًا عليه عوض؛ 

                                                           
 في )الروض المربع(. المفرغ: قاله الشيخ منصور [563]
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مَنحه(: ت الاستيلَء بأن يحبسه ولم يمنعه الطعام والشراب، فما قوله: )وإن استولى علَ حُرٍّ لم يَضح

 بنحو مرض مثلًَ فإنه لا يضمنه 

رَتُه( أي: استعمله كُرهًا أو حبسه مدة لَثلها أجرة  قوله: )وإن استعمله كُرهًا أو حَبَسَه فعليه أُجح

فعليه أجرته، ولم يمت بخلَف الاستيلَء الَتقدم، فيجب أن يدفع أجرة الَدة التي حبسه فيها؛ 

  لأنه فوت منفعته

أي: يجب علَ الغاصب أن يرد الَغصوب إن كان باقيًا  قوله: )ويلزمُ ردُّ الَغصوب بزيادَتهَ(

في مُله الذي غصبه منه إذا كان باقيًا وقادرًا علَ رد زيادته، سواء ولو بأضعاف قيمته، يرده 

 كانت زيادة متصلة أم منفصلة 

 ح:قال الشار، لكونه بنى عليه مثلًَ أي: وإن غرم علَ رده أضعافه،  قوله: )وإن غَرَمَ أضعافَهُ(

د؛ أي جعله في مكان بعيدة جدًا فيجب عليه أن يرده   أو بُعِّ

شُ نقصَها وتسويتُها والأجرةُ(قوله: )وإن بنى في إن وأي:   الأرضَ أو غَرَسَ لزَمَه القلعُ وأَرح

 بنى في الأرض أو غرس لزمه أربعة أمور:

قٍ ظَالَمٍ حَ »لقوله صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: يلزمه القلع، إذا طالبه الَالك؛  الأول: - ، «قٌّ لَيحسَ لعََرح

 للغاصب والثمرة التي من الغرس تكون 

 يلزمه أرش نقص الأرض إذا خلع الغرس والبناء  الثاني: -

 يلزمه تسويتها  الثالث: -

 يلزمه الأجرة مدة بقائه فيها إلى وقت التسليم الرابع:  -

قال الجوارح من السباع والطير ذوات الصيد،  قال الجوهري: قوله: )ولو غَصَبَ جارحًا(:

 اهره ولو كلبًا  وظ :]حواشي الإقناع[الشيخ منصور في 
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أي: إذا غصب جارحًا أو عبدًا أو فرسًا  قوله: )أو عبدًا أو فرسًا فحصل بذلك صيد  فلمَالكَه(

 فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيد فلمالك الجارح أو لَالك العبد أو لَالك الفرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لَ،  غَزح بَ الَحصَُوغَ، وَنَسَجَ الح وَهُ، أَوح صَارَ وَإنَه ضَرَ شََبَةَ وَنَحح بَ أَوح صَبغََهُ، وَنَجَرَ الخح َ الثهوح وَقَصره

 َ صَهَ، وَلَا شَيءَ للَحغَاصَبَ، وَيَلحزَمُهُ الْح شَ نُقح هُ وأَرح سًا رَده خًا، وَالنهوَى غَرح بُيحضَةُ فَرح عًا، وَالح بُّ زَرح

صَهَ    ضَمَانُ نَقح
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هُ مَعَ  قيقَ رَده ، وَلَا بمََرَضٍ عَادَ ببَرئَه، وَإنَه عَادَ  وَإنَه خَصَى الره نه ح يَضُمه رٍ لَم صٍ بسََعح قَيمَتهََ، وَمَا نَقح

صَ  نه فَزَادَتح قَيمَتُهُ ثُمه نَسَيَ أَوح هَزَلَ فَنقَه صَ، وَإنَه تَعَلهمَ أَوح سَمِّ ليَمَ صَنحعَةٍ ضَمَنَ النهقح  ضَمَنَ تح بتََعح

يَادَةَ، كَمَا لَوح  ا الزِّ ثَرُهُمَ مَنُ إلَاه أَكح لَ، وَمَنح جَنحسَهَا لَا يَضح وَه َ جَنحسَ الأح  عَادَتح مَنح غَيرح

 :أعمال يزول اسم الَغصوب بعمل الغاصب فيها 

بَ الَصوغَ(  أي: أخذ سبائك مثلًَ وضربها نقودًا، أو حُليًا  قوله: )وإن ضَرَ

 ثوبًا، فصار يسمى ثوبًا أي: غصب الغزل فنسجه فجعله  قوله: )ونَسَجَ الغزلَ(

 والتقصير تبيض الثياب وطبخها  قوله: )وقَصَرَ الثوبَ(:

ولا بد أن يكون الصبغ أيضًا مغصوب، وأما إذا صبغه من عنده ففيه  قوله: )أو صبغَه(:

  -كما سيأتي–تفصيل 

 أي: جعله بابًا أو نوافذ أو رفوف  قوله: )ونَجَرَ الخشبةَ ونحوَه(

 أي: زرع الْب الَغصوب  الْبُّ زرعًا(قوله: )أو صارَ 

     قوله: )والبيضةُ فرخًا(:

 أي: غصب نوى فغرسه فخرج الغرس  قوله: )والنهوَى غرسًا(

شَ نقصَه ولا شيءَ للغاصَب، ويلزَمُه ضمانُ نقصَه(: ه وأَرح فالْكم في الأشياء  قوله: )رَده

قصه هذا إن نقص، ولا شيء للغاصب الَتقدمة أنه يجب عليه أن يرده بما تحول إليه، وأرش ن

مقابل عمله الذي عمله في الَغصوب ولو زال بها الَغصوب، ويلزم الغاصب ضمان نقص 

 الَغصوب الْاصل قبل رده بذهاب صفة من صفاته 

ه مع قيمتهَ(: وفي الرقيق  ،لأن الخصيتين يجب فيهما الدية في الْر قوله: )وإن خَصَى الرقيقَ رده

كلها، فيجب عليه أن يرد العبد مع كل قيمته، وخصى الرقيق أي قطع جلدة  تجب فيها القيمة

 الخصيتين مع البيضتين 



  

 

924     .. 
  

رٍ لم يضمن( أي: لو غصب شيئًا فحبسه عنده حتى رخص سعره لا  قوله: )وما نقص بسَعح

ما نقص بسعر بذهاب نحو موسم  قال الشيخ عثمان:يضمن هذا النقص علَ الَذهب، 

نه لأأن يكون في الَوسم غاليًا وبعد الَوسم ينزل سعره، لم يضمن؛ فرخص فإنه لا يضمن، ك

 ، كما قال الشارح رد العين بحالها ولم ينقص منها عين ولا صفة

أي: لا يضمن نقصًا حصل بمرض، مثلًَ غصب عبدًا أو شاة  قوله: )ولا بمرضٍ عادَ ببرئَه(

 نها فإنه لا يضم فمرضت ثم برئت ونقصت بسبب الَرض ثم عادت قيمتها كما كانت

 لشارح:قال اأي: إذا عاد النقص بتعليم صنعة،  قوله: )وإن عاد بتعليم صَنحعَةٍ ضَمَنَ النقصَ(

كما لو غصب عبدًا سميناً قيمته مائة، فهزل فصار يساوي تسعين وتعلم صنعة، فزادت قيمته 

  [564]لأن الزيادة الثانية غير الأولىبها عشرة ضمن النقص؛ 

تعلم  أي: وإن تعلهمَ أو سَمَنَ فزادتح قيمتهُ ثم نَسَيَ أو هَزَلَ فنقََصَتح ضمَن الزيادةَ(قوله: )وإن 

العبد أو سمن عند الغاصب فزادت قيمته ثم نسي الصنعة أو صار ضعيفًا فهذا يعود علَ 

 السمن فنقصت ضمن الغاصب الزيادة 

صب عبدًا، فسمن وصار بأن غ قال الشارح: قوله: )كما لو عادت من غير جنسَ الأول(:

يساوي مائة، ثم هزل فصار يساوي تسعين، فتعلم صنعة فصار يساوي مائة ضمن نقص 

  [566]لأن الزيادة الثانية غير الأولى؛ [565]الهزال

أي: وإن كانت الزيادة من جنس الزيادة الأولى لا  قوله: )ومن جَنحسَها لا يضمنُ إلا أكثَرُهما(

عند غصبه عنده صنعة فنسيها بعد الغصب وتعلم صنعة أخرى  يضمن إلا أكثرهما، كما لو كان

 فإن الغاصب لا يضمن إلا أكثرهما 

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [564]
 لاختلاف الجنس. [565]
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [566]
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لٌ   :فصَآ

نٍ  بَ، أَوح لَته سَوَيقًا بدَُهح أَوح عَكَسَهُ  وَإنَه خَلَطَ بمََا لَا يَتَمَيهزُ كَزَيحتٍ أَوح حَنحطَةٍ بمََثحلهََمَا، أَوح صَبَغَ الثهوح

ح  رَ مَالَيحهُمَا  وَلَم يكَانَ بقََدح ، فَهُمَا شَرَ ح تَزَدح قَيمَةُ وَلَم قَيمَةُ ضَمَنهَُا، وَإنَه  [567] تَنحقُصَ الح فيَهَ، وَإنَه نَقَصَتَ الح

ي أَوح  سُ الَشتَرَ بحغَ، وَلَوح قُلِّعَ غَرح ا فَلَصَاحَبَهُ، وَلَا يُجحبَرُ مَنح أَبَى قَلحعَ الصِّ ناؤُه ب زَادَتح قَيمَةُ أحَدَهَمَ

غَرَامَةَ  ضَ رَجَعَ عَلََ بَائَعَهَا باَلح رح قَاقَ الأح تحَح سح
 لَاَ

سَهَ، وَإنَه أَطَعَمَهُ لَاََلكَهََ، أَوح رَ  سُهُ بعََكح مَانَ عَلَيحهَ، وَعَكح بهََ فَالضه هَنهَُ، أَوح وَإنَه أَطَعَمَهُ لعََالَمٍ بغََصح

ح يُبَره  اهُ لَم دَعَهُ، أَوح آجَرَه إيَه صُوبَ مَثحلَي أَوح أُ بإَعََارَتهََ، وَمَا تَلفََ أَوح تَغَيهبَ مَنح مَغح لَمَ، وَيُبَره أح إلَاه أَنه يَعح

رَ  مَ تَعَذه رَ عَصَير   ،[568] غَرَمَ مَثحلَهُ إذاً، وَإلَاه فَقَيمَتهَُ يَوح مَ تَلَفَهَ، وَإنَه تَخَمه َ الَحثَحلَيِّ بقََيمَتهََ يَوح مَنُ غَيرح وَيَضح

صُ قَيمَتهََ   عصيًرا  [569]فَالَحثَحلُ، فَإنََ انَحقَلَبَ خَلَ  دَفَعَهُ وَمَعَهُ نَقح

     (:فصل  قوله: )

 أي: وإن خلط الغاصب الَغصوب  قوله: )وإن خَلَطَ(

أي: غصب زيتًا فخلطه بزيت، مثلًَ، خلط زيت سمسم بزيت  قوله: )بما لا يتميز كزيتٍ(

 زيتون 

 أي: غصب حنطة بخلطها بمثلها  بمثلهََما(قوله: )أو حَنحطَةٍ 

 أي: غصب ثوبًا وصبغه من عنده  قوله: )أو صبغَ الثوبَ(

نٍ( والسويق هو البر  -]الَطلع[كما قال في –أي: خلطه وعجنه  قوله: )أو لَته سويقًا بدُهح

 الَحمص، أو الطحين الَقلي، خلطه بدهن للغاصب 

 به سويقًا  بأن غصب دهناً ولته  قوله: )أو عكسه(:

                                                           
 وفي نسخة: ملكيهما. [567]
 في نسخة: يوم تعذره. [568]
 في نسخة: فإن انقلب خلاا رد معه نقص قيمته. [569]
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، فهما شريكان بقدرَ مالَيحهما فيه(: ا الشيء وحينئذ يباع هذ قوله: )ولم تَنحقُصَ القيمةُ ولم تزدح

ويوزع الثمن علَ القيمتين، فإذا بيع مثلًَ بمائة وكانت قيمة الثوب بسبعين والصبغ بثلَثين، 

 فإن كل واحد يأخذ نصيبه من هذا الثمن 

أي: إن نقصت القيمة بفعل الغاصب في هذا الَغصوب  القيمةُ ضَمَنها(قوله: )وإن نَقَصَتَ 

  لتعديهفيضمنها الغاصب؛ 

سواء كانت زادت بسبب الصبغ أو زادت قيمة  قوله: )وإن زادت قيمةُ أحدَهما فلصاحبه(:

 الثوب فإن الزيادة تكون لصاحبها من الغاصب أو الَال 

بغ بكسَّ الصاد كما في  بحغ(:قوله: )ولا يُجحبَرُ من أبى قَلحعَ الصِّ  صبغ به؛ أي ، ما ي]الَطلع[الصِّ

 من أبى قلع الصبغ لا يجبر 

ي أو بناؤُه لاستحَقاقَ الأرضَ رَجَعَ علَ بائَعَها بالغرامةَ(: سُ الَشتَرَ  قوله: )ولو قُلعََ غَرح

ع جاشترى أرضًا وغرس فيها أو بنى ثم أتى صاحبها الأصلي فقلع الغرس أو هدم البناء فير

ا لَهذا الغارس أو الباني علَ بائعها الذي باعه إياه وغشه وأن الأرض ليست له بالغرامة؛ 

ه؛ أصابه من ضرر قلع الغرس وهدم البناء م إذا لم يعل -كما قال الشارح–، وهذا مقيد لأنه غره

  لأنه يكون غاصب مثلهبالْال، وأما إذا كان عالَاً بالْال فلَ يعود علَ الغاصب؛ 

 :الأيادي الَترتبة علَ يد الغاصب 

والأيادي الَترتبة علَ يد الغاصب عشر أيادي، والَراد بها: الأيادي التي انتقلت إليها العين 

، الَغصوبة، فاليد الأولى مثلًَ تنتقل بالشراء، واليد الثانية: بالهبة، واليد الثالثة: بالتزويج، مثلًَ 

ا الأيادي الَترتبة علَ يد الغاصب أي التي غصب أمة فزوجها، والأيادي الأخرى يسمونه

 أخذت وانتقلت إليها العين الَغصوبة وهي عشر أيادي، وهي تعتبر من أصعب الَسائل 

أي: اليد التي استهلكت الَغصوب وأخذته  قوله: )وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه(

 من الغاصب واستهلكته، فإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه 
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 أي: إذا أطعمه لغير عالم فالضمان علَ الغاصب  وله: )وعكسُه بعكسَه(ق

دَعَه(  أي: أودع الَغصوب عند مالكه  قوله: )وإن أطعمه لَالكهَ، أو رَهَنهَ، أو أَوح

اه(  أي: آجر الَغصوب للمالك  قوله: )أو آجَرَه إيه

لَمَ(: لَ هذه الْال قبض الَغصوب ع لأن الَالك فيلم يبرأ الغاصب؛  قوله: )لم يبرأ إلا أن يَعح

 إذا علم ، إلاوجه الأمانة فلم يعد إليه بذلك سلطانه وهو تمكينه من التصرف فيه بكل ما أراد

 الَالك أنه ملكه فيبرأ حينئذ الغاصب 

هذه يد  لأنأي: إذا أعار الغاصب الَغصوب لَالكه فإن الغاصب يبرأ؛  قوله: )ويبرأُ بإعارَتهَ(

ن العارية لأ، اليد الَستعيرة من الغاصب، فلَ يضمن الغاصب ويبرأ؛ غاصبالَترتبة علَ يد ال

  أصلًَ مضمونة علَ من هي بيده سواء علم أو لم يعلم

 ضمان الَتحلَف من الغاصب أو غير الغاصب؛ أي ضمان الَتلفات بما يكون:

 أي: أتلفه تمامًا  قوله: )وما تَلفََ(

ل والقيمي يغرم قيمته، والَراد بالَثلي هو ك مَثحلَيٍّ غَرَمَ مثلَهُ إذًا(:قوله: )أو تَغَيهبَ من مغصوب 

لم فيه، فإذا تلف أو تغيب من مغصوب مثلي  مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السه

 غرم مثله فيرد مثله إذن، وإن كان قيميًا فيرد قيمته 

رَ(  بلد الغصب، فقيمته في -مثل الَثلي–د الَثلي أي: وإن لم يمكن ر قوله: )وإلا فقيمتهَ يوم تَعَذه

 ؛ أي قيمة الَثلي يوم تعذر رد الَثل لا يوم الغصب ]الإقناع[كما قال في 

قيمته، أي: وقت تلفه، كما قال الخلوة، فيضمن ب قوله: )ويضمَنُ غيَر الَثليِّ بقيمتهَ يومَ تَلَفَه(

 لف أكثر وظاهره ولو كانت قيمته في بلد الت قال الشيخ عثمان:

 مسألة: لو ألْق به عيبًا مثل حوادث )السيارات( فكيف يضمن العيب؟
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ا، وبعد أن يكون معيبً  -صحيحًا–يُنظر إلى قيمة هذا الَعيب قبل أن يكون معيبًا  الجواب:

فالقيمة التي بينهما هي النسبة فيردها من ألْق العيب، مثلًَ، ألْقت عيبًا بسيارة فعندك 

تصلحها عند مُلَت التصليح، فتذهب إلى ثلَث )مُلَت تصليح أو طريقتين: إما أن 

 معارض( فالتأمين يدفعون لك الوسط 

والطريقة الثانية: تذهب إلى )الَعارض( فيقومونها قبل الْادث وبعد الْادث، وأيضًا يعملون 

، ثبالوسط، والطريق الشرعي في الطريقين الثاني، فينظر إلى قيمتها قبل الْادث وبعد الْاد

مثلًَ، )سيارة( جديدة وأتى شخص وصدمك، وينكسَّ شيء ينقص من قيمتها، فتقوم بعد 

الْادث، وبعضهم يطالب الأجرة فيقول: أنا أجرت سيارة مدة تصليح سيارتي، فهل يدفعها 

الصادم؟ إذا أخذت أرش العيب فلَ يدفع لك شيئًا، وأما إذا قومت بالطريقة الأولى فهذا 

 السيارة التي أجرتها  الصادم يدفع لك أجرة

ر عصير  فالَثَحلُ( أي: غصب عصيًرا فتخمر عند الغاصب، فيجب علَ  قوله: )وإن تخمه

 الغاصب أن يرد مثل العصير 

 أي: بعد أن رد الغاصب مثل العصير قوله: )فإن انقلبَ خَلَ  دَفَعَه ومَعَه نقصُ قيمتهََ عصيًرا(

خلًَ رده إلى مالكه ومعه نقص قيمته عصيًرا، الذي غصبه انقلب الخمر الذي عند الغاصب 

 واسترجع الَثل الذي دفعه لصاحب العصير 
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لٌ   :فصَآ

لُهُ، وَ  رَهَ أَوح صَفَتهَ قَوح لُ فَي قَيمَةَ التهالفََ أَوح قَدح قَوح ، وَالح مَيهةُ بَاطلََة  كُح غَاصَبَ الْح فَاتُ الح هَ وَتَصَرُّ فَي رَدِّ

لُ  مُونًاأَوح تَعَيُّبهَ قَوح قَ بهََ عَنحهُ مَضح هُ تَصَده   رَبِّهَ، وَإنَه جَهَلَ رَبه

مًا، أَوح فَتححُ قَفَصًا، أَوح بَابًا، أَوح حَله وَكَاءً، أَوح رَبَاطًا، أَوح قَيحدًا فَذَهَبَ مَا  هَ، أَوح فيَوَمَنح أَتَلُفُّ مُُحتَرَ

نهَُ  وَهُ ضَمح عَقُورَ وَإنَه رَبَطَ ، أَتحلَفَ شَيحئًا وَنَحح كَلحبَ الح ةً بطََرَيقٍ ضَيِّقٍ فَتَعَثُّرٍ بهََ إنَحسَان  ضَمَنَ، كَالح دَابه

رُهُ خَارَجُ مَنحزَلهََ  نهََ، أَوح عُقح لَ بَيحتهَُ بإَذَح   لَنََح دَخه

     (:فصل  قوله: )

:) مَيهةُ بَاطلََة  كُح غَاصَبَ الْح فَاتُ الح لَذهب وهي قاعدة هذا مبني علَ قاعدة في ا قوله: )وَتَصَرُّ

مشهورة في الأصول وهي قاعدة: النهي يقتضي الفساد، وكلَمهم في الَذهب مشهور وهناك 

علَ  ، وأغلب مشايخنا الَعاصرين مشوا]القواعد الفقهية[من فصل فيها كابن رجب في كتابه 

 ،]الأصول في مختصر التحرير[تفصيل ابن رجب، وهناك تفصيل آخر لهم في كتاب 

ن تفسير لأ، هو الَعتمد في الَذهب؛ ]شرح مختصر التحرير[، و]شرح التحرير[، و]التحرير[و

  ابن رجب فيه بعض النقص

، الفقهية[ ]القواعديختلف عن كلَمه في  ]شرح الأربعين النووية[وابن رجب له كلَم أيضًا في 

لمذهب، لف ل، وكذلك الطوفي له اختيار مخا]القواعد الفقهية[فرجح كلَمًا مخالفًا لكلَمه في 

في الَذهب، والَشهور عندنا  تخمسة اختياراوشيخ الإسلَم له اختيار مخالف للمذهب؛ أي 

 لأن النهي يقتضي الفساد سواء كانت معاملة أمأن الغالب في التصرفات الَحرمة أنها باطلة؛ 

 ، ومنها هذا الذي ذكره في أول هذا الفصل عبادة

مَيهةُ(: الَراد بها التي لها حكم صحة وفساد؛ أي ما توصف تارة بالصحة وتارة  قوله: )الْكُح

 بالفساد، فهذا الْكم وضعي 
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:) كالْج مثلًَ فإذا حج بمال مغصوب مع كلَم فيه، أو تطهر بماء مغصوب، أو  قوله: )باطلة 

صلَ في مكان مغصوب، فإن هذه العبادة باطلة، وكذلك العقود، فإذا باع الَغصوب أو أجره 

و زوجه فإن العقد باطل، فالعقود والعبادات الَنهي عنها باطلة، هذه التي يكون لها حكم أ

من صحة وفساد، وأما التي ليس لها حكم وضعي فيكون فيها فقط التحريم مثل الأكل، فلو 

أكل الَغصوب، أو انتفع به، أو استعمله، فهذه لا توصف بصحة ولا فساد، لكنها مُرمة يأثم 

 الفعل الغاصب بهذا 

 الَغصوب  قوله: )والقولُ في قيمة التالف(:

رَه( أي: لو اختلف مع الَالك في قدر الَغصوب هل هو )سيارة( أو )سيارتين(  قوله: )أو قَدح

 ، وإذا قيل: القول قوله؛ أي مع يمينه لأنه غارممثلًَ، مائة أو مائتين، فالقول قول الغاصب؛ 

بتني عبدًا كاتبًا، وقال الغاصب: لم يكن كاتبًا، فالقول لو قال: غص قوله: )أو صَفَتهَ قولُه(:

، وكل هذه يكون القول فيها قول الغاصب إذا لم تكن هناك لأنه غارمقول الغاصب بيمينه؛ 

 بينة من الَالك علَ دعواه 

ه أو تَعَيُّبهَ قولُ ربِّه(: ذا ادعى إأخذ شيئًا مثلًَ ليس له فلَ يُقبل قوله في الرد؛ أي  قوله: )وفي رَدِّ

أنه رده للمالك، والَالك قال: لم ترده، فالقول قول الَالك، وكذلك لو ادعى الغاصب أنه غصبه 

ن الأصل لأمعيبًا، فقال الَالك: لم يكن معيبًا وإنما لْقه العيب عندك، فالقول قول الَالك؛ 

  عدم الرد وعدم العيب

كما قال الشارح، ويلزمه الْاكم أن فللغاصب أن يسلمه للحاكم،  قوله: )وإن جَهَلَ ربههُ(:

 يقبله فيبرأ من عهدته 
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قَ به عنه مضمُونًا( أي: أو يتصدق الغاصب بالَغصوب عن الَالك بشرط ضمانها  قوله: )تَصَده

لأربابها إذا عرفهم، وليس له التوسع بشيء منها وإن كان فقيًرا من أهل الصدقة، وإذا تصدق 

به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب مع وجوب التوبة، كما قال الشيخ عثمان، فإذا عرف 

الك بين الأجر أو أن يأخذ بدله من الغاصب الذي الَالك أن هذا غصب منه شيئًا فيخير الَ

 تصدق به، فإذا رجعوا علَ الغاصب بأموالهم فيكون الأجر لهذا الغاصب 

لف ، فمن أتسواء كان مكلفًا أم غير مكلف لم يُدفع له هذا الشيء قوله: )ومن أتلف مُُترمًا(:

 لغيره مالًا مُترمًا فإنه يضمن بعدة شروط:

 يكون الَتلَف مالًا مُترمًا  أن الشرط الأول: -

 أن يكون الَال لغيره، وأما إذا أتلف مال نفسه فلَ ضمان  الشرط الثاني: -

 أن يكون بلَ إذن مالكه  الشرط الثالث: -

 أن يكون الَتلفَ مثله يضمن، وهذا فيه تفصيل لا يتسع الَقام لذكره  الشرط الرابع: -

  [570]ره، فإن كان مكرهًا فالذي يضمن هو الَكرَهأن يكون الَتلفَ غير مك الشرط الخامس: -

 عن طائر فطار  قوله: )أو فتح قفصًا(:

 فضاع ما كان مغلقًا بسببه  قوله: )أو بابًا(:

 الوكاء هو ما يُشد به  قوله: )أو حَله وَكاءً(:

 عن فرس مثلًَ  قوله: )أو رَباطًا(:

 عن مقيد  قوله: )أو قَيحدًا(:

                                                           
 فإن الذي يقُتل هو المكرَه، وفرقوا؛ لأن ليس للمكرَه أن يبقي نفسه بذهاب نفس غيره. وأما إذا أكرهه على القتل [570]
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أي: ذهب ما فيه، أو أتلف ما حل عنه  أو أتلف شيئًا ونحوَه ضمنه(قوله: )فذهب ما فيه، 

 القيد أو الذي فتح عنه القفص شيئًا ونحوه ضمنه 

ةً بطريق ضيق فتعثر به إنسان  ضَمَنَ( ق، أو أي: إذا ربط دابة بطريق ضي قوله: )وإن رَبَطَ دابه

  يهلتعدأوقف دابة له، أو لغيره في طريق ضيق فعثر به إنسان ضمن؛ 

قاس علَ ذلك )السيارة( لو أوقفها في مكان ضيق فأتى شخص ولم ينتبه لها مسألة: هل يُ 

 وصدم فيها؟

قال بعض القضاة: )السيارة( لا تكون مثل الدابة، ولعل ذلك لأن الدابة إذا حُركت  الجواب:

 تحركت، وأما )السيارة( فإذا لم يكن فيها أحد فلَ تتحرك 

ترط بطريق ضيق، فالَؤلف هنا خالف الَذهب، والَذهب سواء لا يش قوله: )بطريق ضيق(:

 كان الطريق ضيقًا أم واسعًا فتعثر به إنسان ضمن ما تلف به 

كل سبع يعقر أي يجرح ويقتل  -]الَطلع[كما قال في –العقور  قوله: )كالكلبَ العقورَ(:

 ويفترس، ويفترس أي يعتدي 

دخل البيت بإذنه وعنده كلب عقور فعض هذا الكلب العقور  قوله: )لَن دَخَلَ بيتهَ بإذنهَ(:

 الداخل 

مطلقًا، فلو خرج هذا الكلب العقور وعقر شخصًا خارج  قوله: )أو عقره خارج منزله(:

  لأنه متعدي باقتنائهالَنزل هذا الشخص الذي اقتنى هذا الكلب فإنه يضمن؛ 
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عَ  رح بَهَيمَةُ مَنَ الزه تَ الح بَ مَا تُتحلفَُهُ  وَمَا أَتَلَفُّ سَلَ بقَُرح لَيحلًَ ضَمَنهَُ صَاحَبُهَا، وَعَكَسَهُ النههَارُ، إلَاه أَنه تُرح

رَهَا، وَبَ  مَهَا لَا بمَُؤَخه قٍ ضَمَنَ جَناَيَتَهَا بمَُقَده
اقَيه عَادَةً، وَإنَه كَانَتح بيََدَ رَاكبٍَ أَوح قَائَدٍ أَوح سَائَ

َ جَناَيَتهََا هَدَر  كَقَ  ةٍ وَآنيََةَ خَمحرٍ غَيرح مَارٍ وصليبٍ وَآنيََةَ ذَهَبٍ وَفضَه تحلَ الصائلَ عَلَيحهَ، وَكَسََِّّ مَزح

مَةٍ   مُُحتَرَ

عَ لَيحلًَ ضَمَنهَُ صَاحَبُهَا(: رح بَهَيمَةُ مَنَ الزه تَ الح هذا إحدى الروايتين، فالَذهب  قوله: )وَمَا أَتَلَفُّ

ابة في الليل إذا فرط، سواء كان الَتلَف زرعًا أم شجرًا أم يضمن صاحبها جميع ما أتلفته الد

من الزرع والشجر  ولذلك قال الشيخ منصور:آدميًا أم غيرهم، وهنا خالف الَؤلف الَذهب، 

وغيرهما، فصرف عبارة صاحب الَتن، وصاحبها هو ربها ومستعيرها ومستأجرها ومودَعها، 

 وثقها ثم خرجت وأتلفت فلَ ضمان عليه لتفريطه وهذا إذا فرط، وأما إذا حبسها في الليل وأ

ن لأأي: إذا أتلفت البهيمة شيئًا في النهار فإن صاحبها لا يضمن؛  قوله: )وعكسه النهار(

، والأصل في ذلك حديث البراء أن ناقة بإمكان الذي أتلفت عليه هذه الدابة أن يراها ويمنعها

نهار، وأما حفظها بال - الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه -له دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى رسول الِلّ 

 أفسدت بالليل فهو مضمون عليه 

سَلَ بقربَ ما تتلفَُه عادةً(: فيضمن مرسلها لتفريطه، وهذا القيد خلَف  قوله: )إلا أن تُرح

الَذهب، والَذهب أن صاحب الدابة لو أتلفت الدابة شيئًا في النهار مطلقًا سواء أرسلها بقرب 

ال عنه قتتلفه عادة أو لم يرسلها بقرب ما تتلفه عادة، ولكن القول الذي مشى عليه الَؤلف  ما

 وهو أظهر  :]التنقيح[وقال الَرداوي في وهو الصواب،  :]الإنصاف[في 

أي: وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو  قوله: )وإن كانت بيدَ راكبٍ أو قائدٍ أو سائقٍ(

سائق، والفرق بين القائد والسائق: أن القائد يقودها من الإمام، والسائق يسوقها من الخلف، 

 قادر علَ التصرف فيها  فقالوا:قيدًا ]الَنتهى[ و ]الإقناع[وزادوا في 

مَها(:  ئت برجلها كيدها وفمها وكذلك لو وط قوله: )ضَمَنَ جنايتَها بمُقَده
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رَها(: إذا أتلفت شيئًا؛ أي إذا ضربت شيئًا برجلها من غير سبب فإنه لا  قوله: )لا بمؤخه

  ]الَعونة[يضمن، كما قال في 

:) لِلّهُ صَلَه ا-لأن النبي الأصل أن جناية الدواب هدر لا تُضمن؛  قوله: )وباقي جنايتهَا هَدَر 

أي: هدر، إلا الضارية الَعتادة بالجناية من البهائم فلو  )العجماء جبار(قال:  -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

جنت علَ شيء وأتلفته فإن يضمنها من اقتناها، وكذلك الجوارح كالأسود والنمور، فمن 

 اقتناها وأتلفت شيئًا فإنه يضمنها 

هذا إن لم يندفع بالقتل، والصائل هو الواثب عليك ولو آدميًا،  قوله: )كقتلَ الصائلَ عليه(:

 ن قتله هدر فإ

 أو غيره من آلات اللهو فليس فيها ضمان  قوله: )وكسََّ مزمارٍ(:

 لا يُضمن  قوله: )وصليبٍ(:

 أي: كسَّ آنية ذهب فإنه لا يضمن  قوله: )وآنيةَ ذهبٍ(

 أي: وكسَّ آنية فضة فإنه لا يضمن  قوله: )وفضةٍ(

مَةٍ(: والغير مُترمة هي الَأمور بإراقتها، فلَ يضمن كسَّ إنائها، وأما  قوله: )وآنيةَ خمرٍ غيَر مُُحتَرَ

 الَحترمة كخمر الخلَل وخمر الذمي الَستترة فيضمن إناءها إذا كسَّه 

 مسألة: إذا أخذ مثلًَ آنية الذهب ورماها في بئر فهل يضمنها أو لا؟

 ف يُضمن الذي لا يُضمن الكسَّ، ولكن الإتلَ لأنهم يقولون هنا:يضمنها؛  الجواب:
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 الشُّفآعَة   باَبُ 

تقََ  ؛ بثََمَنهََ الهذَي اسَح هنَ انَحتقََلَتح إلََيحهَ بعََوَضٍ مَالَيٍّ يكهََ مَم ةَ شَرَ قَاقُ انَحتزََاعَ حَصه تحَح ره عَلَيحهَ وَهَي اسَح

َ عَوَضٍ، أَوح كَانَ عَوَضُهُ صَدَاقًا، أَوح  تَقَلَ بغََيرح دَ، فَإنََ انَح عَقح دٍ فَلََ الح خُلحعًا، أَوح صُلححًا عَنح دَمَ عَمح

قَاطهََا سح عَةَ، ويحرُم التهحَيُّلُ لَإَ   شُفح

عُ، فَلََ شُفح  رح بنَاَءُ لَا الثهمَرَةُ وَالزه غَرَاسُ وَالح مَتُهَا، وَيَتحبَعُهَا الح بُ قَسح
ضٍ تَجَ عَةَ وَتَثبَُّتُ لشريكٍ فَي أرح

رَ وَقح  فَوح نيَ، لَجاَرٍ، وَهَي عَلََ الح ، وَإنَه قَالَ للمشتَري: بعَح رَ بَطَلَتح ح يطلُبحها إذاً بلَََ عُذح تَ عَلحمَهَ، فَإنَح لَم

ضَ سَقَطَتح  بَعح لَ، أَوح طَلهبَ أَخَذَ الح عَدح  أَوح صَالَْنَيَ، أَوح كَذَبَ الح

فها عر في الاصطلَح:بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج،  في اللغة:قوله: )]باب الشفعة[(: 

، وزاد في  الإقناع[ ]الَؤلف: وهي استحقاقُ انتزاعَ حصةَ شريكَه ممن انتقلت إليه بعََوَضٍ ماليٍّ

: إن كان مثله أو دونه؛ أي إذا كان الشفيع مسلم والشريك مسلم، أو الشفيع كافر ]الَنتهى[و

ليس له رًا فوالشريك كافر أيضًا، وأما إذا كان دونه كما لو كان الَشتري مسلمًا والشفيع كاف

  ]الَطلع[شفعة علَ الَسلم، والْصة هي النصيب، كما قال في 

صَلَه -لنبي أن ا -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –والشفعة ثابتة بالسنة والإجماع، فأما السنة فلحديث جابر 

سَم فإذا وقعت الْدود وصرفت الطرق فلَ  -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ  قضى بالشفعة في كل ما لم يُقح

 شفعة، والإجماع، حكاه ابن الَنذر وغيره 

هذا يلحق بالتعريف؛ أي بنفس الثمن الذي حصل  قوله: )بثمنهَ الذي استقر عليه العقد(:

 عوضًا بين صاحب الشقص الذي هو شريك الشفيع وبين من انتقلت إليه 

 

 

 :شروط صحة الشفعة: خمسة شروط 
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يك بعوض مالي، فيدخل في ذلك البيع أن يكون الشقص منتقلًَ عن الشر الشرط الأول: -

وما في معناه، والعلة في هذا الشرط أن الشفيع يأخذه بمثل عوضه الذي انتقل به ولا يمكن 

 هذا في غير البيع ونحوه 

أن يكون الشقص الَبيع مشاعًا؛ أي غير مفرز، من أرض تجب قسمتها قسمة  الشرط الثاني: -

 إجبار 

 الَطالبة بها علَ الفور وقت علمه  الشرط الثالث: -

 أخذ جميع الَبيع، فإن طلب بعضه مع بقاء الكل سقطت  الشرط الرابع: -

 أن يكون للشفيع ملك للرقبة سابق  الشرط الخامس: -

فلَ شفعة، كأن يموت زيد صاحب نفس الأرض، فهل  قوله: )فإن انتَقَلَ بغيَر عَوَضٍ(:

، ضلأنه انتقل للوارث بغير عوه أن يشفع علَ الوارث؛ لعمرو أن يشفع علَ الوارث؟ ليس ل

 أو هبة مثلًَ 

أي: انتقل بعوض لكن غير مالي، فمثلًَ: زيد وعمرو اشتركا  قوله: )أو كان عوضُه صَداقًا(

في أرض لكل واحد منهما النصف، وزيد يجعل الشقص نصيبه نصف الأرض صداقًا، فقد 

 انتقل نصيبه إلى زوجته لكن انتقل بعوض غير مالي 

 وصورته أن يكون صاحب الشقص امرأة فتخالع زوجها بهذا النصيب  قوله: )أو خُلحعًا(:

  



  

 

938     .. 
  

عَةَ(ق أي: يكون أحد الشريكين قتل عمدًا فيدفع هذا  وله: )أو صُلححًا عن دَمَ عمدٍ فلَ شُفح

  لأنه لا يوجد هناك عوض يؤخذ به هذا الشقصالشقص لورثة الَقتول فلَ شفعة؛ 

 تهى[]شرح الَنولا تسقط إذا حصلت الْيلة، وذكر في  قوله: )ويحرُم التهحَيُّلُ لإسقاطها(:

والْيلة أن يظهر الَتعاقدان في البيع شيئًا لا يؤخذ  وقد عرف الْيلة فقال: صورًا للحيلة،

بالشفعة معه ويتواطآن في الباطن علَ خلَفه، وذكر صورًا منها: أن يظهر العاقدان أن هذا 

الشقص انتقل مثلًَ بمليون بحيث أن الشريك لا يستطيع أن يدفع هذا الَليون حتى يأخذ 

 النصيب بالشفعة 

يع هذا الشرط الثاني: أن يكون الشقص الَب )وتثبُتُ لشريكٍ في أرضٍ تجبُ قسمتُها(:قوله: 

فتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها قسمة إجبار، وهي التي تنقسم بلَ  -غير مفرز–مشاعًا 

وبناء  -ارالعق–ضرر ولا رد عوض، وستأتي هذا في آخر الكتاب، فالشفعة تكون في الأراضي 

لجار، كما سيأتي، ولا شفعة في منقول، لو كان شخصان مشتركان في علَ ذلك فلَ شفعة ل

 )سيارة( وباع أحدهما نصيبه فلَ شفعة للشريك 

الغراس والبناء لا شفعة فيه، لكنه إذا كان موجودًا في  قوله: )ويتبَعُها الغَراس والبناءُ(:

بع الغراس تالأرض فيتبع الأرض في الشفعة، فإذا طالب الشفيع بالشقص وأخذه فإنه ي

 والبناء الأرض 

والَقصود بالثمرة الظاهرة، فلو أخذ الشفيع الشقص بعد أن  قوله: )لا الثمرةُ والزرعُ(:

ظهرت الثمرة فلَ تدخل الثمرة في الشفعة، وإنما تكون للمشتري الأول، وكذلك لو زرع فيها 

 الَشتري الأول فلَ تدخل في الشفعة، فيكون الزرع للمشتري الأول 

عَةَ لجارٍ(: ، والشفعة تكون في أرض مشاعة غير مقسومة، غير لأنه مقسوم قوله: )فلَ شُفح

 معلوم نصيب كل واحد منهما، فلَ شفعة لجار 



  

 

939     .. 
  

هذا الشرط الثالث: الَطالبة بها علَ الفور وقت علمه،  قوله: )وهي علَ الفورَ وَقحتَ علمَه(:

كه باع نصيبه فلَ بد أن يطالب بها وأن ولا بد أن يُشهد علَ الطلب، فمتى ما علم أن شري

 يُشهد علَ الطلب 

) ، أي: وإن لم يطلبها وقت علم الشفيع بلَ عذر بطلت قوله: )فإن لم يطلُبحها إذًا بلَ عذر بَطَلَتح

ون، كأن ولو مضى سن قال الشارح:وأما إذا كان هناك عذر في تأخير الَطالبة فإنه علَ شفعته، 

 عشر سنوات فله أن يطالب بالشفعة حتى لو بنى أو غرس الَشتري لم يعلم بالبيع إلا بعد 

ني، أو صالْني( أي: وإن قال الشفيع للمشتري: بعني ما  قوله: )وإن قال للمشتري: بعَح

 ، فإن الشفعة تسقط [571]اشتريته، فإن الشفعة تسقط، أو قال الشفيع للمشتري: صالْني

ب العدلَ(: ب الشريك قوله: )أو كَذه لم يقبل خبره، مثلًَ، شخص أتاه وهو عدل وقال  إذا كذه

تراخيه عن لله: إن شريكك قد باع نصيبه، فقال: أنت كاذب، فإذا كذبه فإنه تسقط شفاعته؛ 

 ، فإن كذب فاسقا لم تسقط الأخذ بلَ عذر

:) هذا الشرط الرابع: أخذ جميع الَبيع، فإن طلب بعضه  قوله: )أو طلبَ أخذَ البعضَ سَقَطَتح

ا فيه من لَء الكل سقطت، أو طلب الشفيع أخذ بعض الْصة الَبيعة سقطت شفعته؛ مع بقا

  الإضرار بالَشتري

 

 

 

 

                                                           
 و أقل.أ اشتراها المشتري بمائة، وقال الشفيع: بعني إياها بمائة ألف. فهذا البيع، وأما الصلح فيكون بأكثر [571]
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كَله أَوح تَرَكَ، وَإنَه اشَح  خَرُ الح ا أَخَذَ الآح يحهُمَا، فَإنَه عَفَا أحَدُهُمَ رَ حَقه  بقََدح
َ
نيَنح ثح
عَةُ لَاَ فح ى اثوَالشُّ نان تَرَ

ذُ حَقه وَاحَدَ أَوح  فَيعَ أخح قَةً وَاحَدَةً فَللَشه َ صَفح ضَينح  مَنح أرح
َ
صَينح تَرَى وَاحَدُ شَقح سُهُ، أَوَ اشَح عَكح

ا   أحَدَهَمَ

تهََ مَنَ الثهمَنَ  صَ بحََصه قح ذُ الشِّ فَيعَ أخح ضُ الَحبَيَعَ فَلَلشه صًا وَسَيحفًا، أَوح تَلفََ بَعح وَلَا  ،وَإنَه بَاعَ شَقح

كَةَ  عَةَ بشََرَ لمٍَ  شُفح َ مَلحكٍ سَابقٍَ، وَلَا لكََافرٍَ عَلََ مُسح  وَقحفٍ، وَلَا غَيرح

يحهما(  أي: بقدر ملكيهما  قوله: )والشفعةُ لاثنيَن بقدرَ حَقه

 أي: أحد الشفيعين  قوله: )فإن عفا أحدُهما(

  لأن في أخذ البعض إضرار بالَشتريالكل؛  قوله: )أخذَ الآخرُ الكله أو تَرَكَ(:

صفقة واحدة في عقد واحد؛ أي لو اشترى اثنان شقصًا  وإن اشترى اثنان حقه واحدٍ(:قوله: )

 لواحد فللشفيع أن يشفع لأحدهما دون الآخر، كما أن له أن يشفع عليهما 

سُه(: ع أخذ فللشفي -في عقد واحد–بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة واحدة  قوله: )أو عَكح

 أحد الشقصين بحصته من الثمن 

فيعَ أخذُ أحدَهما(قول قَةً واحدةً فللَشه َ صَفح ضَينح  من أَرح
َ
صَينح إن أي: و ه: )أو اشترى واحد  شَقح

اشترى واحد حصتين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، فمثلًَ لو كان اثنان 

 -عقد واحد في–مشتركين في أرضين فباع أحدهما نصيبه في الأرضين لواحد صفقة واحدة 

 أن يشفع في شقص من الأرضين دون الشقص الآخر الذي في الأرض الأخرى فللشفيع 

صًا وسَيحفًا(: والسيف منقول ليس فيه شفعة؛ أي باع ما فيه شفعة مع ما  قوله: )وإن باع شَقح

 ليس فيه شفعة، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن 
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صَ بحَ  قح فيعَ أخذُ الشِّ تهَ من الثمن(قوله: )أو تَلفََ بعضُ الَبيع فلَلشه بعض الَبيع  أي: تلف صه

بحصته من  الذي لم يتلف -الباقي–الذي اشتراه الَشتري من الشريك فللشفيع أخذ الشقص 

 الثمن 

كَة وَقحفٍ، ولا غيَر مَلحكٍ سابقٍ(: عَةَ بشَرَ هذا الشرط الخامس: أن يكون للشفيع  قوله: )ولا شُفح

ملك للرقبة سابق؛ أي أن يسبق ملك الشفيع ملك الَشتري، لكن لو كان ملك أحدهما مع 

الآخر فهل لأحدهما أن يشفع للآخر؟ لو اشتريا أرضًا واحدة مع بعض فليس لأحدهما أن 

ه سابق ن يكون ملك، فالذي له أن يشفع لا بد ألأنهما تملكاه في وقت واحديشفع علَ الآخر؛ 

 لَلك الَشتري 

 :صورة الشفعة بشركة وقف 

مثلًَ، اشترك زيد وعمرو في أرض واحدة ألف متر، وزيد أوقف شقصه الَشاع لخالد، ثم باع 

ن لأعمرو شقصه، فهل لخالد الذي له نصف الأرض وقفًا له أن يشفع علَ عمرو؟ ليس له؛ 

هبة بعض الأولاد دون بعض، لكن يجوز ، والَذهب لا يجوز مَلك الواقف ملك غير تام

ة ، هو مالك للمنفعلأن ملك الَوقوف عليه للوقف غير تامالوقف علَ بعضهم دون بعض؛ 

 فقط، فلَ شفعة بشركة وقف 

اثنان اشتريا أرضًا في وقت واحد فليس لأحدهما أن يشفع علَ  قوله: )ولا غيَر مَلحكٍ سابقٍ(:

 الآخر 

لو كان الشريك مسلم أو أحدهما مسلم والآخر كافر، فباع  لمٍَ(:قوله: )ولا لكافرٍ علَ مُسح 

الإسلَم  لأنالَسلم شقصه لَسلم فليس للشريك الكافر أن يأخذ الشقص من هذا الَسلم؛ 

  يعلو ولا يُعلَ عليه
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وكذلك لا شفعة لأهل البدع الغلَة علَ مسلم، كالَعتقد أن جبريل عليه السلَم غلط في 

وإنما أُرسل إلى علي ونحوه، وكذلك من يعتقد  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الرسالة إلى النبي 

ثبت للذمي ا لم تلأنها إذ وشرحه:]الإقناع[ قال في فليس له شفعة،  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –ألوهية علي 

، فغيره أولى، وكذا حكم من حكم بكفره من الدعاة إلى القول بخلق القرآن الذي يقر علَ كفره

 ونحوه 

  مسألة: هل من اعتقد بخلق القرآن يكفر أو لا يكفر؟

 لا والَوفق في الشهادات قال:لا يكفر إلا إذا كان داعية، والَقلد يكون فاسقًا،  الجواب:

ن يا أمير الَؤمنين، مع أبدليل أن الإمام أحمد كان يقول:  وقال:يكفرون كلهم، حتى الداعية، 

 هذا الأمير كان يدعو إلى خلق القرآن ولم يكفره، وستأتي في باب الشهادات 
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لٌ   فصَآ

نهََ لَا  فَهَ أَوح هَبَتهََ أَوح رَهح يُهُ بوََقح تَرَ فَ مُشح ذُهُ بأَوَإنَه تَصَره عَةُ، وَببََيحعٍ فَلَهُ أخح فح حَدَ بوََصَيهةٍ سَقَطَتَ الشُّ

عُ وَالثهمَرَةُ الظهاهَرَةُ، فَإنَه بُنىَ أَوح غَرَ  رح ةُ وَالنهمَاءُ الَحنُحفَصَلُ وَالزه غَله ، وللمشتري الح
َ
بَيحعَينح فَيعَ سَ الح  فَلَلشه

رَمُ نَ  رٍ تَملَُّكُهُ بقََيمَتهََ وقَلحعُه، وَيَغح ذُهُ بلَََ ضَرَ صَهُ، وَلَرَبههُ أخح  قح

زَ عَنح  دَهُ لوََارَثهََ، وَيَأحخُذُ بكَُلِّ الثهمَنَ، فَإنَح عَجه ، وَبَعح فَيعُ قَبحلَ الطهلَبَ بَطَلَتح ضَهَ بَ  وَإنَه مَاتَ الشه عح

هُ بكََ  لُ يَأحخُذُهُ الَحلََيءُ بهََ، وَضَده عَتُهُ، وَالَحؤَُجه  سَقَطَتح شُفح
ٍ
  فَيلَ مَلَيء

لُ الَشتري بَيِّنةََ قَوح بَلُ فَي الخلُحفَ مَعَ عَدَمَ الح فَيعُ بَ ، ويُقح تُهُ بأَلحفٍ، أَخَذَ الشه يح تَرَ هَ، وَلَوح فَإنَه قَالَ: اشَح

دَةُ  ، وَعَهح بَيحعَ وَأَنحكَرَ الَشتَري وَجَبَتح عُ باَلح
بَائَ ثرَ، وَإنَه أَقَره الح عُ بأكح

بَائَ فَ  أَثحبَتَ الح ي، الشه تَرَ يعَ عَلََ الَحشُح

بَائَعَ  دَةُ الَشتري عَلََ الح  وَعَهح

ل  قوله: )  الشقص وتصرف الَشتري فيهذا الفصل في تصرفات الَشتري في الشقص،  (:فَصح

 لا يخلو من حالين: -الذي يستحق فيه الشريك الشفعة–

أن يكون التصرف بعد الطلب بالشفعة، فإذا تصرف الَشتري بعد طلب  الْالة الأولى: -

الشريك بالشفعة فكل تصرف يتصرفه الَشتري فهو باطل، سواء كان وقفًا أم بيعًا أم غير ذلك 

 من التصرفات 

أن يكون التصرف قبل الطلب، وهذا هو الذي ذكره صاحب الَتن هنا، وهذا  الْالة الثانية: -

 فيه تفصيل 

عَةُ(:قوله فح فَه أو هَبَتهَ أو رهنهَ     سقطت الشُّ فَ مشتَريه بوَقح شتري إذا تصرف الَ : )وإن تَصَره

أو  قال:وفيه بالوقف أو بالهبة فتسقط الشفعة، ولكن الَؤلف خالف الَذهب هنا في الرهن، 

رهنه، وهو إحدى الروايتين، والَذهب أن الَشتري لو رهن الشقص فإن الشفعة لا تسقط، 

ذلك بالإجارة لو أجّر الَشتري الشقص قبل الطلب فلَ تسقط الشفعة، وينفسخ الرهن وك

 والإجارة بأخذه 



  

 

944     .. 
  

 إذا أوصى الَشتري بهذا الشقص الذي اشتراه فإن الشفعة لا تسقط  قوله: )لا بوصيةٍ(:

بأحد ذه أي: إذا تصرف الَشتري فيه بالبيع فللشفيع أخ قوله: )وببيعٍ فله أخذُه بأحد البَيحعَين(

 البيعين: إما البيع الأول، أو البيع الثاني  

إذا اشترى وحصلت غلة كما لو كان أجره وحصل علَ الأجرة  قوله: )وللمشتري الغَلهةُ(:

 فتكون قبل الأخذ بالشفعة للمشتري 

 وأما النماء الَتصل فيتبع العين كما هي قاعدة الَذهب إلا في الغصب  قوله: )والنهماءُ الَنفصَلُ(:

عُ والثمرةُ الظاهرةُ(: رح فالنماء الَنفصل للمشتري وكذلك الزرع والثمرة الظاهرة،  قوله: )والزه

 والَراد بالثمرة الظاهرة الَؤبرة إذا كانت نخلًَ وظاهرة في غير النحل 

صَه(: رَمُ نَقح فيع تملُّكُه بقيمَتهَ وقَلحعُه، ويَغح أن الَشتري  نفترض قوله: )فإن بنى أو غَرَسَ فللَشه

اشترى الشقص ولم يعلم الشفيع أو الشريك بالبيع إلا بعد سنة أو سنتين بعد أن بنى الَشتري 

غرس فيخير  فإن بنى أوأو غرس مثلًَ في قسم مفروز فرزه عند الْاكم ثم تبين الْال للشفيع، 

 الشفيع بين أمرين:

ة الغرس بالقيمة، فتقوم الأرض مغروستملكه بقيمته، فيتملك هذا البناء أو  الأمر الأول: -

 أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء 

 قلع البناء أو الغرس ويغرم نقص البناء والغراس  الأمر الثاني: -

فإن أبى فلَ شفعة، قال مثلًَ: سأقلعه بدون نقص، فنقول: ليس لك الشفعة، كما قال في 

  ]الَنتهى[

رٍ( قوله: أي: ولرب الغراس أو البناء أخذ الغراس والبناء ولو اختار  )ولربه أخذُه بلَ ضَرَ

الشفيع تملكه بقيمته، بلَ ضرر يلحق الأرض بأخذه، وهذا أيضًا أحد الوجهين، والَذهب 

  ]الإقناع[و ]الَنتهى[لرب الغراس أو البناء أخذ البناء والغراس ولو مع ضرر كما في 
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، وبعدَهُ لوارَثهَ(:قوله: )وإن مات ا فَيعُ قبلَ الطلبَ بَطَلَتح فإن  إذا مات الشفيع قبل الطلب لشه

 الشفعة تبطل، فلَ يورث هذا الْق، وإن مات بعد الطلب ثبت الطلب لوارثه 

 أي: يأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد  قوله: )ويأخذُ بكلِّ الثمن(

عَتهُُ(: قوله: )فإن عَجَزَ عن بعضَه  والعجز الَسقط كما قال ابن النجار في )شرحه(: سَقَطَتح شُفح

العجز الَسقط لها إنما يُعتبر بعد إنظاره، فإذا عجز عن الثمن أو بعضه ينظر ثلَثة أيام من حين 

الأخذ بالشفعة، فإذا مضت الثلَثة أيام ولم يحضر الشفيع الثمن فللمشتري الفسخ من غير 

بقى علَ ما هو عليه للمشتري فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقطت حكم حاكم، فالشقص ي

 شفعته 

أي: إذا كان الشفيع مليئًا؛ قادرًا علَ الوفاء، فإن الثمن يؤجل  قوله: )والَؤجلُ يأخذه الَلَيءُ به(

 علَ الشفيع 

)
ٍ
ه بكفيل مَلَيء فيلًَ ك أي: إذا كان الشفيع معسًَّا فيأخذ الثمن بالتأجيل إذا وجد قوله: )وضَده

 مليئًا، فإن لم يجد كفيلًَ مليئًا فلَ يؤجل عليه الثمن 

بَلُ في الخلُحفَ مع عَدَمَ البَيِّنةََ قولُ الَشتري(: ين إذا حصل خلَف في قدر الثمن ب قوله: )ويُقح

الَشتري وبين الشفيع فالَقدم قول الَشتري مع يمينه إذا لم توجد بينة، فإن كان لأحدهما بينة 

 قُدمت 

، دفع أي: فإن قال الَشتري: اشتريته بألف ه: )فإن قال: اشتريتُه بألفٍ، أخذ الشفيعُ به(قول

 الشفيع الألف للمشتري 

أن البيع والثمن  -[]الإقناعكما قال في –أي: ولو أتى البائع ببينة  قوله: )ولو أثبتَ البائعُ بأكثرَ(

 حصل بأكثر من الألف فيؤخذ بقول الَشتري 
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( قوله: )وإن أقره  لَشتري أي: وإن أقر البائع بالبيع وأنكر ا البائعُ بالبيع وأنكرَ الَشتَري وجبتح

 شراءه وجبت الشفعة بما قال البائع من الثمن 

ما قال في الَراد بالعهدة هنا ك قوله: )وعهدةُ الشفيعَ علَ الَشتري، وعهدةُ الَشتري علَ البائع(:

رجوع من انتقل الَلك إليه من شفيع أو مشتر علَ من انتقل عنه الَلك من  وشرحه: ]الإقناع[

 بائع، أو مشتر بالثمن أو الأرش عند استحقاق الشقص أو عيبه  

فمثلًَ: إذا ظهر الشقص مستحقًا أو معيبًا فإن الشفيع يعود علَ من باعه أو علَ من انتقل منه 

لبائع، مثلًَ، علَ ا -رجع الشفيع علَ الَشتريإذا عاد و–وهو الَشتري، وحينئذ يعود الَشتري 

وجد الشقص الَشفوع فيه مستحقًا أو وجده معيبًا فإنه يعود علَ من اشتراه منه، ثم بعد ذلك 

 يعود الَشتري علَ البائع ويأخذ ما دفعه منه 

 

 

 

 

 

يعَة    باَبُ الآوَد 

ح  ح يَتَعَده وَلَم َ مَالهََ وَلَم زَ مَثحلهََا، فَإنَح عَيهنهَُ إذََا تَلفََتح مَنح بَينح ظُهَا فَي حَرح ، وَيَلحزَمُهُ حَفح نه ح يَضُمه طح لَم يُفَرِّ

 َ ةَ بغََيرح ابه عَلَفَ عَنَ الده رَزَ فَلََ، وَإنَه قَطحعَ الح نَ، وَبمََثحلهََ أَوح أَحح رَزَهَا بدَُونهَُ ضَمح لَ  قَ صَاحَبُهَا فَأَحح وح

  صَاحَبهََا ضَمَنَ 

عَهَا إلََى مَنح يَححفَظُ مَاوَإنَه  سَهَ، وَإنَه دَفح سُهُ بعََكح هَ أَوح يَدَهَ ضَمَنَ، وَعَكح كَهَا فَي كُمِّ َ جَيحبَهُ فَتَرح هُ أَوح لَ عَينه

اَكمَُ، وَلَا يُطَالبَاَنِّ إنَه جَهَلََ  نبَيَُّ وَالْح جَح سُهُ الأح ، وَعَكح مَنح ح يَضح َا لَم  مَالَ رَبهِّ
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رَزَ، وَإلَاه أَوَدَعَهَا ثقََةً، وَإنَه حَدَثَ خَ  َا، فَإنَه غَابَ حَمَلَهَا مَعَهُ إنَه كَانَ أَحح هَا عَلََ رَبهِّ ف  أَوح سَفَر  رَده وح

رَجَهَا مَنح مُُحرَزٍ ثُمه  بًا فلَبسََه، أَوح دَرَاهُمح فَأَخح عَهَا، أَوح ثَوح َ نَفح ةً فركبَهََا لغََيرح ، أَوح هَارَده  وَمَنح أُودَعَ دَابه

َ مُتُمَيِّز فَضَاعَ الحكَلُّ ضَمَنَ  وَهُ عَنحهَا، أَوح خَلَطَهَا بغََيرح تَحمَ وَنَحح  رَفَعَ الخح

 وفيالترك والتخلية،  وهي في اللغة:من وَدَع الشيء إذا تركه،  قوله: )]بابُ الودَيعَةَ[(:

كالة من يشترط في الوهي الَال الَدفوع إلى من يحفظه بلَ عوض، ويشترط لها ما  الاصطلَح:

 كون كل منهما جائز التصرف، وتبطل أيضًا بمبطلَت الوكالة من نحو الَوت والجنون 

 أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿إنَه الِلّهَ يَأحمُرُكُمح وثبت جواز الوديعة في الكتاب والسنة والإجماع، 

لهََا﴾ مََانَاتَ إلََى أَهح وا الأح مَنح » عَلَيحهَ وَسَلهمَ:قول النبي صَلَه الِلّهُ  السنة:وفي [، 58]النساء: أَنح تُؤَدُّ

قَيَامَةَ  مَ الح بَةً مَنح كُرَبَ يَوح جَ الِلُّّ عَنح كُرح بَةً فَره لمٍَ كُرح جَ عَنح مُسح يه ، ومن تفريج كربة الَسلم لأخ«فَرح

 قبول وديعته 

 والإجماع قائم علَ مشروعيتها وجوازها 

 

 

 :حكم قبول الوديعة 

الَذهب أنه يستحب قبولها لَن علم أنه ثقة قادر علَ حفظها، ويُكره لغير الثقة أن يقبل الوديعة 

 إلا برضا ربها 

ط لم يضمن( له أي: إذا تلفت الوديعة مع ما قوله: )إذا تَلفََتح من بين مالهَ ولم يتعده ولم يفرِّ

بحريق بأن وضعها في غرفة وهي الوحيدة التي تلفت من بين ماله، ولم يتعد ولم يفرط لم 

مَنح » ال:ق -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أن النبي ، لْديث عمرو بن شعيب عن أبيه جدهيضمن؛ 

دَعَ وَدَيعَة  فَلََ ضَمَانَ عَلَيحهَ   أولى لو تلفت مع ماله فلَ يضمن ، ومن باب «أَوح
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زَ مثلهَاقوله: ) أي: يجب علَ الَودَع حفظها في حرز مثلها، والَراد بحرز  (ويلزمُه حفظُها في حَرح

فظها في ، ح-كما سيأتي في باب حد السَّقة–مثلها كحرز السَّقة، وهو في كل شيء بحسبه 

 حرز مثلها عرفًا، في الَكان الذي تحفظ فيه عرفًا 

أي: فإن عينه صاحبها الْرز تعين هو أو  فإن عَيهنه صاحبُها فأحرزَها بدونهَ ضمن()قوله: 

 مثله، فإن أحرزها الَودَع بدونه حرز أقل أمناً من الْرز الذي عينه صاحبها ضمن 

رَزَ فلَقوله: )  أي: وبمثله أو أحرز أشد منه حفظًا فلَ  (وبمثلهَ أو أَحح

 (: الَودعة بةَ )وإن قطعَ العلفَ عن الداقوله: 

  لأن العلف من كمال الْفظ :)بغيَر قولَ صاحبهَا ضَمَنَ(قوله: 

هَ أو يدَه ضَمَنَ(: َ جيبَه فتركَها في كُمِّ قال: اجعلها في جيبك، فتركها في كمه  قوله: )وإن عَينه

الَراد به هنا الَجعول في القَباء ونحوه، شبه الوعاء،  ]الَطلع[أو يده ضمن، والجيب كما قال في 

ولم أره في شيء من كتب اللغة بهذا الَعنى، والظاهر أن الجيوب كانت في السابق عندهم إما 

 مثل ما هي عندنا في خارج الثوب أو داخل الثوب 

الجيب  لق بهوقيد الشيخ منصور الجيب بما إذا كان مزرورًا أو ضيق الفم، إذا كان عليه زر يغ

أو ضيق الفم فلَ يخرج منه الشيء بسهولة إذا دخل فيه، فإذا كان واسعًا أو غير مزرور ضمن 

الَودَع، وذكر الخلوة أن الَراد بالجيب هنا ما يفتح علَ نحره وطوقه، وأما الجيب الذي بجوار 

الكُم ا الَراد ب، ولا أدري ملأنه عُرضة للسقوط أو السَّقةالفخذ فإنه لا يجوز أن يجعله فيه؛ 

لأن الكم لا يُحفظ فيه الذي عندهم، هل هو كم واسع مثل الإخوان السودانيين أم ماذا؟؛ 

  شيء

ن الجيب لأأي: إذا قال: اتركها في كمك، فتركها في جيبه لم يضمن؛  قوله: )وعكسُه بعكسَه(

  أحرز
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) ا لم يضمنح الَودَع دفع الوديعة إلى من  أي: قوله: )وإن دفعها إلى من يحفظُ مالَه أو مالَ ربهِّ

يحفظ ماله في العادة كالزوجة أو دفعها وردها لَن يحفظ مال رب الوديعة كزوجته أيضًا وعبده 

، والظاهر أن العادة عندهم أنهم كانوا يحفظون أموالهم عند لجريان العادة بهلم يضمن؛ 

 زوجاتهم 

–ع الوديعة إلى أجنبي أو الْاكم بلَ عذر أي: إذا دفع الَودَ  قوله: )وعكسُه الأجنبيُّ والْاكمُ(

 فإنه يضمن  -كما قال الشيخ منصور

أي: ولا يطال بالْاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما إن  )ولا يطالبان إن جَهَلَ(قوله: 

، والَذهب لصاحب الوديعة أن يطالب ]الوجيز[ -إن جهلَ–جهلَ، وتبع في هذا القيد 

 جاهلًَ أم غير جاهل الأجنبي سواء كان 

 هل له أن يطالب الْاكم؟ مسألة:

ه أن]الَنتهى[ أن له أيضًا أن يطالب الْاكم، ولكن مفهوم ]الإقناع[ ذهب صاحب  الجواب:

 لا يطالب الْاكم، فلَ يطالب إلا الأجنبي فقط 

ا(قوله:  غرق  أي: إن حدث خوف علَ الوديعة من )وإن حَدَثَ خوف  أو سَفَر  ردهها علَ ربهِّ

أو سرقة، أو سفر فيجب أن يردها علَ ربها، فليس له أن يسافر بها مع حضور صاحبها بالبلد، 

والَذهب أن له السفر وإن كان صاحبها موجودًا في البلد ، ]الوجيز[وهذه مخالفة تبع فيها 

 بشرطين:

 ألا يخاف عليها  الشرط الأول: -

 ألا يكون الَودَع قد نهاه عن السفر بها  الشرط الثاني: -

 فإن تخلف أحد الشرطين ضمن 
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رَزَ( أي: وإن غاب ربها حملها معه في السفر إن كان  قوله: )فإن غاب حملَها معه إن كان أَحح

السفر أحرز من وجودها في البلد وهذا الشرط الأول، والشرط الثاني: ولم ينهاه صاحبها عن 

 السفر بها 

وإن لم يكن السفر أحفظ لها أو كان نهاه صاحبها عن السفر بها فإنه   أودعَها ثقََةً(:قوله: )وإلا

حينئذ يدفعها للحاكم، وأسقط الَؤلف الْاكم، فإن تعذر حاكم أودعها ثقة، وهذه مخالفة من 

ودعها ثقة؛ للدجيلي، وأ]الوجيز[ الَؤلف، فمخالفته كثيرة في هذا الباب وأغلبها متابع فيها 

–لَا أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - لفعله

 لهذه الَسائل بعنوان: وإن تعدى فيها بانتفاعه بها ]الإقناع[ ، عنون في -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُا

راهم فأخرَجَها من مُُحرَزٍ ثم قوله: )ومن أُودَعَ دابةً فركَبَها لغيَر نفعَها، أو ثوبًا فلَبسََه، أو د

ها، أو رَفَعَ الختَحمَ ونحوه عنها، أو خَلَطها بغيَر مُتُمَيِّز فضاعَ الكلُّ ضَمَنَ( أي: ومن أُودع  رده

دابة فركبها لغير نفعها، أو أُودع ثوبًا فلبسه، أو أُودع دراهم فأخرجها من مُرز ثم ردها إلى 

ابق كانت أكياسهم مختومة فهذا رفع الختم علَ الكيس حرزها، أو رفع الختم، ففي الزمان الس

الَشدود عليها أو خلط الوديعة بغير متميز كدراهم بدراهم أو زيت بزيت فضاع الكل ضمن 

 الجميع لتعديه 

 وإن تعدى الَودَع ترتب عليه أمور:

أنه يكون ضامناً مطلقًا، مثلًَ أعطاك شخص ألف ريال تذهب بها إلى شخص  الأمر الأول: -

 فصرفتها، فتكون ضامن مطلقًا، فإذا تلفت تضمنها مطلقًا سواء تعديت أم لم تتعد 

يجب عليك الرد فورًا؛ أي إذا تعديت وانتفعت بها وجب عليك رد الوديعة  الأمر الثاني: -

 مباشرة 

 أمانة إلا بعقد جديد؛ أي يبطل عقد الوديعة ولا تعود إلا بعقد جديد لا تعود  الأمر الثالث: -
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 فصل  

ا أو غيَره بإذنهَ، وفي تَلَفَها وعدمَ التفريطَ، فإن قال: لم  بَلُ قولُ الَودَعَ في ردِّها إلى ربهِّ ويُقح

َ لجح  ولو ببينة، بل في ودَه لم يقبلَتودعني، ثم ثبتتح ببََيِّنةٍَ أو إقرار، ثم ادعى ردًا أو تلفًا سابقينح

بَلح  ثهَ لم يُقح ده منه أو من مُوَرِّ قوله: مالَكَ عندي شيء  ونحوُه، أو بعدَه بها، وإن ادهعى وارَثُه الره

 إلا ببينة 

وإن طلب أحدُ الَودَعَيَن نصيبَه من مكيلٍ أو موزونٍ يَنحقَسَمُ أخذَه، وللمستودَعَ والَضارَبَ 

تَهنََ وا َ والَرُح  لَستأجَرَ مطالبةُ غاصبَ العَينح

     (:فصل  قوله: )

ا( بَلُ قولُ الَودَعَ في ردِّها إلى ربهِّ أي: يُقبل قول الَودَع إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى  قوله: )ويُقح

 ربها وربها يقول: لم يردها 
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أو في ردها إلى غير ربها بإذن ربها فإنه يقبل قول الَودَع، وهذا من  قوله: )أو غيَره بإذنهَ(:

  لأنه أمينالَفردات، ويُقبل قوله؛ 

 مسألة: إذا حفظ الوديعة بجُعل هل يقبل قوله في الرد أم لا؟

  لأنه قبض العين لَنفعة نفسه ومنفعة صاحبهاالظاهر أنه لا يُقبل قوله؛  الجواب:

أي: فإن حصل التلف وادعى الَودَع أن العين الَودعة تلفت،  وعدمَ التفريطَ(قوله: )وفي تَلَفَها 

 ، وكذلك لو ادعى أنها تلفت بتفريطهلأنه أمينوالَودَع قال: لم تتلف، فيقدم قول الَودَع؛ 

 وأنكر الَودَع عدم التفريط فيقدم قول الَودَع بيمينه 
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َ لجحو قوله: )فإن قال: لم تودعني، ثم ثبتتح ببََيِّنةٍَ  دَه لم أو إقرار، ثم ادعى ردًا أو تلفًا سابقينح

طلب منه الوديعة فقال له الَودَع: لم تودعني، ثم ثبت أنه أودعه ببينة أو أقر  يقبلَ ولو ببينة(:

صورة ولجحوده لم يُقبلَ ولو ببينة،  -الرد أو التلف–أنه أودعه، ثم ادعى ردًا أو تلفًا سابقين 

، ثم يقر، أو [572]أن يدعي عليه الوديعة يوم الجمعة فينكرها :]الإنصاف[الَسألة كما قال في 

، أو قبله مثلًَ، فالَذهب في هذا: [573]تقوم بينة بها، فيقيم بينة بأنها تلفت، أو ردها يوم الخميس

 كما قال الَصنف، من أنه لا يقبل قوله ولا بينته، نص عليه  

ادعى عليه الوديعة فقال: مالك عندي شيء،  ه(:قوله: )بل في قوله: مالَكَ عندي شيء  ونحوُ 

ء، يصدق ، فلما قال: مالك عندي شيلأنه يصدقثم ثبتت ببينة فيقبل قوله في الرد والتلف؛ 

  لأنها تلفت فلَ يوجد عنده له شيءفعلًَ فإنه ليس له عنده شيء؛ 

 أي: يُقبل ادعاء الرد أو التلف بعده بها  قوله: )أو بعدَه بها(

بأن يدعي عليه الوديعة يوم الجمعة فينكرها، ثم يقر أو تقوم بها بينة يوم  الَسألة:وصورة 

السبت مثلًَ ثم يدعي ردًا وتلفًا يوم الأحد، فقال: أنا رددتها عليك يوم الأحد، ويقيم بذلك 

  لعدم تكذيبه البينةبينة فتُقبل؛ 

يُقبل  ، فكيفخ عقد الوديعةلأنه تقدم أنه إذا جحدها ينفسقلت: في قبول قوله إشكال هنا؛ 

 قوله في الرد هنا أو التلف؟ ففيها إشكال كثير 

بَلح إلا ببينة(: ثهَ لم يُقح ده منه، أو من مُوَرِّ ادعى وارث الَودَع أنه رد  قوله: )وإن ادهعى وارَثُه الره

 الَسألتين؛ ينة فيالوديعة لربها، أو ادعى وارث الَودَع أن مورثه رد الوديعة للمودَع لم يُقبل إلا بب

  لأن صاحبها لم يستأمن الوارث

                                                           
 الوديعة.، وينفسخ عقد خرج عن كونه أميناا وتبين أنها عنده والمذهب إذا أنكرها [572]
قال: سابقين لجحوده؛ أي ادعى عليه يوم الجمعة فقال: لم تعطن وديعة. ثم ثبتت أنه أعطاه وديعة، وقال له: فعلاا  [573]

 أنت أودعتني لكنها تلفت يوم الخميس، أو رددتها يوم الخميس. فالمذهب لا يقُبل ولو أتى ببينة؛ لأنه مكذب ببينته.
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وبًا، فيُسَلم إليه وج قوله: )وإن طلب أحدُ الَودَعَيَن نصيبَه من مكيلٍ أو موزونٍ يَنحقَسَمُ أخذَه(:

 وأما إذا كانت الوديعة لا تنقسم كآنية نحاس وحلي فلَ يسلهم لطالب القسمة إلا بإذن شريكه 

 الَضارَب الذي يعطي مالًا يضارب به  ارَبَ(:قوله: )وللمستودَعَ والَض

) َ تَهنََ والَستأجَرَ مطالبةُ غاصبَ العَينح أي: للمستودَع والَضارَب والَرتهن  قوله: )والَرُح

والَستأجر إذا غصبت العين منهم أن مطالبة غاصب العين، وللمستودَع هذه تفيد الإباحة، 

لأن هذا من لوازم وب هنا، فيجب عليه؛ أنها للوج -كما قال الشيخ عثمان–لكن الصحيح 

، من لوازم الْفظ في الَستودَع ومن لوازم الَضاربة والرهن والإجارة، فهنا يجب هذه الأعمال

 عليه أن يطالب غاصب العين 
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يَاء  الآمَوَات    باَبُ إ حآ

 

تصََاصَاتَ وَمُلحكَ  خح َ ةُ عَنَ الاح ضُ الَنُحفَكه رح لمٍَ وَهَي: الأح صُومٍ، فَمَنح أَحَيهاهَا مَلَكَهَا مَنح مُسح مَعح

يَ  حح َ لَكُ باَلإح هَا، وَيُمح َ عَنحوَةُ كَغَيرح هَا، وَالح َ لََمَ وَغَيرح سح َ مَامَ وَعَدَمَهَ فَي دَارَ الإح نَ الإح  مَا قَرُ وَكَافرٍَ، بإَذَح
َ
بَ اء

لَحَتهََ  ح يَتَعَلهقح بمََصح   مَنح عَامَرٍ إنَه لَم

ٍ وَنَحوَهَا، أَوح حَبَسَهُ عَ وَمَنح أَ  رَاهُ إلََيحهَ مَنح عَينح ، أَوح أَجح
َ
رَ بئَحرًا فَوَصَلَ إلََى الَحاَء هُ نح حَاطَ مَوَاتًا، أَوح حَفح

ةَ: خَمحسَيَن ذَرَاعًا مَنح كُلِّ جَانبٍَ، وَحَرَيمُ الح  عَادَيه بئَحرَ الح لَكُ حَرَيمُ الح يَاهُ، وَيُمح رَعَ فَقَدح أَحح ةَ بَ ليََزح يه دِّ

هَا   نَصُفُّ

 الَواتَ[(:
َ
مشتقة من الَوت، وهو عدم  وهي لغة:بفتح الَيم والواو،  قوله: )]بابُ إحياء

 الأرض الَنفكة عن الاختصاصات عرفها الَؤلف بقوله: واصطلَحًا:الْياة، كما قال الشارح، 

 وملك معصوم 

ةُ(:  ما قال الشيخ عثمان، أو الخالصة الَراد بها الخالية، ك قوله: )وهي: الأرضُ الَنُحفَكه

والاختصاص هو ما يختص مستحقه الانتفاع به ولا يملك أحد  قوله: )عن الاختصاصاتَ(:

مزاحمته وهو غير قابل للمعاوضة، فالاختصاص مثل الَوات الَتحجر، وكذلك ما يُقطعه 

الإمام، فقد يقطع الإمام بعض الناس أرضًا لكي ينتفع بها، فهذا يعتبر من الاختصاص أي 

 وقد عرف الشيخ عثمان الاختصاص وأصله فيينتفع به لكن لا يملكه ولا يجوز له أن يبيعه، 

 لابن رجب  ]القواعد الفقهية[

أي ليس فيها منفعة –أي: ليست هذه الأرض اختصاص لأحد  قوله: )ومُلحكَ معصومٍ(

، وكذلك ليست مملوكة لَعصوم، والَعصوم هو الَسلم والذمي والَعاهد، كما في -لأحد

  ]كشاف القناع[
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، وكذلك عرفات لا [574]ذهب ولو أحياه من أحياه مثل: الْرموهناك موات لا يُملك في الَ

البقاع الَرصدة لصلَة العيدين  :]الإقناع[وكذلك قال في يجوز إحياء الَوات فيها، 

والاستسقاء والكسوف، فهذه لا تملك بالإحياء، والآن نظامًا ممنوع الإحياء إلا بإذن الإمام، 

 والَذهب لا يشترط إذن الإمام 

ياَ أرضًا مَيحتةٍَ فَهَيَ لَهُ »لْديث جابر: بالاتفاق؛  أحياها مَلَكَها(: قوله: )فمن   «مَنح أَحح

حتى الكافر، ويؤخذ من هذا أنه يجوز للكافر أن يتملك في بلَد  قوله: )من مسلمٍ وكافرٍ(:

 اع[]الإقنوهو منصوص -الَسلمين، ولكن قيدوه بالكافر الذمي، ويفهم من قولهم: الذمي 

، أن الَستأمن والَعاهد ليس له أن يتملك في بلَد الَسلمين، وتحتاج إلى تحرير -]الَنتهى[و

 أيضًا 

 ظاهر كلَم الَؤلف وقال الشيخ خالد الَشيقح:، لعموم الْديث قوله: )بإذنَ الإمامَ وعدَمَه(:

  لعموم الْديثأنه لا يشترط التكليف، فلو أحياها صبي لم يبلغ ملكها؛ 

فلَ  [575]أي: في جميع البلَد سواء إلا موات الْرم وعرفات وغيَرها( قوله: )في دار الإسلَمَ 

  لَا فيها التضييق علَ الناس في أداء الَناسكتُملك بالإحياء مطلقًا؛ 

  

                                                           
 ولذلك حذفتها. بعد ذلك تراجع وقال: لعلي وهمت في ذكر مكة. المفرغ: قال الشيخ: ومكة. ثم [574]
 وعرفات من الحل ومع ذلك لا يجوز إحياء الموات فيها. [575]
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أي: التي فتحت عنوة وهي أرض الشام ومصر والعراق، كغيرها إذا  قوله: )والعَنحوَةُ كغيَرها(

أحياها مسلم أو ذمي فإنها تُملك، وهذا من غرائب الَسائل، كيف تُملك؟ فتملك معناها أنه 

ا موقوفة لأنهيجوز له أن يبيعها، والَذهب أن الأراضي الخراجية لا يجوز بيعها ولا تُملك أصلًَ؛ 

  يُملكعلَ الَسلمين والوقف لا 

لَحَتهَ(  ما قَرُبَ من عامرٍ إن لم يَتَعَلهقح بمَصح
َ
لَكُ بالإحياء ة أي: إذا أحيا أراضي قريب قوله: )ويُمح

من بنيان البلد فإنه يُملك بالإحياء إلا إذا كان هذه الأراضي تتعلق مصالح البلد بها فلَ يجوز 

كل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق  :]كشاف القناع[وهذه القاعدة كما قال في إحياؤها، 

 بمصالْه 

 ما يكون به الإحياء:

 الَذهب خمسة أشياء يكون بها الإحياء وبعد ذلك يكون فيها التملك:

أي: أدار حوله حائطًا، أرض موات أحاطها بحائط  الأمر الأول: قوله: )ومَنح أحاطَ مَواتًا( -

منيع بما جرت به العادة، والَراد بالْائط الَنيع الذي يمنع ما وراءه من الدخول فيها ولو لم 

يجعل عليها بابًا فيكون مُييًا لهذا الشيء، فلو أتى إلى أرض بيضاء وبنى جدارًا عليها فيعتبر أنه 

ي، فبمجرد وضع الجدار يمنع الذي في الخارج أن يدخل أحياها، فلَ يشترط أن يزرع ويبن

مَنح أَحَاطَ »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: فيها فإنها تكون مَلكًا لَن أحاط عليها هذا الْائط؛ 

ضٍ فَهَيَ لَهُ   ، سواء بنى فيها أو لم يبن، زرع أو لم يزرع، غرس أو لم يغرس «حائطًا عَلََ أَرح

ترط أن أن يحفر بئرًا فيصل إلى الَاء، فيش الأمر الثاني: قوله: )أو حفرَ بئرًا فَوَصَلَ إلى الَاء(: -

ارع في الش–يصل إلى الَاء، وإن لم يصل الَاء فيكون كالَتحجر الذي وضع حجارة علَ أرض 

فلَ يملكها، فإذا كانت البئر قديمة وجدد حفرها فيملك خمسين ذراعًا من كل  -الإحياء

 م( 12،5( متًرا، وإذا كانت جديدة نصفها )25جانب أي )
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-، بخلَف لو غرس أو بنى، لأن الزرع يتلفوالزرع لا تُملك به الأرض ولا يكون إحياء؛ 

فالغرس والبناء يكون به الإحياء وأما الزرع فلَ يكون به الإحياء، فإنه يكون  -وسيأتي

ا الأرض ويأتي بألف متر من الْجارة، فهذكالَتحجر، وهذه موجودة في الجنوب بأن يأتي علَ 

 لا يملك به الأرض، لكن يكون هو أولى بها من غيره، إلا إذا بنى بها جدارًا فإنه حينئذ يملكها 

راه إليه من عيٍن ونحوَها(: - أن يجري لها ماء من نهر أو بئر إلى  الأمر الثالث: قوله: )أو أَجح

 تزرع إلا به الَوات من عين ونحو كالنهر إن كانت لا 

يَاه(: - رَعَ فقد أَحح أن يمنع علَ الَوات ما لا تزرع إلا  الأمر الرابع: قوله: )أو حَبَسَهُ عنه ليزح

بحبسه عنها، سواء كان الَانع ماء أو غيره، مثلًَ: أرض موات فيها ماء، فالَاء يمنع الزرع فيها 

ا يرة، أو أشجار كثيرة فإحياؤهوالغرس فأبعد عنها الَاء، أو يكون في الأرض مثلًَ أشجار كث

 يكون بقلع هذه الأحجار وتنقيتها 

أن يغرس فيها شجرًا، وإذا  :-الذي يكون به الإحياء ولم يذكره الَؤلف-الأمر الخامس  -

غرس شجرة فحدود الَلك له مد أغصانها، فالشجرة لها أغصان فالذي تحت الأغصان من 

 ل نحلة له مد أغصانها، وهكذا الأرض فهو له فقط، ولو أحيا عشر نخلَت فك

  لأنه لا يراد للبقاء والدوامولا يحصل الإحياء بالْرث ولا بالزرع؛ 

ةَ: خمسيَن ذراعًا من كلِّ جانب(: لَكُ حريمُ البئَحرَ العادَيه نسبة إلى عاد؛ أي قديمة؛  قوله: )ويُمح

ما حولها من مرافقها وحقوقها، وهذا رواه  :]الَطلع[وحريم البئر كما قال في ( متًرا، 25أي )

 السنة في حريم القليب العادي خمسون قال:عن سعيد بن الَسيب،  ]الأموال[أبو عبيد في 

 ذراعًا، والبديء خمسة وعشرون ذراعًا 

ةَ نصفُها(  أي: خمسة وعشرون ذراعًا  قوله: )وحَريمُ البَدَيه

ه في التصرف في شيء، كما عرفه في ]الَطلع[، الإقطاع: مصدر أقطعه إذا مَلهكَه أو أذن ل

 والإقطاع ثلَثة أقسام:
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 إقطاع تمليك لَصلحة، فللإمام أن يملهك أحد الناس أرضًا للمصلحة  الأول: -

إقطاع إرفاق، بأن يقطع أحد الناس مائة متر، ألف متر، يرتفق به، يستفيد منه،  الثاني: -

 وسيأتي 

 ة، بأن ينتفع بالأرض في الزرع والإجارة وغيرها مع بقائها إقطاع استغلَل لَصلح الثالث: -

 وهذه كلها بيد الإمام فقط 
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ح  وَاسَعَةَ مَا لَم لُُوسَ فَي الطُّرُقَ الح طَاعُ الجح لكَُهُ، وَلَهُ إقح يَيهَ وَلَا يَمح طَاعُ مَوَاتٍ لَنََح يُحح مَامَ إقح  يَضُره وَللَإح

ُلُوسَ مَا بَقَيَ قُمَاشُهُ فيَهَا وَإنَه باَلنهاسَ، وَيَكُونُ أَحَقه بجَُلُ  طَاعٍ لَنََح سَبهقَ باَلجح َ إقح وسَهَا، وَمَنح غَيرح

  طَالَ 

 إلََى أَنح يَصَلَ إلََى 
َ
ي، وَحَبحسُ الَحاَء قح  الَحبُاَحَ السه

َ
لََ الَحاَء عَا، وَلَنََح فَي أَعح تَرَ بهََ، ثُمه  وَإنَه سَبحقَ اثنان اقَح كَعح

سَلُهُ  هُمح ، إلََى مَنح يَليَهَ يُرح ح يَضُرُّ لمََيَن مَا لَم عَى لدََوَابِّ الَحسُح هَ حَمَى مَرح َ مَامَ دُونَ غَيرح  وَللَإح

 هذا إقطاع تمليك، فيقطعه أرضًا حتى يحييه ويتملكه؛ قوله: )وللإمامَ إقَطاعُ مَواتٍ لَن يُححيَيه(:

  أقطع بلَل بن الْارث العقيق -لهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَ -لأن النبي  قال الشارح:

لكَُه(: بالإقطاع، فإذا أحياه ملكه؛ أي إذا أقطعه الْاكم فهو أحق من غيره، لكن  قوله: )ولا يَمح

ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدر علَ إحيائه  :]الإقناع[لكن كما قال في إذا أحياه ملكه، 

 استرجعه فإن اقطع أكثر منه ثم تبين عجزه عن إحيائه 

 هذا إقطاع الإرفاق، كما في قوله: )وله إقطاع الجلُوس في الطُّرُقَ الواسعةَ ما لم يَضُره بالناس(:

، وإقطاع الإرفاق إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، ]الَغني[

يه مصلحة فيه، فضلًَ عما ففإذا كان هناك ضرر علَ الناس فيحرم علَ الإمام أن يأذن فيما لا 

 مضرة، وهذا فيه مضرة، وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة 

أي: يكون الَقطع له أحق بجلوسها، وهذا مقيد بما إذا لم يَعُد  قوله: )ويكون أحقه بجُلوسَها(

 الإمام في إقطاعه، فإذا عاد انقطع بعوده 

الإمام  أي: إذا لم يقطع سَبَقَ بالجلوس ما بقَيَ قُماشُه فيها وإن طال(قوله: )ومن غيَر إقطاعٍ لَن 

، مخالفة، (وقوله: )وإن طالأحد فيكون الْق لَن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، 

والَذهب أنه إذا سبق أحد بالجلوس فإنه أحق به من غيره ما بقي قماشه فيه إلا إذا طال جلوسه 

   كلأنه يصير كالَالأن يرفع هذا القماش عن هذا الَكان، فإذا أطاله أُزيل؛  فيه فحينئذ لا بد
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لكن الإشكال عندي أن الْنابلة لم يقيدوا هذا الطول بزمن معين، ما هو مقدار الطول؟ 

إذا جلس الإنسان في مكان يبيع ويشتري فيه فهو أحق به من غيره ما بقي قماشه فيه،  فيقولون:

 ل مكثه فيه فإنه يزال، فما هو مقدار الطول؟ لم أقف لهم علَ كلَم ما لم يطل، فإذا طا

إذا سبق اثنان إلى مباح أو إلى بقعة فوصلَ جميعًا فإنهما أي:  قوله: )وإن سبق اثنان اقترعا(

 يقترعان، لكن بشرطين:

 أن يضيق الَكان عن انتفاع جميعهم، وأما إذا كفى للَثنين فلَ يقترع  الشرط الأول: -

ألا يتوقف الانتفاع فيها إلى تنزيل ناظر، فإن كان هناك ناظر لهذا الوقف في  شرط الثاني:ال -

 الانتفاع فإنه يرجع فيه إلى الناظر 

سَلُه إلى من  بهَ، ثم يُرح  إلى أن يَصَلَ إلى كَعح
َ
يُ، وحبسُ الَاء قح  الَبُاح السه

َ
قوله: )ولَن في أعلَ الَاء

باح غير الَملوك السقي، فإذا كان هناك جبل مرتفع وتنزل منه أي: ولَن في أعلَ الَاء الَ يليه(

أي –الَياه فأول مزرعة يأتيها الَاء له أن يسقي ويحبس الَاء عمن بعده إلى أن يصل إلى كعبه 

، فإذا وصل إلى الكعب يجب عليه أن يرسله إلى من -يرتفع الَاء إلى أن يصل إلى كعب رجله

بسَح الَحاَءَ حَتهى يَرح »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: يليه، وهلم جرا؛  ُ ثُمه احح قَ يَا زُبَيرح جَعَ إلَى اسح

دُُرَ  وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول  قال الشيخ منصور،، [576]«الجح

بسَح الَحَ »النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:  دُُرَ ثُمه احح جَعَ إلَى الجح    [577]عبينفكان ذلك إلى الك «اءَ حَتهى يَرح

) هُمح عَى لدوابِّ الَسلمين ما لم يَضُرُّ أي: وللإمام دون غيره  قوله: )وللإمامَ دون غيَره حَمَى مَرح

أن يمنع الناس من مرعى كي يرعى فيه دواب الَسلمين للرعي أو غير ذلك ما لم يضرهم 

 بالتضييق عليهم، فإن ضرهم بالتضييق عليهم بهذا الَرعى فإنه يحرم عليه ذلك 

 

                                                           
 متفق عليه. [576]
 المفرغ: قاله في )الروض المربع(. [577]
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 الجَعالَةُ  باَبُ 

مَلُ لَهُ عَمَ  لُومًا لَنََح يَعح لُومَةً أَوح مَجحهُولَةً، كَرَدِّ وَهَي: أَنح يَجحعَلَ شَيحئًا مَعح ةً مَعح لُومًا أَوح مَجحهُولًا مُده لًَ مَعح

عَةُ يَقح  مُاه هُ، وَالجح تَحَقه لهََ اسَح دَ عَلحمَهَ بقََوح طٍ، فَمَنح فَعَلَهُ بَعح
 حَائَ

َ
تَسَمُونَهُ، وَفَي عَبحدٍ ولُقَطَةٍ وَخَيَاطَةٍ وَبنَاَء

طَ تَماَمَهَ  ه يَأحخُذُ قَسح
ناَئَ خُهَاأثح   ، وَلكََلٍّ فَسح

تَ  خح َ رَةُ عَمَلهََ، وَمَعَ الاح وعَ للَحعَامَلَ أُجح ُ دَ الشرُّ اَعَلَ بَعح تَحَقُّ شَيحئًا، وَمَنَ الجح عَامَلَ لَا يَسح فَ لَََ فَمَنَ الح

اَعَلَ  لُ الجح بَلُ قَوح رَهَ يُقح لهََ أَوح قَدح  فَي أَصح

ةً، أَوح عَ  نيَح وَمَنح رَده لُقَطَةً أَوح ضَاله تَحَقه عَوَضًا، إلَاه دَيناَرًا أَوَ اثَح ح يَسح لٍ لَم  جُعح
َ هَ عَمَلًَ بغََيرح َ مَلَ لغََيرح

جَعُ بنَفََقَتهََ أَيحضًا  ا عَنح رَدِّ الآبقََ، وَيَرح هَمً َ دَرح  عَشره

ل بمعنى التسمية،  في اللغة: قوله: )]باب الجعَالَةُ[(: عل شيئًا أن يج اصطلَحًا:مشتقة من الجعَح

 معلومًا لَن يعمل له عملًَ معلومًا أو مجهولًا مدة معلومة أو مجهولة  

 أي: يجعل جائز التصرف شيئًا متمولًا معلومًا برؤية أو صفة  قوله: )أن يَجحعل شيئًا معلومًا(

 لا لغيره ولا للمجعول له، يعمل عملًَ للجاعل  قوله: )لَن يَعملُ له(:

 فلَ يشترط معرفة العمل  مًا أو مجهولًا(:قوله: )عملًَ معلو

 شروط صحة الجعالة:

 العلم بالجعُل برؤية أو صفة الشرط الأول:  -

 أن يكون الجاعل جائز التصرف  الشرط الثاني: -

ل عليه مباحًا،  الشرط الثالث: -  علَ ويتجه لا عبثًا كالَشي :]الغاية[قال في كون العمل الَجَعه

أي يقول: من حمل هذه )السيارة( أو هذا الْجر له ألف ريال، فهذا كله  الْبل وحمل الأثقال؛

 من السفه 
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أن يكون العمل للجاعل لا لغيره، فلَ أن يكون نفع العمل للجاعل لا لغيره  الشرط الرابع: -

ولا الَجعول له، فلَ بد أن يكون العمل للجاعل لا لغيره إلا إذا كان العمل عملًَ صالًْا 

، كمن أذن في الَسجد شهرًا فله كذا، فهنا العمل ليس للجاعل وإنما لجميع ويتعدى نفعه

 الَسلمين فيجوز ويصح عقد الجعالة 

هناك من العقود الَشابهة للجعالة عقد الإجارة، والتفريق  قوله: )مدةً معلومةً أو مجهولةً(:

 بينهما صعب جدًا وفيه كلَم كثير للعلماء 

 أي لا يشترط العلم بالعمل ولا الَدة   الفرق الأول: -

يجوز في الجعالة الجمع بين العمل والَدة، والإجارة لا يجوز الجمع بين العمل  الفرق الثاني: -

 والَدة 

لا يشترط تعيين العامل للحاجة، يقول: من بنى لي هذا الْائط فله كذا،  الفرق الثالث: -

 تعين الأجير فالعامل مجهول فيجوز، والإجارة لا بد أن 

أنها تصح علَ عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة بخلَف الإجارة،  الفرق الرابع: -

 مثلًَ إمام يصلي بالناس يُجعل له شيء، أو مؤذن 
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ب مثلًَ مُله شخصًا ويعطيه جعاله ألف ريال وهو يستلم من  مسألة: هل يجوز للإمام أن يُنوَه

 الأوقاف أربعة آلاف؟

الإشكال نظام الوزارة يقولون: إن الإمام لا يستحق شيئًا إلا إذا صلَ بالناس أو أذن،  الجوب:

فلو تخلف ولو بعذر فليس له شيء، فهذه فيها مشكلة، ورأينا أئمة ومؤذنين يتلَعبون في هذا 

 الأمر، وأحد مشايخنا في الأحساء يقولون: لو وكلت الَؤذن أعطيه الفاضل، وهذا من الورع 

أنك لا تأخذ ما لم تؤم فيه، وهذا إبراء للذمة، حتى في الوظيفة العادية الأجرة مقابل فالورع 

العمل وإذا لم تعمل فليست لك أجرة، وكذلك الإمام هنا فهو يأخذ هذا الرزق مقابل إمامته 

وَعَنح » :مَ بقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَله فإذا لم يؤم لا يأخذ، والإنسان يعامل نفسه فيما يأخذ 

تَسَبهَُ وَفيَمَ أَنحفَقَهُ  نَ اكح   «مَالهََ مَنح أَيح

 حائطٍ(:
َ
 هذا مثال علَ الجعالة  قوله: )كردِّ عبدٍ ولُقَطَةٍ وخَياطةٍ وبناء

ه( أي: فمن فعل هذه الأشياء بعد علمه بقول  قوله: )فمن فعَلَهُ بعدَ عَلحمَه بقولهَ استَحَقه

 صاحب العمل استحقه 

 أي: وإذا فعله الجماعة اقتسموه بينهم بالسوية  الجماعةُ يقتسمونَه(قوله: )و

طَ تمامَه( أي: إذا بلغه الُجعل أو أن صاحب العمل وضع جُعلًَ في  قوله: )وفي أثنائهَ يأخذُ قَسح

 إن أتمه بنية الجعُل  :]الَنتهى[قال في أثناء العمل يأخذ قسط تمامه، 

 هذا يدل علَ أن عقد الجعالة جائز، فلكل من العاقدين الفسخ  قوله: )ولكلٍّ فسخُها(:

أي: إذا كان الفسخ من العامل في أثناء العمل فلَ يستحق  قوله: )فمن العامَلَ لا يستَحَقُّ شيئاً(

 شيئًا 

وع للعامل أُجرةُ عَمَلهََ( أي: ومن الجاعل بعد الشروع في العمل  قوله: )ومن الجاعَلَ بعد الشرُّ

 يكون أجرة مثل عمله  للعامل
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بَلُ قولُ الجاعَلَ( رَه يُقح  أي: مع الاختلَف في أصل الُجعل قوله: )ومع الاختلَفَ في أصلهَ أو قَدح

أو قدره يُقبل قول الجاعل، فيقول العامل: قلتَ: من عمل كذا فله مائة ريال، ويقول الجاعل: 

، قول من ينفيه منهما ب يقولون:والَذهلم أجعل شيئًا علَ هذا العمل، فالقول قول الجاعل، 

وكذلك إذا اختلفوا في قدر الجعُل، فيقول الجاعل: جعلت مائة ريال، والَجعول له يقول: 

 خمسين، فيقبل قول الجاعل 

 أي: غير الْيوان  قوله: )ومن رَده لُقَطَةً(

ةً   أي: الْيوان الضال  قوله: أو ضاله

لٍ  تَحَقه عَوَضًا: قوله: أو عَمَلَ لغيَره عملًَ بغير جُعح إلا في مسألتين في الَذهب فقط،  لم يَسح

 والَؤلف ذكر مسألة واحدة 

 إلا دينارًا أو اثني عشر الَسألة الأولى: قوله: )إلا دينارًا أو اثني عشر درهًما عن رَدِّ الآبقََ(: -

 عَلَيحهَ  الِلّهُصَلَه -لقول ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار: أن النبي درهًما في رد العبد الهارب، 

  جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجًا من الْرم دينارًا -وَسَلهمَ 

 أي: ويرجع الذي رد الآبق بالنفقة علَ العبد أيضًا علَ صاحبه  وقوله: )ويَرجَعُ بنفقتهَ أيضًا(

 من خلهص متاع غيره من هلكة فله أجرة الَثل بعمله  الَسألة الثانية: -
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 اللُّقَطَةَ  باَبُ 

طُ وَنَحوُ  وح غيفُ وَالسه ا الره سَاطَ النهاسَ، فَأَمه ةُ أَوح هَ، وَتَتحبَعُهُ هَمه ا وَهَي مَال  أَوح مُخحتَصٌّ ضَله عَنح رَبِّ هُمَ

هُ  ا حَرُمَ أَخُذُّ وَهَمَ رٍ وَجَمَلٍ وَنَحح تَنعََ مَنح سَبُعٍ صَغَيٍر كَثَوح رَيفٍ، وَمَا امَح لَكُ بلَََ تَعح تقََ فَيُمح اطُ ، وَلَهُ الَح

سَهُ عَلََ ذَلكََ، وَإلَاه فَهُوَ كَغَاصَبٍ  هَ إنَه أَمَنَ نَفه َ َ ذَلكََ مَنح حَيَوَانٍ وَغَيرح  غَيرح

فُ الجميعَ  ويُعَرِّ
َ الَحسََاجَدَ  -فَي مُجاَمَعَ النهاسَ [ 578] مًا، لَكنَه لَا  -غَيرح دَهُ حُكح لكَُهُ بَعح لًا، وَيَمح حَوح

فُ  عُهَا إلََيحهَا يَتَصَره اتَهَا، فَمَتَى جَاءَ طَالبَُهَا فوصَفَها لَزَمَ دَفح رَفَةَ صَفه   فيَهَا قَبحلَ مَعح

نحقَطَاعَهَ أَوح عَجح 
فُ لُقَطَتهَُمَا وَليَُّهُمَا، وَمَنح تَرَكَ حَيَوَانًا بفََلَََةٍ لَاَ بِّيُّ يُعَرِّ فَيهُ وَالصه هَ عَنحهُ، زَ وَالسه  رَبِّ

هُ فَلُقَطَة  مَلَكَهُ آ َ ضَعَهُ غَيرح لُهُ وَنَحوُهُ وَوَجَدَ مَوح  خَذُه، وَمَنح أُخَذَ نَعح

عرفها  ا:اصطلَحً بضم اللَم وفتح القاف اسم لَا يُلتقط،  قوله: )]باب اللُّقَطَةَ[(: في اللغة:

مال أو مختص ضل عن ربه، وتتبعه همة أوساط الناس، فأما الرغيف والسوط  الَؤلف بقوله:

لَك بلَ تعريف    ونحوهما فيُمح

(: قوله: الَال معروف، وأما الَختص كالكلب الَعلم، وجلد الَيتة وخمر  )مال  أو مُخحتَصٌّ

  ]شرح الَنتهى[الخلَل، كما في 

 معناه الَتروك قصدًا لأمر يقتضيه أي: ضاع عن ربه، وما في  قوله: )ضَله عن ربِّه(

ةُ أوساطَ الناسَ(  أي: أن يهتموا في طلبه إذا ضاع عليهم  قوله: )وتتبعُه هَمه

  

                                                           
 في نسخة: ويعرف الجميع بالنداء. [578]
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 :اللقطة ثلَثة أقسام 

ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وذكر ما يتعلق به بقوله: فأما الرغيف والسوط  القسم الأول: -

 ونحوهما فيُملك بلَ تعريف 

 وهو ما يُضرب به  الرغيفُ والسوطُ(: قوله: )فأما

  ]الإقناع[أي: ما قيمته كقيمتهما، كما في  قوله: )ونحوُهما(

ريف( لَكُ بلَ تَعح  هذا القسم له عدة أحكام:أي:  قوله: )فيُمح

 أنه يُملك بالالتقاط  الْكم الأول: -

 حكم التقاطه جائز  الْكم الثاني: -

 لا يجب تعريفه  الْكم الثالث: -

لا يجب ضمانه لربه إذا وجد ربه ما لم يكن الَلتقَط لم يستهلك هذا الَلتقَط،  الْكم الرابع: -

 والأفضل :]الإقناع[ومع ذلك قال في فإذا وجد رغيفًا مثلًَ ووجد صاحبه وجب رده إليه، 

 الصدقة به 

من  االضوال التي تمتنع من صغار السباع؛ أي التي تستطيع أن تحمي نفسه القسم الثاني: -

 بل:لَا سئل عن ضالة الإ -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لقوله صغار السباع، وحكم التقاطه مُرم؛ 

َا» جَر، حَتهى يَجدَُهَا رَبهِّ   [579]«مَالكَ وَلَهاَ؟ مَعَهَا سقاؤها، وحذاؤها تَرَدَ الَحاَءَ، وَتَأحكُل الشه

أي: الذي يستطيع أن يحمي نفسه من السبع الصغير،  قوله: )وما امتنع من سَبُعٍ صغير(

 كالذئب والثعلب وولد الأسد، فيستطيع أن يمنع نفسه من هذه الْيوانات الَفترسة 

                                                           
 متفق عليه. [579]
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رٍ وجَمَلٍ ونحوَهما، حَرُمَ أخذُه(: وهذه لها عدة هذا مثال من امتنع من سبع صغير،  قوله: )كثَوح

 أحكام:

الذي  للحديثأنه يحرم التقاطه، إلا للإمام أو نائبه فله أخذه ليحفظه لربه؛  الْكم الأول: -

  تقدم ذكره

 أنها لا تُملك بتعريفها  الْكم الثاني: -

أنه إذا التقطها أحد ضمنها كالغصب، فإذا تلفت يضمنها كالغصب، سواء  الْكم الثالث: -

تعدى أم لم يتعد، ولا يبرأ إلا إذا سلمها للحاكم أو نائبه أو ردها إلى مكانها بإذن الإمام أو 

 ردها لربه 

 مأنه يلحق بهذا القسم من أخذ من نائم أو ساهٍ شيئًا لا يبرأ برده له وهو نائ]الإقناع[ وذكر في 

ارق لأن الآخذ متعد بالأخذ فهو سأو غافل، بل بتسليمه لربه بعد انتباهه من النوم والسهو؛ 

  أو غاصب

 ما عدا ما تقدم في القسم الأول والثاني  القسم الثالث: -

 أي: غير ما تقدم، وهذا القسم الثالث الذي يجوز التقاطه  قوله: )وله التقاطُ غيَر ذلك(

 نم ونحوها كغ قوله: )من حيوَانٍ(:

 كالأثمان والأمتعة بشرطين  قوله: )وغيَره(:

أن يأمن نفسه علَ ذلك؛ أي يأمن نفسه عن  الشرط الأول: قوله: )إن أَمَنَ نفسَه علَ ذلك(: -

 إتلَفها أو تضييعها 

 أن يقوى علَ تعريفها   الشرط الثاني: -

 يستعمله ه عليه بحيث أنه لافينتبه الإنسان للقطة فلَ يمس شيئًا في الأرض إلا إذا أمن نفس

قبل التعريف سنة، وأن يقوى علَ التعريف، وهذا هو الغالب علَ كثير من الناس اليوم لا 
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ل ، ومع تحقق الشرطين الأفضلأن التعريف لَدة سنة كاملة صعبأحد يستطيع أن يعرف؛ 

 ترك اللقطة 

ت، ب فيضمنها متى ما تلفأي: وإن لم يأمن نفسه عليها فهو كغاص قوله: )وإلا فهو كغاصَبٍ(

 سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعد 

فُ الجميعَ( ف الجميع  قوله: )ويُعَرِّ  وجوبًا  -الذي يجوز التقاطه–أي: يجب أن يعرِّ

 كالأسواق وأبواب الَساجد  قوله: )في مجامَعَ الناسَ(:

َ الَساجَد(:  فيكره التعريف في الَساجد علَ الَذهب  قوله: )غَيرح

لًا( -  أي: سنة كاملة  الْكم الأول: قوله: )حَوح

 كيفية التعريف:

 الَذهب أنه إذا التقطها يعرفها كل يوم لَدة أسبوع كامل ثم يُرجع في ذلك إلى العرف 

مًا(: - لكَُه بعدَه حُكح هذا الْكم الثاني لهذا القسم، فالأول: أنه يعرفها  الْكم الثاني: قوله: )ويَمح

يملكه بعد تعريفه، وحكمًا أي قهرًا من غير اختيار، فيدخل في مَلكه قهرًا من سنة، والثاني: أنه 

 غير اختيار كالَيراث غنيًا كان أم فقيًرا، ولا يملكها بدون التعريف 

فُ فيها قبلَ معرفةَ صفاتها(: - وفي  والْكم هنا مبهم، الْكم الثالث: قوله: )لكن لا يَتَصَره

 يحرم عليه، فيحرم عليه أن يتصرف بعد تعريفها حولًا  قال:نتهى[ ]الَو، قال: لا يجوز ]الإقناع[

 كاملًَ قبل أن يعرف صفاتها، فيعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها 
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 بينة اللقطة الوصف، فليس شاهدان ولا قوله: )فمتى جاءَ طالبهُا فوصَفَها لزمَ دفعُها إليها(:

ال قشاهد وإنما بينتها وصفها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بلَ بينة ولا يمين، 

اهُ، » النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: طهََا إيَه فَإنَح جَاءَ صَاحَبُهَا فَعَرَف عفاصها وَعَدَدَهَا وَوَكَاءَهَا فَأَعح

  [580]« فَهَيَ لَكَ وَإلَاه 

فُ لُقَطَتَهُما وَليَُّهما( بيَُّ يُعَرِّ أي: يجب أن يعرف لقطتهما وليهما، وهذا  قوله: )والسفيهُ والصه

يتساهل فيه كثير من الناس، فالصبي يلتقط خمسمائة ريالًا مثلًَ أو ألف ريال فيتملكها مباشرة، 

عامًا كاملًَ، ويلزمه أخذها منهم، فإن وهذا لا يجوز، بل يجب علَ الولي أن يعرف لقطتهما 

 تركها في يدهما فتلفت ضمنها 

ي ، بفلَة أ]الَنتهى[و]الإقناع[ أو بمهلكة، كما قال في  قوله: )ومن تَرَكَ حيوَانًا بفَلَةٍ(:

 الصحراء أو بمكان مُهلك لو تُرك فيه الْيوان سيهلك 

  لأنه يعجز عن الَشي قوله: )لانقطاعَه(:

زَ ربِّه عنه(قوله: )أو   أي: يعجز ربه عن علفه  عَجح

وهذا خاص بالْيوان فقط لا الَتاع ولا العبد، فإذا ترك متاعًا له أو عبدًا  قوله: )مَلَكَهُ آخَذُه(:

 فلَ يجوز تملكه ولا أخذه 

لُه ونحوُه(:  من متاعه  قوله: )ومن أُخَذَ نَعح

) ضَعَه غيَره فَلُقَطَة  ن حكمه حكم اللقطة لكن في كثير من الأحكام أي: يكو قوله: )ووَجَدَ مَوح

لا كاللقطة، ويجلس يعرف هذا النعل ويأخذ حقه منه بعد تعريفه؛ أي إذا عرفه يبيعه ويأخذ 

 حقه منه والباقي يتصدق به أو يحتفظ به لربه 

                                                           
 رواه مسلم. [580]
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، وهو ملَ تتبعه همة أوساط : ما يجوز التقاطه ويُملك إن لم يعلم صاحبه([581])القسم الأول

أي لا يهتمون بطلبه لو ضاع منهم، فالعبرة في ذلك بأوساط الناس، لا بالبخيل الذي  الناس؛

يغتم بفقدان أدنى الأشياء، ولا بالكريم الذي لا يبالي بضياع الَال الكثير، ولم أقف علَ تفسير 

حيث قال: )وعبر بأوساط لابن قاسم،  ]حاشية الروض الَربع[لـ )أوساط الناس( إلا في 

أشرافهم لا يهتمون بالشيء الكبير وأسقاطهم قد تتبع هممهم الرذل الذي لا يؤبه الناس لأن 

  له(

هل الَراد أوساط الناس بالَال أو أوساط الناس بالشح،  قال:]الَمتع[ والشيخ ابن عثيمين في 

بهما جميعًا، يعني أن أوساط الناس الذين ليسوا من الأغنياء ولا من  الجواب:أو بهما جميعًا؟ 

الفقراء، ولا من الكرماء الذين لا يهتمون به، ولا من البخلَء، فالبخيل همته تتبع حتى قُلَمة 

ر     إذاً أوساط الناس خُلُقًا ومالًا، خلقًا يعني ليس من الكرماء الذين لا يهتمون  الظُّفح

 ن البخلَء الذين همتهم تتبع كل شيء بالأمور، ولا م

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 )الحواشي السابغات(. المفرغ: هذا من كتاب الشيخ [581]
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 اللَّق يط   باَبُ 

، وَمَا وُجَدَ  ذُهُ فَرَضُّ كفََايَةٍ، وَهُوَ حُرٌّ ، وَأخح هُ نُبذََ أَوح ضَله فُ نَسَبُهُ وَلَا رَقُّ ل  لَا يُعَرِّ  مَعَهُ وَهُوَ: طفَح

ا، أَوح مُته  فُونًا طَرَي  تهَُ ظَاهَرًا أَوح مَدح هَ، أَوح قريبًا مَنحهُ فَلَهُ، وَيُنحفَقُ عَلَيحهَ مَنحهُ، أَوح تَحح َ صَلًَ بهََ كَحَيَوَانٍ وَغَيرح

نَ حَ  َ إذَح مَيَن، وَيُنحفَقُ عَلَيحهَ بغََيرح ، وَحَضَانَتُهُ لوََاجَدَهَ الأح لمَ  كمٍَ، اوَإلَاه فَمَنح بَيحتَ الَحاَلَ، وَهُوَ مُسح

تهُُ لبََيحتَ  يه يَةَ  وَمَيَراثُهُ وُدِّ قَصَاصَ وَالدِّ َ الح ُ بَينح مَامُ يُخَيره دَ الإح عَمح يهَ فَي الح  الَحاَلَ، وَوَلِّ

تَ  دَ مَوح قَ بهََ، وَلَوح بَعح
لمَ  أَوح كَافرَ  أَنههُ وَلَدُهُ لََْ جٍ مُسح رَأَة  ذَاتُ زَوح اللهقَيطَ، وَلَا وَإنَه أَقَره رَجُل  أَوَ امَح

كَافرََ فَي دَ  قِّ مَعَ سَبحقٍ مُناَفٍ، يَتحبَعُ الح فَ باَلرِّ تَرَ هَدُ أَنههُ وُلدََ عَلََ فرََاشَهَ، وَإنَه اعَح ينهََ إلَاه أَنه ببََيِّنةٍَ تَشح

بَيِّنةََ، وَإلَاه فَمَنح أَلََْ  مَ ذُو الح عَاهُ جَمَاعَة  قُدِّ بلَح مَنحهُ، وَإنَه ادَه ح يُقح ، لَم قَافَةُ بَ  قَتحهُ أَوح قَالَ: إنَههُ كَافرَ   هَ الح

طفل  وله:عرفه الَؤلف بق وفي الاصطلَح:بمعنى الَلقوط،  قوله: )]باب اللهقَيطَ[(: في اللغة:

 لا يُعرف نسبه ولا رقه نُبد أو ضل 

:) هُ نُبذََ أو ضَله نُبذ أي طُرح في شارع أو غيره أو  قوله: )وهو: طفل  لا يُعرف نسبهُ ولا رَقُّ

 ضل 

واللقيط في الَذهب إلى التمييز؛ أي إلى ما قبل التمييز، الطفل الذي ما قبل التمييز هو الذي 

أول ما  أن اللقيط إلى البلوغ، من القول الثاني:يكون لقيطًا، وأما إذا صار مميزًا فليس لقيطًا، 

 التنقيح[]و]الإنصاف[ وعليه الأكثر، وهذا القول ذُكر في  قالوا:يولد إلى البلوغ فهو لقيط، 

  ]الَنتهى[و ]الإقناع[و
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ذُهُ فرضُ كفَايَةٍ(: ، لقوله تعالى: [582]علَ من علم به، كما قال الشيخ عثمان قوله: )وأَخح

وَى﴾ بَرِّ وَالتهقح [، فأخذه فرض كفاية علَ من علم بحاله فإن تركه 2]الَائدة: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلََ الح

 جميع من رآه أثموا 

:)   لأن الْرية هي الأصلفي كل الأحكام؛  قوله: )وهو حر 

 من فراش أو ثياب أو مال  قوله: )وما وُجَدَ معَه(:

 أي: تحت فراشه أو وسادته، وظاهرًا غير مدفون  قوله: )أو تحتَهُ ظاهرًا(

فونًا طَريًا( أي: تجدد حفره، وهذه قرينة أنه يكون له، فالأقرب أن واضع اللقيط  قوله: )أو مَدح

  يكن طريًا لم يكن له، ويكون لقطة حفره، فإن لم

 مشدود بثياب اللقيط  قوله: )أو مُتهصَلًَ به، كحيَوان وغيَره(:

أي: مطروحًا قريبًا منه، مال أو شيء مطروح قريبًا من اللقيط فهو له  قوله: )أو قريبًا منه فَلَهُ(

 عملًَ بهذا الظاهر 

أي: ينفق علَ اللقيط مما وُجد معه، وإن لم يكن  الَالَ(قوله: )ويُنحفَقُ عليه منه، وإلا فمن بيتَ 

ك اذهب فهو حر ول": -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –لقول عمر معه شيء فتجب نفقته علَ بيت الَال؛ 

ولا يجب علَ الَلتقط النفقة، إن تعذر ، [583]"وعلينا رضاعه"وفي لفظ:  ،"ولاؤه وعلينا نفقته

حاله من الَسلمين، ولا يرجع علَ هذا اللقيط لوجوبه الإنفاق من بيت الَال فعلَ من علم 

 عليه إذن 

 

                                                           
 (.المنتهىالمفرغ: قاله في )حاشيته على  [582]
 رواه مالك وغيره. [583]
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:) إذا كانت الدار دار إسلَم وهذا إذا وُجد في دار إسلَم، وهذا فيه تفصيل:  قوله: )وهو مسلم 

 فلَ يخلو من أحوال:

 إن كانت دار إسلَم، ولها أحوال: الْالة الأولى: -

 أن يكون كل أهلها مسلمين، فهذا اللقيط مسلم  الأولى: •

أن يكون أهل هذه الدار أهل ذمة وفي هذه الدار مسلم يمكن كونه منه، فاللقيط  الثانية: •

 مسلم تغليبًا للإسلَم 

مال لعدم احتإن كانت دار إسلَم لكن أهلها كلهم أهل ذمة وليس فيهم مسلم فكافر؛  الثالثة:

  كونه من الَسلمين

 إن كانت الدار دار كفر، فلها أحوال أيضًا:  الْالة الثانية: -

 إن كان كل أهلها كفار فهو كافر  الأولى: •

 أن يكون فيها مسلم والكفار هم الأكثر فهو كافر تغليبًا للدار وللأكثر  الثانية: •

 أن يكون فيها مسلمون كثر فمسلم تغليبًا للإسلَم  الثالثة: •

م من دار الكفر فهذا فلم أقف علَ كلَم واضح في الَذهب، ولكن ذكر وأما تحرير دار الإسلَ

، ولكن في الَذهب فإنهم يذكرون دار ]الآداب الشرعية[ابن مفلح كلَمًا يسيًرا في كتابه 

الإسلَم ودار الكفر، ولكن ما هو تحرير دار الإسلَم ودار الكفر فلم أقف علَ شيء واضح 

 لهم 
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 ويشترط في الْاضن عدة شروط: لواجَدَه الأميَن(:قوله: )وحضانَتُه 

 أن يكون أميناً  الشرط الأول: -

 أن يكون مكلفًا  الشرط الثاني: -

 أن يكون رشيدًا، فلَ يقر مع السفيه  الشرط الثالث: -

 أن يكون حرًا  الشرط الرابع: -

 أن يكون عدلًا ولو في الظاهر  الشرط الخامس: -

 أي: ينفق عليه مما وجد معه بغير إذن الْاكم  عليهَ بغيَر إذنَ حاكمٍ(قوله: )ويُنحفَقُ 

ا أي: إذا مات اللقيط فميراثه وديته لو قُتل لبيت الَال، وهذ قوله: )وميراثُه ودَيَتُه لبيتَ الَالَ(

 إن لم يخلف وارثًا كما قال الشارح، وإلا فهو لوارثه 

دَ الإمامُ يُخَ  يَةَ(قوله: )ووَليَُّه في العَمح ُ بيَن القَصاصَ والدِّ ير أي: إذا قُتل عمدًا وليه الإمام فيخ يره

ارثًا، ، هذا أيضًا إذا لم يُخلف ولأن العفو بدون مقابل لا يجوزبين القصاص والدية ولا يعفو؛ 

 :ويدل علَ ذلك قول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ فإن وُجد ورثة دم فهم الذين يكونون أولياءه، 

لحطَانُ وَلَيُّ مَنح لَا وَلَيه لَهُ »    «السُّ

فويض ت معنى التخيير: فيقول:وذكر الشيخ عثمان قاعدة لهذا التخيير وهي قاعدة مهمة جدًا، 

النظر إليه في أصلح الأمرين، فإذا ظهرَ له الأصلح، لم يكن مخيًرا، بل يتعين عليه فعل ذلك 

الأصلح، ولا يجوز له العدول عنه، فليس التخيير هنا حقيقة، وعلَ هذا يقاس عليه جميع ما 

فظ ذلك حذكره الفقهاء من قولهم: يخير الإمام في كذا، ويخير الولي أو الوصي في كذا ونحوه، فا

 ، فالتخيير هنا أن يُنظر إلى أصلح الأمرين [584]فإنه مهم، والِلّ أعلم

)  أي: ادعى نسبه  قوله: )وإن أَقهر رجل 

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ عثمان النجدي في )حاشيته على المنتهى(. [584]
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 أي: ولو كانت هذه الَرأة ذات زوج  قوله: )أو امرأة  ذاتُ زوجٍ(

)  أي: الرجل أو الَرأة  قوله: )مسلم 

 :)  أيضًا يعود علَ الرجل والَرأة قوله: )أو كافر 

دَ موتَ اللقيطَ(: قَ به، ولو بَعح
 لكن يشترط شرطان: قوله: )أنه وَلَدُهُ لََْ

 أن ينفرد هذا الَدعي بدعوته ولا ينازعه أحد  الشرط الأول: -

أن يمكن كونه من هذا الَدعي، فإذا كان هذا اللقيط عمره خمس سنوات مثلًَ  الشرط الثاني: -

 والَدعي عمره تسع سنوات فهذا لا يقبل 

قه في أي: لا يتبع اللقيط الكافر الَدعي أنه ولده في دينه، فيلح قوله: )ولا يَتحبَعُ الكافرَ في دينهَ(

 النسب نعم، وأما في دينه فلَ 

 ه أي: إلا أن يقيم بينة تشهد أنه وُلد علَ فراش قوله: )إلا أن ببََيِّنةٍ تشهدُ أنه وُلدََ علَ فرَاشَه(

قِّ  أي: وإن اعترف اللقيط أنه رقيق مع وجود ما ينافي  مَعَ سَبحقٍ منافٍ( قوله: )وإن اعتَرفَ بالرِّ

كونه رقيقًا قبل هذا الاعتراف، فإنه لا يُقبل منه ويزال رقيقًا، والسبق الَنافي أن يبيع لنفسه أو 

يشتري لنفسه مثلًَ، ويعقد لنفسه، فهذا ينافي كونه رقيقًا، وأما إذا لم يوجد شيء منه قبل هذا 

اف فإنه يؤخذ باعترافه أنه رقيق، وهو أحد الوجهين، والَذهب أنه إذا اعترف أو أقر الاعتر

اللقيط علَ نفسه أنه رقيق فإنه لا يُقبل منه سواء مع وجود سبقٍ منافٍ للرق أو مع عدم وجو 

 السبق الَنافي للرق 

، لم يقبل منه(: الإسلَم فر، وقد نطق بأو قال اللقيط بعد بلوغه: إنه كا قوله: )أو قال: إنه كافر 

قبل ذلك وهو يعقله فإنه لا يُقبل منه ذلك، وحينئذ يكون حكمه كحكم الَرتد، فيستتاب فإن 

 تاب وإلا قُتل 

:)  رجلَن أو امرأتان فأكثر  قوله: )وإن ادهعاه جماعة 
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مَ ذو البَيِّنةََ( إنه مرأة ورجل فأي: قُدم الذي عنده بينة أنه ولده ما لم يكن الَدعي له ا قوله: )قُدِّ

  لإمكان كونه منهما بنكاح أو وطء شبهةيلحق بهما؛ 

قافة أي: وإن لم يكن لهم بينة فيلحق بمن ألْقته القافة به، وال قوله: )وإلا فمن ألْقتحه القافةُ به(

 هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه 

 :يشترط في القائف عدة شروط 

  فيه إخبار بالنسب ولا بد فيه من الرجاللأن هذا أن يكون ذكرًا؛  الشرط الأول: -

 أن يكون مكلفًا  الشرط الثاني: -

أن يكون عدلًا، ولم أقف لهم علَ هل العدالة الَراد بها الظاهرة أم الباطنة،  الشرط الثالث: -

 فالظاهرة فقط أم الظاهرة والباطنة؟ الِلّ أعلم 

 أن يكون مجربًا في الإصابة؛ أي كثير الإصابة  الشرط الرابع: -

فمن عرف مولودًا بين نسوة ليس فيهن أمه ثم وهي فيهن فأصاب كل  :]الكشاف[قال في 

أي عُرض مثلًَ مع عشر نساء ليست منهن أمه فقال: أمه ليست موجودة مع هذه ؛ مرة فقائف

 يكون مجرب في الإصابة العشر، ثم عرضت عشر نساء فيهن الأم فقال: أمه هذه، فهذا 

الذي لم يشترط الْرية، والشيخ منصور لم  ]للإقناع[أن يكون حرًا، خلَفًا   الشرط الخامس: -

  ]الإقناع[فهذا يدل علَ أنه رجح ]الروض[، يذكر الْرية في 

أن يكون مسلمًا، وهذا كما قال الشيخ منصور بأن الإسلَم يؤخذ من  الشرط السادس: -

 إذا ذُكرت العدالة فيؤخذ منها اشتراط الإسلَم  فقال:العدالة، 

فيعرض علَ القافة: فاللقيط يُعرف مع كل مدع موجود إذا كان حيًا أو مع أقاربه إذا كان ميتًا 

علَ القافة، ثم يلحق بمن ألْقته القافة به، لكن إن ألْقته القافة بأكثر من أم، بأمين مثلًَ فلَ 

ته القافة عن كل ، وإذا نف-الَدعيين–اثنين فيحلق بالرجلين يقبل ويسقط قولهم، وإذا ألْقته ب
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عدم لمن ادعاه أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة أو اختلف قائفان أو ثلَثة فأكثر فيضيع نسبه؛ 

  الَرجح وتعارض البينات
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تابُ   الآوَقآف   ك 

بيَلُ الَحنَحفَعَةَ، وَيُصَحُّ  لَ وَتَسح صَح بيَسُ الأح ضَ وَهُوَ تَحح الَ عَلَيحهَ، كَمَنح جَعَلَ أَرح لَ الده فَعح لَ وَباَلح قَوح هُ باَلح

تُ،  يُحهُ: وَقَفح نَ فيَهَا، وَصَرَ فح ةً وَأَذَنَ فَي الده بَرَ لَََةَ فيَهَ، أَوح مَقح جَدًا وَأَذَنَ للَنهاسَ فَي الصه مَسح

تُ،  مح قحتُ، وَحَره تُ، وَسَبهلحتُ، وَكنَاَيَتُهُ: تَصَده طُ النِّيهةُ مَعَ الحكنَاَيَةَ، أَوَ اقتروَحَبَسح َ تُ، فَتُشرح انُ وَأَبَدح

وَقحفَ  مُ الح سَةَ، أَوح حُكح مَح فَاظَ الخح لَح  أَحَدِّ الأح

من وقف الشيء وحبسه وسبله وكلها بمعنى واحد كما  قوله: )]كتاب الوقف[(: في اللغة:

أنه عرفه الْجاوي ب  الاصطلَح:وفي، فالوقف هو الْبس، -رَحَمَهُ الِلّهُ–قال الشيخ منصور 

 تحبيس الأصل وتسبيل الَنفعة 

م، فهو وغيره ]الَستوعب[و ]الهداية[و ]الَغني[و ]الَقنع[وهذا التعريف تبع فيه الَؤلف 

ت أَ » لعمر: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قال التعريف الذي يوافق الْديث،  لهََا إنح شَئحت حَبَسح صح

، فهو جمع بين لفظي التحبيس والتسبيل، كما أشار إليه ابن النجار في شرحه «ثَمَرَتُهَاوَسَبهلحت 

يس مالك تحب فعرفوا الوقف بقولهم: ]الإقناع[و ]الَنتهى[وأما في ، ]الَنتهى[علَ كتابه 

 التصرف ماله الَنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربًا

  الِلّ عَزه وَجَله إلى

نُ ﴿ أما الكتاب ففي قوله تعالى:والوقف مشروع بالكتاب والسنة والنظر الصحيح،  إنَها نَحح

﴾ مُوا وَآثَارَهُمح تُبُ مَا قَده تَى وَنَكح يَ الَحوَح ومن آثار الَوتى الوقف،  [، قال العلماء:12]يس: نُحح

قَطَعَ عَمَلُهُ » الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:قوله صَلَه وأما الأحاديث فهي كثيرة، منها:  نُ آدَمَ انح إذَا مَاتَ ابح

عُو لَهُ  –، وكما قال جابر [585]«إلاه مَنح ثَلََثٍ: صَدَقَةٍ جَارَيَةٍ، أَوح عَلمََ يُنحتَفَعُ بهََ، أَوح وَلَدَ صَالحَ  يَدح

، بمقدرة إلا وقف - عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ-: لم يكن أحد من أصحاب النبي -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ 

                                                           
 رواه مسلم. [585]
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فهو أيضًا من فعل الصحابة، والنظر الصحيح يقتضيه، فالإنسان بحاجة إلى العمل الصالح 

 بعد موته 

عن التصرف، فلَ يستطيع الَوقوف عليه أن يتصرف فيه، فهو  قوله: )وهو تحبيسُ الأصلَ(:

 مُبوس، ولذلك يسمى الوقف: مُلك غير تام 

أي: إطلَق فوائد العين الَوقوفة من غلة أو ثمرة وغيرها للجهة  تسبيلُ الَنفعةَ(قوله: )و

 الَعينة 

م الوقف له صيغتان: إما قولية، وإما فعلية، وتكل قوله: )ويصحُّ بالقولَ وبالفعلَ الدال عليه(:

 الَؤلف عما يحصل به الوقف بالفعل، وكان ينبغي أن يقدم ما يحصل به الوقف بالقول، لكنه

 أخّره 

نى أي: ب قوله: )وبالفعلَ الدال عليه، كمن جعل أرضَه مسجدًا وأَذَنَ للناس في الصلَة فيه(

مثلًَ،  بالصلَة فيه أو بالأذان فيه -لا إذنًا خاصًا-بنيانًا علَ هيئة الَسجد وأذن للناس إذنًا عامًا 

  لأن الإذن الخاص لا يستفاد منه الوقفولا بد أن يكون الإذن عامًا؛ 

 مسألة: هل لو نوى خلَف الظاهر أن هذا الَبنى ليس بوقف فهل يكون وقفًا؟

ولو نوى خلَفه، نقله أبو طالب؛ أي عن الإمام أحمد؛ أي حتى  الجواب: قال شيخ الإسلَم:

ال قولو نوى أن هذا الَبنى الذي سبهله وفتحه للناس يصلون فيه ليس بوقف فإنه يكون وقفًا، 

 نيته خلَف ما دل عليه الفعل لا أثر لها يعني أن  ابن النجار:

أي: جعل أرضه مهيأة لأن تكون مقبرة وأذن للناس إذنًا  قوله: )أو مقبرةً وأَذَنَ في الدفن فيها(

 عامًا لكي يدفنوا فيها، فهذا يدل علَ الوقف 
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تُ، وسَبهلحتُ( تُ، وحَبهسح أي: صريح القول الذي يكون به الوقف:  قوله: )وصريُحه: وَقَفح

وقفت، وحبهست، وسبهلت، فإذا أتى بواحد من هذه الألفاظ فإنه يكون قد وقف وقفًا 

 صحيحًا، وانعقد الوقف ولا يجوز التراجع عنه 

تُ( متُ، وأَبهدح قتُ، وحره أي: الألفاظ التي تحتمل الوقف وغيره:  قوله: )وكنايتُه: تصده

مت، وأبهدت، يقول مثلًَ: تصدقت بهذه الأرض، أو حرمت هذه الأرض،  تصدقت، وحره

 فتكون وقفًا بما ذكره من الشروط 

أما الصريح فلَ تشترط له النية، فيقول: تصدقت بهذه  قوله: )فتشَرطُ النيَهةُ مع الكنايةَ(:

 الأرض، ناويًا أنها وقف 

سَةَ(: من الصريح والكناية وهي: وقفت، وحبهست، الباقية  قوله: )أو اقترانُ أحدَ الألفاظَ الخمَح

مت وأبهدت، فيقول: تصدقت صدقة موقوفة، أو مُبوسة، أو مسبهلة، أو  وسبهلت وحره

 تصدقت صدقة مُرمة، أو مؤبدة 

مُ الوقفَ(: فإذا اقترنت إحدى ألفاظ الكناية بحكم الوقف فإنها تكون وقفًا،  قوله: )أو حُكح

 تباع ولا تورث، فيكون قد انعقد الوقف  فيقول مثلًَ: تصدقت صدقة لا
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طُ فيَهَ: تَرَ ا، وَأَنح  وَيُشح وَهَمَ  عَيحنهََ، كَعَقَارٍ، وَحَيوََانٍ وَنَحح
َ
ٍ يُنحتَفَع بهََ مَعَ بَقَاء مًا مَنح مُعَينه

الَحنَحفَعَةُ دَائَ

قَناَطرََ، وَالَحسََاكيََن،  ، كَالَحسََاجَدَ، وَالح ، يَكُونَ عَلََ برٍَّ بَيٍّ َ حَرح ، غَيرح يٍّ لمٍَ وَذَمِّ قََارَبَ مَنح مُسح وَالأح

سَهَ  وَقحفُ عَلََ نَفح وَصَيهةُ، وَالح نحجيلَ، وَكُتُبَ زَنحدَقَةٍ، وَكَذَا الح َ رَاةَ وَالإح خَ التهوح   وَكَنيَسَةٍ، ونَسح

ٍ يَ  وَهَ أَنح يَكُونَ عَلََ مُعَينه جَدَ وَنَحح َ الَحسَح طُ فَي غَيرح تَرَ ٍ وَحَمحلٍ، لَا وَيُشح لكَُ، لَا مَلَكٍ وَحَيَوَانٍ وَقَبرح مح

رَاجُهُ عَنح يَدَهَ   قَبُولُهُ وَلَا إخَح

طُ فيه(: تَرَ  عدة شروط، ذكر منها الَؤلف أربعة: قوله: )ويُشح

 عينهَ( -
َ
ٍ يُنحتَفَع به مع بقاء تكون  أي: يشترط أن الشرط الأول: قوله: )الَنفعةُ دائمًا من مُعَينه

 الَوقوفة النفع فيها دائم والعين تبقى لا تُستهلك، فإذا قال: وقفت أرضًا، ويسكت فلَ العين

 يصح، وإنما يقول: وقفت أرضي التي في الَكان الفلَني 

 نسميها الآن الأراضي، وكذلك البيوت والبساتين  قوله: )كعقار(:

 كالأثاث والسلَح، كما يقال الشارح  قوله: )وحيَوان ونحوَهما(:

ناء علَ هذا الشرط: أن تكون الَنفعة موجودة في الَوقوف مع بقاء عينه، فلَ يجوز وقف ما وب

 لا تبقى عينه، ويمثلون بذلك وقف الدراهم والدنانير 

 مسألة: هل يجوز وقف الدراهم والدنانير بأن يقترض منها ويرد بدلها؟

ا فلَ في الوقف أن يكون ثابتً ، ويشترط لأنها تؤخذ ويرد بدلهاعلَ الَذهب لا يجوز؛  الجواب:

 أحذ يأخذه 

 : هل يصح وقف الَنقول )كسيارة( مثلًَ؟2مسألة 

الَذهب لا يصح، أو يقول مثلًَ: وقفت فوائد هذه )العمارة( علَ الَسجد الفلَني،  الجواب:

 فهذا لا يصح، فلَ بد أن توقف العين والفوائد تكون للموقوف عليه 
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(:الشرط الثاني: قوله: )وأن  - أن يكون الوقف علَ بر، وهذا إذا كان علَ جهة،  يكون علَ برٍَّ

فإذا كان علَ جهة عامة فإنه يشترط أن يكون علَ بر، والوقف إما أن يكون علَ جهة، وإما 

كالفقراء  -جهة عامة–أن يكون علَ شخص أو أشخاص معينين، فالوقف إذا كان علَ بر 

 هة جهة بر مثلًَ أو الَساجد فيشترط أن تكون هذه الج

اسم جامع للخير، فيشترط أن يوجد معنى القربة في الصرف إلى  والبر كما قال الشيخ منصور:

الَوقوف عليه، وأما ما لا يكون قربة كالوقف علَ من يتعلم الشعر الَباح، فعلَ الَذهب لا 

يصح، وكذلك الوقف علَ شيء مكروه كتعلم الَنطق فالَذهب لا يصح الوقف عليه، ومن 

 ب أولى إذا وقف علَ مُرم كالكنائس فلَ يصح با

هذه أمثلة علَ ما يكون فيها البر، والقناطر أي  قوله: )كالَساجدَ، والقناطرَ والَساكيَن(:

 الجسور 

:) هذا الوقف علَ شخص من مسلم أو ذمي، ويشترط أن  قوله: )والأقاربَ من مسلمٍ وذَميٍّ

فلَ  ،لأنها جهة معصيةلْنابلة علَ أهل الذمة؛ يكون هذا الذمي معين، فلَ يصح الوقف عند ا

 أي شخص معين ذمي–يصح الوقف علَ اليهود والنصارى علَ العموم وأما علَ الخصوص 

 فإن الوقف يصح  -يهودي أو نصراني

وهذا يفهم منه أنه لا بد أن يكونوا من أقاربه، والَذهب أن يفعل الوقف لغير الأقارب من 

 الِلّهُ رَضَيَ –ووقفت صفية  وكما قال الشارح:ترط أن يكون معيناً، أهل الذمة أيضًا، لكن يش

  [586]علَ أخ لها يهودي -عَنحهُا

:) كما  ،لأن الواجب إتلَفه والتضييق عليهفلَ يصح الوقف علَ الْربي؛  قوله: )غيَر حربيٍّ

 قالوا 

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [586]
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فلَ يصح الوقف علَ الكنيسة، فيشترط إذا أوقف علَ جهة أن تكون جهة  قوله: )وكنيسةٍ(:

 بر، وليس جهة معصية وكفر 

خَ التوراةَ والإنجيلَ، وكُتُبَ زندقةٍ( أي: كتابة التوراة والإنجيل وكتب الزندقة  قوله: )ونَسح

  لأن فيها إعانة علَ الَعصيةوالبدع الَضلة فلَ يصح الوقف علَ هذه الأشياء؛ 

فالوصية لا تصح علَ من لا يصح الوقف عليه، فكل من لا يصح  ه: )وكذا الوصيةُ(:قول

 الوقف عليه لا تصح الوصية له أيضًا 

الَذهب أنه لا يصح أن يوقف الإنسان شيئًا علَ نفسه، فإذا فعل  قوله: )والوقفُ علَ نفسَه(:

  ن نفسهلأنه لا يجوز له أن يُملِّك نفسه مفإنه لا يزال ملكه باق عليه؛ 

تَرطُ في غيَر الَسجدَ ونحوَه أن يكون علَ مُعَيٍن(: - شترط في في الشرط الثالث: قوله: )ويُشح

غير الَسجد ونحوه كالقناطر والَستشفيات وغيرها أن يكون علَ معين يملك، هذا إذا وقف 

علَ شخص فلَ بد أن يكون هذا الشخص معيناً أو أشخاص معينين، فلَ يصح الوقف علَ 

 ل كرجل ويسكت مجهو

لكَُ( أي: يصح تملكه ويكون ملكه ملكًا مستقرًا، فلَ يصح علَ من ملكه غير مستقر  قوله: )يمح

 كالَكاتب 

  لأنه لا يملكفلَ يصح الوقف علَ الََلَك؛  قوله: )لا مَلَكٍ(:

  لأنه لا يملكأي: لا يصح الوقف علَ الْيوان؛  قوله: )وحيَوانٍ(

:ٍ)      قوله: )وقَبرح

الْمل لا يصح أصالة، كما قال الشارح، كأن يقول مثلًَ: وقفت علَ ما في بطن  قوله: )وحَمحلٍ(:

 ، وإذا أوقفلأن الْمل لا يتملك حتى يولد حيًاهذه الَرأة، فلَ يصح الوقف علَ الْمل؛ 

 علَ بني فلَن وفيهم حمل فيصح الوقف فيدخل الْمل تبعًا 
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فلَ يصح أن يعلق الوقف إلا بالَوت، فيقول: هذا وقف أن يقف ناجزًا،  :[587]الشرط الرابع -

بعد حياتي، فإنه يصح، ولا يصح أن يقول: إذا جاء رمضان فهذه )السيارة( وقف علَ الَساجد 

 أو علَ الَساكين، وكذلك لا يصح أن يكون مؤقتًا 

فلَ يشترط في صحة الوقف قبول الوقف، فلو وقفت علَ شخص معين  قوله: )لا قَبولُه(:

قال: لا أريد هذا الوقف، فإن الوقف يصح وينتقل بعده إلى من بعده، فإذا وقف علَ شخص و

ومات هذا الشخص فإنه يعود وقفًا علَ الواقف إن كان موجودًا أو علَ ورثته إن كان هناك 

 ورثة 

أي: لا يشترط في صحة الوقف أن يخرجه عن يده، حتى لو كان  قوله: )ولا إخراجُه عن يدَه(

 فلو أوقف بيتًا وهو ساكنه فيصح ولا يشترط أن يخرجه عن يده  في يده
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لٌ   :فصَآ

تيَبَ، ح فٍ وَعَدَمَهَ، وَالتره تبََارَ وَصح ديمٍ وَضَدِّ ذَلكََ، وَاعَح وَاقَفَ فَي جَمحعٍ وَتَقح طَ الح عَمَلُ بشََرح  وَيَجبَُ الح

ح  َ ذَلكََ، فَإنَح أَطحلَقَ وَلَم قُوفَ وَنَظَرٍ وَغَيرح ا، وَالنهظَرُ للَحمَوح هُمَ كَرُ وَضَدُّ غَنيَُّ وَالذه تَوَى الح طَ اسَح
تَرَ يَشح

 عَلَيحهَ 

نَاثَ باَلسه  َ كورُ وَالإح هَ، ثُمه عَلََ الَحسََاكيََن، فَهُوَ لوََلَدَهَ الذُّ َ ةَ، ثُمه وَ وَإنَه وَقَفَ عَلََ وَلَدَهَ أَوح وَلَدَ غَيرح يه

  ونَ بُنهاتهََ وَلَدَ بُنِّيِّهَ دُ 

     (:فصل  قوله: )

والَراد بالشروط التي يجب العمل بها هي الشروط  قوله: )ويجبُ العملُ بشرطَ الواقفَ(:

الَباحة والَستحبة، وأما الشرط الَكروه فإنه لا يلزم العمل به، فالأصل أن العمل بشروط 

سلَم فيختار أنه لا يلزم الواقف واجبة إذا كانت شروطًا مستحبة أو مباحة، وأما شيخ الإ

 العمل إلا بالشرط الَستحب فقط 

كجعل الاستحقاق مشتركا في حالة  :وشرحه]الإقناع[ والجمع كما قال في  قوله: )في جَمحعٍ(:

 واحدة كأن يقف علَ أولاده، وأولادهم 

التقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر علَ صفة أن له ما فضل عن الَقدم  قوله: )وتقديمٍ(:

علَ  ، ومثاله: أن يقف]الكشاف[وإلا بأن لم يفضل عن الَقدم شيء سقط الَؤخر، كما قال في 

 أولاده يقدم الأفقه أو الأدين أو الَحتاج منهم 

الإفراد بأن يقف علَ ولده زيد ثم  -كما قال الشارح–أي: ضد الجمع  قوله: )وضَدِّ ذلك(

  [588]ولده فلَن بعد بني فلَنأولاده، وضد التقديم هو التأخير بأن يقف علَ 

                                                           
 قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(.المفرغ:  [588]
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فٍ وعَدَمَه( أي: إذا اشترط وصفًا فإنه يجب العمل بهذا الوصف، كأن  قوله: )واعتبارَ وَصح

 يقول: وقفت علَ الفقراء أو الفقهاء أو الَساكين الزهاد، ونحو ذلك 

تيَبَ(: ح لا،  ووالترتيب عدم استحقاق الَؤخر مع وجود الَقدم فَضَل عنه شيء أ قوله: )والتره

: علَ أولادي ثم -كما قال الشارح–وشرحه، والترتيب كأن يقول  ]الإقناع[كما قال في 

أولادهم ثم أولاد أولادهم، فلَ يستحق أولاد الأولاد شيئًا إلا بعد انقراض الأولاد، ثم بعد 

 اانقراض الأولاد كلهم ينتقل الوقف إلى أولاد أولادهم، ولا يستحق أولاد أولاد الأولاد شيئً 

 إلا بعد انقراض أولاد الأولاد 

أي: إذا وضع النظر لشخص معين فيجب العمل بهذا الشرط، وناظر الوقف  قوله: )ونَظَرٍ(

هو من يقوم بشؤون الوقف، ووظيفته: حفظ الوقف، وعمارته، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمة 

ه من عمارة، جهات فيه، وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر، والاجتهاد في تنميته وصرفه في

، ويشترط في الواقف: أن يكون مسلمًا ]كشاف القناع[وإصلَح، وإعطاء مستحق، كما قال في 

 مكلفًا وأن يكون عنده قوة علَ القيام بمصالح الوقف  

 من الشروط، فيجب العمل بكل شرط ذكره الواقف  قوله: )وغيَر ذلك(:

هما(قوله: )فإن أطلقَ ولم يَشترطح استوى الغنيُّ وا كَرُ وضدُّ  أي: إذا أطلق الواقف في وصف لذه

الَوقوف عليه ولم يشترط فيه وصفًا معيناً، ولم يقدر استحقاقًا معيناً فإنه يستوي في إعطاء 

 الَوقوف عليهم الغني والفقير، والذكر والأنثى 

كون ا فيهذا لو أوقف علَ أُناس معينين ولم يشترط ناظرً  قوله: )والنهظَرُ للموقوفَ( عليه:

–النظر للموقوف عليه، وأما الوقف علَ الجهة كالَساكين والفقراء فالنظر يكون عند الْاكم 

 وله أن يستنيب فيه  -القاضي

أي: وقف علَ أولاده أو أولاد  قوله: )وإن وَقَفَ علَ ولدَه أو ولَدَ غيَره، ثم علَ الَساكيَن(

 غيره ثم بعد الأولاد ينتقل إلى الَساكين 
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ةَ(:قوله:  وَيه الَذهب أن الوقف لا يكون فيه الذكر مثل حظ  )فهو لوَلَدَه الذكورُ والإناثَ بالسه

الانثيين، وإنما يكون ذلك في العطية والإرث فقط، وأما الوقف فالريع يكون مستويًا بين الذكر 

 والأنثى 

 الوقف يستمر فيفإذا قال: وقفت علَ أولادي، فإن هذا  قوله: )ثم وَلَدَ بنيهَ دون بناتهَ(:

أولاده، فإذا انقرض أولاده الذي باشر ولادتهم ثم بعد انقراضهم ينتقل إلى أولادهم وهكذا، 

نهم لا لأفيستمر الوقف دون أولاد بناته، فينتقل الوقف إلى ولد بنيه دون أولاد البنات؛ 

 ، بل يُنسبون إلى آبائهم يُنسبون إليه
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تَصه بذَُكورَهَمح كَمَا لَوح قَالَ: عَلََ  ، اخَح : بُنيََ فُلََن  تهََ لصَلحبهََ، وَلَوح قَالَ: عَلََ بُنِّيِّهَ، أَوح يه وَلَدَ وَلَدَهَ وَذُرِّ

لُ بَيح  قَرَابَةُ وَأهح ، وَالح هَمح َ لَادََهَنه مَنح غَيرح مُهُ  وَقَوح تهََ إلَاه أَنه يَكُونُوا قَبيَلَةً، فيَدخُلُ فيَهَ النِّسَاءَ دُونَ أَوح

ه وجَدِّ أَبيَهَ  لَادََ أَبيَهَ وجَدِّ لَادََهَ وَأَوح نُحثَى مَنح أَوح كَرَ وَالأح مَلُ الذه   يُشح

كَ  مَانَهنُه عُمَلَ بَهَا، وَإذاً وَقَفَ عَلََ جَمَاعَةٍ يُمح نَاثَ أَوح حَرح َ تَضَي إرََادَةَ الإح نُ وَإنَه وُجَدَتح قرينةَ  تَقح

مَيمُ  هُمح وَجَبَ تَعح ُ تصََارُ عَلََ أحَدَهَمح حَصرح قح
َ ضَيلُ وَالاح  هُمح والتهساوَي، وَإلَاه جَازَ التهفح

يَتهَ لصُلحبهَ(: إذا قال: وقفت علَ ولد ولدي، أو ذريتي،  قوله: )كما لو قال: علَ وَلَدَ وَلَدَهَ وذُرِّ

 فإن الوقف يكون علَ أولاده ثم أولاد بينه دون أولاد بناته 

 أي: وقف علَ الأبناء فقط  بنيه( قوله: )ولو قال: علَ

 أبناء غيره  قوله: )أو: بني فلَن(:

 اختص الوقف وريع الوقف بالذكور  قوله: )اختَصه بذكورَهم(:

 واحدة  قوله: )إلا أن يكونوا قَبيلةً(:

ها لأن اسم القبيلة يشمل ذكراكبني هاشم مثلًَ وبني تميم؛  قوله: )فيدَخُلُ فيه النساء(:

  وأُنثاها

 أي: دون أولاد هؤلاء النساء من غير هذه القبيلة  وله: )دونَ أولادَهنه من غيَرهم(ق

 أي: إذا أوقف علَ قرابته فمن يشمله  قوله: )والقَرابةُ(

 أي: وإذا أوقف علَ أهل بيته  قوله: )وأهلُ بيتهَ(

 أي: أوقف علَ قومه  قوله: )وقومُه(

كَرَ والأنثى من   بالسوية كما ذكرنا  أولادَه(:قوله: )يشمَلُ الذه

 أي: ويشمل أولاد أبيه وهم إخوان الواقف  قوله: )وأولادَ أبيه(
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ه(  أي: ويشمل أولاد جده وهم أعمام الواقف  قوله: )وجَدِّ

 صَلَه الِلّهُ -لأن النبي أي: ويشمل أولاد جد أبيه وهم أعمام أبي الواقف؛  قوله: )وجَدِّ أبيه(

ر ، وهم أربعة آباء فقط، ويستوي فيه الذك يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربةلم -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 والأنثى والصغير والكبير، فهذا وقف ليس فيه ترتيب 

 أي: عُمل بهذه القرينة  قوله: )وإن وُجَدَتح قرينةَ  تقتَضي إرادَةَ الإناثَ أو حَرمانَهنُه عُمَلَ بها(

هم وجَبَ تعميمُهم والتهساوَي(:قوله: )وإذا وَقَفَ علَ جماعةٍ  ُ كنَُ حَصرح كأن يكون عنده  يُمح

 خمسة أولاد وقف عليهم، فيجب تعميمهم والتسوية بينهم للذكر مثل الأنثى 

أي: وإن لم يمكن حصرهم كبني هاشم  قوله: )وإلا جازَ التهفضيلُ والاقتصارُ علَ أحدَهم(

بعضهم  وز التفضيل في قدر الإعطاء، فيعطىمثلًَ أو بني تميم فلَ يجب حينئذ التعميم، ويج

 أكثر من بعض، ويجوز ألا يعطى الجميع فيقتصر علَ أحدهم 
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لٌ   :فصَآ

فُ ثَمَنهُُ فَي  َ خُهُ، وَلَا يُباَعُ إلَاه أَنه تَتَعَطهلَ مَناَفعَُهُ، وَيُصرح د  لَازَم  لَا يَجُوزُ فَسح وَقحفُ عَقح ثحلهََ، وَلَوح مَ وَالح

  أَنههُ 
َ
دَقَةُ بهََ عَلََ فُقَرَاء جَدٍ آخَرَ وَالصه فُهُ إلََى مَسح لَ عَنح حَاجَتهََ جَازَ صَرح جَد  وآلتُه وَمَا فَضه مَسح

لمََيَن   الَحسُح

:)      قوله: )فصل 

خُه(: الوقف عقد لازم بمجرد القول، أو الفعل الدال  قوله: )والوقفُ عقد  لازَم  لا يجوزُ فَسح

لَا يُبَاعُ » لقوله صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ:علَ الوقف فإنه يلزم بمجرده، وإن لم يحكم به الْاكم؛ 

لهََا، وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ   ، فلَ يجوز حينئذ فسخه «أَصح

لا  : لا يناقل به؛ أي-كما قال الشارح–وكذلك أي: يحرم أن يباع ولا يصح،  قوله: )ولا يُباعُ(

 : في مثله ]الاختيارات[يجوز إبداله ولو بخير منه، وذكر في 

وحكم بيعه إذا تعطلت منافعه أنه يجب أن يباع، وكذلك لو  قوله: )إلا أن تتعَطهلَ منافعَُه(:

و أتى جرها الناس أكان مسجدًا ويضيق علَ الَصلين أو يهجره مُلته أو الْارة التي هو فيها ه

 إليه أُناس كفار فحينئذ يباع هذا الوقف وجوبًا 

فُ ثمنهُ في مَثحلهَ( َ أي: ثم يُصرف وجوبًا ثمنه في مثله، وهل يصير وقفًا بمجرد  قوله: )ويُصرح

الشراء؟ الَذهب أنه يصير وقفًا بمجرد الشراء، فإذا بعناه واشترينا شيئًا آخر فإنه بمجرد الشراء 

ئلَ ينقضه لالاحتياط وقفه؛  قالا:]الإقناع[ و]الَنتهى[ لكن في ى الآخر وقفًا، يكون الَشتر

  بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء

أي: ولو أن الوقف مسجد، حتى آلته والَقصود بها الأنقاض،  قوله: )ولو أنهه مسجد  وآلتهُ(

وفي السابق كانوا ينتفعون بالْجارة وبالطين فيبلونه بالَاء ثم يبنون به مرة أخرى وكذلك 

الْجارة، وأما اليوم إذا استطعنا أن نستفيد من جدران الَسجد وكذلك حديده و)أسلَك 
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، ولا يجوز أن يُرمى شيء، وهذا يعتمد علَ أمانة الكهرباء( فإنه يجب أن تباع ويشترى بدلها

 إمام الَسجد 

 الَسلمين(:
َ
دَقَةُ به علَ فقراء  قوله: )وما فَضَلَ عن حاجتهَ جاز صرفُه إلى مسجَدٍ آخرَ والصه

ائر يجوز صرف الفاضل في مثله وفي س :]الإقناع[وقال شيخ الإسلَم كما في من السجاد مثلًَ، 

 ف في مصالح الَسلمين الَصالح، فيجوز أن يصر
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يَّة   بَة  وَالآعَط   باَبُ الآه 

طَ فيَهَا عَوَضًا مَعح  هُ، وَإنَه شَرَ َ جُودَ فَي حَيهاتهََ غَيرح لُومَ الَحوَح ليَكَ مَالهََ الَحعَح عُ بتََمح ، لُ وَهَي: التهبَرُّ ومًا فَبَيحع 

الَةَ عَلَيحهَا، وَتَلحزَمُ وَلَا يُصَحُّ مَجحهُولًا إلَاه مَا  قَبوُلَ وَالَحعَُاطَاةَ الده يَجابَ وَالح َ رَ عَلحمُهُ، وَتَنحعَقَدُ: باَلإح تَعَذه

وَاهَبَ يَقُومُ مَقَامَهُ  نَ وَاهَبٍ إلَاه مَا كَانَ فَي يَدَ مُتههَبٍ، وَوَارَثُ الح قَبحضَ بإَذَح   باَلح

نهََ  ، وَمَنح أَبَرَأَ غَرَيمَهُ مَنح دَيح بَلح ح يَقح تُهُ، وَلَوح لَم وَهَا بُرَئَتح ذَمه بَةَ وَنَحح
َ قَةَ أَوَ الهح دح لَََلَ أَوَ الصِّ حح َ ظَ الإح بلََفح

تَنىَ  ٍ تُباَعُ، وَكَلحبٍ يُقح وزُ هَبَةُ كُلِّ عَينح  وَتَجُ

 خالهبة من هبوب الريح أي مروره، كما قال الشي قوله: )]بابُ الهبةَ والعَطيَهةَ[(: في اللغة:

 وهي: التبرعُ بتمليك مالهَ الَعلومَ الَوجودَ في عرفها الَؤلف بقوله: وفي الاصطلَح:منصور، 

 حياتهَ غيَرهُ، وأما العطية فالَراد بها الهبة في مرض الَوت، وسيأتي لها فصل مستقل 

يه فبتمليك ماله أي أن يسلطه علَ الَوهوب يفعل  قوله: )وهي: التبرعُ بتمليك مالهَ الَعلومَ(:

 ما يشاء 

 فلَ تصح هبة الَعدوم  قوله: )الَوجودَ(:

 بلَ عوض  قوله: )في حياتهَ غيَرهُ(:

:) طَ فيها عَوَضًا معلومًا فبَيحع   فيشترط فيها شروط البيع  قوله: )وإن شَرَ

فلَ تصح هبة الَجهول، كالْمل في البطن، كما قال الشيخ منصور،  قوله: )ولا يصحُّ مجهولًا(:

 الضرع واللبن في 

ر عَلحمُه( أي: إلا الَجهول الذي يتعذر علمه، ويمثلون له بمال اثنين اختلطا  قوله: )إلا ما تعذه

  هلأنه يتعذر فصله عنبعضهما ببعض علَ وجه لا يتميز، فحينئذ يجوز هبة الَجهول؛ 
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 :حكم الهبة 

لعلماء ، كالهبة ل]الإقناع[الأصل فيها أنها مستحبة إذا قصد بها وجه الِلّ تعالى، كما قال في 

ع»قال صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: والفقراء والصالْين، لا مباهاة ورياء وسمعة،  ع سمه الِلّهُ  مَن سمه

  [589]«بهََ 

أي: لها صيغة قولية: الإيجاب  قوله: )وتنعقد: بالإيجابَ والقَبولَ والَعاطاةَ الدالةَ عليها(

والقبول، فلَ بد أن يقبل، يقول مثلًَ: وهبتك هذه )السيارة(، فيقول: قبلت، وكذلك الَعاطاة 

كان يَهدي ويُهدى إليه ويَعطي ويُعطى  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -؛ لأن النبي الدالة علَ الهبة

  يُنقل عنهم إيجاب ولا قبولويفرق الصدقات وكان أصحابه يفعلون ذلك ولم 

 :شروط صحة الهبة 

أن تكون من جائز التصرف، فلَ تصح من غير جائز التصرف، وهو الَكلف الشرط الأول:  -

 الرشيد 

 أن يكون الواهب مختارًا جادًا لا مكرهًا ولا هاذلًا  الشرط الثاني: -

 أن يكون الَوهوب يصح بيعه  الشرط الثالث: -

 أن يكون الَوهوب له يصح تمليكه  الشرط الرابع: -

كون الَوهوب له يقبض ما وُهَب له بقول وفعل يدل عليه، فإن تفرقا قبل  الشرط الخامس: -

 القبول بطل الإيجاب 

أن يقبض الَوهوب له الهبة قبل أن يموت، فلو مات بعد القبول وقبل  الشرط السادس: -

 القبض بطلت 

 لَ تصح معلقة إلا إذا علقها بالَوت وتكون وصية أن تكون منجزة، ف الشرط السابع: -

                                                           
 متفق عليه. [589]
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ألا تكون مؤقتة، فلَ يصح أن يقول: وهبتك هذه الدار لَدة شهر، فلَ يصح  الشرط الثامن: -

إلا في العمرى والرقبى وهما مسألتان مشهورتان، كأن يقول: أعمرتك داري، أو أرقبتك 

 داري، فمع هذا اللفظ تكون الهبة مؤبدة 

إذا قال: وهبتك هذه الدار، فإنه يكون عقدًا جائزًا فيصح أن يتراجع الواهب عن  و عقد الهبة

 هذا العقد، لكن إذا أقبض الَوهوب إلى الَوهوب له فإنها تكون لازمة ولا يجوز أن يرجع فيها 

ناولة يكون باللفظ والَ: -]الإقناع[كما قال في –قوله: )وتلزمُ بالقبضَ بإذنَ واهَبٍ(: والإذن 

هبتك يُكرَه، فيجوز أن تقول: و: ]الإقناع[لكنه كما قال في والتخلية، ويجوز الرجوع في الهبة، 

 هذه )السيارة(، وقبل أن تُقبضه إياها تقول: رجعت، فيجوز مع الكراهة 

ك قال: وهبت أي: إذا صار له عند إنسان وديعة ألف ريال، ثم قوله: )إلا ما كان في يدَ مُتههَبٍ(

 الألف التي عندك، فإنه تلزم الهبة بمجرد العقد 

أي: ووارث الواهب إذا مات قبل القبض بعد عقد الهبة  قوله: )ووارثُ الواهبَ يقومُ مقامَهُ(

 فيقوم الوارث مقامه في الإذن، وكذلك له أو يرجع 

 الكلَم علَ الإبراء:

 والإبراء أحكامه تختلف قليلًَ عن الهبة 
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 :شروط صحة الإبراء ثلَثة شروط 

أن يكون الإبراء منجزًا، فلَ يصح معلقًا بشرط، مثل أن يقول: إن مته فأنت  الشرط الأول: -

، وأما إذا قال: إن متُّ فأنت في حل، فإنه يصح ويكون لأنها هبة معلقةفي حل، فلَ يصح؛ 

 وصية 

ا الَبرئ والَبرأ، أو يعلمه الدائن أن يعلمه كلَهما، يعلم قدر الدين كلَهم الشرط الثاني: -

 فقط، أو يجهله كلَهما، فإن علمه الَدين فقط وكتمه لم يصح 

أن يكون الإبراء بيناً، فلَ يصح مع إبهام الَحل الوارد عليه الإبراء، كأبرأتك  الشرط الثالث: -

 من أحد دينيّ، فلَ يصح 

نهَ بلفظَ الإحلَلَ أو  تُه، ولو قوله: )ومن أبرأ غريمَه من دَيح الصدقةَ أو الهبةَ ونحوَها برَئَتح ذَمه

:) بَلح بأن تصدقت عليك بما في ذمتك لي، أو الهبة ونحوها برئت ذمته، ولو لم يقبل، بخلَف  لم يَقح

 الهبة فيشترط في صحتها أن يقبل الَوهوب له 

يستثنى من صح هبته، وأي: يجوز بيعها، وما لا يجوز بيعه لا ت قوله: )وتجوزُ هَبَةُ كلِّ عيٍن تباعُ(

 ذلك الكلب الذي يُقتنى 

تَنى( أي: الكلب الذي يجوز اقتناؤه للحرث والصيد فإنه تجوز هبته، مع أنه  قوله: )وكَلحبٍ يُقح

 لا يصح بيعه 

ع له ولي :]شرح الَنتهى[قال الشيخ منصور في  س إن هبة الكلب إنما هو نقل لليد عنه إلى الَتبره

م ولا يصح إذا كان لَسلم ويحر -]الَنتهى[علَ ما في -هبة حقيقة، لكنه يصح بيعه مع التحريم 

 إذا كان لكافر، فاستثناؤه فيه خلَف 
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لٌ   فصَآ

، فَ  ثهََمح رَ إرَح لَادََهَ بقََدح دَيلُ فَي عَطيَهةَ أَوح بُ التهعح
ى برَُجُوعٍ أَوح زَيَادَةٍ، فَإنَح يَجَ ضَهُمح سَوه لَ بَعح إنَه فَضه

بََ، وَلَهُ أَنح يَأحخُذَ  زَمَةَ إلَاه الأح جَعَ فَي هَبتَهََ اللَه ، وَلَا يَجُوزُ لوََاهَبٍ أَنح يَرح تَمَلهكَ  وَيَ مَاتَ قَبَلَهُ ثَبهتَتح

هُ وَلَا يحتاجُ    همَنح مَالَ وَلَدَهَ مَا لَا يَضُرُّ

ذَهُ قَبحلَ رُجُ  ، أَوح أَرَادَ أخح
ٍ
فَ فَي مَالهََ وَلَوح فيَمَا وَهَبههُ لَهُ ببَيَحعٍ أَوح عَتحقٍ أَوح إبراء هَ، أَوح تَملَُّكهََ وعَ فَإنَه تَصَرُّ

دَهُ، وَلَيحسَ للَحوَلَدَ مُطَالَبَةُ أَ  ح يَصَحه بَلح بَعح  لَم
تَبَرٍ لٍ أَوح نيَهةٍ وَقَبحضٍ مُعح نٍ وَنَحح بقََوح وَهَ إلَاه بنَفََقَتهََ بيَهَ بدََيح

وَاجَبَةَ عَلَيحهَ، فَإنَح لَهُ مُطَالَبَتَهُ بَهَا وَحَبَسَهُ عَلَيحهَا   الح

:)  هذا الفصل في العطية  قوله: )فصل 

رَ إرثهَم(: والعطية هي القدر الزائد عن النفقة، وأما  قوله: )يجبُ التعديلُ في عطيةَ أولادَه بقَدح

أن يكفيهم ولو اختلفت، كأن تكون البنت تأخذ من  -كما سيأتي–نفقة فالواجب فيها ال

النفقات أكثر من الابن فهذا ليس فيه مشكلة ولا يجب فيه التعديل، وإنما التعديل الواجب 

 هو في القدر الزائد عن النفقة، بقدر إرثهم فيكون للذكر مثل حظ الانثيين 

 رَحَمَهُ –وهو أحد الوجهين في الَذهب، واختيار الَوفق  -رَحَمَهُ الِلّهُ–وهذا ما اختاره الَؤلف 

شيخ كما قال ال–، وأما الَذهب فيجب التعديل في عطية كل من يرثه، فسائر الأقارب -الِلّهُ

في ذلك كالأولاد، فكل من يرثه يجب فيه التعديل، فإذا أعطى أحدهم فإنه يجب  -منصور

 ن التعديل هنا للذكر مثل حظ الانثيين عليه أن يعطي الآخر، ويكو

فيجب التعديل في عطية الأقارب، والَؤلف يقول في الأولاد فقط، وهو الذي يدل عليه 

، فحديث النعمان ورد في الأولاد، لَا أعطاه عطية فرد -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –حديث النعمان بن بشير 

نى لعطية لَا علم أنه لن يعطي إخوة النعمان بن بشير، واستثهذه ا -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي 

فيه التعديل،  لا يجب :-]الَنتهى[كما قال في –فالشيء التافه في هذا التعديل: الشيء التافه، 
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وكذلك يستثنى إذا كان بإذن الباقي إذا أعطى بعض ورثته، واستسمح من بقية الورثة فإنه 

 يجوز 

ل بعضَهم(  بأن أعطاه فوق إرثه، أو أعطاه دون بقية الورثة  :قوله: )فإن فَضه

ى( أي: وجب عليه التعديل فيعطي البقية وجوبًا كما قال الشارح، وقال شيخ  قوله: )سَوه

 : ينبغي أن يكون ذلك علَ الفور ]الاختيارات[الإسلَم في 

ا إذأي: التسوية تكون بالرجوع حيث جاز الرجوع، وهذا مختص بالأب  قوله: )برُجوعٍ(

 -أخوه أو أمه أو أباه–أعطى أولاده فإنه يجوز أن يرجع في هبته لهم، وأما إذا أعطى شخص 

فإنه لا يجوز أن يرجع في هبته، فلَ يجوز لأحد أن يرجع في هبته إلا الأب فيما يعطي ولده، 

 وسيأتي الزوجة 

أي: إذا أعطى أحدهم ناقصًا عن الآخر فيزيد الَفضول حتى يتساوى مع  قوله: )أو زَيادَةٍ(

اتقوا الِلّ »لقوله صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: غيره، أو يعطي الجميع لكي يستووا في هذه العطية؛ 

  «واعدلوا بين أولادكم

ل وقبل  قبل أنأي: فإن مات الَعطي قبل أن يرجع في هبته و قوله: )فإن مات قبلَه ثَبتََت( يُعدِّ

ي وقبل أن يزيد الَفضول فإنه تثبت للمعطى، واستدلوا بأثر أبي بكر   -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ –أن يسوِّ

وأنه لو حازت ما أعطاها إياه والدها أبو بكر الصديق لم يكن لهم  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُا–مع عائشة 

 الرجوع 

والهبة اللَزمة هي الهبة  تهَ اللَزَمَة إلا الأبَ(:قوله: )ولا يجوزُ لواهبٍ أن يرجعَ في هب

عَائَدُ »يرجع في هبته اللَزمة؛ لقوله صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: الَقبوضة، فلَ يجوز ولا يصح أن  الح

كَلحبَ يَقَيء ثُمه يَعُودُ فَي قَيحئهََ    [590]«فَي هَبَتهََ كَالح

                                                           
 متفق عليه. [590]
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 ستثنى من ذلك مستثنيات:ويُ 

الأب، فيجوز للأب إذا أعطى لأحد أولاده شيئًا يعود في تلك العطية  الأول:الَستثنى  -

طَ »لقول النبي صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: ويسترجعها من ولده أو أولاده؛  جُلَ أَنح يُعح يَ لَا يَحلَُّ للَره

طيَ وَلَدَهُ  وَالدَُ فيَمَا يُعح جَعُ فيَهَا إلاه الح عَطيَهة فَيَرح ، رواه الخمسة، واشترطوا أربعة شروط [591]«الح

 تقريبًا في جواز رجوع الأب فيما يعطي ولده 

الزوجة إذا وهبت زوجها شيئًا بمسألته إياها ثم ضرها بطلَق أو غيره كما  الَستثنى الثاني: -

 لو تزوج عليها فلها الرجوع في تلك الهبة، وأما لو وهبت زوجها بلَ مسألة منه فلَ رجوع لها 

ه ولا يحتاجُه(:قوله هذه مسألة مشهورة وهي  : )وله أن يأخُذَ ويَتَمَلهكَ من مالَ ولدَه ما لا يَضُرُّ

من الَفردات وهي هل يجوز للأب أن يتملك من مال ولده؟ الَذهب: يجوز للأب لا الأم، 

 هوالَراد بالأب الأب الَباشر للولادة لا الجد، فله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضر

ولا يحتاجه، فيشترط ستة شروط إذا وُجدت تجيز للأب أن يأخذ ويتملك من مال ولده: 

الأبناء والبنات، بشرط ألا يتضرر الولد بأخذ هذا الَال منه، وألا يكون مُتاجًا، وسواء كان 

 الأب مُتاجًا أم لا، وسواء كان الولد كبيًرا أم صغيًرا، ذكرًا أم أنثى 

 أي: فإن تصرف الأب في مال ولده قبل تملكه  لهَ(قوله: )فإن تصرفَ في ما

 أي: باع ما وهبه لولده  قوله: )ولو فيما وهبهَ له ببيعٍ(

 العبد الذي أعطاه لولده  قوله: )أو عَتحقٍ(:

:)
ٍ
 غريم ولده من دينه، فلَ يصح هذا التصرف  قوله: )أو إبراء

ذ ما وهب لولده قبل رجوعه في الهبة،  قوله: )أو أرادَ أخذَهُ قبلَ رجوعه( أي: أراد الوالد أَخح

 والرجوع في الهبة هنا يشترط أن يكون بالقول، فيقول: رجعت في هبتي لولدي  

                                                           
 رواه أحِد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. [591]
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) تَبَرٍ لم يَصَحه لٍ أو نيَهةٍ وقبضٍ مُعح قول أي: أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه ب قوله: )أو تملُّكهَ بقوح

أو نية وقبض معتبر، وتملك الأب من مال ولده إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل 

بنية  -يقبضه–مع النية والقبض الَعتبر، فلَ يجوز أن يتصرف في مال ولده قبل أن يأخذه منه 

 لسيارة(، أو تملكت هذه الدار، فحينئذالتملك، أو يتملكه بالقول، كأن يقول: تملكت هذه )ا

 يجوز أن يتصرف فيها 

 أي: بعد القبض الَعتبر مع القول أو النية فيجوز أن يتصرف فيه  قوله: )بل بعدَه(

 وكذلك ليس لورثة الولد  قوله: )وليس للولدَ(:

نٍ ونحوَه(:  الولد، لَالَباشر بخلَف الأم والجد، فلَ يجوز ويحرم ع قوله: )مطالبةُ أبيه بدَيح

وكذلك علَ ورثة الولد أن يطالبوا الأب بدين ونحوه كالقرض، وقيمة الَتلفات، وأُروش 

  ]الإنصاف[الجنايات، وهذه أيضًا من الَفردات، كما في 

للولد أن  أمران يجوزأي:  قوله: )إلا بنفقتهَ الواجَبَة عليه، فإن له مطالبَتهَ بها وحبسَه عليها(

 يطالب أباه بهما:

النفقة الواجبة علَ الأب، فللولد أن يطالبه بالنفقة، فإن له مطالبته عند  مر الأول:الأ -

  لأن أباه إذا لم ينفق عليه فإنه سيهلك؛ للضرورةالقاضي، وله أن يحبسه عليها؛ 

وغيره  ]الإقناع[أن يطالب الولد أباه بعين مال له في يد أبيه، هكذا ذكرها في  الأمر الثاني: -

 أيضًا 
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يض   فَات  الآمَر  لٌ ف ي تصََرُّ  :فصَآ

حَيحَ، وَلَوح مَاتَ  فُهُ لَازَم  كَالحصه ٍ وَصُدَاعٍ يَسَيٍر، فَتَصَرُّ سٍ وَعَينح ُ مَخوُفٍ، كَوَجَعَ ضَرح مَنح مَرَضُهُ غَيرح

نَحبَ، وَوَجَعَ قَلحبٍ، وَدَوَامَ قَيَامٍ، سَامٍ، وذاتَ الجح لَ فَالجٍَ،  مَنحهُ، وَإنَه كَانَ مَخوُفًا كَبَرح وَرُعَافٍ، وَأَوه

، وَمَنح وَ  لَانَ: إنَههُ مَخوُف  لمََانَ عَدح بعَ، وَمَا قَالَ طَبيَباَنَ مُسح ى الَحطُحبقََةَ، والرِّ مُه ، وَالْح عَ قَ وَآخَرَ سَلٍّ

،
ٍ
ء عُهُ لوََارَثٍ بشََيح قَ الثُّلُثَ إلَاه بَ  الطهاعُونُ ببََلَدَهَ، وَمَنح أَخَذَهَا الطهلحقُ لَا يَلحزَمُ تَبَرُّ إجَازَةَ وَلَا بمََا فَوح

ثَةَ لَهاَ إنَه مَاتَ مَنحهُ، وَإنَه عُوفَيَ فَكَصَحَيحٍ  وَرح  الح

ان عن هذا يعبر]الَنتهى[ و]الإقناع[ هكذا عبر الَؤلف، و قوله: )فصل  في تصرفاتَ الَريضَ(:

الفصل بقولهما: فصل في تبرعات الَريض، فهذا الفصل معقود في تبرعات الَريض، ويذكرون 

 والأمراض ثلَثة أنواع:مع ذلك بقية تصرفات الَريض، 

مرض غير مخوف؛ أي لا يُخاف منه الَوت، ففي الغالب الإنسان لا يموت  النوع الأول: -

 منه 

 ا الَرض في الغالب يكون معه الَوت وينتهي بالَوت مرض مخوف، وهذ النوع الثاني: -

الأمراض الَمتدة، وهي التي تكون مع الإنسان وتستمر معه، فقد يعيش معها  النوع الثالث: -

 حياة طويلة فتمتد معه في حياته، وهذه ثلَثة أنواع من الأمراض 

ٍ وصُداعٍ يَسيٍر، فتصرفُه لازم  كالصحيح،  قوله: )مَنح مرضُه غيُر مخوفٍ، كوجعَ ضرسٍ وعَينح

فمن أصيب بالصداع أو وجع في الضرس أو في العين وتبرع لأحد بشيء  ولو مات منه(:

 ، ولو صار مخوفًا ومات منه -السليم من الَرض–فتبرعه لازم كما لو تصرف الصحيح 

 هذا النوع الثاني من الأمراض  قوله: )وإن كان مخوفًا(:
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يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه، كما قال وهو بخار  قوله: )كَبَرحسامٍ(:

 ، وهذه أمراض في السابق مخوفة أي يُخشى منها الَوت [592]الشارح

 قرح بباطن الجنب، كما قال الشارح  قوله: )وذاتَ الجنَحبَ(:

 أي: أمراض القلب  قوله: )ووجع قَلحبٍ(

 وهو الذي أصابه الإسهال ولا يتوقف  قوله: )ودوامَ قيامٍ(:

أي: دوام رعاف، وهو خروج الدم من الأنف، وهذا في السابق إذا استمر  قوله: )ورُعافٍ(

 خروج الدم من الأنف فهذا يكون من الأمراض الَخوفة 

لَ فالجٍَ(: وهو الشلل، الجلطات، فأول ما يصيب الإنسان الجلطة يأتيه شلل، فهذا  قوله: )وأوه

  مخوف، فقد يموت بهذا الَرض يعتبر

:) وهي قروح تحدث في الرئة، وهو مرض لا يكاد صاحبه يبرأ منه، كما قال  قوله: )وآخَرَ سَلٍّ

  [593]الشيخ عثمان النجدي

ى الَُطحبقََةَ( أي: الْمى الدائمة، وهناك بعض الأمراض من السَّطانات تستمر  قوله: )والْمه

 بق الذي لا تنفك عنه معه الْمى الدائمة حتى يموت، الَط

بعَ( بع وهي التي تأتي كل أربعة أيام، كما يقولون، هذه الأمراض  قوله: )والرِّ أي: حمى الره

الَعدودة مخوفة، وفي السابق كانت مخوفة، وأما الأمراض التي غير هذه الأمراض فيرجع فيها 

 إلى قول طبيبين مسلمين فإن قالا: إنها مخوفة، فهي مخوفة وإلا فلَ 

أي: إذا قال طبيبان مسلمان في غير  قوله: )وما قال طبيبانَ مسلمانَ عدلانَ: إنه مَخوف(

 الأمراض الَتقدمة: إنه مخوف، فإنه يكون من الأمراض الَخوفة 

                                                           
 المفرغ: قاله الشيخ منصور في )الروض المربع(. [592]
 .المنتهى[]المفرغ: قاله في )حاشيته على المنتهى(، وهذا النقل أنا نقلته من )حاشية( الشيخ عثمان على  [593]
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فعطايا هذا الَريض مرض الَوت تكون كالوصية وإن كان حيًا، فإنه يجوز أن يتصرف فقط في 

إنه الِلّهَ »لقوله صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: ف في كل أمواله؛ الثلث من أمواله، ولا يستطيع أن يتصر

مَالكَُمح  وَالكَُمح زَيَادَةً لَكُمح فَي أَعح قَ عَلَيحكُمح عَنحدَ وَفَاتكَُمح بثَُلُث أَمح ، وهذا يدل علَ أن [594]«تَصَده

 لَوت التي يُخاف منها االإنسان يبادر بالأعمال الصالْة ويتصدق قبل أن يأتيه هذه الأحوال 

 وهنا يذكرون ما يُلحق بمرض الَوت، وضابطه: ما يُخاف معه التلف للإنسان وليس مرضًا 

الطاعون هو الَرض العام والوباء الذي يُفسد الهواء، كما  قوله: )ومن وقعَ الطاعونُ ببلدَه(:

ك س وهو في نفس تل، فهذا ليس مريضًا وإنما وقع وباء عام يموت منه النا]الَطلع[قال في 

البلد، فهذا تبرعاته كتبرعات الَريض مرض الَخوف في الثلث فقط، أو لأحد ورثته بإجازة 

  -كما سيأتي–الورثة 

حتى تنجو، وهذا في السابق كانوا يلحقونه بمرض الَوت  قوله: )ومن أخذَها الطهلحقُ(:

 ، فإذا أخذها الطلق فليسدلأن الغالب في زمنهم أن الَرأة تموت مع الطلق حتى تلالَخوف؛ 

 لها أن تتبرع إلا بثلث مالها، أو لا تتبرع لأحد من الورثة إلا بإجازة الجميع 

، ولا بما فوقَ الثُّلُثَ إلا بإجازةَ الورثةَ لها إن مات منه(
ٍ
ء عُه لوارَثٍ بشيح ي: أ قوله: )لا يلزمُ تَبَرُّ

إن الَريض مرض مخوف وما أُلْق به فلَ يؤخذ بتبرعه لأحد ورثته بشيء، ولا بما فوق الثلث 

لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، والإجازة لا تكون إلا إذا مات من هذا الَرض 

ع الَخوف، إذن ليس له أن يتبرع إلا بثلث ماله ولغير ورثته، وأما لورثته فلَ يجوز له أن يتبر

 لأحدهم بشيء إلا إذا أذن جميع الورثة بعد الَوت 

أي: إذا برئ من هذه الأمراض فإن تصرفه صحيح وتنفذ جميع  قوله: )وإن عوفَيَ فكصَحيح(

 عطاياه 

                                                           
 رواه ابن ماجه. [594]
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عَ  هُ بفََرَاشٍ فَمَنح كُلِّ مَالهََ وَالح طَعح ح يَقح تَده مَرَضُهُ بجَُذَامٍ أَوح سَلٍّ أَوح فَالجٍَ وَلَم سَ وَمَنَ امَح سُ باَلحعَكح ، كح

تهََ  تَبَرُ الثُّلُثُ عَنحدَ مَوح   وَيَعح

عَطيَهةَ، وَلَا  لَ فَي الح وَه لَ فَالأح وَه وَصَيهةَ، وَيُبحدَأُ باَلأح رَ فَي الح مَ والَتُأََخِّ َ الَحتَُقَدِّ ى بَينح جُوعَ  وَيُسَوه كُ الرُّ
لَ يَمح

قَبُولُ لَهاَ عَنحدَ وُجُودَ  تبََرُ الح وَصَيهةُ بخََلَََفَ ذَلكََ فيَهَا، وَيُعح  هَا، وَيَثحبُتُ الَحلُحكُ إذاً، وَالح

هذا النوع الثالث من الأمراض ويسمونها الأمراض الَمتدة  قوله: )ومن امتَده مرَضُه بجُذامٍ(:

وهي التي تكون مع الإنسان ويعيش معها، وهذه الأمراض الَمتدة كالجذام وهو مرض يفسد 

 وتسقط  الأعضاء ويجعلها تتآكل

:)  في ابتدائه وهو قرحة تحدث في الرئة، كما يقولون  قوله: )أو سَلٍّ

في انتهائه، فأول ما يصاب الإنسان بالشلل يكون مريضًا مرض الَوت  قوله: )أو فالجٍَ(:

الَخوف فإذا سلم من هذه الجلطة ولم يتفاقم الأمر عنده وأصيب بالشلل فقط فإنه قد يعيش 

 أن يموت، وهذا ينقسم تصرفه بحسب حاله فيمتد معه الشلل إلى 

هُ بفَراشٍ فمَنح كُلِّ مالهَ(: طَعح ل في  قوله: )ولم يَقح إن كان هذا الَريض الَصاب بالجذام أو السِّ

ابتدائه أو الفالج في انتهائه إذا لم يُلزمه الفراش فعطاياه من كل ماله، فحكمه حكم الصحيح 

 لا يتقد بالثلث ولا بغير وارث 

ن ولم يستطع أ -الذي عنده الَرض الَمتد–أي: وإن لزم الفراش  )والعكسُ بالعكس(قوله: 

 يقوم فعطاياه كوصيته لا ينفذ شيء للورثة إلا بإجازة البقية، ولا بأكثر من الثلث 

 ية فينظر إلى ثلث ماله عند الَوت لا عند العطية، كما في الوص قوله: )ويعتبُر الثُّلُثُ عند موتهَ(:

 : [595]تشابه بين الوصية والعطية في أربعة أمور ذكرها الشيخ منصور قالوهناك 

                                                           
المفرغ: ذكرها الشيخ منصور في )كشاف القناع( بقوله: ومنها: أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة ومنها: أن  [595]

ها: أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا، ومنها: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة ومن
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العطية والوصية لا يصحان لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث لأجنبي إلا بإجازة  أولًا: -

 الورثة 

أن فضيلتهما ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة؛ أي فضيلة العطية في مرض الَوت  ثانيًا: -

ية ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة، وهذا يدعو الإنسان إلى أن الَخوف وفضيلة الوص

يتبرع في حال صحته لا في حال مرض موت الَخوف، وكذلك الأفضل له أن يتبرع في حياته 

 وله أن يوصي 

أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا؛ أي إذا أعطى أكثر من  ثالثًا: -

 واحد في آن واحد ثلث ماله فإنهم يتزاحمون ويدخل النقص علَ الجميع كما في الوصايا 

 أن خروجها من الثلث يعتبر حال الَوت لا قبله ولا بعده كالوصية  اهـ بتصرف  رابعًا: -

 والوصية: الفروق بين العطية

أربعة أمور تفارق فيها العطية الوصية، والعطية هي التي تكون في مرض الَوت الَخوف، 

 والوصية هي التي تكون في الصحة لكن الَراد بها التصرف بعد الَوت، كما سيأتي 

رَ في الوَصَيهةَ، ويُبحدَأُ با - مَ والَتَُأَخِّ ى بين الَتُقََدِّ لَ فالفرق الأول: قوله: )ويُسَوه لَ في لأوه الأوه

( فإنه يسوى بينهما ويدخل النقص علَ 37( ولصالح )36فلو أوصى لَحمد سنة ) العَطيَهةَ(:

 الجميع، وأما العطية فيُبدأ بالأول فالأول 

لكَُ الرجوع فيها(: - لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها،  الفرق الثاني: قوله: )ولا يَمح

 قبل أن يموت بخلَف الوصية له أن يرجع 

                                                           

فظ ]المفرغ: واهـ بتصرف، هذه مني؛ لأن الشيخ تصرف في ل خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده.
 .الكشاف[
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تَبر القَبولُ لها عند وجودَها(: - ن قَبَل أن العطية يعتبر القبول لها م الفرق الثالث: قوله: )ويُعح

الَعطى عند وجودها في مرض الَوت الَخوف، فيشترط أن يقبل قبل أن يموت الَعطي بخلَف 

 الوصية فإنه لا يصح القبول إلا بعد الَوت 

عطية حين يثبت الَلك في ال تُ الَلُكُ إذًا، والوصيةُ بخلَفَ ذلكَ(:الفرق الرابع: قوله: )ويثبُ  -

 العطية، بخلَف الوصية فلَ يثبت إلا بعد الَوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الآوَصَاياَ كتابُ 

ا ً كَثيَرُ  -يُسَنُّ لَنََح تَرَكَ خَيرح ثرَ مَنَ  -وَهُوَ الَحاَلُ الح زُ بأكح وُّ مُُسَ، وَلَا تَجَ ، الأَنح يُوصَيَ باَلخح نبَيٍَّ ثلُث لَأجَح

هُ وَصَيهةُ ف تَ، فَتَصُحح تَنحفَيذًا، وَتَكَره دَ الَحوَح ثَةَ لَهمَُا بَعح وَرح  إلَاه بإَجَازَةَ الح
ٍ
ء يٍر وَارَثُهُ قوَلَا لوََارَثٍ بشََيح

وَصَايَا  ح يفَ الثلُث باَلح ثَ لَهُ، وَإنَه لَم وزُ بالكُلِّ لَنََح لَا وَارَح ، وَتَجُ طَ مُُحتاَج  صُ باَلحقَسح   فَالنهقح
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قَبوُلُ  تَبَرُ الح سَ، وَيَعح عَكح سُ باَلح عَكح ، وَالح تح َ وَارَثٍ صَحه تَ غَيرح صَى لوََارَثٍ فَصَارَ عَنحدَ الَحوَح وَإنَه أَوح

تَ، وَمَنح قَبلََهَا  تَ وَإنَه طَالَ لَا قَبهلَهُ، وَيَثحبُتُ الَحلُحكُ بهََ عَقَبَ الَحوَح دَ الَحوَح ح يَصَحه بَعح هَا لَم دُّ ثُمه رَده ،  الره

وَصَيهةَ  جُوعُ فَي الح   وَيَجُوزُ الرُّ

ح لها في الاصطلَعبارة عن الأمر،  والوصية في اللغة:جمع وصية،  قوله: )]كتاب الوَصايا[(:

لأنها تارة تكون بالفعل وهي الأمر بالتصرف بعد الَوت، كأن يوصي مثلًَ لأولاده  تعريفان:

 يُغسله، ونحو ذلك، وتارة تكون بالَال وهي التبرع بالَال بعد الَوت  أو يوصي من

أنه لا يُعتبر في الوصية القربة بخلَف الوقف، فيشترط أن يكون جهة قربة،  ]الغاية[وذكر في 

 فيجوز أن يوصي لَرتد مثلًَ وحربي ونحو ذلك 

 :أركان الوصية 

 الَوصي  الركن الأول: -

 الَوصى به  الركن الثاني: -

 الَوصى له  الركن الثالث: -

 الوصية  الركن الرابع: -
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 :مشروعية الوصية 

قال سبحانه وتعالى: ﴿كُتبََ عَلَيحكُمح إذََا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الأصل في مشروعيتها القرآن والسنة، 

وَصَيهةُ﴾ ا الح ً تُ إنَح تَرَكَ خَيرح الْديث الَشهور حديث ابن عمر  ن السنة:وم[، 180]البقرة: الَحوَح

ء  يُوصَي »قال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أن النبي  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُما– لمٍَ لَهُ شَيح رَئٍ مُسح  مَا حَقُّ امح

توُبَة  عَنحدَهُ  َ إلاه وَوَصَيهتُهُ مَكح  الوصية ، والإجماع قائم علَ مشروعية [596]«بهََ يَبيَتُ لَيحلَتَينح

 ويشترط لَن تصح وصيته:

 أن يكون عاقلًَ  الشرط الأول: -

 مسألة: وهل يشترط أن يكون بالغًا؟

لا يُشترط بل يكفي أن يكون مميزًا، فالَحجور عليه الَميز لا يصح تبرعه في الْياة  الجواب:

أبدًا ولا يصح لأبيه أن يتبرع من ماله إلا في الوصية فيصح أن يوصي الَميز، وصححوا وصية 

يمنع من ، وأما في الْياة فلأنه تصرف في الَال في حال لا يحتاج إليه هو وهو بعد الَوتالَميز؛ 

  لأنه قد يحتاج إلى الَال في يوم من الأيامبرع؛ الت

 أن يكون مميزًا  الشرط الثاني: -

 عدم معاينة الَوت، فإذا عاين الَوت فإنه لا تصح وصيته  الشرط الثالث: -

 أن يكون ناطقًا، أو أخرس بإشارة مفهومة  الشرط الرابع: -

  لعدم العقلألا يكون سكرانًا؛  الشرط الخامس: -

  

                                                           
 متفق عليه. [596]
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عتريها الَذهب أن الوصية ت أن يوصَيَ بالخمُُس(: -وهو الَال الكثير-)يُسَنُّ لَن تَرَكَ خيًرا  قوله:

 الأحكام الخمسة:

السنية، لَن ترك خيًرا وهو الَال الكثير في العرف، ويُسن له أن يوصي  الْكم الأول: -

  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُما–بالخمُس، وقد روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعلي 

لقريب فقير لا يرث وإن لم يكن فالَستحب أن يوصي لَسكين وعالم فقير  :]الَنتهى[وقال في 

 ودَيِّن فقير، وديِّن فقير كما نسميه الآن ملتزم فقير، فهؤلاء الذين يُستحب أن يوصي لهم 

 تنبيه:

قد وردتني أسئلة كثيرة وهو أن يوصي بالخمُس بأمواله ويُدخل في هذا الخمس الَنزل الذي 

 ، فكل مال لهلأن الخُمس معناه أن يكون مشاعًايسكنه أولاده، فيحصل مشاكل بعد موته؛ 

فيجب أن يخرجوا منه الخمُس، ومن هذه الأموال بيتهم الذين يسكنون فيه، فينبغي للموصي 

، وقد حصلت مشقة كثيرة علَ كثير من الورثة، فإذا أراد أن يوصي بالخمس أن يتفطن لهذا

  لئلَ يضرهمفعلَ الأقل يستثني احتياطًا البيت الذي يسكنه الورثة؛ 

انت التحريم، فالتحريم إذا ك الْكم الثاني: قوله: )ولا تجوز بأكثرَ من الثلُث لأجنبي(: -

 وصي بالثلث فأقل لأجنبي الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي، فيجوز أن ي

)
ٍ
لَه الِلّهُ صَ -لأن النبي أي: لا يجوز أن يوصي لأي وارث من ورثته؛  قوله: )ولا لوارث بشيء

: -ع[]الإقناو ]الَنتهى[كما في –)لا وصية لوارث(، ويستثنى من ذلك قال:  -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

ن ورثته إلا إذا كان الوارث الزوج والزوجة، فالذي له وارث لا يجوز له أن يوصي لوارث م

هو الزوج، أو إلا إذا كانت الوارثة هي الزوجة فقط فحينئذ يجوز أن يوصي لزوجته ويجوز لها 

 أن توصي لزوجها وإن كان وارثًا، وأما بقية الورثة فلَ يجوز أن يوصى لهم 

والإجازة هي موافقة الورثة علَ ما تبرع به الَوصي زائدًا عن  قوله: )إلا بإجازَة الورثةَ لهما(:

 الثلث لأجنبي وللوارث مطلقًا، ولها عدة أحكام 
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لا قبل الَوت، فإذا أجاز الورثة ما أوصى به الوارث لَورثه أو ما أوصى به  قوله: )بعد الَوتَ(:

 الَوصي للأجنبي بأكثر من الثلث فإنها تكون لازمة 

ث  لأنها إمضاء لقولأي: ليست هبة مستأنفة وإنما هي تنفيذ؛  نفيذًا(قوله: )فتصح ت  الَورِّ

 ، ولا يشترط لها شروط الهبة بلفظ: أجزت، أو أمضيت

مسألة: بعض الناس لا يوجده عنده من يرثه إلا نساء فقط كالبنات والأم وعنده إخوة وهو 

 إرثه حتى لا يرثه إخوانه أو لا يريد أن يذهب ماله لإخوته فهل يجوز أن يعطي كل بناته كل

 لا يجوز؟

لم أجد كلَمًا صريًحا إلا أن تقاس علَ مسألة طلَق الزوجة في مرض الَوت بقصد  الجواب:

إنه يعامل بنقيض قصده وترث منه، وهناك أيضًا حكم آخر علَ  فالعلماء يقولون:حرمانها، 

يجب أن ا أعطى بناته الثلثين فالَذهب وهو أن الَذهب يجب التعديل في عطية جميع أقاربه، فإذ

يعطي أخاه الثلث، فإذا أردنا أن نخرجها علَ الَذهب فنقول: إن هذه عطية يجب فيها 

التعديل، سواء نوى حرمانهم أو لم ينو، لكن في الَذهب إذا مات قبل أن يسوي ولم يعدل ولم 

  [597]يعط أخاه فإن العطية تثبت لَعطى لكن مع التحريم

(:الْكم الثالث:  - وقال  الكراهة، فتكره وصية فقير، قوله: )وتكرَهُ وصيةُ فقيٍر وارثُه مُتاج 

 لكي لا يقل الَال الذيعرفًا، فإذا كان الوارث مُتاجًا فيكره للفقير أن يوصي؛  الشارح:

  سيتركه عن الوارث الَحتاج

  

                                                           
ق، فإذا  المذهب: أنه يجوز التفضيل لسبب. وهو قول الموففي مسألة عطية أحد الأبناء دون بعض: القول الثاني في  [597]

كان أحد الأولاد إذا أخذ المال سيفسده زيادة فلماذا يعطيه؟ يتركه، ويعطي الأولاد الذين لا يريدون الإفساد بهذه 
حدهما أ الأموال، وإن كان حديث النعمان بن بشير صريح في عدم التفضيل، واختار الشيخ ابن عثيمين أنه حتى لو كان

 باراا والآخر عاقاا فيجب التعديل.
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 ين:الكل في حالتفتجوز بالجواز،  الْكم الرابع: قوله: )وتجوز بالكُلِّ لَن لا وارثَ له(: -

 إذا لم يوجد عنده ورثة، فيجوز أن يوصي بكل ماله لَن لا وارث له  الْالة الأولى:

 تجوز للفقير الذي ورثته أغنياء  الْالة الثانية:

الوجوب علَ من عليه حق بلَ بينة، فالذي عليه  :-ولم يذكره الَؤلف–الْكم الخامس  -

 ذمته ولا لئلَ يضيع ويكون فيحقوق وليس هناك بينة عليه بهذا الْق فإنه يجب أن يوصي به؛ 

  يوفي الورثة عنه هذا الدين

طَ(: زاحمون، ذكرنا سابقًا أن الَوصى لهم يت قوله: )وإن لم يفَ الثلُث بالوصايا فالنقصُ بالقَسح

 حدهم وتأخر الثاني فإن النقص يدخل علَ الجميع وإن تقدم أ

:) تح النظر للموصى له أنه وارث  قوله: )وإن أوصى لوارَث فصارَ عند الَوتَ غيَر وارَثٍ صَحه

 أو غير وارث إنما هو حال الَوت، فإن أوصى لوارث فصار عند الَوت غير وارث صحت 

 عند الَوت وارثًا فالوصية حينئذفلو أوصى لغير وارث فصار  قوله: )والعكسُ بالعكسَ(:

باطلة، إلا إذا أجاز الورثة، مثلًَ، لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات الابن، بطلت الوصية 

 إن لم تجز باقي الورثة 

 أي: يعتبر القبول بالقول أو ما يقوم مقامه بعد الَوت  قوله: )ويعتبر القبول بعدَ الَوتَ(

ترط لصحة الوصية: القبول من الَوصى له، وهذا القبول لا فيش قوله: )وإن طالَ لا قبلَه(:

يصح إلا بعد الَوت وإن طالب الزمن بين القبول والَوت، مثلًَ أوصى له ثم بعد عشر سنين 

قَبلَ الوصية، ولا يصح القبول قبل الَوت، وهذا إذا كانت الوصية علَ معين، وأما إذا كان 

 فلَ يشترط القبول من الَوصى له  الوصية علَ غير معين كالفقراء والَساجد

تَ( أي: يثبت الَلك بالقبول عقب الَوت، وجعلها الشيخ  قوله: )ويثبُت الَلُحكُ به عَقَبَ الَوَح

لك من ، ويبدأ الََ لأنه جعل ثبوت الَلَك يكون بالقبولللمذهب؛ ]الزاد[ منصور من مخالفات 
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نة له، مثلًَ مات الَوصي ثم بعد سحين الَوت، فلو كان هناك زيادة منفصلة فتكون للموصى 

قَبلَ الَوصى له فالَلك يثبت له قبل سنة من حين الَوت، والَذهب الَعتمد أن الَلك يثبت من 

 حين القبول 

 مسألة: لو لم يقبل إلا بعد سنة والَوصى به نصابًا زكويًا فعلَ من تكون الزكاة؟

 ،نه لم يكن في ملكه وقت الوجوبلألا زكاة علَ الَوصى له؛  قال الشيخ منصور: الجواب:

، لأن ملكه عليه غير تاموهو أولى؛  :]الإنصاف[، قال في وظاهر كلَمهم: ولا علَ الوارث

 به وطبعًا النماء في هذا الَوصى–وتردد فيه ابن رجب، قلت: ينبغي أن يقال: إنه إذا كان النماء 

، [598]م بالغرميجب عليهم زكاته، فالغنيكون للورثة فيما بين الَوت والقبول فإنه  -يكون للورثة

 وكلَمهم أولى بل هو الذي يجب أن يُعمل به 

) أي: ومن قَبَل الوصية ثم ردها لم يصح الرد سواء  قوله: )ومَنح قَبلََها ثم ردهها لم يَصَحه الردُّ

ة، يقبضها أو لم يقبضها، وإذا لم يقبل ولم يرد حكم عليه بالرد كما قالوا، وبطل حقه من الوص

إن امتنع من قبول ورد حكم عليه بالرد،  :]الَنتهى[قال في لكن لم يذكروا هنا أمدًا لعدم الرد، 

هذا يدل علَ أننا نعلم أنه امتنع إذا طولب أو أُبلغ أن له وصية فامتنع من القبول والرد فيحكم 

 عليه بالرد 

 كلها أو بعضها  قوله: )ويجوزُ الرجوعُ في الوصيةَ(:

روٍ وَإنَه  دَهَا لعََمح روٍ، فقَدَمَ فَي حَيَاتهََ فَلَهُ، وَبَعح يحتُ بهََ لعََمح د  فَلَهُ مَا وَصه رَجُ وَيُخح ، قَالَ: إنَه قَدَمَ زَيح

ح يُوصَ بهََ، فَإنَه قَالَ:  تهََ وَإنَه لَم دَ مَوح هَ مَنح كُلِّ مَالهََ بَعح
َ نٍ وَحَجٍّ وَغَيرح وَاجَبُ كُلُّهُ مَنح دَيح وا الح أَدُّ

عَ وَإلَاه سَقَط   ء  أَخَذَهُ صَاحَبُ التهبَرُّ يه مَنحهُ شَيح وَاجَبَ مَنح ثُلُثيَ بُدَئَ بهََ، فَإنَه بَقِّ  الح

                                                           
 ضمنون.ي الورثة فإنهم إذا كان بتفريط من -أي خلال قبول الموصى له– وإذا تلف الموصى به خلال السنة [598]
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يحتُ به لعمرٍو، فقَدَمَ في حياته فَلَهُ( لعمرو  أي: إذا وصى قوله: )وإن قال: إن قَدَمَ زيد  فلَهُ ما وَصه

قال: إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو، فقدم زيد في حياة بشيء معين )كسيارة( عينها، ثم 

 بلَ نزاع  :]الإنصاف[قال في الَوصي فلزيد، 

 أي: وإن قدم زيد بعد حياة الَوصي فالوصية استقرت لعمرو  قوله: )وبعدَها لعمرٍو(

نٍ وحَجٍّ وغيَره من كُلِّ مالهَ بعدَ موتهَ و ن م إن لم يوصَ به(:قوله: )ويُخحرَجُ الواجبُ كلُّه من دَيح

 كل ماله أي لا من الثلث وإن لم يوص به 

وا الواجبَ من ثُلُثيَ بُدَئَ به( أي: بدئ بهذا الواجب، ككفارات عليه أو  قوله: )فإن قال: أَدُّ

 ديون 

عَ وإلا سقط(  برع أي: وإن لم يبق له شيء سقط الت قوله: )فإن بقَيَ منه شيء  أَخَذَهُ صاحبُ التهبَرُّ
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 الآمُوصَى لَهُ  باَبُ 

فَاضَلَ، وبما رَهَ، وَيَأحخُذُ الح تَقُ مَنحهُ بقََدح ٍ تُصَحُّ لَنََح يَصَحُّ تَملَُّكُهُ، وَلَعَبهدَهُ بمَُشَاعٍ كثُلُثهَ، ويَعح ئَةٍ أَوح مُعَينه

قَ وُجُودُهُ قَبهلَهَا،  قه لٍ تَحَ لٍ، وَلَْمَح صَى مَنح لَا حَجه عَلَيحهَ أَنح يُحَجه لَا تَصَحُّ لَهُ، وَتُصَحُّ بحََمح وَإذََا أَوح

رَى حَتهى يَنحفَذَ  دَ أُخح ةٍ بَعح فَ مَنح ثلُثهَ مَؤُونَةُ حَجه  عَنحهُ بأَلحفٍ، صُرَ

ي، وَإنَه  كَلُّ للََحح تَهُ فَالح لَمُ مَوح هَلَ جَ  وَلَا تَصُحح لَلَََكٍ وَبَهيَمَةٍ ومَيِّتٍ، فَإنَه وَصىه لَْيٍَّ وميتٍ يَعح

عُ  ا فَلَهُ التُّسح نبَيٍَّ فَرَده نيَحهَ وَأَجح فُ، وَإنَه وَصىه بمََالهََ لابح  فَالنِّصح

  قوله: )]باب الَوُصَى له[(

 :شروط الَوصى له خمسة شروط 

أن يكون ممن يصح تمليكه، فلَ تصح الوصية لَن لا يصح تمليكه كالََلَك  الشرط الأول: -

 والَيت 

 -عَزه وَجَله -إذا كانت الوصية علَ جهة فيشترط ألا تكون معصية لِلّ  الثاني:الشرط  -

 كالكنيسة 

أن يكون الَوصى له موجودًا لا معدومًا، فلَ يصح أن يوصي لَن تحمل به  الشرط الثالث: -

 هذه الَرأة 

 أن يقبل الَوصى له الوصية بعد الَوت  الشرط الرابع: -

 أن يكون الَوصى له معيناً، فلَ تصح لَجهول  الشرط الخامس: -

 والَؤلف ذكر بعض هذه الشروط 

من مسلم وكافر معين، فلَ تصح للكافر غير الَعين، كما لا  قوله: )تصحُّ لَن يَصَحُّ تَملَُّكُه(:

 تصح لليهود والنصارى 
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م القدر علوأي: يصح أن يوصي الإنسان لعبده بمشاع، والَشاع هو م قوله: )ولعبده بمُشاعٍ(

مجهول العين، فلَ يصح أن يوصي له بشيء معين، فلَ يصح أن يوصي للعبد بألف ريال أو 

 بيت أو )سيارة(، وإنما يقول: أوصيت له بثلث أموالي، بربع أموالي 

وأما تصحيح الوصية لعبد غيره فمشكل، كيف يعتق؟ هل يملك أن يعتق عبد غيره؟ لا 

خ منصور وجزم به الشيأنه لا يصح لعبد غيره،  ]التنقيح[و ]الَنتهى[يملك، ولذلك الذي في 

: وتصح الوصية لعبد غيره ولو قلنا لا يملك، ]الإقناع[ولا تصح لعبد غيره، وفي  فقال:

 فالأولى أنها لا تصح لعبد غيره 

أي: كثلث الَال الذي للوصي، وسواء أوصى لعبده أو عبد غيره، كما قال  قوله: )كثُلُثهَ(

لَفًا لَا ذهب إليه صاحب الَتن إن هذا خاص بعبده، فيصح أن يوصي لعبده أو عبد العلماء، خ

 غيره بمشاع 

تَقُ منه بقدرَه(  أي: بقدر الثلث  قوله: )ويَعح

والْاصل أنه إن كانت الوصية وفق قيمته عتق  قال الشيخ منصور: قوله: )ويأخذُ الفاضلَ(:

، فإذا كانت قيمته مثلًَ ثلَثون ألفًا والثلث [599]أو أزيد فالزيادة له، أو أنقص فيعتق بقدره منه

ثلَثون فإنه يعتق، وإذا كان الثلث ثلَثون ألفًا وقيمته عشرون ألفًا فيكون للعبد عشرة آلاف 

ا لثلث فيعتق منه بقدره، فإذا كانت قيمته أربعون ألفً بعد أن يعتق، أو قيمة العبد أنقص من ا

 والثلث ثلَثون ألفًا فيعتق منه ثلَثة أرباعه فقط 

( له: ٍ لا تَصَحُّ ذكرنا أنه لا يصح أن يوصي للعبد بشيء معين كمائة دينار  قوله: )وبمائَةٍ أو مُعَينه

 أو معين كدار 

                                                           
 المفرغ: قاله في )كشاف القناع(. [599]
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لٍ( وهذا ذكره عرضًا وإلا فهذا الباب في أي: تصح الوصية بالْمل،  قوله: )وتصحُّ بحمح

بطن أمه،  ، والَراد بالْمل هنا الَعين فيلأنه سيأتي فصل للموصى بهالَوصى له لا الَوصى به؛ 

 فيشترط أن يتحقق وجوده حين الوصية 

لٍ تحقق وجودُه قبلَها( ال قأي: يشترط أن يتحقق وجود الْمل قبل الوصية،  قوله: )ولْمَح

لأقل من ستة أشهر من الوصية، ولا تصح لَن تحمل به هذه الَرأة كما بأن تضعه  الشارح:

  لأنها وصية لَعدومتقدم؛ 

ةٍ بعد أُخرى  فَ من ثلُثهَ مؤُونَةُ حَجه قوله: )وإذا أوصى من لا حَجه عليه أن يُحَجه عنه بألف، صُرَ

من رأس ماله لا من الَراد هنا بمن لا حج عليه أي نافلة، وأما الْج الواجب ف حتى يَنحفَذَ(:

 ثلثه، صُرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينتهي 

قصد  إن :]الإقناع[قال في وهذا ذكرناه في الشروط،  قوله: )ولا تصح لَلََكٍ وبهيمَةٍ ومَيِّتٍ(:

 تمليكها 

:) لَمُ موتَه فالكلُّ للحيِّ هذه مخالفة للمذهب، فالَذهب أنه  قوله: )فإن وَصىه لْيٍّ وميتٍ يَعح

 إذا وصى لْي وميت يعلم موته فللحي النصف 

أي: وإن جهل فللحي النصف أيضًا، في الَسألتين: إن علم بموته  قوله: )وإن جَهَلَ فالنصفُ(

 فللحي النصف، وإن جهل موته فللحي أيضًا النصف من الَوصى به 

نيَحهَ وأجنب عُ(:قوله: )وإن وَصىه بمالهَ لابح ا فله التُّسح ه وأجنبي عنده ابنان فوصى بماله لولدي يٍّ فَرَده

اله لابنيه لأن الَوصي أوصى بكل مفردا الوصية، فللموصى له: التُسع، وإنما اعتبر رد الابنين؛ 

، ولذلك تجاوز ما يجوز أن يوصي به وهو الثلث، فكأن الأجنبي كان له الثلث في كل وأجنبي

فإذا رد الابنان الوصية عادت الوصية إلى القدر الذي يجوز أن يوصي به جزء من أجزاء الَال، 

وهو الثلث، فيدخل في هذا الثلث الابنان، فينقسم إلى ثلَثة أقسام، فيكون هذا الثلث ثلَثة 
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 لأنه بالرد رجعت الوصية إلى قال الشارح:أقسام، فيكون له التُسع الذي هو ثلث الثلث، 

  [600]والأجنبي فله ثلث الثلث وهو تُسع، والَوصي له ابنان الثلث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .قاله الشيخ منصور في )الروض المربع( [600]
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 الآمُوصَى ب ه   باَبُ 

دُومَ، كبمَا يَححمَلُ حَيوََانُهُ وَشَجَرَتُهُ  ، وَباَلَحعَح
ٍ
ٍ فَي هَوَاء ليَمَهَ كآبقٍ وَطَيرح جَزُ عَنح تَسح بَدًا، أَ  تَصَحُّ بمََا يَعح

ح يَححصُلح  ةً مُعَيهنةًَ، فَإنَح لَم وَصَيهةُ  أَوح مُده ء  بَطَلحتَ الح   مَنحهُ شَيح

ح تُجَزَ الح  سٍ، وَلَهُ ثُلحثهُُمَا وَلَوح كَثُرَ الَحاَلُ إنَه لَم وَهَ، وَبزََيحتٍ مُتَنجَِّ رَثَةُ، وَتَصُحح وَ وَتُصَحُّ بكََلحبَ صَيحدٍ وَنَحح

مُ الحعُ  سح
َ طَى مَا يَقَعُ عَلَيحهَ الاح هُولٍ كَعَبحدٍ وَشَاةٍ، وَيُعح فَيُّ بمََجح  رح

ٍ فَتَلفََ  دَثَ مَالًا وَلَوح دَيَةً دَخَلَ فَي الحوَصَيهةَ، وَمَنح أُوصَي لَهُ بمَُعَينه تَحح ، بَ  وَإذاً وَصىه بثَُلحثهََ فَاسَح طَلَتح

اَصَلَ للَحوَرح  هُ فَهُوَ للَحمُوصَى لَهُ، إنَه خَرَجَ مَنح ثُلُثَ الَحاَلَ الْح َ  ثَةَ وَإنَه تَلفََ الَحاَلُ غَيرح

 شروط الَوصى به: قوله: )]باب الَوُصَى به[(:

  لعدم إمكانه؛ لأنه لا يكون حرًا بالَوتإمكانه، فلَ تصح الوصية بمدبره؛  الشرط الأول: -

اختصاص الَوصي بالَوصى به وإن لم يكن مالًا، كجلد ميتة ونحوه، فلَ تصح الشرط الثاني:  -

 وصيته بمال غيره ولو ملكه بعد الوصية 

 أن توجد الَنفعة مباحة في الَوصى به، فلَ تصح بما لا نفع فيه أو ما فيه منفعة الشرط الثالث: -

 مُرمة كالخمر والَيتة 

ولا يشترط في الوصية القُربة، لكن يشترط إذا كانت الوصية علَ جهة ألا تكون معصية 

 كالكنائس فلَ تصح 

جَزُ عن تسليمَه كآبقٍ وطيٍر في صح : ت-كما قال الشارح–لأنها   هواء(:قوله: )تصح بما يَعح

 ، فهذا أولى بالَعدوم

أي: كالوصية بكل ما حمله هذا الْيوان  قوله: )وبالَعدوم، كبما يحملُ حيوانُه وشَجَرَتُه أبدًا(

 أو نتاج الشجرة، فيقول: أوصيت بتاج هذه الشجرة لك، فيجوز 
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 وهكذا كسنة أو سنتين أو ثلَث سنين  قوله: )أو مدةً معينةً(:

     قوله: )فإن لم يَححصُلح منه شيء  بطلتَ الوَصَيهةُ(:

 بكلب مباح النفع، وهو أعم  :]الَنتهى[وقال في  قوله: )وتصحُّ بكلبَ صيدٍ(:

 كالْرث والَاشية  قوله: )ونحوَه(:

     قوله: )وبزيتٍ متنجسٍ(:

يت أي: وللموصى له ثلث الكلب وثلث الز قوله: )وله ثُلحثُهما ولو كَثُرَ الَالُ إن لم تُجَزح الورثةُ(

رثون في ، وكذلك يلأن الورثة يرثون في هذا الكلبالَتنجس ولو كثر الَال إن لم تجز الورثة؛ 

يه، ليس من جنس الَال، فلهم حق ف يقولون:الزيت الَتنجس، وهذا الكلب والزيت الَتنجس 

جس لغير س، والزيت الَتنفيكون للموصى له ثلث الكلب الَوصى به وثلث الزيت الَتنج

، وتقدم في باب البيع أنه لا يجوز، فيجوز ]الَنتهى[و ]الإقناع[مسجد فهذا القيد في 

 الاستصباح به لغير مسجد 

والْنابلة يتوسعون في الوصايا أكثر من الهبة والأوقاف، فتصح هنا  قوله: )وتصح بمجهولٍ(:

ا لأنه ولعل هذبمجهول، بينما في الوقف لا يصح بمجهول، وكذلك الهبة لا تصح بمجهول، 

نها إذا لأ قال الشارح:، وبابه أوسع، بعد الَوت وليس فيها ضرر ولن يحتاجه هذا الَتبرع

  [601]صحت بالَعدوم فالَجهول أولى

الَبهم كعبد وتصح ب :]الَنتهى[و]الإقناع[ قالا في ويعبرون عنها بالَبهم،  قوله: )كعبدٍ وشاةٍ(:

 وشاة، أو أوصيت بعبد فلَن، وعنده عبيد، أو أوصيت بشاة لفلَن، وعنده قطيع من الشياه 

) فَيُّ طَى ما يقعُ عليه الاسمُ العُرح مى يسأي: كل ما كان في العرف يسمى شاة أو  قوله: )ويُعح

 عبدًا فإنه يعطى للموصى له، وهذا أحد الوجهين في الَذهب  

                                                           
 المربع(.المفرغ: قال الشيخ منصور في )الروض  [601]
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أنه يعطى ما يقع عليه الاسم الْقيقي في اللغة لا في  -كما قال الشيخ منصور–والَذهب 

هو الأظهر، أنه يرجع في هذه  :]التنقيح[كما قال في العرف، وكلَم الْجاوي هنا أظهر، 

إلى العرف فيقدم علَ الْقيقة اللغوية، ومع  -لأيمانكما في الوصايا والأوقاف وا–الأشياء 

 ذلك قدموا هنا الْقيقة اللغوية 

وأُخذت  بأن قُتل الَوصي قوله: )وإذا وَصىه بثُلحثهَ فاستحدَثَ مالًا ولو دَيَةً دخلَ في الوَصَيهةَ(:

 ديته دخل ذلك في الوصية 

:) ٍ فتَلفََ بَطَلَتح  لًَ، )سيارة( أو دابة فتلفت قبل موت الَوصيمث قوله: )ومن أُوصَيَ له بمعينه

 أو بعده قبل القبول بطلت الوصية 

ي: تلف أ قوله: )وإن تَلفََ الَالُ غيَره فهو للمُوصَى له إن خَرَجَ من ثُلُثَ الَالَ الْاصلَ للورثةَ(

الَال قبل موت الَوصي غير الَال الَعين الَوصى به فهو للموصى له، إن خرج من ثلث الَال 

 وإلا فبقدر الثلث  قال الشارح:الْاصل للورثة، 

 والَسألة فيها تفصيل: 

إن تلف الَال قبل موت الَوصي أو معه ولم يبق إلا الَوصى به الَعين فله ثلثه،  الْالة الأولى: -

 تجز الورثة الباقي إن لم 

 إن تلف الَال بعد موت الَوصي إلا الَعين فيكون كله للموصى له  الْالة الثانية: -

 

زَاء   جَآ بَاء  وَالْآ نَآص  يَّة  ب الْآ  باَبُ الآوَص 

أَلَةَ،  مُومًا إلََى الَحسَح ٍ فَلَهُ مَثحلُ نَصَيبهََ مَضح صَى بمََثحلُ نَصَيبَ وَارَثٍ مُعَينه صَى إذََا أَوح  بمََثحلَ فَإذََا أَوح

بحعُ، وَإنَه كَانَ مَعَهُمح بنَحت   ناَنَ فَلَهُ الثلُثُ، وَإنَه كَانُوا ثَلََثَةً فَلَهُ الره نهََ، وَلَهُ ابَح عَانَ فَ نَصَيبَ ابَح   لَهُ التُّسح
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، كَانَ لَهُ  ح ح يُبَينِّ تهََ وَلَم بنَحتٍ مَثحلُ مَا لَأقََلِّهَمح نَصَيبًا؛ فَمَعَ ابَحنٍ وَ وَإنَه وَصىه لَهُ بمََثحلَ نَصَيبَ أحَدَ وَرَثه

طَاهُ ا  أَوح حَظٍّ أَعح
ٍ
ء  أَوح جُزح

ٍ
ء ، وَبشََيح مٍ مَنح مَالهََ فَلَهُ سُدُس  ، وَبسََهح ع  جَةٍ وَابَحنٍ تُسح ، وَمَعَ زَوح وَارَ رُبحع  ثُ لح

 مَا شَاءَ 

:)]
َ
زاء  والأجح

َ
 هذا الباب مسائله تنقسم إلى ثلَثة أقسام: قوله: )]بابُ الوَصَيهةَ بالأنحصَباء

 الوصية بالأنصباء  القسم الأول: -

 الوصية بالأجزاء  القسم الثاني: -

 الوصية بالأنصباء والأجزاء  القسم الثالث: -

 وبدأ الَؤلف بالقسم الأول، والأنصباء: جمع نصيب، كما قال الشارح، والنصيب هو الْصة 

(: قوله: )إذا أوصى بمثل نصيبَ  ٍ  بالتسمية كقوله: لفلَن مثل ما لابني فلَن  وارثٍ مُعَينه

أَلَةَ( مومًا إلى الَسَح  أي: إلى مسألة الورثة لو لم تكن وصية  قوله: )فله مثلُ نصيبهَ مَضح

ما  لأن ذلك مثلهذا واضح؛  قوله: )فإذا أوصى بمثلَ نصيبَ ابنهَ، وله ابنان فله الثلُثُ(:

 الشارح ، كما قال يحصل لابنه

     قوله: )وإن كانوا ثلَثةً فله الربحعُ(:

عان( أي: كل ولد له سهمان والبنت سهم، فيزاد عليه  قوله: )وإن كان معهم بنت  فله التُّسح

 نصيب هذا الَوصى له فيكون له تُسعان، فالَسألة تكون من تسعة ويكون له تسعان 

(: قوله: )وإن وَصىه له بمثلَ نصيبَ أحدَ ورثتهَ ولم : إذا وصى له بمثل [602]هذه الْالة الثانية يُبيَنِّ

مثل نصيب ، كأن يقول: ب]الَنتهى[و ]الإقناع[نصيب أحد ورثته ولم يبين؛ أي لم يسمه، كما في 

 أحد ورثتي، ويسكت 

                                                           
 والحالة الأولى: وصى له بمثل نصيب وارث معين. [602]
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 أي: أقل نصيب يكون في التركة يكون له مثله  قوله: )كان له مثل ما لأقلِّهم نصيباً(

(: قوله: )فمع ابنٍ وبنتٍ  صيب ، فيكون له ربع مثل نلأن البنت لها نصيب أقل من الابن رُبحع 

 البنت 

:) ع   مثل نصيب الزوجة  قوله: )ومع زوجةٍ وابنٍ تُسح

:) هذا القسم الثاني: الوصية بالأجزاء، فإن أوصى له بسهم  قوله: )وبسهمٍ من مالهَ فله سُدُس 

 الِلّهُ رَضَيَ –من ماله فله السدس؛ أي يفرض له سدس في الَسألة وهو قول علي وابن مسعود 

 ، فالسهم في كلَم العرب السدس -عَنحهُما

ه ي: الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء، فهذا قسم ف-ولم يذكره الَؤلف–القسم الثالث 

 صعوبة ويتوسعون فيه في الشروح الَطولة 

 أو حَظٍّ أعطاهُ الوارثُ ما شاء(:
ٍ
ء  أو جُزح

ٍ
مما يتمول، وذكره في  قال الشارح: قوله: )وبشيء

يينه إلى وإنما وُكَل قدر الَوصى به وتعلأن قصده بالوصية بر الَوصى له، ؛ ]الَنتهى[و]الإقناع[ 

 قصود، فالوارث له أن يعطيه ما شاء مما فيه قيمة مالية الورثة، وما لا يُمول لا يحصل به الَ
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 الآمُوصَى إ لَيآه   باَبُ 

 

نَ سَيِّدَهَ، وَإَ  بَلُ بإَذَح لٍ رَشيدٍ وَلَوح عَبحدًا، ويَقح لمٍَ مُكَلهفٍ عَدح لمََ إلََى كُلِّ مُسح ا ذَ تَصَحُّ وَصَيهةُ الَحسُح

دَهُ إلََى  دٍ وَبَعح صَى إلََى زَيح ح يجعلحه لَهُ أَوح فٍ لَم ا بتََصَرُّ كَا، وَلَا يَنحفَرَدُ أحَدُهُمَ تَرَ دًا اشَح زَلح زَيح ح يَعح روٍ وَلَم   عَمح

رَقَةَ ثلُثهَ، وَالنهظَرَ  نهََ، وتَفح  دَيح
َ
لكَُهُ الَوُصَي، كَقَضَاء لُومٍ يَمح فٍ مَعح  وَلَا تَصُحح وَصَيهة  إلَاه فَي تَصَرُّ

حُ  صََاغَرَ لصََغَارَهَ، وَلَا تَصح لَادََهَا الأح أَةَ باَلنهظَرَ فَي حَقِّ أَوح لكَُهُ الَوصي، كَوَصَيهةَ الَحرَح بمََا لَا يَمح

 وَنَحوَ ذَلكََ 

     قوله: )]باب الَوُصَى إليه[(:

لمٍَ(: -  أن يكون مسلمًا  الشرط الأول: قوله: )تصحُّ وصيةُ الَسلمَ إلى كلِّ مُسح

 أن يكون الَوصى إليه مكلفًا  )مُكَلهفٍ(:الشرط الثاني: قوله:  -

 والَراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة فقط  الشرط الثالث: قوله: )عدلٍ(: -

  الشرط الرابع: قوله: )رشيدٍ( -

بَلُ بإذنَ سَيِّدَه(  أي: ولو كان الَوصى إليه عبدًا لكن يشترط أن يقبل بإذن قوله: )ولو عبدًا، ويَقح

 سيده 

صَى إلى زيدٍ وبعدَه إلى عمرٍو ولم يعزَل زيدًا اشتركا(:قوله: )وإ ينفرد  في التصرف، لكن لا ذا أَوح

 أحدهما بالتصرف إن لم يجعله له 

فٍ لم يجعلحه له(: والْكم هنا مبهم، والظاهر أنه لا يصح أن  قوله: )ولا يَنحفَرَدُ أحدُهما بتصرُّ

 ك مع الَوصى له الثاني ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، فلَ بد أن يشتر
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 شروط ما يوصى فيه:

فٍ معلومٍ(: - ف أن يكون الَوصى فيه تصر الشرط الأول: قوله: )ولا تصح وصية  إلا في تصرُّ

  ليعلم الوصي ما أوصي إليه بهمعلوم؛ 

كإمام  :]الَنتهى[ذكر في أن يملك الَوصي فعله،  الشرط الثاني: قوله: )يَملكَُه الَوُصَي(: -

  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُما–أعظم يوصي بالخلَفة، كما فعل أبو بكر الصديق مع عمر 

رَقَةَ ثلُثهَ، والنهظَرَ لصغاره(: نهَ، وتَفح  دَيح
َ
، هذه الأشياء التي للموصي أن يعملها قوله: )كقضاء

 فيفكل شيء يصح تصرف الَوصي فيه يجوز أن يوصي غيره فيه، والنظر لصغاره أي النظر 

ي كالنظر في أمر غير الَكلف؛  :-]الَنتهى[و]الإقناع[ كما قال في –والأولى أموال الصغار، 

  يشمل الطفل والَجنون والسفيه

قوله: )ولا تصحُّ بما لا يملكه الَوصي، كوَصَيهةَ الَرأةَ بالنهظَرَ في حقِّ أولادَها الأصَاغَر ونحوَ 

الأولاد، فكذلك لا يصح أن توصي بالنظر في حق فالَرأة لا تملك أصلًَ التصرف في  ذلك(:

 أولادها الأصاغر ونحو ذلك 

 

 

 

 

 

 

دَ تفرَقَةَ  رَقُ بَعح تَغح رَ عَلََ الَحيَحتَ دَين  يَسح هَ، وَإنَه ظُهح َ ح يَصُرح وَصَي ا فَي غَيرح  لَم
ٍ
ء َ فَي شَيح وَصَيِّ  وَمَنح وُصيِّ الح

مَنح  ح يَضح   لَم
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ح يُححلَ لَهُ وَلَا لوََلَدَهَ، وَمَنح مَاتَ بمََكَانٍ لَا حَاكَمَ فيَهَ وَلَا وَصَيه وَإنَه قَالَ: ضَعح ثُلُثيَ  حَيحثُ شَئحتَ لَم

هَ  َ لَحَ حينئذ فيَهَا مَنح بَيحعٍ وَغَيرح صَح لَ الأح مَيَن تَرَكَتَهُ، وَعَمه
لَ هُ مَنَ الَحسُح ضُ مَنح حَضَرَ  حَازَ بَعح

 لم يصرح 
ٍ
َ في شيء صير إذا وصيه مثلًَ في بيع )سيارة( فلَ ي وَصَي ا في غيَره(: قوله: )ومن وُصيِّ

 وصيًا في بيع )عمارة( 

مَن( لَ الَيت أي: وإن ظهر ع قوله: )وإن ظهر علَ الَيتَ دين  يستغرَقُ بعدَ تفرَقَةَ الوَصَيِّ لم يَضح

 لشارح:ال اقدين يستغرق التركة كلها بعد تفرقة الوصي لم يضمن الوصي لرب الدين شيئًا، 

  لأنه معذور بعدم علمه

ل له، الَوصى إليه كالوكيل لا يح قوله: )وإن قال: ضَعح ثُلُثيَ حيثُ شئتَ لم يحله له ولا لوَلَدَه(:

 في أي مكان شئت، لم يحل للموصي أن يأخذه -الذي أوصى به الَوصي–فإن قال: ضع ثلثي 

ولا لأقاربه الوارثين ولو كانوا  وا:قالولا لولده، وهذه عبارة صاحب الَتن، وعبارتهم أولى: 

 فقراء، وكذلك لا يجوز دفع الثلث إلى ورثة الَوصي 

هُ من الَسلمين(:  :أمران قوله: )ومن مات بمكان لا حاكمَ فيه ولا وَصَيه حازَ بعضُ من حَضَرَ

 تولي تركته  الأمر الأول: -

 عمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره  الأمر الثاني: -

التركة  فإذا لم يستطع هذا الذي تولى )تَرَكَتَه، وعَمَلَ الأصلَحَ حينئذ فيها من بَيحعٍ وغيَره(: قوله:

 أن يحملها معه فيجوز له أن يبيعها ويحمل ثمنها إلى ورثة هذا الَيت 
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تاَبُ الآفرََائ ض    ك 

 

مَةَ الَحوََارَيثَ  عَلحمُ بقََسح  وَهَيَ الح

ثَ:  رح َ بَابُ الإح ، وَوَلَاء  أَسح ، وَنكََاح   رَحَم 

 ، دَُّ بََوَانَ، وَالجح جَانَ، وَالأح وح : الزه ة  ضَ عَشَرَ فَرح ضٍ، وَعَصَبَةٍ، وَرَحَمٍ؛ فَذَوُو الح وَرَثَةُ: ذُو فَرح وَالح

مُِّ  وَةُ مَنح الأح خح َ خََوَاتَ مَنح كُلِّ جَهَةٍ، وَالإح بَناَتُ، وَبَناَتُ الَابحنَ، وَالأح ةُ، وَالح َده   وَالجح

فُ حَالَ  ثَرَ نصَح جَةَ فَأَكح وح بُعُ، وَللَزه فُ وَمَعَ وُجُودَ وَلَدٍ أَوح وَلَدَ ابحنٍ وَإنَح نَزَلَ الرُّ جَ النِّصح وح يحهَ فَللَزه

وَلَدَ أَوح وَلَدَ الَابحنَ، وَيَرَثَانَ  ضَ مَعَ ذُكُورَ الح فَرح دُسُ باَلح َدِّ السُّ بََ وَالجح  فيَهَمَا، وَلكَُلٍّ مَنح الأح

صَيبَ مَعَ إنََاثهََمَا  ضَ وَالتهعح فَرح وَلَدَ وَوَلَدَ الَابحنَ، وَباَلح صَيبَ مَعَ عَدَمَ الح  باَلتهعح

روضة : مفبمعنىجمع فريضة،  :والفرائضُ ، [كتاب الفرائض]م في هذا الدرس عن أولَ تكله 

علم اريث، والفرائض فقه الَو : نصيب  مقدر  شرعًا لَستحقهَ، وعلمُ والفريضةأي مقدرة، 

 الْساب الَوصلَ لَعرفةَ ما يخصُ كل ذي حقٍّ من التركة، وعلم الفرائض من أفضل العلوم 

رضي -علَ تعلمهَ وتعليمهَ، ففي حديث ابن مسعود  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قد حثه النبيّ  

إنيِّ امرؤ  النهاس ف وعلِّموها الفرائضَ  تعلهموا»قال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبيّ  أنه  -الِلّ عنه

دانَ مَن الاثنانَ في الفريضةَ فلَ يجَ  حتهى يختلفَ  وتظهر الفتن وإنه العَلمَ سيُقبَضُ  ،مَقبوض  

  [603]«يفصلُ بينهَُما

                                                           
 رواه الإمام أحِد والترمذي والحاكم. [603]
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م قال: وكانت الفرائض من أجلَ علو [لبرهانيةلـ]وعلم الفرائض كما قال ابن سلوم في شرحه 

، فهي من أجل العلوم، وكان الصحابة يتناظرون -رضي الِلّ عنهم-ومناظرتهم الصحابةَ 

 فيها 

من  الفرائض أي علَ أنه -أجمعت الأمةُ علَ أنه من فروض الكفاية،  :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال القرافي 

النظر فيهَ، وكثرة مناظرتهم  -رضي الِلّ عنهم-، واستوفت الصحابةُ -فروض الكفاية

الِلّ  رضي-استكثر منه فقدد اهتدى بهداهم   نح عهم فيه أكثر من غيرهَ، فمَ وأجوبتهم وفرو

  -رَحَمَهُ الِلّهُ- ـ كلَمها ه -عنهم أجمعينتعالى 

رأى في منامه أنه دخل بستانًا، فأكل من جميع ثمرهَ إلا  -رَحَمَهُ الِلّهُ-وحُكَي أنه الوليد بن مسلم 

، -لِلّهُرَحَمَهُ ا-مام الكبير الأوزاعي الإمام الشامي العنب الأبيض، فقصه رؤياه علَ شيخه الإ

تصيبُ من العلوم كلها إلا الفرائض، فإنها جوهر العلم كما أنه العنب فقال الإمام الأوزاعي: )

  (الأبيض جوهر العنب

نهة، وقد اختص الِلّ  قسمتها، ب -عَزه وَجَله -والفرائض والَواريث هي ثابتة  في الكتاب والسُّ

علَ النهاس أنح بينه لهم الَواريث إذا مات الَيت كيف يُقسمُ  -عَزه وَجَله -من فضل الِلّ  وهي

 الَال علَ ورثتهَ، وهذا من عظيم فضل الِلّ علَ الَسلمين أنح قسم لهم هذه الَواريث 

مَةَ الَحوََارَيثَ ) :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال الَؤلف  عَلحمُ بقََسح  جمع ميراث، وهو الْقُّ : والَواريث، (وَهَيَ الح

 الَخلفُ عن الَيت 
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، وَوَلَاء   :-رَحَمَهُ الِلّهُ -ثم قال  ، وَنكََاح  ثَ: رَحَم  رح َ بَابُ الإح أي: أسباب انتقال التركة من  ()أَسح

ده أنح تكون فلَ بُ ميتٍ إلى حيٍّ ثلَثة، فلَ يرث شخص  من ميتٍ إلا بأحدَ هذه الأسباب الثلَثة، 

 واحد من هذه الأسباب الثلَثة وهي: "الْي بالَيتعلَقة "علَقته 

ا رحم   -1  إمه

 أو نكاح   -2

 أو ولاء  -3

القرابة، والقرابة هي الاتصالُ بين إنسانين بالاشتراك في ولادةٍ قريبةٍ أو بعيدة، : والَراد بالرحم

 وهم الأصول والفروع والْواشي:فيرث بها الأقارب، 

 : الآباء وإنح علوا الأصول -

 : الأولاد وإنح نزلوا والفروع -

 : هم إخوان الَيت وأخواته والْواشي -

: والَراد به عقد الزوجية الصحيح، سواءً دخل الزوج السبب الثاني الهذَي يورث به النكاح -

 "عقد الزوجية الصحيح"بزوجته أو لم يدخل، وإنح لم يحصل وطء  ولا خلوة، وخرج بقولنا: 

ة، ونكاح مثل: نكاح الَتع -كما سيأتي-خرج به الفاسد، فإنه لا توارث فيه، والنكاح الفاسد 

 الَحلل، ونكاح الشغار، وستأتي إنح شاء الِلّ في ]كتاب النكاح[ 

﴾قال تعالى:  وَاجُكُمح فُ مَا تَرَكَ أَزح هذا دليل علَ الإرثَ بسبب ؛ [12]النساء:﴿وَلَكُمح نصَح

 النكاح 
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: هو الولاء، والولاءُ هو ثبوت حكمٍ شرعي بعتقٍ أو تعاطي سببه، الث للإرثالسبب الث -

: لو أعتق إنسان  شخصًا فله عليه الولاء، والَعتق له الولاء علَ معتقهَ، أيوالَراد ولاء العتق، 

 فإذا مات الَُعتَق ولم يرثهُ أحد  من النسب، فإنه يرثُ معتقهُ 

ضٍ، وَعَصَبَةٍ، وَرَحَمٍ ) :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  وَرَثَةُ: ذُو فَرح   (وَالح

 موانع الإرث ثلَثة:قبل هذا نذكر بعض الأشياء الَهمة؛ وهي موانع الإرث، 

لًا  -  : القتل أوه

 : الرق ثانيًا -

 : اختلَف الدين ثالثًا -

صَلَه الِلّهُ -لأنه النبيّ يمنع من الإرث إذا قتل شخص  مورثه؛ كأبيه فإنه لا يرث منه؛  فالقتل

  «ميراث   قاتلََ لل ليس» قال: -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 : لو كان الولدُ رقيقًا والأبُ حرًا ومات، فإنه ولده الرقيق لا يرث منه والرق

كذلك، فلَ يرث الَسلم من الكافر، ولا النصراني من اليهودي، ولا  واختلَف الدين 

 اليهودي من الَشرك 

 أركان الإرث ثلَثة:

لًا  - ؛ وهو الشخص الْيّ الهذَي يرث أوه  : وارث 

 : مورث؛ وهو الَيت ثانيًا -
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؛ ويدخل في الَال الَوروث أيضًا الاختصاصات؛ كجلد الَيتة قبل الدبغ، ثالثًا - : مال  موروث 

 والسَّجين النجس ونحو ذلك 

 :مسألة: شروطه 

 :أيضًاشروط الإرث ثلَثة  *

ل -  مورث، لا بُده أنح يتحقق موت الَورث : تحقق موت الشرط الأوه

بعد موت الَورث ولو بلحظة، أو إلْاقه بالأحياء،  أي: تحقق وجود وارثٍ؛ الشرط الثاني -

 يُشترط أنح يتحقق وجود الوارث بعد موت الَورث ولو بلحظةٍ 

 : العلمُ بالجهة الَقتضية للإرث؛ وهي متقدمة النكاح والولاء والنسب الشرط الثالث -

ضٍ، وَعَصَبَةٍ، وَرَحَمٍ ) :-رَحَمَهُ الِلّهُ -م قال ث وَرَثَةُ: ذُو فَرح   (وَالح

الورثة لا يخلو حالهم بعد موت الَيت في توريثهم من الَيت من ثلَثة  أي-الورثة ثلَثة 

 :-أحوال

ا أنح الأول - نصيب مقدر شرعًا، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص  أيصاحب فرض،  يكون: إمه

 إلا بالعول 

 يرث بكونهَ عصبة، والعصبة هو مَنح يرثُ بلَ تقدير  يكون: أو الثاني -

ذَي: أو يرث لكونه ذا رحم؛ وهم الثالث - يرثون عند عدم العصبات وأصحاب الفروض  ناله

 غير الزوجين 
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ة  ) :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال الَؤلف  ضَ عَشَرَ فَرح أي: مَنح يرث بفرضٍ مقدرٍ شرعًا عشرة،  (فَذَوُو الح

جَانَ )وهم  وح بََوَانَ أي: الزوج والزوجة،  (الزه دَُّ ) أي: الأب والأم هؤلاء أربعة، ()وَالأح : (وَالجح

ةُ )هذا الخامس،  َده بَناَتُ ) : السادس،(وَالجح ، الثامن: هذا (وَبَناَتُ الَابحنَ )، : هذا السابع(وَالح

خََوَاتَ مَنح كُلِّ جَهَةٍ ) وَةُ مَنح )، : أي الأخوات الشقيقات ولأب ولأم؛ هذا التاسع(وَالأح خح َ وَالإح

مُِّ   : هذا العاشر، هؤلاء هم ذوو الفروض (الأح

ببيان فروض هؤلاء العشرة: بدأ بالزوج، فالزوجة، فالأب والجد  -رَحَمَهُ الِلّهُ-ثم ابتدأ الَؤلف 

 نتهى بأولاد الأم إلى آخره، وا

 ثم أتى بـ ]باب الْجب[، ثم بـ ]باب العصابات[ 

بُعُ  ابتدأ بالزوج فقال:  نٍ وَإنَح نَزَلَ الرُّ فُ وَمَعَ وُجُودَ وَلَدٍ أَوح وَلَدَ ابح جَ النِّصح وح   ()فَللَزه

ارع:  إذًا الزوج له حالتان نصيبان مقدران من الشه

ل - شرط  واحد: يرث النصف بشرطٍ واحد؛ وهو عدم الولد : له النصف، وله النصيب الأوه

 وولد الابن، لا يوجد ولد لزوجته، ولا ولد ولد لها 

: يرث الربع، بشرط وجود الولد من زوجته، سواءً كان هذا الولد منه أو من النصيب الثاني -

 غيرها، أو ولد الابن، سواءً كان هذا ولد الابن من هذا الزوج أو من غيره 

لزوج له النصف بشرط عدم الولد للزوجة وعدم ولد الابن، سواءً كان هذا الولد منهُ أو إذًا ا

من غيره، ويرث الربع بشرط وجود الولد للزوجة، أو وجود ولد الابن للزوج، سواءً كان 

 هذا الولد منه أو من غيره 
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ُ قال تعالى:  ح يَكُنح لَه وَاجُكُمح إنَح لَم فُ مَا تَرَكَ أَزح نه وَلَد  فَإنَح كَانَ لَهنُه وَلَد  فَلَكُمُ ﴿وَلَكُمح نصَح

بُعُ﴾   [12]النساء:الرُّ

فُ حَالَيحهَ فيَهَمَا : ثم دخل علَ الَيراث للزوجة فقال ثَرَ نصَح جَةَ فَأَكح وح   ()وَللَزه

 فالزوجة إذا مات زوجها لها حالتان: 

ل - لا يوجد ولد لزوجها،  : هو أنح ترث الربع؛ بشرط عدم الولد من زوجها،النصيب الأوه

 ولا ولد ابنٍ منه، سواءً كان هذا الولد منها أو من غيرها 

: وهو الثُمن ترثه الزوجة فأكثر، مع وجود ولدٍ للزوج أو ولد ابنٍ للزوج، النصيب الثاني -

 سواءً كان هذا الولد منها أو من غيرها 

ح قال تعالى:  تمُح إنَح لَم بُعُ مَمها تَرَكح  يَكُنح لَكُمح وَلَد  فَإنَح كَانَ لَكُمح وَلَد  فَلَهُنه ﴿وَلَهنُه الرُّ

  [12]النساء:الثُّمُنُ﴾

وَلَدَ )ثم ذكَر ميراث الأب والجد: قال:  ضَ مَعَ ذُكُورَ الح فَرح دُسُ باَلح دَِّ السُّ بََ وَالجح وَلكَُلٍّ مَنح الأح

  (أَوح وَلَدَ الَابحنَ 

 :ثلَث أحوال يرث بها الأبُ والجد 

لى -  : يرثان بالفرض الْالة الأوه

 : يرثان بالتعصيب الْالة الثانية -

 : يرثان بالفرض والتعصيب الْالة الثالثة -

 ولكل حالةٍ شروط:
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لى • : يرث الأب والجد السدس؛ بشرط وجودَ ذكور الولد ولد الَيت أو ولد ابن الْالة الأوه

هَ لكَُلِّ ﴿الَيت؛ لقوله تعالى:  ﴾وَلَأبََوَيح دُسُ مَمها تَرَكَ إنَح كَانَ لَهُ وَلَد    [11اء:]النسوَاحَدٍ مَنحهُمَا السُّ

: يرث الأبُ والجد بالتعصيب، وهي فيما لو كان الَيت ابنهما لم يخلف ولدًا، قال: الْالة الثانية •

وَلَدَ وَوَلَدَ الَابحنَ ) صَيبَ مَعَ عَدَمَ الح صَيبَ يَرَثَانَ ) ،(وَيَرَثَانَ باَلتهعح ذون كل الَراد: أنهم يأخ (باَلتهعح

  -كما سيأتي-الَال إذا انفردوا، أو الباقي بعد أصحاب الفروض 

هَ الثُّلُثُ﴾﴿قال تعالى:  ح يَكُنح لَهُ وَلَد  وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلَأُمِّ أنه ، يُفهم من هذا: [11]النساء:فَإنَح لَم

 يكون للأب الأم لها الثلث يُفهم منه أنه الباقي 

: يرث الأب والجد بالفرض والتعصيب؛ وهذا فيما لو كان الَوجود من أولاد الْالة الثالثة •

الَيت إناثًا فقط يرثان بالفرض والتعصيب، يرثان السدس والباقي تعصيبًا، فيما لو مات مثلًَ 

ت نعن بنت وأب، فالبنت لها النصف، والأب له السدس، والباقي تعصيبًا، أو مات عن ب

لَه الِلّهُ عَلَيحهَ صَ - النبيّ وجد، فالبنت لها النصف، والجد له السدس، والباقي تعصيبًا؛ لقول 

لَى رَجُلٍ ذَكَرٍ  الفَرائَضَ  قُواألَْ »: -وَسَلهمَ  لهَا، فَما بَقَيَ فَهو لأوح   [604] «بأَهح

  

                                                           
 متفقٌ عليه. [604]
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لٌ   :فصَآ

دَُّ لَأبٍَ وَإنَح عَلََ مَعَ وَلَدَ أَبُوبحنه أَوح  طيَهَُ وَالجح ، فَإنَح نَقَصَتحهُ الَحقَُاسَمَةُ عَنح ثُلُثَ الَحاَلَ أُعح أَبٍ كَأَخٍ مَنحهُمح

ح يَبحقَ سَ  ، فَإنَح لَم حََظُّ مَنح الَحقَُاسَمَةَ، أَوح ثُلُثُ مَا بَقَيَ، أَوح سُدُسُ الحكُلِّ دَهُ الأح ضٍ بَعح وَى وَمَعَ ذَي فَرح

وَ  خح َ طيََهُ وَسَقَطَ الإح دُسَ أُعح تَ مَعَهُ إلَاه بَهَا، السُّ ُخح رَضُ للَأح ةَ، وَلَا يَعُولُ وَلَا يُفح دَرَيه كَح ةُ إلَاه فَي الأح

 َ ذَ عَصَبَةَ وَلَدَ الأح تَمَعُوا فَقَاسَمُوهُ أَخح نَ، فَإنَح اجح بََوَيح بََ إذََا انحفَرَدُوا مَعَهُ كَوَلَدَ الأح نَ مَا بُوبح وَوَلَدُ الأح

بََ، وَ  بََ بيََدَ وَلَدَ الأح ضَهَا، وَمَا بَقَيَ لوََلَدَ الأح  أُنحثاَهُمح تَماَمُ فَرح

: أنهم وميراث الجد مع الإخوة الَذهبثم عقد الَؤلفُ فصلًَ في ميراث الجد مع الإخوة، 

 يورثون الإخوة مع الجد، سواءً كانوا الإخوة أشقاء أو لأب، وهو قول الأئمة الثلَثة 

الإخوة فلَ يرثون معه شيئًا، اختاره شيخ الإسلَم طبعًا  : أنه الجد يسقط[605]والقول الثاني 

 أنه يرث الجد مع الإخوة  :-كما ذكرنا-والَذهب ، -رَحَمَهُ الِلّهُ تعالى-وابن القيم 

دَُّ لَأبٍَ وَإنَح عَلََ مَعَ وَلَدَ أَبُوبحنه أَوح أَبٍ كَأَخٍ مَنحهُمح ) :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  : لو مات ميت أي (وَالجح

عن جدٍ وإخوة فيكون الجد مع الإخوة كأخٍ منهم؛ كواحدٍ منهم، سواءً كانوا الإخوة أشقاء 

ا الإخوة لأم فسيأتي أنه الجد يحجبهم،   والجد مع الأخ والإخوة له حالتان:أو لأب، أمه

لى: - ا أنح  الْالة الأوه  معهم صاحب فرض  يكونإمه

ا ألا الْالة الثانية -  معهم صاحب فرض  يكون: إمه

لى معهم صاحب فرض، فيكون للجد الأحظ من الَقاسمة أو  يكون: نقول: ألا الْالة الأوه

يُنظَر الأكثر لهُ، ما هو الأكثر؟ هل الأكثر له الَقاسمة أو الأكثر له ثلث  أيثلث جميع الَال، 

                                                           
 .وهو مذهب الحنفية [605]
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الَال فيُعطاه؟ فإنح كانت الَقاسمة يرث بها أكثر من إرثه ثلث الَال فيورَث الَقاسمة، وإنح كان 

 يرثُ بأخذه ثلث الَال أكثر من إرثه الَقاسمة فيورَث ثلث الَال 

 الإخوة، ويكون له مثل حظ الأنثيين : أنح يُجعَل الجد كأحد الَقاسمة

دَُّ لَأبٍَ وَإنَح عَلََ ): الَؤلف يقوللذلك  : أب الأب، أب أب الأب، أب أب أب أي (وَالجح

الأب، أب أب أب أب الأب، وإنح علَ بمحض الذكور يخرج بذلك الجد الَدلي بأم فإنه من 

 ذوي الأرحام ولا يرث 

الَقاسمة أحظ له وأفضل وأوفر وأكثرُ قدرًا من أخذه  الجد كأخٍ منهم فيما لو كانت يكونإذًا 

 ثلث الَال 

(): قال  : فإنح كانوا مثلًَ ثلَثة فالجد له الثلث وهكذا كَأَخٍ مَنحهُمح

تيَ يكونالْالة الأولى  - فَإنَح )ال: ق فيها الجد مع الإخوة بدون أصحاب فروض في الَسألة: اله

طيَهَُ  نَقَصَتحهُ الَحقَُاسَمَةُ عَنح ثُلُثَ  ، إذا الَقاسمة سيرث بها أقل مما يرث بأخذه لثلث الَال (الَحاَلَ أُعح

فًا، مثلًَ يرثُ بثلث الَال خمسين ألفًا، ويرثُ بالَقاسمة ثلَثين أل يكونفيُعطَى ثلث الَال؛ كأنح 

 فيُعطَى ثلث الَال 

طيَهَُ ): قال : كجدٍ وأخوين وأختٍ فأكثر، الآن جد أخوين وأخت مثاله: يُعطَى الثلث، أي (أُعح

لو قسمنا الَال للذكر مثل حظ الأنثيين، لو كانت التركة ستين ألفًا، أو سبعين ألفًا، فهم أخوان 

 فنقسمها مثلًَ السبعين علَ سبعة:وأخت وجد، الجد كواحد من الإخوة، 

 الجد سهمان  -

 وللأخ الأول سهمان  -
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  وللأخ الثاني سهمان -

 والأخت لها سهم واحد  -

لو أعطيناه  لكنسبعة، سبعون لكل واحد من الجد والأخوين، عشرون، عشرون ألف،  

من إرثه  لأنه الثلث أحظ لهالثلث، ثلث السبعين ألف ثلَث  وعشرون ألفًا، فيُعطَى الثلث؛ 

 بالَقاسمة وهو عشرون ألفًا 

، وذكرنا أنه إذا وجد في الورثة جد  [خوةباب الجدَ والإ]وقفنا في الدرس السابق علَ أول 

حال الجد  وذكرنا أنه خوةً أشقاء أو لأب، إخوة الجد لا يسقطهم، سواءً كان الإ خوة فإنه إو

 خوة لا يخلو من أمرين:والإ

 يكون معهم صاحبُ فرض  : أنح لالأوه  -

 : ألا يكون معهم صاحبُ فرضٍ الثاني -

 خوة والجدَ صاحب فرض في الْال الهذَي لا يوجد مع الإ -رَحَمَهُ الِلّهُ-وابتدأ الَؤلف 

طيَهَُ(ف) :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال الَؤلف    إنَح نَقَصَتحهُ الَحقَُاسَمَةُ عَنح ثُلُثَ الَحاَلَ أُعح

لى: ألا يكون معهم صاحبُ فرض، فللجد الأحظ من الَقاسمةَ أو ثلث الَال   إذًا الْالة الأوه

غاية ]ضوابط لهذه الْالة، وكذلك في ]شرح الَنتهى[ في  -رَحَمَهُ الِلّهُ-يخ منصور ر الشه وذكَ 

 الَنتهى[:
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ل: متى تكون الَقاسمة خيًرا له؟   مسألة: الضابط الأوه

 وهذا منحصر  خوة دون مثليه، أي أقل من مثليه، : تكون الَقاسمةُ خيًرا لهُ إذا كان الإالجواب

 في خمس صور:

 جد  وأخت   - 1

 جد  وأخ  أو  - 2

 أو جد  وأختان  - 3

 أو جد  وأخ  وأخت   - 4

 أو جد  وثلَث أخوات  - 5

 مسألة: الضابط الثاني: متى يكون الثلث أحظُ له من الَقاسمة؟

خوة علَ مثليه، فالثلث أحظ له، ولا من الَقاسمةَ إذا زاد الإ : يكون الثلث أحظ لهالجواب

 خوة أو خمس أخوات فلَ تنحصرإتنحصر صورهُ، لا تنحصر صور هذا الضابط؛ كجدٍ وثلَثة 

 صورهُ 

خوة مثليه، فيستوي له الأمران، يستوي له الَقاسمة وثلث تكون الإ : أنح الضابط الثالث -

 وهي مُصورة في ثلَث مسائل فقط:الَال، 

لى -  جد  وأخوان  :الَسألة الأوه

 جد  وأربع أخوات  :الَسألة الثانية -

 جد  وأخ  وأختان  :الَسألة الثالثة -
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خوة صاحبُ فرض، وحينئذٍ يكون للجدَ الأحظ من يكون مع الجدَ والإ : أنح الْالة الثانية -

 الَقاسمة أو ثلث ما بقي، أو سدس الكل، أي سدس كل الَال 

دَهُ( :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال الَؤلف  ضٍ بَعح يُعطَى الجد بعد ذي الفرض الأحظ، أي  :أي )وَمَعَ ذَي فَرح

 الأكثر له من الَقاسمة، أو ثلث ما بقي، أو يُعطَى سدس الكل 
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 وضابط كون الَقاسمة أحظ له:

لًا  - ليه؛ خوة أقلُ من مثتكون الفروض في الَسألةَ قدر النصف، أو أقلّ من النصف والإ أنح : أوه

 وأخٍ كبنتٍ وجدٍ 

دٍ خوة أقل من مثليه؛ كزوجةٍ وجلكن الإ ،يكون الفرضُ في الَسألة أقل من النصف : أوثانيًا -

 وأختٍ 

كان ثلث ما بقي بعد إعطاء صاحب الفرض فرضهُ أحظ  إنح  ،أو يُعطَى ثلث ما بقي :ثالثًا -

 خوةتكون الفروض أقل من النصف، والإ : أنح وضابطهاللجد من الَقاسمة وسدس الكل، 

 خوة إأكثر من مثليه؛ كأمٍ وجدٍ وخمسة 

وضابط كون السدس أحظ له من الَقاسمة وثلث ما ى الجدُ سدس الكل، أو يُعطَ : رابعًا -

؛ كبنتٍ خوة أكثر من مثله بواحدٍ ولو بأنثىيكون الفرضُ في الَسألة قدر الثلثين، والإ : أنح بقي

 خوة إوأمٍ وجدٍ وثلَثة 

طيَهَُ( :-الِلّهُ  رَحَمَهُ -ثم قال الَؤلف  دُسَ أُعح ح يَبحقَ سَوَى السُّ ي لم يبقَ بعد ذو أي: فإنح  )فَإنَح لَم

وَةُ( ،الفروض في الَسألة سوى السدس أعطيه؛ أي يعطي الجد خح َ جد ، يُفرَض لل)وَسَقَطَ الإح

 ستغراق الفروض لاخوة السدس ويسقط الإ

دَرَيه  :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال   كَح تيَ كدَ  ةَ()إلَاه فَي الأح ة، وهي اله ى الأكدريه ت علَ رأي: إلا في مسألةٍ تُسمه

  [606] هبعض زيدٍ أصوله، أو لتكدير زيدٍ علَ الأختَ نصيبها بإعطائها النصف واسترجاعهَ 

                                                           
 ]المنتهى[.كما ذكره الشيخ منصور في شرح  [606]
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، للزوج النصف، وللأمَ  ة: مسألة واحدوالأكدريهة هي فقط؛ وهي زوج  وأم  وأخت  وجد 

الثلث، يبقى في الَسألة السدس فقط، الَفروض أنه يُعطَى الجد وليس للأخت شيء، لكن في 

 النصف فتعول الَسألة  تض للأخيُفرَ  ،الأكدرية لا

خوة؛ الإ لجد وسقطا: إذا اكتملت الفروض في الَسألة ولم يبقَ سوى السدس أعطيه فالأصل 

ة فإنهُ لا تسقط الأخت، وإنهما يُفرَض لها النصف فتعول  إلا في مسألة واحدة وهي الأكدريه

 الَسألة 

 فالَسألة من ستة:

 ثلَثة للزوج  -

 واثنان للأم؛ خمسة  -

 يفضل واحد السدس والهذَي هو واحد فيكون ستة  -

 الَسألة من تسعة ض للأختَ نصفًا فتعول الَسألة إلى تسعة، فيكون أصل ثم يُفرَ 

أي يُعطَى الزوج ثلَثة، والأم اثنان، وواحد للجد، وثلَثة  ثم يرجع الجد والأختُ للمقاسمة،

للأخت، فنجمع سهام الجد والأخت سهم الجد واحد والأخت ثلَثة، صار مجموع سهامهما 

الجد عبارة عن اثنين، والأخت واحد، فرؤوسهما ثلَثة،  :أربعة، ثم نضرب عدد الرؤوس

هم أربعة لكن الأربعة لا تنقسم علَ الثلَثة، فنأخذ عدد الرؤوس ثلَثة نضربه في موعدد سها

وللأخت  ،تسعة، فتصحُّ من سبعةٍ وعشرين؛ يكون للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية

 أربعة 
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رَضُ  :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  ئل الجد غير هذه أي: لا يعول في مسا مَعَهُ( لأختٍ )وَلَا يَعُولُ وَلَا يُفح

الَسألة؛ غير مسألة الأكدريهة، ولا يُفرَضُ لأختٍ مع الجد؛ لا تُعطَى الأخت فرضًا مع الجد 

ة فقط  )إلَاه بَهَا(  أي: إلا في الأكدريه

تيَ ستأتي إنح -ا مسائل الَعادة أمه  ذه فإنهُ إنهما يُفرَض للأخت الشقيقة فرضًا بعد أخ -شاء الِلّ اله

 هنا فيُفرَض لها النصف ابتداءً، فتعول بالنصفَ الَسألة  انصيبه، أمه 

بََوَيحنَ( مسائل الَعادة فقال: -رَحَمَهُ الِلّهُ -ر ثم ذكَ  بََ إذََا انحفَرَدُوا مَعَهُ كَوَلَدَ الأح ا ؛ هذ)وَوَلَدُ الأح

مع الجد كالإخوة الأشقاء، ولهم الْالتان  -أي الإخوة لأب-أحكام أولاد الأب  الأصل أنه 

 الَتقدمتان مع ذي فرضٍ، أو بدون صاحب فرض 

تَمَعُوا : قال  مفيُضأي: اجتمع الأشقاء، أي الإخوة الأشقاء والإخوة لأب،  قَاسَمُوهُ(ف)فَإنَح اجح

الأشقاء، فيحسبون علَ الجد، فإذا اجتمع الأشقاء وولد الأب عَاده ولد  للإخوةالإخوة لأب 

 الرؤوس  دالأبوين الجد، أي زاحمه بهَ، وحسبه عليهَ من عد

مسائل الَعادة إنهما تكون عند الاحتياج إليها، وإنهما يحتاج ولد الأبوين ولد الأب إذا كان  ثم إنه 

كانوا مثليه، إذا كان الإخوة  ا إنح أخٍ وأختٍ شقيقة، أمه أقل من مثلي الجد؛ كجدٍ و وينولد الأب

 الأشقاء مثلي الجد فأكثر فلَ يحتاجون إلى ولد الأب؛ كجدٍ مثلًَ وأخوين أشقاء 

تَمَعُوا  :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  أي: قاسم الإخوة الأشقاء ولأب قاسموا الجد،  قَاسَمُوهُ(ف)فَإنَح اجح

ذَ عَصَبةَُ  َ  )أَخح بََ(وَلَدَ الأح نَ مَا بيََدَ وَلَدَ الأح  ؛ مثل: جد وأخ شقيق وأخ لأب بُوبح

 مسألة: ما هو الأحظ الآن للجد هل هو الَقاسمة أو ثلث الَال؟ 

خوة إذا كان الإ لأنه الأمران؛ له  هنا يستوي : الأحظ هنا في هذه الَسألة في الْقيقة أنه الجواب

ون فهنا يقاسمونه، أو يُعطَى ثلث الَال فالنتيجة ستك مثليه استوى له ثلث الَال والَقاسمة،
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واحدة؛ جد وأخ شقيق وأخ لأب، الإخوة مثليه الآن؛ أخوان مثلي الجد، فالَقاسمة تساوي 

، ثم يأخذ الأخ الشقيق  ، والأخ لأب له سهم  ، والأخ الشقيق له سهم  ثلث الَال، فللجد سهم 

 سهم الأخ لأب فيكون له سهمان 

ضَهَا()وَأُنح : يقول أي: إذا كانت واحدة، إذا كان مع الجدَ أخت  واحدة شقيقة وأخ   ثَاهُمح تَماَمُ فَرح

لأب، جد  وشقيقة  أخت  شقيقة وأخ  لأب، فما هو الأحظ في هذه الَسألة؟ هل الأحظ الَقاسمة 

مة سذكرنا أنه متى كان الإخوة دون مثليه فالَقاسمة خير  له، فيكون هنا الَقاوأم ثلث الَال؟ 

 خير  له من ثلث الَال 

: فإذا كان الَال خمسة آلاف مثلًَ جد  وأخت  شقيقة وأخ  لأب، طبعًا يكون الَقاسمة للذكر مثال

، الجد نثيين، مثل حظ الأ له ألفان، يبقى ثلَثة آلاف للأخ لأب ألفان، وللأخت الشقيقة ألف 

رضها، عطي الأخت الشقيقة تمام ففإذا قاسموا الجد يأخذ الجدُ ألفين، ثم يبقى ثلَثة آلاف، ن

 وتمام فرضها هو النصف، فنعطيها ألفين وخمسمائة، فيبقى خمسمائة يأخذها الأخُ لأب 

بََ(: قال   )وَمَا بَقَيَ لوََلَدَ الأح
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لٌ   :فصَآ

وَةٍ أَوح أَخَوَاتٍ،  َ مَنح إخَح نيَنح دُسُ مَعَ وَلَدٍ أَوح وَلَدَ ابحنٍ أَوح اثح ُمِّ السُّ ، أَوح وَللَأح وَالثُّلُثُ مَعَ عَدَمَهَمح

ا  َبَ مَثحلََهُمَ نَ، وَللَأح جَةٍ وَأَبَوَيح بُعَ مَعَ زَوح نَ، وَالرُّ جٍ وَأَبَوَيح دُسَ مَعَ زَوح  السُّ

( :-رَحَمَهُ الِلّهُ -ثم قال الَؤلف  ل   ولها ثلَثة أحوال:: هذا فصل  في أحوال الأم، )فَصح

لى -  ترث السدس  : أنح الْالة الأوه

دُسُ(: الق ُمِّ السُّ ( )أَوح للميت،  )أَوح وَلَدَ ابحنٍ(للميت،  وَلَدٍ() وجود)مَعَ( بشرط قال:  )وَللَأح

وَةٍ أَوح أَخَوَاتٍ() وجود َ مَنح إخَح نيَنح ها تَرَكَ ﴿؛ لقوله تعالى: اثح دُسُ مَم هَ لكَُلِّ وَاحَدٍ مَنحهُمَا السُّ وَلَأبََوَيح

ا﴾ سواءً كان اثنين من الأخوان مُجوبين أو غير مُجوبين كما ، [11]النساء:إنَح كَانَ لَهُ وَلَد 

 : ولو مُجوبين ]الإقناع[قال في 

(: قوله   )وَالثُّلُثُ مَعَ عَدَمَهَمح

للميت،  أبناء للميت، ولا أبناء ابن سألةفي الَ: لها الثلث مع عدمهم، إذا لم يوجد الْالة الثانية -

 ولا إخوة للميت، لا أشقاء ولا لأب، فللأم الثلث  

)  أي: مع عدم الولد وولد الابن، والعدد بالإخوة والأخوات  )وَالثُّلُثُ مَعَ عَدَمَهَمح

هَ الثُّلُثُ﴾﴿ قال تعالى:  ح يَكُنح لَهُ وَلَد  وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلَأُمِّ   [11لنساء:]افَإنَح لَم

لقضاء عمر فيهما  ؛"عمريتين"لها ثلث الباقي في مسألتين الَشهورتين بالـ الْالة الثالثة:  -

، والثلث الباقي إنح كان مع زوجٍ وأب فهو السدس، فإذا ماتت امرأة  عن زوجٍ وأبٍ بذلك

وأم فيكون للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، إذا أخذ الزوج النصف يبقى نصف  وثلث 

 النصف سدس، ويبقى الباقي للأب 
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: فإذا كانت التركة ستة آلاف للزوجَ ثلَثة آلاف، وللأمَ ألف  سدس، وللأبَ ألفان، مثال 

الربع للأم،  الثلث الباقي هو يكونوالثلث الباقي إذا كان في التركةَ أو في الورثةَ زوجة وأبوين 

 بع والباقي للأب إذا مات عن زوجةٍ وأبوين للزوجة الربع، والأم لها الر

 فالَسألة من أربعة:

 واحد  للزوجة  -

 للأم  يكونويبقى ثلَثة ثلث الثلَثة واحد  -

 للأب  يكونواثنان  -

، وللأب الباقي  يكونمثال: فإذا كانت تركة أربعة آلاف   للزوجة ألف، وللأم ألف 

َبَ ): قال نَ، وَللَأح جَةٍ وَأَبَوَيح بُعَ مَعَ زَوح اوَالرُّ  مثل النصيبين في الَسألتين:أي:  (مَثحلََهُمَ

ا)في مسألة زوجٍ وأبوين للأب الثلث،  - 1 أي: مثل السدس مرتين، والسدس يكون  (مَثحلََهُمَ

 ثلث 

للأبَ مثل الربع، فيكون له النصف: ربع  للزوجة وربع   يكونوفي مسألة زوجةٍ وأبوين  - 2

 النصف  أيللأم، وربعان للأب 
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لٌ   :فصَآ

نَ فَبَيحنهَُ  اذَيح دُسَ، فَإنَح تَحَ نَ أُمُومَةً السُّ بََ وَإنَح عَلَوح بََ وَأُمُّ أَبَي الأح مُِّ وَأُمُّ الأح ، وَمَنح تَرَثُ أُمُّ الأح نه

ةُ بقََرَابَ  َده ، وَتَرَثُ الجح عَمِّ دَُّ مَعَهُمَا كَمَعَ الح بََ وَالجح دَهَا، وَتَرَثُ أُمه الأح  ثُلُثَيح قَرُبَتح فَلَهَا وَحح
َ
 تَينح

جَ  ا وَأُمُّ أُمِّ أَبيَهَ، وَإنَح تَزَوه تُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ وَلَدَهَمَ جَ بنَحتَ خَالتَهَ فَجَده دُسَ، فَلَوح تَزَوه تهََ  السُّ هُ بنَحتَ عَمه تح  فَجَده

هَ وَأُمُّ أَبَي أَبيَهَ   أُمُّ أُمِّ أُمِّ

في  مانتهينا من ميراثَ الأم، سنتكله  ، بعد أنح )فصل ميراث الجدة(م في هذا الدرس عن نتكله 

والجدات هذا الدرس عن ميراث الجدة، سواءً كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، 

 الوارثات علَ الَذهب ثلَث:

 الأم  أم علت بمحض الإناث؛ مثل: أم أم الأم، أم أم أم الأمَ وإنح  -1

 علت بمحض الإناث؛ أم الأب، أم أم الأب، أم أم أم الأب  وأم الأبَ وإنح  - 2

علت بمحض الإناث أيضًا؛ أم أب الأب، وأم أم أب الأب، وأم أم أم  وأم أب الأب وإنح  -3

 علت  أب الأب وإنح 

 فقط هذه الجدات الوارثات في الَذهب ثلَث 

دُسَ(: قال نَ أُمُومَةً السُّ -النبيّ  أنه » -رضي الِلّ عنه-مت ؛ لْديث عبادة بن الصا)وَإنَح عَلَوح

  [607] «لجدتين من الَيراث بالسدس بينهمالقضى  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

نَ(: قال اذَيح (أي: تساوين الجدات في القرب أو البعد من الَيت،  )فَإنَح تَحَ السدس في: أ )فَبَيحنهَُنه

 الأم، وأم أم الأب، وأم أب الأب  يُقسم بينهن بالتساوي، والجدات الَتحاذيات: أم أم

                                                           
 ]زوائد المسند[.رواه عبد الله بن الإمام أحِد في   [607]
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دَهَا(: قال قربت من الجدات في الدرجة فالسدس لها وحدها،  ومَنح أي:  )وَمَنح قَرُبَتح فَلَهَا وَحح

قريبة من جهة الأم أو من جهة الأب، والبعيدة المن كل جهة، سواءً كانت  ىوتسقط البعد

 من أي جهة فإنها تسقط البعدى بالقربى 

( :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  عَمِّ دَُّ مَعَهُمَا كَمَعَ الح بََ وَالجح  : ترثُ أم الأب مع الأب وإنح )وَتَرَثُ أُمه الأح

كانت تدلي بهَ، أم الأب جدة الَيت من أبيهَ ترث مع أب الَيت ولا يسقطها خلَفًا للشافعية، 

تيَ هي أم أب الأب مع الجد، وإنح    بهَ، تدلي بالجد إلى الَيتكانت تدلي وكذلك ترث الجدة اله

ومع ذلك ترث معه؛ كما يرثان مع العم، كما ترثُ أم الأم مع وجود عم الَيت، وكذلك أم الجد 

 ترثُ مع وجود عم الَيت 

( :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  َ ةُ بقََرَابَتيَنح دَه  الجدة الَدلية بقرابتين أي من جهتين: : )وَتَرَثُ الجح

 من جهة الأب  - 1

 ومن جهة الأم  - 2

دُسَ(ترثُ   ، وللأخرى ثلثهُ )ثُلُثَيح السُّ

تيَ ترثُ بقرابتين؟ أي من جهتين من جهة الأم وجهة الأب؟  مسألة: ما هي صورة الجدة اله

ا وَأُمُّ ر لهذا مثالًا فقال: : ذكَ الجواب تُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ وَلَدَهَمَ جَ بنَحتَ خَالتَهَ فَجَده ، (أُمِّ أَبيَهَ )فَلَوح تَزَوه

ج بنت خالته فأتت بولد، فجدة هذا الولد أمُّ  هذا  أبَ  أمِّ  هذا الولد وهي نفسها أمُّ  أمِّ  أمِّ  تزوه

 الولد 

جت وأتت بريم، وهند فمثلًَ  : عندنا امرأة اسمها سعاد أتت بسلمى وهند، فسلمى تزوه

ج خالد   جت وأتت بخالد، فتزوه بت لبنت اسمها ريم، فأنجهندٍ بنت خالته سلمى وا ابنتزوه
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تيَ هي أمُّ  نفسها سعاد جدة أبيه،  أمِّ  أمه، وهي أمُّ  أمِّ  ريم من خالد أحمد، فجدة أحمد سعاد اله

 من جهتين:

لى -  : جدة من جهة أمهَ الجهة الأوه

 : هي نفسها جدة  لأحمد من جهة أبيه الجهة الثانية -

تهََ فَجَ : قال جَ بنَحتَ عَمه هَ وَأُمُّ أَبَي أَبيَهَ()وَإنَح تَزَوه هُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ تح   ده

ج بنت عمتهَ فأتت بولد، فجدته أمُّ  وإنح  هذا الولد، وأمُ أبَ أبيه، الجدة هي نفسها جدة  أمِّ  تزوه

 من جهة الأم، وجدة من جهة الأب 

 : تزوجهُ بنت عمته، عندنا سعاد عندها بنت اسمها سلمى وابن اسمه يونس، كل  منهمامثال

ج  ج، فأنجبت سلمى بنتًا اسمها تهاني، ويونس تزوه جت ويونس تزوه ج؛ سلمى تزوه تزوه

جت تهاني صالًْا، فأنجبوا يوسف، فجدة يوسف سعاد  وأنجب ولدًا اسمهُ صالح، ثم تزوه

هى فصل انت، السدس يأبيه، فترث هذه الجدة بقرابتين ثلث هي أمُ أمَ أمه، وهي نفسها أمُ أبَ 

  الجداتميراث 

لف بدأ الَؤ الآن سيتكلم عن فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات؛ كما ذكرنا أنه 

 بأصحاب الفروض، وتكلهم عن كل واحدٍ منهم مع شروط إرثه، وما يرث وما يُشترط لإرثهَ 
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لٌ   :فصَآ

دَهَا،  دَهَا، ثُمه هُوَ لبَنَحتَ ابحنٍ وَحح ضُ بنَحتٍ وَحح فُ فَرح دَهَا، وَالنِّصح نَ أَوح لَأبٍَ وَحح تٍ لَأبََوَيح ثُمه لَأخُح

ثَرَ مَعَ  نٍ فَأَكح دُسُ لبَنَحتَ ابح صَبحنَ بذََكَرٍ، وَالسُّ ح يُعح ثَرَ إذََا لَم مََيعَ فَأَكح نحتٍ أَوح بَ وَالثُّلُثَانَ لاثنتين مَنح الجح

نَ مَعَ عَدَمَ مُعَ  تٍ لَأبََوَيح ثَرُ لَأبٍَ مَعَ أُخح تٍ فَأَكح َ بَناَت  لَأخُح مَلَ الثُّلُثَينح تكَح بٍ فيَهَمَا، فَإنَح اسح ا أَ  صه وح هُمَ

ر  
بحهُنه ذَكَ ح يُعَصِّ ، وَإنَح لَم نه

بََ مَعَ ، بإَزََائَهَنه  سَقَطَ مَنح دُونَهَ خََوَاتُ مَنح الأح ، وَكَذَا الأح أَوح أُنحزَلَ مَنحهُنه

بحهُنه أَخُ  الأخواتَ  ح يَعَصِّ نَ إنَح لَم بنَحتَ لَأبََوَيح ضَ الح ثَرُ تَرَثُ مَا فَضَلَ عَنح فَرح تُ فَأَكح خُح وهُنَ وَالأح

يدَ الثُّلُثُ بَيحنهَُمح باَلسه  َ فَأَزح دُسُ، وَلَاثحنيَنح مُِّ السُّ نُحثَى مَنح وَلَدَ الأح كَرَ أَوح الأح يَدَ، وَللَذه ةَ وَ فَأَزح  يه

ضُ بنَحتٍ  :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  فُ فَرح دَهَا()وَالنِّصح  وإنهما ترثُ البنت النصف بشرطين:، وَحح

ل -  تنفرد عمن يساويها من بنتٍ أخرى  : بأنح الشرط الأوه

تنفرد عمن يعصبها، ليس لها أخ  ابن آخر للميت، فتنفرد البنت فلَ يوجد أنح  الشرط الثاني: -

 معصب وهو أخوها، ولا مشارك وهو أختها 

دَهَا(: )ثُمه -رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  ث بنت وإنهما تر ،أي: ثم النصف يكون لبنت ابنٍ  هُوَ لبَنَحتَ ابحنٍ وَحح

 الابن النصف بثلَثة شروط:

ل -  : عدم الَعصب، وهو أخوها أو ابن عمها الَساوي لها في الدرجة الشرط الأوه

تيَ في درجتها الشرط الثاني -  : عدم الَشارك؛ وهو أختها أو بنت عمها اله

عدم الفرع الوارث الأعلَ منها، أي يُشترط عدم وجود أولاد الصلب  الثالث:الشرط  -

 الذين باشر الَيت ولادتهم 

 فيُشترط هذه الشروط الثلَثة حتى ترث بنت الابن النصف 
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تٍ لَأبََوَيحنَ(: قال أي: ثم عند عدم البنت وبنت الابن يكون النصف لأختٍ لأبوين؛  )ثُمه لَأخُح

تيَ لأبوين أخت الَيت من أبويه ترث النصف وأي لأختٍ شقيقة،  إنهما ترث الأخت الشقيقة اله

 بأربعة شروط:

لًا  -  نزل  وإنح  الولدوهو  ؛: عدم الفرع الوارث للميتأوه

 علَ؛ كالأب  : عدم الأصل الوارث من الذكور وإنح ثانيًا -

 شارك؛ وهو أختها الشقيقة الَ: عدم ثالثًا -

 وهو أخوها الشقيق : عدم الَعصب رابعًا -

دَهَا(: قال  ؛ أيضًا ترثُ الأختُ لأب النصف إذا كانت وحدها بالشروط الَتقدمة )أَوح لَأبٍَ وَحح

 الأربعة في إرث الأخت الشقيقة النصف، وتزيد شرطًا خامسًا وهو عدم الأشقاء والشقائق 

َمَيعَ فَ  :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  ثَرَ()وَالثُّلُثاَنَ لاثنتين مَنح الجح نتين من أي: فرضُ الثلثين يكون لاث أَكح

م البنات أو بنات الابن، أو الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب،  الجميع، من جميع ما تقده

ثَرَ( اثنتين فأكثر، أي كثلَث أو أربع أو خمس أو عشر، ففرضهن الثلثان؛ لقوله بأي:  )فَأَكح

نَ  تعالى: قَ اثح َ فَلَهُنه ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾﴿فَإنَح كُنه نسََاءً فَوح  [ 11]النساء:تَينح

ثنتين فأكثر، ا اثنتين فأكثر، كذلك ترث بنات الابن الثلثين إذا كنه  فترث البنات الثلثين إذا كنه 

اثنتين فأكثر، كذلك ترث الأخوات لأب  كذلك ترث الأخوات الشقيقات الثلثين إذا كنه 

 اثنتين فأكثر  الثلثين إذا كنه 
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صَبحنَ بذََكَرٍ( قيده فقال:ثم  ح يُعح ن ، يُشترط حتى ترث البنات الثلثين وكذلك بنات الاب)إذََا لَم

الثلثين، وكذلك الأخوات الشقيقات الثلثين، وكذلك الأخوات لأب الثلثين يُشترط ألا 

 يوجد معهن معصب  يعصبهن 

صَبحنَ بذََكَرٍ(: قال ح يُعح : أو أنزل من بنات الابن عند [608] حارائهن، كما قال الشه زبإ )إذََا لَم

وجد معصب أخ مثلًَ بنات معهن ذكر ابن،  ، فإنح -شاء الِلّ كما سيأتي إنح -احتياجهن إليه 

 ،نثيين، كذلك لو وجد بنات الابن ووجد معهن ابن ابنفتكون القسمة للذكر مثل حظ الأ

يق مع أخٍ شقنثيين، كذلك لو وجدت أخوات شقيقات فتكون القسمة للذكر مثل حظ الأ

لأب مع أخٍ لأب، فتكون القسمة  وكذلك لو وجد أخوات  ، نثيينفيكون للذكر مثل حظ الأ

 نثيين للذكر مثل حظ الأ

ثَرَ مَعَ بنَحتٍ  ثم قال: نٍ فَأَكح دُسُ لبَنَحتَ ابح نٍ، ؛ إذا وجد في الفريضة بنت  ووجد معها بنت اب()وَالسُّ

 لابن، أو ثلَث بنات الابن، أو أكثر؛ لهنه السدسفالبنت لها النصف وبنت الابنَ أو بنتي ا

بنات  ، لكن تأخذلأنه إذا ضممنا السدس مع النصف صار الَجموعُ ثلثينتكملةً للثلثين؛ 

 الابن السدس إذا وجد بنت  واحدة  فقط فيُفرَض للَبن السدس، وتعول الَسألة بهَ 

تٍ : قوله ثَرُ لَأبٍَ مَعَ أُخح تٍ فَأَكح   (لَأبََوَيحنَ )أَوح لَأخُح

كذلك لو وُجَد بنات ابنٍ بنت ابنٍ واحدة، ووجدت بنت ابن ابنٍ أنزل منها، فبنت الابن تأخذ 

النصف، وتأخذ بنت ابن الابن السدس تكملةً للثلثين وهكذا، وكذلك السدس هو نصيب 

الأختَ لأب مع الأخت الشقيقة، فإذا وجد في الفريضة أخت  شقيقة فقط وأخت  لأب، 

                                                           
 يقصد به البهوتي.  [608]
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ض للأخت الشقيقة النصف، ويُفرَض للأخت لأب فأكثر أو أختين أو أكثر لأب يُفرَض فيُفرَ 

 لهنه السدس تكملةً للثلثين، وتعول بهَ الَسألة 

بٍ فيَهَمَا ) :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  أي: مع عدم معصب في بنت الابنَ مع البنت،  (مَعَ عَدَمَ مُعَصه

فإنح وجد معصب مع بنت الابن؛ كأنح يكون يُشترط عدم وجود معصب مع بنت الابن، 

أخوها ابن الابن، أو ابن عمها الَساوي لها في الدرجة، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ولا 

 يكون لها السدس، وأحيانًا يكون هذا الأخ مشؤومًا ويسقطها 

نه لَا وجد كأي: لو لم يوجد فإنها يُفرَض لها بنت الابن مع البنت السدس، وتعول الَسألة بهَ، ل

فإنه يكون عصبةً مع أخته بنت الابن، والعصبة تأخذ ما أبقت الفروض، فإذا لم يوجد شيء  

 بعد أصحاب الفروض سقطت العصبة، وهذه قاعدة ستأتي إنح شاء الِلّ 

أيضًا يُشترط لأخذَ الأخت لأب السدس مع أختٍ شقيقةٍ أخذت النصف؛ يُشترط ألا يوجد 

 نح وجد معصب فتكون معه للذكر مثل حظ الأنثيين معصب يعصب الأخت لأب، فإ

َ بَناَت  ) :-رَحَمَهُ الِلّهُ -ثم قال  مَلَ الثُّلُثَينح تكَح ثين، ؛ وجد بنات في الفريضة وأخذنا الثل(فَإنَح اسح

ا) أي: وجدت في الفريضة بنت  أخذت النصف، وبنت ابنٍ أخذت السدس تكملةً  (أَوح هُمَ

نات ابن الابن، ؛ كب(سَقَطَ مَنح دُونَهَنه ) وبنت الابن استكملَ الثلثينللثلثين، فهما الآن البنت 

عندنا بنت وبنت ابن وبنات ابن ابن، فالبنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس تكملةً 

للثلثين، ويسقط بنات ابن الابن؛ إلا إذا وجد ذكر  يعصبهن، فإنح وجد ذكر  يعصبهن أخذن 

 حظ الأنثيين  الباقي تعصيبًا للذكر مثل
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بحهُنه ذَكرَ   :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  ح يُعَصِّ ؛ مثل: بنت وبنت ابن للبنت (بإَزََائَهَنه  )وَإنَح لَم  أي: بدرجتهنه

النصف والسدس لبنت الابن، وبنات ابن ابن يُشترط حتى يعصبهن أنح يكون ذكر في نفس 

 درجتهن، أي ابن ابن ابن 

ابن ابن ابن، أو يعصبهن مَنح هو أنزل منهن أيضًا إذا احتاجن عندنا بنات ابن ابن يعصبهن 

 إليه؛ كابن ابن ابن ابن يعصب بنات ابن الابن 

 ؛ إنح احتاجن إليه من بني الابن (أُنحزَلَ مَنحهُنه  )أَوح : قال

بََ مَعَ ): قوله خََوَاتُ مَنح الأح أي: لو استكمل الأخوات الشقيقات  (لَأبََوَيحنَ  الأخواتَ وَكَذَا الأح

 الثلثين سقط الأخوات لأب، إلا إذا وجد معصب  لهن وهو أخوهن فقط 

بحهُنه أَخُوهُنَ ): قال ح يَعَصِّ فقط وليس ابن عمهن، بخلَفَ بنات الابن فيعصبن بمَنح في  (إنَح لَم

ا في الأخوات لأب ف  لَ يعصبهن إلا الأخدرجتهن بابن الابن ابن ابن آخر، أو أنزل منهن، أمه

 لأب فقط، أخوهن الأخ لأب 

ثَرُ : )-رَحَمَهُ الِلّهُ -ثم قال  تُ فَأَكح خُح أنه متى  :والقاعدة، هنا سيتكلهم عن العصبة مع الغير، (وَالأح

وجد في الَسألة بنات  ومعهن أخوات  شقيقات أو لأب، فإنه الأخوات يكنه عصابات مع 

 ة الغير، فلهن ما تبقى من الترك

ثَرُ( :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  تُ فَأَكح خُح  (تَرَثُ مَا فَضَلَ ): شقيقةً كانت أو لأب، واحدةً أو أكثر )وَالأح

بنَحتَ ) بالتعصيب ضَ الح ، ما زاد عن فرض البنت، فإذا وجد في الفريضة بنت  واحدة أو (عَنح فَرح

يأخذن الأخوات يكنه عصبةً مع البنات، فأكثر، بنت، أو ابنتان، أو بنت الابن، أو بنتا ابن، فإنه 

ما بقي بعد أصحابَ الفروض، بل حتى لو كان وجد في الَسألة بنت  وأخت  شقيقة وأخ  لأب، 
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فإنه الأخت الشقيقة تكون عصبةً مع البنت، ويسقطُ بها الأخُ لأب، لكونها صارت عصبةً مع 

 البنت 

 ولاد الأم؛ وهم إخوة الَيت من جهة الأم عن إرث أ -رَحَمَهُ الِلّهُ -ثم تكلهم الَؤلف 

نُحثَى): فقال كَرَ أَوح الأح دُسُ ) أي: للذكر الواحد أو الأنثى الواحدة (وَللَذه مُِّ السُّ ، (مَنح وَلَدَ الأح

ا إنح كانوا أكثر من  فأولاد الأمّ إذا كانوا واحدًا فله السدس، سواءً إذا كان ذكر أو أنثى، وأمه

 واحدٍ فلهن الثلث 

يدَ : قال َ فَأَزح نيَنح الثُّلُثُ ) أي: اثنين، ثلَثة إخوان الَيت من جهة أمه أربعة، عشرة، فلهن ()وَلَاثح

ةَ  وَيه ، أي: لا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنهما يكون الثلث بينهم بالسوية؛ لقوله (بَيحنهَُمح باَلسه

رَأَة  ﴿تعالى:  دُسُ فَإنَح  وَإنَح كَانَ رَجُل  يُورَثُ كَلَلَةً أَوَ امح ت  فَلكَُلِّ وَاحَدٍ مَنحهُمَا السُّ وَلَهُ أَخ  أَوح أُخح

كَاءُ فَي الثُّلُثَ﴾ ثَرَ مَنح ذَلكََ فَهُمح شُرَ   [12]النساء:كَانُوا أَكح

يخ منصور  : أجمع العلماء علَ أنه الَراد هنا ولد الأم قال الشه
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ب  ) قُطُ الأجدادُ بالأبَ، فصلٌ في الآحَجآ ، ووَلَدُ الابنَ ( يسح اتُ بالأمِّ دَه والأبعَدُ بالأقربَ، والجح

بالابنَ، وولدُ الأبوينَ بابنٍ، وابنُ ابنٍ وأب  وولدُ الأبَ بهم وبالأخَ للأبوينَ، وولدُ الأمِّ بالولدَ 

قُطُ به كلُّ ابنَ أخٍ وعمٍّ   وبولدَ الابنَ وبالأبَ وأبيه، ويَسح

بَ( :- رَحَمَهُ الِلّهُ تعالى-قال الَؤلف  جَح ا في أمه و: هو الَنع، الْجبُ في اللغةَ و، )فصل  في الْح

فهو منعُ مَنح قام بهَ سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه؛ وهذا  الاصطلَح:

ى  ى "حجب حرمان"الهذَي يُسمه   "حجبُ نقصان"، أو من أوفر حظيه، وهذا يُسمه

ا حجب الْرمانَ فلَ يدخل علَ الزوجين  وحجب النقصان يدخلُ علَ كل الورثة، وأمه

أي: إذا مات الَيت وله ورثة  من هؤلاء فلَ يحرمون من الَيراث أبدًا، وقد والأبوين والولد، 

 يدخل عليهم النقص نعم، لكن حجب الْرمان لا يدخل عليهم، فهم وارثون علَ كل حال 

 لَيتَ بنفسهَ؛ أي: بلَ واسطة إلى اأدلى  مَنح  :-يخ منصورالشه ر كما ذكَ -وضابطهم 

ع إلى نوعين:: هو حجبُ الْرمان، والَراد بهذا الفصل  وحجبُ الْرمان يتنوه

ل - بالوارث وصف  يمنعهُ من الإرث، فيصبح  يقوم ، وذلك بأنح حجب  بالوصف: النوع الأوه

تيَ هي القتل والرق واختلَف  وجودهُ كعدمهَ؛ وهذا الوصف هو موانع الإرث الَتقدمة، واله

الدين، فكون الوارث رقيقًا، أو قاتلًَ، أو دينهُ مختلف  عن دين الَيت؛ فهذا لا يرث معه الَخلفُ 

 شيئًا 

ا فلَ يرث، أو كان الَخلفُ ابناً قاتلًَ هو الهذَي قتل أباه فلَ الْر ابناً رقيقً  إذا خلف الأبُ ف: مثلًَ 

مسلمًا والابنُ كافرًا، فلَ يرث الابن من أبيهَ الَسلم، وكذا  يرث، وكذلك لو كان الأبُ 

 بالعكس 
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يسقط شخص  غيرهُ بالكلية، وكما ذكرت هو  ، وهو أنح حجب  بالشخص: النوع الثاني -

وكما ذكرت سابقًا أنه لا يدخل علَ ستة ورثة بالاتفاق؛ لا يدخل الَقصود هنا في هذا الفصل، 

من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، حتى قال  علَ الزوجين ولا الأبوين ولا الولد، والْجبُ 

 أنح  ده ألةً لا بُ تقسم مس يفتي في الفرائض، فقبل أنح  يعرف الْجب أنح  لمبعضهم: حرام  علَ مَنح 

 باب الْجب[ ]تعلم الفروض، وشروط كل وارثٍ في نصيبهَ، وكذلك 

قُطُ الأجدادُ بالأبَ( :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  : كل جدٍ فإنهُ يسقط بالأب، والجد الصحيح )يسح

 ب أبيالأب، أ الوارث هو الجد الهذَي ليس في نسبته إلى الَيت أنثى؛ مثل: أبُ الأب، أب أبَ 

لأنه في نسبته بينه وبين الَيت الأم فإنهُ من ذوي الأرحام لا يرث؛  وا أبالأب، وهكذا، أمه  أبَ 

، فالأجداد الوارثون الذين يدلون بالأب يسقطون بالأب، فإذا وجد الأب أنثى وهي الأم

 سقط الأجداد 

أبي  والأب مع أب و؛ يسقط الجد الأبعد بالجد الأقرب، فإذا وجد أب)والأبعَدُ بالأقربَ(: قوله

 الأبي يسقط أب أبي الأب؛ لأنه أقربُ درجةً من أب أب الأب  أبّ  إنه الأب ف

(: قال اتُ بالأمِّ دَه الأب، وأم الجد، هؤلاء  الأم، وأمُ  الجدات الوارثات هي أمُ  ، ذكرنا أنه )والجح

يسقطن كلهنه إذا كانت الأمُ موجودة، فالأم تسقط جميع الجدات، أم الَيت تسقط جميع جدات 

 جهة الأب من الَيت، سواءً جدة من جهة الأم أو 

أي: أولاد الابن يسقطون بالابن، أولاد ابن الَيت يسقطون بأبناء  )ووَلَدُ الابنَ بالابنَ(: قال

وأولاد ابن الَيت سواء  كان هؤلاء الأولاد ذكورًا أو إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا فإنهما  الَيت الذكور،

 يسقطون بابن الَيت الذكر 
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 ولد الأبوين الَقصود بهَ: هو الأخُ الشقيق الَيت يسقط بثلَثة:، )وولدُ الأبوينَ بابنٍ(: قال

لًا  -   "ابن الَيت": يسقط بالابن أوه

  نزل، وابن ابن ابن الَيت، وابن ابن ابن ابن الَيت وهكذا بابن ابن الَيت وإنح : يسقط ثانيًا -

  [609] : يسقطُ الأخُ الشقيق بالأبثالثًا -

ي أ: الإخوة لأب إخوان الَيت من جهة أبيه فقط يسقطون بهم، )وولدُ الأبَ بهم(: ثم قال

  وين بالإخوان الأشقاءبالابن وابن الابن والأبَ، وكذلك يسقط الإخوة لأب بالإخوان لأب

كذلك يسقط الأخ لأب بالأخت الشقيقة؛ إذا صارت عصبةً مع البنتَ أو بنت الابن، وهذا 

م أيضًا، ذكرنا أنه  ون الأخت الشقيقة تك إذا وجد في الفريضة بنت  وأخت  شقيقة فإنه  تقده

د أصحاب بقي بع ، فإذا كانت عصبةً فإنها تأخذ مابنات الَيت مع عصبةً مع الغير مع البنات

الفروض، وتسقطُ الأخ الشقيق أو الأخوات الشقيقات، وتسقط الأخ لأب والأخوات 

  لأب، فتكون الأخت الشقيقة كالأخ الشقيق، فتسقط الإخوة لأب والأخوات لأب 

، يسقطُ أولاد الأم الذين هم إخوان الَيت من جهة أمهَ فقط ()وولدُ الأمِّ بالولدَ : قالثم 

أي يسقطون بأولاد الَيت الذكور والإناث بالأبناء والبنات، فإذا وجد أبناء  د، يسقطون بالول

 أو بنات  للميت سقط أولاد الأم إخوان الَيت من جهة أمهَ 

ون ابن الابن وبنت الابن يسقط (،بولدَ الابنَ )يسقطون إخوان الَيت لأمهَ يسقطون  أيضًا

 الَيت من جهة أمه بالأبَ بأب الَيت الإخوان لأم، كذلك يسقط الإخوة لأم إخوان 

                                                           
 .حكاه ابن منذر إجماعًا [609]
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: بالجد، يسقط الإخوة لأم أي (وأبيهيسقط به إخوان الَيت من جهة الأم: )الهذَي الرابع  -

 بالجد بجد الَيت 

قُطُ بهَ ) :-رَحَمَهُ الِلّهُ -ثم قال  و الجد هالهذَي  ()وأبيهَ يسقط بهَ الضمير يعود إلى قوله:  (ويَسح

، فالجد يسقط أبناء الإخوة، وكذلك يسقط الأعمام وأبناء الأعمام، (أخٍ وعمٍّ كلُّ ابنَ ) يسقط بهَ 

م تفصيله في ]باب الجد والإخوة[  ا الإخوة إذا وجد الإخوة مع الجد فإنه كما تقده  أمه
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 بابُ العَصَبَات  

ضٍ يَأخذُ ما  رَبُهم ابن  فابنهُ وهم كلُّ مَن لو انحفَرَدَ أَخَذَ الَالَ بجَهَةٍ واحدةٍ، ومع ذي فَرح بَقَيَ، فأَقح

دَُّ وإن علَ مع عَدَمَ أخٍ لأبوينَ أو لأبٍ، ثم هما ثم بَنوُهُما أبدًا، ثم  ،وإن نَزَلَ، ثم الأبُ  ثم الجح

عمٌّ لأبوينَ، ثم عمٌّ لأبٍ ثم بَنوهما كذلك، ثم أعمامُ أبيه لأبوينَ، ثم لأبٍ، ثم بنوهم كذلك، 

ه، ثم بَنوهم ك ذلك، لا يَرَثُ بنو أبٍ أعلَ مع بني أبٍ أقربَ وإن نَزَلُوا، فأخ  لأبٍ ثم أعمامُ جَدِّ

لَى من ابنَ ابنَ أخٍ لأبوينَ، ومع  لَى من عمٍّ وابنهَ وابنَ أخٍ لأبوين، وهو أو ابنُ أخٍ لأبٍ أَوح أَوح

تقَُ ثم عَ  مُ مَن لأبوينَ، فإن عُدَمَ عَصَبةَُ النهسَبَ وَرَثَ الَحعُح  يُقَده
َ
 صَبتَُه الاستواء

اصب : جمع عوالعصبة لغةً جمع عصبة،  والعصبات:[، بابُ العَصَبَاتَ ] -رَحَمَهُ الِلّهُ-ثم ذكَر 

ليس لهُ شيء  مقدر في  أيمن العصبَ وهو الشد، والعاصب شرعًا مَنح يرثُ بلَ تقدير، 

نهةالكتاب أو في    السُّ

ل ما يُبدأ بهَ في الَسألة الفرضية أنح يُعطَى أصحاب الفروض فروضهم، وما بقي    كونيوأوه

للعصبة، وبعد عصبة الَيت يأتي إذا عُدَم عصبة الَيت من النسب يرثُ بعد ذلك الَعتق للميت، 

ق، تأعتق الَيت فإنهُ يرثُ بعد عصبة الَيت من النسب، يأتي الَعالهذَي ثم عصبة الَعتق للميت 

ثم يأتي بعد ذلك الرد يُردُ علَ الورثة أصحاب الفروض، فإنح لم يمكن رد كما إذا لم يكن هناك 

وأحكام أصحاب فروض ولا عصبة، أو وُجَد أحد الزوجين فبعد ذلك يرثُ ذوو الأرحام، 

 العصبات ثلَثة:
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ل: قال الَؤلف  - ، (انحفَرَدَ أَخَذَ الَالَ بجَهَةٍ واحدةٍ وهم كلُّ مَن لو ) :-رَحَمَهُ الِلّهُ -الْكم الأوه

ل أنه العصبة سواء  كانوا واحدًا أو أكثر إذا انفردوا لم يوجد للميت إلا عصبات  هذا الْكم الأوه

 أو عصبةً واحدة؛ فإنهُ يأخذ كل الَال تعصيبًا 

يخ منصور: واحترز بقولهَ:  ()بجَهَةٍ واحدةٍ : وقوله ذوي الفرض،  عن ()بجَهَةٍ واحدةٍ قال الشه

نهُ لأكلَم  صحيح وسليم ودقيق؛  هذافإنهُ إذا انفرد يأخذ بالفرض والرد، فقد أخذه بجهتين، 

، ثم يُردُ عليهَ، فإذا كان إرثه بالفرض لو وُجَد واحد من أصحاب الفروض فإنهُ يرث بالفرض

ا العصبات فإنهما يأخذون الَال بجهةٍ و  احدة، والجهات فيوالردَ فقد أخذ الَال من جهتين، أمه

 العصبات ستأتي أنها ست جهات 

ضٍ يَأخذُ ما بَقَيَ ) الْكم الثاني: قال: - : إذا وُجَد في الَسألة أصحاب فروض أي (ومع ذي فَرح

وعصبات فإنه أول ما يُبدأ بهَ يُبدأ بذوي الفروض فيعطون نصيبهم وفروضهم، ثم ما بقي 

 ر يأخذه العصبات، سواءً كانوا واحدًا أو أكث

: أنهُ إذا استغرقت الفروض التركة سقط العصبة لم يذكره الَؤلفالهذَي الْكم الثالث  -

تيَ مطلقًا، حتى في الَسألة الْمارية   ستأتي إنح شاء الِلّ فإنهم يسقطون إذا أعطينا أصحاباله

الفروض فروضهم، واستغرقت الفروض التركة فإنه العصبة يسقطون ليس لهم، لا يُفرَض 

 شيء لهم 

 :فجهات العصوبة ستة بالترتيب 

لى •  : أول الجهات قوةً البنوة، الأبناء أبناء الَيت الجهة الأوه

 : تأتي في القوة الأبوة الجهة الثانية • 

 : الجدودة والإخوة الجهة الثالثة •
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 : بنو الإخوة الجهة الرابعة •

 : العمومة الجهة الخامسة •

 أعتق الَيت الهذَي الَعتق  أي: الولاء؛ الجهة السادسة •
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رَبُهم ابن  فابنهُ وإنح ) :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال الَؤلف  ه أقرب العصبات وأقواهم الابن وابن ،(نَزَلَ  فأَقح

 أنه العصبة ثلَثة أقسام:: أيضًا، نسينا أنح نقول ثم الأبُ()، لأنه جزء الَيتوإنح نزل؛ 

ل -  : عاصب  بالنفس القسم الأوه

 : عاصب  بالغير الثاني القسم -

 : عاصب  مع الغير القسم الثالث -

رَبُهم ابن  فابنهُ()سنقرأهُ الآن في قوله: الهذَي  هذا: العاصب بالنفس القسم الأول •   فأَقح

م ذكرهُ قريبًا في الدرس الَاضي القسم الثاني • الأخت  وهو: أيضًا: العاصب مع الغير: تقده

ةً مع الغير، عصب تكونيت أو بنات الابن، فإنه الأخت الشقيقة الشقيقة مع البنات بنات الَ

 وتأخذ أحكام العصبات 

 في أربعة أنواع: وهذاالعصبة بالغير؛ : القسم الثالث •

ل-  : الابن يُعصَب أختهُ النوع الأوه

 : ابن الابن يُعصَب أخته بنت الابن النوع الثاني-

 الأخت الشقيقة  : الأخ الشقيق يُعصَب أختهالنوع الثالث -

 : الأخ لأب يُعصَب الأخت لأبٍ فقط النوع الرابع -

فهؤلاء الأنواع الأربعة كل واحدٍ منهم للذكرَ مثل حظ الأنثيين، وسيأتي إنح شاء الِلّ، وسيعقدُ 

 فصلًَ لهذا  -رَحَمَهُ الِلّهُ-الَؤلف 

لى - رَبُهم ابن  فابنهُ): البنوة، قال: الجهة الأوه   فإنح نزل( فأَقح
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  ()ثم الأبُ : الأبوة، قال: الجهة الثانية -

دَُّ وإنح ): الجد، قال: الجهة الثالثة - ، فإنح اجتمع معهم (علَ مع عَدَمَ أخٍ لأبوينَ أو لأبٍ  ثم الجح

م في ]باب الجد والإخوة[   فعلَ ما تقده

 : ثم الأخ لأبوين، ثم لأب أي (ثم هما) : قال:الجهة الرابعة -

، (دًاأب): بنو الأخ الشقيق وبنو الأخ لأب وإنح نزلوا أي (ثم بَنوُهُما): قال: الخامسة الجهة -

ابن الأخ الشقيق، ابن ابن الأخ الشقيق، ابن ابن ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ابن ابن 

 الأخ لأب، ابن ابن ابن الأخ لأب وهكذا وإنح نزلوا 

: عم أي (ثم عمٌّ لأبوينَ )، فهو أقرب من العم لأب، (ثم عمٌّ لأبوينَ ): الجهة السادسة - 

الأخ أخو أب الَيت من جهة الأم والأب، الأخ الشقيق لأب الَيت، ثم الأخ  أيالَيت لأبوين 

 أخ الأب من جهة أبيه فقط 

 : من أبناء العم الشقيق وأبناء العم لأب أي (ثم عمٌّ لأبٍ ثم بَنوهما كذلك): قال 

هثم أعمامُ جَ ): قوله  : بنو أعمام جدهَ كذلك وهكذا أي (ثم بَنوهم كذلك)، : أعمام جد الَيت(دِّ

: ذكرنا أنهم ستة: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة والإخوة، الفائدة في ترتيب جهات العصوبة

ثم بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء؛ ست جهات، فإذا اجتمع عاصبان فأكثر فالإرث 

ا وجد مثلًَ ابن مع عمٍّ فالعاصب هو الابن، أو وجد ابن مع الأب للأقرب جهةً، فإذ يكون

م-العاصب هو الابن، فإذا وجد الأب مع العم، فالأب يسقط العم    -كما تقده
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 :(نَزَلُوا )لا يَرَثُ بنو أبٍ أعلَ مع بني أبٍ أقربَ وإنح  :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال 

بني  مع): جهتهم بعيدة، مثل: الإخوة، الأخ الشقيق، أي (لا يَرَثُ بنو أبٍ أعلَالَقصود: ) 

، فلَ يرث أبناء العمومة مع أبناء (نَزَلُوا وإنح ): مع بني أبٍ جهتهم قريبة، أي (أبٍ أقربَ 

 حتى وإنح نزلوا  لأنه أبناء الإخوة أقربُ جهةً من أبناء العمومة،الإخوة؛ 

مثلًَ: عندنا ابن أخ مع عم، ابن أخ درجته نازلة فإنه يدلي بالأخ، والأخ  (وإن نَزَلُوا): قوله

ا العم فيدلي بالأب إلى الَيت، فدرجة العم أقرب أدنى درجة من ابن  يدلي بالأب إلى الَيت، وأمه

: أي (نَزَلُوا وإنح )معنى قوله:  هذاالأخ، ومع ذلك نقدم ابن الأخ، ابن الأخ يُقدَم علَ العم، 

صاروا بعيدين في الدرجة، وإنح كانت درجتهم بعيدة عن  أيزل بني الأب الأقرب، وإنح ن

وإنح كانت درجتهم بعيدة عن الَيت،  أيالَيت، مثل: ابن ابن الأخ مع العم، وإنح نزلوا درجةً، 

 لأنه جهتهُ أقوىمثل: ابن ابن الأخ مع العم، فالعم درجتهُ قريبة ومع ذلك نقدم أبناء الأخ؛ 

  من العم

لَى من عمٍّ وابنهَ وابنَ )القاعدة،  هذهتفريع علَ  هذا: ()فأخ  لأبٍ  :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  فأخ  لأبٍ أَوح

لَى من عمٍّ )، (أخٍ لأبوين : من جهة الإخوة أقرب وأقوى من العمومة وأقوى من (فأخ  لأبٍ أَوح

قال: وابن أخٍ لأبوين، الآن اجتمعت الجهة، الجهة واحدة أخ  لأب وابن  لكنأبناء العمومة، 

ابنُ أخٍ لأبوين أبعد درجةً من الأخ  لكنأخٍ لأبوين، الجهة هي الإخوة، فاستووا في الجهة، 

 لأب 

فالأخ لأب أقربُ درجةً للميت من ابن الأخ لأبوين، فالأخ لأب يدلي بالأب، والأب إلى 

ا ابن ا فأخ  )لأخ لأبوين يدلي بالأخ لأبوين، والأخ لأبوين يدلي بالأب إلى الَيت، الَيت، أمه

لَى   يجب أنح يُقدَم وأقوى في الإرث من ابن الأخ لأبوين  (لأبٍ أَوح
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لَى من ابنَ ابنَ أخٍ لأبوينَ ) : ابن الأخ لأبوينأي (وهو) :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  ، (أو ابنُ أخٍ لأبٍ أَوح

لَى من ابن ابن الأخ لأبوين، فابن الأخ لأبوين أقربُ درجةً من ابن ابن ابن الأخ الشقيق أوح 

لَى من ابن ابن أخٍ لأبوين؛  لأنه ابن الأخ لأب أقرب الأخ لأبوين، كذلك ابن الأخ لأب أوح

 درجةُ ابن الأخ لأب أقرب من درجة ابن ابن الأخ لأبوين  لكن، هم اتفقوا في الجهة، درجةً 

 ومع ): قوله
َ
 ـ في الدرجة، إذا استووا في الدرجة (الاستواء مُ مَن لأبوينَ )ف ن مثلًَ: ؛ كأخوي(يُقَده

أحدهما أخ  شقيق، والثاني أخ  لأب، فيُقدَم الأخ الشقيق، أحدهما عمٌّ شقيق والثاني عمٌّ لأب، 

 فيُقدَم العمُ الشقيق 

ت لا يوجد أحد، الجهات الخمس : عصبة نسب الَيت عدمأي (فإن عُدَمَ عَصَبةَُ النهسَبَ ): قال

تقَُ ) كلها غير موجودة وجد : عصبة الَعتق، إنح لم يأي (ثم عَصَبَتُه) : الَعتق للميت(وَرَثَ الَحعُح

 الرد، ثم يأتي ويرثُ ذوو الأرحام  يكونمعتق للميت ترثُ عصبتهُ، ثم بعد عصبته 
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أُختهَ مَثحلَيحهَا، وكلُّ عَصَبَةٍ غيُرهم لا تَرَثُ ( يَرَثُ الابنُ وابنهُ والأخُ لأبوينَ وَلأبٍَ مع فصلٌ )

ضُه، والباقي لهما، ويُبدأُ بالفروضَ وما  ؛ أحدُهما أخ  لأمٍّ أو زوج  له فَرح أُختُه معه شيئًا، وابنا عمٍّ

ةَ  مارَيه
قُطون في الْحَ  بَقَيَ للعَصَبَةَ، ويَسح

 إلى آخره  ثُ الابنُ وابنهُ()فصل  يَرَ بعد أنح انتهينا من ]باب العصبات[، ندخل في 

 :ذكرنا سابقًا أنه العصبات ثلَثة أقسام 

ل -  : عصبة  بالنفس القسم الأوه

: عصبة  مع الغير، وهي الأخوات الشقيقات عصبة  مع البنات فيأخذن ما بقي القسم الثاني -

 بعد الفروض 

 ل عنهُ الَؤلف في هذا الفص: وهو العصبة بالغير، وهذا ما سيتكلم القسم الثالث والأخير -

ها، أي: يرث ابنهُ أيضًا مع البنت وبنت الابن مثلي )يَرَثُ الابنُ وابنهُ( :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال الَؤلف 

 العصبات بالغير أربعة:

ل من العصبة بالغير •  ؛ يكون عصبةً بالغير مع البنت، فيرث مع أخته البنتالابن: النوع الأوه

تيَ باشر الَيت ولادتها، والابن الهذَي باشر الَيت ولادتهُ؛ يرثُ مع البنت وهي أختهُ  الصلب اله

لادَكُمح : -عَزه وَجَله -مثليها، أي للذكرَ مثل حظ الأنثيين، كما قال الِلّ   ﴿يُوصَيكُمُ الِلّهُ فَي أَوح

﴾ َ كَرَ مَثحلُ حَظِّ الأنُثَيَينح  [ 11]النساء:للَذه

تهَ، أو أيضًا يرثُ مع بنت الابن، مع أخ، ابن الابن ابن الابن: بالغيرالنوع الثاني من العصبة  •

بنت الابن ابنة عمه معها للذكر مثل حظ الأنثيين، هو عصبة بالغير مع بنت الابن، فابن الابن 

مع بنت الابن، سواءً كانت بنت الابن أخته أو بنت عمه، وكذلك يُعصَب ابن الابن مَنح هي 
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لابن يُعصَب بنت الابن إنح احتاجت إليه، ولا يعصب ابن الابن بنت الابن أعلَ منه، ابن ابن ا

تيَ هي أنزل منه، بل هو يحجبها   اله

هو  أي: الأخ الشقيق )والأخُ لأبوينَ(: -رَحَمَهُ الِلّهُ-قال  النوع الثالث من العصبة بالغير: •

 عصبة بالغير مع أخته الشقيقة للذكرَ مثل حظ الأنثيين 

يكونان عصبةً بالغير،  هو الأخ لأب مع الأخت لأب :الرابع من العصبة بالغيرالنوع  •

كَرَ مَثحلُ حَظِّ ﴿وللذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:  وَةً رَجَالًا وَنسََاءً فَللَذه وَإنَح كَانُوا إخَح

﴾ َ   [176]النساء:الأنُثَييَنح

 :فأراد أنح ينفي العصبة بالغير في غير هذه الأنواع الأربعة 

 الابن مع البنت مع أخته البنت  -1

 ابن الابن مع بنت الابن  -2

 الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة  -3

 الأخ لأب مع الأخت لأب  -4

ن لأنه أخته تكو؛ )لا تَرَثُ أُختُه معه شيئًا(أي: غير هؤلاء الأربعة  )وكلُّ عَصَبَةٍ غيُرهم( قال:

ا أختهُ وهي بنت الأخ مثل؛ من ذوي الأرحام : ابن الأخ مثلًَ، ابن الأخ هو عصبة بنفسه، أمه

لأنه العمة من ذوي فإنها من ذوي الأرحام، كذلك العم، فالعم لا يعصب أخته وهي العمة؛ 

لعم؛ تيَ هي بنت ا، وكذلك ابن العم لا يعصب أختهُ، بل لا ترث أخته معه شيئًا، واله الأرحام

 لأنه هؤلاء من ذوي الأرحام والعصبة مقدمة  عليهم 
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ضُه، والباقي لهما( :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  ؛ أحدُهما أخ  لأمٍّ أو زوج  له فَرح   )وابنا عمٍّ

أنه الإنسان الوارث أحيانًا يكون عصبةً وذا فرضٍ، يجتمع فيه العصبة الَقصود بهذه الَسألة: 

 فيأخذ فرضه، ثم الباقي يأخذه تعصيبًا والفرض، 

(: قال  ؛ أحدُهما أخ  لأمٍّ ، امرأة ميتة عندها ابن عمّ وهو في نفس الوقت أخوها لأمها، )وابنا عمٍّ

هو ابن عمها وهو في نفس الوقت أخوها لأمها، فيرث منها كأخٍ لأم السدس، ويرث الباقي 

 تعصيبًا لكونه ابن عمها 

ر ذلك ج أخوان امرأةً واحدة، فتنجب لصالحٍ ابناً اسمه يوسف، ويموت بأنح يتز :يتصوه وه

ج أخاه خالدًا، فتنجب له بنتًا اسمها هند، فيوسف بالنسبة لهند ابن عمها،  صالح، ثم تتزوه

لأنه أخوها لأمها، والباقي تعصيبًا وهو في نفس الوقت أخوها لأمها، فيأخذ السدس فرضًا؛ 

 لكونه ابن عمها 

()أحدُهم: قال ، والثاني ابن عمها وزوجها، فإذا عمّ ، أحدهما واحد منهم ابن ا أخ  لأمٍّ أو زوج 

 ماتت فإنهُ يأخذ ابن عم هذا الزوج فرضهُ، والباقي بعد فرضهَ له تعصيبًا 

يَ )وما بَقَ بأصحاب الفروض فيعطون فروضهم،  أي: يُبدأُ  )ويُبدأُ بالفروضَ(: ثم قال

 ،للعَصَبَة(

: أنه إذا اجتمع أصحاب الفروض مع العصبات فيُبدأ بأصحاب ذكرناها سابقًاهذه قاعدة 

 الفروض، فيعطون فروضهم، فإنح بقي شيء  بعد أصحاب الفروض أعطي العصبة 

أهلهَا فما الفرائضَ ب ألَْقوا»: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -؛ لقول النبيّ )وما بَقَيَ للعَصَبَة(: قال

  [610] «رجلٍ عصبةٍ بقيَ فلأَولى 

                                                           
 عليه.متفقٌ [ 610]
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ةَ(: قال مارَيه
قُطون في الْحَ أي: يسقط العصبة إذا استغرقت الفروض التركة، هذا أيضًا من  )ويَسح

ةَ(إذا استغرقت الفروض التركة سقط العصبة،  أحكام العصبة أنهُ  مارَيه
ماريهة مسألة الْ )في الْحَ

ة لُقبَت بهذا الاسم وتُلقَب أيضًا بالَُ  اجتمع فيها أصحاب فروض وعصبة، شركة، الْماريه

 فاستغرق أصحاب الفروض جميع التركة، ولم يبقَ إلا عصبة الشيء فسقط العصبة 

فالْماريهة هي مسألة فيها زوج وأم وإخوة  لأم وإخوة  أشقاء، للزوج النصف، وللأم السدس، 

؛ ءلإخوة لأم، ويسقط الإخوة الأشقاليُفرَض  والسدس مع النصف ثلثان، فيبقى ثلث

، وهذا هو مذهب الْنابلة أنهم يسقطون، وروي هذا عن عليٍّ وابن لاستغراق الفروض التركة

 عهد ، وقد حصلت في-رضي الِلّ تعالى عنهم-بي بن كعب وابن عباس وأبي موسى مسعود وأُ 

وقضى بما هو الَذهب ورث الزوج والأم والإخوة لأم، وأسقط الإخوة  -رضي الِلّ عنه-عمر 

 الأشقاء 

قعت ثانيًا، فكذلك أسقط الإخوة الأشقاء، فقال بعضهم: ثم و

نا واحدةً؟ أبانا أنه  هَبح  الَؤمنينَ  أميرَ  يا» أم الإخوة الأشقاء  :يأ؛ (611) «كان حمارًا أليسَت أُمُّ

ك بينهَُم»هي نفسها أم الإخوة لأم  ة -رضي الِلّ تعالى عنه-« فَشَره ؛ لهذا سميت بالْماريه

 والْجرية واليمية 

  

                                                           
 .1693 [رواء الغليل]إ [611]
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 بابُ أصول  المسائل  

 

: فنصَفانَ أو  ، و )الأصولُ( سبعة  : نصف  ورُبُع  وثُمُن  وثُلُثانَ وثُلُث  وسُدُس  )الفروضُ( سَتهة 

نصَف  وما بَقَيَ من اثنيَن، وثُلُثان أو ثُلُث  وما بَقَيَ أو هما من ثلَثةٍ، ورُبُع  أو ثُمُن  وما بَقَيَ أو 

عولُ، والنصفُ مع الثلثيَن أو الثلُثَ أو مع النصفَ من أربعةٍ ومن ثمانيةٍ، فهذه أربعة  لا تَ 

رًا، والربُعُ مع الثلثيَن أو الثلُثَ أو  عًا ووَتح دُسَ أو هو ما بَقَيَ من سَتهةٍ وتَعولُ إلى عشرةٍ شَفح السُّ

السدُسَ من اثحنيَ عشَر وتَعولُ إلى سبعةَ عشَر وَترًا، والثمُنُ مع سُدُسٍ أو ثلثيَن من أربعةٍ 

،, ولا وعشرين، وتعولُ  مرةً واحدة وتَعولُ إلى سبعةٍ وعشرين، وإن بَقَيَ بعدَ الفُروضَ شيء 

رَه غيَر الزوجيَن ذي عَصَبَةَ، رُده علَ كلِّ   فرضٍ بقَدح

ابُ أصولَ ب]، تكلم عن بابٍ مهم وهو (فصل العصبة بالغير)من  -رَحَمَهُ الِلّهُ -انتهى  ثم بعد أنح 

سألة أو أقلَ عددٍ يخرج منه فرض الَ : هو تحصيلُ في الفرائضوالَراد بأصول الَسائل الَسائلَ[، 

 شاء الِلّ  فروضها بلَ كسٍَّ، وأصول الَسائل سيذكرها الَؤلف إنح 

( )الفروضُ : قال مُن  )نصف  ورُبُع  وثُ  ستة -عَزه وَجَله -، الفروض الَقدرة في كتاب الِلّ سَتهة 

) ط، هي هذه الستة فق -عَزه وَجَله -أي: الفروض الَقدرة في كتاب الِلّ  وثُلُثانَ وثُلُث  وسُدُس 

 وهي نوعان:

ل - (: النوع الأوه   )نصف  ورُبُع  وثُمُن 

(: النوع الثاني -   )وثُلُثانَ وثُلُث  وسُدُس 

 : نصف  ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن لفالنوع الأوه 
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 الثلث، ونصف نصفه وهو السدس، فالسدس نصف الثلث : ثلثان ونصفه وهو النوع الثاني

( )و )الأصولُ( :-رَحَمَهُ الِلّهُ - قال دخل ن ، أصول الَسائل الفرضية سبعة، ونقول قبل أنح سبعة 

 يها مما يلي:ولا يخلو الْال ففي الَسألة،  التي الأنصبةفيها: أصول الَسائل تختلف بحسب 

لًا  -  : مات عنثالهوم، فيُجعَل أصل الَسألة من عدد رؤوس الورثة: ألا يكون فيها فرض  أوه

فأصل مسألة الأخوين من عدد رؤوسهما  ،أخوين فيُجعَل أصل الَسألة من رؤوس الورثة

 اثنان  وهو

: ثالهمو، فيُجعَل أصل الَسألة مقام ذلك الفرضيكون فيها فرض  واحد فقط،  : أنح ثانيًا -

 فرض  واحد وهو الثمن للزوجة، فيُجعَل الَقام الهذَي مات عن زوجةٍ وبنت، فليس فيها إلا

هو العدد الأسفل الهذَي في الكسَّ وهو ثمانية أصل الَسألة، فيكون للزوجة واحد، والباقي 

 سبعة للَبن 

الأصول و ،فأصل الَسألة لا يخرج عن الأصول السبعةيكون فيها أكثر من فرض،  : أنح ثالثًا -

وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربع  وعشرون، هذه أصول الَسائل  هي: اثنان وثلَثةالسبعة 

أي إذا وجدت مسألة فيها أكثر من فرض فأصل هذه الَسألة لا يخرج عن هذه الفرضية، 

 الأصول السبعة في الغالب 

 :* هناك بعض القواعد نذكرها هنا مفيدة

لى -  نوعان:وهي الفروض الَقدرة ستة،  : ذكرنا أنه القاعدة الأوه

 : نصف  ورُبُع  وثُمُن  لالنوع الأوه  •

 ثُلُثانَ وثُلُث  وسُدُس   النوع الثاني: •
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: متى جاءتك فروض  من مجموعةٍ واحدة، فأصل الَسألة من أكبر مخرجٍ أي القاعدة الثانية -

 الَقام وهو الرقم الأسفل في الكسَّ:

 فإذا وجد في الَسألة مثلًَ ثمن ونصف، فأصل الَسألة من ثمانية  •

أي من أكبر  ربع  ونصف، فأصل الَسألة من أربعة، من أكبر مخرج مثلًَ  وإذا وجد في الَسألة •

 مقام في الفروض 

وإذا وجدت مسألة فيها سدس وثلثان مثلًَ، فأصل الَسألة من ستة، أو ثلث وسدس فأصل  •

 ، هذه القاعدة الثانية الَسألة من ستة

ل مع النوع الثاني، فإذا وجد في الَسألةَ نصف  مع  : أنح القاعدة الثالثة - ننظر إلى النوع الأوه

فرضٍ من النوع الثاني، النصف مع ثلثين أو الثلث أو السدس، فأصل الَسألة من ستة، وهذا 

ل مع فرضٍ من  النوع الثاني، وهو الربع مع سيذكرهُ الَؤلف، وإذا وجد الربع من النوع الأوه

الثلثين والثلث أو السدس فالأصل من اثنا عشر، وإذا وجد الثمن من النوع الأول مع فرضٍ 

من النوع الثاني وهو الثمن مع الثلثين أو الثلث أو السدس، فأصل الَسألة من أربعٍ وعشرين، 

  -وهذا سيأتي في كلَم الَؤلف إن شاء الِلّ-

( )و )الأصولُ( :-الِلّهُ رَحَمَهُ -قال   وهي تنقسم إلى قسمين:، سبعة 

ل -  : أربعة  لا تعول القسم الأوه

 : وثلَثة  تعول القسم الثاني -

 : زيادة  في السهام ونقص  في الأنصبة واصطلَحًايُطلق علَ معانٍ منها الزيادة،  والعول لغةً:
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وهي: اثنان وثلَثة وأربعة وثمانية، هذه الأعداد الأصول إذا وجدت في مسألة أربعة  لا تعول  

و صار أإذا صار أصل الَسألة اثنان، أو صار أصل الَسألة ثلَثة، أو صار أصل الَسألة أربعة، 

 أصل الَسألة ثمانية فلَ تعول، لا تزيد أبدًا:

 عة ولا خمسة فإذا كان أصل الَسألةَ اثنين فلَ يكون ثلَثة ولا أرب - -1

 وكذلك لو كان أصل الَسألة ثلَثة، فلَ يكون أربعةً ولا خمسة ولا ستة  -2

 أربعة فلَ يزيد إلى خمسة أو أكثر  الَسألة وكذلك لو كان أصل -3

 وكذلك لو كان أصل الَسألة ثمانية فلَ يزيد إلى تسعة فأكثر  -4

 ن، فالستة إذا كان أصل الَسألةوثلَثة  قد تعول، وهي أصلُ ستة واثنا عشر وأربعة  وعشرو

 من ستة فقد يعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة فقط 

 إذا كان أصل الَسألة من اثني عشر: ف

 فقد تعول وتزيد إلى ثلَثة عشر  -

 وقد تعول وتزيد إلى خمسة عشر  -

 وقد تزيد إلى سبعة عشر فقط  -

  -الَؤلفكما سيأتي في كلَم -فهي تعول إلى سبعة عشر وترًا 

وإذا كان أصل الَسألة من أربعٍ وعشرين فتعول مرةً واحدة فقط إلى سبعةٍ وعشرين فقط،  -

أي لا تزيد أربع وعشرين لا يزيد إلى خمس وعشرين ولا ست وعشرين، بل إلى سبعةٍ وعشرين 

 فقط 
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ان فقط في الَسألةَ نصف أي: إذا وُجَد، )فنصَفانَ أو نصَف  وما بَقَيَ من اثنيَن( :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال 

فالَسألة من اثنين، ذكرت سابقًا أنه إذا وجد في الَسألةَ فرض  واحد أو فرضان متشابهان فأصل 

كزوجٍ  ؛الَسألة من مقام ذلك الفرض، ومقام النصف هو اثنان، فإذا وُجَد نصفان في الَسألة

  من اثنينفللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، فأصل الَسألة  ،وأختٍ شقيقة

: إذا وجد في الَسألة نصف  والباقي؛ كزوجٍ وأخٍ شقيق، للزوج )أو نصَف  وما بَقَيَ من اثنيَن(

، فأصل الَسألة من اثنين: للزوج واحد )نصَف  وما بَقَيَ(النصف والأخ الشقيق له الباقي، 

 وللأخ الشقيق الباقي وهو واحد 

()وثُلُثان أو  :-رَحَمَهُ الِلّهُ -ثم قال  ثل م، ثلثان إذا وجد في الَسألة ثلثان فالَسألةُ من ثلَثة؛ ثُلُث 

: توفي عن ابنتين وعمّ، هذا الآن ثلثان وما بقي، فالبنتان لهما اثنان والعم له الباقي وهو مثلًَ 

 واحد 

أي: يوجد في الَسألة ثلث والباقي؛ كأمٍ وأب، فالأمُ لها الثلث والباقي  )أو ثُلُث  وما بَقَيَ(

 فالَسألة من ثلَثة: ب للأ

 للأم واحد؛ ثلث الثلَثة واحد  -1

 وللأبَ الباقي وهو اثنان  -2

أي: الثلثان إذا وُجَد في الَسألة ثلثان وثلث؛ كأختين لأم وأختين  )أو هما( :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال 

فالَسألةُ  ،شقيقتين أو لأب، الأختان لأم لهما الثلث، والأختان الشقيقتان أو لأب لهما الثلثان

 : من ثلَثة

 واحد للأختين لأم  -1
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 ن للأختين الشقيقتين أو لأب اواثن  -2

 :]باب أصول الَسائل[ نكمل

 أخذنا أنه إذا أتى في الَسألة نصفان أو نصف  وما بقي من اثنين، فأصل الَسألة من اثنين  -

 وكذلك لو جاء في الَسألة ثلثان وما بقي، فأصل الَسألة من ثلَثة  -

 وكذلك لو جاء في الَسألة ثلث والباقي كأمٍ وأب، فأصل الَسألة من ثلَثة  -

أي: الثلثان والثلث؛ كأختين لغير أم، فالأختان لأم لهما الثلث، والأختين  )أو هما( أيضًا قال:

 لأب أو الشقيقتين لهما الثلثان، فالَسألة من مخرج الفرضين وهو الثلَثة 

( ثم قال: تيَ لا تعول ولا تزيد،  فلَ زلنا )ورُبُع  ن  وما )ورُبُع  أو ثُمُ  قال:في الأربعة أصول اله

أي: وربع  وما بقي، لو جاء في الَسألة فرض الربع وما بقي أي  بَقَيَ أو مع النصفَ من أربعةٍ(

والباقي؛ شخص  يأخذ الربع وشخص  يأخذ الباقي، فالَسألة من أربعة؛ كزوجٍ وابنٍ، الزوج 

 ن له الباقي له الربع والاب

أو جاء في الَسألة ثمن  وما بقي، أي جاء في الَسألة صاحب الفرض له الثمن وورثة لهم الباقي 

أو وارث له الباقي، فالَسألة من ثمانية؛ كزوجةٍ وابنٍ، فالَسألة من ثمانية الزوجة لها واحد 

 وسبعة  للَبن، أو جاء الربع مع النصف، فالَسألة أيضًا من أربعة 

بعةٍ )ورُبُع  أو ثُمُن  وما بَقَيَ أو مع النصفَ من أر لأنه قال:فقوله هنا يحتاج إلى تأمل في الْقيقة؛ 

: الربع مع الباقي أصل الَسألة من أربعة، وكذلك الثمن مع الباقي أصل الَراد، ومن ثمانيةٍ(

أربعة؛  لَسألة منلو جاء الربع مع النصف فأصل ا )أو مع النصفَ( ثم قال:الَسألة من ثمانية، 



  

 

1076     .. 
  

كزوجٍ وبنت، الزوج له الربع، والبنت لها النصف، أو جاء الثمن مع النصفَ فأصل الَسألة 

 من ثمانية 

 في ولا]الإقناع[ ولم أقف عليها في ]الوجيز[ وأصل هذه العبارة في الْقيقة وجدتها في 

قال: )ورُبُع  يقة فيهَ شيء في الْق -رَحَمَهُ الِلّهُ-، ولا يعبرون بهذا التعبير، ففي تعبيرهَ ]الَنتهى[

: هذا يعود علَ )من أربعةٍ(أي: الربع أو الثمن مع النصف  أو ثُمُن  وما بَقَيَ أو مع النصفَ(

 مسألةَ الربع وما بقي، والربع مع النصف 

يعود علَ مسألة لو كان في الَسألة ثمن وما بقي، أو الثمن مع النصف،  )ومن ثمانيةٍ(: وقوله:

 ألة من ثمانية فالَس

ر  -كما ذكرنا سابقًا-، والعول )فهذه أربعة  لا تَعولُ(: ثم قال أي ازدحام الفروض، ولا يتصوه

 العول في هذه الأصول الأربعة الَتقدمة وهي: أصلُ اثنين وثلَثة وأربعة وثمانية 

 النوع الثانيثم ذكَر قاعدة ذكرتها سابقًا، وهو أنهُ إذا وجد النصف مع أصلٍ أو مع فرضٍ من 

وهي الثلثان والثلث والسدس، فأصل ُ الَسألة من ستة، إذا وجد في الَسألة نصف  مع ثلثين، 

أو نصف  مع ثلث، أو نصف  مع سدس، فأصل الَسألة من ستة، أو وجد في الَسألة سدس 

 وما بقي فأصل الَسألة أيضًا من ستة 

دُسَ : قال  ؛ كزوجٍ وأختينأو هو ما بَقَيَ من سَتهةٍ( )والنصفُ مع الثلثيَن، أو الثلُثَ أو السُّ

شقيقتين من ستة، الزوج له النصف والأختان لهما الثلثان، وتعول الَسألة إلى سبعة طبعًا، أو 

وجد النصف مع الثلث؛ كزوجٍ وأمٍ وعمّ، الزوج له النصف والأم لها الثلث والعم له الباقي، 

تة أيضًا؛ كبنتٍ وأمٍ وعمّ، أو وجد السدس أو وجد النصف مع السدس، فأصل الَسألة من س

 أيضًا من ستة الأم لها واحد، والباقي خمسة للَبن فقط والباقي؛ كأمٍ وابنٍ، فأصل الَسألة 
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رًا( ثم قال: عًا ووَتح ة ، تعول الستة إلى عشرةٍ شفعًا ووترًا، يعول أصل الست)وتَعولُ إلى عشرةٍ شَفح

نية وعشرة، أي يعول إلى ثماوإلى عشرة، شفعًا ووترًا، شفعًا إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، 

وترًا أي يعول إلى سبعة وتسعة، فهو يعول إلى أربعة أعداد، يعول إلى سبعة وثمانية وتسعة 

 وعشرة 

غير أم وجدة، الزوج له النصف، والأخت الشقيقة لها لفتعول الستة إلى سبعة؛ كزوجٍ وأختٍ 

ثة، ثلَ اله تله ثلَثة، والأخ الزوجفأصل الَسألة من ستة: النصف، والجدة لها السدس، 

شقيقة، وتعول إلى لوتعول إلى ثمانية؛ كزوجٍ وأمٍ وأختٍ لأب أو ، والجدة لها واحد سدس

تسعة؛ كزوجٍ وأختين لأم وأختين شقيقتين أو لأب، وإلى عشرة؛ كزوجٍ وأمٍ وأخوين لأم 

 وأختين شقيقتين أو لأب 

، إذا وجد الربعُ مع النوع الثاني من )والربُعُ مع الثلثيَن(  آخر فقال:ثم ذكَر أيضًا أصلًَ 

 الفروض، فأصل الَسألة من اثني عشر 

أو الربعُ  ،، فالربع مع الثلثين، أو الربع مع الثلث)أو الثلُثَ أو السدُسَ من اثحنيَ عشَر(: قوله

مع السدس، إذا وجد في الَسألة ربع مع ثلثين، أو ربع مع ثلث، أو ربع مع سدس، فأصل 

 الَسألة من اثني عشر

 ، أصل الاثني عشر يعول إلى ثلَثة عشر، وإلى)وتَعولُ إلى سبعةَ عشَر وَترًا( :-رَحَمَهُ الِلّهُ - قال 

 خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، هذه الأعداد الوترية 

ر الثمن لو وجد مع النوع الثاني ثمن مع السدس، أو الثلثين من أربعةٍ وعشرين، فقال: ذكَ ثم 

 )والثمُنُ مع سُدُسٍ أو ثلثيَن من أربعةٍ وعشرين(
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م في  حتى لو وجد نقول:  الثمن مع الثلث فأصلُ الَسألة من أربعةٍ وعشرين، وهذا تقده

نان الثلثين مخرجهما ثلَثة وهو اث لأنه ؛ ثيَن()أو ثل، وهو داخل في قولهَ: ]القواعد والضوابط[

فسواءً وجد ثلثان أو ثلث مع الثمن، وكذلك لو وجد السدس؛ فأصل الَسألة من علَ ثلَثة، 

 أربعةٍ وعشرين 

، يعول أصل أربعة وعشرين مرةً واحدة )وتعولُ مرةً واحدة، وتَعولُ إلى سبعةٍ وعشرين(: قال

يعول إلى خمسةٍ وعشرين ولا إلى ستٍ وعشرين، بل يعول إلى أي لا وهو إلى سبعةٍ وعشرين، 

 سبعةٍ وعشرين 

، ولا عَصَبَةَ( )وإنح  :-رَحَمَهُ الِلّهُ -ثم قال   ، الآن سيتكلم عن الرد فإنح بَقَيَ بعدَ الفُروضَ شيء 

رَه غيَر الزوجيَن(ذي )رُده علَ كلِّ بقي بعد الفروض شيء  ولا عصبة  د في والر، فرضٍ بقَدح

يبقى في الَسألة بعد أصحاب الفروض علَ مَنح  ماإرجاع  وهو اصطلَحًا:الإرجاع،  اللغة:

 يستحق منهم بنسبة فروضهم 

، الغاية[]أيضًا: بأنه زيادة في الأنصبةَ ونقص  في السهام، وهو عكس العول كما قال في ف ويُعرَ 

 ،رابةليس من ذوي الق لأنهُ فيُرد علَ كل ذي فرضٍ بقدر فرضه إلا الزوجين فلَ يُرد عليهما؛ 

 ولا يخلو الْال:

لى - يموت عن بنتٍ  : أنح مثلرد عليه واحدًا أخذ الكل فرضًا وردًا؛ : إذا كان مَنح يُ الْالة الأوه

 فقط، فلها النصف والنصف الثاني يكون ردًا لها 

فبالسوية، مات عن : إذا كانوا جماعةً من جنسٍ واحد؛ كبنات مثلًَ أو جدات الْالة الثانية -

 بنتين أو ثلَث أو أربع فلهن الثلثان فرضًا والثلث الباقي ردًا 
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: إذا اختلف جنسهم، أي مُلهم من الَيت؛ كبنتٍ وبنت ابنٍ وليس فيهم أحد الْالة الثالثة -

الزوجين، فحينئذٍ يؤخذ عدد سهامهم أي سهام الَردود عليهم من أصل ستة، ويُجعَل عدد 

أصل مسألتهم، وهناك تفصيلَت  كثيرة  في هذا الباب يُرجَع فيها إلى مواطنها  السهام الَأخوذة

 من كتب الفقهاء في الفرائض 
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كَات    بابُ التصحيح  والآمُناسَخات  وق سمة  التَّر 

 

؛ كثُلُثٍ 
ٍ
بحتَ عددَهم إن بايَنَ سهامَهم، أو وَفحقَه إن وافَقَه بجزء مُ فريقٍ عليهم ضَرَ إذا انحكَسَََّ سَهح

، منه ويَصيُر للواحدَ ما كان لجماعتهَ  تح ، فما بَلَغَ صَحه لَ الَسألةَ وعولَها إن عالتح ونحوَه في أَصح

 أو وَفحقُه  

كَاتَ( )بابُ  :-رَحَمَهُ الِلّهُ -ثم قال الَؤلف  َ  :التصحيحَ والَحنُاسَخاتَ وقَسمةَ التره

وقف علَ ويتصحيحًا بلَ كسَّ،  وارثٍ : تحصيلُ أقل عددٍ يخرج منه نصيب كل التصحيح هو

 أمرين في الْقيقة:

ل -  : معرفة أصل الَسألة الأمر الأوه

 : معرفة جزء السهم الأمر الثاني -

مُ فريقٍ )إذا انحكَسَََّ  :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال    (عليهم سَهح

 الَراد بانكسار السهم؟ ما مسألة:

: انكسار السهم هو ألا ينقسم السهمُ في الَسألة علَ رؤوس مستحقيه إلا بكسَّ؛ الجواب

ثة، في الَسألة أربعة، فالأربعة لا تنقسم علَ الثلَ وسهمهمفمثلًَ: لو كان رؤوس الورثة ثلَثة 

فحينئذٍ وجد الانكسار، أو كان أصول الورثة ثلَثة وسهمهم ستة مثلًَ، إذا كان سهمهم ستة 

ل واحدٍ ، فكيون لكالستة تنقسم علَ الثلَثة بدون كسَّ لأنه ورؤوسهم ثلَثة فالأمر هين؛ 

 منهما اثنان 
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ثة وسهامهم تسعة، فكذلك تنقسم التسعة علَ الثلَثة، فيكون : لو كان رؤوس الورثة ثلَمثال

 لكل واحدٍ منهم ثلَثة 

مُ فريقٍ عليهم(: قال أي: فلم ينقسم قسمةً صحيحة، سهام لا تنقسم علَ عدد  )إذا انحكَسَََّ سَهح

 ولا يخلو الْال من أمرين:الرؤوس إلا بوجود كسَّ، 

لى - اك مباينة بيِّنة عدد الرؤوس وبين السهام، فحينئذٍ تكون مباينة، تكون هن : أنح الْالة الأوه

ى  ونضربهُ في أصل الَسألة، ومنه تصحّ الَسألة،  "جزء السهم"نأخذ عدد الرؤوس وهو يُسمه

 من الأجزاء، بل يختلفان مثل اثنين وثلَثة، وكل 
ٍ
والَباينة هي ألا يتفق العددان فأكثر بجزء

 عددين متواليين غير الواحد والاثنين 

؛ كربعٍ ونصفٍ وثمن،  أنح  الْالة الثانية: -
ٍ
تكون بين السهام وعدد الرؤوس موافقة في جزء

 من الأجزاء، ولا ينقسم أكبرهما علَ أصغرهما إلا بكسٍَّ؛  والَوافقة هي أنح 
ٍ
يتفق العددان بجزء

وس ؤمثل: الأربعة والستة والثمانية والعشرة، وإذا كان هناك موافقة بين عدد السهام وعدد الر

بالنصف مثلًَ، فنأخذ وفق عدد الرؤوس ونضربه في أصل الَسألة، ومنه تصحّ الَسألة، أو 

ت منه عائلة نضربها في عولها لو كانت الَسألة  ، فما بلغ صحه

 إذًا إذا انكسَّ سهم فريقٍ عليهم لا يخلو الْال: 

لى - ات مباينة؛ كثلَث أخوتكون هناك بين السهام في الَسألة وعدد الرؤوس  : أنح الْالة الأوه

شقيقات وعمّ، للأخوات ثلثان وللعم الباقي، فأصل الَسألة من ثلَثة: اثنان للأخوات 

الشقيقات وواحد للعم، والاثنان لا تنقسم علَ الثلَثة، فنأخذ الثلَثة عدد رؤوس الأخوات 

دةٍ من حونضربه في أصل الَسألة وهو الثلَثة، فتصحُّ من تسعة، ويكون للعم ثلَثة ولكل وا
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، إذا وقع تباين أي قبل )ويَصيُر للواحدَ ما كان لجماعتهَ(الأخوات اثنان، وهذا معنى قوله: 

 التصحيح أصل الَسألة من ثلَثة، للبنات الثلَثة الأخوات اثنان 

فإذا ضربنا عدد الرؤوس في أصل الَسألة وهو ثلَثة فيكون تسعة، يكون لكل أختٍ ما كان 

حيح كلهن اثنان، وبعد التصللأخوات يح، قبل التصحيح يكون لكل الأخوات قبل التصح

 صار لكل واحدةٍ منهن اثنان 

يكون بين سهام الورثة وعدد رؤوسهم موافقة، فنأخذ الوفق في عدد  : أنح الْالة الثانية -

؛ كزوج وستَ أخوات شقيقات، الزوج عولها إنح عالتالرؤوس ونضربه في أصل الَسألة أو 

والأخوات لهن الثلثان، أصل الَسألة من ستة، الزوج له ثلَثة والأخوات لهن له النصف 

الثلثان أربع، عدد السهام أربعة لا تنقسم علَ الستة، لكن بين الأربعة عدد السهام وعدد 

 رؤوسهن الستة موافقة في جزء 

دخل نلأربعة لها ثمن صحيح؟ لا، وليس للستة ثمن صحيح، ل: نبدأ في الثمن، فهل فمثلًَ 

ا الستة فليس لها ربع صحيح، ندخل علَ علَ الربع الأربعة لها ربع صحيح وهو الواحد، وأمه 

النصف، الأربعة لها نصف  صحيح وهو الاثنان، والستة لها نصف  صحيح وهو الثلَثة، فهنا 

 النصف، فنأخذ وفق عدد الرؤوس وهو الثلَثة في حصلت موافقة بين الستة وبين الأربعة

 أصل الَسألة العائلة من ستة إلى سبعة، ثلَثة في سبعة يكون الناتج واحد  وعشرون، ونضربه في

جزء السهم هو العدد الهذَي وفننظر مَنح له شيء  من الَسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم، 

 ضربناه في أصل الَسألة، وهو في هذه الَسألة الثلَثة 

ن في في ثلَثة، فالناتج تسعة، والأخوات الست لهفالزوج لها في الَسألة الأولى ثلَثة نضربه 

لى أربعة نضربها في جزء السهم وهو ثلَثة، فالناتج يكون اثنا عشر لكل أختٍ  الَسألة الأوه
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، وهذه هنا صار لكل واحدةٍ من الأخوات وفق سهامهم في الَسألة  اثنان، لكل أختٍ سهم 

لى أربعة، لى، وفق سهامهم في الَسألة الأوه ووفقها اثنان النصف، فصار لكل واحدة منهنه  الأوه

 اثنان 

ي: مثل أ )ما كان لجماعتهَ(أي: من الفريق الَنكسَّ عليه  )ويَصيُر للواحدَ(وهذا الَراد بقوله:  

لى، إذا حصل بين السهام وعدد الرؤوس  ما كان لجماعته، وهذا عند التباين يعود للحالة الأوه

م ذكره-كان جماعته عند التوافق  يصير للواحد مثل ماأو مباينة،    -كما تقده
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لَ؛ كإخوةٍ  فصلٌ ) سَمح تَرَكَتهُ حتى ماتَ بعضُ وَرَثَتهَ فإن وَرَثُوه كالأوه ( إذا ماتَ شخص  ولم تُقح

ح الأوُلى،  ها علَ مَن بَقَيَ، وإن كان وَرَثَةُ كلِّ مَيِّتٍ لا يَرَثُون غيَره كإخوةٍ لهم بنونَ فصَحِّ فاقحسَمح

حَ الَحُ  لَ واقحسَمح سهمَ كلِّ مَيِّتٍ علَ مسألتهَ، وصَحِّ نحكَسَََّ كما سَبَقَ، وإن لم يَرَثُوا الثانَي كالأوَه

لهَا، وإن لم  تح من أَصح هُمَ الثاني علَ وَرَثَتهَ، فإن انحقَسَمَتح صَحه تَ أَسح تَ الأوَلَ وقَسَمح حح صَحه

بحه  َ بحتَ كله الثانيةَ أو وَفحقَها للسهامَ في الأوُلَى، ومَن له شيء  منها فاضرح تَه فتَنحقَسَمح ضَرَ بح يما ضَرَ

مَلُ في الثالثَ فأكثرَ  قَه فهو له، وتَعح بحه فيما تَرَكَه الَيِّتُ أو وَفح َ فيها، ومَن له من الثانيةَ شيء  فاضرح

لَ   عمَلَك في الثاني مع الأوَه

 فصل الَناسخات

الَناسخات في الْقيقة هو من أصعب الفصول، ويحتاج إلى تأني وتدقيق، ولا يستعجل 

 ة، خاصةً إذا انتهج وسلك طريقة الفقهاء في قسمة الَناسخات سمالقالإنسان في 

ا في وأمه ؛ بمعنى الإبطال أو الإزالة أو التغيير، : جمع مناسخة من النسخَ الَناسخات

ى هذا مناسخة؛  : فهي أنح الاصطلَح يموت ورثة ميتٍ أو بعضهم قبل قسمة تركته، ويُسمه

لى نسخت بالثانية، إذا تقرر هذا أو لأنه  الَال ينتقل فيها من وارثٍ إلى وارثه، لأنه   الَسألة الأوه

 فالَناسخات لها ثلَث صور 

ف الَؤلف الَناسخات فقال:  سَمح تَرَكَتُه حتى ماتَ بعضُ وَرَثَتهَ(، )عره إذا ماتَ شخص  ولم تُقح

اء ل، ثم نقسم علَ ورثة الَيت الثاني، والفقهنقسم علَ ورثة الَيت الأوه  أنح فهنا الآن نحتاج 

لكل مَنح مات ولم تُقسم تركتهُ مسألة يسمونها  واحدةً  يفعلوا ويعملوا مسألةً  يريدون أنح 

ل، ثم يقسمون مسألة الَيت الثاني، ثم يقسمون مسألة الَيت "جامعة" ، يقسمون مسألة الأوه

  "جامعة"الثالث وهكذا، في مسألةٍ واحدة يسمونها 
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لى من صور الَناسخات: -  تكون ورثة الثاني يرثونه كالأول، وذكرها الَؤلف  أنح  الصورة الأوه

لَ(بقوله:  ل، علَ حسب ، )فإن وَرَثُوه كالأوه أي: ورث الورثةُ من الثاني كما يرثون من الأوه

ل والثاني  ل؛ كعصبةٍ من إخوةٍ وأعمام ونحوهما للميت الأوه  ميراثهم من الأوه

 : عصبة أشقاء أو لأب )كإخوةٍ( الَؤلف:يقول 

ها علَ مَن بَقَيَ(: يقول نه لأتفعل مسألة لورثة كل ميت؛  أي لا يحتاج أنح من الورثة،  )فاقحسَمح

ل؛  تفقط اقسم الَال علَ مَنح بقي من الورثة، ولا تلتفلا حاجة لعمل مسألة لكل ميت،  للأوه

بنين وأربع بنات، ثم مات منهم واحد  بعد آخر حتى بقي منهم  ةكما لو مات شخص  عن أربع

، فيُقسم الَال بينهم علَ ثلَثة   ل نثيين، ولا تحتاج لعممثل حظ الأ للذكرابن  وبنت 

ان ، إذا ك)وإن كان وَرَثَةُ كلِّ مَيِّتٍ لا يَرَثُون غيَره؛ كإخوةٍ لهم بنونَ(: قال: الصورة الثانية -

يموت شخص  عن ثلَثة بنين، ثم يموت أحد هؤلاء الأبناء  ن غيره؛ كأنح ورثة كل ميت لا يرثو

 عن ابنين، ثم يموت الثاني عن ثلَثة، ثم يموت الثالث عن أربعة، فكيف العمل؟

ل • ح الأوُلى(: يقول: الْكم الأوه لى، )فصَحِّ ل: أنك تصحح الَسألة الأوه ي: أ، فهذا الْكم الأوه

لى، فإذا مات شخص  عن ثلَثة أبناء  تقسم الَسألة الأوّلى، تعمل مسألة فرضية للمسألة الأوه

ل وسهم  للَبن الثاني وسهم  للَبن فالَسألة تكون من ثلَثةفاقسمها،  : سهم  للَبن الأوه

 الثالث 

حَ الَحُ : يقول: الْكم الثاني • أي:  ،نحكَسَََّ كما سَبَقَ()واقحسَمح سهمَ كلِّ مَيِّتٍ علَ مسألتهَ وصَحِّ

لى من ثلَثة لكل واحدٍ منهم من الأبناء واحد،  كما سبق في ]باب التصحيح[، فالَسألة الأوه

ل مات عن ابنين، والابن الثاني مات عن ثلَثة، والابن الثالث مات عن أربعة،  والابن الأوه

لى واحد، والواحد لا تنق ل في الَسألة الأوه نه لأسم علَ أصل مسألتهَ اثنين؛ سهام الابن الأوه
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لى واحد، والواحد لا ينقسم علَ أصل مات عن ابنين،  وسهام الابن الثاني من الَسألة الأوه

مسألتهَ ثلَثة أنه مات عن ثلَثة أبناء، وسهام الابن الثالث واحد، والواحد لا ينقسم علَ 

 ؟فكيف العمللأنه مات عن أربعة أبناء، أربعة؛  وهيأصل مسألته 

ل من اثنين، وأصل مسألة الابن  ننظر بين أصول الَسائل للأبناء الثلَثة، أصل مسألة الابن الأوه

الثاني من ثلَثة، وأصل مسألة الابن الثالث من أربعة، والاثنان داخلة  في الثلَثة، وإذا حصل 

يفني العدد الأكبر العدد الأصغر مرتين فأكثر، فيُكتفَى بالأكبر،  بين عددين مداخلة بأنح 

 فالاثنان داخلة في الأربعة 

يبقى عندنا أربعة وثلَثة بينه مباينة، فنضرب الثلَثة في أربعة والناتج هو اثنا عشر، وهذا هو 

ل ثلَثة: ا ل، أصل مسألة الَيت الأوه نا عشر في ثجزء السهم، نضربه في أصل مسألة الَيت الأوه

ثلَثة الناتج ستة وثلَثين، ثم ستة وثلَثين هذه لكل واحدٍ من الأبناء الثلَثة الذين ماتوا الابن 

الأول عن اثنين له اثنا عشر لكل ابنٍ ستة، والابن الثاني له اثنا عشر مات عن ثلَثة أبناء لكل 

 عشر لكل ابنٍ ثلَثة ابنٍ أربعة، والابن الثالث مات عن أربعةٍ ولكل ابنٍ يكون له اثنا 

لَ(: قال: الصورة الثالثة -  كان بعضهم لا يرث بعضًا، أو لا ، بأنح )إن لم يَرَثُوا الثانَي كالأوَه

ل، فكيف العمل؟   يرثون الثاني كالأوه

تَ الأوَلَ(: يقول حح ل، ثم أخذت سهام الَيت الثاني من ، )صَحه أي: عملت مسألةً للميت الأوه

لى و  ثم لا يخلو الْال:قسمتها علَ أصل مسألتهَ، الَسألة الأوه

لًا  - ل علَ أصل مسألة الثاني،  : إنح أوه تيَ له في مسألة الَيت الأوه اقسمت سهام الَيتَ الثاني اله

لى، فإذًا  تَ الأوَلَ فتنتهي الَسألة، وتصحُّ من الَسألة الأوه حح لَ صَحه  ()إن لم يَرَثُوا الثانَي كالأوَه

ل،   ثم لا يخلو الْال:أي: عملت مسألةً للميت الأوه
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لى - لى علَ أصل مسألته  أنح : الْالة الأوه  تنقسم سهام الَيت الثاني من الَسألة الأوه

 : ألا تنقسم الْالة الثانية -

لى • لى علَ أصل مسألته فالأمر ف من: إذا انقسمت أسهم الَيت الثاني الْالة الأوه  ايهالَسألة الأوه

هُمَ الثاني(سهل، يقول:  تَ أَسح ل  )وقَسَمح تيَ أخذها من الَيت الأوه أي: أسهم الَيت الثاني اله

لهَا(وَرَثَتهَ،  ، أي علَ أصل مسألة)وَرَثَتهَ(مسألة  )علَ( تح من أَصح أي:  ،)فإن انحقَسَمَتح صَحه

ت منه الأتنقسم سهام الثاني علَ أصل مسألته فتصحّ الَسألتان ممه  لى؛ كماا صحه  قال في وه

  ]الإقناع[

: رجل  مات عن زوجةٍ وبنتٍ وأخٍ، الَسألة الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث وهي مثاله

البنت، والبنت لها النصف، والأخ له الباقي، الَسألة وجد فيها الثمن والنصف، فالَسألة من 

ي وهو نية أربعة، والأب له الباقثمانية: الزوجة لها واحد، والبنت لها أربعة النصف نصف الثما

ة الَيت تُقسَم التركة ترك ثلَثة، ثم تموت البنت عن زوجٍ وبنتٍ وعم، تموت البنت قبل أنح 

ل؛ الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف، والعم له الباقي   الأوه

البنت و ،له سهم  واحد فأصل الَسألة من أربعة؛ الزوج ،وجدت في الَسألة الآن أربعة ونصف

لى لها  تيَ في الَسألة الأوه لها نصف الأربعة وهي سهمان، يبقى سهم  للعم، فالآن هذه البنت اله

لى أربعة، وأصل مسألة ورثتها أربعة، فنقسم الأربعة علَ ورثتها فتنقسم:  من الَسألة الأوه

 الزوج له واحد منها، والبنت لها اثنان، والعم له واحد 

لىالْالة الثانية - ولها ألتهَ، أصل مس علَلا تنقسم  : ألا تنقسم، سهام الَيت من الَسألة الأوه

 أيضًا صورتان:
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لى • لى وبين أصل مسألتهَ،  : أنح الصورة الأوه يكون هناك مباينة بين سهام الَيت في الَسألة الأوه

لى   وحينئذٍ نضرب أصل مسألة الثاني في أصل الَسألة الأوه

لى وأصل مسأل : أنح ورة الثانيةالص • ورثته،  ةيكون هناك موافقة بين سهام الَيت في الَسألة الأوه

لى، فما بلغ يقولون فهو  وحينئذٍ نأخذ وفق أصل الَسألة الثانية ونضربه في أصل الَسألة الأوه

 الجامعة 
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قَها للسهامَ في: قوله بحتَ كله الثانيةَ أو وَفح بحه الأوُلَى، ومَن له شيء  منها ف )وإن لم تَنحقَسَمح ضَرَ َ اضرح

تَه فيها( بح   فيما ضَرَ

لًا فيما لو كان  لى، نبدأ أوه اينة، سهام الَيت الثاني مع أصل مسألته مببين ثم مَنح له شيء  من الأوه

ت منه الَسألتان، مَنح له  لى، فما بلغ صحه فقلنا: نأخذ أصل مسألته ونضربه في أصل الَسألة الأوه

لى شيء   لى فاضربه فيما ضربته فيها، مَنح له شيء  من الَسألة الأوه بح من الأوه َ تهَ )فاضرح بح ه فيما ضَرَ

 ، وهو أصل الَسألة الثانية فيها(

بحه فيما تَرَكَه الَيِّتُ( :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  َ له شيء   نح أي: مَ ، الثاني )ومَن له من الثانيةَ شيء  فاضرح

ا لو كان هناك أمن الَسألة الثانية  لى، أمه خذهُ مضروبًا في عدد سهام الَيت الثاني في الَسألة الأوه

لى وأصل مسألته، فحينئذٍ مَنح له شيء  من الَسألة  موافقة بين سهام الَيت الثاني في الَسألة الأوه

لى وهي وفق أصل مسألة الثاني  لى ضربته فيما ضربته في أصل الَسألة الأوه  الأوه

بحه فيما تَرَكَه ومَن له ) َ ام الَيت في : فاضربه في وفق سهأي (أو وَفحقَهالَيِّتُ من الثانيةَ شيء  فاضرح

لى  سع في الأمثلة فذكَر الشيخ منصور أمثلةً لكل ما شرحنا (فهو له)الَسألة الأوه  ، وأراد أنح يتوه

 إذًا الَناسخات لها ثلَث صور:

لى - ل، فتُقسم التركة علَ مَنح بق: إذا كان ورثة الَيت الصورة الأوه  ي الثاني يرثونه كالَيت الأوه

لى الصورة الثانية - : إذا كان ورثة كل ميتٍ لا يرثون غيره، فالعمل أنك تقسم الَسألة الأوه

 وتقسم سهم كل ميتٍ علَ مسألته، وتصحح الَنكسَّ 

ل، قال:  الصورة الثالثة: - وإن لم يَرَثُوا )إذا لم يرث ورثة الَيت الثاني كما يرثه ورثة الَيت الأوه

لَ( ل، ثم ننظر بين سهام الَيت  أي، فتصحح الأولى، الثانَي كالأوَه عملت مسألةً للميت الأوه

لى وبين أصل مسألته،  ل، وتعمل  أيالثاني في الَسألة الأوه لى للميت الأوه سألةً متعمل مسألةً أوه
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لى وبين أصل مسألتهَ، فإنح  ثانيةً للميت الثاني، ثم ننظر بين سهام الَيت الثاني في الَسألة الأوه

لى، وإنح لم تنقسم سهام الَيت علَ أصل مسألته  ت منه الَسألة الأوه ت مما صحه انقسمت صحه

 فلَ يخلو الْال:أصل مسألة ورثته، 

ل لثاني وبين سهامه، فنضرب أصل مسألة الثاني في أصإنح كان هناك مباينة بين أصل مسألة ا -

لى وأصل مسألته  لى، وإنح كان هناك موافقة بين سهام الَيت الثاني في الَسألة الأوه الَسألة الأوه

لى   فنأخذ الوفق أصل الَسألة الثانية فنضربه في أصل الَسألة الأوه

مَلُ في الثالثَ ) :-رَحَمَهُ الِلّهُ -قال  لَ وتَعح امعة ، فتصحح الج(فأكثرَ عمَلَك في الثاني مع الأوَه

للأولين وتعرف سهام الثالث منها وتقسمها علَ مسألته، فإنح انقسمت لم تحتاج إلى ضربٍ 

-رحمه الِلّ-وتُقسَم كما سبق، فإنح لم تنقسم فاضرب الثالثة أو وفقها في الجامعة إلى آخر كلَمه 
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 فله  (فصلٌ )
ٍ
ء كَنَ نسَبةُ سهمَ كلِّ وارثٍ من الَسألةَ بجُزح بَتهَمن التركة إذا أَمح   كَنسَح

: هي معرفةُ نصيب الواحد من الَقسوم والقسمةالفصل في القسمة،  هذا ()فصل   ثم قال:

الفصل في قسمة التركات هو ثمرة علم الفرائض في  هذاعليه، وهو ثمرة علم الفرائض، 

 إلا طريقةً واحدة وهي -رَحَمَهُ الِلّهُ - الَُصنِّفلتركات عدة طرق، لم يذكر الْقيقة، ولقسمة ا

 طريقة النسبة، وهي في الْقيقة يشوبها بعض الصعوبة 

 فله): قال
ٍ
ء كَنَ نسَبةُ سهمَ كلِّ وارثٍ من الَسألةَ بجُزح بَتهَمن التركة  إذا أَمح كَ ، (كَنسَح إذًا  نَ()إذا أَمح

 الطريقة نستخدمها في قسمة التركات  هذه
ٍ
ء كَنَ نسَبةُ سهمَ كلِّ وارثٍ من الَسألةَ بجُزح ؛ ()إذا أَمح

بَتهَ(): فلذلك الوارث من التركة أي (من التركة )فلهكنصف مثلًَ وعُشر،  ظر إلى نسبة ، فننكَنسَح

لثلث فله ا الوارث في الَسألة، فإنح كانت نسبته النصف فله نصف التركة، وإنح كانت نسبته

 ثلث التركة وهكذا 

لى: - فالَراد: أنك إذا عرفت نسبة سهام الوارث من أصل الَسألة، فله مثل تلك  الطريقة الأوه

 ريقة ط هذهالنسبة من التركة، فإذا كانت نسبة سهامه الخمس فله خمس التركة ونحو ذلك، 

فرع الوارث، والبنت لها : إذا مات عن زوجٍ وبنتٍ وعمّ، الزوج له الربع لوجود الفمثلًَ 

النصف، والباقي للعم، أصل الَسألةَ من أربعة، الزوج له واحد والبنت لها النصف اثنان 

نصف الأربعة اثنان، والعم له الباقي وهو واحد، فإذا كانت التركة أربعة آلاف، فنسبة سهام 

، و نت من نسبة سهام البالزوج من أصل الَسألة الربع، فحينئذٍ له ربع الأربعة آلاف فله ألف 

أصل الَسألة النصف، وحينئذٍ لها نصف التركة ألفان، ونسبة سهام العم من أصل الَسألة أربعة 

 هو الربع واحد، والواحد ربع الأربعة فله من الأربعة آلاف الربع وهكذا 
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: وهي لعلها أسهل أنك تضرب سهام كل وارثٍ في التركة، والناتج تقسمه الطريقة الثانية -

لَ أصل الَسألة، فيخرج نصيبه من التركة، فمسألتنا مثلًَ: زوج وبنت وعم، وخلهف أربعة ع

: ضربت سهام كل وارثٍ في التركة، الزوج له الربع يقولآلاف ريال، أصل الَسألة من أربعة، 

واحد في أربعة آلاف يساوي أربعة آلاف، ثم تقسمها علَ أصل الَسألة وهو أربعة آلاف 

تقسيم، أربعة يساوي ألف، البنت لها اثنان فاضرب الاثنان من الأربعة في الأربعة آلاف، اثنان 

ي نقسَم الثمانية آلاف علَ أصل الَسألة وهفي أربعة آلاف يساوي ثمانية آلاف، تقسيم، ثم 

 ألفان، وكذلك يُفعَل مع العم  أيأربعة يساوي اثنان 

  



  

 

1093     .. 
  

 

 بابُ ذوَ ي الْرحام  

، فوَلَدُ البناتَ ووَلَدُ بناتَ البنيَن ووَلَدُ الأخواتَ  كَرُ والأنحثَى سواء  يَرَثُون بالتنَحزيلَ الذه

هَاتَهم، وبناتُ الإخوةَ والأعمامَ  لأبوينَ أو لأبٍ وبناتُ بَنيَهَم وولدُ الإخوةَ لأمٍّ كآبائَهم،  كأمه

ةٍ أَدحلَتح بأبٍ بيَن  تُ والعمُّ لأمٍّ كالأبَ، وكلُّ جَده ، والعَماه والأخوالُ والخالاتُ وأبو الأمِّ كالأمِّ

، وأبو  دَِّ ، أو بأبٍ أعلَ من الجدَِّ كأمِّ أبَ الجح ينح هي إحداهما كأمِّ أبي أمٍّ أمِّ أبٍ وأبو أمِّ أمٍّ أُمه

لَى به  عَلُ حقه كلِّ وارثٍ لَنََ أَدح  وأخواهما وأختاهما بمََنحزَلَتهَم، فيَجح

حَام) (: جمع رَحَم، وهي القرابة أي: النسب، وهم كل قرابةٍ ليس بذي فرضٍ ولا الأرَح

  [612] بعََصَبة

 :ولإرث ذوي الأرحام أحكام

مع عدم وَرَثة الَيت من أصحاب الفروض : هو أنهم لا يرثون إلا الْكم الأول -

 والعصبات 

عَل كل : هو أنح والتنزيل(، يَرَثُون بالتَنحزيلَ ) قال: الْكم الثاني وهي طريقة توريثهم: -  تَجح

شخصٍ منهم بمنزلة من أدلى به، فولد البنات مثلًَ كالبنات، وولد الأخوات كالأخوات، 

 ونحو ذلك 

توسل به إلى الَيت، وهو الواسطة الذي يكون بين ذي الرحم والَراد بمن أدلى به يعني: من 

 والَيت، وهذه الواسطة هي التي تكون صاحبة فرض أو عَصَبة، يرثون من الَيت مباشرةً 

                                                           
 .هكذا عرفّها في ]المنتهى[ [612]
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لون (، ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، يُنيَرَثُون بالتَنحزيلَ ) قال: ]الَنتهى[وفي شرح  زه

هو الوارث الذي يرث بفرض أو عصبة من الَيت، الوارث  منزلة من أدلوا به، ومن أدلوا به

لون منزلة هذه الواسطة   الَباشر الذي ليس بينه وبين الَيت واسطة، فيُنزه

ل كل  منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجةٍ أو درجات،  ثون منزلة من أدلوا به، فيُنزه فيُوره

 حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه 

الث من أحكام ذوي الأرحام: أنّ كيفية توريثهم بأنح يرثون للذكر مثل مال الْكم الث -

كَرُ والأنحثَى سواء  ) قال:الأنثى من غير تفضيل، ف لأنهم "(، والعلة كما قال الشيخ منصور: الذه

  "يرثون بالرحم الَجردة

 وذوي الرحم أحدَ عشر صنفًا: 

لووَلَدُ بناتَ البنينَ ، فوَلَدُ البناتَ ) قال:: الصنف الأول -  ( كأمهاتهم، فولد البنات يُنزه

 منزلة البنات كأمهاتهم 

لون منزلة البنات فوَلَدُ البناتَ )  ( يعني: ابن البنت وبنت البنت يُنزه

ل منزلة بنت الابن كأمهاتهم ووَلَدُ بناتَ البنينَ )  (: ابن وبنت بنت الابن تُنزه

( مطلقًا سواء أخوات الَيت، أولاد أخوات الَيت خَوَاتووَلَدُ الأ) قال:: الصنف الثاني -

لون منزلة أمهاتهم، يعني منزلة الأخوات، فابن وبنت الأخت  من أمه أو أبيه أو أشقاء يُنزه

لان منزلة الأخت لأب،  لان منزلة الأخت الشقيقة، وابن بنت الأخت لأب يُنزه الشقيقة يُنزه

 الأخت لأم وابن وبنت الأخت لأم يُنزّلان منزلة 

وةَ ) قال:: الصنف الثالث - (، وهم: بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وبَناَتُ الإخح

ل منزلة الأخ الشقيق، وبنت الأخ  لون منزلة آبائهم، فبنت الأخ الشقيق تُنزه وبنت الأخ لأم يُنزه

ل منزلة الأخ لأم  ل منزلة الأخ لأب، وبنت الأخ لأم تُنزه  لأب تُنزه
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(، يعني: بنات الأعمام لأبوين أو لأب والأعمامَ لأبوينَ أو لأبٍ ) قال:: الرابعالصنف  -

ل منزلة العم الشقيق، وبنت العم لأب  أو لأم يُنزّلون منزلة آبائهم، فبنت العم الشقيق تُنزه

ل منزلة العم لأب، وبنت العم لأم تُنزّل منزلة العم لأم   تُنزه

الإخوة  (؛ يعني: بنات بنيوبَناَتُ بَنيَهَم: )-حَمَه الِلّرَ –: قال صنف  تابع للصنف الرابع -

 وبنات بني الأعمام كآبائهنّ، هذا ليس صنفًا وإنما هو تابع للصنف الرابع 

 (، فبنت وابن الأخ لأم كالأخ لأم وولدُ الإخوةَ لأمٍّ كآبائَهم) قال:: الصنف الخامس -

(، الأخوال وهم إخوان بو الأمِّ كالأمِّ والأخوالُ والخاَلَاتُ وأ) قال:: الصنف السادس -

أم الَيت سواءً أشقاء أو لأب أو لأم، كذلك الخالات سواءً كُنه شقيقات لأم الَيت أو لأب أو 

لون منزلة الأم   لأم، فيُنزه

ل منزلة الأم؛  ، لأملأنه يدلي باكذلك أبو الأم، أبو الأم ليس من الأجداد الوارثين، بل يُنزه

 والخالات يدلون بالأم  وكذلك الأخوال

تُ : )الصنف السابع - لنَ منزلة العَماه (، وهُنه أخوات أبي الَيت لأبوين أو لأبٍ أو لأم، يُنزه

  لأنهنه يدلين بالأبالأب؛ 

ل منزلة الأب؛ العَمُّ لأمٍّ الصنف الثامن: ) - ه، فإنه يُنزه دلي لأنه ي(: هو أخو أبو الَيت من أمِّ

  بالأب

دَاهُما كأمِّ أبي أمٍّ ) قال:: سعالصنف التا - ينح هي إحح ةٍ أَدحلَتح بأبٍ بيَن أُمه (، هذه وكلُّ جَده

لت، لم تتوسل إلى الَيت وإنما إلى وارثةٍ من الَيت وهي الأم،  الجدة أدلت، وأدلت معناها: توسه

ل منزلة الأم   فهي تدلي بالأب أبو الأم، وأبو الأم يدلي بالأم، فأمُ أبَ الأم تُنزه

دَاهُمالكن قوله: ) ولا في  []الإقناعولا في ]الَنتهى[ ( في الْقيقة لم أقف عليه لا في هي إحح

 لى ، وهي في مثال أم أبي الأم هي الأو]الروض الَربعَ[ولا في غيره، وتابعه عليها في ]الوجيز[ 
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، كأمَ أبي الجد(؛ أي: أيضًا كل جدةٍ أدلت بأبٍ أعلَ من الجد أوح بأبٍ أعلَ من الجَدِّ يقول: )

الَذهب عندنا أنّ الجدات الوارثات هي: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب وهي أم الجد، هذه 

ل منزلة الجد   الجدة أدلت بأبٍ أعلَ من الجد كأم أبي الجد، وهي أم أبي أبي الأب، فهذه تُنزه

ل منزلة أم الأب؛ وأبو أمِّ أبٍ ) قال:   ه من ذوي الأرحاملأن(، كذلك أبو أمَ الأب يُنزه

ل منزلة أم الأم وأبو أمِّ أمٍّ كذلك )  (، فيُنزه

ا: )-رَحَمَه الِلّ–قال  لان وَأخَوَاهُمَ (؛ يعني: أخ أبو أمَ الأب، وكذلك أخ أبي أم الأم، يُنزه

 بمنزلة من أدلو به 

ل منزلة الأم الصنف العاشر -  : هو أبو الأم، فأبو الأم يُنزه

ن أدلى بصنفٍ من الأصناف العشرة الَتقدمة: كعمة العمة، : مالصنف الْادي عشر -

 وخالة الخالة، ونحوهم 

لَى به) قال: عَلُ حقه كلِّ وارثٍ لَنََ أَدح ( من ذوي الأرحام، حق كل وارثٍ بفرضٍ أو فيَجح

 تعصيب يُجعَل لَن أدلى به من ذوي الأرحام 

ه لَن أدلى به وهيفمثلًَ بنت الأخ تدلي بالأخ، والأخ يرث بالتعصيب،  بنت  فيُجعَل حقُّ

ل منزلة الأم، فيُجعَل حق الأم لَن أدلت به وهو أبوها، وهكذا   الأخ، أبو الأم يُنزه
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تَوَتح مَنحزَلَتُهم منه بلَ سَبحقٍ كأولادَه فنصَيبُه لهم، فابن  وبنت   لَى جماعة  بوَارثٍ واسح فإن أَدح

تَلفََتح مَنازلُهم منه  لأختٍ مع بنتٍ لأختٍ أخرى: لهذه حقُّ  هما، وإن اخح  حقُّ أمِّ
َ
ها وللأُولَيَينح أمِّ

تَسَمُوا إرثَه   جَعَلحتَهم معه كمَيِّتٍ اقح

 :تقسيماتفروعًا في إرث ذوي الرحم أو  -رَحَمه الِلّ–ثم ذكر 

 : أنح يدلي جماعة بوارثٍ، وإما تستوي منزلتهم منه، أو تختلف منازلهم منه القسم الأول -

 : أنح يدلي جماعة  بجماعة القسم الثاني -

لَى جماعة  بوَارثٍ ) :-رَحَمَهُ الِلّ–قال   ( بفرضٍ أو تعصيب فإن أَدح

تَوَتح مَنحزَلَتُهم  منه) قال: (؛ يعني: استوت منزلة ذوي الأرحام من الوارث الذي أدلوا واسح

 به 

ب الوارث لَن أدلى بهم، نصي(؛ يعني: فنصيب الوارث بلَ سَبحقٍ كأولادَه فنصَيبهُ لهم) قال:

الذي لو كان حيًا يرث من الَيت بفرضٍ أو تعصيب يكون للجماعة الذين أدلى بهم، لكن هنا 

 الذكر كالأنثى 

رى: لهذه) ثم ذكر تفريعًا لهذا القسم فقال: تٍ أُخح أي:  (فابن  وبنت  لأختٍ مَع بنتٍ لأخح

ها، وللأُولَيَ ) ( أي: إرثُ حقُّ الأخت الأخرى، ) هماأمِّ  حقُّ أمِّ
َ
(؛ أي: بالسوية، للذكر مثل ينح

 مال الأنثى 

 هذا مثال علَ ما ذكره إذا أدلى جماعة  بوارثٍ 

تَوَتح ) قال: (، ومثاله: بنت وابن لأخت الَيت، وبنت  بلَ سَبحقٍ كأولادَه مَنحزَلَتُهم منهواسح

ذي بن اللأختٍ أخرى للميت، للبنت التي للأخت النصف، والنصف الآخر للبنت ولا

 للأخت الأخرى 
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تَلفََتح مَنازلُهم منه): -رَحَمَهُ الِلّ–قال  (؛ يعني: اختلفت منازل ذوي الأرحام منه، وإن اخح

 أي من الوارث الَدُلَى به 

كمَيِّتٍ ( يعني: مع الَدلَى به الوارث، )معه( يعني: جعلت ذوي الأرحام، )جَعَلحتَهم)

تَسَمُوا إرثَه الَدُلَى به هو الَيت، وجعلت ذوي الأرحام هم الذين اقتسموا (؛ يعني: جعلت اقح

 إرثه، وسيمثِّل علَ هذا 

تَلفََتح مَنازلُهم منه: )قوله  (، أي: منازل ذوي الأرحام الذي أدلوا به وإن اخح

 ( أي: جعلت ذوي الأرحام مع من أدلوا به جَعَلحتَهم: )قوله

تَسَمُوا إرثَه: )قوله ه هو الَيت، الذي أدلوا به هو الَيت وهم الورثة له، (؛ أي: كأنكمَيِّتٍ اقح

م   فيقتسمون إرثه علَ ما تقده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1099     .. 
  

قَاتٍ فالثُّلُثُ للخالاتَ أَخماسًا  تٍ مُتفَرِّ قاتٍ وثلَثَ عَماه فإنح خَلهفَ ثلَثَ خالاتٍ مُتفرِّ

تَ أَخماسًا وتَصَحُّ من خمسةَ عشَر، وفي ثلَثةَ  قَيَن لذي الأمِّ السوالثلثانَ للعَماه دُسُ أخوالٍ مُتفََرِّ

قَيَن، الَحاَلُ  ، وَفَي ثَلََثَ بَناَتَ عُمُومَةٍ مُتفََرِّ قَطَهُمح  والباقي لذي الأبوينَ، فَإنَح كَانَ مَعَهُمح أَبُو أُمٍّ أَسح

نَ  َبَوَيح  للَهتيَ للَأح

قاتٍ ) قال: ت الأم الشقيقة، وخالة (؛ يعني: خالة وهي أخفإنح خَلهفَ ثلَثَ خالاتٍ مُتفرِّ

 أخت الأم لأب، وخالة أخت الأم لأم 

قَاتٍ ): قوله تٍ مُتفَرِّ (؛ يعني: عمة وهي أخت الأب شقيقة، وعمة أخرى أخت وثلَثَ عَماه

 الأب لأب، وعمة أخت الأب لأمه 

تَ أَخماسًا وتَصَحُّ من خمسةَ )قوله:  ؛ يعني: (عشَر فالثُّلُثُ للخالاتَ أَخماسًا والثلثانَ للعَماه

لون  كأنّ الَيت مات عن أمه وأبيه، ثلَث خالات فالثلَثة يُنزّلن منزلة الأم، والثلَث عمّات يُنزه

منزلة الأب، فكأنه مات عن أمه وأبيه، ثم نجعل حق الأم للثلَث خالات، ونجعل حق الأب 

ت   للثلَث عماه

قاتٍ : )قوله  يدلون بالأم (، الخالات فإنح خَلهفَ ثلَثَ خالاتٍ مُتفرِّ

قَاتٍ ) تٍ مُتفَرِّ (، فأول ما نفعله نجعل الَيت كأنه مات عن أمه وأبيه، فالأم لها وثلَثَ عَماه

الثلث والباقي للأب، فله الثلثان تعصيبًا، ثم نجعل الثلث للخالات؛ يعني كأن الأم ماتت 

يعني  عمات،عن أختٍ شقيقة وأختٍ لأب وأختٍ لأم، والثلثان الباقي نصيب الأب نجعله لل

 كأن الأب مات عن أختٍ شقيقة وأختٍ لأب وأختٍ لأم 

فالَسألة الأولى إذا فرضنا أنّ الَيت مات عن أمه وأبيه، الأم الثلث والباقي للأم، مسألة من 

 ثلَثة: الأم لها واحد والأب له اثنان 



  

 

1100     .. 
  

م، ومسألة الخالات، أي مسألة الأم التي ماتت عن أختٍ شقيقة وأختٍ لأب وأختٍ لأ

فالأخت الشقيقة التي هي خالة شقيقة لها النصف والأخت لأب لها الثلث تكملة الثلثين، 

والأخت لأم لها السدس، مسألة من ستة: ثلَثة للخالة الشقيقة، وواحد للخالة لأب التي 

هي أخت الأم من أبيها، وواحد لأخت لأم لأم وهي الخالة لأم، فالَجموع خمسة، فتتحول 

 إلى خمسة  مع الرد من ستة

كذلك العمّات، مسألتهنّ من خمسة: أخت الأب الشقيقة التي هي عمة شقيقة لها النصف 

ثلَثة، والعمة لأب لها واحد الثلث تكملة الثلثين، والأخت لأم التي هي العمة لأم لها واحد، 

 فالَجموع خمسة 

دد خمسة فمسألة الخالات خمسة ومسألة العمّات خمسة، فنجتزئ بإحداهما ونأخذ الع

ونضربه في أصل مسألة الأم والأب وهي ثلَثة، وخمسة ضرب ثلَثة يساوي خمسة عشر 

(، خمسة للخالات: ثلَثة للخالة الشقيقة وواحد للخالة لأب، وسهم واحد 15=3×5)

للخالة لأم، والعمّات لهنّ عشرة، العمة التي لأبوين لها ستة، والعمة لأب لها سهمان، والعمة 

 الأم لها سهمان التي من قَبَل 

قَينَ ) :-رَحمه الِلّ–ثم قال  ، (؛ يعني: مات عن ثلَثة أخوال متفرقينوفي ثلَثةَ أخوالٍ مُتفََرِّ

يعني واحد أخ  لأم الَيت من أمها وأبيها، والخال الثاني أخ أم الَيت من أبيها، والخال الثالث 

كل الَيراث، ثم نجعل كأن أخ  لأم الَيت من أمها، فنجعل الَيت كأنه مات عن أمه فهي ترث 

 الأم ماتت عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم 

قَيَن لذي الأمِّ السدُسُ ) قال:  (؛ يعني: الخال لأم له السدس، والباقيوفي ثلَثةَ أخوالٍ مُتَفَرِّ

قَط ، ولا يوجد ما يسلأنّ الأخ الشقيق يسقَط الأخ لأبلذي الأبوين يعني للخال الشقيق؛ 

 لخال لأم الأخ لأم الذي هو ا

 (، كما لو ماتت الأم عن أخيها لأمها له السُدُس منها لذي الأمِّ السدُسُ ) قال:
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  لأنه يسقَط الأخ لأب(؛ والباقي لذي الأبوينَ )

قَطَهُمح : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال  (، إنح كان مع الأخوال الثلَثة أبو أم فإنه فَإنَح كَانَ مَعَهُمح أَبُو أُمٍّ أَسح

 لأب يسقَط الإخوة، والأخوال أصلًَ يدلون بأبي الأم فهو يسقطهم يسقطهم؛ لأنّ ا

قَينَ : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال  (؛ يعني: كأنّ الَيت مات عن بنت عم وَفَي ثَلََثَ بَناَتَ عُمُومَةٍ مُتَفَرِّ

شقيقة، وهي بنت أخ أبي الَيت من أمه وأبيه، وبنت أخ أبي الَيت من أبيه، وبنت أخ أبي الَيت 

ه من   أمِّ

ل منزلة العم الشقيق،  لون منزلة آبائهم، فبنت العم الشقيق تُنزه فهؤلاء البنات الثلَثة يُنزه

ل منزلة العم لأم  ل منزلة العم لأب، وبنت العم لأم تُنزه  وبنت العم لأب تُنزه

َبَوَيحنَ فماذا يحصل الآن؟ يقول: ) م لأبوين؛ لأننا ع(؛ يعني الَال للأخت لبنت الالَحاَلُ للَهتيَ للَأح

نزّلناها منزلة أبيها وهو العم الشقيق، والعم الشقيق يسقَط العم لأب، ويسقَط أيضًا العم لأم 

اف[كما قرّره الشيخ منصور في    ]الكشه

لَت منزلة أبيها، فهي كالعم الشقيق، والعم الشقيق يسقَط  فهو يقول إنّ بنت العم الشقيق نُزِّ

 لأب العم لأب، فسقطت بنت العم 

وإذا كان العم لأب من العصبات ويسقُط بالعم الشقيق، فالعمُّ من "يقول الشيخ منصور: 

  [613] "الأم مع كونه من الأرحام أولى بالسقوط

 (، والآن سيذكر إدلاء جماعة بجماعة أدحلى جماعة  بوارثالآن انتهى )

 

 

                                                           
  .]كشّاف القناع[كما قاله في  [613]
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 َ تَ الَحاَلَ بَينح لَى جَمَاعَة  بجََمَاعَةٍ قَسَمح لَى بهََ، وَإنَح  وَإنَح أَدح لَى بَهمَح فَمَا صَارَ لكَُلِّ وَاحَدٍ أَخَذَهُ الَحدُح الَحدُح

ة   ة  وَأُمُومَة  وَبُنوُه هَاتُ(: أُبُوه ضٍ عَمَلحتَ بهََ، وَ)الجحَ ضُهُمح ببََعح   سَقَطَ بَعح

لَى جَمَاعَة  بجََمَاعَةٍ ) قال: ةٍ من ذوي (؛ يعني أدلى جماعة  من أدلى الأرحام بجماعوَإنَح أَدح

 الفروض والعصبات 

لَى بَهَمح ) قال: َ الَحدُح تَ الَحاَلَ بَينح  (، كأنهم أحياء وهم أصحاب الفروض والعصبات قَسَمح

لَى بهََ ) قال:   لأنه وارثه( من ذوي الأرحام؛ فَمَا صَارَ لكَُلِّ وَاحَدٍ أَخَذَهُ الَحدُح

في هذا القسم، وهو إدلاء جماعة من ذوي  ]الكشّاف[هناك أمثلة ذكرها الشيخ منصور في 

 الأرحام بجماعة من ذوي الفروض والعصبات 

لَى بَهمَح : )يقول َ الَحدُح تَ الَحاَلَ بَينح (، فهؤلاء أصحاب الفروض والعصبات كأنهم قَسَمح

( من هؤلاء الورثة بفرضٍ أو تعصيب، فَمَا صَارَ لكَُلِّ وَاحَدٍ موجودون، فنقسم الَال عليهم، )

 و لَن أدلى به من ذوي الأرحام فه

ضٍ عَمَلحتَ بهََ ) قال: ثم ضُهُمح ببََعح (؛ أي: إنح سقط بعض ذوي الأرحام ببعض وَإنَح سَقَطَ بَعح

ل منزلة  ل منزلة الأب، وبنت الأخ تُنزه ذوي الأرحام يُعمَل به، فعمة  مثلًَ وبنت أخ، العمة تُنزه

يت عن أبٍ وأخٍ أسقط الأبُ الأخ وصار له الَال الأخ، فكأنه مات عن أبٍ وأخٍ، وإذا مات الَ

 كله 

: عمة  وبنت أخ، يكون الَال للعمة وتسقط بنت الأخ؛ لأننا لَا نزّلنا العمة وفي هذا الَثال

 منزلة الأب أسقط الأب الأخ، فتسقط العمة بنت الأخ 

هَاتُ : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال  ، رحام ثلَثالجهات التي ترث بها ذوي الأ(، يعني وَالجحَ : أبوّة 

 ة وأمومة  وبنوُّ 



  

 

1103     .. 
  

الأبوّة يدخل فيها فروع الأب: الأجداد والجدات السواقط، وبنات الإخوة وأولاد 

الأخوات وغيرهم، والأمومة يدخل فيها فروع الأم من أخوال وخالات وأعمام الأم وغير 

ة ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن   ذلك، والبنوُّ

ة: )]الَنتهى[ويترتب علَ ذلك كما قال في  ، هذا يدخل في (فتسقط بنحتُ بنحتَ أَخٍ ببنتَ عَمه

ضٍ عَمَلحتَ بهََ ) ضُهُمح ببََعح  ( وَإنَح سَقَطَ بَعح

ل منزلة الأخ،  ل منزلة بنت الأخ، ثم بنت الأخ تُنزه ل منزلة الأخ، أولًا تُنزه بنت بنت الأخ تُنزه

ل فهي تلقى الَيت بثالث د ة تُنزه ة فهي تلقى الَيت بثاني درجة، بنت العمه رجة، وأما بنت العمه

ة منزلة الأب  ة، والعمه  منزلة العمه

اف[، لكن الصواب ما قاله في ]الَنتهى[هكذا قاله في شرح  ة ، أنّ الثانية بنت ال]الكشه عمه

  تلقى الأب بثاني درجة، وبنت بنت الأخ تلقاه بثالث درجة
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ل  بابُ  ك  ل  والآخُنآَىَ الآمُشآ يراث  الحَمآ  م 

 ، َ ثَيَينح لَ الأكثرُ من إرثَ ذَكَرَينَ أو أُنح مَن خَلهفَ وَرَثَةً فيهم حَمحل  فطَلَبوا القَسمةَ، وُقَفَ للحَمح

ةَ،  َده ه، ومَن لا يَححجُبحه يَأخُذح إرثَه كالجح تَحَقِّ هُ وما بَقَيَ فهو لَسَُح ه شيئاً ومَن يَنحقُصح فإذا وُلدََ أَخَذَ حَقه

طَ شيئًا   اليقيُن، ومَن سَقَطَ به لم يُعح

كلََ : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال  نُحثَى الَحشُح لَ والخح  ( بابُ مَيراثَ الْمَح

 ما في بطن كل حُبحلة آدمية : والْمل الَراد به

 هو الذي لم تضح ذكوريته ولا أنوثيته : والخنثى الَشكل

لَ الأكثرُ من إرثَ  خَلهفَ وَرَثَةً فيهم حَمحل  فطَلَبوا القَسمةَ، مَن: )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال   وُقَفَ للحَمح

 َ ثَيَينح  ( ذَكَرَينَ أو أُنح

إذا مات الَيت وفي الورثة حمل  الأفضل أنح ينتظروا حتى يولد الْمل، لكنهم إنح طلبوا 

ثر للحمل الأكالقسمة كلهم أو بعضهم فإنه لا إشكال وتجوز القسمة وتُقسَم، لكن يوقف 

 من إرث ذكرين أو أنثيين 

(، يعني وضع الأنثيين أو  قال الشارح: )لأنّ وضعهما كثير  مُعتاد، وما زاد عليهما نادر 

الذكرين كثير  معتاد، وما زاد عليهما نادر  فلم يوقف له شيء، والْكم يكون للأعم لا النادر، 

 فالنادر لا حكم له 

هو وبطًا لَعرفة الأكثر من إرث الذكرين أو الأنثيين، وشرحه ضا ]الإقناع[وقد ذكر في 

 :كالآتي
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: متى زادت الفروض في الَسألة عن الثُلُث، فميراث الأنثيين أكثر من ميراث أولًا  -

 الذكرين، فيوقف للحمل ميراث أنثيين 

: إنح نقصت الفروض في مسألة الورثة الذين فيهم حمل عن الثُلُث، كان ميراث ثانيًا -

 الذكرين أكثر، فيوقف لهم ميراث الذكرين 

 : إذا كانت الفروض في الَسألة قدر الثُلُث، استوى ميراث الذكرين والأنثيين ثالثًا -

كة أبُ وأم وحمل، فالأب له السُدُس، والأم لها السُدُس، والْمل الذي  كما لو كان في التَرَ

يكون  فإنح كان الْمل أنثيين فالبنتانهو ابن  للميت يستوي له ميراث الذكرين أو الأنثيين، 

 لهما الثُلُثان، وإنح كان الْمل ذكران فلهما الباقي بعد ميراث الأم والأب 

هُ : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال ثم   ( فإذا وُلدََ أَخَذَ حَقه

ه فهو الْالة الأولى - ه مما وُقَف له، وإنح زاد ما وُقَف له علَ حقه : إذا وُلدَ الْمل أخذ حقه

ه لَ  ستحقِّ

: أنح يكون الَوقوف مثل ما يرثه هو فيأخذه ولا يُرَد علَ أحد ممن معه من الْالة الثانية -

 الورثة 

: أنح يكون الَوقوف أقل من نصيبه، كأنح نوقف مثلًَ ميراث ذكرين فتلد الْالة الثالثة -

 ثلَثةً، فيُرجَع بالزائد علَ من هو في يده من بقية الورثة 

 :يخلو حالهم من ثلَثة أحوالعن الورثة الذين مع الْمل، ولا  -رَحَمَهُ الِلّ-ؤلف ثم تكلهم الَ

ة، الْالة الأولى -  قال:ف: منهم من الورثة من لا يحجبه الْمل، فهذا يُعطَ إرثه كاملًَ، كالجده

ةَ ) دَه  ( ومَن لا يَححجُبحه يَأخُذح إرثَه كالجح

ة لا يتغير الجدة سواء  وُلدَ الْمل ذكرًا أو أنثى أو  ذكرين أو أنثيين أو أكثر أو أقل، فإنّ الجده

 نصيبها عن فرض السُدُس 
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ه شيئاً اليقينُ : )الْالة الثانية -  (؛ يعني: يحجبه الْمل حجب نقصان، فيُعطَ ومَن يَنحقُصح

اليقين أي: أقل ميراثه، كالزوجة مثلًَ مع الْمل الذي هو ولد  للميت، فتُعطَى الثُمُن أقل 

 لا تُعطَى الربع، وكذلك لو كانت هناك أم فتُعطى السُدُس ويوقف الباقي  ميراثها

مَن و: من سقط بالْمل وهذا لا يُعطى شيئًا، وهذا ذكره الَؤلِّف بقوله: )الْالة الثالثة -

طَ شيئًا ح يُعح ، كما لو مات عن زوجةٍ حاملٍ منه وعن إخوة، فلَ يُعطى للشك في إرثه(؛ سَقَطَ بهََ لَم

  لاحتمال أنح يولد من يسقطهمشيئًا؛  الإخوة

 إذًا الورثة مع الْمل لا يخلو حالهم من ثلَثة أحوال: 

ة أولًا  -  : من لا يحجبه الْمل فيُعطى إرثه كاملًَ كالجده

: من ينقصه الْمل شيئًا يُعطى اليقين، يعني من يحجب الْمل حجب نقصان يُعطى ثانيًا -

 أقل ميراثه 

 بالْمل لا يُعطى شيئًا للشك في إرثه : من يسقط ثالثًا -
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سَ وطالَ زمَنُ  تَهَله صارخًا، أو عَطَسَ، أو بَكَى، أو رَضَعَ، أو تَنفَه ويَرَثُ ويُورَثُ إن اسح

تهََله ثم ماتَ وخَرَجَ لم  سَ، أو وُجَدَ دليلُ حياتهَ غيَر حركةٍ واختلَجٍ، وإن ظهَرَ بعضُه فاسح التنفَُّ

، وإن  كلَُ يَرَثُ يَرَثح نُحثَى الَحشُح ُ بقُرعةٍ، والخح ثُهُما يُعَينه تَلفََ إرح َ واخح أَمَينح جُهَلَ الَحسُتَهَلُّ من التهوح

 نصفَ مَيراثَ ذَكَرٍ ونصفَ مَيراثَ أُنحثَى 

 :وهما شرطانثم ذكر شروط إرث الْمل 

تهََله صارخًا ويَرَثُ ويُورَثُ ) قال:: الشرط الأول - نح نسمي هذا الشرط (، ويمكن أإن اسح

 بأنح يوضع حيًا وتُعلَم حياته 

تهََله صارخًا ويَرَثُ ويُورَثُ : )قوله ت بعد وضعه؛ لْديث أبي هريرة أي(؛ إن اسح -: يصوِّ

  [614]«إذا استهَله الَولودُ ورَثَ »مرفوعًا:  -رَضَيَ الِلّ عَنحهُ 

 (، وهذا تابع  للشرط الأول، بأنح وضعته وعطس أو عَطَسَ ) قال:

سَ وطالَ زمَنُ التنفَُّسَ ) نها لأ(، فلو تنفس يسيًرا ومات فلَ يرث؛ أو بَكَى، أو رَضَعَ، أو تَنفَه

 ، لا بد أنح يتنفس ويطول زمن التنفس لا تدل علَ حياةٍ مستقرة

(؛ يعني: وُجد دليل  آخر غير ما ذكره يدل علَ حياته، قال أو وُجَدَ دليلُ حياتهَ) قال:

 ة وسعالٍ : كحركةٍ طويلهى[]للمنتالشارح تبعًا 

كواختلَجٍ (، الَراد بها: غير حركةٍ قصيرة، )غيَر حركةٍ ) قال:  ( يعني: اضطرا، فلو وُلدَ وتحره

حركةً قصيرة ومات فهذا لا يرث، أو وُلدَ واضطرب اضطرابًا يسيًرا ومات فهذا لا يرث؛ 

  لعدم دلالتهما علَ الْياة الَستقرة

: هو أنح يُعلَم أنه كان موجودًا وقت يشر إليه الَؤلف لإرث الْملالشرط الثاني الذي لم  -

ثه، بأنَ تأتي به أمه لأقل من ستة أشهر فراشًا كانت أو لا   موت مورِّ

                                                           
  .رواه أبو هريرة [614]
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تهََله : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال  ت، )وإن ظهَرَ بعضُه فاسح ، (ثم ماتَ وخَرَجَ لم يَرَثح ( يعني: صوه

كله، ثم بعد أنح مات خرج كله، لم يرث ولم يورث  ظهر بعضه فصرخ، ثم مات قبل أنح يخرج

 أيضًا 

ُ بقُرعةٍ : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال  ثم ثُهُما يُعَينه تَلفََ إرح َ واخح أَمَينح   (وإن جُهَلَ الَحسُتَهَلُّ من التهوح

( َ أَمَينح م ث (؛ يعني: ولدت الَرأة الْملة توأمين: أحدهما استهلوإن جُهَلَ الَحسُتهََلُّ من التهوح

 مات، والثاني لم يستهل وخرج ميتًا، لكن جهلنا أيهما استهل ممن لم يستهل 

ثُهُما) تَلفََ إرح ( بأنح يكون من غير ولد الأم، كأنح يكون التوأمان ذكرًا وأنثى، هذا مثال واخح

 لاختلَف الإرث، بخلَف ما لو كان ذكرين أو أنثيين فلَ يختلف إرثهما 

ث أحدهما وينتهي الإشكال، لكن الإشكال فلو ورثنا أحدهما فيما لو لم  يختلف إرثهما، نورِّ

ثه ويورث  فيما لو اختلف إرثهما بأنح كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى، فكيف نعينِّ الَستهل فنورِّ

 عنه ما ورثه؟

ُ بقُرعةٍ ) فقال الَؤلِّف:  (، فمن خرج سهمه فهو الَستهل يُعَينه

اث الخنثى، والخنثى يعرّفونه بقولهم: من له شكل ذكر رجل مير -رَحَمَهُ الِلّ-ثم ذكر الَؤلف 

 وفرج امرأة 

كَلُ ) قال: نُحثَى الَحشُح  (، كيف يكون مشكلًَ؟والخح

: يُعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين، فإذا بال من صورة ذكر الرجل فهو ذكر، وإنح أولًا  -

 بال من صورة فرج الَرأة فهو أنثى 

فبَسَبحقَه، ننظر أيهما أسبق، فإنح سبق البول من شكل ذكر الرجل فهو يقولون: فإنح بال منهما 

رجل، وإنح سبق البول من شكل فرج الَرأة فهو أنثى، فإنح خرج البول منهما معًا، قالوا: اعتُبَرَ 

 أكثرهما قدرًا وعددًا، فإنح استويا في القدر والعدد فهو الَشكَل 

ا ولا ولا أنثويته يقول العلماء: لا يكون أبًا ولا أمً والخنثى الَشكل الذي لم تتبين ذكوريته 

جدًا ولا جدةً ولا زوجًا ولا زوجةً، وإنح حصل وإشكاله في الإرث في الولد وولد الابن 
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والأخ لغير الأم، وولد الأخ لغير الأم، والعم وولده، والولاء، إذ كل واحدٍ من الَذكورين 

 يمكن أنح يكون ذكرًا وأنح يكون أنثى 

وهو منحصر  في أربع جهات من جهات ": ]البرهانية[لك يقول ابن سلُّوم في شرح لذ

ة، والعمومة، والولاء ة، والأخوُّ   "الورثة، وهم: البنوُّ

ثه أُعطي ومن معه  فإنح رُجي انكشاف حال الخنثى الَشكل وهو الصغير، لو مات مورِّ

ل بنبات غ فتظهر فيه علَمات الرجاليقين، وهو ما يرثونه بكل تقدير، ووُقفَ الباقي حتى يبل

 من ذكره، أو تظهر فيه علَمات الَرأة بحيضٍ أو تفلُّك ثديٍ 
ٍ
ته أو يعني استدار-لْيةٍ أو إمناء

 من فرجٍ، فإنح ظهرت فيه إحدى العلَمات أُلَْق بما يناسبه -سقوطه
ٍ
 ، أو إمناء

العلَمات كما قال في  فإنح مات الخنثى الَشكل أو بلغ بلَ أمارة، يعني: يُئَسَ من ظهور

يَرَثُ نصفَ مَيراثَ ذَكَرٍ ونصفَ ، بموته أو عدم العلَمات بعد بلوغه، قال الَؤلف: )]الإقناع[

 ( مَيراثَ أُنحثَى

 :وله أربع حالاتوفي الْقيقة أنّ كلَم الَؤلف فيه إجمال  كبير، 

إلا إذا  ني لا يرث: أنح يرث بكونه ذكرًا فقط، فيُعطى نصف ميراث ذكر، يعالْالة الأولى -

ر كونه أنثى فلَ يرث  ر كونه ذكرًا، أما لو قُدِّ  قُدِّ

: ولد الأخ، لو مات شخص  عن ولد أخ خنثى مشكل، فهذا الخنثى الَشكل لو قدّرناه مثاله

، أما لو قدّرناه ذكرًا فيكون هو لأنّ بنت الأخ لا ترث وهي من ذوي الأرحامأنثى فلَ يرث؛ 

ث، وحينئذٍ إذا ورث بكونه ذكرًا فقط نعطيه نصف ميراث الذكر؛ ابن الأخ وابن الأخ ير

  لاحتمال كونه أنثى والأنثى لا ترث

: أنح يرث بكونه أنثى فقط، فيُعطى نصف ميراث أنثى، والَراد: أنه لا يرث الْالة الثانية -

ر كونه أنثى، أما لو قدّرناه ذكرًا فإنه لا يرث   إلا إذا قُدِّ
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مع زوجٍ وأختٍ لأبوين، وهذا الَثال الذي ذكره الشارح، والَراد:  : ولد أبٍ خنثىمثاله

ولد خنثى لأب، الَراد: خنثى لأخَ الَيت من أبيه، وهو يحتمل كونه ابن أخٍ لأب أو بنت أخٍ 

نه لألأب، وُجَد هذا الولد مع زوجٍ وأختٍ شقيقة، فمع تقدير كون الخنثى ذكرًا لا يرث شيئًا؛ 

  لأخت الشقيقة النصف، ولا شيء لابن الأخ لأب فيسقطسيكون للزوج النصف، ول

وإنح قدّرناه أنثى فيرث، فيكون للزوج النصف، وللأخت الشقيقة النصف، وللولد الخنثى 

بتقدير كونه أنثى السُدُس تكملة الثُلُثين، لكنه لا يُعطى السُدُس وإنما يُعطى نصف السُدُس، 

 أي نصف ميراث الأنثى 

إذا ورث بالذكورة والأنوثة متساويًا كولد الأم، يعني لو تُوفي عن ولد أم، : الْالة الثالثة -

 يعني عن أخٍ لأم 

فولد الأم هذا يحتمل أنح يكون ذكرًا ويحتمل أنح يكون أنثى، يحتمل أنح يكون هذا الخنثى 

الَشكل ذكرًا فيكون أخ لأم، ويحتمل أنح يكون أنثى فتكون أخت لأم، وهذا يُعطَى نصيبه 

  لأنه لو كان أخت لأم أو أخ لأم فإنه له السُدُس لا يزيد وهو السُدُس؛ كاملًَ 

: أنح يرث بالذكورة والأنوثة متفاضلًَ، ففي هذه الْالة له نصف ميراث الْالة الرابعة -

 ذكر ونصف ميراث أنثى 

ر كونه ذكرً مثاله فله  ا: أنح يموت عن ولدٍ خنثى مع ابنٍ واضح، فالولد الخنثى الآن إنح قُدِّ

ر كونه أنثى فله الثُلُث؛  ف ، وحينئذٍ له نصلأنّ للذكر مثل حظ الأنثيينالنصف، وإنح قُدِّ

 النصف وهو الربع، ونصف الثُلُث وهو السُدُس 
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يرَاث  الآمَفآقوُد    باَبُ م 

لََمَةُ كَتجََارَةٍ، انحتُظرََ  ٍ أَوح سَفَرٍ غَالبَهُُ السه هُ بأََسرح عَيَن سَنةًَ مُنحذُ وُ مَنح خَفَيَ خَبَرُ لدََ، وَإنَح بهََ تَماَمَ تسَح

لهََ أَوح فَي  َ أَهح مٍ، أَوح فُقَدَ مَنح بَينح م  دُونَ قَوح كَبٍ فَسَلمََ قَوح لَََكَ كَمَنح غَرَقَ فَي مَرح فَازَةٍ مَ  كَانَ غَالبَُهُ الهح

بَعَ سَنيََن مُنحذُ تَلفََ، ثُ  رَ بهََ تَماَمَ أَرح
لَكَةٍ، انحتُظَ سَمُ مَالُهُ فيَهَمَا مَهح  مه يُقح

قُودَ : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال   ( بَابُ مَيَراثَ الَحفَح

 :وهو قسمانوالَفقود هو من انقطع خبره فلم تُعلَم له حياة  ولا موت، 

لََمَةُ؛ يعني ظاهرها بقاء حياته القسم الأول - هُ لغََيحبةٍ ظَاهَرُها السه  : من انحقطَعَ خَبَرُ

ٍ مَنح ) قال: هُ بأََسرح  (، أي: انقطعت أخباره لا تأتي بسبب أسره خَفَيَ خَبَرُ

 (، أي: سافر وانقطعت أخباره أَوح سَفَرٍ )

لََمَةُ ) قال:لكن    تهى[]الَن(، يعني يغلب علَ الظن بقاء حياته كما في شرح غَالبَُهُ السه

 ( يعني: وجب أنح يُنتظَرَ كَتجََارَةٍ، انحتُظرََ بهََ )

عَيَن سَنةًَ مُنحذُ وُلدََ انحتُظرََ ) عين (، فيُنتَظَر من مدة غيابه وانقطاع خبره إلى أنح يبلغ تسبهََ تَماَمَ تسَح

ر بالتسعين؛  ر موته ويُقسَم ماله كما سيأتي، وإنما قُدِّ عيش أكثر لأنّ الغالب أنه لا يسنة، ثم يُقده

  من هذا

هُ لغََيحبةٍ ظَاالقسم الثاني -  هَرُها الهلَََك : من انحقطَعَ خَبَرُ

لَََكَ ) قال: (، أي: غالب أحوال غيبته الهلَك، الغالب في مثل هذه وَإنَح كَانَ غَالبَهُُ الهح

 الأحوال أنه قد هلك ومات 

كَبٍ ) قال:  (، يعني في مركب أو سفينة في البحر كَمَنح غَرَقَ فَي مَرح
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مٍ ) م  دُونَ قَوح  منهم فإنهم قد ماتوا بهذا الغرق (، يعني: لم يموتوا دون آخرين فَسَلمََ قَوح

لهََ ) َ أَهح  (، يقول العلماء: كمن خرج إلى الصلَة أو حاجةٍ قريبة ثم لا يعود أَوح فُقَدَ مَنح بَينح

لَكَةٍ ) لَكَةٍ (، والَراد بقوله: )أَوح فَي مَفَازَةٍ مَهح   [615] (: أرض  يكثر فيها الهلَكمَهح

الَْجاز، كانوا يعدّون في السابق ضرب الَْجاز من ويمثِّل الفقهاء بالَهلكة قالوا: كضرب 

الأماكن والأراضي التي يكثر فيها الهلَك، أما اليوم ولِلّ الْمد فقد تغيره الْال إلى أحسن حال 

ويسير الناس ولِلّ الْمد مطمئنين آمنين، ويذهبون إلى الْجاز وإلى مكة والَدينة لا يخافون ممن 

نهم  -وجَله  عَزه -يعتدي عليهم، نسأل الِلّ  أنح يعُم بالأمن في بلَد الَسلمين كلها، وأنح يؤمِّ

 ويحفظهم في حَلِّهم وترحالهم 

 (، يعني يجب أنح يُنتَظَر ولا يُمَس ماله انحتُظرََ بهََ ) قال:

بَعَ سَنيََن مُنحذُ تَلفََ ) ذه الكلمة ، وفي الْقيقة ه]الوجيز[( قد تابع فيه مُنحذُ تَلفََ (، وقوله: )أَرح

ها نظر، إذ لو عُلمَ تلفه لم يُنتظَر به، لو عُلمَ أنه تلف ومات لا يُنتَظَر، أما أنح يُعلم أنه تلف في

 ومات ويُنتَظَر بعد ذلك أربع سنين فهذا لا يُنتَظَر، إذا تيقنها هلَكه وتلفه وموته فلَ يُنتَظَر 

 ،]الغاية[ولَنتهى[ ]او]الإقناع[ ، وهي عبارة "مُنحذُ فُقَدَ "وعبارات غيره من الأصحاب 

  "أي فُقَدَ " قال:وهي التي شرح بها الشيخ منصور هنا في ]الروض الَربع[ 

سَمُ مَالُهُ فيَهَمَا : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال ثم  ي (، يعني في مسألة غلبة السلَمة وفي السفر الذثُمه يُقح

ر موته ويُ  ر به تمام تسعين سنةً، فإنه يُقده
الغيبة التي  قسَم ماله، وكذلك فيغالبه السلَمة إذا انتُظَ

 غالبها الهلَك إذا انتُظَر به أربع سنين، بعد الأربع سنين يُقسَم ماله 

 

                                                           
  .]المنتهى[كما في شرح   [615]
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يَقَيَن وَوُقَفَ البَاقَي، فَإنَح قَدَمَ أَخَ  بُّصَ أَخَذَ كُلُّ وَارَثٍ إذًَا الح َ ةَ التره ثُهُ فَي مُده  ذَ فَإنَح مَاتَ مُوَرِّ

ح يَ  قُودَ نَصَيبَهُ، وَإنَح لَم حُوا عَلََ مَا زَادَ عَنح حَقِّ الَحفَح
طَلَ وَرَثَةَ أَنح يَصح مُ مَالهََ، وَلبَاَقَي الح مُهُ حُكح أحتَ فَحُكح

تَسَمُوهُ   فَيقَح

ثُهُ : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال  ثه في مدة التربُّص، فَإنَح مَاتَ مُوَرِّ (، الآن سيذكر مسألة لو مات مورِّ

 قود في زمن انتظاره، فما الْكم؟يعني لو مات من يرث منه الَف

بُّصَ : )يقول َ ةَ التره ( السابقة: التسعين سنة لَن غاب غيبةً غالبها السلَمة، أو في مدة فَي مُده

 الأربع سنين فيمن غاب غيبةً غالبها الهلَك 

  ]الَنتهى[( كما في شرح أَخَذَ كُلُّ وَارَثٍ )

، إذًَا) يَقَينَ )( يعني: حين الَوت من تركة الَُتوفىه ما لا "( وهو كما قال الشيخ منصور: الح

  "يمكن أنح ينقُ عنه مع حياة الَفقود أو موته

بَاقَي) قال:  (، حتى يتبينه أمر الَفقود، أو تنقضي مدة الانتظار وَوُقَفَ الح

 (، إذا قدم الَفقود أخذ نصيبه الذي وُقَفَ له فَإنَح قَدَمَ أَخَذَ نَصَيبَهُ ) قال:ثم 

مُ مَالهََ وَإنَح ) مُهُ حُكح ح يَأحتَ فَحُكح : ولم تُعلَم حياته حين موت أي"(، قال الشيخ منصور هنا: لَم

ثه، فحكمه حكم ماله ؛ يعني: حكم ما وُقَفَ له حكم ماله، والَراد: أنه يورَث عنه، "مورِّ

ه إلا عند موتلأنه لا يُحكم بويُقضى منه دينه في مدة التربُّص، ويُنفَق منه علَ زوجته وبهيمته؛ 

  انقضاء زمن تربُّصه

أي: وإنح لم يقدم الَفقود، بل استمر مفقودًا مجهول الْال، أو "وقال الشيخ عثمان النجدي: 

ثه، فحكمه حكم ماله   "عُلمَ موته بعد موت مورِّ

ح يَأحتَ وأنا أقول الذي أفهمه أنّ الَراد بقوله: ) يعني: إذا مضت مدة التربُّص ولم يأتَ  (وَإنَح لَم

ثه ولا موته، فحكمه حكم ماله، لكن لم أره صريًحا   ولم تُعلَم حياته حين موت مورِّ
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ح يَأحتَ ففي الْقيقة كلَمهم لم يتضح لي في قوله: )  (، ما الَراد؟ هل الَراد بعد مدةوَإنَح لَم

التربُّص يورث عنه ماله؟ ما هو الَدى الذي نعطي ما وُقَفَ له حكم ماله فيورث عنه، والذي 

 يظهر أنها بعد أنح يُحكَم بموته، ولا يُحكَم بموته إلا بعد مدة التربُّص، والِلّ أعلم 

نه ويُنفَق علَ  قال:ذكر الشارح هنا  ثه، فيُقضى منه دَيح )فحكمه حكم ماله الذي لم يخلِّفه مورِّ

 ( لأنه لا يُحكَم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظارهزوجته منه مدة تربُّصه؛ 

تعملوا فيها مشكلة، فكأنهم اس "ويُنفَق علَ زوجته منه مدة تربُّصه"ال في قوله: لكن الإشك

 ماله واستخدموه قبل انقضاء مدة التربُّص 

قُودَ ) :-رَحَمَهُ الِلُّ -ثم قال الَؤلهف  حُوا عَلََ مَا زَادَ عَنح حَقِّ الَحفَح
طَلَ وَرَثَةَ أَنح يَصح وَلبََاقَي الح

تَسَمُوهُ   ( فَيقَح

 ( لأنه لا يخرج عنهمشارح: )علَ حسب ما يتفقون عليه؛ قال ال

وَرَثَةَ أَنح وَلبََ وفي الْقيقة بعد البحث الطويل والكثير لم يتبينه لي الَراد بقولهم: ) اقَي الح

تَسَمُوهُ  قُودَ فَيَقح حُوا عَلََ مَا زَادَ عَنح حَقِّ الَحفَح
طَلَ يأخذ س (، إلا أنح يريدوا أنه إذا قدم الَفقود فإنهيَصح

 حقه فقط وقد يزيد ما وُقَف له، فيصطلح الورثة علَ هذا الزائد 

ولا أظنه مرادًا؛ لأنّ الَوقوف الزائد ينبغي أنح يُعاد به علَ الورثة الذين لم يُعطَوا ميراثهم 

م أنّ كل وارثٍ يأخذ اليقينكاملًَ؛  ، هناك شيء لم يأخذه الوارث بسبب الَفقود، ولعل لأنّه تقده

 يكشفها لنا في الَستقبل، والِلّ أعلم  -عَزه وَجَله -الِلّ 
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قَى يراث  الغَرآ  بابُ م 

مٍ أو غَرَقٍ أو غُربةٍ أو نارٍ وجُهَلَ السابقُ بالَوتَ ولم  إذا ماتَ مُتوارَثانَ كأَخَوَيحنَ لأبٍ بَهَدح

تَلفَوا فيه، وَرَثَ كلُّ واحدٍ من الآخَرَ مَن تلََدَ مالهَ دونَ ما  رَ يَخح وح عًا للده  وَرَثَه منه دَفح

قَى: )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال   ( بابُ مَيراثَ الغَرح

والغرقى جمع غريق، وهو من مات بالغرق، والَراد بهم: من خفي حال موتهم ولم يُعلَم 

 أيهم مات أولًا، سواء  ماتوا بهدمٍ أو غرقٍ أو حَرَقٍ ونحو ذلك 

ضًا، أما لو مات شخصان بهدمٍ أو غرقٍ أو نار والَراد أيضًا بهم: الذين يرث بعضهم بع

ونحو ذلك، لا يتوارثان ولا يحصل الإرث بينهما، فالأمر واضح فلكل ورثة ميتٍ إرثهم منه، 

لكن هنا الَقصود أنح يموت متوارثان كأخوين، ونهتم هنا إذا مات متوارثان بأيهما مات أولًا 

ث الثاني منه، ولا يرث الأول من الثا  ني إذا مات قبل صاحبه حتى نورِّ

 ولهم ثلَث حالات: 

نه لأ: أنح يُعلَم أنهم ماتوا جميعًا في وقتٍ واحد فلَ يتوارثون، وهذا بالإجماع؛ الْالة الأولى -

ث ، وهنا ماتوا جميعًا، أخوان ماتوا جميعًا فلَ من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت الَورِّ

 توارث بينهما 

: إذا عُلمَ موت أحد الَتوارثينح بالغرق ونحوه بعد الآخر مُعيهنًا، علمنا أنّ الْالة الثانية -

م  فلَنًا مات الساعة العاشرة صباحًا، وأخوه مات الساعة الواحدة ظهرًا، فالَتأخر يرث الَتقدِّ

  ]البرهانية[إجماعًا، كما قاله ابن سلُّوم في شرح 

بالَوت، أو يُعلَم ثم يُنحسَى، وهذا ما ذكره الَؤلِّف واقتصر : أنح يُجهَل الأسبق الْالة الثالثة -

 عليه 
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مٍ أو غَرَقٍ أو غُربةٍ : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال   ( إذا ماتَ مُتوارَثانَ كأَخَوَيحنَ لأبٍ بَهَدح

مٍ )  (: هدمٍ كانهدام عليهما سقف بيت أو جدار بَهَدح

 (: غرق الأخوان في ماء أو غَرَقٍ )

، سافروا في بلَدٍ غريبة وكلَهما مات ولا "أي في بلَد غربة"ابن سلُّوم: (، قال أو غُربةٍ )

 ندري أيهما مات أولًا 

  "أو عُلمَ ثم نُسي"(، قال الشارح: أو نارٍ وجُهَلَ السابقُ بالَوتَ )

 لم يُعلم هل سبق أحدهما الآخر أو لا : ]الَنتهى[قال في شرح 

تَلفَوا فيَه) قال:  ( ولم يَخح

 الْالة شرطان: إذًا لهذه 

 : أنح يُجهَل السابق بالَوت الشرط الأول -

 : لم يختلفوا فيه الورثة، بأنح لم يدعِّ ورثة كلٍ سبق موت الآخر الشرط الثاني -

  "ورث كل كل واحدٍ صاحبه"(، وعبارتهم: وَرَثَ كلُّ واحدٍ من الآخَرَ ) قال:

 ه : قديمه، وهو الذي مات وهو يملكأي( مَن تلََدَ مالهَ)

 ( يعني: دون ما ورثه من لَيت معه دونَ ما وَرَثَه منه)

رَ ) وح عًا للده (، والدور كما في التعريفات: هو توقف الشيء علَ ما يتوقف عليه، والَراد: دَفح

يرث كل واحدٍ من الآخر من الَال الذي مات وهو يملكه دون الَتجدد له مما ورثه من الَيت 

، فكيف العمل رث حينئذٍ كل واحدٍ من مال نفسه وهو باطليدخله الدور وي لئلَالذي معه؛ 

 هنا؟
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ث الآخر منه، ثم يُقسَم ما ورثه هذا الآخر علَ الأحياء من  ر أحدهما مات أولًا ويُوره يُقده

ث الآخر منه، ثم يُقسم ما ورثه  ر أنه مات أولًا ويُوره ورثته، ثم يُصنع بالثاني كذلك بأنح يُقده

 ورثته علَ الأحياء من 
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لَل   يراث  أهل  الآم   بابُ م 

يُّ  ، ويَتَوَارَثُ الْربيُّ والذمِّ
َ
، ولا الكافرُ الَسلمَ إلا بالولاء

َ
فَلََ يَرَثُ الَسلمُ الكافرَ إلا باَلوَلَاء

ةَ يَرَثُ بعضُهم بعضًا مع اتِّفاقَ أَديانَهم لا مع اختلَفهَا وهم مَلَل    تهى شَ والَستأحمَنُ، وأهلُ الذمه

(، والَلََل جمع مَلهة، وهي الدين والشريعة، وقد بابُ مَيراثَ أهلَ الَحلََلَ : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال 

م أنّ من موانع الإرث اختلَف الدين   تقده

، (، ولا الكافر الَسلمفَلََ يَرَثُ الَسلمُ الكَافرََ : )-رَحَمَهُ الِلُّ-وبناءً علَ هذا قال الَؤلف 

ن ، إذا كان دين الوارث يختلف عن دي"لا يرث مباين  في دين": ]الَنتهى[ذكر في والقاعدة كما 

ث فلَ إرث؛  لَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لقول النبي الَورِّ لمََ وَلَا الَحسُح كَافرَُ الَحسُح مُ لَا يَرَثُ الح

كَافرََ    [616] «الح

 فَلََ يَرَثُ الَسلمُ : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال 
َ
(، والَراد: أنه يرث الَسلم عتيقه الكافرَ إلا باَلوَلَاء

الكافر، فإذا كان هناك عبد  كافر وسيده مسلم، وأعتق السيد الَسلم العبد الكافر، صار الَسلم 

 مولًى للكافر، فيرث الَسلم عتيقه الكافر إذا لم يوجد ورثة لعتيقه الكافر 

لمَُ »: - الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ صَلَه -والدليل علَ هذا الاستثناء: قول النبي  انَيه لَا يَرَثُ الَحسُح َ  النهصرح

  [617] «إلَاه أَنح يَكُونَ عَبحدَهُ أَوح أَمَتهَُ 

( 
َ
(، أيضًا لا يرث الكافر قريبه الَسلم إذا مات إلا بالولاء، ولا الكافرُ الَسلمَ إلا بالولاء

 عكسه فيرث الكافر عتيقه الَسلم بالولاء قياسًا علَ 

                                                           
  .مُتفقٌ عليه [616]
  .البيهقي والنسائي والدارقطني وغيرهمرواه  [617]
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الأصل أنّ الكافر لا يرث الَسلم إلا إذا كان الكافر مولًى لشخصٍ مسلم أعتقه، فإذا أعتق 

الكافر مسلمًا صار الولاء للكافر، فإذا مات الَسلم ورثه هذا الكافر، والَراد: إذا لم يوجد ورثة 

 للعتيق الَسلم 

 الَسلم إلا بالولاء : أنه لا يرث الَسلم الكافر ولا الكافر إذًا الَستثنى الأول -

: لا يرث الَسلم الكافر ولا الكافر الَسلم إلا إذا أسلم الكافر قبل قسم الَستثنى الثاني -

ثه الَسلم فيرث منه؛    ترغيبًا له في الإسلَمميراث مورِّ

لو أنه بمجرد القسمة يمتنع التوريث و "قبل قسم ميراث مورّثه"والظاهر أنّ الَراد بقولهم: 

 الوارث  لم تُقبَ من

أنه لا أثر لاختلَف الداريحن في الإرث، فاختلَف الداريحن ليس  -رَحَمَهُ الِلُّ-ثم ذكر الَؤلف 

يُّ والَستأحمَنُ بمانعٍ من موانع الإرث، ويترتب علَ هذا أنه ) كن بشرط (، ليَتَوَارَثُ الْربيُّ والذمِّ

 اتحاد أديانهم 

 يستوطن بلَد الَسلمين بجزية يدفعها : هو الذي يعيش في بلَد الَسلمين، فالذمي

 : هو الذي يعيش في بلَد الْرب التي بينها وبين الَسلمين حرب  والْربي

 : هو الذي دخل بلَد الَسلمين بعقد أمان والَستأمن

ال الذمي م -كما قال العلماء-فالكفار يرث بعضهم بعضًا بشرط اتفاق أديانهم، فيُبعث 

 لوارثه الْربي حيث عُلَم 

ةَ يَرَثُ بعضُهم بعضًا مع اتِّفاقَ أَديانَهم لا مع اختلَفهَا) قال: ثم (، أهل الذمة وأهلُ الذمه

هم اليهود والنصارى والَجوس، فيرث بعضهم بعضًا إذا اتفقت أديانهم، فاليهودي يرث 

اليهودي، والنصراني يرث النصراني، والَجوسي يرث الَجوسي، أما إذا اختلفت أديانهم 

 صراني فلَ توارث بينهما كيهودي ون
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(، الكفار ملل  شتى، يعني: ملل  مختلفة، لا يحصل التوارث بينهم مع وهم مَلَل  شَتهى) قال:

َ شَتىّ»: لْديثاختلَفها؛  لُ مَلهتَينح   [618] «لَا يَتَوَارَثُ أَهح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  .بن عمرو رواه عبد الله [618]
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، ء  تهَ فمالُه فَيح تَدُّ لا يَرَثُ أحدًا، وإن ماتَ علَ رَده لَموا  والَحرُح  إن أَسح
َ
ويَرَثُ الَجوسُ بقَرابَتَينح

ثَ  مٍ منه بشُبحهَةٍ، ولا إرَح مُ الَسلمَ يَطَأُ ذاتَ رَحَمٍ مُُرَه وتَحاكَمُوا إلينا قبلَ إسلَمَهم، وكذا حُكح

لَمَ  دٍ لا يُقَرُّ عليه لو أَسح مٍ ولا بعَقح  بنكَاحَ ذاتَ رَحَمٍ مُُرَه

تَدُّ لا يَرَثُ ) قال: ثم (، لا يرث الَرتد أحدًا من أقاربه سواء  كانوا مسلمين أو من أحَدًاوالَحرُح

ار؛  ، فلم يثبت له حكم دينٍ من الأديان، إلا أنح يسلم قبل قسم لأنه لا يُقَر علَ ما هو عليهالكفه

م   الَيراث فيرث كما تقده

حدًا، وكذلك العكس: لا يرث أحد  من الَرتد، فالَرتد الذي ارتد عن الإسلَم لا يرث أ

لأنّ الَسلم لا يرث من وكذلك لا يرث أحد لو مات علَ ردته، لا يرث أحدًا من الَسلمين؛ 

لأنه لا يُقَر علَ ما هو عليه من ، ولا يرث من غير الَسلمين لأنه يخالفهم في حكمهم؛ الكافر

  الرَدهة

ء  ) قال: تهَ فمالُه فَيح لَرتد لو مات لا يورث لا من (، هذا الذي يُفهَم منه أنّ اوإنح مَاتَ علَ رَده

 الَسلمين ولا من الكفّار، فماله فيء  يوضع في بيت الَال للمصالح العامة 

َ ) قال: (؛ يعني: الَجوسي لا يرث الَجوسي إلا بالقرابة، وكذلك ويَرَثُ الَجُوس بقَرابَتَينح

 بالزوجية إذا كانت الزوجة تحل له في الإسلَم 

َ وقوله: ) الوا: بجميع ق ]الَنتهى[و ]الإقناع[و]الَقنع[ ، وأما في ]الوجيز[في ( هكذا بقَرابَتَينح

  "بجميع قراباته إنح أمكن": ]الإقناع[و ]الَنتهى[، وقال في شرح "قراباته

لَموا) قال:متى يرث الَجوسي بجميع قراباته؟   ه (، فإذا أسلموا ورث بجميع قراباتإن أَسح

لََمَهَم) إذا تحاكموا إلى الَسلمين قبل إسلَمهم وحصل بينهم وفاة (، وتَحاكَمُوا إلينا قبلَ إسح

 وموت، فيرث الَجوسي بجميع قراباته 
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، ويكون هذا بأنح يطأ "فلو خلهف أمه وهي أخته من أبيه" قال:ويمثِّل الشارح بمثال لهذا 

ث رأبوه ابنته فتلد هذا الَيت، فهذه الأم التي هي أخته من أبيه ترث الثُلُث لكونها أمًا، وت

 النصف لكونها أختًا 

مٍ مَنحه بشُبحهَةٍ : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال  مُ الَسلمَ يَطَأُ ذاتَ رَحَمٍ مُُرَه (، حكم الَسلم إذا وكذا حُكح

مًا منه كأخته أو ابنته، ) (: نكاح أو تسَّّي، فيرث بجميع قراباته بشُبحهَةٍ وطئ ذات رحمٍ مُُره

 ويثبت النسب 

 و لا يعرفها فأتت بولدٍ، فيثبت النسب وورث بجميع قراباته كما لو اشترى ذات مُرمه وه

مٍ ) قال:ثم  ثَ بنكَاحَ ذاتَ رَحَمٍ مُُرَه (، لا توارث فيما لو حصلت وفاة في نكاح رجلٍ ولا إرَح

من امرأةٍ مُُرّمةٍ عليه كأمه وابنته، كالَجوسي لو نكح أمه أو ابنته ثم مات عنها أو ماتت عنه، 

 خر فلَ يرث أحدهما الآ

لَمَ ) قال: دٍ لا يُقَرُّ عليه لو أَسح (، أيضًا لا إرث بعقد نكاح لا يُقَر عليه لو أسلم، ولا بعَقح

 كمطلقته ثلَثًا 

ان عليه لو أسلما ثم مات أحدهما، فلَ يرث  أي لو حصل بين الكفار عقد نكاح لا يُقره

فإنح  ود هذا التزويج كعدمه،الآخر، كأنح يتزوج مُطلقته ثلَثًا ثم يموت عنها فلَ ترثه؛ لأن وج

 كانوا يُقرون عليه واعتقدوا صحته، توارثوا به وإنح لم توجد فيه شروط أنكحتنا كما سيأتي 
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يراث  الآمُطَلَّقَة    بابُ م 

تهَ أو مَرَضَه غيَر الَحَخوفَ وماتَ به أو الَخوفَ ولم يَمُتح به لم يَتوََارَثَا،  مَن أَبانَ زَوجتَه في صَحه

دَ حَرمانَها،  تُه، وإنح أَبانَها في مَرَضَ موتهَ الَحَخوفَ مُتههَمًا بقَصح عَيٍّ لم تَنحقَضَ عَده بل في طلَقٍ رَجح

لٍ له فَفَعَلَه في مَرَضَه ونحوَه لم يَرَثحها وتَرَثُه في  تهَ علَ مَرَضَه أو علَ فعَح أو عَلهقَ إبانتَها في صَحه

ةَ وبعدَها ما لم تَتَزَ  تَده العَده جح أو تَرح  وه

 ( بابُ مَيراثَ الَحطَُلهقَةَ ) :-رَحَمَهُ الِلُّ -قال الَؤلف  ثم

 تنقسم مسائل هذا الباب إلى ثلَثة أقسام: 

 : لا يحصل التوارث بين الزوجين القسم الأول -

 : يحصل التوارث بين الزوجين القسم الثاني -

لكنه لو مات هو ورثته ما لم تتزوج أو : لم يرث الزوج زوجته لو ماتت، القسم الثالث -

 ترتد 

 :القسم الأول ذكر فيه ثلَث صور •

تهَ) قال:: فالصورة الأولى - (، أبان زوجته في صحته بطلَقٍ أو مَن أَبانَ زَوجتَه في صَحه

 غيره كخلع علَ عَوَض، لم يتوارثا 

زوجته بطلَقٍ أو غيره كخلع (، أبان أو مَرَضَه غيَر الَحخَوفَ ومَاتَ بهَ: )الصورة الثانية -

م ضابط الَرض الَخوف في )  يتوارثان (، فلَبابَ الَهبةعلَ عَوَض في مرضه غير مخوف، وتقده

  لعدم التهمة حال الطلَقفي هذه الْالة؛ 

نقطاع النكاح لا(، لم يتوارثا أيضًا؛ ولم يَمُتح به: أبانها في مرضه الَخوف )ةالصورة الثالث -

  وعدم التهمة
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تُه) قال:: الْالة الثانية التي يتوارث فيها الزوجان  عَيٍّ لم تَنحقَضَ عَده ؛ (بل في طلَقٍ رَجح

ني[، سواء  كان  يعني: يتوارثان في طلَقٍ رجعيٍ لم تنقضَ رجعته بغير خلَفٍ نعلمه كما في ]الَغح

  لأنّ الرجعية زوجة  الطلَق في الَرض أو في الصحة؛ 

 :وروذكر فيه أربع صثها فيه وترثه هي ما لم تتزوج أو ترد، الْالة الثالثة التي لا ير

  [619] (وإنح أَبانَها في مَرَضَ موتهَ الَحَخوفَ ) قال:: الصورة الأولى -

دَ حَرمانَها) بأنح أبانها "(، ومتى يكون مُتهمًا بقصد حرمانها؟ قال الشارح: مُتههَمًا بقَصح

؛ يعني: بلَ سؤالها، أو سألته أقل من ثلَث فطلّقها ثلَثًا، وفي هذه الْالة ترثه ما لم "ابتداءً 

  لقرينة التهمةتتزوج أو ترتد؛ 

تهَ علَ مَرَضَه) قال:: الصورة الثانية - خوف، د: علَ مرضه الَ(، الَراأو عَلهقَ إبانتَها في صَحه

 يعني يقول: أنتَ طالق  ثلَثًا إذا مرضت مرض الَوت الَخوف 

لٍ له فَفَعَلَه في مَرَضَه) قال:: الصورة الثالثة - أنت (، كأنح يقول: إنح دخلتَ الدار فأو علَ فعَح

 طالق، فيدخل الدار في مرضه الَخوف 

  عه نكاحهالقط(، لم يرثها إذا ماتت هي قبله؛ لم يَرَثحها) قال:

ةَ وبعدَها) ة وتَرَثُه هي في العَده (، ترثه في هذه الصور الثلَث في العدة وبعد أنح تنقضي العَده

 أيضًا بشهر أو سنة أو أسبوع أو يوم 

جح لكن يُستثنى من ذلك ) ( غيره، فإذا تزوجت غيره فلَ ترث من الأول ولو أبانها ما لم تَتَزَوه

 ميراثها  الثاني قبل موت الأول، فيسقط

تَده ) (، فلو ارتدت فيسقط ميراثها، ولو أسلمت وعادت إلى الإسلَم بعد رَدّتها قبل أو تَرح

  لأنّها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأولموت زوجها؛ 

                                                           
  .: ونحوه مما تقدَّم في عطايا المريض]المنتهى[قال في شرح  [619]
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يرَاث   ك  في الآم   باَبُ الْقآرَار  ب مُشَار 

 

قَ أو كانَ صَغيًرا أو مَجنونًا، أو الَحقَُرُّ بوَارَثٍ للمَيِّتَ  -ولو واحد  -إذا أَقَره كلُّ الوَرَثَةَ  وصَده

تٍ   به مَجهولَ النهسَبَ ثَبَتَ نَسبهُ وإرثُه، وإن أَقَره أَحَدُ بَنيهَ بأََخٍ مَثحلهَ فله ثُلُثُ ما بيََدَه، وإن أَقَره بأُخح

 فلها خُمُسُه 

رَارَ بمَُشَارَكٍ في الَحيَرَ : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال    (اثَ بَابُ الإقح

 :وينبني علَ ذلك إرثه أربعة شروطيُشترط لثبوت نَسَب الَقُر به للميت 

(، لا يخلو إما أنح يقره كل الورثة بمشاركٍ في الَيراث، إذََا أَقَره كلُّ الوَرَثَةَ : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال 

 أو يقر بعضهم، وبدأ بالقسم الأول وهو: أنح يقر كل الورثة 

 ( كابن للميت أوبوَارَثٍ للمَيِّتَ (، بل ولو كان أنثى، )كلُّ الوَرَثَةَ ولوح وَاحد  إذا أَقَره ) قال:

قَ أخ للميت ونحو ذلك، )   وهذا الشرط الأول( وصَده

ق، أما إذا كان الَقُر به صغيًرا أو مجنونًا فلَ يُشترط  فًا أنح يصدِّ يُشترط إذا كان الَقُر به مُكله

  لأنه لا عبرة بتصديقهتصديقه؛ 

قَ أو كانَ صَغيًرا أو مَجنونًا) قال: (، فإذا كان الَقُر به صغيًرا أو مجنونًا فلَ يُشترط أنح وصَده

ق   يصدِّ

نّ لأ، أنح يكون الَقُر به مجهول النَسَب؛ وهذا الشرط الثاني( أو الَحقَُرُّ به مَجهولَ النهسَبَ )

  معروف النسب لا يصح أنح يُقطع نسبه الثابت من غيره

  (ثَبَتَ نَسبُه: )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال 
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الذي لم يذكره الَؤلِّف: أنح يمكن كون الَقَُر به من الَيت، فلَ يصح أنح يُقر  الشرط الثالث -

نه لا لأمثلًَ بابنٍ للميت الذي عمره عشرون ويُقر له بابنٍ عمره خمسة عشر سنة ونحو ذلك؛ 

  يمكن أنح يكون هذا الابن من شخصٍ عمره خمس سنوات

: ألا يُنازَع الَقَرُّ في نَسَب الَقَُر به، فإنح نوزع فيه فليس إلْاقه بأحدهما أولى الشرط الرابع -

 من الآخر 

تي ، وذكرها البهو]للمنتهى[في شرحه  -رَحَمه الِلّ-هذه الشروط الأربعة ذكرها ابن النجار 

  ]كشاف القناع[ أيضًا تبعًا له في

ترتب علَ ثبوت النسب ثبوت الإرث أيضًا، لكن هذا مُقيهد بما (، يثَبَتَ نَسبُه وإرثُه) قال:

إذا لم يكن بالَقَُر به مانع  يمنع من إرثه ممن انتسب إليه، كأنح يكون الَقَُر به رقيقًا مثلًَ فلَ إرث، 

ثه ممن انتسب أو ثبت نسبه إليه فلَ يرثه   أو مخالفًا لدين مورِّ

 ورثة، والْكم أنه إذا أقره به بعض الورثة فإنه يثبتالآن سيتكلم عما لو كان أقر به بعض ال

لأنه إقرار  علَ نفسه خاصة، فلزمه دون سائر نسبه من مقرٍ فقط دون الَيت وبقية الورثة؛ 

  الورثة

: أنح يقر كل الورثة، فيُشترط لكي يثبت نسب الَقَُر به أربعة شروط إذًا القسم الأول -

 تقدمت 

قره الوارث بمشاركٍ في الَيراث إلى أنح يقر به بعض الورثة وينكر : فيما لو أالقسم الثاني -

 البعض 

فهذا لم يثبت نسبه من الَيت، بل يثبت نسبه من مقرٍ فقط، وحينئذٍ إذا ثبت نسبه من مقرٍ 

فقط دون الَيت وبقية الورثة، يأخذ الَقَُر به الفاضل بيد الَقَر، أو كل ما بيد الَقَر إنح أسقطه، 

الَقَُر به الَقَر، كأنح يقر أخو الَيت بابنٍ لَيت، فيُسقط هذا الابن الَقَُر به الَقَر الذي  يعني أسقط

 هو أخ  للميت 
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 (، هذا مثال لأخذ الَقَُر به الفاضل الذيوإن أَقَره أَحَدُ بَنيهَ بأََخٍ مَثحلهَ فَلَه ثُلُثُ ما بيََدَه) قال:

 ( ما بيََدَه )ثُلُثُ ( يعني: الَقَُر به، فَلَهبيد الَقَر، )

تٍ فَلَها خُمُسُه) قال: (؛ يعني: خمس ما بيد الَقَر، وهذا مثال لأخذ الَقَُر به وإن أَقَره بأُخح

 الفاضل الذي بيد الَقَر 

وأما مثال أخذ الَقَُر به كل ما بيد الَقَر لسقوطه بالَقَُر به: إذا أقره ابن ابنٍ بابنٍ، فيجب علَ 

  لأنه يحجبهابن الابن أنح يدفع له كل ما بيده؛ 
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يراث  القاَت ل  والآمُبَعَّض  والوَلَاء    بابُ م 

ثهَ أو شَارَكَ فيه هُ إن لَزَمَه قَوَد  أو دَيَة  أو فمَن انحفَرَدَ بقَتحلَ مُوَرِّ ، لم يَرَثح ةً أو سَبباً بلَ حَقٍّ  مُباشَرَ

يٍ أو صَيالةٍ أو حَرابةٍ  رًا أو ببَغح ا أو كُفح ، وإن قُتلََ بحقٍّ قَوَدًا أو حَد  ، والَحكَُلهفُ وغيُره سواء  ارَة  كَفه

  أو شَهادةَ وارثهَ أو قَتحلَ العادلَ الباغَي وعكسُه وَرَثَه

 : )-رَحَمَهُ الِلُّ -ال ق
َ
ضَ والوَلَاء  ( بابُ مَيراثَ القَاتلََ والَحبَُعه

رثه، والأصل أنه لا يرث كما سيأتي إلا في أحوال القَاتلََ )  ( الَراد به: الذي قتل موِّ

 ( الَراد به: من بعضه حر وبعضه عبد والَحبَُعهضَ )

( 
َ
عتَق أي: من أعتق عبدًا، فللمعتقَ علَ الَعبد الَُ ( بفتح الواو والَد الَراد به: العتاقة، والوَلَاء

الولاء عليه وعلَ أولاده وإنح سفلوا، والَراد: أنه يرث الَعتقَ الَُعتَق إذا عُدَم عصبة النسب 

 للمُعتَق 

ارة أو لا، فإنح لزمه بقتل  ثه إما أنح يلزمه بقتل مورّثه قَوَد  أو دية  أو كفه القاتل إذا قتل مورِّ

 دية  أو قود  أو كفّارة فلَ يرث القاتل، وإلا ورثه كما سيأتي بالتفصيل مورّثه 

ثهَ) قال:  (، قتل والده مثلًَ وانفرد لوحده فمَن انحفَرَدَ بقَتحلَ مُوَرِّ

 (: شارك في قتل مورّثه، اشترك الابن مثلًَ وصاحبه في قتل أبيه أو شَارَكَ فيه)

ثه ( يعني: باشر هذا القاتل قتل ممُبَاشرةً )  ورِّ

(، لم يباشر القاتل قتل مورّثه وإنما تسبب في قتل مورّثه، ويمثلون علَ ذلك: كحفر أَوح سَبَبًا)

بئرٍ تعديًا، إذا حفر بئرًا تعديًا يعني حفرها في موضعٍ لا يحل حفرها فيه، فسقط فيه مورّثه 

ه عمدًا أو واء  قتل، وسلأنه تسبب في قتل مورّثهفمات، فإنّ هذا الذي حفر هذا البئر لا يرث؛ 

 شبه عمد أو خطأ، هذا هو الَذهب 
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 (، أما إذا كان بحق فسيأتي إنح شاء الِلّ بلَ حَقٍّ ) قال:

هُ إن لَزَمَه) ثه )لم يَرَثح  (، كالعمد الَحض العدوان قَوَد  ( أي: القاتل بقتل مورُّ

 ص ولا كفّارة (، كقتل الوالد ولده عمدًا عدوانًا، فإنّه ضمنه بالدية ولا قصاأو دَيَة  )

ارَة  ) قال: (، أي: لزمه بالقتل كفّارة، مثاله: كمن رمى مسلمًا بين الصفين يظنه كافرًا، أو كَفه

-لَيحه وَسَلهمصَلَه الِلّ عَ -لقول النبي فتبيّن أنّ هذا الرجل مسلم  وهو أب  للقاتل مثلًَ فلَ يرث؛ 

ء  »:  قَاتلََ شَيح   [620]«لَيحسَ للَح

(، أي: الَكُلهف وغير الَُكلهف في القتل سواء، يعني حتى لو والَحكَُلهفُ وغَيُره سواء  ) قال:

عموم الْديث لكان القاتل صغيًرا قد قتل أباه بالخطأ أو تسبب في قتل أبيه، فإنه لا يرث منه؛ 

  السابق

ثه بحق وإن قُتلََ بحقٍّ ) قال:ثم ذكر القسم الثاني   (، إذا قتل القاتل مورِّ

( كقصاص، قتل الوارث مورّثه بحق كقصاص، كأنح يكون أبوه وإن قُتلََ بحقٍّ قَوَدًا) ال:ق

قتل شخصًا عمدًا مُضًا عدوانًا، فطالب ورثة الَقتول بالقصاص، فأقام القصاص ابن القاتل، 

  لأنه قتل مورّثه بحقفإنه يرث؛ 

ا) قال: مثلًَ، كأنح يرجم أباه في حد (، يعني لو قتل الوارث مورّثه حدًا كحد الزنا أو حَد 

 الزنا ويقتله، فإنه يرث منه 

رًا) قال: ة"(، قال الشيخ منصور: أو كُفح نحو أنح "، وقال الشيخ ابن قاسم: "أي: غير رَده

  "يقتل الَسلم عتيقه الكافر

رًاوفي الْقيقة ) ، ]الوجيز[في  ، وهي]الَقنعَ[ولا في ]الَنتهى[ ولا في ]الإقناع[ ( لم أرها في كُفح

ثه بسبب الكفر، وليس الأمر موكولًا إليه بل إلى الإمام   ولا أدري كيف يقتل الوارث مورِّ

                                                           
  .رواه عمر بن الخطاب [620]
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ة"واستثناء الشيخ منصور في قوله:  غموضًا  لم يتبين لي في الْقيقة، وزاد الأمر "أي: غير رَده

ة، فتحتاج الَس  لى تحرير ألة إعندي، وما هي الأحوال التي يُقتل فيه الَسلم لكفره بغير رَده

يٍ ) قال: ، يعني "أي قطع طريق"(، قتل الوارث مورّثه ببغيٍ، قال الشيخ منصور هنا: أو ببَغح

 قتل الوارث مورّثه بسبب أنّ مورّثه قطع الطريق فاستحق القتل 

(، يعني: دفعًا عن نفسه، صال الَورّث علَ الوارث، فقتله الوارث مورّثه دفعًا أو صَيالةٍ )

 لم يندفع إلا بالقتل عن نفسه إنح 

  [621] (: بأنح قتل الوارث مورّثه الْربيأو حَرابةٍ )

بأنح يقتل الوارث مورّثه  ]الكشاف[أدري ما صورة هذا، فكلَم الشيخ منصور في  ولا

الْربي، يعني هذا معناه أنح يكون الْربي كافرًا والقاتل مسلم، لكن قد يُتصوره أنح يكون القاتل 

ث حربيًا في حرب مع الَسلمين، فيقتله ويرث الوارث ذميًا يهوديً  ا أو نصرانيًا، والَقتول الَورِّ

ر بهذه الصورة لأنه قتله بحقمنه؛   ، فهذا قد يُقال إنه مُتصوه

: قتل الوارث مورّثه بشهادة حقٍ من وارثه، شهد الوارث علَ أي(، وارثهَ أو شَهادةَ )

ث بما يوجب القتل   الَورِّ

(، فإنه يرثه، لو قتل العادل الباغي يعني: قتل الوارث الذي هو من الباغَيأو قَتحلَ العادلَ )

 أهل العدل مورّثه الذي هو من أهل البغي، فإنه يرثه 

سُه) قال: ي ، يعني لو قتل الوارث الباغ"كقتل الباغي العادل"(، قال الشيخ منصور: وعَكح

 ه الذي من أهل البغي مورّثه الذي هو من أهل العدل فإنه يرث

وغيرهما، أنا أستغرب من هذه الصورة وهي ]الَنتهى[ و ]الإقناع[وهذه مسألة مذكورة في 

 عكس لو قتل الباغي العادل، فإنّ الباغي يرث من العادل، وهل هو قتل  بحق؟

                                                           
  .]كشَّاف القناع[هكذا قال في  [621]
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هل الوارث الباغي لَا قتل مورّثه العدل الذي من أهل العدل حين قتله هل كان قتله له 

فبناءً  ،لأنه لا يلزمه بقتله دية  أو قود  أو كفّارةبحق؟ هذا ليس بحق، فكيف يرثه؟ إلا إذا قيل 

 علَ ذلك فإنه يرثه، الِلّ أعلم 

  يراثلأنه فَعَل فعل  مأذون  فيه فلم يمنع الَ(؛ وَرَثَه) قال:
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ةَ،  يه رَ ما فيه من الْرِّ ثُ ويَححجُبُ بقَدح ولا يَرَثُ الرقيقُ ولا يُورَثُ، ويَرَثُ مَن بعضُه حُرٌّ ويُوَرِّ

نَ أو  تقَح  إلا لَنََح أَعح
َ
تَلفََ دَينهُما، ولا يَرَثُ النساءُ بالولاء تَقَ عَبحدًا فله عَلَيحه الوَلاءُ وإن اخح ومَن أَعح

تقََ  نَ أَعح تَقح  ه مَن أَعح

 ثم تكلم عن الرقيق كامل الرَق 

 (، الَقصود: كامل الرث العبد، ولو كان مُدبرًا أو مُكاتبًا أو أم ولد ولا يَرَثُ الرقيقُ ) قال:

، ولو ورث لذهب ملكه وإرثه لأنه لا يملك( وهذا بالاتفاق، لا يرث الرقيق؛ ولا يُورَثُ )

  ، وهذا بالإجماع أيضًالأنه لا مال لهإلى سيده، والسيد أجنبي من الَيت، ولا يورث أيضًا؛ 

ةَ ) يه رَ ما فيه من الْرِّ ثُ ويَححجُبُ بقَدح (، ثم كسبه وإرثه يكون ويَرَثُ مَن بعضُه حُرٌّ ويُوَرِّ

ه يكون ثه الذي ورثه من وارثه بقدر حريتبحريته لورثته، كسبه الذي له بقدر حريته وكذلك إر

 لورثته 

تَقَ عَبحدًا فله عَلَيحه الوَلاءُ ) قال: (، من أعتق عبدًا أو عتق عليه برََحَمٍ، أو عتق عليه ومَن أَعح

 الولاء  -يعني علَ الَعُتَقَ -بكَتابة، أو إيلَد كأنح أتت أمته منه بولد، فللمعتق ونحوه عليه 

ك، وشرعًا: ثبوت حكمٍ شرعي بعَتقٍ أو تعاطي سببه، ثبوت حكمٍ والولاء لغة هو: الَلَ

شرعي أي عصوبةٍ ثابتة، بعتقٍ أي: بسبب العتق، أو تعاطي أسباب العتق وستأتي إنح شاء الِلّ، 

كاستيلَدٍ وتدبير، إذا أولد حر  أمته تكون أم ولد وتعتقَ بموته ويكون ولاؤها له عليها، 

 حر  دُبر موتي، فإنه يكون له عليه الولاء  أنت قال:وكذلك لو تدبر عبده و

ء  » :-صَلَه الِلّ عَلَيحهَ وَسَلهم-لقول النبي (؛ فله عَلَيحه الوَلاءُ ) قال: ، [622]«لَيحسَ للَحقَاتلََ شَيح

 وكذلك له الولاء علَ أولاد العتيق 

                                                           
  .رواه البخاري [622]
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تَلفََ دَينهُما) لاء، والفائدة عتَق الو(: وإنح اختلف دين الَعتقَ والَعُتَق، فللمعتقَ علَ الَُ وإن اخح

في هذا كما سيأتي أنه يرث الَعتقَ عتيقه عند عدم عصبة النسب للعتيق، إذا عُدم عصبة النسب 

للعتيق، لا يوجد أحد من أولاده ولا من آبائه الذكور فإنه يرثه الَعتَق، ثم عصبة الَعتقَ الأقرب 

 فالأقرب 

 الَرأة بالولاء ثم ذكر أنّ النساء لا يرثن بالولاء، لا ترث 

: شخص  أعتق عبدًا ثم مات وخلهف ابناً وبنتًا، فإنّ الذي يرث بالولاء هو ابن السيد، فمثلًَ 

شخص  أعتق عبدًا ومات عن ابنٍ وبنت، فإنّ الذي يرث بالولاء هو ابن السيد، أما البنت 

 بنت السيد لا ترث بالولاء، ويرث ابن السيد عتيق أبيه عند عدم عصبة نسبه 

نَ ) قال:استثنى الَؤلف و تقَح  إلا لَنََح أَعح
َ
الَرأة  (، يعني إلا إذا باشرتولا يَرَثُ النساءُ بالولاء

 عتق عبدٍ، أو عتق عليها بنحو كتابة 

نَ ) تقَح  ( يعني باشرن عتقه، يُشترط عبد وأعتقته، فإنّ لها عليه الولاء إلا لَنََح أَعح

نَ ) تَقح تَقَه مَن أَعح عتق العبد الذي أعتقته الَرأة صار حرًا وتملهك عبدًا ( يعني: أو أأو أَعح

 وأعتقه، فإنّ الَرأة علَ هذا العبد والذي أعتقه عبدها الْر الذي صار حرًا، له عليه الولاء 
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تآق    كتابُ الآع 

لي سَه، ويَصَحُّ تَعح سُه بعَكح ب  وعَكح تَحَبُّ عَتحقُ مَن له كَسح قُرَبَ، ويُسح  العَتحقُ قَ وهو من أَفحضَلَ الح

تٍ وهو التدبيرُ    بمََوح

عَتحقَ : )-رَحَمَه الِلّ-قال الَؤلّف  (، والعتق في اللغة: هو الخلوص، وشرعًا: هو تحرير كتابُ الح

 الرقبة وتخليصها من الرَق 

قُرَبَ ) ارةً للقتل والوطء في نهار رمضان والأيمان (؛ وهو من أَفحضَلَ الح لأنه الِلّ تعالى جعله كفه

 فكَاكًا لَعتقََه من النار  -صَلَه الِلّ عَلَيحه وَسَلهم-، وجعله النبي كوغير ذل

تَحَبُّ عَتحقُ : )-رَحَمَه الِلّ-قال الَؤلّف  ب  ( وكتابة أيضًا، )ويُسح يع (: من يستطمَن له كَسح

ب، وزاد في  ب، يُستحب عتق من إذا أُعتقَ أنح يتكسه  ( نمَنح لهُ كَسب  ودي: )]الإقناع[التكسُّ

سَه) سُه بعَكح ب ككبير في السن، وعَكح ب له، من لا يستطيع التكسُّ (، فيُكره عتق من لا كَسح

  لأنه لا يوجد من ينفق عليه بعد عَتحقهعاجز، أو مشلول، يُكره عتقه؛ 

وكذا من يُخاف منه زنا أو فسادًا كقطع طريق أو سرقة، وإنح عُلم ذلك منه أو ظُنه حَرُم 

 عتقه 

، وبالفعل إذا ملك ذا "مُُرَر"أو  "عتيق"أو  "أنت حر"قول: كقوله: : بالوالعتق يحصل

مٍ عليه بنسب: ملك أمه، ملك أخته، ملك ابنته، فإنها تعتق مباشرةً بهذا الَلك   رحمٍ مُُره

تٍ وهو التدبيرُ ) قال: ليقَ العَتحقُ بمََوح مي (؛ يعني: بموت الَعلِّق وهو التدبير، سُ ويَصَحُّ تَعح

  وت دُبُر الْياةلأن الَبذلك 
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تابة    بابُ الك 

رَهُ مع عَدَمَه،  بهَ، وتُكح ( مع أَمانةَ العبدَ وكَسح تهَ، و)تُسَنُّ لٍ في ذَمه وهو بيعُ عبدَه نفسَه بمالٍ مُؤَجه

يهَ يَقومُ مَقامَ مُكَاتبَهَ، فإن أَدهى لَهُ عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ له، وإن  تَرَ جَزَ عادَ عَ ويَجوزُ بيعُ الَحكُاتَبَ، ومُشح

 قَن ا 

 (، وهي مُشتقة  من الكَتحبَ وهو الجمع؛ لأنها تجمع نجومًا بابُ الكتَابةَ : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال 

نفسك  لعبده: أنا أبيع(: أنح يبيع السيد عبده نفسه، يقول بيعُ عبدَه نفسَه) قال:وشرعًا 

 عليك بألف ريال أو بمئة ألف ريال 

تهَهذا الَال معلوم، )(، يُشترط أنح يكون بمالٍ ) لٍ في ذَمه نح (: في ذمة العبد، لكن يُشترط أمُؤَجه

 وغيرهما  ]الإقناع[و ]الَنتهى[يكون بأجَلَينح فأكثر، كما قال في 

 ثم تكلم عن حكم الكتابة، ما حكم أنح يكاتب السيد عبده؟ أي يبيع السيد عبده علَ نفسه 

( مع أَمانةَ العبدَ وكَسح ) قال: (، تُسن الكتابة إذا كان العبد أميناً ويستطيع علَ بهَو)تُسَنُّ

ب؛ لقوله تعالى:  ا﴾التكسُّ ً تُمح فيَهَمح خَيرح  [ 33]النور:﴿فَكَاتبَوُهُمح إنَح عَلمَح

رَهُ مع عَدَمَه) ب؛ لألا يصيًرا كَللًَ علَ وتُكح (: تُكرَه الكتابة مع عدم قدر العبد علَ التكسُّ

 الناس 

ت أهلها علَ كاتب -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهَا-( لقصة بريرة ويَجوزُ بيعُ الَحكُاتَبَ : )-الِلُّ رَحَمَهُ -قال ثم 

 نها ، فأعانتها ودفعت ع"أعينيني"فقالت:  -رَضَيَ الِلّهُ عَنحهَا-تسع أواقٍ، فأتت إلى عائشة 

يهَ يَقومُ مَقامَ مُكَاتبَهَ) تَرَ اتَب يعني: أدهى الَك( فإن أَدهى لَهُ ) قال:(، ويترتب علَ ذلك ومُشح

 ( فيكون ولاؤه للمشتري لا للذي باعه عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لهللمشتري ما بقي من مال الكتابة، )

 ( ادَ قَن اع( أي: عجو الَكاتَب علَ أداء مال الكتابة أو بعضه لَن كاتبه أو اشتراه )وإن عَجَزَ )
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هَات  الْولاد    بابُ أحَكام  أمَُّ

لَدَ حُرٌّ  َ فيه  إذا أَوح ا حَي ا وُلدََ أو مَيِّتاً قد تَبَينه أَمَتهَ أو أَمَةً له ولغيَره أو أَمَةً لوَلَدَه، خُلقََ وَلَدُه حُر 

تهَ من كلِّ  تَقُ بمََوح م  بلَ تَخطيطٍ، صارَتح أمه وَلَدٍ له تُعح غَة  أو جَسح  مُضح
َ
قاء خَلحقُ الإنسانَ، لا بإلح

لَ الَحلَحكَ في مالهَ، وأحكامُ أمِّ الوَلَدَ  ، وخَدمةٍ وإجارةٍ ونحوَه، لا في نَقح
ٍ
ء أحكامُ الأمََةَ من وَطح

نٍ ونحوَها   رَقَبَتهَا، ولا بما يُرادُ له كوَقحفٍ وبيعٍ ورَهح

هَاتَ الأولادَ : )-رَحَمَهُ الِلُّ -قال  (، فأم الولد: هي التي ولدت من سيدها في بابُ أَحكامَ أُمه

 مَلحكهَ 

لَ ) قال:  (، بأنح وطئها فحملت وولدت ما يتبين فيه خلق الإنسان دَ حُرٌّ أَمَتَهإذا أَوح

 (، أي: أمة مشتركة بينه بين غيره يملك بعضها أو أَمَةً له ولغيَره)

 (، لكن هذا مُقيهد بإذا لم يكن الابن وطئها أو أَمَةً لوَلَدَه)

ا) قَ وَلَدُه حُر 
 ولد حرًا (، بأنح حملت به في ملكه، خُلَق هذا الخُلَ

 (، سواء  ولدته حيًا أو ميتًا حَي ا وُلدََ أو مَيِّتًا)

َ فيه خَلحقُ الإنسانَ لكن يُشترط )  فيه (، فيُشترط حتى تكون أم ولدٍ أنح تضع ما تبينه قد تَبَينه

 خلق الإنسان ولو خفيًا 

م  بلَ تَخطيطٍ ) غَة  أو جَسح  مُضح
َ
قاء ني: لم بلَ تخطيط، يع(، إذا ألقت مُضغة لْم أو جسمٍ لا بإلح

 يتبين فيه خلق الإنسان 

تهَ من كلِّ مالهَ) تَقُ بمََوح (، أي صارت أم ولد تعتق لكن بموته، ولو لم صارَتح أمه وَلَدٍ له تُعح

 يملك غيرها 



  

 

1137     .. 
  

 (؛ يعني: أحكام أم الولد قبل أنح يموت الذي أولدها وأحكامُ أمِّ الوَلَدَ ) قال:ثم 

 :في أمور وهي( الأمََةَ أحكامُ أحكام أم الولد )

- ( 
ٍ
ء  (، من مالكها أنح يطأها من وَطح

 (: يستخدمها، يجعلها تخدمه وخَدمةٍ ) -

 (: يؤجرها وإجََارةٍ ) -

وَه) -   لأنها مملوكة  لها ما دام حيًا( كإعارةٍ ونحو ذلك؛ ونَحح

لَ الَحلَحكَ في رَقَبَتهَا)  ك في رقبتها (، لا يجوز لَن أولد أمةً أنح ينقل الَللا في نَقح

 (؛ يعني: أيضًا ولا بما يُراد بنقل الَلك ولا بما يُرادُ له)

(، لا يجوز أنح يقفها ولا يبيعها ولا كوَقحفٍ وبيعٍ مثال الأول وهو نقل الَلك في رقبتها: )

 يهبها 

نٍ ونحوَها) قال:مثال الثاني هو بما يُراد له: كأنح يرهنها ف (، نحو هذه الَذكورات ورَهح

أنه نهى  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -عن النبي  -رَضَي الِلّ عَنحهُمَا -بها؛ لْديث ابن عمر  كالوصية

تعَُ بَها سيِّدُها مَا دَام حَي ا، » قال:عن بيع أمهات الأولاد و تَمح لا يُبعنَ ولا يُهَبنَ ولا يورَثنَ، يَسح

ة     [623]«فإذا ماتَ فَهيَ حره

 

 

 

 

                                                           
  .رواه الدارقطني [623]
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 كتابُ النكاح  

 

، وفعلُه مع الشهوَةَ أفضلُ من نوافلَ العبادةَ  وهو ، ويجب علَ من يخافُ زنا [624]سنة 

كهَ   بتَرح

، وله نظرُ ما يظهرُ غالباً مَرارًا بلَ  نةٍَ أجنبَيَهةٍ بكرٍ وَلُودٍ بلَ أُمٍّ ويسنُّ نكاحُ واحدةٍ دَيِّ

 خَلحوَةٍ 

ةَ من وفاةٍ  تَده ا والَبُانَةَ، دون التعريضَ، ويُباحان لَن أبانهويحرُمُ التصريحُ بخطبةََ الَعُح

عَيهةٍ، ويحرُمان منها علَ غيَر زوجَها   بدونَ الثلَثَ كرَجح

 : الضم والتداخل وهو في اللغة: (كتابُ النكاحَ ) قوله:

يخ منصور عره  وفي الشرع: اح أو بأنه عقد فيهَ لفظ إنك -كنت لم أره لغيره وإنح –فه الشه

  [625]تزويج في الجملة

ء   : بأنه حقيقة في العقد ومجاز في الوطفيعرفان النكاح ]الَنتهى[و ]الإقناع[ا في وأمه 

 طلق علَ الوطء مجازًا أي إذا أُطلق النكاح فهو حقيقة علَ العقد، ويُ 

نهة والنكاح مشروع بالكتاب  مَا  فَانحكحَُوا﴿والإجماع، من الكتاب قوله تعالى: والسُّ

 مَثحنىَ وَثُلََثَ وَرُبَاعَ طَابَ لَكُمح مَنَ 
َ
 [ 3]النساء:  ﴾النِّسَاء

نهة ومن شَرَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -: أحاديث كثيرة ومنها: قول النبي السُّ  يَا مَعح

جح  يَتَزَوه بَاءَةَ فَلح تَطَاعَ مَنحكُمُ الح بَابَ مَنَ اسح   «الشه

                                                           

 في نسخة: نفل العبادة. [624]
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [625]



  

 

1139     .. 
  

النكاح مشروع، واختلف أصحابنا  أجمع الَسلمون علَ أنه  :-رحمه الِلّ–وقال الَوفق 

 في وجوبه 

اع : منفعة الاستمتاع، فالزوج يستمتع أو ينتفع بالاستمتوالَعقود عليهَ في النكاح هو

  ]الإقناع[بزوجته ولا يملكها، كما قال في 

 :والنكاح له أربعة أحكام

يخ منصور: إنه  (:سُنهة  وهو )بقوله:  هذكر الْكم الأول - وة لذي شه سُنهةوكما قال الشه

 لا يخاف علَ نفسه من الزنا من رجل أو امرأة  

عليهَ الإمام أحمد  فإذا كان  نفاق، نصه ولو فقيًرا عاجزًا عن الإ :]الإقناع[قال في 

 ستحب له النكاح نفاق فإنه يُ الإنسان فقيًرا عاجزًا عن الإ

ه كان يصبح وما كان عند -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  : واحتج الإمام أحمد بأنه قال

استغنى عن الأكل  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي     أي أنه [626]شيء، ويمسي وما كان عنده شيء

 ولم يترك النكاح 

 رأة الَالرجل و في حقِّ  سُنهةلَن لم يخف من الزنا، وهو  سُنهةفالأصل في النكاح أنه 

، لاشتماله علَ الَصالح الكثيرة :(قوله: )وفعلُه مع الشهوَةَ أفضلُ من نوافلَ العبادةَ 

ل اشتغاله بالنكاح أفضل من التخلي لنواف : إنّ ا عبارتهم فهم يقولونوأمه ، ]الزاد[هكذا عبّر في 

 العبادة 

كهَ مَنح قوله: )ويجب علَ الْكم الثاني:  - - ةٍ وامرأ ولو ظناً من رجلٍ  :(يخافُ زنا بتَرح

يخ منصور دم يخاف زنا بتركه، قالوا: ويق مَنح وهذا الْكم الثاني: أنه يجب علَ  ،-كما قال الشه

كان عنده مال لا يكفي إلا للحج أو النكاح فإنه يقدم النكاح،  حينئذٍ علَ واجب حج  فإنح 

 الَقنع[]، وعبارة ]الَنتهى[و الغأية[]و ]الإقناع[يخاف زنا بتركه  في  مَنح وا قالوا: وهكذا عبره 

 يخاف الَحظور  وهو أعم إذ يشمل حتى الاستمناء باليد  مَنح لى فإنه قال: يجب علَ أوح 

                                                           
 رواه مسلم. [626]
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تيَ يجب فيها النكاح-الْالة الثانية  • ج فيجب زوه يت نذر أنح  نح أنه يجب بالنذر  فمَ  :-اله

 ج يتزوه  عليهَ أنح 

باح النكاح لَن لا شهوة له كالعنين والكبير  وقال في : الإباحة، فيُ الْكم الثالث -

 كره   أي لَن لا شهوة له : وقيل: يُ ]الغأية[

ير باح لغ، ويُ : التحريم، فيحرم النكاح في دار الْرب إلا لضرورةٍ الْكم الرابع -

 أسير 

 مسألة: لَاذا يحرم النكاح في دار الْرب؟

دين تلك البلد من أهل الْرب، فيحرم  فيكونون علَ لأنه قد يأتي بأولادٍ  الجواب: 

لغير و ا الأسير فلَ يجوز له النكاح مطلقًا لضرورةٍ باح له، وأمه حينئذٍ النكاح إلا إذا اضطر فيُ 

 ضرورة 

واحدة، وهو  الَذهب أنه يُسن الاقتصار علَ زوجةٍ  (:قوله: )ويسنُّ نكاحُ واحدةٍ 

عَزه -، كما قال الِلّ الزيادة عليها تعريض للمحرم لأنه يُعدد ويزيد علَ الواحدة؛  أفضل من أنح 

تمُح ﴿: -وَجَله   وَلَوح حَرَصح
َ
َ النِّسَاء دَلُوا بَينح تَطيَعُوا أَنح تَعح [، ولكن قال في 129]النساء:  ﴾وَلَنح تَسح

صل إذا لم يح :فهم من ذلكفيُ حصل الإعفاف بها   ستحب ألا يزيد علَ واحدة إنح : يُ ]الإقناع[

 ج أكثر من واحدة يتزوه  سن أنح الإعفاف بالواحدة فإنه يُ 

نةٍَ  صَلَه الِلّهُ -، وقال النبي ]الإقناع[ألا يكون في سلوكها فسق، كما في  :أي( (قوله: )دَيِّ

بَعٍ: لَاََلَهاَ وَلََْسَبهََا وَلَجمََالَهاَ وَ »: -عَلَيحهَ وَسَلهمَ  أَةُ لَأرَح نَ تَ تُنحكَحُ الَحرَح يح فَرح بذََاتَ الده نهََا، فَاظح رَبَتح لدََيح

 اهي تفعل الأوامر وتجتنب النو ها بعضهم بأنح تكون ذات الدين، وفسَّه  ستحب أنح ، فيُ «يَدَاكَ 

قال  ؛تكون أجنبية عن الزوج، ليست من قراباته ستحب أنح يُ : أي( (قوله: )أجنبَيَهةٍ 

يخ منصور: لأنّ   ولدها يكون أنجب  الشه

تيَ لم يحصل لها وطء في القُبل  ،تكون بكرًا ستحب أنح يُ  :أي( (قوله: )بكرٍ  وهي اله

 ،تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح : إلا أنح ]الإقناع[صحيح أو بزنا، لكن قال في  بنكاحٍ 



  

 

1141     .. 
  

بًا تكون قد يربي عياله، فالثيب غال يكون ذو عيال مثلًَ يحتاج أنح  فحينئذٍ يقدمه علَ البكر  كأنح 

 تكون ثيبًا إذا كانت مصلحته في الثيب  ستحب أنح نجبت وتعودت علَ التربية، فيُ أ

أي من نساء يُعرفن بكثرة الولادة؛ لقول  ؛تكون ولودًا ستحب أنح يُ  :أي( (قوله: )وَلُودٍ 

وَلُودَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  وَدُودَ الح جُوا الح  « تَزَوه

ليس لها أم، وهذه كما ذكر العلماء  يبحث عن زوجةٍ  ستحب أنح يُ  :أي( (قوله: )بلَ أُمٍّ 

]الشرح  ولا في ]الَنتهى[ولا في  ]الإقناع[الشراح بلَ أم ليست موجودة في الَطولات، لا في 

 ولا غيرها، ولكنها رويت عن الإمام أحمد  الكبير[

تحب أن ستكون حسيبة وهي النسيبة طيبة الأصل، و أيضًا يُ  و أيضًا يُستحب أنح 

تكون  أنح  ستحب، و أيضًا قال: يُ ]الإقناع[معروف بالدين والقناعة، كما قال في  تكون من بيتٍ 

ات عقل تكون ذ : أنح -]الإقناع[كما قال في –ستحب  أيضًا ، ويُ لأنه يكون أغض لبصرهجميلة؛ 

 لا يُعرف أبوها  مَنح ولا لا حمقاء ولا بنت زنا ولا لقيطة 

 :أحكام النظر 

ر، وهو ثمانية أقسام للنظ ]دليل الطالب[ر في يتوسع الْنابلة في أحكام النظر، وذكَ 

 ، والَؤلف هنا ذكر فقط النظر إلى الَخطوبة ]الَنتهى[و ]الإقناع[مستخلص من 

 :أحكام الخطبة  

  :(نظرُ ما يظهرُ غالبًا قوله: )ولهُ 
ٍ
: وهي: فقط والهذَي يظهر غالبًا يحددونه بأربعة أشياء

رَأَةً إذََا خَطَبَ أَحَدُكُمُ ا»: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الوجه، والرقبة، واليد، والقدم، لقول النبي  مح

عَلح  عُوهُ إلََى نكََاحَهَا فَلحيَفح  النظر إلى هذا يدل علَ أنّ  ( ولهُ وقوله: ) ،«فَقَدَرَ أَنح يَرَى مَنحهَا مَا يَدح

 الَخطوبة مباح 

به في ]الإقناع[مه في   وهو ما قده سُنِّة: أنه القول الثاني   ]الإنصاف[، وصوه
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: ويتأمل الَحاسن ولو بلَ إذن ]الإقناع[يكرر النظر، وكما قال في  :أي( (قوله: )مَرارًا

ه كان أن -رضي الِلّ عنه– لْديث جابرٍ لى من الاستئذان؛ لى   أي ولعل عدم الإذن أوح ولعله أوح 

 لم يتيسَّ لها النظر أو كرهه بعث إليها امرأة تتأملها ثم تصفها له  فإنح  ي يتخبأ لها وهي لا تدر

وَةٍ   يحرم الخلوة أثناء النظر إلى الَخطوبة  :أي(( قوله: )بلَ خَلح

 أو غير جائز؟ مسألة: ما حكم الَساحيق في الوجه للمخطوبة، فهل هذا جائز  

وضع  وسيد هذا في الَذهب، والهذَي يظهر أنّ  يحرم التزين لغير زوجٍ  الجواب: 

 الَساحيق لا يجوز 

تلبس ألبسة ضيقة أو تكشف بعض جسدها غير الأربعة أشياء:  : هل يجوز أنح 2مسألة 

 الوجه والرقبة واليد والقدم؟

ذَي يظهر غالبًا هي الأمور الأربعة  اله  ظاهر كلَمهم لا يجوز، إذا قلنا: إنه  الجواب: 

خطب امرأة فلينظر إلى شعرها  أو يأخذ ذات الشعر الجيد،  مَنح لكن الإشكال هم يقولون: 

ظاهر الَذهب أنه لا يجوز، ويعرف فهل يُفهم من ذلك أنه يجوز النظر إلى شعرها أو لا يجوز؟ 

 تصفها له  يجعل أمه أو أخته تنظر ثم شعرها جيد أو غير جيد بأنح  بأنّ 

 : كل ما يظهر غالبًا من البنت في الَنزل فيجوز أنح وقال بعض الْنابلة الَعاصرين

لكن ظاهر عبارتهم أربعة  ،؛ كالساعدين مثلًَ، أو جزء من الساق، أو الشعر[627]تكشفه للزوج

 أمور فقط: الوجه والرقبة واليد والقدم 

الأربعة الَتقدمة ويزيدون الرأس بدليل أنهم يزيدون في دائرة الَحارم فينظر إلى 

والساق، ستة أشياء يجوز أن ينظر الإنسان إليها من ذوات مُارمه، هذا يدل علَ أنهم يقصدون 

بالأعضاء الأربعة الَتقدمة: اليد والقدم والرقبة والوجه  وأما إذا قلنا: ما يظهر غالبًا في منزلها 

 وبين أهلها، فيكون الأمر أوسع 

                                                           
 المفرغ: الزوج هنا المقصود الخاطب. [627]
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ةَ من وفاةٍ قوله: )ويحرُمُ  تَده تمل والتصريح هو اللفظ الهذَي لا يح :(التصريحُ بخطبَةَ الَعُح

ا التعريض فهو الكلَم الهذَي يحتمل النكاح وغير النكاح، فيحرم التصريح إلا النكاح، وأمه 

تيَ في عدتها–بخطبة الَعتدة   إذا كانت معتدة من وفاة  -اله

ارقها زوجها ولا يملك مراجعتها في عدتها، ويدخل ف وهي كل امرأةٍ  :(قوله: )والَبُانَةَ 

في هذا أشياء كثيرة منها: الَختلعة، والَطلقة ثلَثًا، والبائن بفسخ لعُنة، وعيب، ورضاع، 

 فاسد  ، والَطلقة من عقدٍ والَزني بها، والَوطوءة بشبهةٍ 

اح وغيره يحتمل النك يأتي بكلَمٍ  والتعريض لا يحرم، بأنح  :أي( (قوله: )دون التعريضَ 

 فيجوز 

 التصريح والتعريض  :أي( (قوله: )ويُباحان

وز له يخالعها فيج الزوج الهذَي يبين زوجته كأنح  :أي( (أبانها بدونَ الثلَثَ  لَنَح قوله: )

تيَ خالعها بعوضٍ  :يخطبها تصريًحا وتعريضًا، ومثلًَ  أنح  يها ف أو فسخ نكاحها لوجود عيبٍ  اله

لَ يجوز أبانها بالثلَث ف مَنح ا يخطب هذه الَرأة تصريًحا وتعريضًا، وأمه  يجوز له أنح فإنه  ،أو فيهَ 

 يخطبها لا تصريًحا ولا تعريضًا  أنح 

عَيهةٍ   له رجعتها في عدتها  ارح: فإنح قال الشه  :(قوله: )كرَجح

التصريح والتعريض علَ غير زوجها،  :أي( (قوله: )ويحرُمان منها علَ غيَر زوجَها

 التلا زالرجعية لا تخطب من زوجها فهي  لأنّ فإذا أراد بهذه العبارة الرجعية ففيها إشكال؛ 

 ، فعبارته هنا فيها إشكال، ويحرمان  أي الصريح والتعريض زوجة

يخ منصور بقوله: التصريح والتعريض منها علَ غير  أيويحرمان  ) وشرحها الشه

البائن  اخطبها في عدتها تصريًحا أو تعريضًا، وأمه  مَنح تجيب  فيحرم علَ الرجعية أنح  ،(زوجها

  [628]باح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريحفيُ 

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [628]
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غَبُ عنك  ونحوَهما، فإن أجابَ وليُّ  والتعريض: إني في مَثحلكَ لراغَب   وتجيبه: ما يُرح

ةَ  ةٍ أو أجابتح غيُر الَجبَرَ بَتُها، وإن رُده أو أَذَنَ أو جُهَلَت الْال:  مجبَرَ لمٍَ حَرُمَ علَ غيَره خَطح لَسُح

 جاز 

بَةَ ابنَ مسعود  عَةَ مساءً بخُطح  ويُسَنُّ العقدُ يومَ الجُمح

غَبُ عنك  ونحوَهما(: ذا ه قوله: )والتعريض: إني في مَثحلَك لراغَب   وتجيبه: ما يُرح

 كيف يكون التعريض 

ةٍ قوله: )فإن أجا   وهي البكر :(بَ وليُّ مجبَرَ

بَتهُا لمٍَ حَرُمَ علَ غيَره خَطح ةَ لَسُح صَلَه الِلّهُ -لقول النبي  :(قوله: )أو أجابتح غيُر الَجبَرَ

بُ قَبحلَهُ أَوح يَأحذَنَ »: -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 
اَطَ كَ الخح ُ جُلُ عَلََ خُطحبةََ أَخَيهَ حَتهى يَترح  « لَا يَخحطُبُ الره

خطب وجُهَل الْال، لم يعلم الثاني  :أي( ()وإن رُده أو أَذَنَ أو جُهَلَت الْال: جاز قوله:

 يخطب  ولي الَرأة أجابه فيجوز للثاني أنح  أنه 

عَةَ مساءً  يخ منصور: والإمساء به أنح  :(قوله: )ويُسَنُّ العقدُ يومَ الجمُح ن من يكو قال الشه

  لأنها أعظم البركة وأحرى للإجابةفيهَ ساعة الإجابة،  آخر النهار، ولأنّ 

يخ منصور     ]إعلَم الَوقعين[في  [629]سن بالَسجد، ذكره ابن القيم: ويُ ضًاأيوقال الشه

اب يج: يخطبها العاقد أو غيره قبل الأ]الإقناع[قال في  :(قوله: )بخُطحبةََ ابنَ مسعود

أي يخطب بخطبة ابن مسعود، وهي الخطبة الَعروفة: إن الْمد لِلّ نحمده، ، والقبول

يهد الِلّ  نح مَ ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالِلّ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 

مُمدًا عبده  لا إله إلا الِلّ وأشهد أنّ  يضلل فلَ هادي له، وأشهد أنّ  ومَنح فلَ مضل له، 

 الثلَث يات عدها الأورسوله  ثم يقرأ ب

والَستحب  ،-صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -يتشهد ويصلي علَ النبي  ويجزئ عن الخطبة أنح 

 –ستحب حينئذٍ ضرب الدف والصوت في الإملَك خطبة واحدة لا اثنتان، ويُ  -كما قالوا–

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [629]
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 الصوت؟ قال: عليهَ الإمام أحمد، قيل لأحمد: ما حتى يُشتهر أو يُعرف، نصه  -أي التزويج

  ]الإقناع[يتكلم ويتحدث ويُظهر  نقله في 

تيَ  ، والخصائص-صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -عن خصائص النبي  ]الإقناع[وتكلم في  اله

 ذكرها أربعة أمور: واجبات ومُظورات ومباحات وكرامات 

ل الَنكر علَ ك: الوتر، وركعتا الفجر، وإنكار منهار من الواجبات أشياء كثيرة وذكَ 

  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -حال، فهذا واجب علَ النبي 

: الرمز، والإشارة بالعين، والشعر، والخط، وتعلمهما، وأخذ والَحظورات منها

 الصدقة ولو تطوعًا 

ه، يردف الأجنبية خلف ج بأي عدد، وبلَ ولي، ولا شهود، وأنح يتزوه  : أنح والَباحات منها

 ا لَن شاء، والوصال في الصوم أو يزوجه

أمته معصومة عن  : أنه خاتم الأنبياء، وخير الخلَئق أجمعين، وأنّ والكرامات منها

  [الغأية]، و]الإقناع[ر أشياء كثيرة منها في الاجتماع علَ ضلَلة، وذكَ 
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 :فصلٌ 

جابُ والقبولُ، ولا يصحُّ ممن يُحسَنُ أيوأركانُه: الزوجان الخاليان من الَوانع، وال 

تُها، أو تزوجتُ، أو  تُ، وقَبلَحتُ هذا النكاحَ، أو تزوجح ظَ: زوجتُ، أو أنكَحح العربيةَ بغيَر لَفح

مَ القبولُ لم  ه تعلمهما وكفاه معناهما الخاصُّ بكلِّ لسانٍ، فإن تَقَده قَبلَحتُ، ومن جَهَلَهُما لم يلزَمح

، وإن تأخرَ عن  قا  جابأيلايصحه طَعُه، وإن تفره صحه ما داما في الَجلسَ ولم يتشاغلَ بما يَقح

 قبلَهُ بَطَلَ 

     :(قوله: )فصل  

 أركان الزواج ثلَثة  :أي( (قوله: )وأركانُه

ل:  - والَراد بها موانع النكاح وهي  :(قوله: )الزوجان الخاليان من الَوانعالركن الأوه

 العدد ق بالَحرمات، وكذلك ما تتعله 

يقوم  مَنح وهو اللفظ الصادر من الولي أو (، جابُ أيقوله: )والالركن الثاني:  -

 مقامه 

 وهو اللفظ الصادر من الزوج (، قوله: )والقبولُ الركن الثالث:  -

 والقبول: جابأيالستثنى من ذلك صورتان لا يشترط فيهما ال ويُ 

قبول، فيكفي وال بالأيجابيأتي  أنح : إذا تولى طرفي العقد فلَ يشترط لىالصورة الأوه  -

جت فلَنًا يقول: زوه  أو وليًا للزوج والزوجة فيكفي أنح  ،إذا كان وكيلًَ عن الزوج والزوجة

 يقول: قبلت نكاحها  من غير أنح ، فلَنة

قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك  عتقت وصارت  مَنح : الصورة الثانية -

  -رضي الِلّ عنها–مع صفية  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -زوجة له، كما فعل النبي 

تُ  ظَ: زوجتُ، أو أنكَحح ظان لأنهما اللف (؛قوله: )ولا يصحُّ ممن يُحسَنُ العربيةَ بغيَر لَفح

ناَكَهَا﴿ل سبحانه: ، قاوالسُنهةاللذان ورد بهما القرآن  جح [، وقال سبحانه: 37]الأحزاب:  ﴾زَوه
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﴿ 
َ
[، فيشترط أن يأتي في العقد الولي بأحد 22]النساء:  ﴾وَلَا تَنحكحَُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمح مَنَ النِّسَاء

 هذين اللفظين 

تُها، أو تزوجتُ، أو قَبلَحتُ(  ل لا يصح القبو :أيقوله: )وقَبلَحتُ هذا النكاحَ، أو تزوجح

 إلا بهذه الألفاظ 

ه تعلمهما وكفاه معناهما الخاصُّ بكلِّ لسانٍ(   من جهل :أيقوله: )ومن جَهَلَهُما لم يلزَمح

ذلك في  نه لأعرفها؛  العربية لا يلزمه التعلم وكفاه معناهما الخاص بكل لغةٍ والأيجاب، القبول 

 لغته نظير الإنكاح والتزويج 

مَ القبولُ لم يصحه قوله: )فإن   شروط: والقبول جابأيالفيشترط في صحة ال  :(تَقَده

 يأتي بلفظ التزويج والإنكاح  : إذا كان يحسن العربية أنح لالشرط الأوه  -

يوجبه  فلَ يقبل الزوج النكاح قبل أنح  الأيجاب،م القبول علَ  يتقده : ألاه الشرط الثاني -

 الأيجاب  تقدم القبول علَ بخلَف البيع، فالبيع يصحّ  م القبول لم يصحّ تقده  الولي، فإنح 

 والقبول  يجاب : الاتصال بين الأالشرط الثالث -

طَعُه جابأيالتأخرَ عن  قوله: )وإنح  هذا  :(صحه ما داما في الَجلسَ ولم يتشاغلَ بما يَقح

في الَجلس  ماما دا صحّ  الأيجابتأخر عن  والقبول  فإنح  الأيجابالشرط الثالث: الاتصال بين 

 ولم يتشاغلَ بما يقطعه عرفًا 

قا قبلَهُ بَطَلَ(  قوله: )وإنح  تفرقا قبل القبول أو تشاغلَ بما يقطعه عرفًا  وإنح  :أيتفره

 بطل 

تابة ج بالكيزوه  أنح  كان العاقد ناطقًا فلَ بُده من نطقه  فلَ يصحّ  : إنح الشرط الرابع -

 مفهومة  ولا بالإشارة إلا من الأخرس بإشارةٍ 

ط فلَ يصح تعليقهما علَ شر ،والقبول منجزين الأيجابيكون  : أنح الشرط الخامس -

 جتك إذا جاء رمضان، أو العيد يقول: زوه  الَستقبل غير الَشيئة، فلَ يصح أنح 
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 ابالأيجكان  فإنح ، واحدة والقبول علَ امرأةٍ  والأيجابيتولى  : أنح الشرط السادس -

 الأيجاب امرأة أخرى لم يصح، فلم يتفق القبول علَ علَ امرأة والقبول علَ 
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 :فصلٌ 

: أحدُها: تعييُن الزوجين، فإن أشارَ الوليُّ إلى الزوجةَ أو سمّاها أو وَصَفَها  وله شروط 

جتُكَ بنتيَ وله واحدة  لا أكثرُ صحه   بما تتميزُ به، أو قال: زوه

     :(قوله: )فصل  

: أحدُها:   ثم تكلم عن طرق التعيين  :(تعييُن الزوجينقوله: )وله شروط 

 :طرق التعيين 

ل:  - ل في طرق هذا الطريق الأوه  :(أشارَ الوليُّ إلى الزوجةَ  قوله: )فإنح الطريق الأوه

 يشير الولي إلى الزوجة  التعيين: أنح 

 يسميها هند أو نحو ذلك  هذا الطريق الثاني: أنح  :(قوله: )أو سمّاهاالطريق الثاني:  -

 هذا الطريق الثالث في تعيين :(قوله: )أو وَصَفَها بما تتميزُ بهالطريق الثالث:  -

 ن هذه الثلَثة م بواحدٍ  يحصلالتعيين  الزوجة: وصفها بما تتميز به كالطويلة والكبيرة، فإنّ 

جتُكَ بنتيَ وله واحدة  لا أكثرُ صحه   العدم الالتباس، وأمه النكاح؛  :(قوله: )أو قال: زوه

 كان له أكثر من واحدة لم يصح  إنح 

ويتعين الزوج بواحد من هذه الأمور الثلَثة: الإشارة، أو التسمية، أو الصفة إذا كان 

 غير بالغ مثلًَ 
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 :فصلٌ 

غيَر، والبكرَ ولو مُكَلهفَةً لا  لثيبَ، االثاني: رضاهُما إلا البالغَ الَعَتوهَ، والَجنونَةَ، والصه

جانَهم بغيَر إذنَهم، وكالسيدَ مع إمائَه وعبدَه الصغيَر   فإن الأبَ ووصيههُ في النكاحَ يزوِّ

عٍ، ولا صغيًرا، ولا كبيرةً عاقَلَةً، ولا بنتَ   صغيرةً دون تسَح
َ
جُ باقي الأولياء ولا يُزَوِّ

رَ ونُطحقُ الثهيِّبَ  عٍ إلا بإذنَهَما، وهو صُماتُ البكَح  تسَح

     :()فصل   قوله:

  فلَ يصح من الَكره بغير حقٍّ  :(قوله: )الثاني: رضاهُما

ل:  - وهو الَختل العقل وهو أقل درجة من الَجنون،  :(قوله: )إلا البالغَ الَعَتوهَ الأوه

 يزوجه وليه  لى، ولو بلَ شهوةٍ والَجنون من باب أوح 

أو وصيه في النكاح مطلقًا، هذا الثاني، يزوجها الولي  :(قوله: )والَجنونَةَ الثاني:  -

 أو بغير شهوة  بشهوةٍ 

غيرَ الثالث:  -  هذا الثالث، فالصغير لا يشترط رضاه، فيزوجه الولي  :(قوله: )والصه

هذا الرابع، فالبكر العاقلة ولو كانت بالغة  :(قوله: )والبكرَ ولو مُكَلهفَةً الرابع:  -

سَهَا مُ أَحَقُّ أيالح »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -يجبرها علَ النكاح؛ لقول النبي  فالولي له أنح   بنَفَح

نُهاَ صُمَاتُهَا سَهَا وَإذَح تَأحذَنُ فَي نَفح رُ تُسح بكَح سَهَا مَنح وَليَِّ أيالح » فقوله «مَنح وَليَِّهَا، وَالح : «هَامُ أَحَقُّ بنَفَح

 ق بها البكر وليها أح يدل علَ أنّ 

 :أحكام البكر 

 : للولي ووصيه في النكاح إجبارها علَ النكاح لالْكم الأوه  -

وعين  ،وعينت كفئًا لها وخالفها الولي الَجبر ،كانت بنت تسع فأكثر : إنح الْكم الثاني -

 كفئًا آخر أُخذ بتعيينها 

 : يُسن استئذانها هي وأمها الْكم الثالث -



  

 

1152     .. 
  

ها، وطئت بآلة الرجال في القبل، وسيأتي تفصيل في مَنح والثيب هي  :(قوله: )لا الثيبَ 

 تكون استكملت تسع سنين  فيشترط رضا الثيب ولا بُده أنح 

وصى له الولي  مَنح والوصي في النكاح هو  :(الأبَ ووصيههُ في النكاحَ  قوله: )فإنّ 

 أولاده كاح بل وصاه علَلم ينص في الوصية علَ الن ولي عليهم، فإنح  مَنح بتزويج موليته أو 

 منهم  الصغار ينظر في أمرهم، لم يملك بذلك تزويج أحدٍ 

جانَهم بغيَر إذنَهم م: الصغير والَجنون والبكر الَكلفة في كل ما تقده  :(قوله: )يزوِّ

 والبالغ الَعتوه يزوجانهم بغير إذنهم 

ه يجبرهم، وكذلك لفالسيد يزوج إمائه و :(قوله: )وكالسيدَ مع إمائَه وعبدَه الصغيرَ 

 يزوج عبده الصغير بغير إذنه  أنح 

عٍ   صغيرةً دون تسَح
َ
جُ باقي الأولياء  باقي الأولياء كالجد والأخ والعم، :(قوله: )ولا يُزَوِّ

 كانت ثيبًا أم بكرًا إلا بإذنها  سواءً  ،صغيرة دون تسع

م لا الْاكلا يزوج غير الأب والوصي في النكاح الصغير إ :أيقوله: )ولا صغيًرا( 

يخ منصور، فإذا احتاج الصغير هذا للخدمة فالْاكم له أنح لْاجةٍ  يزوجه،  ، كما قال الشه

 يزوجه  وكذلك الَجنون للحاكم أنح 

رَ ونُطحقُ الثهيِّبَ(  عٍ إلا بإذنَهَما، وهو صُماتُ البكَح  :يأقوله: )ولا كبيرةً عاقَلَةً ولا بنتَ تسَح

وطئت  نح مَ كبيرة بالغة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وإذن البكر صماتها ونطق الثيب، والثيب هي 

 إنح  افي القُبل لا في الدبر بآلة الرجال ولو بزنا، ولو عادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة، وأمه 

  زالت البكارة بأصبع أو بوثبة أو بشدة حيض فليست ثيبًا، ولا يُغير ذلك صفة الإذن

رَ   وهو سكوتها، ونطقها أبلغ  :(قوله: )وهو صُماتُ البكَح
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 :فصلٌ 

دَ، واتفاقُ  ةُ، والرشدُ في العَقح يه ةُ، والْرُِّ الثالثُ: الوليُّ وشروطُه: التكليفُ، والذّكورَيه

جُ امرأة  نفسَها ولا غيَرها  كَرُ، والعدالَةُ فلَ تُزَوه ين سَوَى ما يُذح  الدِّ

ها لأبٍ وإن علَ، ثم ابنهُا، ثم بَنوه ويُقدّمُ أبو الَرأ ةَ في إنكاحَها، ثم وصَيُّه فيه، ثم جَدُّ

ها لأبوينَ، ثم لأب، ثم بنوهما  وإن نَزَلوا، ثم أخوها لأبوينَ، ثم لأبٍ، ثم بنوهُما كذلك، ثم عمُّ

لَى الَنُحعَمُ، ثم أقربُ عَصَبَتهَ ثَ، ثم الَوَح ، ثم نَسَبًا، ث كذلك، ثم أقربُ عَصَبةََ نَسَبٍ كالَإرح م ولاء 

 السلطانُ 

ةٍ  طَعُ إلا بكَُلحفَةٍ ومَشَقه لًَ، أو غابَ غَيحبةًَ مُنحقَطعََةً لا تُقح رَبُ، أو لم يكنح أَهح فإن عَضَلَ الأقح

رٍ لم يَصَحه  نبَيٌَّ من غيَر عُذح جَ الأبعدُ أو أَجح جَ الأبَعدُ، وإن زَوه  زَوه

     :(قوله: )فصل  

: -سَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَ -الشرط الثالث: الولي  لقول النبي  :(الوليُّ  قوله: )الثالثُ:

  [630]«لَا نكََاحَ إلَاه بوََلَيٍّ »

 شروط الولي، وهي سبعة  :أيقوله: )وشروطُه( 

 :شروط الولي 

ل:  -  يكون مكلفًا  هذا الشرط الأول: أنح  :(قوله: )التكليفُ الشرط الأوه

ةُ الشرط الثاني:  -  يكون ذكرًا  هذا الشرط الثاني: أنح  :(قوله: )والذّكورَيه

ةُ الشرط الثالث:  - يه  يكون حرًا  هذا الشرط الثالث: أنح  :(قوله: )والْرُِّ

دَ الشرط الرابع:  - هذا الشرط الرابع، والولي الرشيد في  :(قوله: )والرشدُ في العَقح

 العقد هو الهذَي يعرف الكفء لَوليته ومصالح النكاح 

ينالشرط الخامس:  -  هذا الشرط الخامس: اتفاق الدين  :(قوله: )واتفاقُ الدِّ

 

                                                           
 رواه أهل السنن إلا النسائي. [630]
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كَرُ   ستثنى من هذه ثلَث صور:ويُ  :(قوله: )سَوَى ما يُذح

الكافر، فإذا أسلمت وكان الهذَي يملكها : أم الولد إذا كان يملكها لىالصورة الأوه  -

 كافرًا فيزوجها سيدها 

تيَ لَسلم يزوجها الَسلم لكافر الصورة الثانية -  : الأمة الكافرة اله

 : السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة الصورة الثالثة -

 رة : العدالة ولو ظاهالسادسهذا الشرط  :(قوله: )والعدالَةُ الشرط السادس:  -

جُ امرأة  نفسَها ولا غيَرها  ج امرأة  وهذا مُترز الذكورية، فلَ تزوه  :(قوله: )فلَ تُزَوه

 د في الْديث نفسها ولا غيرها، كما ورَ 

 ]أخصروجوبًا، فيقدم الأب وجوبًا، كما في  :(قوله: )ويُقدّمُ أبو الَرأةَ في إنكاحَها

د، كون كالترتيب التالي: الأصول: الأب والجالهذَي يلي نكاح الَرأة، والتقديم ي الَختصرات[

 ثم الفروع 

 في النكاح  :أيقوله: )ثم وصَيُّه فيه( 

ها لأبٍ وإن علَ      :(قوله: )ثم جَدُّ

 الأقرب فالأقرب  :(قوله: )ثم ابنهُا، ثم بَنوه وإن نَزَلوا

 ثم الْواشي وهم الإخوة  :أيقوله: )ثم أخوها لأبوينَ، ثم لأبٍ( 

 أبناء الإخوة  :أيقوله: )ثم بنوهُما كذلك( 

ثَ  ها لأبوينَ، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقربُ عَصَبَةَ نَسَبٍ كالَإرح : (قوله: )ثم عمُّ

 كما في ترتيب الَيراث، ثم إذا عُدم العصبة من النسب فيأتي بعد ذلك الَولى الَنعم 

لَى الَنُحعَمُ  تيَ تريد الزواج بالعتق فوالَراد به هو ا :(قوله: )ثم الَوَح إنه لهذَي مَنّ علَ الَرأة اله

 لأنه يرثها ويعقل عنها يزوجها؛ 

  



  

 

1155     .. 
  

، ثم السلطانُ(   الَنعُم ثم أقرب عصبة الَولى :أيقوله: )ثم أقربُ عَصَبَتهَ نَسَبًا، ثم ولاء 

 فيأتي بعد ذلك العصبة من الولاء الذين ،عُدم عصب هذا الَولى الَنعم من النسب نسبًا، فإنح 

و نائبه، والإمام الإمام أ والَراد به هناوا علَ الَولى الَعتق بالعتق، ثم بعد ذلك يأتي السلطان، منّ 

يخ  يفوض القاضي في الَحكمة، فإنح  له أنح  عُدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، قال الشه

يخ ابن عثتعذه  عثمان: ككبير القرية وأمير القرية  فإنح  يمين: ر كما في بعض بلَد الكفر فقال الشه

لم يوجد مركزًا إسلَميًا فحينئذٍ توكل عدلًا  يزوجها الَركز الإسلَمي في تلك البلد  فإنح 

 يزوجها في ذلك الَكان  

الَهم  ي أنه أ ،اشتراط الولي في هذه الْالة يمنع النكاح بالكلية لأنّ  :]الَنتهى[قال في 

ل عدلًا يزوجها، وإنح  أنها لا يخ ابن عثيمين قال: لها أنح  تزوج نفسها، فتوكِّ وكل ت كان الشه

ن: ولكن الَذهب يقولو ،يزوجها مَنح لم يوجد  أي يُعمل برأي الْنفية في هذه الَسألة إنح ، زوجها

تزوج نها : إ-وهذه للتضعيف–لم تجد عدلًا فحينئذٍ قد يقال  ر توكل عدلًا يزوجها  وإنح إذا تعذه 

 نفسها 

رَبُ  يمنعها الولي كفئًا رضيته، ورغب الكفؤ  والعضل هو أنح  :(قوله: )فإن عَضَلَ الأقح

ط وتنقل تسق ولايته كان الأب أم غيره فإنّ  مهرًا، فإذا عضل الولي سواءً  في الزواج بها بما صحه 

لم  نح فإ بناء الزوج،لم يوجد جد انتقل إلى أ بعده، فإذا كان هناك جد فتنتقل إليه، فإنح  مَنح إلى 

 يوجد فالإخوة، وهكذا 

لًَ(   أو لم يكن الولي الأقرب أهلًَ لكونه كافرًا أو فاسقًا  :أيقوله: )أو لم يكنح أَهح

 لا يصل فيها خبره، فليس هناك أخبار عنه  :أيقوله: )أو غابَ غَيحبةًَ مُنحقَطعََةً( 

ةٍ(  طَعُ إلا بكَُلحفَةٍ ومَشَقه ال قلا نصل إليه إلا إذا وُجدت كلفة ومشقة،  :أيقوله: )لا تُقح

  وكذلك لو جُهَل مكانه، كما قال في ]الإقناع[من  فوق مسافة قصر  وهذا قيد   :]الروض[في 

  ]الَنتهى[

جَ الأبَعدُ(    الأقرب هنا كالَعدوم لأنّ الولي الأبعد؛  :أيقوله: )زَوه
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جَ الأبعدُ(   زوج مثلًَ ابن العم مع وجود العم  :أيقوله: )وإن زَوه

رٍ لم يَصَحه  نبَيٌَّ من غيَر عُذح  (ولو أجازه الولي)وشرحه:  ]الإقناع[قال في  :(قوله: )أو أَجح

 لفقد شرطه، وهو الولي 
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 :فصلٌ 

 َ ، ناطقينح
َ
، سميعينح

َ
نَ، مُكَلهفَينح ، ذكرَيح

َ
لَينح نَ عدح  الرابعُ: الشهادةُ، فلَ يصحُّ إلا بشاهدَيح

طًا في صحتهَ، فل -وهو النهسَبُ، والْريةُ -وليست الكَفاءَةُ: وهَيَ دَين  ومَنحصَب   و شرح

خُ   الفَسح
َ
أَةَ أو الأولياء ضَ من الَرَح ، فلمََن لم يَرح  زوجَ الأبُ عفيفةً بفاجرٍ أو عربيَهةً بعََجَمَيٍّ

     :(قوله: )فصل  

َ قوله: )الرابعُ: الشهادةُ، فلَ يصحُّ إلا بشاهدَ  لَينح نَ عدح في  قالهذا الشرط الرابع،  :(يح

لَيٍّ لَا نكََاحَ إلَاه بوََ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -احتياطًا للنسب خوف الإنكار، قال : ]الإقناع[

لٍ  يخ منصور في  ،«وَشَاهَدَيح عَدح فلَ يصح إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرًا، كما قال الشه

  [الغاية]و ]الَنتهى[و ]الإقناع[، وهو منصوص ]الروض[

 مسألة: هل ينقض العقد لو بان الشاهدان فاسقان أو لا ينقض؟

لا ينقض؛ للتعذر، وهذا هو الَذهب، لكن في حال آخر ينقص لو بان فسق الجواب: 

كم ينقض الْ الشهود ينقض وهي القضاء، فلو حكم القاضي بشهادة شهود فبانوا فسقة فإنّ 

 ولو بعد سنة أو أكثر، وهذا هو الَذهب، والآن يصعب هذا الشيء 

 َ ، ناطقينح
َ
، سميعينح

َ
نَ، مُكَلهفَينح مين يكونا غير مته وأيضًا يشترط أنح  :(قوله: )ذكرَيح

 بألا يكونا من عمودي نسب الزوجين  لرحمٍ 

  [631]: ولا يبطله تواص بكتمانهقال الشارح

  

                                                           
 .]الروض[منصور في  الشَّيخالمفرغ: قاله  [631]
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 ن العقد مع وجود الشهود هل ينعقد أو لا؟مسألة: ما حكم كتما

لسَّ ل العقد، كنكاح اط، فلَ يب[الغاية]و ]الإقناع[كره كما في ينعقد لكنه يُ  الجواب: 

 كره اتفقوا علَ إخفائه فإنه يُ  الآن والَسيار وغيره، فإنح 

طًا  -وهو النهسَبُ، والْريةُ -قوله: )وليست الكَفاءَةُ: وهَيَ دَين  ومَنحصَب   في شرح

 :(صحتهَ

 هي الَساواة  :الكفاءة في اللغة 

ن وصاحب الَت–: هي ما يكون الزوج مساويًا للمرأة في خمسة أشياء وفي الاصطلَح

كون الزوج ي والَذهب يشترط في الكفاءة أنح ، -]الَقنع[ذكر هنا ثلَثة أشياء فقط تابع فيها 

 مساويًا للمرأة في خمسة أشياء:

قاد، فلو أو اعت أو بفعلٍ  فاسق بقولٍ  تزوج عفيفة عن الزنا بفاجرٍ : الدين، فلَ لًا أوه  -

نهةيتزوج امرأة من أهل  جاء معتزلي مثلًَ وأراد أنح   فليس مكافئًا لها، فلَ يجوز للولي أنح  السُّ

  إياهيزوجها  

 : الَنصب وهو النسب ثانيًا -

 وبني القرشيينجميع العرب وجميع قبائلهم يكافئ بعضهم بعضًا حتى  والَذهب أنّ 

 واحدة، ولكنهم كلهم لا يكافئهم العجم  هاشم، فالعرب كلهم في منزلةٍ 

: الْرية، فلَ يكون العبد مكافئًا للحرة، وهذه الشروط مشترطة في الزوج لا ثالثًا -

يهَ وهذا ما مشى عل، يكون الزوج مساويًا للزوجة في هذه الأمور الثلَثة الزوجة، فيشترط أنح 

  ]الزاد[واقتصر عليها صاحب  ]الَقنع[في 

يخ منصور: وصناعة غير رزية  فتعتبر الَكافأة في الصناعة رابعًا - : الصناعة، قال الشه

 تكون غير رزية،  أي غير دنيئة  أنح 
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متعلق بأب الزوجة والزوج الَتقدم، فيشترط  -والِلّ أعلم–: اليسار، وهذا خامسًا -

بحسب ما يجب لها من الَهر  :]الإقناع[قال في سار، يكون الزوج مساويًا للمرأة في الي أنح 

 ينفق عليها كما لو كانت عند أهلها  أي يستطيع أنح ، والنفقة

 مسألة: الكفاءة في النكاح هل هي شرط صحة أو شرط لزوم؟

م، وحينئذٍ تكون الكفاءة شرط لزو ،قال الَؤلف: إنها ليست شرطًا في صحته الجواب: 

شرط الصحة إذا فُقد لم يوجد العقد، فلَ ينعقد  والفرق بين شرط الصحة وشرط اللزوم: أنّ 

 أصلًَ  

العقد ينعقد ويكون صحيح لكنه يجوز للمرأة وللأولياء  ا فقد شرط اللزوم فإنّ وأمه 

فاءة شرط لزوم، فهذا هو الَذهب الك يفسخوا العقد، والَذهب أنّ  إذا لم يرضوا بهذا الزوج أنح 

يخ السفاريني في  فاءة جعل الك ]كشف اللثام[الهذَي جعله الخلوة شرط لزوم، وكذلك الشه

 شرط لزوم 

 [الغاية]ر أنها شرط لزوم، وتابعه ذكَ  ]الإقناع[قدّم أنها شرط صحة، و ]الَنتهى[و 

تيَ يدل عليهوالشرح: و ]الَقنع[وهو الَذهب عند أكثر الَتأخرين، قال في  ا هي أصح  وهذه اله

نت قيس فاطمة ب -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -: لأمر النبي قال الشارحالدليل، فالنكاح صحيح، 

كان  -رضي الِلّ عنه–  وأسامة [632]تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره أنح  -رضي الِلّ عنها–

 عبدًا ثم عتق 

عفة وهي : ذات ال]الَطلع[والعفيفة كما قال في  :(قوله: )فلو زوجَ الأبُ عفيفةً بفاجرٍ 

 : هو الَنبعث في الَعاصي ]الَطلع[والفاجر كما قال في  ،الكف عما لا يحل

 فالعرب كلهم يكافئ بعضهم بعضًا مع اختلَف قبائلهم  :(قوله: )أو عربيَهةً بعََجَمَيٍّ 

                                                           
 .]الروض المربع[منصور في  الشَّيخالمفرغ: قاله  [632]
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َ
أَةَ أو الأولياء ضَ من الَرَح خُ قوله: )فلمََن لم يَرح يخ منصور: حتى  :(الفَسح  نح مَ قال الشه

ثم وُلد واحد من العصبة، عمها مثلًَ أو ابن  ،بعد الزواج عشرين سنة   أي ولو مره [633]حدث

يخ منصور: لأنّ  له أنح  عمها فإنّ  العار عليهم أجمعين، وخيار الفسخ  يفسخ النكاح، قال الشه

ا    أي وأمه [634]أو فعل علَ رضاها من قولٍ علَ التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل 

ن الزوج من أو فعل وهو التمكين، فتمكه  هي فيسقط خيارها بما يدل علَ رضاها من قولٍ 

 نفسها مع علمها بحاله 

  

                                                           

 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [633]
 .]الروض[المفرغ: قاله في  [634]
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 بابُ المحرمات  في النكاح  

 

 وحرامٍ تحرمُ أبدًا الأمُّ وكلُّ جدّةٍ وإن علت، والبنتُ وبنتُ الابنَ وبنتاهُما من حلَلٍ 

، وكلُّ أختٍ وبنتُها وبنتُ ابنتهَا، وبنتُ كلِّ أخٍ وبنتُها وبنتُ ابنهَ وبنتُها وإن  وإن سَفُلَتح

ةٍ وخالَة وإن عَلَتا، والَلَُعَنةُ علَ الَلَعَن  ، وكل عمه  سَفُلَتح

     :(قوله: )بابُ الَحرماتَ في النكاحَ 

والبنتُ وبنتُ الابنَ وبنتاهُما من حلَلٍ قوله: )تحرمُ أبدًا الأمُّ وكلُّ جدّةٍ وإن علت، 

، وكلُّ أختٍ وبنتُها وبنتُ ابنتهَا، وبنتُ كلِّ أخٍ وبنتُها وبنتُ ابنهَ وبنتُها وإن  وحرامٍ وإن سَفُلَتح

ةٍ وخالَة وإن عَلَتا، والَلَُعَنةُ علَ الَلَعَن ، وكل عمه  ( سَفُلَتح

 الَحرمات في النكاح ضربان:

 وهن خمسة أقسام:مات إلى يوم القيامة، : مُرلالضرب الأوه  -

 ويندرج تحت هذا القسم: : الَحرمات من النسب، لالقسم الأوه  •

علت كأم الأم وأم الأب  لها ولادة عليك، وكل جدة وإنح  مَنح : الأم وهي كل أولًا  -

هَاتُكُمح ﴿علت، لقوله تعالى:  وأم أم الأم وإنح  مَتح عَلَيحكُمح أُمه  [ 23]النساء:  ﴾حُرِّ

أو   (والبنتُ وبنتُ الابنَ وبنتاهُما من حلَلٍ وحرامٍ ): البنات، وذكرهما بقوله: ثانيًا -

تيَ بوطء الشبهة والَنفية بلعان،  شبهة، فحتى البنت الزنا فإنها مُرمة عليه، وكذلك البنت اله

تيَ نفاها في لعانه مُرمة عليه؛ للعموم، ويكفي في التحريم أنح  أي علم أنها بنته ي حتى البنت اله

  [ةايالغ]و]الإقناع[ كان النسب لغيره، كما في  ظاهرًا وإنح 

إذا رأى هذه  أيالشبه تكفي في ذلك   : ظاهر كلَم الإمام أحمد أنّ قال شيخ الإسلَم

صَلَه -البنت شبيهة به أو تشبه ابنه فيكفي في ذلك، واستدل بحديث سودة عندما أمرها النبي 
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، [635]«حجبها للشبه الهذَي رآه بعينه»تحتجب من ابن أمة زمعة، فقال:  أنح  -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 سفلت  كانت هذه البنت بنت الصلب أو الرضاعة، وإنح  وسواءً 

  أو لأمٍ  : كل أخت شقيقة أو لأبٍ ثالثًا -

رابعًا: بنت الأخت مطلقًا، وكذلك بنت ابن الأخت، وكذلك بنت ابنة الأخت،  -

 ( )وكلُّ أختٍ وبنتُها وبنتُ ابنتهَاوذكرها بقوله: 

نت ب أي –وبنتها  -بنت ابن كل أخ أي –: بنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه خامسًا -

 وإن سفلت  -بنت ابن الأخ

  : كل عم من كل جهةٍ سادسًا -

 للآية علتا؛  ضًا وإنح أي: الخالة من كل جهة  سابعًا -

م هذا القس :(قوله: )والَلَُعَنةُ علَ الَلَعَنالقسم الثاني من الَحرمات إلى الأبد:  -

تيَ لاعنها ولو أكذب نفسه، أو كان  الثاني: الَحرمات علَ التأبيد، الَحرمات بسبب اللعان، اله

  ]الإقناع[فاسد، كما في  اللعان في نكاحٍ 

 الَحرمات بالرضاع  القسم الثالث من الَحرمات إلى الأبد: -

  

                                                           
 متفق عليه. [635]
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ضاع ما يحرُم بالنسبَ إلا أمه أختهَ وأختَ ابنَ   ه، ويحرُمُ بالعقد زوجةُ أبيه،ويحرُم بالره

، وتحرُم أمُّ زوجتهَ وجداتُها بالعقدَ،  ، وزوجة ابنهَ وإن نزلَ دون بناتَهنه وأمهاتَهنه وكلُّ جَدٍّ

نَ  [636]وبنتُها وبناتُ أولادَها بالدخول، فإن بانتَ الزوجةُ أو ماتت بعدَ   الخلوةَ أُبحَح

ضاع ما يحرُم بالنسبَ  حرمت من النسب حرم مثلها  فكل امرأةٍ  :(قوله: )ويحرُم بالره

 بالرضاع حتى في الَصاهرة، فتحرم زوجة أبيه وزوجة ولده من الرضاع، كما في النسب 

أم الأخت من الرضاع لا تحرم، فإذا كان عندك أخت وعندها أم  :(قوله: )إلا أمه أختهَ

 من الرضاع أرضعتها فإنها لا تحرم 

نده ابن من الرضاع فأخت هذا الابن لا تحرم علَ هذا فلو كان ع :(قوله: )وأختَ ابنهَ

 الرجل وهو أب الابن من الرضاع 

: الَحرمات بالَصاهرة وهن أربع، ثلَث يحرمن من الَحرمات إلى الأبد القسم الرابع -

 وإنهما تحرم بالدخول الهذَي بعد العقد  ،بمجرد العقد والرابعة لا تحرم بالعقد

لى من الَحرمات بالَصاهرة:  - ن هذه الأولى م :(قوله: )ويحرُمُ بالعقد زوجةُ أبيهالأوه

يعقد الأب علَ امرأة فتحرم علَ الابن  الَحرمات بالَصاهرة: زوجة الأب، فتحرم بمجرد أنح 

 ولو كان أبيه من الرضاع 

 ) ، من الرضاعكان هذا الجد من النسب أو  زوجة كل جد سواءً  :أيقوله: )وكلُّ جَدٍّ

م في الَصاهرة إلا من النسب فقط،  الَصاهرة يحرم ب والَذهبخلَف لشيخ الإسلَم فإنه لا يحرِّ

 من النسب والرضاع 

هذه الثانية، ولو  :(قوله: )وزوجة ابنهَ وإن نزلَ الثانية من الَحرمات بالَصاهرة:  -

 كان هذا الابن من الرضاع، وحتى لو طلقها ومات عنها 

بنات حلَل آبائه وأبنائه وكذلك أمهاتهن فإنهن  :(بناتَهنه وأمهاتَهنه قوله: )دون 

 حلَل 

                                                           
 وفي نسخة: قبل الخلوة. [636]
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 هذه الثالثة: أم :(قوله: )وتحرُم أمُّ زوجتهَ وجداتُها بالعقدَ الثالثة من الَحرمات:  -

هَاتُ ﴿علون، ولو كانت هذه الجدة من الرضاع؛ لقوله تعالى:  زوجته وجداتها وإنح  وَأُمه

 [ 23نساء: ]ال ﴾نسََائَكُمح 

هذه الرابعة من  (:قوله: )وبنتُها وبناتُ أولادَها بالدخولَ الرابعة من الَحرمات:  -

وهي تحرم بالدخول: بنت الزوجة وبنات أولاد الزوجة من النسب  ،الَحرمات بالَصاهرة

تَي فَي حُجُورَكُمح مَنح ﴿والرضاع بالدخول؛ لقوله تعالى:  تَي وَرَبَائَبُكُمُ اللَه دَخَلحتُمح  نسََائَكُمُ اللَه

 [ 23]النساء:  ﴾بَهنَه 

 صارت مبانة من الزوج بعد العقد وقبل الدخول  :أيقوله: )فإن بانتَ الزوجةُ( 

نَ(  ماتت الزوجة بعد العقد وقبل الدخول،  :أيقوله: )أو ماتت بعدَ الخلوةَ أُبحَح

يخ منصورقال الربائب يُبحن،  أيوكذلك قبل الخلوة أُبحن،   بل بانت الزوجة ق : فإنح الشه

تيَ تَبيَن منهُ [637]الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحن   فإنه فرق بين الزوجة اله

لَف باح بخا إذا ماتت زوجته قبل الدخول والخلوة فإنها تُ الدخول قال: ولو بعد الخلوة  وأمه 

 بانت  مَنح 

كان هذا الوطء حلَلًا أم  ، سواءً كان الوطء بلَ عقدٍ ضًا يحرم بالَصاهرة: إذا أيو 

حرم  رأةٍ زنا بام نح التحريم بالَصاهرة يحصل، فمَ  ، أو بالزنا فإنّ وطئ امرأة بشبهةٍ  نح حرامًا، كمَ 

نتها ج ابيتزوه  وطئ امرأة بشبهة حرم عليهَ أنح  مَنح ج ابنتها وكذلك أمها، وكذلك يتزوه  عليهَ أنح 

 من الرضاع أم من النسب كانت  أو أمها، سواءً 

  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -: زوجات النبي القسم الخامس من الَحرمات إلى الأبد -

: إذا قتل رجل رجلًَ ليتزوج بامرأته لم تحل له أبدًا، قاله شيخ القسم السادس -

  [ةايالغ]و ]الإقناع[الإسلَم، وذكره عنه في 

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [637]
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تيَ لا تُقبل توبتها كمن سبّت نبيًا من الأنبياء، فإنّ : الَرتدة القسم السابع - ذه لا ه اله

  [ةايالغ]يحل الزواج بها، ذكره في 
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 :فصلٌ 

تاهُما وخالتاهُما، فإن طُلِّقَتح  تهَ، وأختُ زوجتهَ، وبنتاهُما وعَمه تَده وتحرُم إلى أَمَدٍ أختُ مُعح

نَ، فإن تزوجَهُما في عقدٍ  أو عقدينَ معًا بَطَلَ، فإن تأخرَ أحدُهما أو وَقَعَ في وفَرَغَتح العدةُ أُبحَح

 عدةَ الأخرى وهي بائن  أو رجعية  بَطَلَ 

وتحرُمُ الَعتدةُ والَستبرأةُ من غيَره، والزانيةُ حتى تتوبَ وتنقضَيَ عدتُها، ومطلقتُه ثلَثًا 

رَمَةُ حتى تَحَله   حتى يطأَها زوج  غيُره، والَحُح

الَحرمات إلى أمد  فصل في الضرب الثاني من الَحرمات وهنه هذا ال :(قوله: )فصل  

 وهن قسمان:

وتحرُم إلى أَمَدٍ : مُرمات إلى أمد لأجل الجمع، وهذا ذكره بقوله: )لالقسم الأوه  -

تهَ تدَه   (أختُ مُعح

تهَ(  تَده تيَ طلقها وهي في عدتها فيحرم أنح  :أيقوله: )وتحرُم إلى أَمَدٍ أختُ مُعح  الزوجة اله

 ج أختها حتى تنتهي عدة مطلقته يتزوه 

تيَ لم يطلقها، يحرم أنح  :أيقوله: )وأختُ زوجتهَ(   ج أختها يتزوه  الزوجة اله

 بنت أخت معتدته، وبنت أخت زوجته  :أيقوله: )وبنتاهُما( 

تاهُما وخالتاهُما(  عمة معتدته وعمة زوجته، وخالة معتدته وخالة  :أيقوله: )وعَمه

 زوجته 

 الزوجة  :(قوله: )فإن طُلِّقَتح 

كانت رجعية أو  سواءً  ،إذا طلقت الَرأة وفرغت العدة :أيقوله: )وفَرَغَتح العدةُ( 

 مبانة 

نَ(   أُبحن أختها وعمتها وخالتها  :أيقوله: )أُبحَح

الرجل يعتد في أربع صور منها هذه الصورة: أنه يطلق زوجة ولا يجوز  والَذهب أنّ 

 ها حتى تنتهي عدة مطلقته ج بأختيتزوه  أنح 
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 ج أختين ونحوهما تزوه  :أيقوله: )فإن تزوجَهُما( 

 جتكواحد، فيقول ولي الزوجة: زوه  قبل نكاحها في آنٍ  أي،  واحدٍ  :(قوله: )في عقدٍ 

 فلَنة وفلَنة  فيقول: قبلت نكاحهما  فلَ يصح ولم ينعقد النكاح 

يباشر عقد مع الولي،  عقدين، كأنح  تزوجهما في :أيقوله: )أو عقدينَ معًا بَطَلَ( 

 نكاح واحد، بطل ال والعقد الثاني باشره وكيله مع وكيل الولي في نفس اللحظة في وقتٍ 

 تأخر أحد العقدين بطل حينئذٍ الَتأخر  إنح  :أيقوله: )فإن تأخرَ أحدُهما( 

ج مثلًَ العمة لو تزوه  :أيقوله: )أو وَقَعَ في عدةَ الأخرى وهي بائن  أو رجعية  بَطَلَ( 

العقد  لكن ،واحد ج البنت وعمتها في آنٍ العقد لا ينعقد، أو لو تزوه  في وقت عدة زوجته فإنّ 

كانت في العدة ويصح علَ  مَنح العقد لا يصح علَ  منهما كانت في وقت عدتها فإنّ  لواحدةٍ 

تيَ ليست في العدة   الأخرى اله

تيَ يعتد فيها الرجل   وذكر الشارح الَواضع اله

 : الَحرمات لعارض ويزول القسم الثاني -

عقد ي من غيره، والَعتدة من غيره غير الزوجة يحرم عليهَ أنح  :(قوله: )وتحرُمُ الَعتدةُ 

  يطأها، ويجوز أنح  ا إذا كانت زوجته فلَ يجوز أنح عليها، وأمه 
ٍ
 الجماع  إلا يباشرها ويفعل كل شيء

 تكون الَرأة متزوجة ومعتدة في نفس اللحظة؟ مسألة: هل يتصور أنح 

ج تعتد ثلَثة قروء، ولا يجوز للزو يُزنى بها مثلًَ، فيجب عليها أنح  نعم، كأنح  الجواب: 

  يطأها، ويجوز أنح  حينئذٍ أنح 
ٍ
لزوج يحرم ا فإنّ  ضًا لو وطئت بشبهةٍ أيإلا الجماع، و  يفعل كل شيء

 يطأها حتى تنتهي عدتها  عليهَ أنح 

والاستبراء لا يكون إلا للإماء، والعدة تكون للحرائر،  :()والَستبرأةُ من غيَرهقوله: 

 فالأمة الَستبرأة من غيره فإنه لا يجوز يتزوجها 
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 الَرأة الزانية إذا عُلم زناها، كما قال في :(قوله: )والزانيةُ حتى تتوبَ وتنقضَيَ عدتُها

راوض فتمتنع، ت يحرم العقد عليها حتى تتوب وتنقضي عدتها، وتوبتها في الَذهب أنح  ]الإقناع[

يخ عثمان–يراوضها  أنح   عدل، فتأبى، روي ذلك عن عمر وابن عباس  ثقة   -كما قال الشه

توبتها كتوبة غيرها الندم والاستغفار والعزم علَ ألا  : أنّ ية الثانية في الَذهباالرو

  ]الفروع[مه في التوبة، واختار هذا الَوفق وغيره وقده  تعود  لعمومات أدلة

  ق بالزنا:مسائل تتعله 

 ،أو رجل قبل الدخول أو بعده ،زنت الَرأة قبل الدخول أو بعده : إنح لىالَسألة الأوه  -

 لم ينفسخ النكاح، لكن لا يطأها الزوج حتى تعتد إذا كانت هي الزانية 

 الزوجة ينفسخ النكاح  : إذا زنى بأمالَسألة الثانية -

يهَ لأنه إذا وطئ امرأة حرم عل: إذا زنى بابنة زوجته ينفسخ النكاح؛ الَسألة الثالثة -

  أمها وابنتها

هي لكن لا يطأ حتى تنت ،: إذا زنى بأخت الزوجة لا ينفسخ النكاحالَسألة الرابعة -

 أخت زوجته من عدتها 

ل:  - تيَ طلقها ث :أيتى يطأَها زوج  غيُره( قوله: )ومطلقتُه ثلَثًا حالشرط الأوه لَثًا اله

  تحرم عليهَ حتى يطأها زوج

 يطأها في زواج زوج غيره  : أنح الشرط الثاني -

 صحيح  يكون في نكاحٍ  : أنح الشرط الثالث - 

 ) رَمَةُ حتى تَحَله  الَحرمة تحرم حتى تحل من إحرامها؛ للحديث  :أيقوله: )والَحُح
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مَةً، ولا مسلم  ولو عبدًا كافرةً إلا حرةً كتابيةً، ولا يَنحكحَُ حرٌّ مسلم  ولا ينكحَُ كافر  
مسلَ

لَ حرةٍ أو ثمنَ  مَةَ، ويعجَزُ عن طَوح أمةً مسلمََةً إلا أن يخافَ عَنتََ العزوبةَ لْاجةَ الَتُحعَةَ أو الَخدح

أبيه دون أمَةَ ابنهَ، وليس للحرةَ  أمةٍ، ولا ينكحَُ عبد  سيِّدَتَهُ ولا سيد  أَمَتَهُ، وللحرِّ نكاحُ أمةَ 

 نكاحُ عبدَ ولدَها 

مَنوُا﴿قال سبحانه:  :(قوله: )ولا ينكحَُ كافر  مسلمََةً  كيََن حَتهى يُؤح َ  ﴾وَلَا تُنحكَحُوا الَحشُرح

 [ 221]البقرة: 

الْرة الكتابية للمسلم الْر  :أيقوله: )ولا مسلم  ولو عبدًا كافرةً إلا حرةً كتابيةً( 

 ،ج حرة كتابية، وأهل الكتاب هم من دان بالتوراة والإنجيل خاصةً يتزوه  العبد أنح  وكذلك

لَ يجوز كانت كتابية وأبواها غير كتابيين ف تكون الكتابية أبواها كتابيين، فإنح  ويشترط أنح 

 الزواج بها 

 : ألا تكون متزوجة الشرط الثالث -

 : ألا تكون في العدة الشرط الرابع -

إذا خطب يهودي  أيمسألة: ما هو الأفضل في الديانتين اليهودية أم النصرانية؟  

 نصرانية فهل توجد كفاءة هنا؟ فهل الأفضل اليهودية أم النصرانية؟ 

 :هم منهُ فيف: ويتجه جواز نكاح اليهودي لنصرانية وعكسه  [ةايالغ]قال في  الجواب: 

عقد الذمة في  باب]في  ]حاشيته علَ الَنتهى[الديانتين متساويتان، ونقل البهوتي في  أنّ 

يخ تقي الدين اتفقوا علَ التسوية بين اليهود [الجهاد ، عن شيخ الإسلَم أنه قال: قال الشه

 والنصارى 

 دين النصرانية الآن فقال: الصواب أنّ  ]تصحيح الفروع[لكن الَرداوي خالف في 

ون علَ لأنهم يحافظن أفضل ليس ببعيد؛ اليهودية الآ أفضل من دين اليهودية  ولو قيل: إنّ 

 الديانتين متساويتان، كما نقل شيخ الإسلَم  نقول: إنّ  لى أنح ، ولكن الأوح دينهم



  

 

1170     .. 
  

لا إ: ولو خصيًا أو مجبوبًا  ]الإقناع[قال في  :(قوله: )ولا يَنحكحَُ حرٌّ مسلم  أمةً مسلمََةً 

 :بثلَثة شروط

ل:  - يخاف  هذا الشرط الأول: أنح  :(عَنتََ العزوبةَ قوله: )إلا أن يخافَ الشرط الأوه

 مشقة العزوبة 

مَةَ(  ونه ، أو يريد امرأة تخدمه ك-يطأ–يستمتع  يريد أنح  :أيقوله: )لْاجةَ الَتُحعَةَ أو الَخدح

 كبيًرا أو مريضًا 

لَ حرةٍ الشرط الثاني:  - يعجز عن مهر  هذا الشرط الثاني: أنح  :(قوله: )ويعجَزُ عن طَوح

 حرة 

 يعجز عن ثمن أمة  هذا الشرط الثالث: أنح  :(قوله: )أو ثمنَ أمةٍ الشرط الثالث:  -

 والصحيح في الَذهب أنه لا يشترط إلا شرطان فقط:

 يخاف عنت العزوبة  : أنح لالشرط الأوه  -

 يعجز عن ثمن الأمة  يعجز عن طول حرة  ولا يشترط أنح  : أنح الشرط الثاني -

 هذا بالإجماع كما قال ابن الَنذر  :(سيِّدَتَهُ قوله: )ولا ينكحَُ عبد  

يطأها فليطأها، إلا إذا أراد  ج سيد أمته، فإذا أراد أنح لا يتزوه  :أيقوله: )ولا سيد  أَمَتَهُ( 

رضي الِلّ – مع صفية -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -يعتقها ويجعل عتقها صداقها، كما فعل النبي  أنح 

  -عنها

الأب له  لأنّ فلَ يصح نكاح أمة ابنه؛  :()وللحرِّ نكاحُ أمةَ أبيه دون أمَةَ ابنهَقوله: 

 يتزوجها  ثم يطأها ولا يصح أنح  ،التملك من مال ولده فيتملك أمة ابنه

     :(قوله: )وليس للحرةَ نكاحُ عبدَ ولدَها
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اشترى أحدُ الزوجيَن أو ولدُه الْرُّ أو مكاتَبهُ الزوجَ الآخرَ أو بعضَه انفسخَ  وإنح 

 نكاحُهُما 

مَةٍ  ومَنح  لَةٍ ومُُرَه حَرُمَ وطؤُها بعقدٍ، حَرُمَ بملكَ يميٍن إلا أمةً كتابيَهةً، ومن جمع بين مُُلَه

 في عقدٍ صحه فيمن تَحَلُّ 

َ أمرَه ولا يصحُّ نكاحُ خنثى مشكلٍ قبلَ   تَبيَنُّ

 ولد أحد الزوجين  :أياشترى أحدُ الزوجيَن أو ولدُه(  قوله: )وإنح 

     :(قوله: )الْرُّ أو مكاتَبُه الزوجَ الآخرَ أو بعضَه انفسخَ نكاحُهُما

 النكاح  :(حَرُمَ وطؤُها بعقدٍ  ومَنح قوله: )

أها يط عتدة يحرم أنح حرم وطؤها بملك اليمين، مثل الَ :أيقوله: )حَرُمَ بملكَ يميٍن( 

 يطأ أمة معتدة أو مُرمة بملك اليمين  ضًا أنح أيبعقد نكاح، ويحرم  

يطأها بملك اليمين مع أنه لا  الأمة الكتابية يجوز أنح  أنّ  :أيقوله: )إلا أمةً كتابيَهةً( 

يعقد عليها عقد النكاح، فلو حصل حرب بين الَسلمين والَلَحدة أو الَجوس،  يجوز أنح 

شرح ]اليطأ هذه الَرأة الَلحدة أو الَجوسية، وفي  يتملك الَرأة، لكن لا يجوز أنح  فيجوز أنح 

 هذا قول عامة أهل العلم، بل حكي الإجماع علَ هذا  ر أنه ذكَ  الكبير[

هل الكتاب  واختاره شيخ الإسلَم، وروى هذا : جواز وطء إماء غير أالقول الثاني

ينار، قال ، وعمرو بن دسوطاووالقول ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن الَسيب، وعطاء 

 -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الَرداوي: فلَ يصح ادعاء الإجماع مع مخالفة هؤلاء  وقد كان النبي 

ويحصل وطء مع أنهم ليسوا من أهل  ،كون نساءهموالصحابة يحاربون الَشركين وكان يتمل

 الكتاب 

مَةٍ في عقدٍ(  لَةٍ ومُُرَه  واحد  في آنٍ  :أيقوله: )ومن جمع بين مُُلَه

 وبطل فيمن تحرم  :(قوله: )صحه فيمن تَحَلُّ 
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َ أمرَه نثى لعدم تحقق ما يبيحه، والخ :(قوله: )ولا يصحُّ نكاحُ خنثى مشكلٍ قبلَ تَبَينُّ

 ا الَشكل في الواقع قليل جد  
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 بابُ الشروط  والعيُوب  في النكاح  

 

ى، أو أن لا يتزوج عليها، أو لا يُخحرَجُها من  إذا شرطت طلَق ضرتَها، أو أن لا يَتَسََّه

، فإن   خالفه فلها الفسخُ دارَها أو بلدَها، أو شرطتح نقدًا معيهناً، أو زيادةً في مهرَها صحه

يَ  جَه الآخر وَليَهتَه ففعلَ ولا مهرَ بطل النكاحانَ، فإن سُمِّ جَهُ وَليَهتَهُ علَ أن يزوِّ وإذا زَوه

 لهما مهر  صحه 

 الَراد بالشروط في النكاح ما يشترطه أحد :(قوله: )بابُ الشروطَ والعُيوبَ في النكاحَ 

 غرض  الزوجين في العقد علَ الآخر مما له فيهَ 

تيَ تكون في صلب العقد، أو ما اتفقا عليهَ قبل  والشروط الَعتبرة في النكاح هي اله

 العقد 

 يكتبوا الشروط في العقد أو لا يشترط؟ مسألة: هل يشترط أنح 

 لا يشترط، فتوثيق العقود إنهما هي أشياء إدارية، وينعقد العقد بمجرد أنح  الجواب: 

كتب حتى تُ  قبلت  والشروط تكون لفظية، لكن الأفضل أنح يقول: زوجتك  والثاني يقول: 

 لا يحصل نسيان لها 

 الشروط قسمان:ف

تيَ القسم الأول - : الشروط الصحيحة، ومن الشروط الصحيحة الشروط اله

 تشترطها الَرأة وتنتفع بها ولا تنافي العقد 

لها فيهَ  لأنّ فهذا الشرط صحيح لازم للزوج؛  :(قوله: )إذا شرطت طلَق ضرتَها

، وهذا الشرط لا ينافي العقد  لكن هذه الَسألة من الَسائل الَخرجة وليست غرض صحيح

لغيره   ما قاله أبو الخطاب ر الَوفق، قال الَوفق: لم أرَ الَنصوصة، وهذا قاله أبو الخطاب، كما ذكَ 
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أَلُ ا»: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وهي تخالف الْديث، قال  فَأَ مَالَا تَسح تهََا لتََكح أَةُ طَلََقَ أُخح فَي  لَحرَح

 ]الْاويو الصغرى[ ةايالرع]، ومع ذلك قال الَرداوي متعقبًا الَوفق: قد حكاه في «إنََائَهَا

 ة عن الإمام أحمد، وذكره جماعة يارو ]الفروع[و الصغير[

لى والصحيح من حيث الدليل أنه لا يصح؛ لنهي النبي   -هَ وَسَلهمَ الِلّهُ عَلَيح صَلَه -والأوح

هذا الشرط  كان الَذهب أنّ  عنه، فهذا الشرط غير صحيح وهو الأصح من حيث الدليل، وإنح 

 يصح 

ى  عليها  :(قوله: )أو أن لا يَتَسََّه

 صحيح، وفيهَ غرض صحيح لها  وهذا شرط   :(ج عليهالا يتزوه  قوله: )أو أنح 

 أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو ولديها  :(بلدَهاقوله: )أو لا يُخحرَجُها من دارَها أو 

 من النقود: دراهم أو دنانير، أو ريالات، أو دولارات  :(قوله: )أو شرطتح نقدًا معيهناً

كانت هذه الزيادة مشروطة من الزوجة أو الولي،  سواءً  :(قوله: )أو زيادةً في مهرَها

يخ منصور   كما قال الشه

، فإن خالف  ويترتب علَ الشرط الصحيح عدة أحكام: :(ه فلها الفسخُ قوله: )صحه

نه إَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -: لزوم هذا الشرط للزوج  قال النبي لالْكم الأوه  -

فُرُوجَ  لَلحتُمح بهََ الح تَحح وطَ أَنح يُوَفىه بَهَا مَا اسح ُ ما قال في ك–وليس له فكه، واللزوم هنا  ،«أَحَقه الشرُّ

فسخ ت به الزوج يثبت الخيار للزوجة أنح  إذا لم يفَ  أي: ثبوت الخيار لها بعدمه   -]الإقناع[

يخ النجدي: لا بمعنى أنه يأثم بتركه   النكاح، قال الشه

ا شيخ الإسلَم فقال: : أنه يُسن الوفاء بهذه الشروط ولا يجب  وأمه الْكم الثاني -

 يجب الوفاء بهذه الشروط 

تيَ اشترطتها الزوجة فللمرأة  : أنّ الْكم الثالث - الزوج إذا لم يحقق هذه الشروط اله

 خالفه فلها الفسخُ  خيار الفسخ علَ التراخي  وجاء في قول الَؤلف: فإنح 
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: لا يسقط خيار الفسخ لها إلا بالقول أو بالفعل، ويكون ذلك الْكم الرابع -

 بالتمكين مع العلم بعدم وفائه بالشرط 

 وهي أربعة أنواع الهتيَ ذكرها:الشروط الفاسدة،  لقسم الثاني:ا

 : نكاح الشغار لالنوع الأوه  -

جَه الآخر وَليَهتَه ففعلَ ولا مهرَ بطل النكاحانَ  جَهُ وَليَهتَهُ علَ أن يزوِّ  :(قوله: )وإذا زَوه

ني تزوج سكتا عن الَهر، فقال: أزوجك بنتي علَ أنح  أي: أو سكتا عنه   ]الإقناع[قال في 

باطل؛  هذا النكاح تزوجني أختك  بلَ ذكر للمهر، أو شرطا نفيه، فإنّ  ابنتك، أو أختي علَ أنح 

 ر نهى عن نكاح الشغا -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  لأنه 

 ) يَ لهما مهر  صحه  منهما مهر مستقل صحه  سُمي لكل واحدٍ  فإنح  :أيقوله: )فإن سُمِّ

 لَن سمي لها دون الأخرى  سُمي لأحدهما صحه  النكاحان، وإنح 

 : نكاح الَحلل، وله عدة صور النوع الثاني -
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طٍ، أو قال: زوجتكَُ  وإن تزوجَها بشرطَ أنه متى حلهلَها للأولَ طلهقها، أو نواه بلَ شَرح

تَهُ بمدةٍ  بَطَلَ الكلُّ  إذا جاء رأسُ الشهرَ، أو إن رضيتح  ها، أو وَقه ها، أو إذا جاء غد  فَطَلِّقح  أمُّ

     :(تزوجَها بشرطَ أنه متى حلهلَها للأولَ طلهقها قوله: )وإنح 

 نوى التحليل، والناوي هنا الزوج الَحلل  :أيقوله: )أو نواه( 

طٍ   فالنكاح حينئذٍ فاسد ولا يصح  :(قوله: )بلَ شَرح

وطئها طلقها، وإذا نوت الزوجة، تحيلت  أيجها بشرط أنه متى حللها  تزوه مسألة: لو 

 عليهَ حتى تزوجت منهُ ثم طلقها، هل النكاح صحيح؟

 أي–النكاح صحيح، ولو نواه الَطلِّق فصحيح، ولكن لو نواه الزوج نفسه  الجواب: 

 العقد غير صحيح  فإنّ  -نوى التحليل

لْكم؟ فما ا ،يطلق ثم أبى أنح  ،عليهَ في العقد ونواهلكن نوى هو التحليل أو اشترط 

 هل يدوم النكاح؟ لا يدوم النكاح، فالنكاح غير صحيح أصلًَ فهو فاسد 

 ق ابتداء النكاح علَ شرط الَستقبل غير مشيئة الِلّ تعالى : إذا عله النوع الثالث -

ها علهق الولي  :أي( قوله: )أو قال: زوجتُكَ إذا جاء رأسُ الشهرَ، أو إن رضيتح أمُّ

 انعقاد العقد علَ شرط مستقبلي 

 : نكاح الَتعة النوع الرابع -

تَهُ بمدةٍ  ها، أو وَقه  فإنه يكون نكاح متعة، وهذه صورتان  :(قوله: )أو إذا جاء غد  فَطَلِّقح

ج الغريب بنية الطلَق إذا خرج  وهذا واقع فيهَ كثير من يتزوه  أنح  الصورة الثالثة:

 ليوم للأسف الَسلمين ا

 ينوي أنه نكاح متعة من غير تلفظ بالشرط، فهذا أي ينويه بقلبه، : أنح الصورة الرابعة

 يكون كالشرط 

وزواج الغريب بنية الطلَق الَذهب يحرمها ولا يصححها وهي من الَفردات، ومع 

 ،لعلما: لا بأس به ولا تضر نيته والنكاح صحيح في قول عامة أهل ]الَغني[ذلك قال الَوفق في 
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إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة  حتى الشارح ابن أبي عمر وافق الَوفق في هذه الَسألة وأنه 

 لا بأس به 

–ر أنه لا بأس به تصريًحا إلا أبا مُمد أحدًا من أصحابنا ذكَ  : لم أرّ قال شيخ الإسلَم

   [638]-يعني به الَوفق

 الفاسد؟مسألة: لو حصل النكاح هل يُحد من فعل هذا النكاح 

 قام عليهَ حد الزنا :  لا يُ الجواب

هذه الأنكحة الأربعة مختلف  لأنّ والصحيح أنه يفسد الكل؛  :(قوله: )بَطَلَ الكلُّ 

ه، النكاح الباطل هو الهذَي أجمع العلماء علَ بطلَن والفرق بين النكاح الباطل والفاسد أنّ فيها، 

 النكاح الفاسد فهو الَختلف فيه  اوأمه 

  

                                                           

ضاا أحدهما يحرم يأ ابن عثيمين اختلفا فيها  الشَّيخابن باز و  الشَّيخ: وأظن أن الشَّيخالمفرغ: قال  [638]
تحريم، فقال: اتفقا ين اتفقا على الالشَّيخوأحدهما يبيح. ثم حدث حوار بينه وبين تلامذته لعله أخبره أن 

 ان. وهذا هو المذهب.الشَّيخ
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 :فصلٌ 

تَها أو أكثَرَ، أو شرطَ  شرط أنّ  وإنح  لا مهرَ لها، أو لا نَفَقَةَ، أو أن يقسَمَ لها أقله من ضره

 فيهَ خَيارًا، أو إن جاء بالَهر في وقت كذا وإلا فلَ نكاحَ بينهما بَطَلَ الشرطُ وصحه النكاحُ 

طَها مسلمةً فبانت كتابيهةً، أو شرطَها بكرًا، أو جميلةً،  يَ عوإن شَرَ يبٍ أو نسيبَةً، أو نَفح

خُ، وإن عَتقََتح تحتَ حُرٍّ فلَ خَياَرَ لها، بل تحتَ  لا يَنحفَسَخُ به النكاحُ، فبانتح بخلَفهَ فله الفَسح

 عبدٍ 

تيَ يصح معها النكاح :(قوله: )فصل    ا، وأمه هذا الفصل في الشروط الفاسدة اله

 نكاح الشروط الَتقدمة فهي شروط فاسدة لا يصح معها ال

تَها أو أكثَرَ(  لا مهرَ لها، أو لا نَفَقَةَ، أو أنح  شرط أنّ  قوله: )وإنح  يقسَمَ لها أقله من ضره

 يكون لها يومان يقسم لها أقل من ضرتها بأنح  أو شرط أنح  ،شرط ألا مهر لها أو لا نفقة إنح  :أي

 ولضرتها يوم، أو العكس 

فيهَ أحد العاقدين أو كلَهما خيارًا فلَ يصح أو شرط  :أيقوله: )أو شرطَ فيهَ خَيارًا( 

 شرط الخيار 

قال الشارح: أو شرطت  :(جاء بالَهر في وقت كذا وإلا فلَ نكاحَ بينهما قوله: )أو إنح 

  يسافر بها أو أنح  أنح 
ٍ
   [639]عند إرادتها تستدعيه لوطء

 ؟نكاح الَسيار علَ الَذهب أم لا يصحّ  مسألة: هل من هذا نكاح الَسيار؟ فهل يصحّ 

تيَ تسقط النفقة، ولكن هذا  ، وإنح علَ الَذهب أنه يصحّ  الجواب:  كانت غالبًا هي اله

تطالب الزوج بالنفقة، فيكون الشرط فاسدًا، ولو رضيت بدون نفقة  ليس بشرط فلها أنح 

عطيها ي يجب عليهَ أنح يقسم لها أقل أو أكثر فيجوز، لكن لو رجعت ف فيجوز، ولو رضيت أنح 

 ما يريد 

 لَنافاة هذه الشروط مقتضى العقد  :(قوله: )بَطَلَ الشرطُ 

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [639]
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يخ منصور–هذه الشروط  لأنّ  (؛قوله: )وصحه النكاحُ   ى: تعود إلى معنً -كما قال الشه

  [640]زائد في العقد لا يشترط ذكره

طَها مسلمةً فبانت كتابيهةً  قوله: )وإنح   فله الفسخ  :(شَرَ

  أنها ثيب فليس لهجها علَ أنها بكر ثم تبينه لو تزوه  :أيقوله: )أو شرطَها بكرًا( 

 تكون بكرًا  الفسخ، فلَ يكون له خيار الفسخ إلا إذا شرط أنح 

يلة ، فقد تكون جمالجمال نسبي لأنّ شرطها جميلة، وهذه مشكلة؛  :أيقوله: )أو جميلةً( 

 بالنسبة لغيره وبالنسبة له ليست جميلة 

صحيح  ذات نسب أي: نسيبة ]الَطلع[شرطها نسيبة، قال في  :أيقوله: )أو نسيبةًَ( 

 شريف يُرغب في مثله شرعًا، مثل كونها من أولاد العلماء والصلحاء 

يَ عيبٍ لا يَنحفَسَخُ به النكاحُ  هناك عيوب لا يملك بها الزوج حق  :(قوله: )أو نَفح

 الفسخ إلا إذا شرط نفيها 

خُ  قوله: )فبانتح  تيَ لا يملك الزوج الفسخ بها إلا إذا  :(بخلَفهَ فله الفَسح العيوب اله

مثل العمى والخرس والصمم والشلل والعرج والعور، وقطع يد، أو رجل، ؛ شرط نفيها

 والعقم، هذه لا تملك به الزوجة ولا الزوج فسخ النكاح 

 قسمين: فالعيوب من حيث مَلك الزوج أو الزوجة الفسخ من عدمه تنقسم إلى

عيوب لا يملك الزوج الفسخ بها إلا إذا اشترط نفيها، وهي الَرادة  ل:القسم الأوه  -

يَ عيبٍ  كالعمى والخرس والصمم والشلل والعرج والعور]الزاد[بقول صاحب   ،: أو نَفح

تيَ يملك الزوج فسخ النكاح بها   وقطع يد أو رجل والعقم، وكل ما عدا العيوب اله

: عيوب يملك الزوج فسخ النكاح بها ولو لم يشترط نفيها، وهي الَرادة القسم الثاني -

 في عيوب النكاح الآتية: 

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [640]



  

 

1180     .. 
  

يَ عيبٍ لا يَنحفَسَخُ به النكاحُ، فبانتح  قوله: )أو شرطَها بكرًا، أو جميلةً، أو نسيبةًَ، أو نَفح

خُ   والعلة أنه شرط صفة مقصودة ففاتت عليه  :(بخلَفهَ فله الفَسح

وهذا يدل علَ صحة زواج  :(عَتَقَتح تحتَ حُرٍّ فلَ خَيَارَ لها، بل تحتَ عبدٍ  قوله: )وإنح 

تحت  عتقت كلها الْرة بالعبد، وهذه لأنها كافأت زوجها في الكمال، بل يثبت الخيار لها إنح 

يخ منصور–وكانت زوجها  -رضي الِلّ عنها–عبد؛ لْديث بريرة  عبدًا  -كما قال الشه

 فهو لا يكافئها  لأنها صارت أعلَ منهُ في الكفاءة،فلما عتقت اختارت الفسخ؛ 

  

                                                           
 رواه البخاري. [641]



  

 

1181     .. 
  

 فصلٌ في العيوب  في النكاح  

خُ، وإن ثَبتََتح عَنهتهُ بإقرارَه  ومن وجدتح زوجَها مَجبوبًا أو بَقَيَ له ما لا يَطَأُ به فلها الفَسح

لَ سنةً منذ تحاكُمَه، فإ  ن وَطئََ فيها وإلا فلها الفسخُ أو ببينةٍ علَ إقرارَه أُجِّ

وإن اعترفت أنه وَطئََها فليسَ بعََنِّيٍن، ولو قالت في وقتٍ: رضيتُ به عَنِّيناً  سقط 

 خيارُها أبدًا 

تيَ يملك بها الزوج أو :(قوله: )فصل  في العيوبَ في النكاحَ   هذا الفصل في العيوب اله

 الزوجة فسخ النكاح 

 أقسام: العيوب تنقسم إلى ثلَثة 

 : عيوب تختص بالرجل، وهي ثلَثة لالقسم الأوه  -

 عيوب تختص بالَرأة، وهي خمسة  لقسم الثاني:ا -

 : عيوب مشتركة وهي عشرة القسم الثالث -

 فمجموع العيوب ثمانية عشر عيبًا: ثلَثة في الرجل، فإذا وُجدت ملكت الزوجة حقّ 

الفسخ، وعشرة مشتركة إذا وُجدت في  الفسخ، وخمسة في الَرأة إذا وُجدت ملك الزوج حقّ 

 أحد الزوجين ملك الآخر حق الفسخ 

ل:  - قوله: )ومن وجدتح زوجَها مَجبوبًا أو بَقَيَ له ما لا يَطَأُ به فلها العيب الأوه

خُ  كله أو بعضه وبقي له ما لا مقطوعًا ذكره  أيهذا العيب الأول الَختص بالرجل،   :(الفَسح

 فحينئذٍ يثبت للمرأة الفسخ  ،ن من الوطء بهيتمكه 

لفسخ، ا هذا تملك به الَرأة حقّ  : العنة، فإذا أصيب الزوج بالعنة فإنّ العيب الثاني -

 من عَنه يَعَن إذا اعترض  لَج ذكره في الفرج، مأخوذ  إيوالعَنين هو العاجز عن  

 إذا أقر أنه عَنين فحينئذٍ تثبت العنة  :أيتُه بإقرارَه( قوله: )وإن ثَبتََتح عَنه 

 نة علَ وجودها فيه أو بيِّ  :(قوله: )أو ببينةٍ علَ إقرارَه
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لَ سنةً منذ تحاكُمَه(  يضرب له الْاكم وهو القاضي أجل وهي سنة  :أيقوله: )أُجِّ

ع من حين ترف أيهلَلية، ولا يضربها غير الْاكم، وتحسب هذه السنة من حين الترافع، 

فيؤجل سنة حتى تمر عليهَ الفصول الأربعة لعله يصلح حاله،  ،الزوجة زوجها إلى الْاكم

  -رضي الِلّ عنهم–من حين الترافع، وهذا روي عن عدد من الصحابة  أيومنذ تحاكمه  

 وطئ في هذه السنة وإلا فلها الفسخ  فإنح  :أيوَطئََ فيها وإلا فلها الفسخُ(  قوله: )فإنح 

س قبل ثبوت عنته أو بعدها فلي سواءً  ،مطلقًا ولو مرة :(اعترفت أنه وَطئََها له: )وإنح قو

 بعنين 

ام ثم يمن الأ العنة لا تحدث، فإذا وطئها في يومٍ  والَذهب أنه  :(قوله: )فليسَ بعََنِّيٍن 

 في حصل له مثلًَ مثل ما في هذه السنوات الأخيرة أو الزمن الهذَي نحن فيهَ فالعنة كثيرة

الشباب بسبب كثير من الَأكولات وأمراض السكر والْوادث، فإذا كان صحيحًا وحدث له 

يام ن الأم الفسخ، فمتى ثبت أنه وطئها في يومٍ  الَذهب ليس لها حقّ  حادث فصار عنيناً فإنّ 

 الفسخ  فلَ يثبت لها حقّ 

 هذا يدل علَ أنّ و :(قوله: )ولو قالت في وقتٍ: رضيتُ به عَنِّيناً  سقط خيارُها أبدًا

تيَ يكون زوجها عنيناً لا يسقط خيار الفسخ إلا بالقول، وأمه  إذا مكنته  اسقوط خيار الزوجة اله

 مع علمها بعنته فإنه لا يسقط خيارها 

: قطع خصيتاه أو رض بيضتيه أو سلهما، وهذا يُحدث في الزوج نقصًا العيب الثالث -

 حب الَتن يمنع الوطء أو يُضعف الوطء، وسيذكره صا

  



  

 

1183     .. 
  

 :فصلٌ 

جٍ،  وٍ، وقُروح  سَيهالَة  في فَرح لٍ، ونَجح تَقُ، والقَرَنُ، والعَفَلُ، والفَتحقُ، واستطلَقُ بَوح والره

، وكونُ أحدَهما خُنحثىَ واضحًا، وجنون  ولو  ، وَوَجاء  ، وسَلٌّ ، وخصاء  ، وناصُور  وباسور 

، يثبُتُ لكَلِّ واحد منهما  ، وجُذام  الفسخُ، ولو حدثَ بعدَ العقدَ أو كان بالآخَرَ ساعةً، وبَرَص 

 عيب  مثلُه، ومن رَضَيَ بالعيبَ، أو وُجَدَت منهُ دلالتهُ مع علمَه فلَ خَيارَ له 

ر الَؤلف في هذا الفصل العيوب الخاصة بالَرأة والعيوب الَشتركة، ذكَ  (:قوله: )فصل  

 وعيبًا واحدًا خاص بالرجل 

ل:  - تَقُ، والقَرَنُ، والعَفَلُ قوله: )واالعيب الأوه ى واحد وهو كون هذه كلها بمعنً  :(لره

كان بأصل الَخلقة فرتقاء وإلا فقرناء وعفلَء، كما قال في  فرجها مسدودًا لا يسلكه ذكر، فإنح 

 يكون فرج الَرأة مسدودًا لا يسلكه ذكر  ، فهذا العيب الأول: أنح ]الَنتهى[

هذا العيب الثاني، والفتق هو انخراط ما بين  :(قوله: )والفَتحقُ العيب الثاني:  -

ما بين مخرج البول والغائط، أو ما بين مخرج البول والَني، فهذا يعتبر عيبًا يفسخ  أيسبيليها،  

 به النكاح 

لٍ العيب الأول الَشترك:  - ل من العيوب وهذا العيب الأوه  :(قوله: )واستطلَقُ بَوح

تيَ يُفسخ بها النكاح؛ لَا فيهَ من التالَشتركة، وهو سلس البول، فهو يعتبر  أذي  من العيوب اله

وٍ العيب الثاني الَشترك:  - لس النجو س أيهذا العيب الثاني الَشترك،   :(قوله: )ونَجح

 يتحكم في الغائط فإنه يثبت لكل منهما الفسخ  وهو الهذَي لا يستطيع أنح 

جٍ  لَرأة، التهابات تخرج منها مادة، فهذا هذا خاص با :(قوله: )وقُروح  سَيهالَة  في فَرح

 عيب يختص بالَرأة يثبت للرجل حق الفسخ 

تيَ يتجاوز دمها أكثر من خمسة عشر يومًا والعيب الرابع للمرأة • : هو الاستحاضة، اله

 يملك به الزوج حق الفسخ  فهذا عيب  
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كون فرجها به بَخَر ونتن يثور عند  :-ولم يذكره الَؤلف–العيب الخامس للمرأة  •

 الوطء 

ة، هذا العيب الثالث من العيوب الَشترك :(قوله: )وباسور  العيب الثالث الَشترك:  -

 البواسير 

هذا العيب الرابع من العيوب الَشتركة:  :(قوله: )وناصُور  العيب الرابع الَشترك:  -

 الناصور، وهو أشد من البواسير 

هذا العيب الثالث  :(قوله: )وخصاء  العيوب الخاصة بالرجل: العيب الثالث من  •

 من العيوب الخاصة بالرجل: قطع الخصيتين 

 )  الخصيتين  سلّ  :أيقوله: )وسَلٌّ

 وهو رض الخصيتين  :(قوله: )وَوَجاء  

 هذا العيب الرابع من :(قوله: )وكونُ أحدَهما خُنحثىَ واضحًاالعيب الرابع الَشترك:  -

قد يكون رجلًَ لكن فيهَ فرج امرأة، أو  أيالعيوب الَشتركة: كون أحدهما خنثى واضحًا،  

 -مده كما تق–ا الخنثى الَشكل هي امرأة لكن عندها فرج رجل، فهذا عيب يثبت الفسخ، وأمه 

 لا يصح نكاحه حتى يتبين أمره 

 هذا العيب السادس الَشترك: :(ساعةً  قوله: )وجنون  ولوالعيب السادس الَشترك:  -

 منهما الفسخ  الجنون ولو ساعة، فإنه يثبت لكل واحدٍ 

 مسألة: هل يثبت مرض الصرع الفسخ أو لا؟

من الجنون الصرع، وهذا  أي قال: ويتجه منهُ الصرع  [ةايالغ]ر في ذكَ  الجواب: 

 من الزوجين الفسخ  الصرع يثبت لكل واحدٍ  الصحيح أنّ 

 هذا العيب السابع من العيوب الَشتركة: :(قوله: )وبَرَص  العيب السابع الَشترك:  -

 البرص 
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هذا العيب الثامن من العيوب الَشتركة:  :(قوله: )وجُذام  العيب الثامن الَشترك:  -

 الجذام

يخ منصور– الَشترك العيب التاسع -   منكرة : وقرع رأس له ريحٍ -كما قال الشه

 نتن الفم  أي: بخر الفم،  الَشترك العيب العاشر -

تيَ تثبت لكل  :أيقوله: )يثبُتُ لكَلِّ واحد منهما الفسخُ(  هذه كلها من العيوب اله

 الفسخ  منهما حقّ  واحدٍ 

 :الأحكام الَترتبة علَ وجود عيب في أحد الزوجين 

يار خ : ولا يثبت]الَنتهى[منهما الفسخ، قال في  : يثبت لكل واحدٍ لالْكم الأوه  -

كالعور، وقطع اليد، والعقم  وكون الإنسان  ؛الفسخ لأحد الزوجين بغير ما ذُكر من العيوب

 ذلك كله لا يمنع الاستمتاع  لأنّ ؛ نحيفًا أو سميناً

لو حدث هذا العيب بعد العقد والدخول فإنه  :أيقوله: )ولو حدثَ بعدَ العقدَ( 

 يثبت حق الفسخ 

الإنسان يأنف من عيب غيره ولا  له؛ لأنّ  رايمغأو  :(ثلُهقوله: )أو كان بالآخَرَ عيب  م

 يأنف من عيب نفسه 

 متى يسقط حق الفسخ؟: الْكم الثاني -

أحد الزوجين بالقول، أو ما يدل  أيقال: رضيت به   بأنح  :(قوله: )ومن رَضَيَ بالعيبَ 

 علَ الرضا 

 من الوطء من قَبل الزوج والتمكين من قبل الزوجة  :(قوله: )أو وُجَدَت منهُ دلالتُه

ا لأنهإلا زوجة العَنين لا يسقط خيارها إلا بالقول؛  :(قوله: )مع علمَه فلَ خَيارَ له

ن زوجها حتى نعرف أنه عنين أو ليس بعنين  يجب عليها أنح   تمكِّ
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خُ أحدَهما إلا بحاكمٍَ، فإن كان قبلَ الدخولَ فلَ  ى ولا يَتمَُّ فَسح رَ، وبعدَه لها الَسَُمه مَهح

جَعُ به علَ الغارِّ إن وُجَدَ   يَرح

جُ واحدة  منهُنه بمَعيبٍ، فإن رَضَيَتح الكبيَرةُ  والصغيرةُ، والَجنونةُ، والأمةُ لا تُزَوه

حنعَ، بل من مجنونٍ ومجذومٍ وأبرصَ   مجبوبًا أو عَنِّيناً لم تُم

خَ ومتى عَلمََتح العيبَ، أو حدَثَ به لم يُجح  ها وليُّها علَ الفَسح  بَرح

خُ أحدَهما إلا بحاكمٍَ الْكم الثالث:  - هذا الْكم الثالث: لا  :(قوله: )ولا يَتمَُّ فَسح

يحتاج  أي  ،لأنه فسخ مجتهد فيهَ أشبه بفسخ الإعساف بالنفقةيصح فسخ أحدهما إلا بحاكم؛ 

 إلى اجتهاد، وهذا الاجتهاد لا يكون إلا للحاكم، والَراد بالْاكم هنا القاضي 

كان الفسخ بعد  كان الفسخ قبل الدخول فلَ مهر للمرأة، وإنح  : إنح الْكم الرابع -

 سمى، وكذلك لو طرأ العيب بعد الدخول فيقرر لها كل الَسمى في العقد الدخول فلها الَهر الَُ 

جَعُ به علَ الغارِّ إن وُجَدَ قوله: )فإن ك ى يَرح رَ، وبعدَه لها الَسَُمه  :(ان قبلَ الدخولَ فلَ مَهح

  وُجد من غره رجع الزوج أو الزوجة علَ من غيرها فإنح 

يخ منصور  عاقلة، وولي،  : والغار: من علم العيب وكتمه، من زوجةٍ قال الشه

م انفرد بالغرر ضمن وحده، لكن لو وُجد التغرير من زوجة وولي فالضمان أيه  ف[642]ووكيل

ولو وُجد الغرر من الَرأة والوكيل فالضمان بينهما  لأنه هو الهذَي باشر عقد النكاح،علَ الولي؛ 

 لأنه هو الهذَي باشرالضمان يكون علَ الوكيل؛  كان القياس في هذه الَسألة أنّ  نصفان، وإنح 

أنه لو وجد التغرير من الَرأة والوكيل فالضمان بينهما نصفان،  والَذهب، نكاحهاالعقد علَ 

  ]الإقناع[قاله الَوفق وجزم به في 

كر العيوب والأمراض في الَذهب معدودة ليس لها ضابط، ولذلك لَا ينتهون من ذَ 

يد وممتاز ج وضبط العيوب بضابطٍ  ]الإقناع[ابن القيم في  أير رابن القيم، فقد ذكَ  أييأتون بر

عيب يوجد في  أيينفر الزوج الآخر منهُ فيملك به الزوج حق الفسخ   يقول: كل عيبٍ 

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [642]
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ر الزوج الآخر منهُ فإنه يملك حق الفسخ، وعلَ القاضي أنح  ، إذا ينظر في الأصلح أحدهما ينفِّ

ذهب سديد، لكن الَ أي  ابن القيم ر أيابن القيم فلَ بأس، ور أييقضي بر الأصلح أنح  أنّ  رأى

 يعددون 

طُلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلَ رجوع علَ  : إنح الْكم الخامس -

  أحدٍ 

جُ واحدة  منهُنه بمَعيبٍ  عبّر عنها في  :(قوله: )والصغيرةُ، والَجنونةُ، والأمةُ لا تُزَوه

 عيب يزوج واحدة منهن بم   وهذا يفيد التحريم، فيحرم علَ الولي أنح : وليس لوليٍ ]الَنتهى[

  [ةايغال]و ]الَنتهى[الَراد بها الَكلفة، كما قال في  :(رَضَيَتح الكبيَرةُ  قوله: )فإنح 

حنعَ، بل من مجنونٍ ومجذومٍ وأبرصَ  لولي  الأصل أنه ليس :(قوله: )مجبوبًا أو عَنِّيناً لم تُم

غير خلَف : ب]الشرح الكبير[يزوجها بمعيب بغير رضاها، قال في  الكبيرة الْرة الَكلفة أنح 

، لكن لو علمت أنه مجبوب أو عنين لأنها تملك الفسخ إذا علمت بالعيب بعد العقد ؛نعلمه

ورضيت بذلك فإنها لا تُمنع، بل يمنعها الولي من تزوج مجنون ومجذوم وأبرص، قال الشارح: 

  [643]شى تعديه إلى الولدوضررًا يُخ  ،في ذلك عارًا عليها وعلَ أهلها لأنه 

ومتى علمت الزوجة بالعيب أو  :أي قوله: )ومتى عَلمََتح العيبَ، أو حدَثَ به(

 حدث بالزوج عيب بعد العقد أو كان موجودًا وعلمت به بعد العقد 

خَ  ها وليُّها علَ الفَسح قاله  ،حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه لأنه  (؛قوله: )لم يُجحبَرح

يخ منصور  فليس للولي   تفسخ عقد النكاح  يجبرها أنح  أنح الشه

  

                                                           
 .]الروض المربع[منصور في  الشَّيخالمفرغ: قاله  [643]
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 بابُ نكاح  الكفار  

 

تَه في شرعَهم، ولم  ونَ علَ فاسَده إذا اعتَقَدوا صَحه حكمُهُ كنكاحَ الَسلمين، ويُقَرُّ

نا بعدَه أو أسلمَ الزوجانَ والَرأةُ  مَنا، وإن أَتَوح دَهَ عقدناه علَ حُكح يرتَفَعوا إلينا، فإن أتونا قبل عَقح

قَ بينهَُما تباح   إذًا أُقَرّا، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداءُ نكاحَها فُرِّ

     :(قوله: )بابُ نكاحَ الكفارَ 

ويقع به الطلَق والظهار ويجب به الَهر  ،أنه صحيح   :(قوله: )حكمُهُ كنكاحَ الَسلمين

رَأَتُهُ ﴿ :الِلّ تعالى أضاف النساء إليهم فقال والنفقة، والدليل علَ صحة نكاح الكفار: أنّ  وَامح

طََبَ  نَ ﴿[، وقال: 4]الَسد:  ﴾حَمهالَةَ الْح عَوح رَأَتَ فرَح بَ الِلّهُ مَثَلًَ للَهذَينَ آمَنوُا امح  ﴾وَضَرَ

  ]شرح الَنتهى[[، وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة، كما قال في 11]التحريم: 

ونَ علَ فاسَده  :بشرطين: (قوله: )ويُقَرُّ

ل:  - تهَ في شرعَهمالشرط الأوه فإذا اعتقدوا صحته في  (،قوله: )إذا اعتقََدوا صَحه

 شرعهم فإنهم يقَرون علَ هذا النكاح 

  عند القاضي أيلم يترافعوا إلينا   :(قوله: )ولم يرتَفَعوا إليناالشرط الثاني:  -

ونَ علَ فاسَده ما لو كفهم منهُ أنهم لا يقرون علَ الباطل   هل يُ (مسألة: قوله: )ويُقَرُّ

 نكح الَجوسي أخته أو أمه، فهل يقرون أو لا يقرون؟

: ]الَقنع[ظاهر كلَمه أنهم لا يقرون، ولكن الَذهب يقرون، وعبارة  الجواب: 

، [ةايالغ]: ويقرون علَ مُرمة  وكذلك ]الَنتهى[ويقرون علَ أنكحة مُرمة  وعبارة عبارة 

وهنا: ويقرون علَ فاسده  ليس له مفهوم، فهم يقرون علَ الأنكحة  ]الإقناع[فقوله في 
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دوا بشرطين: إذا اعتق -والعياذ بالِلّ–ج أمه أو أخته الفاسدة والأنكحة الباطلة، كما لو تزوه 

 صحته في شرعهم  ولم يرتفعوا إلينا  وإذا ارتفعوا إلينا فحينئذٍ لا يقرون 

كل ترافع يحصل به عدم الإقرار علَ هذا  : ما الَقصود بالترافع هنا؟ هل2مسألة 

النكاح الفاسد أو الباطل أو الترافع الهذَي يكون بسبب الزواج فقط، مثلًَ لو رفعت عليهَ قضية 

 أنه لا ينفق، أو أنه لم يدفع الَهر؟ فما الَراد بالترافع هنا، هل الَراد به مطلق الترافع في  أي قضية؟

قط، الَراد بالترافع هو الَتعلق بالنكاح ف لم أره: إنّ  قال به وإنح يُ  الهذَي ينبغي أنح  الجواب: 

 فحينئذٍ لا يقرون علَ هذا النكاح الفاسد 

مَنا قوله: )فإنح  دَهَ عقدناه علَ حُكح اب والقبول والولي يجبالإ :(أتونا قبل عَقح

 والشاهدين 

نا بعدَه أو أسلمَ الزوجانَ والَرأةُ تُ  افع ر في حال الَرأة حين الترننظ :(باحقوله: )وإن أَتَوح

 باح حين الترافع أُقرا هذا العقد وإلا لم يقر كانت الَرأة تُ  فإنح 

 وقت الترافع أو وقت الإسلَم  :أيقوله: )إذًا( 

ثم انتهت عدتها  ،كان مثلًَ تزوجها وقت العدة علَ نكاحهما، فإنح  :(قوله: )أُقَرّا

 نّ لأطلقها ثلَثًا ثم أسلموا فلَ يقر نكاحهما؛  وأسلموا فإنه يقر نكاحهما، ولو تزوجها بعد أنح 

 باح له أو حال الترافع لا تُ  باح له،هذا الَرأة حال الإسلَم لا تُ 

قَ بينهَُما قوله: )وإنح   يهذا معنى الكلَم الهذَ  :(كانت ممن لا يجوز ابتداءُ نكاحَها فُرِّ

 ذكرناه 
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ا وإلا فُسَخَ، ومتى كان الَهرُ  وإنح  وَطئََ حربيٌّ حربيَهةً فأسلما وقد اعتقداه نكاحًا أُقَره

هُ ولم يُسَمه فُرَضَ لها مهرُ الَثَحلَ  بضَح ، وإن لم تَقح تقََره هُ، وإن كان فاسدًا وقَبَضَتحهُ اسح  صحيحًا أَخَذَتح

 في دار الْرب مثلًَ  :(وَطئََ حربيٌّ حربيَهةً  قوله: )وإنح 

ا(   هذا الوطء يجعله بمجرد الوطء اعتقدا أنّ  :أيقوله: )فأسلما وقد اعتقداه نكاحًا أُقَره

 نكاحًا فيقرون ويكون نكاحًا 

 ثم يسلمون فإنه يفرق بينهما  ،اعتقداه سفاحًا وزنا إنح  :أيقوله: )وإلا فُسَخَ( 

هُ، وإ هُ قوله: )ومتى كان الَهرُ صحيحًا أَخَذَتح بضَح ، وإن لم تَقح تقََره  ن كان فاسدًا وقَبَضَتحهُ اسح

لم تقبض الَهر وكان الَهر صحيحًا وليس مُرمًا ومعلوم  إنح  :أيولم يُسَمه فُرَضَ لها مهرُ الَثَحلَ( 

 قبضته استقر ولا شيء لها غيره، وإنح  كان الَهر فاسدًا فلَ يخلو: إنح  فإنها تأخذ هذا الَهر، وإنح 

 لها مهر فُرض لها مهر الَثل  الَهر الفاسد كالخمر أو الخنزير، أو لم يسمَ  لم تقبض هذا
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 :فصلٌ 

أسلمَ الزوجانَ معًا، أو زوجُ كتابيهةٍ فعلَ نكاحُهما، فإن أسلمتح هَيَ أو أحدُ  وإنح 

رَ، وإن سَبقََها فلها نصفُه  َ قبلَ الدخولَ بَطَلَ، فإن سَبَقَتحهُ فلَ مَهح  الزوجين غيَر الكتابيَهينح

     (:قوله: )فصل  

واحد، ولو قبل  تلفظا بالإسلَم في وقتٍ  :أيأسلمَ الزوجانَ معًا(  قوله: )وإنح 

 الدخول 

 أسلم زوج كتابية  :أيقوله: )أو زوجُ كتابيهةٍ( 

 لا يزال النكاح مستمرًا  :أيقوله: )فعلَ نكاحُهما( 

 أسلمت الزوجة الكتابية تحت الكافر  فإنح  :أيأسلمتح هَيَ(  قوله: )فإنح 

َ قبلَ الدخولَ بَطَلَ  كالَجوسين مثلًَ أو  (؛قوله: )أو أحدُ الزوجين غيَر الكتابيَهينح

جَعُوهُنه ﴿كان قبل الدخول بطل النكاح؛ لقوله تعالى:  الوثنيين، فلَ يخلو: إنح  ارَ فَلََ تَرح كُفه  إلََى الح

: ]الَنتهى[و [ةايالغ]و ]الإقناع[[، وعبارة 10]الَمتحنة:  ﴾لَا هُنه حَلٌّ لَهمُح وَلَا هُمح يَحلَُّونَ لَهنُه 

  ]الإقناع[انفسخ  ولا يكون هذا الفسخ طلَقًا كما قال في 

رَ  قوله: )فإنح  هذا إذا سبقته بالإسلَم قبل الدخول فلَ مهر لها؛ لَجيء  :(سَبقََتحهُ فلَ مَهح

 الفُرقة من قَبَلها 

سبقها بالإسلَم فلها نصف الَهر؛ لَجيء الفرقة  إنح  :أيسَبقََها فلها نصفُه(  قوله: )وإنح 

 من قَبَله 
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ة، فإن أسلم الآخَرُ فيها  وإنح  أسلم أحدُهما بعدَ الدخولَ وُقَفَ الأمرُ علَ انقضاء العَده

خُه منذ أسلَمَ الأولُ   دام النكاحُ وإلا بان فَسح

 ا وإنح 
َ
ة وقَبحلَهُ بَطَلَ كَفَرا أو أحدُهما بعدَ الدخولَ وُقَفَ الأمر علَ انقضاء  لعَده

ة قوله: )وإنح  وهذا يحصل  :(أسلم أحدُهما بعدَ الدخولَ وُقَفَ الأمرُ علَ انقضاء العَده

 كثيًرا من الخادمات، تُسلم بعد الدخول، فحينئذٍ يوقف الأمر إلى انقضاء العدة 

 وهي ثلَثة أسلم الآخر في العدة فإنح  :أيأسلم الآخَرُ فيها دام النكاحُ(  قوله: )فإنح 

 قروء دام النكاح ولم ينفسخ 

خُه منذ أسلَمَ الأولُ(  انتهت العدة ولم يسلم الآخر بان  وإنح  :أيقوله: )وإلا بان فَسح

 فسخه منذ أسلم الأول من الزوج أو الزوجة 

مسألة: إذا أسلمت الزوجة ولم تفارق زوجها الكتابي أو الوثني أو الَجوسي، فهل 

 يحكم بكفرها؟

 تبقى معه وتكون زانية أهون من أي،  خايالَشتكون مسلمة مثلما قال بعض  الجواب: 

تكون كافرة، فلَ نقل لها: ارتدي، أو اتركي الإسلَم ما دام أنك لم تفارقي زوجك  فتكون  أنح 

 آثمة ولا تكون كافرة 

 ارتدا  :أيكَفَرا(  قوله: )وإنح 

ة وقَبحلَهُ بَطَلَ( قوله: )أو أحدُهما بعدَ الدخولَ وُقَفَ الأمر علَ ان  العَده
َ
إذا  :أيقضاء

وم، النكاح يد أسلم الآخر قبل انقضاء العدة فإنّ  فننظر إنح  ،خولدارتد أحد الزوجين بعد ال

 كان هذا الردة قبل الدخول بطل، وعبارتهم: انفسخ  وإنح 
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داق    بابُ الص 

 

هم دَ، من أربعمائَةَ دَرح مناً أو إلى خمسمائَةٍ، وكل ما صَحه ث يُسَنُّ تخفيفُه وتسميتهُ في العَقح

 أُجرةً صَحه مهرًا وإن قله 

دَقَها  رٍ مباحٍ معلومٍ، وإن أَصح هٍ وأَدَبٍ وشَعح ، بل فقَح دَقَها تعليمَ قرآنٍ لم يَصَحه وإن أَصح

ى وجبَ مهرُ الَثلَ  ، ولها مهرُ مثلهَا، ومتى بَطَلَ الَسَُمه تَها لم يصحه  طلَقَ ضَره

وهو  ،ى في النكاح أو بعده لَن لم يسم لها مهرًاسمه وهو عَوض يُ  :(بُ الصّداقَ قوله: )با

 والإجماع  والسُنهةبالكتاب  مشروع  

صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -يكون الَهر خفيفًا قليلًَ؛ لقول النبي  يُسن أنح  :أيقوله: )يُسَنُّ تخفيفُه( 

ظَمُ النهاسَ بَرَكَةً  »: -وَسَلهمَ  هُنه مَؤُونَة  أَعح سََُّ   «أَيح

دَ(  ى مه سُ ي يُسن تسميته في العقد؛ لقطع النزاع عن أنح  :أيقوله: )وتسميتُه في العَقح

 كره ترك التسمية ويُذكر في العقد، ويُ 

هم إلى خمسمائَةٍ(  يكون أكثر الَهر ألا يزيد عن  يُسن أنح  :أيقوله: )من أربعمائَةَ دَرح

ستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم، رهم إلى خمسمائة درهم، ويُ خمسمائة درهم، من أربعمائة د

 ،-رضي الِلّ عنهن–لأزواجه  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وخمسمائة درهم هذا صداق النبي 

 زاد علَ ذلك فلَ بأس، فالصداق لا يتقدر ، وإنح -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وكذلك صداق بناته 

 معين  بحدٍ 

كان عيناً كالأوراق النقدية أم  سواءً  :(قوله: )وكل ما صَحه ثمناً أو أُجرةً صَحه مهرًا

يعمل عندها بناء لَدة سنة مثلًَ، أو كاتب يكتب، أو ينظف لَدة سنة، فهذا  منفعة، فيجوز أنح 

 يكون مهرًا 
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تَمَسَ وَلَوح خَاتَماً مَنح ا»: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كما قال النبي  :(قله  قوله: )وإنح  لح

  «حَدَيدٍ 

دَقَها تعليمَ قرآنٍ لم يَصَحه  قوله: )وإنح  والِلّ  ،ستباح إلا بالأموالالفروج لا تُ  لأنه (؛ أَصح

 إلَاه مَا مَلَكَتح  أيمَانُكُمح كتََابَ الِلّهَ عَلَيحكُمح ﴿يقول:  -عَزه وَجَله -
َ
صَناَتُ مَنَ النِّسَاء له وَأُحَ وَالَححُح

وَالكَُمح   يكون مالًا، أو فيهَ مالية  [، فلَ بُده أنح 24]النساء:  ﴾لَكُمح مَا وَرَاءَ ذَلكَُمح أَنح تَبحتَغُوا بأََمح

رٍ مباحٍ معلومٍ  هٍ وأَدَبٍ وشَعح كون ي م بأنح معلوم هذه تعود علَ كل ما تقده  :(قوله: )بل فقَح

ب الطهارة، أو كتاب البيوع، وكذلك الأدب لا يعلمها كتاب النكاح فقط، أو كتا مهرها أنح 

قه أو : ف[ةايالغ]و ]الإقناع[يعين الشعر الهذَي يعلمها، وزاد في  يعين، وكذلك لا بُده أنح  بُده أنح 

م أنه لا يجوز الإجارة علَ تعليم العلوم الشرعية، وهنا تجوزيهم هذا مشكل، حديث  وتقده 

 تعليم الفقه والْديث والتفسير لا يصح  والأقيس أنّ 

تَها لم يصحه  قوله: )وإنح  دَقَها طلَقَ ضَره الَهر، ولكن النكاح صحيح؛ لقول النبي  :(أَصح

رَى»: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - رَأَةً بطََلََقٍ أُخح والنهي يقتضي  ،«لَا يَحلَُّ لرََجُلٍ أَنح يَنحكحََ امح

 الفساد 

     :()ولها مهرُ مثلهَاقوله: 

ى وجبَ مهرُ الَثلَ  هذا قاعدة عندنا: متى بطل الَسمى فإنه  :(قوله: )ومتى بَطَلَ الَسَُمه

خلَ  لا تصح فيهَ التسمية أو فقال: وكل موضعٍ  ]الَنتهى[يجب مهر الَثل، وذكر قاعدته في 

 العقد عن ذكره يجب للمرأة مهر الَثل بالعقد 
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 فصل  

 كان أبوها حَي ا وألفين إن كان ميتًا وجبَ مهرُ الَثَحلَ، وعَلََ: إنح  أصدقَها ألفًا إنح  وإنح 

ى   كانت لي زوجة  بألفين أو لم تكُن بألفٍ يَصَحُّ بالَسَُمه

قَةُ  َ أَجَلًَ وإلا فَمَحَلُّه الفُرح ، فإن عَينه لَ الصداقُ أو بعضُهُ صَحه  وإذا أُجِّ

ا أو خنزيرًا ونحوَه وجَبَ مهرُ الَثلَ، وإن وجدتَ الَباحَ وإن أصدقَها مالًا مغصوبً 

شَهَ وقَيمَتهَ  تح بين أَرح َ  معيبًا خُيرِّ

     :(قوله: )فصل  

فسد ت :(كان ميتًا وجبَ مهرُ الَثَحلَ  كان أبوها حَي ا وألفين إنح  أصدقَها ألفًا إنح  قوله: )وإنح 

 التسمية هنا للجهالة، ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح 

ى قوله: )وعَلََ: إنح  إنه يصح ف :(كانت لي زوجة  بألفين أو لم تكُن بألفٍ يَصَحُّ بالَسَُمه

يخ: لأنّ بالَسمه    [644]من أكبر أغراضها الَقصودة لها خلو الَرأة من ضرةٍ  ى، قال الشه

 ) لَ الصداقُ أو بعضُهُ صَحه  أُجل نصفه أو ثلثه صح التأجيل  :أيقوله: )وإذا أُجِّ

َ أَجَلًَ   فيكون حلوله في ذلك الأجل  :(قوله: )فإن عَينه

قَةُ(  ولم  ،بل أطلقاه وسكتوا عن الأجل ،لم يعين أجلًَ  وإنح  :أيقوله: )وإلا فَمَحَلُّه الفُرح

يخ منصور: يسميا أجلًَ فمحله الفُرقة، هذا ي دل علَ وجود الَؤخر عندهم من زمن، وقال الشه

  [645]أو فراق كما هو معتاد الآن وعلم منهُ أنه يصح جعل بعضه حالًا، وبعضه مؤجلًَ بموتٍ 

ليس ا السعودية الآن فففي مصر قضية تأجيل الَهر قديمة فبعضه مقدم وبعضه مؤخر، وأمه 

 هناك تأجيل 

                                                           

 .]الروض المربع[منصور في  الشَّيخالمفرغ: قاله  [644]
 .]شرح المنتهى[المفرغ: قاله في  [645]
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يخ منصور   [646]أو غيره عملًَ بالعرف والعادة الفرقة البائنة بموتٍ : فمحله قال الشه

 أجل هذا الصداق  فإذا مات أحدهما حله 

  -كما قال الشارح-يعلمون أنه مغصوب،  أصدقَها مالًا مغصوبًا(: قوله: )وإنح 

 كخمر  :(قوله: )أو خنزيرًا ونحوَه

 م أنه متى بطلالنكاح ووجب لها مهر الَثل، وتقده  صحه  :أيقوله: )وجَبَ مهرُ الَثلَ( 

 الَسمى وجب مهر الَثل 

  أنه معيب أعطاها مهرًا مباحًا وتبينه  بأنح  :(وجدتَ الَباحَ معيبًا قوله: )وإنح 

شَهَ وقَيمَتهَ(  تح بين أَرح َ تمسكه مع أخذ الأرش من الزوج، أو ترده  :أيقوله: )خُيرِّ

 وإلا فمثله  كان قيميًا وتأخذ قيمته إنح 

  

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [646]
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مَيَةُ، فلو طلق قبلَ الدخول وبعدَ  وإنح  تَ التهسح جها علَ ألفٍ لها وألفٍ لأبيها صَحه تَزَوه

ى لها  طَ ذلك لغيَر الأبَ فكلُّ الَسمه  القبضَ رَجَعَ بالألفَ، ولا شيءَ علَ الأبَ لهما، ولو شُرَ

جَ بنَحتُه  زوجَها به وَلَيٌّ غيُره بإذنَها  ، وإنّ [647]بدونَ مهرَ مثلهَا صَحه  -ولو ثيباً-ومن زَوه

ةَ الزوجَ،  جَ ابنهَ الصغيَر بمهرَ الَثلَ أو أكثرَ صحه في ذَمه ، وإن لم تأذَنح فمهرُ الَثَحل، وإن زوه صَحه

منهُ الأبُ  ا لم يَضح سًََّ  وإن كان مُعح

مَيةَُ  تَ التهسح جها علَ ألفٍ لها وألفٍ لأبيها صَحه ه الأب ل الأصل أنّ  :(قوله: )وإن تَزَوه

وز للأب لأنه يجشيئًا من صداق البنت لنفسه، ولو الكل؛  -]الإقناع[كما قال في –يشترط  أنح 

يكون اشترط شيئًا ف يشترط له شيئًا، وإنح  ا غير الأب فليس له أنح ، وأمه يتملك مال ابنته أنح 

 جها علَ ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية تزوه  الكل للزوجة، فإنح 

 عليها  :(قوله: )فلو طلق قبلَ الدخول وبعدَ القبضَ رَجَعَ بالألفَ 

 فلها هي نصف الَهر، فالأب قبضه فتملكه  :(قوله: )ولا شيءَ علَ الأبَ لهما

ى لها(  طَ ذلك لغيَر الأبَ فكلُّ الَسمه  للزوجة، والشرط باطل  :أيقوله: )ولو شُرَ

جَ بنَحتهُ  كانت كبيرة أم  سواءً  :(بدونَ مهرَ مثلهَا صَحه  -ولو ثيباً-قوله: )ومن زَوه

يخ منص صغيرة، مهر مثلها أربعين ألفًا فزوجها بعشرين ألفًا فإنّ  ور: النكاح يصح، قال الشه

 ولو كرهت  ولا يلزم أحد تتمة الَهر 

(  قوله: )وإنح  ا بدون مهر الَثل وليًا غير الأب بإذنه :أيزوجَها به وَلَيٌّ غيُره بإذنَها صَحه

  صحه 

 يتمم النقص الهذَي صار في فيلزم الزوج حينئذٍ أنح  :(لم تأذَنح فمهرُ الَثَحل قوله: )وإنح 

 الَهر 

ا  قوله: )وإنح  سًََّ ةَ الزوجَ، وإن كان مُعح جَ ابنهَ الصغيَر بمهرَ الَثلَ أو أكثرَ صحه في ذَمه زوه

منهُ الأبُ(   كان الزوج معسًَّا لم يضمنهُ الأب  وإنح  :أيلم يَضح

                                                           
 في نسخة: وإن كرهت. [647]
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 :فصلٌ 

ه، وإن تَلفََ  [648]وتملَكُ الَرأةُ  ه بضَدِّ َ قبلَ القبض، وضدُّ صداقَها بالعقد، ولها نماءُ الَعَُينه

ف فيه، وعليها زكاتُه  مَنهُ، ولها التصرُّ نعَها زوجُها قبضَه فيَضح  فمن ضمانَها إلا أن يَمح

مًا دون نمائَه الَنفصلَ، وفي الَتصلَ له وإن طَلهقَ قبلَ الدخولَ أو  الخلوَةَ فله نصَفُه حُكح

 نصفُ قيمتهَ بدون نمائه 

تَقَرُّ به فقولُه، وفي  وإنح  رَ الصداقَ أو عَيحنهَ أو فيما يَسح اختَلَفَ الزوجان أو وَرَثَتُهما في قَدح

  [649]قَبحضَه فقولُها

      :(قوله: )فصل  

عيناً كان م سواءً  ،صداقها الَسمى في العقد :أيقوله: )وتملكَُ الَرأةُ صداقَها بالعقد( 

 أم في الذمة، ويترتب علَ هذا أحكام 

َ قبلَ القبض(  لها نماء الَهر الَعين، فلو قال: هذه الأربعون  :أيقوله: )ولها نماءُ الَعَُينه

ه، كانت قبضته من الزوج أم لم تقبض ءً سوا ،شاة مهرك  فصارت خمسين فالنماء يكون للمرأة

 أو كان الَهر بيتًا وله أجرة، فالأجرة تكون للزوجة 

ه(  ه بضَدِّ الَهر غير الَعين، مثلًَ إذا كان الَهر أربعون ألفًا فهذا غير  :أيقوله: )وضدُّ

  بعيننها فقال: هذه الأروحينئذٍ ليس لها نماء هذا الَهر، إلا إذا عيه ، معين ويكون في الذمة

تلف الَهر الَعين قبل قبضه فمن ضمان الزوجة؛  إنح  :أيتَلفََ فمن ضمانَها(  قوله: )وإنح 

 لأنها ملكته والغُنم بالغُرم 

مَنهُ قوله: )إلا أنح  نعَها زوجُها قبضَه فيَضح   لأنه بمنزلة الغاصب (؛يَمح

                                                           

 في نسخة: الزوجة. [648]
 قبضه.في نسخة: وقولها في  [649]
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ف فيهَ الْكم الثالث:  -  هذا الْكم الثالث الهذَي يترتب علَ مَلك :(قوله: )ولها التصرُّ

أو  و وزنٍ أ ولو قبل القبض إلا إذا احتاج إلى كيلٍ  ،الَرأة للصداق بالعقد: فلها التصرف فيهَ 

 فلَ يصح تصرفها فيهَ حتى تقبضه  ،أو ذرع عدٍّ 

هذا الْكم الرابع، وهذا كله في الَهر الَعين،  :(قوله: )وعليها زكاتُهالْكم الرابع:  -

 ويبدأ الْول من حين العقد 

مًا دون نمائَه الَنفصلَ(  قوله: )وإنح   وإنح  :يأطَلهقَ قبلَ الدخولَ أو الخلوَةَ فله نصَفُه حُكح

قها فله نصف الأصل قهرًا، ولو لم يختر تملكه أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة وطله 

 في هذا النماء الَنفصل كالَيراث، دون نمائه الَنفصل، فلَ يشارك الزوج الزوجة 

كالسمن  ؛متصلًَ  إذا نمى الَهر نماءً  :أيقوله: )وفي الَتصلَ له نصفُ قيمتهَ بدون نمائه( 

 مثلًَ فللزوج نصف قيمته بدون هذه النماء الَتصل 

رَ الصداقَ  قوله: )وإنح  أحدهما مثلًَ يقول:  :(اختَلَفَ الزوجان أو وَرَثَتُهما في قَدح

 : أربعون خمسون  والآخر يقول

يقول أحدهما: أصدقها هذه ]العمارة[  والثاني يقول: أصدقها  بأنح  :(قوله: )أو عَيحنهَ

 هذه ]السيارة[ 

تقََرُّ به( تيَ يستقر بها الَهر كله، تدعي الزوجة أنه  :أي قوله: )أو فيما يَسح لَهر ا الأشياء اله

  بكَ  استقر بالخلوة، وهو ينكر فيقول: لم أخلُ 

  لأنه منكرالقول قول الزوج؛  :أي (هقوله: )فقول

ا إذا اختلفوا في قبضه، فهي تقول: لم أقبضه  وهو وأمه  :أيقوله: )وفي قَبحضَه فقولُها( 

  الأصل عدم القبض لأنه اه  فالقول قول الزوجة؛ أييقول: أقبضتك  

فه أو يسقطه، وتحتاج إلى  كثير،  لَمٍ كولم يذكر الَؤلف هنا كل ما يقرر كل الَهر أو يُنصَِّ

فه ثلَثة أشياء، ويسقط الَهر عن الزوج لزوجته ثلَثة  فيقرر الَهر كله تقريبًا سبعة أشياء، وينصِّ

 أشياء 
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ذَي يسمونه الخطيب إذا أخذ شيئًا أيوتكلموا   ذَي يكون بين الزوجين اله ضًا هنا علَ اله

وا ولم يف ،ية في الخطبةمثلًَ، وتكلموا عن هدية الزوج في هذا الَوضع، إذا أهدى الزوج هد

بالعقد فهل له الرجوع في الهدية أم ليس له الرجوع؟ يقول: إنه له الرجوع  وكذلك الخطيب 

 يرد فُسخ العقد بتراض بين العاقدين فلَ الهذَي يخطب الدلال بينهما فصلوا فيه، فقالوا: إنح 

 ما أخذه   فيرد الدلالكالفسخ لعيب مثلًَ  ؛لم يقف الفسخ علَ تراضيهما الدلال شيئًا، وإنح 
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 :فصلٌ 

ةَ، أو تأذَنَ الَرأةُ لوَليَِّها أنح  بَرَ جَ الرجلُ ابنتَهُ الَجُح عَ: بأن يُزَوِّ جَها ي يصح تفويضُ البُضح زوِّ

 بلَ مهر 

، فلها مهرُ الَثلَ بالعقدَ،  ويضُ الَهرَ: بأن يزوجها علَ ما يشاء أحدُهما، أو أجنبيٌّ وتَفح

رَهويفرَضُه الْاكمَ  جاز، ويَصَحُّ إبراؤُها من مهر  [651]، وإن تراضيا قبلَه علَ مَفحروضٍ [650]بقَدح

ضَه   الَثلَ قبلَ فَرح

     :(قوله: )فصل  

عَ  التفويض هو الإهمال، كأنها أَهملت أمر الَهر حيث لم  :(قوله: )يصح تفويضُ البُضح

 وينقسم التفويض إلى قسمين:تسمه، 

 : تفويض البضع لالقسم الأوه  -

 : تفويض الَهر القسم الثاني -

ةَ(  قوله: )بأنح  بَرَ جَ الرجلُ ابنتَهُ الَجُح تيَ له الْق أنح  :أييُزَوِّ عاقلة، يجبرها وهي البكر ال اله

 فهذا يسمونه تفويض بضع 

جَها بلَ مهر(  ضًا يأومن صور تفويض البضع   :أيقوله: )أو تأذَنَ الَرأةُ لوَليَِّها أن يزوِّ

سكت عن الصداق أو  ، سواءً يزوجها بلَ مهرٍ  تأذن الَرأة لوليها غير الأب أو الأب أنح  أنح 

  ]الإقناع[شُرط نفيه، كما قال في 

ويضُ الَهرَ   أحد الزوجين  :أيأحدُهما( )يزوجها علَ ما يشاء  بأنح  :(قوله: )وتَفح

 )  :تقريبًاوالتفويض له عشرة أحكام أو يشاء الأجنبي،  :أيقوله: )أو أجنبيٌّ

 العقد في التفويض في القسمين صحيح  : أنه لالْكم الأوه  -

                                                           

 زاد في نسخة: بطلبها. [650]
 في نسخة: على شيء.  [651]



  

 

1202     .. 
  

ت هذا الْكم الثاني: بمجرد العقد يثب :(قوله: )فلها مهرُ الَثلَ بالعقدَ الْكم الثاني:  -

 العقد لا يوجد لها مسمى فيه  لأنّ لها مهر الَثل؛ 

رَهالْكم الثالث:  - الْاكم  هذا الْكم الثالث: أنّ  :(قوله: )ويفرَضُه الْاكمَ بقَدح

 يفرضه بقدر مهر الَثل، أو نصفه إن طلق قبل الدخول 

ضَه قوله: )وإنح  روضٍ جاز، ويَصَحُّ إبراؤُها من مهر الَثلَ قبلَ فَرح  :(تراضيا قبلَه علَ مَفح

 سابقًا  هذا الْكم الثالث الهذَي مره 
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 لآخرُ ولها مهرُ نسائَها مات منهما قبلَ الإصابةَ والفرضَ ورَثَهُ ا ومَنح 

ه، ويستقََرُّ مهرُ الَثلَ  َ َ زوجَها وعُسَّح رَ يُسَّح وإن طلقها قبلَ الدخولَ فلها الَتعةُ بقدح

قا في الفاسَد قبلَ الدخولَ والخلوَةَ فلَ مهرَ،  بالدخولَ، وإنح  طلقها بعده فلَ مُتحعَةَ، وإذا افتَرَ

ى   وبعد أحدَهما يجب الَسمه

قوله: )ومن مات منهما قبلَ الإصابةَ والفرضَ ورَثَهُ الآخرُ ولها مهرُ الْكم الرابع:  -

فرض ي وقبل أنح  ،وكذلك قبل الخلوة ،مات منهما قبل الدخول مَنح هذا الْكم الرابع:  :(نسائَها

الْاكم مهر الَثل للزوجة علَ الزوج ورثه الآخر، وحينئذٍ لها مهر نسائها، والَهر الَعتبر بمن 

 راباتها كالأم والخالة والعمة يساويها من ق

َ زوجَها  قوله: )وإنح الْكم الرابع:  - رَ يُسَّح طلقها قبلَ الدخولَ فلها الَتعةُ بقدح

ه َ طلق الزوج الزوجة الَفوضة قبل الدخول وقبل الخلوة فلها  هذا الْكم الخامس: إنح  :(وعُسَّح

 يسم بطلَق قبل دخول لَن لم الَتعة، وليس لها نصف الَهر، والَتعة هي ما يجب لْرة علَ زوجٍ 

تَرَ قَدَرُهُ ﴿لها مهر؛ لقوله تعالى:  [، 236]البقرة:  ﴾وَمَتِّعُوهُنه عَلََ الَحوُسَعَ قَدَرُهُ وَعَلََ الَحقُح

يخ: ومعتبرة أو مقدرة هذه متعة بقدر يُسَّ الزوج وعسَّه   فأعلَها خادم  هذا إذا كان قال الشه

 وة تجزئها في صلَتها أقل متعة كس أيموسًرا، وأدناها  

ر هذا الْكم السادس: يستق :(قوله: )ويستقََرُّ مهرُ الَثلَ بالدخولَ الْكم السادس:  -

 مهر الَثل بالدخول، وكل ما يقرر الَسمى كالدخول والخلوة ولَسها ونحو ذلك 

 الَهر حينئذٍ  ،طلقها بعد الدخول فيستقر وإنح  :أيقوله: )وإن طلقها بعده فلَ مُتحعَةَ( 

 وليس لها متعة 

قا في الفاسَد قبلَ الدخولَ والخلوَةَ فلَ مهرَ  قبل  العقد الفاسد لا مهر :(قوله: )وإذا افتَرَ

 طلقها أو مات عنها  الدخول ولا متعة، وسواءً 

ى(  أو ما يقرر الصداق  ،وبعد الدخول أو الخلوة :أيقوله: )وبعد أحدَهما يجب الَسمه

 ولو كان العقد فاسدًا قياس العقد الفاسد علَ الصحيح  ،يجب كل الَسمى
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هًا، ولا يجبُ معهُ أرشُ بكَارَةٍ   ويجبُ مهرُ الَثلَ لَن وُطئََت بشُبحهَةٍ أو زنا كُرح

، فإن كان مؤجلًَ، أو حله قبلَ التسليمَ،  وللمرأةَ منعُ نفسَها حتى تقبضََ صداقَها الْاله

عًا فل سَََّ بالَهرَ الْالِّ فلها الفسخُ ولو بعدَ الدخولَ، أو سَلهمَتح نفسَها تبرُّ يس لها منعُها، فإن أعح

سَخُه إلا حاكمَ    ولا يَفح

هًا، ولا يجبُ معهُ أرشُ بكَارَةٍ   :(قوله: )ويجبُ مهرُ الَثلَ لَن وُطئََت بشُبحهَةٍ أو زنا كُرح

هر د عقد، ولا يجب مع هذا الَلم يوج الَزني بها إذا زُني بها غير راضية يجب لها مهر الَثل، وإنح 

أرش بكارة، وأرش بكارة هو ما بين مهر البكر والثيب، فإذا كانت بكرًا مهرها خمسون وثيبًا 

 أربعون فأرش البكارة يكون عشرة آلاف 

  -كما قال الشارح-قبل الدخول،  :(قوله: )وللمرأةَ منعُ نفسَها

وهو الهذَي غير مؤجل، فتمنع نفسها من زوجها  :(قوله: )حتى تقبضََ صداقَها الْاله 

 مهر الْال غير مؤجل، وهذا حكاه ابن الَنذر إجماعًا  أيفلَ يطأها حتى تحصل علَ صداقها  

تمنع نفسها من  إذا كان الصداق مؤجلًَ فليس لها أنح  :أيكان مؤجلًَ(  قوله: )فإنح 

 زوجها 

م ث، ثم حلّ، مثلًَ كان مؤجلًَ بعد سنة كان مؤجلًَ  :أيقوله: )أو حله قبلَ التسليمَ( 

 تمنع نفسها  مضت السنة فليس لها أنح 

عًا فليس لها منعُها(  سلمت نفسها تبرعًا دخولًا  إنح  :أيقوله: )أو سَلهمَتح نفسَها تبرُّ

 تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الْال  أو خلوة مطاوعة، فليس لها بعد ذلك أنح 

سَََّ بالَهرَ   لها هي الفسخ وليس :(الْالِّ فلها الفسخُ ولو بعدَ الدخولَ  قوله: )فإن أعح

  ]الَنتهى[لوليها كما قال في 

سَخُه إلا حاكمَ     الفسوخ في النكاح كلها لا تكون إلا بحاكمٍ  :(قوله: )ولا يَفح

  



  

 

1205     .. 
  

 

 بابُ وليمة  العرس  

 

لمٍَ يحرُم هجرُه إليها، إن عَيهنهَُ ولم يكنح  [652]تسن بشاة ةٍ إجابةُ مُسح ، وتجبُ في أولَ مره فأقله

، فإن دعاه الجفََلََ  ثمه مُنحكَر 
يٌّ كُرَهَتح الإجابةُ، ومَنح صومُه [653] ، أو في اليومَ الثالثَ، أو دعاهُ ذَمِّ

، ولا يَجبَُ الأكلُ  حَ ، وإباحتُه متوقفة علَ صريواجب  دعا وانصَرف، والَتنفل يفطر إن جَبَرَ

 إذنٍ أو قرينةٍ 

وأصل الوليمة هو تمام الشيء واجتماعه، والوليمة هي  :(قوله: )بابُ وليمةَ العرسَ 

 اسم لطعام العرس خاصة لا في غيره من الدعوات 

: قناع[]الإولو أقل من شاة، ولو بالشيء القليل، قال في  :(سن بشاة فأقله قوله: )تُ 

بمدين  -رضي الِلّ عنها–علَ صفية  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -  وأولم النبي شعيرٍ كمدين من 

  ]الإقناع[  لكن يُسن ألا تنقص علَ شاة والأولى الزيادة عليها كما في [654]علَ شعير

 سن بالعقد أم بالدخول؟مسألة: متى تُسن وليمة العرس هل تُ 

اشرة يُعقد مب بعد أنح  أيذهب إلى أنها تُسن بالعقد،   ]الَنتهى[فيهَ خلَف، و الجواب: 

 عد أنح ب أيذهب إلى أنها تُسن بالدخول،   ]الإقناع[سن فعل الوليمة ولو لم يدخل بها، وفيُ 

ما  -مَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَله -يدخل بالَرأة يفعل الوليمة، وهذا اختيار شيخ الإسلَم، والنبي 

 قال: صحه  ]الإنصاف[كان في  أولم إلا بعد الدخول، وليس هناك مرة أولم قبل الدخول، وإنح 

  -رحمه الِلّ–هذا  لكنه تُعقب 

                                                           

 في نسخة: تسن ولو بشاة. [652]
 في نسخة: فإن دعا الجفلى. [653]
 رواه البخاري. [654]
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يخ منصور:  قال: وقت الاستحباب موسع يُ  أنح  قال في ]الإنصاف[: الأولى قال الشه

ام العرس لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السَّور بعد أيمن عقد النكاح إلى انتهاء 

صَلَه -  وكذلك كان [655]قبل الدخول بيسير أيالدخول  وجرت العادة بجعل الوليمة قبله  

يخ الإسلَم الليل ويولم عليها في النهار، وشيولم في الصباح، فيدخل بالَرأة في  -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 وإجابة الوليمة واجبة ولها شروط ، اختار بعد الدخول مع أنه لم يتزوج

ةٍ(    ا اليوم الثاني فتستحبتجب في اليوم الأول، وأمه  :أيقوله: )وتجبُ في أولَ مره

لمٍَ(  يجب هجره  مَنح ا يكون الهذَي دعاك مسلمًا، وأمه  يشترط أنح  :أيقوله: )إجابةُ مُسح

 كره إجابة دعوتهكالرافضي والَتجاهر بالَعصية الَذهب أنه مكروه، والذمي يُ 

يعيِّنك لكي يخرجوا  يشترط للوجوب أنح  :أيقوله: )يحرُم هجرُه إليها إن عَيهنهَُ( 

تيَ تطبع وتوزع ليست تعيينً  الدعوات العامة، فيشترط أنح  ا يكون الَدعو معيناً، و]البطاقات[ اله

تيَ ليست عليها أسماء، وأمه  يخ ابن عثيمين، وأنا أظن أنها ]البطاقات[ اله تيَ عليها  اكما قال الشه اله

 أسماء فإنه تعيين 

معه في العمل، مثلًَ في إدارته عشرة أو عشرين أو زملَئه في العمل،  مَنح مسألة: إذا دعا 

 فيقول: أدعوك للزواج  فهل هذا تعيين؟

 تعيين  هذاالجواب: 

 : إذا دعاك أبو الزوج أو أم الزوج أو الداعية الزوجة نفسها؟2مسألة 

الَرأة إذا دعت إلى نكاحها فيجب الإجابة ما لم يترتب  : إنّ ]الإقناع[في  نصه  الجواب: 

عليها خلوة  فإذا دعا أبو الزوج فهل هذا تعيين؟ نعم تعيين، فالأب وكيل عن الزوج، والنبي 

لإنسان يذهب ا يدعو النهاس إلى وليمته، فيصعب أنح  مَنح كان يبعث  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -

 اس يدعو كل النه  بنفسه أنح 

                                                           
 .]كشاف القناع[قاله في  [655]
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هذا الشرط الرابع، فيشترط للوجوب  :(قوله: )ولم يكنح ثمه مُنحكَر  الشرط الرابع:  -

 ألا يكون في مكان الوليمة منكر 

تيَ تُكره   ضًا أو لا تجب معها إجابة الدعوة: إذا كان في الَكان صور أيومن الأمور اله

ا إذا كان الصورة ناقصة نقصًا معلقة، وفيها صورة حيوان كاملة، أو صورة آدمي كاملة، وأمه 

 مثل صورة وجه وصدر فقط، فهذه ليست صورة مُرمة  ؛لا يعيش معها الإنسان

ا الهذَي في ماله حلَل وحرام يكون مكسب الداعي طيبًا  وأمه  : أنح ومن الشروط  أيضًا

وته لا عإجابة د فإنّ  ،يعمل في مصرف ربوي أو أكثر معاملَته في الربا فإجابته مكروهة، كأنح 

 تحرم وإنهما مكروهة 

 : أنها مُرمة القول الثاني في الَذهب

 وهي دعوى العموم  :(دعاه الجفََلََ  قوله: )فإنح 

مُ » :-صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -كرهت الإجابة؛ لقوله  :(قوله: )أو في اليومَ الثالثَ  يَوح الح

رُوف   لُ حَقٌّ وَالثهانَي مَعح وَه عَة  الأح  « وَالثهالثَُ رَيَاء  وَسُمح

يٌّ كُرَهَتح الإجابةُ   هذا هو الَذهب   :(قوله: )أو دعاهُ ذَمِّ

: أنه يجوز بلَ كراهة  وهو الأقوى من حيث الدليل، واختاره الَوفق القول الثاني

صَلَه الِلّهُ -بي   وأدلته كثيرة، فالن]الشرح الكبير[، كما قال في ]الكافي[ونسبه إلى الأصحاب في 

ة الَصلية قَبَل الشا -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -دعاه يهودي إلى خبز شعير، والنبي  -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 من الَرأة اليهودية  

يخ ابن صَلَه الِلّهُ -كره إجابتهم فقد ثبت عن النبي : والصواب أنه لا تُ عثيمين قال الشه

عن إجابة دعوة الذمي،  -رحمه الِلّ- أنه أجاب دعوة يهودي، وسئل الإمام أحمد -لَيحهَ وَسَلهمَ عَ 

 لا سيما إذا كان في ذلك تأليف لهم، ،فقال: نعم، وهذا هو الصحيح، فهي لا تجب، ولكن تجوز

 ، وما أشبه ذلك،كالزواج، والقدوم من سفرٍ  ؛ومصلحة، وهذا في إجابتهم في الأمور العادية
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لإجابة ا ا الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنه لا يجوز، فلو دعانا نصراني إلى عيد الَيلَد فإنّ وأمه 

  [656]-عَزه وَجَله -، وشعائر الكفر لا يرضاها الِلّ عيد الَيلَد من شعائر الكفر لأنّ حرام؛ 

قام الدعوة كانت تُ  هذا يدل علَ أنّ  :(قوله: )ومَنح صومُه واجب  دعا وانصَرف

 يفطر  صومه واجب دعا استحبابًا وانصرف ولا يجوز له أنح  ومَنح  أيعندهم في النهار،  

 )  ،ضريجيب ويح والَتنفل إذا دعي يجب عليهَ أنح  :أيقوله: )والَتنفل يفطر إن جَبَرَ

إذا كان في أكله جبر لقلب الداعي فإنه  أييُفطر إن جَبَر قلب أخيه الداعي،  ستحب له أنح ويُ 

م ستحب للصائأنه يُ  :والَذهب، ]الَنتهى[و ]الزاد[يفطر، وهذا ما مشى عليهَ  أنح  ستحبيُ 

 جبر قلب الداعي أو لا  سواءً  ،يفطر مطلقًا الَتنفل أنح 

-ا الأكل فلَ يجب، قال تحضر فقط وأمه  الواجب عليك أنح  :(قوله: )ولا يَجَبُ الأكلُ 

تحب لكن الَس ،«دُعَيَ أَحَدُكُمح فَلحيُجَبح فَإنَح شَاءَ أَكَلَ وَإنَح شَاءَ تَرَكَ إذََا »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

 تأكل  أنح 

طعام تأكل من ال يحرم عليك أنح  :أيقوله: )وإباحتُه متوقفة علَ صريحَ إذنٍ أو قرينةٍ( 

م يأو وُجدت قرينة تدل علَ الإذن في الأكل، وقالوا: القرينة تقد ،إلا إذا أذن لك صريًحا

الطعام  فإذا قدمه إليك فهذه قرينة تدل علَ الإذن في الأكل، أو يدعوك إليه مثل ما نفعل الآن 

نقول مثلًَ: قوموا إلى مجلس الطعام، أو تفضلوا  فهذا إذن صريح، أو يدعوهم إلى الَكان الهذَي 

 فيهَ الطعام فهذه قرينة تدل علَ الإذن 

  

                                                           
 .]الشرح الممتع[المفرغ: قاله في  [656]
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َ وإلا أَبَى، وإن حضر ثم عَلمََ به  وإنح  عَلمََ أن ثَمه منكرًا يقدَرُ علَ تغييره حَضَرَ وغَيره

 َ هُ خُيرِّ مَعح  أزاله، فإن دام لعجزَه عنه انصرف، وإن علم به ولم يَرَهُ ولم يَسح

 فُّ وكره النِّثارُ والتقَاطُه، ومن أخذَه أو وَقَعَ في حجره فله  ويُسنُّ إعلَن النكاحَ والد

 فيهَ للنساء 

َ وإلا أَبَى(  قوله: )وإنح   إذا علم أنّ  :أيعَلمََ أن ثَمه منكرًا يقدَرُ علَ تغييره حَضَرَ وغَيره

كالزمر والخمر وآلات اللهو ونحو ذلك والعود والطبل يقدر علَ تغييره ؛ في الوليمة منكرًا

 نح  تغيير الَنكر فيجب عليهَ أإذا كان قادرًا علَ أي: يلزمه الْضور  ]الإقناع[حضر، وقال في 

علم أنه لا يستطيع تغيير الَنكر فإنه لا يجوز الإجابة، وقال في  يحضر ويغير الَنكر، وإنح 

 : وحرمت الإجابة ]الكشاف[

علم به ولم يَرَهُ  دام لعجزَه عنه انصرف، وإنح  حضر ثم عَلمََ به أزاله، فإنح  قوله: )وإنح 

 ) َ هُ خُيرِّ مَعح طاع، است ثم عَلَم به أزاله وجوبًا هذا إنح  ،حضر من غير علم بالَنكر وإنح  :أيولم يَسح

 ولم يسمعه خُيرِّ  ،حضر الدعوة وعلم بالَنكر ولم يره دام لعجزه عنه انصرف وجوبًا، وإنح  فإنح 

بين الجلوس والأكل والانصراف، وهذا يحصل كثيًرا، فتدخل لَكان الطعام وتسمع الَوسيقى 

 من لم تستطع فيجب الانصراف، وللأسف كثير تغير فإنح  فالواجب عليهَ أنح  ،في صالة الأفراج

 أهل الخير يتساهلون في هذه الأمور، وهذا لا يجوز 

ره النثار كالنثار من نثر الشيء ينثره نثرًا رماه متفرقًا، فيُ  :(قوله: )وكره النِّثارُ والتقَاطُه

 والتقاطه لَا فيهَ من النهُبة والتزاحم 

أخذ شيئًا من النثار أو وقع في  ومَنح  :أيومن أخذَه أو وَقَعَ في حجره فله( قوله: )

 حجره فيملكه 

لَنوُا »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وإظهاره، كما قال النبي  قوله: )ويُسنُّ إعلَن النكاحَ: أَعح

  «أَظحهَرُوا النِّكَاحَ »وفي لفظ:   «النِّكَاحَ 
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 ن أنح سيُسن في النكاح الدّف بضم الدال وفتحها، فيُ  :أيقوله: )والدفُّ فيهَ للنساء( 

، وأنه قناع[]الإيضرب في الدف الهذَي لا حلق به ولا صنوج، وهنا صاحب الَتن تابع نفسه في 

 سن الدف فيأنه يُ  :والَذهب، ]الَغني[الَوفق في  أيمسنون فقط للنساء، وكذلك هذا ر 

 مطلقًا للرجال والنساء العرس 

ة  واحد غشى بالجلد من جهةٍ : إطار خشبي يُ -ة الَحتاج[أي]نه كما قال في –والدّف 

تيَ تكون في إطاره تح–باح: ألا يكون فيهَ حلق، ولا صنوج فيشترط حتى يُ  دث هذه الدوائر اله

ب به   -صوتًا إلا اهتز أو ضُرَ

 ويُسن الدّف في خمسة مواضع:

 : العرس لالَوضع الأوه  -

 : الختان الَوضع الثاني -

 : قدوم الغائب الَوضع الثالث -

 : الولادة الَوضع الرابع -

 عقد النكاح  أي: الإملَك،  الَوضع الخامس -

يخ  ويذكرون هنا حكم الرقص، والأصل فيهَ أنه مكروه للرجال والنساء، وقال الشه

وطنبور وجنك وعود  والطنبور  كمزمار ؛: وتحرم كل ملهاة سوى الدف]الروض[منصور في 

 هو العود 
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رَة  النساء   شآ  بابُ ع 

 

هُ  يلزمُ الزوجين العشرةُ بالَعروف، ويحرُم مَطحلُ كُلِّ واحدٍ بما يلزَمُه للآخَرَ، والتهكَرُّ

 لبذلهَ 

تيَ يوطأُ مثلُها في بيت الزوج إن طَلَبَه، ولم  طح تَ وإذا تم العقدُ لَزَمَ تسليم الْرةَ اله تَرَ شح

هَلَ العادةَ وُجوبًا، لا لعََمَلَ جَهازٍ، ويجبُ تسليمُ الأمَةَ  هَل أحدُهما أُمح تَمح دارَها أو بلدَها، وإذا اسح

، ويياشُرها ما لم يَضُرّ  ه [657]ليلًَ فَقَطح طح ضَده غَلُها عن فرض، وله السفرُ بالْرةَ ما لم تشتَرَ  ، أو يَشح

 
َ
ةَ النساء َ يخ منصور: ما  :(قوله: )بابُ عَشرح العَشرة هي الاجتماع، وهنا كما قال الشه

 يكون بين الزوجين من الألُفة والانضمام 

 يعاشر الآخر يجب علَ الزوجين أنح  :أيقوله: )يلزمُ الزوجين العشرةُ بالَعروف( 

: لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه والرفق به -]الإقناع[كما قال في –بالَعروف، ويُسن 

ا»: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -واحتمال أذاه  وقال النبي  ً  خَيرح
َ
صُوا باَلنِّسَاء تَوح كون الَعاشرة فت ،«اسح

 ولا يتكره لبذله ولا -يؤخر حقه عنه أي –: فلَ يمطله بحقه -كما قال الشارح–بالَعروف 

رُوفَ ﴿يتبعه أذى ومنة؛ لقوله تعالى:  وهُنه باَلَحعَح   [658][19]النساء:  ﴾وَعَاشَرُ

هُ لبذلهَ  كما ذكرنا سابقًا  :(قوله: )ويحرُم مَطحلُ كُلِّ واحدٍ بما يلزَمُه للآخَرَ، والتهكَرُّ

 شروط وجوب تسليم الزوجة:

ل:  -  ( )وإذا تم العقدُ قوله: الشرط الأوه

 ا الأمة فتسلم ليلًَ فقط وأمه (، قوله: )لَزَمَ تسليم الْرةَ الشرط الثاني:  -

                                                           

 وفي نسخة: يضرها، وفي نسخة: يضر بها. [657]
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [658]
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تيَ يوطأُ مثلُهاالشرط الثالث:  -   (قوله: )اله

 إذا طلب الزوج تسلمها (: قوله: )في بيت الزوج إن طَلَبهَ: الشرط الرابع -

طح دارَها أالشرط الخامس:  - تَرَ إذا لم تشترط دارها أو بلدها  (: و بلدَهاقوله: )ولم تَشح

 اشترطت عُمَل بالشرط  فإنح 

هَلَ العادةَ وُجوبًا(  هَل أحدُهما أُمح تَمح إذا طلب أحدهما الَهلة فينظر  :أيقوله: )وإذا اسح

 مدة جرت العادة بإصلَح أمره أو أمرها فيها 

بفتح الجيم وهو ما يكون به استعداد الزواج، فإذا طلب  :(قوله: )لا لعََمَلَ جَهازٍ 

 أحدهما مهلة لهذا العمل فلَ يمهل 

     :(قوله: )ويجبُ تسليمُ الأمَةَ ليلًَ فَقَطح 

غَلُها عن فرض(  ، أو يَشح يباشر الزوج زوجته في كل  :أيقوله: )ويياشُرها ما لم يَضُرّ

 ت، ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض صفة كان أي، وعلَ ]الإقناع[، كما قال في وقتٍ 

  ]الإقناع[بلَ إذنها، لكن مع الأمن، كما قال في  :(قوله: )وله السفرُ بالْرةَ 

ه( طح ضَده إلا إذا اشترطت عدم السفر بها فيوفي لها بالشرط  :أي قوله: )ما لم تشتَرَ

  -مكما تقده -استحبابًا، 
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بُرَ، وله  لَ حيضٍ ونجاسةٍ، ويحرُم وطؤُها في الْيضَ والدُّ إجبارُها ولو ذمية علَ غُسح

لَ الجنابةَ  بَر الذميةُ علَ غُسح ه، ولا تُجح َ  وأخذَ ما تعافُه النفسُ من شعر وغَيرح

، كما قال النجدي؛ لقوله تعالى: وليس بكبيرةٍ  :(قوله: )ويحرُم وطؤُها في الْيضَ 

رَبُو﴿ تَزَلُوا النِّسَاءَ فَي الَححََيضَ وَلَا تَقح نَ فَاعح  [ 222]البقرة:  ﴾هُنه حَتهى يَطحهُرح

بُرَ   وهو كبيرة، كما قال النجدي والخلوتي  :(قوله: )والدُّ

لَ حيضٍ ونجاسةٍ(  وللزوج إجبار الزوجة  :أيقوله: )وله إجبارُها ولو ذمية علَ غُسح

ده به في ولو ذمية علَ غُسل حيض وكذلك نفاس وجنابة، هذا إذا كانت مكلفة، كما قيه 

 ، وكذلك يجبرها علَ غسل نجاسة ]الإقناع[و نتهى[]الَ

ه(  َ أخذ ما تكرهه النفس من شعر  :أيقوله: )وأخذَ ما تعافُه النفسُ من شعر وغَيرح

 كالبصل والكراث والثوم  ؛يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة وغيره كالأظفار، وكذلك له أنح 

لَ الجنابةَ  بَر الذميةُ علَ غُسح  قناع[]الإف في هذا ما مشى عليهَ الَصنِّ  :(قوله: )ولا تُجح

 يجبر الزوجة الذمية علَ غُسل الجنابة  له أنح  :والَذهب، روايةوهو 
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 :فصلٌ 

ويلزمُه أن يبيتَ عندَ الْرةَ ليلةً من أربعٍ، وينفرَدُ إن أرادَ في الباقي، ويلزمُه الوطءُ إن 

ةً، وإن سافرَ فوقَ  نصفَها وطلبَتح قدومَه وقَدَرَ لزَمَه، فإن أبى أحدَهُما قَدَرَ كل ثُلُثَ سَنةٍَ مَره

قَ بينهما بطََلَبهَا   فُرِّ

، وقولُ الوارَدَ، ويكرَهُ كثرَةُ الكلَمَ، والنزعُ قبلَ فراغَها، 
َ
وتسنُّ التسميةُ عندَ الوطء

 والوطءُ بمرأَى أحدٍ، والتحدثُ به 

     :(قوله: )فصل  

لا يخلو  :(أرادَ في الباقي لْرةَ ليلةً من أربعٍ، وينفرَدُ إنح يبيتَ عندَ ا قوله: )ويلزمُه أنح 

 حال الزوج من حالين:

يبيت عند الْرة ليلة من أربع، والَراد  يكون حاضًرا، فيلزمه أنح  : أنح لىالْال الأوه  -

يت معها في يب يلزمه أنح  أي، -الفراش أيبفتح الجيم  –يبيت في الَضجَع  بالَبيت هنا أنح 

 نفرد إنح ي الفراش لا في الغرفة أو في الدار وليس معها في الفراش، ليلة من أربع ليالي، وله أنح 

جة ج أربع زوجات فليس للزو، فإذا تزوه ج أربع نساءيتزوه  الإنسان له أنح  لأنّ أراد في الباقي؛ 

 إلا ليلة واحدة من كل أربع ليال 

ةً قوله: )ويلزمُه الوطءُ إن  الوطء لا يلزم إلا إذا قدر كل ثلث  :(قَدَرَ كل ثُلُثَ سَنةٍَ مَره

 يطأها مرة واحدة، وهذا إذا كان قادرًا  كل أربعة أشهر يلزمه أنح  أي ،سنة مرة

 يكون مسافرًا  : أنح الْال الثانية

إذا سافر فوق نصف  :أيسافرَ فوقَ نصفَها وطلبَتح قدومَه وقَدَرَ لزَمَه(  قوله: )وإنح 

الْج ك ؛وطلبت قدومه وقدر علَ القدوم لزمه القدوم ما لم يكن هذا السفر في واجب ،السنة

  ]الإقناع[والغزو، كما قال في 

قَ بينهما بطََلَبهَا(  قوله: )فإنح  ى أبى الوطء في كل ثلث سنة مرة، وأب :أيأبى أحدَهُما فُرِّ

 القدوم إذا سافر فوق نصفها، فُرق بينهما بطلب الزوجة 
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 قو
َ
يخ منصور :(له: )وتسنُّ التسميةُ عندَ الوطء  أي،  [659]لَن أراد وطئًا، كما قال الشه

 الوطء 

مَ الِلّهَ، الله بَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وهو ما ذكره النبي  :(قوله: )وقولُ الوارَدَ  هُمه سح

يحطَانَ مَا  يحطَانَ وَجَنِّبَ الشه تَناَجَنِّبحناَ الشه   «رَزَقح

لَا »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -حال الجماع؛ لقول النبي  :(قوله: )ويكرَهُ كثرَةُ الكلَمَ 

فَأحفَأَةُ  رََسُ وَالح ، فَإنَه مَنحهُ يَكُونُ الخح
َ
كَلََمَ عَنحدَ مُجاَمَعَةَ النِّسَاء ثرَُوا الح ر وهذا الْديث فيهَ نظ ،«تُكح

 وضعف، وقالوا: لأنه يُكره الكلَم حال البول وحال الجماع في معناه 

صَلَه -، لقول النبي [660]تنتهي هي كره النزع قبل أنح ويُ  :أيقوله: )والنزعُ قبلَ فراغَها( 

لُهَا حَتهى »: -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ  ضَيَ حَاجَتَهَاثُمه إذََا قَضَى حَاجَتَهُ فَلََ يُعَجِّ   «تَقح

كانا مستوري  : إنح ]الإقناع[، وهذا مقيد كما في [661]   :(قوله: )والوطءُ بمرأَى أحدٍ 

 العورة وإلا حرم مع رؤيتها 

لِلّهُ عَلَيحهَ صَلَه ا-كره التحدث بما جرى بينهما؛ لنهي النبي يُ  :أيقوله: )والتحدثُ به( 

  ]الإقناع[عن ذلك، ولو لضرتها كما قال في  -وَسَلهمَ 

أظهر   وهو :]الفروع[قال في التحدث بما جرى بين الزوجين مُرم   : أنح القول الثاني

 قال الَرداوي: وهو الصواب  فهو الأقوى من حيث الدليل 

  

                                                           

 .]كشاف القناع[المفرغ: قاله في  [659]
 .]الروض المربع[المفرغ: حصل قطع في الملف الصوتي فأكملت الحديث من  [660]
. إلى آخر  : وهذا مقيد ..الشَّيخالمفرغ: هناك كلام قبل هذا ففي الملف الصوتي انقطاع، ثم قال  [661]

 كلامه.
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عُ زوجتَيحه في مسكنٍ واحدٍ بغيَر رضاهُما، وله منعُها من الخروجَ من منزَلهَ، ويحرُم جم

ضَ مُرَمَها، وتَشهدَ جَنازَتَه   ويستحبُّ إذنه أن تُمرَِّ

 وله منعُها من إجارَةَ نفسَها، ومن إرضاعَ ولدَها من غيَره إلا لضرورتهَ 

ة الَراد بالَسكن هنا الغرف: (رضاهُماقوله: )ويحرُم جمعُ زوجتَيحه في مسكنٍ واحدٍ بغيَر 

كان هذا يخالف  واحد ولكل واحدة منهن غرفة، وإنح  يجمع زوجاته في بيتٍ  الواحدة، فله أنح 

  العرف الآن، فالعرف الآن لا بُده أنح 
ٍ
 مستقل عن الزوجة الثانية  يُسكن الَرأة في بناء

  -كما قال الشارح-ولو لزيارة أبويها،  :(قوله: )وله منعُها من الخروجَ من منزَلهَ

ضَ مُرَمَهاقوله: )ويُ   كأخيها أو عمها  (؛ستحبُّ إذنه أن تُمرَِّ

نصون لأنهم يوعندي تحفظ علَ هذه الَسألة، تشهد جنازته؛  :(قوله: )وتَشهدَ جَنازَتَه

  ، فكيف يأذن لها في فعل مكروهٍ كره للمرأة اتباع الجنائزعلَ أنه يُ 

ا إذا كان مؤجرة إلا إذا أذن، وهذا بعد العقد، وأمه  :(منعُها من إجارَةَ نفسَهاقوله: )وله 

 يمنعها  نفسها قبل العقد فليس له أنح 

تؤجر نفسها في بيت  للمرأة أنح  :(قوله: )ومن إرضاعَ ولدَها من غيَره إلا لضرورتهَ

 يمنعها  في الذمة، وليس للزوج أنح  إجارة لعملٍ  أيزوجها، 

  



  

 

1217     .. 
  

م  فصلٌ في   القَسآ

مَ لا في الوطء، وعَمادُه الليلُ لَن معاشُه النهار،  وعليهَ أن يساوَي بين زوجاتهَ في القَسح

 والعكسُ بالعكسَ، ويَقسَم لْائضٍ ونُفَساءَ ومريضَةٍ ومعيبَةٍ ومجنونَةٍ مَأحمُونَةٍ وغيَرها 

نهََ في حاجتهَا، أو أَبَتَ السفرَ معه راشَه ، أو الَبيتَ عندَه في فوإن سافرَتح بلَ إذنهََ أو بإذح

مَ لها ولا نَفَقَةَ   فلَ قَسح

     :(قوله: )فصل  

 يجب عليه  :أي( قوله: )وعليهَ 

  قوله: )أنح 
َ
مَ لا في الوطء قة ولا في دواعيه، ولا في النف :يساوَي بين زوجاتهَ في القَسح

 يُهدي زوجة دون أخرى، ويكون القسم ليلة وليلة إلا أنح  ، فله أنح اياوالكسوة ولا في الهد

 يرضين بأكثر 

ن وقت القسم الليل لَ :أيقوله: )وعَمادُه الليلُ لَن معاشُه النهار، والعكسُ بالعكسَ( 

 معاشه النهار، والعكس بالعكس 

 ب أنح يج :أيا( قوله: )ويَقسَم لْائضٍ ونُفَساءَ ومريضَةٍ ومعيبَةٍ ومجنونَةٍ مَأحمُونَةٍ وغيَره

غير  ايطأها، ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة، وأمه  ونفساء حتى لو لم يستطع أنح  يقسم لْائضٍ 

تيَ يخاف منها فلَ يجب لها قسم   الَأمونة اله

نهََ في حاجتهَا، أو أَبَتَ السفرَ معه، أو الَبيتَ عندَه  قوله: )وإنح  سافرَتح بلَ إذنهََ أو بإذح

مَ لها ولا نَفَقَةَ في فراشَه فلَ قَ  إذنه سافرت لْاجتها ولو ب مَنح ا ، وأمه لأنها عاصية بالنشوز (؛سح

الَقصود من العقد هو منفعة الاستمتاع، فإذا لم يستمتع بها فلَ نفقة لها حتى لو  فقد ذكرنا أنه 

 أذن لها 
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تَها بإذنهَ أو له فجعَلَهُ لأخُرَى جازَ؛ فإن رَجَعَتح قَسَمَ لها  ومَنح  مَها لضره وهبتح قَسح

بلًََ  تَقح  مُسح

مَ لإمائَه وأمهاتَ أولادَه، بل يطأُ من شاء متى شاء   ولا قَسح

وإن تزوجَ بكرًا أقام عندَها سبعًا ثم دار، وثَيِّبًا ثلَثًا، وإن أحبهتح سبعًا فَعَلَ وقضى 

 هُنه للبواقي مَثحلَ 

تَها بإذنهَ(  ومَنح قوله: ) مَها لضره  بإذن الزوج  :أيوهبتح قَسح

 وهبت قسمها للزوج  :أيقوله: )أو له( 

أخرى جاز، ولو أبت موهوب  فجعله الزوج لزوجةٍ  :أيقوله: )فجعَلَهُ لأخُرَى جازَ( 

 الزوج في الاستمتاع بها كل وقت  لها؛ لثبوت حقّ 

بَلًَ(  قوله: )فإنح  تَقح رجعت الواهبة قسم لها وجوبًا، كما في  فإنح  :أيرَجَعَتح قَسَمَ لها مُسح

 ، مستقبلًَ لكن لا يقضي لها ما فات ]شرح الَنتهى[

مَ لإمائهَ وأمهاتَ أولادَه، بل يطأُ من شاء متى شاء(   لا يجب أنح  :أيقوله: )ولا قَسح

تيَ يملكها ملك يمين أييقسم لإمائه،   ن، يقسم له ، وأمهات أولاده لا يجب عليهَ أنح الأمة اله

 شاء متى شاء  مَنح بل يطأ 

ج بكرًا ومعه غيرها تزوه  ومَنح  :أيتزوجَ بكرًا أقام عندَها سبعًا ثم دار(  قوله: )وإنح 

ر يقيم عندها سبعًا، ثم دا بيانًا لهذه الإقامة لعلها وجوبًا، فيجب أنح  أقام عندها سبعًا، ولم أرَ 

 علَ نسائه 

- الِلّ عنهرضي–ج ثيبًا أقام عندها ثلَثًا؛ لْديث أنس تزوه  وإنح  :أيقوله: )وثَيِّباً ثلَثًا( 

  

 أنح  أحبت الزوجة الثيب إنح  :أيأحبهتح سبعًا فَعَلَ وقضى مَثحلَهُنه للبواقي(  قوله: )وإنح 

 ي سبعًا سبعًا يقيم عندها سبعًا فعل وقضى مثلهن للبواق
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 :فصلٌ 

فيما يَجبَُ عليها، فإذا ظَهَرَ منها أَماراتُه بأن لا تُجيبهَ إلى  إياهالنُّشوزُ: معصَيَتُها 

تح هجرها في الَضَح  هَةً وَعَظَها، فإن أَصَره مَةً، أو مُتكََرِّ ، وفي جَعَ ما شاءالاستمتاع، أو تجيبُه مُتَبَرِّ

حٍ ، فإن أيامالكلَم ثلَثةَ  بَها غيَر مُبَرِّ تح ضَرَ  أَصَره

     :(قوله: )فصل  

 وهو ما ارتفع من الأرض  :(قوله: )النُّشوزُ 

 علَمات النشوز  :أيفيما يَجبَُ عليها، فإذا ظَهَرَ منها أَماراتُه(  إياهقوله: )معصَيَتُها  

مَةً(  قوله: )بأنح   ة تجيبه متضجر :أيلا تُجيبهَ إلى الاستمتاع، أو تجيبُه مُتَبَرِّ

هَةً وَعَظَها رجعت إلى الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب،  فإنح  :(قوله: )أو مُتَكَرِّ

  ]الإقناع[كما قال في 

جَعَ ما شاء(  قوله: )فإنح  تح هجرها في الَضَح أصرت علَ النشوز بعد  فإنح  :أيأَصَره

يهجر فراشها فلَ ينام معها فيهَ ما شاء وبدون تحديد، وقد  أي ،وعظها هجرها في الَضجع

 نساءه فلم يدخل عليهن شهرًا، كما في الصحيحين  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -هجر النبي 

، فيحرم ام فقط ولا يزيدأييهجرها في الكلَم ثلَثة   :أي( أيامقوله: )وفي الكلَم ثلَثةَ  

لمٍَ أَنح يَهحجُرَ أَخَاهُ فَوح »، لْديث: ]الَنتهى[ام، كما قال في أيعليهَ أكثر من ثلَثة   لُّ لَسَُح
قَ لَا يَحَ

 « ثَلََثَةَ  أَيهامٍ 

بَها(  قوله: )فإنح  تح ضَرَ ، []الَنتهىأصرت بعد الهجر ضربها، هكذا في  فإنح  :أيأَصَره

 يضربها  : فله أنح ]الَقنع[وعبارة 

حٍ(  ضربًا غير شديد، ولا يزيد في الَرة الواحدة في الضرب علَ  :أيقوله: )غيَر مُبَرِّ

وَاطٍ إلَاه »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -عشرة أسواط؛ لقول النبي  ةَ أَسح قَ عَشَرَ لَا يَجحلدَُ أَحَدُكُمح فَوح

يتجنب الوجه والبطن والَواضع الَخوفة والَستحسنة،  ، ويجب أنح [662]«فَي حَدٍّ مَنح حُدُودَ الِلّهَ 

                                                           
 متفق عليه. [662]
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وز لها عليهَ فلَ يج نشزت منهُ لَنع حقّ  وكل هذا لم تكن الزوجة ناشزًا لأنه منع عنها حقًا، فإنح 

ب منعه تكون ناشزًا بسب إذا كان هو الهذَي جعلها أنح  ؛يفعل شيئًا من الأشياء الثلَثة الَتقدمة أنح 

  ]الَنتهى[و قناع[]الإحقًا لها، كما في 
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 باب الخُلآع  

 

عُه من زوجةٍ وأجنبيٍّ صحه بذلُه لعَوَضَهَ، فإذا كَرَهت خُلُقَ زوجَها، أو  من صحه تَبَرُّ

هَ أبيحَ الخلُعُ، وإلا كُرَهَ وَوَقَعَ  صَ دَينهَ، أو خافتح إثَمًا بتركَ حَقِّ  خَلحقَه، أو نَقح

 ولم 
َ
، أو فإن عَضَلَها ظُلحمًا للَفتداء ضًا ففعلتح كهَا فَرح يَكُنح لزَناها، أو نُشوزَها، أو تَرح

عَي ا  ، ووَقَعَ الطلَقُ رَجح خالعَتح الصغيرةُ والَجنونَةُ والسفيهَةُ أو الأمةُ بغيَر إذنَ سيِّدَها لم يَصَحه

 إن كان بلفظَ الطلَقَ أو نيَهتهَ 

 لإزالة النزع والتجريد وا وهو في اللغة: :(قوله: )باب الخلُحعَ 

 بقولهما: أنه فراق الزوجة بعوضٍ  ]الإقناع[و ]الَنتهى[فه صاحب : عره وفي الاصطلَح

 مخصوصة  يأخذه الزوج بألفاظٍ 

له تعالى: ا في الكتاب فقووكذلك حكي فيهَ الإجماع، أمه  والسُنهةوالخلع ثابت في الكتاب 

تُمح أَلاه يُقَيمَا حُدُودَ الِلّهَ فَلََ ﴿  [ 229]البقرة:  ﴾جُناَحَ عَلَيحهَمَا فيَمَا افحتَدَتح بهََ فَإنَح خَفح

 مشهور في امرأته خالعته، وهو حديث   : فحديث ثابت بن قيس وأنه السُنهةا في وأمه 

 البخاري، وغيره 

 وحكى ابن حجر وغيره من العلماء إجماع أهل العلم علَ مشروعية الخلع 

 :-العلماءكما قال –وفائدة الخلع مجموع أمرين 

لا رجعة له عليها إلا برضاها  : تخليص الزوجة من زوجها علَ وجهٍ الفائدة الأولى -

 جديد  وعقدٍ 
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فظ إذا لم يكن بل : عدم نقص عدد الطلَق، فالخلع لا يُحسب طلقةً الفائدة الثانية -

 ووقع بلفظ الطلَق أو بلفظ الخلع مع نية طلَق فه : الخلع إنح فالَذهبالطلَق أو بنيته، 

 وقع بلفظ الخلع مجردًا عن نية الطلَق فإنه فسخ لا ينقص عدد الطلَق  ، وإنح طلَق  

ل من شروط صحة الخلع:  - عُه من زوجةٍ وأجنبيٍّ  مَنح قوله: )الشرط الأوه صحه تَبَرُّ

يكون العوض مبذولًا ممن  ل من شروط صحة الخلع: أنح هذا الشرط الأوه  :(صحه بذلُه لعَوَضَهَ 

   والهذَي يصح تبرعه هو الْر الرشيد غير الَحجور عليه يصح تبرعه

 ) يبذل العوض في الخلع، فلَ  حتى غير الزوجة له أنح  :أيقوله: )من زوجةٍ وأجنبيٍّ

 ا منوأيضً يكون من أجنبي عنها،  يكون العوض مبذولًا من الزوجة، بل يصح أنح  يشترط أنح 

 أبيها وأقاربها 

 :أحكام الخلع 

 أحكام:له ثلَثة 

تُمح أَلاه يُقَيمَا حُدُودَ الِلّهَ فَلََ جُناَحَ ﴿: الإباحة؛ لقوله تعالى: الْكم الأول - فَإنَح خَفح

تَدَتح بهََ  حتى تخرج من نكاح هذا الرجل   فيما بذلته من مالٍ  :أي[ 229]البقرة:  ﴾عَلَيحهَمَا فيَمَا افح

متوجهة  السُنهةويجيبها،  بته لها فلَ يُسن أنح وحكم إجابتها من قَبَل الزوج تُسن إجابتها إلا مع مُ

 في هذه الْال إلى الزوجة فيُسن صبرها وعدم افتدائها 

 صفته أو صورته الظاهرة  :(قوله: )فإذا كَرَهت خُلُقَ زوجَها، أو خَلحقَه

صَ دَينهَ إذا كرهت خُلُق زوجها أو كرهت صورته الظاهرة أو كرهت  :(قوله: )أو نَقح

 نقص دينه 

هَ أبيحَ الخلُعُ  الواو،  تكون ب الأولى في قوله: )]أو[ أنح  :(قوله: )أو خافتح إثَمًا بتركَ حَقِّ

وخافت مع هذه الأمور الثلَثة إثمًا بترك  ،أو نقص دينه ،لَا كرهت خُلُق وخَلحق زوجها أي

 في ونحوه ]الإقناع[يكون: وخافت، كما هو لفظ  لى أنح حق الزوج عليها أبيح الخلع، فالأوح 

 ، وهذا الْكم الأول وهو الإباحة [ةايالغ]و ]الَنتهى[
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 منهما يكره صاحبه، كما في كان كلٍ  باح الخلع لسوء عشرة بين الزوجين، بأنّ ضًا يُ أي 

  [ةايالغ]و ]الَنتهى[

 : الكراهة الْكم الثاني -

لم تكن هناك حاجة إلى الخلع والْال مستقيمة بين  وإنح  :أيقوله: )وإلا كُرَهَ وَوَقَعَ( 

يخ منصور–حينئذٍ حكم الخلع مكروه، ودليل الكراهة  ،الزوجين : لْديث -[663]كما قال الشه

 ،«أيما امرأة سألت زوجها الطلَق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة»ثوبان مرفوعًا: 

سًا فَكُلُوهُ هَنَيئاً مَرَيئًافَإَنح طَبحنَ ﴿ودليل الصحة قوله تعالى:  ءٍ منهُ نَفح ]النساء:  ﴾لَكُمح عَنح شَيح

4 ] 

يخ منصور في  هذه الْالة  كره فيأنه إذا تنافر أدنى منافرة فيُ  ]حواشي الإقناع[وذكر الشه

 الخلع 

 : التحريم الْكم الثالث -

 ولم يَكُنح لزَناها، أو نُش قوله: )فإنح 
َ
ضًا عَضَلَها ظُلحمًا للَفتداء كهَا فَرح وزَها، أو تَرح

ها أو منع ،ضارها بالضرب والتضييق عليها مثلًَ  فإنح  أيهذا الْكم الثالث،  :(ففعلتح 

لعضل ولم يكن هذا ا ،لتفتدي منهُ وتدفع عوضًا حتى تخالعه ؛حقوقها ظلمًا لها بغير وجه حق

افتدت منه، حرم حينئذٍ  أيترفعها عليه، أو لتركها فرضًا ففعلت   أيلزناها أو لنشوزها  

  الخلع ولم يصح؛ للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد

ضَ مَا آتَيحتُمُوهُنه إلَاه أَنح يَأحتيََن ﴿: -عَزه وَجَله -وقد قال الِلّ   هَبُوا ببََعح ضُلُوهُنه لتََذح وَلَا تَعح

ة بلفظ الطلَق أو بلفظ الخلع [، لكن إذا وقع الخلع في هذه الْال19]النساء:  ﴾بفََاحَشَةٍ مُبَيِّنةٍَ 

 مع نية الطلَق فإنه يقع طلَقًا رجعيًا ولم تبن منهُ الَرأة؛ لفساد العوض 

كان  : ألا يكون عاضلًَ لزوجته  فإنح وهذا الشرط الثاني من شروط صحة الخلع

 الخلع لا يصح  عاضلًَ لزوجته فإنّ 

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [663]



  

 

1224     .. 
  

  



  

 

1225     .. 
  

 :(الأمةُ بغيَر إذنَ سيِّدَها لم يَصَحه  قوله: )أو خالعَتح الصغيرةُ والَجنونَةُ والسفيهَةُ أو

تَ  ،أو جنونٍ  أو صغرٍ  هذا الشرط الثالث: ألا تكون الزوجة مُجورًا عليها لسفهٍ  ي وتكون هي اله

تخالع، أو يخالع وليها من مالها فلَ يصح الخلع، أو تخالع الأمة زوجها من غير إذن سيدها 

 كذلك لا يصح الخلع 

عَي ا إن كان بلفظَ الطلَقَ أو نيَهتهَ(  ة بلفظ الخلع مع ني :أيقوله: )ووَقَعَ الطلَقُ رَجح

لم يكن تمام عدده، فتكون الطلقة إذا كانت الثالثة فيكون طلَقًا  الطلَق فيكون طلَقًا رجعيًا إنٍ 

 ويكون طلَقًا بائناً  ،مكملًَ للعدد
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 :فصلٌ 

، وإن وَقَعَ بلفظَ الخلُحعَ أيكنَ  والخلُعُ بلفظَ صريحَ الطلَقَ أو تهَ وقصدَه طلَق  بائَن 

صُ عددَ الطلَقَ  خًا، لا يُنقَِّ خَ أو الفَداء ولم ينوَه طلَقًا كان فَسح  أو الفَسح

عَةَ فيه، وإن  جح طُ الره ةٍ من خُلحعٍ طلَق  ولو واجَهَها به، ولا يَصَحُّ شَرح ولا يقعُ بمعتَده

مٍ لم يَصَحه خالَعَها بغيَر عَوَضٍ أو   بمُحَره

عَيًا إن كان بلفظَ الطلَقَ أو نيَهتهَ   ويقعُ الطلَقُ رَجح

     :(قوله: )فصل  

ن  أيقوله: )والخلُعُ بلفظَ صريحَ الطلَقَ أو كنَ 
 هذه مسألة :(تهَ وقصدَه طلَق  بائَ

مشهورة والنزاع فيها كبير بين العلماء، هل الخلع فسخ أم طلَق؟ فالخلع إذا كان بلفظ صريح 

 االطلَق وقصده الَخالع فإنه يكون طلَقًا بائناً، وهذا إذا كان بعوض، وأمه  كنايةالطلَق أو 

 رجعي إذا كان دون الثلَث  إذا كان بلَ عوض فهو طلَق  

خَ أو الفَداء ولم ينوَه طلَقًا كان  )وإنح  قوله:الشرط الرابع:  - وَقَعَ بلفظَ الخلُحعَ أو الفَسح

صُ عددَ الطلَقَ(  خًا، لا يُنقَِّ ذه ه ولم ينوَ  ،وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء إنح  :أيفَسح

الألفاظ الثلَثة الصريحة طلَقًا كان فسخًا لا ينقص عدد الطلَق، وهذا هو الشرط الرابع في 

لع: ألا يقع بلفظ الطلَق، أو بلفظ الخلع مع نية الطلَق  بل بصيغته الَوضوعة له صحة الخ

يخ –ات الخلع ياوهي هذه الألفاظ الصريحة: الخلع، والفسخ، والفداء، وكن كما قال الشه

 : باريتكَ، وأبرأتكَ، وأبنتكَ -منصور

اب والقبول من الزوجين  فالخلع فيهَ شيء من يجالإيوجد  : أنح الشرط الخامس -

لًَ: والقبول بخلَف الطلَق، فيقول مثيجاب شبيه بالعقود، فلَ بُده من وجود الإ أيالَعاوضة  

خالعتكَ علَ كذا  فتقول: رضيت، أو قبلت  فلَ يصح الخلع بمجرد بذل الَال وقبوله من 

 اب منهُ والقبول منها يجالإالزوج من غير لفظ 
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ةٍ من خُلحعٍ طلَق  ولو واجَهَها بهقو الطلَق جاءها في حال  لأنّ  (؛له: )ولا يقعُ بمعتَده

 فهي أجنبية عنه  ،ليست بزوجةٍ 

عَةَ فيه(  جح طُ الره لا يصح شرط الرجعة في الخلع، وهذا  :أيقوله: )ولا يَصَحُّ شَرح

 الشرط فاسد في نفسه غير مفسد للعقد 

مٍ لم يَصَحه  قوله: )وإنح الشرط الخامس:  - هذا الشرط  :(خالَعَها بغيَر عَوَضٍ أو بمُحَره

يكون علَ عوض  فلَ بُده من وجود العوض في الخلع وإلا لا يصح الخلع،  الخامس: أنح 

 والعوض في الخلع هو ركن فيه، فلم يصح تركه كالثمن في البيع، فلَ يصح خلع بلَ عضو 

 إذا كان مُرمًا فإنه لا يصح يكون مباحًا  ف ويشترط في هذا العوض: أنح 

يكون منجزًا  فلَ يصح تعليق الخلع، مع أنه فسخ، والفسوخ  : أنح الشرط السادس -

 في الَذهب يصح تعليقها إلا الخلع فلَ يصح تعليقه إلْاقًا له بعقود الَعاوضات 

عَيًا إن كان بلفظَ الطلَقَ أو نيَهتهَ  وهذا واضح  :(قوله: )ويقعُ الطلَقُ رَجح
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تَها  رَه بأكثَرَ مما أعطاها، وإن خالَعَتح حامل  بنفَقَةَ عَده وما صَحه مهرًا صَحه الخلُحعُ به، ويُكح

 صحه 

ويَصَحُّ بالَجهول، فإن خالَعَتحهُ علَ حَمحلَ شجرتَها، أو أَمَتهَا، أو ما في يَدَها، أو بيتهَا من 

، وله مع عدمَ الْ ملَ والَتاعَ والعبدَ أقلُّ مُسَمّاه، ومع عدمَ دراهَمَ أو متاعٍ، أو علَ عبدٍ صَحه

 الدراهمَ ثلَثة  

كل ما يصح مهرًا من عين مالية أو منفعة  :أيقوله: )وما صَحه مهرًا صَحه الخلُحعُ به( 

تَدَتح بهََ ﴿مباحة فيصح الخلع به؛ لعموم قوله تعالى:   [ 229البقرة: ] ﴾فَلََ جُناَحَ عَلَيحهَمَا فيَمَا افح

رَه بأكثَرَ مما أعطاها( قوله اها أكثر مما أعط يخالع الزوج زوجته بمالٍ  كره أنح يُ  :أي: )ويُكح

يخ عثمان: لعل الَراد إذا كان العوض منها، وأمه  ا إذا كان في الَهر وما معه، لكن كما قال الشه

دًا يطلب شيئًا زائ أييكون بأكثر مما أعطاها   كره أنح العوض من غيرها كأبيها أو أخيها فلَ يُ 

 علَ الَهر الهذَي دفعه، فحينئذٍ لا كراهة 

(  قوله: )وإنح  تَها صحه إذا خالعت الْامل نفقة عدتها وهي  :أيخالَعَتح حامل  بنفَقَةَ عَده

تيَ تكون لها بسبب الْمل، فيصح أنح  ا، يكون العوض النفقة علَ الْامل زمن حمله النفقة اله

يخ عثمان ن العوض يفطم الطفل، ويكو تنفق علَ نفسها إلى أنح  أيأ إلى فطامه  : ويبرقال الشه

 : ولا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه  فإذا فطمته فلها طلب]الإقناع[، وقال في قد انتهى حينئذٍ 

 نفقة هذا الولد 

 يصح الخلع ويكون العوض مجهولًا، والَعدوم كذلك  :أيقوله: )ويَصَحُّ بالَجهول( 

خالَعَتحهُ علَ حَمحلَ شجرتَها، أو أَمَتهَا، أو ما في يَدَها، أو بيتهَا من دراهَمَ أو  قوله: )فإن

، فإنه يكون العوض عبد غير معينٍ  أيهذا مثال علَ الَجهول،   :(متاعٍ، أو علَ عبدٍ صَحه 

 يصح 

فيما إذا خالعها علَ حمل أمتها  :(قوله: )وله مع عدمَ الْملَ، والَتاعَ والعبدَ أقلُّ مُسَمّاه

أقل ما يطلق عليهَ الاسم من الْمل، وله مع عدم الَتاع فيما لو  أيأو شجرتها أقل مسماه،  
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أقل ما  أي ،خالعها علَ ما في بيتها من متاع، أو فيما لو خالعها علَ عبد غير معين له أقل مسماه

 يطلق عليهَ اسم هذه الأشياء الثلَثة 

( قوله: )ومع عد لو خالعها علَ ما بيدها من دراهم ولم يوجد في  :أيمَ الدراهمَ ثلَثة 

  لأنه أقل الجمعيدها دراهم فللزوج ثلَثة دراهم؛ 

 :بقية شروط الخلع 

ها، يخالع جزءًا منها كيد يقع الخلع علَ كل الزوجة  فلَ يصح أنح  : أنح الشرط السابع -

 بخلَف الطلَق 

ان ك يكون الزوجان غير هازلين  بخلَف الطلَق فإنه يقع وإنح  : أنح الشرط الثامن -

 مع الهزل 

ح كان كذلك فلَ يص : ألا يقع الخلع حيلة لإسقاط من الطلَق  فإنح الشرط التاسع -

 الخلع 
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 :فصلٌ 

 وإذا قال: متى، أو: إذا، أو: إن أعطَيحتنَي ألفًا فأنت طالق   طَلَقَتح بعطيَهتهَ وإن تَرَاخى 

ها، وإن  ني علَ ألفٍ، أو بألفٍ، أو وَلَكَ ألف   ففعلَ بانَتح واستحَقه لَعح قالت: اخَح

ها، وعكسُه بعكسَه، إلا في واحدةٍ بقَيَتح  ني واحدةً بألفٍ فطلهقَها ثلَثًا استحقه  وطلِّقح

الطلَق الَعلق بعوض كالخلع في الإبانة، فإذا  الَراد بهذا الفصل أنه  :(قوله: )فصل  

ا الزوجة تبيَن منهُ وليس له عليه أنه  أيلَق بعوض فإنه يكون كالخلع في الإبانة،  عُلق الط

 رجعة 

 قوله: )وإذا قال: متى، أو: إذا، أو: إن أعطَيحتنَي ألفًا فأنت طالق   طَلَقَتح بعطيَهتهَ وإنح 

 أعطيتني ألفًا  في نفس تأخر الإعطاء عن قوله هذا: إنح  فتطلق طلَقًا بائناً، وإنح  :(تَرَاخى

الساعة أو بعد ساعتين أو بعد يوم أو يومين، فمتى ما أعطته الألف فإنها تطلق بعطيته، يتراخى 

 إلا إذا نوى الفورية، فإذا نوى الفورية فيعمل بها، كما في الطلَق 

ني علَ ألفٍ، أو بألفٍ، أو وَلَكَ ألف   قوله: )وإنح  لَعح م وهذا من باب تقد :(قالت: اخَح

 لإيجابام قول الزوج، وهنا تقدم القبول علَ يتقده  اب في الخلع، فالأصل أنح يجالإالقبول علَ 

 بلفظ الأمر فيصح كالبيع 

ها(  أعطاها الألف بانت منهُ واستحق الألف، لكن  :أيقوله: )ففعلَ بانَتح واستحَقه

ها إلا ا إذا تأخر ولم يعطيفعل الآن، وأمه  أيهنا قالوا: مقيد بالفورية لا يتراخى  ففعل بانت  

بعد ساعة أو يوم بخلَف لو قال هو، فإنه يتراخى، لكن هنا مقيد بالفورية، وهنا الزوجة لها 

 ه يتراجع عن تتراجع عن هذا الشرط أو هذا الكلَم، بخلَف الزوج لو قاله فإنه ليس له أنح  أنح 

ها( ني واحدةً بألفٍ فطلهقَها ثلَثًا استحقه لو قالت: طلقني واحدة  :أي قوله: )وطلِّقح

 لأنه أوقع ما أرادت وزيادة بألف  فطلقها ثلَثًا استحقها؛ 

لو قالت: طلقني ثلَثًا  فطلق أقل منها لم يستحق شيئًا  :أيقوله: )وعكسُه بعكسَه( 

  ]الإقناع[لكن تقع الطلقة رجعية، كما قال في 
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 من الثلَث فيستحق الألف  :(قوله: )إلا في واحدةٍ بقَيَتح 
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 من 
ٍ
وليس للأب خَلحعُ زوجةَ ابنهَ الصغيَر، ولا طلَقُها، ولا خَلحعُ ابنتهَ الصغيرةَ بشيء

 مالَها 

، ثم  قَطُ الخلُحعُ غيَرهُ من الْقوقَ، وإن علهقَ طلَقَها بصفةٍ ثم أبانَها، فوُجَدَتح ولا يُسح

 وإلا فلَ  نكَحَها فوُجَدَتح بعدَه، طَلَقَتح كعَتحقٍ،

 وكذلك الَجنون  :(قوله: )وليس للأب خَلحعُ زوجةَ ابنهَ الصغيرَ 

اقَ »وليس له طلَقها؛ لْديث:  :أيقوله: )ولا طلَقُها(    «إنَهمَا الطهلََقُ لَنََح أَخَذَ باَلسه

 من مالَها( 
ٍ
نته من يخلع اب يحرم علَ الأب أنح  :أيقوله: )ولا خَلحعُ ابنتهَ الصغيرةَ بشيء

 
ٍ
من مالها، والظاهر من كلَم هنا أنه لا يصح الخلع ولا الطلَق مع التحريم فيما  زوجها بشيء

ه إذا كان بذل : أن]الشرح الكبير[فعله الأب مع ابنه الصغير وابنته الصغيرة، وكما جزم به في 

  يصح أنح  أيهو العوض من عنده فيصح  
ٍ
ه هو، أو من من مال يخالع ابنته من زوجها بشيء

 أجنبي فيصح الخلع 

قَطُ الخلُحعُ غيَرهُ من الْقوقَ  تيَ بينهما مثلًَ، فلَ  :(قوله: )ولا يُسح الزوجية أو الديون اله

 تسقط بالخلع 

، ثم نكَحَها فوُجَدَتح بعدَه، طَلَقَتح  قوله: )وإن علهقَ طلَقَها بصفةٍ ثم أبانَها، فوُجَدَتح

لقها أو ط ،دخلت الدار فأنت طالق  ثم أبانها بخلع مثلًَ  مثلًَ يقول: إنح  :(كعَتحقٍ، وإلا فلَ

تيَ حلف علَ  أو طلقها ثلَثًا، فوجدت هذه الصفة بأنح  ،طلقة وانتهت عدتها دخلت الدار اله

 دخلت فوجدت بعده بأنح  -عقد عليها بعد ذلك–طلَقها إذا دخلتها، ثم نكحها ثم تزوجها 

 لم توجد الصفة بعد النكاح بعد الَلك فلَ طلَق ضًا، وإنح أيالعتق   بعد النكاح طلقت، كما في

  لأنها لم توجدبالصفة؛ 
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 كتابُ الطلَق  

 

 ، ويحرُم للبدعة للإيلَءيباحُ للحاجة، ويُكره لعدمَها، ويُستحب للضرر، ويَجبُ 

ويصحُّ من زوج مكلهفٍ ومميِّزٍ يعقلُه، ومن زال عقلُه معذورًا لم يقع طلَقُه، وعكسُه 

رَهَ عليهَ ظُلمًا  ه، أو هددَه بأحدَها قادَر  يظُنُّ   بإيلَمالآثمَُ، ومن أُكح ذَ مالٍ يضرُّ له أو لولدَه، أو أَخح

 به فطلهقَ تبعًا لقولهَ لم يقع  إيقاعه

 : التخلية في اللغة :(قوله: )كتابُ الطلَقَ 

 : حل قيد النكاح أو بعضه وفي الشرع

 :شرح التعريف 

 عدده  ةاينهقاع يإ: بحل قيد النكاح

 وهو الطلَق الرجعي  ةايالنهما دون  بإيقاع: أو بعضه

ات كثيرة منها قوله يآوالإجماع، فمن القرآن  والسُنهةوالأصل في الطلَق الكتاب 

تَانَ الطهلََقُ ﴿تعالى:   [ 229]البقرة:  ﴾مَره

 ض لَا طلق زوجته وهي حائ -رضي الِلّ عنهما–: فحديث ابن عمر السُنهةا من وأمه 

 والإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم منهم: ابن الَنذر وغيره 

 الطلَق يعتريه خمسة أحكام: :(قوله: )يباحُ للحاجة

خُلق الَرأة، والتضرر بها مع عدم باح للحاجة، كسوء : الإباحة، فيُ لالْكم الأوه  -

يخ الَرداوي وهذا يُ  ،-كما قالوا- حصول الغرض  باح بغير خلَف، كما قال الشه

كره عند عدم : الكراهة، فيُ الْكم الثاني :(قوله: )ويُكره لعدمَهاالْكم الثاني:  -

لَََلَ إلََى الِلّهَ الطهلََقُ »الْاجة؛ لْديث:    «أَبحغَضُ الْح
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ق إذا ستحب الطلَهذا الْكم الثالث: يُ  :(قوله: )ويُستحب للضررالْكم الثالث:  -

ستحب الطلَق إذا تركت صلَة أو عفة أو تضررت باستدامة النكاح، وكذلك قالوا: يُ 

لو تركت صلَة أو عفة  أي: ولا بأس بعضلها في هذه الْال  ]الإقناع[نحوهما  وقال في 

ضَ مَا آتَيحتُ ﴿والتضييق عليها لتفتدي منه؛ لقوله تعالى:  هَبُوا ببََعح ضُلُوهُنه لتَذَح مُوهُنه إلَاه وَلَا تَعح

 [ 19]النساء:  ﴾أَنح يَأحتيََن بفََاحَشَةٍ مُبَيِّنةٍَ 

يجب هذا الْكم الرابع وهو الوجوب، ف :للإيلَء(قوله: )ويَجبُ الْكم الرابع:  -

للذين حلف علَ عدم وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، وأبى الوطء بعد الأربعة  أي للإيلَء

 يطلق  أشهر فإنه يجب عليهَ أنح 

البدعة  هذا الْكم الخامس، وسيأتي أنه  :(قوله: )ويحرُم للبدعةالْكم الخامس:  -

 ل ضًا، وسيأتي لها فصل مستقأيتكون في الزمن، وتكون في البدعة العدد  

 :شروط صحة الطلَق 

ل:  - هذا الشرط الأول:  :(قوله: )ويصحُّ من زوج مكلهفٍ ومميِّزٍ يعقلُهالشرط الأوه

يكون الَطلق زوجًا عاقلًَ ولو مميزًا  والَكلف هو البالغ، والَميز الهذَي استكمل سبع  أنح 

 الطلَق يزيل النكاح  فهم أنه سنوات يعقله، فيُ 

 كالَجنون والَغمى عليهَ لم يقع طلَقه  :(زال عقلُه معذورًا لم يقع طلَقُه ومَنح قوله: )

الَذهب يعاملون السكران الهذَي سكر باختياره كالصاحي  :(قوله: )وعكسُه الآثمَُ 

لصحة معاملَته، ولو زوج موليته أو تبرع أو طلق زوجته، فيعاملون كالصاحي تمامًا عقوبة 

 له 

رَهَ عليهقوله: الشرط الثاني:  -   يكون الزوج مختارًا هذا الشرط الثاني: أنح  :()ومن أُكح

  بغير حقّ  :(قوله: )ظُلمًا 
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 –ه لَم للمكرَ يإيكون ب هذا ضابط الإكراه في الَذهب: أنح  :(له أو لولدَه بإيلَمقوله: )

أو تكون هذه العقوبة لولده،  -يُمس بعذاب وعقوبة ولا ينفك حتى يفعل ما أكره عليه أي

 لَم للولد إكراه للأب يمه ولا أبيه ولا لأخيه ولا لابن عمه، فالإلا لأ

ه(  ذَ مالٍ يضرُّ ومن الإكراه الَعتبر إذا كان بأخذ مال يضره إذا لم  :أيقوله: )أو أَخح

 يطلق 

 لَم له أو لولده أو أخذ مال يضره يبأحد الأمور الَتقدمة الإ :(قوله: )أو هددَه بأحدَها

 به  إيقاعههذا الَكرَه قادر  يظن الزوج أنّ  :أي( بهَ  إيقاعهقوله: )قادَر  يظُنُّ  

ذَي وقع عليه، فلم ينوَ  :أيقوله: )فطلهقَ تبعًا لقولهَ لم يقع(  لطلَق ا طلق للإكراه اله

 فإنه لا يقع طلَقه 

 سُحر ليطلق فإنّ  مَنح : -كما قال شيخ الإسلَم وهو الَذهب الَعتمد–ومثل الإكراه 

وهو من أعظم الإكراهات  وقال  :]الإنصاف[وقال في ، ]الَنتهى[طلَقه لا يقع  وجزم به في 

 لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلَق  : إذا بلغ به السحر إلى أنح ]الإقناع[في 

بقلبه  يتأوله فينوي وينبغي لَن أكره علَ الطلَق وطلق أنح  :]كشاف القناع[قال في 

ام خروجًا من خلَف من أيينوي بطلَق من عمل وبثلَث ثلَثة   كأنح  ؛رأته ونحو ذلكغير ام

 أوقع طلَق الَكره إذا لم يتأول 

يكون اللَفظ مريدًا لَعنى الطلَق  فلَ يقع طلَق فقيه يكرره،  : أنح الشرط الثالث -

نهُ علَ وقع م   يحكي طلَقطالق   وحاكٍ له ولو عن نفسه، فيقول مثلًَ: أنا قلت لزوجتي: أنتَ 

 زوجته فهذا لا يقع طلَقه 

الفعل إلا ولا يقع الطلَق ب: التلفظ بالطلَق  فلَ يقع الطلَق بالنية، الشرط الرابع -

 في صورتين فقط في الَذهب:

 : بإشارة مفهومة من الأخرس الصورة الأولى •

 الطلَق يقع  : بالكتابة، فإذا كتب الطلَق فإنّ الصورة الثانية •
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 هل يقع الطلَق برسالة ]الجوال[ أو لا يقع؟مسألة: 

هم يقولون: يقع بالكتابة إلا إذا نوى غم أهله أو تجويد خطه  فإذا نوى غم  الجواب: 

وإذا كان  ،الَرأة تغتم بالطلَق لأنه أهله برسالة ]الجوال[ فهذا لا يقع، وفي النفس منها شيء؛ 

 لة ]جوال[ ففيهَ نظر ا برساتجويد خطه باليد فمعقول أنه لا يقع، وأمه 

تيَ يقع فيها الطلَق اثنان:  الأنكحة اله

 : النكاح الصحيح لالأوه  -

 : النكاح الفاسد الثاني -

 ا النكاح الباطل فلَ يقع فيهَ الطلَق وأمه 

 يطلق  نكح نكاحًا فاسدًا يجب عليهَ أنح  فمَنح 
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تى كهُوَ، ويطلق واحدةً، ومويقعُ الطلَقُ في نكاح مختَلَفٍ فيه، ومن الغضبان، ووكيلُه 

َ له وقتًا وعددًا، وامرأتُه كوكيله في طلَقَ نفسَها   شاء إلا أن يُعَينِّ

مهم، فيقع الطلَق في  ، وهذا قيد  -كما قال الشارح- بائناً :(قوله: )ويقعُ الطلَقُ 

 النكاح الفاسد وهو الَختلف فيهَ بائناً بخلَف الصحيح فإنه يقع الطلَق فيهَ رجعيًا 

ج ، ونكاح الَتعة، فهذا يجب علَ الزوكالطلَق بلَ وليٍ  (:قوله: )في نكاح مختَلَفٍ فيهَ 

 يطلق  كنا نقول: إنه فاسد، لكن يجب عليهَ أنح  يطلق، وإنح  أنح 

م مه شيخ الإسلَيقع الطلَق من الغضبان، خلَفًا لَا قسه  :أيقوله: )ومن الغضبان( 

ضًا، فإذا أغمي علَ أي  ]الَنتهى[وهذا من  ،-الشارحكما قال - وابن القيم، ما لم يغم عليه

 الغضبان فإنه لا يقع طلَقه 

وكيل الزوج في الطلَق كالزوج، فيصح توكيل الَكلف  :أيقوله: )ووكيلُه كهُوَ( 

 :وللوكيل عدة أحكام، -الطلَق يزيل النكاح يفهم أنه –والَميز الهذَي يعقل 

ل:  - يطلق واحدة فقط،  هذا الْكم الأول: أنح  :(واحدةً قوله: )ويطلق الْكم الأوه

 إلا إذا زاده الزوج 

 لأنه ؛ ، فيطلق في غير وقت البدعةيطلق في وقت بدعةٍ  : أنه ليس له أنح الْكم الثاني -

يخ منصور لىيطلق في وقت البدعة فوكيله أوح  الزوج أصلًَ يحرم عليهَ أنح   ، وهذا ذكره الشه

َ له وقتاً وعددًا(  قوله: )ومتى شاء إلا أنح   ،اءش وقتٍ  أييطلق متى شاء في   :أييُعَينِّ

 يقيد بهذا الوقت وبهذا العدد  فإنح  ،يعين له وقتًا مُددًا وعددًا معيناً إلا أنح 

 الوكيل لا يملك التعليق، فلَ يعلق الطلَق  : أنه الْكم الثالث -

طالق   يقول: هي وصفة تطليق الوكيل أنح  :(قوله: )وامرأتُه كوكيله في طلَقَ نفسَها

وصفة تطليق الزوجة لنفسها: طلقت نفسي، أو أنا منك طالق  لا أنا طالق أو أنتَ طالق  

  واحدة أيضًاوطلقة 
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 :فصلٌ 

رُمُ الثلَثُ  ، فتَحح تُها فهو سُنهة  ر لم يجامَع فيهَ وتَرَكَها حتى تنقضَيَ عَده إذا طلهقها مرةً في طُهح

رٍ وَطئََ فيه؛ فبدعَة  يَقَعُ، وتُسَنُّ رجعَتُها إذًا،   وإن طلق من دَخَل بها في حيضٍ أو طُهح

 بان حملُها  ومَنح وغيَر مدخولٍ بها،  وآيسةٍ ولا سُنهةَ، ولا بدعة لصغيرةٍ و 

ي هو نني والطلَق البدعي، والطلَق السُ هذا الفصل في الطلَق السُ  :(قوله: )فصل  

متى  أي  ني،البدعي ما نهى الشارع عنه، وابتدأ الَؤلف بذكر الطلَق السُ ما أذن الشارع فيه، و

 يكون الطلَق سنيًا غير مُرم 

ل:  -  طلقة واحدة، وهذا الشرط الأول  :أيقوله: )إذا طلهقها مرةً( الشرط الأوه

ر لم يجامَع فيهالشرط الثاني:  - كون ي هذا الشرط الثاني، فيشترط أنح  :(قوله: )في طُهح

 لم يجامع فيه  الطلَق في طهرٍ 

تُها فهو سُنهة  الشرط الثالث:  - الث: هذا الشرط الث :(قوله: )وتَرَكَها حتى تنقضَيَ عَده

ة؛ لقوله نه أخرى حتى تنقضي عدتها  فهذا هو الطلَق الَوافق للسُ  يتركها فلَ يلحقها بطلقةٍ  أنح 

تمُُ النِّسَاءَ فَطَلِّ ﴿تعالى:  تَهنَه إذََا طَلهقح رضي الِلّ –[، قال ابن مسعود 1]الطلَق:  ﴾قُوهُنه لعََده

 : طاهرات من غير جماع -عنه

رُمُ الثلَثُ إذًا  بدعي مُرم في   فالثلَث طلَق  (مرةهذا مُترز قوله: ) :(قوله: )فتَحح

ن لفظ   أم بأكثر م(طالق ثلَثًا كقوله: )أنتَ  ؛واحد كانت بلفظٍ  العدد، فتحرم الثلَث سواءً 

  وما حكم الطلقتان؟ سكت عنهما الَؤلف، فهل (طالق   ، أنتَ طالق   ، أنتَ طالق   كقوله: )أنتَ 

  الثنتين مكروهتان الطلقتان مباحتان أو مُرمتان؟ الَذهب أنه 

لأنه فوّت علَ نفسه فإنه فعل طلَقًا مكروهًا؛ ، طالق   ، أنتح طالق   فإذا قال: أنتَ  

يخ ابن عثيمين  ، واختار شيخ الإستطليقة بلَ فائدة لا يقع بهما ضًا أنهما مُرمتان وأيلَم والشه

ضًا شيخ الإسلَم تحريم الثلَث وأنه يقع بها واحدة؛ لْديث ابن عباس أيإلا واحدة، واختار  
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، وحصل صراع كبير لشيخ الإسلَم بسبب هذه الَسألة، وكذلك مسألة -رضي الِلّ عنهما–

 تعليق الطلَق وهو الْلف بالطلَق 

هذا  :(طلق من دَخَل بها في حيضٍ     فبدعَة  يَقَعُ  قوله: )وإنح مُترز الشرط الثاني:  -

وطئ  هرٍ أو ط دخل بها في حيضٍ  (  فإذا طلقها بعد أنح في طهرٍ مُترز الشرط الثاني في قوله: )

عة ا إذا لم يطأها فلَ بدوطئها، وأمه  أيفيه، فبدعي في الزمن ومع ذلك يقع الطلَق، ودخل بها  

دخل بها بعقد صحيح بخلَف الفاسد فلَ تحريم ولا بدعة  مَنح ق طله  ، كما سيأتي، وإنح سُنهة  ولا 

 ضًا أيويقع  

رٍ وَطئََ فيه(  لكنه وطئ في هذا  ،ليست حائضًا وإنهما هي طاهرة :أيقوله: )أو طُهح

تيَ اختلف أيضًا، وهذه  أيالطهر فإنه يكون بدعة ويقع   سلَم فيها شيخ الإضًا من الَسائل اله

 وما تابعه مع الجمهور، فالجمهور أنه بدعة ويقع 

سن رجعتها؛ لْديث ابن عمر إذا طلقت زمن البدعة فتُ  :أيقوله: )وتُسَنُّ رجعَتُها( 

هَا»قال لأبيه عمر:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  لَا طلق زوجته أنه  اجَعح هُ فَلحيُرَ   «مَره

يخ منصور، وأمه  في زمنٍ  :(سُنهةَ، ولا بدعةقوله: )ولا   عٍ ا في موضولا عدد، كما قال الشه

 نهةسُ هذا مشكل  أنه لا بدعة في العدد بالنسبة لهؤلاء الأربع مشكل، فليس لهن  آخر قال: إنه 

 ولا بدعة في الزمن فهذا صحيح، ولكن ليس لهن بدعة في العدد فهذا مشكل 

في  العدة لا تطول لأنه ؛ والآيسةولا بدعة للصغيرة  سُنهةلا  :(آيسةٍ قوله: )لصغيرةٍ و 

من الْيض، فلَ تطويل في العدة، ستبدأ  الآيسةستبدأ العدة بالأشهر وكذلك  أي، طلَقهما

 الآن 

 غير الَدخول بها أصلًَ ليس عليها عدة  لأنه  (؛قوله: )وغيَر مدخولٍ بها

ولا بدعة، وتكون  سُنهةبان حملها لطلَقها  فمَنح هذه الرابعة،  :(بان حملُها ومَنح قوله: )

 بائناً بوضع الْمل 
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فَ منهُ غيَر أمرٍ ومضارَعٍ ومُطَلهقَة  اسمُ فاعلٍ، فيقع به  وصريُحه: لفظُ الطلَقَ وما تصَره

، فإن نوى بطالقٍَ من وَثاقٍ، أو في نكاحٍ سابقٍَ منهُ أو من غيَره، أو  وإن لم ينوه، جادٌّ أو هازَل 

تَ امرأتك؟ فقال: نعم  وَقَعَ، أو: ألك امرأة  أ مًا، ولو سُئَلَ: أطَلهقح رادَ طاهرًا فغَلطََ لم يُقبل حُكح

 ؟ فقال: لا  وأراد الكَذَبَ فلَ 

 صريح الطلَق  :أيقوله: )وصريُحه( 

تيَ لا يقارنها لفظ؛  أنه  :أيقوله: )لفظُ الطلَقَ(  الَعتبر في الطلَق اللفظ دون النية اله

ط دون فق أي   (الطلَق، وقوله: )اللفظ هو الفعل الَعبر عما في النفس من الإرادة والعزم لأنه 

 غيره من الألفاظ: كالإطلَق والسَّاح والفراق، هذه ليست ألفاظ صريحة 

فَ منهُ(  والتصريف كما قال في وما تصرف من كلمة الطلَق،  :أيقوله: )وما تصَره

 يشتق من الَصدر خمسة أشياء:  : هو أنح ]الَطلع[

  فعل الَاضي - 1

  فعل الَضارع - 2

  فعل الأمر - 3

  اسم فاعل - 4

  اسم مفعول - 5

 فما تصرف من لفظ الطلَق يقع به الطلَق ويكون صريًحا  

 قال: اطلقي  بأنح  :(قوله: )غيَر أمرٍ 

 وغير مضارع كتطلقين  :أيقوله: )ومضارَعٍ( 

قَة   بكسَّ اللَم اسم فاعل فلَ يقع بهذه الألفاظ الثلَث  :(اسمُ فاعلٍ قوله: )ومُطَله

  لإيقاعلأنها لا تدل علَ االطلَق؛ 

 ر لنيته لم ينوه، فلَ ينظ ويقع الطلَق بالصريح وإنح  :أيلم ينوه(  قوله: )فيقع به وإنح 
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 ) رضي الِلّ –حال كونه جادًا أو هازلًا؛ لْديث أبي هريرة  :أيقوله: )جادٌّ أو هازَل 

: النِّكَاحُ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الَشهور قال النبي  -عنه لُهنُه جَدٌّ هُنه جَدٌّ وَهَزح ثَلََثَة  جَدُّ

عَةُ  جح  رواه الخمسة إلا النسائي   «وَالطهلََقُ وَالره

نوى بطالقٍَ من وَثاقٍ، أو في نكاحٍ سابقٍَ منهُ أو من غيَره، أو أرادَ طاهرًا  قوله: )فإنح 

مًا(   نوى بقوله لزوجته أنها طالق من قيد، أو نوى أنها طالق في نكاحٍ  وإنح  :أيفغَلطََ لم يُقبل حُكح

يقول: طاهرًا  فغلط وقال: طالق  لم يُقبل منهُ ذلك في الْكم   سابق منهُ أو من غيره، أو أراد أنح 

، -عَزه وَجَله -في الظاهر، فإذا جاء عند القاضي لا يقبل ذلك منه، ويُدَيهن فيما بينه وبين الِلّ  أي

فقد يكون فعلًَ أراد بلفظ الطلَق واحدة من هذه الأمور الثلَثة فلَ تطلق فيما بينه وبين الِلّ 

  -جَله عَزه وَ -

تَ امرأتك؟ فقال: نعم  وَقَعَ  لأن نعم صريح في الطلَق؛  :(قوله: )ولو سُئَلَ: أطَلهقح

 ، فكأنه قال: نعم، طلقت امرأتي الجواب

سئل فقيل له: ألك امرأة؟  :أيقوله: )أو: ألك امرأة  ؟ فقال: لا  وأراد الكَذَبَ فلَ( 

  قر إلى نيةية تفتالأنها كنفقال: لا  وأراد الكذب فلَ تطلق؛ 

يخ منصور في   كتب صريح طلَق امرأته بما يبين وقع، وإنح  وإنح  :]الروض[وقال الشه

منهُ ذلك؛  قُبل أيقال: لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي، قبل    ، فإنح لأنها صريحة فيهلم ينوه؛ 

 لأنه أعلم بنيته 
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 :فصلٌ 

، وكناياته ، وأنتَ : الظاهَرةُ: نحو: أنتَ خَليَهة  ة  ، وأنتَ حُره ، وبَتحلَة  ، وبَتهة  ، وبائَن  ة  وبَرَيه

 الْرََجُ 

ئي، واعتَزَلي،  َ ي، واستَبرح عَي، واعتَدِّ هَبي، وذُوقي، وتَجره رُجَي، واذح والخفيّةُ: نحوَ: اخح

 ولستَ لي بامرَأَةٍ، والْقََي بأهلك، وما أشبَهَهُ  

تيَ يراد بها الطلَق ات الطلَقياهذا الفصل في كن :(قوله: )فصل   ، وهي الألفاظ اله

ات ياوغير الطلَق، بخلَف الصريح فإنه اللفظ الَوضوع للطلَق، وسيذكر الَؤلف أن الكن

 ات تنقسم إلى قسمين:يالا يقع بها الطلَق حتى ينويه، والكن

الظاهرة، وهي ما وضعت للبينونة والطلَق فيها أظهر،  اتايالكنالقسم الأول: 

 الظاهرة خمسة عشر لفظًا، وذكر الَؤلف منها سبعة فقط ات ياوالكن

، اقوله: )وكن ة  ، وأنتَ حُره ، وبَتحلَة  ، وبَتهة  ن 
، وبائَ ة  ، وبَرَيه ياتُه: الظاهَرةُ: نحو: أنتَ خَليَهة 

يقول لزوجته: أنتَ خليهة  أو برية وبائن وبتة وبتلة، وأنتَ حرة، وأنتَ  :أيوأنتَ الْرََجُ( 

 ، والَذهب أنها خمسة عشر ويزيدون]للمقنع[قتصر الَؤلف هنا علَ السبعة تبعًا الْرج  وا

عليها واحدة وهي: أمرك بيدك، والبقية ذكرها الشارح: وحبلك علَ غاربك، وتزوجي من 

شئتَ، وحللت للأزواج ولا سبيل لي، أو لا سلطان لي عليك، وأعتقتك، وغطي شعرك، 

 كلَم خاص بها   وأمرك بيدك سيأتي لها [664]وتقنعي

ات الخفية، وهي الَوضوعة للطلقة الواحدة، وهي عشرون أيالقسم الثاني: الكن 

  ]الَقنع[لفظة، وذكر الَؤلف منها تسعة فقط تبع فيهَ 

تيَ تقع بها طلقة واحدة إذا قالها لزوجته  قوله: )والخفيةُّ:  وهي اله

عَي،  هَبي، وذُوقي، وتَجره رُجَي، واذح ئي، واعتَزَلي، قوله: )نحوَ: اخح َ ي، واستَبرح واعتَدِّ

يخ منصور العشرين فقال: كـ لا  ولستَ لي بامرَأَةٍ، والْقََي بأهلك، وما أشبَهَهُ: وأكمل الشه

                                                           
 .]الروض المربع[منصور في  الشَّيخالمفرغ: قاله  [664]
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حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الِلّ، وإن الِلّ قد طلقك، والِلّ قد أراحك مني، وجرى 

  القلم، ولفظ فراق وسراح وما تصرف منهما غير ما تقدم
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ظَ إلا في حالَ خصومَة، أو غَضبٍ،  بكنايةولا يقعُ  ولو ظاهرةً طلَق  إلا بنيَهةٍ مُقارَنَةٍ للهفح

مًا، ويقعُ مع النيةَ  هُ، أو أراد غيَره في هذه الأحوالَ لم يقبلح حُكح أو جوابَ سؤالَها، فلو لم يُرَدح

 بالظاهرةَ ثلَث  وإن نوى واحدةً، وبالخفََيهةَ ما نواه 

 ات لا يقع بها الطلَق أيالكن :أي( بكنايةقوله: )ولا يقعُ 

ظَ(  ة الظاهرة والخفية لا يقع أيالكن  :أيقوله: )ولو ظاهرةً طلَق  إلا بنيَهةٍ مُقارَنَةٍ للهفح

 بها الطلَق إلا بنية، فهذا الشرط الأول: أن ينوي الطلَق 

 كلم به  الشرط الثاني: أن تكون هذه النية مقارنة للفظ عند الت

إلا في ثلَث أحوال  :أيقوله: )إلا في حالَ خصومَة، أو غَضبٍ، أو جوابَ سؤالَها( 

 لأنها دليل علَ وجوب النية:لا ينظر إلا نيته؛ 

: في خصومة، فإذا قال: أنتَ خلية  مثلًَ حال خصومة حتى ولو لم ينو الْال الأولى -

 الطلَق فإنه لا يُنظر إلى نيته ويقع بها الطلَق 

 الغضب  الْال الثانية: -

جواب سؤالها، فلو سألته الطلَق فقال لها: أنتَ خلية، أو أنت بائن   الْال الثالثة: -

 فيقع بها الطلَق ولو لم ينو 

هُ(   في هذه الأحوال الثلَثة، لم يرد الطلَق  :أيقوله: )فلو لم يُرَدح

مًا(  الأحوال أراد غيره في هذه  :يأقوله: )أو أراد غيَره في هذه الأحوالَ لم يقبلح حُكح

في الظاهر فقط، لم يقبل منه؛ لأنه خلَف الظاهر، وهذه الأحوال تجعل  أيالثلَثة لم يُقبل حكمًا 

 لفظه أنه قد نوى الطلَق 
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ة أيإذا نوى مع الكن  :أيقوله: )ويقعُ مع النيةَ بالظاهرةَ ثلَث  وإن نوى واحدةً( 

منهم  -رضي الِلّ عنهم–الظاهرة الطلَق يقع بها ثلَث ولو نوى واحدة؛ لقول علماء الصحابة 

مختلفة،  -]الكشاف[كما قال في –في وقائع  -رضي الِلّ عنهم–ابن عباس وأبو هريرة وعائشة 

لو غير مدخول بها يقع بها ثلَث و -ات الظاهرةايفي الكن–حتى لو كانت الَرأة الَقول لها ذلك 

 ى واحدة، وهذا هو الَذهب الَعتمد، قالوا: لأن الصحابة لم يفرقوا  نو

هرة ة الظاأيوهي: أنه يقع ما نواه  فإذا نوى بالكن  ]الإقناع[ة الأخرى في ياوذكر الرو

 واحدة تقع واحدة، أو اثنتين تقع اثنتين، وهذا اختاره جماعة 

فإنه يقع بها ما نواه من واحدة أو أكثر، ة الخفية أيالكن  :أيقوله: )وبالخفََيهةَ ما نواه( 

 فإن لم ينو عددًا فيقع بها واحدة 
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 :فصلٌ 

رَ أمي  فهو ظهَار  ولو نوى به الطلَقَ، وكذلك: ما  قال: أنتَ  وإنح  ، أو كظَهح عليه حرام 

، أعني به الطلَقَ  طَلَقَتح ثلَ ل: ثًا، وإن قاأحله الِلُّ عليه حَرَام   وإن قال: ما أحل الِلُّ عليه حرام 

 أعني به طلَقًا  فواحدةً 

قال: كالَيَحتَةَ والدمَ والخنزيرَ  وقعَ ما نواه من طلَقٍ وظهَارٍ ويميٍن، وإن لم يَنحوَ شيئًا  وإنح 

مًا، وإن قال: أمرُكَ بيدَكَ  مَلَكَتح ثلَثًا  ، وإن قال: حلفتُ بالطلَقَ  وكَذَبَ لزَمَهُ حُكح فظهار 

سَ  ، أو يَفح  خح ولو نَوى واحدةً، ويَتَراخَى ما لم يَطَأح، أو يُطَلِّقح

     :(قوله: )فصل  

رَ أمي  فهو ظهَار  ولو نوى به الطلَقَ  قال: أنتَ  قوله: )وإنح  ، أو كظَهح  :(عليه حرام 

  عليه   أو يقول: أنتَ حرام   في مجتمعنا فيقول: أنتَ عليه  وهذا يستخدمه كثير من النهاس خاصةً 

  لأنه صريح في تحريمهاكظهر أمي  فهو ظهار ولو نوى به الطلَق؛ 

كما ذكر - "حرام الْل عليه "أو قال:  :(قوله: )وكذلك: ما أحله الِلُّ عليه حَرَام  

   ويقصد أنها مُرمة عليهَ "حرام أنتَ عليه "، فيقول لها: ، إلا إذا قاله لَحرمة بحيضٍ -الشارح

إذا  اونوى أنها مُرمة بسبب ذلك فإنه لغو، وأمه  ،بسبب الْيض ونحو ذلك كالنفاس والصيام

 تكن مُرمة بذلك فيكون ظهارًا لم 

عندنا في الجزيرة العربية وهي: علّي الْرام  فلو  والكلمة الَشهورة الأخرى خاصةً 

الْرام  عليه "ـ الْرام  وهذه تُستخدم كثيًرا من الَسلمين، ك الْرام، أو يلزمني عليه  قال: عليه 

، فهذا في الَذهب أنه ظهار مع "الْرام لا أدخل بيت فلَن، أو يلزمني أني أفعل كذا، أو عليه 

لظهار فإنه ا الْرام أني أفعل كذا  ولم ينوَ  فلو قال: عليه ، شيئًا لم ينوَ  نية الظهار، أو قرينته، وإنح 

 شيء  أيلغو لا يترتب عليهَ   -علَ الَذهب–

  



  

 

1247     .. 
  

طلَقًا  يكون   أنه(أنه إذا نوى الطلَق بقوله: )علي الْرام :-في الَذهب–القول الثاني 

 نه لأ، فقال: إنه يكون طلَقًا بالنية؛ ]تصحيح الفروع[بالنية  وهذا ما صححه الَرداوي في 

، ونحوه  ثم قال: (: )اخرجيعن الطلَق من قوله كنايةتكون  لى بأنح هذه الألفاظ أوح 

شيء  ا، به"حرام عليه "لا ينوي بهذه اللفظة:  العرف قرينة  والأفضل للرجل أنح  والصواب أنه 

ة فقط فيقولها كرام ،ولا ينوي بها الطلَق ،حتى يخرج من خلَف العلماء، فلَ ينوي بها الظهار

ينوي بها الطلَق فهذا مشكل خاصة علَ  ا أنح حتى يُفهم الآخر أو الَستمع أنه أكرمه، وأمه 

 القول الثاني 

، أعني به الطلَقَ  طَلَقَتح ثلَثًا قال: ما أحله  قوله: )وإنح  هذا اللفظ  :(الِلُّ عليه حرام 

  ]أل[ للَستغراق لأنه حرام، أعني به الطلَق  فإنها تطلق ثلَثًا؛  الِلّ عليه  كله: ما أحله 

فلم يقل: الطلَق، وإنهما قال: طلَقًا  فإنها  :(قال: أعني به طلَقًا  فواحدةً  قوله: )وإنح 

 تكون واحدة 

 :أيقال: كالَيَحتَةَ والدمَ والخنزيرَ  وقعَ ما نواه من طلَقٍ وظهَارٍ ويميٍن(  : )وإنح قوله

  وقع ما نواه من "زوجته كالدم، أو زوجته كالخنزير"، أو قال: "زوجته كالَيتة إنّ "قال:  إنح 

ويمين، فيقع طلَقًا إذا نوى بهذه الألفاظ الطلَق، ويقع ظهارًا إذا نوى تحريمها  وظهارٍ  طلَقٍ 

 عليهَ مع بقاء نكاحها منه، ويقع يميناً إذا أراد بقوله ذلك ترك وطئها لا تحريمها ولا طلَقها 

(  قوله: )وإنح    شيئًا من هذه الثلَث فإنه يكون ظهارًا لم ينوَ  وإنح  :أيلم يَنحوَ شيئًا فظهار 

مًا(  قوله: )وإنح  لزمه الطلَق في الظهار،  :أيقال: حلفتُ بالطلَقَ  وكَذَبَ لزَمَهُ حُكح

فمثلًَ: قيل له: ادخل بيت فلَن، أو اركب ]السيارة[ الفلَنية، فيقول: أنا حلفت بالطلَق أني 

ه نإلا أدخل بيت فلَن، أو حلفت بالطلَق أني لا أركب ]سيارة[ فلَن  وهو لم يحلف أصلًَ، ف

تيَ زعم  أييُلزم بهذا الطلَق في الْكم  إذا وصل الأمر عند القاضي يلزمه، فركب ]السيارة[ اله

أنه حلف بالطلَق ألا يركبها فيلزمه القاضي بالطلَق في الظاهر، ويُدَيهن فيما بينه وبين الِلّ، 
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ي يلزمه وهو الهذَ ا إذا لم ترافعه زوجته إلى القاضي فلَ يقع شيئًا حتى ترفعه إلى الْاكم وأمه 

 بالطلَق 

ة ظاهرة، ياهذه كن :(قال: أمرُكَ بيدَكَ  مَلَكَتح ثلَثًا ولو نَوى واحدةً  قوله: )وإنح 

ه: ات الظاهرة، فإذا قال لزوجتياق بها من أحكام تختلف عن بقية الكنويذكروها هنا لَا يتعله 

أحمد وأفتى به غير مرة، وروي  عليهَ الإمام   ملكت ثلَثًا ولو نوى واحدة، نصه "بيدكَ  أمركَ "

   ونوى"بيدكَ  أمركَ "، فإذا قال: -رضي الِلّ عنهم–عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس 

  تطلق نفسها ثلَثًا ولو نوى واحدةً  الَراد بها الطلَق فإنه تملك أنح  أنه 

 ) سَخح ، أو يَفح تطلق متى شاءت، ما لم  لها أنح  :أيقوله: )ويَتَراخَى ما لم يَطَأح، أو يُطَلِّقح

  ثم وطئها فإنه يبطل هذا التفويض، ما لم يطأ أو يطلقها أو يفسخ "بيدكَ  أمركَ "يطأ، فإذا قال: 

 فإنها حينئذٍ لا تملك أمر نفسها ولا يكون الأمر بيدها ، ما جعله لها من التوكيل
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: اختاري نفسَك  بواحدةٍ، وبالَجلسَ الَتُهصَلَ ما لم  تح أو يَزَدحها فيهَما، فإن رَده ويَخحتَصُّ

 وَطئََ أو طَلهقَ أو فَسَخَ بَطَلَ خَيارُها 

: اختاري نفسَك  بواحدةٍ(: ح بها في خفية، كما صره  ة  ايهذه كن قوله: )ويَخحتَصُّ

 ثًا فإنها تملك ثلَ بيدكَ  واحدة بخلَف أمركَ  ، ويختص: اختاري نفسك  بطلقةٍ ]الَنتهى[

لس فإنها علَ التراخي، ففي الَج بيدكَ  بخلَف أمركَ  :أيتهصَلَ( قوله: )وبالَجلسَ الَُ 

قوا ولم وتفره  ،  فإنها إذا لم تختر نفسها في نفس الَجلسالَتصل الهذَي قال لها: اختاري نفسك فيهَ 

 تختر نفسها فإنه لا يكون طلَقًا 

لك و اختاري نفسك"يقول:  مثلًَ في الَجلس والعدد،  :أيقوله: )ما لم يَزَدحها فيهَما( 

  فإنه يكون علَ التراخي، وصفة اختيارها: "وقت شئتَ  أيثلَثًا، أو اختاري نفسك في 

 اخترت نفسي، أو أبويّ  ونحو ذلك 

(  قوله: )فإنح   إذا ردت الزوجة هذا التوكيل من الزوج  :أيرَدهتح

 وطئها الزوج  :أيقوله: )أو وَطئََ( 

قها أو فسخ خيارها بطل خيارها كسائر طله  :أيخَيارُها(  قوله: )أو طَلهقَ أو فَسَخَ بَطَلَ 

 الوكالات 
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تلَ فُ ب ه  عَدَدُ الطَّلََق    باَبُ مَا يَخآ

 

ةً كانت زوجتاهُما أو أمةً  كُ من كلُّه حرٌّ أو بعضُه ثلَثًا، والعبدُ اثنتين حُره
 يَملَ

، أو  ، أو عَلَيه بنيتهَا وإلا  [665]يلزَمُني  وقعَ ثلَثًافإذا قال: أنت الطلَقُ، أو: طالقَ 

فواحدة، ويقعُ بلفظَ: كلِّ الطلَقَ، أو أكثرَه، أو عدَدَ الْصى، أو الريح أو نحو ذلك ثلَث  ولو 

 نوى واحدةً 

ءًا  قَةٍ، أو جُزح فَ طَلح ءًا مشاعًا، أو مُعَيهناً، أو مُبحهمًا، أوقال: نصَح وًا، أو جُزح وإن طهلَقَ عُضح

رُ ونحوُه من طَلحقَةٍ  رُ والظُّفح عح نُّ والشه وحُ والسِّ ، وعكسُه الرُّ    طَلَقَتح

تَلفَُ بهََ عَدَدُ الطهلََقَ  يخ منصور،  :(قوله: )بَابُ مَا يَخح وهو معتبر بالرجال، كما قال الشه

كان عبدًا فإنه يملك اثنتين ولو كانت  ورقًا، فإذا كان الرجل حرًا فإنه يملك ثلَثًا، وإنح  حريةً 

 زوجته حرة 

ةً كانت زوجتاهُما أو أمةً   :(قوله: )يَملكَُ من كلُّه حرٌّ أو بعضُه ثلَثًا، والعبدُ اثنتين حُره

  ]الشرح الكبير[وهذا بلَ خلَف، كما في 

: ، أو عَلَيه لَرأة، كما ، ولو لم يذكر ا(الطلَق قوله: )فإذا قال: أنت الطلَقُ، أو: طالقَ 

  ]الإقناع[قال في 

 الطلَق  :(قوله: )أو يلزَمُني

 بنية الثلَث، إذا نوى الثلَث  :أيقوله: )وقعَ ثلَثًا بنيتهَا( 

 العدد ثلَثًا فإنه يقع واحدة  لم ينوَ  وإنح  :أيقوله: )وإلا فواحدة( 

                                                           
 في نسخة: وقع ثلاثٌ. [665]
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 قال: أنتَ  إنح  :فالَذهب  ونوى ثلَثًا  طالق   قال: أنتَ  : وإنح وهنا مسألة ذكرها الشارح

 شيئًا فإنه يقع بها واحدة  لم ينوَ    ونوى ثلَثًا وقعت ثلَثًا  وإنح طالق  

 أنه يقع بها واحدة  اختاره أكثر الَتقدمين  :-]الإقناع[ذكرها في –الراوية الأخرى 

 أنتَ طالق كل الطلَق  :أيقوله: )ويقعُ بلفظَ: كلِّ الطلَقَ( 

ا لأنه (؛أو الريح أو نحو ذلك ثلَث  ولو نوى واحدةً قوله: )أو أكثرَه، أو عدَدَ الْصى، 

 ، ولو ونوى واحدة، فإنها تقع ثلَثًا يحتمل لفظه

وًا يكون هذا العضو موجودًا متصل بالَرأة كيدها  ويشترط أنح  :(قوله: )وإن طهلَقَ عُضح

 أو رجلها، فإذا كانت يدها مقطوعة وطلق يدها الَقطوعة فلَ يقع الطلَق بها 

ءًا مشاعًاقوله: )أ  كالنصف أو الربع  :(و جُزح

 كنصفها الفوقاني  :(قوله: )أو مُعَيهناً

 قال: جزؤكَ طالق  جزءًا مبهمًا بأنح  :أيقوله أو مُبحهمًا( 

قَةٍ  طَلَقَتح  ءًا من طَلح فَ طَلحقَةٍ، أو جُزح جزء الطلقة  وهذا يفيد أنّ  :(قوله: )أو قال: نصَح

ظ عنه، يحف مَنح ، فالطلَق لا يتبعض، حكاه ابن الَنذر إجماع ]الإقناع[كطلقة كاملة، كما في 

 ر بعضه ذكر الجميع فذكَ 

رُ ونحوُه رُ والظُّفح عح نُّ والشه وحُ والسِّ فلو طلق روحها أو سنها أو  :(قوله: )وعكسُه الرُّ

   خلَفًا: لا نعلم فيهَ ]الشرح الكبير[شعرها أو ظفرها ونحوه فإنه لا يقع به الطلَق، وقال في 
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رَه وقَعَ العَدَدُ إلا أن ينوَيَ تأكيدًا يَصَحُّ أو  وإذا قال لَدخولٍ بها: أنتَ طالق   وكره

قَة  وَقَعَ اثنتان، وإنح  إفَحهامًا، وإنح  ، أو قال: بعدَها أو قبلَها أو معها طَلح
َ
رَه ببََلح أو بثَُم أو بالفاء  كره

خُلح بها بانَتح بالأولى، ولم يَلحزَمُه م زَ في هذا لم يَدح  ا بعدَها، والَعلهقُ كالَنُجَه

رَه وقَعَ العَدَدُ )أنتَ طالق    :(قوله: )وإذا قال لَدخولٍ بها : زوجة دخل بها فقال: (وكره

قدر   يقع العدد، ب، أنتَ طالق    وكرره والتكرار هنا يكون بنفس اللفظ: أنتَ طالق  أنتَ طالق  

 كرره ثلَثًا وقع ثلَثًا  كرره مرتين وقع مرتين، وإنح  ما كرره، فإنح 

إلا أراد بالتكرار تأكيد الطلقة الأولى  :أيقوله: )إلا أن ينوَيَ تأكيدًا يَصَحُّ أو إفَحهامًا( 

 ريد أنح   أطالق   ثم بعد ساعة يقول: أنتَ  ،طالق   يقول: أنتَ  يكون متصلًَ، لا أنح  فيصح بأنح 

 يكون التوكيد متصلًَ بالأولى، أو لا ينوي لا يقبل منه، فلَ بُده أنح  أؤكد الطلقة الأولى، فهذا

 ويشترط له شرطان  أيضًا:ينوي إفهامًا لها،  التأكيد وإنح 

 ينوي بتكراره إفهامها  : أنح لالشرط الأوه  -

يكون اللفظ الثاني الهذَي أراد به الإفهام متصلًَ  : الاتصال  فلَ بُده أنح الشرط الثاني -

يخ منصور، وإنح  د الاتصال شرط للتأكي كان ظاهر الَتن هنا أنه  باللفظ الأول، كما حكاه الشه

 الاتصال شرط للتأكيد وشرط للإفهام  وليس شرطًا للإفهام، ولكن الصحيح أنه 

 والتكرار له صورتان:

 م بنفس اللفظ، وهو ما تقده  يكرره : أنح لىالصورة الأوه  -

  طالق   يكرره بحروف بعد قوله: أنتَ  : أنح الصورة الثانية -

رَه ببََلح   ، بل طالق طالق   قال: أنتَ  بأنح  :(قوله: )وإن كره

، أو قال: بعدَها أو قبلَها( 
َ
أنت طالق بعدها طلقة، أو طالق  :أيقوله: )أو بثَمُ أو بالفاء

 قبلها طلقة 

 )  طالق معها طلقة  أنتَ  :أيقوله: )أو معها طَلحقَة 
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: م، بل، وبالفاء، وبثم، أو بعدها أو قبلها إلا في قولهفي كل ما تقده  :(قوله: )وَقَعَ اثنتان

، فمعها طلقة هذه تقع اثنتان ولو في غير -وعبارة الَؤلف هنا فيها خلل–  فإنه تقع ()معها

يخ منصور في   شرحه ونبه علَ مخالفة صاحب الَتن، فإذا قال: أنتَ مدخول بها، وبينه الشه

 طالق، أو معها طلقة  فهذه تقع طلقتان ولو كانت غير مدخول بها 

خُلح بها بانَتح بالأولى قوله: )وإنح  تكون  معها طلقة، فإنها طالق   إلا في قوله: أنتَ  :(لم يَدح

 لم يدخل بها بانت بالأولى  طلقتان ولو غير مدخول بها، فإنح 

تيَ كررها بحروف بعد قوله: أنتَ  :(قوله: )ولم يَلحزَمُه ما بعدَها   طالق   في هذه اله

زَ في هذا  دخلت الدار بل طالق  طالق إنح  قال مثلًَ: أنتَ  بأنح  :(قوله: )والَعلهقُ كالَنُجَه

 فهذا يكون كالَنجز كما لو لم يعلقه علَ شيء 

اذا كان علَ عوض، أو  [666]الندي[ فقال: فائدة: يقع الطلَق بائناً وذكر في ]الروض

 قبل الدخول، أو في النكاح فاسد، وتحل له بعقد جدد وكذا بالثلَث ولا تحل له إلا بعد زوجٍ 

 آخر 

  

                                                           

متى يقع الطلاق في المذهب بائناا؟ في أربع حالات: الحالة الأولى: إذا كان على عوض. الحالة  أي  [666]
الثانية: إذا وقع قبل الدخول. الحالة الثالثة: إذا وقع في نكاح فاسد. الحالة الرابعة: إذا وقعت الثلاث ولا 

 تحل له إلا بعد زوج آخر.
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 :فصلٌ 

فَ فأقله من عددَ الطلَقَ والَطلهقاتَ، فإذا قال: أنت طالق   ويصحُّ منهُ استثناءُ النِّصح

إلا واحدةً  وقعت واحدةً، وإن قال: ثلَثًا إلا واحدةً  فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من طلقتين 

بَعُكُنه إلا فلَنةً طوالق   صحه   اء الاستثن عددَ الَطَُلهقاتَ صَحه دونَ عدد الطهلحقاتَ، وإن قال: أَرح

ه النيةُ هُ بَطَلَ، وشرطُ ولا يصَحُّ استثناء  لم يَتهصَلح عادةً، فلو انفصلَ وأمكن الكلَمُ دونَ 

 قبلَ كمالَ ما استثنى منه 

ة بـ : إخراج بعض الجملوهو في الاصطلَحهذا الفصل في الاستثناء،  :(قوله: )فصل  

 واحد  من متكلمٍ  "إلا أو ما يقوم مقامها كغير وسوى وليس ولا يكون وحاشا وخلَ"

فَ فأقله منقوله: )ويصحُّ منهُ : ل في صحة الاستثناءالشرط الأوه  - عددَ  استثناءُ النِّصح

الَذهب أنه إذا حصل الاستثناء في العدد فلَ يصح إلا استثناء النصف  :(الطلَقَ والَطلهقاتَ 

كون ي فأقل، فلَ يصح استثناء أكثر من النصف، وهذا الشرط الأول في صحة الاستثناء: أنح 

 استثناء النصف فأقل 

قال: ثلَثًا إلا  إلا واحدةً  وقعت واحدةً، وإنح  طالق  طلقتين قوله: )فإذا قال: أنتَ 

 هذا تفريع علَ الشرط الأول، والاستثناء هنا أقل من النصف  :(واحدةً  فطلقتان

استثنى بقلبه من عددَ الَطَُلهقاتَ صَحه دونَ عدد  قوله: )وإنح الشرط الثاني:  -

الاستثناء دون عدد الطلقات، فإذا  قال: نساؤه طوالق  ونوى إلا فلَنة صحه  بأنح  :(الطهلحقاتَ 

ذا ، وهلأنه لا بُده أن يكون ملفوظًا بهقال: هي طالق ثلَث  ونوى إلا واحدة وقعت الثلَث؛ 

 ينويه  يلفظ بالاستثناء  لا يصح أنح  هو الشرط الثاني: أنح 

بَعُكُنه إلا فلَنةً طوالق   صحه  قوله: )وإنح  ناة ثفلَ تطلق الَست :(الاستثناء قال: أَرح

 لخروجها منهن بالاستثناء 

، هذا الشرط الثالث :(قوله: )ولا يصَحُّ استثناء  لم يَتهصَلح عادةً الشرط الثالث:  -

 كان لفظًا أم حكمًا، ولا يصح استثناء لم يتصل عادة  فيشترط في صحته الاتصال، سواءً 
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تثنى تثناء عن الَسلو انفصل الاس :أيقوله: )فلو انفصلَ وأمكن الكلَمُ دونَهُ بَطَلَ( 

 منهُ وأمكن الكلَم دونه بطل الاستثناء 

بع: هذا الشرط الرا (:قوله: )وشرطُه النيةُ قبلَ كمالَ ما استثنى منهُ الشرط الرابع:  -

 قول مثلًَ: أنتَ ي ينوي الاستثناء، كأنح  يكمل الَستثنى منه  فيشترط أنح  نية الاستثناء قبل أنح 

 يكمل كلمة ثلَثًا ينوي أنه سيستثني واحدة  ثلَثًا  وقبل أنح  طالق  
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تقَآبَل   ي وَالآمُسآ  باَبُ الطَّلََق  ف ي الآمَاض 

 

، وإن أرادَ  إذا قال: أنتَ طالق  أمسَ، أو قبلَ أن أنكحََكَ  ولم ينوَ وقوعَهُ في الْالَ لم يَقَعح

كَنَ قُبلََ، فإن مات أو جُن   أو خَرَسَ قبلَ بيانَ مرادَه لم تَطحلُقح بطلَقٍ سَبَقَ منهُ أو من زيدٍ وأَمح

رٍ  قال: أنتَ  وإنح  ، وبعد شَهح طالق  ثلَثًا قَبحلَ قدوم زيد بشهرٍ  فَقَدَمَ قبلَ مُضَيِّهَ لم تَطحلُقح

 تطلُقُ فيهَ يَقَعُ، فإن خالعَها بعدَ اليميَن بيومٍ وقَدَمَ بعدَ شهرٍ ويومَينح صَحه الخلُحعُ وبَطَلَ 
ٍ
ء وجُزح

 ، وعكسُهُما بعدَ شهرٍ وساعةٍ الطلَقُ 

دَه  وإنح   قال: طالق  قبلَ موتي  طَلَقَتح في الْالَ، وعكسُه معَهُ أو بعح

بَلَ  تَقح في الزمن  ضًا في الْال، فسيذكر الطلَقأيو  :(قوله: )بَابُ الطهلََقَ فَي الَحاَضَي وَالَحسُح

دأ في في هذا اليوم، وب طالق   وكذلك الطلَق في الْال، كأنتَ  ،الَاضي وفي الزمن الَستقبل

 الطلَق في الَاضي لا يقع  الطلَق في الَاضي، والأصل أنه 

: (قوله: )إذا قال: أنتَ طالق  أمسَ، أو قبلَ أن أنكحََكَ  ولم ينوَ وقوعَهُ في الْالَ لم يَقَعح 

 :الأصلفقع، في الْال فإنه ي نوى إيقاعها إذا في الَاضي، وأمه  نوى إيقاعهأطلق أو  فلَ يقع إنح 

قال الشارح: لأنه رفع الاستباحة ولا يمكن رفع الاستباحة في ؛ الطلَق في الَاضي لا يقع أنه 

  الَاضي

كَنَ قُبلََ(  قوله: )وإنح  إذا أراد أنها طالق فقال:  :أيأرادَ بطلَقٍ سَبَقَ منهُ أو من زيدٍ وأَمح

أمكن و ،أو طلَق سبق من زيدٍ  ،أُنكحك  ويريد به طلَق سبق منهُ  طالق أمس  أو قبل أنح  أنتَ 

نه لا يقع لأحصل الطلَق منهُ سابقًا أو من زيد فإنه يُقبل، لكن هذا التفريع ليس له داع؛  بأنح 

 وهو أنه  ؛، فلَ ينظر لنيته، وقُبل هذا تفريع علَ القول الثاني في الَذهبالطلَق في الَاضي

 ع  وهذا التفريع علَ غير الَذهب الطلَق في الَاضي يق
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 طالق أمس  قال: أنتَ  مَنح  :(مات قوله: )فإنح 

  كالعصمة ثابتة فلَ تزول بالش لأنه  (؛قوله: )أو جُن أو خَرَسَ قبلَ بيانَ مرادَه لم تَطحلُقح 

لأنه  ؛(قال: أنت طالق  ثلَثًا قَبحلَ قدوم زيد بشهرٍ  فَقَدَمَ قبلَ مُضَيِّهَ لم تَطحلُقح  قوله: )وإنح 

وعين فكأنه م زيد بعد أسب  فقده طالق قبل قدوم زيد بشهرٍ  ، فلو قال: أنتَ صار طلَقًا في الَاضي

ضي فلَ ا(  فكان طلَقًا في الَطالق قبل قدوم زيد بشهرٍ  طلقها قبل أسبوعين من قوله: )أنتَ 

 يقع 

 تطلُقُ فيهَ يَقَعُ( 
ٍ
ء رٍ وجُزح   لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهرٍ  :أيقوله: )وبعد شَهح

 يقع  -يتسع لوقوع الطلَق فيه–وأتى بعد شهر وجزء تطلق فيهَ 

ثم  ،طالق قبل قدوم زيد بشهر قال: أنتَ  :أيقوله: )فإن خالعَها بعدَ اليميَن بيومٍ( 

 اليوم الثاني خالعها 

  لأنها كانت زوجة حينه (؛قوله: )وقَدَمَ بعدَ شهرٍ ويومَينح صَحه الخلُحعُ 

لأنها وقت وقوعه أصبحت بائناً بسبب الخلع فلَ الَعلق؛  :(قوله: )وبَطَلَ الطلَقُ 

  يلحقها الطلَق

ثم  ،قبل قدوم زيد بشهر طالق   قال لها: أنتَ  :(قوله: )وعكسُهُما بعدَ شهرٍ وساعةٍ 

نه حين لأم زيد بعد شهر وساعة فإنه يصح الطلَق ويبطل الخلع؛ ثم قده  ،بيوم اخالعها بعده

 ليست زوجة له  خالعها صادف امرأةً 

ما قبل موته من حين عقد  لأنه  (؛قال: طالق  قبلَ موتي  طَلَقَتح في الْالَ  قوله: )وإنح 

 يكون صفة لَا تلفظ به  أنح  ، فكل ما قبل موته فإنه يصدقالصفة

دَه(  طالق مع موتي أو بعد موتي  فلَ يقع؛  إذا قال: أنتَ  :أيقوله: )وعكسُه معَهُ أو بعح

 البينونة حصلت بالَوت فلَ يلحقها طلَقه  لأنه 
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 :فصلٌ 

تَ السماءَ، أو قَلَبحتَ الْجََرَ ذَهَبًا، ونحوَه من  تَ، أو صَعَدح لَ الَستحيوأنتَ طالق  إن طرَح

عَدَنه  يُ في الَستَحيلَ مثلَ: لأقَُتَلهن الَيتَ، أو لأصَح رًا، وهو النهفح ، وتَطحلُقُ في عكسَه فوح لم تَطحلُقح

و    السماءَ ونحوَهما، وأنتَ طالق  اليومَ إذا جاءَ غَد  لَغح

ل حيوابتدأ بتعليق الطلَق علَ الَست ،ر فيهَ عدة مسائلهذا الفصل ذكَ  :(قوله: )فصل  

فلَ يقع  تفعله الَرأة ق الطلَق علَ حصول فعل يستحيل أنح وعلَ نفي الَستحيل، فإذا عله 

 لأنها لم تفعله الطلَق؛ 

تَ السماءَ، أو قَلَبحتَ الْجََرَ ذَهَبًا، ونحوَه من  تَ، أو صَعَدح قوله: )وأنتَ طالق  إن طرَح

ق الطلَق نه عله لأتفعله الَرأة فلَ يقع الطلَق؛  فهذه الأشياء مستحيل أنح  :(الَستحيلَ لم تَطحلُقح 

 
ٍ
 لم يوجد  علَ شيء

يُ في الَستَحيلَ  رًا، وهو النهفح لَ فعل ق الطلَق علأنه عله  (؛قوله: )وتَطحلُقُ في عكسَه فوح

لم  لَ أنه إنح ق الطلَق عقال عنه: أنه عله يُ  قال عنه: النفي في الَستحيل، ويمكن أنح ، ويُ الَستحيل

  فعلهي لأنه يستحيل أنح امرأته تطلق، فتطلق فورًا؛  ذا الشيء الَستحيل فإنه يفعل ه

ت وهو لم أقتل الَي إنح  أيطالق لأقتلن الَيت   قال: أنتَ  :(قوله: )مثلَ: لأقَُتَلهن الَيتَ 

  يقتل الَيت فتطلق مباشرةً  لا يستطيع أنح 

عَدَنه السماءَ  ال: ق لم أصعد إلى السماء  كأنح  طالق إنح  يقول: أنتَ  بأنح  :(قوله: )أو لأصَح

والِلّ، لأصعدن السماء  ولم يصعد السماء فإنه يحنث إذا كان يميناً بالِلّ، وإذا كان طلَقًا فإنه 

 يقع 

 لم أطر  فيقع الطلَق  طالق إنح  يقول: أنتَ  مثل أنح  :(قوله: )ونحوَهما

 ) و   الغد لا يأتي لأنه  يترتب عليهَ شيء؛ لا :أيقوله: )وأنتَ طالق  اليومَ إذا جاءَ غَد  لَغح

 هذا لغو يأتي يوم الجمعة في يوم الخميس، ف فمستحيل أنح  بل يأتي بعد ذهاب اليوم، ،في اليوم
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طالق  في هذا الشهرَ أو اليومَ  طَلَقَتح في الْالَ، وإن قال: في غَدٍ السبتَ  وإذا قال: أنتَ 

نَ وقُبلََ، وأنت طالق  إلى شهرٍ   أو رمضانَ  طَلَقَتح في أوّلهَ، وإن قال: أردتُ آخَرَ الكُلِّ دُيِّ

 شهرًا، فإن قُ باثحنيَ عَشَرَ طَلَقَتح عندَ انقضائهَ، إلا أن يَنحوَيَ في الْالَ فيَقَعُ، وطالق  إلى سَنةٍَ تَطحلُ 

ةَ  فَها باللَمَ طَلَقَتح بانسلَخَ ذي الَْجه  عره

فية، في هنا للظر :(طالق  في هذا الشهرَ أو اليومَ  طَلَقَتح في الْالَ  قوله: )وإذا قال: أنتَ 

  كل الشهر وكل يوم يكون ظرفًا للطلَق لأنه طلقت في الْال؛ 

وأول الغد هو طلوع  :(أو رمضانَ  طَلَقَتح في أوّلهَ قال: في غَدٍ السبتَ  قوله: )وإنح 

الفجر، وأول يوم السبت هو طلوع الفجر من يوم السبت، وأول رمضان هو غروب الشمس 

 من آخر يوم من شعبان 

نَ وقُبلََ(  م الصور الخمس في كل ما تقده  :أيقوله: )وإن قال: أردتُ آخَرَ الكُلِّ دُيِّ

ل: أو في رمضان، فيقو ،أو في غد أو السبت ،هذا الشهر أو في هذا اليومالَتقدمة إذا قال: في 

أردت آخر الكل  فإنه يُقبل منهُ ولا نوقع عليهَ الطلَق إلا في آخرها، ويُدَيهن فيما بينه وبين الِلّ 

  -عَزه وَجَله -

من  :(فيَقَعُ  طالق  إلى شهرٍ  طَلَقَتح عندَ انقضائهَ إلا أن يَنحوَيَ في الْالَ  قوله: )وأنتَ 

 ينوي في الْال فيقع  أول ما تلفظ إلى شهر، فإذا انقضى الشهر فإنها تطلق، إلا أنح 

ه فإذا مضت اثني عشر شهرًا من لفظ :(قوله: )وطالق  إلى سَنةٍَ تَطحلُقُ باثحنيَ عَشَرَ شهرًا

 فإنها تطلق 

ةَ  قوله: )فإنح  فَها باللَمَ طَلَقَتح بانسلَخَ ذي الَْجه إذا  طالق   يقول: أنتَ  كأنح  :(عره

 مضت السنة  طلقت بانسلَخ ذي الْجة 
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 باَبُ تعَآل يق  الطَّلََق  ب الشُّرُوط  

 

لحتُه  وإن قال: سَبَقَ لا يصحُّ إلا من زوجٍ  ، فإذا علهقَه بشرطٍ لم تَطحلُقح قبلَه، ولو قال: عَجه

بَلح  هُ  وقَعَ في الْالَ، وإن قال: أنت طالق   وقال: أردتُ إن قمتَ  لم يُقح طَ ولم أُرَدح ح لساني بالشره

 حُكمًا  

، وكُلهما، وهي وحدَها للتكراأوأدوات الشرط: إن، وإذا، ومتى، و ر، وكلُّها، ي، ومَنح

 ومهما بلَ لم، أو نيةَ فورٍ، أو قرينتَهَ للتراخي، ومَعَ لَـمح للفور إلا إن مع عدمَ نيةَ فورٍ أو قَرينةَ 

يخ ابن عثيمين: إنه  يخ السعدي كان إذا أتاه لا يشرحه   وهذا الباب كما قال الشه الشه

قع، الْلف بالطلَق لا ي وإنهم يرجحون أنه  ،ويبنونه علَ مسألة وهو تعليق الْلف بالطلَق

 أكثر مسائله مرجوحة  لأنه فيقولون: الفائدة فيهَ قليلة؛ 

وطَ  ُ ليَقَ الطهلََقَ باَلشرُّ  ع التعليق هو ترتيب شيء غير حاصلٍ  :(قوله: )بَابُ تَعح
ٍ
 لَ شيء

 أو إحدى أخواتها  حاصل، أو غير حاصل بـ إنح 

 شرح تعريف التعليق:

 أو عتق  طلَقٍ من غير حاصل: في الْال من 

 
ٍ
  طالق   كنتَ حامل فأنتَ  علَ شيء موجود في الْال، كـ إنح  :أيحاصل  علَ شيء

 وكانت كذلك 

 
ٍ
   طالق   دخلت الدار فأنتَ  غير حاصل: كـ إنح  أو علَ شيء

ل:  - يشترط لصحة تعليق الطلَق:  :أيقوله: )لا يصحُّ إلا من زوج( الشرط الأوه

كان  سواءً  ،لأول، وكما قال الشارح: زوج يعقل الطلَق  وهذا الشرط ايكون من زوجٍ  أنح 

 الطلَق يزيل النكاح  فهم أنّ يُ  أيمكلفًا أم مميزًا، ويعقل الطلَق  
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 ل: أنا نويت إنح ثم يقو ،طالق   التلفظ به لا بالنية، فلَ يقول مثلًَ: أنتَ  الشرط الثاني: -

 يتلفظ بالشرط  قبل منه، فلَ بُده أنح قامت  فلَ يُ 

 قبل فراغ التلفظ بالطلَق  كأنح  -الشرط أي–ينوي التعليق  : أنح الشرط الثالث -

 قمتَ  يستكمل ينوي أنه سيقول: إنح    وقبل أنح طالق   يقول: أنتَ 

متَ  ق ، إنح طالق   يقول: أنتَ  : الاتصال بين التعليق والطلَق  كأنح الشرط الرابع -

 قمتَ  فهذا لا يصح،  دقائق ثم يقول: إنح ا لفظًا أو حكمًا، فلَ يجلس خمس دقائق أو عشرإمه 

 فلَ بُده الاتصال بين التعليق والطلَق 

تيَ علق طلَقها زوجة له  وأمه  : أنح الشرط الخامس - ق طلَق ا لو عله تكون الَرأة اله

   فلَ يقع الطلَق  طالق   فأنتَ  تزوجتكَ  يقول: إنح  امرأة علَ تزوجه منها، كأنح 

ت إلى بي ذهبتَ  يتراجع عنه، فإذا قال: إنح  الزوج فليس له أنح وإذا وقع التعليق من 

   بطالقٍ  يتراجع ويقول: أسمح لك الذهاب ولستَ    فليس له أنح طالق   أهلك فأنتَ 

فإذا  التعليق يترتب عليهَ عدة أحكام، إذا صحه  :(قوله: )فإذا علهقَه بشرطٍ لم تَطحلُقح قبلَه

 وع ووجود الشرط ق الطلَق بشرط فلَ تطلق قبل وقعله 

لحتُه(  ولو قال: أنا أريد الطلَق الآن  فلَ تطلق حتى يحصل  :أيقوله: )ولو قال: عَجه

 الشرط 

هُ  وقَعَ في الْالَ  قوله: )وإنح  طَ ولم أُرَدح ح فسه بما علَ ن لأنه أقره  (؛قال: سَبَقَ لساني بالشره

  [667]، كما قال الشارحهو أغلظ من غير تهمة

بَلح حُكمًا(  قوله: )وإنح  لم يتلفظ  :أيقال: أنت طالق   وقال: أردتُ إن قمتَ  لم يُقح

بين الِلّ في الظاهر لا يُقبل منه، ويُدَيهن فيما بينه و أي ط، فهذا لم يقبل منهُ حكمًا،بالشرط، نواه فق

  -عَزه وَجَله -

                                                           
 .المربع[]الروض منصور في  الشَّيخالمفرغ: قاله  [667]
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لَستعملة هذه أدوات الشرط ا :(، وإذا، ومتى، وأي، ومَنح قوله: )وأدوات الشرط: إنح 

  [668]غالبًا

تيَ تفيد التكرار إذا وقع بها الطلَق  :أيقوله: )وكُلهما، وهي وحدَها للتكرار(   هي اله

ومهما إذا لم يوجد معها لم، فإذا وجد معها لم فإنها  :أيقوله: )وكلُّها، ومهما بلَ لم( 

 تكون الفورية 

ي، قرينة تدل علَ الفورية فإنها للتراخأو  :أيقوله: )أو نيةَ فورٍ، أو قرينتَهَ للتراخي( 

إلى السوق  ناويًا لو ذهبت الآن، فهذا يتقيد  ذهبتَ  إنح  طالق   يقول: أنتَ  ونية الفور مثلًَ أنح 

 ذهبت في غير الآن فإنها لا تطلق  بالفورية، الآن فقط، فإنح 

ل عليها ثم اتص ،سافر وقال لزوجته: لا تذهبي إلى السوق : شخص  مثال للتوضيح

 نت، فأنتَ أ تخبريني أينلم  فقال لها: إنح  ،متأخرة من الليل فسمع أصوات ]سيارات[ في ساعةٍ 

نتهت ]البطارية[ ا ثم أغلقت ]السماعة[ هذه الَرأة، ثم بعد يوم اتصلت عليهَ فقال: إنه  ،طالق  

وجود ]لم[ تفيد الفورية، فهنا وجدت  ولم يكن عندي ]شحن[، فهل تطلق هذه الَرأة؟ فإنح 

لق هي، وهي لم تجبه وأغلقت ]السماعة[ فتط الآن أينيعرف  رينة تفيد الفورية فهو يريد أنح ق

 لوجود قرينة الفور 

 ،فور ولم يوجد عند الَطلق نية، فكل هذه الْروف الَتقدمة الستة إذا لم تتصل بـ ]لم[

  طالق   إلى السوق فأنتَ  ذهبتَ  قال: إنح  :مثلًَ ولا وجدت قرينة تدل علَ الفور فإنها للتراخي، 

ذهبت اليوم أو غد أو بغد غد فتطلق، ومع ]لم[ للفور، فإذا اقترنت أدوات الشرط الَتقدمة بـ 

ا واحدة لم تقم فإنه أي)  أو (لم تقم منكن فإنها طالق مَنح ]لم[ فإنها تكون للفور، كقوله: )

 ق ، فهذه تكون للفور، فإذا لم تقم في نفس اللحظة فإنها تطل(طالق

                                                           

منصور: وقوله: غالباا. إشارة إلى أن هناك أدوات تستعمل في طلاق وعتق، كـ حيثما  الشَّيخقال  [668]
ومهما ولو وما أشبهها من أدوات الشرط لكن لا يغلب استعمالها في الطلاق. فكل حرف يفيد التعليق 

 فإنه يحصل به التعليق.
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لم  طالق إنح  فإنها للتراخي حتى مع لم، فإذا قال: أنتَ  (:قوله: )ومَعَ لَـمح للفور إلا إنح 

 تقومي  فهي للتراخي 

أو وُجدت قرينة تدل علَ  ،إلا إذا نوى الفورية :أيقوله: )مع عدمَ نيةَ فورٍ أو قَرينةَ( 

فإذا وجدت هذه الأدوات الَتقدمة مع لم فيشترط حتى تكون للتراخي ألا تكون  الفورية، أي

 هناك نية عند الزوج للفور، أو توجد قرينة تدل علَ الفور 
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، أو: إذا، أو: متى، أو أي وقحتٍ، أو: مَنح قامت، أو: كلما قمتَ فأنتَ قمتَ  فإذا قال: إنح 

رَ  ، وإن تكره كَ فأنتَ طالق   فمتى وُجَدَ طَلَقَتح رح الَْنحثُ إلا في كلما، وإنح لم أُطَلِّقح الشرطُ لم يتكره

تًا  ها طَلَقَتح في آخر حياةَ أولـَهما مَوح ، ولم ينوَ وقتًا، ولم تقم قرينة  بفورٍ، ولم يُطَلِّقح  طالق 

وقحتٍ، أو: مَنح قامت، أو: كلما  أي، أو: إذا، أو: متى، أو قمتَ  قوله: )فإذا قال: إنح 

له، فإذا قال لزوجته: إنح  :(فأنتَ طالق  فمتى وُجَدَ طَلَقَتح قمتَ  متَ  ق وهذا تفريع علَ ما أصه

 وقت قمتَ فأنتَ  أي، أو طالق   ، أو متى قمتَ فأنتَ طالق   ، أو إذا قمتَ فأنتَ طالق   فأنتَ  أي

، ت  فمتى وُجد القيام طلقطالق   قامت منكن فهي طالق، أو كلما قمتَ فأنتَ  مَنح ، أو طالق  

لأنها علَ التراخي إلا إذا وُجدت هناك نية قرينة ؛ بَعُد القيام عن زمن الْلف وإنح  قال الشارح:

 أو فور 

رح الَْنحثُ  قوله: )وإنح  رَ الشرطُ لم يتكره الَراد تكرر الشرط حصول الشرط، حصل  :(تكره

 لا يتكرر وقوع الطلَق عليها  الْنث أية بعد مرة، فلَ يتكرر مرً 

فإنها كل مرة تقوم يقع عليها  ،طالق   إذا قال: كلما قمتَ فأنتَ  :أيقوله: )إلا في كلما( 

 تقوم ثلَث مرات، وينتهي أمرها  طلقة ويكفيها أنح 

أتى بالْروف إذا اقترنت بـ ]لم[، وذكرنا أن ]إن[ إذا اقترنت مع ]لم[  :(قوله: )وإنح لم

 فإنها تفيد التراخي 

، ولم ينوَ وقتاً(  كَ فأنتَ طالق   ه وقتًا معين يطلق في لم ينوَ  :أيقوله: )وإنح لم أُطَلِّقح

 فورية طلَقها  :(قوله: )ولم تقم قرينة  بفورٍ 

تًا ها طَلَقَتح في آخر حياةَ أولـَهما مَوح   لأنها تفيد التراخي (؛قوله: )ولم يُطَلِّقح

 

 



  

 

1265     .. 
  

ح، أو: إذا لم، أو ، ومضى زَمَن  لم  وقتٍ  أي ومتى لَم كَ فأنتَ طالق  كنَُ إيقاعهأطلقح يهَ ف يُمح

، ومضى ما يمكن   كَ فأنت طالق  ، وكلما لم أُطَلِّقح بةًَ فيهَ أيولم يفعلح طَلَقَتح  ولم قاعُ ثلَثٍ مُرَته

 يطلقها طَلَقَتَ الَدخول بها ثلَثًا، وتَبيَُن غيُرها بالأولى 

ح  أتى هنا بحروف غير ]إن[ مقترنة بـ ]لم[، وذكرنا أنها إذا اقترنت غير  :(قوله: )ومتى لَم

   [669]]إن[ بـ ]لم[ فإنها تفيد الفورية

ح(    طالق   ومتى لم أطلقك فأنتَ  :أيقوله: )ومتى لَم

  طالق   أطلقك فأنتَ  :(قوله: )أو: إذا لم

، ومضى زَمَن   أيقوله: )أو  كَ فأنتَ طالق  كنَُ وقت لم أطلقح فيهَ ولم يفعلح  إيقاعهُ يُمح

 )   اقترانها بـ لم تفيد الفور لأنه ولم يطلق طلقت؛  :أيطَلَقَتح

كَ فأنتَ  هذه تفيد التكرار، فكلما تكرر الشرط يتكرر  :(طالق   قوله: )وكلما لم أُطَلِّقح

 الطلَق معها 

بةًَ فيهَ ولم يطلقها طَلَقَتَ الَدخول بها ثلَثًا يمكن إيقاعقوله: )ومضى ما   ؛(ثلَثٍ مُرَته

 كلما للتكرار  لأنه 

 بالطلقة الأولى  :أيقوله: )وتَبيَُن غيُرها بالأولى( 

 ر مسألة يسمونها اعتراض الشرط علَ الشرط ثم ذكَ 

  

                                                           

: تفيد التراخي الشَّيخالمفرغ: قال  [669] يد إلا إذا وُجدت نية الفور أو قرينة، ثم بعد ذلك قال: تف أولاا
  الفورية.
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تَ  وإنح  تَ إن قُمح تَ إذا قمت، أو إن قَعَدح تَ، أو: ثُمه قعدتَ، أو: إن قَعَدح تَ فقَعَدح قُمح

عُد، وبالواو تَطحلُقُ بوجودَهَما ولو غير مرتبين، وبأو  فأنتَ طالق  لم تَطحلُقح حتى تَقومَ، ثم تَقح

 بوُجودَ أحدَهما 

تَ، أو: ثُمه قعدتَ  قوله: )وإنح  تَ فقَعَدح  ثم تقعد  ،طلق حتى تقومهذه لم ت :(قُمح

تَ إذا قمت، أو إنح  قوله: )أو: إنح  تَ فأنتَ طالق  لم تَطحلُقح حتى تَقومَ،  قَعَدح تَ إن قُمح قَعَدح

عُد  لا وفيها كلَم كثير ،كما ذكرنا، وهذه يسمونها مسألة اعتراض الشرط علَ الشرط :(ثم تَقح

 يتسع الَقام لذكره 

 أنتَ )إذا عطفها بالواو كقوله:  :أيقوله: )وبالواو تَطحلُقُ بوجودَهَما ولو غير مرتبين( 

م تقده  واءً س ،بالقيام والقعود ولو غير مرتبين بوجودهما أيفتطلق   (قمتَ وقعدتَ  إنح  طالق  

 الواو لا تفيد الترتيب  لأنه القيام علَ القعود أو تأخر؛ 

قمتَ أو قعدتَ  يقول: إنح  إذا عطف بـ أو، كأنح  :أيقوله: )وبأو بوُجودَ أحدَهما( 

 بالقيام أو القعود  أحدهما أي  تطلق بوجود طالق   فأنتَ 
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دخلت الدار فأنت طالق  فهل هذا  -بفتح الهمزة–: لو قال العامي: أن [670]مسألة

لق، أو دخلت الدار تط الَستقبل إنح تعليق أو تعليل فيقع الطلَق؟ فهل هو شرط علق علَ 

 تعليل أنها طالق؛ لأنها دخلت الدار؟

وهو العالم –ا العالم بمقتضاه العامي يكون تعليق، وأمه  يقولون: إنه  همالجواب: 

 لت الدار ؛ لأنك دخطالق   لأنها تكون أنتَ فيكون تعليلًَ وتطلق في الْال؛  -بمقتضى اللغة

  

                                                           
 وهذه المسألة يذكرونها هنا. [670]
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وتبين عدمه، كأن يجد عندها رجلًَ غريبًا يظنه أجنبيًا ثم : إذا طلق علَ سبب 2مسألة 

 يطلقها، فيتبين أنه أخوها من الرضاع أو ابن أخيها، فهل تطلق أو لا تطلق؟

فإنه يرى أنه لا يقع، وكذلك نقل  ]الإقناع[هناك كلَم لابن عقيل في  الجواب: 

كان ظاهر الَذهب أنه يقع، لكن فيهَ  ا، وإنح كلَم ابن القيم وهو كلَم نفيس جد   ]الكشاف[

يخ ابن عثيمين دائمًا يقرره لأنه بنى علَ سببتردد، وأنا أميل إلى عدم وقوعه؛   وإنح –، والشه

 : أنه إذا بنى شيئًا علَ سبب وتبين عدمه فإنه لا يقع -كان يخالف الَذهب في بعض الصور

يخ منصور في  يخ تقي الدين بين أنح  :]الكشاف[قال الشه طلقها لعلة ي ولا فرق عند الشه

إعلَم ]، وقال في [672] انتفاؤها لم يقع الطلَقفي اللفظ أو غير مذكورة، فإذا تبينه  [671]مذكورة

 وهذا هو الهذَي لا يليق بالَذهب غيره ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره  :[الَوقعين

وباتت عنده  فقال: اشهدوا علَ أنها طالق فإذا قيل له: امرأتك قد شربت مع فلَن 

طعًا هذا الطلَق لا يقع ق   ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي، فإنه [673]ثلَثًا

 فيمن قيل له: زنت زوجتك، فقال: هي طالق  ]فنونه[وأطال فيه، ولذلك أفتى ابن عقيل في 

ب الهذَي لأجله أوقع الطلَق كالشرط اللفظي ، وجعل السب[674]ثم تبين أنها لم تزن أنها لا تطلق

 وهو قول عطاء بن أبي رباح وأطال فيه  :]الاختيارات[قال في ، [675]وأولى

                                                           

أنت طالق بسبب أن هذا الأجنبي عندك. أو لم يتلفظ به كأن يقول:  أياللفظ لعلة مذكورة في  [671]
 أنت طالق. اعتقاداا أن هذا الرجل أجنبي.

 الإسلام.وهذا صريح من كلام شيخ  [672]
لم يتلفظ الزوج بالسبب، سمع فقط أنها باتت عند فلان فقال: اشهدوا على أنها طالق. بناء على  [673]

 سبب.
 وهذا صريح كلام ابن عقيل أنها لا تطلق. [674]
 أنزل السبب منزلة الشرط الملفوظ. أي  [675]
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 [676]]الَنتهى[كانت دخلت أو لم تدخل  وهو ظاهر  : تطلق مطلقًا سواءً وقال القاضي

 خرجت فأنت طالق  فاستعارت ة الَروزي في رجل قال لامرأته: إنح أيأحمد في رو  ويؤيده نصه 

امرأة ثيابها فلبستها فرآها زوجها حين خرجت من الباب فقال: قد فعلت أنت طالق  قال: 

إنهما قصد إنشاء الطلَق ف يقع طلَقه علَ امرأته  فنص علَ وقوع طلَقه علَ امرأته مع أنه وإنح 

ذَي منعها منهُ ولم يوجد، أشار إليه اب اعد ]حواشي القون نصر الِلّ في أوقعه عليها لخروجها اله

   اهـ الفقهية[

  

                                                           
 المذهب أنها تطلق. أي  [676]
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 :فصلٌ في تعليق ه بالحيض  

تَ حَيحضَةً تطلقُ  إذا قال: إنح  نٍ، و: إذا حَضح تَ فأنتَ طالق  طَلَقَتح بأولَ حَيحضٍ مُتَيَقه حَضح

تَ نصفَ حيضةٍ تَطحلُقُ في نصفَ عادتَها   بأولَ الطهرَ من حيضةٍ كاملةٍَ، وفي: إذا حَضح

 في تعليق الطلَق بالْيض  :أيقوله: )فصل  في تعليقَه بالْيضَ( 

نٍ  تَ فأنتَ طالق  طَلَقَتح بأولَ حَيحضٍ مُتَيَقه  وذلك حين ترى :(قوله: )إذا قال: إن حَضح

  لأنه وقع في أول الْيض، وهذا طلَق بدعي؛ ]الإقناع[الدم، كما قال في 

تَ حَيحضَةً تطلقُ بأولَ   سني؛ وهذا طلَق   :(الطهرَ من حيضةٍ كاملةٍَ قوله: )و: إذا حَضح

 لأنه وقع في طهر لم يجامع فيه 

تَ نصفَ حيضةٍ تَطحلُقُ في نصفَ عادتَها طلق ت قال الشارح: :(قوله: )وفي: إذا حَضح

 ظاهرًا  فإذا انتهت عادتها تبينا أنها طلقت في نصف عادتها 
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 :في تعليق ه بالحمل   فصلٌ 

فولدَتح لأقله من ستةَ أشهرٍ طَلَقَتح منذُ حَلَفَ، وإن قال: إن لم تكوني إذا عَلهقَه بالْملَ 

حاملًَ فأنت طالق   حَرُمَ وطؤُها قبلَ استبرائَها بحيضَةٍ في البائَن، وهي عكسُ الأولى في 

 الأحكامَ 

ُما طَلَقَتح ثلَثًا، وإ كان  نوإن عَلهقَ طلقةً إن كانت حاملًَ بذََكَرٍ وطلقتين بأنثى فولدتهح

 مكانَه: إن كان حمحلُكَ أو ما في بطنكََ  لم تَطحلُقح بهما 

     :(في تعليقَه بالْملَ  قوله: )فصل  

نا أنها لأننا تبي(؛ قوله: )إذا عَلهقَه بالْملَ فولدَتح لأقله من ستةَ أشهرٍ طَلَقَتح منذُ حَلَفَ 

من ستة أشهر من زمن  كنت حاملًَ  فولدت لأقل إنح  طالق   فقال: أنتَ  حامل حين حلفه،

 قوله لها ذلك، فإنها تطلق 

طالق   حَرُمَ وطؤُها قبلَ استبرائَها بحيضَةٍ  لم تكوني حاملًَ فأنتَ  قال: إنح  قوله: )وإنح 

ذه ا إذا كانت هلكن هذا في الطلَق البائن، فإذا كانت هذه الطلقة تبينها، وأمه  :(في البائَن

يستبرئها، وهذا الَوضع الوحيد الهذَي يكون فيهَ استبراء  الطلقة لا تبينها فإنه لا يحرم أنح 

اء للحرة، فإنه يكون استبر ،الاستبراء في الَذهب خاص بالإماء إلا في هذا الَوضع لأنه الْرائر؛ 

 والاستبراء يكون بحيضة 

طالق   كنت حاملًَ فأنتَ  هذه الَسألة: إنح  :(قوله: )وهي عكسُ الأولى في الأحكامَ 

 لة الأولى في الأحكام عكس الَسأ

 كنت حاملًَ بذكر فأنتَ  قال: إنح  :أيعَلهقَ طلقةً إن كانت حاملًَ بذََكَرٍ(  قوله: )وإنح 

 طلقة واحدة  طالق  

ُما طَلَقَتح ثلَثًا(   ى فأنتَ كنت حاملًَ بأنث قال: وإنح  :أيقوله: )وطلقتين بأنثى فولدتهح

 ولدت ذكرًا أو ذكرين فإنها تطلق طلقة واحدة، وإنح  طالق طلقتين  فولدتهما طلقت ثلَثًا، فإنح 

 ولدت أنثى أو انثيين فإنها تطلق طلقتين 
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 كان مكان إنح  :أيكان مكانَه: إن كان حمحلُكَ أو ما في بطنكََ  لم تَطحلُقح بهما(  قوله: )وإنح 

   إنح "ينطالق اثنت كنت حاملًَ بأنثى فأنتَ  طالق طلقة، وإنح  فأنتَ  حاملًَ بذكرٍ  كنتَ  إنح "قوله: 

دت فيما لو ول بهما أيكان حملك أو ما في بطنك  لم تطلق  يقول: إنح  كان مكان هذا اللفظ أنح 

 ذكرًا وأنثى 
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 :فصلٌ في تعليق ه بالولادَة  

قَةً علَ الولادةَ بذكرٍ وطلقتيَن بأنثى، فولدت ذكرًا ثم أنثى حيًا أو ميتاً  إذا عَلهقَ طَلح

كَلَ كَيحفَيهةُ وضعَهَما فواحدةً طَلَقَتح بالأول، و  بانَتح بالثاني ولم تَطحلُق به، وإن أَشح

     :(قوله: )فصل  في تعليقَه بالولادَةَ 

كرًا ذ ولدتَ  إنح "قال:  :أيقوله: )إذا عَلهقَ طَلحقَةً علَ الولادةَ بذكرٍ وطلقتيَن بأنثى( 

 ".طلقتين طالق   أنثى فأنتَ  ولدتَ  طلقة، وإنح  طالق   فأنتَ 

نها بوضعها لأ (؛قوله: )فولدت ذكرًا ثم أنثى حيًا أو ميتًا طَلَقَتح بالأول، وبانَتح بالثاني

 للثاني انتهت عدتها 

 ، فالطلَق صادفها وهي بائن العدة انقضت بوضعه لأنه  (؛قوله: )ولم تَطحلُق به

كَلَ كَيحفَيهةُ وضعَهَما  معًا أو منفردين  لم يُعلم هل حصل وضعهما بأنح  (:قوله: )وإن أَشح

 أي: الورع التزامها   ]الإقناع[تكون طلقة واحدة، وقال في  :أيقوله: )فواحدةً( 

 التزام الطلقتين 
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 :فصلٌ في تعليق ه بالطلَق  

إذا عَلهقَه علَ الطلَق، ثم علقه علَ القيام، أو علقه علَ القيام، ثم علَ وقوعَ الطلَقَ 

 َ ، طَلَقَتح طَلحقَتَينح  فيهما، وإن علقه علَ قيامَها، ثم علَ طلَقَه لها فقامتح فواحدةً فقامَتح

، فوُجَدَا طَلَقَتح في  وإن قال: كلما طلهقتُكَ، أو: كلهما وَقَعَ عليكَ طَلَقَي فأنت طالق 

 الأولى طلقتيَن، وفي الثاّنيةَ ثلَثًا 

ر صل ذكَ ا الفوهذتعليق الطلَق علَ الطلَق،  :أيقوله: )فصل  في تعليقَه بالطلَقَ( 

 :فيهَ خمس صور

لى:  -  هذا الصورة (:قه علَ القيامَ ، ثم عله قوله: )إذا عَلهقَه علَ الطلَقَ الصورة الأوه

متَ ق إنح "ثم قال:  ،"طالق   طلقتك فأنتَ  إنح "قال:  الطلَق، بأنح  علَ إيقاعقه الأولى: إذا عله 

طلقة الأولى أولًا ثم وقع الَعلق عليه، فال  فقامت طلقت طلقتين، فالتعليق الثاني "طالق   فأنتَ 

 والطلقة الثانية بوقوع الطلَق بها ، بالقيام

، طَلَقَتح الصورة الثانية:  - قوله: )أو علقه علَ القيام، ثم علَ وقوعَ الطلَقَ فقامَتح

َ فيهما ثم  ،"الق  ط قمتَ فأنتَ  إنح "قال:  القيام، أيقه علَ هذه الصورة الثانية: إذا عله  :(طَلحقَتَينح

يخ  علَ وقوع الطلَق، فوقوع الطلَق هو عبارة عن حصول الطلَق وقيامه بها، كما قال الشه

 وقع عليكَ طلَقي فأنتَ  إنح "ثم قال:  ،"طالق قمتَ فأنتَ  إنح "قال:  عثمان النجدي، بأنح 

وهي  الثانيةورة ، لكن الص  فقامت طلقت طلقتين في الَسألة الأولى وفي الَسألة الثانية"طالق

لأنه اني؛ ثم التعليق الث ،قه علَ وقوع الطلَق وقع التعليق الأولثم عله  ،قه علَ القياملو عله 

  عليها مرتب  

 :(قه علَ قيامَها، ثم علَ طلَقَه لها فقامتح فواحدةً عله  قوله: )وإنح الصورة الثالثة:  -

 ،"القط قمتَ فأنتَ  إنح "ثم علَ طلَقه لها، فقال:  ،قه علَ قيامهاعله  هذه الصورة الثالثة: إنح 

 قةً   فقامت فإنها تطلق طل"طالق طلقتك فأنتَ  إنح "قال:  ق الطلَق علَ طلَقه لها بأنح ثم عله 

 تطلق بالقيام ولم تطلق بالتعليق الأول  أيواحدة، 
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قال:  هذه الصورة الرابعة: إنح  :(قال: كلما طلهقتُكَ  قوله: )وإنح الصورة الرابعة:  -

 ".طالق كلما طلقتك فأنتَ "

هذه الصورة  :(طالق   قوله: )أو: كلهما وَقَعَ عليكَ طَلَقَي فأنتَ الصورة الخامسة:  -

 طلَقي فأنت طالق   قال: كلما وقع عليكَ  :أيالخامسة 

تين: طالق، فتطلق طلق طالق، أنتَ  قال: كلما طلقتك فأنتَ  بعد أنح  :أيقوله: )فوُجَدَا( 

التطليق  لأنه  ؛قطال طالق، والثانية بالتعليق وهو قوله: كلما طلقتك فأنتَ  الأولى بالَنجز: أنتَ 

 طالق  لم يوجد إلا مرة وهو قوله: أنتَ 

 في الَسألة الأولى وهي قوله: كلما طلقتك فأنتَ  :(قوله: )طَلَقَتح في الأولى طلقتينَ 

 بالَعلق طالق  طلقة بالَنجز وطلقة 

 ا: أنتَ ثم قال له ،طالق وهي قوله: كلما وقع عليك طلَقي فأنتَ  :(قوله: )وفي الثاّنيةَ 

 طالق  

قة واقعة الثانية طل لأنه قال الشارح: وقعت الأولى والثانية رجعيتين؛  :(قوله: )ثلَثًا

   [677]عليها فتقع بها الثالثة

، وتكلم والوقوع الإيقاعوهذا من الفصول الصعبة في تعليق الطلَق ويفرقون بين 

يخ عثمان النجدي عن  ا في ن ألقى شخصً قاع الطلَق ووقوع الطلَق فقال: وصورته كمَ يإالشه

في  ، والوقوع ثانيًا وهو حصوله-قاعأيهذا ال –في البئر وهو رميه يحصل أولًا  فإنح إيقاعهبئر 

ن قاع، فإذا حصل الطلَق في الزوجة فإنه يكويإطالق  فهذا  الزوج بقوله: أنتَ  البئر  فتلفظ

 وقوعًا 

  

                                                           
 .المربع[]الروض منصور في  الشَّيخالمفرغ: قاله  [677]
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 فصلٌ في تعليق ه بالحل ف

تُ بطلَقَك فأنتَ  طالق   ثم قال: أنت طالق  إن قمت  طَلَقَتح في  إذا قال: إذا حَلَفح

ط  لا حَلفَ    الْالَ، لا إن عَلهقَه بطلوع الشمس ونحوَه؛ لأنه شَرح

، وأعادَه مرةً أخرى  ، أو: إن كلهمتُكَ فأنت طالق  تُ بطلَقَك فأنتَ طالق  وإن حَلَفح

َ فثنَتان، وثلَثًا فثلَث   تَينح  طَلَقَتح واحدةً، ومَره

ق علَ فعل يعلق الطلَ الَراد بالْلف بالطلَق هو أنح  :(قوله: )فصل  في تعليقَه بالْلفَ

  [678]يق أو التكذيبيقصد الَنع منهُ أو الْث عليهَ أو التصد

 الْلف بالطلَق لا يقع به الطلَق ويدخله كفارة اليمين  ويرى شيخ الإسلَم أنه 

هبت ذ يمنع زوجته من الذهاب إلى السوق، فيقول: إنح  : يريد أنح مثال الْلف بالطلَق

، يمينلأنه يجري مجرى الطالق  ويريد منعها، فهذا يسمونه الْلف بالطلَق؛  إلى السوق فأنتَ 

 كأنه قال: والِلّ، لا تذهبي إلى السوق، أو لن تذهبي إلى السوق  

يخ السبكي الأب وهو وصنهف شيخ الإسلَم في هذه الَسألة مصنفات، ورده   عليهَ الشه

ه أباه تعب في الرد علَ شيخ الإسلَم في هذ من علماء الشافعية، حتى قال السبكي الابن: إنه 

   [679]الَسألة

 كان في الْقيقة هو تعليق  الْلف بالطلَق يقع وإنح  علَ أنه  والَذاهب الأربعة

تُ بطلَقَك فأنتَ  يد ير :(قمت طالق   ثم قال: أنت طالق  إنح  قوله: )إذا قال: إذا حَلَفح

ذَي يقابل الْلف بالطلَق هو التعليق  منعها من القيام، وهذا يسمونه الْلف بالطلَق، واله

يعلق الطلَق علَ شرط لا يقصد الَنع منهُ ولا الْث ولا  علَ الشرط الَحض، وهو أنح 

                                                           

أو يمنع زوجته منه، أو يقصد به حث نفسه أو حث زوجته عليه، أو يقصد منهُ يمنع نفسه  أي  [678]
 تصديق خبر أو تكذيبه.

–كان يرد على شيخ الإسلام، فيقوم شيخ الإسلام بالرد عليه، فيقوم السبكي بالرد عليه   أي  [679]
 .-رحِهما الله
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طلعت الشمس  أو إذا جاء رمضان  طالق إنح  يقول: أنتَ  مثل أنح  ؛التصديق ولا التكذيب

طالق  فهذا لا يقصد منع ولا تصديق ولا تكذيب، فحتى شيخ الإسلَم يوافق علَ أنه  فأنتَ 

 إذا حصل الشرط فإنه يقع 

 قمت  هو حلف بالطلَق  طالق إنح  قوله: أنتَ  لأنه  (؛لْالَ قوله: )طَلَقَتح في ا

 قه بمشيئتها كقدوم زيد مثلًَ أو عله  :(عَلهقَه بطلوع الشمس ونحوَه قوله: )لا إنح 

 ) ط  لا حَلفَ   ثم قال: إنح  ،طالق حلفت بطلَقك فأنتَ  لو قال: إنح  :أيقوله: )لأنه شَرح

عت طل ، فقوله: إنح  يحلف بطلَقها أصلًَ لأنه لمطالق  فلَ تطلق؛  طلعت الشمس فأنتَ 

 طالق  ليس حلفًا بالطلَق  الشمس فأنتَ 

، وأعادَه مرةً  قوله: )وإنح  ، أو: إن كلهمتُكَ فأنت طالق  تُ بطلَقَك فأنتَ طالق  حَلَفح

 طالق  ثم قال مرة أخرى: إنح  حلفت بطلَقك فأنتَ  قال: إنح  ثانية، أيقال لها  بأنح  :(أخرى

 طالق  حلفت بطلَقك فأنتَ 

 واحدة  تطلق طلقةً  :أيقوله: )طَلَقَتح واحدةً( 

 ) َ فثنَتان، وثلَثًا فثلَث  تَينح  أعادها مرتين فقال مرة ثانية: إنح  وإنح  :أيقوله: )ومَره

و أعاده ثلَثًا تطلق ثلَث طلقات، وكذلك ل طالق  تطلق طلقتين، وإنح  حلفت بطلَقك فأنتَ 

طالق  تطلق طلقة  كلمتك فأنتَ  طالق  ثم قال لها مرة أخرى: إنح  كلمتك فأنتَ  قال: إنح 

 أخرى، وكذلك لو أعادها الثالثة 
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 فصلٌ في تعليق ه بالكلَم  

، و: إن  كُتي  طَلَقَتح ، أو اسح يح قَي  أو قال: تَنحَه إذا قال: إن كلهمتُكَ فأنت طالق  فتَحَقه

، فقا لت: إن بدأتُكَ به فعَبحدَى حُرٌّ  انحَلهتح يمَينهُ ما لم ينوَ عدمَ البداءَةَ بَدَأحتُكَ بكلَمٍ فأنت طالق 

 في مجلسٍ آخَرَ 

     :(قوله: )فصل  في تعليقَه بالكلَمَ 

قَي(   اعلمي ذلك  :أيقوله: )إذا قال: إن كلهمتُكَ فأنت طالق  فتَحَقه

كُتي  طَلَقَتح  ، أو اسح يح   صدق عليهَ أنه كلمهالأنه  (؛قوله: )أو قال: تَنحَه

، فقالت: إنح  قوله: )و: إنح  بدأتُكَ به فعَبحدَى حُرٌّ  انحَلهتح  بَدَأحتُكَ بكلَمٍ فأنت طالق 

تيَ بدأته وكلمته أولًا  ،لأنه لم يبدأها بكلَم (؛يمَينهُ لك ، فلم يكن كلَمه لها بعد ذوإنهما هي اله

 بدأته بكلَم حنثت لوجود الصفة  ابتداء، ثم إنح 

داءة في عدم الب انحلت يمينه ما لم ينوَ  :أيقوله: )ما لم ينوَ عدمَ البداءَةَ في مجلسٍ آخَرَ( 

 فلَ تنحل (أخرى ينوي أنه لا يبدؤها في مرةٍ  إلا أنح )وشرحه:  ]الإقناع[آخر، وعبارة  مجلسٍ 

 حتى يوجد ما يحلها أو شرطها  (وتبقى يمينها معلقة)يمينه بذلك 
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 بالْذن  فصلٌ في تعليق ه 

تَ إلى  إذا قال: إنح  خرجتَ بغيَر إذحني، أو: إلا بإذني، أو: حتى آذَنَ لك، أو: إن خَرَجح

مَ بغيَر إذني فأنتَ  ةً بإذنهَ، ثم خَرَجَتح بغيَر إذنهَ، أو أَذَنَ لها ولم  غيَر الْماه طالق   فخرجت مَره

، أو خَرَجَتح تريدُ الْمّامَ وغيَره، أو عَدَلَتح من لَمح ، لا إن أذَن فيهَ تَعح هُ إلى غيَره، طَلَقَتح في الكُلِّ

 كلما شاءت، أو قال: إلا بإذن زيدٍ  فمات زيد  ثم خَرَجَتح 

 الَراد في الخروج أو نحوه  :(قوله: )فصل  في تعليقَه بالإذنَ 

تَ  قوله: )إذا قال: إنح  خرجتَ بغيَر إذحني، أو: إلا بإذني، أو: حتى آذَنَ لك، أو: إن خَرَجح

مَ بغيَر إذني فأنتَ إ (  لى غيَر الْماه غير ا إذا خرجت لإذا خرجت للحمام فلَ تطلق، وأمه  :أيطالق 

 الْمام فتطلق إلا إذا استأذنت منه 

ةً بإذنهَ، ثم خَرَجَتح بغيَر إذنهَ(  في هذه الصور -فخرجت  :أيقوله: )فخرجت مَره

يمرة بإذنه، ثم خرجت بغير إذنه،  -الأربعة الَتقدمة خ فإنها تطلق، والعلة في ذلك ما ذكره الشه

  [680]خرجت نكرة في سياق الشرط، وهي تقتضي العموم منصور عن شيخ الإسلَم يقول: لأنح 

ثم خرجت مرة أخرى بغير  ،فقد صدق أنها خرجت بغير إذنه، حتى لو خرجت مرة بإذنه

 فإنه خرجت بغير إذنه فالصفة تحققت فيقع عليها الطلَق  ،إذنه

 ) لَمح تخرج ولم تعلم، وخرجت فإنها تطلق، وهنا  أذن لها أنح  :أيقوله: )أو أَذَنَ لها ولم تَعح

زوجها لم يأذن لها وخرجت  عملوا بما في ظن الَكلف لا بما في نفس الواقع، فهي تظن أنح 

يخ منصور:  وإنح  ،فتطلق   الإذن هو الإعلَم ولم يعلمها لأنه كان الواقع أنه أذن لها، قال الشه

قصدت الْمام وغير الْمام، فانضم شيء  :أيقوله: )أو خَرَجَتح تريدُ الْمّامَ وغيَره( 

 آخر في قصدها إلى الْمام فحينئذٍ تطلق 

ثم في أثناء الطريق غيرت  ،خرجت تريد الْمام :أيقوله: )أو عَدَلَتح منهُ إلى غيَره( 

 كدار أهلها أو الَسجد جهة قصدها إلى غير الْمام، 

                                                           
 .]كشاف القناع[المفرغ: قاله في  [680]
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 )  تطلق في الكل  :أيقوله: )طَلَقَتح في الكُلِّ

ا: قال له أذن في الخروج كلما شاءت، بأنح  لا إنح  :أيقوله: )لا إن أذَن فيهَ كلما شاءت( 

   فلَ تطلق بخروجها اخرجي كلما شئتَ 

فلَ يحنث في هذه الَسألة، ولعل  :(قوله: )أو قال: إلا بإذن زيدٍ  فمات زيد  ثم خَرَجَتح 

زيدًا أصبح وكيلًَ للزوج، والوكالة تنفسخ  العلة في هذه الَسألة بغير إذن زيد بعد موته أنه 

زيدًا ليس له الإذن بعد  لأنه قال: إنها خالفت الشرط؛ بالَوت، فإذا خرجت بعد موته لا يُ 

  موته
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 :فصلٌ 

[ أو غيرَ  ها من الْرُوف لم تَطحلُقح حتى تشاءَ ولو تَراخَى، فإن إذا عَلهقَهُ بمشيئتهَا بـ ]إنح

، وإن قال: إن شَئحتَ وشاءَ أبوكَ أو زيد   لم يقعح حتى  : قد شَئحتُ إن شَئحتَ  فشاءَ لم تَطحلُقح قالتح

، و: عبدي حرٌّ إن شاء الِلّ  وَقَعا، وإن دَخَلحتَ  يشاءا معًا، وإن شاء أحدُهما فلَ، وأنت طالق 

، وأنت طالق  لرَضَى زيدٍ أو لَشيئتهَ طَلَقَتح في  الدارَ فأنتَ  طالق  إن شاء الِلُّ، طَلَقَتح إن دَخَلَتح

مًا، وأنت طالق  إن رأيتَ الهلَلَ، فإن نوى رؤيَتَها لم  الْالَ، فإن قال: أردتُ الشرطَ قُبلََ حُكح

 تطحلُقح حتى تراه، وإلا طَلَقَتح بعد الغروبَ برؤيةَ غيَرها 

 هذا الفصل في تعليقه بالَشيئة وغير الَشيئة  :(قوله: )فصل  

[ أو غيَرها من الْرُوف   "إذا ومتى"كـ  :(قوله: )إذا عَلهقَهُ بمشيئتهَا بـ ]إنح

تشاء تكون باللفظ لا بقلبها، ف والَشيئة هنا لا بُده أنح  :(قوله: )لم تَطحلُقح حتى تشاءَ 

 باللفظ 

 لزوجة فإنها لم تطلق وجود الَشيئة من ا :(قوله: )ولو تَراخَى

: قد شَئحتُ إن شَئحتَ  فشاءَ لم تَطحلُقح قوله: )فإح  يخ:  (،ن قالتح  فإنه  ،ألأنها لم تشقال الشه

علق هذه الَشيئة ت الَشيئة أمر حقيقي لا يصح تعليقه علَ شرط  فالَشيئة عندها فلَ يصح لها أنح 

 علَ شرط 

 في نفس :أيقال: إن شَئحتَ وشاءَ أبوكَ أو زيد   لم يقعح حتى يشاءا معًا(  قوله: )وإنح 

يشاءا معًا في نفس الوقت، أو يشاء أحدهما الآن  الوقت، أو متراخيًا عن الآخر، فيجوز أنح 

 والثاني يشاء بعد الآن 

 حنث؛ لعدم وجود الصفة  :(قوله: )وإن شاء أحدُهما فلَ

، و: عبد قوله: )وأنتَ  الطلَق والعتق الَعلقين  :أيشاء الِلّ  وَقَعا(  ي حرٌّ إنح طالق 

شاء الِلّ  فيقع الطلَق، وإذا قال: عبدي  طالق إنح  ، فإذا قال: أنتَ -عَزه وَجَله -علَ مشيئة الِلّ 
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 له ، فيبطل كما لو علأنه تعليق علَ ما لا سبيل إلى علمهشاء الِلّ  فيقع العتق؛  حر إنح 
ٍ
 قه علَ شيء

 ت من الَستحيلَ

(  دَخَلحتَ الدارَ فأنتَ طالق  إن شاء الِلُّ، طَلَقَتح إنح  قوله: )وإنح  إذا قال  :أيدَخَلَتح

خ يدخلت، وهنا تنبيه مهم للشه  شاء الِلّ  طلقت إنح  طالق إنح  دخلت الدار فأنتَ  لزوجته: إنح 

 ق إنح طال دخلت الدار فأنتَ  الَشيئة إلى الفعل: إنح  ضًا: أنه إذا نوى رده أيمنصور وهو الَذهب  

ت دخل الطلَق لا يقع سواءً  فإنه  ،شاء الِلّ ردها إلى دخول الدار لا إلى الطلَق شاء الِلّ  فإنح 

 أو لم تدخل 

ق الَراد أنت طال لأنه  (؛طالق  لرَضَى زيدٍ أو لَشيئتهَ طَلَقَتح في الْالَ  قوله: )وأنتَ 

 واختار طلَقك، فتطلق في الْال زيدًا رضي بطلَقك، أو لكونه شاء  بسبب أنه 

مًا(  أردت  أيقال: أردت الشرط   فإنح  :أيقوله: )فإن قال: أردتُ الشرطَ قُبلََ حُكح

طالق إذا رضي زيد أو إذا شاء زيد، فإنه يُقبل حكمًا، فلَ تطلق حتى يرضى زيد وحتى  أنتَ 

 يشاء زيد 

هذا تعليق الطلَق علَ رؤية الهلَل، والهلَل  :(الهلَلَ أيتَ ر قوله: )وأنت طالق  إنح 

ما لم تره حتى أقمر فلَ تطلق، ك ى قمر، فإنح سمه هو أول وثاني وثالث ليلة من الشهر وبعدها يُ 

يخ منصور   ذكره الشه

قوله: )فإن نوى رؤيَتَها لم تطحلُقح حتى تراه، وإلا طَلَقَتح بعد الغروبَ برؤيةَ غيَرها( 

تها بعينها حقيقة رؤي لم ينوَ  الهلَل بعينها لم تطلق حتى تراه بعينها، وإنح  نةايمعفإن نوى  :أي

ذَي تطلق به،  لق : أنها تطوالأمر الثانيطلقت بعد الغروب برؤية غيرها، هذا الأمر الأول اله

قة رؤيتها حقي ت الهلَل  ولم ينوَ أيبتمام عدة الشهر ثلَثين يومًا، فيما لو قال: أنت طالق إن ر

 بعينها 
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 فصلٌ في مسائلَ متفرقة  

رَجَ بعضَ جسدَه، أو دَخَلَ  خَلَ أو أَخح خُلُ دارًا أو لا يخرج منها، فأَدح وإن حَلَفَ لا يَدح

بَ   فَشَرَ
َ
طاقَ الباب، أو لا يَلبسُ ثوبًا من غزلَها فلبس ثوبًا فيهَ مَنحهُ، أو لا يَشربُ ماءَ هذا الإناء

 بعضَه لم يَححنثَح 

عليه، ناسيًا أو جاهلًَ حَنثََ في طَلَقٍ وعَتاقٍ فقط، وإن فَعَلَ بعضَه وإن فعل الَحلوفَ 

عَلَنههُ لم يبرأح إلا بفعلهَ كُلِّه  لم يحنثَح إلا أنح   ينويَهُ، وإن حلف لَيَفح

 مَنح  أنه  وهو ؛هذا الفصل مسائله مبنية علَ أصلٍ  :(قوله: )فصل  في مسائلَ متفرقةٍ 

حلف لا يفعل شيئًا ولا نية تخالف ظاهرة، ولا سبب ولا قرينة تقتضي فعل جميعه ففعل بعضه 

ائشة كان يخرج رأسه من الَعتكف إلى ع -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  لم يحنث، ويدل عليهَ أنه 

لكل  لأن افترجله وهي حائض، والَعتكف ممنوع من الخروج من الَسجد، و -رضي الِلّ عنها–

 ضًا لا يكون بعضًا أي

رَجَ بعضَ جسدَه قوله: )وإنح  خَلَ أو أَخح خُلُ دارًا أو لا يخرج منها، فأَدح لم  :(حَلَفَ لا يَدح

 يحنث؛ لعدم وجود الصفة 

والطاق  ،حلف لا يدخل الدار فدخل طاق الباب :أيقوله: )أو دَخَلَ طاقَ الباب( 

إذا   ف: طوق كل شيء ما استدار بهَ ]الَصباح[وفي هو ما عُطف وجُعل كالقوس من الأبنية، 

  لأنه لم يدخل بجملته الدارأدخل رأسه أو بعض جسده في هذا الطاق فإنه لا يحنث؛ 

جته هذه لا يلبس ثوبًا نس :أيقوله: )أو لا يَلبسُ ثوبًا من غزلَها فلبس ثوبًا فيهَ منهُ( 

  يلبس ثوبًا كله من غزلها لأنه لمالَرأة فلبس ثوبًا فيهَ من غزلها لم يحنث؛ 

 ) بَ بعضَه لم يَححنثَح  فَشَرَ
َ
حلف لا يشرب ماء  :أيقوله: )أو لا يَشربُ ماءَ هذا الإناء

  لأنه لم يشربه كلههذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث؛ 
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 إنح  :أيفعل الَحلوفَ عليه، ناسيًا أو جاهلًَ حَنثََ في طَلَقٍ وعَتاقٍ فقط(  قوله: )وإنح 

لَكفرة مان ايبخلَف الأ ،وعتاق فعل ما حلف علَ تركه وفعله ناسيًا أو جاهلًَ حنث في طلَقٍ 

تيَ تدخلها الكفارة فلَ يحنث إذا فعله ناسيًا أو جاهلًَ، فلو حلف علَ عدم ركوب ]سيارة[  اله

ه يحنث، نفركبها ناسيًا أو جاهلًَ فإنه لا يحنث، إلا إذا كانت هذه اليمين يمين طلَق أو عتاق فإ

 وتطلق زوجته ويعتق عبده 

 فعل بعض قدمناه، أيوهذا راجع إلى الأصل الهذَي  :(قوله: )وإن فَعَلَ بعضَه لم يحنثَح 

 ما حلف علَ عدم فعله لم يحنث 

 ينوي عدم فعل الكل أو عدم فعل البعض  :(ينويَهُ  قوله: )إلا أنح 

عَلَنههُ لم يبرأح إلا بفعلَ  قوله: )وإنح   وهذا أصل آخر عكس الَتقدم، فإذا :(ه كُلِّهحلف لَيَفح

مينه حلف ليأكلن هذا الرغيف، فإنه لا يبر بي نح حلف ليفعلن شيئًا لم يبرأ إلا بفعله كله، كمَ 

 حتى يأكل جميع الرغيف 

  



  

 

1285     .. 
  

 

 بابُ التأويل  في الحَلف  

 

 ومعناه: أن يريدَ بلَفظهَ ما يُخالفَُ ظاهَرَهُ 

لَ  ، فإذا حَلَفَ وتأَوه ء  دٍ عندَكَ شَيح يمينهَُ نَفَعَهُ إلا أن يكون ظالَاًَ، فإن حَلهفَه ظالم : ما لزََيح

وله عندَهُ وديعة  بمكانٍ فنوََى غيَره، أو بما: الذي، أو حَلَفَ: ما زيد  ها هُنا، ونوى غيَر مكانهَ، 

قحتَ مني شيئًا فخانَتحهُ في وديعةٍ ولم ين  ل وها، لم يحنث في الكأو حَلَفَ علَ امرأَتهَ: لا سَرَ

-جَله عَزه وَ -كان هذا الْلف بالطلَق أم بالِلّ  سواءً  :(قوله: )بابُ التأويلَ في الْلَفَ 

  

 معنى التأويل  :أيقوله: )ومعناه( 

 الَتكلم  :(يريدَ  قوله: )أنح 

معنى يخالف ظاهر لفظه، وسواء الْلف بالطلَق  :أيقوله: )بلَفظهَ ما يُخالفَُ ظاهَرَهُ( 

 مان الَكفرة يوالعتاق أو الأ

لى:  - لَ يمينهَُ نَفَعَهُ إلا أنح الْالة الأوه ذا فإ :أييكون ظالَاًَ(  قوله: )فإذا حَلَفَ وتأَوه

-إلا إذا كان ظالًَا فلَ ينفعه التأويل؛ لقول النبي  ،حلف وتأول في يمينه نفعه ذلك التأويل

قُكَ بهََ صَاحَبُكَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ  ل في حلقه فينتفع الإنسان بالتأوي ،«يَمَينكََ عَلََ يُصَدِّ

 إذا كان مظلومًا، هذه الْالة الأولى 

 : إذا كان غير مظلوم ولا ظالَاً الْال الثانية -

الْالف ظالًَا  كان : إذا كان ظالَاً فإنه لا ينتفع بالتأويل في يمينه، فإنح الْالة الثالثة -

 ي يستحلفه ظالم علَ شيء، فلو أخبره علَ وجه الصدق لظلمه أو ظلم غيره فهنا له أنح كالهذَ 

تأولًا، وكما يحلف م عليهَ عند القاضي فليس له أنح  ا إذا كان ظالَاً فيستحلف في حقّ يتأول، وأمه 
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قُكَ بهََ صَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قال النبي  هو علَ ما  فيحلف ،«احَبُكَ يَمَينكَُ عَلََ مَا يُصَدِّ

  بدع[]الَذكره له القاضي، لا علَ نيته وتأويله في حلفه، وهذا بغير نعلمه، كما قال في 

، وله عندَهُ وديعة  بمكانٍ فنوََى غيَره، أو  قوله: )فإنح  ء  دٍ عندَكَ شَيح حَلهفَه ظالم : ما لزََيح

نوى ف عندك شيء، ولزيد عند الْالف وديعة بمكانٍ  حلهفه ظالم: ما لزيدٍ  فإنح  :أيبما: الهذَي( 

ما[ ] ، أو نوى بما لزيد عندي شيء، فنوى بأنه -الَكان الهذَي فيهَ تلك الوديعة–غير مكانها 

  ما لزيد عندك شيء : احلف أنه قال لهمثلًَ يُ معناها الهذَي وهو الاسم الَوصول فإنه لم يحنث، 

الهذَي لزيد عندي شيء، فهذا  الذي، أي]ما[ بمعنى  أنه  فيقول: ما لزيد عندي شيء  ناويًا

 ينتفع بالتأويل 

ما زيد ها هنا مثلًَ في الغرفة  :أيقوله: )أو حَلَفَ: ما زيد  ها هُنا، ونوى غيَر مكانهَ( 

 فإنه لا يحنث  ]الصالة[وهو في 

قحتَ مني شيئًا فخانَتحهُ في  نث وديعةٍ ولم ينوها، لم يحقوله: )أو حَلَفَ علَ امرأَتهَ: لا سَرَ

يمتنع بيمينه كزوجته وأولاده، فحلف عليها أنها لا  مَنح يحلف علَ  الإنسان له أنح  :(في الكل

تسَّق منهُ شيئًا، وكانت عندها وديعة منهُ فجحدتها وخانته فيها وأخفتها عنه، وهذا الزوج لم 

 الخيانة في الوديعة فإنه لا يحنث  ينوَ 
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 ي الطلَق  بابُ الشك   ف

 

هُ، وإن شكه في عدَدَه فطَلحقَة  وتباحُ له، فإذا قال  طهَ لم يَلحزَمح مَنح شَكه في طلَقٍ أو شَرح

، كمن طَلهقَ إحداهُما بائَناً وأُنسيها،  ةُ وإلا مَنح قَرَعَتح رَأَتَيحهَ: إحداكما طالق   طَلَقَتح الَنَحوَيه لإمح

قَةَ غيُر  َ أن الَطَُله ، أو تكن القرعة بحاكمٍَ وإن تَبَينه جح تيَ قَرَعَتح رُدهتح إليه، ما لم تتزوه  اله

 مطلق التردد بين وجود الَشكوك :والَراد بالشك هنا :(قوله: )بابُ الشكِّ في الطلَقَ 

فيهَ وعدم وجوده، فيدخل فيهَ الظن والوهم، فالشك هنا يتبعه الظن، فالْنابلة هنا يلحقون 

 الظن بالشك 

شك في وجود طلَق أو ظن أنه طلق فلَ يلزمه  مَنح  :أيشَكه في طلَقٍ(  قوله: )مَنح 

 شيء 

هُ(  زَمح طهَ لم يَلح  إلى ذهبتَ  شك أو ظن في وجود شرطه، قال مثلًَ: إنح  :أيقوله: )أو شَرح

 لم الشرط، أيطالق  فشك أنها ذهبت، فلَ تطلق، فالأصل عدم وجود هذا  السوق فأنتَ 

شك في وجود الطلَق منه، أو شك في وجود الشرط الَعلق  يلزمه الطلَق في الصورتين، سواءً 

 عليهَ الطلَق 

قَة   قوله: )وإنح   رَ فلم يد ،ن أنه طلق لكن شك في العددهو تيقه  :(شكه في عدَدَه فطَلح

 أو ثلَثًا، فيعمل باليقين وهو الأقل في الَذهب فتكون طلقة واحدة  ق واحدةً طله 

 الأصل عدم التحريم  لأنه  (؛قوله: )وتباحُ لهُ 
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 ) ةُ وإلا مَنح قَرَعَتح رَأَتَيحهَ: إحداكما طالق   طَلَقَتح الَنَحوَيه ل إذا قا :أيقوله: )فإذا قال لإمح

 شيئًا بأنح  ينوَ  لم ، وإنح نها بنيتهلأنه عيه لامرأتيه: إحداكما طالق  ونوى معينة منهما طلقت الَنوية؛ 

واحدة منهما بعينها، فتخرج إحداهما بالقرعة، وهذا من  قال لزوجتيه: إحداكما طالق  ولم ينوَ 

ناً معرفة الَطلقة منهما عيلأنه لا سبيل إلى الَفردات، وما نخرج إحدى زوجتيه إلا بالقرعة؛ 

  فشرعت القرعة

 إحدى زوجتيه  :أيقوله: )كمن طَلهقَ إحداهُما( 

 بينهما  هي فيقرع مَنح طلق إحدى زوجتيه طلَقًا بائناً ونسي  :أيقوله: )بائَناً وأُنسيها( 

(  قوله: )وإنح  َ  للزوج  :أيتَبيَنه

، أو تكن القرعة بحاكمٍَ(  قوله: )أنه  جح تيَ قَرَعَتح رُدهتح إليه، ما لم تتزوه الَطَُلهقَةَ غيُر اله

تيَ خرجت عليها القرعة فإنها ترد إليه بأنح   للزوج أنه إذا تبينه  :أي ان ناسيًا ك الَطلقة غير اله

ذَي فعل ال فتذكر، أو أُخبر الَطلق بذلك فترد إليه، إلا إذا تزوجت، وكذلك إلا إذا كان قرعة اله

تيَ وقع عليها الطلَق  ، أنها ليست الَنويةتبينه  هو الْاكم فلَ ترد إليه، وإنح   أو ليست اله
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، وإن كان حَمَامًا ففلَنَة   وجُهَلَ لم  وإنح  رُ غُرابًا ففلَنَة  طالقَ 
قال: إن كان هذا الطائَ

جَتهَ وأجنبيَهةٍ اسمُها هند   ل: قا : إحداكُما أو هَنحد  طالق   طَلَقَتح امرأتُه، وإنح تَطحلُقا، وإن قال لزَوح

أردتُ الأجنبَيَهةَ  لم يقبل حكمًا إلا بقرينة، وإن قال لَنََح ظَنهها زوجَتَهُ: أنت طالق   طَلَقَتح 

 الزوجةُ، وكذا عكسُها 

، وإن كان حَمَامًا قوله: )وإنح  رُ غُرابًا ففلَنَة  طالقَ 
ففلَنَة   وجُهَلَ  قال: إن كان هذا الطائَ

نة  كان حمامًا ففلَ كان هذا الطائر غرابًا ففلَنة طالق، وإنح  رأى طائرًا فقال: إنح  :أيلم تَطحلُقا( 

  [681]وجُهل الطائر لم تطلقا

: إحداكُما أو هَنحد  طالق   طَلَقَتح امرأتُه،  قوله: )وإنح  جَتهَ وأجنبيَهةٍ اسمُها هند  قال لزَوح

لق   طا قال: أردتُ الأجنبَيَهةَ  لم يقبل حكمًا إلا بقرينة، وإن قال لَنََح ظَنهها زوجَتَهُ: أنتَ  وإنح 

  [682]    :(طَلَقَتح الزوجةُ، وكذا عكسُها

  

                                                           

 المفرغ: إلى هنا انقطع الملف الصوتي. [681]
 المفرغ: شرح هذه غير موجود في الملف الصوتي. [682]
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 بابُ الرجعةَ  

 

من طَلهقَ بلَ عَوَضٍ زوجةً مدخُولًا بها أو مَخحلُوّا بها دون ما لَه من العَدَدَ، فله رجعَتُها 

تُها ونحوَه في  تُ امرأَتَي  ونحوَه لا نَكَحح ، بلفظ: راجَعح  عدتَها، ولو كَرَهَتح

صُلُ ويُسَنُّ الإشهادُ، وهي زوجة  لها وعليها حكمُ الزوجاتَ، لكن لا مَ لها، وتَحح  قَسح

 بوطئَها  اأيضً الرجعة 

تُها، وإن سل فله رجعَ ولا تَصَحُّ معلهقةً بشرطٍ، فإذا طَهَرَتح من الْيَحضَةَ الثالثَةََ ولم تغت

تُها قبلَ رجعَتهَا بانتح وحرُمَتح قبلَ عقدٍ جديد  [683]فرغت  عَده

جَ لم يملكَ أكثرَ مما بَقَيَ، وطئَهَا زوج غيُره ومَ  لكَُ ثم راجَعَ أو تزَوه ن طَلهقَ دون ما يَمح

 أو لا 

  

                                                           
 في نسخة: وإن انقضت. [683]
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 :فصلٌ 

تَها في زَمَنٍ يُمكن انقضاؤُها فيه، عَ الْملَ الَمكنَ  وإن ادهعَتح انقضاءَ عَده أو بوََضح

 وأنكرَهُ فقولُها 

مَعح دَعواها، وإن  ةُ بالْيضَ في أقله من تسعةٍ وعشرين يومًا ولَْحظَةً لم تُسح عَتحه الُْره وإن اده

لُها  هُ فقَوح تُكَ  أو بَدَأَها به فأنكرَتح تي  فقال: كنتُ راجعح هُ فقالت: انقضَتح عَده  بَدَأَتح
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 :فصلٌ 

فَى ما يملكَُ من الطلَقَ حَرُمَتح عليهَ حتى يَطَأَها زوج  في قُبُلٍ ولو مُراهَقا، إذا استَوح 

رَها مع جَبٍّ في فرجها مع انتشارٍ وإن لم يُنحزَلح  فَي تغييبُ الْشََفَةَ أو قَدح  ويَكح

 دُبُرٍ، وشُبحهَةٍ، ومَلحكَ يمين، ونكاحٍ فاسدٍ، ولا في حيضٍ، ونفاسٍ، 
َ
ولا تَحَلُّ بوطء

 رامٍ، وصيامَ فرضٍ وإح

تَها منه، فله  مَةُ، وقد غابَتح نكاحَ من أَحَلهها وانقضاءَ عَده قَتُهُ الَحَُره ومن ادهعَتح مُطَله

كَنَ  قَها وأَمح  نكَاحُها إن صَده

  [684]:    ()بابُ الرجعَةَ  قوله:

                               

  

                                                           
 المفرغ: شرح هذا غير موجود في الملف الصوتي. [684]
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 يلَء  كتابُ الْ

 

 زوجتهَ في قُبُلهَا، أكثَرَ من أربعةَ وهو: حَلفَُ زوجٍ 
َ
كَ وطء بالِلّ تعالى أو صَفَتهَ علَ تَرح

 أشهرٍ 

خُل  ويصَحُّ من كافرٍَ وقنٍّ ومُميَّزٍ وغضبانَ وسكرانَ ومريضٍ مرجُوٍّ بُرؤُه، وممن لم يدح

 لجبٍَّ كاملٍ أو شَلَلٍ 
ٍ
مىً عليه، وعاجز عن وطء  بها، لا من مجنونٍ ومُغح

َ مدةً تزيدُ علَ أربعةَ أشهُرٍ، أو حتى ينزَل عيسى، فإذا قال: والِلّ  لا وَطئَحتُكَ أبدًا  أو عَينه

نكََ، أو تَهَبي مالَكَ، ونحوَه فمُولٍ  قَطي دَيح  أو حتى يَخرُج الدجالُ، أو حتى تشربي الخمرَ، أو تُسح

 قوله: )كتابُ الإ
َ
 أي الْلف بالَد  :(يلَء

 فه الَؤلف بقوله: : عره في الشرع
َ
كَ وطء )وهو: حَلفَُ زوجٍ بالِلّ تعالى أو صَفَتهَ علَ تَرح

 ( زوجتهَ في قُبُلهَا، أكثَرَ من أربعةَ أشهرٍ 

كون ي ، فلَ بُده أنح ولا بعتقٍ  ولا طلَقٍ  لا بنذرٍ  :أيقوله: )وهو: حَلفَُ زوجٍ بالِلّ تعالى( 

 الْلف بالِلّ تعالى 

 زوجتهَ في 
َ
كَ وطء ط صحة وشرو :(قُبُلهَا، أكثَرَ من أربعةَ أشهرٍ قوله: )أو صَفَتهَ علَ تَرح

 لَء:يالإ

  يكون من زوجٍ  : أنح لالشرط الأوه  -

يلَء العاجز عن الوطء إيكون الزوج يمكنه الوطء  فلَ يصح   : أنح الشرط الثاني -

 كامل أو شلل  بجبٍ 

  ولا بنذرٍ  يكون الْلف بالِلّ تعالى  لا بطلَقٍ  : أنح الشرط الثالث -

 يكون الْلف بالِلّ أو صفته علَ ترك وطء زوجته في قبلها  : أنح الرابعالشرط  -
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يكون الْلف علَ ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر  أو ينويه  : أنح الشرط الخامس -

ر من أربعة يتلفظ بأكث ا أنح لا يطأ زوجته وينوي أكثر من أربعة أشهر، فإمه  فقط، فيحلف علَ أنح 

  أشهر أو لا يطلق الْلف وينوي

 تكون الزوجة يمكن وطؤها لا رتقاء ونحوها  : أنح الشرط السادس -

تكون حين الْلف زوجته  فلَ يكون موليًا لو حلف علَ عدم  : أنح الشرط السابع -

 وطئها أكثر من أربعة أشهر قبل الزواج منها 

  ]الفروع[، قاله في لأنه يمين علَ ترك واجب؛ يلَء مُرم  والإ

وط من شر لأنه وكونه يصح من مميز فيهَ إشكال؛  :(كافرٍَ وقنٍّ ومُميَّزٍ قوله: )ويصَحُّ من 

 وهذا غير مكلف  يكون الْالف مكلفًا،  صحة عقد اليمين أنح 

يخ منصور هذه و أيضًا الظهار يصح منه، وقال: هي أيمان فكيف تصح واستشكل الشه

 ،يضًاأ ويصح منهُ الطلَق ،النكاحأيمان متعلقة بالنكاح فإذا كان يصح منهُ ثم قال: هذه  ،منه

 لأنها خاصة بعقد النكاح يلَء والظهار والْلف بالطلَق  فانعقدت؛ لإفيصح منهُ ا

السكران الغير الآثم لا  لأنه والَراد به السكران الآثم؛  :(قوله: )وغضبانَ وسكرانَ 

 يلَء منه يصح الإ

خُل بها  للعموم  :(قوله: )ومريضٍ مرجُوٍّ بُرؤُه، وممن لم يدح

مىً عليه  لعدم القصد  :(قوه: لا من مجنونٍ ومُغح

 لجَبٍّ كاملٍ أو شَلَلٍ( 
ٍ
قُص ذكره كله أو عنده شلل في  :أيقوله: )وعاجز عن وطء

 ذكره 

َ مدةً تزيدُ علَ أربعةَ أشهُرٍ، أو حتى ينزَل  ئحتُكَ أبدًا  أو عَينه
قوله: )فإذا قال: والِلّ لا وَطَ

 فيعلق علَ شرط لا يوجد في أقل من أربعة أشهر غالبًا، كأنح  :(الدجالُ عيسى، أو حتى يَخرُج 

 عيسى عليهَ السلَم، أو يخرج الدجال  ليعلق وطأه علَ نزو
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نكََ، أو تَهَبي مالَكَ(  قَطي دَيح مُرمًا،  ايتهغيجعل  :أيقوله: )أو حتى تشربي الخمرَ، أو تُسح

إسقاط  تهغايئتك حتى تشربي الخمر، أو يجعل يقول: والِلّ، لا وط أو فعلها شيئًا مُرمًا كأنح 

 حق لها عليه، فقال: أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك 

 تُلقي نفسها من مهلكة مثلًَ  كأنح  :(قوله: )ونحوَه

 تُضرب له الَدة  :أيقوله: )فمُولٍ( 
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يَيب حَشَفَةٍ في  لفرج فقد افإذا مضى أربعةُ أشهرٍ من يمينه ولو قَن ا، فإن وطئََ ولو بتَغح

بُرَ،  خٍ، وإن وَطئََ في الدُّ فاءَ وإلا أُمَرَ بالطلَقَ، فإن أبى طَلهقَ حاكم  عليهَ واحدةً أو ثلَثًا أو فَسح

قَ مع يمينهَ، وإن كانت  أو دون الفرجَ فما فاءَ، وإن ادهعى بقاءَ الَدةَ أو أنه وَطئََها وهي ثَيِّب  صُدِّ

ارًا بها بلَ يَمَيٍن بكَرًا أو ادهعَت البَكارَةُ، وشَهَ  ، وإن تَرَكَ وطحأَها إضرح قَتح ل  صُدِّ دَ بذلك امرأة  عَدح

رٍ فَكَمُولٍ   ولا عُذح

ييَب حَشَفَةٍ في  قوله: )فإذا مضى أربعةُ أشهرٍ من يمينه ولو قَن ا، فإن وطئََ ولو بتَغح

نه لأأو نفاس أو إحرام أو صيام فرض من أحدهما؛  ولو مع تحريم الجماع كـ في حيضٍ  :(الفرج

، فالوطء الَحرم هنا كالوطء الَباح، وتغييب حشفة في فعل ما حلف علَ تركه فانحلت يمينه

 الفرج ما تحصل به الفيئة 

 يكفر  رجع عن يمينه ويلزمه أنح  :أيقوله: )فقد فاءَ( 

 ، أمره الْاكم-كما قال الشارح- فهلم يطأ، ولم تع وإنح  :أيقوله: )وإلا أُمَرَ بالطلَقَ( 

 يطلب منهُ الطلَق  أيضًا بطلب الزوجة، فتطلب الطلَق من الْاكم أنح بالطلَق، وهذا 

 يطلق  يفيء وأبى أنح  الَؤلي أنح  :(أبى قوله: )فإنح 

  ]الإقناع[هذه بطلب الزوجة، كما في  :(قوله: )طَلهقَ حاكم  عليه

خٍ:قوله: )واحدةً أو ثلَثًا أو    هكذا كلهم يقولون: ثلَثًا  أي للحاكم (ثلَثًاقوله: ) فَسح

يخ مرعي تعقبهم أنح  يخ منصور تعقبهم وكذلك الشه ق الثلَث طلَ وأنه  ،يطلق ثلَثًا، لكن الشه

ة أو يطلق فقط واحد أصلًَ مُرم علَ الزوج، فكيف يفعل الْاكم شيئًا مُرمًا؟! فالأولى أنح 

أي لا ينقص به عدد الطلَق لقيام الْاكم مقام عدد الطلَق،  قد ولا يحسب حينئذٍ يفسخ الع

 الَؤلي إذا امتنع 

بُرَ، أو دون الفرجَ فما فاءَ  قوله: )وإنح   يطأ في القُبل  فلَ بُده أنح  :(وَطئََ في الدُّ

 لأنه وهي أربعة أشهر وهي ادعت مضيها فيصدق هو؛  :(ادهعى بقاءَ الَدةَ  قوله: )وإنح 

 ، فيقبل قوله مع يمينه الأصل عدم الَضي
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قَ مع يمينهَ(  عى أنه وطئها وهي ثيب أنه اده  :أيقوله: )أو أنه وَطئََها وهي ثَيِّب  صُدِّ

  لأنه أمر لا يُعلم إلا من جهتهصُدق مع يمينه؛ 

وهي تدعي أنه لم يطأها وهي  ،عى الزوج أنه وطئهااده  :أيكانت بكَرًا(  قوله: )وإنح 

 بكر 

قَتح  ل  صُدِّ بغير يمين، كما قال  :(قوله: )أو ادهعَت البَكارَةُ، وشَهَدَ بذلك امرأة  عَدح

 فيقدم قول الزوج بيمينه  لم يشهد ببكارتها ثقة     وإنح ]حواشي الإقناع[البهوتي في 

رٍ فَكَمُولٍ(  قوله: )وإنح  ارًا بها بلَ يَمَيٍن ولا عُذح ترك الزوج  إنح  :أيتَرَكَ وطحأَها إضرح

وليس له عذر فإنه يعامل معاملة الَؤلي، وتضرب له  ،وطء زوجته بقصد الإضرار بلَ حلفٍ 

تيَ ترك فيهَ الوطء بلَ عذرٍ  له  فتضرب الَدة من حين ترك الوطء وهذا هو الظاهر، أي الَدة اله

  الَدة من ذلك الوقت

كت عليهَ في الَحكمة يلَء فلو آلى من زوجته أنه لا يطأها بعد شهر واشتالإ :مثل 

تيَ حلفها، فكذلك هنا، لكن الإشكال كيف تعرف أنه أراد  فتضرب له الَدة من اليمين اله

الإضرار بها إلا إذا وُجدت قرائن تُدَل القاضي علَ إرادة هذا الزوج علَ الإضرار فيضرب له 

  في الَؤلي وإلا أُمر بالطلَق، كما مضى -الأربعة أشهر–وطئ في هذه الَدة  الَدة، فإنح 
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 كتابُ الظهار  

 

، فمن شبهه زوجتَه أو بعضَها ببعضَ أو بكلِّ من تحرُمُ عليهَ أبدًا بنَسََبٍ أو  وهو مُرم 

رٍ أو بطنٍ أو عضوٍ آخَرَ لا ينفَصَلُ، بقوله لها: أنتَ عليه أو معي أو مَنِّي كظهرَ  رَضاعٍ من ظَهح

، أمي، أو كَيَدَ أختي، أو وجه حماتي   ، أو كالَيتَةَ والدمَ فهو مُظاهَر  ونحوَه، أو: أنتَ عليه حرام 

جَةٍ   وإن قالَتحه لزوجَها فليس بظهَارٍ وعليها كفّارَتُه، ويصحُّ من كلِّ زَوح

ر  :(قوله: )كتابُ الظهارَ   مشتق من الظَهح

و أ ن تحرم عليهَ ولو إلى أمد،يُشبه امرأته أو عضوًا منها بمَ  : هو أنح وفي الاصطلَح

 منهُ ولو بغير العربية  أو بعضوٍ  ،-برجل–منها أو بذكر  بعضوٍ 

: -عَزه وَجَله -، كما قال الِلّ لأنه يعتبر منكرًا من القول وزورًا (؛قوله: )وهو مُرم  

ئَ ﴿ هَاتُهُمح إلَاه اللَه هَاتَهمَح إنَح أُمه ذَينَ يُظَاهَرُونَ مَنحكُمح مَنح نسََائَهَمح مَا هُنه أُمه مُح اله نَهمُح وَإنَهه ي وَلَدح

لَ وَزُورًا قَوح  ة والإجماع نه [، وهو  أيضًا مُرم بالسُ 2]الَجادلة:  ﴾لَيَقُولُونَ مُنحكَرًا مَنَ الح

 ببعض زوجته  :أين شبهه زوجتَه أو بعضَها( قوله: )فمَ 

 تحرم عليه  مَنح  :(قوله: )ببعضَ 

 تحرم عليهَ إلى أمد، كأخت نح وكذلك لو شبهها بمَ  :(قوله: )أو بكلِّ من تحرُمُ عليهَ أبدًا

 إلى أمد ن تحرم عليهَ ه زوجته بمَ والَذهب أنه حتى لو شبه  ،]الوجيز[زوجته، والَؤلف هنا تابع 

 فإنه يكون ظهارًا 

 كأمه  :(قوله: )بنَسََبٍ 

 بسبب رضاع أو بمصاهرة كحماته  :أيقوله: )أو رَضاعٍ( 

رٍ   علّي كظهر أمي  يقول: أنتَ  للبعض، كأنح  هذا بيان :(قوله: )من ظَهح
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 كبطن أمي أو عمتي  ونحو ذلك  عليه  يقول: أنتَ  كأنح  :(قوله: )أو بطنٍ 

 كظهر أمي  مثلًَ  عليه  كيدها، فيقول: يدكَ  :(قوله: )أو عضوٍ آخَرَ لا ينفَصَلُ 

 بقوله لزوجته  :أيقوله: )بقوله لها( 

والأحماء  :(كظهرَ أمي، أو كَيَدَ أختي، أو وجه حماتيقوله: )أنتَ عليه أو معي أو مَنِّي 

 : أقارب الزوج -]الَطلع[كما قال في –في اللغة 

 كأخت زوجته أو عمتها  :(قوله: )ونحوَه

 فإنه يكون ظهارًا  :(قوله: )أو: أنتَ عليه حرام  

ه بالَيتة ه زوجتأنه إذا شبه  [كتاب الطلَق]م في تقده  :(قوله: )أو كالَيتَةَ والدمَ فهو مُظاهَر  

 أيضًا فإنه يكون ظهارًا ظهارًا إذا نوى الظهار، أو أطلق فإنه يكون  ،والدم أو الخنزير

الزوجة إذا قالت لزوجها  :أيقوله: )وإن قالَتحه لزوجَها فليس بظهَارٍ وعليها كفّارَتُه( 

يس بظهار، ويجب علَ نظير ما يصير به مظاهرًا منها: أنت علي كظهر أبي  ونحو ذلك فل

والَراد إذا وطئها مطاوعة، ويجب عليها التمكين قبل  ،الزوجة إذا قالت ذلك كفارة الظهار

  مينهاعليها ولا يسقط بي ذلك التمكين حقّ  لأنه التكفير بخلَف الرجل لو قال ذلك لزوجته؛ 

جَةٍ(  كانت  واءً كانت أمة فإنه لا يصح منه، وس وإنح  :أيقوله: )ويصحُّ من كلِّ زَوح

أم مسلمة أم ذمية يمكن وطؤها أو لا يمكن وطؤها، فيصح من كل  ،الزوجة حرة أم أمة

يتزوجها فإنه يصح الظهار، فقال لامرأته:  ، لكن يقولون: لو ظاهر من امرأة قبل أنح زوجةٍ 

 ريطأها حتى يكفَ  جها فإنه لا يجوز له أنح ثم تزوه  ،جهايتزوه    قبل أنح "كظهر أمي عليه  أنتَ "

ق،   فلَ تطل"طالق جتك فأنتَ تزوه  إنح "يلَء والطلَق، فلو قال: كفارة الظهار، بخلَف الإ

 فإنه لا يأخذ أحكام الَؤلي ، ثم تزوجها ،وكذلك لو حلف أنه لا يطأ الأجنبية أربعة أشهر
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 :فصلٌ 

طٍ، فإذا وُجَدَ صار مُظاهَرًا، ومُطحلَقً  لًَ ومعلهقًا بشرح تاً، فإن ويصحُّ الظِّهارُ معجه ا ومُؤَقه

رَ، وإن فَرَغَ الوقتُ زالَ الظِّهارُ   وَطئََ فيهَ كَفه

ةَ إلا  مه رَ وطء  ودواعيه ممن ظاهرَ منها، ولا تثبُتُ الكفارَةُ في الذِّ ويحرُمُ قبلَ أن يُكَفِّ

مَ عليه  دُ، ويلزَمُ إخراجُها قبلَهُ عندَ العَزح ، وهو العَوح
َ
 بالوطء

واحدَة  بتكريرَه قبل التكفير من واحَدَةٍ، ولظهَارَهَ من نسائَه بكلَمَةٍ وتلزَمُه كفارَة  

ارات    واحدةٍ، وإن ظاهَرَ منهن بكَلمَاتٍ فكفه

     :(قوله: )فصل  

لًَ(   منجزًا  :أيقوله: )ويصحُّ الظِّهارُ معجه

طٍ   ".كظهر أمي عليه  إذا دخل رمضان فأنتَ "يقول:  كأنح  :(قوله: )ومعلهقًا بشرح

لَقًا(   مؤقت  :أيقوله: )فإذا وُجَدَ صار مُظاهَرًا، ومُطح

تاً(  كظهر أمي لَدة شهر، أو في شهر رمضان،  عليه  يقول: أنتَ  :أيقوله: )ومُؤَقه

 يلَء يصح مؤقتًا بخلَف الطلَق فإنه لا يصح مؤقتًا وكذلك الإ

رَ(   نه كفر ي عيه وطئ في هذا الوقت الهذَ  فإنح  :أيقوله: )فإن وَطئََ فيهَ كَفه

يحلف  ذكرنا أنه بخلَف الطلَق، ويصح أنح  :(فَرَغَ الوقتُ زالَ الظِّهارُ  قوله: )وإنح 

-فًا به فيصح الظهار مُلو ،"كظهر أمي عندي فامرأتي عليه  لم تتغدَ  إنح "بالظهار فيقول مثلًَ: 

  -]الَنتهى[عليهَ في  كما نصه 

رَ(  قوله: )ويحرُمُ قبلَ أنح  كفير يكفر ولو كان الت يحرم علَ الَظاهر منها قبل أنح  :أييُكَفِّ

  -]الَنتهى[كما في -بالإطعام، 

 كالقبلة والاستمتاع دون الفرج  ؛(قوله: )وطء  ودواعيهَ 
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 الظهار يعتبر يمين من الأيمان، والأيمان الأخرى يجوز أنح  :(قوله: )ممن ظاهرَ منها

بل الكفارة،  يحنث فيهَ ق ا الظهار فلَ يجوز له أنح يحنث، وأمه  يكفر، أو يكفر قبل أنح  يحنث قبل أنح 

ذمته  يكفر فحينئذٍ تكون الكفارة في يطأ زوجته قبل الكفارة، فإذا وطئ قبل أنح  أي لا يجوز أنح 

 لازمة 

دُ  ، وهو العَوح
َ
ةَ إلا بالوطء مه ثُمه ﴿: يةالَذكور في الآ :(قوله: )ولا تثبُتُ الكفارَةُ في الذِّ

ايَعُ  رَيرُ رَقَبَةٍ مَنح قَبحلَ أَنح يَتمََاسه [، فالعود الَقصود عند الْنابلة 3]الَجادلة:  ﴾ودُونَ لَاََ قَالُوا فَتَحح

أي لو مات الَظاهر   ،ا قبل ذلك فهي واجبة  هو الوطء، لكن لا تلزم الكفارة إلا بالوطء، وأمه 

 في ذمته  ة  ا ثم مات فالكفارة لازميطأ فلَ تثبت في ذمته كفارة، لكن لو وطئه مثلًَ قبل أنح 

مَ عليه(  ويلزم إخراجه قبل الوطء عند العزم  :أيقوله: )ويلزَمُ إخراجُها قبلَهُ عندَ العَزح

 واستقرت عليهَ الكفارة ولو مجنونًا  ،وطئ قبل التكفير أثم الَكلف عليه، وإنح 

بل إذا كرر الظهار ق :أيقوله: )وتلزَمُه كفارَة  واحدَة  بتكريرَه قبل التكفير من واحَدَةٍ( 

كفر ي التكفير من واحدة، فقال الظهار لزوجته أكثر من مرة، فعليهَ إذا لم يكفر لواحدة منها أنح 

 ظاهر من زوجته  كفارة واحدة لكل مرةٍ 

تلزمه كفارة واحدة إذا ظاهر من نسائه  :أيةٍ( قوله: )ولظهَارَهَ من نسائَه بكلَمَةٍ واحد

 واحدة، وهذه بغير خلَف في الَذهب  بكلمةٍ 

(  قوله: )وإنح  ارات  ا مختص به ظاهر منها بلفظٍ  كل زوجةٍ  :أيظاهَرَ منهن بكَلمَاتٍ فكفه

  كفارة لأنها  أيمان متكررة علَ أعيان متعددة فكان لكل واحدةٍ فيلزمه كفارات بعددهن؛ 

ظاهر  أنه يجزئه كفارة واحدة  حتى وإنح  :-]الإنصاف[ذكرها في –ية الثانية االرو

 -عنه رضي الِلّ–اتباعًا لعمر  ]تذكرته[منهن بكلمات، واختارها أبو بكر وابن عبدوس في 

كفارة الظهار حق الِلّ تعالى فلم تكرر بتكرر سببها كالْدود   وغيره من التابعين، قالوا: لأنه 

  ]الشرح الكبير[و ]الإنصاف[ذكره في 
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 :فصلٌ 

عح أَطحعَمَ ستيَن مسكيناً، 
، فإن لم يستطَ َ كفارته عَتقُ رَقَبةٍَ، فإن لم يجدح صامَ شهرين متتابعينح

 ته دائَمًا، وكفَأيولا تَلحزَم الرقبةُ إلا لَن مَلَكَها أو أمكنه ذلك بثمنَ مثلهَا، فاضلًَ عن كفَ 

لٍ، ةَ من يمونُه، وعمّا يحتاجُ أي مُّ لَته، وثيابَ تَجَ كَنَ، وخادَمٍ، ومركوبٍ، وعرض بذَح ه من مَسح

نٍ   دَيح
َ
بُه بمَؤُونَتهَ، وكتبَ عَلمٍ، ووَفاء  ومالٍ يقومُ كَسح

     :(قوله: )فصل  

 كفارة الظهار  :أيقوله: )كفارته( 

عح 
، فإن لم يستطَ َ مَ ستيَن أَطحعَ قوله: )عَتقُ رَقَبَةٍ، فإن لم يجدح صامَ شهرين متتابعينح

لاعتبار ا لأنه ولو رُجي برؤه فإنه ينتقل إلى الإطعام؛  أو مرضٍ  إذا لم يستطع لكبرٍ  :(مسكيناً

يخاف بالصيام زيادة الَرض أو طول مدته،  ، بشرط أنح ]الَنتهى[، كما قال في بوقت الوجوب

تيَ يحأيضًا: أنه إذا لم يستطع علَ الصيام لضعف عن معيشته ]الإقناع[  وزاد في  تاجها فإنه اله

  [685]ينتقل إلى الإطعام

ته يأقوله: )ولا تَلحزَم الرقبةُ إلا لَن مَلَكَها أو أمكنه ذلك بثمنَ مثلهَا، فاضلًَ عن كفَ 

كَنَ، وخادَمٍ، ومركوبٍ( أيدائَمًا، وكفَ  لا تلزم الرقبة  :أيةَ من يمونُه، وعمّا يحتاجُه من مَسح

إلا لَن ملكها أو عنده ثمن الرقبة، أو مع زيادة لا تجحف بماله، أي زيادة يسيرة حتى ولو كانت 

كون ثمنها ي يشتري الرقبة ويعتقها، ويشترط أنح  فيلزمه أنح ، أكثر من ثمن الَثل لا تجحف بماله

و ا فاضلًَ عما يحتاجه هيمونه من زوجة وقريب، و أيضً  مَنح ية ايته دائمًا، وكفافاضلًَ عن كف

ضل عن ، وفا]الَنتهى[وخادم صالْين لَثله إذا كان مثله يُخدَم، كما في  يمونه من مسكنٍ  ومَنح 

 مركوب 

                                                           
 يحتاجها فإنه ينتقل إلى الإطعام.الَّتِم إذا كان الصيام يضعفه عن عمله أو وظيفته  أي  [685]
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لَته(  ته، كلباسه وفراشه وأوانيه وآلة حرف ؛ما يحتاج إلى استعماله :أيقوله: )وعرض بذَح

 كما قال النجدي 

لٍ   مثله  ويشترط في الثياب ألا تزيد علَ ملبوسٍ  :(قوله: )وثيابَ تَجَمُّ

بهُ بمَؤُونَتهَ(  يدر عليهَ ويتكسب منه،  وفاضلًَ عن مالٍ  :أيقوله: )ومالٍ يقومُ كَسح

 تلزمه مؤونته  مَنح ويأخذ هذا الكسب وينفق علَ نفسه منهُ وعلَ 

نٍ(   دَيح
َ
علم  ويكون ثمن الرقبة فاضلًَ عن كتب :أيقوله: )وكتبَ عَلمٍ، ووَفاء

 دميٍ أم لآ -عَزه وَجَله -كان الدين لِلّ  يحتاجها، وكذلك وفاء دين ولو لم يكن مطالبًا به، سواءً 

 أو مؤجل  حالٍ 
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، سليمة  من عيبٍ يضُرُّ بالعمل ضررًا بيِّناً،  ارات كلِّها إلا رَقَبَة  مؤمنة  ولا يُجحزَئُ في الكَفه

بّابَةَ أو الإبهام، أو كالعمى والشللَ ليدٍ أو رجلٍ، أو أقطَعَهَما طى أو السه بَعَ الوُسح طَعَ الَإصح ، أو أَقح

طَعَ الَخنحصَرَ والبنَحصَر من يدٍ واحدَةٍ، ولا يجزئُ مَريض  ميحؤُوس  منهُ  الأنَحمُلَةَ من الإبهامَ، أو أَقح

نا، والأحمقُ، والَرهونُ،  رُ، ووَلَدُ الزِّ والجانَي، والأمةُ الْاملُ، ونحوَه، ولا أُمُّ وَلَدٍ، ويجزئُ الَدَُبه

 ولو استُثحنيََ حَملُها 

 ) ارات كلِّها إلا رَقَبَة  مؤمنة  لا يجزئ في كفارة الظهار  :أيقوله: )ولا يُجحزَئُ في الكَفه

رَيرُ رَقَبَ ﴿والقتل والوطء في نهار رمضان واليمين إلا رقبة مؤمنة؛ لقوله تعالى:  مَنةٍَ فَتَحح  ﴾ةٍ مُؤح

 في القتل وألْق بها سائر الكفارات ية لآ[، ا92]النساء: 

 مؤثرًا  :أيقوله: )سليمة  من عيبٍ يضُرُّ بالعمل ضررًا بيِّناً( 

تيَ تضر بالعمل  :(قوله: )كالعمى  هذه أمثلة للعيوب اله

أقطع اليد والرجل، فلَ يصلح ولا  :أيقوله: )والشللَ ليدٍ أو رجلٍ، أو أقطَعَهَما( 

 يجزئ في عتقه في الكفارة 

بّابَةَ أو الإبهام، أو الأنَحمُلَةَ من الإبهامَ  طى أو السه بَعَ الوُسح طَعَ الَإصح فالرقبة  :(قوله: )أو أَقح

تيَ فيها هذه العيوب لا تجزئ   اله

طَعَ الَخنحصَرَ والبنَحصَر من يدٍ واحدَةٍ  نفع اليد يزول بذلك إذا قطع  لأنه  (؛قوله: )أو أَقح

 من الخنصر والبنصر 

 كزَمَن ومقعد  :(قوله: )ولا يجزئُ مَريض  ميحؤُوس  منهُ ونحوَه

عد ب والعبد الَدبر هو الهذَي قال له سيده: أنت حر   :(قوله: )ولا أُمُّ وَلَدٍ، ويجزئُ الَدَُبهرُ 

 مماتي 

نا، والأحمقُ، والَرهونُ، والجانَي، والأمةُ الْاملُ، ولو استُثحنيََ حَملُها(  قوله: )ووَلَدُ الزِّ

إنه ف ويجزئ  أيضًا ولد الزنا، والعبد الأحمق، والَرهون، والجاني ولو كان سيقتل عن قربٍ  :أي

 كفارة اليجزئ عتقه في الكفارة، والأمة الْامل ولو استثني حملها فإنه يجزئ عتقها في 
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 فصل  

َ أييجب التتابُعُ في الصومَ، فإن تخلهلَهُ رمضان  أو فطَحر  يَجَبُ، كعيدٍ، و  يقٍ، امَ تَشرح

رَهً  ا، أو لعَُذر يُبيحُ الفطرَ لم وحَيحضٍ، وجنونٍ، ومَرَضٍ مَخوُفٍ ونحوَه، أو أَفحطَرَ ناسيًا، أو مُكح

 ينقطعح 

رَةٍ  ، ولا من غيَره  ويجزئُ التهكفيُر بما يُجحزَئُ في فطَح فقط، ولا يُجحزَئُ من البُرِّ أقلُّ من مُدٍّ

هُ  اهم لم يُجحزَئح ى الَساكيَن أو عشه نَ لكلِّ واحد ممن يجوزُ دفعُ الزكاةَ إليهم، وإن غَده يح  أَقلُّ من مُده

مٍ وغيَره، وإن أَصاب الَظُاهَرَ منها ليلًَ أو نهارًا انقط  عَ وتجبُ النيةُ في التكفيَر من صَوح

عح 
 التتابُعُ، وإن أصابَ غيَرها ليلًَ لم ينقطَ

     :(قوله: )فصل  

صوم يجب التتابع في صوم الشهرين، ويشترط لل :أيقوله: )يجب التتابُعُ في الصومَ( 

تابع كل يوم من الليل، ويشترط تعيينها جهة الكفارة، ويشترط في الصيام الت تبييت للنية لصومٍ 

 فعلًَ لا نية 

 )  فلَ ينقطع التتابع  :أيقوله: )فإن تخلهلَهُ رمضان 

يقٍ، وحَيحضٍ، وجنونٍ، ومَرَضٍ مَخوُفٍ ونحوَه َ  ؛(قوله: )أو فطَحر  يَجبَُ، كعيدٍ، وأيامَ تَشرح

، والَذهب أنه حتى لو كان الَرض غير ]الوجيز[كإغماء، ومرض مخوف هذه مخالفة تابع فيها 

 لا ينقطع به التتابع مخوف فإنه لو أفطر بسببه فإنه 

رَهًا، أو لعَُذر يُبيحُ الفطرَ   كالسفر   (؛قوله: )أو أَفحطَرَ ناسيًا، أو مُكح

 التتابع  :(قوله: )لم ينقطعح 

 :شروط الَسكين الَطعَم للكفارة، ثلَثة شروط 

 يكون مسلمًا  : أنح لالشرط الأوه  -

 يكون حرًا  : أنح الشرط الثاني -

 يكون ممن تلزمه نفقته : ألا الشرط الثالث -
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كون ي فمن شروط الإطعام  أيضًا: أنح  :(قوله: )ويجزئُ التهكفيُر بما يُجحزَئُ في فطَحرَةٍ فقط

الجنس بما يجزئ في الفطرة فقط  وهي الأصناف الخمسة: البر والشعير والتمر والزبيب 

م في زكاة تقده وثمر يقتات، كما  والأقط، ولا يجزئ غيرها إلا إذا عُدمت فيجزئ كل حبٍ 

 الفطرة 

وهذا الَقدار في الإطعام، فلَ يجزئ في إطعام  :(قوله: )ولا يُجحزَئُ من البُرِّ أقلُّ من مُدٍّ 

 من البر أقل من مد  كل مسكينٍ 

يحنَ  إذا كان الجنس الَطعم شعيًرا مثلًَ أو تمر أقل من  :(قوله: )ولا من غيَره أَقلُّ من مُده

 مدين 

لْاجتهم وهم أربعة: الفقير والَسكين  :(ممن يجوزُ دفعُ الزكاةَ إليهم قوله: )لكلِّ واحد

 اجة أو للح وابن السبيل والغارم لَصلحته، فهؤلاء ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لَصلحةٍ 

هُ الشرط الرابع:  - اهم لم يُجحزَئح ى الَساكيَن أو عشه  هذا الشرط الرابع: :(قوله: )وإن غَده

 غدى يعطيهم مطبوخًا، فإنح  يُملِّك الَساكين الذين يطعمهم، فلَ يجوز أنح  التمليك  أنح 

 الَساكين أو عشاهم لم يجزئه؛ لعدم تمليكهم 

: العدد  فلَ بُده من دفعها إلى ستين مسكيناً، فإذا رددها علَ واحد الشرط الخامس -

 لا يجد غيره فيجزئه  ستين يومًا لم يجزئه إلا أنح 

مٍ وغيَرهقوله: )وتجبُ الن  ،أعتق سواءً  ،فتجب النية في التكفير :(يةُ في التكفيَر من صَوح

  ا مع التكفير أو قبله بيسيرٍ ينويه عن الكفارة، وينوي إمه  أو أطعم بأنح  ،أو صام

–إذا جامع الَظاهَر  :أيأَصاب الَُظاهَرَ منها ليلًَ أو نهارًا انقطعَ التتابُعُ(  قوله: )وإنح 

 وهذا فيما إذا كان التكفير بالصوم في أثناء ،الَظاهَر منها ليلًَ أو نهارًا -مسدون الَباشرة والل

 الصوم انقطع التتابع، ولو كان الجماع لها في الليل  

(  قوله: )وإنح  جامع الَظاهَر غير الَظاهَر منها ليلًَ  وإنح  :أيأصابَ غيَرها ليلًَ لم ينقطعَح

 لم ينقطع التتابع 
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 كتابُ اللعان  

 

يشترط في صحتِّه: أن يكون بيَن زوجين، ومن عَرَفَ العربيةَ لم يصحه لعانُه بغيَرها، 

 وإن جَهلهَا فبلُغَتهَ 

اتٍ: أشهدُ بالِلّ  فإذا قذف امرأتَه بالزنا فله إسقاطُ الْدِّ باللِّعانَ، فيقولُ قبلَها أربعَ مره

يها ويَنحسَبُها، وفي الخامسةَ: وأنه لعنةَ الِلَّ لقد زَنَتح زوجتي هذه  ويشير إليها، ومع غَيحبَتهَا   يُسمِّ

 عليهَ إن كان من الكاذبين 

 مشتق من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد  :(قوله: )كتابُ اللعانَ 

ة مقرون -أي الزوج والزوجة–: هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين وفي الشرع

لم تكن كذلك في جانب  كانت مُصنة، أو تعزير إنح  بلعن وغضب قائمة مقام حد القذف إنح 

 الزوج وحبس في جانبها  

إذا كان الزوج القاذف قذف زوجته  ،هذه الأيمان تقوم مقام حد القذف أي أنه  

كان الزوج قذف زوجته غير الَحصنة، وهذا في جانب  الَحصنة، وتقوم مقام التعزير إنح 

 أنه  -يأتيكما س–لأنها يمان في جانبها تقوم مقام الْبس؛ ا بالنسبة للمرأة فهذه الأالزوج، وأمه 

 بل تُحبس حتى تلَعَن  يحكم بعليها بحد الزنا، فلَالَرأة إذا لاعن الزوج وأبت اللعان 

ينَ وَالهذَ ﴿والإجماع، قال سبحانه:  والسُنهةأنه ثابت بالكتاب  :والأصل في اللعان

ح يَكُنح  وَاجَهُمح وَلَم مُونَ أَزح بَعُ شَهَادَاتٍ باَلِلّهَ إنَههُ لَنَََ يَرح لَهمُح شُهَدَاءُ إلَاه أَنحفُسُهُمح فَشَهَادَةُ أَحَدَهَمح أَرح

ادَقَيَن ] كَاذَبيََن ]6الصه نتََ الِلّهَ عليهَ إنَح كَانَ مَنَ الح اَمَسَةُ أَنه لَعح عَذَابَ أَنح 7[ وَالخح رَأُ عَنحهَا الح [ وَيَدح

بَعَ شَ  هَدَ أَرح كَاذَبيََن ]تَشح هُ لَنَََ الح اَمَسَةَ أَنه غَضَبَ الِلّهَ عَلَيحهَا إنَح كَانَ مَنَ 8هَادَاتٍ باَلِلّهَ إنَه [ وَالخح

ادَقَينَ   [ 9 - 6]النور:  ﴾الصه
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 وهو في الصحيحين أنه قذف امرأته  -رضي الِلّ عنه–: فحديث سهل السُنهةا وأمه 

 هما من أهل العلم والإجماع حكاه ابن الَنذر وابن حزم وغير

 :يشترط لصحة اللعان ثلَثة شروط :أيقوله: )يشترط في صحتِّه( 

ل:  - يكون بين  هذا الشرط الأول: أنح  :(قوله: )أن يكون بيَن زوجينالشرط الأوه

ا إذا قذف إنسان امرأة أجنبية فعليهَ فقط حد القذف إذا كان مُصنة، والتعزير الزوجين  وأمه 

–يحد حد القذف  ا أنح ا إذا قذف الإنسان زوجت فيخير بين أمرين: إمه لم تكن مُصنة، وأمه  إنح 

كما ذكر كثير من –يلَعن، واللعان  يسقط حد القذف عنه بأنح  ا أنح ، وإمه -وتطالب الَرأة

 أنه موجود إلى هذه الأيام في الَحاكم  -العلماء

يخ منصور في  فين، يكون بين زوجين مكل ويشترط في صحته أنح  :]الروض[قال الشه

 قذف أجنبية حد ولا لعان  نح فمَ 

 : لَخالفته للنص القرآني ()ومن عَرَفَ العربيةَ لم يصحه لعانُه بغيَرهاقوله: 

 يتعلم العربية  لاعن بلغته ولا يلزمه أنح  :أيجَهلهَا فبلُغَتهَ(  قوله: )وإنح 

 ا أنح إذا قذف الزوج زوجته فلَ يخلو الْال: إمه  :أيقوله: )فإذا قذف امرأتَه بالزنا( 

كون ت ا أنح يلَعن، وإذا لم يلَعن فيحد حد القذف، وإمه  تكون زوجته مُصنة وحينئذٍ يلزمه أنح 

 يعذر لهذا القذف  ا أنح وإمه  ،يلَعن ا أنح الزوجة غير مُصنة فأيضًا إمه 

تيَ يوطأ مثلها وهي بنت تسع والَحصنة هنا هي الْرة العاقلة العفيفة عن الزنا  اله

 فأكثر  فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فيجب علَ الزوج التعزير 

ح يَكُنح لَهمُح ﴿لقوله تعالى:  قوله: )فله إسقاطُ الْدِّ باللِّعانَ: وَاجَهُمح وَلَم مُونَ أَزح ذَينَ يَرح وَاله

بَ  ادَقَينَ شُهَدَاءُ إلَاه أَنحفُسُهُمح فَشَهَادَةُ أَحَدَهَمح أَرح هُ لَنَََ الصه  يات [ الآ6]النور:  ﴾عُ شَهَادَاتٍ باَلِلّهَ إنَه

 م لعان الزوج علَ لعان الزوجة يتقده  يشترط أنح  :أيقوله: )فيقولُ قبلَها( 

اتٍ: أشهدُ بالِلّ لقد زَنَتح زوجتي هذه  ويشير إليها(  ع يقول أرب :أيقوله: )أربعَ مره

عادته ك ]الوجيز[  ويشير إليها، والَؤلف هنا تابع "وجتي هذهأشهد بالِلّ لقد زنت ز"مرات: 
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 يقولها علَ الَذهب، فما ذكره في الألفاظ الغريبة، لقد زنت زوجتي هذه، هذه لا يشترط أنح 

، والَذهب أنه ]الإنصاف[صاحب الَتن هنا مخالف للمذهب، وهو قول في الَذهب ذكره في 

،  أي زنا لها تقدمرميه بال لأنه   ويشير إليها؛ "فيما رميتها بهَ أشهد بالِلّ إني لَن الصادقين "يقول: 

 كانت حاضرة، وينسبها بما تتميز به إذا كان غائبة  يشير إليها إنح 

يها ويَنحسَبُها  بما تتميز به  :(قوله: )ومع غَيحبَتهَا يُسمِّ

عيد ي يشترط أنح  ولا :(كان من الكاذبين قوله: )وفي الخامسةَ: وأنه لعنةَ الِلَّ عليهَ إنح 

 اللفظ السابق الهذَي ذكره أربع مرات في الَذهب، ويقتصر في الخامسة فقط علَ هذا اللفظ: أنه 

 كان من الكاذبين  لعنة الِلّ عليهَ إنح 
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اتٍ: أشهدُ بالِلّ لقد كذبَ فيما رماني به من الزنا  ثم تقولُ في  ثم تقولُ هي أربعَ مره

 إن كان من الصادقين  الخامسةَ: وأن غضب الِلّ عليها

هُما  سَةَ، أو لم يحضُرح فإن بَدَأَتح باللِّعان قبلَه، أو نَقَصَ أحدُهما شيئًا من الألفاظ الخمَح

نةََ بالإبعادَ، أو الغَضَبَ  ظَةَ اللهعح لفَُ، أو لَفح سَمُ أو أَحح حاكم  أو نائَبهُ، أو أبدل لفظَةَ أشهدُ بأُقح

خَطَ لم يصحه   بالسه

اتٍ: أشهدُ بالِلّ لقد كذبَ فيما رماني به من الزنا  ثم تقولُ قوله: )ثم ت قولُ هي أربعَ مره

     :(كان من الصادقين في الخامسةَ: وأن غضب الِلّ عليها إنح 

 حكم نكول الرجل عن اللعان:

ثم قال: لن ألاعن  فحينئذٍ إذا أبى  ،ذكرنا أنه لو نكل الرجل  أي قذف امرأته بالزنا

يكمله فعليهَ الْد أو التعزير، الْد إذا كانت زوجته مُصنة،  ثم أبى أنح  ،في اللعاناللعان، أو بدأ 

 والتعزير إذا كانت زوجته غير مُصنة 

فإنه تُحبس حتى تقر بما رماها به زوجها أو  ،ا الزوجة إذا نكلت هي عن اللعانوأمه 

ف إذا ، فكيلم ترجملأنها لو أقرت بلسانها بالزنا ورجعت تلَعن ولا ترجم بمجرد النكول؛ 

 أبت اللعان؟! 

  تيَ إنح  تخلف واحد منها لم يصح اللعان: الشروط اله

 قبل الزوج لم يصح اللعان  :أيقوله: )فإن بَدَأَتح باللِّعان قبلَه(  -1

سَةَ  -2  الَتقدمة لم يصح اللعان  :(قوله: )أو نَقَصَ أحدُهما شيئًا من الألفاظ الخمَح

هُما حاكم  أو نائَبهُ(  -3 إذا لم يحضرهما القاضي أو نائبه عند  :أيقوله: )أو لم يحضُرح

 التلَعن لم يصح 

لفَُ  -4 سَمُ أو أَحح  فلَ يصح  :(قوله: )أو أبدل لفظَةَ أشهدُ بأُقح

5-  ) خَطَ لم يصحه نةََ بالإبعادَ، أو الغَضَبَ بالسه ظَةَ اللهعح زوج أبدل ال :أيقوله: )أو لَفح

 ظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط فإنه لم يصح؛ لَخالفته النص لف
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 :فصلٌ 

رَ ولا لعان   وإن قَذَفَ زوجتهَ الصغيَرةَ أو الَجنونَةَ عُزِّ

بُرٍ، تُكَ تزنين في قُبُلٍ أو دُ أيومن شرطه: قذفُها بالزنا لفظًا، كزَنَيحتَ، أو يا زانيََةُ، أو ر 

نَ، ولكن ليس هذا الولدُ مَنيّ  فإن قال: وُطئَحتَ بشَُبحهَةٍ أ رَهَةٍ أو نائمَةٍ  أو قال: لم تَزح و مُكح

قَهُ نَسَبهُُ ولا لعَانَ   فشهَدتح امرأة  ثقة  أنه وُلدََ علَ فراشَه لََْ

بَهُ الزوجةُ  طهََ: أن تُكَذِّ  ومن شَرح

قَةُ بينهُما بتحريمٍ   مُؤَبهدٍ وإذا تَمه سَقَطَ عنه الْدُّ والتعزيرُ، وتثبُتُ الفُرح

     :(قوله: )فصل  

تكون  من شروط الزوجة الَحصنة أنح  ذكرنا أنه  :(قوله: )وإن قَذَفَ زوجتهَ الصغيَرةَ 

تيَ لم ي كانت غير مكلفة فيجب عليهَ التعزير، فإنح  مكلفة، فإنح  وطأ قذف زوجته الصغيرة اله

كانت يوطأ مثلها فعليهَ الْد لكن ليس لوليها الَطالبة به ولا لها حتى تبلغ، ثم  ا إنح مثلها، وأمه 

 إذا شاء الزوج بعد طلبه أسقط الْد باللعان وإلا جُلد حد القذف 

رَ ولا لعان   لأنها غير مُصنة (؛قوله: )أو الَجنونَةَ عُزِّ

و يا ظًا، كزَنَيحتَ، أقوله: )ومن شرطه: قذفُها بالزنا لفالشرط الثاني لصحة اللعان:  -

 هذا الشرط الثاني لصحة اللعان: قذفها بالزنا لفظًا  :(زانيََةُ، أو رأيتُكَ تزنين في قُبُلٍ أو دُبُرٍ 

أو أنها  ،ا إذا قذفها بالوطء دون الفرجتزنين في قُبل أو دبر، وأمه  كزنيتَ، أو يا زانية، أو رأيتكَ 

 ء ودون الزنا فلَ حد عليهَ ولا لعان أو أنها تخلو بهم دون الوط ،تحادث الرجال

نَ، ولكن ليس هذا  قوله: )فإنح  رَهَةٍ أو نائمَةٍ  أو قال: لم تَزح قال: وُطئَحتَ بشَُبحهَةٍ أو مُكح

قَهُ نَسَبُهُ ولا لعَانَ 
صَلَه الِلّهُ -لقول النبي  :(الولدُ مَنيّ  فشهَدتح امرأة  ثقة  أنه وُلدََ علَ فراشَه لََْ

  لأنه لم يقذفها بما يوجب الْدولا لعان؛  ،«الآوَلَدُ ل لآف رَاش  »: -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 
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بَهُ الزوجةُ الشرط الثالث:  - طهََ: أن تُكَذِّ هذا الشرط الثالث لصحة  :(قوله: )ومن شَرح

تكذبه الزوجة زوجها فيما رماها به  فإذا سكتت ولم تطالب بشيء فإنه لا يجب  اللعان: أنح 

 الإقناع[]حينئذٍ اللعان، فلَ يُتعرض للزوج حتى تطالبه زوجته الَقذوفة بذلك، كما قال في 

 وشرحه 

قَةُ بينهُما بتحريمٍ مُؤَبهدٍ(  :يأ قوله: )وإذا تَمه سَقَطَ عنه الْدُّ والتعزيرُ، وتثبُتُ الفُرح

 توفرت الشروط وتم اللعان فيترتب علَ ذلك أربعة أحكام:

نت كا والتعزير عنه إنح  ،: يسقط عنه الْد وعنها الْد إذا كانت مُصنةلالْكم الأوه  -

 الزوجة غير مُصنة 

سه بعد ق الْاكم بينهما، ولو أكذب نف: تثبت الفرقة بينهما ولو لم يفرِّ الْكم الثاني -

 بينهما  ذلك فإنه ثبت الفرقة

 جديد  مؤبد فلَ عودة أبدًا ولو بعقدٍ  : بتحريمٍ الْكم الثالث -

ترط لكن يش: أنه ينتفي الولد إذا نفاه الزوج وينسب حينئذٍ إليها، [686]الْكم الرابع -

 أربع شروط لصحة نفي الولد:

 قد زنتل"يقول:  يذكره في اللعان صريًحا أو تضمنًا  صريًحا بأنح  : أنح لالشرط الأوه  -

 ".وهذا الولد ليس مني

 م نفي الولد إقرار به : ألا يتقده الشرط الثاني -

 يكون الولد مولودًا  فلَ يصح نفي الولد وهو حمل  : أنح الشرط الثالث -

 : ألا يؤخر نفيهَ فيلَعن حالة علمه بالولادة فورًا وإلا لْقه نسبه الشرط الرابع -

 لحق من النسب  يُ ثم يعقد الْنابلة في آخر اللعان فصلًَ فيما

  

                                                           
 لم يذكره المؤلف وذكره الشارح. [686]
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 فصلٌ فيما يلحقُ من النسب  

قَهُ؛ بأن تَلدََهُ بعد نصَفَ سنةٍ منذُ أمكن وطحؤُه،  مَنح  كَنَ أنههُ منهُ لََْ ولدتح زوجَتهُ مَنح أَمح

، ولا يُححكَمُ ببلوغَه إن شُكه فيه  ٍ  أو دونَ أربعَ سنيَن منذُ أبانَها، وهو ممن يولَدُ لَثلهَ كابنَ عَشرح

     :(قوله: )فصل  فيما يلحقُ من النسبَ 

قَهُ؛ بأن تَلدََهُ بعد نصَفَ سنةٍ منذُ أمكن  مَنح قوله: ) كَنَ أنههُ منهُ لََْ ولدتح زوجَتُه مَنح أَمح

 ٍ إذا وطئ إنسان امرأة  :(وطحؤُه، أو دونَ أربعَ سنيَن منذُ أبانَها، وهو ممن يولَدُ لَثلهَ كابنَ عَشرح

 به بشروط:لحق الولد يُ  فإنه 

تأتي بالولد بعد نصف سنة إذا كانت زوجة  أي بعد نصف سنة  : أنح لالشرط الأوه  -

لأنها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر فإنه لا يكون للواطئ؛ لأنه يكون قد من حين الوطء؛ 

 انعقد من ماء رجل غيره قبله 

يمكن اجتماع الزوج بالزوجة  فلَ يشترط أننا نتيقن الاجتماع بل  : أنح الشرط الثاني -

يكون هناك إمكانًا للَجتماع، بألا يُعلم عدم اجتماعه بها، فإذا أمكن الاجتماع أمكن  يكفي أنح 

 الوطء 

 يكون الواطئ له عشر سنين حين الزواج  : أنح الشرط الثالث -

  ]الَنتهى[ر أو انثيين علَ ما في يوجد للزوج ذكَ  : أنح الشرط الرابع -

لحق به الولد ولو ممن يولد لَثله كابن عشر يُ  :(شُكه فيه قوله: )ولا يُححكَمُ ببلوغَه إنح 

 لغ ألْقنا به الولد الهذَي لم يتجاوز عشر سنين أو لم يب مَنح تشوفًا للنسب، لكن لا يحكم ببلوغ 
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يَدَ  ومَنح  فَ سنةٍ أو أَزح  أمتهَ في الفرجَ أو دونَه، فولدَتح لنصَح
َ
لَْقَه ولَدُها  [687]اعترف بوطء

، أو عزلتُ   عَيَ الاستبراءَ ويحلفَُ عليه، وإن قال: وطئَحتُها دون الفرج، أو فيهَ ولم أُنحزَلح إلا أن يَده

قَهُ، وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافهَ بوطئها، فأتتح بولد لدَُونَ نصفَ سنةٍ لْقَهُ، والبيعُ  لََْ

 باطلَ  

 أمتهَ في ومَنح قوله: )
َ
يَدَ لَْقَه اعترف بوطء فَ سنةٍ أو أَزح  الفرجَ أو دونَه، فولدَتح لنصَح

 لأنها صارت فراشًا له  (؛ولَدُها

عَيَ الاستبراءَ  قوله: )إلا أنح  فلَ يلحقه الولد، فيقول: أنا  بعد الوطء بحيضةٍ  :(يَده

 استبرأت أمتي بعد وطئي لها بحيضة  فإنه لا يلحق به الولد 

 يحلف علَ هذا الاستبراء  :أيقوله: )ويحلفَُ عليه( 

قَهُ(  ، أو عزلتُ  لََْ و حتى ل :أيقوله: )وإن قال: وطئَحتُها دون الفرج، أو فيهَ ولم أُنحزَلح

نزل فإنه ولكنه لم ي ،قال: إنه عزل فلم ينزل داخل الفرج  أو لم يطأ في الفرج أصلًَ أو وطئ فيهَ 

 يلحقه النسب 

ه بوطئها، فأتتح بولد لدَُونَ نصفَ سنةٍ لْقَهُ، قوله: )وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافَ 

 ) لولد منهُ هذا ا  أنه أقل من نصف سنة وعاش لْقه نسبه، فتبينه  أتت بولدٍ  :أيوالبيعُ باطلَ 

 ا العتق فيكون صحيحًا وأمه لأنها صارت أم ولد، والبيع باطل؛ 

  

                                                           
 في نسخة: فأزيد. [687]
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دَد    كتابُ الع 

 

ةُ كله امرأةٍ فارقَتح  زوجًا خلَ بها مطاوَعَةً، مع علمَه بها، وقدرتهَ علَ وطئَها، تلزمُ العَده

عًا، أو وطئََها، أو مات عنها حتى في نكاح  ا، أو شَرح ولو مع ما يمنعُه منهما أو من أحدَهما حَس 

تَده للوَفاةَ  ، وإن كان باطلًَ وَفاقًا لم تَعح  فاسَدٍ فيهَ خَلَف 

 وخلوَةٍ 
ٍ
ء أو بعدَهما، أو بعد أحدَهما، وهو ممن لا يولَدُ لَثلهَ،  ومن فارقَها حَي ا قبلَ وَطح

ةَ  وَةٍ فلَ عَده ج، أو قَبهلَها، أو لَسَََها بلَ خَلح وح لَتح بماء الزه مه  أو تَحَ

قال واحدة عَدة بكسَّ العين وهي التربص الَحدود شرعًا،  :(قوله: )كتابُ العَدَدَ 

يخ منصور: ل بوضع وذلك يحص ،لَرأة لتعرف براءة رحمهايعني مدة معلومة تتربص فيها ا الشه

  [688]ةنه أو أشهر، والأصل فيها الإجماع ودليله الكتاب والسُ  -أي حيض–أو مضي أقراء  حملٍ 

 ﴿ا الكتاب فقوله تعالى: فأمه 
ٍ
نَ بأََنحفُسَهَنه ثَلََثَةَ قُرُوء بهصح ]البقرة:  ﴾وَالَحطَُلهقَاتُ يَتَرَ

صَلَه الِلّهُ -النبي  أنه  -رضي الِلّ عنها–د في حديث فاطمة بنت قيس ة فما ورَ نه ا السُ [، وأمه 228

توُمٍ »قال:  -عَلَيحهَ وَسَلهمَ  تُدَيَ فَي بَيحتَ ابحنَ أُمِّ مَكح ، وكذلك الإجماع منعقد علَ وجوب [689]«اُعح

 العدة في الجملة 

وفصّل فيهن فيمن تلزمها العدة أو لا تلزمها،  ،ر الَؤلف خمسة أنواع من النساءذكَ 

 وبدأ بالَخلو بها 

ةُ كله امرأةٍ   تفيد العموم حرة أو أمة، بالغة أو صغيرة  :(قوله: )تلزمُ العَده

  

                                                           

 .]كشاف القناع[المفرغ: قاله في  [688]
 رواه مسلم. [689]
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 :ويشترط لوجوب العدة للمخلو بها عدة شروط :(قوله: )فارقَتح زوجًا خلَ بها

ل:  - تكون الخلوة بطواعيتها   هذا الشرط الأول: أنح  :(قوله: )مطاوَعَةً الشرط الأوه

 : ولو لم يمسها  فمتى ما خلَ بها مطاوعة ببقية الشروط]الإقناع[فلم تجبر ولم تُكره، قال في 

 تلزم العدة 

هذا الشرط الثاني، فإذا كان أعمى لا يبصر  :(قوله: )مع علمَه بهاالشرط الثاني:  -

 ا ثم خرجت فطلقها فلَ تلزمها العدة ولم يعلم به ،وأُدخلت عليهَ الَرأة

يكون قادرًا علَ وطئها  وهذه الَسألة غريبة  فيشترط أنح  :(قوله: )وقدرتهَ علَ وطئَها

، قنع[]الَولا  [الغاية]ولا  ]الَنتهى[ولا  ]الإقناع[ولم يذكرها في  ،اا وهي مسألة غريبة جد  جد  

يمنعُه منهما  فكيف يشترط القدرة علَ  وتتعارض مع قوله الهذَي بعده مباشرة: ولو مع ما

ثم قال: ولو مع ما يمنعه من الوطء   أي ولو وُجد مانع يمنع من الزوجين من الوطء  ،الوطء

كجبه ورتقها، والجب هو مقطوع الذكر، ورتقها أي يكون فرجها مسدودًا، فهذا القيد فيهَ 

 نظر 

 يمنع أحدهما أو كلَهما من الوطء ولو وُجد مانع  :أيقوله: )ولو مع ما يمنعُه منهما( 

 أي: يمنع أحدهما فقط  )أو من أحدَهما(قوله: 

ا  كالجب أو رتقها  :(قوله: )حَس 

عًا  كصوم وحيض، فحتى لو وُجد ما يمنع من الوطء فإنه تجب العدة  (؛قوله: )أو شَرح

ذَي يطأ مثله  مَنح يكون الزوج  : أنح الشرط الثالث -  استكمل عشر مَنح يطأ مثله  واله

 سنين 

ج صغيرة مثلًَ عمرها ثمان تكون ممن يوطأ مثلها  فلو تزوه  : أنح الشرط الرابع -

 تتزوج مباشرة بلَ عدة  ثم طلقها، هل تلزمها عدة؟ لا، فلها أنح  ،ثم خلَ بها ،سنوات
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ويشترط لوجوب العدة علَ الَوطوءة : الَوطوءة، هذه الَرأة الثانية :(قوله: )أو وطئََها

 شروط:

 يكون الواطئ ممن يطأ مثله  أي استكمل عشر سنوات  : أنح لالشرط الأوه  -

النكاح  كان في سواءً  ،تكون الَوطوءة ممن استكملت تسع سنين : أنح الشرط الثاني -

الصحيح أو الفاسد أو الباطل  أيضًا، فمتى ما وطئت الَرأة فتجب عليها العدة ولو كان في 

 باطل  نكاحٍ 

: الَتوفى عنها زوجها، فتلزم العدة الَتوفى عنها هذه الَرأة الثالثة (:مات عنهاقوله: )أو 

 مطلقًا 

 )  تلزمها العدة في النكاح الصحيح والنكاح :أيقوله: )حتى في نكاح فاسَدٍ فيهَ خَلَف 

 يطأها فلَ تلزمها عدة  الفاسد،  أي وإذا مات عنها في النكاح الباطل قبل أنح 

تَده للوَفاةَ كان با قوله: )وإنح  والباطل وفاقًا أي بالإجماع، كنكاح  :(طلًَ وَفاقًا لم تَعح

 الخامسة أو نكاح الَرأة في عدتها، فلَ تعتد للوفاة 

 وخلوَةٍ  ومَنح قوله: )
ٍ
ء طء : الَفارقة في الْياة قبل الوالَرأة الرابعة :(فارقَها حَي ا قبلَ وَطح

 والخلوة 

 بعد الدخول والخلوة  :أيقوله: )أو بعدَهما( 

كابن دون عشر، فهذه الَرأة الَفارقة لا  :(قوله: )أو بعد أحدَهما، وهو ممن لا يولَدُ لَثلهَ

 ، فتخلف أحد الشروط الَتقدمة الزوج لا يطأ مثله لأنه يجب عليها عدة؛ 

ج وح لَتح بماء الزه مه ملت إذا تح: الَتحملة بماء الزوج، فهذه الَرأة الخامسة :(قوله: )أو تَحَ

، فإذا ها[]الوجيز فيهذه فيها مخالفة، ماء الزوج تبع  بماء الزوج أو بماء غيره  أيضًا مطلقًا، وكأنه 

تضع الْمل، لكن الَقصود أنها وضعته  أخذت ماء الزوج ووضعته في رحمها وحملت فلَ بُده أنح 

ا في ، وأمه ]الإقناع[تحمل، فلَ تلزمها عدة علَ الَذهب، وهذا ما مشى عليهَ في  بدون أنح 

 تحملت بماء الزوج أو غير الزوج أنه لا يجب عليها عدة  مَنح  ذهب إلى أنه  ]الَنتهى[
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ةَ(  في التحمل والتقبيل واللمس فلَ  :أيقوله: )أو قَبهلَها، أو لَسَََها بلَ خَلحوَةٍ فلَ عَده

تمُُ ﴿عدة، قال تعالى:  ذَينَ آمَنوُا إذََا نَكَحح وهُنه يَا أيَها اله تُمُوهُنه مَنح قَبحلَ أَنح تَمسَُّ مَناَتَ ثُمه طَلهقح الَحؤُح

ونَهاَ تَدُّ ةٍ تَعح  [ 49]الأحزاب:  ﴾فَمَا لَكُمح عَلَيحهَنه مَنح عَده
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 :فصلٌ  

:  والَعتداتُ سَتٌّ

لَ بما تصيُر به أَمَة  أُمه  تٍ وغيَره إلى وضعَ كلِّ الْمَح تُها من مَوح  وَلَدٍ، فإن لمالْاملُ، وعَده

هُ لصََغَرَه، أو لكونهَ ممسوحًا، أو وَلَدَتح لدونَ ستةَ أشهرٍ منذُ نَكَحَها ونحوُه وعاش لم  يلحقح

 تنقَضَ به 

ةَ الْملَ أربعُ سنين، وأقلُّها سَتهةُ أشهُرٍ، وغالبُها تسعةُ أشهرٍ، ويُباحُ إلقاءُ  وأكثرُ مده

 مُباحٍ 
ٍ
  النطفَةَ قبلَ أربعين يومًا بدواء

     :(قوله: )فصل  

 )  ستة أصناف  :أيقوله: )والَعتداتُ سَتٌّ

لَ(  تٍ وغيَره إلى وضعَ كلِّ الْمَح تُها من مَوح تضع  يشترط أنح  :أيقوله: )الْاملُ، وعَده

كل الْمل واحدًا كان أو متعددًا ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسها، فمتى ما وضع كل الْمل 

نَ حَمحلَهُنه ﴿له تعالى: فإنها تكون انقضت عدتها؛ لقو َالَ أَجَلُهُنه أَنح يَضَعح حَمح  ﴾وَأُولَاتُ الأح

 [ 4]الطلَق: 

ه إنهما تنقضي بما تصير به أمة أم ولد، والهذَي تصير ب :أيقوله: )بما تصيُر به أَمَة  أُمه وَلَدٍ( 

[ 81ان ]فيها خلق الإنس  فيهَ خلق الإنسان، وأقل مدة يتبينه الأمة أم ولد إذا وضعته هو ما تبينه 

 يومًا 

هُ لصََغَرَه، أو لكونهَ ممسوحًا، أو وَلَدَتح لدونَ ستةَ أشهرٍ منذُ  قوله: )فإنح  لم يلحقح

لحق الْمل بالزوج لكون لحق الْمل بالواطئ  أي إن لم يُ يُ  هذا الشرط الثالث: أنح  :(نَكَحَها

، أو -أي قطعت خصيتاه وذكره–الزوج أقل من عشر سنين، أو لكون الزوج خصيًا مجبوبًا 

ضي وحينئذٍ إذا لم يلحقه النسب فلَ تنق ،ولدت لدون ستة أشهر منذ جامعها فلَ يلحقه النسب

أقل مدة  لأنه ، وإنهما من زوج آخر؛ هذا الولد ليس من هذا الزوج  أنه لأنه تبينه عدتها منه؛ 

  الْمل عندنا ستة أشهر
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 ،إذا أتت بولد لأقل من ستة أشهر وعاش تيقنا :أيقوله: )ونحوُه وعاش لم تنقَضَ به( 

ه ا إذا لم يعش فتنقضي بواطئ قبله، وأمه  مَنح هذا الولد ليس من هذا الواطئ وإنهما هو  حينئذٍ أنه 

 العدة 

ةَ الْملَ أربعُ سنين، وأقلُّها سَتهةُ أشهُرٍ  وهذا خلَف الطب  :(قوله: )وأكثرُ مده

ى عشر شهرًا  والفقهاء يقولون: أكثر مدة الْمل أربع سنين  فيقولون: أكثر مدة الْمل إحد

َ ﴿د في القرآن: ا أقله ستة أشهر فهذا لَا ورَ وأمه   كَامَلَينح
َ
لَينح لَادَهُنه حَوح نَ أَوح ضَعح وَالدََاتُ يُرح  ﴾وَالح

تيَ هي مدة الرضاع من ثلَثين شهرًا يبقى ستة أشهر 233]البقرة:  [، فإذا أسقط الْولان اله

 ي مدة أقل الْمل فه

 مسألة: ما الضابط أو القاعدة مع الأطباء في مثل هذه الَسائل؟ فكيف نتعامل معهم؟

ل وقول يخالفهم فنأخذ بقو ،هم إذا اختلفوا علَ قولين قول يوافق الفقهاءالجواب: 

 لَيوافق الفقهاء، ونترك الآخرين، ولكن الإشكال لو اتفقوا جميعًا، فإذا اتفقوا جميعًا ع مَنح 

 
ٍ
 يخالف قول الفقهاء فينبغي إعادة النظر في قول الفقهاء، والاتفاق قليل عند الأطباء  شيء

غالب مدة الْمل تسعة أشهر، ويذكرون في  :أيقوله: )وغالبهُا تسعةُ أشهرٍ( 

–أقل ما يتبين به خلق الإنسان أحد وثمانون يومًا؛ لْديث ابن مسعود  ]الَنتهى[و ]الإقناع[

يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون نطفة مثل »مرفوعًا:  -رضي الِلّ عنها

ومًا وأربعون ي ،أربعون يومًا نطفة ،«ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك

  علقة  أي ثمانون يومًا، ثم في اليوم الواحد والثمانين تبدأ الَضغة فيبدأ التخلق بإذن الِلّ

يخ منصورقال ا  لَني قد لا ا لأنه  ؛: وإنهما يتبين كونه ابتداء خلق آدمي بكونه مضغةلشه

ا الَضغة فالظاهر كونها ابتداء وأمه ، ينعقد والعلقة قد تكون دمًا انحدر من موضع من البدن

  [690]خلق آدمي

                                                           

ور ]وحصل انقطاع في الملف الصوتي لكن نقلت كلام الشَّيخ منص. ]شرح المنتهى[المفرغ: قاله في  [690]
 الَّذمي قد بدأه الشَّيخ[
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 مُباحٍ( 
ٍ
لقي ت للمرأة أنح باح يُ  :أيقوله: )ويُباحُ إلقاءُ النطفَةَ قبلَ أربعين يومًا بدواء

  قبل أنح  ؛النطفة خلَل أربعين يومًا فقط
ٍ
ا بعد ذلك مباح، وأمه  يستكمل حمله أربعين يومًا بدواء

 نعقادها تلقيها الَرأة لا فلَ يجوز، فإذا مضت الأربعون يومًا ودخل في طور العلقة فلَ يجوز أنح 

م أربعين يومًا، فيحروذهب ابن الجوزي في ]أحكام النساء[ إلى أنه يحرم حتى قبل 

 باح قبل أربعين يومًا تلقي النطفة، لكن الَذهب أنه يُ  عليها أنح 
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 :فصلٌ 

الثانيةُ: الَتوفىه عنها زوجُها بلَ حمل مَنه، قبل الدخول وبعده؛ للحرةَ أربعةُ أشهرٍ 

، وابتدأتح عدةَ وفاةٍ  ، وللأمة نصفُها، فإن مات زوجُ رجعيةٍ في عدة طلَقٍ سقطتح نذُ م وعشَرة 

تدَُّ من أبانَها في مرضَ موتهَ الأطوَلَ  ، وتَعح ةَ لم تَنحتقََلح حه ةَ من أبانها في الصِّ مات، وإن مات في عَده

يهةً، أو جاءت البينونَةُ منها فلطََلَقٍ لا غيَره   من عدةَ وفاةٍ وطلَقٍ، ما لم تكن أمةً أو ذَمِّ

عَةٍ اعتده كلٌّ منهنه وإن طَلهقَ بعضَ نسائَه مبهمَةً أو مُعَيهنةًَ  ، ثم نسيَها، ثم مات قبل قُرح

 سَوى حاملٍ الأطولَ منهما 

     :(قوله: )فصل  

 م الْديث عنها الْمل تقده لأن ه (؛مَنه قوله: )الثانيةُ: الَتوفىه عنها زوجُها بلَ حملٍ 

 وطئ مثلها أو لم يوطأ  سواءً  :(قوله: )قبل الدخول وبعده

 في الجملة  وبالإجماع أيضًاية، للآ :(أربعةُ أشهرٍ وعشَرة  قوله: )للحرةَ 

 شهران وخمسة  أيام بلياليها  :أيقوله: )وللأمة نصفُها( 

 :أحوال موت الزوج والَرأة في عدة منه 

لى:  -  هذه الْالة الأولى: أنح  :(مات زوجُ رجعيةٍ في عدة طلَقٍ  قوله: )فإنح الْالة الأوه

 ثم مات  ،واحدة يموت زوج الرجعية في عدة طلَق، أي طلقها طلقةً 

 )  عدة الطلَق  :أيقوله: )سقطتح

 فتستأنف عدة وفاة منذ مات  :(قوله: )وابتدأتح عدةَ وفاةٍ منذُ مات

 ) ةَ لم تَنحتقََلح حه ةَ من أبانها في الصِّ ليس في مرض الَوت  :أيقوله: )وإن مات في عَده

أو خلع وهي معتدة الآن لم تنتقل عن عدة ، أو بفسخَ  ،ا بالطلقة الثالثةإمه  الَخوف، فأبانها

 الطلَق، فتمضي في عدة الطلَق 
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تدَُّ من أبانَها في مرضَ موتهَ الأطوَلَ من عدةَ وفاةٍ وطلَقٍ  هذه أبانها في  :(قوله: )وتَعح

ق، وطلَ عدة وفاةٍ فتعتد الأول من  ،يحرمها من الَيراث ومات مرض موته الَخوف بقصد أنح 

كانت عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة  أيام أطول من عدة الطلَق اعتدت عدة وفاة،  فإنح 

 والعكس بالعكس 

 مسألة: متى تبدأ العدة هنا؟ هل أولها يبدأ من حين الطلَق أو من حين الَوت؟

يخ مرعي في  الجواب:   طلَقه : ويتجه الاحتمال وأولها من حين [الغاية]قال الشه

أنها تعتد الأطول من عدة وفاة  :[للغاية]وهو قول شارح –القول الثاني في الَذهب 

 وطلَق  أي تستأنف من حين الَوت 

يهةً(  ما لم تكن هذه الَرأة الَبانة أمة أو ذمية أي والزوج  :أيقوله: )ما لم تكن أمةً أو ذَمِّ

يخ عثمان   مسلم، كما قال الشه

خلع كفسخ ب ؛جاءت الفرقة منها :أيقوله: )أو جاءت البينونَةُ منها فلَطَلَقٍ لا غيَره( 

أو الطلَق بعوض فتعتد لطلَق لا لغيره، فلَ تنتقل ولا تعتد بالأطول وإنهما تمضي في عدة 

 الطلَق 

 قال مثلًَ: إحدى نسائي طالق  بأنّ  :(قوله: )وإن طَلهقَ بعضَ نسائَه مبهمَةً 

عينها ثم أنسيها، والَراد هنا الطلَق البائن كما قال  :أيأو مُعَيهنةًَ، ثم نسيَها( قوله: )

يخ عثمان   الشه

 ) عَةٍ اعتده كلٌّ منهنه  كل من نسائه  :أيقوله: )ثم مات قبل قُرح

إلا الْامل الأطول منها فتعتد الأطول من  :أيقوله: )سَوى حاملٍ الأطولَ منهما( 

  -مكما تقده - عدة طلَق ووفاة، والْامل عدتها وضع الْمل
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َ
ةً  -وهي الْيضُ -الثالثةُ: الْائَلُ ذاتُ الأقَحراء تُها إن كانت حُره الَفُارَقَةُ في الْياة، فعَده

آنَ   كاملةٍ، وإلا قُرح
ٍ
ضَةً ثلَثةُ قروء  أو مُبعَه

ة  ثلَثَةَ أشهرٍ، وأَمَة  أيالرابعةُ: من فارقَها حَي ا ولم تَحضح لصغر أو   تَدُّ حره اس، فتَعح

 ُ ضَة  بالْسابَ ويُجحبَرُ الكَسَّح  شهران، ومُبَعه

 من الَعتدات  :(قوله: )الثالثةُ الثالثة من الَعتدات:  -

 وهي الْيضُ 
َ
–وعلي وابن عباس  روي هذا عن عمر :(قوله: )الْائَلُ ذاتُ الأقَحراء

تيَ تدل علَ أنه -رضي الِلّ عنهم لقرء ا ، ولأنه الَعهود في لسان الشرع، ومن أقوى الأحاديث اله

رَائَهَا» :في الْائض -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -هو الْيض: قول النبي  امَ أَقح لََةُ  أَيه أي    «تَدَعُ الصه

ؤُكَ فَلََ تُصَليِّ إذَا أَتَى »أيام حيضها، وحديث:    ، فالشارع سمى الْيض قرءًا[691]«قُرح

 الْياة ، الَفارقة في]الإقناع[أو خلوة، كما قال في  بعد دخولٍ  :(قوله: )الَفُارَقَةُ في الْياة

 ق أو خلع أو فسخ بطلٍَ 

 كاملةٍ 
ٍ
ضَةً ثلَثةُ قروء ةً أو مُبعَه تُها إن كانت حُره و أ فُورقت بطلَقٍ  وسواءً  :(قوله: )فعَده

ية ، أو الزانخُلع، خلَفًا لشيخ الإسلَم الهذَي يرى أنها إذا خلعت فإنها تستبرئ بحيضةٍ 

 ،املةتعتد ثلَث حيض ك لا بُده أنح  :والَذهبكابن عمر قال: إنها تستبرئ بحيضة   ؛بعضهم

وضع، فلَ بُده لطلقت فيها، كما لا يُحتسب بنفاس  أيضًا إذا طلقت بعد ا لكن لا يعتد بحيضةٍ 

نَ بأََنحفُسَهَنه ثَلََثَةَ قُرُو﴿ية: من حيضها بعد ذلك ثلَث حيض كاملة؛ للآ بهصح  وَالَحطَُلهقَاتُ يَتَرَ
ٍ
 ﴾ء

 [ 228]البقرة: 

آنَ(  إلا إذا كانت أمة فعدتها قرآن، روي  أيضًا عن عمر وابنه وعلي  :أيقوله: )وإلا قُرح

  -رضي الِلّ عنهم–

                                                           
 رواه النسائي. [691]
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 :(ةآيسقوله: )الرابعةُ: من فارقَها حَي ا ولم تَحضح لصغر أو  الرابعة من الَعتدات:  -

 ا و أيست منفارقها حيًا ولم تحض لكونها صغيرة أو كبيرة جد   مَنح الرابعة من الَعتدات: 

 الْيض 

ة  ثلَثَةَ أشهرٍ  تَدُّ حره فارقها  ، فإنح ]الَنتهى[من حين الفرقة، كما قال في  :(قوله: )فتَعح

نَ ﴿نصف الليل أو النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله؛ لقوله تعالى:  ئَي يَئَسح  مَنَ وَاللَه

نَ  ضح
ح يَحَ ي لَم

ئَ هُرٍ وَاللَه تُهُنه ثَلََثَةُ أَشح تَبحتُمح فَعَده كُمح إنََ ارح
[( أي: 4]الطلَق:  ﴾الَحَحَيضَ مَنح نسََائَ

 واللَئي لم يحضن كذلك 

ُ  قوله: )وأَمَة   ضَة  بالْسابَ ويُجحبَرُ الكَسَّح      :(شهران، ومُبَعه

 آيسةو  أ ولم تحض لصغرٍ  ،مسألة: كيف تفعل الَرأة الَتوفى عنها زوجها وهذه الَفارقة

فتعتد ثلَثة أشهر، فكيف تفعل مع عدم تراءي الهلَل؟ فلو توفي زوجها في شهر صفر أو شهر 

 ربيع الأول ولم يتراءى النهاس الهلَل؟

كمل لم تستطع فت فتعمل به، وإنح  -وهذا بعيد–استطاعت تعرف الهلَل  إنح  الجواب: 

 [ يومًا 90[ يومًا تقريبًا تجلس، وهذه ثلَثة أشهر ]130أربعة أشهر وعشرة  أيام،  أي ]
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: تسَعةُ أشهرٍ للحمل، وثلَثة   الخامَسَةُ: من ارتَفَعَ حيضُها ولم تدرَ سَبَبَهُ، فعدتُها سنة 

 ةَ، وتَنحقُصُ الأمةُ شهرًا للعَده 

، والَستحاضَةَ الناسَيَةَ، والَستحاضَةَ الَبتدأَةَ ثلَثُةُ أشهُرٍ،  ضح
ةُ من بلَغَتح ولم تَحَ وعَده

ةٍ حتى  والأمةَ شهران، وإن علمََتح ما رَفَعَهُ من مرضٍ أو رَضاعٍ أو غيَرهما، فلَ تزالُ في عَده

تَهُ أينه ال يعودَ الْيضُ فتعتده به، أو تبلُغ سَ   اس فتعتدُّ عَده

ولم  :يأقوله: )الخامَسَةُ: من ارتَفَعَ حيضُها ولم تدرَ سَبَبهَُ( الخامسة من الَعتدات:  -

 سبب رفع الْيض، فكانت تحيض ثم توقف  تدرَ 

كان انقطاعه قبل الطلَق فمنه، كما  منذ انقطع بعد الطلَق، فإنح  :(قوله: )فعدتُها سنة  

يخ من   [692]صورقال الشه

ةَ   ،لأنها غالب مدتهتسعة أشهر للحمل؛  :(قوله: )تسَعةُ أشهرٍ للحمل، وثلَثة  للعَده

كما قال الإمام الشافعي بين الَهاجرين  -رضي الِلّ عنه–وثلَثة أشهر للعدة، وهذا قضاء عمر 

 والأنصار لا ينكره منهم منكر 

 فتكون عدتها أحد عشر شهرًا  :(قوله: )وتَنحقُصُ الأمةُ شهرًا

  

                                                           
 .]كشاف القناع[المفرغ: قاله في  [692]
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يطلقها  ثم ارتفع حيضها، فهل لزوجها أنح  ،مسألة: امرأة حاضت ووطئها زوجها

 لم يجامع فيه، وهذه وطئها ثم ارتفع يطلقها في طهرٍ  ني لا بُده أنح طلَقًا سنياً؟ فالطلَق السُ 

 الْيض، فكيف يطلق طلَقًا سنيًا؟

بعد سنة كاملة حتى يكون الطلَق الهذَي صدر منهُ طلَقًا سنيًا، ثم بعد السنة  الجواب: 

 بهذه الَسألة  ولكن هذا فيهَ مشقة، فهي مرتبطة   لأنه قد يعود،يطلقها؛ 

ولا تُنقض العدة بعود الْيض بعد الَدة  أي إذا عاد الْيض  :]الروض الَربع[ر في وذكَ 

 بعد الَدة فلَ تعيد العدة 

ضح قوله: )
ةُ من بلَغَتح ولم تَحَ نَ مَنَ ﴿يسة؛ لقوله تعالى: كالآ :(وعَده ي يَئَسح

ئَ وَاللَه

نَ  ح يَحضَح ي لَم
ئَ هُرٍ وَاللَه تُهُنه ثَلََثَةُ أَشح تَبحتُمح فَعَده  [ 4]الطلَق:  ﴾الَحَحَيضَ مَنح نسََائَكُمح إنََ ارح

 أيضًا ثلَثة أشهر   كالآيسةلوقت حيضها  :(قوله: )والَستحاضَةَ الناسَيةََ 

دأة تعتد الَستحاضة الَبت :أيقوله: )والَستحاضَةَ الَبتدأَةَ ثلَثُةُ أشهُرٍ، والأمةَ شهران( 

 ثلَثة أشهر، والأمة شهران 

ةٍ حتى  قوله: )وإنح  علمََتح ما رَفَعَهُ من مرضٍ أو رَضاعٍ أو غيَرهما، فلَ تزالُ في عَده

تَهُ  الآيسةسَنه  يعودَ الْيضُ فتعتده به، أو تبلُغ عت لا الَرأة إذا أرض الغالب أنه  :(فتعتدُّ عَده

كنفاس مثلًَ، فلَ تزل في  ؛أو رضاع أو غيرهما علمت ما رفع حيضها من مرضٍ  تحيض، فإنح 

ة فتعتد وهو خمسين سن الإياسطال الزمن، أو تبلغ سن  فتعتد به وإنح  ،عدة حتى يعود الْيض

 هر اس وهي ثلَثة أشيعدة ذات الإ

 حاضت ثم إنح  ،ونحوه : أنها تنتظر زوال الرافع للحيض من مرضٍ الثانية الرواية

  ]الإقناع[اعتدت به وإلا اعتدت بسنة  ذكرها في 
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ةٍ في  م في ميراثه، ثم تعتدُّ للوفاةَ، وأمة  كحره السادسةُ: امرأةُ الَفقودَ، تتربصُ ما تقده

ةَ  فُ عَده ةَ نصَح ةَ الوفاةَ التربُّصَ، وفي العَده ةَ، وعَده تقََرُ إلى حكمَ حاكمٍ بضربَ الَدُه  الْرةَ، ولا تَفح

 الثاني فهَيَ للأولَ، وبعدَهُ له أخذُها زوجةً بالعقد 
َ
وإن تزوجت فقَدَمَ الأولُ قبلَ وطء

ةَ الثاني، وله تركُها معه من غيَر تجديدَ  دٍ، عَ  الأول ولو لم يُطلِّقح الثاني، ولا يَطَأُ قبلَ فراغَ عَده قح

 ويأخذُ قدرَ الصداقَ الهذَي أعطاها من الثاني، ويرجعُ الثاني عليها بما أَخَذَه منه 

 والَفقود له غيبتان: :(قوله: )السادسةُ: امرأةُ الَفقودَ 

تيَ ابتدأ بها الَؤلف لىالأوه  - تيَ لا نعلم خبًرا عنها، وهذه اله  : غيبة منقطعة اله

م في  مَنح نين وهي أنها تتربض أربع س :( ميراثه، ثم تعتدُّ للوفاةَ قوله: )تتربصُ ما تقده

كانت غيبته ظاهرها السلَمة فتتربص تمام تسعين  كانت غيبته ظاهرها الهلَك، وإنح  فُقد إنح 

لتربص جت قبل اتزوه  ومَنح ثم بعد ذلك تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة  أيام،  ،سنة من ولادته

، الَنتهى[]بان أنه كان طلق أو ميتًا حين التزويج، كما قال في  وإنح  ،والعدة بعده لم يصح نكاحها

 لتزوجها في مدة منعها الشرع النكاح فيها 

ةٍ في التربُّصَ   أربع سنين أو تسعين سنة  :(قوله: )وأمة  كحره

ةَ الْرةَ(  فُ عَده ةَ نصَح  الأمة في العدة فنصف عدة الْرة  :أيقوله: )وفي العَده

ةَ الوفاةَ(  قوله: )ولا ةَ، وعَده تقََرُ إلى حكمَ حاكمٍ بضربَ الَدُه لا تفتقر زوجة  :أيتَفح

الَفقود إلى حكم حاكم بضرب مدة التربص والانتظار، وكذلك لا تفتقر إلى عدة الوفاة  أيضًا، 

 ترجع إلى الْاكم  فتفعل هذا بدون أنح 

 الثاني فهَيَ  قوله: )وإنح 
َ
ة جت زوجإذا تزوه  :أيللأولَ(  تزوجت فقَدَمَ الأولُ قبلَ وطء

 :مفقود بعدما اعتدت فقدم الأول قبل وطء الثاني أو بعده

بطلَن نكاح نا بلأننا تبيه يقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول؛  : أنح فالْالة الأولى -

 الثاني ولا صداق علَ الثاني لبطلَن نكاحه 
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زوجةً بالعقد الأول ولو لم يُطلِّقح الثاني، ولا قوله: )وبعدَهُ له أخذُها الْالة الثانية:  -

ةَ الثاني ل بعد وطء الثاني فللأول أخذها م الأوه قده  هذه الْالة الثانية: إنح  :(يَطَأُ قبلَ فراغَ عَده

 ؛ثانييطأها قبل فراغ عدة ال زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ويحرم علَ الزوج الأول أنح 

 كانت يائسة ونحو ذلك  الثاني ثلَثة قروء أو ثلَثة أشهر إنح  حتى تعتد من الزوج

دٍ(  وللزوج الأول تركها للزوج الثاني من  :أيقوله: )وله تركُها معه من غيَر تجديدَ عَقح

ا في الَذهب، وهكذا يقدمون أنه لا يجب علَ للثاني، وهذا فيهَ خلَف كبير جد   غير تجديد عقدٍ 

، هى[]الَنتيجدد عقده وله تركها معه من غير تجديد عقد، وكذلك في  م الأول أنح الثاني إذا قده 

كان  وإنح  ،  وهذا الأقيس وهذا الأوفق وهو الَذهب[693]: والأصح بعقد]التنقيح[وقال في 

ي تابعه فيما قدّم و أيضًا نقل كلَم الَنقح، فالخلَف فيها قو ]الَنتهى[قدّم خلَفه، و ]التنقيح[

 ا جد  

درَ الصداقَ الهذَي أعطاها من الثاني، ويرجعُ الثاني عليها بما أَخَذَه منهُ( قوله: )ويأخذُ ق

يأخذ الزوج الأول لَا تركها زوجة للثاني قدر الصداق الهذَي أعطاها من الثاني؛ لقضاء  :أي

 ، ويرجع الثاني علَ الزوجة بما أخذه الأول منه -رضي الِلّ عنهما–علي وعثمان 

ليس لامرأته ف ،كانت تُعرف أخبار الزوج ويأتي كتابه منقطعة، بأنح : غيبة غير الثانية

 يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها الفسخ بإذن الْاكم  إلا أنح  ،تتزوج ولا تعتد أنح 

  

                                                           

 قال: قدّم عدم التجديد، ثم ]التنقيح[المذهب عدم التجديد، وفي  ]الإنصاف[جعل المرداوي في  [693]
والأصح بتجديد بعقد جديد. وإذا صوّب شيياا فهذا اختيار، ولكن استخدم كلمة: الصحيح والأصح 

غير  هنا من ]الزاد[ذكره صاحب الَّذمي جزم بأن المذهب هو  ]الإنصاف[فهو تصحيح في المذهب، و
 المنتهى[]قال: من غير تجديد. ثم بعده قال: والأصح التجديد. و ]التنقيح[تجديد. ولذلك لما أتى إلى 

فعل مثل فعله، فهم حكوا خلاف بهذا الصنيع، والمذهب في المسألة من الناحية الاصطلاحية بعقد جديد، 
 .-رضي الله عنهم–لموفق، وقول كثير من الصحابة وجعل الخلوة المذهب التجديد، وهو اختيار ا
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 :فصلٌ 

ده 
قَةَ وإن لم تُحَ  ومن مات زوجُها الغائَبُ، أو طَلهقَها اعتدتح منذُ الفُرح

ةُ موطوءَةٍ بشُبحهَةٍ أ ة  بشبهَةٍ أو نكاحٍ وعَده قَةٍ، وإن وُطئََتح معتده و زنا أو بعقدٍ فاسَدٍ كمُطَله

لَ، ولا يُححتَسَبُ منها مُقامُها عند الثاني، ثم اعتدتح للثاني،  ةَ الأوه قَ بينهما وأتمهتح عَده فاسدٍ فُرِّ

تَها لم  جَتح في عَده ، وإن تزوه َ تَينح  العَده
َ
دٍ بعد انقضاء خُلَ بها،وتحلُّ له بعقح فإذا فارقَها  تنقطع حتى يَدح

ةَ من الثاني، وإن أتَتح بوَلَدٍ من أحدَهما انقَضَتح  تها من الأول، ثم استأنفتح العَده بنت علَ عَده

تح للأخَرَ  تُها به ثم اعتَده  منهُ عَده

     :(قوله: )فصل  

يخ عثمان،  سواءً  :(مات زوجُها الغائَبُ  ومَنح قوله: ) غائبًا أم غير غائب، كما قال الشه

 أي حتى الْاضر 

قَةَ(  تيَ  :أيقوله: )أو طَلهقَها اعتدتح منذُ الفُرح تيَ مات فيها، أو الساعة اله من الساعة اله

 طلق فيها 

(  قوله: )وإنح  ده
لو ما علمت بوفاته إلا بعد سنة فإنها لا تعيد العدة ولا تقضي  :أيلم تُحَ

 د الإحدا

ةُ موطوءَةٍ بشُبحهَةٍ أو زنا أو بعقدٍ فاسَدٍ كمُطَلهقَةٍ   باطل  وكذلك بعقدٍ  :(قوله: )وعَده

قال: وعدة ف ]كافي الَبتدي[عليهَ في  وا علَ العقد الباطل هنا، ونصه مسألة: لَاذا لم ينصه 

 ؟ينص علَ النكاح الباطل باطل  فهل هذا ضروري أنح  أو زنا أو نكاحٍ  موطوءة بشبهةٍ 

االجواب:  قال: العقد الباطل أصلًَ هو لى العقد الباطل، أو يُ من باب أوح  قال: إنه يُ  أنح  إمه

 زنا، فيدخل في قولهم: زنا  فليس هناك داع لزيادة العقد الباطل 

ة  بشبهَةٍ  روء، تعتد ثلَثة ق فلو زنت الَرأة يجب عليها أنح  :(قوله: )وإن وُطئََتح معتده

، هةٍ يطأها في عدة الَوطوءة بشب تعتد، فلَ يجوز لزوجها أنح  يجب أنح  وكذلك من وطئت بشبهةٍ 

 لكن يجوز ما عدا الجماع، كمقدمات الجماع 
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قَ بينهما  أو فسخ بعد هذه صورتها امرأة معتدة من طلَقٍ  :(قوله: )أو نكاحٍ فاسدٍ فُرِّ

فرق بين يثم وطئت فإنه  ،فوطئت بسبب شبهة أو بسبب نكاح فاسد وهي في العدة ،دخولٍ 

 الَعتدة الَوطوءة والواطئ 

لَ  ةَ الأوه ، فإذا حملت من -كما قال الشارح-ما لم تحمل من الثاني  :(قوله: )وأتمهتح عَده

 ثم تتم عدة الأول  ،الثاني فإنها تعتد للثاني حتى تضع

دٍ بعد  قوله: )ولا يُححتسََبُ منها مُقامُها عند الثاني، ثم اعتدتح للثاني، وتحلُّ له بعقح

 ) َ تَينح  العَده
َ
تسب لا يحتسب من عدة الأول مقامها عند الثاني الهذَي وطئها، فلَ يُح  :أيانقضاء

 بعقدٍ  واطئهاد لفاسفي عدة الأول، ثم اعتدت للثاني، ثم تحل الَوطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح 

تيَ أتمتها، ثم عدة الواطئ الثاني الهذَي وطئها أثناء  بعد انقضاء العدتين؛ عدة الواطئ الأول اله

 فاسد  أو بنكاحٍ  عدتها بشبهةٍ 

تَها قوله: )وإنح  جَتح في عَده وحكم زواج الَعتدة باطل، وحكم نكاح الَعتدة من  :(تزوه

يخ ابن عثتعتد الزانية لا يجب عليها أنح  بعض العلماء قال: إنه  لأنه ا فاسد؛ زنً  يمين،   ومنهم الشه

 لًَ النكاح يكون فاسدًا لا باط فإذا عقد عليها في عدتها فإنه  ،تعتد فلَ يجب علَ الزانية أنح 

خُلَ بها(  هي علَ جت فالعدة لا تتأثر ففي أثناء عدتها تزوه  :أيقوله: )لم تنقطع حتى يَدح

 -أي جامعها-دخل بها  لم يدخل بها، وإنح  كانت عنده هذا إنح  حتى ولو ،عدتها لا تنقطع

 انقطعت عدتها 

 يفارقها  الثاني ويجب عليهَ أنح  :أيقوله: )فإذا فارقَها( 

ةَ من الثاني(  تها من الأول، ثم استأنفتح العَده  عدتها تبني علَ :أيقوله: )بنت علَ عَده

فاسد،  و نكاحٍ أ ثم استأنفت العدة من الثاني، كالَسألة السابقة في أنها وطئت بشبهةٍ  ،من الأول

 جت في عدتها، والْكم متقارب وهنا تزوه 

 علمنا من هو صاحب الولد  بعينه، أي :(قوله: )وإن أتَتح بوَلَدٍ من أحدَهما

تُها به(   بالولد  :أيقوله: )انقَضَتح منهُ عَده
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تح   بثلَثة قروء  :(للأخَرَ  قوله: )ثم اعتَده
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ةَ بوَطحئَه، ودَخَلَتح فيها بَقَيهةُ الأوُلى، وإن  تُهُ البائَنَ بشبهةٍ استأنَفَتح العَده تدَه ومن وطئََ مُعح

 نكح من أبانَها في عدتَها ثم طلقها قبلَ الدخولَ بَنتَح 

تُهُ البائَنَ  ومَنح قوله: ) تَده ئَ مُعح
تَي طلقها ثلَثً الَراد بالَعتدة البائ :(وطَ ا أو ن هنا هي اله

 ونحوه، أو طلقها بعوض  فسخ نكاحها لعيبٍ 

  ثم وطئها بشبهةٍ  ،أبانها :أيقوله: )بشبهةٍ( 

ةَ بوَطحئَه، ودَخَلَتح فيها بَقَيهةُ الأوُلى(  وطئه تستأنف العدة ب :أيقوله: )استأنَفَتح العَده

طئه أخرى، فقط تستأنف العدة بو ثم تعتد مرةً  ،وتدخل بقية الأولى، أي لا نقول: تتم العدة

 وتدخل فيها بقية الأولى 

(  مَنح نكح  قوله: )وإنح   عقد علَ ومَنح  :أيأبانَها في عدتَها ثم طلقها قبلَ الدخولَ بَنتَح

كان الهذَي عقد عليها هو  أبانها في عدتها، وحكم العقد علَ الَعتدة البائن في عدتها: إنح  مَنح 

كان من غيره فهو باطل، فهذا أبانها من  فالعقد صحيح، وإنح  -هو سبب العدة–نها الهذَي أبا

ليها، ثم ثم عقد ع ،أو خلع ، أبانها مثلًَ بسبب عيبٍ -فالثلَث لا يجوز–غير الطلَق الثلَث 

 قها قبل الدخول بنت  أي لا تتأثر عدتها فتمضي في عدتها طله 
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 فصل  

ً زوجُها عنها في نكاحٍ صحيحٍ، ولو ذميةً أو أمةً أو يلزَمُ الإحداد مدةَ العَدّةَ  كله مُتوََفىه

، ولا يَجبَُ علَ رجعيةٍ وموطوءَةٍ بشُبحهَةٍ أو زنا، أو في نكاحٍ  نٍ من حَيٍّ
غيَر مكلفةٍ، ويباحُ لبائَ

 فاسدٍ أو باطلٍ أو ملكَ يميٍن 

بُ في النظرَ  إليها من الزينةَ، والطيبَ  والإحدادُ: اجتنابُ ما يدعو إلى جَماعَها، ويُرَغِّ

وَدَ لا تُوتيََا ونحوَه، ولا نقَابَ  لٍ أَسح ، وكُحح ، وما صُبغََ للزينة، وحُلَيٍّ
َ
سيَن، والَْناء والتهحح

يَضَ، ولو كان حَسَناً   وأبح

     :(قوله: )فصل  

  في اللغةهو الَنع  :(قوله: )يلزَمُ الإحداد

ويدعو إلى جماعها،  ،والنظر إليها ،حها: هو اجتناب ما يرغب في نكاوفي الاصطلَح

 كما سيذكره الَؤلف 

 :والإحداد له ثلَثة أحكام 

 : الوجوب للزوجة لالْكم الاوه  -

ل:  • يكون  هذا الشرط الأول: أنح  :(قوله: )يلزَمُ الإحداد مدةَ العَدّةَ الشرط الأوه

 الإحداد فقط في مدة العدة 

ً زوجُها عنهاقوله: )كله الشرط الثاني:  • رأة تكون الَ هذا الشرط الثاني: أنح  :(مُتوََفىه

ا عدة الطلَق والبائن منهُ والَطلقة ثلَثًا والَختلعة متوفى عنها زوجها  أي في عدة الوفاة، وأمه 

 ونحوها فيموت في عدتها هذه فلَ إحداد عليها 

هذا يخرج الإحداد في النكاح الفاسد، فلَ يجب علَ الَرأة  :(قوله: )في نكاحٍ صحيحٍ 

مَنُ لَا يَحلَُّ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -تُحد إذا توفي زوجها في النكاح الفاسد؛ لقوله  أنح  رَةٍ تُؤح  لَأمَح

قَ ثَلََثٍ إلَاه عَلََ  ده عَلََ مَيِّتٍ فَوح
خَرَ أَنح تُحَ مَ الآح يَوح اباَلِلّهَ وَالح ً هُرٍ وَعَشرح بَعَةَ أَشح جٍ أَرح   « زَوح

 فيجنبها وليها الطيب ونحوه  :(قوله: )ولو ذميةً أو أمةً أو غيَر مكلفةٍ 
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 ؛تحد عليهَ  الَرأة إذا أبانها زوجها جاز لها أنح  الَراد أنه  :(قوله: )ويباحُ لبائَنٍ من حَيٍّ 

 تُحد علَ الزوج  كالَطلقة ثلَثًا مثلًَ، فالَطلقة ثلَثًا يجوز لها أنح 

 فقط فأقل؛ لأنها ليست أيامثلَثة   -تحد وهنا يجوز لها أنح –مسألة: هل تحد البائن 

 زوجة أو تحد كل العدة؟

 تحد كل عدتها  ، ومُتمل أنح ثلَثة أيامتحد  أنح  مُتملالجواب: 

 ابق ؛ للحديث السعلَ ميت غير زوجٍ  ثلَثة أيام: يحرم الإحداد فوق الْكم الثالث -

تحد، وهذه نقلها الَؤلف  لا يجب علَ الرجعية أنح  :أيقوله: )ولا يَجَبُ علَ رجعيةٍ( 

امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة وهي في العدة مات زوجها، فهل يلزمها  ، أي[]الوجيزمن 

تيَ توفي وهي في عدتها  تحد؟ ذكرنا سابقًا أنه  أو لا يجب عليها أنح  ،تحد أنح  الزوجة الرجعية اله

  تبدأ عدة وفاة

ا لو تحد، وأمه  أثناء حياة زوجها أنح  الرجعية أيالَراد لا يجب علَ  أنه  :فالظاهر هنا 

الرجعية زوجة لها  : إنه وأيضًا قالوامات زوجها وهي رجعية فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة، 

 تحد إذا مات زوجها في أثناء عدتها  أنح  ضًاعليها أيوعليها حكم الزوج  فيجب 

     :(قوله: )وموطوءَةٍ بشُبحهَةٍ أو زنا، أو في نكاحٍ فاسدٍ أو باطلٍ أو ملكَ يمينٍ 

بُ في النظرَ إليها من الزينةَ،  :(قوله: )والإحدادُ  اجتنابُ ما يدعو إلى جَماعَها، ويُرَغِّ

سيَن:   أن الإحداد يكون في أربعة أمور:  ]الشرح الكبير[ر في ذكَ والطيبَ والتهحح

 : الطيب ولا خلَف في تحريمه عند من أوجب الإحداد أحدها -

 وهو ثلَثة أقسام:: اجتناب الزينة، الثاني -

 كالخضاب وتحمير الوجه وتبيضه  ؛: الزينة في نفسهالالأوه  •

 فر والَزعفر كالَعص ؛: زينة الثياب، فيحرم عليها الثياب الَصبغة للتحسينالثاني •

 : الْلي، فيحرم عليها لبس الْلي حتى الخاتم الثالث •

، وما صُبغََ للزينة( 
َ
تيَ صُبغت للزينة  :أيقوله: )والَْناء  الأقمشة اله
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 سبق ذكره  :(قوله: )وحُلَيٍّ 

وَدَ  لٍ أَسح مهم ذكره في  ، وهذا قيد  -كما قال الشارح- بلَ حاجة :(قوله: )وكُحح

الشرح ]ا إذا اضطرت تكتحل ليلًَ وتمسحه نهارًا، كما في ، وأمه [الغاية]و ]الَنتهى[و ]الإقناع[

  ]الَغني[و الكبير[

ض رقيق أبي هذا نوع من أنواع الكحل ولكنه ليس أسودًا، فهو حجر   :(قوله: )لا تُوتيَاَ

 ويكتحل به 

 من سائر أنواع التجميل : (قوله: )ونحوَه

يَضَ، ولو كان حَسَناً(  لا يجب عليهَ اللون الأبيض ولو كان  :أيقوله: )ولا نقَابَ وأبح

 حسناً 

تيَ فيها فرح؟ فالبعض يسأل قد يكون  مسألة: هل يجب عليها أنح  تجتنب الأشياء اله

ترك ت قام حفل الزواج في بيتها؟  أي هل يجب أنح يُ  عند هذه الَرأة مناسبة زواج فهل يجوز أنح 

 ما فيهَ فرح؟كل 

يظهر أنه لا يجب، أهم شيء أنها لا تتزين وتجتنب كل ما يدعو إلى  الهذَيالجواب: 

لفرح في يقام ا جماعها ويرغب في النظر إليها فقط من الطيب والزينة، والهذَي يظهر أنه يجوز أنح 

 بيت الَحادة 
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 :فصلٌ 

، فإن  لَتح خوفًا أو قهرًا أو بحقٍّ انتقلتح وتجبُ عَدةُ الوفاةَ في الَنزل حيثُ وَجَبَتح  تحوه

 حيثُ شاءَتح 

تُها بمُضَيِّ  هتح عَده ، وتَم ولها الخروجُ لْاجَتهَا نهارًا لا ليلًَ، وإن تركَتح الإحدادَ أَثمََتح

 زمانَها 

     :(قوله: )فصل  

ن ب الهذَي مات زوجها وهي به؛ لْديث فريعة :(قوله: )وتجبُ عَدةُ الوفاةَ في الَنزل

فاعتدي  ،امكثي في بيتك الهذَي أتاك فيهَ نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله»مالك الَشهور: 

  الثلَثة أيضًاوهو قول الأئمة  ،«فيهَ أربعة أشهر وعشًرا

 ،]الإقناع[إلا إذا وجدت ضرورة تضطرها للخروج، كما في : (قوله: )حيثُ وَجَبَتح 

تيَ ذكروها ذكر لوا بأمثلةٍ   ومثه قالا: إلا لْاجةٍ  [الغاية]و ]الَنتهى[وفي   واحدة، ومن الأمثلة اله

 الَؤلف بعضًا منها 

لَتح خوفًا قوله: )فإنح   علَ نفسها  :(تحوه

لا يكون عندها أجرة  كأنح  وبحقٍّ  :(قوله: )أو قهرًا، أو بحقٍّ انتقلتح حيثُ شاءَتح 

 شاءت  مكانٍ  في أيتنتقل  فأُخرجت منها، فلها أنح 

 ر؟آخ تنتقل إلى بلدٍ  فهل يجوز لها أنح  ،لت من هذا الَكان قهرًا أو بحقٍّ مسألة: إذا حوه 

ز لها تنتقل حيث جا بل لها أنح  ،كبلدها ذلك لا يتقيد بقريبٍ  يظهر أنه  الهذَيالجواب: 

يخ منصور في خارج بلدها،  الشرع  ولم يرد ،لسقوط الواجب للعذر :]شرح الَنتهى[قال الشه

 فاستوى في ذلك القريب والبعيد  ،بالاعتداد في معين غيره

 يقوم بمصالْها أم لا  مَنح وجدت  سواءً  :(قوله: )ولها الخروجُ لْاجَتهَا نهارًا

 لأنه مظنة الفساد  (؛قوله: )لا ليلًَ 
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تُها بمُضَيِّ زمانَها قوله: )وإنح  هتح عَده ، وتَم الإحداد ليس  لأنه  (؛تركَتح الإحدادَ أَثمََتح

  شرطًا في العدة
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 بابُ الاستبراء  

 

ماتُه قبلَ  هما، حرُمَ عليهَ وطؤُها ومُقَدِّ من مَلَكَ أمةً يوطأُ مَثحلُها من صغيٍر وذَكَرٍ وضَدِّ

 استبرائَها 

 رٍ والصغيَرةَ بمُضَيِّ شَهح يسةَ واستبراءُ الْاملَ بوضعَها، ومن تحيضُ بحَيحضَةٍ، والآ

 قوله: 
َ
قصد ي الاستبراء مختص بالإماء، وهو تربص   وذكرنا سابقًا أنه  :()بابُ الاستبراء

لَثة ويجب الاستبراء في ثمنهُ العلم ببراءة رحم مَلك يمين يقابله العدة بالنسبة للحرة، 

 مواضع: 

من مَلَكَ أمةً يوطأُ مَثحلُها من صغيٍر وذَكَرٍ : )ل ذكره الَؤلف بقولهالَوضع الأوه  -

ماتُه قبلَ استبرائَها هما، حرُمَ عليهَ وطؤُها ومُقَدِّ  ( وضَدِّ

 استكملت تسع سنين  :أيقوله: )من مَلَكَ أمةً يوطأُ مَثحلُها( 

هما كان  سواءً  ،]من[ هذه مُتملة أنها بيان للمالك :(قوله: )من صغيٍر وذَكَرٍ وضَدِّ

  ملكها من صغير سواءً  ،الَالك صغيًرا أم كبيًرا، ذكرًا أم أنثى، أو بيان الَملوك منهُ هذه الأمة

ستبرئ يأي الهذَي باعها صغير أو كبير، أو الهذَي باع الأمة ذكر أو أنثى، فيجب علَ الَشتري أن ح 

 هذه الأمة 

ماتُه قبلَ استبرائَه حرم علَ الَشتري وطؤها،  :أيا( قوله: )حرُمَ عليهَ وطؤُها ومُقَدِّ

مَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ومقدمات الوطء قبل استبرائها؛ لقوله النبي  نُ باَلِلّهَ مَنح كَانَ يُؤح

هَ  َ قَي مَاءَهُ وَلَدَ غَيرح خَرَ فَلََ يَسح مَ الآح يَوح   [694]«وَالح

                                                           
 رواه أحِد والترمذي. [694]
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ثم أراد  ،هوطئ أمت ومَنح ) بقوله:الَوضع الثاني الهذَي يجب فيهَ الاستبراء ذكره الشارح 

  [695](تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها

أو عتقت بموته لزمها استبراء  ،: إذا أعتق السيد سُريته أو أم ولدهالَوضع الثالث

 لم يكن استبرأها سيدها  نفسها إنح 

 استبراء الْامل يكون بوضع كل الْمل  :أيقوله: )واستبراءُ الْاملَ بوضعَها( 

لَا تُوطَأُ »اس: ا أوطايفي سب -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لقوله وله: )ومن تحيضُ بحَيحضَةٍ: ق

َ حَامَلٍ حَتهى تَحَيضَ حَيحضَةً    «حَامَل  حَتهى تَضَعَ وَلَا غَيرح

رٍ  والآيسةقوله: )      :(والصغيَرةَ بمُضَيِّ شَهح

  

                                                           
 .]الروض المربع[منصور في  الشَّيخالمفرغ: قاله  [695]
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ضاع    كتابُ الرَّ

 

عوطُ يحرُم مَنَ  ، والسه لَينح مُ: خمسُ رضَعاتٍ في الْوَح ضاعَ ما يحرُمُ من النهسَبَ، والَحَُرِّ الره

سُه البهيمةُ،  ، وعَكح م  والوَجورُ ولبنُ الَيَحتةََ والَوطوءَةَ بشُبحهَةٍ أو بعقدٍ فاسَدٍ أو باطلٍ أو بزََنا مُُرَِّ

طوءَةٍ   وغيُر حُبحلَ، ولا مَوح

لًَ  رَمَيهةَ، وَوَلَدَ فمتى أرضعتح امرأة  طفَح  صار وَلَدَها في النِّكاحَ والنهظَرَ والخلوةَ والَحَح

، ومُارَمُه في النكاح مُارمه، ومُارَمُها مُارمُهُ دونَ أبوَيحه 
ٍ
ء لٍ أو وَطح من نُسَبَ لبنهُا إليه بحَمح

تَضَعَ وأخيه من النسبَ، وأ هُ وأختُه منوأصولَهما وفروعَهما، فتباحُ الَرضَعَةُ لَأبَي الَرُح النسبَ  مُّ

 لأبيه وأخيه 

مَتحها عليه، وفَسَخَتح نكاحَها منهُ إن كانت  لَةً حره ضَعَتح طفَح ومن حَرُمَتح عليهَ بنتُها فأرح

جَةً   زَوح

ضاعَ   اللبن من الثدي  : مصه وهو في اللغة :(قوله: )كتابُ الره

يخ منصور وهو تعريف : عره وشرعًا من دون  : مصه ]الَنتهى[و ]الإقناع[فه الشه

   كأكله بعد تجبينه وسعوط ووجور [697]أو شربه أو نحوه عن حملٍ  [696]الْولين لبناً ثاب

هَاتُكُمح وَبَناَتُكُمح وَأَخَوَاتُكُمح ﴿: والأصل فيهَ الكتاب في قوله تعالى مَتح عَلَيحكُمح أُمه حُرِّ

خََ  تُكُمح وَخَالَاتُكُمح وَبَناَتُ الأح نكَُمح وَأَخَوَاتُكُمح مَنَ وَعَماه ضَعح تَي أَرح هَاتُكُمُ اللَه تَ وَأُمه خُح وَبَناَتُ الأح

ضَاعَةَ  نهة[، ومن 23]النساء:  ﴾الره ع ، والإجما-رضي الِلّ عنها–ما سيأتي من حديث عائشة  السُّ

 قائم عليهَ في الجملة 

                                                           

 اجتمع. أي  [696]
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [697]
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ضاعَ ما يحرُمُ من النهسَبَ  : -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -نبي لقول ال :(قوله: )يحرُم مَنَ الره

وَلَادَةَ » ضَاعَ مَا يَححرُمُ مَنح الح رواه الجماعة، فكل ما يحرم بسبب النسب يحرم مثله   «يَححرُمُ مَنح الره

رمًا مُ النكاح وما يتبعه من إباحة النظر والخلوة وكونه :والَراد بالَحرم هنابسبب الرضاع، 

أي الَحرم النكاح وتوابعه دون بقية أحكام النسب من النفقة  فقط، فهذه توابع النكاح،

 والإرث والعتق 

 مسألة: هل تجب الصلة في القرابة من الرضاع أو لا تجب؟

يخ منصور في الجواب:  د في الَجل [كتاب الشهادات]لا تجب الصلة، وذكرها الشه

أنه لا تجب الصلة، ولذلك تقبل الشهادة في القرابة من  [الشهادةباب موانع ]الخامس عشر في 

 يشهد لابنه من الرضاع  الرضاع، فيجوز أنح 

 ) لَينح مُ: خمسُ رضَعاتٍ في الْوَح  أي: يشترط للتحريم عدة شروط: قوله: )والَحَُرِّ

 أنزل»: -رضي الِلّ عنها–تكون خمس رضعات  لْديث عائشة  : أنح لالشرط الأوه  -

فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس  ،«معلومات يحرمن القرآن عشر رضعاتٍ في 

  كوالأمر علَ ذل -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الِلّ 

زع ثم نُ  ،ثم إذا عاد ،ثم عاد فتحسب مصة ،: مصة كرهًاوضابط الرضعة في الَذهب

 قال: الوجبة الكاملة  مَنح مرة أخرى كرهًا فتكون مصتان وهكذا، بخلَف 

ضَاعَ إلَاه لَا يَححرُمُ مَنح الره »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -: في الْولين  لقوله الشرط الثاني -

فَطَامَ  عَاءَ، وَكَانَ قَبحلَ الح مَح َ وَالح ﴿ولقوله تعالى:  ،«مَا فَتَقَ الأح لَينح لادَهُنه حَوح نَ أَوح ضَعح وَالدََاتُ يُرح

ضَاعَةَ   لَنََح أَرَادَ أَنح يُتمَه الره
َ
 [ 233]البقرة:  ﴾كَامَلَينح

عوطُ   وهو إدخال الدواء أو الْليب عن طريق الأنف  :(قوله: )والسه

م كالرضاع  :(قوله: )والوَجورُ   ويكون إدخاله عن طريق الفم، مُرِّ

- لبن الَيتة طاهر، والآدمي لا ينجس بالَوت وهذا يدل علَ أنه  :(يحتةََ قوله: )ولبنُ الََ 

  -مكما تقده 
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 ثم حملت  ،إذا وطئت بشبهةٍ  :أيقوله: )والَوطوءَةَ بشُبحهَةٍ( 

م   فاسد أو بزنا  أو لبن موطوءة بعقدٍ  :(قوله: )أو بعقدٍ فاسَدٍ أو باطلٍ أو بزََنا مُُرَِّ

م، فكل هذه يثبت بها التحريم   والَشوب أي الَخلوط بغيره الهذَي لم يؤثر علَ صفته مُرِّ

سُه البهيمةُ الشرط الثالث:  - بن يكون اللبن ل هذا الشرط الثالث: أنح  :(قوله: )وعَكح

م   أنثى آدمي لا رجل ولا بهيمة  فالبهيمة لبنها لا يحرِّ

ولا موطوءة، وهذا الشرط  وغير حاملٍ  :أيغيُر حُبحلَ( قوله: )والشرط الرابع:  -

 يكون اللبن اجتمع عن حمل  الرابع: أنح 

طوءَةٍ  أي لبن غير فقط،  ]الوجيز[وهذه الكلمة لم أجدها إلا في  :(قوله: )ولا مَوح

م، وكذلك من باب أوح  لى لبن الرجل، وهناك حبوب تأخذها الَرأة وتدر لها الَوطوءة لا يحرِّ

م لبنها  الْليب،  فهذه لا يحرِّ

رَمَيهةَ  لًَ صار وَلَدَها في النِّكاحَ والنهظَرَ والخلوةَ والَحَح  :(قوله: )فمتى أرضعتح امرأة  طفَح

ذكرنا أنه يصير ولدها في النكاح وفي توابع النكاح من إباحة النظر والخلوة والَحرمية فيكون 

 لها مُرمًا 

لٍ( قوله: )وَوَلَدَ من نُسَبَ لبنهُا إل  بسبب حملها منه  :أييه بحَمح

 
ٍ
ء و أ ، وهذه فيها نوع مخالفة بوطء بنكاحٍ -كما قال الشارح- بنكاحٍ  :(قوله: )أو وَطح

وكذلك لبن طفل منفي بلعان فيكون ولدًا للأم فقط لا يكون ا، وطء بزنً  مَنح بخلَف  ،شبهة

 ولدًا للزاني ولا للملَعن في هاتين الَسألتين 

 ؛صارت مُارم الواطئ اللَحق به النسب :أيفي النكاح مُارمه( قوله: )ومُارَمُه 

 كآبائه وأمهاته مُارمه أي مُارم الَرتضع 

 الَرضعة  :أيقوله: )ومُارَمُها( 

 مُارم الَرتضع  :أيقوله: )مُارمُهُ( 

 دون أبوي الَرتضع  :أيقوله: )دونَ أبوَيحه( 
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 أجداد الَرتضع وفروع أبويه وهما إخوان الَرتضع  :أيقوله: )وأصولَهما وفروعَهما( 

تَضَعَ وأخيه من النسبَ    الَعونة[]بالإجماع، كما في  :(قوله: )فتباحُ الَرضَعَةُ لَأبَي الَرُح

هُ وأختُه من النسبَ لأبيه وأخيه(  وأم الَرتضع وأخت الَرتضع من  :أيقوله: )وأمُّ

  الإجماع أيضًابالنسب تباحان لأبيه وأخيه من الرضاع وهذا 

ليهَ حرمت ع فمَنح تحرم ابنته عليه،  وكذلك كل رجلٍ  :(قوله: )ومن حَرُمَتح عليهَ بنتُها

 تحرم عليك ابنته  بنتها كأمه وجدته وأخته، وكذلك كل رجلٍ 

ل:  - مَتحها عليهالأمر الأوه لَةً حره ضَعَتح طفَح  هذا الأمر الأول  :(قوله: )فأرح

جَةً قوله: الأمر الثاني:  -  له وهذا الأمر الثاني  :()وفَسَخَتح نكاحَها منهُ إن كانت زَوح
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لَةً  وكلُّ امرأةٍ أَفحسَدَتح نكاحَ نفسَها برَضاع قبلَ الدخولَ فلَ مهرَ لها، وكذا إن كانتح طفَح

فَدَبهتح فرضعتح من نائمة، وبعدَ الدخولَ فمهرُها بحاله، وإن أفسَدَه غيُرها فلها علَ الزوجَ 

تي  سَدَ، ومن قال لزوجَتهَ: أنتَ أُخح ى قبلَه، وجميعُه بعدَه، ويرجَعُ الزوجُ به علَ الَفُح نصَفُ الَسَُمه

فُه، ويجبُ  ذَبَتحهُ فلها نصَح رَ، وإن أَكح قَتحه فلَ مَهح لرَضاعٍ  بَطَلَ النكاحُ، فإن كان قبلَ الدخولَ وصَده

ذَبَها فهي مًا  كُلُّه بعدَه، وإن قالتح هي ذلك وأَكح  زوجتهُ حُكح

ضَعَةُ ولا بيِّنةََ فلَ تَحريمَ  تح الَرُح ضاعَ أو كمالهَ، أو شَكه  وإذا شُكه في الره

ا وصورته :(قوله: )وكلُّ امرأةٍ أَفحسَدَتح نكاحَ نفسَها برَضاع قبلَ الدخولَ فلَ مهرَ لها

وجة الكبرى تكون له زوجة كبيرة عندها ولد من غيره، وزوجة صغرى، فترضع هذه الز أنح 

 لأنها صارت أم زوجته منالزوجة الصغرى من لبن ليس له، فينفسخ نكاح الكبرى فقط؛ 

هي  لأنها، ولا مهر لها؛ لأنها ليست ابنته من الرضاع، ولا ينفسخ نكاح الصغرى؛ الرضاع

تيَ تسببت بمجيء الفرقة من قَبَلها د فسخت من زوجها فق ا إذا أرضعت الصغرى بلبنٍ ، وأمه اله

 كاحها ونكاح الصغرى ن

(  قوله: )وكذا إنح  لَةً فَدَبهتح   ]الَطلع[مشت مشيًا رفيقًا، كما في  :أيكانتح طفَح

 فينفسخ نكاح هذه الطفلة  :(قوله: )فرضعتح من نائمةٍ 

  بعد الدخول بالكبرى فمهرها بحالهَ  :أيقوله: )وبعدَ الدخولَ فمهرُها بحاله( 

ى قبلَه، وجميعُه بعدَه، ويرجَعُ  قوله: )وإنح  أفسَدَه غيُرها فلها علَ الزوجَ نصَفُ الَسَُمه

سَدَ  أرضعت أخته زوجة له صغيرة، فلها علَ الزوج نصف الَسمى  كأنح  :(الزوجُ به علَ الَفُح

قبل الدخول، وجميعه بعده، ويرجع الزوج بما غرم من النصف أو الكل علَ الَفسد الهذَي 

 تسبب 

تي لرَضاعٍ  بَطَلَ النكاحُ  ومَنح )قوله:  وحرمت عليه، وفي  :(قال لزوجَتهَ: أنتَ أُخح

 كان صادقًا  إنح  -عَزه وَجَله -: انفسخ فيما بينه وبين الِلّ ]الَنتهى[
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رَ(  قوله: )فإنح  قَتحه فلَ مَهح كان قبل الدخول وصدقته أو  إنح  :أيكان قبلَ الدخولَ وصَده

 باطل  لأنه نكاح  ، فلَ مهر؛ ]الإقناع[، كما في ثبت ذلك ببينةٍ 

فُه(  قوله: )وإنح  ذَبَتحهُ فلها نصَح  نصف الَسمى  :أيأَكح

 يجب كل الَسمى بعد الدخول  :أيقوله: )ويجبُ كُلُّه بعدَه( 

مًا(  ذَبَها فهي زوجتُه حُكح أنت "قالت لزوجها:  :أيقوله: )وإن قالتح هي ذلك وأَكح

   فهي زوجته في الظاهر ببينةٍ  : ولم تأتَ ]الإقناع[  وأكذبها، قال في "أخي من الرضاع

ضاعَ(   هل وُجد الرضاع أو لا، هل هذه أخت لفلَن  :أيقوله: )وإذا شُكه في الره

الرضاع حصل لكن شككنا في الخمس  شُك في كماله، فتيقنا أنه  :أيقوله: )أو كمالهَ( 

 رضعات 

ضَعَ  تح الَرُح م لأنه  (؛ةُ ولا بيِّنةََ فلَ تَحريمَ قوله: )أو شَكه   الأصل عدم الرضاع الَحرِّ
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 كتابُ النفقات  

 

تَبَرُ الْاكمُ ذلك  لُحُ لَثلهَا، ويَعح ناها بما يَصح وَةً وسُكح يلزمُ الزوجَ نفقةُ زوجتهَ قُوتًا وكسَح

رَ كف  ةَ تحتَ الَوسَرَ قدح مَهَ من أرفَعَ خبزَ الب تَهاأيبحالَهما عندَ التنازُعَ، فيفرَضُ للموسَرَ لدَ وأُدح

ولْمًا عادَةَ الَوسرين بمحلِّهما، وما يلبَسُ مثلُها من حريرٍ وغيَره، وللنومَ فرَاش  ولَْاف  وإزار  

، وللجلوسَ حصير  جَيِّد  وزَليِّ   ة   ومَخدَه

يمونه خبزًا وأُدمًا وكسوة ومسكنًا  مَنح  كفايةجمع نفقة وهي  :(قوله: )كتابُ النفقاتَ 

 كماء الشرب والطهارة ونحو ذلك  ؛وتوابع هذه الأمور

 :فالنفقة تشمل أربعة أمور 

 : القوت لالأمر الأوه  -

 : الَسكن الأمر الثاني -

  -كما سيأتي–: الكسوة، وتوابع الكسوة الأمر الثالث -

كان  سواءً  ،تجب نفقته عليهَ  مَنح يزوج  : الإعفاف، فيجب علَ الَنفق أنح الأمر الرابع -

 ابناً أم أبًا 

  :أسباب النفقة 

كذلك و ،ويدخل في الَلك العبيد والْيوانات وغير ذلك ،النكاح، والقرابة، والَلَك

الْنابلة يبنون العلَقة بين الزوج والزوجة  لأنه الخادم، وأقوى أسباب النفقة هي النكاح؛ 

 يبدأ الفقهاء بنفقة الزوجة ، ولذلك علَقة فيها معاوضة
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 :حكم نفقة الزوجة 

قُهُ ﴿باتفاق العلماء؛ لقوله تعالى:  واجبة   ليَُنحفَقح ذُو سَعَةٍ مَنح سَعَتهََ وَمَنح قُدَرَ عليهَ رَزح

يُنحفَقح مَمها آتَاهُ الِلّهُ  مح وَلَهنُه عَلَيحكُ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -[، و أيضًا قول النبي 7]الطلَق:  ﴾فَلح

رُوفَ  وَتُهُنه باَلَحعَح قُهُنه وَكسَح   [698]«رَزح

 أكلًَ  :أيقوله: )يلزمُ الزوجَ نفقةُ زوجتهَ قُوتًا( 

وَةً   بضم الكاف وكسَّها  :(قوله: )وكسَح

لُحُ لَثلهَا ناها بما يَصح ، فيجب []الإقناع، كما قال في بالكفايةوهي مقدرة  :(قوله: )وسُكح

 يكفي زوجته نفقتها  أنح علَ الزوج 

تَبَرُ الْاكمُ ذلك بحالَهما عندَ التنازُعَ   يُترك الزوج ولا يُسأل الأصل أنح  :(قوله: )ويَعح

 وكسوةٍ  عامٍ يأتي به لزوجته من ط عن كيفية نفقته لزوجته، فينفق بما شاء وبما أراد بأي جنسٍ 

 ،ةتنازع بين الزوج والزوجولباس، والزوجة إذا رضيت بذلك فإنهما يتركان، ولكن إذا حصل 

  حينئذٍ يتدخل الْاكم والَراد به القاضي ويقدر مقدار النفقة بحالهما عند التنازع

لا وقت العقد وإنهما عند التنازع، ويقدر ذلك في الجنس مما يجب  :]الكشاف[قال في  

الزوجة،  فا في الجنس فالنفقة تختلف باختلَ، وأمه الكفايةلزوجته، فبالنسبة للمقدار يجب 

 فالنظر في النفقات إلى الزوجة وكذلك إلى الزوجة 

 ) ةَ تحتَ الَوسَرَ  الغنية تحت الغني  :أيقوله: )فيفرَضُ للموسَرَ

رَ كف  مَهَ أيقوله: )قدح والإدام هو ما يؤتدم به من الخبز  :(تَها من أرفَعَ خبزَ البلدَ وأُدح

  بالخبز أيوغيره وهو ما يؤكل 
ٍ
 كان  شيء

 أيضًا يأتي باللحم الهذَي يأكله الَوسرون في تلكقوله: )ولْمًا عادَةَ الَوسرين بمحلِّهما( 

في بلد الزوجين، وكذلك يفرض لها ماعون تطبخ فيهَ وحطبًا، والآن يقوم مقامه الغاز  البلد أي

                                                           
 رواه مسلم. [698]
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تيَ تطبخ بنفس وكل ما يحتاج إليه في الطبخ، فلَ يلزمه أنح  ا لكن يأتي هيأتي به مطبوخًا، فهي اله

 بما تطبخ به 

من  زادوتُ  :]الإقناع[قال في هذه الكسوة،  :(قوله: )وما يلبَسُ مثلُها من حريرٍ وغيَره

تيَ لا تستغني عنها، وأمه   اعدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه  أي من الأشياء اله

 ينفق علَ يجب علَ الزوج أنح فلَ  -كما هو العادة الآن في الأعراس وغيرها–ما تتجمل به 

ا لا لكي تذهب إلى العرس الفلَني، فهذ ؛أو تذهب تتزين ،جديد لكي تأتي بفستانٍ  ؛زوجته

وهو مفهوم كلَمهم إنه متعلق  ،الأمر متعلق بالعرف يجب إلا إذا نظرنا إلى العرف وقلنا: إنه 

ذه ل كثير من النهاس في هلكنه لا بالأسعار الغالية كما هو حا، فحينئذٍ يجب عليهَ  ،بالعرف

 الأيام 

نها لأيأتي بعباءة لزوجته لكي تخرج بها؛  الفقهاء أنه لا يجب علَ الزوج أنح  أيضًا نصه  

 لزوجة ا الخدمة فسيأتي أنها لا تجب علَ ا، وأمه مُبوسة للبقاء في الَنزل له لكي يستمتع بها

، ول ة  ع هذه تواب :(لجلوسَ حصير  جَيِّد  وزَليِّ  قوله: )وللنومَ فرَاش  ولَْاف  وإزار  ومَخدَه

  من صوفٍ  الَسكن، وزليِّ هو بساط  
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مُه، وما يلبَسُ مثلُها ويجلسَُ عليه 
 وللفقيرةَ تحتَ الفقيَر من أدنى خبزَ البلدَ وأُدُم  يُلَئَ

فًا، وعليهَ  وللمتوسطةَ مع الَتوسط، والغَنيَهةَ مع الفقيَر، وعكسُها، ما بين ذلك عُرح

رَةُ طبيبٍ   مَؤُونةُ نظافَةَ زوجتهَ دونَ خادَمها، ولا دواء  وأُجح

قوله: )وللفقيرةَ تحتَ الفقيَر من أدنى خبزَ البلدَ وأُدُم  يُلَئَمُه، وما يلبَسُ مثلُها ويجلسَُ 

 ، فيفرض لها الْاكم من أقل خبز البلد وأدمكفايتهاوللفقيرة تحت الفقير قدر  :أيعليه( 

 بس مثلها ويجلس عليه يلَئمه، وما يل

فًا  :(قوله: )وللمتوسطةَ مع الَتوسط، والغَنيَهةَ مع الفقيَر، وعكسُها، ما بين ذلك عُرح

 هي خمسة أحوال تقريبًا:

 مع موسرة  : موسر  لىالْالة الأوه  -

 مع فقيرة  : فقير  الْالة الثانية -

 مع متوسطة  : متوسط  الْالة الثالثة -

 مع غنية  : فقير  الْالة الرابعة -

 : غني مع فقيرة الْالة الخامسة -

 ؛ةوغني مع فقير ،: متوسط مع متوسطة، وفقير مع غنيةفالأحوال الثلَثة الأخيرة

تيَ بين الزوجين   فهذه يفرض الْاكم نفقة الوسط اله

تيَ تتنظف بها يجب أنح  :أيقوله: )وعليهَ مَؤُونةُ نظافَةَ زوجتهَ(  مثل  ؛ بهايأتي الأشياء اله

 ونحو ذلك " الشامبو والصابون"

 يأتي بما يتنظف به خادمها  لا يجب عليهَ أنح  :أيقوله: )دونَ خادَمها( 
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 يأتي بخادم لها؟ مسألة: هل يجب عليهَ أنح 

نعم يجب إذا كان مثلها يُخدم، وأيضًا قالوا: وعليهَ مؤنسة تؤنس هذه  الَذهبالجواب: 

هنا يناس الزوجة   أي يأتي لها بخادمة وكذلك امرأة أخرى تؤنس هذه الزوجة، والَراد بالإ

 حتى لا تستوحش، فلَ يكفي ]التلفاز[  أي

رَةُ طبيبٍ(  طبيب إذا  لا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة :أيقوله: )ولا دواء  وأُجح

 كما قالوا: لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية  ؛مرضت
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 :فصلٌ 

مَ لها، والبائَنُ بفسخٍ أو  ونفَقَةُ الَطلقةَ الرجعيةَ وكسوَتُها وسُكناها كالزوجةَ، ولا قَسح

لهَ   طلَقٍ لها ذلك إن كانتح حاملًَ، والنفقةُ للحملَ لا لها من أَجح

رَمَتح ومن حُبسََتح ولو ظلمًا، أو  ، أو أَحح نهَ بصومٍ أو حجٍّ عَتح بلَ إذَح ، أو تَطَوه نَشَزَتح

 رمضانَ مع سَعَةَ وقتهَ، أو سافَرَتح لْاجَتهَا 
َ
بنذرَ حجٍّ أو صومٍ، أو صامَتح عن كفارةٍ أو قضاء

نىَ لَتَُوَفىه عنها  ، ولا نَفَقَةَ ولا سُكح  ولو بإذنهَ سقطتح

     :(قوله: )فصل  

ب تجب عليهَ كما تج :أيالَطلقةَ الرجعيةَ وكسوَتُها وسُكناها كالزوجةَ( قوله: )ونفَقَةُ 

هَنه فَي ذَلكََ ﴿: الِلّ تعالى سماها زوجة لأنه عليهَ نفقة كل الزوجات؛   ﴾وَبُعُولَتُهُنه أَحَقُّ برََدِّ

 [ 228]البقرة: 

مَ لها  لها  يقسم الَطلقة طلَقًا رجعيًا أثناء العدة فلَ يجب عليهَ أنح  :(قوله: )ولا قَسح

و طلَق أ والبائن بفسخٍ  :أيكانتح حاملًَ(  قوله: )والبائَنُ بفسخٍ أو طلَقٍ لها ذلك إنح 

 ا إذا لم تكن حاملًَ فلَ نفقة لها؛ لقوله تعالى:كانت حاملًَ، وأمه  لها النفقة والكسوة والسكنى إنح 

نَ حَمحلَهُنه  وَإنَح كُنه ﴿  [ 6]الطلَق:  ﴾أُولَاتَ حَمحلٍ فَأَنحفَقُوا عَلَيحهَنه حَتهى يَضَعح

لهَ(  النفقة للبائن الْامل للحمل نفسه لا لها  :أيقوله: )والنفقةُ للحملَ لا لها من أَجح

 وإنهما النفقة للحمل الهذَي في بطنها، ويترتب علَ ،من أجله، فليست النفقة لها من أجل الْمل

 ذلك عدة مسائل 
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 :مسقطات النفقة 

العلَقة بين الزوج  تسقط نفقتها، وقد ذكرنا أنه  :(حُبسََتح ولو ظلمًا  ومَنح قوله: )

والزوجة علَقة استمتاع، فإذا منعت الزوجة أو تسببت الزوجة في عدم استمتاع زوجها بها 

 ا، فإذا حُبست ولو ظلمًا تسقط نفقتها تسقط نفقته

رَمَتح بنذرَ حجٍّ أو صومٍ  ، أو أَحح نهَ بصومٍ أو حجٍّ عَتح بلَ إذَح ، أو تَطَوه  :(قوله: )أو نَشَزَتح

   [699]  

 رمضانَ مع سَعَةَ وقتهَ( 
َ
أيضًا بلَ إذن الزوج قوله: )أو صامَتح عن كفارةٍ أو قضاء

 لَنع الزوج من التمكين في هذه الأحوال  التمكين، أيتسقط نفقتها؛ لعدم 

كون ي نفقتها؛ لتفويتها التمكين، إلا أنح  :(قوله: )أو سافَرَتح لْاجَتهَا ولو بإذنهَ سقطتح 

 مسافرًا معها فلَ تسقط نفقتها، كما قال الفقهاء 

نىَ لَتَُوَفىه عنها  هذه في ولو كانت حاملًَ، وينفق علَ الْمل :(قوله: )ولا نَفَقَةَ ولا سُكح

 لم يوجد له ميراث فعلَ الوارث الَوسر  الْالة من ميراثه، فإنح 

  

                                                           
 المفرغ: حصل انقطاع في الملف الصوتي هنا. [699]
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ذُها، فإن اتفقا عليهَ أو علَ  لهَ لا قيمتها ولا عليها أَخح ذُ نَفَقَةَ كلِّ يومٍ من أَوه ولها أَخح

وَةُ كله عامٍ مرة في  ةً طويلةً أو قليلةً جازَ، ولها الكسَح لهَ تأخيَرها أو تعجيلهَا مُده  أَوه

مها  وإذا غاب ولم ينفقح لزَمَتحه نَفَقَةُ ما مضى، وإن أَنحفَقَتح في غَيحبتَهَ من مالهَ فبان مَيحتا غَره

فَقَتحهُ بعدَ موتهَ   الوارَثُ ما أَنح

لهَ(  ذُ نَفَقَةَ كلِّ يومٍ من أَوه أول  من طلوع الشمس، والغالب أنه  :أيقوله: )ولها أَخح

قت لأنه أول ومن طلوع الفجر الثاني، لكن هنا قالوا: من طلوع الشمس؛ اليوم في الَذهب هو 

  الْاجة إليه

ليس لها قيمة النفقة، فلَ يجب علَ الزوج إذا طلبت قيمة النفقة،  :أيقوله: )لا قيمتها( 

يأتي  هَ أنح يأتي بالقيمة، فالواجب علي   فلَ يجب عليهَ أنح "أحضر لي قيمة النفقة فقط"فقالت: 

 لنفقة من طعام وكسوة بعين ا

ذُها ب   فلَ يج"أدفع قيمة النفقة أنا أريد أنح "فلو قال الزوج:  :(قوله: )ولا عليها أَخح

 تقبل إلا إذا حصل تراض منهما فلَ إشكال  عليها أنح 

ةً طويلةً أو قليلةً جازَ(  قوله: )فإنح  إذا  :يأاتفقا عليهَ أو علَ تأخيَرها أو تعجيلهَا مُده

ق لا الْ لأنه أو تعجليها مدة طويلة أو قليلة جاز؛ ، أو علَ تأخيرها ،اتفقا علَ أخذ القيمة

 يعدوهما 

لهَ وَةُ كله عامٍ مرة في أَوه قال وأول العام هو زمن وجوب النفقة،  :(قوله: )ولها الكسَح

 ابتداء العام من حين دخوله بها  : الظاهر أنه اللبدي

من حين التسليم لا من حين الدخول، فمتى ما بذل وليها التسليم قلت: والظاهر أنه 

 فقال: خذ زوجتك  فحينئذٍ يبدأ وجوب النفقة علَ الزوج 

تيَ بين نفقة  :(قوله: )وإذا غاب ولم ينفقح لزَمَتحه نَفَقَةُ ما مضى وهذا من الفروق اله

ط الزوجات فلَ تسق ا نفقةالزوجات والأقارب، فنفقة الأقارب تسقط بمضي الزمن، وأمه 

 بمضي الزمن 
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مها الوارَثُ ما أَنحفَقَتحهُ بعدَ موتهَ قوله: )وإنح   :(أَنحفَقَتح في غَيحبَتهَ من مالهَ فبان مَيحتا غَره

 لانقطاع وجوب النفقة عليهَ بموته 
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 :فصلٌ 

وجٍ صَغَرَ زومن تَسَلهمَ زوجتَه أو بَذَلَتح نفسَها ومثلُها يوطأُ وَجَبَتح نفقتُها، ولو مع 

 ومرضَه وجَبِّهَ وعَنهتهَ 

عًا ثم أرادَتح الَنَحعَ  ، فإن سلهمَتح نفسَها طَوح بضََ صَداقَها الْاله ولها مَنحعُ نفسَها حتى تَقح

ه  حلكَح  لم تَم

كَنَ فلها فسخُ النكاحَ، فإن  وَةَ، أو بعضَها، أو الَسَح سَََّ بنفََقَةَ القُوتَ، أو الكسَح وإذا أَعح

 يَدَعح لها نفقةً، وتعذر أخذُها من مالهَ واستدَانَتُها عليه، فلها الفسخُ بإذنَ الْاكمَ غابَ ولم 

 هذا الفصل في متى يبدأ وجوب النفقة علَ الزوج لزوجته  :(قوله: )فصل  

 أخذ زوجته  :أيقوله: )ومن تَسَلهمَ زوجتهَ( 

ولو مع صَغَرَ زوجٍ ومرضَه وجَبِّهَ قوله: )أو بَذَلَتح نفسَها ومثلُها يوطأُ وَجَبَتح نفقتهُا، 

كما –فحينئذٍ  ،هي قالت: أنا أسلم لك نفسي  أو وليها يقول: خذ زوجتك من الآن :(وعَنهتهَ

 يبدأ وجوب النفقة علَ الزوج  -ذكرنا

 ) بضََ صَداقَها الْاله  ن أنح تمنع نفسها م للزوجة أنح  :أيقوله: )ولها مَنحعُ نفسَها حتى تَقح

  -أي غير الَؤجل –زوجها حتى تقبض صداقها الْال يستمتع بها 

ه(  حلكَح عًا ثم أرادَتح الَنَحعَ لم تَم عًا سلمت نفسها طو إنح  :أيقوله: )فإن سلهمَتح نفسَها طَوح

 ثم أرادت الَنع لقبض الصداق لم تملكه  ،تقبض صداقها الْال قبل أنح 

سَََّ بنفََقَةَ القُوتَ، أو  كَنَ فلها فسخُ قوله: )وإذا أَعح وَةَ، أو بعضَها، أو الَسَح الكسَح

 ل خمس في جنس النفقة: االأحو م أنه تقده  :(النكاحَ 

  موسر مع موسرة -1

  فقير مع فقيرة  -2

  متوسط مع متوسط -3
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 ،فهنا إذا أعسَّ الزوج بالنفقة فعجز عن نفقة الَعسَّ ولو كان الواجب عليهَ نفقة الغني

الغني إلى  ثم نزل من نفقة ،يأتي بنفقة معسَّ، لكن لو كان يجب عليهَ نفقة الغني لكنه عجز أنح 

ه تفسخ، أو مثلًَ كان يجب عليهَ نفقة متوسطين فنزل في هذ نفقة الَتوسط فليس للزوجة أنح 

تيَ هنا تفسخ، والْ أحضر لها نفقة معسَّين فليس للزوجة أنح  ،النفقة إلى نفقة الَعسَّين الة اله

  يأتي بها فلَ يستطيع أنح  عسَّين لا يستطيع أنح نفقة الَ
ٍ
يأتي ببعض  ستطيع أنح أبدًا، أو ي يأتي بشيء

يجد النفقة يومًا واليوم الثاني لا يجد، أو الَسكن، فلها فسخ النكاح، فتخير بين  كأنح  ؛النفقة

 الفسخ علَ التراخي أو الَقام معه 

 تفسخ؟ فهل لها أنح  ،سخثم اختارت الف ،مسألة: إذا تزوجته عالَة أنه معسَّ

كن فما مضى سقط عنه، ل النفقة حق يتجدد كل يوم، لأنه تفسخ؛  نعم، لها أنح  الجواب:

  تفسخ جته عالَة بعسَّه عن الَهر فليس لها أنح الهذَي سيأتي لم يسقط، لكن إذا تزوه 

ر عذه ت :أيقوله: )فإن غابَ ولم يَدَعح لها نفقةً، وتعذر أخذُها من مالهَ واستدَانَتُها عليه( 

 تستدين من النهاس في ذمة زوجها الغائب  في أنح 

لها حينئذٍ الفسخ، وفسخ الْاكم تفريق لا رجعة  :أيقوله: )فلها الفسخُ بإذنَ الْاكمَ( 

ذا ه يرجع في أثناء العدة، ولأنه  ن فليس للزوج أنح ، أي فسخ بائ]الإقناع[فيه، كما قال في 

 الفسخ مختلف فيهَ فلَ بُده من إذن الْاكم 
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 بابُ نفقة  الْقارب  والمماليك والبهائم  

 

تُها لأبوَيحه وإن عَلَوَا، ولولَدَه وإن سَفَلَ، حتى ذوي الأرحام منهم حَجَبهَُ  تجبُ أو تتمَه

سََّ  أَوح لا، وكل من  ضٍ أو تعصيبٍ، لا برََحَمٍ سَوَى عَمُودَيح نَسَبهََ، سواء  ورَثَهُ مُعح يَرَثُهُ بفَرح

بٍ  زَه عن تَكَسُّ ةٍ وعتيقٍ بمعروف، مع فقرَ من تجبُ له، وعَجح  الآخَرُ كأخٍ، أوح لا كعَمه

نى من حاصَلٍ  وَةٍ وسُكح و أإذا فَضَلَ عن قوتَ نفسَه وزوجتهَ ورقيقه يومَهُ ولَيحلَتَهُ، وكسَح

لٍ، لا من رأسَ مالٍ، وثَمَنَ مُلحكٍ وآلَةَ صَنحعَةٍ   مُتَحَصِّ

     :(قوله: )بابُ نفقةَ الأقاربَ والَماليك والبهائمَ 

تُها لأبوَيحه وإن عَلَوَا: الأصل في وجوب نفقة الوالدين والَولودين  قوله: )تجبُ أو تتمَه

بُدُوا إلَاه ﴿الكتاب والسنة والإجماع، فأما الوالدين فقوله تعالى:  ياهُ إوَقَضَى رَبُّكَ أَلاه تَعح

سَانًا نَ إحَح وَالدََيح [، والإحسان الانفاق عليهما عند حاجتهما، وللمولودين 23]الإسراء:  ﴾وَباَلح

رُوفَ ﴿: -عَزه وَجَله -قول الِلّ  وَتُهُنه باَلَحعَح قُهُنه وَكسَح لُودَ لَهُ رَزح [، و 233]البقرة:  ﴾وَعَلََ الَحوَح

لهند بنت عتبة: ]خذي ما يكفيكَ وولدك  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أيضًا قول النبي 

  [700]بالَعروف[

وحكى ابن الَنذر إجماع أهل العلم علَ نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما 

الإجماع علَ وجوب النفقة علَ الأب لأولاده  وأيضًا حكىولا مال واجبة في مال الولد، 

 الذين لا مال لهم 

  

                                                           
 متفق عليه. [700]
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 :تجب النفقة للأصول والفروع بثلَثة شروط 

 : حاجة الَنفَق عليه لالشرط الأوه  -

 : غنى الَنفَق الشرط الثاني -

 لكن هذا ليس شرطًا في النفقة في ،يرث الَنفَق من الَنفَق عليه : أنح الشرط الثالث -

ينفق علَ أصله ولو لم يرث منه، ويجب علَ الأصل  الأصول والفروع، فيجب علَ الفرع أنح 

 ينفق علَ فرعه ولو لم يرث منه  أنح 

ج ابنته والزوج فقير لا يستطيع  وإنح  :أيقوله: )ولولَدَه وإن سَفَلَ(  نزل، فمثلًَ لو زوه

ان الَجتمع ك يكمل النفقة، وإنح  يلة لا تكفيها، فيجب علَ الأب أنح أو ينفق نفقة قل ،أن ينفق

 ينفق علَ ابنه إن كان فقيًرا، كما سيأتي  الآن لا يعمل بهذا، وكذلك يجب علَ الأب أنح 

تُها(  تجب كل النفقة أو تتمتها لو كان الَنفَق عليهَ عنده بعض  :أيقوله: )تجبُ أو تتمَه

 لفروع أن يتمموا هذه النفقة فيجب علَ الأصول وا ،النفقة

مثل الجد من جهة الأم، فهو من ذوي الرحم ولا  :(قوله: )حتى ذوي الأرحام منهم

 ينفق علَ جده من أمه  لكن يجب علَ الْفيد أنح  ،يرث

 ) سََّ   حجب الغني معسًَّا أو لم يحجبه  :أيقوله: )حَجَبَهُ مُعح

أب وجد معسَّان وجبت عليهَ ن له : فمَ مثال حجب الغني الَعسَّ كما قال الشارح

   أي لو مات الجد فلن يرث منهُ الْفيد ومع ذلك يجب عليهَ أن ينفق علَ جده [701]نفقتهما

نه لأن له جد معسَّ ولا أب له، فعليهَ نفقة جده؛ لم يحجبه أحد، كمَ  بأنح  :(قوله: )أَوح لا

  -كما قال الشارح-، وارثه

  

                                                           
 .]الروض المربع[منصور في  الشَّيخالمفرغ: قاله  [701]
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 :نفقة الأقارب غير الأصول والفروع 

  شروط أيضًايشترط لها ثلَثة 

ل:  - ضٍ أو تعصيبٍ الشرط الأوه  هذا الشرط الأول: أنح  :(قوله: )وكل من يَرَثُهُ بفَرح

ا بفرض أو تعصيب  فالغنم بالغرم، فما دام أنك ترث منهُ إذا يكون الَنفَق يرث الَنفَق عليهَ إمه 

 تنفق منهُ قبل أن يموت  مات فيجب عليك أنح 

ينفق علَ خاله  كالخال والخالة مثلًَ فلَ يجب علَ الإنسان أنح  :(برََحَمٍ قوله: )لا 

ما ، كلأنهم من صلة الرحمالَحتاج، اختار شيخ الإسلَم وجوب النفقة علَ ذوي الأرحام؛ 

  -رحمه الِلّ–قال 

عمودي النسب لا يُنظر للمحجوب، فعمل الْجب أو  :(قوله: )سَوَى عَمُودَيح نَسَبهََ 

 ينفق علَ فروعه وأصوله أو يتمم النفقة الناقصة  ب علَ الإنسان أنح لم يعمل فيج

ةٍ وعتيقٍ(   ،ورث الَنفَق عليهَ الَنفَق سواءً  :أيقوله: )سواء  ورَثَهُ الآخَرُ كأخٍ، أوح لا كعَمه

 أو لم يرث فتجب النفقة 

 مسألة: إذا كان الإنسان عنده عمة فهل يجب أن ينفق عليها أم لا؟

: هل إذا ماتت هذه العمة ولم تكن متزوجة ولا عندها أولاد يرث منها؟ أولًا الجواب: 

، ولكن لو مات هو فلَ ترث منهُ عمته، ومع ذلك نقول: لا لأنه يكون لها ابن أخيهايرث؛ 

ك يرث الَنفَق من الَنفَق عليه، وكذل يرث الَنفَق عليهَ الَنفَق، فالشرط هو: أنح  يشترط أنح 

هذا العتيق إذا مات يرث منهُ الَعتق، لكن لو مات الَعتق  الإنسان أحدًا فإنه العتيق، فإذا أعتق 

 فلَ يرث منهُ العتيق 

لُودَ لَهُ وَعَلََ الَحوَح ﴿ينفق بالَعروف، قال سبحانه:  هذا قدر النفقة أنح  (:قوله: )بمعروفٍ 

رُوفَ  وَتُهُنه باَلَحعَح قُهُنه وَكسَح  [ 233]البقرة:  ﴾رَزح

 هذا الشرط الثاني: من تجب له النفقة أنح  :(قوله: )مع فقرَ من تجبُ لهالشرط الثاني:  -

 يكون فقيًرا 
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بٍ الشرط الثالث:  - زَه عن تَكَسُّ يكون عاجزًا  هذا الشرط الثالث: أنح  :(قوله: )وعَجح

د عن التكسب  والهذَي يظهر أنه عاجز عن التكسب لنقص فيهَ أو ليس فيهَ نقص لكنه لم يج

: فإن كانوا موسرين بمال أو كسب ]الإقناع[وظيفة يدخل بها عليهَ كسب منها، ولذا قال في 

 يكفيهم فلَ نفقة لهم 

يخ منصور في  ولا يعتبر نقصه، فتجب لصحيح مكلف لا حرفة : ]الروض[وقال الشه

 له 

لكن الإشكال إذا كان يستطيع أن يعمل ولا يريد أن يعمل فهل تجب عليهَ النفقة؟ 

 كلَمهم مُتمل 

نى وَةٍ وسُكح هذا  :(قوله: )إذا فَضَلَ عن قوتَ نفسَه وزوجتهَ ورقيقه يومَهُ ولَيحلَتَهُ، وكسَح

يكون الَنفَق غنيًا  والغنى هنا كالغنى في زكاة الفطر، فإذا وجد ما يكفيهَ يومًا وليلة  شرط: أنح 

 ينفقه علَ من تجب عليهَ نفقته  هو وعائلته فالفاضل يجب عليهَ أنح 

 حاصل موجود عنده، عنده أموال في البنك مثلًَ مائة ألف  :أيقوله: )من حاصَلٍ( 

لٍ(   راتب مثلًَ أو متجر  يأتيه كل شهرٍ  يأتيه، بأنح  :أيقوله: )أو مُتَحَصِّ

 ينفق الإنسان من رأس مال تجارته  فلَ يجب أنح  :(قوله: )لا من رأسَ مالٍ 

 يبيع بيته حتى ينفق علَ قريبه  لا يجب عليهَ أنح  :أيثَمَنَ مُلحكٍ( قوله: )و

لَ ف ،كان عنده ماكينة يصنع بها ولا من ثمن آلة صنعة، بأنح  :أيقوله: )وآلَةَ صَنحعَةٍ( 

 يبيعها حتى ينفق علَ قريبه  يجب عليهَ أنح 
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ثهََم؛ رَ إرَح  فعلَ الأم الثلثَ، والثلثان علَ ومن له وارَث  غيُر أبٍ فَنفََقَتهُُ عليهم علَ قَدح

دُسُ، والباقي علَ الأخَ، والأبُ يَنحفرَدُ بنفقةَ وَلَدَه  ، وعلَ الجدة السُّ  الجدِّ

ه فقيرة  وجدتُه موسرة  فنفقتهُ  ومن له ابن  فقير  وأخ  موسَر  فلَ نَفَقَةَ له عليهما، ومن أمُّ

ةَ، ومن عليهَ نفقُة زيدٍ فعليهَ نفقَةُ  َ  علَ الجدَه لَينح  زوجتهَ كظئَحرٍ لْوَح

 
َ
 ولا نفقةَ مع اختلَفَ دَينٍ إلا بالوَلاء

ثهََم؛ فعلَ الأم الثلثَ، والثلثان  رَ إرَح قوله: )ومن له وارَث  غيُر أبٍ فَنفََقَتهُُ عليهم علَ قَدح

 ) لو كان هناك شخص فقير عنده أم وجد، فلو مات سيكون للأم الثلث،  :أيعلَ الجدِّ

والباقي وهو الثلثان يكون للجد، فالنفقة تكون كذلك، الأم عليها ثلث النفقة والجد عليهَ ثلثا 

 النفقة 

دُسُ، والباقي علَ الأخَ       :(قوله: )وعلَ الجدة السُّ

وَتُهُ ﴿ه سبحانه: لقول :(قوله: )والأبُ يَنحفرَدُ بنفقةَ وَلَدَه قُهُنه وَكسَح لُودَ لَهُ رَزح نه وَعَلََ الَحوَح

رُوفَ  فَي»لهند بنت عتبة:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -[، وقال 233]البقرة:  ﴾باَلَحعَح كَ خُذَي مَا يَكح

رُوفَ    «وَوَلَدَكَ باَلَحعَح
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موسر وابن موسر فمن الهذَي يقدم؟ مثلًَ شخص فقير أبوه  مسألة: لو اجتمع أب  

ق علَ ينف ينفق عليه؟ هل هو الأب يجب عليهَ أنح  موسر وابنه موسر فمن الهذَي يجب عليهَ أنح 

 ينفق علَ أبيه؟ ابنه أو الابن يجب عليهَ أنح 

 ينفق لمينفق علَ ابنه الَعسَّ  فإذا  الفقهاء: يجب علَ الأب الَوسر أنح  قالالجواب: 

فق  الابن هو الهذَي ين ا العرف الغالب الآن أنه ينفق أو يتمم، وأمه  فحينئذٍ يجب علَ الابن أنح 

فقال: حتى لو اجتمع أب موسر وابن موسر  ]شرحه علَ الَنتهى[عليها ابن النجار في  ونصه 

لُودَ وَعَلََ الَحوَح ﴿يقول:  -عَزه وَجَله -والِلّ لأنه منصوص عليهَ فيجب اتباع النص  قُدم الأب؛ 

رُوفَ  وَتُهُنه باَلَحعَح قُهُنه وَكسَح  [ 233]البقرة:  ﴾لَهُ رَزح

لَ الابن فقير والأخ موسر، ف :(له ابن  فقير  وأخ  موسَر  فلَ نَفَقَةَ له عليهما ومَنح قوله: )

  لأنه مُجوب بالابنينفق علَ أخيه؛ يجب علَ الأخ الَوسر أن ح

ه فق ومَنح قوله: ) ةَ( أمُّ  كل النفقة تكون علَ :أييرة  وجدتُه موسرة  فنفقتُه علَ الجدَه

 الجدة 

 الأم تحجب الجدة فلماذا هنا النفقة علَ الجدة؟ مسألة: مع أنه 

 من الأصول ولا يشترط هنا الإرث  لأنهاالجواب: 

 َ لَينح شياء من الأ ذكرنا أنه  :(قوله: )ومن عليهَ نفقُة زيدٍ فعليهَ نفقَةُ زوجتهَ كظئَحرٍ لْوَح

تيَ تجب فيها النفقة الزواج، أنح  يزوج أبناءه أو يزوج أبيه إذا احتاج، أو يزوج أمه إذا  اله

 يهَ أنح يأتي بخادم، ويجب عل احتاجت، وكذلك لو احتاج الَنفق عليهَ الخدمة فيلزم الَنفَق أنح 

 -الَرضعة–فقة الظئر ينفق  أيضًا علَ زوجته إذا زوجها قريبه، قال: كظئر لْولين  كما تجب ن

 لْولين، ولا يلزمهم فوق الْولين 

 
َ
اق يكون اتف : أنح الشروط أيضًاهذا من  :(قوله: )ولا نفقةَ مع اختلَفَ دَينٍ إلا بالوَلاء

 الدين إلا بالولاء 
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ه إرضاعَه، ولا يَلزمُها  وعلَ الأب أنح  نعَُ أمه رَةَ، ولا يَمح يسترضَعَ لوَلَدَه، ويُؤَدِّي الأجُح

إلا لضرورةٍ كخوفَ تَلَفَهَ، ولها طلبُ أجرةَ الَثَحلَ، ولو أرضعَهُ غيُرها مَجاّنًا، بائنا كانت أو تحتَهُ، 

طَره  لَ ما لم يَضح  إليها وإن تزوجتح آخَرَ فله منعُها من إرضاعَ ولدَ الأوه

رَةَ(  قوله: )وعلَ الأب أنح   يجب علَ الأب أنح  :أييسترضَعَ لوَلَدَه، ويُؤَدِّي الأجُح

 يسترضع لولده ويؤدي الأجرة 

ه إرضاعَه(  نعَُ أمه  إذا طلبت ذلك  :أيقوله: )ولا يَمح

لا يلزمها إرضاع ولدها إلا  :أيقوله: )ولا يَلزمُها إلا لضرورةٍ كخوفَ تَلَفَهَ( 

 لم يقبل الرضيع ثدي غير أمه  كخوف تلفه بأنح  ؛لضرورة

 لرضاع ولدها  :(قوله: )ولها طلبُ أجرةَ الَثَحلَ 

، حتى ولو كانت تحت الأب :أيقوله: )ولو أرضعَهُ غيُرها مَجاّنًا، بائنا كانت أو تحتَهُ( 

إنَح فَ ﴿تطلب النفقة، أو تطلب أجرة الَثل لإرضاع الولد، قال سبحانه:  لازلت زوجة فلها أنح 

نَ لَكُمح فَآتُوهُنه أُجُورَهُنه  ضَعح  [ 6]الطلَق:  ﴾أَرح

طَره إليها(  قوله: )وإنح  لَ ما لم يَضح  :أيتزوجتح آخَرَ فله منعُها من إرضاعَ ولدَ الأوه

طته لم يقبل ثدي غيرها، وأيضًا إذا اشتر للثاني منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها بأنح 

 ترضع ولدها من الأول  في العقد فلها أنح 
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 فصلٌ 

ا كثيًرا، وإن اتهفَقا علَ  نى، وأن لا يُكَلِّفَه مُشَق  وَةً وسُكح سح
وعليهَ نفقةُ رقيقَه طعاما وكَ

كبَُهُ  لَةَ والنومَ والصلَةَ، ويُرح
بةًَ، وإن طَلَبَ نَ الَُخارَجَةَ جازَ، ويريُحه وقتَ القائَ كاحًا في السفر عُقح

جَها، أو باعَها  جَه أو باعَه، وإن طَلَبَتحهُ أَمَة  وطئََها، أو زوه  زوه

 هذا الفصل في نفقة الرقيق  :(قوله: )فصل  

نى وَةً وسُكح  بالَعروف  :(قوله: )وعليهَ نفقةُ رقيقَه طعاما وكسَح

ا كثيًرا( قوله: )وأنح  يخ  :أي لا يُكَلِّفَه مُشَق  يجب عليهَ ألا يكلفه مشقًا كثيًرا، قال الشه

 كلفه شيئًا شاقًا أعانه عليه  منصور: بحيث يقرب من العجز عنه  فإنح 

يجعل السيد علَ الرقيق كل  الَخارجة هي أنح  :(قوله: )وإن اتهفَقا علَ الَخُارَجَةَ جازَ 

 ا لك واليوم الثاني لي  أو كل يوميوم أو كل شهر شيئًا معلومًا، فيقول مثلًَ: أنت تعمل يومً 

تأتيني بمائة ريال والباقي لك  وهذا يحصل بين النهاس والعمال الآن، فيعطهم مطعم أو ]بقالة[ 

أو ]مركز[ ويقول: أعطوني في الشهر أربعة آلاف أو خمسة آلاف  أو أقل أو أكثر، والنظام لا 

  يسمح النظام فلَ يجوز يسمح بهذا، ولو سمح النظام فتحتاج إلى تأمل، وإذا لم

ت يريحه وق يجب علَ السيد أنح  :أيقوله: )ويريُحه وقتَ القائَلَةَ والنومَ والصلَةَ( 

يخ منصور، والنوم والصلَة   القائلة وهي وسط النهار، كما قال الشه

بةًَ(  كبَهُُ في السفر عُقح  كما- ةٍ يركبه في السفر عقبه؛ لْاج يجب عليهَ أنح  :أيقوله: )ويُرح

 ثم ينزل ويركب العبد وهكذا، فهذا يجب عليه  ،  فيركب السيد مسافة-قال الشارح

جَه قوله: )وإنح    ]شرح الَنتهى[وجوبًا، كما في  :(طَلَبَ نكَاحًا زوه

     :(قوله: )أو باعَه

جَها، أو باعَها(  قوله: )وإنح   طلبته أمة إلى التزويج إنح  :أيطَلَبَتحهُ أَمَة  وطئََها، أو زوه

 أو باعها  ،أو زوجها ،وطئها
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 فصلٌ 

لُها ما تعجَزُ عنه، ولا يَححلبَُ من  لحَُها، وأن لا يُحَمِّ يُها وما يُصح مَه وسَقح
وعليهَ علفُ بهائَ

بَرَ علَ بَيحعَها، أو إجارَتَها، أو ذَبححَها إن أُكلََتح   لبَنهَا ما يَضُرُّ ولَدَها، فإن عَجَزَ عن نفقَتهَا أُجح

 هذا الفصل في نفقة البهائم  :(قوله: )فصل  

لحَُها يُها وما يُصح مَه وسَقح
سقيها ولو  :[الإقناع]قال في  :(قوله: )وعليهَ علفُ بهائَ

يطعمها ويسقيها، وما يصلحها؛  عطبت  أي حتى ولو شارفت علَ الهلَك فيجب عليهَ أنح 

ةٍ حَبَسَتحهَا حَتهى مَاتَتح »لْديث:  رَأَة  فَي هَره بَتَ امح سَلَتحهَا  عَذه جُوعًا، فَلََ هَيَ أَطحعَمَتحهَا وَلَا هَيَ أَرح

ضَ  رَح   [702]«تَأحكُلُ مَنح خَشَاشَ الأح

لُها ما تعجَزُ عنه(  قوله: )وأنح   لئلَلا يحملها ما تعجز عنه؛  يجب عليهَ أنح  :أيلا يُحَمِّ

  يعذبها

بُ من لبَنهَا ما يَضُرُّ ولَدَها( 
ن م -]الكشاف[كما قال في –يحرم  :أيقوله: )ولا يَححلَ

 لئلَ يجرح ؛يقص أظفاره سن للحالب أنح ويُ  :]الإقناع[وقال في لبنها ما يضرها ولدها، 

  الضرع

بَرَ علَ بَيحعَها، أو إجارَتَها، أو ذَبححَها إن أُكلََتح  قوله: )فإنح       :(عَجَزَ عن نفقَتهَا أُجح

  

                                                           
 متفق عليه. [702]
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 بابُ الحضانة  

 

، تجبُ لْفظَ صغير ومَعتوهٍ  بَى، ثم أب  بى فالقُرح ، ثم أمهاتها القُرح ومجنونٍ، والأحق بها أُمٌّ

، ثم لأبٍَ، ثم خالَة   نَ، ثم لأمٍّ ، ثم أمهاتُه كذلك، ثم أخت  لأبوَيح ثم أمهاتُه كذلك، ثم جَدٌّ

هَ، ثم خالاتُ أبيه، ثم عماتُ أبيه،  ، ثم لأبٍَ، ثم عمات  كذلك، ثم خالاتُ أُمِّ لأبوَيحن، ثم لأمٍّ

مامَه وعَمّاتهَ، ثم بناتُ أعمامَ أبيه وبناتُ عمّات أبيه، ثم ث وَتهَ وأَخواتهَ، ثم بناتُ أَعح م بناتُ إخَح

 لباقي العَصَبَةَ الأقربَ فالأقربَ 

 من الْضن وهو الجمع  :(قوله: )بابُ الْضانةَ 

ال ق: هي حفظ صغير ومعتوه ومجنون عما يضره وتربيته بعمل مصالْه، في الاصطلَح

وتحريكه  ،وربطه في الَهد ،وتكحيله ،ودهنه، وثيابه ،كغسل رأس الطفل ويديه :]الإقناع[في 

 لينام ونحوه 

والَعتوه هو مختل العقل وهو أدنى من  :(قوله: )تجبُ لْفظَ صغير ومَعتوهٍ ومجنونٍ 

 الَجنون 

 ) ين؛ زوجأحق النهاس بالْضانة هي الأم لو كان فراق بين ال :أيقوله: )والأحق بها أُمٌّ

ح تَنحكحََي»: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لقول النبي    «أَنحتَ أَحَقُّ بهََ مَا لَم

بَى(  بى فالقُرح  جداته القربى فالقربى  :أيقوله: )ثم أمهاتها القُرح

، ثم أمهاتُه كذلك(   أمهات الأب  :أيقوله: )ثم أب 

، ثم أمهاتُه كذلك، ثم أخت   نَ، ثم لأمٍّ قوله: )ثم جَدٌّ  فتقدم هنا الأخت لأمٍ  :(لأبوَيح

 علَ الأخت للأب 

 وهي أخت أم الَحضون، الأخت الشقيقة لأمه  :(قوله: )ثم لأبٍَ، ثم خالَة  لأبوَيحن
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، ثم لأبٍَ، ثم عمات  كذلك   ثم لأب ،ثم لأم ،فتقدم العمة لأبوين :(قوله: )ثم لأمٍّ

هَ، ثم خالاتُ  وَتهَ وأَخواتهَ، ثم قوله: )ثم خالاتُ أُمِّ أبيه، ثم عماتُ أبيه، ثم بناتُ إخَح

مامَه وعَمّاتهَ، ثم بناتُ أعمامَ أبيه وبناتُ عمّات أبيه، ثم لباقي العَصَبَةَ الأقربَ  بناتُ أَعح

     :(فالأقربَ 

تَنعََ من له  فإنح  كانت أنثى فمن مُارَمَها، ثم لذوي أرحامَه، ثم للحاكمَ، وإن امح

 كان غيَر أهلٍ انتقلت إلى من بعدَه  الْضانَةُ، أو

جَةٍ بأجنبيٍّ من مَُحضون من  ، ولا لفاسَقٍ، ولا لكافرٍَ، ولا لَزَُوه ولا حضانة لَن فيهَ رَقٌّ

هَ  دٍ، فإن زالَ الَانعُ رجعَ إلى حَقِّ  حين عَقح

كُنهَ وهو وطريقُه آمَن يهَ سفرًا طويلًَ إلى بَلَدٍ بعيدٍ ليَسح انتهُ انَ، فحضوإن أرادَ أحدُ أبَوح

ه  نىَ فلُأمِّ كح  لأبيه، وإن بَعُدَ السفرُ لْاجَةٍ أو قَرُبَ لها أو للسُّ

كون ي كانت الَحضونة أنثى فيشترط أنح  فإنح  :أيكانت أنثى فمن مُارَمَها(  قوله: )فإنح 

 ا إذا كان لها أقل من سبع سنين فلَ يشترطالعصبة من مُارمها، وهذا إذا تم لها سبع سنين، وأمه 

 يكون من مُارمها  أنح 

 أرحام هذا الَحضون من الذكور والإناث  :أيقوله: )ثم لذوي أرحامَه( 

 تنتقل للقاضي  :أيقوله: )ثم للحاكمَ( 

تَنعََ من له الْضانَةُ  للحاضن وليس حق عليه، فيجب  الْضانة حقّ  :(قوله: )وإن امح

ويأتي بمن يحضنه ونحو ذلك، فإذا كان الأب غير موجود فننظر ، يسترضع لولده علَ الأب أنح 

يخ: اينفق علَ هذا الَحضون فعليهَ الْضانة ونحو ذلك، وقال بعض الَش يجب عليهَ أنح  مَنح إلى 

 تذهب إلى الْاكم 

قد ف كان غير أهل للحضانة بأنح  وإنح  :أيقوله: )أو كان غيَر أهلٍ انتقلت إلى من بعدَه( 

 الْاضن انتقلت إلى من بعده  شرطًا من شروط
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 :شروط الْاضن 

ل:  -  هذا الشرط الأول: الْرية  :(قوله: )ولا حضانة لَن فيهَ رَقٌّ الشرط الأوه

 هذا الشرط الثاني: العدالة الظاهرة  :(قوله: )ولا لفاسَقٍ الشرط الثاني:  -

 هذا الشرط الثالث: الإسلَم  :(قوله: )ولا لكافرٍَ الشرط الثالث:  -

دٍ، فإن زالَ الَانعُ الشرط الرابع:  - جَةٍ بأجنبيٍّ من مَُحضون من حين عَقح قوله: )ولا لَزَُوه

هَ   هذا الشرط الرابع: عدم زواج الأم من أجنبي  :(رجعَ إلى حَقِّ

كُنهَ(  يهَ سفرًا طويلًَ إلى بَلَدٍ بعيدٍ ليَسح ينتقل أحد أبويه س :أيقوله: )وإن أرادَ أحدُ أبَوح

 بعيد  إلى بلدٍ 

 والبلد وطريقه آمنان  :أيقوله: )وهو وطريقُه آمَنانَ( 

تيَ ت ،هو الهذَي يريد النُّقلة عن البلد سواءً  :(قوله: )فحضانتُه لأبيه ريد أو الأم هي اله

 النقلة عن البلد، فالْضانة تكون للأب 

ون فلن يك السفر سيكون بعيدًا لْاجة ويعود، :أيبَعُدَ السفرُ لْاجَةٍ(  قوله: )وإنح 

 السفر للَنتقال، وإنهما أراد أحد أبويه سفرًا بعيدًا ويعود 

قريب من البلد، أقل  أحد أبويه أراد السفر لْاجة إلى مكانٍ  :أيقوله: )أو قَرُبَ لها( 

 من مسافة قصر 

ه(  نىَ فلُأمِّ كح قرب السفر وكان للسكنى، فإذا كان السفر للَنتقال  :أيقوله: )أو للسُّ

 قريب من بلد الأبوين فالأحق بالْضانة أمه  لى بلدٍ والسكنى إ
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  َر الَؤلف أربعة مسائل في آخر هذا الباب:ذك 

د والطريق بعيد للنقلَ والبل : إذا أراد أحد الأبوين سفرًا طويلًَ إلى بلدٍ لىالَسألة الأوه  -

 فالْضانة لأبيه  اآمنً 

ثم يعود لا للَنتقال فالأحق  ،لْاجةٍ : إذا أراد أحد الأبوين السفر الَسألة الثانية -

 الأحق بالْضانة هو الَقيم منهما  بالْضانة الأم، والَذهب في هذه الَسألة أنه 

 ،وينقريب من بلد الأب : إذا أراد أحد الأبوين السفر لْاجة إلى بلدٍ الَسألة الثالثة -

الأحق بها الَقيم  فالأحق بالْضانة هي الأم، وخالف الَؤلف الَذهب هنا والَذهب فيها أنه 

 منهما 

قريب أقل من مسافة قصر  : إذا أراد أحد الأبوين السفر إلى بلدٍ الَسألة الرابعة -

 للَنتقال والسكنى فالأحق بالْضانة الأم، وهذا هو الَذهب 

ى الَتن علَ الَذ]للوجيز[وخالف الَؤلف في مسألتين تبعًا  يخ منصور مشه هب، ، والشه

  [703]هوغير ]الَنتهى[ف من ظاهره ليوافق ما في صنِّ : وإنهما أخرجت كلَم الَُ انتهى قال وبعد أنح 

 وهنا أشار وأحيانًا يغير ولا يشير 

  

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [703]
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 :فصل  

َ بين أبوَيحه، فكان مع من اختارَ مَنحهما، ولا يُقَرُّ بيََدَ  وإذا بلغَ الغلَمُ سبعَ سنيَن عاقلَ خُيرِّ

لحَُه   من لا يصونُه ويُصح

دَه حيثُ شاء، والأنثى عَنحدَ وأبو الأنثى  كَرُ بعدَ رُشح أحَقُّ بها بعد السبحعَ، ويكون الذه

 أبيها حتى يَتسََلهمها زوجُها 

     :(قوله: )فصل  

َ بين أبوَيحه، فكان مع من اختارَ مَنحهما   (قوله: )وإذا بلغَ الغلَمُ سبعَ سنيَن عاقلَ خُيرِّ

 :شروط التخيير 

إنهما ا قبل سبع سنوات لا يخير ويستكمل الَخيره سبع سنوات  وأمه  : أنح لالشرط الأوه  -

 يكون عند أمه 

 مجنونًا أو معتوهًا يكون  أيضًا لم يكن عاقلًَ بأنه  وإنح ، يكون عاقلًَ  : أنح الشرط الثاني -

 عند أمه 

 يحصل التنازع بين الأبوين  : أنح الشرط الثالث -

 لى يكون الأبوان أهلًَ للحضانة وإلا أُقر بيد من هو أوح  : أنح الشرط الرابع -

 ا الأنثى فلَ تخير، فالأنثى بعد أنح يكون الَخير ذكر  وأمه  : أنح الشرط الخامس -

 تستكمل سبع سنوات تكون عند أبيها، كما ذكره الَؤلف، فالتخيير يكون فقط للذكر 

 كان مريضًا فلَ يخير ويكون يكون الغلَم صحيحًا معافى  فإنح  : أنح الشرط السادس -

  برلأنها أشفق وأصثم مرض فأيضًا لا تُمنع الأم من تمريضه؛  ،عند أمه، وإذا اختار أباه مثلًَ 

 فإذا خُيرِّ الغلَم بين أبويه فلَ يخلو من ثلَثة أحوال: 

 اختار أحدهما كان معه، لكن لا يُمنع من زيارة الآخر  : إنح لىالْالة الأوه  -

 قرع يُ  : ألا يختار أحد، فلَ يريد أمه ولا أباه، وحينئذٍ علَ الْاكم أنح الثانيةالْالة  -

 رع يُق يختار الغلَم أباه وأمه، فأيضًا يجب علَ القاضي أنح  : أنح الْالة الثالثة -
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لحَُه(  صونه لا ي مَنح لا يقر الَحضون بيد  :أيقوله: )ولا يُقَرُّ بيََدَ من لا يصونُه ويُصح

 ويصلحه 

  ]الَنتهى[وجوبًا، كما في  : )وأبو الأنثى أحَقُّ بها بعد السبحعَ:قوله

دَه حيثُ شاء(  كَرُ بعدَ رُشح  يكون الذكر بعد بلوغه وبعد أنح  :أيقوله: )ويكون الذه

كون ي كان رجلًَ فله الانفراد بنفسه إلا أنح  فإنح  :]الإقناع[قال في يكون رشيدًا حيث شاء، 

حب له ألا ينفرد ست: ويُ ]الَنتهى[اف عليهَ الفتنة فيمنع من مفارقتهما  لكن قالوا كما في أمرد يُخ 

هماعن أبويه؛    لأنه أبلغ في برِّ

ى لا حت-الأنثى بعد البلوغ  :أيقوله: )والأنثى عَنحدَ أبيها حتى يَتَسَلهمها زوجُها( 

 يمنع الأم من زيارتها إلا ب أنح مها زوجها، ويحرم علَ الأعند أبيها حتى يتسله  -يكون تكرار

تيَ هي أم هذ إذا خشي علَ ابنته من أمها، و أيضًا يحرم علَ الأب الَطلق أنح  ه يخلو بزوجته اله

: والورع إذا زارت امرأة ابنتها تحري أوقات ]الإقناع[يخلو بها، وقال في  البنت أو الابن أنح 

  لئلَ يسمع كلَمها ؛خروج أبيها إلى معاشه
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نايات  كتابُ   الج 

 

دٍ، وخَطَأ   دَ، وشَبحهُ عَمح طَ القَصح  وهي عمد  يَخحتص القَوَدُ به بشَرح

لَمُهُ آدَمَي ا معصومًا فيقتُلَه بما يغلب علَ الظن موتُه به، مثل:  فالعمدُ: أن يقصَدَ من يَعح

ر  في البدن، أو يضَربَه بحَجَرٍ كبيٍر ونحوه، أو  لحقَيهَُ من يُلحقَي عليهَ حائَطًا، أو يُ أن يجرحَه بما له مَوح

نعََه الطعامَ  رَقُه، ولا يمكنَهُ التخلُّصُ منهما، أو يَخحنقََه، أو يحبسََه ويَمح شاهَقٍ، أو في نار، أو ماء يُغح

، أو شَهَدَتح  رٍ، أو سُمٍّ تُلَهُ بسََحح ةٍ يموتُ فيها غالبًا، أو يَقح أو الشرابَ فيموتَ من ذلك في مُده

نا قتلَه  ونحوُ ذلك  عليهَ   بَيِّنةَ  بما يوجَبُ قَتحلَهُ، ثم رَجَعوا وقالوا: عَمَدح

 لجناياتاوستأتي ثلَثة كتب متعلق بعضها ببعض وهي  (:تَ ياالَجناقوله: )كتابُ 

تعلقة ثم الديات الَ ،لأنها حقوق للعبديات؛ اوالديات والْدود، ويبدأ الفقهاء بكتاب الجن

  -عَزه وَجَله -ثم الْدود وهي حقوق في الغالب لِلّ  بالجنايات،

 أو عرض  أو مالٍ  : التعدي علَ بدنٍ وهي في اللغةية، اجمع جن والجنايات

 : التعدي علَ البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا وفي الاصطلَح

 شرح التعريف:

 بما يوجب قصاصًا: كالعبد 

 أو مالًا: كما في الخطأ وشبه العمد 

 : أنح []الإقناععليهَ في  رم وهو من الكبائر، وتوبته كما قال الشارح ونصه والقتل مُ

عنه هل يطالبه  أو عُفي ،الخلَف فيما لو اُقتص من القاتل ]الإقناع[في  وذكَر أيضًاتوبته مقبولة  

 الَقتول في الآخرة أو لا؟ علَ وجهين 
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 :ثلَثة أضرب فالجنايات

 : العمد لالضرب الأوه  -

 : شبه العمد الثاني الضرب -

 : الخطأ الضرب الثالث -

هذا الضرب الأول: العمد، وهو الهذَي يكون فيهَ  :(قوله: )وهي عمد  يَخحتص القَوَدُ به

 ن قتله القصاص فقط، والقود هو قتل القاتل بمَ 

دَ(  طَ القَصح  ية ايقصد الجاني الجن بشرط أنح  :أيقوله: )بشَرح

دٍ   الضرب الثاني  هذا :(قوله: )وشَبحهُ عَمح

 هذا الضرب الثالث  :(قوله: )وخَطَأ  

نهة ا شبه العمد فثبت فيوالعمد والخطأ ثبت في القرآن الكريم، وأمه    السُّ

لَمُهُ آدَمَي ا معصومًا فيقتُلَه بما يغلب علَ الظن موتُه  قوله: )فالعمدُ: أنح  يقصَدَ من يَعح

 ية عمد:اأربعة شروط لكي تكون الجن :(به

 ة اييقصد الجن : أنح لالشرط الأوه  -

 يقصد قتله عالَاً بأنه فلَن الَقصود  : أنح الشرط الثاني -

ي الَقتول آدم أنه  فيعلم أيضًايكون الَقتول آدميًا معصومًا   : أنح الشرط الثالث -

 ومعصوم وهو الَسلم أو الذمي أو الَستأمن 

 تكون الآلة مما يغلب علَ الظن الَوت بها  : أنح الشرط الرابع -

 فلَ قصاص إن لم يقصد القتل أو قصد غير معصوم أو قصد من يجهل كونه معصومًا 
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 :العمد له تسع صور 

لى:  - ر  في البدنالصورة الأوه : هذه الصورة الأولى :(قوله: )مثل: أن يجرحَه بما له مَوح

حرج  ا بأنح ولو بما لا يقتل غالبً  ،يجرحه بما له نفوذ في البدن، فمتى ما جرح الإنسان آخر مثل أنح 

رجه بما يح : مثل أنح قال الشارحفإنه يكون قتلًَ عمدًا،  ،غيره بإبرة صغيرة ومات منها الَجروح

 في مقتل أو في غير مقتل     سواءً [704]كسكين وشوكة ولو بغرزه بإبرة ؛له مور في البدن

يقتله  هذه الصورة الثانية: أنح  (:قوله: )أو يضَربَه بحَجَرٍ كبيٍر ونحوهَ الصورة الثانية:  -

 كما قال في–كبير، فوق عمود الفسطاط لا بقدر عمود الفسطاط، والفسطاط  بمثقلٍ 

 بيت الشعر  -]الَطلع[

 أو سقفًا أو جدارًا  :(قوله: )أو يُلحقَي عليهَ حائَطًا

  لأنه يقتل غالبًاكجبل ونحوه ففيهَ القود؛  :(يُلحقَيَهُ من شاهَقٍ قوله: )أو 

رَقُه، ولا يمكنَهُ التخلُّصُ منهماقوله: )أو في نارٍ الصورة الثالثة:  - هذه  :(، أو ماء يُغح

  الصورة الثالثة: في نارٍ 
ٍ
 يغرقه ولا يمكنه التخلص من الَاء والنار الذين ألقاه فيهما  أو ماء

 وللخنق صورتان:يخنقه،  هذه الصورة الرابعة: أنح  :(نقََهقوله: )أو يَخح 

 يخنقه بحبل  : أنح لىالأوه  -

 يسد فمه وأنفه  : أنح الثانية -

نعََه الطعامَ أو الشرابَ فيموتَ من ذلك في الصورة الخامسة:  - قوله: )أو يحبسََه ويَمح

ةٍ يموتُ فيها غالبًا وت فيم ،يحبسه ويمنعه الطعام والشراب هذه الصورة الخامسة: أنح  :(مُده

 من ذلك في مدة يموت فيها غالبًا 

رٍ الصورة السادسة:  - تُلَهُ بسََحح سحر يقتله ب هذه الصورة السادسة: أنح  :(قوله: )أو يَقح

 ة فإنه يكون شبه عمد فتكون فيهَ الدي ،كان لا يقتل السحر أو السم غالبًا يقتل غالبًا، وإنح 

                                                           
 .]الروض المربع[منصور في  الشَّيخالمفرغ: قاله  [704]
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 أنه  يقتله بسم، ويشترط هذه الصورة السابعة: أنح  :(قوله: )أو سُمٍّ ة: الصورة السابع -

 السم مثله يقتل غالبًا 

قوله: )أو شَهَدَتح عليهَ بَيِّنةَ  بما يوجَبُ قَتحلَهُ، ثم رَجَعوا وقالوا: الصورة الثامنة:  -

نا قتلَه  ونحوُ ذلك وجب يشهدون بما ي تشهد عليهَ بينة بشهودٍ  هذه الصورة الثامنة: أنح  :(عَمَدح

تَي لا تُقبل معها التوبة، أو الزنا مثلًَ، ثم إذا  ،يستحق قتله بأمرٍ  أو يجب عليهَ القتل، كالردة اله

 قُتل رجعوا وقالوا: عمدنا قتله 

أسد أو نحوه أو مكتوفًا بحضرته، أو ينهشه كلبًا  يلقيه بجحرٍ  : أنح الصورة التاسعة -

 أو يلسعه عرقبًا  أو حيةً 
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صَد جن  دَ: أن يَقح تَلٍ أيوشَبحهُ العَمح بَهُ في غيَر مَقح هُ بها، كمن ضَرَ ةً لا تقتُلُ غالبًا ولم يَجحرَحح

 بسوطٍ أو عَصًا صغيَرةٍ، أو لكَزَهُ ونحوَه 

صًا، فيصيبَ  لُه، مثلَ: أن يرمَيَ صيدًا أو غَرَضًا أو شَخح عَلَ ما لَه فعَح دَمَي ا آوالخطأُ: أن يَفح

بيَِّ والَجنونَ  هُ، وعمدُ الصه صَدح  لم يَقح

دَ  صَد جن أيةً لا تقتُلُ غالبًا أنح : قوله: )وشَبحهُ العَمح  ،ودةية موجاشبه العمد الجن :(يَقح

ية العمد وهي أنها لا تقتل في الغالب، ومع ذلك يموت منها اية تختلف عن جنالكن هذه الجن

 الَجني عليه 

 ا لقصد العدوان عليهَ أو التأديب له فيسَّف فيه إمه  :]الإقناع[قال في 

هُ بها الجرح يكون عمدًا ولو في  م أنه ، وتقده لأنه إذا جرحه فهو عمد(؛ قوله: )ولم يَجحرَحح

 غير مقتل 

تَلٍ بسوطٍ أو عَصًا صغيَرةٍ، أو لكَزَهُ  بَهُ في غيَر مَقح ب واللكز هو الضر :(قوله: )كمن ضَرَ

  ]الَطلع[من جسده، كما قال في  موضعٍ  في أيبجُمع الكف 

  -كما قال الشارح- بيده :(قوله: )ونحوَه

 ضربان، والفروق بين ]الَنتهى[هذا الضرب الثالث، وقسمه في  :(قوله: )والخطأُ 

  [الغاية]وفي  ]الَنتهى[الضربين عسَّة جدًا في 

لُه قوله: )أنح  عَلَ ما لَه فعَح وز له يفعل شيئًا يج ، أنح ]الوجيز[هذه العبارة تابع فيها  :(يَفح

 يفعله فيقتل آدميًا  أنح 

يرمي ما يظنه صيدًا، الَجني عليهَ هنا مقصودًا  :أيقوله: )مثلَ: أن يرمَيَ صيدًا( 

  الرمايةبلكن القصد هنا خطأ، الرامي أخطأ في القصد لكن الَجني عليهَ مقصودًا  بالجناية،

، ويكون الغرض آدمي، فأخطأ بالجنايةالغرض أيضًا هنا مقصودًا  :(قوله: )أو غَرَضًا

 في الغرض، يظنه غير آدمي فأصاب آدميًا 
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هُ(  صَدح صًا، فيصيبَ آدَمَي ا لم يَقح يرمي شخصًا فيصيب آدميًا لم  :أيقوله: )أو شَخح

ومًا فيصيب آدميًا معص ،مُصن يقصده، قال الشارح: أو يرمي شخصًا مباح الدم كحربي وزانٍ 

 لم يقصده 

  أنه إذا فعل ما ليس له فعله فأصاب آدمياً (مسألة: مفهوم قوله: )أو يفعل ما له فعله

معصومًا فقتله فيجب القصاص، ولكن العلماء اختلفوا في هذه الَسألة، فلو فعل شيئًا يحرم 

مة ليست يقتل بهي نح يقتل زيدًا فقتل عمرًا، أو أراد أ يفعله فأصاب آدميًا، مثلًَ أراد أنح  عليهَ أنح 

 له فذهبت البهيمة وقتل آدميًا، فهل هذا عمد أو شبه عمد؟

، والَنصوص عن الإمام أحمد أنه عمد، ]الإقناع[و ]الَنتهى[فيهَ خلَف بين الجواب: 

كون فما ترتب علَ غير الَأذون يلأنه فعل فعلًَ غير مأذون له فيه، ؛ فيجب القصاص حينئذٍ 

  [الغاية]و ]الَنتهى[مضمونًا  وهذا ما مشى عليهَ في 

  غني[]الَوقدمه في  ]الإقناع[: أنه قتل خطأ  وهذا القول مشى عليهَ في القول الثاني

ا إذا قصد آدميًا فأصاب آدميًا آخر فهذا لو قيل: إنه عمد، فليس هنا إشكال، ولكن وأمه 

 نه قتل عمد يحتاج إلى تأمل إمة وأصاب آدميًا معصومًا فالقول مُترلو قصد بهيمة 

بيَِّ والَجنونَ  هذا يدخل تحت الخطأ في القصد، فعمد الصبي  :(قوله: )وعمدُ الصه

 والَجنون يكون خطأ 

  



  

 

1379     .. 
  

 :فصلٌ 

ا دَيَةً واحَدَةً  وح  تُقتَلُ الجماعةُ بالواحَدَ، وإن سَقَطَ القَوَدُ أَده

رَهَ  يَةُ عليهما، وإن أَمَرَ بالقتلَ غيَر ومن أَكح ه فقتَلَه، فالقتلُ أو الدِّ
مكلهفًا علَ قتلَ مكافئََ

رَفُ ظلمَه فيهَ فَقَتَلَ، فالقَوَدُ  مكلف، أو مكلفًا يجهلُ تحريمَه، أو أمر به السلطانُ ظُلحمًا من لا يَعح

يَةُ علَ الآمَرَ، وإن قَتَلَ الَأمورُ الَكَُلهفَ عالًََ   ا تحريمَ القتلَ، فالضمانُ عليهَ دونَ الآمَرَ أو الدِّ

ةٍ أو غيَرها، فالقَوَدُ علَ  وإنح  اشتركَ فيهَ اثنانَ لا يَجبَُ القَوَدُ علَ أحدَهما مفردًا لأبُُوه

يَةَ  فُ الدِّ  الشريكَ، فإن عَدَلَ إلى طَلَبَ الَالَ لَزَمَهُ نصَح

     :(قوله: )فصل  

جماعة اثنان فأكثر تقتل بالشخص الواحد، لكن هذا  :(بالواحَدَ قوله: )تُقتَلُ الجماعةُ 

ننظر  ،منهم للقتل لم يصلح فعل كل واحدٍ  د منهم للقتل، فإنح بما إذا صَلُح فعل كل واحٍ  مقيد  

 لم يكن تواطؤ فلَ يقتلوا كلهم  وإنح ، كان هناك تواطؤ بينهم فيكون عمدًا فإنح 

ا دَيَةً واحَدَةً  قوله: )وإنح  وح يعفو عن البعض  ولولي الَجني عليهَ أنح  :(سَقَطَ القَوَدُ أَده

 يقتص من البعض الآخر  وله أنح ، فيأخذ منهُ بنسبته من الدية

يَةُ  ومَنح قوله: ) رَهَ مكلهفًا علَ قتلَ مكافئَهَ فقتَلَه، فالقتلُ أو الدِّ  إذا عفى  :(أَكح

 أكرهه  مَنح ل وعلَ علَ القات :أيقوله: )عليهما( 

يخ منصور  :(أَمَرَ بالقتلَ غيَر مكلف قوله: )وإنح   ولو مميزًا، كما قال الشه

 لَم ن نشأ بغير ميلَد الإسيجهل تحريم القتل، كمَ  :أيقوله: )أو مكلفًا يجهلُ تحريمَه( 

يَةُ علَ  رَفُ ظلمَه فيهَ فَقَتَلَ، فالقَوَدُ أو الدِّ قوله: )أو أمر به السلطانُ ظُلحمًا من لا يَعح

لا يعرف  مَنح السلطان ظالم،  لكن الَأمور لا يعرف أنه  ،السلطان في أمره بالقتل ظالًَا :أيالآمَرَ( 

، وهكذا هو لأنه معذور  باشر؛ حينئذٍ علَ الآمر بالقتل دون الَ ،ظلمه فيهَ فقتل فالقود أو الدية

الإمام لا يأمر إلا  الَذهب، فهم يقولون: لوجوب طاعة الإمام في غير معصية، والظاهر أنه 

   بحقٍّ 
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يخ منصور في  : قال ]كشاف القناع[وتعقبهم شيخ الإسلَم في هذه الَسألة، قال الشه

طاع يُ  بل لا ،وفيهَ نظر علَ وجوب طاعة السلطان في القتل الَجهول أبو العباس: هذا بناءً 

هنا لا سيما إذا كان معروفا بالظلم و ،حتى يعلم جواز قتله، وحينئذٍ فتكون الطاعة له معصية

 الجهل بعدم الْل كالعلم بالْرمة 

ان الآمر ك سواءً  :(قوله: )وإن قَتَلَ الَأمورُ الَكَُلهفَ عالَاًَ تحريمَ القتلَ، فالضمانُ عليه

 السلطان أم غيره 

  أو حبسٍ  لكن يؤدب الآمر بما يراه الإمام من ضربٍ  :(قوله: )دونَ الآمَرَ 

ةٍ أو غيَرها، فالقَوَدُ  قوله: )وإنح  اشتركَ فيهَ اثنانَ لا يَجبَُ القَوَدُ علَ أحدَهما مفردًا لأبُُوه

و أ اشترك في القتل اثنان لا يجب القود علَ أحدهما منفردًا لأبوةٍ  فإنح  :أيعلَ الشريكَ( 

كإسلَم، فاشترك الأب مع آخر في قتل ابنه أو مسلم وكافر في قتل كافر مثلًَ، فالقود علَ 

الشريك، ففي مسألة الأب مع الأجنبي يكون القود علَ الأجنبي، وفي مسألة الَسلم مع 

 الكافر فالقود علَ الكافر فقط 

 ولي القصاص  :أيعَدَلَ(  قوله: )فإنح 

يَةَ قوله: )إلى طَلَبَ الَالَ لَزَ  فُ الدِّ ا وهذه الَسألة فيها كلَم كثير جد   :(مَهُ نصَح

يخ منصور إليها كلها   وتفصيلَت كثيرة، ففيها تقريبًا تسع صور، وأشار الشه
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 بابُ ُروط  وجوب  الق صاص  

:  وهي أربعة 

ا لم يضمنهُ بقَصاص أحدها:  - تَد  بيًا أو مُرح يٌّ حَرح تُولَ، فلو قتلَ مسلم  أو ذَمِّ مَةُ الَقَح عَصح

 ولا دَيَةٍ  

 الثاني: التكليفُ، فلَ قَصاص علَ صغيٍر، ولا مجنون   -

ين والْريةَ والرقَ، فلَ يقتلُ مسلمَ  بكافر، ولا  - الثالثُ: الَكُافَأَةَ، بأن يُساوَيهُ في الدِّ

تَلُ، ويقتل الذكرُ بالأنثى، والأنثى بالذكرَ  حُرٌّ   بعََبحدٍ، وعكسُه يُقح

نَ وإن علَ بالولدَ وإن سَفَلَ، ويقتلُ الوَلَدُ  - تَلُ أحدُ الأبَوَيح الرابعُ: عدمُ الوَلادَةَ، فلَ يُقح

 بكلٍّ منهما 

واحد منها في القاتل والثلَثة في  :(قوله: )بابُ شروطَ وجوبَ القَصاصَ وهي أربعة  

 الَقتول 

ل:  - تُولَ الشرط الأوه مَةُ الَقَح هذا الشرط الأول: عصمة الَقتول  بألا  :(قوله: )عَصح

يخ عثمان: بألا يكون مرتدًا ولا حربيًا ولا زاني مُصناً   يكون مهدر الدم، وقال الشه

بيًا أو مُرح  يٌّ حَرح ا لم يضمنهُ بقَصاص ولا دَيَةٍ( قوله: )فلو قتلَ مسلم  أو ذَمِّ لا  :أيتَد 

ر لافتياته علَ ولي الأمر  يضمنهُ القاتل بقصاصٍ   ولا دية، ولكن يُعذِّ

 :(قوله: )الثاني: التكليفُ، فلَ قَصاص علَ صغيٍر، ولا مجنونالشرط الثاني:  -

  ومجنونٍ  يكون القاتل بالغًا عاقلًَ  فلَ قصاص علَ صغيرٍ  فيشترط أنح 

ين والْريةَ والرقَ(  ني عليهَ يكون الَج :أيقوله: )الثالثُ: الَكُافَأَةَ، بأن يُساوَيهُ في الدِّ

ه في الدين يساوي ، والَكافأة تكون في ثلَثة أمور: بأنح ]الإقناع[مكافئًا للجاني، كما هي عبارة 

 والْرية والرق  فقط في هذه الأمور الثلَثة  
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كان مجدع  وإنح )عدوانًا  (ر الَسلم يقد به قاتلهوالْ): وشرحه ]الإقناع[قال في 

والقاتل )ولَس  وذوقٍ  وشمٍ  وبصٍر  من سمعٍ  [705] (معدوم الْواس)أي مقطوعها  (الأطراف

كان القاتل مجدع الأطراف معدوم الْواس والَقتول  بأنح  (صحيح سوي الخلق وبالعكس

ة والصح ،والغنى والفقر ،تفاوتا في العلم والشرف وكذلك إنح )صحيح سوي الخلق  

كالْذق والبلَدة إجماعًا حكاه في  (؛والكبر والصغر ونحو ذلك ،والقوة والضعف ،والَرض

 [706](الَؤمنون تتكافأ دماؤهم): -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -يات، لقوله لعموم الآ ]الشرح[

علَ  (والعمال)والأمير  جمع وال، ويتناول الإمام والقاضي (ويجري في القصاص بين الولاة)

م لا نعلم في هذا خلَفًا لعمو :]الشرح[قال في  (وبين رعيتهم)الصدقات أو الخراج أو غيرهما 

 يات والأخبار الآ

  -رحمهم الِلّ–خلَفًا للحنفية  (:قوله: )فلَ يقتلُ مسلمَ  بكافرٍ 

 ولو مسلمًا، لكنه يُقتل الْر الكافر ولا حرًا ولو كافرًا بعبدٍ  :أيقوله: )ولا حُرٌّ بعََبحدٍ( 

 لنقضه العهد، ولا يقتل قصاصًا 

تَلُ       :(قوله: )وعكسُه يُقح

     :(قوله: )ويقتل الذكرُ بالأنثى، والأنثى بالذكرَ 

 بألا يكون الَقتول ولدًا للقاتل  :(قوله: )الرابعُ: عدمُ الوَلادَةَ 

تَلُ أحدُ الأبَوَيحنَ  وهنا تقيد إذا كان من نسب، فلَ يقتل أحد الأبوين  :(قوله: )فلَ يُقح

إذا كان من النسب، ليخرج الأب من الرضاع والأب من الزنا فيقتل الوالد به، وقول الَؤلف: 

يخ الهبدان ذكرها  فلَ يقتل أحد الأبوين  لعلها مخالفة وكأنه   الشه

تأثير لاختلَف الدين  ولا :]الإقناع[قال في  :(سَفَلَ  علَ بالولدَ وإنح  قوله: )وإنح 

رقيقًا والولد حرًا  -أي الأبوين –والْرية  فلو كان أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا أو أحدهما 

                                                           

 شخص حواسه مكتملة قتل شخصاا ليس عنده حواس، فيجب القصاص. أي  [705]
[706]  
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فلَ قصاص، فلو قتل الكافر ولده الَسلم لم يجب القصاص؛ لشرف الأبوة، وحينئذٍ إذا لم يجب 

 القصاص فيجب علَ الأب أو الأم الدية 

قال في فبالوالدين الَكافئين،  ]الإقناع[ده في قيه  :(منهما قوله: )ويقتلُ الوَلَدُ بكلٍّ 

لوالد : أنه لو كان امفهومهعلوا   من الأبوين الَكافئين وإنح  ويقتل الولد بكل واحدٍ  :]الإقناع[

 الَقتول لا يكافئ ولده القاتل له فلَ قصاص 
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 بابُ استيفاء  الق صاص  

 

 يشترطُ له ثلَثَةُ شروطٍ:

فهَ، وحُبسََ الجاني إلى أحدُها:  - تَوح هَ مكلهفًا، فإن كان صَبيَ ا أو مجنونًا لم يَسح كونُ مستَحَقِّ

 البلوغَ والإفاقَةَ 

كيََن فيهَ علَ استيفائَه، وليس لبعضَهم أن يَنحفَرَدَ به، وإن  - تَرَ  الَشُح
َ
الثاني: اتفاقُ الأولياء

 انتُظرََ القُدُومُ والبلوغُ والعقلُ كان من بَقَيَ غائباً أو صغيًرا أو مجنونًا، 

 القَصاصَ 
َ
فعله أو  مثل وهو فعل مجني عليهَ أو فعل وليه بجانٍ  :(قوله: )بابُ استيفاء

 شبهه 

 قوله: )يشترطُ له ثلَثَةُ شروطٍ:

هَ مكلهفًا(  -  بالغًا عاقلًَ  :أيأحدُها: كونُ مستَحَقِّ

فهَقوله: )فإن كان صَبيَ ا أو مجنونًا لم  تَوح ز   أي يحرم : لم يج]الإقناع[وجوبًا، قال في  :(يَسح

 ستوفى يُ  أنح 

لآن يفيق الَجنون، وهذا الَعمول به ا إلى أنح  :(قوله: )وحُبسََ الجاني إلى البلوغَ والإفاقَةَ 

 عندنا، فيحبس حتى يبلغ أو يفيق إذا كان مجنونًا 

-  
َ
وهم كل من ورث الَال كل  علَ قدر ميراثه من الَال  :(قوله: )الثاني: اتفاقُ الأولياء

شاء عفا  وإنح  ،شاء اقتص لا وارث له فوليه الإمام إنح  ومَنح حتى الزوجين وذوي الأرحام، 

 يعفو مجانًا  إلى الدية وليس للإمام أنح 

كيََن فيه(  تَرَ  في القصاص  :أيقوله: )الَشُح

 فإذا عفا بعضهم سقط  :(فَرَدَ بهقوله: )علَ استيفائهَ، وليس لبعضَهم أن يَنح 
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  قناع[]الإوجوبًا، كما في  :(قوله: )وإن كان من بَقَيَ غائبًا أو صغيًرا أو مجنونًا، انتُظرََ 

، قدوم الغائب والبلوغ للصغير -وجوبًا–انتظر  :أيقوله: )القُدُومُ والبلوغُ والعقلُ( 

 والعقل للمجنون 
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ى الجانَي، فإذا وَجَبَ علَ حاملٍ، أو حائلٍ  الثالثُ: أنح   أن يَتَعَده
َ
مَنَ في الاستيفاء يُؤح

ضَعُهُ وإلا تُرَكَتح حتى  قَيَهُ اللِّبَأَ، ثم إن وُجَدَ من يُرح تَلح حتى تَضَعَ الولدَ وتُسح فحَمَلَتح لم تُقح

تَصه منها في الطرَف حتى تضعَ، والْدُّ في ذلكََ كالقَ   صاص تفطمَه، ولا يُقح

ى الجانَي(  -  أن يَتَعَده
َ
مَنَ في الاستيفاء ير الجاني، ى إلى غيتعده  :أيقوله: )الثالثُ: أن يُؤح

فح ﴿فإذا كان في الاستيفاء تعدي إلى غير الجاني فإنه لا يستوفى القصاص؛ لقوله تعالى:  َ فَلََ يُسَّح

قَتحلَ   اف [، وإذا أفضى القتل للتعدي ففيهَ إسر33]الإسراء:  ﴾فَي الح

 ى الاستيفاء فيها إلى غير الجاني هذه صور قد يتعده  :(قوله: )فإذا وَجَبَ علَ حاملٍ 

  ليست بحاملٍ  :أيقوله: )أو حائلٍ( 

تَلح   لم أقف علَ بيان لهذا الْكم، ولعله تحريمًا  :(قوله: )فحَمَلَتح لم تُقح

قَيَهُ اللِّبأََ(  أو تسقيه  ،ها حتى تضع الولدلا يجوز قتل :أيقوله: )حتى تَضَعَ الولدَ وتُسح

اللبأ علَ وزن عنب وهو أول اللبن عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلَث حلبات وأقله حلبه، 

 كما قال في ]الَصباح[ 

ضَعُهُ  قوله: )ثم إنح   ، ومثله الآن الْليب[الغاية]ولو بهيمة، كما قال في  :(وُجَدَ من يُرح

 الصناعي فيقوم مقام الأم 

ترك هنا ت أنه يجب أنح  ]الشرح الكبير[هنا صرح في  :(تُرَكَتح حتى تفطمَهقوله: )وإلا 

 تفصله عن الرضاع في الْولين  تفطمه أيحتى 

تَصه منها في الطرَف حتى تضعَ(  رف يقتص من الْامل بط يحرم أنح  :أيقوله: )ولا يُقح

ضع فقط عدما تلم تسقيه اللبأ  والأطراف يقتص من الْامل ب : وإنح قال الشارححتى تضع، 

لم تسقيه اللبأ، بخلَف القصاص، فإذا كان القضية عليها قصاص فإنه لا يقتص منها حتى  وإنح 

 تضع الولد وتسقيه اللبأ 

الْد بالرجم إذا زنت الَحصنة الْامل في ذلك  :أيقوله: )والْدُّ في ذلكََ كالقَصاص( 

فهو  مٍ كان برج الْد إنح  مخالفة لصاحب الَتن، والَذهب أنه  وهنا أيضًاكالقصاص في النفس، 
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د فهو كالقصاص بالطرف تُجلد بمجرد وضع، كان سوى ذلك كالْد بالْ كالقصاص، وإنح 

 كان الْد بالرجم أم بالزنا  سواءً  ،وظاهر كلَمه مطلق هنا
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 :فصلٌ 

ةَ سلطانٍ أو نائَبه وآلَةٍ  َ فَى قَصاص  إلا بحَضرح  ماضَيَةٍ ولا يُستَوح

سَ إلا بضربَ العُنقَُ بسيفٍ، ولو كان الجاني قتلَه بغيَره  فَى في النفح  ولا يُستَوح

     :(قوله: )فصل  

ةَ سلطانٍ أو نائَبه َ فَى قَصاص  إلا بحَضرح الشارح  هنا الْكم مبهم بينه :(قوله: )ولا يُستَوح

 ضرةٍ يستوفى القصاص في النفس وما دونها إلا بح بأنه يحرم أنح  [الغاية]و ]الَنتهى[نه في وبيه 

  ]الإقناع[سلطان أو نائبه، ويستح إحضار شاهدين، كما في 

     :(قوله: )وآلَةٍ ماضَيةٍَ 

سَ إلا بضربَ العُنقَُ  فَى في النفح ينه في ب مبهم أيضًاهنا الْكم  :(قوله: )ولا يُستَوح

آخر   في مُلٍ النفس إلا بضرب العنق فقط لا ستوفى في القصاص فيبأنه يحرم، فلَ يُ  ]الَنتهى[

 غير العنق  

  [الإقناع]ولا يجوز بغير السيف، كالسكين ونحوها، كما في  :(قوله: )بسيفٍ 

الخمر  كتجريع ؛كما لو قتله بمحرم في نفسه :(قوله: )ولو كان الجاني قتلَه بغيَره

اني يخ الإسلَم أنه يُفعل بالجواللواط ونحو ذلك فإنه لا يُقتص منهُ إلا بالسيف، واختار ش

أحمد،  ية عن الإمامامثل ما فعل بالَجني عليهَ ما لم يكن مُرمًا في نفسه، وهو رو ،علَ النفس

  ]الاختيارات[كما في 

 ا استيفاء القصاص في الأطراف فيكون بالسكين ونحو السكين وأمه 
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 باَبُ الآعفَآو  عَنآ الآق صَاص  

 

أو الديةُ، فيخير الوليُّ بينهَما، وعفوُه مجانًا أفضلُ، فإن اختارَ القَوَدَ يجبُ بالعمدَ القودُ 

لَقًا أو هَلَكَ  أو عفا عن الدية فقط، فله أخذُها والصلحُ علَ أكثرَ منها، وإن اختارَها أو عفا مُطح

تح إلى الكفِّ أو  بَعًا عمدًا فعفا عنها، ثم سَرَ سَ، وكان النفالجاني فليس له غيُرهما، وإذا قطعَ أُصح

يَةَ  ، وإن كان العفوُ علَ مال فَلَهُ تمام الدِّ  فهَدَر 
ٍ
 العفوُ علَ غير شيء

، فلَ شيءَ علَيحهَما  لَ من يقتصُّ ثم عفا فاقتصه وكيلُه ولم يعلمح  وإن وَكه

 وإن وَجَبَ لرقيق قَوَد  أو تعزير  قذفٍ؛ فطلبُه وإسقاطُه إليه، فإن ماتَ فلسيدَه 

وَ عَنح الحقَصَاصَ قوله: )بَابُ  عَفح   -كما قال الشارح- أجمع الَسلمون علَ جوازه :(الح

 العدوان  العمد أييجب إذا وُجد القتل  :أيقوله: )يجبُ بالعمدَ( 

ص أو يأخذ يقت فيخير ولي الدم بين أنح  :(قوله: )القودُ أو الديةُ، فيخير الوليُّ بينهَما

 الجاني  الدية، ولو لم يرضَ 

وَى﴿لقوله تعالى:  :()وعفوُه مجانًا أفضلُ قوله:  رَبُ للَتهقح فُوا أَقح قرة: ]الب ﴾وَأَنح تَعح

 يأخذ شيئًا  [،  أي يعفو بدون أنح 237

اختارَ القَوَدَ أو عفا عن الدية فقط، فله أخذُها والصلحُ علَ أكثرَ منها(  قوله: )فإنح 

ه : عفوت عن الدية  فحينئذٍ لفقال أو عفا عن الدية فقط، ،اختار ولي الدم القصاص فإنح  :أي

  يقتص أيضًا الصلح علَ أكثر من الدية، وله أنح  وله أيضًاعدة أشياء: فله أخذ الدية، 

عود ي اختار الدية ابتداء فليس له غير الدية، وليس له أنح  فإنح  :أياختارَها(  قوله: )وإنح 

 يطالب بالقود  : تعينت الدية ولا يملك أنح وعبارتهمويطلب القصاص، 
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لَقًا قال: عفوت  وسكت ولم يقيده بالقصاص ولا دية فليس  بأنح  :(قوله: )أو عفا مُطح

 له غير الدية؛ لانصراف العفو في الغالب إلى القصاص 

ة غير ياإذا هلك الجاني فليس لولي الجن :أيقوله: )أو هَلَكَ الجاني فليس له غيُرهما( 

 الدية 

بَعً  تح إلى الكفِّ أو النفسَ( قوله: )وإذا قطعَ أُصح  مات  :أيا عمدًا فعفا عنها، ثم سَرَ

 فهَدَر  
ٍ
 ،الَطلع[]هدر بفتح الدال أو سكونها، كما في  :(قوله: )وكان العفوُ علَ غير شيء

 أي غير مضمون 

يَةَ  قوله: )وإنح  وهنا مخالفة، ظاهر كلَمه أنه إذا عفا  :(كان العفوُ علَ مال فَلَهُ تمام الدِّ

 له تمام الدية  كالخمر فلَ شيء له، والَذهب أنه  ؛علَ غير مالٍ 

لَ من يقتصُّ ثم عفا ل عن القصاص  :(قوله: )وإن وَكه  الَوكِّ

، فلَ شيءَ علَيحهَما يخ عثالَراد كما بيه  :(قوله: )فاقتصه وكيلُه ولم يعلمح مان: فلَ قود نه الشه

 الَوكل هل يرجع بها علَ -رحمه الِلّ–تجب علَ الوكيل، ثم تردد  ا الدية فينبغي أنح ، وأمه عليهما

 أو لا 

 يق إلى الرق :أيوَجَبَ لرقيق قَوَد  أو تعزير  قذفٍ؛ فطلبهُ وإسقاطُه إليه(  قوله: )وإنح 

     :(قوله: )فإن ماتَ فلسيدَه
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بُ الآق صَاصَ ف يمَا   دُونَ النَّفآس  باَبُ مَا يوُج 

 

 من أُقَيدَ بأحدٍ في النفسَ أقيدَ به في الطهرفَ والجراحَ، ومن لا فلَ 

 ولا يجبُ إلا بما يوجبُ القَوَدَ في النفس، وهو نوعان: 

فَةُ،  نُ، والشه ، والجفَح نُّ أحدُهما: في الطهرَفَ، فتؤخَذُ العيُن، والأنفُ، والأذُنُ، والسِّ

لُ، والإَ  جح رُ، كلُّ واحدٍ واليدُ، والرِّ فح يَةُ، والشُّ يَةُ، والألَح كَرُ، والَخصح فَقُ، والذه ، والَرَح بَعُ، والكفُّ صح

 من ذلك بمثلهَ 

قَصَاصَ فيَمَا دُونَ النهفحسَ  هذا الباب فيما يوجب القصاص  :(قوله: )بَابُ مَا يُوجَبُ الح

 كقطع الأطراف والكسور والجروح ونحو ذلك  ؛دون النفس

تيَ يشترط وجودها في  :أيأُقَيدَ بأحدٍ في النفسَ أقيدَ به(  مَنح قوله: ) كل الشروط اله

 توجد هنا  أيضًا  القود في النفس يشترط أنح 

يخ عثمان  :(قوله: )في الطهرفَ   وهو الهذَي له مفصل أو حد ينتهي إليه، كما قال الشه

  جمع جرح وهو الهذَي ينتهي إلى عظمٍ  :(قوله: )والجراحَ 

في النفس فلَ يجب القود هنا في الطرف  لا يُقاد بأحدٍ  ومَنح  :أيقوله: )ومن لا فلَ( 

 والجراح 

 القصاص فيما دون النفس  :أيقوله: )ولا يجبُ( 

 وهو العمد الَحض  :(قوله: )إلا بما يوجبُ القَوَدَ في النفس

،  قوله: )وهو نوعان: أحدُهما: في الطهرَفَ، فتؤخَذُ العيُن، والأنفُ، نُّ والأذُنُ، والسِّ

يَةُ،  يَةُ، والألَح كَرُ، والَخصح فَقُ، والذه ، والَرَح بَعُ، والكفُّ لُ، والَإصح جح فَةُ، واليدُ، والرِّ نُ، والشه والجفَح

رُ  فح  بوزن القُفل  :(والشُّ
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     :(كلُّ واحدٍ من ذلك بمثلهَ) :قوله

:  وللقَصاص في الطهرَفَ شروط 

صَلٍ، أو له حَدٌّ ينتهي إليه، كَمَارَنَ الأولُ: الأمنُ من الْيَحفَ  ، بأن يكون القطعُ من مَفح

 الأنَحفَ وهو ما لانَ منه 

خَذُ يمين  بيَسار، ولا يَسار  بيمين، ولا خَنحصَر   ضَعَ، فلَ تُؤح الثاني: الَماثَلَةُ في الاسمَ والَوَح

، ولا أصليٌّ بزائدٍ، وعكسُه
 ، ولو تراضيا لم يَجُزح [707]ببنَحصَرٍ

ةَ والكَمالَ، فلَ تؤخذُ صحيحة  بشَلَّء، ولا كامَلَةُ  حه الثالثُ: استواؤُهما في الصِّ

شَ  سُهُ ولا أَرح  الأصابعََ بناقَصَةٍ، ولا عَينح  صحيحة  بقائمةٍ، ويؤخذُ عَكح

  :(قوله: )وللقَصاص في الطهرَفَ شروط  

 فيشترط حتى يجوز القصاص في الطرف أو يجب أنح  :(الأمنُ من الْيَحفَ ): لُ الأوه  -

 نأمن من الْيف 

صَلٍ  قوله: )بأنح   كالَرفق والكف ؛، من مفصلعلَ وزن مسجدٍ  :(يكون القطعُ من مَفح

 والكعب 

 حد ينتهي القطع إليه  :أيحَدٌّ ينتهي إليه(  قوله: )أو لهُ 

 ي يجب فيهَ القصاص والدية فهو الهذَ  (:قوله: )كَمَارَنَ الأنَحفَ، وهو ما لانَ منهُ 

إذا قطع  ا، وأمه يكون من مفصلٍ  في القطع، فالقطع يشترط أنح  :والَراد بالقصاص هنا

، ، وهذا في السابق عندهما لا نأمن من الْيفلأنه من نصف الساعد مثلًَ فلَ يجب القصاص؛ 

 نأمن من الْيف  ا اليوم بالآلات الدقيقة فيمكن أنح وأمه 

ضَعَ(: قوله:الثاني:  - ع اليد الاسم مثل اليد، والَوض )الثاني: الَماثَلَةُ في الاسمَ والَوَح

 اليسَّى 

                                                           
 في نسخة: ولا عكسه. [707]
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خَذُ يمين  بيَسار، ولا يَسار  بيمين وهذا الْكم الوضعي، والْكم  :(قوله: )فلَ تُؤح

 التكليفي لا يجوز، لكن لو حصل يجزئ مع التحريم، أو تراضيا علَ ذلك أجزأ 

، ولا أصليٌّ بزائدٍ، وعكسُهقوله: )ولا خَنحصَر  
  بأصلي فلَ يؤخذ زائدٍ  :(ببنَحصَرٍ

هذا الْكم التكليفي، لكن الوضعي بعد البحث نقول:  :(قوله: )ولو تراضيا لم يَجُزح 

 إنه يجزئ 

ةَ والكَمالَ الثالث:  - حه كون ي الَراد بالصحة أنح  :(قوله: )الثالثُ: استواؤُهما في الصِّ

  -كما قال ابن عوض- كان مريضًا يًا نفعه، وإنح العضو الَجني عليهَ باق

 
ٍ
يس فيها شلَء مثلًَ ل صحيحة النفع كله فيها بيدٍ  (:قوله: )فلَ تؤخذُ صحيحة  بشَلَّء

 نفع 

حة والقائمة كالصحي :(قوله: )ولا كامَلَةُ الأصابعََ بناقَصَةٍ، ولا عَينح  صحيحة  بقائمةٍ 

 رى منها صاحبها تمامًا لكنه لا يُ 

شَ(  سُهُ ولا أَرح تؤخذ الشلَء وناقصة الأصابع للكاملة  :أيقوله: )ويؤخذُ عَكح

 والصحيحة ولا أرش 
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 :فصل  

حَ العَضُدَ  حٍ ينتهي إلى عَظحمٍ كالَوضحة، وجُرح النوعُ الثاني: الجراحُ، فيقتص في كل جُرح

جاجَ  تَصُّ في غيَر ذلك من الشِّ ، إلا والسّاقَ والفَخَذَ والقدمَ، ولا يُقح والجروح، غيَر كسََّ سَنٍّ

شُ  تَصه موضَحَةً وله أَرح لَةَ والَأَحمُومَةَ، فله أن يَقح ظَمَ من الَوُضَحَةَ، كالهاشَمَةَ والَنُقَِّ أن يكون أَعح

 الزائَد 

     :(قوله: )فصل  

يما النوع الثاني من نوعي القصاص ف :أيقوله: )النوعُ الثاني: الجراحُ( النوع الثاني:  -

 واحد فقط مع الشروط الَتقدمة في ن النفس الجراح، ويشترط للقصاص في الجراح شرط  دو

 القصاص فيما دون النفس 

حٍ ينتهي إلى عَظحمٍ  هذا شرط لجواز القصاص في الجراح،  :(قوله: )فيقتص في كل جُرح

فلو جرحه  يُقتص،الجرح إلى العظم فلَ  ا إذا لم ينتهَ جرحًا ينتهي إلى عظم، وأمه  يجرح فلَ بُده أنح 

 جرحًا بسيطًا لم يصل إلى العظم فلَ يُقتص منه 

تيَ توضح  ةٍ ايلجن هذه اسم   :(قوله: )كالَوضحة تكون في الرأس أو الوجه، فهي اله

  العظم

حَ العَضُدَ   وهو ما بين الَرفق إلى الكتف  :(قوله: )وجُرح

صل إلى ت فيشترط حتى يقتص في هذه الجروح أنح  :(قوله: )والسّاقَ والفَخَذَ والقدمَ 

 ا إذا لم تصل إلى العظم فلَ يقتص العظم، وأمه 

 ) جاجَ والجروح، غيَر كسََّ سَنٍّ تَصُّ في غيَر ذلك من الشِّ  إلا كسَّ :أيقوله: )ولا يُقح

ل إلى الْد كبرد ونحوه، فيبرد حتى يص ؛السن فيقتص فيه؛ لإمكان الاستيفاء منهُ بغير حيفٍ 

 الهذَي كسَّه من الَجني عليه 
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ظَمَ من الَوُضَحَةَ، كالهاشَمَةَ(  قوله: )إلا أنح  يكون الجرح أعظم  إلا أنح  :أييكون أَعح

م، فوصل إلى العظم وهشمه  –من الَوضحة كالهاشمة وهي أزيد، لم يوضح فقط وإنهما هشه

  -كسَّه

لَةَ  تيَ تصل إلى العظم وتنقل :(قوله: )والَنُقَِّ  ه وهي اله

 مستقل  وهذه سيأتي لها باب   :(قوله: )والَأَحمُومَةَ 

تَصه موضَحَةً  م رأسه :(قوله: )فله أن يَقح أو هشم  ،فلو مثلًَ ضربه في رأسه وهشه

يوضح العظم فقط، والتهشيم هذا كله فيهَ أرش، ويسمونه  فيقتص منهُ فقط إلى أنح ، وجهه

 الْكومة 

شُ الزائدَ(   يجب أرش الزائد  :أيقوله: )وله أَرح
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حًا يوجبُ القَوَدَ، فعليهَم القَوَدُ، وسَر  يةَ ايةُ الَجناوإذا قطع جماعة  طَرَفًا، أو جرحوا جُرح

دُورَة  ا، وسَر [708]مضمونَة  في النفس فما دونَها  يةُ القَوَدَ مَهح

ئَه، كما لا تُطحلَبُ له دَيَة   حٍ قَبحلَ بُرح تَصُّ عن عضوٍ وجُرح  ولا يُقح

حًا يوجبُ القَوَدَ، فعليهَم القَوَدُ  قوله: كلهم،  :()وإذا قطع جماعة  طَرَفًا، أو جرحوا جُرح

 كما لو اشتركوا في القتل 

لإنسان إذا سرى ا :أييةَ مضمونَة  في النفس فما دونَها بقود أو دية( اةُ الَجنايقوله: )وسَر 

نفس ية إلى الات الجنقطع يده فسَّ :مثلًَ ية إلى النفس  أي مات، اوسرت الجن علَ شخصٍ 

 في النفس فما دونها، حتى لو سرت إلى الكتف مثلًَ فإنه يضمنها الجاني  ومات، فمضمونة  

( أيقوله: )وسَر  دُورَة  قُطعت  ليس فيها شيء، إذا اقتص من شخصٍ  :أيةُ القَوَدَ مَهح

 يده قصاصًا وسرت إلى نفسه مثلًَ فلَ شيء فيها 

ئهَ(  حٍ قَبحلَ بُرح تَصُّ عن عضوٍ وجُرح  يقتص من الجاني في لا يجوز أنح  :أيقوله: )ولا يُقح

 منهُ مثلًَ أو القصاص في الجرح قبل برء الَجني عليه  قطع عضوٍ 

 ) تطلب للعضو أو الجرح دية قبل البرء؛  كما يحرم أنح  :أيقوله: )كما لا تُطحلَبُ له دَيَة 

 ية الاحتمال السَّ

  

                                                           
 أو دية.في نسخة: بقود  [708]
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 كتاب الديات

 

ةٍ أو سببٍ لزَمَتحهُ دَيَتُهُ، فإن كانت عمدًا مَُحضًا ففي مال  مَنح كلُّ  أتلفَ إنسانًا بمباشَرَ

، أو أصابَتحهُ  دَ والخطََأُ علَ عاقَلَتهَ، وإن غَصَبَ حرًا صغيًرا فَنهََشَتحهُ حيهة  ةً، وشبهُ العَمح الجاني حاله

، أو مات بمرضٍ، أو غَله حرًا مكلفًا وقَيهدَهُ فما يَةُ صاعَقَة  ت بالصاعَقَةَ، أو الْيّةَ وَجَبَتح الدِّ

 فيهما 

يَاتَ   ية اجمع دية، وهي الَال الَؤدى إلى مجني عليهَ أو وليه بسبب جن :(قوله: )كتََابُ الدِّ

نهةالكتاب : في وجوبها والأصل  والإجماع  والسُّ

ةٍ(  مَنح قوله: )كلُّ   باشر إتلَفه  :أيأتلفَ إنسانًا بمباشَرَ

أو ألقاه  ،ألقى عليهَ مثلًَ حية تسبب في إتلَفه، بأنح  :أيو سببٍ لزَمَتحهُ دَيَتهُُ( قوله: )أ

 عليها فقتله لزمته ديته  

ةً(  قوله: )فإنح  كانت عمدًا مُضًا فالدية  إنح  :أيكانت عمدًا مَُحضًا ففي مال الجاني حاله

 ، وتكون حالة غير مؤجلة تجب في مال الجاني خاصةً 

دَ والخطََأُ علَ عاقَلَتهَ(  دية شبه العمد ودية الخطأ علَ عاقلته،  :أيقوله: )وشبهُ العَمح

ولا يلزمه شيئًا منها  لْديث: فقضى بدية الَرأة علَ عاقلتها  وسيأتي باب : ]الإقناع[قال في 

 مستقل للعاقلة 

، أو أصابَتحهُ  قوله: )وإنح  ( غَصَبَ حرًا صغيًرا فَنهََشَتحهُ حيهة  ته حبسه فعض :أيصاعَقَة 

 حية، أو أصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، فمات فتجب الدية 
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فتجب ديته، وهذه خالف الَؤلف  حبسه ومات بمرضٍ  :أيقوله: )أو مات بمرضٍ( 

 نتهى[]الَو ]التنقيح[أنه إذا مات بالَرض لا دية عليه، وجزم بها في  :والَذهبفيها الَذهب، 

   وكذلك لو مات فجأة فلَ دية علَ الغاصب ]الإقناع[و

يُجعل في العنق، كما قال في  الغُل بالضم طوق من حديدٍ  :(قوله: )أو غَله حرًا مكلفًا

  ]الَصباح[

و غل حرًا ، أ]الَصباح[قيدته تقييدًا جعلت القيد في رجله، كما في  :(قوله: )وقَيهدَهُ 

 تماع الأمرين مكلفًا وقيده، فلَ بُده من اج

يَةُ فيهما رب لأنه متعدي في حبسه عن اله (؛قوله: )فمات بالصاعَقَةَ، أو الْيةَّ وَجَبَتح الدِّ

 عن الصاعقة وعن الْية 

فلَ شيء له من بيت الَال ولا من  ،جنى علَ نفسه أو طرفه عمدًا أو خطأً  مَنح ا وأمه 

 غيره 
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 :فصل  

بَ الرجلُ ولَدَهُ، أو  مَنح ما تَلفََ وإذا أَده سلطان  رَعَيهتَه، أو مُعَلِّم  صَبيَههُ ولم يُسََّفح لم يَضح

 به، ولو كان التأديبُ لْامَلٍ فأسقَطَتح جنينا ضَمنهُ الَؤَُدِّبُ 

وَى  طَ في دَعح َ دَى عليها رجُل  بالشرُّ فَ حقِّ الِلَّ، أو استَعح وإن طلبَ السلطانُ امرأةً لكََشح

، ضمنهُ ا قَطَتح مَنا، ومن أمر شخصًا مكلفًا له فأسح تَعحدي، ولو ماتت فَزَعًا لم يَضح لسلطانُ والَسُح

أن يَنحزَلَ بئرًا، أو يصعد شجرةً فَهَلَكَ به لم يضمَنحه، ولو أنّ الآمَرَ سُلحطان  وكما لو استأجَرَهُ 

 سلطان  أو غيُره 

     :(قوله: )فصل  

بَ الرجلُ ولَدَهُ  لم يزد علَ الَعتاد، فإذا تلف فإنه لا  بأنح ولم يسَّف  :(قوله: )وإذا أَده

 بأنح  ؛ا إذا أدّب الرجل ولده الهذَي ليس له عقل، وأمه يكون له عقلٍ  يضمن، ولكن يشترط أنح 

وحتى ولو لم يسَّف في الضرب بقصد  ،يكون له ثلَث سنوات أو أربع سنوات فضربه

ب إذا كان أقل من سبع يؤدب الولد بالضر التأديب وتلف فإنه يضمنه، ويحرم أصلًَ أنح 

 شاء الِلّ  ضُرب ضربًا يسيًرا لكي يرتدع فالأمر أهون إنح  سنوات، لكن إنح 

د فوق لم يز بأنح  ،كذلك إذا أدّب السلطان رعيته ولم يسَّف :(قوله: )أو سلطان  رَعَيهتَه

 الَعتاد فإنه لا يضمنه 

مَنح ما تَلفََ به(  يسَّف  أدّب الَعلم صبيه ولم :أيقوله: )أو مُعَلِّم  صَبيَههُ ولم يُسََّفح لم يَضح

يخ تلميذه: [الغاية]قال في فلم يضمن ما تلف به بتأديبه،    قال ويتجه منهُ جواز تأديب الشه

يخ أبو الروح والوالد أبو الجسد، قاله ابن القيم  الشارح: لأنه   الشه

 في الغرة  :أي: )ولو كان التأديبُ لْامَلٍ فأسقَطَتح جنينا ضَمنهُ الَؤَُدِّبُ( قوله

فَ حقِّ الِلَّ قوله: )وإنح  أو تعزير، أو لكشف  الَراد به حدٍ  :(طلبَ السلطانُ امرأةً لكََشح

 آدميٍ  أو تعزير، أو لكشف حقّ  آدمي  أيضًا، فطلبها السلطان لكشف حق الِلّ من حدٍ  حقّ 
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 الإقناع[]لم يبينوا في  فخافت وأسقطت ضمنهُ السلطان، وهنا الضمان يكون بالدية، وإنح 

 ن بالدية الضمان يكو أنه  ]الَقنع[عليها في  كيفية الضمان هنا، لكنه نصه  [الغاية]و ]الَنتهى[و

 ) دَى عليها رجُل   ضربها في دعوى  :أيقوله: )أو استَعح

طَ(  َ  الشرطة  :أيقوله: )بالشرُّ

تَعحدي(  ، ضمنهُ السلطانُ والَسُح قَطَتح وَى له فأسح في  ضمنهُ السلطان :أيقوله: )في دَعح

 الَسألة الأولى، والَستعدي في الَسألة الثانية 

مَنا(  لو ماتت الْامل في الَسألتين فزعًا لم يضمنا،  :أيقوله: )ولو ماتت فَزَعًا لم يَضح

لو ماتت فزعًا فإنه يضمنها السلطان  :ذهبوالَوهذه  أيضًا خالف فيها الَؤلف الَذهب، 

يخ منصور هنا علَ الَخالفة والَستعدي، ونبه   ه الشه

 :يأيَنحزَلَ بئرًا، أو يصعد شجرةً فَهَلَكَ به لم يضمنهُ(  قوله: )ومن أمر شخصًا مكلفًا أنح 

 لو هلك هذا الشخص بنزوله أو صعوده فهلك لم يضمنهُ الآمر 

 لعدم إكراهه له  :(سُلحطان   قوله: )ولو أنّ الآمَرَ 

     :(قوله: )وكما لو استأجَرَهُ سلطان  أو غيُره

  لأنه سبب إتلَفهلم يكن الَأمور مكلفًا ضمنهُ بالدية؛  وإنح 
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يَات  النَّفآس   ير  د   باَبُ مَقاَد 

 

ةً، أو مائَ دَيَةُ الْرِّ الَسلم مائةُ بعيٍر، أو ألفُ مثقالٍ ذَهَباً، أو اثنا عَشَرَ ألفَ  هَمٍ فضَه تا دَرح

ضَرَ من تلزَمُهُ لزَمَ الوَلَيه قَبولُه  يَةَ، فأيها أحح  بَقَرَةٍ، أو ألفا شاةٍ، هذه أصولُ الدِّ

ففي قَتحلَ العمدَ وشَبحهَهَ خمس  وعَشرون بنتُ مخاضٍ، وخمس  وعَشرون بنتُ لَبون، 

ةً، وخمس  وعَشرون جَذَعَةً، وفي الخ طأَ تَجَبُ أخماسًا: ثمانون من الأربعةَ وخمس  وعَشرون حَقه

لَمَةُ  كورةَ، وعَشرون من بَنيَ مَخاضٍ، ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السه  الَذَح

 الَقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره  :(قوله: )بَابُ مَقَادَيرَ دَيَاتَ النهفحسَ 

ةً، قوله: )دَيَةُ الْرِّ الَسلم مائةُ بعيٍر، أو ألفُ مثقا هَمٍ فضَه لٍ ذَهَبًا، أو اثنا عَشَرَ ألفَ دَرح

يَةَ  ها من هذه أصول الدية في الَذهب ولكل واحدٍ  :(أو مائَتا بَقَرَةٍ، أو ألفا شاةٍ، هذه أصولُ الدِّ

 دليل 

ضَرَ   الدية  :أيتلزَمُهُ(  مَنح قوله: )فأيها أحح

 هذا هو الَذهب في هذه الَسألة  :(قوله: )لزَمَ الوَلَيه قَبولُه

الأصل في الديات هو الإبل  فإذا عُدمت الإبل ينتقل إلى بقية  : أنه القول الثاني

وإذا كانت شبه عمد  ،الأصول الأربع، والآن الدية إذا كانت خطأ مقدرة بثلَثمائة ألف

 بخمسمائة ألف 

اضٍ، وخمس  وعَشرون بنتُ قوله: )ففي قَتحلَ العمدَ وشَبحهَهَ خمس  وعَشرون بنتُ مخ

ةً، وخمس  وعَشرون جَذَعَةً، وفي الخطأَ تَجَبُ أخماسًا: ثمانون من  لَبون، وخمس  وعَشرون حَقه

لَمَةُ(  كورةَ، وعَشرون من بَنيَ مَخاضٍ، ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السه بل  :يأالأربعةَ الَذَح
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بل يشترط  ،لإبل أو البقر أو الشياه دية النقدتبلغ قيمة ا يشترط فيها السلَمة، أي لا يشترط أنح 

 فيها السلَمة 

 مسألة: هل تُغلهظ الدية في قطع الأطراف؟

نعم، الَذهب أنها تُغلهظ في قطع الأطراف، كما في النفس، ويذكرون كيفية  الجواب: 

 التغليظ في الكتب الَطولة في قطع الأطراف 
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، ودَيَةُ الَجوسيِّ والوَثَنيِّ ثمانُمائة درهمٍ، ونساؤُهم علَ ودَيَةُ الكتَابيِّ نصفُ دَيَةَ الَسلم

 النصفَ كالَسلمين 

، ويجبُ في الجنين ذكرًا كان أو أُنثى 
َ
ء ودَيَةُ قُنٍّ قيمَتُه، وفي جَراحَه ما نَقَصَهُ بعدَ البُرح

رُ الُْ  ُ قيمَتهَا إن كان مملوكًا، وتُقَده ةً، وعُشرح هَ غُره ُ دَيَةَ أُمِّ ةُ أَمَةً عُشرح  ره

لْديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  :(قوله: )ودَيَةُ الكتَابيِّ نصفُ دَيَةَ الَسلم

 م عقل أهل الكتاب نصف عقل الَسل قضى بأنه  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  أنه 

  -ارحكما قال الشه - الَعاهد أو الَستأمن :(قوله: )ودَيَةُ الَجوسيِّ والوَثَنيِّ 

 نساؤهم علَ النصف :أيقوله: )ثمانُمائة درهمٍ، ونساؤُهم علَ النصفَ كالَسلمين( 

 دية نساء الَسلمين علَ النصف من دية ذكورهم  من دية ذكورهم، كما أنه 

  طلق علَ الذكر والأنثىذكرًا كان أم أنثى، وهو في اللغة يُ  :(قوله: )ودَيَةُ قُنٍّ 

 ل القن قيمته ولو زادت علَ دية الْر فيجب في قت :(قوله: )قيمَتهُ

 )
َ
ء جراح القن يجب فيها ما نقصه بعد البرء،  :أيقوله: )وفي جَراحَه ما نَقَصَهُ بعدَ البُرح

ب هذه فالواجب فيها ما نقصه بسب ،فننظر إلى قيمته قبل الجرح وقيمته بعد الجرح والبرء

يخ منصور عبارة الَؤلف  ]الوجيز[الجراحة، والَؤلف هنا خالف الَذهب وتابع   ، وصرف الشه

تيَ في القن ما يقابلها في الْر لها قدر من الدية : إنح والجراح فيها تفصيل  كانت الجراح اله

فيهَ ما  فحينئذٍ يجب ،لم يكن هذا الجرح له قدر من الدية في الْر ففيهَ بقدرها من قيمته، وإنح 

 نقصه بعد البرء 

 وهو الولد الهذَي في البطن الْر الَسلم  (:قوله: )ويجبُ في الجنينَ 

ةً  هَ غُره ُ دَيَةَ أُمِّ والغُرة في الأصل هي الخيار، سمي به  :(قوله: )ذكرًا كان أو أُنثى عُشرح

  ، وحتى لو كان الَسقط لهذا الجنين الأم، ولها شروط  لأنه من أنفس الأموالالعبد والأمة؛ 

 أيضًا 
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ُ قيمَتهَا إن كان مملوكًا(  كان  يجب غرة قيمتها عُشر قيمة الأم إنح  :أيقوله: )وعُشرح

 الجنين ليس حرًا بل مملوكًا 

ةُ أَمَةً(  رُ الْرُه تقدر الْرة الْامل برقيق أمة، وصورة كون الجنين رقيق  :أيقوله: )وتُقَده

 لها وأمه الْامل به حرة: كما لو أعتق السيد الْامل، واستثنى حم
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تيَر فيهَ الَالُ، أو أَتحلَفَ مالًا  وإنح  ، واخح جنى رقيق  خطأً أو عمدًا لا قَوَدَ فيهَ أو فيهَ قَوَد 

شَ جن  ُ سيدُه بين أن يفدَيَه بأَرح نَ سيدَه تعلهق ذلك برََقَبتَهَ، فيُخَيره ، أو يُسَلِّمَه إلى تهَأيبغيَر إذح

 يدفَعَ ثَمَنهَُ ةَ فيملكَُه أو يبيعَهُ وأيوَليِّ الجن 

  -ارحكما قال الشه - كالجائفة :(جنى رقيق  خطأً أو عمدًا لا قَوَدَ فيه قوله: )وإنح 

تيَر فيهَ الَالُ(  ، واخح  ية اختار الَال اولي الجن :أيقوله: )أو فيهَ قَوَد 

ُ سيدُه نَ سيدَه تعلهق ذلك برََقَبَتهَ، فيُخَيره  : ثلَثة أموربين :(قوله: )أو أَتحلَفَ مالًا بغيَر إذح

ل:  - شَ جنالأمر الأوه سيد يدفع ال هذا الأمر الأول: بأنح  :(يتهَاقوله: )بين أن يفدَيَه بأَرح

  [709]ية هذا العبد الهذَي جنىاأرش جن

دفع هذا الأمر الثاني: لا ي :(ةَ فيملكَُهأيقوله: )أو يُسَلِّمَه إلى وَليِّ الجن الأمر الثاني:  -

 ية فيملكه اوإنهما يسلم السيد هذا العبد الجاني لولي الجنية اأرش الجن

 ،د القنيبيع السي هذا الأمر الثالث: أنح  :(قوله: )أو يبيعَهُ ويدفَعَ ثَمَنهَُ الأمر الثالث:  -

 ية اويدفع الثمن لولي الجن

  

                                                           

الَّتِم ة يأ ته. هذه مخالفة؛ لأنه هو ملزم أن يدفع أرش الجنأي فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جن [709]
هذا هي أكثر من قيمة العبد غير ملزم، و الَّتِم ة أي هي بقدر قيمة العبد أو أقل، وأما أن يدفع أرش الجن

 كانت بإذنه فالسيد يتحمل كل شيء.ة بغير إذن السيد، وأما إذا  أي فيما لو كانت هذه الجن
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ها يَات  الْعضاء  ومناف ع   بابُ د 

 

سَ من أَتحلَفَ ما في الإنسانَ منهُ شيء   كَرَ، ففيهَ دَيَةُ النهفح  واحَد  كالأنفَ، واللِّسانَ، والذه

يَيح الَرأةَ،  ، وثَدح
َ
يَينح فَتين، واللهحح ، والأذنين، والشه

َ
وما فيهَ منهُ شيئان كالعَيحنيَنح

كَتَيح الَرأةَ ففيهما الديَةُ،  [710]وثَنحدُوَتي ، والأنُثيين، وإسَح
َ
يَتَينح لَين، والألَح جح جُلَ، واليدين، والرِّ الره

يَةَ، وفي الْاجز بينهَما ثُلُثُها، وفي الأجفانَ الأربعةَ  وفي أَحَدَهما نصفُها، وفي الَنَحخَرَيحن ثُلُثا الدِّ

نٍ رُبحعُها، وفي أصابعَ  يَةُ، وفي كلِّ جَفح ُ  الدِّ بَعٍ عُشرح ، وفي كلِّ إصَح َ لَينح جح يَةُ كأصابع الرِّ اليدين الدِّ

يَةَ،  َ الدِّ صَلٍ نصفُ عُشرح َ الديةَ، والإبهامُ مَفحصَلَن وفي كلِّ مَفح يَةَ، وفي كل أَنحمُلَةٍ ثُلُثُ عُشرح الدِّ

نِّ   كدَيَةَ السِّ

 ومنافعََها
َ
 :(قوله: )بابُ دَيَاتَ الأعضاء

   الدية في الأعضاء عدة شروط:يشترط لوجوب 

 تكون الَنفعة موجودة في العضو وإلا أييكون في العضو الَنفعة   : أنح لالشرط الأوه  -

 فحكومة، إلا في الأنف والأذن الأشلين ففي قطعهما الدية؛ لبقاء جمالهما ولو بعد الشلل 

و أ زائدًا من يدٍ  ا إذا قطع إنسان عضوًايكون العضو أصليًا  وأمه  : أنح الشرط الثاني -

 رجل ففيهَ حكومة 

ذلك العضو الهذَي قُطع عنه   -الَجني عليه–: ألا يرد الَقطوع منهُ الشرط الثالث -

 قتص منهُ علَ الَذهب، ولا تجب الدية،جراحية[، فلَ يُ  قطع يده فردها الَجني عليهَ ]بعمليةٍ 

 حكومة  أيوفيهَ أرش نقصه  

  

                                                           
 وفي نسخة: وثُـنْدُؤَتَيْ. [710]
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 :قاعدة في ديات الأعضاء 

ففيهَ دية ذلك العضو كاملة إلا الأذن  ؛أو أذهب نفعه ،فأشلهه عضوٍ  أيإذا جنى علَ  

 والأنف إذا أشلهما فلَ تجب ديتهما بل حكومة 

 : اعتدى علَ يده فأشلها ففيها دية اليد مثلًَ 

 ولو كان أخشمًا لا يشم منه  :(أَتحلَفَ ما في الإنسانَ منهُ شيء  واحَد  كالأنفَ  مَنح قوله: )

كَرَ، ففيهَ دَيَةُ النهفحسَ  دية نفس الإنسان الَقطوع منهُ ذلك  :(قوله: )واللِّسانَ، والذه

 كان عبدًا ففيهَ قيمة ذلك العبد  كان حرًا ففيهَ دية الْر، وإنح  العضو، فإنح 

، والأذنين َ  ة ولو كان لا يسمع منهما ففيهما الدي :(قوله: )وما فيهَ منهُ شيئان كالعَيحنيَنح

َ قول يَينح فَتين، واللهحح  وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان  :(ه: )والشه

جُلَ، واليدين يَيح الَرأةَ، وثَنحدُوَتي  الره  قطعهما من الكوع أو الَنكب سواءً  :(قوله: )وثَدح

 أو مما بينهما 

 َ يَتَينح لَين، والألَح جح ن، خذيوهما ما علَ وأشرف عن الظهر وعن استواء الف :(قوله: )والرِّ

  ]الَنتهى[و ]الإقناع[كما في 

كَتيَح الَرأةَ ففيهما الديَةُ، وفي أَحَدَهما نصفُها      :(قوله: )والأنُثيين، وإسَح

 منخر علَ وزن مسجد، وقد تُكسَّ الَيم مَنخَر  :(قوله: )وفي الَنَحخَرَيحن

يَةَ، وفي الْاجز بينهَما ثُلُثُها      :(قوله: )ثُلُثا الدِّ

نٍ رُبحعُها قوله: )وفي يَةُ وفي كلِّ جَفح ة هذا ما فيهَ الإنسان منهُ أربع :(الأجفانَ الأربعةَ الدِّ

 أشياء، ففي الأجفان الأربعة الدية 

يَةَ  ُ الدِّ بَعٍ عُشرح ، وفي كلِّ إصَح َ لَينح جح يَةُ كأصابع الرِّ      :(قوله: )وفي أصابعَ اليدين الدِّ

 َ      :(الديةَ  قوله: )وفي كل أَنحمُلَةٍ ثُلُثُ عُشرح

يَةَ  َ الدِّ صَلٍ نصفُ عُشرح صَلَن وفي كلِّ مَفح      :(قوله: )والإبهامُ مَفح

 ودية الظفر خُمس دية الأصبع إذا قلعه ولم يعد، أو عاد أسودًا 
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نِّ   فالسن الواحدة فيها نصف عُشر الدية  :(قوله: )كدَيَةَ السِّ

 كثيرة، ستة شروط أو سبعة ضًا يشترط لوجوب الدية في الأسنان شروط أيو 
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يَة  المنافع    فصلٌ في د 

: وهي السمعُ، والبصُر، والشمُ، والذوقُ، وكذا في الكلَمَ  وفي كلِّ حاسّةٍ دية  كامَلَة 

لَ، أو الغائَطَ  ساكَ البَوح تمَح  والعقلَ، ومنفعَةَ الَشَي، والأكلَ، والنِّكاحَ، وعدم اسح

عورَ  ، وفي كلِّ واحدٍ من الشُّ َ الأربعةَ الديَةُ، وهي: شعرُ الرأسَ، واللحيةَ، والْاجَبَينح

، فإن عاد فنبت سَقَطَ موجَبُهُ  َ  وأهدابُ العَيحنيَنح

حَيحَةَ  َ الصحيحَ الَماثلََةَ لعَيحنهَ الصه وفي عين الأعوَرَ الديةُ كاملَةً، وإن قَلَعَ الأعورُ عَينح

، ولا قَصاصَ، يَةَ كغيَره  عمدًا، فعليهَ دَيَة  كامَلَة  طَعَ نصفُ الدِّ  وفي قَطحعَ يَدَ الأقَح

ويشترط لوجوب الدية الكاملة في إذهاب الَنافع  :(قوله: )فصل  في دَيَةَ الَنافعَ 

 شروط:

عُلم قدره وإلا ففيهَ  تذهب كلها  وإلا ففيها قدر الذاهب إنح  : أنح لالشرط الأوه  -

 حكومة 

يُذهب منفعته وييأس من عودها فلَ تعود،  أييُيأس من عودها   : أنح الشرط الثاني -

دفع الدية فيرجع الدية للجاني، فلَ دية فيما رجي  عادت بعد أنح  عادت سقطت ديتها، وإنح  فإنح 

 عوده 

 قاعدة: 

تندرج دية نفع الأعضاء في دية تلك الأعضاء إلا الأنف والأذن، فلو قطعهما وذهب 

فالواجب فيهما دية كاملة، نصف الدية في  -عمثلًَ قطع الأذن اليمنى وذهب السم–السمع 

الَنفعة ونصف الدية لقطع الأذن، وكذلك الأنف لو قطعه وذهب الشم فالواجب ديتان، 

 والَنافع ستة عشر منفعة تقريبًا ، منفعة الشم دية، وقطع الأنف فيهَ ديته

الْواس الَشاع الخمس: السمع والبصر والشم  :(قوله: )وفي كلِّ حاسّةٍ دية  كامَلَة  

  ]الَطلع[والذوق واللمس، كما قال في 
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تيَ في اللسان خمس:  :(قوله: )وهي السمعُ، والبصُر، والشمُ، والذوقُ  وعدد الَذاق اله

الْلَوة والَرارة والعذوبة والَلوحة والْموضة، وفي أحد خُمس الدية، فإذا أذهب أحد هذه 

 منها خُمس الدية   ففي كل واحدةٍ الَذاق أو اثنتين

صار  أي،  ]شرح الَنتهى[إذا جنى عليهَ فخرس، كما قال في  :(قوله: )وكذا في الكلَمَ 

أخرسًا لا يتكلم فحينئذٍ تجب الدية، وإذا ذهب بعض الكلَم فبحسابه، ويقسم الكلَم علَ 

  [711]وهكذا الدية ثمانية وعشرين حرفًا، ففي حرف ربع سُبع الدية، وفي حرفين نصف سُبع

 إذا أذهب عقله فالدية كاملة بالإجماع  :(قوله: )والعقلَ 

 -كما قال ابن عوض-جنى عليهَ وصار لا يمكنه الَشي  بأنح  :(قوله: )ومنفعَةَ الَشَي 

 ضًا دية كاملة أيففيهَ  

في منفعة الأكل، ولم أجد تفسيًرا لَنفعة الأكل، وهم يقولون:  :أيقوله: )والأكلَ( 

فحينئذٍ  ،مهيأكل من ف نفع مقصود أشبه الكلَم  ولعله أنه جنى عليهَ فجعله لا يستطيع أنح لأنه 

 تجب الدية كاملة 

الدية  فحينئذٍ تجب، منفعة النكاح، فجنى عليهَ فأصبح عقيمًا  :أيقوله: )والنِّكاحَ( 

 كاملة 

لَ، أو الغائَطَ  ساكَ البَوح تمَح  دية لكل منهما  :(قوله: )وعدم اسح

نى عليهَ ج تغير صوته فصار أبح، والْدب، بأنح  : منفعة الصوت، بأنح الَنافع وبقية

ب يُضر لا يقدر علَ العمل بيديه، والصعر، بأنح  وصار ظهره مقوسًا، ومنفعة البطش بأنح 

 ، وهذا كلها فيها الدية كاملة إذا لم تعد تلك الَنفعة الإنسان فيصير وجهه في جانبٍ 

                                                           

ويستخرج الإنسان ربع سُبع الدية بأن يقسم مائة بعير على سبعة، فيجعل الدية سبعة أجزاء، ثم  [711]
 يقسم الناتج على أربعة، فيتبقى تقريباا ثلاث ونصف من الإبل، فلكل حرف ثلاثة ونصف من الإبل.
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عورَ الأربعةَ الديَةُ، وهي: شعرُ الرأسَ، واللحيةَ، قوله: )وفي كلِّ واحدٍ من  الشُّ

 َ ، وأهدابُ العَيحنيَنح َ ب بضم الهاء وسكون الدال علَ وزن قُفل :(والْاجَبَينح وهو ما  ،جمع هُدح

  ]الَطلع[نبت من الشعر علَ أشفار العين، كما قال في 

ا شعر الشارب وأمه سقط الواجب فيه،  :أيعاد فنبت سَقَطَ موجَبُهُ(  قوله: )فإنح 

 فالواجب فيهَ حكومة إذا لم يَعُد 

ذَي له عين   :(قوله: )وفي عين الأعوَرَ الديةُ كاملَةً  واحدة يبصر بها، فإذا  والأعور هو اله

واختار الَجني عليهَ الدية  ،جنى الإنسان علَ أعور وأذهب عينه خطأ أو شبه عمد أو عمدًا

ة عمدًا واختار القصاص فيقتص من الجاني، ياكانت الجنا إذا فالواجب له دية كاملة، وأمه 

تَي  يخ عثمان، ومن الَواضع اله تيَ تُغلهظ فيها الغرامة لتضعيفها، كما قال الشه وهذه من الَواضع اله

 ضًا: لو قتل الَسلم الكافر عمدًا فإنه لا قصاص لكن يدفع ضعف ديته أيتغلظ فيها الغرامة  

، قَلَعَ الأع قوله: )وإنح  حَيحَةَ عمدًا، فعليهَ دَيَة  كامَلَة  َ الصحيحَ الَماثلََةَ لعَيحنهَ الصه ورُ عَينح

: يقتص من الأعور ويُعطى نصف الدية  والقول الثانيوهذا من الَفردات،  :(ولا قَصاصَ 

 أنه لا قصاص ويدفع دية كاملة  :والَذهب: وهذا مقتضى الدليل  ]الشرح الكبير[قال في 

 مطلق في العمد والخطأ وشبه العمد؟ مسألة: هل هذا

ة شبه عمد أو خطأ فعليهَ نصف الدية ياا إذا كانت الجنهذا مقيد بالعمد، وأمه  الجواب: 

 ولا قصاص 

يَةَ كغيَره(  طَعَ نصفُ الدِّ  كغير الأقطع، فإذا قطع إنسان يد :أيقوله: )وفي قَطحعَ يَدَ الأقَح

 خلَف العين شخص له يد واحدة فقط ففيها نصف الدية، ب

يخ عثمان النجدي: يعني فليست من العين  وكذا كل وذكروا من الفروق : قال الشه

يخ عثمان علَ الَذهب–الأعضاء ليست كالعين، والفرق بينهما  د الأقطع أو ي : أنه -كما قال الشه

رجله لا تقوم مقام الثنتين، فكان فيها نصف الدية، كما لو قطع أذن مقطوع الأذن الأخرى 

 بخلَف عين الأعور فإنها قائمة في الإدراك مقام الثنتين فلذلك وجب فيها دية كاملة 
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ظام   ر  الع  جاج  وكَسآ  بابُ الش  

 

حُ في الرأسَ والوجهَ خاصّةً  ةُ: الجرُح جه  الشه

رَصُ الَجلحدَ، تيَ تَحح : الْاَرَصَةُ اله مَيه، ثم أي وهي عَشرح  هُ قليلًَ ولا تُدح زَلَةُ وهي البا: تَشُقُّ

تيَ تَبحضَعُ اللحمَ، ثم الَتَُلَحَمةَُ  مُ، ثم الباضَعَةُ وهي اله تيَ يَسيلُ منها الده امَيةَُ والدّامَعَةُ، وهي اله الده

، فهذه  ة  رَقَيقَة  َ تيَ ما بينهَا وبين العَظحمَ قَشرح حاقُ وهي اله مح صَةُ في اللحم، ثم السِّ
وهي الغائَ

سُ لا مُقَده   رَ فيها بل حُكومَة  الخمَح

تيَ  [712]وفي الَوُضَحَةَ وهي ما تُوضَحُ اللحم عَرَةٍ، ثم الهاشَمَةُ وهي اله زُه خَمحسَةُ أَبح َ وتُبرح

لَةُ وهي ما تُوضَحُ العظمَ وتَهحشَمُهُ وتَنحقُلُ  عَرَةٍ، ثم الَنُقَِّ ةُ أَبح َ تُوضَحُ العظمَ وتَهحشَمُهُ، وفيها عَشرح

ةَ من الإبلَ  عَظامَها، وفيها خَمحسَ  َ  عَشرح

َ العَظامَ  جاجَ وكَسَّح جة هي الجرح في الرأس ج هو القطع، والشه الشه  :(قوله: )بابُ الشِّ

 ، وهي علَ الَذهب عشر والوجه خاصةً 

حُ في الرأسَ والوجهَ خاصّةً(  ةُ: الجرُح جه ى سمه جرح في الرأس أو الوجه يُ  :أيقوله: )الشه

 جة شه 

 علَ الَذهب  :(قوله: )وهي عَشرح  

رَصُ الَجلحدَ، تيَ تَحح مَيهأي قوله: )الْاَرَصَةُ اله هُ قليلًَ ولا تُدح تقشره شيئًا  أيتشقه   :(: تَشُقُّ

 يخرج الدم لكنه لا يسيل  يسيًرا، ولا تدميه أنح 

امَيَةُ       :(قوله: )ثم البازَلَةُ وهي الده

                                                           
 عظم.وفي نسخة: ال [712]
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تيَ يَسيلُ منها الده  يخرج منها الدم ويسيل لكنه سيلَن  :أيمُ( قوله: )والدّامَعَةُ، وهي اله

 قليل 

تيَ تَبحضَعُ اللحمَ       :(قوله: )ثم الباضَعَةُ وهي اله

     :(قوله: )ثم الَتَُلَحَمَةُ وهي الغائَصَةُ في اللحم

ة  رَقَيقَة   َ تيَ ما بينهَا وبين العَظحمَ قَشرح حاقُ وهي اله مح      :(قوله: )ثم السِّ

رَ فيها بل حُكومَة  قوله: )فهذه  سُ لا مُقَده  وسيأتي كيفية الْكومة  :(الخمَح

 ضًا أيفي الرأس والوجه   :(قوله: )وفي الَوُضَحَةَ 

زُه َ والصواب ما  ،هكذا في خطهَ  ارح:قال الشه  :(قوله: )وهي ما تُوضَحُ اللحم وتُبرح

مسلة  رأسٍ فلو أوضحه ب ،ضاحها للناظريإولا يعتبر  :]الإقناع[قال في توضح العظم وتبرزه  

 وعرف وصولها إلى العظم كانت موضحة  ،أو إبرةٍ 

 خمس من الإبل  :أيقوله: )خَمحسَةُ أَبحعَرَةٍ( 

عَرَةٍ  ةُ أَبح َ تيَ تُوضَحُ العظمَ وتَهحشَمُهُ، وفيها عَشرح ح  وتوض :(قوله: )ثم الهاشَمَةُ وهي اله

 تبرز  أي

لَةُ وهي ما تُوضَحُ  قال  بتكسيرها، كما :(العظمَ وتَهحشَمُهُ وتَنحقُلُ عَظامَهاقوله: )ثم الَنُقَِّ

  ]الإقناع[في 

ةَ من الإبلَ  َ      :(قوله: )وفيها خَمحسَ عَشرح
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تيَ  يَةَ، وهي اله يَةَ، وفي الجائَفَةَ ثُلُثُ الدِّ امَغَةَ ثُلُثُ الدِّ وفي كلِّ واحدَةٍ من الَأمومَةَ والده

، وفي كسََّ الذراعَ، وهو   بعير 
َ
قَوَتَينح ح لحعَ وكلِّ واحدَةٍ من الترِّ فَ، وفي الضِّ تصلُ إلى باطنَ الجوَح

نحدَ والعَضُ   دَ والفخَذَ والساق إذا جَبَرَ ذلك مستقيمًا بعيران  الساعَدُ الجامَعُ لعَظحمَيح الزه

تيَ ياوهي الجن :(قوله: )وفي كلِّ واحدَةٍ من الَأمومَةَ  تيَ تصل إلى جلدة الدماغ اله ة اله

ه سمه تحوط بالدماغ وتُ   ى الآمه

امَغَةَ  يخ منصور،   :(قوله: )والده  أيوهذه لا يسلم صاحبها في الغالب، كما قال الشه

 في الغالب  يموت

يَةَ  ا الدامغة فتخرج جلدة فالَأمومة تصل إلى جلدة الدماغ، وأمه  :(قوله: )ثُلُثُ الدِّ

 الدماغ، ففيها ثلث الدية 

فَ  تيَ تصلُ إلى باطنَ الجوَح يَةَ، وهي اله  :الَعونة[]قال في  :(قوله: )وفي الجائَفَةَ ثُلُثُ الدِّ

يخ منصورالجوف ما بطن منهُ مما لا يظهر للرائي   ة : ما لا يظهر منهُ للرائي  والجائفوقال الشه

ق ونحو أو في الْل ،أو في الصدر ،أو في الظهر ،أدخل سكين فأجافه في بطنه أيمثل البطن 

 ذلك، هذه فيها ثلث الدية 

لحعَ  يخ منصور  :(قوله: )وفي الضِّ  بكسَّ الضاد وفتح اللَم، وتسكينها لغة، كما قال الشه

َ قوله: )وكلِّ  قَوَتَينح ح بسكون الراء وضم القاف وهي العظم الَستدير  :(واحدَةٍ من الترِّ

 حول العنق 

 )  من الترقوتين بعير  في كل واحدةٍ  :أيقوله: )بعير 

نحدَ  وهو ما انحسَّ عنه  :(قوله: )وفي كسََّ الذراعَ، وهو الساعَدُ الجامَعُ لعَظحمَيح الزه

اللحم من الساعد، وقال الجوهري: الزند موصل طرف الذراع بالكف وهما زندان بالكوع 

 والكرسوع 

 وفي كسَّ العضد  :أيقوله: )والعَضُدَ( 

 وفي كسَّ العظم الهذَي في الفخذ  :أيقوله: )والفخَذَ( 
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 وفي كسَّ الساق  :أيقوله: )والساق( 

  م من الضلع إلى الساقوهذا قيد يعود علَ كل ما تقده  :(مستقيمًا قوله: )إذا جَبَرَ ذلك 

 إذا جُبر وانجبر مستقيمًا بعيران  :أيقوله: )بعيران( 
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نيَُّ عليهَ  مَ الََجح ، والْكومَةُ أن يُقَوه وما عدا ذلك من الَجراح وكسََّ العظامَ ففيهَ حُكومَة 

؛ فما نَقَصَ من القيمةَ، فله مثلُ نسبتهَ من أيكأنه عبد  لا جَن  مُ وهي به قد بَرَئَتح ةَ به، ثم يُقَوه

يَةَ كأنح قيمَتُه عبدًا سَليَمًا ستون، وقيمَتُه بالجن  تكون  ةَ خمسون، ففيهَ سُدُسُ دَيَتهَ، إلا أنأيالدِّ

رُ  ، فلَ يُبحلَغُ بها الَقَُده ر   الْكومَةُ في مَُلَِّ له مُقَده

تيَ في  :(: )وما عدا ذلك من الَجراحقوله تيَ في غير الرأس والوجه فيها حكومة، اله اله

 الفخذ وفي اليد وفي الجسم كله 

 ) كسَّ العظام ما عدا كسَّ العظام الَتقدمة ففيهَ  :أيقوله: )وكسََّ العظامَ ففيهَ حُكومَة 

تيَ فيها بعيران إذا جبرت مستقيمًا حكومة، وقد ذكَ   : الضلع، والترقوة،ر كسَّ العظام اله

 م من كسَّ العظام ففيهَ حكومة والذراع، والعضد، والفخذ، والساق، فقط  وما عدا ما تقده 

نيَُّ عليهَ كأنه عبد  لا جَن مَ الَجَح مُ وهي به قد اقوله: )والْكومَةُ أن يُقَوه يةَ به، ثم يُقَوه

؛ فما نَقَصَ من القيمةَ، فله مثلُ نسبتهَ من الدِّ  يمَتُه بالجن يَةَ كأنح قيمَتُه عبدًا سَليَمًا ستون، وقبَرَئَتح

رُ  ةَ خمسون، ففيهَ سُدُسُ دَيَتهَ، إلا أنح أي ، فلَ يُبحلَغُ بها الَقَُده ر    (تكون الْكومَةُ في مَُلَِّ له مُقَده

جة دون الَوضحة  والَوضحة فيها من الإبل خمس، فإذا وُجدت : كشه ارحقال الشه 

حت العظم ففيها حكومة، وهذه الْكومة لا تصل إلى خمس من الإبل، فتكون جة ما أوضالشه 

يخ منصور    يأاثنين أو ثلَث مثلًَ وهكذا، والنقص علَ حسب اجتهاد الإمام، كما قال الشه

 القاضي، وعندنا وظيفة في الَحكمة اسمها مقدر الشجاج 
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لهُ  بابُ العاق لةَ  وما تحم 

 

هم عاقَلَةُ الإنسانَ  عَصَباتُهُ كلُّهُم، من النسب والولاء، قريبُهم وبعيدُهم، حاضَرُ

لَ علَ رقيقٍ وغيَر مكلفٍ، وفَقَيٍر ولا أُنحثى، ولا مخالفٍَ  وغائَبُهم، حتى عمودَيح نَسَبهَ، ولا عَقح

 لدينَ الجاني 

مَلُ العاقَلَةُ عمدًا مُضًا، ولا عبدًا، ولا صُلححًا، ولا اعترافًا لم تُ  هُ به، ولاولا تَحح قح  ما صَدِّ

ةَ  يَةَ التهامه  دون ثُلُثَ الدِّ

 هي العصبة  :العاقلة في اللغة :(قوله: )بابُ العاقَلَةَ وما تحمَلُه

قال: عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم  :وفي الاصطلَح

وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه  وإذا فُعلت العاقلة لاستغنينا عن التأمين 

 بها 

 كان الجاني ذكرًا أو أنثى  سواءً  :(قوله: )عاقَلَةُ الإنسانَ 

 وعبارتهم: ذكور عصبته  :(قوله: )عَصَباتُهُ كلُّهُم

كالآباء والأبناء والإخوة لغير الأم والأعمام، ولا يُعتبر في العاقلة  :(قوله: )من النسب

 يكونوا وارثين في الْال، بل متى كانوا يرثون ولو بالْجب عقلوا  أنح 

 ولم يُعلم من  أي بطونها فهل يعقلوا عنه؟ مسألة: إذا عُرف نسب القاتل من قبيلةٍ 

 نقيح[]التو ]الَنتهى[و ]الإقناع[  ذكروه في لا يرثونهلأنهم لا يعقلوا عنه؛ الجواب: 

  ]الروض الَربع[و [الغاية]و

 أعتقه  مَنح ا الَعتَق فلَ يعقل كالَعتقَ وعصبته، وأمه  :(قوله: )والولاء

 كالإخوة مثلًَ  :(قوله: )قريبُهم
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هم وغائَبُهم، حتى عمودَيح نَسَبهَ  وهم آباء الجاني وأبناؤه  :(قوله: )وبعيدُهم، حاضَرُ

 :شروط من يعقل 

ل:  - لَ علَ رقيقٍ الشروط الأوه  يكون حرًا  الشرط الأول: أنح  :(قوله: )ولا عَقح

 يكون مكلفًا  فلَ عقل علَ الشرط الثاني: أنح  :(قوله: )وغيَر مكلفٍ الشرط الثاني:  -

 كالصغير والَجنون  ؛غير مكلف

لة يكون غنيًا  والغني في العاق الشرط الثالث: أنح  :()وفَقَيرٍ قوله: الشرط الثالث:  -

 من ملك نصابًا زكويًا عند حلول الْول 

 يكون العاقل ذكرًا  الشرط الرابع: أنح  :(قوله: )ولا أُنحثىالشرط الرابع:  -

يكون  الشرط الخامس: أنح  :(قوله: )ولا مخالفٍَ لدينَ الجانيالشرط الخامس:  -

 ا لدين الجاني  وغير مخالف لدين الجاني العاقل موافقً 

ا إذا أخطأ الإمام في حكمه أو القاضي أخطأ في حكمه فالهذَي يعقل عنه بيت الَال؛ وأمه 

 هذان لو تحملت عاقلتهما أجحف بها هذا العقل  لأنه 

 :ما لا تحمله العاقلة 

مَلُ العاقَلَةُ عمدًا مُضًا ة، ية عمدًا فلَ تحمله العاقلافمتى ما كانت الجن :(قوله: )ولا تَحح

مله؛ عمد غير الَكلف، فالعاقلة تح :ستثنى من ذلكويُ فالعاقلة لا تحمل إلا الخطأ وشبه العمد، 

  لأنه خطأ

ذَي قتله الجاني  :أيقوله: )ولا عبدًا(   العاقلة لا تحمل قيمة العبد اله

لأنه ح عن إنكار؛ لا تحمل العاقلة صلحًا، والَراد الصل :أيقوله: )ولا صُلححًا( 

 الصلح يثبت بفعله واختياره فلَ تحمله العاقلة 

هُ به قح فلَ تحمل؛  جنى وتُنكر العاقلة يقر علَ نفسه بأنح  بأنح  :(قوله: )ولا اعترافًا لم تُصَدِّ

لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا »: مرفوعًا -رضي الِلّ عنهما–لْديث ابن عباس 

 « ولا اعترافًا
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ةَ(  يَةَ التهامه دية الذكر الْر الَسلم، فالهذَي هو أقل من  :أيقوله: )ولا ما دون ثُلُثَ الدِّ

 ثلث الدية التامة للذكر الْر الَسلم فلَ تحمله العاقلة 

 مسألة: هل تحمل العاقلة قيمة الَتلفات كتصليح ]السيارات[؟

ليح وكقيمة متلفاته  فتص كالعبد ؛هم يقولون: لا تحمل العاقلة قيمة دابة الجواب:

 ]السيارات[ الَصدومة لا تحمله العاقلة 

تيَ يتحمه 2مسألة  يين وخسَّ ملَ ،لها بعض التجار، مثلًَ دخل في تجارةٍ : الخسائر اله

 فهل تحمله العاقلة؟

عريف في ، لأنه في التيةالأنها ليست بسبب جنالظاهر أنها لا تحملها العاقلة؛  الجواب: 

 ية اية  والهذَي خسَّ في التجارة ليست هناك جناغرم ثلث دية فأكثر بسبب جن مَنح العاقلة: 

 :كيفية تحميل العاقلة 

يجتهد الْاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه، فيبدأ الأقرب فالأقرب كالعصبة في 

لأعمام ثم ثم ا ،ثم بني الإخوة ،ثم الإخوة ،ة واحدةالَيراث، فيبدأ بالآباء والأبناء في مرتبٍ 

 بنيهم، وهكذا، وإذا اكتفى بالأقرب فلَ ينتقل إلى الأبعد وهكذا 
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 فصلٌ في كفارة  القتل  

مَةً خطأً، مباشَرةً أو تَسَبُّبًا بغير حق فعليهَ الكفارةُ    من قَتَلَ نفسًا مُُرَه

     :(قوله: )فصل  في كفارةَ القتلَ 

تكون الكفارة فقط في قتل النفس، فلَ كفارة في قطع الأطراف  :(قوله: )من قَتَلَ نفسًا

ا كانت هذه النفس حرة أم عبدًا، صغيًرا أم كبيًرا، ذكرً  ن قتل نفسًا سواءً ولا في قتل البهائم، فمَ 

  ]الإقناع[ا قطع الأطراف وقتل البهائم فليس فيها كفارة، كما في أم أنثى، وأمه 

  -ارحكما قال الشه - وكذلك لو شارك في قتلها :(مَةً قوله: )من قَتَلَ نفسًا مُُرَه 

مَةً  ذا كانت ا إتكون النفس يحرم قتلها، وأمه  فيشترط لوجوب الكفارة أنح  :(قوله: )مُُرَه

صال  نح مَ كما لو قتل زان مُصناً فإنه لا تجب فيهَ الكفارة، وكذلك لو قتل ؛ النفس لا يحرم قتلها

 عليهَ فلَ تجب فيهَ الكفارة 

 سألة: هل تشمل الكفارة لو قتل نفسه فتكون في تركته؟م

 نعم، حتى لو قتل نفسه فإنه تلزمه الكفارة وتكون في تركته  الجواب: 

كان القتل خطأ أم شبه عمد فإنه تجب فيهَ  وهذه تعتبر مخالفة، فسواءً  :(قوله: )خطأً 

 الكفارة، وهذا هو الَذهب 

 منفردًا مستقلًَ  :أيقوله: )مباشَرةً( 

 ،كفارةكما لو حفر بئرًا وسقط فيهَ فعليهَ ال :(قوله: )أو تَسَبُّباً بغير حق فعليهَ الكفارةُ 

وتكون كاملة في ماله، ولو كان القاتل الإمام مثلًَ فتجب الكفارة  أيضًا في ماله بخلَف الدية، 

 فالدية تجب في بيت الَال 
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 باب القَسامَة  

 

طهَا اللهوَثُ؛ وهو العداوَةُ الظاهَرَةُ، أيمان  مكررة  في دعوى وهي  قتلَ معصومٍ، مَن شَرح

عَيَ عليهَ القتلُ من غيَر لَوَثٍ حَلَفَ يمينا  تيَ يَطحلُبُ بعضُها بعضًا بالثأر، فمن ادُّ كالقبائلَ اله

مَ؛ فيحلفَون خمسين يميناً، فإن  الوَرَثَةُ أو نَكَلَ  واحَدَةً وبَرَئَ، ويُبحدَأُ بأيمانَ الرجالَ من وَرَثَةَ الده

عَى عليهَ خمسين يميناً وبَرَئَ   كانوا نساءً حَلَفَ الَدُه

 اسم القَسَم  في اللغة: :(قوله: )باب القَسامَةَ 

  (أيمان  مكررة  في دعوى قتلَ معصومٍ فها بقوله: ): عره وفي الشرع

كان هذا القتل عمدًا أم خطأ  سواءً  :(قوله: )وهي أيمان  مكررة  في دعوى قتلَ معصومٍ 

أم شبه عمد، فلَ تكون في دعوى قطع الأطراف، ولا في دعوى الجروح، ولا في دعوى مال، 

 فقط في قتل معصوم 

طهَا اللهوَثُ  تقوي جانب  بفتح اللَم وإسكان الواو، وهو قرينة   :(قوله: )مَن شَرح

 الَدعي وتُغلِّب علَ الظن صدقه 

ر الَؤلف ويشترط لصحة القسامة عشرة شروط، ذكَ  :(الظاهَرَةُ قوله: )وهو العداوَةُ 

 شرطًا واحدًا فقط: وهو العداوة الظاهرة 

تيَ يَطحلُبُ بعضُها بعضًا بالثأر اة وأهل كذلك ما يحصل بين البغ :(قوله: )كالقبائلَ اله

العدل، وكذلك ما يحصل بين أحياء العرب وأهل القرى الذين بينهم الدماء والْروب، 

ط واللصوص  َ  وكذلك ما يحصل بين الشرُّ
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عَيَ عليهَ القتلُ من غيَر لَوَثٍ حَلَفَ يمينا واحَدَةً وبَرَئَ قوله: )فمَ  وشروطها  :(ن ادُّ

ارح كلها، وإذا تمت الشروط فيكون هناك قود إذا كانت في دعوى عشرة شروط ذكرها الشه 

 فيها الدية قتل عمد، وإذا كانت في دعوى قتل خطأ أو شبه عمد فيكون 

مَ   فيقدمون وجوبًا من ورثة الدم  :(قوله: )ويُبحدَأُ بأيمانَ الرجالَ من وَرَثَةَ الده

 بحضرة الْاكم أنه قتله، وهنا يبين العلماء أنه يجوز :(قوله: )فيحلفَون خمسين يميناً

علَ  ا مبنية  هيتيقن، فالقسامة كل علَ غلبة الظن، ولا يشترط أنح  يُقسم  ويحلف بناءً  للإنسان أنح 

د هناك شهود فأيضًا فالشهو كما لو أنه  ؛ناتغلبة الظن، فليست هناك رؤية ولا شهود ولا بيِّ 

 علَ القتل غلبة ظن وليست يقيناً 

يحلف الَدعي إلا بعد الاستثبات وغلبة ظن  ولا ينبغي أنح  وشرحه: ]الإقناع[قال في 

ونَ اله ﴿يقرأ عليهم: ويعظهم ويقول لهم اتقوا الِلّ  تقارب اليقين، وينبغي للحاكم أنح  تَرُ ذَينَ يَشح

دَ الِلّهَ وَ أيمَانَهَمح ثَمَناً قَليَلَ ية، ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة من [ الآ77]آل عمران:  ﴾بعََهح

 وإنها تدع الديار بلَقع  ،الإثم

لَيحهَ صَلَه الِلّهُ عَ -من النبي لم يحلفوا، كما حصل في ز :أينَكَلَ الوَرَثَةُ(  قوله: )فإنح 

 لم يحلف الَسلمون  -وَسَلهمَ 

 كان الورثة كلهم نساء  :أيقوله: )أو كانوا نساءً( 

عَى عليهَ خمسين يميناً وبَرَئَ   هذا مقيد بما إذا رضي الورثة بيمين :(قوله: )حَلَفَ الَدُه

الَال؛  فدي الإمام القتيل من بيتفحينئذٍ ي ،لم يرضوا بيمين الَدعى عليهَ  الَدعى عليه، فإنح 

 خلَ سبيله ا الَدعى عليهَ فيُ ، وأمه -رضي الِلّ عنه–لقصة عبد الِلّ بن سهل 
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 كتابُ الحدود  

 

لا يجبُ الْدُّ إلا علَ بالغٍ، عاقلٍ، مُلحتَزَمٍ، عالمٍ بالتحريمَ، فيُقَيمُه الإمامُ أو نائبَهُ في غيَر 

 مسجدٍ 

بُ الرجلُ في  َ دُ، ويُضرح الْدِّ قائمًا، بسوطٍ لا جديدٍ ولا خَلقٍ، ولا يُمَدُّ ولا يُربطُ ولا يُجَره

قُ الضربَ علَ  بل يكونُ عليهَ قميص  أو قَمَيصان، ولا يُبالَغُ بضربهَ بحيثُ يَشُقُّ الجلدَ، ويُفَرِّ

سَةً، أنها تضرب جالَ  بدنهَ، ويُتهقَى الرأسُ والوجهُ والفَرجُ والَقَاتلَُ، والَرأةُ كالرجلَ فيه، إلا

حسَكُ يداها لئََلَ تَنحكَشَفَ   وتُشَدُّ عليها ثيابُها، وتُم

بُ، ثم التعزيرُ، ومن ماتَ في حدٍّ فالْقُّ  وأشدُّ الجلَدَ جَلدُ الزنا، ثم القذفُ، ثم الشرُّ

 قَتَلَهُ، ولا يُححفَرُ للمرجومَ في الزنا 

يخ منصور: حدود الِلّ  :وهو لغةً جمع حد،  :(قوله: )كتابُ الْدودَ  الَنع، قال الشه

 مُارمه 

 مقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها  : فهي عقوبة  في الاصطلَح

 :موجبات الْد خمسة 

  الزنا -1

  السَّقة -2

  قطع الطريق -3

  القذف -4

 شرب الخمر  -5
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ل:  - يكون  هذا الشرط الأول: أنح  :(قوله: )لا يجبُ الْدُّ إلا علَ بالغٍ الشرط الأوه

 بالغًا 

 يكون عاقلًَ  هذا الشرط الثاني: أنح  :(قوله: )عاقلٍ الشرط الثاني:  -

تَزَمٍ الشرط الثالث:  - يكون ملتزمًا أحكام  هذا الشرط الثالث: أنح  :(قوله: )مُلح

لًَ؛ يقام عليهَ حد الشرب مث ا الَستأمن فلَ يجب أنح وهو الَسلم والذمي فقط، وأمه  الَسلمين 

د، فإنه يقام عليهَ الْ سرق من مسلمٍ  ا حد السَّقة بأنح وأمه  لأنه غير ملتزم بأحكام الَسلمين،

ا إذا زنى ، وأمه لأنه غير ملتزم بأحكام الَسلمينا لو زنى بغير مسلمة فلَ يقام عليهَ الْد؛ وأمه 

 د فيما لو قذف مسلمًا قام عليهَ الْفهذا ينتقض عهده، وكذلك يُ  بمسلمةٍ 

ريم  يكون عالَاً بالتح هذا الشرط الرابع: أنح  :(قوله: )عالمٍ بالتحريمَ الشرط الرابع:  -

 يجهل حكم الزنا أو السَّقة  عذر، بأنح ا إذا كان جاهلًَ بالتحريم فيعذر إذا كان مثله يُ وأمه 

 يقيمه إلا الإمام أو نائبه؛ حتى لا تكون لا يجوز أنح  :أيقوله: )فيُقَيمُه الإمامُ أو نائبَهُ( 

 هذا فعل حدًا فيقيمه بنفسه فلَ يجوز  يعتقد أنه  فوضة، وكل شخصٍ 

أقيم فيهَ فإنه يسقط الفرض مع  وفي الَسجد يحرم، فإنح  :(قوله: )في غيَر مسجدٍ 

 التحريم 

بُ الرجلُ في الْدِّ قائمًا  َ : -هى[نت]الَأي حفيد صاحب -قال الْفيد  :(قوله: )ويُضرح

قه ح يكون في الْد قائمًا، كما هو مقتضى تعليلهم ليُعطى كل عضوٍ  ظاهره وجوبًا، فيجب أنح 

 من الضرب 

 :ويشترط لإقامة الْد 

 وأنه يقيم عليهَ الْد امتثالًا  ،ينوي هو الإمام : النية  والهذَي يشترط أنح لالشرط الأوه  -

مَالُ باَلنِّيهاتَ »، ولْديث: -عَزه وَجَله -لأمر الِلّ  عَح  « إنَهمَا الأح

، ويؤخذ من اشتراط التأليم أنه لا يجوز ]الإقناع[: التأليم  ذكره في الشرط الثاني -

ر انتفى التأليم تخدير الَجلود؛   لأنه لو خُدِّ
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: الَوالاة  وهذا الشرط ليس علَ الَذهب واختاره شيخ الإسلَم، الشرط الثالث -

 اتضربه الآن سوط وبعد ساعة سوط ثاني وهكذا، وأمه  والاة فيجوز أنح والَذهب لا يشترط الَ

 شيخ الإسلَم فيقول: يشترط الَوالاة في الجلد 

 من الشجر لا من الجلد، ويشترط ألا يكون عليهَ ثمر  وهو نوع   :(قوله: )بسوطٍ 

 هذا السوط لا جديد ولا قديم  :أيقوله: )لا جديدٍ ولا خَلقٍ( 

 والْكم هنا مبهم، فلَ يمد الَجلود الَحدود  :(يُمَدُّ قوله: )ولا 

 الْكم مبهم  أيضًا  :(قوله: )ولا يُربطُ 

دُ(   لا يجرد من ثيابه  :أيقوله: )ولا يُجَره

لكن ليست من ثياب الشتاء، كما قال في  :(قوله: )بل يكونُ عليهَ قميص  أو قَمَيصان

 ثياب الشتاء إذا كانت عليهَ لن يحس بالجلد  لأنه  ؛]الإقناع[

شق  نه لأوهذا  أيضًا مبهم ولعله يحرم؛  :(قوله: )ولا يُبالَغُ بضربهَ بحيثُ يَشُقُّ الجلدَ 

  الجلد حرام

قُ الضربَ علَ بدنهَ لَ ، فيفرق الضرب ع-كما قال الشارح-سُنهة وهذا  :(قوله: )ويُفَرِّ

  لئلَ يشق الجلداحد؛ بدنه فلَ يوالي الضرب في موضع و

  [الغاية]و ]الإقناع[و ]للمنتهى[وجوبًا، كما قال الشارح تبعًا  قوله: )ويُتهقَى:

تقى الرأس والوجه والفرج يُ  يجب أنح  :أيقوله: )الرأسُ والوجهُ والفَرجُ والَقَاتلَُ( 

تيَ يموت منها الإنسان سريعًا  به فيها يضر كالقلب والخصيتين، فلَ يجوز أنح  ؛والَقاتل اله

 وهذا الْكم مبهم  :(قوله: )والَرأةُ كالرجلَ فيه، إلا أنها تضرب جالسََةً 

نهم لأأيضًا مبهم، وظاهره الوجوب للتعليل،  الْكم :(قوله: )وتُشَدُّ عليها ثيابُها

 قالوا: لئلَ تنكشف 
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حسَكُ يداها لئَلََ تَنحكَشَفَ(  لَ لئ ؛تشد عليها ثيابها وتمسك يداها :أيقوله: )وتُم

 ؛(بعد الْد وأذاه بالكلَم)أي الَحدود   (ويحرم حبسه)وشرحه:  ]الإقناع[وزاد في  تنكشف،

 كالتعيير علَ كلَم القاضي وابن الجوزي لنسخه بشرع الْد كنسخ حبس الَرأة 

 أشد الجلد في الْدود جلد الزنا  :أيقوله: )وأشدُّ الجلَدَ جَلدُ الزنا( 

 آدمي  لأنه حق (؛قوله: )ثم القذفُ 

بُ   لأنه مُض حق الِلّ تعالى  (؛قوله: )ثم الشرُّ

  لأنه لا يبلغ به الْدثم جلد التعزير؛  :أيقوله: )ثم التعزيرُ( 

وهذا مقيد بما إذا أقيم في حال لا يلزم فيهَ تأخير  :(ماتَ في حدٍّ فالْقُّ قَتَلَهُ  ومَنح قوله: )

 ا إذا أقيم الْد في حال يلزم فيهَ ، وأمه لع[]الَطالْد فهو هدر، بفتح الدال أو سكونها، كما في 

ن له لأنه غير مأذوخيف من قطعه التلف مثلًَ وقطع فمات فيضمن القاطع؛  تأخير الْد كأنح 

 في هذا 

ثبت  ولو :]الَنتهى[قال في والْكم هنا مبهم،  :(قوله: )ولا يُححفَرُ للمرجومَ في الزنا

كان  كالدائرة إنح  ؛يدور النهاس حول الَرجوم من كل جانبٍ  ة أنح نه والسُ  :]الإقناع[قال في   نةٍ ببيِّ 

ذا ثبت بإقراره ا إنة، وأمه   فيطوقون عليهَ من جميع الجهات هذا إذا كان الزنا ثبت ببيِّ ثبت ببينةٍ 

 يهرب إذا رجع عن إقراره  ترك له مجال حتى يستطيع أنح فيُ 

 بإقرار لاحتمال أنح )كان زناه ثبت  سن ذلك إنح يُ  (لا)وشرحه: و ]الإقناع[قال في 

 ولا يتمم عليهَ الْد ( يهرب فيترك

 يجب لإقامة الْد شرطان:ف 

  حضور الإمام أو نائبه في كل حدٍ  ل:الشرط الأوه  -

 يقيم الْد  مَنح : حضور طائفة من الَؤمنين  ولو واحدًا مع الشرط الثاني -

 :مسائل يذكرونها هنا 

 يستر نفسه؟ يقر به أو أنح  أتى حدًا فهل الأفضل أنح  مَنح الَسألة الأولى: 
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 يستر نفسه ولا يقر به عند الْاكم  أتى حدًا يُسن له أنح  مَنح  الجواب: 

 الَسألة الثانية: إذا رجع الَحدود؟

كان حُد بإقراره ورجع فإنه يُقبل ويُترك  إذا رجع الَحدود فلَ يخلو: إنح  الجواب: 

 حق آدمي  لأنه فلَ يقبل رجوعه؛  وجوبًا، ما لم يكن قد أقر بقذفٍ 

 فهرب فلَ يُترك  نةٍ : إذا ثبت رُجم أو قُطع أو جُلد ببيِّ ثانيًا
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نا  بابُ حَد   الز  

 

صَنُ: من وَطئََ امرأتَه صَنُ رُجَمَ حتى يموتَ، والَحُح الَسلمةَ أو الذميةَ في  إذا زنى الَحُح

نكَاحٍ صحيحٍ، وهما بالغَانَ عاقلَن حُرّان، فإن اختله شرط  منها في أحدَهما فلَ إحصانَ لواحدٍ 

 منهما 

بَ عامًا، ولو امرأةً، والرقيقُ خمسين  وإذا زنى الْرُُّ غيُر الَحصَنَ جُلدََ مائةَ جلدَةٍ، وغُرِّ

يٍّ 
بُ، وحَدُّ لوطَ  كَزانٍ جلدَةً ولا يُغَره

نا وهو من الكبائر  ،هو فعل الفاحشة في قُبل أو دبر والزنا :(قوله: )بابُ حَدِّ الزِّ

   ]الإقناع[العظام، كما قال في 

 : لا أعلم بعد القتلقال أحمدوهو أكبر الذنوب بعد شرك وقتل،  :[الغاية]وقال في 

ويتفاوت فزنًا بذات زوج أو مَُحرَم أعظم من زنًا بمن لا زوج لها أو أجنبية،  ،ذنبًا أعظم من الزنا

الجوار أو قريبًا انضم له قطيعة الرحم  ويتجه: وأفظعه  سوءً ، كان زوجها جارًا انضم له فإنح 

 ثم نقل كلَم ابن القيم أنه لو رأى الإمام تحريق اللوطي ،بقتله علَ كل حال اللواط لقول كثيرٍ 

 وغيره من الصحابة  -رضي الِلّ عنه–ك، وهو مروي عن الصديق فله ذل

صَنُ رُجَمَ حتى يموتَ(  إذا زنى الَكلف رجم حتى يموت،  :أيقوله: )إذا زنى الَحُح

 بالْجارة الَتوسطة وتكون بقدر الكف 

صَنُ   بفتح الصاد وكسَّها  :(قوله: )والَحُح
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 :شروط الإحصان 

ل:  -  ولا ،فلَ إحصان بالخلوة ،الشرط الأول: الوطء :(وَطئََ  مَنح قوله: )الشرط الأوه

 
ٍ
 فيما دون الفرج  بوطء

الَرأة  تكون هذا الشرط الثاني: أنح  :(قوله: )امرأتَه الَسلمةَ أو الذميةَ الشرط الثاني:  -

تيَ وطئها زوجة مسلمة أو ذمية   اله

  -ارحكما قال الشه - يكون في القُبل : أنح الشرط الثالث -

 يكون في نكاحٍ  هذا الشرط الرابع: أنح  :(قوله: )في نكَاحٍ صحيحٍ ط الرابع: الشر -

  أو بوطء شبهةٍ  ا،ولا بزنً  ،ولا باطلٍ  ،صحيح  لا فاسدٍ 

هذا الشرط الخامس:  :(قوله: )وهما بالغَانَ عاقلَن حُرّانالشرط الخامس:  -

 الزوجان بالغان عاقلَن حران في حال الوطء 

     :(اختله شرط  منها في أحدَهما فلَ إحصانَ لواحدٍ منهما قوله: )فإنح 

 رجلًَ كان أو امرأة  :(قوله: )وإذا زنى الْرُُّ 

بَ عامًا، ولو امرأةً  إلى مكان يراه الإمام،  :(قوله: )غيُر الَحصَنَ جُلدََ مائةَ جلدَةٍ، وغُرِّ

تيَ نفي إليها لَدة عام ولو ب في البلد اله رم فيجوز ر مُتعذه  امرأة مع مُرم، فإنح  ولا يُحبس الَغره

 إلى مسافة قصر  -علَ الَذهب–

 تسافر فيهما ولو بلَ مُرم: وهناك موضعان في الَذهب يجوز للمرأة أنح 

بلَ  فيجوز إلى مسافة قصٍر  ،ر الَحرم في تغريب الَرأة الزانيةتعذه  : إنح لالَوضع الأوه  -

 مُرم 

م تسافر الَرأة من بلَد الكفر إلى بلَد الإسلَ فيجوز أنح : سفر الهجرة، الَوضع الثاني -

 بلَ مُرم 

 السجن يقوم مقام التغريب  : إنه ويقول بعض الَعاصرين
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بُ  ير مُصن لأنه غالرقيق إذا زنى بكرًا أو ثيبًا؛  :(قوله: )والرقيقُ خمسين جلدَةً ولا يُغَره

 جلد خمسين جلدة ولا يُغرب أبدًا فيُ 

 كان فاعلًَ أم مفعولًا به كزان، فإنح  سواءً  ،حد اللوطي :أيقوله: )وحَدُّ لوطيٍَّ كَزانٍ( 

ب عامًا، وهذا إذا كان اللواط في ذكر، وأمه  ،كان مُصناً رجم ا إذا وإلا جُلد مائة جلدة وغرِّ

ر   أتى زوجته في الدبر فإنه مُرم ولا حد فيهَ ويُعذه
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 ولا يجبُ الْدُّ إلا بثلَثةَ شروطٍ: 

 من آدَمَيٍّ حَيٍّ حَرامًا  •
َ
ليَهينح ليَهةَ كُلِّها في قُبُلٍ أو دُبُرٍ أَصح يَيبُ حَشَفَتهََ الأصَح أحدُها: تغح

 مَُحضًا  

ك  أو لوََلَدَه، أو وَطحئَ امرأ •  أمةٍ له فيها شَرح
َ
بحهَةَ، فلَ يُحَدُّ بوطء  ظنهها ةٍ الثاني: انتفَاءُ الشُّ

تهَُ، أو نكاحٍ أو مُلحكٍ مُخحتَلَف  فيهَ ونحوَه، أو  تَهُ، أو في نكَاحٍ باطلٍَ اعتقََدَ صَحه يه زوجَتَه، أو سُرِّ

 أُكرَهَتح الَرأةُ علَ الزنا 

فيهَ  لالَقصود به حد الزنا، والشرط الأوه  :(قوله: )ولا يجبُ الْدُّ إلا بثلَثةَ شروطٍ 

 عدة قيود 

ل: الشرط الأ - يَيبُ حَشَفَتهََ وه يغيب  هذا الشرط الأول: أنح  :(قوله: )أحدُها: تغح

 الْشفة كلها  وهي رأس الذكر 

ل:  - ليَهةَ القيد الأوه  ليخرج بذلك الخنثى الَشكل  :(قوله: )الأصَح

 أو قدرها لعدم  :(قوله: )كُلِّهاالقيد الثاني:  -

َ قوله: )في قُبُلٍ أو القيد الثالث والرابع:  - ليَهينح  رابع هذا القيد الثالث وال :(دُبُرٍ أَصح

  يكون من آدميٍ  هذا القيد الخامس: أنح  :(قوله: )من آدَمَيٍّ القيد الخامس:  -

 يكون حيًا  هذا القيد السادس: أنح  :(قوله: )حَيٍّ القيد السادس:  -

بهة، كما قال خاليًا من الشبهة، وهذا هو معنى انتفاء الش :أيقوله: )حَرامًا مَُحضًا( 

يخ منصور   الشه

: الاختيار في الَرأة فقط، فتعذر مع الإكراه دون الرجل فلَ يعذر مع القيد السابع -

 الإكراه 

 قام عليهَ حد الزنا أو لا؟فهل يُ  مسألة: إذا غيهب بحائلٍ 

 يُنزل، فيجب عليهَ  فلَ يجب عليهَ الغسل إلا أنح  م أنه إذا جامع بحائلٍ تقده  الجواب: 

في هذا،  ، فالْنابلة الَتأخرون اختلفواغُسل للإنزال لا لتغييب الْشفة، وهنا لو زنى بحائلٍ ال
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يخ مرعي الكرمي أنه لو غيب بحائلٍ  يخ ي، وكذلك الشه اطبفلَ يحد ووافقه الش فذهب الشه

، ووجهه: ]الَبدع[و ]الفروع[أخذًا من كلَم  غيب بحائلٍ  مَنح منصور صرح بعدم الْد علَ 

ج أصلي، ومع الْائل لم يوجد الفر أصلية في فرجٍ  يكون الوطء بحشفةٍ  من شروط الْد أنح  أنه 

 الأصلي 

فإنه يُحد: وذهب إلى هذا القول بعض الَتأخرين وهم:  : أنه لو غيب بحائلٍ القول الثاني

يخ ابن عوض في  يخ اللبدي، والشه يخ ق ولا شك أنه ، ]حاشيته علَ دليل الطالب[الشه ول الشه

يخ مرعي أقوى؛    هذا مختلف فيهَ والْدود تُدرأ بالشبهات لأنه منصور والشه

فإنه  ،قام عليهَ الْد  لكن لا يعني هذا أنه ليس بزانٍ إنه لا يُ  :ويقول البعضفيفُرح 

تيَ في الكتاب يعتبر زانيًا حتى لو غيب بحائلٍ  وأنه زان،  السُنهةو، ويدخل في نصوص الوعيد اله

شفة غيب الْ وفعل كبيرة من كبائر الذنوب، مثل لو توفر شرطان من شروط حد الزنا بأنح 

 لكنه لم يثبت عليهَ بالشهادة ولا بالاعتراف، فهذا يعتبر زانيًا وفعله كبيرة من ،وانتفت الشبهة

لْد؛ عليهَ ا قاموضعي، فلَ يُ  قام عليهَ الْد، فهذا حكم  كبائر الذنوب، فلَ يُفرح بأنه لا يُ 

 للَختلَف فيه، ولكن فعله لم يزل مُرمًا وكبيرة من كبائر الذنوب 

بحهَةَ الشرط الثاني:  - بهة بألا هذا الشرط الثاني، وانتفاء الش :(قوله: )الثاني: انتفَاءُ الشُّ

ما  ةوُجد سبب فلَ حد، وأمثل أدنى سبب يحل ذلك الوطء له، فإنح  والَوطؤيكون الواطئ 

   وما بعدها، فهذه مسائل  (فلَ يحدب الْل هو ما ذكره صاحب الَتن بقوله: )يوجد له سب

 قام الْد لأجل الشبهة فيهَ شبهة، فلَ يُ 

ك    أمةٍ له فيها شَرح
َ
 هذا شبهة مَلك  :(قوله: )فلَ يُحَدُّ بوطء

 شبهة مَلك  أيضًا  :(قوله: )أو لوََلَدَه

 ة بالظن هنا شبه :(قوله: )أو وَطحئَ امرأةٍ ظنهها زوجَتَه

تَهُ(  يه  وطئ امرأة ظنها أنها سريته  :أيقوله: )أو سُرِّ
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تَهُ(  لَ أي مجمع ع، باطل وطئ امرأة في نكاحٍ  :أيقوله: )أو في نكَاحٍ باطلٍَ اعتَقَدَ صَحه

أو  أو ذات مُرم من نسبٍ  ،أو معتدة ،كنكاح مزوجة ؛بطلَنه في حال كونه معتقدًا صحته

 د قام عليهَ الْرضاع، لكنه اعتقد صحته فلَ حد عليه، ولكن إذا اعتقد عدم صحته فإنه يُ 

يخ منصور، سواءً  مختلفٍ  وطئ في نكاحٍ  :أيقوله: )أو نكاحٍ(   فيه، كالَتعة، كما قال الشه

ليهَ ام عقنكاح الَتعة مُرم وفعله فإنه لا يُ  اعتقد تحريم ذلك أو لا، فحتى لو كان معتقدًا أنه 

يخ منصورالْد، وهذا الَذهب وعليهَ جماهير الأصحاب،  : وعنه وعليهَ الْد إذا اعتقد قال الشه

 تحريمه  اختاره ابن حامد 

     :(قوله: )أو مُلحكٍ مُخحتَلَف  فيهَ ونحوَه

فلَ تحد، بخلَف الرجل إذا أكره علَ الزنا فإنه  :(قوله: )أو أُكرَهَتح الَرأةُ علَ الزنا

 د يُح 
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 الثالثُ: ثبوتُ الزنا، ولا يثبُتُ إلا بأحدَ أمرَيحنَ: -

، ولا  •
َ
رَ حقَيقَةَ الوَطء حَ بذَكح أحدُهما: أن يُقَره به أربعَ مراتٍ في مجلسٍ أو مجالسَ، ويُصَرِّ

 ينزَعَ عن إقرارَه حتى يَتمَه عليهَ الْدُّ 

هَدَ عليهَ في مجلس واحدٍ بزنًا واحدٍ يصَفو • ادتُهم نَه، أربعة  ممن تُقبلُ شهالثاني: أن يُشح

دَ  ده بمُجَره ا الْاكمََ جملةً أو متفرقيَن، وإن حَمَلَتح امرأة  لا زوجَ لها ولا سيِّدَ لم تُحَ فيه، سواء  أَتَوح

 ذلك 

 هذا الشرط الثالث: ثبوت الزنا  :(قوله: )الثالثُ: ثبوتُ الزناالشرط الثالث:  -

نَ: أحدُهما: أن يُقَره بهقوله: )ولا يثبُتُ إلا بأحدَ أمرَ  ولو كان أخرسًا وفُهمت  :(يح

 إشارته 

 :شروط ثبوت الزنا بالإقرار 

 يكون الَقر مكلفًا  : أنح لالشرط الأوه  -

 يكون مختارًا لا مكرهًا  : أنح الشرط الثاني -

 الِلّ رضي–أو مجالس  لْديث ماعز  يقر به أربع مرات في مجلسٍ  : أنح الشرط الثالث -

  -عنه

ما  د بأنه ية بألا يعتقايصرح بذكر حقيقة الوطء  فلَ تكفي الكن : أنح الشرط الرابع -

 يذكر ماذا فعل بالضبط  ليس بزنا أنه زنا، ولذلك لا بُده أنح 

 : ألا يرجع عن إقراره حتى يتم عليهَ الْد الشرط الخامس -

الهذَي ثبت عنده الْد  -القاضي–ستحب للإمام أو الْاكم وهنا يذكر العلماء أنه يُ 

صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -بالإقرار التعريض للمقر بالرجوع، أي ويُعرض له بألا يُتم إقراره؛ لفعل النبي 

مع ماعز، أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده، ثم جاءه من الناحية الأخرى فأعرض  -وَسَلهمَ 

  [713] «لَسَتَ  لعلك لعلكَ قبهلتَ »عنه، حتى تمم إقراره أربعًا، و أيضًا قال له: 

                                                           
 متفق عليه. [713]
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يعرض له بعض الْاضرين بالرجوع عن الإقرار، و أيضًا  : لا بأس أنح و أيضًا قالوا

 الإقرار؛ لَا في يحثه علَ كره لَن علم بحاله أنح يُنصح بألا يقر ويستر علَ نفسه، ويُ  ستحب أنح يُ 

 ذلك من إشاعة الفاحشة 

، ولا ينزَعَ عن قوله: )أربعَ مراتٍ في مجلسٍ أو 
َ
رَ حقَيقَةَ الوَطء حَ بذَكح مجالسَ، ويُصَرِّ

 هذا سبق ذكره في شروط الإقرار بالزنا  :(إقرارَه حتى يَتمَه عليهَ الْدُّ 

هَدَ عليهَ في مجلس واحدٍ بزنًا: الأمر الثاني الهذَي يثبت به الزنا -  قوله: )الثاني: أن يُشح

 ويشترط لها خمسة شروط:الشهادة،  :أيواحدٍ يصَفونَه، أربعة  ممن تُقبلُ شهادتُهم فيه( 

 واحد  يشهد عليهَ في مجلسٍ  : أنح لالشرط الأوه  -

 واحد  ايشهدوا بزنً  : أنح الشرط الثاني -

يذكروا  بُده أنح  ، فلَيظنوا شيئًا ليس بزنا أنه زنالئلَ  ؛: يصفون الفعلالشرط الثالث -

 الواقعة 

 : أربعة شهداء الشرط الرابع -

يكون الشهداء ممن يُقبل شهادتهم في الزنا  وهم الرجال  : أنح الشرط الخامس -

 العدول 

ا الْاكمََ جملةً أو متفرقينَ  احد قبل و يكون في مجلسٍ  لكن يشترط أنح  :(قوله: )سواء  أَتَوح

 يقوم الْاكم من مجلسه  أنح 

دَ ذلك ده بمُجَره لأنه يحتمل أنه من  (؛قوله: )وإن حَمَلَتح امرأة  لا زوجَ لها ولا سيِّدَ لم تُحَ

 وطء إكراه أو شبهة 

 شبهة  واختاره شيخ الإسلَم  لم تدعَ  : تحد إنح ية الثانيةاالرو
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 بابُ حد   القَذآف  

 

ا، وإن كان عَبحدًا أربعين، إذا قذفَ الَكلفُ  بالزنا مُُحصَناً جُلدََ ثمانين جلدةً إن كان حُر 

صَنَ يوجَبُ التعزيرَ، وهو حقٌّ للمقذوفَ  تَقُ بعضُه بحسابهَ، وقذفُ غيَر الَحُح  والَعُح

تَرُ  صَنُ هنا: الْرُّ الَسلمُ العاقَلُ العفيفُ الَلتَزَمُ الهذَي يجامَعُ مثلُه، ولا يُشح  طوالَحُح

 بُلوغُه 

فَ   الرمي  :في اللغة :(قوله: )بابُ حدِّ القَذح

 نة ا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البيِّ : هو الرمي بزنً في الاصطلَح

مُونَ ﴿: -عَزه وَجَله - والقذف مُرم وهو من كبائر الذنوب، كما قال الِلّ ذَينَ يَرح وَاله

ح يَأحتُوا  صَناَتَ ثُمه لَم بَلُوا لَهمُح شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئَكَ الَححُح دَةً وَلَا تَقح لدَُوهُمح ثَمَانيََن جَلح بَعَةَ شُهَدَاءَ فَاجح بأََرح

فَاسَقُونَ  تَنبَُوا ال»: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -قول النبي  السُنهة[، وفي 4]النور:  ﴾هُمُ الح بحعَ اجح سه

مَ »ل الِلّ وما هن؟ قال: ، قالوا: يا رسو«الَحوُبقََاتَ  تيَ حَره سَ اله رَ، وَقَتحلُ النهفح حح كَ باََلِلّهَ، وَالسِّ ح الشرِّ

صَنَ  فُ الَححُح فَ، وَقَذح حح مَ الزه يَتيَمَ، وَالتهوَليِّ يَوح لَ مَالَ الح بَا، وَأَكح لَ الرِّ ، وَأَكح قَِّ مَناَتَ االِلّهُ إلَاه باَلْح تَ الَحؤُح

غَافلَََتَ   والإجماع قائم علَ التحريم ، [714]«الح

ا  ويشترط في :(قوله: )إذا قذفَ الَكلفُ بالزنا مُُحصَناً جُلدََ ثمانين جلدةً إن كان حُر 

 القاذف أربعة شروط:

 يكون مكلفًا  : أنح الشرط الأول -

 يكون عاقلًَ  : أنح الشرط الثاني -

 يكون مختارًا  : أنح الشرط الثالث -

                                                           
 متفق عليه. [714]
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كان القاذف والدًا  فإنح  ،علَ القاذف والدًا للمقذوف وإنح  : ألا يكونالشرط الرابع -

نزل، كما في القود، و أيضًا لا يعذران،  للمقذوف فلَ حد، فلَ يحد الأبوان بقذف ولد وإنح 

 ا الابن إذا قذف أحدًا من آبائه أو أمهاته فعليهَ الْد وأمه 

لَ وجه الغيرة  أي قذف زوجته ع مَنح وكذلك يذكر الفقهاء هنا: أنه يجب الْد علَ 

 ة يالْمية والأنفة؛ لعموم الآ

تَقُ بعضُه بحسابهَ قوله: )وإنح       :(كان عَبحدًا أربعين، والَعُح

صَنَ   ف عنه أحد شروط الإحصان وهو الهذَي تخله  :(قوله: )وقذفُ غيَر الَحُح

قام يُ لا ، و-كما سيأتي-فيسقط بعفوه  :(قوله: )يوجَبُ التعزيرَ، وهو حقٌّ للمقذوفَ 

 إلا بطلبه 

صَنُ هنا: الْرُّ الَسلمُ العاقَلُ العفيفُ الَلتَزَمُ الهذَي يجامَعُ مثلُه، ولا  قوله: )والَحُح

تَرُط بُلوغُه(   والَحصن هنا من توفرت فيهَ عدة شروط: :أييُشح

 يكون حرًا  : أنح لالشرط الأوه  -

 يكون مسلمًا  : أنح الشرط الثاني -

 يكون عاقلًَ  أنح  الشرط الثالث: -

 يكون عفيفًا عن الزنا في ظاهر حاله  : أنح الشرط الرابع -

، ولم يُذكر لا في : الَلتزم  وهذا تعقبه العلماء أنه ليس بشرطٍ الشرط الخامس -

 ولا في غيرهما  ]الَنتهى[ولا في  ]الإقناع[

 لوغه ب: الهذَي يجامع مثله  وهو ابن عشر وبنت تسع  ولا يشترط الشرط السادس -

 ،بل حتى لو كان فاسقًا لشربه الخمر أو كونه مبتدعًا ،ولا يشترط في الَحصن العدالة

 ولم يُعرف بالزنا وجب الْد علَ قاذفه 
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فَ: يا زاني، يا لوطي ونحوُه، وكن بَةُ، يا فاجَرَةُ، يا خَبيَثَةُ، اوصريحُ القَذح يتُه: يا قَحح

تَ رأسَه، أو جَعَ  سح تَ زوجَك، أو نَكه فَ قُبلََ، فضَحح هُ بغيَر القَذح َ لحتَ له قُرونًا ونحوُه، وإن فَسَّه

رَ  نا عادةً عُزِّ رُ منهم الزِّ  وإن قَذَفَ أهلَ بلدٍ أو جماعةً لا يُتَصَوه

تَوفَى بدونَ الطلبَ   ويسقُطُ حدُّ القذفَ بالعفوَ، ولا يُسح

فَ   وهو ما لا يحتمل غيره  :(قوله: )وصريحُ القَذح

 ونحو ذلك  "يا عاهر" ك :(يا لوطي ونحوُه قوله: )يا زاني،

 ية القذف اكن :أييتهُ( اقوله: )وكن

بةَُ، يا فاجَرَةُ، يا خَبيَثةَُ   هذا كله للمرأة  :(قوله: )يا قَحح

تَ رأسَه، أو جَعَلحتَ له قُرونًا ونحوُه(  سح تَ زوجَك، أو نَكه يقول  :أيقوله: )فضَحح

: أنه لو قال: زنت يدك أو رجلك  ر الشارحوذكَ لامرأة متزوجة هذه الألفاظ ونحو ذلك، 

 ونحو ذلك 

فَ قُبلََ  قوله: )وإنح  هُ بغيَر القَذح َ  -اتياالكن–سئل عن هذه الألفاظ  مَنح هل يلزم  :(فَسَّه

 يخلو ثم لايظهر نيته، ما مرادك بهذه الألفاظ،  أنح  -]الإقناع[كما في -يفسَّه؟ نعم يلزمه  أنح 

 الْال من ثلَثة أشياء:

 يفسَّه بالقذف، فهذا يُحد  : أنح لالأوه  -

 يفسَّه بمحتمل غير القذف، فهذا لا يُحد  : أنح الثاني -

تيَ قالها للمرأة أو للرجل، الثالث - : ألا يفسَّه ويأبى تفسير ما الَراد بهذه الكلمات اله

قام أنه يُ  ]الَنتهى[قالا: إنه يعذر ولا يحد  ومفهوم  [الغاية]و ]الإقناع[فهذا فيهَ خلَف، فـ 

 عليهَ حد القذف 

نا عادةً  قوله: )وإنح  رُ منهم الزِّ قال الْفيد: وهم  :(قَذَفَ أهلَ بلدٍ أو جماعةً لا يُتَصَوه

 ولو لم يطلبه أحد منهم فإنه يعذر  :]الإقناع[وقال في الكثيرون عرفًا، 

رَ(   ليس عليهَ حد وإنهما يعذر  :أيقوله: )عُزِّ
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ل:  - هذا الأمر الأول الهذَي يسقط به  :()ويسقُطُ حدُّ القذفَ بالعفوَ قوله: الأمر الأوه

 حد القذف وهو: العفو، والَراد بعد الطلب عفا 

تصديق الَقذوف القاذف، فإذا صدّقه  :-الهذَي يسقط به حد القذف-الأمر الثاني  -

 الَقذوف سقط حد القذف 

ذوف زنا هذا الَق ة علَ القذف بأنه يقيم بينة، فإذا أقام القاذف بين : أنح الأمر الثالث -

 فإنه لا يحد 

 لاعن سقط عنه الْد  : اللعان، إذا كان القاذف زوجًا لزوجته فإنح الأمر الرابع -

توَفَى بدونَ الطلبَ(  ستوفى حد القذف بدون طلب الَقذوف؛ لا يُ  :أيقوله: )ولا يُسح

 لأنه حقه 
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ر   ك   باَبُ حَد   الآمُسآ

 

ةٍ،  أيه فقليلُه حرام، وهو خَمحر  من كثيرُ  كلُّ شرابٍ أسكر بُه للََذه  كان، ولا يُباح شُرح
ٍ
شيء

هُ غيُره   ولا لتََداوٍ ولا عطشٍ ولا غيَره، إلا لدفعَ لُقمةٍ غصه بها ولم يحضُرح

كرَُ، فعليهَ الْدُّ ثمانون جلدةً مع وإذا شَربَه الَسلمُ الَكلف  مُختارًا عالَاً أن كثيَره يُسح

قِّ الْرُِّ  ةَ، وأربعون مع الرِّ  يه

كرََ  والَسكر اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكر، إذا جعل  :(قوله: )بَابُ حَدِّ الَحسُح

 شاربه سكرانًا 

قام الهذَي يُ  ف أنه صنِّ يؤخذ من عبارة الَُ  :(قوله: )كلُّ شرابٍ أسكر كثيُره فقليلُه حرام

، []الَقنع  وهذه عبارة ()كل شرابٍ عليهَ حد الشرب هو الهذَي تناول مسكرًا مائعًا، في قوله: 

قالا:  ]دليل الطالب[وصرح وكذلك في  [الغاية]ا عبارة ، وأمه ]الإقناع[وكذلك هي عبارة 

نا: لمائع خمر  وبهذا اللفظ هل يدخل فيهَ لو سكر بتناول مخدرات أو لا يحد؟ إذا ق كل مسكرٍ 

 إنه شراب بالَخدرات جامدة وليست مانعة فلَ يحد لو تناولها الإنسان 

وهذه  ]الَنتهى[وكذلك  ]الفروع[خمر  وهذا ظاهر  كل مسكرٍ  : أنه القول الثاني

م ، فيؤخذ من عبارته]الَنتهى[كان مائعًا أو جامدًا، وتابعه  سواءً  ،خمر عبارتهم، فكل مسكرٍ 

 
ٍ
ر رى أنه متى ما سكجامد فإنه يحد، وهذا هو اختيار شيخ الإسلَم، فإنه يُ  أنه إذا سكر بشيء

 بأي شيء فإنه يجب عليهَ الْد 

 كان أيقوله: )وهو خَمحر  من 
ٍ
السكر لا  هذا بخلَف الْنفية الذين يرون أنه  :(شيء

كان من العنب أم  كل شيء يسكر فهو خمر، سواءً  يكون إلا من العنب، والجمهور يرون أنه 

 
ٍ
  من التفاح أم من أي شيء
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ةٍ، ولا لتََداوٍ ولا عطشٍ ولا غيَره، إلا لدفعَ لُقمةٍ غصه بها(  بُه للََذه قوله: )ولا يُباح شُرح

 مضطر   :أي

هُ غيُره(  شى أنه إذا لم يتناول هذا الَسكر يتلف غير الخمر ويُخ  :أيقوله: )ولم يحضُرح

 ويموت 

 وكذا لو تقيأ الَسلم الخمر  :(الَسلمُ الَكلف قوله: )وإذا شَربَه

 ) رُ، فعليهَ الْدُّ
كَ يقيم  يجب عليهَ الْد، والَقيم الهذَي :أيقوله: )مُختارًا عالَاً أن كثيَره يُسح

ا، تناول قليلًَ أم كثيرً  سكر أم لم يسكر، وسواءً  وسواءً  -كما ذكرنا سابقًا–الْدود هو الْاكم 

 كثيره يسكر فعليهَ الْد  مختارًا عالًَا أنه فمتى ما تناوله الَسلم 

ةَ  يه د لَا استشار النهاس في ح -رضي الِلّ عنه–لعمل عمر  :(قوله: )ثمانون جلدةً مع الْرُِّ

جعله أخف الْدود ثمانين  بأنه  -رضي الِلّ عنه–الخمر، فأشار إليه عبد الرحمن بن عوف 

  -رضي الِلّ عنه–علي فضرب عمر ثمانين، و أيضًا تابعه علَ هذا الفعل 

 : أنه أربعون جلدة الثانية الرواية

 ،عيالَوافقة لَذهب الشاف الروايتين: الصحيح في حد الخمر أحد وقال شيخ الإسلَم

الزيادة علَ الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة علَ الإطلَق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد  وأنه 

 الإمام، كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه، بالجريد والنعال وأطراف الثياب  

: قلت: وهذا القول هو القول الهذَي -ذكر كلَم شيخ الإسلَم بعد أنه –وقال الزركشي 

 الْاكم يبدأ من الأربعين وإذا رأى أنه يزيد إلى الثمانين فله ذلك  أي أنه  ،ليليقوم عليهَ الد

 فإذا وُجد الإنسان سكرانًا  أي إذا شربها أو تقيأها أو وُجد سكرانًا فإنه يحد 

قِّ       :(قوله: )وأربعون مع الرِّ
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 بابُ التعزير  

 

فيها ولا كفارَةَ، كاستمَتاعٍ لا حَده وهو التأديبُ، وهو واجب  في كلِّ معصيةٍ لا حَده 

قَةٍ لا قطعَ فيها، وجن  يةٍ لا قَوَدَ فيها، وإتيانَ الَرأَةَ الَرأَةَ، والقذفَ بغير الزنا ونحوَه افيه، وسَرَ

رَ ولا يُ  نىَ بيدَه بغيَر حاجَةٍ عُزِّ َ جلحدات، ومن استَمح  زادُ في التعزيرَ علَ عَشرح

 الَنع  :لغةوهو  :(قوله: )بابُ التعزيرَ 

 هو [الغاية]و ]الَنتهى[و ]الإقناع[: هو التأديب، وكلهم يقولون في الاصطلَح

 التأديب 

تَي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنه فَعَظُوهُنه ﴿: -عَزه وَجَله -والأصل فيهَ القرآن، كما قال الِلّ  وَاللَه

بُوهُنه فَإنَح  َ جُرُوهُنه فَي الَحضََاجَعَ وَاضرح نكَُمح فَلََ تَبحغُوا عَلَيحهَنه سَبيَلًَ وَاهح  [  34]النساء:  ﴾أَطَعح

ناَءُ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ومن السنة: قول النبي  لََةَ وَهُمح أَبح لَادَكُمح باَلصه وا أَوح مُرُّ

قُوا بَيحنهَُمح فَي  ، وَفَرِّ ٍ بُوهُمح عَلَيحهَا لعََشرح َ   « الَحضََاجَعَ سَبحعَ سَنيََن، وَاضرح

 التعزير مشروع في كل اتفاق العلماء علَ أنه  ]الفتاوى[وحكى شيخ الإسلَم في 

 معصية لا حد فيها ولا كفارة 

فإذا كانت  :(قوله: )وهو التأديبُ، وهو واجب  في كلِّ معصيةٍ لا حَده فيها ولا كفارَةَ 

 يلَء فلَ تعزير، وهو واجبكالزنا والسَّقة أو في الَعصية كفارة كالظهار والإ ؛الَعصية حد

 علَ الإمام، ويثبت بإقرار مرة أو شهادة رجلين عدلين 
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 مسألة: هل يعذر غير مكلف؟

ير غ )لا نزاع بين العلماء إنه كلَم شيخ الإسلَم وهو قوله:  ]الإقناع[نقل في  الجواب: 

 ما فعل وكذا الَجنون يضرب علَ ،يعاقب علَ الفاحشة تعزيرًا بليغًاكالصبي الَميز  ؛الَكلف

 ( لكن لا عقوبة بقتل أو قطع ،لنزجر

 مباشرة فيما دون الفرج ليس فيها إلا التعزير  :أيقوله: )كاستمَتاعٍ لا حَده فيه( 

قَةٍ لا قطعَ فيها(   تخلف منها أحد وجوب حد السَّقة  :أيقوله: )وسَرَ

 كالصفع والوكز  :(لا قَوَدَ فيها ةٍ ايقوله: )وجن

 -اع[]الإقنكما ذكر في –والتعزير  :(قوله: )وإتيانَ الَرأَةَ الَرأَةَ، والقذفَ بغير الزنا

 يكون علَ فعل الَحرمات وترك الواجبات 

 رأى ذلك أو ليس له ذلك؟ يعفو عن التعزير إنح  مسألة: هل للإمام أنح 

ال قناك تعارض أيضًا، فهم يقولون: واجب  كلَم الْنابلة مختلف هنا وه الجواب: 

رأى الإمام ذلك   يعفو إنح  : له أنح ]الإقناع[يجب التعزير  وسكت، وقال  :]الَنتهى[في 

 فكلَمهم يحتاج إلى تحقيق وبحث 

 ،بهأو ضر ،أو سبه ،: هل يُستحلف في التعزير؟ مثلًَ شخص شتم شخصًا2مسألة 

 يستحلف الَدعى عليه؟ فأنكر الشاتم أو الضارب هذا، فهل للقاضي أنح 

ل يكون حذرًا في التعام ظاهر الَذهب أنه لا يُستحلف، وينبغي للإنسان أنح  الجواب: 

ق لكن ستكون حقو ،الإنسان لا يعذر في بعض الأشياء لأننا حتى لو قلنا: إنه اس؛ مع النه 

 يُقتص منها يوم القيامة 

تاج ، ولا يح(كشتمه بغير الزنا، وقوله: )الِلّ أكبر عليك، أو خصمك :()ونحوَهقوله: 

يخ منصور عذر فيه، والغيبة   والدعاء علَ الإنسان يُ [715]في إقامة التعزير إلى مطالبة، كما قال الشه

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [715]
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عذر فيها الإنسان، ولا يفرح الإنسان أنه هرب من التعزير أنه سلم، لا، لم يسلم، سيؤخذ منهُ يُ 

 يوم القيامة 

 مسألة: هل يسقط تعذير بعفو الَجني عليه؟

نه أ ]الأحكام السلطانية[عن القاضي في  ]الَعونة[فيهَ خلَف، ذكره في  الجواب: 

فلَ يسقط  -عَزه وَجَله -لِلّ  لأنه حقّ يسقط، وفيهَ احتمال أنه لا يسقط  وبعضهم قال: لا يسقط؛ 

  بإسقاطه 

َ جلحداتزادُ في قوله: )ولا يُ   الْكم هنا مبهم، وبينوه كلهم أنه مُرم، :(التعزيرَ علَ عَشرح

ويجوز النقص علَ عشر جلدات إلا في ثلَث زاد في التعزير عن عشر جلدات، يُ  فيحرم أنح 

 مسائل في الَذهب:

وعُذر لفطره بعشرين  ،شرب مسكرًا في نهار رمضان حُد بالشرب مَنح : لىالأوه  -

 سوطًا، أي مائة جلدة 

علم فيهما  جلد مائة إنح وطء أمة امرأته حُد ما لم تكن أحلتها له فيُ  مَنح : الثانية -

 التحريم 

 وطء أمة له فيها شرك عذر بمائة إلا سوطًا  مَنح : الثالثة -

 :كيف يكون التعزير 

اد في زية، عزل من الولاأو يُ  ،يجوز التعزير بالضرب والْبس والصفع والتوبيخ

قال له: يا ظالم، و أيضًا قالوا: لا بأس يُ  الإقام من الَجلس، النيل من عرضه بأنح  :]الإقناع[

 بتسويد وجهه، والنداء عليهَ بذنبه 

  رم به التعزير:ما يُح 

لَفًا رم التعزير بأخذ الَال خرم التعزير بحلق اللحية، وقطع الطرف، أو الجرح، ويُح يحُ 

 ال رم التعزير بإتلَف الَلشيخ الإسلَم، ويُح 
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التعزير يصل إلى حد القتل، والَعمول به الآن هو ر أي شيخ  ورأى شيخ الإسلَم أنه 

كما في مروج الَخدرات، هذا علَ ر أي شيخ  ؛الإسلَم وأنه قد يصل  التعزير إلى حد القتل

 الإسلَم خلَفًا للمذهب 

نىَ(  ومَنح قوله: )   ]الَطلع[عى خروج الَني، كما في استده  :أياستَمح

 أو امرأة  من رجلٍ  :(قوله: )بيدَه

رَ   لم فعله خوفًا من الزنا أو من اللواط فلَ شيء عليهَ إنح  وإنح  :(قوله: )بغيَر حاجَةٍ عُزِّ

 يقدر علَ النكاح 
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 بابُ القطع  في السرقة  

 

صُومٍ لا شبهةَ له فيهَ علَ وجهَ  زَ مثلهَ؛ من مالَ مَعح  الاإذا أخذ الَلتَزَمُ نصابًا من حَرح
َ
ختفاء

ةٍ أو غيَرها،  قُطعََ، فلَ قَطحعَ علَ مُنحتهََبٍ، ولا مُخحتَلسٍَ، ولا غاصَبٍ، ولا خائَنٍ في وديعَةٍ، أو عارَيه

ارُ الهذَي يَبُطُّ الجيَحبَ أو غيَرهُ ويأخذُ منه  طَعُ الطهره  ويُقح

قَةَ  مًا، فلَ قطعَ بسَََّ مٍ كالخمرَ ويُشتَرطُ أن يكون الَسَّوقُ مالًا مُتَرَ  آلَةَ لهوٍ ولا مُُرَه

السَّقة هي أخذ مال علَ وجه الاختفاء من مالكه أو  :(قوله: )بابُ القطعَ في السَّقةَ 

: أخذ مال مُترم لغيره علَ وجه الاختفاء من ]الَنتهى[فها الشارح، وقال في نائبه، هكذا عره 

 والإجماع  والسُنهةوالسَّقة مُرمة بالكتاب ، مالكه أو نائبه

مسلمًا كان أم ذميًا، والَلتزم أي الَلتزم أحكام الَسلمين وهو  :(قوله: )إذا أخذ الَلتَزَمُ 

ن الَستأمن إذا سرق م الَستأمن لا حد عليه، وذكرنا سابقًا أنه  الَسلم والذمي، ويُفهم منهُ أنه 

كما في  الَذهب، فالَذهب، فالَؤلف هنا خالف ]الَنتهى[و ]الإقناع[فإنه يحد، جزم به في  مسلمٍ 

 الَستأمن يقطع بسَّقته مال الَسلم، كما لو قذف مسلمًا  أنه  ]الَنتهى[و ]الإقناع[

 قُطَعَ:
َ
صُومٍ لا شبهةَ له فيهَ علَ وجهَ الاختفاء زَ مثلهَ؛ من مالَ مَعح  قوله: )نصابًا من حَرح

طَعُوا  أيدَيَهُ ﴿لقوله تعالى:  ارَقَةُ فَاقح ارَقُ وَالسه ع علَ قيد الاختفاء 38]الَائدة:  ﴾مَا وَالسه [، ثم فره

 ( )فلَ قَطحعَ علَ مُنحتهََبٍ بقوله: 

يخ منصور تبعًا لتعريف ابن النجار في وعره  :(قوله: )فلَ قَطحعَ علَ مُنحتَهَبٍ  فه الشه

ذَي يأخذ الَال علَ وجه الغنيمة ]الَعونة[  : الَنتهب هو اله

 وهو الهذَي يخطف الشيء ويمر به، يأخذه من صاحبه ويمر به  :(قوله: )ولا مُخحتَلسٍَ 
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ةٍ أو غيَرها فلَ يقطع جاحد  :(قوله: )ولا غاصَبٍ، ولا خائنٍَ في وديعَةٍ، أو عارَيه

يجحد  مَنح  الوديعة، ولا يقطع جاحد العارية، وخالف الَؤلف هنا الَذهب، والَذهب أنه 

يخ منصور:العارية فإنه يقطع،  نصابًا،  بلغت جاحد العارية يقطع إنح  ولكن الأصح أنه  قال الشه

بقطع  - وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -لقول ابن عمر: كانت مخزومية تستعير الَتاع وتجحده، فأمر النبي 

   وهذا من الَفردات [716]وقال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعها، يده

ارُ الهذَي يَبُطُّ  طَعُ الطهره ال في يشق، كما ق :أي( يَبُط الجيَحبَ أو غيَرهُ ويأخذُ منهقوله: )ويُقح

أو يأخذه بعد سقوطه في الأرض، فيشق الجيب  ،، أو غيره كالكم، ويأخذ منهُ نصابًا]الَطلع[

 ويأخذه فهذا يعتبر سرقة ويقطع  ،ويسقط ما فيهَ في الأرض

  

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [716]
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طُ أن يكون نصابًا، وهو ثلَثَةُ دراهمَ أو رُبُعُ دين ارٍ، أو عَرَض  قيمتهُُ كأحدَهَما، ويُشتَرَ

وإذا نَقَصَتح قيمةُ الَسَّوقَ أو مَلَكَها السارَقُ لم يسقُطح القَطحعُ، وتعتَبَرُ قيمتُها وقتَ إخراجها 

من الَْرزَ، فلو ذبح فيهَ كبشًا، أو شَقه فيهَ ثوبًا، فنقََصَتح قيمتهُ عن نصاب، ثم أخرجَهُ أو أتلف 

طَعح    فيهَ الَالُ لم يُقح

ظُه  زُ الَالَ: ما العادةُ حَفح زٍ فلَ قَطحعَ، وحَرح وأن يُخحرَجَه من الْرز، فإن سرقَهَ من غيَر حَرح

فَه  تهَ وضَعح رَه وقُوه لَ السلطانَ وجَوح  فيه، ويختَلفَُ باختلََفَ الأموالَ والبلدانَ وعَدح

مًا(  قوله: )ويُشتَرطُ أنح   يشترط للقطع في السَّقة عدة :أييكون الَسَّوقُ مالًا مُتَرَ

باح عينه ونفعه يكون الَسَّوق مالًا مُترمًا  والَال الَحترم هو الهذَي يُ  : أنح أحدها شروط:

 ومالكه يصح تملكه 

قَةَ آلَةَ لهوٍ   هذه نفعها مُرم  لأنه  (؛قوله: )فلَ قطعَ بسَََّ

مٍ كالخمرَ(  الصليب، وكذلك لا  ولا مُرم العين كالخمر، وكذلك :أيقوله: )ولا مُُرَه

 قطع بالسَّقة ممن لا يصح تملكه كالْربي، فالْربي إذا سرق منهُ إنسان لا يُقطع 

طُ أن يكون نصابًا، وهو ثلَثَةُ دراهمَ أو رُبُعُ دينارٍ، أو عَرَض  قيمتهُُ  قوله: )ويُشتَرَ

 [ ريالًا فيقطع 13تقريبًا ] :أيكأحدَهَما( 

ل: أنه يقو -سيأتي–مفرع علَ أصل  هذا فرع   :(وقَ قوله: )وإذا نَقَصَتح قيمةُ الَسَّ

يبلغ هو حال  أو لم ،وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الْرز  أي يعتبر للنظر في أنه بلغ نصابًا

إخراجها من الْرز، فإذا نقصت قيمة الَسَّوق بعد إخراجه من الْرز أخرجه وهو قيمته 

 نصاب، وبعدما أخرجه نقصت قيمته عن النصاب فإنه لا يسقط القطع 

لَا أخرجها، سرقها، ملكها أياه صاحبها  :(قوله: )أو مَلَكَها السارَقُ لم يسقُطح القَطحعُ 

 القطع بعد الترافع إلى الْاكم  مثلًَ فلَ يسقط

ظر تعتبر قيمة العين الَسَّوقة الن :أيقوله: )وتعتَبَرُ قيمتُها وقتَ إخراجها من الَْرز( 

 أو لم يبلغ وقت إخراجها من الْرز  ،في كونه بلغ نصابًا
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لأنه قطع؛ فلَ ي :(قوله: )فلو ذبح فيهَ كبشًا     فنقََصَتح قيمتُه عن نصاب، ثم أخرجَهُ 

 إخراج الْرز لم يبلغ نصابًا  حال

رز دخل في الْ :أيقوله: )أو شَقه فيهَ ثوبًا، فنقََصَتح قيمتُه عن نصاب، ثم أخرجَهُ( 

 ثم أخرج الثوب الَشقوق وقيمته دون قيمة النصاب فلَ قطع  ،فيهَ ثوبًا وشقه 

 ) طَعح  ثم أخرجه من الْرز ،أتلف الَال داخل الْرز :أيقوله: )أو أتلف فيهَ الَالُ لم يُقح

 فلَ يقطع 

يخرجه من  هذا الشرط الثالث: أنح  :(قوله: )وأن يُخحرَجَه من الْرزالشرط الثالث:  -

ق، فلَ أنه بالاتفا ]الشرح الكبير[الْرز  والْرز هو الَوضع الْصين، وهذا الشرط ذكره في 

 لم يخرجه من الْرز  مَنح قطع علَ 

 فإنه يقطع و أيضًا لو هتك الْرز وأخذ الَال 

ظُه فيه، ويختَلفَُ  زُ الَالَ: ما العادةُ حَفح زٍ فلَ قَطحعَ، وحَرح قوله: )فإن سرقَهَ من غيَر حَرح

فَه(  تهَ وضَعح رَه وقُوه لَ السلطانَ وجَوح  يختلف باختلَف :أيباختلََفَ الأموالَ والبلدانَ وعَدح

ه لسلطان وظلمه وقوتجنس الأموال، وأيضًا باختلَف البلدان، ويختلف باختلَف عدل ا

يخ منصور: فإنه  السلطان العدل يقيم الْدود فتقل السَّاق خوفًا من الرفع  وضعفه، قال الشه

 ،ن الذعارالتجأ إليه م مَنح كان جائرًا يشارك  فيقطع فلَ يحتاج الإنسان إلى زيادة حرز، وإنح  ،إليه

ه وكذا الْال مع قوتويذب عنهم قويت صولتهم فيحتاج أرباب الأموال لزيادة التحفظ، 

  [717]وضعفه

  

                                                           
 .]شرح المنتهى[المفرغ: قاله في  [717]
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رانَ وراءَ الأبوابَ  ورَ والدكاكيَن والعُمح فحرزُ الأموالَ والجواهرَ والقُماشَ في الدُّ

 ونحوَهما ورَاءَ الشرائَجَ إذا كان في السوق 
َ
ل وقُدور الباقَلَّء زُ البَقح لَقَ الوَثيَقَةَ، وحَرح والأغَح

زُ الْطََبَ والخشَبَ  ، وحَرح عَى بالراعي، حارس  زُها في الَرَح يَرُ وحَرح زُ الَواشي الصِّ ر، وحَرح
الْظائَ

 ونَظَرُه إليها غالبًَا 

رانَ(  ورَ والدكاكيَن والعُمح ة الأبني :أيقوله: )فحرزُ الأموالَ والجواهرَ والقُماشَ في الدُّ

 الْصينة 

 الَغلقة  :(قوله: )وراءَ الأبوابَ 

لَقَ الوَثيَقَةَ  كانت الأبواب مفتوحة  جمع غلق وهو اسم للقفل، فإنح  :(قوله: )والأغَح

ب ولو كانت أبوا ،فليست حرزًا، ولكن إذا كانت فيهَ خزائن مغلقة فالخزائن حرز لَا فيها

تيَ فيها تلك الخزائن مفتوحة، وقياس ذلك خزائن الَسجد فالَغلقة حرز لَا فيها   الدار اله

 
َ
ل وقُدور الباقَلَّء زُ البقَح ونحوَهما ورَاءَ الشرائَجَ إذا كان في السوق  قوله: )وحَرح

 ونحوه يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره  والشرائج هي ما يُعمل من قصبٍ  :(حارس  

زُ الْطََبَ والخشَبَ الْظائَر  وهو ما يُعمل للإبل والغنم من الشجر  :(قوله: )وحَرح

زُ الَواشي  وهي الإبل والبقر والغنم  :(قوله: )وحَرح

يَرُ قوله:   وهي حديقة الغنم  :()الصِّ

عَى بالراعي، ونَظَرُه إليها غالبَاً زُها في الَرَح غاب عن مشاهدته غالبًا  فإنح  :(قوله: )وحَرح

 فقد خرج عن حد الْرز 
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مسألة: ما هو حرز ]السيارات[ الآن؟ هل تعتبر ]السيارة[ إذا أوقفها الإنسان أمام 

 بيته حرزًا أو ليست حرزًا؟

يخ مُمد إبراهيم أنها إذا كانت عند الباب ليست مُرزة، وأمه يالجواب:  ا ا إذرى الشه

، والأقرب -رحمه الِلّ–وأدخلها الإنسان فإنها تكون مُرزة، وهذا رأيه  ،كانت داخل البيت

ذا واقفة إ وأيضًا ا إذا كانت مفتوحة فليست مُرزة، إذا كانت أمام الباب مقفلة فإنها مُرزة، وأمه 

ست ا إذا كانت واقفة في طريق الَسافرين مثلًَ فليفي الَواقف الخاصة للوقوف فإنها مُرزة، وأمه 

 مُرزة 

  



  

 

1452     .. 
  

قَةَ من مال أَبيَهَ وإن علَ، ولا مَنح مالَ وَلَدَه وإن  وأنح  َ طَعُ بالسَّه تَنحتَفَيَ الشبهةُ فلَ يُقح

، ويُقطعُ ا طَعُ أحد  سَفَلَ، والأبُ والأمُّ في هذا سواء  قَةَ مالَ قريبهَ، ولا يُقح لأخُ وكلُّ قَريبٍ بسَََّ

من الزوجين بسَّقَتهَ من مالَ الآخَرَ، ولو كان مُُحرَزًا عنه، وإذا سرقَ عبد  من مالَ سيِّدَه، أو 

، أو فقير  من غَله  سح  وَقحفٍ ةَ سَيِّد  من مالَ مُكاتَبهََ، أو حُرٌّ مسلم من بيتَ الَالَ، أو من غنيمَةٍ لم تُخَمه

طَعح  قَةَ منهُ لم يُقح َ كَة  له، أو لأحََدٍ ممن لا يُقطعُ بالسَّه ، أو شخص  من مالٍ له فيهَ شَرَ
َ
 علَ الفقراء

شبهة  تنتفي ال هذا الشرط الرابع: أنح  :(تَنحتَفَيَ الشبهةُ  قوله: )وأنح الشرط الرابع:  -

 
ٍ
السَّقة  و كان بعيدًا، فحتى نقيم حديكون سببًا لَلك الَأخوذ أو بعضه ول والشبهة هي كل شيء

 تنتفي الشبهة  لا بُده أنٍ 

قَةَ من مال أَبيَهَ وإن علَ َ طَعُ بالسَّه  لأنهم بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم (؛قوله: )فلَ يُقح

 للآخر فلم يقطع بالسَّقة منه 

صَلَه الِلّهُ -لقوله  :(قوله: )ولا مَنح مالَ وَلَدَه وإن سَفَلَ، والأبُ والأمُّ في هذا سواء  

  «أَنحتَ وَمَالُكَ لَأبَيَكَ »: -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

قَةَ مالَ قريبهَ القرابة هنا لا تمنع قبول  لأنه  (؛قوله: )ويُقطعُ الأخُ وكلُّ قَريبٍ بسَََّ

  الشهادة
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تَيَن، ولا يَنحزَعُ عن إقرارَه حتى  ، أو بإقرارٍ مره
َ
طَعَ ولا يُقطعُ إلا بشهادة عدلينح  يُقح

 وأن يطالبَ الَسَّوقُ منهُ بمالهَ 

صَلَ الكفِّ وحُسَمَتح   وإذا وَجَبَ القطعُ قُطعََتح يدُه اليمنى من مَفح

عَفَتح عليهَ القيمةُ ولا  زٍ ثمرًا كان أو كَثَرًا أو غيَرهما، أُضح ومن سرقَ شيئاً من غيَر حَرح

 قَطحعَ 

طَعُ أحد  من الزوجين بسَّقَتَ  ر لأث :(ه من مالَ الآخَرَ، ولو كان مُُحرَزًا عنهقوله: )ولا يُقح

عبدهم سرق منهم لكي يقطعه، فقال: غلَمك سرق  لَا رفعوا إليه أنه  -رضي الِلّ عنه–عمر 

تيَ  متاعكم  فقال الإمام الشافعي: أن مثل الخادم الزوجة مع زوجها والعكس للخلطة اله

 تكون بين الزوجين 

 فلَ قطع  :(مالَ سيِّدَه، أو سَيِّد  من مالَ مُكاتَبهََ قوله: )وإذا سرقَ عبد  من 

 ، فحتى]الوجيز[حر هذا خالف الَذهب وتابع  :(قوله: )أو حُرٌّ مسلم من بيتَ الَالَ 

: -نهمارضي الِلّ ع–لو سرق العبد الَسلم من بيت الَال فإنه لا قطع؛ لقول عمر وابن مسعود 

الأخذ من بيت الَال حلَل،    وهذا لا يعني أنه [718]«حقإلا وله في هذا الَال  ما من أحدٍ »

 فالأخذ من بيت الَال مُرم إذا كان بغير إذن الْاكم، لكن لا يُقطع إذا سرق من بيت الَال 

سح  تيَ لم تجعل خمسة  :(قوله: )أو من غنيمَةٍ لم تُخَمه فلو سرق أحد الَقاتلين من الغنيمة اله

 أسهم فإنه لا يُقطع 

 قوله: )أو فقير  
َ
لو كانت هناك مزرعة موقوفة علَ الفقراء  :(من غَلهةَ وَقحفٍ علَ الفقراء

ولا  []الإقناع، وهذه الَسألة لم أجدها في له حق في هذا لأنه وسرق منها الفقير فلَ قطع عليه؛ 

  ]الوجيز[، وذكرها الدجيلي في ]الإنصاف[، ورأيتها في ]الَنتهى[

كَة  لهقوله: )أو شخص  من مالٍ له فيهَ   كالَال الَشترك بينه وبين شريكه  :(شَرَ

                                                           
 رواه ابن أبي شيبة. [718]
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قَةَ منه َ هذا  أو ،كأبيه سرق من مال له فيهَ شركة :(قوله: )أو لأحََدٍ ممن لا يُقطعُ بالسَّه

يسَّق الابن من مال شركة بين أبيه  ممن لا يقطع بالسَّقة منه، كأنح  الَال فيهَ شركة لأحدٍ 

ير كان الَدين باذلًا غ مدينه فلَ يخلو الْال: إنح  وشخص آخر، فلَ يقطع، أو سرق الإنسان من

كان الدائن عاجزًا عن استخلَص دينه من الَدين وقد سرق قدر  ممتنع فيقطع الدائن، وإنح 

ه سرق أكثر من دينه وكان هذا الزائد يبلغ نصابًا فأكثر فإنه يقطع، كذا فسَّه  دينه فلَ قطع، وإنح 

  ]شرح الَنتهى[في 

 ) طَعح  في الْالات السابقة  :أيقوله: )لم يُقح

َ الشرط الخامس:  - هذا الشرط الخامس: ثبوت  :(قوله: )ولا يُقطعُ إلا بشهادة عدلينح

 وشروط ثبوت السَّقة بالشهادة أربعة أو خمسة:السَّقة  فلَ يقطع إلا بشهادة عدلين، 

 تكون الشهادة من رجلين عدلين  : أنح لالشرط الأوه  -

  أنه سرقة لئلَ يظنا ما ليس بسَّقةٍ  ؛يصفا السَّقة : أنح الثاني الشرط -

 يتفقا في وصف الزمن والَكان والنصاب  : أنح الشرط الثالث -

يقوم مقامه قبل الشهادة  وإذا ثبتت  مَنح أو  ،: وجود الدعوة من الَالكالشرط الرابع -

 نكاره  أيضًا السَّقة بالشهادة فلَ يقبل رجوع السارق أثناء إقامة الْد ولا إ

تَيَن(   يشترط لكي يقبل إقراره بالسَّقة عدة شروط: :أيقوله: )أو بإقرارٍ مره

 يكون الإقرار مرتين  : أنح الشرط الأول -

  بذكر شروط السَّقة من النصاب يصف السَّقة في كل مرةٍ  : أنح الشرط الثاني -

 والْرز وغير ذلك 

رجع ولو أثناء الْد تُرك  فإنح  ،: ألا يرجع عن إقراره حتى يقطعالشرط الثالث -

 وجوبًا 

صَلَه الِلّهُ -النبي  لأنه في الزاني: لا بأس بتلقينه الإنكار؛  -كما مر سابقًا–و أيضًا هنا 

 ( أي: ما أظنك سرقت «؟ما أخالك سرقت» أُتي له سارق فقال: -عَلَيحهَ وَسَلهمَ 
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طَعَ   هذا الشرط الثالث، وقد ذكرناه  :(قوله: )ولا يَنحزَعُ عن إقرارَه حتى يُقح

 : أنح الخامسهذا الشرط : (يطالبَ الَسَّوقُ منهُ بمالهَ قوله: )وأنح الشرط الخامس:  -

 يطالب الَسَّوق منهُ بماله 

وهذا  ،: كون السارق مكلفًا مختارًا عالَاً بالَسَّوق وتحريمه عليهالسادسالشرط  -

 قام إلا علَ بالغ أنها لا ت [كتاب الْدود]ذكره الَؤلف في أول 

 لاجتماع الشروط  :(قوله: )وإذا وَجَبَ القطعُ 

وإذا  يتها،ا، أي بسبب جن[الغاية]لإهدارها، كما قال في  :(قوله: )قُطعََتح يدُه اليمنى

حتى  حبسكانت يده اليمنى ذاهبة قطعت رجله اليسَّى، وإذا كانت رجله اليسَّى ذاهبة فيُ 

 يقطع  يتوب وحرم أنح 

صَلَ الكفِّ وحُسَمَتح قوله: )من   وجوبًا  :(مَفح

 مسألة: هل يجوز تخدريها؟

أسهل يقطع ب وينبغي في قطعه أنح : ]الإقناع[قال في ظاهر الَذهب أنه يجوز،  الجواب: 

وتجر حتى يتيقن  ،وتشديده بحبلٍ  لئلَ يتحرك فيجني علَ نفسه ؛يجلس ويضبط ما يمكن بأنح 

   [719]ليقطع في مرة ثم توضع السكين وتجر بقوةٍ  ،الَفصل

  

                                                           

ليلا  : وصفة القطع: أن يجلس السارق ويضبط]الإقناع[، وأما ما في ]شرح المنتهى[المفرغ: هذا في  [719]
يتحرك وتشد يده بحبل وتجر حتى يتبين مفصل الكف من مفصل الذراع ثم توضع بينهما سكين حادة 

 ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدة.
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تيَ قطعت يده أنح 2مسألة   جراحية[ أو لا؟ يعيد يده ]بعمليةٍ  : هل يجوز للسارق اله

تيَ ، أنح الَقصود إعدام اليد لأنه ظاهر كلَم الْنابلة: لا يجوز؛  الجواب:   تذهب اليد اله

يخ  هذا هو رأي هيئة كبار العلماء في  أنه  ]شرح العمدة[في  ابن جبرينسرق بها، ونقل الشه

 إعادتها، لا اليد الصناعية فهذه تحتاج إلى بحث 

زٍ ثمرًا كان أو كَثَرًا ومَنح قوله: ) يخ منصور: كُثَرًا  :(سرقَ شيئاً من غيَر حَرح قال الشه

ط، والهذَي وأنهم لم يقفوا علَ هذا الضب ]شرح الإقناع[بضم الكاف وفتح الَثلثة، وتعقبوه في 

يخ منصور بأنه طلع الفحال في الَعاجم أنها بفتح الكاف والثاء كَثَرًا، وفسَّه  علَ وزن –ه الشه

هو طلع  أنه ليس: والصواب، ]الْواشي السابغات[، وأنا تبعته في ]للإقناع[تبعًا  -تفاح

 ى الجمُار،  أي يكون في رأس النخلة إذا فُتحت سمه وإنهما هو شحم النخلة ويُ  ،الفحال

 هذه فيهَ مخالفة للمذهب  :(ه: )أو غيَرهماقول

عَفَتح عليهَ القيمةُ ولا قَطحعَ  وإنهما  ،الَذهب أنه لا تضعيف في كل الثمار :(قوله: )أُضح

وضع الهذَي يتشقق وي–تضعهف عليهَ القيمة في أربع صور فقط وهي: إذا سرق ثمرًا أو طلعًا 

غير مُرزة، فحينئذٍ تضعهف عليهَ القيمة، وهذا من ، والجمار، والَاشية إذا كانت -فيهَ التلقيح

تيَ يكون فيها التعزير بالَال  وهي تقريبًا ثمان مواضع في الَذهب  ،الَواضع اله

تكون مُرزة في دار مثلًَ وأخذ منها فإنه  كانت الشجرة مُرزة وأخذ منها، كأنح  وإنح 

يها ف قه من غير حرز  وكلها ورده وما عدا هذه الأمور الأربعة يضمن بقيمته مرة إذا سر، يقطع

 والَاشية  -شحم النخلة–الأثر والدليل: الثمار والطلع والجمار 
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ولم يجد الإنسان ما  ،مسألة: إذا حصل في عام من الأعوام مجاعة وغلت الأسعار

 ثم سرق فهل يقطع أو لا؟ ،يشتريه

ه ، لكن-عَزه وَجَله -الِلّ حدود  لْدٍ منالَذهب أنه لا يقطع، وهذا فيهَ تعطيل  الجواب: 

  -رضي الِلّ عنه–لسبب، فإذا كانت مجاعة يعطل هذا الْد؛ لفعل عمر 

  



  

 

1458     .. 
  

 

 بابُ حدُّ قطُ اع الطريق  

 

صَبونَهم الَالَ مجاهرةً   أو البُنحيانَ، فيَغح
َ
رَضون للناسَ بالسلَحَ في الصحراء وهم الذين يَعح

 لا سرقةً 

كالوَلَدَ والعبدَ والذميِّ وأَخَذَ الَالَ؛ قُتلََ ثم صُلبََ حتى فمن منهم قَتَلَ مكافئًَا أو غيَره 

تهََرَ   يَشح

 وإن قَتَلَ ولم يأخُذَ الَالَ قُتلََ حَتحمًا ولم يُصلبح 

ا بما يوجَبُ قَوَدًا في الطهرَفَ تحتهم استيفاؤُه   وإن جَنوَح

ذَينَ يُحَارَبُوإنه ﴿الأصل فيهم قوله تعالى:  :(قوله: )بابُ حدُّ قُطّاع الطريقَ  نَ ما جَزَاءُ اله

جُلُ  ضَ فَسَادًا أَنح يُقَتهلُوا أَوح يُصَلهبُوا أَوح تُقَطهعَ  أيدَيهمَح وَأَرح رَح نَ فَي الأح عَوح هُمح مَنح الِلّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسح

ضَ  رَح ا مَنَ الأح وأكثر  -عنهمارضي الِلّ –[، كما قال ابن عباس 33]الَائدة:  ﴾خَلََفٍ أَوح يُنحفَوح

 الَفسَّين أنها نزلت في قطاع الطريق من الَسلمين 

رَضون للنه  هم الَكلفون الَلتزمون ولو أنثى،  :(اسَ بالسلَحَ قوله: )وهم الذين يَعح

 اس بالسلَح ولو كانت عصًا فيعرضون للنه 

 أو البُنحيانَ 
َ
 أو البحر، وقياس ما ذكروه في الجو  :(قوله: )في الصحراء

صَبونَهم الَالَ قوله: )فيَ   الَحترم بخلَف لو غصبوهم غير الَال كالخمر  :(غح

 ويشترط علَ وجوب الْد علَ قطاع الطريق ثلَثة شروط: :(قوله: )مجاهرةً لا سرقةً 

 نة أو بإقرار مرتين : ثبوته ببيِّ لالشرط الأوه  -

 وجوده في: الْرز  والْرز هنا هي القافلة، فيأخذ منهُ الَال أثناء الشرط الثاني -

 ا إذا انفرد عنهم فليس بقاطع طريق القافلة، وأمه 
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 يأخذ نصاب السَّقة  : أنح الشرط الثالث -

 أحكام قطاع الطريق:

ل:  - ل: هذا الْكم الأوه  :(قوله: )فمن منهم قَتَلَ مكافئًَا أو غيَره كالوَلَدَ الْكم الأوه

 مكافئ كالولد، فلو قتل الأب ولده منهم قتل مكافئًا له أو غير  نح القتل مع أخذ الَال، فمَ 

 ولو قتل الْر عبدًا  :أيقوله: )والعبدَ( 

 )  ولو قتل الَسلم ذميًا  :أيقوله: )والذميِّ

 الِلّ  وجوبًا؛ لْقّ  :(قوله: )وأَخَذَ الَالَ؛ قُتلََ 

 وهنا الْكم مبهم  :(قوله: )ثم صُلبََ 

تَهَرَ  ل ويدفع إلى أهله فيغسل ويكفن ويُ  :(قوله: )حتى يَشح ه، كما قال في صلَ عليثم يُنَزه

  ]الإقناع[

كم هذا الْ :(قَتَلَ ولم يأخُذَ الَالَ قُتلََ حَتحمًا ولم يُصلبح  قوله: )وإنح الْكم الثاني:  -

الولي،  عفو، ولم يأخذ الَال قُتل حتمًا، فلَ أثر ل]الَنتهى[قتل بقصد الَال، كما قال في  الثاني، فإنح 

 ولم يُصلب 

ا بما يوجَبُ قَوَدًا في الطهرَفَ تحتهم استيفاؤُه(  نهاس جنوا علَ ال إنح  :أيقوله: )وإن جَنوَح

ستوفيهَ ي بما يوجب القود في الطرف، فلم يقتلوا وإنهما فقط قطعوا يدًا أو رجلًَ فيجب أنح 

ذَي اختاره الَؤلف هنا ليس الَذهب وقد تبع  أنه  ، والَذهب]الوجيز[الْاكم، فيكون حدًا، واله

هو الَذهب عفا فلَ يتحتم استيفاؤه، و لا يتحتم استيفاؤه ويكون مرجعه إلى الَجني عليه، فإنح 

 وغيره  ]الَنتهى[كما في 
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تُلوا  وإنح  طَعُ يأخذه السارَقُ ولم يَقح رَ ما يُقح  أَخَذَ كلُّ واحدٍ من الَالَ قدح

 َ  قُطعََ من كلِّ واحدٍ يدُه اليمنى ورجلُه اليسَّى في مقام واحد وحُسَمَتا ثم خُليِّ

كون يَ  َ دوا، فلَ يُترح قَةَ نُفُوا: بأن يُشَره َ سًا ولا مالًا يبلُغُ نصابَ السَّه وُون أح فإن لم يُصيبوا نَفح

 إلى بَلَدٍ 

تُّمَ  يٍ وقَطحعٍ وصَلحبٍ وتَحَ دَرَ عليهَ سَقَطَ عنه ما كان لِلّ مَنح نَفح ومن تاب منهم قبلَ أن يُقح

فَى له عنها   سٍ وطَرَفٍ ومالٍ، إلا أن يُعح  قَتحلٍ، وأُخَذَ بما للأدميين من نَفح

رَ  قوله: )وإنح الْكم الثالث:  - طَعُ يأخذه السارَقُ ولم  أَخَذَ كلُّ واحدٍ من الَالَ قدح ما يُقح

تُلوا أخذ كل واحد من الَال قدر ما يقطع بأخذه السارق، و أيضًا  هذا الْكم الثالث، وإنح  :(يَقح

ا، وقدر ما يقطع بأخذه السارق أي لا كثيرة جد   في أمورٍ  ]الوجيز[هنا خالف الَذهب وتابع 

ف الَذهب، والَذهب أنهم إذا أخذوا منهم نصاب سرقة، وهذا خلَ يأخذ كل واحدٍ  بُده أنح 

   الإقناع[]ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا، قُطعوا، كما في  ،كلهم ما يبلغ قيمته نصابًا

 فيقطع من كل :(واحد قوله: )قُطعََ من كلِّ واحدٍ يدُه اليمنى ورجلُه اليسَّى في مقامٍ 

واحد وجوبًا، ولا ينتظر هنا اندمال اليد،  واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسَّى في مقامٍ 

ثم الرجل اليسَّى مباشرة، بخلَف القصاص، ففي القصاص لو كان ، فتقطع اليد اليمنى

 ثم إذا برئت تقطع رجله اليسَّى  ،عليهَ القصاص في يده ورجله فتقطع يده اليمنى

 بالزيت  :(قوله: )وحُسَمَتا

 َ      :(قوله: )ثم خُليِّ

قَةَ نُفُوا: بأن  قوله: )فإنح  الْكم الرابع: - َ سًا ولا مالًا يبلُغُ نصابَ السَّه لم يُصيبوا نَفح

كون يَأحوُون إلى بَلَدٍ  َ دوا، فلَ يُترح بلغ لم يصيبوا نفسًا ولا مالًا ي هذا الْكم الرابع، فإنح  :(يُشَره

يتركون  يشردوا أي يطردوا في الأمصار والبلدان فلَ نصاب السَّقة نفوا، وكيفية النفي: أنح 

 ، فكلما دخلوا بلد يطردوا منها حتى تظهر توبتهم يأوون إلى بلدٍ 
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]شرح  ر ابن جبرين في، وذكَ ]الإنصاف[: النفي هنا هو الْبس  كما في الثانية يةاالرو

  في السجن نفيًا لهم  أيضًا عن وجه الأرض لأنه هذا هو الأقرب؛  أنه  العمدة[

ل:  - يٍ  قبلَ أنح قوله: )ومن تاب منهم الأوه دَرَ عليهَ سَقَطَ عنه ما كان لِلّ مَنح نَفح  :(يُقح

 هذا الأول 

  وهذا الثاني: قطع اليد أو الرجل من خلَفٍ  :(قوله: )وقَطحعٍ الثاني:  -

 هذا الثالث  :(قوله: )وصَلحبٍ الثالث:  -

تُّمَ قَتحلٍ الرابع:  - ناه  علم: بغير خلَف ]الَبدع[هذا الرابع، قال في  :(قوله: )وتَحَ

لَمُوا أَنه الِلّهَ غَفُور  رَحَيم  ﴿ية: لعموم الآ دَرُوا عَلَيحهَمح فَاعح ذَينَ تَابُوا مَنح قَبحلَ أَنح تَقح  ﴾إلَاه اله

 [، حتى حد السَّقة فلو سرق وهو قاطع طريق يسقط عنه 34]الَائدة: 

سٍ وطَرَفٍ ومالٍ    وكذلك الجراح :(قوله: )وأُخَذَ بما للأدميين من نَفح

فَى له عنها فحقوق الآدميين لا تسقط، فإذا قتل نفسًا فيكون  :(قوله: )إلا أن يُعح

 يرده ولا القصاص، وإذا قطع طرفًا فيكون القصاص  أيضًا، وإذا أخذ مالًا فيجب عليهَ أنح 

 فإنها تسقط  -عَزه وَجَله -ا حقوق الِلّ عفى له عنها، وأمه يُ  يسقط عنه، إلا أنح 
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، فله الدفعُ عن ذلك بأسهَلَ ما  ومَنح  مَتهَ أو مالهَ آدَمَيٌّ أو بَهيمَة  صالَ علَ نفسَه أو حُرح

يغلبَُ علَ ظَنِّهَ دَفحعُه به، فإن لم يندفعَح إلا بالقَتحلَ فله ذلك ولا ضمان عليه، وإن قُتلََ فهو شهيد، 

مَتهَ دونَ مالهَ، ومن دَخَلَ منزَ  مُه كذلك ويلزَمُهُ الدفعُ عن نفسَه وحُرح صًا فحُكح  لَ رجلٍ مُتَلَصِّ

 هو الاستطالة والوثوب والاستعلَء علَ الغير  :الصيال في اللغة :(صالَ  ومَنح قوله: )

مَتهَ أو مالهَ   ]الَنتهى[ولو قل، كما قال في  :(قوله: )علَ نفسَه أو حُرح

، فله(   الَصول عليه  :أيقوله: )آدَمَيٌّ أو بَهيمَة 

عُه بهقوله: )الدفعُ عن   اندفع بالأسهل حرم فإنح  :(ذلك بأسهَلَ ما يغلبَُ علَ ظَنِّهَ دَفح

 الأصعب 

لقوله  :(قوله: )فإن لم يندفعَح إلا بالقَتحلَ فله ذلك ولا ضمان عليه، وإن قُتلََ فهو شهيد

َ حَقٍّ فَقَاتَلَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -   « فَقُتلََ فَهُوَ شَهَيد  مَنح أُرَيدَ مَالُهُ بغََيرح

 الصائل يمزح فيحرم القتل، فقال: وما علم أنه إذا علم أنه  [الغاية]و ]الَنتهى[ونبه في 

 قاد به   أي لو علم أنه يمزح معه وقتله فإنه يقتل مزح يحرم قتل ويُ 

ح من ده الشارفقط، هذا الْكم التكليفي، لكن قيه  :(قوله: )ويلزَمُهُ الدفعُ عن نفسَه

نة، والَراد يدفع عن نفسه إلا في وقت الفت أيضًا: في غير فتنة  فيلزمه أنح   ]الَنتهى[و ]الإقناع[

بالفتنة هنا هو القتال الهذَي يكون بين الَسلمين، لا القتال الهذَي يكون بين الَسلمين والكفار، 

صَلَه -كثيرة علَ الفتنة، منها: قوله ا إذا كان من الكفار فإنه يجب الدفع، واستدلوا بأدلة وأمه 

قَاتلََ »: -الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ  توُلَ وَلَا تَكُنح عَبحدَ الِلّهَ الح رضي الِلّ –، و أيضًا عثمان «كُنه عَبحدُ الِلّهَ الَحقَح

 بغى عليه، مع أنه كان قادرًا  مَنح وترك القتال علَ  ،لم يدفع عن نفسه القتل -عنه

مَتهَ(  يلزمه الدفع عن نفسه وحرمته، كابنته وأمه، وكذلك كما قال  :أيقوله: )وحُرح

 الشارح: وحرمة غيره  

مكنها أ تدفع عن نفسها إنح  : أنه يجب علَ الَرأة أنح مسألة وهي ]الشرح الكبير[ر في وذكَ 

 التمكين منها مُرم   لأنه ذلك؛ 
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فعًا فقتلته د)ليفجر بها  (امرأة عن نفسهاوإن راود رجل ): وشرحه ]الإقناع[وقال في 

 لقول عمر، ولأنه مأذون في قتله شرعًا لدفعه عنها  (لم تضمنه)إن لم يندفع إلا به ( عن نفسها

يدفع عن ماله فلَ يلزمه، ولكن يجوز  الَال لا يجب عليهَ أنح  أنه  :أيقوله: )دونَ مالهَ( 

  «مَنح قُتلََ دُونَ مَالهََ فَهُوَ شَهَيد  »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -يدفع عن ماله، قال  أنح 

 مسألة: لو دافع الإنسان عن نفسه وقَتَل فهل يطالب بالبينة أو لا؟

قول: يقتل شخصًا في الشارع وي يطالب حتى لا تصير فوضى، بأنح  لا بُده أنح  الجواب: 

 صال علّي 

صًا( قوله   ]كشاف القناع[طالبًا للسَّقة، كما في  :أي: )ومن دَخَلَ منزَلَ رجلٍ مُتَلَصِّ

مُه كذلك(  لم يُدفع إلا بالقتل فله  يُدفع بالأسهل فالأسهل، فإنح  :أيقوله: )فحُكح

 ذلك 

  



  

 

1464     .. 
  

 

 بابُ قتال  أهل  البَغآي  

 

، وعليهَ أن يراسَلَهُم إذا خَرَجَ قوم  لهم شوكَة  ومَنعََة  علَ الإمامَ بتأويلٍ  غٍ فهم بُغاة 
سائَ

ا شبهةً كَشَفَها، فإن فاؤوا وإلا  عَوح أَلَهم ما ينقَمون منه، فإن ذكروا مَظحلَمَةً أزالها، وإن اده فيَسح

 قاتَلَهم 

مَنُ كلُّ واحَدَةٍ ما أتلفتح علَ  فتان لعََصَبيَهةٍ أو رئاسَةٍ فهما ظالَتَان، وتَضح
وإن اقتتلتح طائَ

 رَى الأخُح 

يَ(  الجور والظلم، والبغاة مصدر بغى يبغي بغيًا إذا  :أيقوله: )بابُ قتالَ أهلَ البَغح

 ى، وأهل البغي هنا هم الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام الَعتدون عليه تعده 

 )   طلع[]الَشدة بأس والجد في السلَح، كما قال في  :أيقوله: )إذا خَرَجَ قوم  لهم شوكَة 

 بمعنى امتناع يمنعهم  :()ومَنعََة  قوله: 

 هذا الشرط الثاني  :(قوله: )علَ الإمامَ 

ذَي  سواءً  :(قوله: )بتأويلٍ سائَغٍ  كان التأويل صوابًا أم خطأ، والْفيد هو الوحيد اله

ذا تأويل اس  فه التأويل فقال: كما لو ادعوا أنه مضيع لْقوق الِلّ تعالى، وأنه يظلم النه فسَّه 

 الخارجة أحق بالإمامة منه، فهذا تأويل غير سائغ  ما لو ادعوا أنه  سائغ بخلَف

 ) فالإمام يعاملهم  ،تخلف أحد هذه الشروط الثلَثة ظلمة، فإنح  :أيقوله: )فهم بُغاة 

معاملة قطاع الطريق الَتقدمة ذكرهم في الباب السابق، فإذا كانوا قومًا ليس لهم شوكة فهؤلاء 

 كة علَ الإمام وليس لهم تأويل سائغ فهم قطاع طريق  قطاع طريق، أو قوم لهم شو
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مسألة: لو كان عندهم تأويل سائغ هل يسوغ لهم الخروج علَ الإمام أو لا؟  أي هل 

 اس؟يخرجوا بأن كان الإمام مضيعًا لْقوق الِلّ، ويظلم النه  يجوز لهم أنح 

ز لهم الخروج حتى لو كان الإمام كذلك  الجواب:   لا يجوِّ

يراسلهم، قال الخلوتي: بالكتابة  يجب علَ الإمام أنح  :أييراسَلَهُم(  )وعليهَ أنح قوله: 

 والكلَم 

أَلَهم ما ينقَمون منهُ(  رضي –عليًا  ما سبب خروجهم، وقد روي أنه  :أيقوله: )فيَسح

راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل، وكذلك لَا اعتزلته الْرورية بعث إليهم ابن  -الِلّ عنه

  -ضي الِلّ عنهمار–عباس 

 وجوبًا  :(قوله: )فإن ذكروا مَظحلَمَةً أزالها

ا شبهةً كَشَفَها(  عَوح ادعوا شبهة اشتبهت عليهم فيجب علَ  إنح  :أيقوله: )وإن اده

يكشفها، فيبن لهم الشبهة لَاذا فعل هذا الشيء ولَاذا فعل هذا الشيء، وجوبًا؛ لقوله  الإمام أنح 

لَحُوا ﴿تعالى:   [ 9]الْجرات:  ﴾بَيحنهَُمَا فَأَصح

 رجعوا عن بغيهم وطلب القتال تركهم وإنح  فإنح  :أيفاؤوا وإلا قاتَلَهم(  قوله: )فإنح 

لم  إنح يخوفهم بالقتال، ف وأنح  ،يعظهم يقاتلهم يجب علَ الإمام أنح  لم يرجعوا قاتلهم، وقبل أنح 

  ]الإقناع[يقاتلهم، كما قال في  يرجعوا فيجب أنح 

 م إعانة الرعية؟مسألة: ما حك

يخ منصور في  الجواب:  : وعلَ رعيته معونته  أي يجب علَ الرعية ]الروض[قال الشه

 يعينوه علَ هذا  أنح 

مَنُ كلُّ واحَدَةٍ ما  قوله: )وإنح  فتان لعََصَبيَهةٍ أو رئاسَةٍ فهما ظالَتَان، وتَضح
اقتتلتح طائَ

رَى      :(أتلفتح علَ الأخُح
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م    المرتدَ   بابُ حُكآ

 

وهو الهذَي يكفرُ بعد إسلَمَه، فمن أشَركَ بالِلّ أو جَحَدَ رُبوبيَهتَه أو وحدانيَهتَه أو صفةً 

َذَ لـَلههَ صاحَبَةً أو ولدًا، أو جَحَدَ بعضَ كتبَه أو رسَله، أو سبه الِلَّ أو رسولَه  من صفاتهَ، أو اتخه

فَ فقد كَفَرَ، ومن جحدَ تحريمَ الزنا، أو شيئًا  مَع عليها بجهل عُرِّ ماتَ الظاهَرَةَ الَجُح من الَحَُره

 ذلك، وإن كان مَثحلُه لا يَجحهَلُه كَفَرَ 

مَ الَرتَدِّ   هو الراجع  :في اللغة :(قوله: )بابُ حُكح

 : هو الهذَي يكفر بعد إسلَمه وفي الاصطلَح

، وفي ]الَطلع[والكفر يكون بالنطق وبالاعتقاد وبالفعل وبالشك، هكذا ذكره في 

،  علَ الإقناع[تي]حاشية البهوو ]حاشية الَنتهى[و ]الَبدع[وفي  ]شرح الَنتهى[وفي  ]الَعونة[

يخ منصور ذكره  أيضًا في    ]الروض[والشه

مَنح »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لم يتب؛ لقول النبي  وأجمعوا علَ وجوب قتل الَرتد إنح 

تُلُوهُ بَدَلَ دَينهَُ  فجعل الكفر يحصل بعض الأشياء،  [720][الكفاية]وزاد الزاحم في كتابه ، «فَاقح

 بستة أشياء:

 : بالقول، كسب الِلّ تعالى  لالأوه  -

 : بالفعل كالسجود لصنم  الثاني -

 لِلّ شريكًا في الخلق   : بالاعتقاد كاعتقاد أنّ الثالث -

 : بالشك  الرابع -

 : بالجحود، كإنكار وجود الِلّ تعالى  الخامس -

                                                           
 وهو متن لطيف، جُعه من عدة متون معتمدة، ومعتمد ومخالفاته يسيرة. [720]
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 : بالامتناع كترك الصلَة مع الإقرار بوجوبها السادس -

ر، لِلّ شريكًا فيكف زعم أنه  :أيقوله: )وهو الهذَي يكفرُ بعد إسلَمَه، فمن أشَركَ بالِلّ( 

يخ عثمان، وزاد البهوتي في   لدًا و: وكذا لو اتخذ له صاحبة أو ]حاشية الَنتهى[كما قال الشه

اق، ربوبية الِلّ تعالى هو اتصافه بكونه ربًا فإنه يكفر بالاتف :(قوله: )أو جَحَدَ رُبوبيَهتَه

  ]الَطلع[كما قال في 

وهو اتصافه بكونه  :]الَطلع[وقال في جحد وحدانيته،  :أيقوله: )أو وحدانيَهتَه( 

 واحدًا سبحانه 

، والَراد بها -عَزه وَجَله -جحد صفة من صفات الِلّ  :أيقوله: )أو صفةً من صفاتهَ( 

تيَ لا تنفك عن الذات تَي لم يزل الِلّ ،الصفات الذاتية، والصفات الذاتية هي اله  تعالى أو هي اله

ولا يزال متصفًا بها، والَلَزمة لذات الِلّ تعالى، مثل العلم والْياة والقدرة والوجه واليدين، 

تيَ تتعلق بالَشيئة والقدرة: وضابط الصفات الفعلية تيَ تنفك عن الذات أو اله   [721]هي اله

  تيَ يكفر بها  جحدها هي: مَنح الصفات اله

تيَ اتفق العلماء علَ إثباتها، كما ذكره ابن عقيل في لًا أوه  -   فصول[]ال: الصفات اله

تيَ أشار إليه ابن النجار في ثانيًا - بهوتي في ، وال]الَعونة[: الصفات الذاتية، وهي اله

ة في الصورة التاسعة من صور قتل العمد: الصف ]الإنصاف[، وزاد الَرداوي في ]شرح الَنتهى[

يخ منصور في    ]الَنتهى[علَ  ]حاشيته[الفعلية  ذكره عنه الشه

َذَ لـَلههَ صاحَبَةً أو ولدًا  وهذا كفر بالفعل والاعتقاد  :(قوله: )أو اتخه

 هذا كفر بالقول  :(جَحَدَ بعضَ كتبَه أو رسَلهقوله: )أو 

 الِلّ تعالى أو  أي والسب هو الشتم، سبه  :(قوله: )أو سبه الِلَّ أو رسولَه فقد كَفَرَ 

 رسول، فقد كفر 

                                                           

المرداوي زاد  الشَّيخفإنه يكفر، و والعجيب أنهم هنا يقررون أن من ينكر صفة من الصفات الذاتية  [721]
 في صور قتل العمد: أنه حتى لو أنكر صفة فعلية فإنه يكفر.
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  ]دليل الطالب[هذا كفر بالاعتقاد، كما في  :(قوله: )ومن جحدَ تحريمَ الزنا

ماتَ الظاهَرَ  مَع عليهاقوله: )أو شيئًا من الَحَُره ا غير الَجمع عليهَ كالزنا، وأمه  :(ةَ الَجُح

 فلَ يكفر 

فَ ذلك، وإن كان مَثحلُه لا يَجحهَلُه كَفَرَ  ه كان مثل أصر كفر، فإنح  وإنح  :(قوله: )بجهل عُرِّ

 لا يجهله كفر  

وكذا لو سجد لكوكب ونحوه، أو أتى بقول، أو فعل صريح في  ارح:قال الشه 

حكى كفرًا سمعه وهو لا  مَنح امتهن القرآن، أو أسقط حرمته لا  أو ،الاستهزاء بالدين

   [722]يعتقده

الاستغاثة كفر وشرك، وقال: أو جعل بينه وبين الِلّ  ما يدل علَ أنه  ]الإقناع[ر في وذكَ 

 كل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعًا  كما قال شيخ الإسلَم وسائط يتوه 

يخ منصور بُدُهُمح إَ ﴿ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين:  أي كفر لأنه  قال الشه لا مَا نَعح

بُونَا إلََى الِلّهَ زُلحفَى   [723][3]الزمر:  ﴾ليَقَُرِّ

، فليس هناك فرق بين هؤلاء هذا يجوز أو أنه ليس بكفرٍ  وأنا أستغرب ممن يحكي أنه 

ويسألونهم من دون الِلّ، ، -عَزه وَجَله -وبين الَشركين، إذا كانوا يدعونهم من دون الِلّ 

يخ الْجاوي عن شيخ الإسلَم وليس بمعتمدٍ  وبعضهم يقول: إنه  وهذا   هذا الكلَم نقله الشه

 كلَم بعيد جدًا وغريب علَ الَذهب 

حكى  نح مَ : لا -وأفتى بها بعض علمائنا-أيضًا أمورًا لا تكون كفرًا   ]الإقناع[ر في وذكَ 

بقًا جرى علَ لسانه س مَنح ولا  ،لمة الكفر ولم يعلم معناهاأو نطق بك ،كفرًا سمعه ولا يعتقده

 من غير قصد لشدة فرح أو دهش أو غير ذلك 

                                                           

 .]الروض المربع[منصور في  الشَّيخالمفرغ: قاله  [722]
 .]كشاف القناع[المفرغ: قاله في  [723]
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يخ منصور في  بس تزيا بزي كفر من ل مَنح  :]الانتصار[: وفي ]كشاف القناع[قال الشه

 وتعليق صليب بصدره حرم ولم يكفر  ،وشد زنار ،غيار

أطلق الشارع كفر فهو كفره لا يخرج به عن الإسلَم:  ومَنح : ]الإقناع[وقال في 

أتى عرافًا فصدقه بما يقول فهو تشديد وكفر لا يخرج به عن  نح كدعواهم لغير أبيهم، وكمَ 

 الإسلَم 
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 :فصل  

، رجل  أو امرأة  دُعَيَ إليه ثلَثةَ  أيامٍ وضُيِّقَ  فمن ارتده عن الإسلَم وهو مكلهف  مختار 

 لمَح قُتلََ بالسيفَ عليه، فإن لم يُسح 

تُه، بل يقتلُ بكلِّ حالٍ  رَتح رَده بَلُ توبةُ من سبه الِلَّ أو رسولَه، ولا من تكره  ولا تُقح

وتوبةُ الَرتَدِّ وكلِّ كافرٍَ إسلَمُهُ؛ بأن يشهدَ أن لا إله إلا الِلّ، وأن مُمدًا رسولُ الِلّ، 

ضٍ ونحوَه، فتوبَتهُ دَ فَرح رُه بجَحح حُودَ به، أو قوله: أنا  ومَنح كان كُفح مع الشهادتين إقرارُهُ بالَجح

 بَرَئ  من كلِّ دينٍ يخالفَُ الإسلَم 

     :(قوله: )فصل  

 )  بالغ عاقل  :أيقوله: )فمن ارتده عن الإسلَم وهو مكلهف 

، رجل  أو امرأة  دُعَيَ   وجوبًا  :(قوله: )مختار 

 الإسلَم  :أيقوله: )إليه( 

 استتيب ثلَثة  أيام وجوبًا  :أي( قوله: )ثلَثةَ  أيامٍ 

 ولم أقف علَ بيان لْكم التضييق هنا، ويُحبس  قوله: )وضُيِّقَ عليه:

لمَح قُتلََ بالسيفَ       :(قوله: )فإن لم يُسح

بَلُ توبةُ من سبه الِلَّ أو رسولَه والهذَي يقتلها هنا هو الإمام أو نائبه،  :(قوله: )ولا تُقح

يخ منصور  اس، فلَ يتدخل عوام النهاس في هذه الأمور الخطيرة ، لا عوام النه كما قال الشه

تُه، بل يقتلُ بكلِّ حالٍ  رَتح رَده وقع الخلَف في تكرر الردة هل  :(قوله: )ولا من تكره

يخ مرعيالَقصود بها ثلَث أو مرتين،  : إنه لا تقبل إذا تكررت ردته ثلَث مرات  قال الشه

يخ منصور: مرتين  ويميل إليه كلَم صاحب  وهو الأقرب من جهة الدليل، وقال الشه

، فإذا تكررت الثالثة فإنه لا تقبل، بل يقتل بكل حال، ولكن لا تقبل توبته هذا في ]الإنصاف[

 فتقبل  -عَزه وَجَله -ا عند الِلّ الظاهر، وأمه 
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ولُ مُمدًا رس لا إله إلا الِلّ، وأنه  توبةُ الَرتَدِّ وكلِّ كافرٍَ إسلَمُهُ؛ بأن يشهدَ أنه قوله: )و

هد أن لا يش كان مرتدًا أم أصليًا بأشياء كثيرة منها: أنح  يدخل الإنسان الإسلَم سواءً  :أيالِلّ( 

 مُمدًا رسول الِلّ  إله إلا الِلّ، وأنه 

 مسألة: هل يشترط لفظ الشهادة؟

نقل ابن القيم الاتفاق علَ أنه لا يشترط لفظ الشهادة، وهذا يدل عليهَ   الجواب:

 كلَمهم في الَذهب  أيضًا هنا 

ضٍ ونحوَه دَ فَرح رُه بجَحح كتحليل الْرام أو جحد نبي من  :(قوله: )ومَنح كان كُفح

 الأنبياء 

حُودَ به(  ع اشتراط إتيانه ميشترط لتوبته  :أيقوله: )فتوبَتُه مع الشهادتين إقرارُهُ بالَجح

 يقر بالَجحود به  بالشهادتين أنح 

أيضًا يحصل الإسلَم بقول  (قوله: )أو قوله: )أنا بَرَئ  من كلِّ دينٍ يخالفَُ الإسلَم

الكافر الأصلي والَرتد: أنا مسلم  فقط، أو أنا برئ من كل دين يخالف الإسلَم، أو يقول: 

 الإسلَم أسلمت  أو يصلي فإنه يكون داخلًَ في 
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مَة    كتابُ الْطع 

 

ةَ فيهَ من حبٍّ وثَمَرٍ وغيَرهما، ولا يَحَلُّ  ، فيُباح كلُّ طاهَرٍ لا مَضَره والأصلُ فيها الَْلُّ

مِّ ونحوَه  ة  كالسُّ  نَجَس  كالَيتةََ والدمَ، ولا ما فيهَ مَضَره

بُعَ: كالأسدَ وحيَوانات البرِّ مباحة  إلا الْمُُرَ الَإنحسَيهةَ، وما له  سُ به غيَر الضه تَرَ ، ناب  يَفح

رَ،  نهوح سٍ، والسِّ دَ، والكلبَ، والخنزيرَ، وابنَ آوَى، وابنَ عَرح ئحبَ، والفيلَ، والفَهح والنهمَرَ، والذِّ

بِّ  سَ، والقردَ، والدُّ   والنِّمح

كتاب ]يأتي بعده  [كتاب الْدود]بعد الانتهاء من  :(قوله: )كتابُ الأطعَمَةَ 

، ثم [الْدود]بعد  [كتاب الأطعمةـ ]يأتوا ب ، وهي عادة الفقهاء الَتأخرين أنح [الأطعمة

، وسيذكر في هذا الباب ما يجوز أكله وشربه من الأطعمة وما لا [القضاء]ثم  [كتاب الأيمان]

 يجوز، وكذلك سيذكر أحكام الذكاة وأحكام الصيد 

 ) د الشرع طعمة أنها حلَل إلا ما ورَ الأصل في الأ :أيقوله: )والأصلُ فيها الَْلُّ

ضَ جَميَعًا﴿بتحريمه؛ لقوله تعالى:  رَح  [ 29]البقرة:  ﴾هُوَ الهذَي خَلَقَ لَكُمح مَا فَي الأح

 ويشترط لْل الطعام شرطان:

 يكون طاهرًا  : أنح لالشرط الأوه  -

ل:  - يكون  هذا الشرط الأول، فيشترط أنح  :(قوله: )فيُباح كلُّ طاهَرٍ الشرط الأوه

 طاهرًا لكي يخرج الَتنجس فلَ يحل 

 : ألا يكون فيهَ مضرة الشرط الثاني -

ةَ فيهَ من حبٍّ وثَمَرٍ وغيَرهماالشرط الثاني:  - هذا الشرط الثاني،  :(قوله: )لا مَضَره

 د فييأخذه علَجًا، كما ورَ  أنح  -كما يقولون–لكي يخرج السم إلا عند الضرورة، والضرورة 
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وأصابتهم حمى  ،لَا أتوا الَدينة -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -مع النبي  "نيين في قصتهمحديث العرا"

شربه  فيجوز ا،يستقوا من ألبان الإبل وأبواله أنح  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -فأمرهم النبي 

 ا ما عدا ذلك فلَ يجوز للضرورة وأمه 

ل:  •   هذا مُترز الشرط الأول :(يَحَلُّ نَجَس  كالَيتَةَ والدمَ  قوله: )ولامُترز الشرط الأوه

مِّ ونحوَهمُترز الشرط الثاني:  • ة  كالسُّ  هذا مُترز الشرط :(قوله: )ولا ما فيهَ مَضَره

 الثاني 

ما يضر كثيره يحل يسيره  وهذا كالقاعدة في  ]التبصرة[وفي  :]الإقناع[قال في 

يسير والزعفران ونحوها إذا كان لا مضرة فيهَ لانتفاء علة باح فيُ  قال البهوتي:الأطعمة، 

  [724]التحريم

لا إالأصل في حيوانات البر أنها مباحة ويجوز أكلها،  :(قوله: )وحيَوانات البرِّ مباحة  

 :ستثنى من ذلك تسع صورأنه يُ 

ل:  - و هذا الَستثنى الأول: الْمر الأهلية ول :(قوله: )إلا الْمُُرَ الَإنحسَيهةَ الَستثنى الأوه

ى يوم خيبر نه -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  ، لْديث جابر أنه ]الإقناع[توحشت، كما قال في 

 وحكى ابن عبد البر أنه لا خلَف في تحريمها  ل،عن لْوم الْمر الأهلية وأذن في لْوم الخي

سُ بهقوله: )وما له الَستثنى الثاني:  - تَرَ ناب هو هذا الَستثنى الثاني، وال :(ناب  يَفح

السن الهذَي يأتي بعد الرباعية، ويفترس به  أي ينهش به؛ لْديث أبي ثعلبة الخشني: نهى رسول 

نه فكل ما يفترس وينهش بنابه فإ ع،من السبا عن كل ذي نابٍ  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الِلّ 

 لف أمثلة مُرم، وسيذكر له الَؤ

بُعَ  هذا مما يُستثنى مما له ناب ويفترس ومباح هو الضبع بضم الباء  :(قوله: )غيَر الضه

قال: ضبعة، والذكر ضبعان، وجمع الذكر ضباعين، وجمع الأنثى وهي الأنثى ولا يُ  ،وسكونها

                                                           
 .]كشاف القناع[المفرغ: قاله في  [724]
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ر: بكان له ناب يفترس به إلا أنه مباح؛ لْديث جا ، فالضبع وإنح ]الَطلع[ضباع، كما قال في 

  [725]بأكل الضبع -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -أمرنا رسول الِلّ 

وهنا ينبهون علَ أنه إذا عُرف الضبع بأكل الَيتة فيكون حكمه كالجلَلة، والجلَلة هي 

 مها طاهر حتى تحل لْ بأكلٍ  ثلَثة أيامالْيوان الَباح الهذَي يطعم الأشياء النجسة فتطعم 

دَ، والكلبَ، والخنزيرَ قوله: )كالأسدَ،  ئحبَ، والفيلَ، والفَهح ة هذه أمثل :(والنهمَرَ، والذِّ

 لَا يفترس بنابه 

 وهذا شبه الكلب ورائحته كريهة، كما قال البهوتي  :(قوله: )وابنَ آوَى

سٍ   : دويبة تشبه الفأرة قال ابن قندسبكسَّ العين،  :(قوله: )وابنَ عَرح

رَ  نهوح  كان أهليًا أم متوحشًا  سواءً  ،وهو الهر والقط :(قوله: )والسِّ

سَ، والقردَ    ]الإقناع[ولو صغيًرا ولم ينبت نابه، كما قال في  :(قوله: )والنِّمح

بِّ   وهو الْيوان الَعروف  :(قوله: )والدُّ

  

                                                           
 رواه أحِد وغيره. [725]
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وما له مَخحلَب  من الطيَر يصيدُ به: كالعُقابَ، والبازَي، والصقرَ، والشاهين، والباشَقَ، 

عَقَ، والغُرابَ الأبَحقَعَ، والَْ  لَقَ، والعَقح خَمَ، واللهقح ، والره َ دَأَةَ، والبومَةَ، وما يأكُلُ الَجيَفَ كالنهسَّح

، والغراب الأسودَ الكبيَر، وما يستخبثه العَرَبُ كالقُنحفُذَ،  والغُدَافَ: وهو أسودُ صغير  أغبَرُ

دَ من مأكولٍ وغيَره كالبغلَ والنِّيص، والفأرةَ، والْيَهةَ، والْشراتَ كُلِّه  ا، والوَطحواطَ، وما تَوَله

صيدُ قوله: )وما له مَخحلَب  من الطيَر يالَستثنى الثالث من الْيوانات البرية الَحرمة:  -

هذا الَستثنى الثالث من الْيوانات البرية الَحرمة، ما له مخلب من الطير، بكسَّ الَيم،  :(به

 منزلة الظفر للإنسان والَخلب من الطائر والسباع ب

 بضم العين  :(قوله: )كالعُقابَ 

 علَ وزن قاضي  :(قوله: )والبازَي

 عَلَيحهَ صَلَه الِلّهُ-النبي  لأنه  (؛قوله: )والصقرَ، والشاهين، والباشَقَ، والَْدَأَةَ، والبومَةَ 

  من الطير وعن كل ذي مخلبٍ  ،من السباع نهى عن كل ذي نابٍ  -وَسَلهمَ 

ما يأكل  :(قوله: )وما يأكُلُ الَجيَفَ  الَستثنى الرابع من الْيوانات البرية الَحرمة -

 الجيف، والَراد بها الَيتات 

عَقَ  لَقَ، والعَقح خَمَ، واللهقح ، والره َ  علَ وزن جعفر  :(قوله: )كالنهسَّح

  [شاف]الكويقال هو غراب الغيط، كما قال البهوتي في  :(قوله: )والغُرابَ الأبَحقَعَ 

 )  لونه يشبه الغبار  :أيقوله: )والغُدَافَ: وهو أسودُ صغير  أغبَرُ

، [غايةال]ولا  ]الَنتهى[ولا  ]الإقناع[وهذا لم أره في  :(قوله: )والغراب الأسودَ الكبيرَ 

للدجيلي، ولعل الَؤلف تابعه هنا بذكره، ولعله مذكور في الكتب الَتعمدة  ]الوجيز[وهو في 

 -أي غادروا –والأخيرة بقولهم: غراب البين  وسمي بذلك أنه إذا بان أهل الدار للنجعة 

 وقع في مرابض بيوتهم يتلمس الْيوان 

وهو  :(بُ قوله: )وما يستخبثه العَرَ  الَستثنى الخامس من الْيوانات البرية الَحرمة: -

لأنهم هم وهم أهل الْجار من أهل الأمصار؛ ، ما يستخبثه العرب والَراد بهم ذووا اليسار



  

 

1476     .. 
  

لكتاب ا–فرجع في مطلق ألفاظهما  وبالسُنهةوخوطبوا به  ،أولو النهى وعليهم نزل الكتاب

 إلى عرفهم دون غيرهم  -والسُنهة

هذا مثال لَا يستخبثه العرب، وهو مختلف فيه، لكن الَذهب أنه  :(قوله: )كالقُنحفُذَ 

 مُرم 

 وهو اسم للقنفذ  :(قوله: )والنِّيص

والْشرات هي صغار دواب الأرض، كما  :(قوله: )والفأرةَ، والْيَهةَ، والْشراتَ كُلِّها

  ]الَطلع[قال في 

 كل هذه كانت العرب تستخبثها فهي مُرمة  :(قوله: )والوَطحواطَ 

دَ من مأكولٍ وغيرَ  الَستثنى السادس من الْيوانات البرية الَحرمة: - ه قوله: )وما تَوَله

لد من الخيل والْمر والبغل متولد من الخيل والْمر الأهلية، فهو مُرم، وإذا توه (، كالبغلَ 

تيَ يجوز أكلها فيكون مباحًا   الوحشية اله

مس، قال كالفواسق الخ ؛أمر الشرع بقتلهما : -ولم يذكره الَؤلف–الَستثنى السابع  -

بَحقَعُ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  غُرَابُ الأح يَهةُ، وَالح رََمَ: الْح لِّ وَالْح
تَلحنَ فَي الْحَ ، خَمحسُ فَوَاسَقَ، يُقح

دََيَا عَقُورُ، وَالْح كَلحبُ الح فَأحرَةُ، وَالح   [726] «وَالح

: نهى -همارضي الِلّ عن–: ما نهى الشرع عن قتله؛ لْديث ابن عباس الَستثنى الثامن -

من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد،  عن قتل أربعٍ  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -رسول الِلّ 

  [727]والصرد

: يحرم ما ليس ملكًا لآكله، فكل ما ليس ملكًا فهو مُرم عليك، الَستثنى التاسع -

ويحرم ما ليس ملكًا لآكله ولا أذن فيهَ )وشرحه:  ]الإقناع[، قال في ]الإقناع[ وهذا زاده في

سٍ مَنحهُ »لْديث:  (؛ربه ولا الشارع لمٍَ إلَاه عَنح طيَبَ نَفح رَئٍ مُسح  « لَا يَحلَُّ مَالُ امح

                                                           

 رواه مسلم. [726]
 أحِد وأبو داود وابن ماجه.رواه  [727]
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 فصلٌ 

شَيِّ من  : كالخيلَ، وبهيمَةَ الأنعامَ، والدجاجَ، والوَحح الْمُُرَ، وما عدا ذلك فحلَل 

، والنعامَةَ، والأرنبَ، وسائَرَ الوحشَ، ويباح حيَوان البحرَ كلُّه إلا الضفدَعَ 
َ
والبَقَرَ، والظِّباء

ساحَ والْيةَ   والتِّمح

مِّ حَله له منهُ ما يَسُدُّ رَمَقَهُ، ومن اضطره إلى نفعَ مالَ الغيَر  مٍ غيَر السُّ ومن اضطُره إلى مُُرَه

 عينهَ لدَ 
َ
 ونحوَه، وجبَ بذلُهُ له مجانًا مع بقاء

ٍ
 ماء

َ
قاء تسَح دٍ أو اسح عَ بَرح  فح

ومن مر بثمرَ بستانٍ في شَجَرَةٍ أو مُتَساقَطٍ عنه ولا حائَطَ عليهَ ولا ناظرََ، فله الأكلُ منهُ 

 وتَجَبُ ضيافةُ الَسلمَ الَجُتازَ به في القُرى يومًا وليلةً ، مَجاّنًا من غيَر حَمحلٍ 

تيَ هي حلَل هذا الفصل فيما عدا ما تقده  :(قوله: )فصل    م من الْيوانات اله

 )  م أنه حرام فهو حلَل وما عدا ذلك مما تقده  :أيقوله: )وما عدا ذلك فحلَل 

 وهي الإبل والبقر والغنم  :(قوله: )كالخيلَ، وبهيمَةَ الأنعامَ 

 بفتح الدال ويجوز كسَّها وهو معروف  :(قوله: )والدجاجَ 

شَيِّ من الْمُُرَ( قوله: )وا الْمار الوحشي ولو تأنست وعُرفت، كما قال في  :أيلوَحح

  ]الإقناع[

  -كما قال الشارح- الوحشي من البقر، كالأيل :أيقوله: )والبقََرَ( 

 
َ
 وهي الغزلان علَ اختلَف أنواعها  :(قوله: )والظِّباء

 لقضاء الصحابة فيها بالفدية  :(قوله: )والنعامَةَ 

     :()والأرنبَ، وسائَرَ الوحشَ قوله: 

رَ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا ﴿لقوله تعالى:  :(قوله: )ويباح حيَوان البحرَ كلُّه بَحح أُحَله لَكُمح صَيحدُ الح

يهارَةَ  يخ منصور: ويؤكل القرش كخنزير الَاء وكلبه 96]الَائدة:  ﴾لَكُمح وَللَسه [، وقال الشه

  [728]وإنسانه

                                                           
 .]شرح المنتهى[المفرغ: قاله في  [728]
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ساحَ والْيةَ  قوله: )إلا الضفدَعَ  ستثنى من حيوان البحر الَباح أكله، وهذا يُ  :(والتِّمح

كل لأنه ذو ناب يفترس به ويأ، والتمساح؛ لأنه مستخبثالضفدع بكسَّ الدال أو فتحها؛ 

 لأنها من الَستخبثات ، والْية؛ اسالنه 

مِّ  ومَنح قوله: ) مٍ غيَر السُّ  يخاف التلف إنح  ضابط الاضطرار هنا هو أنح  :(اضطُره إلى مُُرَه

 حضًرا أو سفرًا  :]الإقناع[قال في لم يأكل، والتلف هو الَوت، 

اضطر إلى مُرم غير السم يجب عليهَ  مَنح  بالوجوب، أيكلهم يعبرون  (:قوله: )حَله لهُ 

قولًا بالإباحة، فقد يكون الَؤلف تابعه في هذا  ]الإنصاف[يأكل من الَحرم، وقد حكى في  أنح 

تيَ هي ضد الْرامالقول، وقد يُ  قل في ؛ لأنه نقال: إنه لا يقصد الإباحة وإنهما يقصد الإباحة اله

لَى وَلا تُلحقُوا بَ أيدَيكُمح إَ ﴿؛ لقوله تعالى: عن شيخ الإسلَم أن وجوب الأكل اتفاق]الفروع[ 

لُكَةَ   يأكل  مُرم فلَ يجوز له أنح  [، إلا إذا كان في سفرٍ 195]البقرة:  ﴾التههح

 بقية روحه  :أيمنهُ ما يَسُدُّ رَمَقَهُ( قوله: )

 مسألة: هل يحرم عليهَ الشبع؟

 يحمل معه من هذا الَحرم  يشبع، لكن يجوز له أنح  ، يحرم عليهَ أنح نعمالجواب: 

 لم ينتفع به مال الغير  سيهلك إنح  :أيقوله: )ومن اضطره إلى نفعَ مالَ الغيَر( 

 عينهَ( 
َ
 كثوب أو حبل  ؛عدم استهلَكه :أيقوله: )مع بقاء

 ونحوَه، وجبَ بذلُهُ له مجانًا( 
ٍ
 ماء

َ
قاء تسَح دٍ أو اسح عَ بَرح  مَنح وجب علَ  :أيقوله: )لدَفح

من غير عوض، إلا إذا كان صاحبه مُتاجًا  مجانًا أييبذله لَن اضطر إليه  يملك هذا الَال أنح 

نعَُونَ الَحاَعُونَ ﴿: لأن الِلّ تعالى ذم علَ منعه بقولهإليه؛  [، وما لا يجب منعه 7]الَاعون:  ﴾وَيَمح

  ]شرح الَنتهى[لا يذم علَ بذله، كما قال في 

متناول  في فيها، أيلا يصعد ولا يرمي ما  :أيبثمرَ بستانٍ في شَجَرَةٍ(  مره  ومَنح قوله: )

 يتناوله بيده  اليد فيستطيع أنح 
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ط ألا يشتر :أييهَ ولا ناظرََ، فله الأكلُ منهُ مَجاّنًا( قوله: )أو مُتَساقَطٍ عنه ولا حائَطَ عل

كان عليهَ جدار فيحرم الدخول إلا بإذن، ويشترط ألا يكون عليهَ  يكون عليهَ جدار، فإنح 

توفر الشرطان وكان الثمر في الشجر  كان هناك حارس حرم الأكل، فإنح  ، فإنح حارس أيضًا

مع بلَ عوض عما يأكله، و مجانًا أيأو متساقط تحت الشجر فله الأكل منهُ  ،وفي متناول اليد

 ذلك قالوا: الأولى تركه إلا بإذن 

 يحمل  هذا الشرط الثالث، فلَ يجوز له أنح  :(قوله: )من غيَر حَمحلٍ 

 يكون مُتاجًا أو ل يشترط ذلك؟ مسألة: هل يشترط لْل الأكل هنا من الشجر أنح 

يجوز ولو بلَ حاجة وهذا من الَفردات، وقد روي ذلك عن عمر  أنه الَذهبالجواب: 

يأكل من الزرع القائم الهذَي  وكذلك له أنح ، -رضي الِلّ عنهم–وابن عباس وأنس وغيرهم 

 يشرب من لبن الَاشية بالشروط الَتقدمة  جرت العادة بأكله نيئًا، وكذلك له أنح 
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 :الكلَم علَ الضيافة 

ل:  - ف يكون الضي هذا الشرط الأول: أنح  :(قوله: )وتَجَبُ ضيافةُ الَسلمَ الشرط الأوه

 مسلمًا 

رًا، يكون مجتازًا  أي مساف هذا الشرط الثاني: أنح  :(قوله: )الَُجتازَ بهالشرط الثاني:  -

 فلَ حق للحاضر 

يكون في القرى دون  هذا الشرط الثالث: أنح  :(قوله: )في القُرىالشرط الثالث:  -

تيَ لا يتوفر فيها أمكنة يُ  ر فيها شترى منها الطعام ويتوفالأمصار  والقرى في السابق هي اله

 يشتري ويأكل  لأنه يستطيع أنح ا الأمصار فلَ تجب فيها الضيافة؛ الطعام، وأمه 

ية مع ا[ ساعة، كما قال اللبدي، والضيافة هي قدر الكف24] :أيقوله: )يومًا وليلةً( 

رَمح ضَيحفَهُ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الأدُم؛ لقوله  خَرَ فَلحيكُح مَ الآح يَوح مَنُ باَلِلّهَ وَالح مَنح كَانَ يُؤح

ياَفَةُ »، قالوا: وما جائزته يا رسول الِلّ؟ قال: «جَائَزَتَهُ  مُهُ وَلَيحلَتهَُ، وَالضِّ امٍ يَوح فَمَا كَانَ  ،ثَلََثَةُ أَيه

  [729] «وَرَاءَ ذَلكََ فَهُوَ صَدَقَة  عَلَيحهَ 

ينزله داره لينام عنده أم  أنح  -إذا وجب عليهَ الإطعام–مسألة: هل يجب علَ الَضيف 

 لا يجب؟

لا يجب إنزاله في بيته إلا ألا يجد الضيف مسجدًا أو رباطًا ونحوهما كالفنادق  الجواب:

 لم يوجد مسجد ولا مكان يبيت فيهَ فيلزمه إنزاله في بيته؛ للضرر  مثلًَ، فإنح 

  

                                                           
 متفق عليه. [729]



  

 

1481     .. 
  

 

 بابُ الذَّكاة  

 

دُورَ عليهَ بغيَر ذَكاةٍ، إلا الجرادَ والسمكَ، وكله ما لا  لا يباحُ شَيء  من الْيَوانَ الَقَح

 
َ
 يعيشُ إلا في الَاء

 ويُشتَرطُ للذكاةَ أربعةُ شُروط:

ي:  ليَهةُ الَذَُكِّ لَفَ أو أعمَى، أَهح بأن يكون عاقلًَ مسلمًا أو كتَابيَ ا، ولو مُراهَقًا أو امرأةً أو أَقح

تَدٍّ  ، ومُرح ، ومجوسيٍّ  ولا تُباحُ ذكاةُ سكرانَ ومجنونٍ، ووَثَنيٍَّ

دٍ ولو مغصوبًا من حديدٍ وحجرٍ وقَصَبٍ وغيَره،  الثاني: الآلةُ: فتباحُ الذكاةُ بكلِّ مُُدَه

نه وا  لظُّفُرَ إلا السِّ

كاةَ   : تمام الشيء في اللغة :(قوله: )بابُ الذه

ذبح أو نحر الْيوان الَأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع، أي  في الشرع:

 ر قطع الْلقوم والَريء إذا تعذه 

 فالذكاة ثلَثة أنواع:

 : الذبح لالأوه  -

 : النحر الثاني -

 فقط  : العقر، وهو خاص بالَمتنعالثالث -

دُورَ عليهَ بغيَر ذَكاةٍ  مَتح حُ ﴿لقوله تعالى:  :(قوله: )لا يباحُ شَيء  من الْيوَانَ الَقَح رِّ

 [ 3]الَائدة:  ﴾عَلَيحكُمُ الَحيَحتَةُ 

 
َ
ما لا فهم من قوله: )ويُ  :(قوله: )إلا الجرادَ والسمكَ، وكله ما لا يعيشُ إلا في الَاء

 
َ
أُحَله لَناَ مَيحتَتَانَ »ا الجراد فلحديث: في البر لا بُده من تذكيته، وأمه ما يعيش    أنه (يعيشُ إلا في الَاء
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كَبدَُ وَالطِّحَالُ  مَانَ فَالح ا الده رََادُ، وَأَمه وُتُ وَالجح ا الَحيَحتَتَانَ الْح لبر ا الهذَي يعيش في اوأمه  ،«وَدَمَانَ، فَأَمه

 كالسلحفاة فلَ بُده من تذكيته  ؛والَاء

تيَ هي الذبح والنحر والعقر  :()ويُشتَرطُ للذكاةَ قوله:   اله

ل:  - يالشرط الأوه ليَهةُ الَذَُكِّ الشرط الأول: أهلية الَذكي   :(قوله: )أربعةُ شُروط: أَهح

 أي الذابح والناحر والعاقر، فيشترط فيهَ ثلَثة شروط 

ل:  - يكون عاقلًَ ولو  هذا الشرط الأول: أنح  :(يكون عاقلًَ  قوله: )بأنح الشرط الأوه

فل باح ذكاة مجنون ولا سكران ولا طمميزًا  واشتراط العقل هنا ليصح منهُ قصد التذكية، فلَ تُ 

 لم يُميز 

كتابيًا   يكون مسلمًا أو هذا الشرط الثاني: أنح  :(قوله: )مسلمًا أو كتَابيَ االشرط الثاني:  -

 يكون أبواه كتابيين  ويشترط في الكتابي أنح 

يقصد التذكية  ويؤخذ من هذا الشرط أنه لو احتك مأكول  : أنح ط الثالثالشر -

 وهو لم يقصد تذكيته فانقطع الْلقوم والَريء فإنه لا يحل  ،بيد الإنسان بمحددٍ 

 شترط في التذكية قصد الأكل؟مسألة: هل يُ 

وإلا شترط : يوقال شيخ الإسلَمشترط اكتفاء بنية التذكية، الَذهب أنه لا يُ  الجواب: 

 فلَ يحل 

 وهو من قارب البلوغ  :(قوله: )ولو مُراهَقًا

 يجوز تذكية الَرأة  :أيقوله: )أو امرأةً( 

لَفَ   وهو الهذَي لم يختتن  :(قوله: )أو أَقح

 فيصح تذكيته  :(قوله: )أو أعمَى

 لعدم القصد  :(قوله: )ولا تُباحُ ذكاةُ سكرانَ ومجنونٍ 
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 ، ، ومجوسيٍّ تَدٍّ قوله: )ووَثَنيٍَّ : ولا زنديق وكذا الدروز ]الإقناع[وكذلك زاد في  :(ومُرح

لكن ار، كف -كما ذكرنا سابقًا–لأنهم باح تذكيتهم؛ والتيامنة والنصيرية بالشام  فلَ تُ 

 يكونوا كفار مرتدين أو كفار أصليين  ا أنح الاختلَف فقط أنهم إمه 

 هذا الشرط الثاني: الآلة  :(قوله: )الثاني: الآلةُ 

دٍ ولو مغصوبًا من حديدٍ وحجرٍ وقَصَبٍ وغيَره( قوله: )فتُ   :أيباحُ الذكاةُ بكلِّ مُُدَه

 تكون حادة، فينهر الدم بحده لا بثقله  يشترط في الآلة أنح 

نه والظُّفُرَ(  يشترط ألا يكون سناً ولا ظفرًا، والَذهب تصح التذكية  :أيقوله: )إلا السِّ

 ناً بالعظام إلا إذا كان العظم س

لَه الِلّهُ عَلَيحهَ صَ -النهي عام في جميع العظام  واختاره ابن القيم؛ لقوله  : أنه ية الثانيةاالرو

نُّ فَعَظُم  »: -وَسَلهمَ  ا السِّ  فهذا فيهَ تنبيه علَ عدم صحة التذكية بالعظام  ،«أَمه
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، فإن أبانَ الرأسَ بالذبحَ لم 
َ
 يَححرُمح الَذبوحُ الثالثُ: قطعُ الْلُقومَ والَرََيء

حَه  شَةَ والواقَعَةَ في بئرٍ ونحوَها بجَرح   أيفيوذكاةُ ما عُجَزَ عنه من الصيدَ والنهعَمَ الَتُوََحِّ

 ونحوَه فلَ يُباحُ 
َ
ضَعٍ كان من بَدَنهَ، إلا أن يكون رأسُه في الَاء  مَوح

 تركَها سهوًا أُبيحَت لا الرابعُ: أن يقولَ عندَ الذبحَ: بسمَ الِلَّ  لا يجزئُه غيُرها، فإن

 عمدًا 

هَهُ إلى غيَر القَبحلَةَ، وأن  هُ، وأن يُوَجِّ ها والْيَوان يُبحصَرُ ةٍ، وأن يَحُده رَه أن يذبَحَ بآلَةٍ كاله ويُكح

لَخَهُ قبلَ أن يبردَ  سََُّ عنقَُه أو يَسح  يَكح

 الشرط الثالث:  -
َ
طع ط الثالث: قهذا الشر :(قوله: )الثالثُ: قطعُ الْلُقومَ والَرََيء

الْلقوم والَريء  والْلقوم مجرى النفس، والَريء مجرى الطعام والشراب، ويكفي قطع 

 البعض منهما 

     :(قوله: )فإن أبانَ الرأسَ بالذبحَ لم يَححرُمح الَذبوحُ 

شَةَ والواقَعَ  حَ قوله: )وذكاةُ ما عُجَزَ عنه من الصيدَ والنهعَمَ الَتَُوَحِّ ه ةَ في بئرٍ ونحوَها بجَرح

 ونحوَه يأفي 
َ
ضَعٍ كان من بَدَنهَ، إلا أن يكون رأسُه في الَاء  مما يقتله لو انفرد  :(مَوح

 باح أكله لا يُ  :أيقوله: )فلَ يُباحُ( 

يقول عند  هذا الشرط الرابع: أنح  :(يقولَ عندَ الذبحَ: بسمَ الِلَّ  قوله: )الرابعُ: أنح 

   [730]أيضًا  ]الإقناع[لقائل هنا الذابح، صرح به في الشرح، والذبح: بسم الِلّ  وا

  

                                                           
 .]الإقناع[وهذا كلام الخلوة وإلا فإني لم أجده في  [730]
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 مسألة: لو وُجدت التسمية من غير الذابح هل يحل أو لا يحل؟

 تردد فيهَ الخلوة  الجواب: 

وتجب التسمية  أيضًا عند الذبح  أي عند حركة اليد بالذبح، فلَ يجوز القول الأول:  -

 يسمي أثناء الذبح  يسمي ويذبح، ولكن لا بُده أنح  أنح 

تكون التسمية عند الذبح أو قريبًا من الذبح  وهذا اختيار  : يجوز أنح القول الثاني -

 تكون التسمية أثناء الذبح فلَ تجزئه قبله بيسير  ا الَذهب فلَ بُده أنح الَوفق، وأمه 

 كالتسبيح ونحو ذلك  :(قوله: )لا يجزئُه غيُرها

 ،تذكر التسمية في أثناء الذبح تردد فيها الخلوة وإنح  :(تقوله: )فإن تركَها سهوًا أُبيحَ 

 والظاهر أنه يجب التسمية إذا تذكرها أثناء الذبح 

 ر التسمية أثناء الوضوء فإنه: لو تذكه ]الَنتهى[نقول كما قال في  مسألة: هل لنا أنح 

 يستأنف الوضوء  فهل نفعل ذلك هنا؟

 فيما بقي  ر هنا، ولكن يسميلا يُتصوه  هذاالجواب: 

، فلو ترك التسمية جاهلًَ -كما قال الشارح- جهلًَ أيضًاولا  :(قوله: )لا عمدًا

يخ  بوجوبها فإنه  الذبيحة لا تحل، وهذا فرق فقهي بين التسمية في الوضوء علَ ما قرره الشه

 الذكاة لا تصح  منصور أنه لو تركها جهلًَ يصح، وهنا لو ترك التسمية جهلًَ فإنه 

لتسمية تكون ا ة تكون علَ الذبيحة وليست علَ السكين، بخلَف الصيد فإنه والتسمي

تيَ سيرسلها    علَ الآلة اله

يذبح أكثر من واحدة، كمائة دجاجة مثلًَ بالسكينة  ولذلك استشكلنا فيما لو أراد أنح 

هم فويذكي ويذبح بالآلة ]الكهربائية[ فهل تحل الذبيحة؟ فيهَ تردد،  ،ويسمي عليهم ،الآلية

خرى، أ يسمي مرةً  قالوا: التسمية تكون علَ الذبيحة  فلو سمى وأخذ شاة أخرى فلَ بُده أنح 

هذه التسمية علَ أكثر من ذبيحة، وفي الصيد لو أصاب أكثر من  ولكن الَقصود لو نوى بأنه 
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وان فإنه حي  فلو أصاب حيوانًا آخر أو أكثر من التسمية علَ الآلة لأنهم قالوا: إنه حيوان يحل؛ 

 يحل، ولكن التذكية هنا تحتاج إلى تحرير 

ةٍ(  رَه أن يذبَحَ بآلَةٍ كاله  غير حادة  :أيقوله: )ويُكح

هُ(  ها والْيَوان يُبحصَرُ  كره هذا يُ  :أيقوله: )وأن يَحُده

لَخَهُ قبلَ أن يبردَ  قوله: )وأنح  سََُّ عنقَُه أو يَسح هَهُ إلى غيَر القَبحلَةَ، وأن يَكح يكسَّ  :يأ( يُوَجِّ

 كره قطع عضو منهُ ونتف ريشه قبل أنح عنق الَذبوح، أو يسلخه قبل زهوق روحه، وكذلك يُ 

 زهق روحه؛ لَا فيهَ من التعذيب تُ 
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 بابُ الصيد  

 

 لا يَحلُّ الصيدُ الَقتولُ في الاصطيادَ إلا بأربعةَ شُروطٍ: 

كاةَ    أحدُها: أن يكون الصائَدُ من أهلَ الذه

بححَ، وأن يَجحرَحَ، فإن الثاني:  طُ في آلةَ الذه تَرَ د  يشترطُ فيهَ ما يُشح الآلَةُ: وهي نوعان: مُُدَه

بَكَةَ والفخِّ لا يَحلَُّ ما قُتلََ به  والنوعُ  دٍ كالبندُق والعصا والشه ، وما ليس بمحده لهَ لم يُبَحح قَتَلَهُ بثُقح

 مُعَلهمَةً  الثاني: الجارَحَةُ، فيُباحُ ما قتَلَتحه إن كانت

وهو اقتناص حيوان حلَل متوحش طبعًا غير مقدور عليهَ ولا  :(قوله: )بابُ الصيدَ 

 مملوك 

 :حكم الصيد 

 : الأصل فيهَ أنه مباح لقاصده لالْكم الأوه  -

 : أنه مكروه لهوًا الْكم الثاني -

 وزروعهم اس بالعدوان علَ أموالهم : مُرم إذا كان فيهَ ظلم للنه الْكم الثالث -

لْيوان يخرج بذلك ا :(قوله: )لا يَحلُّ الصيدُ الَقتولُ في الاصطيادَ إلا بأربعةَ شُروطٍ 

أدركه وهو فيهَ حياة  الهذَي أدركه الصائد حيًا، فلو أدرك الصائد الْيوان حيًا فلَ يخلو: إنح 

فإذا  ،-تكون فيهَ حركة تزيد علَ حركة الْيوان الَذبوح وضابط الْياة الَستقرة أنح –مستقرة 

إذا  اوجدنا الْيوان فيهَ حركة تزيد علَ حركة الْيوان الَذبوح فحينئذٍ لا بُده من تذكيته، وأمه 

تكون فيهَ كحركة الَذبوح أو أقل فإنه  وهي أنح  ،أدركه الصائد وفي الصيد حياة غير مستقرة

  يحل ولو لم يُذكَ 
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ل:  - كاةَ الأوه هذا الشرط الأول،  :(قوله: )أحدُها: أن يكون الصائَدُ من أهلَ الذه

 م وهو الَسلم أو الكتابي الهذَي أبواه كتابيان والعاقل وتقده 

بححَ، الثاني:  - طُ في آلةَ الذه تَرَ د  يشترطُ فيهَ ما يُشح قوله: )الثاني: الآلَةُ: وهي نوعان: مُُدَه

 تقتل الصيد بحده لا بثقلها  يشترط أنح  :يأوأن يَجحرَحَ( 

لهَ لم يُبَحح  مَ وَذُكرََ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لَفهوم قوله  :(قوله: )فإن قَتَلَهُ بثقُح رََ الده مَا أَنهح

مَ الِلّهَ عَلَيحهَ فَكُلح   « اسح

دٍ كالبندُق ولعلها البندق الهذَي بالشكل الكروي فتقتل  :(قوله: )وما ليس بمحده

 بثقلها لا بحدها 

بكََةَ   معروفة  :(قوله: )والعصا والشه

  -كما قالوا- صاد بها غير مُددة، تقتل بثقلهاآلة يُ  :(قوله: )والفخِّ 

 هذه الأشياء الَتقدمة  :أيقوله: )لا يَحلَُّ ما قُتلََ به( 

لَمُ مَا ﴿والجارح هو الكاسب، قال سبحانه:  :(قوله: )والنوعُ الثاني: الجارَحَةُ  وَيَعح

تُمح باَلنههَارَ   [( أي: ما كسبتم 60]الأنعام:  ﴾جَرَحح

 ،علمةكانت م اح ما قتلته الجارحة إنح يبُ  :أيقوله: )فيُباحُ ما قتَلَتحه إن كانت مُعَلهمَةً( 

 كانت مما يصيد بمخلبه من الطير أم بنابه من السباع   سواءً 

تيَ تقبل التعليم كالكلب والفهد–وحتى تكون السباع معلمة  يشترط  -وهو السباع اله

 لها ثلَثة شروط:

 يسترسل إذا أُرسل   أي إذا بعثه صاحبه يمشي وينبعث  : أنح لالشرط الأوه  -

 ينزجر إذا زُجر  أنح الشرط الثاني:  -

 : إذا أمسك ألا يأكل الشرط الثالث -

 فيشترط شرطان: ا ما يصيد بمخلبهوأمه 

 يسترسل إذا أُرسل  : أنح الشرط الأول -
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 ينزجر إذا زُجر  : أنح الشرط الثاني -

 ا اشتراط عدم الأكل في الطائر فإنه لا يشترط وأمه 

جُرَه،  سَلَ الكلبُ أو غيُره بنفسَه لم يُبَحح إلا أن يَزح تَرح الثالثُ: إرسالُ الآلةَ قاصَدًا، فإن اسح

وَه في   طَلَبهَ فيَحَلُّ فيزيدَ في عدح

 ، دًا أو سهوًا لم يُبَحح مَ أو الجارَحَةَ، فإن تركَها عمح هح الرابعُ: التسميَةُ عندَ إرسالَ السه

كاةَ   ويُسَنُّ أن يقولَ معها: الِلُّ أكبُر  كالذه

 إرسال آلة الصيد  :أيقوله: )الثالثُ: إرسالُ الآلةَ قاصَدًا( 

سَلَ الكلبُ(  تَرح  انطلق الكلب  :أيقوله: )فإن اسح

 لفقد شرط القصد  :(قوله: )أو غيُره بنفسَه لم يُبَحح 

جُرَه(  قوله: )إلا أنح   يحثه ويسمي مع الزجر، كما قال البهوتي  :أييَزح

 ) وَه في طَلَبهَ فيَحَلُّ حل فيزيد في سرعته بطلب الصيد في :أيقوله: )فيزيدَ في عدح

 الَصيد 

مَ أو الجارَحَةَ قوله: )الرابعُ: التسميَةُ عندَ  هح هذا الشرط الرابع: التسمية  :(إرسالَ السه

، ممن لا يحسنها، والتسمية تكون هنا عند إرسال السهم ]الإقناع[ولو بغير العربية  كما قال في 

أو الجارحة، فليست التسمية مشترطة عند إصابة السهم للمصيد بخلَف الذكاة، فالتسمية 

 تشترط عند حركة اليد 

(:قوله: )ف دًا أو سهوًا لم يُبحَح د، لو تركها جهلًَ لم يبح الصي لَى ومن باب أوح  إن تركَها عمح

 كما قال الخلوتي 

 :وبذلك تكون الفروق بين التذكية اتضحت 

 التسمية تسقط سهوًا في التذكية دون الصيد  : أنه لالفرق الأوه  -

يد، تكون مقارنة للذبح بخلَف الص : تشترط التسمية في الذكاة أنح الفرق الثاني -

 أي قبل الرمي أو الإرسال، بل يصح تأخيرها في الجارح إذا زجره فانزجر التسمية قبله  فتصحه 
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 ،التسمية في الذكاة معتبرة في الْيوان الَذكى بخلَف الصيد : أنه الفرق الثالث -

 فالتسمية معتبرة علَ السهم والجارح لا الْيوان الَصيود 

كاةَ( قوله:   يقول مع التسمية: الِلّ يُسن أنح  :أي)ويُسَنُّ أن يقولَ معها: الِلُّ أكبُر  كالذه

، ى[]الَنتهولا في  ]التنقيح[، ولا ذُكرت في ]الإقناع[أكبر  كالذكاة، وهذه لم يذكرها في 

جيلي في   ، وهي قياس صحيح علَ الذكاة ]الوجيز[وذكرها الدُّ
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 كتابُ الْيمان  

 

تيَ تجبُ بها الكفارةُ إذا حَنثََ هي: اليميُن بالِلّ، أو صفةٍ من صَفاتهَ، أو واليميُن  اله

حَفَ   بالقُرآن، أو بالَصُح

، ولا تجب به كفّارَة   م   والْلفَُ بغيَر الِلّ مُُرَه

 ويُشترطُ لوجوبَ الكفّارَةَ ثلَثةُ شُروطٍ:

تيَ قُصَدَ  - بَلٍ مُمحكنٍَ، فإن  الأولُ: أن تكون اليميُن مُنحعَقَدَةً، وهي اله تَقح عقدُها علَ مُسح

دٍ  وُ اليمين: الهذَي يجرَي علَ لسانهَ بغيَر قَصح حلف علَ أمرٍ ماضٍ كاذَبًا عالَاَ فهي الغَموسُ  ولَغح

قَ نفسَه، فبان بخلَفهَ، فلَ كفارةَ في  كقوله: )لا والِلّ، وبلَ والِلّ  وكذا يمين  عَقَدَها يَظُنُّ صَدح

 الجميع 

 : الْلف والقسم لغةجمع يمين،  :(كتابُ الأيمانَ قوله: )

 : هي توكيد حكم بذكر معظم علَ وجه مخصوص وفي الاصطلَح

فَظُوا  أيمَانَكُمح ﴿في قوله تعالى: والأصل في الأيمان القرآن  [، وقوله 89]الَائدة:  ﴾وَاحح

وَ فَي  أيمَانكَُمح ﴿تعالى:   [ 225]البقرة:  ﴾لَا يُؤَاخَذُكُمُ الِلّهُ باَللهغح

لفَُ عَلََ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -: قول النبي السُنهةومن   إنَيِّ وَاَلِلّهَ إنَح شَاءَ الِلّهُ، لَا أَحح

تُ عَنح يَمَينيَ رح ، وَكَفه ا مَنحهَا، إلَاه أَتَيحتُ الهذَي هُوَ خَيرح  ً هَا خَيرح َ   [731]«يَمَيٍن، فَأَرَى غَيرح

تيَ تجبُ بها الكفارةُ إذا حَنثََ هي: اليميُن بالِلّ، أو صفةٍ من صَفاتهَ، قوله:  )واليميُن اله

حَفَ  تيَ تكون بسم الِلّ، الهذَي لا  :(أو بالقُرآن، أو بالَصُح هذا ما يجوز الْلف به وينعقد، اله

                                                           
 متفق عليه. [731]
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منه، أو  ةٍ بآيى به غيره، أو صفة من صفاته، أو بكلَم الِلّ تعالى كالقرآن والَصحف، أو سمه يُ 

  ا الْلف بغير أسماء الِلّ ولا صفاته فإنه مُرم ولو كان بنبيمنه، وأمه  بسورةٍ 

-هَ وَسَلهمَ صَلَه الِلّهُ عَلَيح -  قال في التعظيم لأنه شرك   ؛ولو كان بنبي :]الإقناع[قال في  

كَ »:  َ َ الِلّهَ فَقَدح كَفَرَ أَوح أَشرح لَه الِلّهُ عَلَيحهَ صَ -حلف بغير الِلّ ولو كان بالنبي  فإنح  ،«مَنح حَلَفَ بغََيرح

 يستغفر ويتوب ويقلع ويعزم علَ ألا يعود  فإنه يجب عليهَ أنح  -وَسَلهمَ 

م   فالْلف بغير أسماء وصفاته كما في الطلَق والعتق،  :(قوله: )والْلفَُ بغيَر الِلّ مُُرَه

، وقال ]الَنتهى[، كما في الْلف بالأمانة فهو مكروه  ا الْلف بالطلَق مكروه، وأمه  أنه  :فالَذهب

 كره الْلف بالأمانة كراهة تحريم : يُ ]الإقناع[في 

 ) تجب بالْلف بغير الِلّ كفارة، ولو كان الْلف برسول  :أيقوله: )ولا تجب به كفّارَة 

  ]الإقناع[، كما في -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -الِلّ 

ولكن  ،فتجب الكفارة -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -نه إذا كانت بالنبي : أية الثانيةاالرو

-، وهو قول أكثر الفقهاء، وقد نهى النبي ]الَعونة[الأشهر أنها لا تجب الكفارة، كما قال في 

  -عَزه وَجَله -الْلف بغير الِلّ  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ 

تكون اليميُن مُنحعَقَدَةً،  ارَةَ ثلَثةُ شُروطٍ: الأولُ: أنح قوله: )ويُشترطُ لوجوبَ الكفّ 

بَلٍ مُمحكنٍَ  تَقح تيَ قُصَدَ عقدُها علَ مُسح كلمة ]ممكن[ هذه فيها نظر، وقد تبع فيها  :(وهي اله

عدم الإتيان  لَى ، والَستحيل علَ الَذهب فيهَ تفصيل، فالأوح لأنه يخرج الَستحيل؛ ]الوجيز[

 بكلمة ]ممكن[ 

وُ اليمين: الهذَي يجرَي  قوله: )فإنح  حلف علَ أمرٍ ماضٍ كاذَبًا عالَاَ فهي الغَموسُ  ولَغح

دٍ كقوله: )لا والِلّ، وبلَ والِلّ  ( علَ لسانهَ بغيَر قَصح

  



  

 

1493     .. 
  

  :تيَ في الَاضي نوعان  اليمين اله

فهي الغموس  ،ماض كاذبًا عالَاً : الغموس، وهي إذا حلف علَ أمرٍ لالنوع الأوه  -

  ]الإقناع[ولا كفارة فيها، كما في 

 والِلّ، لا: لغو اليمين، وهو الهذَي يجرى علَ لسانه بغير قصد، كقوله: )النوع الثاني -

   (وبلَ والِلّ

 تكون علَ الفعل الَاضي فقط؟ أو حتى لو كانت مسألة: هل يشترط في لغو اليمين أنح 

في الَستقبل؟ في الزمن الَاضي مثلًَ: لا والِلّ لم أذهب إلى بيت فلَن بالأمس، فهذا لا  علَ فعلٍ 

قال لك: هل ستذهب غدًا إلى مكة؟ يُ  شك أنها لغو يمين، لكن لو كانت علَ مستقبل، بأنح 

 فتقول: لا والِلّ، أو بلَ والِلّ  ولم تذهب، فهل تنعقد أو لا؟

في  (لا والِلّ وبلَ والِلّكان قوله: ) (اهره ولووظ: )وشرحه]الإقناع[ في  قالالجواب: 

  اهـ، (هاولا كفارة في)لظاهر الخبر  (الَستقبل)الزمن  (في)عرض حديثه علَ الشيء يفعل 

اللغو في اليمين كلَم الرجل في بيته: لا والِلّ، »مرفوعًا:  -رضي الِلّ عنها–ولْديث عائشة 

نه قال: لأفحتى لو كانت علَ مستقبل فإنها لا تنعقد لعدم وجود القصد  أيضًا؛  ،«وبلَ والِلّ

   فالقصد غير موجود الهذَي يجري علَ لسانه بغير قصدٍ 

قَ نفسَه، فبان بخلَفهَ  وهذه أيضًا إذا كانت في :(قوله: )وكذا يمين  عَقَدَها يَظُنُّ صَدح

   أنه فعل، فيظن صدق نفسه   وتبينه (عل كذافلَن لم يف والِلّ إنه الزمن الَاضي، كقوله: )

 مسألة: لو عقدها يظن صدق نفسه علَ الزمن الَستقبل فهل تنعقد أم لا؟

حلف علَ غيره يظن أنه يطيعه  نح عن شيخ الإسلَم: كمَ  ]الإقناع[في  قالالجواب: 

 فلم يفعل فلَ تنعقد  وفيها كلَم تحتاج إلى تفصيل 

وَ فَي  أيمَانكَُمح ﴿لقوله تعالى:  :(كفارةَ في الجميع )فلَقوله:   ﴾لَا يُؤَاخَذُكُمُ الِلّهُ باَللهغح

 [، وهذا منه، ولا تنعقد من الصغير ولا من النائم 225]البقرة: 
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فتنعقد ولها أثر وهي الْلف  ،وهناك أيمان مستثناة صحيحة من الصغير الَميز

الَميز،  من من الَميز، وكذلك الظهار يصحه  لَء يصحه يفيصح من الَميز، وكذلك الإ ،بالطلَق

يخ منصور: لعل استثناءها لأنها  وهذه كلها أيمان، وسبب استثناء هذه الأشياء كلها: قال الشه

ا ما عدا الزوجات فلَ تصح منهُ نكاحه فيصح طلَقه، وأمه  تختص بالزوجات  فإذا كان يصحه 

 اليمين 
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 حلَف مكرَهًا لم تنعقدح يمينهُ يحلفَ مُختارًا، فإن  الثاني: أنح  -

كَ ما حلَف علَ فعلهَ  - ُ الثالثُ: الَْنحثُ في يمينهَ: بأن يفعلَ ما حلَف علَ تركهَ، أو يَترح

رَةٍ: إن شاءَ الِلُّ  لم  ارَة، ومن قالَ في يميٍن مُكَفه مُختارًا ذاكرًا، فإن حَنثََ مُكرَهًا أو ناسَياً فلَ كفه

 يحنثَح 

جَةَ من أَمَةٍ أو طعامٍ  ويُسنُّ الَْنحثُ  وح مَ حلَلًا سوى الزه في اليمين إذا كان خيًرا، ومن حره

، وتلزمُه كفارَةُ يميٍن إن فَعَلَهُ   أو لبَاسٍ أو غيَره لم يَححرُمح

صَلَه -ي لقوله النب :(يحلفَ مُختارًا، فإن حلَف مكرَهًا لم تنعقدح يمينهُ قوله: )الثاني: أنح 

هُوا عَلَيآه  »: -سَلهمَ الِلّهُ عَلَيحهَ وَ  ر  تكُآ ياَنُ وَمَا اسآ ت ي الآخَطَأُ وَالن  سآ  .«رَف عَ عَنآ أمَُّ

كَ ما حلَف علَ  قوله: )الثالثُ: الَْنحثُ في يمينهَ: بأنح  ُ يفعلَ ما حلَف علَ تركهَ، أو يَترح

 - مكرهغير–يكون مختارًا  فيشترط حتى تجب عليهَ أو يكون حانثًا: أنح  :(فعلهَ مُختارًا ذاكرًا

  -غير ناسي–وذاكرًا 

ارَة قوله: )فإنح       :(حَنثََ مُكرَهًا أو ناسَياً فلَ كفه

رَةٍ(  ومَنح قوله: ) تدخلها الكفارة، والأيمان كلها تدخلها الكفارة  :أيقالَ في يميٍن مُكَفه

 إنح  طالق   تَ أن"يقول:  إلا شيئان: الْلف بالطلَق والعتاق، فهذه لا تنفع فيها الَشيئة، كأنح 

ا ما عدا ذلك   فيقع العتق، وأمه "شاء الِلّ أنت حر إنح "  فيقع الطلَق، أو يقول: "شاء الِلّ

 فالَشيئة تنفع فيها 

فظ تله ي يشترط لنفع وانتفاع الَتلفظ أو الْالف بالَشيئة أنح  :أيقالَ(  ومَنح قوله: )

 قال، فيعتبر نطق ولا يستثني بقلبه  مَنح بالَشيئة، 

رَةٍ: إن شاءَ الِلُّ  قوله: )في هار مكفرة، كاليمين بالِلّ تعالى، والظ في يمينٍ  :(يميٍن مُكَفه

 يلَء والنذر والإ

قصد تعليق ي يقصد الَشيئة، بأنح  ، ويشترط أنح لأنها لم تنعقد أصلًَ  (؛قوله: )لم يحنثَح 

 قالها تبركًا فحينئذٍ يحنث  مَنح الفعل علَ مشيئة الِلّ تعالى، بخلَف 
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  الْنث في اليمين:حكم 

 يختلف وتجري فيهَ الأحكام الخمسة 

إذا سن، وإذا كان الْنث خيًرا فيُ  :أيقوله: )ويُسنُّ الَْنحثُ في اليمين إذا كان خيًرا( 

 كره، ونحو ذلك كان علَ فعل مكروه فيُ 

جَةَ  ومَنح قوله: ) وح مَ حلَلًا سوى الزه   -مكما تقده - تحريم الزوجة ظهار لأنه  (؛حره

يقول: هذا الطعام علي حرام،  كأنح  (؛قوله: )من أَمَةٍ أو طعامٍ أو لبَاسٍ أو غيَره لم يَححرُمح 

مُ مَا أَحَله يَا أيَها النهبيَُّ لَمَ تُحَ ﴿: الِلّ تعالى سماه يميناً لأنه أو هذا اللباس علي حرام  لم يحرم عليه؛  رِّ

وَاجَكَ وَا ضَاتَ أَزح ةَ  أيمَانكَُمح 1لِلّهُ غَفُور  رَحَيم  ]الِلّهُ لَكَ تَبحتَغَي مَرح له
 ﴾[ قَدح فَرَضَ الِلّهُ لَكُمح تَحَ

 [، واليمين علَ الشيء لا تحرمه 2 -1]التحريم: 

ةَ  أيمَانَ ﴿لقوله تعالى:  :(قوله: )وتلزمُه كفارَةُ يميٍن إن فَعَلَهُ   ﴾كُمح قَدح فَرَضَ الِلّهُ لَكُمح تَحَله

 [ 2]التحريم: 
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لٌ  ين  فصَآ  ف ي كَفَّارَة  الآيَم 

ُ من لزَمَتحه كفارةُ يميٍن بيَن إطعامَ عشَرةَ مساكين أو كسوتَهمَ أو عتقَ ر ةٍ، فمن لم قبيُخيره

 أيامٍ متتابعةٍ  يجدح فصيامُ ثلَثةَ 

، وإن اختلفَ موجَبُها ومن لزَمَتحه  ، فعليهَ كفارة  واحدة  أيمان  قبلَ التكفيَر موجَبُها واحَد 

 ويميٍن بالِلّ لَزَماهُ ولم يتداخلَ كظهَارٍ 

يَمَينَ  ارَةَ الح ل  فَي كَفه تخيير ويجتمع في كفارة اليمين التخيير والترتيب، فال :(قوله: )فَصح

 يكون بين الإطعام والكسوة والعتق، والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام 

ُ من لزَمَتحه كفارةُ يميٍن بيَن إطعامَ عشَرةَ م  ( ساكينقوله: )يُخيره

  :يشترط في الَطعَم 

  لَى : الَسكنة والفقر من باب أوح لًا أوه  -

 : الإسلَم ثانيًا -

 : الْرية ثالثًا -

وضابط الكسوة: للرجل ثوب يجزئه في الصلَة الَفروضة،  :(قوله: )أو كسوتَهمَ

  الصلَة أيضًاوالَرأة قميص وخمار يجزئها في 

 والَراد بها رقبة مؤمنة  :(قوله: )أو عتقَ رقبةٍ 

 )  عجز عن هذه الأمور الثلَثة الَتقدمة  :أيقوله: )فمن لم يجدح

 عود ؛ لقراءة ابن مس-كما قال الشارح-وجوبًا،  :(متتابعةٍ  ثلَثةَ أيامٍ قوله: )فصيامُ 

كفارة يمين أو كفارة نذر أو ظهار، فكلها تجب  والكفارة يجب إخراجها فورًا، سواءً 

 علَ الفور 

(  لزَمَتحه أيمان   ومَنح وله: )ق ، فعليهَ كفارة  واحدة  يمان أ  :أيقبلَ التكفيَر موجَبُها واحَد 

اختلفت الأفعال، كقوله: )والِلّ لا أركب، والِلّ  الواجب فيها واحد فعليهَ كفارة واحدة، وإنح 
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رة امتعددة فتتداخل ويجب عليهَ كف    أي ولو كانت علَ أفعالٍ (لا أشتري، والِلّ لا آكل

 واحدة 

 الواجب في :أيقوله: )وإن اختلفَ موجَبُها كظهَارٍ ويميٍن بالِلّ لَزَماهُ ولم يتداخلَ( 

هذه الأيمان مختلف بعضها عن بعض، كظهار فتجب فيهَ كفارة ظهار، ويمين بالِلّ تجب فيهَ 

 كفارة اليمين، لزماه الكفارتان، ولم يتداخلَ 
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ع  الْيمان  المحلوف    بهابابُ جام 

 

تَمَلَها اللفظُ، فإن عُدَمَتح النيةُ رُجَعَ إلى سَبَبَ أييُرجعُ في ال  مان إلى نيَهةَ الْالفََ إذا احح

يَين   اليميَن وما هَيهجَها، فإن عُدَمَ ذلك رُجَعَ إلى التهعح

تُ هذا القَمَيصَ، فجعلَه سراويلَ أو رَداءً أو عَمامةً ولَبسََهُ،   أو: لافإذا حَلَفَ: لا لَبسَح

تُ هذا الصبيه فصار شَيحخًا، أو زوجةَ فلَنٍ هذه، أو صديقَهُ فُلَنًا، أو مملوكَه سعيدًا،  كَلهمح

دَاقَةُ ثم كلهمَهُم، أو: لا أَكَلحتُ لْمَ هذا الْمََلَ فصار كَبحشًا، أو  جَيهةُ والَلُحكُ والصه وح فزالَتح الزه

طبَ فصار تمرًا أو دَبسًا أو خَلَ   كًا ونحوَه ثم أكلَهُ، هذا الرُّ ، أو هذا اللبنَ فصار جُبناً أو كَشح

فَةَ   حَنثََ في الكُلِّ إلا أن ينويَ مادام علَ تلك الصِّ

 مسائل الأيمان  :أيقوله: )بابُ جامَعَ الأيمانَ الَحلوفَ بها( 

تَمَلَها اللفظُ(  مان إذا الأي يرجع في :أيقوله: )يُرجعُ في الأيمان إلى نيَهةَ الْالفََ إذا احح

 لكن بشرطين:حلف الإنسان علَ شيء إلى نية الْالف، 

وى مثلًَ ن نح اللفظ يحتمل النية، كمَ  يحتملها لفظه  فيشترط أنه  : أنح لالشرط الأوه  -

ل عمَ   ونوى به السماء فيرجع إلى نيته ويُ (بالسقف السماء، كقوله: )والِلّ لا أكون تحت سقف

 ،بزيقول: والِلّ لا آكل الخ يحتمل النية فيرجع إلى ظاهر لفظه، كأنح  ا إذا كان اللفظ لابها، وأمه 

هو حلف يعمل بظاهر اللفظ، ف ثم يقول: أنا أعني اللحم  فاللفظ هنا لا يحتمل النية، فلَ بُده أنح 

 علَ عدم أكل الخبز 

ذَي يستحلفه الْاكم بحقٍّ الشرط الثاني - ينه يمف : ألا يكون الْالف ظالَاً  فالظالم اله

فظ به لا بما نواه، بخلَف الَظلوم أو الشخص الهذَي علَ ما يصدقه صاحبها، فهو مؤاخذ بما تله 
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قيد فتخصص العام وت ،]الإقناع[ليس ظالَاً ولا مظلومًا، والنية لها فوائد كثيرة ذكرها في 

 الَطلق أو تعمم الخاص وغير ذلك 

  بأنح  :(يميَن وما هَيهجَهاقوله: )فإن عُدَمَتح النيةُ رُجَعَ إلى سَبَبَ ال
ٍ
لم و حلف علَ شيء

 شيئًا لا ظاهر اللفظ ولا غيره فيرجع إلى سبب اليمن وما آثارها  ينوَ 

يَين(  يرجع ف والسبب أيضًاعدمت النية  فإنح  :أيقوله: )فإن عُدَمَ ذلك رُجَعَ إلى التهعح

 فيُعمل بما أشار إليه ، ]الإقناع[إلى التعيين، والتعيين هو الإشارة، كما قال في 

التعيين يكون بالإشارة وما قام مقامها  :-كما نقله عنه ابن عوض–وقال الْفيد 

 كالإضافة 

تُ هذا القَمَيصَ، فجعلَه سراويلَ أو رَداءً أو عَمامةً ولَبسََهُ   :(قوله: )فإذا حَلَفَ: لا لَبسَح

 وهو ما يستر أسفل ،أو رداءل هذا القميص إلى سراويل والقميص هو الثوب الَعروف، فحوه 

أو عمامة وهو ما يُلبس علَ الرأس، ولبسه فإنه يحنث؛ لفعله الَحلوف عليه، وهذا الَراد  ،البدن

 شيء فمتى ما استعمله يحنث  صار أيبالتعيين، فلو تغيرت صفاته أو 

تُ هذا الصبيه فصار شَيحخًا  رابن الجوزي ذكَ  فإنه يحنث، وكأنه  :(قوله: )أو: لا كَلهمح

يخوخة تبدأ من الأربعين، وقد قسه  لنائم الغمر علَ ]تنبيه ام العمر إلى خمسة أقسام في كتابه الشه

  مواسم العمر[

جَيهةُ  وح قوله: )أو زوجةَ فلَنٍ هذه، أو صديقَهُ فُلَنًا، أو مملوكَه سعيدًا، فزالَتح الزه

دَاقَةُ ثم كلهمَهُم(  عيد، س زالت الزوجية في زوجة فلَن، والَلك في مملوكٍ ف :أيوالَلُحكُ والصه

 والصداقة في صديق فلَن، ثم كلمهم حنث 

 والْمل هي الشاة الصغيرة  :(قوله: )أو: لا أَكَلحتُ لْمَ هذا الْمََلَ فصار كَبحشًا

، أو هذا اللبنَ فصار جُبناً أو كَشح  طبَ فصار تمرًا أو دَبسًا أو خَلَ  ا كً قوله: )أو هذا الرُّ

 كالأقط  :(ونحوَه
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فَةَ  نى لم استث فإنح  :(قوله: )ثم أكلَهُ، حَنثََ في الكُلِّ إلا أن ينويَ مادام علَ تلك الصِّ

يحنث، وذكرنا أنه يرجع في الأيمان أولًا إلى النية، فإذا استثنى فلَ نعود إلى التعيين ولا سبب 

 اليمين 

 فصل  

فَيٌّ فإن عُدَمَ ذلك رَجَعَ إلى ما يتناوَلُه  ، وعُرح ، وحقيقيٌّ : شرعيٌّ  الاسمُ، وهو ثلَثَة 

ضُوع  فُ إلى الَوَح ضُوع  في اللُّغَةَ، فالَطُحلَقُ ينصَرَ ضوع  في الشرعَ، ومَوح : مالَهُ مَوح فالشرعَيُّ

، وإن قَيهدَ يمينهَ  الشرعَيِّ الصحيحَ، فإذا حلَفَ لا يبيعُ أو لا ينكحُ، فعقدَ عقدًا فاسدًا لم يَححنثَح

دَ بما   يمنعَُ الصحةَ، كأَنح حَلَفَ لا يبيعَ الخمرَ أو الْرُه حَنثََ بصورةَ العَقح

     :(قوله: )فصل  

،  قوله: )فإنح  ، وحقيقيٌّ : شرعيٌّ عُدَمَ ذلك رَجَعَ إلى ما يتناوَلُه الاسمُ، وهو ثلَثَة 

فَيٌّ  سم، ما يتناوله الاهذه الْال الرابعة، عُدمت النية والسبب والتعيين، فيرجع إلى  :(وعُرح

  اسعُرفًا عند النه  وعرفية أي، -أي لغوية-والأسماء لها ثلَثة معاني: شرعية، وحقيقية 

ضوع  في الشرعَ  : مالَهُ مَوح  لَعنى يختلف عن معناه في اللغة  :(قوله: )فالشرعَيُّ

ضُوع  في اللُّغَةَ(  ه له معنى في الشرع ول وله معنى في اللغة، فهو اسم   :أيقوله: )ومَوح

كوع : هي الصلَة ذات الروفي الشرع: الدعاء، فمعناها في اللغة: الصلَة، مثلمعنى في اللغة، 

 يصلي  فهل يدعو أم يصلي؟ يصلي، فيرجع إلى الَعنى الشرعي  والسجود، فإذا حلف أنح 

  :أيقوله: )فالَطُحلَقُ( 
ٍ
 من ذلك أو تركه  في اليمين بفعل شيء

ضُوع الشرعَيِّ الصحيحَ( قوله: )ينصَرَ  ذا ينصرف إلى الَعنى الشرعي له :أيفُ إلى الَوَح

الاسم، وأيضًا الَعنى الشرعي الصحيح لا الفاسد، فيتناول الصحيح من الَوضوع الشرعي؛ 

 لأنه ممنوع من الفاسد بأصل الشرع 

) عًا فاسدًا باع بي :أي قوله: )فإذا حلَفَ لا يبيعُ أو لا ينكحُ، فعقدَ عقدًا فاسدًا لم يَححنثَح

  اليمين لم تتناول الفاسد لأنه أو عقد نكاحًا فاسدًا فإنه لم يحنث؛ 
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لَ حلف ع معه، أيبما لا تمكن الصحة  :أيقَيهدَ يمينهَ بما يمنعَُ الصحةَ(  قوله: )وإنح 

 كانت غير صحيحة في الشرع  صورة الفعل وإنح 

دَ(  ا يجاده مإحنث ب :أيقوله: )كأَنح حَلَفَ لا يبيعَ الخمرَ أو الْرُه حَنثََ بصورةَ العَقح

 حلف عليهَ في الوجود، فعله في الوجود فإنه يحنث 
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لبَ مجازَه علَ حقيقتهَ كاللحمَ؛ فإذا حلَف لا يَأحكُلُ اللحمَ  : هو الهذَي لم يَغح والْقيقَيُّ

، وإن حلَف لا يأكُلُ أُدُمًا حَنثََ بأكلَ البيضَ والتمرَ  مًا أو مُخ ا أو كَبدًَا أو نحوَه لم يَححنثَح فأكلَ شَحح

طَبَغُ به، يتونَ ونحوَه، وكلِّ ما يُصح شَنً  والَلَحَ والزه ا أو ولا يلبَسُ شيئاً فلبسَ ثوبًا أو دَرعًا أو جَوح

ل من يفعلُه  لًَ حَنثََ، وإن حلَف لا يُكَلِّمُ إنسانًا حَنثََ بكلَمَ كلِّ إنسان، ولا يفعلُ شيئاً فوَكه نَعح

تَه بنفسه    حَنثََ، إلا أن ينوَيَ مباشَرَ

، كما في عمل فيما وضع له أولًا نسبة إلى الْقيقة وهي اللفظ الَست :(قوله: )والْقيقَيُّ 

  ]الَطلع[

لبَ مجازَه علَ حقيقتهَ(  قل إلى ى شرعي فننتلم يكن له معنً  إنح  :أيقوله: )هو الهذَي لم يَغح

لف : الشرعي فالعرفي فالْقيقي، وهنا الَؤفالَذهبم اللغوي، الَعنى العرفي، لكن الَؤلف قده 

الاسم له  ، فإذا كانلأنه لم يرتب أصلًَ الفة؛ قال: الشرعي والْقيقي والعرفي  ولا تعتبر مخ

 معنى في اللغة وله معنى في العرف فيرجع فيهَ إلى العرف 

مًا  وهو ما يذوب من الْيوان  :(قوله: )كاللحمَ؛ فإذا حلَف لا يَأحكُلُ اللحمَ فأكلَ شَحح

 بالنار 

إطلَق اسم اللحم لا يتناول شيئًا من  لأنه  (؛قوله: )أو مُخ ا أو كَبدًَا أو نحوَه لم يَححنثَح 

، وعندنا اللحم في العرف لا يطلقونه إلا علَ الإبل أو الغنم أو البقر فقط، بل عندنا في ذلك

: الغداء اليوم لْم  فالَراد لْم فإذا قال الرجلالأحساء يخصص اللحم بلحم الغنم أصلًَ، 

دم الَعنى رفي علَ الَعنى اللغوي يقالغنم، فالتخصيص العرفي ينفع، فإذا اختلف الَعنى الع

 العرفي مطلقًا 

يتونَ ونحوَه،  قوله: )وإن حلَف لا يأكُلُ أُدُمًا حَنثََ بأكلَ البيضَ والتمرَ والَلَحَ والزه

طَبَغُ به(  ال في قكل ما جرت العادة بأكل الخبز به، كالعسل والزيت والسمن،  :أيوكلِّ ما يُصح

 س فيهَ الخبز يصطبغ به غمَ الخبز  فكل ما يُ  س فيهَ أي: ما يُغمَ  ]الَطلع[
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لًَ حَنثََ  شَناً أو نَعح الهذَي  والدرع هو :(قوله: )ولا يلبسَُ شيئاً فلبسَ ثوبًا أو دَرعًا أو جَوح

قال  ؛يُجعل علَ الصدر، فإذا قال: لا ألبس شيئًا اليوم  ولبس نعلًَ فلَ يحنث، النعال لا تدخل

  أي اتفقت عندهم هنا الْقيقة اللغوية والعرفية، ونحن وعرفًا الشارح: لأنه ملبوس حقيقةً 

 لم تتفق، وهذه تتغير بتغير باختلَف الزمان والَكان 

 وإذا كتب إليه رسالة يحنث :(حلَف لا يُكَلِّمُ إنسانًا حَنثََ بكلَمَ كلِّ إنسان قوله: )وإنح 

 حَجَابٍ أَوح وَمَا كَانَ لبََشَرٍ أَنح يُكَلِّ ﴿علَ الَذهب، قال سبحانه: 
َ
يًا أَوح مَنح وَرَاء مَهُ الِلّهُ إلَاه وَحح

نهََ مَا يَشَاءُ إنَههُ عَلَيٌّ حَكيَم   سَلَ رَسُولًا فَيُوحَيَ بإَذَح [، فلو كاتبه أو راسله فإنه 51]الشورى:  ﴾يُرح

 يحنث 

قهي بين ف يكلمه، وهذا فرق   وإذا حلف ليكلمن زيدًا فلَ يبر بالكتابة إليه، فلَ بُده أنح 

لو حلف لا يكلمه فيحنث بمكاتبته، أو حلف ليكلمنهُ فإنه لا يبر حتى يكلمه ولو يدخل فيهَ 

 الكتابة 

ل من يفعلُه حَنثََ  ل، الوكيل يقوم مقام الَو م أنه هذه تقده  :(قوله: )ولا يفعلُ شيئاً فوَكه كِّ

 الَوكل العقد مضاف إلى لأنه ؛ فلَ يحنثثم توكل عن غيره في البيع  ،وكذلك لو حلف لا يبيع

  لا إلى نفسه

تَه بنفسهَ  هذه الاستثناءات ليس لها داعي لكنهم يذكرونها  (:قوله: )إلا أن ينوَيَ مباشَرَ

ين إلا إذا عُدم التعيين وسبب اليم ؛هذه الَرحلة الرابعة لا يرجع إليه ا ذكرنا أنه لأنه للتوضيح؛ 

ع ينوي مباشرته بنفسه، فإذا وجدت نية فيرج ، إلا أنح ، فهو الآن رجع إلى الَرحلة الأولىوالنية

 إلى النية 
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طَ ونحوَهما، فتَتَعَلهقُ اليميُن 
اوََيَة والغائَ : ما اشتَهَرَ مجازُه فغَلَبَ الْقيقةَ، كالره والعُرفَيُّ

 دارٍ تعلهقَتح يمينهُ بجَماعَها، 
َ
 زوجَتهََ، أو وطء

َ
فَ، فإذا حَلَفَ علَ وطء  وبدَُخُولَ الدارَ بالعُرح

ناً فأَكَلَ  لَكًا في غيَره، كمن حلَف لا يأكلُ سمح تَهح وإن حلف لا يأكلُ شيئًا فأكَلَهُ مُسح

، وإن ظهرَ طعمُ  ن  لا يَظحهَرُ فيهَ طعمُه، أو لا يأكلُ بَيحضًا فأَكَلَ ناطفًَا لم يحنثَح خَبيَصًا فيهَ سَمح

 من الَحلوفَ عليهَ حَنثََ 
ٍ
 شيء

اوََيَةقوله: )والعُ  : ما اشتَهَرَ مجازُه فغَلَبَ الْقيقةَ، كالره وفي  ،في العرف للمزادة :(رفَيُّ

  -كما قال الشارح- الْقيقة للجمل الهذَي يستقي عليه

 زوجَتهََ 
َ
فَ، فإذا حَلَفَ علَ وطء طَ ونحوَهما، فتَتعََلهقُ اليميُن بالعُرح

 :(قوله: )والغائَ

 مه، لكن في العرف هو الجماع يطأها بقد أنح  :والوطء في اللغة

 دارٍ 
َ
  (كقوله: )والِلّ لا أطأ دار فلَن :(قوله: )أو وطء

  فيما لو حلف علَ وطء زوجتهَ  :(قوله: )تعلهقَتح يمينهُ بجَماعَها

 قت يمينه بدخول الدار فيما لو حلف علَ وطء الدار تعله  :أيقوله: )وبدَُخُولَ الدارَ( 

ناً  قوله: )وإنح  لَكًا في غيَره، كمن حلَف لا يأكلُ سمح تهَح حلف لا يأكلُ شيئًا فأكَلَهُ مُسح

ن  لا يَظحهَرُ فيهَ طعمُه هذا ضابط الاستهلَك أنه لا يظهر فيهَ الطعم،  :(فأَكَلَ خَبيَصًا فيهَ سَمح

 يستهلك في غيره 

     :(قوله: )أو لا يأكلُ بَيحضًا فأَكَلَ ناطفًَا لم يحنثَح 

 من الَحلوفَ عليهَ حَنثََ قوله: 
ٍ
 لأنه لا يكون مستهلكًا فيه  (؛)وإن ظهرَ طعمُ شيء

  



  

 

1506     .. 
  

 :فصل  

رَهًا لم يحنثَح  وإنح   حلَف لا يفعلُ شيئاً ككلَمَ زيدٍ ودُخولَ دارٍ ونحوَه، ففَعَلَهُ مُكح

عَلَ شيئًا ففَعَلَهُ  وإنح  صَدُ منعَهُ، كالزوجَةَ والوَلَدَ أن لا يَفح حلَف علَ نفسَه أو غيَره ممن يَقح

تنَعَُ بيَمينهََ من سُلحطَانٍ وغيَره  ، وعلَ من لا يَمح ناسَيًا أو جاهَلًَ حَنثََ في الطلَقَ والعَتاقَ فقطح

صَدَ منعَهُ بعضَ ما حَلَفَ علَ كُلِّهَ لم يَححنثَح ما لم ففعَلَهُ حَنثََ مُطلَقًا، وإن فَعَلَ هو أو غيُره ممن قَ 

 تكن له نيَهة  

     :(قوله: )فصل  

رَهًا لم  قوله: )وإنح  حلَف لا يفعلُ شيئًا ككلَمَ زيدٍ ودُخولَ دارٍ ونحوَه، ففَعَلَهُ مُكح

     :(يحنثَح 

صَدُ منعَهُ(  قوله: )وإنح   متنع بيمينه وي :أيحلَف علَ نفسَه أو غيَره ممن يَقح

عَلَ شيئًا ففَعَلَهُ ناسَيًا أو جاهَلًَ حَنثََ في الطلَقَ  قوله: )كالزوجَةَ والوَلَدَ، أن لا يَفح

لا تخرج مثلًَ، أو حلف علَ ولده أنه لا يخرج، وقصد  حلف علَ زوجته أنح  بأنح  :(والعَتاقَ فقطح 

نع بيمينه يمت مَنح  نفسه، أو منعها ومنع ولده ألا يفعل شيئًا ففعله الْالف فيما لو حلف علَ

أي فعل الْالف الشيء  ،كالزوجة والولد، فخرجت ناسية أو خرج الولد ناسيًا أو جاهلًَ 

الَحلوف عليهَ جاهلًَ، أو خرجت الَرأة أو الولد جاهلًَ حنث في الطلَق والعتاق فقط، فإذا 

أو النذور  -عَزه وَجَله - بالِلّ ا إذا كان اليمينكانت اليمين هنا بالطلَق والعتاق فإنه يحنث، وأمه 

 فإنه لا يحنث 

تَنعَُ بيَمينهََ من سُلحطَانٍ وغيَره ففعَلَهُ حَنثََ مُطلَقًا(  مَنح قوله: )وعلَ  لف ح :أيلا يَمح

عليه،  كالأجنبي الهذَي ليس له سلطة ؛لا يمتنع بيمينه كالسلطان مثلًَ وغير السلطان مَنح علَ 

حلوف فعله الَ حنث الْالف مطلقًا، سواءً  -السلطان أو الأجنبي–ففعله هذا الَحلوف عليهَ 

 عليهَ عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًَ أو عالَاً 
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قوله: )وإن فَعَلَ هو أو غيُره ممن قَصَدَ منعَهُ بعضَ ما حَلَفَ علَ كُلِّهَ لم يَححنثَح ما لم تكن 

  :(له نيَهة  
ٍ
اهر يحنث، ما لم تكن له نية تخالف ظ ففعل شيئًا منهُ فإنه لا لو حلف علَ ترك شيء

 لفظه 
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 بابُ النذر  

 

 لا يَصَحُّ إلا من بالغٍَ عاقلٍ ولو كافرًَا 

 والصحيحُ منهُ خمسةُ أقسامٍ:

ر   ولم يُسَمِّ شيئًا، فيلزَمُهُ كفارَةُ يميٍن   الَطُحلَقُ: مثلُ أن يقولَ: لِلَّ عليه نَذح

رُ اللِّجاجَ والغَضَبَ، لَ عليه،  الثاني: نَذح صَدُ الَنَحعَ منه، أو الْمَح ره بشرطٍ يَقح وهو تعليقُ نَذح

ُ بين فعلهَ وبيَن كفارَةَ يميٍن  ذيبَ، فيُخَيره ديقَ أو التهكح  أو التهصح

تهَ، فحُكمُه كالثاني، وإن نذر مكروهًا من  بهََ ورُكوبَ دابه الثالثُ: نذرُ الَبُاحَ، كلُبحسَ ثوح

عَلَهُ  طلَق أو غيَره، استُحَبه  رَ ولا يَفح  أن يُكَفِّ

 يجاب هو الإ في اللغة: :(قوله: )بابُ النذرَ 

 عليه  دلّ ي هو إلزام مكلف مختار نفسه لِلّ تعالى شيئًا غير مُال بكل قولٍ  وفي الشرع:

نهةالكتاب  والأصل فيهَ  رَ يُوفُونَ باَلنه ﴿والإجماع، الكتاب في قوله تعالى:  والسُّ  ﴾ذح

يوُفُوا نُذُورَهُمح ﴿[، وقوله تعالى: 7]الإنسان:    [732][29]الْج:  ﴾وَلح

نهةا وأمه  يعَ مَنح نَذَرَ أَنح يُطَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -فالأحاديث كثيرة منها: قوله  السُّ

صَهَ  صَيَهُ فَلََ يَعح هُ، وَمَنح نَذَرَ أَنح يَعح  رواه الجماعة إلا مسلم  « الِلّهَ فَلحيُطعَح

  

                                                           

أن  في النذور كثيرة، فينبغي للمسؤولالنَّاس والنذور من أصعب الأبواب وهي متداخلة، وأسيلة  [732]
 بسرعة بل حتى لو أجل الجواب فيها؛ لأنها متشابهة.يتأنى فيها ولا يجب 
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 وأجمع العلماء علَ صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة 

 ( قوله: )لا يَصَحُّ إلا من بالغٍَ عاقلٍ 

 :شروط صحة النذر 

 : التكليف لالشرط الأوه  -

 : الاختيار  الشرط الثاني -

 القول   الشرط الثالث: -

 مسألة: هل ينعقد بالكتابة أو لا ينعقد؟

يخ منصور إلى أنه ينعقد بالكتابة، الجواب:  يهه بالطلَق : ويقتضي تشبفقاليميل الشه

 ، وكأنه ميول وليس جزمًا ]كشاف القناع[  وله كلَم آخر في [733]صحته بالكتابة

 ألا يكون الَنذور مُالًا  الشرط الرابع: -

-صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -عمر سأل النبي  لْديث ابن عمر قال: أنه  :(قوله: )ولو كافرًَا

  «فأوف بنذرك»: أعتكف ليلة في الَسجد الْرام، قال ، قال: كنت نذرت في الجاهلية أنح 

  

                                                           
 .]كشاف القناع[المفرغ: قاله في  [733]
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  هي ستة أقسام، والسادس هو النذر الَكروه :(قوله: )والصحيحُ منهُ خمسةُ أقسامٍ 

 :أقسام النذر 

ل:  - هذا القسم الأول: النذر الَطلق عما يخصصه بشيء  :()الَطُحلَقُ قوله: القسم الأوه

 معين، وضابط النذر الَطلق: هو النذر الهذَي لم يسم فيهَ الفعل الَنذور 

ر   ولم يُسَمِّ شيئاً ا كان مطلقًا أم معلقًا، مطلقً  سواءً  :(قوله: )مثلُ أن يقولَ: لِلَّ عليه نَذح

ه ذهبت إلى بيت فلَن فلل يقول: إنح  كت، ومعلقًا كأنح يقول شخص: لِلّ علي نذر  ويس كأنح 

 الفعل الَنذور  علي نذر  ولم يسمَ 

ارَةَ ال»: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لقول النبي  :(قوله: )فيلزَمُهُ كفارَةُ يمينٍ  ح كَفه رَ إذََا لَم نهذح

ارَةَ يَمَينٍ    [734]«يُسَمِّ كَفه

صَدُ قوله: القسم الثاني:  - ره بشرطٍ يَقح رُ اللِّجاجَ والغَضَبَ، وهو تعليقُ نَذح )الثاني: نَذح

ذيبَ  ديقَ أو التهكح لَ عليه، أو التهصح ، هذا القسم الثاني: نذر اللجاج والغضب :(الَنَحعَ منه، أو الْمَح

، هأي من الشرط الَعلق علي ،وهذا لا يكون إلا معلقًا، وهو تعليق نذره بشرط يقصد الَنع منهُ 

  أو الْمل عليه، أو التصديق أو التكذيب

 ،ح شاةً أذب نذر أنح  لِلّ عليّ "الْادث الفلَني حصل فيقول:  تصدق أنه  يريدك أنح  :مثلًَ  

  فقد يكون الَنذور هنا طاعة، ولهذا "لم يكن حصل الخبر الفلَني أو هذا الأمر أو أعتمر إنح 

ذر فهنا الَنذور قد يكون طاعة فيشتبه مع ن ،نذر التبرر كله طاعة لأنه يشتبه مع نذر التبرر؛ 

 التبرر 

ُ بين فعلهَ وبيَن كفارَةَ يميٍن(  أذبح  ذر أنح ن لِلّ عليّ "هو معلق كقوله:  :أيقوله: )فيُخَيره

ذبح ي   فدخل بيت فلَن، فيخير حينئذٍ بين أنح "دخلت بيت فلَن وأوزعه علَ الفقراء إنح ، شاةً 

 يذبح الشاة ويكفر كفارة يمين  أو لا ،شاة ويوزعها علَ الفقراء

                                                           
 رواه ابن ماجه والترمذي. [734]
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هذا القسم الثالث: نذر الَباح أي في  :(قوله: )الثالثُ: نذرُ الَبُاحَ القسم الثالث:  -

 ذاته 

تهَ، فحُكمُه كالثاني بهََ ورُكوبَ دابه  نذر أنح  لِلّ عليّ "قال مثلًَ:  بأنح  :(قوله: )كلُبحسَ ثوح

 يركبها ويكفر كفارة يمين   فيخير بين ركوب السيارة أو لا "أركب السيارة

رَ ولا  قوله: )وإنح القسم الرابع:  - نذر مكروهًا من طلَق أو غيَره، استُحَبه أن يُكَفِّ

عَلَهُ  من  نذر مكروهًا هذا القسم الرابع لكنه أدخله في القسم الثالث: نذر الَكروه، فإنح  :"يَفح

  لَى ترك الَكروه أوح  لأنه يكفر ولا يفعله؛  أو غيره استحب أنٍ  طلَقٍ 
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صَيةَ، كشُربَ الخمرَ، وصومَ يومَ الْيضَ والنحرَ، فلَ يجوزُ الوفاءُ به  الرابعُ: نذرُ الَعَح

رُ   ويُكَفِّ

لَقًا أو مُعَلهقًا، كفعلَ الصلَةَ والصيامَ والْجِّ ونحوَه، كقوله:  رَ مُطح رُ التهبَرُّ الخامسُ: نَذح

طُ لَزَمَهُ الوفاءُ به، إلا إذا )إن شَفَى الِلُّ مريضي، أو  ح بَ فللهَ عليه كذا  فوُجَدَ الشره
سلهمَ مالَي الغائَ

، فإنه يُجزَئُه قدرُ الثلُثَ، وفيما  ى منهُ يزيدُ علَ ثُلُثَ الكُلِّ نَذَرَ الصدقَةَ بمالهَ كُلِّهَ، أو بمُسَم 

هُ  [735]عَدَاها ى، ومن نَذَرَ صومَ شهرٍ لَزَمَهُ التتابُع، وإن نذر أيامًا معدودَةً لم يلزَمح يلزَمُهُ الَسَُمه

طٍ أو نيَهةٍ   التتابع إلا بشَرح

صَيةَ القسم الرابع:  - هذا القسم الرابع: نذر الَعصية، وهذا  :(قوله: )الرابعُ: نذرُ الَعَح

  ]الإنصاف[من الَفردات، كما في 

 ".أشرب الخمر نذر أنح  لِلّ عليّ "بأن قال:  :(شُربَ الخمرَ قوله: )ك

رُ(   نح تنذر الَرأة أ :أيقوله: )وصومَ يومَ الْيضَ والنحرَ، فلَ يجوزُ الوفاءُ به ويُكَفِّ

صَلَه الِلّهُ -يصوم يوم النحر، فلَ يجوز الوفاء به ويكفر؛ لقوله  تصوم يوم الْيض، أو ينذر أنح 

صَهَ »: -عَلَيحهَ وَسَلهمَ  صََِ الِلّهَ فَلََ يَعح لَا »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ - وأيضًا قوله ،«مَنح نَذَرَ أَنح يَعح

ارَةُ يَمَينٍ  ارَتُهُ كَفه صَيَةٍ وَكَفه رَ فَي مَعح   هَ علَ انعقاد ، رواه الخمسة، وهذا يدلّ «نَذح

رَ القسم الخامس:  - رُ التهبَرُّ لَقًا أو مُعَلهقًا، كفعلَ الصلَةَ والصيامَ قوله: )الخامسُ: نَذح مُطح

طُ  ح بَ فللهَ عليه كذا  فوُجَدَ الشره
والْجِّ ونحوَه، كقوله: )إن شَفَى الِلُّ مريضي، أو سلهمَ مالَي الغائَ

 ؛لقًاغير معلق، أو مع مطلقًا أيهذا القسم الخامس: نذر التبرر، وهو التقرب،  (:لَزَمَهُ الوفاءُ بهَ 

شفى الِلّ مريضي، أو سلم ما لي الغائب  إنح "لصلَة والصيام والْج ونحوه، كقوله: كفعل ا

رَ أَنح يُطيَعَ مَنح نَذَ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -  فوجد الشرط لزمه الوفاء به؛ لقوله "فلله علي كذا

هُ    [736]«الِلّهَ فَلحيُطعَح

                                                           

 وفي نسخة: عداهما. [735]
 رواه البخاري. [736]
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ذٍ ، فحينئ-كما قال الشارح- يُسن له ذلك مَنح  :(كُلِّهَ قوله: )إلا إذا نَذَرَ الصدقَةَ بمالهَ 

ماله صدقة لِلّ:  ينخلع من لأبي لبابة لَا نذر أنح  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -يجزئه قدر الثلث؛ لقوله 

والَعتبر في ثلث الَال يوم النذر، فإذا كان يوم النذر ماله قليل وبعد النذر  «يُجحزَئُ عَنحكَ الثُّلُثُ »

 صار كثيًرا فالَعتبر هو يوم النذر،  أي اليوم الهذَي تلفظ فيهَ بالنذر 

ى منهُ(   لو نذر الصدقة بمسمى من ماله كألف مثلًَ  :أيقوله: )أو بمُسَم 

، فإنه يُجزَ  وهذا فيهَ مخالفة للمذهب،  :(ئُه قدرُ الثلُثَ قوله: )يزيدُ علَ ثُلُثَ الكُلِّ

 أنه يلزمه الصدقة بما سماه ولو زاد علَ قدر الثلث  :والَذهب

ى(  ر نذ بأنح  ،وفيما عداها من الَسائل الَذكورة :أيقوله: )وفيما عَدَاها يلزَمُهُ الَسَُمه

 الثلث وما دون يلزمه الصدقة بالَسمى 

 برر:فيشترط في النذر حتى يكون نذر توهناك شروط حتى يتعين نذر التبرر من غيره، 

الَطلق ليس فيهَ ذكر  لأنه ر الَنذور  وهذا يخرج النذر الَطلق؛ : ذكَ لالشرط الأوه  -

 للمنذور 

 : كون الَنذور طاعة  وهذا يخرج الَعصية والَباح والَكروه الشرط الثاني -

يكون سببه اللجاج والغضب  وهو الهذَي يجري مجرى اليمين، : ألا الشرط الثالث -

 فخرج بهذا نذر اللجاج والغضب 

 :ونذر التبرر له ثلَث صيغ 

أصلي  ذر أنح ن لِلّ عليّ "يقول:  يصرح بصيغته الغالبة عليه، كأنح  : أنح لىالصيغة الأوه  -

 ".نذر لِلّ عليّ "  أي يأتي بلفظ النذر: "ركعتين

 لو حلف بقصد التقرب، فكل يمين بقصد التقرب فإنها نذر، كأنح  :الصيغة الثانية -

   فهذا يكون نذرًا "والِلّ لأذبحن شاة وأوزعها علَ الفقراء"يقول: 
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والِلّ )كقوله:  (؛ومن نذر التبرر أو حلف يقصد التقرب) وشرحه: ]الإقناع[قال في 

غة النذر ليس له صي لأنه  ؛الوفاء بما نذره (سلم مالي لأتصدقن بكذا فوجد الشرط لزمه إنح 

 عليهَ وهذا منه  دله  بل ينعقد بكل قولٍ  ،معينة

ال في قيدل الْال علَ إرادة النذر ولو لم يصرح بكلمة النذر،  : أنح الصيغة الثالثة -

 صحيح (م فلَن تصدقت بكذا فهذا نذرقده  في إنح )أحمد  (عليه ونصه ) وشرحه: ]الإقناع[

ان إذا ك (دلالة الْال تدل علَ إرادة النذر فمتى وجد شرطه لأنّ  ؛لم يصرح بذكر النذر وإنح )

 ( انعقد نذره ولزمه فعله)النذر معلقًا 

 أو ،نذر صوم شهر معين كرجب ومَنح  :أينَذَرَ صومَ شهرٍ لَزَمَهُ التتابُع(  ومَنح قوله: )

  إطلَق الشهر يقتضي التتابع لأنه   وسكت، لزمه التتابع؛ "شهر"قال:  مطلق، بأنح 

أصوم عشرة   لِلّ علي نذر أنح "قال:  ، بأنح كعشرة أيام :(معدودَةً  نذر أيامًا قوله: )وإنح 

 ".أيام، أو أعتكف عشرة  أيام

طٍ أو نيَهةٍ  هُ التتابع إلا بشَرح ينوي  أنح متتابعة  أو نية ب :يقول أي بشرطٍ : (قوله: )لم يلزَمح

 التتابع 
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 القضاء  كتابُ 

 

يةٍ، يلزمُ الإمامَ أن يَنحصَبَ في كلِّ إقليمٍ قاضيًا، ويختارُ أفضلَ من يجَدُهُ اوهو فرضُ كف

مَ أو  ى العدلَ ويجتهدَ في إقامَتهََ فيقولُ: وليتُكَ الْكُح وَى الِلَّ، وأن يَتَحَره عَلحمًا ووَرَعًا، ويأمُرُه بتقَح

دَ  تُكَ ونحوَه  ويُكاتبَهُُ في البُعح   قلهدح

 
َ
 إحكام الشيء والفراغ منه  في اللغة: :(قوله: )كتابُ القضاء

 : تبيين الْكم الشرعي والإلزام به وفصل الْكومات وفي الاصطلَح

 :فالقضاء يشمل ثلَثة أمور 

 : يبين القاضي فيها الأحكام الشرعية والْكم الشرعي لالأمر الأوه  -

 يُلزم به  الأمر الثاني: -

 اس بين النه  -الخصومات–: يفصل الْكومات الأمر الثالث -

 وأما الفتيا فهي تبيين الْكم الشرعي بلَ إلزام 

  الكشاف[أركان القضاء خمسة، كما قال في[: 

 : القاضي الركن الأول -

 : الَقضي به الركن الثاني -

 : الَقضي فيه الركن الثالث -

 الَقضي له  الركن الرابع: -

 عليه : الَقضي الركن الخامس -
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َ النهاس ﴿والأصل فيهَ قوله تعالى:  كُمح بَينح ضَ فَاحح رَح يَادَاوُودُ إنَها جَعَلحناَكَ خَليَفَةً فَي الأح

قَِّ  مُوكَ فيَمَا شَجَرَ بَيحنهَُمح ثُمه ﴿[، وقوله تعالى: 26]ص:  ﴾باَلْح مَنوُنَ حَتهى يُحَكِّ فَلََ وَرَبِّكَ لَا يُؤح

ليَمًا لَا يَجدَُوا فَي   [ 65]النساء:  ﴾أَنحفُسَهَمح حَرَجًا مَمها قَضَيحتَ وَيُسَلِّمُوا تَسح

طَأَ فَلَهُ » :-صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وقوله  رَانَ، وَإنَح أَخح اَكمَُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجح تَهَدَ الْح إذََا اجح

ر     [737]«أَجح

 اس وأجمع الَسلمون علَ نصب القضاة للفصل بين النه 

 س ايقضي بين النه  مَنح يقيم  علَ الْاكم،  أي يلزمه أنح  :(يةٍ اقوله: )وهو فرضُ كف

يم الإقليم بكسَّ الهمزة أحد الأقال :(قوله: )يلزمُ الإمامَ أن يَنحصَبَ في كلِّ إقليمٍ قاضياً

 فقط، فقال: ]نيل الَآرب[علَ الأقاليم السبعة إلا صاحب  أحدًا نصه  السبعة، ولم أرَ 

  : الهندأولها -

  : الْجازوالثاني -

  : مصروالثالث -

  : بابلوالرابع -

  : الروم والشاموالخامس -

  : بلَد التركوالسادس -

  والسابع: الصين -

  ينصب له معاونين والقاضي أيضًاينصب في كل إقليم قاضيًا،  فيلزم الإمام أنح  

تار يخ يجب عليهَ لنصب القضاء أنح  :أيقوله: )ويختارُ أفضلَ من يجَدُهُ عَلحمًا ووَرَعًا( 

لم يعرف الإمام الأفضل سأل عمن يصلح للقضاء،  الإمام أفضل من يجده علمًا وورعًا، فإنح 

 صَلَه الِلّهُ -يطلب الإنسان القضاء، وكذلك الإمارة؛ لقول النبي  أنح  -علَ الَذهب–ويُكره 

أَ »لعبد الرحمن بن سمرة:  -عَلَيحهَ وَسَلهمَ  لحتَ لَا تَسح أَلَةٍ وَكه طيَتَهَا عَنح مَسح مَارَةَ فَإنَهكَ إنَح أُعح َ لَ الإح

                                                           
 متفق عليه. [737]
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أَلَةٍ أُعَنحتُ عَلَيحهَا َ مَسح طَيتَهَا مَنح غَيرح وطريقة السلف  :]الإقناع[قال في ، [738] «إلََيحهَا، وَإنَح أَعح

 الامتناع طلبًا للسلَمة 

يجب  (و) وشرحه: ]الإقناع[قال في ا حكم إجابة من طُلب للقضاء ففيها تفصيل، وأمه 

 يشغله لم إذا طلب لم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيهَ إنح )أي القضاء   (يصلح له )مَنح علَ 

 ( عما هو أهم منه

أي القضاء )ولم تجتمع فيهَ شروطه حرم عليهَ الدخول   (لا يحسنه )ومَنح  وقال  أيضًا:

 لعدم صحة قضائه فيعظم الغرر والضرر  (فيه

  أي [739]ويحرم بذل مال فيه، وأخذه، وطلبه وفيهَ مباشر أهل ]الإقناع[في  أيضًا نصه  

 أُعطي الَال لكي يولي الشخص قاضيًا أنح  مَنح ويحرم علَ  ،يحرم بذل الَال في طلب القضاء

 يطلب منهُ الَال حتى يوليه قاضيًا  يأخذه، وأنح 

يطلبه، فهو  لا يستطيع أحد أنح  -الشرعي–القضاء العادي  الآن أنه مسألة: أرى 

ترشيح، ولكن قضاء الديوان والَظالم فنرى الإنسان هو الهذَي يذهب بنفسه ويقدم عليه، فهل 

 يذهب يقدم علَ القضاء لديوان الَظالم أم لا؟ كره له أنح يختلف الْكم أو لا يختلف؟ فهل يُ 

 كره له طلبه  فلَ يزال في دائرة الكراهة هم يقولون: يُ  الجواب: 

ى العدلَ ويجتهدَ في إقامَتهََ(  وَى الِلَّ، وأن يَتَحَره  الإمام يجب علَ :أيقوله: )ويأمُرُه بتقَح

يأمره بتحري العدل بإعطاء الْق  ، ويجب عليهَ أنح -عَزه وَجَله -يأمر القاضي بتقوى الِلّ  أنح 

  إقامة العدل يجتهد القاضي في لَستحقه، ويجب أنح 

دَ  تُكَ ونحوَه  ويُكاتبَُهُ في البُعح مَ أو قلهدح ية لها والتول :(قوله: )فيقولُ: وليتُكَ الْكُح

تكون التولية من الإمام أو نائبه  وإلى اليوم لازال هذا قائمًا فالَلك هو الهذَي  شروط: فلَ بُده أنح 

 فيشترط لصحة التولية:يعين، 

                                                           

 متفق عليه. [738]
 .]الإقناع[ولم أجده في  ]الروض المربع[المفرغ: وجدت هذا في  [739]
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 تكون من الإمام أو نائبه في القضاء  : أنح لالشرط الأوه  -

 الَولى صالح للقضاء  يعرف الإمام أو نائبه أنه  : أنح الشرط الثاني -

يعين الإمام أو نائبه ما يوليه  أي يعين له الَكان الهذَي يقضي فيه،  : أنح الشرط الثالث -

تيَ ينظر فيها  أيضًا اوما هي القض  يا اله

 ا إذا كان في غيرية  وهذا إذا كان في الَجلس، وأمه لولا: مشافهته باالشرط الرابع -

 مجلس الإمام أو نائبه فيكاتبه 

 :ألفاظ التولية 

تُكَ ونحوَه مَ أو قلهدح الَؤلف  رفألفاظ التولية سبعة، ذكَ  :(قوله: )فيقولُ: وليتُكَ الْكُح

ل باقي ألفاظ التولية السبعة  يخ كمه  منها اثنين فقط، والشه

دَ قوله:   هذا إذا كان غائبًا عن مجلس الإمام  :()ويُكاتبَهُُ في البُعح
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لَ بيَن الخصُومَ، وأخذَ الْقِّ لبعضَهم من بعضٍ، وتُفيدُ ولا ةُ: الفَصح مَ العامه يةُ الْكُح

جَبُه لسَفَهٍ أو فَلَسٍ، والنظرَ في وُقوفَ  تَوح شَدينَ، والْجرَ علَ من يَسح والنظرَ في أموالَ غيَر الَرُح

مَلَ بشرطهَا، وتنفيذَ الوص يا، وتزويجَ من لا وليه لها، وإقامةَ الْدودَ، وإمامَةَ الجمُعةَ اعَمَلهَ ليَعح

 َ والعيدَ، والنظرَ في مصالحَ عملهَ بكفِّ الأذى عن الطُّرُقاتَ وأفنيََتهَا ونحوَه، ويجوزُ أن يُوَليِّ

 فيهما، أو في أحدَهما القاضي عمومَ النظرَ في عمومَ العملَ، يُوَليِّ خاصًا 

لَ بيَن الخصُومَ قوله: )وتُفيدُ ولا ةُ: الفَصح مَ العامه تيَ لم تُخص ب :(يةُ الْكُح حالة وهي اله

 : الفصل بين الخصوم أولًا دون حالة، فتفيد 

شَدينَ  ير كالصغ :(قوله: )وأخذَ الْقِّ لبعضَهم من بعضٍ، والنظرَ في أموالَ غيَر الَرُح

 وكذا مال الغائب  والَجنون والسفيه،

جَبُه لسَفَهٍ أو فَلَسٍ(  مَنح قوله: )والْجرَ علَ  تَوح كم العامة ية الْوتفيد  أيضًا ولا :أييَسح

 أو فلس  يستوجبه لسفهٍ  مَنح الْجر علَ 

مَلَ بشرطهَا(  نظر في يته ليالنظر في وقوف ولا :أيقوله: )والنظرَ في وُقوفَ عَمَلهَ ليعَح

تَي في الَ ذَي يقضي فيه، وهذا في السابق والآن بعضهم متعلق بالَحاكمالأوقاف اله  ،كان اله

 وبعضهم متعلق بوزارة الأوقاف وهناك هيئة للأوقاف 

 يستفيد ذلك كله  :أييا، وتزويجَ من لا وليه لها( اقوله: )وتنفيذَ الوص

 وهو في الْقيقة لا يستفيدها وإنهما يقضي في الْدود  :(قوله: )وإقامةَ الْدودَ 

يخ منصور، أي إلا إذا  :(قوله: )وإمامَةَ الجمُعةَ والعيدَ  ما لم يختصا بإمام، كما قال الشه

 كان ولي الأمر عين إمامًا للجمعة والعيد فهذا لا يستفيده القاضي 

فيصير موظف بلدية، وهذا  -البلدية–الأمانة  :أيقوله: )والنظرَ في مصالحَ عملهَ( 

 في السابق 

راد الَالفناء هو ما اتسع أمام دور عمله، و :(قوله: )بكفِّ الأذى عن الطُّرُقاتَ وأفنيََتهَا

يخ عثمان وابن النجار والبهوتي-بالعمل   ما يجمع بلَدًا وقرى متفرقة كمصر :-كما قال الشه
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ا الَدن فيسمونها بلَدًا، كبلد مكة وأمه ونواحيها  أي كالدول: السعودية وليبيا والجزائر، 

تيَ يوليها به الإماميفي السابق يستفيد بالولا فهو أيضًاوالرياض والدمام،   ،أو نائبه ة العام اله

 أو ينظر في الَصالح الهذَي هو عمل البلدية الآن والأمانة، وهذا غير موجود 

  -قال الشارحكما - ية خراج وزكاة، ونحو ذلكاكجب :(قوله: )ونحوَه

 :لَذهباية الأمر بالَعروف والنهي عن الَنكر، والاحتساب علَ الباعة والَشترين لولا

 يقوم بهذه الوظيفة  مَنح يقيم  ية العامة، ويلزم الإمام أنح أنه لا يستفيدها بالولا

َ القاضي عمومَ النظرَ في عمومَ العملَ، يُوَليِّ خاصًا فيهما(  :قوله: )ويجوزُ أن يُوَليِّ

لًا: -  يولي عموم النظر في عموم العمل، والَراد أنح  ه أنح بيجوز للحاكم أو نائ :أي أوه

الطلَق يا: في الأنكحة وضاجميع الق النظر أييا في جميع البلَد، فعموم اينظر في كل القض

تيَ تحت ولااوالجن  ية هذا الإمام يات، وفي عموم العمل أي في جميع البلدان اله

يوليه خاصًا فيهما، فيقول له: تنظر في الأنكحة فقط في الرياض، أو  يجوز أنح : ثانيًا -

 ا في الدمام أو في الرياض ايتنظر قض الأنكحة في الأحساء فقط، وليس لك أنح 

رياض يا في الافيوليه مثلًَ سائر الأحكام ينظر في كل القض :(قوله: )أو في أحدَهما

 معين أو في أحدهما  فقط، أي في بلدٍ 
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لًا،  ُ صَفاتٍ: كونُه بالغًا، عاقلًَ، ذكرًا، حرًا، مسلمًا، عَدح ويشترطُ في القاضي عُشرح

 سميعًا، بصيًرا، مُتكََلِّمًا، مجتهدًا، ولو في مذهبه 

مُهُ في الَالَ والْدودَ واللِّعانَ  مَ اثنانَ بينهما رجلًَ يصلح للقضاء نَفَذَ حُكح وإذا حَكه

 وغيَرها 

ُ صَفاتٍ: كونُه بالغًا، عاقلًَ قوله: )ويشترطُ في  نه لأوهذا التكليف؛  :( القاضي عُشرح

 ينظر في أمره  مَنح غير الَكلف يحتاج إلى 

رَأَةً »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -لقول النبي  :(قوله: )ذكرًا م  وَلَوح أَمَرَهُمُ امح لَحَ قَوح   «مَا أَفح

لًا،   الأصم لا يسمع كلَم الخصمين  لأنه  (؛سميعًاقوله: )حرًا، مسلمًا، عَدح

 الأعمى لا يعرف الَدعي من الَدعى عليه  لأنه  (؛قوله: )بصيًرا

والَراد بالَجتهد هنا هو الاجتهاد الَطلق، وإذا  (:قوله: )مُتَكَلِّمًا، مجتهدًا، ولو في مذهبهَ 

 يكون مجتهدًا في مذهبه  لم يوجد الَجتهد الَطلق يشترط أنح 

 :الَراد بالَجتهد في مذهب إمامه 

 أربعة إلى ]شرحه الَنتهى[وتبعه ابن النجار في آخر  ]الإنصاف[مها الَرداوي في قسه 

 أحوال:

 ، لكن سلك طريقه فييكون غير مقلد لإمامه في الْكم والدليل أنح : لىالْالة الأوه  -

 القسم: الَوفق والَجد الاجتهاد ودعا إلى مذهبه، وجعل الَرداوي ممن يدخل في هذا 

 بلَ شك  -إذا عُدم–: هذا القسم يأتي بعد الَجتهد الَطلق قلت

لكن لا  ،يكون مجتهدًا في مذهب إمامه مستقلًَ بتقريره بالدليل أنح : الْالة الثانية -

ى أصوله وقواعده، مع إتقانه للفقه والقواعد وأدلة مسائل الفقه، وهو من أصحاب يتعده 

أصحاب الوجوه والطرق في ) الَذهب، والَرداوي عقد فصلًَ مستقلًَ: الأوجه والطرق في

ن من الَجتهد في مذهب إمامه: هو الهذَي يتمكه  والْاصل: أنه )، قال الَرداوي: (الَذهب
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ن الَجتهد الَطلق من التفريع علَ كل ما انعقد عليهَ الإجماع، ودل التفريع علَ أقواله، كما يتمكه 

نهةعليهَ الكتاب    (والاستنباط والسُّ

فقه مع علمه بال ؛: الْافظ والعالم بمذهب إمامه بأدلتهوضابط الْالة الثانية: قلت

غة مع معرفته بالْديث والل ؛ل وقواعد وأصول إمامهاوأصوله والقدرة علَ التفريع وعلَ أقو

 والنحو 

حاب الوجوه غ رتبة أصلكنه لم يبل ،العالم بأدلته ،الْافظ لَذهب إمامه: الْالة الثالثة -

والطرق؛ لكونه لم يبلغ في حفظ الَذهب مبلغهم، أو لكونه غير متبحر في أصول الفقه أو غير 

 ( لةوفتاويهم مقبو)ذلك، ولهم تخريجات لكنها دون من هم في الْالة الثانية، قال الَرداوي: 

ائله علَ متصورًا لَس، ويفهمه الهذَي يحفظ الَذهب أو يستحضر أكثره: الْالة الرابعة -

نهم، ع وجهها وينقله، فهو يفتي بمنصوص الإمام أو تفريعات أصحابه، فلَ يفتي إلا بمنقولٍ 

ويُدخل بعض الفروق تحت ضابط صالح له في الَذهب، وهذا هو الَقلد الهذَي يعنونه بقولهم: 

 مجتهدًا ولو في مذهب إمامه أو مقلدًا 

 مجتهد في مذهب إمامه جاز تولية القضاء لَقلد  ثم مجتهد مطلق ولا ، لم يوجد فإنح 

وهو كون شروط القضاء تعتبر حسب  ؛والَعمول به حالياً ما ذهب إليه شيخ الإسلَم

 لم تتوفر نولي قضاة من النهاس أنفسهم حتى وإنح  وإنح  ،الإمكان، فإذا توفرت يجب العمل بها

  مثلكانوا أقل علمًا من غيرهم، وأنه يجب تولية الأمثل فالأ

ولى وغيره  وقال: فيُ  -أي أحمد–وعلَ هذا يدل كلَم الإمام  قال شيخ الإسلَم: 

 للعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شًرا، وأعدل الَقلدين وأعرفهما بالتقليد 

 وهو كما قال   :]الفروع[قال الْجاوي نقلًَ عن ابن مفلح في 

يخ منصور في   -ل بقول شيخ الإسلَملم يُعمَ  أي: إنح –وإلا  :]الكشاف[وقال الشه

 لتعطلت الأحكام واختل النظام 

مَ اثنانَ بينهما رجلًَ يصلح للقضاء(  )وإذاقوله:   اء توفرت فيهَ شروط القض :أيحَكه
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مُهُ في الَالَ والْدودَ واللِّعانَ وغيَرها لكن لكل من الَتحاكمين  :(قوله: )نَفَذَ حُكح

ا بعد الشروع فليس لهما الرجوع، وهذا موجود كم، وأمه الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الْ

مًا، لكن الأوح  ،في وزارة العدل  تعالى الابتعاد عنه، والِلّ لَى فباستطاعة الإنسان يدخل ويكون مُُكَِّ

 أعلم 

تيَ ذكرها في الَحرر في القاضي لا تشترط فيمن قال شيخ الإسلَم : العشر صفات اله

م الخصمان يُحَكِّ
 حتى الهذَي حكمه الخصمان لا يشترط فيهَ شروط القاضي الَتقدمة   أي [740]

  

                                                           
 عن شيخ الإسلام. ]شرح المنتهى[منصور في  الشَّيخالمفرغ: نقله  [740]
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 بابُ آدب  القاضي

 

يكون قَوَي ا من غيَر عنفٍ، ليِّناً من غيَر ضعفٍ، حليمًا ذا أناةٍ وفطَحنةٍَ، وليَكُن  ينبغي أنح 

مَين في لَْحظهَ ولفظهَ ومجلسََه ودُخولَهما عليه،  مجلسَُه في وسَطَ البلدَ فسيحًا، ويعدلُ بين الخصَح

 وينبغي أن يحضُرَ مجلسََه فقهاءُ الَذاهب، ويشاوَرُهم فيما يُشكلَُ عليه 

تيَ ينبغي له أنح  :(وله: )بابُ آدبَ القاضيق له ولغيره،  ق بهايتخله  والَراد بها الأخلَق اله

يخ منصور في    ]الكشاف[كما قال الشه

يخ منصور، وهي عبارة  :أيقوله: )ينبغي(    [ةايالغ]و ]الَنتهى[يُسن، كما قال الشه

  الظالم لئلَ يطمع فيهَ ؛ يكون قَوَي ا من غيَر عنفٍ( قوله: )أنح 

  لئلَ يهابه صاحب الْق (؛قوله: )ليِّناً من غيَر ضعفٍ 

 لئلَ يغضب من كلَم الخصم  (؛قوله: )حليمًا 

 تؤدة وتأني  :أيقوله: )ذا أناةٍ( 

 لئلَ يُخدع من بعض الخصوم شدة انتباه؛  :أيقوله: )وفطَحنةٍَ( 

لئلَ ؛ بيانًا لْكمها، وفسيحًا وهذه لم أرَ  :(قوله: )وليَكُن مجلسَُه في وسَطَ البلدَ فسيحًا

 
ٍ
  يتأذى فيهَ بشيء

مَين(   :يعدل بين الخصمين في عدة أمور يجب أنح  :أيقوله: )ويعدلُ بين الخصَح

ل:  - في نظره إليهما، فلَ ينظر إلى أحدهما أكثر من  :أيقوله: )في لَْحظهَ( الأمر الأوه

 الآخر 

 هذا الأمر الثاني، فلَ يكلم أحدهما أكثر من الآخر  :(قوله: )ولفظهَالأمر الثاني:  -

 فيجلسهما أمامه  :(قوله: )ومجلسََه
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دم الَسلم مع الكافر، فيق :ستثنى من ذلكويُ يدخلَن معًا،  :أيقوله: )ودُخولَهما عليه( 

 الَسلم في الدخول علَ القاضي 

  -كما قال الشارح-يُسن،  :أيقوله: )وينبغي( 

 الأخرى  :(مجلسََه فقهاءُ الَذاهبقوله: )أن يحضُرَ 

من  ، وهو قيد  -كما قال الشارح- أمكن إنح  :(قوله: )ويشاوَرُهم فيما يُشكَلُ عليه

ل لكي يشاروهم ويستشيرهم فيما يشك ؛يحضر مجلسه فقهاء الَذاهب ، فينبغي أنح ]الإقناع[

اتضح له الْكم حكم وإلا أخره؛ لقوله تعالى:  فإنح  قال الشارح: يا،اعليهَ من القض

رَ ﴿ هُمح فَي الأمَح   [741][159]آل عمران:  ﴾وَشَاوَرح

  

                                                           
 .]الروض المربع[منصور في  الشَّيخالمفرغ: قاله  [741]
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، أو  ةَ جوعٍ، أو عطشٍ، أو هَمٍّ ، أو في شَده ويحرُم القضاءُ وهو غضبان  كثيًرا، أو حاقَن 

عَجٍ، وإن خالفَ فأصابَ الْقه نَفَذَ، ويحرُم  لَمٍ، أو حرٍّ مُزح دٍ مُؤح مللٍ، أو كسلٍ، أو نُعاسٍ، أو بَرح

ة إلا ممن كان يُهادَيه قبلَ ول  وَةٍ، وكذا هدَيه  ذا لم تكن له حُكومَة  تهَ إأيقَبولُ رَشح

الغضب الكثير الهذَي يمنع فهم الْكم؛  :أيقوله: )ويحرُم القضاءُ وهو غضبان  كثيًرا( 

بَانُ »للحديث الَتفق عليه:  َ وَهُوَ غَضح نيَنح َ اثح  حَاكمَ  بَينح
ضَيَنَ   [742]«لَا يَقح

، أو مللٍ، أو ةَ جوعٍ، أو عطشٍ، أو هَمٍّ ، أو في شَده كسلٍ، أو نُعاسٍ، أو  قوله: )أو حاقَن 

عَجٍ  لَمٍ، أو حرٍّ مُزح دٍ مُؤح تيَ  ،والأصل النهي عن القضاء وهو غضبان :(بَرح وألْق به هذه الأشياء اله

 ذكرها الَؤلف، والجامع بينها أنها تُشغل الفكر عن الوصول إلى الْق 

خالف وحكم في هذه الأحوال  فإنح  :أيقوله: )وإن خالفَ فأصابَ الْقه نَفَذَ( 

 الَتقدمة فأصاب الْق نفذ 

وَةٍ  لرشوة وهي يقبل ا بتثليث الراء،  أي يحرم علَ القاضي أنح  :(قوله: )ويحرُم قَبولُ رَشح

ذَي يطلب الرشوة : ما يُ -]الإقناع[كما قال في –  عطى بعد طلبه  أي هو اله

تيَ تُدفع إل :(قوله: )وكذا هدَيهة ، لإقناع[]ايه ابتداء من غير طلب، كما في والهدية هي اله

 وظاهره ولو كان القاضي في غير عمله  أي كان في منطقةٍ  :]الإقناع[قال في فيحرم عليهَ قبولها، 

 أخرى فيحرم 

جرت العادة بينه وبين القاضي أنهم  :أيتهَ( أيقوله: )إلا ممن كان يُهادَيه قبلَ ول 

 يتولى القضاء، فهذا تقبل منهُ الهدية   يهدون لبعض قبل أنح 

لا تكون له حكومة  حتى لو  هذا الشرط الثاني: أنح  :(قوله: )إذا لم تكن له حُكومَة  

 يقبل هذه الهدية  له حكومة في هذه الْال فلَ يجوز له أنح  إلا أنح  ؛يااجرت العادة بينهما الهد

بلَُ ستحبُّ أن لا يَححكُمَ إلا بحضَرةَ الشهودَ، ولاويُ  سَه، ولا لَن لا تُقح مُهُ لنفَح  ينفُذُ حُكح

 شهادتُه له 

                                                           
 متفق عليه. [742]
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ضُرح وأُمَرَتح بالتهوكيَلَ، وإن لَزَمَها يمين  أرسَلَ من يُحَلِّفُها،  ومَنح  زَةٍ لم تَحح عَى علَ غيَر بَرح اده

 وكذا الَريضُ 

 بحيث يسمعون الَتحاكمين، كما :(لا يَححكُمَ إلا بحضَرةَ الشهودَ  ستحبُّ أنح قوله: )ويُ 

  ]الإقناع[في 

بَلُ شهادتُه له سَه، ولا لَن لا تُقح مُهُ لنفَح   كوالده وولده وزوجته :(قوله: )ولا ينفُذُ حُكح

ضُرح وأُمَرَتح بالتهوكيَلَ(  زَةٍ لم تَحح عَى علَ غيَر بَرح  نح أ طلب من حاكمٍ  :أيقوله: )ومن اده

تيَ ليس من عادتها أنح يحضرها للدعوى عليها، وغير بر  وتقضي ،تبرز للرجال زة هي اله

 تكون في البيت فقط، فهذه لا يُحضرها الْاكم  حوائجها بنفسها، فمن عادتها أنح 

والأيمان لا يصح ، إلا إذا لزمها يمين :أيقوله: )وإن لَزَمَها يمين  أرسَلَ من يُحَلِّفُها( 

 بالِلّ  لأنه متعلقة  ؛ [باب الوكالة]الوكالة في 

 وجبت عليهَ اليمين لا يلزم إحضاره، فإنح  والَريض أيضًا :أيقوله: )وكذا الَريضُ( 

 يُحلفه في الَستشفى أو في بيته  مَنح أرسل القاضي 
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فتَ ه بابُ  م  وص   طريق  الحُكآ

 

مانَ قال عَي؟ فإن سَكَتَ حتى يُبحدَأَ جاز، فمن سَبَقَ  إذا حضَر إليه خَصح  أي: كُما الَدُه

عَي: إن كان لك بيِّنةَ  فأحضَرها  مَه، فإن أقره له حَكَمَ له عليه، وإن أنكَرَ قال للمُده عوَى قَده بالده

عَي: ما لي بَيِّنةَ    ها سمَعَها وحكَمَ بها، ولا يَححكُمُ بعَلحمَه، وإن قال الَدُه إن شَئحتَ، فإن أحضَرَ

لَفَهُ وخَلَه سبيلَه أعلَمَهُ الْاكمَُ أن له اليميَن علَ خصمَه علَ  لَفَهُ أَحح  صَفَةَ جَوابهََ، فإن سأله إحَح

مَ وصَفَتهَ قوله: )بابُ  والطريق هو كل شيء يوصل به إليه، والَراد بهذا  :(طريقَ الْكُح

 الباب كيفية الْكم 

مانَ    -كما قال الشارح-يجلسهما بين يديه،  سن أنح يُ  :(قوله: )إذا حضَر إليه خَصح

عَي؟(  قوله: )قال  يقول القاضي أي: كما الَدعي؟ :أيأي: كُما الَدُه

سكت القاضي حتى يبدأ أحد الَتخاصمين  فإنح  :أيسَكَتَ حتى يُبحدَأَ جاز(  قوله: )فإنح 

 ويدعي جاز 

مَه( قوله: )فمَ  عوَى قَده  مه عى قده اده  مَنح  :أين سَبَقَ بالده

عى شخص علَ آخر فلَ يخلو حال الَدعى إذا اده  :(أقره له حَكَمَ له عليه قوله: )فإنح 

تيَ ادعيت عليه، وهذا الأمر واضح، فيُ  ا أنح عليه: إمه   حكم له عليه، ولكن قبليقر بالدعوى اله

-كان هذا غير معمول به الآن لَا فيهَ من التطويل وإنح –ينتظر  يحكم القاضي عليهَ لا بُده أنح  أنح 

  يسأل الَدعي الْكم علَ الَدعى عليه القاضي أنح  ،

كم تح ويقول: أنا أطالب أنح  ،الَدعى عليهَ لا يحكم حتى يعيد الَدعي إذا أقره  :الَذهب 

عليه  هم يطولون في هذه الأشياء، وستأتي مواضع كثيرة، لا يفعل القاضي شيء حتى 

 فو الَدعي قد يع وأيضًا  جل القاضي في الْكم،الاستحلَف إلا إذا طلبها الَدعي، حتى لا يتعَ 
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الْق  لأنه مهم؛  ، وهذا قيد  -كما قال الشارح- بسؤاله الْكم :(قوله: )حَكَمَ له عليه

 الَدعي في الْكم فلَ يستوفيهَ إلا بسؤاله 

ها  قوله: )وإنح  عَي: إن كان لك بيِّنةَ  فأحضَرها إن شَئحتَ، فإن أحضَرَ أنكَرَ قال للمُده

 عى عليهَ أنه أقرضه ألفينكر الَدعى عليه، فلو اده  هذه الْالة الثانية: أنح  :(سمَعَها وحكَمَ بها

ان ك أنكر قال القاضي للمدعي: إنح  ريال، فقال الَدعى عليه: لم يقرض ألف ريال  فينكر، فإنح 

، «نة؟ك بيِّ أل»للحضرمي:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -شئت  لقول النبي  لك بينة فأحضرها إنح 

  «فلك يمينه»: -ية مسلمافي رو–قال: لا  قال 

ها يردد يسمعها، ويحرم عليهَ أنح  نة، يجب علَ القاضي أنح أحضر الَدعي البيِّ  فإنح  

ة يني بالبحتى لو أتى الَدع-، وحكم بها، فهنا لا يحكم القاضي -كما قالوا-وينتهرها ويتعنتها، 

 له، وهذا فيما إذا اتضح له الْكم  يحكم حتى يسأله ويطلب منهُ الَدعي أنح  -وشهدوا

 يحكم بعلمه إلا في أمرين: أي: لا يجوز للقاضي أنح قوله: )ولا يَححكُمُ بعَلحمَه( 

يه، يحكم بعلمه ف : الإقرار في مجلسه، فإذا حصل إقرار في مجلسه جاز أنح الأمر الأول -

 يأتي ببينة  فلَ يشترط أنح 

 يعمل بعلمه في عدالة الشهود وجرحهم  : له أنح الأمر الثاني -

عَي: ما لي بَيِّنةَ   أعلَمَهُ الْاكمَُ أن له اليميَن علَ خصمَه قوله: )وإنح   يخلو فلَ :(قال الَدُه

ويحكم  ،ويسمعها القاضي ،تكون عنده بينة فيحضرها أنح  احال الَدعي إذا طُلبت منهُ البينة: إمه 

بَيِّنَ »عنده بينة، فحينئذٍ القول قول الَدعى عليه، بها إذا سأله الَدعي، أو لا تكون  عَي الح ةَ عَلََ الَحدُه

يَمَيُن عَلََ مَنح أَنحكَرَ  له اليمين علَ خصمه، فليس له إلا اليمين  أعلم القاضي الَدعي أنه   «وَالح

 فقط 

تيَ ذكرها في السابق، قال هو: لم  :أيقوله: )علَ صَفَةَ جَوابهََ(  صفة جوابه الأولى اله

 تقرض  فالآن يحلف فيقول: والِلّ لم يقرضن  هذا صفة جوابه 
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لَفَهُ وخَلَه سبيلَه قوله: )فإنح  لَفَهُ أَحح لا والقاضي لا يستحلف الَدعى عليهَ إ :(سأله إحَح

 يستحلف الَدعى عليه  إذا طلب الَدعي من القاضي أنح 
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تَ وإلا ولا يُ  عَي، وإن نَكَلَ قُضَيَ عليه، فيقولُ: إن حَلَفح أَلَةَ الَدُه تَدُّ بيمينهَ قبلَ مَسح عح

عَي بينة  حَكَمَ بها،  ضَرَ الَدُه قَضَيحتُ عليك  فإن لم يَححلفَح قَضَى عليه، فإن حَلَفَ الَنُحكرَُ، ثم إن أَحح

 ولم تكنح اليميُن مزيلَةً للحقِّ 

تَدُّ  عَي(  قوله: )ولا يُعح أَلَةَ الَدُه دعي لا يعتد بيمينه حتى لو حلف الَ :أيبيمينهَ قبلَ مَسح

 يُستحلف لا يعتد بيمينه قبل مسألة الَدعي  قبل أنح 

 يحلف  الَدعى عليهَ من اليمين فأبى أنح  :(قوله: )وإن نَكَلَ 

تَ وإلا قَضَيحتُ عليك  فإن لم يَححلفَح قَضَى عليه(  قوله: )قُضَيَ عليه، فيقولُ: إن حَلَفح

 لم يحلف يقضي عليهَ بالنكول بمسألة الَدعي  أيضًا هنا إنح 

 حلف الَدعى عليه، وخلَ القاضي سبيله  :أيقوله: )فإن حَلَفَ الَنُحكرَُ( 

عَي بينة  حَكَ  ضَرَ الَدُه  سمعها القاضي وحكم بها  :أيمَ بها( قوله: )ثم إن أَحح

 ) تيَ حلفها الَدعى عليهَ مزي :أيقوله: )ولم تكنح اليميُن مزيلَةً للحقِّ لة لم تكن اليمين اله

 للحق 
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 :فصل  

حُهُ مجهولا كالوَصَيهةَ  عَى به، إلا ما نُصَحِّ رَةً، معلومَةَ الَدُه وَى إلا مُُرَه عح ولا تصحُّ الده

 عبيدَه مهرًا ونحوَه وعَبحدٍ من 

رَ شُروطهَ، وإن ادهعَتح امرأة  نكاحَ  عَى عقدَ نكاحٍ أو بيعٍ أو غيَرهما، فلَبُده من ذَكح وإن اده

، وإن  بَلح عَ سَوى النكاحَ لم تُقح رَجُلٍ لطلَبَ نفَقَةٍ أو مهرٍ أو نحوَهما سُمَعَتح دَعواها، وإن لم تده

 ادهعى الإرثَ ذَكَرَ سَبَبَهُ 

     :(: )فصل  قوله

حُهُ مجهولا  عَى به، إلا ما نُصَحِّ رَةً، معلومَةَ الَدُه وَى إلا مُُرَه عح قوله: )ولا تصحُّ الده

  ]الَطلع[هي طلب شيء زاعمًا ملكه له، قاله في  الدعوى في اللغة: :(كالوَصَيهةَ 

 هي إضافة الإنسان لنفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته  :وفي الاصطلَح

  :ويشترط في صحة الدعوى عدة شروط 

تكون مُررة  والَراد بتحرير الدعوى هو تنقيتها وتخليصها عما  : أنح لالشرط الأوه  -

 ذكر موته وجنس الدين ونوعه وصفته  علَ ميتٍ  عى بدينٍ يشوبها، يقولون: لو اده 

  : أنح الثانيالشرط  -
ٍ
صح فت ،ن القاضي من الإلزام بهليتمكه ؛ معلوم تكون بشيء

مجهولًا، كالوصية، فإذا أوصى  -عند الْنابلة في الَذهب–الدعوى بالَجهول فيما يصح 

ول: أنا يدعي فيق بشيء فتصح الوصية، مع أنها مجهولة، فللموصى له أنح  الإنسان لشخصٍ 

  أدعي علَ هؤلاء الورثة أنه 
ٍ
  فتصح الدعوى، والشيء هذا مجهول ومع مورثهم أوصي لي بشيء

 الدعوى  ذلك تصحه 

 وإلا ،الدعوى به فكل ما يصح مجهولًا تصحه  :(قوله: )وعَبحدٍ من عبيدَه مهرًا ونحوَه

 يكون الَدعى به معلومًا  فيشترط فيما عداه أنح 

 يكون الَدعي والَنكر جائزي التصرف  : أنح الشرط الثالث -
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   حتى(كون الدعوى مصرحًا بها  فلَ يكفي قوله: )لي عنده كذا الشرط الرابع: -

 ( وأنا أطالبه به)يقول: 

ا الديون الَؤجلة فلَ تُسمع بها وأمه  ،: كونها متعلقة بالديون الْالةالشرط الخامس -

 الدعوى 

 ةفلَ تصح أنه قتل وسرق من عشرين سن ،: كونه انفك عما يكذبهاالشرط السادس -

 وسنه دونها ونحو ذلك 

رَ شُروطهَ قوله: )وإنح  عَى عقدَ نكاحٍ أو بيعٍ أو غيَرهما، فلَبُده من ذَكح فلَ بُده أن  :(اده

 يذكر شروط العقد الهذَي ادعاه حتى لا يعتقد ما ليس عقدًا أنه عقد 

سُمَعَتح دَعواها( ادهعَتح امرأة  نكاحَ رَجُلٍ لطلَبَ نفَقَةٍ أو مهرٍ أو نحوَهما  قوله: )وإنح 

 سمعها القاضي  :أي

بَلح  قوله: )وإنح  عَ سَوى النكاحَ لم تُقح عليها للزوج وليس حقًا  لأن النكاح حقّ  (؛لم تده

 لغيرها فلَ تُسمع  عي حقّ ، فهي إذا ادعت النكاح فإنها تدَ لها

يرث من فلَن من النهاس  عى إنسان أنح إذا اده  :أيقوله: )وإن ادهعى الإرثَ ذَكَرَ سَبَبهَُ( 

 فيذكر سبب الإرث ما هو، هل أنك ابنه أو أخوه ونحو ذلك 
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تَبَرُ عدالَةُ البَيِّنةََ ظاهرًا وباطناً، ومن جُهَلَتح عدالَتُهُ سأل عنه، وإن عَلمََ عدالَتهُ  وتُعح

مُ الشهودَ كُلِّفَ البَيِّ  عَ  أيامٍ نةََ به، وأُنحظرََ له ثلَثةَ عَمَلَ بها، وإن جَرَحَ الخصَح ي إن طَلَبَهُ، وللمُده

فَي ، ويَكح كيَتََهُمح عَي تَزح  مُلَزَمَتُهُ، فإن لم يأتَ ببََيِّنةٍَ حَكَمَ عليحه، وإن جَهَلَ حالَ البَيِّنةََ طَلَبَ من الَدُه

 فيها عدلان يَشهدانَ بعدالَتهَ 

تَبَرُ عدالَةُ البَيِّنةََ ظاهرًا وباطناً(   يكون الشهود عدول في يشترط أنح  :أيقوله: )وتُعح

لٍ مَنحكُمح ﴿الظاهر والباطن؛ لقوله تعالى:  هَدُوا ذَوَيح عَدح [، حتى لو رضي 2]الطلَق:  ﴾وَأَشح

كم عدالة ايعلم الْ فسقة فلَ يصح الْكم، فيشترط أنح  يحكم القاضي بشهودٍ  الَدعى عليهَ أنح 

 الشهود في الظاهر والباطن 

يسأل عنه، وهذه تابع  يجب علَ القاضي أنح  :أيقوله: )ومن جُهَلَتح عدالَتهُُ سأل عنه( 

بَ من جَهَلَ حالَ البَيِّنةََ طَلَ  وإنح )، وفيها تكرار لَا سيأتي بقوله: ]الوجيز[فيها صاحب الَتن 

كيََتَهُمح  عَي تَزح   (الَدُه

علم القاضي عدالة الشهود عمل بها،  إنح  :أيمَ عدالَتهُ عَمَلَ بها( عَلَ  قوله: )وإنح 

 الشهود عدول  يحكم إلا إذا علم أنه  علَ القاضي، فلَ يجوز له أنح  فالعدالة واجبة  

مُ الشهودَ كُلِّفَ البَيِّنةََ به والجرح هو الطعن في الشهود بما  :(قوله: )وإن جَرَحَ الخصَح

ؤلاء قال: ه فإذا جرح الخصم الشهود بأنح  ،نةٍ يمنع قبول الشهادة، ولا يُقبل الجرح إلا ببيِّ 

 نة بالجرح الشهود ليسوا بعدول  فيطالبه القاضي بالبيِّ 

 عى الجرح اده  مَنح  :أيقوله: )وأُنحظرََ( 

لَثة  ينظره ث طلب الَدعى عليهَ من القاضي أنح  إنح  :أيأيامٍ إن طَلَبهَُ( قوله: )له ثلَثةَ 

تيَ تجرح الشهود يُمهل  ؛أيام  لكي يأتي بالبينة اله

عَي مُلَزَمَتهُُ(  لئلَ  -الَدعى عليه–وللمدعي ملَزمة خصمه  :أيقوله: )وللمُده

 يهرب 

     :(قوله: )فإن لم يأتَ ببََيِّنةٍَ حَكَمَ عليحه
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كيََتَهُمح  قوله: )وإنح  عَي تَزح ذكي يَعُد الَ والتزكية هي أنح  :(جَهَلَ حالَ البَيِّنةََ طَلَبَ من الَدُه

يطلبها الْاكم وجوبًا من الَدعي إذا  -كما ذكرنا–الشاهد من الثقات العدول، وتزكية الشهود 

 جهل حال الشهود 

فَي فيها عدلان يَشهدانَ بعدالَتهَ(  رجلَن  يأتي أنح  واحدٍ  ويكفي في كل :أيقوله: )ويَكح

 عدلان يشهدان بعدالته 
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سالَةَ، إلا قولُ عدليَن  رَيفَ، والرِّ حَ والتهعح كيََةَ والجرَح جَمَةَ، والتهزح ح بَلُ في التره  ولا يُقح

، وإن ادهعى علَ حاضَرٍ في البلدَ غائبٍ عن  ب إذا ثَبَتَ عليهَ الْقُّ
ويَححكُمُ علَ الغائَ

مَ وأتى  عوَى ولا البينةُ مجلسَ الْكُح مَعح الده  ببََيِّنةٍَ لم تُسح

سالَةَ، إلا قولُ عدلينَ  رَيفَ، والرِّ حَ والتهعح كيَةََ والجرَح جَمَةَ، والتهزح ح بَلُ في التره  :(قوله: )ولا يُقح

تلَََفُ وَاخح ﴿آخر، والَراد باللسان اللغة، قال سبحانه:  والترجمة هي تفسير الكلَم بلسانٍ 

سَنتَكَُمح  ا ، فلَ يقبل في الترجمة والتزكية والجرح إذ]الَطلع[أي: لغاته، كما في  ،[22]الروم:  ﴾أَلح

ف بشخصٍ  بة عند القاضي، والرسالة في كتا جرح أحد الشهود، والتعريف إذا أتى شخص يُعرِّ

  القاضي إلى القاضي إلا قول عدلين

ادة عدلين، وإلا فحكم ذلك حكم كان ذلك فيما يعتبر فيهَ شه : إنح ارحقال الشه  

  [743]الشهادة علَ ما يأتي تفصيله

ب إذا ثَبَتَ عليهَ الْقُّ 
يسمع القضية أو  هل للحاكم أنح  :(قوله: )ويَححكُمُ علَ الغائَ

 أيضًا؛ لْديث هند بنتبت عليهَ الْق يسمعها ويحكم بها الدعوى علَ الغائب؟ نعم، إذا ث

شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما  أبا سفيان رجل   إنه »قالت:  -رضي الِلّ عنها–عتبة 

رُوفَ »قال:   «يكفيني وولدي فَيكَ وَوَلَدَكَ باَلَحعَح صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ -، فالنبي [744]«خُذَي مَا يَكح

 حكم علَ أبي سفيان وهو غائب  -وَسَلهمَ 

مَعح  قوله: )وإنح  مَ وأتى ببََيِّنةٍَ لم تُسح ادهعى علَ حاضَرٍ في البلدَ غائبٍ عن مجلسَ الْكُح

عوَى ولا البينةُ  عى ده حتى يحضر هذا الَدعى عليهَ أنه موجود، فيحضر مجلس الْكم ويُ  :(الده

 عليهَ في مجلس الْكم 

  

                                                           

 .]الروض المربع[منصور في  الشَّيخالمفرغ: قاله  [743]
 متفق عليه. [744]
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ي ي إ لىَ الآقاَض  تاَب  الآقاَض   باَبُ ك 

 

نا يُقبلُ كتابُ القاضي  فَ، لا في حدودَ الِلَّ كحدِّ الزِّ إلى القاضي في كلِّ حقٍّ حتى القَذح

كُمَ به،  ذَه، وإن كان في بلدٍ واحدٍ، ولا يُقبلُ فيما ثَبَتَ عندَه ليَحح ونحوَه، ويُقبلُ فيما حَكَمَ به ليُنفَِّ

 َ  إلا أن يكون بينهَما مسافةُ القَصرح

، وإلى  ٍ لمين ويجوزُ أن يكتبَ إلى قاضٍ معينه  كلِّ من يَصَلُ إليه كتابُه من قُضاةَ الَسُح

رَأَهُ عليهما، ثم يقولُ: اشهَدا  ولا يُقبلُ إلا أن يُشهَدَ به القاضي الكاتبَُ شاهدينَ، فيَقح

 أن هذا كتابي إلى فُلَنَ ابنَ فُلَنٍ، ثم يدفعُه إليهما 

قَاضَي  قَاضَي إلََى الح القاضي  كتاب الَكاتبة أيجواز وأجمعوا علَ  :(قوله: )بَابُ كتََابَ الح

 وكتاب القاضي ينقسم إلى نوعين:إلى القاضي، 

آخر فيما حكم به، ويطلب من القاضي  يكتب القاضي إلى قاضٍ  : أنح لالنوع الأوه  -

 أو في مُكمةٍ  ،معه في الَحكمة كتب إلى قاضٍ  ينفذ ما حكم به، وهذا يصح سواءً  الآخر أنح 

 أخرى أقل من مسافة قصر 

يكتب إلى القاضي الآخر فيما ثبت عنده فقط ليحكم به القاضي  : أنح النوع الثاني -

 إذا كان بين القاضي الكاتب والَكتوب إليه مسافة قصر  الَكتوب إليه، وهذا يصحّ 

فَ، لا في حدودَ الِلَّ كحدِّ  قوله: )يُقبلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في كلِّ حقٍّ حتى القَذح

نا ونحوَه(  فقط،  تكون في حقوق الآدمي يشترط حتى يجوز كتاب القاضي للقاضي أنح  :أيالزِّ

ا الكتاب في حدود الِلّ حتى القذف والطلَق والقود والنكاح والنسب، وأمه  في كل حقٍّ 

تيَ  االَحضة فلَ تقبل كحد الزنا والشرب، فلَ يجوز فيها كتاب القاضي للقاضي، وأمه  الْدود اله

 يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي كحد القذف ف ؛ليست مُضة
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ل:  - ذَه، وإن كان في بلدٍ واحدٍ النوع الأوه ا النوع هذ :(قوله: )ويُقبلُ فيما حَكَمَ به لينُفَِّ

كم لينفذ الْكم الهذَي ح؛ آخر يكتب قاضي إلى قاضٍ  واحد فيجوز أنح  كانا في بلدٍ  الأول، فإنح 

 به القاضي الأول 

كُمَ بهقوله: النوع الثاني:  - يكتب  ، أنح هذا النوع الثاني :()ولا يُقبلُ فيما ثَبَتَ عندَه ليَحح

 إلى قاضي آخر ليحكم فيما ثبت عنده 

 َ  يكتب لقاضي معه في الَحكمة وفي ا أنح وأمه  :(قوله: )إلا أن يكون بينهَما مسافةُ القَصرح

 ليحكم به فلَ يقبل  ؛نفس البلد فيما ثبت عنده

، وإلى كلِّ من يَصَلُ إليه كتابُه من قُضاةَ قوله: )ويجوزُ أن يكت ٍ بَ إلى قاضٍ معينه

لمين  من غير تعيين  :(الَسُح

 عدلين  :(قوله: )ولا يُقبلُ إلا أن يُشهَدَ به القاضي الكاتبَُ شاهدينَ 

رَأَهُ عليهما(   يقرأ الكتاب عليهما  :أيقوله: )فيقَح

إلى  :أيابنَ فُلَنٍ، ثم يدفعُه إليهما(  قوله: )ثم يقولُ: اشهَدا أن هذا كتابي إلى فُلَنَ 

 وأحضر الخصم الَذكور في الكتاب ،العدلين، وإذا وصل الكتاب إلى القاضي الَكتوب إليه

باسمه ونسبه، إلى آخر كلَمه، ثم يسمع القاضي الَكتوب إليه ما في الكتاب فيحكم به أو 

 ينفذه 
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مَة    بابُ الق سآ

 

مَةُ  ، لا تجوزُ قَسح
َ
كاء َ رٍ، أو رَدِّ عَوَضٍ إلا برَضَى الشرُّ لَكَ الهتيَ لا تَنحقَسَمُ إلا بضَرَ الأمَح

 
ٍ
لُ بأجزاء، ولا قيمةٍ لبَنَاء تيَ لا تَتَعَده غيَريحن، والأرض اله َم والطّاحون الصه غارَ والْمَاه ورَ الصِّ كالدُّ

مَةُ في حُكمَ البيعَ، ولا مَتهَا  أو بئَحرٍ في بعضَها، فهذه القَسح تَنعََ من قَسح  يُجحبَرُ من امح

مَةَ   : النصيب في اللغة :(قوله: )بابُ القَسح

 : تمييز بعض الأنصباء عن بعض وفي الاصطلَح

 :تنقسم القسمة إلى قسمين 

 : قسمة التراضي لالقسم الأوه  -

 : قسمة الإجبار القسم الثاني -

 بقسمة التراضي  -رحمه الِلّ–وابتدأ الَؤلف 

ل:  - رٍ، أو رَدِّ عَوَضٍ القسم الأوه تيَ لا تَنحقَسَمُ إلا بضَرَ لَكَ اله مَةُ الأمَح قوله: )لا تجوزُ قَسح

 
َ
كاء َ تيَ لا تكون إلا بضررٍ  :(إلا برَضَى الشرُّ و رد أ هذا القسم الأول: قسمة التراضي، وهي اله

 عوض 

 ، والجهة الثانية ليسخيلٍ أو جزء بئر أو ن منها أو جهةٍ  : أرض ألف متر وفي قسمٍ مثال

 فالآن هناك جهة فيها بئر أو نخيل والجهة الثانية ليس ،يقتسموا فيها بئر، فيريد الشركاء أنح 

 الهذَي ، فيكون مثلًَ لأنه سيحصل ضرر، أو رد عوضفيها، فهنا تكون القسمة قسمة تراضي؛ 

نخيل، أو يقسم قسمين  م[ للآخر الهذَي ليس فيها700م[ و]300في جهته البئر أو النخيل ]

خمسمائة وخمسمائة ويقوم من الهذَي في جهته البئر يعطي عوضًا ومالًا للآخر عوضًا عن هذا 

  ، والبيع يشترط فيهَ التراضيهذا في الْقيقة بيع لأنه البئر، وهذه لا تكون إلا بالرضا؛ 
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غارَ  ورَ الصِّ  مثل ]شقة[ مشترك فيها ثلَث ورثة  :(قوله: )كالدُّ

غيَريحن َم والطّاحون الصه ذَي يطحن الْبوب، اشتركوا فيهَ  :(قوله: )والْمَاه الطاحون اله

  -ورثوه–

 أو بئَحرٍ في بعضَها( 
ٍ
لُ بأجزاء، ولا قيمةٍ لبَنَاء تيَ لا تَتَعَده لا  :يأقوله: )والأرض اله

 كبنا ؛نسوي بين أجزائها لا بالتقسم ولا بالأجزاء ولا بالقيمة نستطيع أنح 
ٍ
ئر في بعضها، أو ب ء

  كأنح 
ٍ
 أو بئر  يكون في تلك الأرض في بعض أجزائها بناء

مَةُ في حُكمَ البيعَ   هذا الْكم الأول  :(قوله: )فهذه القَسح

مَتهَا(  تَنعََ من قَسح من  امتنع مَنح كانت كذلك فلَ يجبر  وإنح  :أيقوله: )ولا يُجحبَرُ من امح

 لأن فيها معاوضة وفيها ضرر قسمتها؛ 

 مسألة: إذا أبوا الشركاء القسمة فماذا يفعل القاضي؟

االجواب:  يبيعه عليهم ويقسم الثمن عليهم، أو يؤجره ويقسم الأجرة عليهم  أنح  إمه

 إذا كانت ]عمارة[ مثلًَ، وتكون الأجرة عليهم كالإرث، أو حسب الأملَك 
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يَةَ،  مَتهَ، كالقَرح والبستانَ، والدارَ الكبيرةَ، وأما ما لا ضررَ ولا رَده عَوَضٍ في قَسح

والأرضَ، والدكاكيَن الواسَعَةَ، والَكيلَ والَوزونَ من جنسٍ واحدٍ، كالأدهانَ والألبانَ 

بَرَ الآخرُ عليحها، وهذه القسمةُ إفراز  لا بَيحع    ونحوَها إذا طلب الشريكُ قَسمتهَا أُجح

 أن يتقاسموا بأنفسَهم، وبقََاسَمٍ يَنح 
َ
أَلُوا الْاكمََ نصويجوزُ للشركاء بَه، صَبونَهُ، أو يَسح

تَرَعوا جازَ  مَةُ، وكيف اقح رَ الأملَكَ، فإذا اقحتَسموا واقترعوا لزَمَتح القَسح رَتُهُ علَ قَدح  وأُجح

مَتهَقوله: )وأمه القسم الثاني:  - : هذا القسم الثاني :(ا ما لا ضررَ ولا رَده عَوَضٍ في قَسح

تيَ ليس فيها ضرر ولا عوض، فيجبر الشركاء عليها   قسمة الإجبار، وهي اله

يَةَ(   قرية كاملة مملوكة لشخصين أو ثلَثة أو أربعة  :أيقوله: )كالقَرح

قوله: )والبستانَ، والدارَ الكبيرةَ، والأرضَ، والدكاكيَن الواسَعَةَ، والَكيلَ والَوزونَ 

اشترك اثنان مثلًَ في مائة كيلو من الأرز، فهذه قسمة إجبار، كل واحد  :(من جنسٍ واحدٍ 

 خمسين كيلو 

بَرَ الآخرُ عليحها(   :أيقوله: )كالأدهانَ والألبانَ ونحوَها إذا طلب الشريكُ قَسمتهَا أُجح

 علَ قسمتها 

 )  ،رعزل وفصل لْق أحد الشريكين من الآخ :أيقوله: )وهذه القسمةُ إفراز  لا بَيحع 

 وليست بيعًا حتى يشترط لها التراضي 

 أنح 
َ
أَلُوا الْاكمََ  قوله: )ويجوزُ للشركاء يتقاسموا بأنفسَهم، وبقََاسَمٍ يَنحصَبونَهُ، أو يَسح

أون ، فغالبًا يحصل مشاكل بينهم فيلج[كتاب القضاء]ر هذا الباب في هذا سبب ذكَ  :(نصبَه

صبه الهذَي ين–يكون مسلمًا  القاسم أنح  إلى القاضي، أو يسأل الْاكم نصبه، ويشترط في

 يكون عارفًا بالقسمة  ، وعدلًا وأنح -القاضي

مَةُ(  تسَموا واقترعوا لزَمَتح القَسح رَ الأملَكَ، فإذا اقح رَتُهُ علَ قَدح إذا  :أيقوله: )وأُجح

وأجروا القرعة بأي طريقة في القرعة فإنه حينئذٍ تلزم، وليس  ،اقتسموا وحددوا كل جهةٍ 

 يفسخ  أنٍ  لأحدٍ 
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تَرَعوا جازَ   بالْصى أو غير الْصى أو الرقاع أو الخواتيم وغير ذلك  :(قوله: )وكيف اقح
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 بابُ الدَّعاوَى والبيَ  نات  

 

عَى عليه: مَن إذا  عَي: مَن إذا سَكَتَ تُرَكَ، والَدُه كح الَدُه َ  سَكَتَ لم يُترح

فَ، وإذا تَداعَيا عَيحناً بيدَ أحدَهما فهَيَ  زَ التهصَرُّ
عوَى والإنكارُ إلا من جائَ ولا تصحُّ الده

، وإن أقام كلُّ واحدٍ بَيِّنةًَ أنها له قُضَيَ للخارجَ ببََيِّنتَهَ،  له مع يَمينهَ، إلا أن تكون له بَيِّنةَ  فلَ يحلفَح

 خلَ ولَغَتح بينةُ الدا

عاوَى : هي طلب شيء زاعمًا ملكه له، قاله في الدعوى في اللغة :(قوله: )بابُ الده

  ]الَطلع[

 : هي إضافة الإنسان لنفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته وفي الاصطلَح

 جمع بينة، وهي العلَمة الواضحة، كالشاهد فأكثر  :(قوله: )والبَيِّناتَ 

عَي: مَن إ  فهو الَطالبَ فإذا سكت عن الدعوى تُرك  :(ذا سَكَتَ تُرَكَ قوله: )الَدُه

كح  َ عَى عليه: مَن إذا سَكَتَ لم يُترح      :(قوله: )والَدُه

فَ  زَ التهصَرُّ
عوَى والإنكارُ إلا من جائَ ذكرنا سابقًا شروط  :(قوله: )ولا تصحُّ الده

 يكون الَدعي والَدعى عليهَ جائزي التصرف  : أنح ومن شروطهاصحة الدعوى، 

 ، قوله: )وإذا تَداعَيا عَيحناً بيدَ أحدَهما فهَيَ له مع يَمينهَ، إلا أن تكون له بَيِّنةَ  فلَ يحلفَح

ينًا فلها إذا تداعيا ع :(وإن أقام كلُّ واحدٍ بَيِّنةًَ أنها له قُضَيَ للخارجَ ببََيِّنتَهَ، ولَغَتح بينةُ الداخلَ 

ها ، وفي]دليل الطالب[، والَؤلف لم يذكر إلا حالتين، وذكرها كلها صاحب [745]بعة أحوالأر

  ]الَنتهى[و ]الإقناع[خلَف بين 

                                                           
 وهذا الباب من أصعب أبواب الفقه. [745]
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يدعي زيد علَ عمرو ]بسيارة[ هي عند  أحدهما، أيتكون بيد  : أنح لىالْالة الأوه  -

  فلَ يحلفنة تكون له بيِّ  عمرو، فهي له  أي العين لَن هي بيده مع يمينه، إلا أنح 

يخ منصور  نة فيقيمها  أي الَدعى عليه، فلَ يحلف معها تكون له بيِّ  : إلا أنح قال الشه

كيف ، وزيد مدعى عليه، فالبينات تقبل بجانب مدعٍ  لأنه فيهَ إشكال؛  وهذا أيضًااكتفاء بها، 

يخ منصور أنه نة فلَ يحلف، فذَ تكون لها بيِّ   ]الإقناع[و عليه،ينة في جانب الَدعى البِّ  كر الشه

 -دعى عليهالَ–ولا يحتاج هذا الثاني  ،ذكرا: إلا إذا كانت اليمين عند الَدعي فإنها له ]الَنتهى[و

  يحلف أنح 

 (ويحلف فهي له)الَتنازعين  أحدهما أيتكون العين بيد  أنح  :]شرح الَنتهى[فقال في  

 [746]«بينة»لَن العين بغير يده  «إن لم تكن»أنه لا حق له فيها للآخر، لْديث الْضرمي والكندي 

كان للمدعي  الظاهر من اليد الَلك، فإنه  ولأنه ، «شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك»لخبر: 

 بينة حُكم له بها  

ة أنها ننة أنها له، فعمرو أقام بيِّ بيِّ  تكون بيد أحدهما ويقيم كل واحدٍ  : أنح الْالة الثانية -

 نة أنها له، قضي للخارج ببينته وهو الَدعي الهذَي ليستأقام بيِّ  -السيارةالهذَي بيده –له، وزيد 

بَيِّنةََ عَ » قال: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  لأنه العين بيده، ولغت بينة الداخل؛  عَيالح  ،«لََ الَحدُه

ر لبينة الهذَي ليس نة، ولكن ننظفالَدعى عليهَ بينته لاغية، فهو الآن بيده ]السيارة[ فلَ ننظر للبيِّ 

  نةلأنه هو الهذَي في جانب البيِّ بيده العين؛ 

يخ منصور الْالة الثالثة والرابعة، و هنا بكل هذا الفصل تابع  ]الزاد[وذكر الشه

  -رحمه الِلّ–بحروفه، وهذا من غرائبه  ]الوجيز[

  

                                                           
 فيحكم بها. -ليس بيده العينالَّتِم –إلا إذا كان عند المدعي بينة  أي  [746]
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 كتابُ الشهادات  

 

ضُ كفَ  لُ الشهادةَ في غيَر حقِّ الِلَّ فَرح مُّ َ عليه أيتَحَ فَي تَعَينه  ةٍ، إن لم يُوجَدح إلا من يَكح

ضَه  لَها متى دُعَيَ إليه، وقَدَرَ بلَ ضررٍ في بدَنهَ أو عَرح وأداؤُها فَرضُ عيٍن علَ من تحمه

لَ، ولا يَحَلُّ كتَمانُها،  يَةٍ أو سماعٍ أو مالهَ أو أهلهَ، وكذا في التهحَمُّ لَمُهُ برَُؤح هَدَ إلا بما يعح ولا أن يَشح

تٍ، ومُلحكٍ مُطحلَقٍ، ونكاحٍ، وَوَقحفٍ  مُهُ بدونَها، كنسََبٍ، ومَوح رُ عَلح أو استفاضَةٍ فيما يَتَعَذه

 ونحوَها 

 شهادة، وهي مشتقة من الَشاهدة  جمع :(قوله: )كتابُ الشهاداتَ 

 خاص  بلفظٍ  -أي الشاهد –: الإخبار عما علمه وفي الاصطلَح

هَدُوا شَهَيدَيحنَ مَنح رَجَالكَُمح ﴿قوله تعالى:  والأصل فيهَ  تَشح [، 282]البقرة:  ﴾وَاسح

، وقد انعقد الإجماع علَ قبول الشهادة [747]«شَاهَدَاكَ أَوح يَمَينهُُ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وقوله 

 في الجملة 

لُ الشهادةَ  مُّ الَراد بها التزام الإنسان بها، وهي حالة حفظ الشاهد ما  :(قوله: )تَحَ

ل حمه ، فالإنسان يت]الَستوعب[ولا تختص مجالس الْكام، كما قال في  ،يشاهده أو يسمعه

ولا تختص بمجالس الْكام، وأقل سن للتحمل الهذَي يذكره الَحدثون  الشهادة في كل مكانٍ 

الإتيان بها لكنها تختص مجالس الْكام، فلَ يظهر أثر ا أداء الشهادة فهو خمس سنوات، وأمه 

 الأداء إلا بمجالس القضاة 

ضُ كفَ لُ الشهادةَ في غيَر حقِّ الِلَّ فَرح مُّ بقية  يكفي سقط عن مَنح إذا قام به  يةٍ:اقوله: )تَحَ

 الَسلمين 

                                                           
 رواه مسلم. [747]
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َ عليه فَي تَعَينه قوق ل الشهادة في حا تحمل، وأمه يتحمه  أنح  :(قوله: )إن لم يُوجَدح إلا من يَكح

ولا مستحب، بل استحب القاضي الَوفق تركها،  وليس بواجبٍ  ،الِلّ تعالى فحكمها مباح  

 ".دعوى الْسبة"وهذه يسمونها 
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 مسألة: ما حكم دعاوى الْسبة، هل يسمعها القاضي؟

أو ، آخر أنه زنا يدعي علَ شخصٍ  يسمعها القاضي، فلو أتى شخص   لاالجواب: 

القاضي لا يسمعه، لكن لو أقام الشهود شهادة  هذا ارتد، فإنه  أو أنه  ،الخمرأو شرب ، سرق

أو زنا   ،أو سرق ،فلَنًا ارتد يسمعها، قالوا: نشهد أنه  عند القاضي فإنه يجب علَ القاضي أنح 

و أتوا هي دعوى، فل -]الإقناع[كما قال في –يسمعها، فتكون الشهادة  فيجب علَ القاضي أنح 

ها ويحكم يسمع القاضي يجب عليهَ أنح  تقبل منهم دعوى، لكن لو أتوا يشهدون فإنه يدعون فلَ 

 بها 

لَها متى دُعَيَ إليه، وقَدَرَ بلَ ضررٍ في بدَنهَ أو  قوله: )وأداؤُها فَرضُ عيٍن علَ من تحمه

ضَه أو مالهَ أو أهلهَ  نح مَ وأداء الشهادة التلفظ بها عند القاضي، فإنها فرض عين علَ  :(عَرح

أو  يلحقه في بدنه أو عرضه قدر علَ أدائها بلَ ضررٍ  تحملها متى دعي إليها، ومُل وجوبها إنح 

ا إذا ترتب علَ شهادته أنه سيلحقه ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله فإنه لا ماله أو أهله، وأمه 

 [ 282]البقرة:  ﴾وَلَا يُضَاره كَاتبَ  وَلَا شَهَيد  ﴿يجب عليه، قال تعالى: 

لَ(  ن تتحمل الشهادة ألا يكو يشترط حتى يجب عليك أنح  :أيقوله: )وكذا في التهحَمُّ

 عليك ضرر 

عنده شهادة لآدمي يعلمها  نح لا يحل كتمان الشهادة، فمَ  :أيقوله: )ولا يَحلَُّ كتَمانُها( 

 يكتمها عنه  فلَ يجوز أنح 

رُ عَلحمُهُ بدونَها،  قوله: )ولا أنح  يَةٍ أو سماعٍ أو استفاضَةٍ فيما يَتَعَذه لَمُهُ برَُؤح هَدَ إلا بما يعح يَشح

تٍ، ومُلحكٍ مُطحلَقٍ، ونكاحٍ، وَوَقحفٍ ونحوَها يشهد إلا بما  فلَ يجوز للإنسان أنح  :(كنسََبٍ، ومَوح

أو بالسماع، والرؤية مختصة يكون بالرؤية،  ا أنح : إمه وطرق العلميعلمه فلَ بُده من اليقين، 

  ا السماع فهو مختص بالأقوالكالقتل والسَّقة والضرب ونحو ذلك، وأمه  ؛بالأفعال
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  :والسماع  أيضًا ينقسم إلى قسمين 

 كالطلَق والعتاق  ؛يسمع الشاهد من الَشهود عليهَ أمرًا : أنح لالقسم الأوه  -

س، لكن ايشهد الإنسان بما استفاض عند النه  : الاستفاضة، فيجوز أنح لقسم الثاني -

بإعلَن  يشتهر الَشهود به بين النهاس فيما يتعذر علمه بدون الاستفاضة، والاستفاضة هي أنح 

 بعضهم بعضًا 

 يشترط لقبول الشهادة بالاستفاضة شرطان:ف 

يقع العلم بخبرهم ولا تُحد  يسمع الشاهد ما يشهد به عن عددٍ  : أنح لالشرط الأوه  -

 معين  بعددٍ 

: الَوت، ومثالهر علم الَشهود به غالبًا بغير الاستفاضة، يتعذه  : أنح الشرط الثاني -

فلَنًا  شهد أنه ي اس، وكذلك الَلك الَطلق، كأنح فغالبًا يُسمع بالاستفاضة، فينتشر خبره عند النه 

يعلم أنه اشتراها من فلَن أو ورثها من أبيه، لكن استفاض  يملك هذه الَزرعة فقط بدون أنح 

لَنًا ف يشهد للنكاح بالاستفاضة أنه  فلَنًا يملك هذه الَزرعة، وكذلك يجوز أنح  عند النهاس أنه 

 كالعتق والطلَق ونحو ذلك  ؛زوج فلَنة، وكذلك الوقف ونحوها
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رَ شُروطهَ شَهَدَ بنكاحٍ أو غيَره من العقودَ، فلَ بُده  ومَنح   من ذَكح

مانَ  رَ الزه فٍ فإنه يَصَفُهُ، ويصفُ الزنا بذَكح بٍ أو قَذح قَةٍ أو شُرح وإن شَهَدَ برَضاعٍ أو سَرَ

مَ، ويَخحتَلفَُ به في الكُلِّ  تبََرُ للحُكح  والَكانَ والَزنَيِّ بها، ويذكُرُ ما يُعح

رَ شُروطهَ شَهَدَ بنكاحٍ أو غيَره من العقودَ، فلَ بُده  ومَنح قوله: )  سابقًا أنه  مره  :(من ذَكح

أو غيره من العقود فلَ بُده من ذكر  عى عقدًا ذكر شروطه، وكذلك من شهد بنكاحٍ اده  مَنح 

ذكر ي أو يظن ما ليس ببيع أنه بيع، فلَ بُده أنح  أنه نكاح، لئلَ يظن ما ليس بنكاحٍ شروطه؛ 

 شروط البيع 

يصفه بذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها  فلَ بُده أنح  :(شَهَدَ برَضاعٍ  قوله: )وإنح 

 ونحوذ لك 

فٍ فإنه يَصَفُهُ(  بٍ أو قَذح قَةٍ أو شُرح لئلَ يشهد م؛ يصف كل ما تقده  :أيقوله: )أو سَرَ

 
ٍ
 أنه سرقة وهو في الشرع ليس بسَّقة، ونحو ذلك  بشيء

مانَ والَكانَ والَزنَيِّ بها(  رَ الزه ، يكون وصف الزنا بالزمان :أيقوله: )ويصفُ الزنا بذَكح

 والَكان الهذَي وقع فيهَ الزنا، والَزني بها 

مَ(  تبََرُ للحُكح  يذكر الشاهد كل ما يُعتبر للحكم  :أيقوله: )ويذكُرُ ما يُعح

لم و ]الوجيز[ة أخذها صاحب الَتن من وهذه العبار :(قوله: )ويَخحتَلفَُ به في الكُلِّ 

 أرها في غيره 

تَلفَُ به في الكُلِّ  مَ، ويَخح تبََرُ للحُكح قال ابن القاسم صاحب  :(قوله: )ويذكُرُ ما يُعح

 ؛في كل ما يشهد فيهَ ليتسنى للحاكم الْكم بشهادته في كل ما يشهد فيهَ  الَعروف: ]الْاشية[

القاتل:  لم يقل شهد أنه قتله عمدًا وعدوانًا مُضًا وإنح كالشاهد علَ القتل الَوجب للقصاص، ي

 اهرة يشهد بذلك اكتفاء بالقرينة الظ العمدية صفة قائمة بالقلب فجاز له أنح  قتله عمدًا  فإنه 
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 :فصل  

: بَلُ شهادتُه سَتهة   شروطُ مَنح تُقح

ل:  -  البلوغُ، فلَ تقبلُ شهادَةُ الصبيانَ  الأوه

بلُ شهادةُ مجنونٍ ولا معتوهٍ، وتقبلُ ممن يُخحنقَُ أحيانًا في حال  - الثاني: العقلُ، فلَ تُقح

 إفاقَتهَ  

اها بخطِّه   - بَلُ شهادةُ الأخرسَ، ولو فُهَمَتح إشارَتُه إلا إذا أَده  الثالثُ: الكلَمُ، فلَ تُقح

 الرابعُ: الإسلَمُ   -

 الخامسُ: الْفظُ  -

     :(قوله: )فصل  

: البلوغُ، فلَ تقبلُ شهادَةُ الصبيانَ  بَلُ شهادتُه سَتهة  مطلقًا، حتى  :(قوله: )شروطُ مَنح تُقح

 (يرٍ من صغ)الشهادة  (أحدها: البلوغ فلَ تقبل) :]الإقناع[قال في علَ بعضهم من بعض، 

ف كان متصفًا بما يتصف به الَكل بأنح  (في حال أهل العدالة)كان الصغير  (ولو)ذكر أو أنثى، 

شهد بعضهم علَ بعض أو في جراح، إذا شهدوا قبل الافتراق عن  أي: سواءً  (مطلقًا)العدل 

تيَ تجارحوا عليها لقوله تعالى:  نَ مَنح رَجَالكَُمح ﴿الْال اله هَدُوا شَهَيدَيح تَشح [، 282ة: ]البقر ﴾وَاسح

 نه لأيبني حكمًا علَ شهادة الصبيان أبدًا؛    فلَ يجوز للقاضي أنح [748]والصبي ليس رجلًَ 

 ، وقد يتواطؤون علَ الكذب ولا يعرفون أنه كذب، وعندهم مشاكل كثيرة سريعي النسيان

بلُ شهادةُ مجنونٍ ولا معتوهٍ الثاني:  - ه هو الَختل والَعتو :(قوله: )الثاني: العقلُ، فلَ تُقح

  ]الَطلع[العقل والناقص العقل، كما في 

مل وتقبل ممن يفيق أحيانًا إذا تح :أيقوله: )وتقبلُ ممن يُخحنقَُ أحيانًا في حال إفاقَتهَ( 

 وأدى في حال إفاقته 

                                                           
 .الشَّيخكما ذكر   ]الإقناع[للشيخ منصور وليس  ]شرح المنتهى[المفرغ: هذا في  [748]
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بَلُ شهادةُ الأخرسَ الثالث:  - دى ومنها لا تقبل من أ :(قوله: )الثالثُ: الكلَمُ، فلَ تُقح

 الشهادة بالكتابة 

ا لدلالة  :قالوا في التعليلفإنها تقبل،  :(ها بخطِّهقوله: )ولو فُهَمَتح إشارَتُه إلا إذا أَده

 الخط علَ الألفاظ 

لٍ مَنحكُمح ﴿لقوله تعالى:  :(قوله: )الرابعُ: الإسلَمُ الرابع:  - هَدُوا ذَوَيح عَدح  ﴾وَأَشح

 ولو علَ مثله  [، فلَ تقبل من كافرٍ 2]الطلَق: 

فلَ تقبل من مغفل ومعروف بكثرة السهو  :(قوله: )الخامسُ: الْفظُ الخامس:  -

  هذا لا يسلم منهُ أحد لأنه والغلط، وتقبل ممن يقل منهُ السهو والغلط؛ 
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ينَ، وهو: أداءُ الفرائَضَ بسننُهَا  السادَسُ: العَدالَةُ: ويعتبَرُ لها شيئان: الصلَحُ في الدِّ

مَنَ علَ صغيرةٍ، فلَ تقبلُ شهادةُ فاسالرّاتبََةَ، واجتنَابُ الَحارَمَ بأن لا يَأحتَيَ كبيرةً   قٍ  ، ولا يُدح

لُهُ ويَزَينهُ، واجتنابُ ما يُدَنِّسُهُ ويَشينهُُ  لُ ما يُجَمِّ  الثاني: استعمالُ الَروءَةَ، وهو فعَح

، وعَقَلَ الَجنونُ، وأسلمَ الكافرَُ، وتابَ الفاسقُ قُبلََتح  ومتى زالتح الَوانعَُ فبَلَغَ الصبيُّ

 مح شهادَتُهُ 

 : الاستقامة وهي في اللغة :(قوله: )السادَسُ: العَدالَةُ السادس:  -

 :نتهى[الَ غاية]قال في : استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله  وفي الشرع

 العدالة في الشرع هي ملكة في النفس تمنعها من ارتكاب الَعاصي والرذائل الَباحة 

ينَ قوله: )ويعتبَرُ لها شيئان:   :وهو  أيضًا نوعان :(الصلَحُ في الدِّ

ل:  - هذا النوع الأول، ومنها  :(قوله: )وهو: أداءُ الفرائَضَ بسننُهَا الرّاتبَةََ النوع الأوه

يخ منصور في   ، بل قال اللبدي: هو آكد للخلَف في]شرح الَنتهى[الوتر، كما أشار إليه الشه

 يكون مؤديًا لجميع الفرائض بالسنن الراتبة ومنها الوتر  وجوبه  فلَ بُده أنح 

هذا النوع الثاني: اجتناب الَحارم، وفي  :(قوله: )واجتنَابُ الَحارَمَ النوع الثاني:  -

 الَحارم، لكن كل الَتون تعبر بالَحرم، اجتناب الَحرم  ]الوجيز[

مَنَ علَ صغيرةٍ  في  والكبيرة في الَذهب ما فيهَ حد :(قوله: )بأن لا يَأحتَيَ كبيرةً، ولا يُدح

كأكل الربا، ومال اليتيم، والزنا، وزاد شيخ الإسلَم في الكبيرة:  ؛الدنيا أو وعيد في الآخرة

 وما فيهَ غضب أو لعنة أو نفي عنه الأيمان 

 كان الفسق بالفعل أم الاعتقاد، بالفعل كالزنا  سواءً  :(قوله: )فلَ تقبلُ شهادةُ فاسقٍ 

 (ولو تدين به)وهم أهل البدع  (الاعتقاد)من جهة  (أو)وشرحه: قناع[ ]الإقال في 

بخلق القرآن أو )في القول  (فلو قلد) [749]أي اعتقد أنه دين حق فترد شهادته لعموم النصوص

                                                           
 ويقررون في المذهب: أن هناك يكفر بها الإنسان إذا كان داعية فقط، وأما المقلد فهو فاسق. [749]
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 (؛ونحوه)بتشديد الهاء  [750] (أو الرفض أو التجهم)أي رؤية الِلّ تعالى في الآخرة   (نفى الرؤية

 ( فسق ويكفر مجتهدهم الداعية)كالتجسيم وخلق العبد أفعاله 

كمن  ؛ا نفسق الَقلد فيهافإنه  [751]كل بدعة كفرنا فيها الداعية الصحيح أنه  :قال الَجد 

 أو أنه  ،لوقمخ -سبحانه وتعالى-علم الِلّ  أو أنه  ،ألفاظنا به مخلوقة أو بأنه  ،يقول بخلق القرآن

قاد الأيمان مجرد الاعت أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة تدينا، أو أنه  ،أسماءه مخلوقة

 وما أشبه ذلك 

 وهي كيفية النفسانية تحمل الَرء علَ ملَزمة التقوى :(قوله: )الثاني: استعمالُ الَروءَةَ 

 يباشر الإنسان الَروءة  وترك الرذائل، والَراد باستعمال الَروءة أنح 

لُهُ ويَزَينهُ(  لُ ما يُجَمِّ استعمال الَروءة هو فعل ما يُجمله ويزينه في  :أيقوله: )وهو فعَح

 العادة كالسخاء وحسن الخلق 

 عادة من الأمور الدنية الَزرية به  :(قوله: )واجتنابُ ما يُدَنِّسُهُ ويَشينهُُ 

 هذه الَوانع الَتقدمة  :أيقوله: )ومتى زالتح الَوانعَُ( 

، وعَقَلَ الَجنونُ، وأسلمَ الكافرَُ، وتابَ الفاسقُ قُبلََتح شهادَتُهُمح قوله:   :()فبَلَغَ الصبيُّ

 بمجرد ذلك 

  

                                                           

أو فسقهم بتقديم  -رضي الله عنهم–فقال: الذين يعتقدون كفر الصحابة  ]المعونة[عرف الرافضة في  [750]
غير علي عليه في الخلافة. وقال في الجهمي: هم الذين يعتقدون أن الله ليس بمستو على عرشه، وأن القرآن 

الذين يقولون:  لة فقال: همالمكتوب في المصاحف ليس بكلام الله سبحانه بل هو عبارة عنه. وأما المعتز 
 ان بالمعصية وينكرون الشفاعة.أيم إن الله ليس بخالق للشر، وأن العبد يخرج من ال

وهذا هو المشهور في المذهب أن الداعية يكفر، واختار الموفق أنه لا يكفر مجتهدهم؛ لقول الإمام  [751]
 الاعتزال.أحِد للمعتصم: يا أمير المؤمنين. مع أنه كان يدعو إلى بدعة 
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 باَبُ مَوَان ع  الشَّهَادَة  وَعَدَد  الشُّهُود  وَغَيآر  ذلَ كَ 

 

بَلُ شهادةُ عَمودَيَ النهسَبَ بعضَهم لبعضٍ، ولا شهادةُ أحدَ الزوجيَن  ، لصاحَبهَلا تُقح

،َ كمن شَهَدَ  فَعُ عنها ضررًا، ولا عدو  علَ عَدُوِّ عًا، أو يَدح بَلُ عليهَم، ولا من يَجُرُّ إلى نفسَه نفح وتُقح

هُ  هُ فَرَحُهُ فهو عُدُوُّ صٍ، أو غَمِّ هُ مساءَةُ شَخح  علَ من قَذَفَهُ، أو قطعَ الطريقَ عليه، ومن سَره

هَادَةَ  َ ذَلكََ  قوله: )بَابُ مَوَانعََ الشه هُودَ وَغَيرح تيَ تحول بين  :(وَعَدَدَ الشُّ وهذه الَوانع اله

الشهادة والَقصود منها، أي لا تقبل، فإذا وُجد الَانع فلَ تقبل الشهادة معه، وهي تقريبًا سبعة 

  ]الَنتهى[موانع أو تزيد، كما في 

 تيَ تحول بين الشهادة والَقصود منها  :الَوانع اله

ل:  - بَلُ شهادةُ عَمودَيَ النهسَبَ بعضَهم لبعضٍ الَانع الأوه  هذا الَانع :(قوله: )لا تُقح

: قرابة الولادة  فمن موانع الشهادة قرابة الولادة، فلَ تقبل شهادة ]الإقناع[الأول، وسماه في 

 سفلوا بعضهم لبعض؛ للتهمة  والأولاد وإنح  ،علو عمودي النسب وهم الآباء وإنح 

هذا الَانع الثاني: شهادة  :(قوله: )ولا شهادةُ أحدَ الزوجيَن لصاحَبهَانع الثاني: الَ -

: الزوجية  فالزوجية مانع من موانع ]الإقناع[ى هذا الَانع في أحد الزوجين لصاحبه، وسمه 

ن بينونتها لتمكنه م :[الغاية]قال في يشهد،  الشهادة حتى لو حصل طلَق فيما بعد فليس له أنح 

 ثم يعيدها  ،للشهادة

بَلُ عليهَم ل عليهم إلا فتقب ،أو علَ زوجته ،أو علَ ابنه ،لو شهد علَ أبيه :(قوله: )وتُقح

  ادها فراشهلأنه يقر علَ نفسه بعداوته لها لإفسعلَ زوجته بالزنا فلَ تقبل شهادته عليهَ بالزنا؛ 

عًا مَنح قوله: )ولا الَانع الثالث:  - هادته هذا الَانع الثالث، أي يجر بش :(يَجُرُّ إلى نفسَه نفح

  للتهمة أيضًاإلى نفسه نفعًا؛ 
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فَعُ عنها ضررًاالَانع الرابع:  - ن يدفع بشهادته ع هذا الَانع الرابع: أنح  :(قوله: )أو يَدح

 للتهمة  ضررًا؛ أيضًانفسه 

الَانع الخامس: لا تقبل شهادة  هذا :(قوله: )ولا عدو  علَ عَدُوِّ الَانع الخامس:  -

كانت موروثة أو  : العداوة لغير الِلّ تعالى، سواءً ]الَنتهى[العدو علَ عدوه، وسماها في 

 ني علَ الَبتدع مكتسبة، بخلَف شهادة الَسلم علَ الكافر والسُ 

 فهذا عدو له  :(قوله: )كمن شَهَدَ علَ من قَذَفَهُ 

 فلَ تقبل الشهادة عليه  (:هَ قوله: )أو قطعَ الطريقَ علي

هُ  هُ فَرَحُهُ فهو عُدُوُّ صٍ، أو غَمِّ هُ مساءَةُ شَخح  هذا ضابط العداوة  :(قوله: )ومن سَره

ة، لم تبلغ رتبة العداو وإنح  ،عُرف بعصبية وإفراط في الْمية مَنح : الَانع السادس -

 نبغي للقاضي أنح فيكتعصب قبيلة علَ قبيلة، بل حتى إذا كان صاحبه يُعرف بأنه متعصب له 

 يرد شهادته 

 ثم يتوب ويعيدها فلَ تقبل للتهمة ، ترد شهادته بفسقه : أنح الَانع السابع -

ؤدي ي يعلم بها، فيحرص أنح  مَنح : الْرص علَ أدائها قبل استشهاد الَانع الثامن -

 تُطلب منه  الشهادة قبل أنح 
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لٌ ف ي عَدَد  الشُّهُود    فصَآ

، ويَكفي علَ من أتى بهيمةً رجلَن ولا يقبلُ في الزنا   والإقرارَ به إلا أربعة 

صَدُ به الَال  ويُقبلُ في بقيةَ الْدُود والقَصاص، وما ليس بعقوبَةٍ، ولا مالٍ، ولا يُقح

 
ٍ
 ويَطهلعَُ عليهَ الرجالُ غالباً كنكاحٍ وطلَقٍ ورجعَةٍ وخُلحعٍ ونَسَبٍ وولاء

ٍ
 فيهَ إليه، يقبلُ  وأيصاء

 رجلَن 

ل في الَال وما يقصد به كالبيع والأجلَ والَخيارَ فيهَ ونحوَه رجلَن، أو رجل  ويقب

عَي   وامرأتانَ، ورجل  ويميُن الَدُه

هُودَ  ل  فَي عَدَدَ الشُّ سيذكر في هذا الفصل أقسام الَشهود به من حيث عدد  :(قوله: )فَصح

قسام، وهو سبعة أ ،به شهوده، فأقسام الَشهود به أي عدد الشهود يختلف باختلَف الَشهود

 والَؤلف لم يذكر إلا بعض الأقسام 

 :أقسام الشهود 

 : الزنا وهو أشدها، ومثله اللواط لالقسم الأوه  -

 ) لا لا يقبل في الشهادة علَ الزنا إ :أيقوله: )ولا يقبلُ في الزنا والإقرارَ به إلا أربعة 

علَ نفسه بالزنا لا  أربعة رجال عدول، و أيضًا في اللواط، وكذلك الإقرار، أي شخص أقره 

لَا جَاءُوا ﴿إلا أربعة يشهدون به أو أنه أقر بها أربعًا؛ لقوله تعالى:  ؛علَ نفسه يقبل أنه أقره  لَوح

بَعَةَ شُهَدَاءَ   ، فيشترط أربعة شهود [13]النور:  ﴾عليهَ بأََرح

دخل وهذا القسم الثاني، ي :(قوله: )ويَكفي علَ من أتى بهيمةً رجلَنالقسم الثاني:  -

 فيهَ التعزير، فالتعزير يكفي فيهَ رجلَن 

ية هذا تابع للقسم الثاني، التعزير وبق :(قوله: )ويُقبلُ في بقيةَ الْدُود والقَصاص

سَّقة وقطع الطريق تثبت بشاهدين رجلين عدلين، كالقذف والشرب وال ؛الْدود غير الزنا

 وكذلك القصاص يثبت برجلين عدلين، ولا مدخل للنساء في هذه الأشياء 
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صَدُ به الَال ويَطهلَعُ عليهَ القسم الثالث:  - قوله: )وما ليس بعقوبَةٍ، ولا مالٍ، ولا يُقح

 
ٍ
 إليه، يقبلُ فيهَ رجلَنوالرجالُ غالبًا كنكاحٍ وطلَقٍ ورجعَةٍ وخُلحعٍ ونَسَبٍ وولاء

ٍ
 :(أيصاء

 ؛ولا يقصد الَال ويطلع عليهَ الرجال غالبًا ،ولا مالٍ  هذا القسم الثالث: ما ليس بعقوبةٍ 

 يضًافيهَ أفيقبل  ،والأيصاء إليه ،والنسب والولاء ،والخلع ،والرجعة ،والطلَق ،كاحكالن

 رجلَن دون النساء، فلَ مدخل للنساء في هذه الأمور  أيضًا، ولا بُده من رجلين 

جََلَ والَخيارَ القسم الرابع:  - بَيحعَ وَالأح صَدُ بهََ كَالح بَلُ فَي الَحاَلَ وَمَا يُقح يهَ ونحوَه فقوله: )وَيُقح

عَي  ؛هذا القسم الرابع: الَال وما يقصد به :(رجلَن، أو رجل  وامرأتانَ، ورجل  ويميُن الَدُه

هذه فكالبيع والأجل والخيار في البيع ونحوه كالقرض والرهن والإجارة والشركة والشفعة، 

 من ثلَثة: تثبت بواحدٍ 

 : رجلَن لالأمر الأوه  -

 ية وامرأتان؛ للآ: رجل الأمر الثاني -

شاهد واحد ويمين الَدعي، وقالوا: يجب  الَدعي، أي: رجل ويمين الأمر الثالث -

 تقديم الشهادة علَ يمين الَدعي 

  



  

 

1558     .. 
  

 تحتَ الثيابَ، والبَكارَةَ والثُّيوُبَةَ، والْيضَ 
َ
وما لا يطلَعُ عليهَ الرجالُ: كعُيوبَ النساء

ضاعَ والاستهلَلَ  أَةَ والولادَةَ والره  ونحوَه، يُقبلُ فيهَ شهادةُ امرأةٍ عدلٍ، والرجلُ فيهَ كالَرح

 ، ، أو شاهدٍ ويميٍن فيما يُوجبُ القَوَدَ لم يثبُتح به قَوَد  ولا مال  َ ومن أتى برجلٍ وامرأَتَينح

تُ بُ وإن أتَى بذلك في سرقَةٍ ثبت الَالُ دونَ القَطحعَ، وإن أتى بذلك في خُلحعٍ ثبتَ له العَوَضُ، وتَثح 

دَ دعواه   البينونَةُ بمُجَره

 تحتَ الثيابَ القسم الخامس:  -
َ
 :(قوله: )وما لا يطلَعُ عليهَ الرجالُ: كعُيوبَ النساء

كعيوب النساء تحت الثياب، قال الْفيد  ؛هذا القسم الخامس: ما لا يطلع عليهَ الرجال غالبًا

النساء كن يغطين  علَ أنه  أي: في الوجه والكفين والقدمين  هذا يدل ]الَنتهى[صاحب 

تيَ في اليدين فهذه تقبل فيهَ شهادة امرأة  الوجوه، أي تيَ في الوجه أو العيوب اله العيوب اله

 عدل، وهذا يدل علَ أن الرجال لا يرون النساء؛ لأنهم كانوا يغطون وجوههم 

ضاعَ والاست  صراخ :أيهلَلَ( قوله: )والبَكارَةَ والثُّيوُبَةَ، والْيضَ والولادَةَ والره

 الَولود عند الولادة 

كالجراحة في الْمام والعرس، إذا كان عرس واعتدت امرأة علَ  :(قوله: )ونحوَه

 أخرى وجرحتها فتقبل فيهَ شهادة امرأة عدل 

أَةَ    لَى من باب أوح  :(قوله: )يُقبلُ فيهَ شهادةُ امرأةٍ عدلٍ، والرجلُ فيهَ كالَرح

الشجة في الوجه أو –، وكذلك الَوضحة -مرض الدابة–: داء دابة القسم السادس -

يكون  أنح  ر اثنان فيجبلم يتعذه  ، يقبل فيهَ قول طبيب وبيطار واحد مع عدم غيره، فإنح -الرأس

 طبيبان وبيطاران 

يخ منصور–القسم السابع  -  ،عى الإعسار بعد أن عُرف بالغنىاده  مَنح  :-وذكره الشه

لَا تَحَلُّ »: -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -ثة شهود حتى يقبل أنه معسَّ، قال يأتي بثلَ فإنه لا بُده أنح 
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جَا مَنح قَ 
هَدَ لَهُ ثَلََثَة  مَنح ذَوَي الْحَ أَلَةُ إلَاه لَأحََدٍ ثَلََثَةَ رَجُلٍ أَصَابَتحهُ فَاقَة  حَتهى يَشح مَهَ: لَقَدح وح الَحسَح

أَلَةُ حَتهى يُصَيبَ قَوَامًا مَنح عَيحشٍ، أَوح سَدَادًا مَنح عَيحشٍ أَصَابَتح فُلََنًا فَاقَةً    [752]«فَحَلهتح لَهُ الَحسَح

، أو شاهدٍ ويميٍن فيما يُوجبُ القَوَدَ لم يثبُتح به قَوَد   ومَنح قوله: ) َ أتى برجلٍ وامرأَتَينح

 ) ، والَال بدلًا عنه العمد يوجب القصاص لأنه لا يثبت به لا قصاص ولا دية؛  :أيولا مال 

 فإذا لم يثبت الأصل وهو القصاص لم يثبت بدله وهو الدية 

 وامرأتين أو شاهد ويمين  برجلٍ  :أيأتَى بذلك(  قوله: )وإنح 

 لكمال بينته  :(قوله: )في سرقَةٍ ثبت الَالُ 

من  االسَّقة والْدود غير الزنا لا بُده فيه لعدم كمال بينته؛ لأنه  :(قوله: )دونَ القَطحعَ 

 ولا مدخل لشهادة النساء فيها  رجلين عدلين،

 دعوى خلع  :(أتى بذلك في خُلحعٍ  قوله: )وإنح 

بينته تامة، رجل وامرأتين،  ثبت للزوج العوض؛ لأنه  :أيقوله: )ثبتَ له العَوَضُ( 

 رجل ويمين الَدعي 

دَ دعواه  لإقراره علَ نفسه فيؤاخذ بإقراره  :(قوله: )وتَثحبُتُ البينونَةُ بمُجَره

  

                                                           
 رواه مسلم. [752]
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لٌ ف ي الشَّهَادَة  عَلىَ الشَّهَادَة    فصَآ

بَلُ فيهَ كتابُ القاضي إلى القاضي، ولا  ولا تقبلُ الشهادةُ علَ الشهادَةَ، إلا في حقٍّ يُقح

 ٍ تٍ، أو مرضٍ، أو غيبَةٍ مسافةَ قَصرح رَ شهادَةُ الأصلَ بمَوح  يُحكمُ بها إلا أن تَتَعَذه

عَيَهُ شاهَدُ الأصلَ، فيقولُ: اشهَدح علَ  تَرح عَ أن يشهدَ إلا أن يَسح ولا يجوزُ لشاهدَ الفَرح

ضٍ أو بَيحعٍ أو نحوَه  مَعُهُ يُقَرُّ بها عند الْاكم، أو يَعزُوها إلى سَبَبٍ من قَرح  شهادَتي بكذا  أو يَسح

، ويلزَمُهم مَ لم يُنحقَضح الضمانُ، دونَ من زكّاهم، وإن  وإذا رَجَعَ شهودُ الَالَ بعد الْكُح

 حَكَمَ بشاهَدٍ ويمين ثم رجعَ الشاهدُ غَرَمَ الَالَ كُلههُ 

هَادَةَ  هَادَةَ عَلََ الشه ل  فَي الشه يكون هناك شهود شهدوا  والَراد بالشهادة أنح  :(قوله: )فَصح

، أو ، أو يغيبونهؤلاء الشهود قد يسافرون لأنه ل عنهم هذه الشهادة؛ يتحمه  مَنح القضية ويأتي 

 يموتون، فيأتي هناك شهود يتحملون هذه الشهادة عنهم، ولها شروط عشرة 

بَلُ فيهَ كتابُ القاضي إلى  قوله: )ولا تقبلُ الشهادةُ علَ الشهادَةَ، إلا في حقٍّ يُقح

نا والسَّقة ونحو ذلك كالز؛ -عَزه وَجَله -ا حقوق الِلّ وهو حقوق الآدميين، وأمه  :(القاضي

 الْدود مبنية علَ الستر والدرء بالشبهات  فلَ تقبل فيها الشهادة علَ الشهادة؛ لأنه 

تٍ، أو مرضٍ، أو غيبَةٍ مسافةَ  رَ شهادَةُ الأصلَ بمَوح قوله: )ولا يُحكمُ بها إلا أن تَتَعَذه

 ) ٍ إلا إذا تعذرت شهادة لا يحكم بالشهادة علَ الشهادة، فلَ يحكم بشهادة الفرع  :أيقَصرح

الأصل بموت، أي شهود الأصل شاهدوا وباشروا القضية مباشرة ماتوا، أو مرضوا أو غابوا 

 غيبة مسافة قصر 

عَيَهُ شاهَدُ الأصلَ، فيقولُ: اشهَدح  تَرح عَ أن يشهدَ إلا أن يَسح قوله: )ولا يجوزُ لشاهدَ الفَرح

مَعُهُ يُقَرُّ بها عن ضٍ أو بَيحعٍ أو علَ شهادَتي بكذا  أو يَسح د الْاكم، أو يَعزُوها إلى سَبَبٍ من قَرح

يسترعيه صاحب  يشهد إلا أنح  هذا من الشروط العشرة: لا يجوز لشاهد الفرع أنح  :(نحوَه

ل عنه هذه الشهادة، فيقول: اشهد يتحمه  الأصل  ويسترعيه أي يطلب منهُ شاهد الأصل أنه 

 علَ شهادتي بكذا  
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  شهادة الفرع من شهادة الأصل:فهناك طرق لتحمل 

ويقول للشاهد الفرع: اشهد علَ شهادتي  ،يأتي شاهد الأصل : أنح لىالطريقة الأوه  -

لفلَن علَ فلَن ألف ريال  فيأتي الشاهد الفرع ويقول: أشهد  : اشهد أني أشهد أنه مثلًَ بكذا  

 لفلَن علَ فلَن ألف ريال  ونحو ذلك  فلَنًا أشهدني أنه  أنه 

يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يقر بالشهادة عند الْاكم، فإذا  : أنح الطريقة الثانية -

يؤدي الشهادة يقول: أشهد أني سمعت فلَنًا يشهد عن الْاكم بكذا   أراد شاهد الفرع أنح 

 فهذا يسمعه ويقر بها عند الْاكم 

ه إلى هادتأي ينسب ش ،يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يعزو : أنح الطريقة الثالثة -

أو نحوه ولو لم يكن بمجلس الْكم، فيقول: أشهد أن سمعت فلَنًا  أو بيعٍ  من قرضٍ  سببٍ 

 لفلَن علَ فلَن ألف ريال قرضًا، أو ثمن مبيع  أو نحو ذلك، فيجوز للفرع أنح  يقول: إنه 

تيَ سمعها   يشهد بهذه الطرق اله

 ولها عشرة شروط، ذكر الَؤلف منها شرطين فقط 

، ويلزَمُهم الضمانُ قوله: )وإ مَ لم يُنحقَضح إذا رجع شهود  :(ذا رَجَعَ شهودُ الَالَ بعد الْكُح

ي ألف لفلَن الَدع لفلَن علَ فلَن ألف ريال، فحكم القاضي أنه  الَال بعد الْكم، فشهدوا أنه 

فع د قبل الاستيفاء أو بعد الاستيفاء، سواءً  ريال بشهادة الشهود، فرجعوا قبل الْكم، سواءً 

الَدعى عليهَ الألف للمدعي أو لم يدفع، فلَ ينقض الْكم ويلزمهم الضمان، فيلزم الَدعى 

ثم يضمنون هم هؤلاء الشهود الذين رجعوا الألف للمدعى  ،يعطي الألف للمدعي عليهَ أنح 

 عليه 

يخ منصور،  فلَ غرم علَ مزكٍ  :(قوله: )دونَ من زكّاهم إذا رجع الَزكى، كما قال الشه

زكوا فلَنًا وفلَنًا، فرجع هذا الشاهد الَزكى عن شهادته، فلَ يلزم الَزكين الضمان،  أي أُناس

 لكن لو رجع الَزكون عن تزكيتهم فيلزمهم الضمان 
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مثلًَ أتى الَدعي  :(حَكَمَ بشاهَدٍ ويمين ثم رجعَ الشاهدُ غَرَمَ الَالَ كُلههُ  قوله: )وإنح 

القاضي، فرجع الشاهد، حكم القاضي بيمينه وحكم له  -قرض–بشاهد واحد في قضية مال 

الشاهد حجة  قال الشارح: لأنه  ؛الشاهد يغرم الَال كله والشاهد هذا، فرجع الشاهد فإنه 

 علَ خصمه، وإنهما هو شرط ، لأن اليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولًا الدعوى

  [753]الْكم، فهو كطلب الْكم

 

  

                                                           
 .]الروض المربع[منصور في  الشَّيخالمفرغ: قاله  [753]
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ين  ف ي   الدَّعَاوَىباَبُ الآيمَ 

 

، إلا  لَفُ الَنُحكرَُ في كلِّ حَقٍّ لآدَمَيٍّ تَحح لَفُ في العبادات، ولا في حدودَ الِلّ، ويُسح تَحح لا يُسح

، والولاءَ والاستيلَدَ والنسبَ والقَوَدَ النكاحَ والطلَقَ والرجعةَ والإ قِّ يلَءَ وأصلَ الرِّ

فَ   والقَذح

وعَةُ: اليمين بالِلّ، و ُ  لا تُغَلهظُ إلا فيما له خَطَر  واليميُن الَشَرح

عَاوَى يَمَيَن فَي الده ه، وسيذكر ق بوالَراد صفتها وما يجب فيهَ وما يتعله  :(قوله: )بَابُ الح

 يا ابيان ما يستحلف فيهَ وما لا يستحلف فيهَ من القض

لَفُ في العبادات(  تَحح لا يُستحلف الَنكر في العبادات، كدفع زكاة،  :أيقوله: )لا يُسح

يقول له: صليت أو لا؟ فيقول: صليت  فلَ يستحلف، أو مثلًَ يقول له:  أو في الصلَة، بأنح 

 ،لأنه لا يقضى عليهَ بالنكول لو لم يحلفهل دفعت الزكاة؟ فيقول: نعم  فلَ يستحلف؛ 

 ولذلك لا يستحلف 

ول له: احلف أنك لم تزن، لم تسَّق، لم تشرب الخمر  يق كأنح  :(قوله: )ولا في حدودَ الِلّ

 ولم يحلف فلَ يقضى عليهَ بالنكول، ولذلك لا يُتوجه له اليمين 

لَفُ الَنُحكرَُ في كلِّ حَقٍّ لآدَمَيٍّ  تَحح  الآدمي يُستحلف فيها، وقفكل حق :(قوله: )ويُسح

 فيستحلف الَنكر فلو أنكر أنه لم يقترض من فلَن، أو أنه دفع لفلَن ثمن الَبيع، 

اس، فلَ أنكر أنه زوج فلَنة من النه  إلا الَنكر للنكاح، بأنح  :أيقوله: )إلا النكاحَ( 

ائدة في ، فلَ فلأنه لو لم يحلف لا يقضى عليهَ بالنكول؛ قال له: احلف أنها ليست زوجتكيُ 

 تحليفه 

 ينكر أنه طلق، فلَ يستحلف  :أيقوله: )والطلَقَ( 
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، والولاءَ والاستيلَدَ والنسبَ والقَوَدَ والإقوله: )والرجعةَ  قِّ يلَءَ وأصلَ الرِّ

فَ  يلَء وأصل الرق والولاء فالَنكر للرجعة لا يستحلف، وكذلك الَنكر للإ :(والقَذح

والاستيلَء والنسب والقود، وكذلك لو أنكر القذف، فقال: أنا لم أقذف فلَنًا  فلَ يستحلفه 

 بعض القضاة الآن يستحلف، والَذهب أنه لا يستحلف  القاضي، وتقدم في التعزير أنه 

وعَةُ(  ُ تيَ يستحلف القاضي بها الخصوم  :أيقوله: )واليميُن الَشَرح  اله

تَي تكون باسم الِلّ تعالى، لا بصفت :(قوله: )اليمين بالِلّ ه، فلَ تعالى فقط، فهي اليمين اله

  -عَزه وَجَله - اسم الِلّ يستحلف القاضي باسم الِلّ فقط، فلَ تكون بغير بُده أنح 

حكم الْلف بصفات الِلّ حكم الْلف بالِلّ  وهذا ذكره الزركشي في  أنه  القول الثاني:

 صرح بذلك غيره  مَنح  : إنه لم يرَ ]الَنتهى[، لكن قال والد صاحب ]شرحه للخرقي[

الف في الْالتغليظ في اليمين هو التشديد علَ  :(قوله: )ولا تُغَلهظُ إلا فيما له خَطَر  

  أو مكانٍ  أو زمانٍ  ا بلفظٍ إمه  :اليمين

باح للقاضي فيُ  ،كتحليفه قائم مستقبل القبلة؛ زاد بعضهم: أو بهيئةٍ  :]الَنتهى[قال في 

ية لا توجب قودًا، وعتق، ونصاب زكاة، ايغلِّظ اليمين، لكن لا يغلظ إلا فيما له خطر، كجن أنح 

 ونحو ذلك  

لََ ﴿والأصل في جواز التغليظ في اليمين قوله تعالى:  دَ الصه بسَُونَهمَُا مَنح بَعح  ﴾ةَ تَحح

لِلّ رضي ا–الَراد صلَة العصر  و أيضًا حديث جابر  قال بعض الَفسَّين:[، 106]الَائدة: 

ي »قال:  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -النبي  أنه  -عنه يَ مَنح حَلَفَ عَلََ مَنحبَرَ أح هَذَا بيََمَيٍن آثمََةٍ فَلح تَبَوه

عَدَهُ مَنَ النهارَ    «مَقح

كبعد العصر أو بين الأذان والإقامة، والَكان  ؛والتغليظ يكون باللفظ وفي الزمان

 وفي سائر البلَد عند منبر الجامع  ،كمكة فيقولون: بين الركن والَقام
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 كتابُ الْقرار  

 

نَ ويصحُّ من مكلهفٍ مختارٍ  رَهَ علَ وزح رَهٍ، وإن أُكح غيَر مُجورٍ عليه، ولا يصحُّ من مُكح

 مالٍ فباعَ مُلحكَهُ لذلك صَحه 

بَلُ، وإن   فكإقرارَه في صحتهَ، إلا في إقرارَه بالَالَ لوارثهَ فلَ يُقح
ٍ
ومن أقره في مرضَه بشيء

داقَ فلها مهرُ الَثلَ بالزوجَيهةَ لا بإقرارَه، تَ  أقر لامرأتهَ بالصه ه لم ولو أقره أنه كان أبانَها في صَحه

قُطح إرثُها   يَسح

، وإن أقره لغيَر وارَثٍ  ل 
وإن أقره لوارَثٍ فصار عند الَوتَ أجنبَيَ ا لم يلزَمح إقرارُه لا أنه باطَ

، وإن صار عندَ الَوتَ وارَثًا   أو أعطاه صَحه

 وهو الاعتراف بالْق : (قوله: )كتابُ الإقرارَ 

 أو علَ ،أو إشارة أخرس ،أو كتابةٍ  ،: إظهار مكلف مختار ما عليهَ بلفظٍ عوفي الشر

 أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه  ،موكله

مران: ]آل ع ﴾وَإذَح أَخَذَ الِلّهُ مَيثاَقَ النهبيَِّينَ ﴿وأجمع العلماء علَ صحته لقوله تعالى: 

فُوا ﴿[، وقوله تعالى: 81 تَرَ  [ 102]التوبة:  ﴾بذَُنُوبَهمَح وَآخَرُونَ اعح

 -رضي الِلّ عنهما–ماعزًا والغامدية  -صَلَه الِلّهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ -وقد رجم النبي 

  [754]بإقرارهما

ق بحقوق ا فيما يتعله ق بحقوق الآدميين لا يصح، وأمه ورجوع الَقر عن إقراره فيما يتعله 

لا  كالزكوات والكفارات فهذه ؛كانت هذه الْقوق لا تُدرأ بالشبهات الِلّ تعالى فلَ يخلو: إنح 

تيَ تُدرأ بالشبهاتالَقر عنها، وأمه  عيقبل رجو  كالْدود فيصح رجوعه  ؛ا الْدود اله

                                                           
 متفق عليه. [754]
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 أي: يصح بعدة شروط:قوله: )ويصحُّ من مكلهفٍ( 

 إلا إذا أُذن له لا من صغيرٍ  : أن يكون الَقر مكلفًا  فيصح من مكلفٍ لالشرط الأوه  - 

 في نحو تجارة 

 يكون مختارًا  هذا الشرط الثاني: أنح  :(قوله: )مختارٍ الشرط الثاني:  -

ور يكون غير مُج هذا الشرط الثالث: أنح  (:قوله: )غيَر مُجورٍ عليهَ الشرط الثالث:  -

 عليه 

رَهٍ   ( مختارًاهذا مُترز من قوله: ) :(قوله: )ولا يصحُّ من مُكح

تكون باللفظ أو الكتابة  ولا تصح بالإشارة إذا كانت من أخرس  : أنح رابعالشرط ال -

 بإشارة مفهومة 

نَ مالٍ(  رَهَ علَ وزح  ادفع قدر معين من الَال، والوزن في السابق إمه  :أيقوله: )وإن أُكح

 يدفع خمسين دينارًا أو خمسين درهًما  دنانير أو دراهم، أكره أنح 

 البيع  :(ك صَحه قوله: )فباعَ مُلحكَهُ لذل

 ولو كان مخوفًا ومات به  :(قوله: )ومن أقره في مرضَه

 فكإقرارَه في صحتهَ
ٍ
لعدم التهمة، ومن صور الإقرار الهذَي يكون في  :(قوله: )بشيء

مرضه: لو أقر بأخذ دين من غير وارثه، فيقر أنه أخذ دين مائة ألف من شخص معين، فيصح، 

 لغير الوارث  أيضًا يصح، وحكاه ابن الَنذر إجماعًا  ولو أقر بمالٍ 

بَلُ  هذا الَال  يأتي ببينة أنه  ، إلا أنح لأنه متهم (؛قوله: )إلا في إقرارَه بالَالَ لوارثهَ فلَ يُقح

 لفلَن ابنه، أو يجيز الورثة هذا الإقرار 

داقَ فلها مهرُ الَثلَ بالزوجَيهةَ لا      :(بإقرارَه قوله: )وإن أقر لامرأتهَ بالصه

قُطح إرثُها تهَ لم يَسح يها قوله غير مقبول عل لأنه  (؛قوله: )ولو أقره أنه كان أبانَها في صَحه

 لأنه متهم  بمجرد الإقرار،
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رار إنهما الاعتبار في الإق :(أقره لوارَثٍ فصار عند الَوتَ أجنبَيَ ا لم يلزَمح إقرارُه قوله: )وإنح 

لا في حال الَوت، ويترتب علَ  -في حال صدور الإقرار من الَقر أي–هو في حال الإقرار 

قر في ي لأنه لا يصح أنح فصار عند الَوت أجنبيًا فهذا الإقرار غير ملزم؛  لوارثٍ  ذلك أنه لو أقره 

  مرض موته بشيء لوارثه

 فهو موقوف علَ إجازة الورثة  :(قوله: )لا أنه باطلَ  

 كابن ابنه مع وجود ابنه  :(قوله: )وإن أقره لغيَر وارَثٍ 

فجعل  أيضًا العطية العبرة فيها بحال الإعطاء لا بحال الَوت،  :(قوله: )أو أعطاه صَحه 

حال ، فعطية الَريض العبرة فيها بحال الَوت لا ب[باب الهبة]في  -رحمه الِلّ–وقد خالف نفسه 

العبرة في العطية بحال الَوت، كالوصية،  أنه  :والَذهبالإعطاء، وهنا جعله بحال الإعطاء، 

يخ منصور  كما نبه   ه علَ ذلك الشه

فالعبرة في الإقرار بحال الإقرار لا بالَوت خلَفًا  :(صار عندَ الَوتَ وارَثًا قوله: )وإنح 

 للوصية 
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عَهَ اثنان قُبلََ، وإن أقره وَليَُّها با وإنح  و الهذَي لنكاحَ أأقرتح امرأة  علَ نفسَها بنكاحٍ ولم يَده

 أَذَنَتح له صَحه 

بنسب صغيٍر أو مجنونٍ مجهولَ النسبَ أنه ابنهُُ ثَبَتَ نَسَبُهُ منه، فإن كان مَيحتًا  أقره  وإنح 

قَهُ صَحه   فصَده
ٍ
عَى علَ شخصٍ بشيء  وَرَثَهُ، وإن اده

عَهَ اثنان قُبلََ  قوله: )وإنح  سها أقرت امرأة علَ نف :(أقرتح امرأة  علَ نفسَها بنكاحٍ ولم يَده

هم فويُ  النكاح حق عليها، لأنه ولم يدعه اثنان قُبل إقرارها؛  ،من النهاس أنها متزوجة من فلَنٍ 

يخ:أنه لو كان الَدعي يدعي نكاحها اثنان فلَ يقبل إقرارها، : منهُ  ية، اوهو رو قال الشه

  [755]أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين وغيره  وإنح  ]الَنتهى[والأصح يصح إقرارها، جزم به في 

 إلى آخر كلَمه 

 الَجبر  :(قوله: )وإن أقره وَليَُّها

 صح إقراره  :(قوله: )بالنكاحَ 

 ) غير مجبر لها في –أقر به الولي الهذَي أذنت له  :أيقوله: )أو الهذَي أَذَنَتح له صَحه

 لأنه يملك عقد النكاح عليها فإنه يصح إقراره؛  -النكاح

بنسب صغيٍر أو مجنونٍ مجهولَ النسبَ أنه ابنهُُ ثَبَتَ نَسَبُهُ منه، فإن كان  أقره  قوله: )وإنح 

 شروط: ويشترط لصحة الإقرار بالنسب ثلَثةفإن كان الَقَر به ميتًا ورثه الَقَر،  :أيمَيحتاً وَرَثَهُ( 

 الْس يمكن صدق الَقر بألا يكذبه  : إمكان صدق الَقر  أنح لالشرط الأوه  -

ر به مجهول يكون الَق : ألا ينفي بهذا الإقرار نسبًا معروفًا  فيشترط أنح الشرط الثاني -

 النسب 

 صدق الَقَر ي : إذا كان الَقَر به مكلفًا فيشترط تصديقه  أي يشترط أنح الشرط الثالث -

قَهُ صَحه  قوله: )وإنح   فصَده
ٍ
عَى علَ شخصٍ بشيء ينبه  نح د أهذه الَسألة أتى بها يري :(اده

تيَ يحصل بها الإقرار   علَ فصل مستقل في الفقه وهو: الألفاظ اله

                                                           
 .]الروض المربع[منصور في  الشَّيخالمفرغ: قاله  [755]
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له عليهَ ألف ريال،  ادعى عليهَ أنه  :مثلًَ بكل ما أدى معناه كصدقت،  والإقرار يصحه 

صدقت  فهذا يعتبر إقرار، أو إذا قال: نعم  فهذا يعتبر إقرار ويصح، أو فيقول الَدعى عليه: 

 بدعواك  ونحو ذلك، ويذكرون فصلًَ طويلًَ في هذا الشأن يقول: أنا مقر 
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 :فصلٌ 

قَطُه، مثلَ أن يقول: لهُ عليه أَلحف  لا تلزَمُني  ونحوُه لزَمَه  إذا وَصَلَ بإقرارَه ما يُسح

فُ بسببَ  ، أو يعتَرَ  لْقَِّ االألفُ، وإن قال: كان له عليه وقَضَيحتُهُ  فقولُه بيمينهَ ما لم تكن بَيِّنةَ 

كنَهُُ الكلَمُ فيه، ثم قال: زُيوفًا أو مؤجلَةً  وإن قال: له علي مائة   ثم سكت سكوتًا يُمح

، وإن أقر بدين مؤجلٍ، فأنكَرَ الَقَُرُّ له الأجََلَ، فقولُ الَقَُرِّ مع يمينهَ، وإن  ة  لزمَهُ مائَة  جيِّدَة  حاله

بَضَ، أو أق ره بقبحضَ ثَمَنٍ أو غيَره، ثم أنكَرَ القَبحضَ ولم يجحدح الإقرارَ، أَقَره أنه وَهَبَ أو رَهَنَ وأَقح

مَهَ فله ذلك   وسأَلَ إحلَفَ خَصح

     :(قوله: )فصل  

قَطُه  أو ما يغيره  :(قوله: )إذا وَصَلَ بإقرارَه ما يُسح

له علي ألف هذا  :(يقول: لهُ عليه أَلحف  لا تلزَمُني  ونحوُه لزَمَه الألفُ  قوله: )مثلَ أنح 

سقط   بلفظ ي(له علي ألفإقرار، ولا تلزمني هذا يسقط الإقرار، فهو وصل إقراره بقوله: )

  أو قال مثلًَ: له علي ألف من ثمن خمر  فإنه يلزمه الألف؛ ()لا تلزمنيالإقرار وهو قوله: 

 يسقط إقراره بالألف   (قوله: )ثمن خمر لأنه 

: له علي ألف يقول :(وقَضَيحتهُُ  فقولُه بيمينهَ ما لم تكن بَيِّنةَ   قال: كان له عليه  قوله: )وإنح 

ل من أقر الأص وقضيت هذه الألف  فيقبل قول الَقر بيمينه، وهذا مخالف للقواعد، يعني أنه 

 
ٍ
يخ  ؛نة، قالوا: فقوله بيمينهنة، وهنا قبلوا بلَ بيِّ فلَ يقبل دعوى رده إلا ببيِّ  بشيء قال الشه

فكان القول قوله، ما لم تكن عليهَ بينة  [757]بدعوى القضاء متصلًَ  [756]رفع ما أثبته منصور: لأنه

   [758]فيعمل بها

                                                           

 وهو قوله: له عليّ. [756]
 وهو قوله: وقضيته. فكان القول قوله. [757]
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [758]



  

 

1571     .. 
  

 : زيد أخذ منمثلًَ ينة، أخذ شيئًا وادعى رده فلَ يقبل الرد إلا ببِّ  مَنح  والإشكال أنه 

هنا قبلوا ونة، عمرو ألف ريال  ثم قال زيد: رددت الألف إلى عمرو  فلَ يقبل قول زيد إلا ببيِّ 

 قوله بلَ بينة، قال: له علي ألف وقضيته  أي سددته 

فُ بسببَ الْقَِّ  يقبل  وقضيته  لا -أرض–يقول: له علي ألف  مثلًَ  :(قوله: )أو يعتَرَ

 إلا ببينة 

 ألف نة  في مسألة ما لو قال: له عليأنه لا يقبل قوله في القضاء إلا ببيِّ  القول الثاني:

وقضيته  ولم يذكر سبب الْق، فلَ يقبل منهُ القضاء إلا ببينة، وهذا قول أبي الخطاب، وهذا 

  أنح : لا ينبغي للقاضي الْنبليولذلك قال ابن هبيرةهو الأصل وهو الهذَي تقتضيه القواعد، 

 فإنح  ،نه الأصل وعليهَ جماهير العلماءلأويجب العمل بقول أبي الخطاب؛  [759]يحكم بهذه الَسألة

أو نحوهما  فلَ يقبل قوله: )أنه  أو غصبٍ  ذكر السبب فقد اعترف بما يوجب الْق من عقدٍ 

  [760]نةبرئ منهُ إلا ببيِّ 

  فما (تهألف وقضي له عليّ هذه ليس فيها مشكله، لكن قوله: ) فإذا اعترف بسبب الْقّ 

قد نة، فهذه قاعدة أصلًَ، وفلَ يقبل قوله في الرد إلا ببيِّ دام أنه اعترف أنه عنده ألف لفلَن 

يخ السعدي   ذكرها ابن رجب والشه

كنَهُُ الكلَمُ فيه، ثم قال: زُيوفًا أو  قوله: )وإنح  قال: له علي مائة   ثم سكت سكوتًا يُمح

 ) ة  ا يمكنه الكلَم فيه، ثم سكت زمنً  ،قال: علي مائة دينار إنح  :أيمؤجلَةً لزمَهُ مائَة  جيِّدَة  حاله

ثم قال: معيبة أو رديئة أو مؤجلة  لزمه مائة جيدة حالة، وهذا متفرع علَ شروط صحة 

ومثل  ،: ألا يسكت بين الَستثنى والَستثنى منهفمن شروط صحة الاستثناءالاستثناء، 

 الاستثناء الصفة فلَ يسكت بين الصفة والَوصوف سكوتًا يمكنه الكلَم فيه 

  (ألف بعد سنة له عليّ )لفلَن من النهاس فقال:  أقره  :(مؤجلٍ  أقر بدينٍ  قوله: )وإنح 

                                                           

 بقول المذهب. أي  [759]
 .]شرح المنتهى[منصور في  الشَّيخالمفرغ: ذكره  [760]
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 طمع هذا الَقَر له فقال: غير مؤجلة  :أيقوله: )فأنكَرَ الَقَُرُّ له الأجََلَ( 

  لأنه مقر بالَال بصفة التأجيل فلَ يلزمه إلا كذلك (؛قوله: )فقولُ الَقَُرِّ مع يمينهَ

بَضَ قوله: )وإن أَقَره أنه  أنا أقررت أني وهبت شخصًا ألف  :مثلًَ  :(وَهَبَ أو رَهَنَ وأَقح

 ريال وأقبضته  أياها، أو أني أقررت أني رهنت شخصًا ألف ريال وأقبضته  أياها 

أقررت أني بعت شخصًا ]سيارة[ وقبضت  :أيقوله: )أو أقره بقبحضَ ثَمَنٍ أو غيَره( 

أقرت الزوجة أنها قبضت الصداق، وهذا يحصل  بأنح  مثلًَ ثمنها ألف ريال، أو غيره كصداق 

كثيًرا في الَحاكم عند كتاب العدل، فيسأل كاتب العدل الَشتري هل دفعت الثمن؟ يقول: 

نعم  فيسأل البائع: هل قبض الثمن؟ يقول: نعم  وهو لم يقبضه أصلًَ، وهو لم يقبضه أصلًَ، 

 يخرجوا من الَحكمة  قد يقبضه غدًا أو بعد أنح 

ة ثم أنكر الَقَر للإقباض في مسألة الهب :أي)ثم أنكَرَ القَبحضَ ولم يجحدح الإقرارَ( قوله: 

والرهن، أو القبض في مسألة قبض الثمن ونحوه، ولم يجحد الإقرار الصادر منه، فيقول: أنا 

أقررت أني أقبضت الهبة، أو أقبضت الرهن، وأقررت أني أقبضت الثمن  ولم يجحد الإقرار، 

 الآن أنه قبض أو أقبض لكنه ينكر 

مَهَ فله ذلك(  يستحلف  سأل هذا الشخص القاضي أنح  :أيقوله: )وسأَلَ إحلَفَ خَصح

تحلف يس الخصم أنه فعلًَ لَا وهبه أقبضه، أو أنه لَا رهنه أقبضه، فيجب علَ القاضي أنح 

 الشخص الآخر 

يخ منصور  العادة جارية بالإقرار بالقبض  لأنه  ؛: فإن نكل حلف هو وحكم لهقال الشه

  [761]قبله

  

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [761]



  

 

1573     .. 
  

مسألة: ما هي الفائدة في هذه الَسألة؟ فمثلًَ أنا وهبت عبد الِلّ ألف ريال وأقبضته، 

عى عبد الِلّ أنني أقبضته، والهبة تلزم بالقبض، فأنا أقول: أنا أقررت ثم بعد ذلك عبد الِلّ اده 

 الفائدة؟أني أقبضتك لكني في الْقيقة ما أقبضتك  فما 

الرهن أرجع قبل الإقباض، و الفائدة أني لو أقبضتك تكون هبة لازمة فلي أنح  الجواب: 

يرجع ولا يكون لازمًا، و أيضًا الَحكمة الآن  كذلك، فلَ يكون لازمًا إلا إذا أقبضته، فله أنح 

لبائع: ثم لا يدفع الَشتري الثمن، فإذا حصلت قضية بينهما فيقول ا ،يقر البائع أنه استلم الثمن

أنا أقررت أني قبضت الثمن  فهذه عادية جارية في الَحاكم حتى يتم العقد، لكني في الْقيقة 

لف ح يستحلف الَشتري أنه فعلًَ دفع الثمن، فإنح  لم أقبض الثمن، ويسأل البائع القاضي أنح 

 يدفع الثمن  ويلزمه أنح  ،لا قضى عليهَ القاضي بالنكولالَشتري أنه دفع الثمن وإ
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بَلح قولُه ولم ينفسَخح البيعُ  وإنح  تَقَهُ ثم أقره أن ذلك كان لغيَره لم يُقح باع شيئًا، أو وَهَبَهُ أو أَعح

، نَ ولا غيُره، ولزَمَتحهُ غرامتُه للمُقَرِّ له، وإن قال: لم يكنح مُلحكيَ ثم مَلكتُه بعدُ  وأقامَ بَيِّ  ةً قُبلََتح

بَلح   إلا أن يكون قد أقره أنه مُلحكُهُ، أو أنه قَبَضَ ثمنَ مُلحكهَ لم يُقح

تقََهُ ثم أقره أن ذلك قوله: )وإنح  الشيء الَبيع أو الَوهوب أو  :(باع شيئًا، أو وَهَبَهُ أو أَعح

 الَعتق 

بَلح قولُه ولم ينفسَخح البيعُ ولا غيرُ    ة والعتقلأنه متهم من الهب (؛هقوله: )كان لغيَره لم يُقح

    : (قوله: )ولزَمَتحهُ غرامتُه للمُقَرِّ له

 يقول: لَا بعته لك لم يكن ملكي أثناء البيع، كأنح  :أيقال: لم يكنح مُلحكيَ(  قوله: )وإنح 

 أثناء البيع 

 ( أي: ثم ملكته بعد البيع ثم مَلكتهُ بعدُ قوله: )

 بينته  :(قوله: )وأقامَ بَيِّنةًَ قُبلََتح 

(  قوله: )إلا أنح  بَلح كون ي إلا أنح  :أييكون قد أقره أنه مُلحكُهُ، أو أنه قَبَضَ ثمنَ مُلحكهَ لم يُقح

نهُ ولو بعد البيع أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل م أو أقره  ،أنه ملكه قد أقره  ،أثناء البيع أو قبل البيع

 نة ببيِّ 
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 فصلٌ في الْقرار  بالمجمل  

ه  إذا قال: له َ ه، فإن فسَّه َ هُ  فإن أبى حُبسََ حتى يفسَِّّ ح عليه شيء  أو كذا  قيل له: فَسَِّّ

، ويقبلُ بكلبٍ  زَةٍ لم يُقبلح َ جَوح ه بمَيحتَةٍ أو خمرٍ أو كقَشرح َ عَةٍ، أو بأقلِّ مالٍ قُبلََ، وإن فسَّه بحقِّ شُفح

ه بجنسٍ مباح نفعُه أو حَدِّ قذفٍ، وإن قال: له عليه ألف   رُجَعَ في تفس َ  يَر جنسَه إليه، فإن فسَّه

 أو بأَجناسٍ قُبلََ منه 

 والَجمل هو ما احتمل أمرين فأكثر علَ السواء : (قوله: )فصل  في الإقرارَ بالَجملَ 

ه، فإن  َ هُ  فإن أبى حُبسََ حتى يفسَِّّ ح قوله: )إذا قال: له عليه شيء  أو كذا  قيل له: فَسَِّّ

عَةٍ، أو بأ ه بحقِّ شُفح َ و اس: له علي شيء  فهذا مجمل، أإنسان قال لزيد من النه  :(قلِّ مالٍ قُبلََ فسَّه

فسَّه أبى تفسيره حُبس حتى ي يفسَّ ما قاله، فإنح  له علي كذا  قيل للمقر: فسَّه، ويلزمه أنح 

ثم يقول: أنا  ،يقول: له علي كذا شُفعة فإنه يصح، كأنح  فسَّه بحقٍّ  لوجوب التفسير عليه، فإنح 

ة علي  أو قال: له علي كذا  وأنا أقصد خمس ريالات، أو عشرة ريالات  أو أقصد حق شفع

 لأنه يتناوله الشيء وكذا يصدق عليهَ أنه أقل مال بأقل مال قُبل؛ 

 ) زَةٍ لم يُقبلح َ جَوح ه بمَيحتَةٍ أو خمرٍ أو كقَشرح َ ما يقول: له علي كذا  فل :أيقوله: )وإن فسَّه

له علي قشر جوزة أو حبة بر أو خمر  فلَ يقبل منهُ هذا  طُلب من التفسير قال: أنا أعني أنه 

 التفسير، ويطالَب بتفسير آخر 

إذا قال: له علي كذا أو شيء  فيقبل  :أيقوله: )ويقبلُ بكلبٍ مباح نفعُه أو حَدِّ قذفٍ( 

 قذف  مباح نفعه، أو حد يفسَّه بكلبٍ  أنح 

ال: له ق إلى الَقر، بأنح  :أيقوله: )وإن قال: له عليه ألف   رُجَعَ في تفسيَر جنسَه إليه( 

 علي ألف  ألف ماذا؟ ألف ريال؟ ألف دينار؟ ألف درهم؟

ه بجنسٍ  قوله: )فإنح  َ  قال: له علي ألف ريال  أو قال: له علي ألف دينار  بأنح  :(فسَّه

 قال: له علي ألف: خمسمائة دينار وخمسمائة درهم  بأنح  :(قوله: )أو بأَجناسٍ 

  لفظه يحتمله لأنه  (؛قوله: )قُبلََ منه
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هَمٍ إلى عشَرةٍ،  ، وإن قال: ما بين دَرح ةٍ  لزَمَه ثمانيََة  هَمٍ وعَشَرَ وإذا قال: له عليه ما بيَن دَرح

، وإن قال: له عليه درهم  أو  عَة   دينار   لزَمَهُ أحدُهما أو من درهمٍ إلى عشَرة  لزَمَه تسَح

ين  في قَرابٍ، أو فَصٌّ في خاتَمٍ ونحوُه  فهو مُقَرٌّ  وإن قال: له عليه تمر  في جَرابٍ، أو سكِّ

 بالأولَ 

 ) ةٍ  لزَمَه ثمانيََة  هَمٍ وعَشَرَ إذا قال: له علّي ما بين  :أيقوله: )وإذا قال: له عليه ما بيَن دَرح

ذلك ما بينهما  فنسقط الواحد والعشرة فيبقى  لأنه  :]الَعونة[ قال فيدرهم وعشرة  لزمه ذلك، 

 الهذَي بين الواحد والعشرة: ثمانية 

(  قوله: )وإنح  عَة  هَمٍ إلى عشَرةٍ، أو من درهمٍ إلى عشَرة  لزَمَه تسَح  وإنح  :أيقال: ما بين دَرح

تيَ قبلها، أو وقال: من درهم إلى عشرة  لزمه  قال: ما بين درهم إلى عشرة  وهذه ليس كاله

يخ  وقال ،يدخل في معناها الغايةوابتداء  غايةلأنه جعل العشرة : ]الَعونة[قال في  ؛تسعة الشه

  [762]الغايةمنصور: لعدم دخول 

 ويرجع في تعيينه إليه  :(أحدُهماقوله: )وإن قال: له عليه درهم  أو دينار   لزَمَهُ 

ين  في قَرابٍ   وهو وعاء السكين  :(قوله: )وإن قال: له عليه تمر  في جَرابٍ، أو سكِّ

 كله ثوب في منديل  :(قوله: )أو فَصٌّ في خاتَمٍ ونحوُه

 هدون الثاني، فيلزمه في الأول التمر، وفي الَثال الثاني يلزم :أيقوله: )فهو مُقَرٌّ بالأولَ( 

  السكين، والَثال الثالث يلزمه الفص 

 وبذلك ولِلّ الْمد ننتهي من هذا التعليق علَ الَتن الَبارك 

  

                                                           
 .]الروض المربع[المفرغ: قاله في  [762]
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 يرزقنا الإخلَص في القول والعمل   ينفعنا بما ذكرنا وأنح  أنح  -عَزه وَجَله -ونسأل الِلّ 

ن مكان ثمة وصية فهي الوصية بتقوى الِلّ، والوصية بالَواصلة في طلب العلم، و وإنح 

أهلم ما يواصل به الإنسان طلب العلم هو الْفظ، فلَ بُده لطالب العلم من الْفظ، وأنا دائمًا 

هذا الَحفوظ  تدرس تحفظ، و أيضًا تحاول أنح  أركز علَ الْفظ، فلكي تصبح فقيهًا لا بُده من أنح 

 وتفهم هذا الَحفوظ وتكتب علَ هذا الَحفوظ  

  وأوصي  أيضًا بأن لا تترك الكتابة
ٍ
شيء ولا تدري بال ما استطعت، اكتب كل شيء

 الهذَي ستنتفع به في الَستقبل، ولا يخلو الإنسان نفسه من الدروس العلمية  

يخ الخلوتي  شرح ]وهو أنه كتب في كتاب الْجر في  -رحمه الِلّ–وأذكر دائمًا بقصة الشه

يخ منصور في الْكم  الَنتهى[ أنه إلى هذا الَوضع في الْكم أظن الثاني أو الثالث يقول: توفي الشه

لعالم ينبغي ا في كتاب الْجر  فأرخ لوفاة في هذا الَوضع، وهذا يدل علَ أنه  -أو الثالث–الثاني 

رَأ العلم إلى أنح  أنح  يتأهل ويموت  يلتزم الدروس إلى أنح  يموت، وكذلك الطالب ينبغي أنح  يُقح

 ويعطي، فلَ تنفك عن الدروس العلمية أبدًا 

 

 


